
  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2312

  

  الإجاراتكتاب 
  

  :هذا الكتاب يشتمل على أربعة وثلاثين فصلاً

  . الألفاظ التي تنعقد ا الإجارة، وفي بيان نوعها وشرائطها وحكمها وما يصلح أجرة وما لا يصلحفي بيان -  1

  .في بيان أنه متى تجب الأجرة -  2

  .في الأوقات التي يقع عليها عقد الإجارة -  3

  .في تصرف المؤجر في الأجرة -  4

  d.في الخيار في الإجارة والشرط فيها -  5

  .د الشرطين أو على الشرطين أو أكثرفي الإجارة على أح -  6

  .في إجارة المستأجر -  7

  .الإجارة بغير لفظ وفي الحكم ببقاء الإجارة أو انعقادها مع وجود ماينافيها في انعقاد -  8

  .فيما يكون الأجير مسلماً مع الفراغ منه، وما لا يكون -  9

  .في إجارة الظئر - 10

  .ارة الصبي والاستئجار لهفي الاستئجار للخدمة ويتصل به إج - 11

  .في صفة تسليم الإجارة - 12

  .في المسائل التي تتعلق برد المستأجر على المالك - 13

  .في تجديد الإجارة بعد صحتها والزيادة فيها - 14

فسد العقد فيه لمكان في بيان ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز وإنه يشتمل على أنواع نوع يفسد العقد فيه لمكان الجهالة، ونوع ي - 15
الشرط، ونوع في قفيز الطحان وما هو في معناه، ونوع في فساد الإجارة إذا كان المستأجر مشغولاً بغيره، ويتصل به مسائل الشيوع في 

  . الإجارة، ونوع في الاستئجار على الطاعات، ونوع في الاستئجار على المعاصي، ونوع في المتفرقات

  .أجر، وفيما يجب على الأجير، ويتصل به فصل التوابعفيما يجب على المست - 16

  .في الرجل يستأجر فيما هو شريك فيه - 17

  .في فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما يصلح - 18

  .فيما يكون فسخاً وفي الأحكام المتعلقة بالفسخ وما لا يكون فسخاً - 19

  .طاط وأشباههافي إجارة النبات والأمتعة، والحلي والفس - 20

  .في إجارة لا يوجد فيها تسليم المعقود عليه إلى المستأجر - 21

  .في بيان التصرفات التي يمنع المستأجر عنها والتي لا يمنع وفي تصرفات الآجر - 22

  .في استئجار الحمام والرحى - 23

  .في الكفالة بالأجر وبالمعقود عليه - 24

نوع منه في : ر والمستأجر وفي الدعاوى في الخصومات وإقامة البينات وإنه يشتمل على أنواعفي الاختلافات الواقع بين الآج - 25



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2313

  .الاختلاف الواقع بين الشاهدين في الأجر، وفي اختلاف الواقع بين الآجر والمستأجر في المبدل أو في البدل

  .في استئجار الدواب - 26

  .والتلف وغير ذلكفي مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال والصياع  - 27

  

  

نوع في الحد الفاصل بين الأجير المشترك والخاص، نوع في الحمال ومكاري : في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك، وإنه أنواع - 28
ر وتلميذه، الدابة والسفينة، نوع في النساج والخياط، نوع في المسائل العائدة إلى الحمام، نوع في البقار والراعي والحارس، نوع في القصا

  .نوع في المتفرقات

  .في التوكيل في الإجارة - 29

  .في الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى - 30

  .في النصيف - 31

  .يقرب من المسائل التي هي بمعنى قفيز الطحان - 32

  .في الاستصناع - 33

  .في المتفرقات - 34

  

  
  

  ي بيان نوعها وشرائطها وحكمها في بيان الألفاظ التي تنعقد بها الإجارةوف: ولالأالفصل 

  

قبلت استأجرت، ولا : فأما بيان لفظها فنقول الإجارة إنما تنعقد بلفظين يعبر ما عن الماضي نحو أن يقول أحدهما أجرت، ويقول الآخر
 العين وفي بيع العين إنما ينعقد أجرت، وهذا لأن الإجارة بيع المنفعة فتعتبر: أجرتني، فيقول: تنعقد بلفظين أحدهما يعبر به عن المستقبل نحو

العقد بلفظين يعبر ما عن الماضي، ولا تنعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن المستقبل كذا هاهنا، وتنعقد بلفظ العارية أيضاً حتى أن من قال 
  .كل شهر بكذا، وقبل المخاطب كان ذلك إجارة صحيحة: أعرتك هذه الدار شهراً بكذا، أو قال: لغيره

أجرتك داري هذه بغير شيء : فأما العارية لا تنعقد بلفظ الإجارة حتى أن من قال لغيره:  الإسلام في كتاب الهبة في باب العطيةذكر شيخ
  .كان إجارة فاسدة لا عارية

 شهراً بعشرة إذا وهب منفعة الدار من آجر شهراً بعشرة دراهم أو أعاره عيناً: وفي باب العوض في الهبة من شرح الصدر الشهيد رحمه االله
  .دراهم حكى أبو طاهر الدباس رحمه االله عن أبي حنيفة رضى االله عنه أنه لا يلزم قبل استيفاء المنفعة، وبعد استيفاء المنفعة يعتبر إجارة

ة أيضاً، أن الإجارة تنعقد بلفظ الهبة والصلح، وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الهب: وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصلح
  والإجارة بلفظ الهبة

إجارة هبة فهي إجارة في الوجهين، ولم يذكر : داري هذه لك هبة إجارة كل شهر بدرهم، أو قال: إذا قال» الأصل«وفي العطية من هبة 
يرجع قبل في الكتاب أن هذه الإجارة هل تكون لازمة، وذكر الجصاص رحمه االله أا لا تكون لازمة حتى كان لكل واحد منهما أن 
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القبض، ويكون لكل واحد منهما أن يفسخ قبل القبض، وإذا سكنها يجب عليه أجر المثل وإذا قال لغيره بعت منك منافع هذه الدار كل 
  . أن الإجارة فاسدة: »العيون«شهراً بكذا ذكر في : شهر بكذا، أو قال

خ، وهذا لأن القياس يأبى جواز الإجارة لأن محل حكم الإجارة وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصلح أن فيه اختلاف المشاي
المنفعة، وإا معدومة والمعدومة لا تصلح محلاً لحكم العقد ولإضافة العقد إليه إلا أن الشرع ورد بجوازها إذا باشر العقد على العين بلفظي 

  .ليك الأعيان ولا يلحق بلفظ الإجارةالإجارة، أو باشر على المنفعة بلفظ الإجارة، ولفظ الإجارة لا يختص بتم

إذا قال أجرتك منافع : والبيع يختص بتمليك الأعيان فلا يلحق به العارية والهبة، والتمليك يختص بملك الأعيان فيلحق ا، وعن هذا قلنا
قى لفظ البيع على القياس، وذكر هذه الدار شهراً بكذا، وهبت لك منافع هذه الدار شهراً بكذا، ملكتك منافع هذه الدار شهراً يجوز فيب

إذا ادعى رجل شقصاً من دار في رجل وصالحه المدعى عليه على : شيخ الإسلام في شرح كتاب الصلح في آخر باب الصلح في العقار
فا سكنى بيت معلوم من هذه الدار عشر سنين جاز، فلو آجره يعني هذا البيت المصالح عليه من الذي صالحه جاز عند أبي يوسف خلا

  .لمحمد

  

  

إن المدعي مالك منفعة : وهذا بناء على أن محمداً رحمه االله يعتبر هذا العقد إجارة، وليس للمستأجر أن يؤاجر من الآجر وأبو يوسف يقول
ذا هذا البيت بعقد بل ترك بعض حقه وقنع بالبعض، فإنما بقيت المنفعة على أصل ملكه فيملك أن يؤاجر من كل أحد، ولو باع المدعي ه

  .السكنى بيعاً من رجل لم يجز

لا يجوز بيع السكنى وإن : إنما لم يجز بيع السكنى لترك التوقيت لا؛ لأن الإجارة لا تنعقد بلفظ البيع، وقال بعضهم: بعض مشايخنا قالوا
بيع تمليك الرقبة وملك الرقبة فصل بيع السكنى يشكل عندي، لأن لفظ ال: قال شيخ الإسلام. كان موقتاً، لأن الإجارة لا تنعقد بلفظ البيع

  . سبب لملك المنفعة فكان ينبغي أن يجوز استعارة لفظ البيع لتمليك المنفعة به مجازاً

والوجه في ذلك أن المنفعة معدومة في الحال واتخاذها ليس في وسع البشر، والمعدوم لا يصلح محلاً لإضافة العقد إليه إلا أن : قال رحمه االله
  . الموجود وهو الدار المنتفع ا مقام المنفعة في جواز إضافة الإجارة إليهاالشرع أقام العين

لفظ البيع إن أضيف إلى الدار فهو صالح لتمليك عينها فلا يجعل مجازاً عن غيره، وإن أضيف إلى المنفعة فالمنفعة : إذا ثبت هذا فنقول
بعتك نفسي شهراً بكذا بعمل كذا فهو إجارة، لأنه لا يصلح لتمليك عين : معدومة والمعدوم لا يصلح لإضافة العقد إليه حتى لو قال لغيره

الحر فيجعل مجازاً عن تمليك المنفعة، هكذا ذكر رحمه االله وجه التخريج وإنه مشكل عندي، لأن علة عدم جواز البيع ها هنا لو كانت هي 
  .قدالعدم ينبغي أن لا تنعقد الإجارة بلفظ الهبة والتمليك وبالإجماع تنع

الإجارة لا تنعقد بلفظ : أن الإجارة لا تنعقد بلفظ البيع، وذكر ثمة عن الكرخي أنه كان يقول: وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح الحل
  .تنعقد: البيع، ثم رجع وقال

 عن أبي يوسف رجل دفع وفيه أيضاً. أعطيتك هذا العبد لخدمتك منه بكذا جاز: إذا قال الرجل لغيره: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .هذا على جهة الإجارة، وهذه إجارة فاسدة لو ضاع الثوب من يده ضمن: إلى رجل ثوباً ليبيعه على أن ما زاد على كذا فهو له، قال

فاوت بين قدوراً بغير أعياا لا يجوز للت وتنعقد الإجارة بالتعاطي فيما ذكر محمد في إجارات الأصل في باب إجارة النبات إذا استأجر
  .القدور من حيث الصغر والكبر، فإن جاء بقدور وقبلها منه على الكراء الأول جاز، ويكون هذه إجارة مبتدأة بالتعاطي

إما نوعان نوع يرد على منافع الأعيان كاستئجار الدور والأراضي والدواب والنبات وما أشبه ذلك، ونوع يرد : وأما بيان وقوعها فنقول
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  .ئجار المحترفين للأعمال نحو القصارة والخياطة وما أشبه ذلكعلى العمل كاست

  

   

وأما بيان شرائطها فنقول يجب أن تكون الأجرة معلومة، والعمل إن وردت الإجارة على العمل، والمنفعة إن وردت الإجارة على المنفعة، 
 وإعلام المعقود عليه شرط تحرزاً عن المنازعة كما في باب وهذا لأن الأجرة معقود به والعمل أو المنفعة معقود عليه، وإعلام المعقود به

  .البيع، وإعلام المنفعة ببيان الوقت، وهو الأجل أو بيان المسافة

وإعلام العمل ببيان محل العمل، وإعلام الأجرة إن كانت الأجرة دراهم أو دنانير ببيان القدر، وببيان الصفة أنه جيد أو رديء وتقع على 
  .كان في البلد نقد واحد، وتقع على نقد البلد الذي وقع فيه الإجارةنقد البلد إن 

حتى أن من استأجر دابة بالكوفة إلى الري بدراهم فعلى المستأجر نقد الكوفة، وإن كان في البلد نقود مختلفة، فإن كانت النقود في الرواج 
  .فالعقد جائز، ويعطى المستأجر أي النقود شاءلا صرف للبعض على البعض : على السواء أولا فضل للبعض على البعض، أي

وإن كانت الأجرة مجهولة، لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة، وإن كانت النقود في الرواج على السواء وللبعض صرف على البعض 
روج، وإن كان الآخر فضلاً عليه فالعقد فاسد، لأن هذه الجهالة تفضي إلى المنازعة وإن كان أحدهما أروج فالعقد جائز وينصرف إلى الأ

  .بحكم العرف

إذا كانت الأجرة فلساً فغلى أو رخص قبل القبض فلأجر الفلس لا غير، وإن كسد فعليه قيمة المعقود : عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
ل مثل الفلس، وإن كانت عليه، وكذلك كل شيء مما يكال أو يوزن فما ينقطع إذا كان استأجر بشيء منه وجعل أجله قبل انقطاعه فه

الأجرة مكيلاً أو موزوناً أو عددياً متقارباً فإعلامها ببيان القدر والصفة، ويحتاج إلى بيان مكان الإيفاء إذا كان له حمل ومؤنة وإن لم يكن 
  . لا يحتاج إلى ذلك في الأحوال كلها: له حمل ومؤنة لا يحتاج إليه، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف

لاختلاف في هذا نظير الاختلاف في السلم لأن الأجرة دين لا يجب تسليمها عقيب العقد فصار نظير المسلم إليه غير أن عندهما في باب وا
السلم يتعين موضع العقد للتسليم، وهاهنا لا يتعين في إجارة الأرض والدار سلم عند الأرض والدار المستأجرة، وفي العمل بيده حيث تم 

  .فيه العمل

هو جائز في قولي وقول أبي : رجل استأجر أرضاً بطعام إلى أجل ولم يسم أين يقبض الطعام، قال: عن أبي يوسف» نوادر هشام«وفي 
  .هذا بخلاف السلم في قول أبي حنيفة: حنيفة، وقال محمد

  . على ما مر، فيشترط فيه جميع شرائط السلموإذا كانت الأجرة عروضاً أو ثياباً يشترط فيه جميع شرائط السلم لأن الأجرة نظير المسلم فيه

  

  

أن وجوب الثياب ديناً في الذمة عرف بالشرع بخلاف القياس، وإنما جاء الشرع به بطريق السلم فيشترط فيه جميع شرائط السلم، : يوضحه
  .وفي هذا كله إذا كانت الأجرة عيناً فإعلامه بالإشارة، لأن الإشارة أبلغ أسباب التعريف

نت الأجرة حيواناً لا يجوز إلا إذا كان عيناً، لأن الحيوان لا يجب ديناً في الذمة بدلاً عما هو مال، وإذا كانت الأجرة منفعة إن وإذا كا
  .كانت من جنس المعقود عليه لا يجوز عندنا خلافاً للشافعي، وإن كان من خلاف جنس المعقود عليه جاز بلا خلاف

 بركوب دابة، والمسألة بيننا وبين الشافعي فرع مسألة أخرى عرفت في كتاب البيوع أن الجنس في إذا استأجر سكنى دار: بيان الأول
المثمنين يحرم النساء عندنا خلافاً للشافعي، حتى لو أسلم فرهياً في مرمي لا يجوز عندنا خلافاً للشافعي، وبيع المنفعة بمنفعة من جنسها بمترلة 

 من البدل ما لا يكون عيناً والمنفعة ليست بمعين، لأا معدومة فكان نساء، والجنسية في المثمنين تحرم بيع العين بجنسه نساء، لأن النساء
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النساء بخلاف ما إذا اختلف الجنس لأن النساء في الجنس المختلف ليس بحرام كما في بيع العين، حتى إنه لو أسلم فرهياً في مروي جاز، 
  . فهاهنا كذلك

لجنس إن كان لا يفسد من العقد من هذا العقد يفسد من وجه آخر، لأن المنفعة دين من الجانبين والدينية من الجانبين إذا اختلف ا: فإن قيل
  .توجب الفساد، وإن اختلف البدل

 معقود عليه، ولا كلا البدلين من حيث الحقيقة إن لم يكن عيناً، لأا معدومة إلا أن التي لم يصحبها حرف الباء تعتبر عيناً حكماً لأا: قلنا
بد لانعقاد عقد المعاوضة من قيام المعقود عليه حالة العقد إذا لم يكن سلماً، وإذا كان كذلك أقيم محل المنفعة فيما لم يصحبه حرف الباء 

بنا أن نعتبره مقام المنفعة فيكون عيناً ولا ضرورة فيما صحبه حرف الباء، لأن ما صحبه حرف الباء يجوز أن يكون غير عين، ولا ضرورة 
  .عيناً ففي غير عين حقيقة وحكماً، والآخر اعتبر عيناً حكماً فكان بمترلة بيع العين نساء بخلاف جنسه

لا حتى في معاوضة الشران بالشران للأكداس لأا استبدال منفعة بمنفعة من جنسها، ثم إذا قوبلت المنفعة بمنفعة : »فتاوى أبي الليث«وفي 
لعقد واستوفى الآخر المنفعة كان عليه أجر المثل في ظاهر الرواية، وعن أبو يوسف أنه لا شيء عليه لأن المنفعة إنما من جنسها حتى فسد ا

  .تتقوم إذا قوبلت بالمتقوم

 أن لفظة الإجارة لفظة معاوضة، فصار كما لو استأجر داراً ولم يسم الأجر، ويسكنها هناك بحسب أجر المثل فهاهنا: وجه ظاهر الرواية

  .كذلك

  

  

إذا كان عبد واحد : »جامعه«ولو كان عبد واحد بين اثنين فتهايئا فخدم أحدهما يوماً ولم يخدم الآخر فلا أجر له، وقال أبو الحسن في 
وز بين اثنين آجر أحدهما نصيبه من صاحبه ليخيط معه شهراً على أن يصوغ نصيبه مع هذا شهراً، فإن هذا لا يجوز في العبد الواحد، ولا يج

  . في العملين المختلفين إذا كان في عبدين

حكم الإجارة وقوع الملك في البدلين كما في بيع العين يقع معاً كما فرعا من العقد إلا لمانع، وفي الإجارة : وأما بيان حكم الإجارة فنقول
 العاقدين أن لا يرضيان بالتفاوت، والملك في يقع الملك في البدلين ساعة فساعة عندنا، لأن المعاوضة تقتضي التساوي لأن الظاهر من حال

المنفعة يقع ساعة فساعة على حسب حدوثها فكذا في بدلها وهو الأجرة، وهذا لأن حكم العقد مبني على انعقادها والعقد ينعقد على 
  .المنفعة شيئاً فشيئاً على حسب حدوثها، لأن المنافع فيما يستقبل معدومة حالة العقد

قد في حق الحكم إضافته إلى محل موجود، والأصل أن الشروط إذا تعذر اعتبارها إما أن يسقط اعتبارها، أو يقام غيرها وشرط انعقاد الع
مقامها كما في حق النائي عن الكعبة أقيمت جهة الكعبة مقام عين الكعبة وكما في حق عادم الماء أقيم التيمم مقام الماء، فكذا هاهنا محل 

ام المنافع في حق إضافة العقد إليها، ثم العقد في المنافع ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوثها وهذا كله مذهبنا، المنفعة وهو الدار مق
  .وينبني جواز الإجارة على مذهبنا انعقاد العقد فيما بين المتعاقدين، وهو الدرجة الأولى وانعقاده في حق الحكم وهو الدرجة الثانية

ر ينعقد فيما بين المتعاقدين ولا يعد الحكم في الحال، وتفسير انعقاد العقد في حق المتعاقدين أن يصير كلاهما ألا ترى أن البيع بشرط الخيا
  .وبعد الحكم في الثاني وكونه سبباً صفة للكلام والكلام مفتقر إلى وجود المتعاقدين لا إلى المحل.... 

لأن الإجارة في : ل ومحل الحكم وهو المنافع معدومة في الحال فلأجل ذلك قلناوتفسير انعقاد العقد في حق الحكم في المحل لا بد له من المح
  . كالمضاف إلى وقت وجود المنفعة والمنعقد غير والمضاف غير الحال غير منعقدة في حق الحكم بل هي تنعقد في حق المتعاقدين

الله علي أن أتصدق يوم الخميس بدرهم : ويلزمه ذلك، ولو قالالله علي أن أتصدق بدرهم يكون ناذراً في الحال : ألا ترى أن من نذر وقال
لا يكون ناذراً في الحال بل يكون مضيفاً النذر إلى يوم الخميس كذا هاهنا العقد في حق الحكم مضاف إلى وقت وجود المنفعة، وليس 
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وهذا لأن الأجر بعقد الإجارة تملك المنفعة لأن بمنعقد في الحال أكثر ما فيه أن الصيغة مرسلة، إلا أا مرسلة صورة أما مضافة معنى، 
  .ملكتك منافع هذه الدار والمنافع معدومة للحال فكان العقد مضافاً إلى وقت وجود المنفعة: الإجارة لتمليك المنفعة وصار تقدير هذا العقد

  

  

يستدعي وجوده في الحال إذا ثبت أن الملك في إضافة العقد إلى زمان يستدعي وجود المحل في ذلك الزمان، أما لا : إذا ثبت هذا فنقول
  .المنافع يقع ساعة فساعة على حسب حدوثها فكذا في بدلها وهو الأجرة تحقيقاً للتساوي بين المتعاقدين على ما مر

  .ومما يتصل ذا الفصل بيان ما يصلح أجرة وما لا يصلح

يكون أجرة في الإجارات، وما لا يصلح أن يكون ثمناً في البياعات لا يصلح أن ما يصلح أن يكون ثمناً في البياعات يصلح أن : والأصل فيه
أجرة في الإجارات إلا المنفعة فإا تصلح أجرة إذا اختلف الجنس ولا تصلح ثمناً، وإنما اعتبرنا الإجارة بالبيع لأن الإجارة بيع كسائر 

  .ى المنفعةالبياعات إلا أن سائر البياعات ترد على العين والإجارة ترد عل

وإنما وقع الفرق بينهما في المنفعة، لأن الثمن يجب أن يكون مملوكاً بنفس البيع إذا لم يكن فيه خيار، والمنفعة لا تصير مملوكة بنفس العقد، 
 إذ ليس من لأا معدومة أما الأجرة فليس من شرطها أن تملك بنفس العقد وكانت الإجارة كالنكاح فإن المنفعة تصلح مهراً في النكاح؛

  .شرط المهر أن يملك بنفس العقد، فإن تسمية عبد الغير مهراً صحيح

  

  

  ومما يتصل ذا الفصل 

أجرتك داري هذه غداً وما أشبهه، وأنه جائز بناء على : بيان ما يصلح أجرة وما لا يصلح، إذا أضاف العقد إلى وقت في المستقبل بأن قال
ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة، فالعقد في حق الحكم كالمضاف إلى وجود المنفعة فمبنى الأصل الذي ذكرنا أن الإجارة تنعقد 

الإجارة في حق الحكم على الإضافة كيف تكون الإضافة مانعة صحة الإجارة، فلو أراد نقضها قبل مجيء ذلك الوقت، وعن محمد روايتان 
  .يصح: لا يصح النقض، وفي رواية قال: في رواية قال

  .أنه لم يثبت للمستأجر حق في هذا العقد إليه غير منعقد أصلاً، ولهذا لا يملك الأجرة بالتعجيل في هذه الإجارة: ذه الروايةوجه ه

أن العقد قد انعقد فيما بين المتعاقدين، وإن لم ينعقد في حق الحكم فالآجر بالنقص يريد إبطال العقد المنعقد حقاً : وجه الرواية الأولى
 يقدر على ذلك، وعلى هذه الرواية يملك الأجرة بالتعجيل في هذه الإجارة، وكذلك إذا أراد الآجر بيع الدار قبل مجيء ذلك للمستأجر فلا

  .لا تنفذ كما في البيع كذا ذكره الطحاوي: الوقت فيه روايتان، في رواية تنفذ إجارته ويبطل المضاف، وفي رواية قال

إذا جاء رأس الشهر فقد أجرتك هذه الدار، إذا جاء غد فقد أجرتك هذه الدار يجوز وإن : ذا قال لغيرهرحمه االله إ: »فتاوى أبي الليث«وفي 
  .إذا جاء رأس الشهر فقد فاسختك هذه الإجارة لا يجوز: كان فيه تعليقاً، وإذا قال
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  في بيان أنه متى يجب الأجر: ثانيالالفصل 

  

كلما سكن يوماً أخذ من الأجر بحساب ذلك، وكذلك : رجل استأجر بيتاً شهراً بدرهم، قالفي : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
يجب أن يعلم بأن الأجرة لا تملك بنفس العقد ولا يجب إيفاؤه إلا بعد استيفاء المنفعة إذا لم . الكراة إلى مكة، وكذلك في إجارة الأرض

  . يناًيشترط التعجيل، والأجرة سواء كانت الأجرة عيناً أو د

، وذكر في الإجارات أن الأجرة إذا كانت عيناً لا تملك بنفس العقد، وإن »التحري«وفي كتاب » الجامع«هكذا ذكر محمد رحمه االله في 
، »التحري«، وفي كتاب »الجامع«كانت ديناً تملك بنفس العقد وتكون بمترلة الدين المؤجل، عامة المشايخ على أن الصحيح ما ذكر في 

«الجامع«ما ذكر في الإجارات قول محمد أولاً، وما ذكر في : الواوبعضهم ق قوله آخراً، وهذا لما ذكرنا أن الإجارة عقد » والتحري» 
  .معاوضة فتوجب المساواة بين المتعاقدين ما أمكن ما لم يغير بالشرط، كما في بيع العين

اة، ويفضل المؤاجر على المستأجر؛ لأن المؤجر يملك الأجرة بالقبض رقبة ومتى قلنا إنه يجب إيفاء الأجر قبل استيفاء المنفعة تزول المساو
  p.وتصرفاً، والمستأجر إن ملك المنفعة بقبض المستأجر تصرفاً لم يملك رقبة لما ذكرنا أن وقوع الملك في المنفعة يتأخر حال وجودها

كان أبو : بت أن إيفاء الأجر إنما يجب بعد استيفاء المنافع عندنا فنقولإن إيفاء الأجر يتأخر إلى ما بعد استيفاء المنفعة، وإذا ث: فلهذا قلنا
لا يجب إيفاء شيء من الأجر إلا بعد استيفاء جميع المنفعة سواء كانت الإجارة معقودة على المدة كما في إجارة الدار : حنيفة أولاً يقول

  .ى العمل كما في القصار والخياط والصباغ، فهو قول زفر ثم رجعوالعبد، أو على قطع المسافة كما في كراء الدابة إلى مكان، أو عل

إن وقعت الإجارة على المدة كما في إجارة الأرض والدواب والعبد، أو على قطع المسافة كاستئجار الحمال والدابة، فإنه يجب إيفاء : وقال
وفي أجر يوم فيوم، وفي قطع المسافة إذا سار من حلة من حلة الأجر بحصة ما استوفى إذا كان لما استوفى حصة معلومة من الأجر ففي الدار ي

  . يجب عليه حصة ما استوفى

وهو قول أبي يوسف ومحمد وفي الإجارة التي تنعقد على العمل ويبقى له أثر في العين، فإنه لا يجب عليه إلغاء الأجر إلا بعد : قال القدوري
لا أن يكون يعمل الخياط والصباغ في بيت صاحب المال يكون الجواب فيه كالجواب إيفاء العمل كله وإن كان حصة ما استوفى معلومة إ

  .في الحمال على قوله الأجر، يجب على المؤجر إيفاء الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة إذا كان له حصة معلومة من الأجر كما في الحمال

  

  

إلا بعد استيفاء المنفعة، والأصل أن إيفاء أحد البدلين في العقد إذا كان لا أنه ثبت من أصلنا أن إيفاء الأجر لا يجب : فوجه قوله الأول
يجب إلا بعد استيفاء البدل الآخر، فإنه لا يجب إيفاء شيء منه إلا بعد وجود استيفاء جميع البدل، كما في باب البيع فإنه لما وجب تسليم 

  .بل إيفاء جميع الثمن كذا هاهناالبيع بناء على إيفاء الثمن لا يجب تسليم شيء من المبيع ق

أن القياس في باب البيع أن يجب على البائع تسليم المبيع بقدر ما استوفى من الثمن، حتى يستويا في ملك التصرف لأن : وجه قوله الآخر
أنا تركنا هذا القياس في بيع المعاوضة تقتضي التساوي في المسألتين جميعاً وقد استويا في ملك الرقبة فيجب أن يستويا في ملك التصرف، لا 

العين لما فيه من معنى الرهن وهو حبس المبيع بالثمن، وحكم الرهن حبس الرهن بالدين، ومن حكم الرهن أن لا يجب على المرن تسليم 
  .شيء من الرهن ما لم يوجد إيفاء جميع الدين فتركنا هذا القياس في البيع لما فيه من معنى الرهن
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يتأتى في كل إجارة ليس للمؤاجر حق الحبس بعد الفراغ من العمل وبعد إيفاء المنفعة لأن معنى الرهن إنما يثبت بثبوت حق وهذا المعنى لا 
  . الحبس للمؤاجر فكل إجارة ليس للمؤاجر فيها حق الحبس، كانت العبرة الحقيقة القياس

 إذا وجب إيفاء الأجر بقدر ما يستوفي من المنفعة كان القياس أن يجب وحقيقة القياس أن يستويا في ملك الرقبة وإنما يستويا في ملك الرقبة
إيفاء الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة، وأن قل ذلك حتى يستويا لكن تركنا القياس في القليل لأنه لا يعرف حصته من الأجر، وفيما لا 

  . يثبت فيه منفعة الرهن كان بمعنى البيعيعرف حصته من الأجر أخذنا بالقياس وفي كل إجارة للمؤاجر حق الحبس حتى

تسليم المبيع بناء على إيفاء الثمن يعين وجوب التسليم بإيفاء جميع الثمن، ولا يجب تسليم شيء منه بإيفاء بعض  وفي باب البيع إذا وجب
لق إيفاء الأجر بإيفاء جميع العمل ولم الثمن فكذا في إجارة البيت للأجير حق الحبس وإيفاء الأجر في الإجارة بناء على إيفاء العمل، فيع

  .يجب بإيفاء البعض

لا يلزمه شيء من الأجر حتى يستكمل سكنى الشهر، وهو قياس : فيمن استأجر داراً يسكنها شهراً قال: عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
تى تبلغ الحمولة إلى مترله، وكان القياس فيما إذا ما لو استأجر حمالاً ليحمل له شيئاً من السوق إلى مترله فإنه لا يلزمه شيء من الأجر ح

  .إذا سار نصف الطريق أو ثلثه لزمه التسليم بحساب ذلك: تكارى دابة إلى مكة بكذا، ولكن استحسن وقال

  

  

 للتساوي، وهو قوله الآخر، وإذا شرط في عقد الإجارة تعجيل البدل وجب تعجيله، لأنه بدون الشرط إنما لا يجب تحقيقاً: قال القدوري
  . فإذا شرط التعجيل فقد أبطل التساوي، وإنه مما يقبل البطلان فيبطل

ألا ترى أن في باب البيع وجب نقد الثمن قبل تسليم المبيع تحقيقاً للتساوي، ثم لو باع بثمن مؤجل يجب تسليم المبيع، لأنه أبطل التساوي، 
ن المنافع بمترلة المبيع فكان له حبسها بما يقابلها من البدل كما في البيع، وله حق وللمؤاجر حق حبس المنافع إلى أن يستوفي الأجر، لأ: قال

فسخ العقد إن لم يعجل، وكذا إذا عجل الأجرة من غير شرط ملكها؛ لأنه إذا عجل فقد أبطل ما يقتضيه مطلق العقد وذلك يحتمل 
 بالتمكن من استيفاء المنافع إذا كانت الإجارة صحيحة، حتى إن من البطلان، لأنه أثبت حقاً له وكما يجب الأجر باستيفاء المنافع يجب

استأجر داراً أو حانوتاً مدة معلومة ولم يسكن فيها في ذلك المدة مع تمكنه من ذلك يجب الأجر ولو لم يتمكن من السكنى بأن منعه المالك 
  .أو أجنبي لا تجب الإجارة

 بيتاً كان مشغولاً بمتاع الآجر أو سلم إليه جميع الدار ثم انتزع بيتاً منها من يده رفع عن الأجر وكذلك إذا أجر داراً وسلمها إليه فارغاً إلا
حصة البيت ولكن يشترط التمكن من الاستيفاء في المدة التي ورد عليها العقد في المكان الذي أضيف إليه العقد، فأما إذا لم يتمكن من 

 المدة في غير المكان الذي أضيف إليه العقد، أو تمكن من الاستيفاء في المكان الذي أضيف العقد الاستيفاء أصلاً أو تمكن من الاستيفاء في
  .خارج المدة لا يجب الأجر

حتى أن من استأجر دابة يوماً لأجل الركوب فحبسها المستأجر في مترله ولم يركبها حتى مضى اليوم، فإن استأجرها للركوب في المصر 
  . ه من الاستيفاء في المكان الذي أضيف إليه العقد لأن المكان الذي أضيف إليه العقد من المصريجب عليه الأجر لتمكن

وإن استأجرها للركوب خارج المصر إلى مكان معلوم لا يجب الأجر إذا حبسها في المصر لعدم تمكنه من استيفاء المنافع في المكان الذي 
لعقد خارج المصر، ولا يتحقق التمكن خارج المصر من الركوب والدابة في بيته، فإن أضيف إليه العقد، لأن المكان الذي أضيف إليه ا

ذهب بالدابة إلى ذلك المكان في اليوم ولم يركب لا يجب الأجر لتمكنه من الاستيفاء في المكان الذي أضيف إليه العقد في المدة، وإن ذهب 
ركب لا يجب الأجر، وإن تمكن من الاستيفاء في المكان الذي أضيف إليه العقد إلى ذلك المكان خارج المصر بعد مضي اليوم بالدابة ولم ي
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  .لهذا إنه تمكن بعد مضي المدة

  

  

إذا استأجر دابة إلى مكة فلم يركبها بل مشى راجلاً، فإن كان بغير عذر في الدابة فعليه الأجر، لأن المعقود عليه ممكن : »النوازل«في 
  .ة في الدابة أو لمرض ا بحيث لم يقدر على الركوب لا أجر عليهالاستيفاء، وإن لم يركبها لعل

سألت محمداً عمن اكترى محملاً ليركبه إلى مكة فخلفه في أهله من : هشام قال» نوادر«عن أبي يوسف، وفي » العيون«وهكذا ذكر في 
و ضامن للمحمل أن أصابة شيء، لأن صاحب المحمل غير عذر ولم يركبه فلا أجر لعدم التمكن من استيفاء المنفعة في مكان الاستيفاء وه

لم يرض بإمساكه على وجه لا يجب به الأجر فيصير بإمساك المحمل في مترله مخالفاً عاصياً، وكذلك لو استأجر المحمل شهراً ليركبة إلى مكة 
عمل إذ لو بنى الحكم على الوقت لوجب الأجر فقد جمع في المسألة التالية بين الوقت وبين العمل وهو الركوب، ومع هذا بنى الحكم على ال

  .هاهنا

كما لو استأجر حلياً يزين به عروسه فأمسك الحلي ولم يزينها يجب الأجر، إنما فعل كذلك لأن الغالب في هذه الصورة أن يراد ذا العمل 
  . وهو الركوب إلى مكة، هذا كله في الإجارة الصحيحة

ة استيفاء المنفعة لوجوب الأجر وبعدما وجد الاستيفاء حقيقة إنما يجب الأجر إذا وجد التسليم إلى أما في الإجارة الفاسدة يشترط حقيق
  .المستأجر من جهة المؤاجر، أما إذا لم يوجد التسليم لا يجب الأجر

طلة، لأن الإجارة لتمليك رجل اشترى من آخر عبداً فلم يقبضه حتى أجره من البائع شهراً كانت الإجارة با: »الجامع«بيانه فيما ذكر في 
المنفعة والمنفعة تابعة للعين، وتمليك العين قبل القبض من البائع باطل فكذا قليل المنافع التي هي مبيع، فإن استعمله البائع بحكم الإجارة لا 

ولم يوجد ها هنا إذ ليس للمشتري آلة يلزمه الأجر لأن في الإجارة الفاسدة إنما يجب الأجر باستيفاء المنافع إذا وجد التسليم إلى المستأجر، 
التسليم وهو اليد، إنما اليد للبائع والبائع لا يصلح نائباً عن المشتري في القبض لأن التسليم يستحق على البائع والشخص الواحد لا يصلح 

يصلح بائعاً ومشترياً، فكذلك لا يصلح أن يكون مسلماً ومتسلماً، ولأن التسليم والقبض بمترلة البيع إذا ملك التصرف يثبت به والواحد لا 
  .قابضاً ومسلماً

استأجر ثوباً ليلبسه كل يوم بدانق، فوضعه في بيته ولم يلبسه حتى مضى عليه سنون فعليه لكل يوم دانق ما دام في الوقت : »الفتاوى«وفي 
قت، فإذا مضى وقت يعلم أنه لو كان لبسه لتخرق الذي يعلم أنه لو لبسه لكان لا خرق، لأنه أمكن أن يجعل منتفعاً بالثوب في ذلك الو

  .سقط عنه الأجر؛ لأن بعد مضي ذلك الوقت تعذر جعله منتفعاً به

  

  

وروي عن محمد نحو هذا، وهو نظير المرأة إذا لم تستعمل الكسوة إنه إذا مضى من الوقت مقدار ما لو استعملتها استعمالاً معتاداً تخرقت 
  .البة بكسوة أخرى، وما لا فلاالكسوة كان لها ولاية المط

  

  

  ومما يتصل ذا الفصلحبس العين بالأجر 

لا أعطيك حتى تعطيني الأجر فله ذلك، : رجل دفع ثوباً ليصبغه بدرهم أو إلى قصار ليقصره فقصره أو صبغه، وقال: قال محمد رحمه االله
في العين كالحمال والملاح والغسال لا يكون له أن يحبس العبن يجب أن يعلم أن كل صانع ليس بصنعه الوقاء ثم . زفر ليس له ذلك: وقال
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بالأجر بالإجماع، وكل صانع لعلمه الرقائم في العين كالصباغ وما أشبهه إذا فرع من العمل فله أن يحبس العين بالأجر عند علمائنا الثلاثة 
  .رحمهم االله خلافاً لزفر

ا البائع فيبطل حقه في الحبس قياساً على ما لو عمل في بيت صاحب الثوب وقياساً من حجته في ذلك أن البيع وقع في يد المشتري برض
أن المبيع وقع في يد المشتري لأن المبيع هنا إما أثر عمله في العين كما في الخياط، أو مال قائم الغسل : على الملاح والمكاري، وإنما قلنا

  .العامل أمين في حق الثوب ويد الأمين يد صاحب المال كما في يد المودعبالثوب، لأن يد العامل على الثوب يد صاحب الثوب لأن 

برضاه لأنه لما عمل مع علمه يقع في يد المشتري صار راضياً بوقوعه في يد المشتري، حجتنا أن المبيع وقع في يد المشتري بغير : وإنما قلنا
شتري المبيع بغير رضا البائع، فإنه لا يبطل حق البائع في الحبس وإن جعل رضا البائع فلا يبطل حق البائع في الحبس كما في بيع إذا قبض الم

  . في يد المشتري، لأنه حصل بغير رضاه

بيانه إنه لا يمكنه الاحتراز عن وقوع عمله في يد الحافظ لأنه لا بد له من الحفظ حالة العمل، ويد الحافظ يد صاحب المال، وإذا لم يمكنه 
ل في يد الحفظ كان مضطراً في ذلك، والرضا لا يثبت مع الاضطرار كصاحب العلو إذا بنى السفل، وليس كما لو الاحتراز عن وقوع العم

وذلك لأن المبيع هناك وقع في يد المشتري برضا البائع، وذلك لأن الثوب في يد صاحب الثوب حكماً لقيام  عمل في بيت صاحب الثوب
 وجه لا يقع عمله في هذه اليد بأن يعمل في بيت نفسه، وإذا أمكنه الاحتراز عن إيقاع المبيع يده على الدار، ويمكن للعامل أن يعمل على

في هذه اليد فإن لم يحترز صار راضياً بذلك فيبطل حقه في الحبس، فأما ها هنا لا يمكنه الاحتراز على ما بينا فيكون مضطراً في إيقاع 
  .العمل في يد الحافظ، والاضطرار ينافي الرضا

الاختلاف في هذه المسألة نظير الاختلاف في الوكيل إذا نقد الثمن من ماله وقبض المشترى كان له أن يحبس عن الموكل حتى يستوفي و
الثمن، وبنفس القبض وقع المبيع في يد الموكل، لأن يده يد الموكل قبل أحد أن الحبس ولم يبطل حقه في الحبس عندنا، لأنه مضطر في 

  .هذا اليد لأنه لا يمكنه القبض على وجه لا يقع في يده فلم يبطله حقه في الحبس عندهموقوع المشتري في 

  

  

وبطل عند زفر كذلك هاهنا وليس كالحمال والمكاري، لأن المبيع هاهنا ليس بقائم لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الاعتبار، من حيث 
 حيث الاعتبار لأنه لم يبق لعمله أثر في العين حتى يقيم الأثر مقام العمل، الحقيقة فلا إشكال لأن المبيع حركات انقضت ومضت، ولا من

وحق الحبس إنما يثبت في المبيع فلا بد من قيامه أما ها هنا بخلافه، وأما القصار إن كان يقصر بالنساسج أو كان ببياض البيض كان له حق 
  . الحبس لأنه اتصل بالثوب مال قائم كما في الصبغ

له حق الحبس لأن البياض الذي حدث في الثوب أثر عمله فيقوم مقام : ان يبيض الثوب لا غير اختلف المشايخ فيه منهم من قالفأما إذا ك
لا يكون له حق الحبس لأن البياض الذي حدث في الثوب غير مضاف إلى : المبيع فيكون له حق الحبس كما في الخياطة، ومنهم من يقول

 بل البياض كان حاصلاً لكن كان استترا بالوزن فزال ذلك بعمله وظهر البياض الذي كان في الأصل، وإذ عمله، لأنه غير حادث بعمله
  .ثبت له حق الحبس بالأجرة عندنا لم يصر بالحبس متعدياً

عمل قبل التسليم، ففي العين عند أبي حنيفة أمانة في يده كما كان، فإذا هلك بغير صنعة لا يضمن شيئاً إلا أنه يسقط الأجر لأنه ملك ال
  .وهلاك المبيع قبل التسليم يوجب سقوط البدل كالمبيع العين إذا هلك في يد البائع

وأما عند أبي يوسف ومحمد فالعين كان مضموناً على القصار والصباغ بسبب القصر إذا حصل الهلاك بأمر يمكن التحرز عنه فيبقى بعد 
يار إن شاء ضمنه غير معمول لأنه لم يصر مسلماً العمل فلا يستحق الأجر، وإن شاء الحبس مضموناً كما كان، فإذا هلك فلصاحبه الخ

ضمنه معمولاً لأن العين مضمون عندهما بالقيمة والعمل بيع للعين والبيع يوافق الأصل ولا يخالفه، فإذا كان الأصل مضموناً بالقيمة صار 
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  .المبيع مضموناَ بالقيمة أيضاً

في يد البائع بغير منعة والمبيع لا يتصور أن يكون مضموناً على البائع بالقيمة بحال ما لا عند الهلاك ولا عند العمل بيع هلك : فإن قيل
  . الاستهلاك كما في العين، المبيع إذا هلك عند البائع أو استهلك البائع لا يضمن القيمة فلم جعلتم العمل المبيع هنا مضموناً بالقيمة؟

ل مضموناً بالقيمة أصلاً ومقصوداً بل ضرورة وتبعاً للعين، ويجوز أن يثبت الحكم تبعاً لغيره ولا يثبت قصداً، وفي نحن ما جعلنا العم: قلنا
باب البيع لا ضرورة إلى جعله مضموناً بالقيمة، أما هاهنا بخلافه وإذا ضمنه قيمته معمولاً أعطاه الأجر لأن المبيع صار مسلماً تقديراً 

 إليه، ولو صار مسلماً حقيقة يعطيه الأجر كذلك هاهنا وهكذا الجواب أو أتلفه الأجر يخير صاحب الثوب، إن شاء واعتباراً لوصول اليد
  .ضمنه قيمته غير معمول ولا يعطيه الأجر، وإن شاء ضمنه قيمته معمولاً وأعطاه الأجر

  

  

ترل قبل أن يضعه ليس له ذلك، لأن حق المطالبة إنما إذا طلب الأجرة بعدما بلغ الم: وقال أبو يوسف في الحمال: »شرح القدوري«وفي 
  .يثبت بعد تمام العمل والوضع من تمام العمل فلا يثبت له حق المطالبة قبل الوضع

  

  

  ومما يتصل بمسائل الحبس

 الآجر يجوز، فإن إذا استأجر الرجل من آجر داراً بدين كان للمستأجر على الأجر يجوز، وكذا لو استأجر عبداً بدين كان للمستأجر على
فسخا الإجارة فأراد المستأجر أن يحبس المستأجر بالدين السابق كان له ذلك، ولو كانت الإجارة فاسدة وفسخا الإجارة بحكم فساد 

  .السبب فأراد المستأجر أن يحبس المستأجر بالدين السابق ليس له ذلك

، ولا تصير الأجرة مثل الدين إلا بشرط التعجيل فيضمن ذلك شرط التعجيل أن العقد لا يتعلق بالدين وإنما يتعلق بمثله: والفرق بينهما
لتصير الأجرة مثل الدين، ووقعت المقاصة بينهما وصار الآجر قابضاً الأجر بطريق المقاصة فيعتبر بما لو استوفاه حقيقة، فأما في الإجارة 

عل الأجرة مشروطة التعجيل، ولكن الأجرة لا تملك ولا تصير ديناً الفاسدة مثل الدين لا يجب بنفس العقد لأن أكثر ما في الباب أن يج
باشتراط التعجيل في الإجارة الفاسدة ما لم يوجد استيفاء المنفعة حقيقة، ومتى لم تصر ديناً لا تقع المقاصة فلا يصر الأجير مستوفياً الأجرة 

  . أصلاً بمقابلة تسليم العبد فلا يملك العبد به

الأجر دين عليه كان قبل العقد فهي الإجارة الجائزة لما ملك المستأجر حبس العبد كان أحق به من الأجر حال حياته فإن مات الآجر و
  .فيكون أحق به من غرمائه بعد موته

ولكن وفي الإجارة الفاسدة كما لم يملك الحبس لم يكن المستأجر أحق به من الأجر حال حياته فلا يكون أحق به من غرمائه بعد الموت، 
  .يكون أسوة لغرمائه

ولو هلكت العين في يد الأجير من غير صنعة ومن غير أن يحبسه بالأجر، فإن كان لعمله أثر في العين كالحمال والمكاري لا يسقط الأجر، 
يم، أماما لا أثر له في العين والفرق أن العمل الذي له أثر في العين بمترلة العين المعقود عليه والبدل في مقابلته فصار كالمبيع يهلك قبل التسل

ليس هناك عين معقود عليه، وإنما يصير الحمال يوماً المعقود عليه حالاً فحالاً فإذا انتهى إلى المكان المشروط فقد أوفى العمل بتمامه فلا 
  .يسقط أجره لاك العين بعد ذلك

: قبض منه الثوب ويعطيه الأجر، فقال له صاحب الثوبنساج نسج ثوب رجل فذهب به إليه وطلب منه أن ي: »فتاوى أبي الليث«في 

إن كان : اذهب إلى مترلك حتى إذا رجعنا من الجمعة ضرب إلى مترلي ووفرت عليك الأجر فاختلس الثوب من يد النساج في الرجعة، قال
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 على وجه الرهن هلك الثوب الحائك دفع الثوب إلى صاحب الثوب ولو ذهب به لم يكن الحائك يمنعه من ذلك، فإن دفع إلى الحائك
  .بالأجر كما هو حكم الرهن

  

  

وإن دفع إليه على وجه الوديعة هلك على الأمانة والأجر على حاله، لأنه سلم العمل إلى صاحب الثوب فتقرر عليه الأجر، وإن كان في 
 عنده فقد اختلف العلماء فيه، قال الابتداء أو أراد صاحب الثوب أن يذهب بالثوب لم يكن يدعه النساج ولذلك تركه صاحب الثوب

  . لا وهي مسألة الأجير المشترك إذا هلكت العين في يده من غير صنعة: يضمن، وقال بعضهم: بعضهم

حائك عمل ثوباً لرجل فتعلق الآخر ليأخذه فأبى الحائك أن يدفعه حتى أخذ الأجر فتخرق من يد صاحبه لا ضمان على : » المنتقى«وفي 
  .رق من يدهما فعلى الحائك نصف ضمان الخرقالحائك، وإن تخ

أمسكه عندك فامسكه فهلك لا ضمان عليه بلا خلاف لأنه : استأجر حمالاً ليحمل له حملاً إلى بلد فحمله، فقال له صاحبه: القدوري وفي
يه، ولو كان هذا قصاراً فأمره امسكه كان أمانة في يده وهلاك الأمانة في يد الأمين لا يوجب الضمان عل: ليس له حق الحبس، فإذا قال

  .بإمساكه يعني ليوفر الأجر فهلك فهو على الاختلاف، وعلى قياس مسألة النساج يجب أن تكون هذه المسألة على التفصيل أيضاً

  

  
  

  في الأوقات التي يقع عليها عقد الإجارة: ثالثالالفصل 

  

هر، فابتداء المدة من حين العقد وهذا الجواب لا يشكل فيما إذا استأجرها إذا استأجر داراً شهراً بأجر معلوم أو استأجرها منه أو كل ش
كل شهر، لأن الإجارة تناول الأبد فلا بد وأن يدخل الشهر من حين وقع عقد الإجارة، وإنما يشكل ما إذا استأجرها شهراً واحداً فإنه 

 معيناً، فالجواب الشهر الذي يلي العقد يعين بدلالة الحال أو بمقتضى عين الإجارة الشهر الذي يلي العقد، وهما سميا شهراً منكراً لا شهراً
  .مطلق العقد

أما بدلالة الحال فإن الظاهر من حال العاقل الذي أن يقصد بتصرفه الصحة، ولن تصح الإجارة أو لم يعين الشهر الذي يليها لأنه تكون 
  .الإجارة عل شهر لا بعينه

كمه للحال كبيع العين المطلق، وحكم الإجارة وقوع الملك للمستأجر في المنفعة، وإنما يقع الملك في وأما بمقتضى مطلق العقد يوجب ح
منفعة الدار للحال إذا تعين الشهر الذي يلي الإجارة، وإذا تعين الذي يلي الإجارة ينظر إن وجدت الإجارة في الوقت الذي يهل فيه الهلال 

  .  في الشهر والأيام كالبدل، وقد أمكن اعتبار الأصل فلا يصار إلى البدليعتبر الشهر بالهلال، لأن الهلال أصل

وإن وجدت الإجارة في وسط الشهر يعتبر الشهر بالأيام لأنه تعذر اعتبار الأصل فيعتبر البدل هذا إذا وقعت الإجارة على شهر واحد، وإن 
  . يلي العقد بالأيام، وكذلك كل شهر بعد ذلك بلا خلافوقعت الإجارة على كل شهر وكان ذلك في وسط الشهر يعتبر الشهر الذي

أما عند أبي حنيفة فلأن عنده العبرة بالأيام إذا أوقعت الإجارة في وسط الشهر، وإن كان أجر المدة وأولها معلومة بأن استأجرها أشهراً 
  h.مسماة عشرة أو ما أشبه ذلك أو استأجرها سنة، فإذا لم يكن أجر المدة معلوماً أولى

وأما عند أبي يوسف ومحمد إنما يعتبر الشهر الأول بالأيام ويكمل من آخر المدة وما بعد ذلك بالهلال إذا كان آخر المدة معلوماً حتى أمكن 
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  .إكمال الأول بأجره وهاهنا آخر المدة مجهولة فلا يمكن إكمال الأول بالآخر فيجب إكماله من الشهر الثاني

عشر شهراً أو ما أشبه ذلك من الأشهر المسماة وكانت الإجارة في وسط الشهر، فعلى قول أبي حنيفة تعتبر وإن وقعت الإجارة على اثني 
  .جميع الأشهر بالأيام، وعلى قول أبي يوسف ومحمد يعتبر الشهر الأول بالأيام ويكمل من الشهر الأخير وباقي الشهور بالأهلّة

  .ما هو الأصل، وهو الهلال غير ممكن فلا يعتبر، وفيما عدا ذلك أمكن اعتبار الأصل فيعتبرفوجه قولهما أن في الشهر الأول والآخر اعتبار 

  

  

كالعذر اعتبار الهلال في الشهر الأول تعذر اعتباره في الشهر الثاني والثالث، لأن الشهر الأول يجب إكماله من الشهر : وأبو حنيفة قال
ول من الشهر الثاني انتقص الشهر الثاني فيجب إكماله من الشهر الثالث، لأنه متصل به الثاني لأنه متصل به، وإذا وجب إكمال الشهر الأ

  .وثم وثم إلى آخر المدة، فقد تعذر اعتبار الهلال في جميع المدة فيعتبر بالأيام

جارة فاسدة لكني في قياس قولي الإ: في رجل استأجر مترلاً كل شهر بثلاثة دراهم مثلاً، قال: روى الحسن بن زياد عن أبي يوسف
  . استحسن إن أجرها في أول شهر، فأما فيما عداه فلكل واحد منهما أن يفسخه

في قياس قولي القياس على ما إذا اشترى كل قفيز من هذا الطعام بدرهم، فإنه على جميع الطعام عندهما : أراد بقوله: قال الحاكم أبو الفضل
  .وعمل كلمة كل في الشمول والإحاطة

 أن يعمل كلمة كل منهما في الشمول والإحاطة ويتناول جميع الشهور، إلا أا لو تناولت جميع الشهور فسد العقد، لأن جميع :فالقياس
يجوز العقد في الشهر الأول نصف اللزوم، لأنه لا جهالة فيه ولا مزاحم له، وفيما عدا ذلك يثبت : الشهور محمولة ولكن استحسن، وقال

  . وفي العقد المضاف لكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد، فإذا لم يفسخ حتى دخل الشهر الثاني لزم العقد فيهالعقد بطريق الإضافة،

هذا جائز ولكل واحد منهما أن ينقض : إذا استأجر الرجل من آخر داراً كل شهرة بعشرة دراهم، فإن أبا حنيفة قال: »الأصل«وفي 
أراد : واختلفت عبارة المشايخ في تخريج المسألة بعضهم قالوا: ومين لزمه الإجارة في الشهر الثانيالإجارة في رأس الشهر فإن سكن يوماً أو ي

بقوله جائز أن الإجارة في الشهر الأول جائزة فأما فيما عدا ذلك من الشهور فالإجارة فاسدة لجهالة المدة، إلا أنه إذا جاء الشهر الثاني ولم 
  .أس الشهر جازت الإجارة في الشهر الثاني، لأن الشهر الثاني صار كالشهر الأوليفسخ كل واحد منهما الإجارة في ر

يدل : »الكتاب«لا بل الإجارة جائزة في الشهر الثاني والثالث كما جازت في الشهر الأول، وإطلاق محمد رحمه االله في : وبعضهم قالوا
دة مجهولة لتعامل الناس من غير نكير منكر، وإنما يثبت الخيار لكل واحد عليه، وإنما جازت الإجارة فيما وراء الشهر الأول، وإن كانت الم

  .منهما رأس الشهر كل شهر، وإن كانت الإجارة جائزة فيما زاد على الشهر الأول لنوع ضرورة

 لكل واحد منهما رأس أن موضوع الإجارة أن لا يزيل الرقبة عن ملك المؤجر ولا يجعلها ملكاً للمستأجر، ومتى لم يثبت الخيار: وبياا
  . الشهر لزوال رقبة المستأجر عن ملك المؤجر، يعني لأنه لا يملك سكناها ولا بيعها ولا هبتها أبد الدهر لأنه لا اية لحد الشهور

  

الشهر وهذا لا يجوز فلهذه الضرورة يثبت لكل واحد منهما الخيار بين الفسخ والمضي في رأس كل شهر، وإن كانت الإجارة جائزة في 
فيما زاد على الشهر وكان ينبغي أن يثبت هذا الخيار في كل ساعة ليزول المعنى الذي ذكرنا إلا أنا لو أثبتنا ذلك لا تفيد الإجارة فائدا 

ارة لأن كل واحد من المتعاقدين يمتنع عن الإجارة مخافة الفسخ فلهذه الضرورة تأخر الفسخ إلى رأس الشهر، لأنه ذا القدر تصير الإج
  .منعقدة وليس ما وراء الشهر من الأوقات بعد ذلك بعضها بأولى من البعض فيثبت الخيار رأس كل شهر لهذه الضرورة

والثابت ضرورة والثابت شرطاً سواء، ولو شرطا الخيار رأس كل شهر تأخر الفسخ إلى رأس كل شهر كذا هنا إلا أن المشايخ بعد هذا 
  .كل واحد منهما رأس كل شهراختلفوا في كيفية إمكان الفسخ ل
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وإنما اختلفوا لأن رأس الشهر في الحقيقة عبارة عن الساعة التي يهل فيها الهلال فكما أهل الهلال مضى رأس الشهر فلا يمكن الفسخ بعد 
  .ذلك لمضي وقت الخيار، وقبل ذلك لا يمكنه الفسخ لأنه لم يجيء وقته

الذي يريد الفسخ قبل مضي المدة فسخت الإجارة فيتوقف هذا الفسخ إلى انقضاء : قولوالصحيح في هذا أحد الطرق الثلاثة إما أن ي
الشهر فإذا انقضى الشهر وأهل الهلال عمل الفسخ عمله ونفذ، لأنه لم يجد نفاذاً في وقته يتوقف إلى وقت نفاذه، وبه كان يقول أبو نصر 

  .محمد بن محمد بن سلام البلخي

اشترى عبداً على أنه بالخيار فحم العبد وفسخ المشتري العقد بحكم الخيار لم ينفذ هذا الفسخ :  االله في البيوعمحمد رحمه ونظير هذا ما قال
  . بل يتوقف إلى أن تزول الحمى في مدة الخيار

صير مال المضاربة رب المال إذا فسخ المضاربة وقد صار مال المضاربة عروضاً لم ينفد الفسخ للحال بل يتوقف إلى أن ي: وقال في المضاربة
دراهم أو دنانير فينفذ الفسخ كذا هنا، أو يقول الذي يريد الفسخ في خلال الشهر فسخت العقد رأس الشهر فينفسخ العقد إذا أهل 

الهلال، ويكون هذا فسخاً مضافاً إلى رأس الشهر وعقد الإجارة يصح مضافاً، فكذا فسخه يصح مضافاً، أو يفسخ الذي يريد الفسخ في 
  .يلة التي يهل فيها الهلال ويومهاالل

لم يرد محمد رحمه االله بقوله لكل واحد منهما أن ينقض الإجارة رأس الشهر من حيث الحقيقة، وهو الساعة التي يهل : وهذا القائل يقول
  .فيها الهلال فإنما أراد به رأس الشهر من حيث العرف والعادة وهي الليلة التي يهل فيها الهلال ويومها

إذا حلف الرجل ليقضين حق فلان رأس الشهر فقضاه في الليلة التي يهل فيها الهلال أو في : ا كما قال محمد رحمه االله في كتاب الإيمانوهذ
  .يومها لم يحنث استحساناً

  

  

هر إذا فسخ غرة الشهر ورأس الشهر أول ليلة ويومها، ثم إذا كان لكل واحد منهما أن يفسخ الإجارة رأس الش: وفي القدوري يقول
  .أحدهما الإجارة من غير محضر من صاحبه هل يصح

إنه على الخلاف على قول أبي حنيفة ومحمد لا يصح، وعلى قول أبي يوسف يصح، وهذا لأن الخيار ثبت لكل واحد : من مشايخنا من قال
لكل واحد منهما كانت المسألة على منهما رأس الشهر لنوع ضرورة والثابت ضرورة والثابت شرطاً سواء ولو كان الخيار مشروطاً 

  . الخلاف كذا هاهنا

لا يصح الفسخ ها هنا إلا بمحضر من صاحبه بلا خلاف، والفرق لأبي يوسف أن المشروط له الخيار إنما ملك الفسخ بغير : ومنهم من قال
يملك التصرف من غير محضر من محضر من صاحبه، لأنه مسلط على الفسخ من جهة لأن الخيار مشروط للفسخ والمسلط على التصرف 

المسلط كالوكيل بالبيع، فأما في مسألتنا كل واحد منهما غير مسلط على الفسخ من جهة صاحبه، وإنما هو مسلط على الانتفاع وإنما 
  .هنايثبت الخيار لنوع عذر فكان بمترلة ما لو ثبث الخيار بسائر الأعذار، وفي ذلك لا يصح الفسخ إلا بمحضر من صاحبه كذا ف

أن أحد المتعاقدين في باب الإجارة إذا فسخ العقد في مدة الخيار يصح فسخه سواء كان : رحمه االله» شروط الحاكم أحمد السمرقندي«وفي 
  .بحضرة صاحبه أو بغيبة صاحبه، ولم يذكر فيه خلافاً

بغير عذر، لأن الإجارة ها هنا وقعت على جميع وإذا استأجر داراً سنة كل شهر بكذا فليس لواحد منهما فسخ الإجارة قبل إكمال السنة 
  .السنة وذكر كل شهر لتقسيم الأجر على الشهور لا لتجدد انعقاد العقد رأس كل شهر

إذا استأجر داراً كل شهر بكذا، فعجل أجرة شهرين أو ثلاثة وقبض الآجر ذلك لا يكون : »شروط الحاكم أحمد السمر قندي«وفي 
  . ما عجل، وكان التعجيل منهما دلالة العقد في الشهر الثاني والثالثلأحدهما ولاية الفسخ بقدر
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وإذا استأجر عبداً ليخدمه كل شهر بكذا كان له أن يستخدمه من السحر إلى ما بعد عشاء الآخرة، والقياس أن : » الأصل«قال في 
لى السحر صار مبيتاً بحكم العرف، فإن العرف فيما بين يستخدمه آناء الليل والنهار لأن الشهر اسم للكل إلا أن ما بعد العشاء الآخرة إ

  .الناس أم لا يستخدمون المماليك بعد العشاء الآخرة إلى السحر والمعروف كالمشروط

رجل تكارى رجلاً يوماً إلى الليل بعمل معلوم فإن على الأجير أن يعمل بعد صلاة الغداة إلى غروب الشمس، والقياس أن : وقال أيضاً
  . من وقت طلوع الفجر الثاني إلى ما بعد صلاة الغداة صار منهياً عن الإجارة عرفاً والمعروف كالمشروطيعمل 

  

والعمال بالكوفة إنما يعملون إلى العصر وليس لهم ذلك لأن اسم اليوم ينطلق على هذا الزمان من حين طلوع الفجر : قال محمد رحمه االله
الفجر إلى ما بعد صلاة الغداة صار مثبتاً عن الإجارة يعرف غالباً، لأن الأجراء لا يعملون قبل إلى غروب الشمس، إلا أن ما بعد طلوع 

صلاة الغداة، وليس فيما بعد العصر عرف غالب، فإن بعض الأجراء يعملون إلى العصر وبعضهم إلى غروب الشمس وليس أحد الوجهين 
  .بأغلب من الآخر، وتخصيص الاسم إنما يجوز بعرف غالب

وإذا تكارى دابة من الغدوة إلى العشي يردها بعد زوال الشمس ينتهي الإجارة ما، لأنه كما زالت الشمس فقد دخل أول : ال أيضاًق
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى بنا إحدى صلاتي العشاء : وقت العشاء عرفاً وشرعاً، أما شرعاً فلما روى أبو هريرة رضي االله عنه

  .أما العصرأما الظهر و

كيف أمسيت فثبت أن : كيف أصبحت، ويقولون بعد الزوال: وأما عرفاً فإن مخاطبات الناس تعتبر بعد زوال الشمس يقولون قبل الزوال
  .بعد زوال الشمس يدخل أول وقت العشاء والإجارة تنتهي بدخول أول جزء من الغاية

زوال الشمس وإنما تنتهي بغروب الشمس؛ لأن اسم العشاء في عرفنا إنما ينطلق على وهذا في عرفهم أما في عرفنا الإجارة لا تنتهي ب: قالوا
  .ابن خر نمر ذكر فتم بإشباعها فهذا إلى غروب الشمس في عرفنا: ما بعد غروب الشمس، وكذلك إذا قال بالفارسية

لشمس عملاً بحقيقة اسم اليوم، وإنما تركنا العمل إذا تكارى دابة يوماً ليركبها، فإنه يركبها من حين طلوع الفجر إلى وقت غروب ا: قال
  . بحقيقة هذا الاسم فيما إذا استأجر رجلاً يوماً ليعمل له عمل كذا

إن على الأجير أن يعمل بعد صلاة الفجر بحكم العرف الغالب على ما مر، والعرف في الدابة بخلاف ذلك فإن الناس يركبون : وقلنا
وإن استأجر دابة ليلاً فإنه يركبها عند غروب الشمس . ا إلى مقصدهم قبل الليل فيعمل فيها بحقيقة الاسمالدواب في عادام بغلس ليصلو

إلى أن يطلع الفجر، لأن الليل في عرف لسان الشرع واللغة اسم لما بعد غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر، فكأنه نص على ذلك ولو 
  .نص على ذلك كان الجواب كما قلنا فهاهنا كذلك

أعطى رجلاً درهمين ليعمل له يومين فعمل له يوماً واحداً وامتنع عن العمل في اليوم الثاني، فإن كان سمى له : » فتاوى أبي الليث«وفي 
يومين : عملاً فالإجارة جائزة ويجبر على العمل، وإن لم يعمل حتى مضى اليوم الثاني لا يطالب بالعمل، وإن كان سمى له العمل إلا أنه قال

  .من الأيام فالإجارة فاسدة لجهالة الوقت وله أجر مثله إن عمل

  

  

  .إذا استأجر رجلاً يوماً لعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة، ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة: »فتاوى الفضل«وفي 

 واتفقوا أنه لا يبتد نفلاً وعليه الفتوى، وفي غريب الرواية إن له أن يؤدي السنة أيضاً،: وقد قال بعض مشايخنا: »فتاوي أهل سمرقند«وفي 
المستأجر لا يمنع الأجير في المصر من إتيان الجمعة ويسقط من الأجر بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيداً، وإن : قال أبو علي الدقاق رحمه االله

لنهار حط عنه ربع الأجر، وإن قال الأجير حط من الربع مقدار كان قريباً لم يحط عنه شيء من الأجر، فإن كان بعيداً فاشتغل قدر ربع ا
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  .تحتمل أن يتحمل من الربع مقدار اشتغاله بالصلاة: اشتعاله بالصلاة لم يكن له ذلك، ثم قال

  

  
  

  في تصرف المؤجر في الأجرة : رابعالالفصل 

  

ان ذلك قبل استيفاء المنفعة ولم يشترط تعجيل الأجرة في العقد لم إذا أبرأ المؤاجر المستأجر من الأجرة أو وهبها منه أو تصدق ا عليه، وك
  .يجز في قول أبي يوسف، عيناً كانت الأجرة أو ديناً والإجارة على حالها لا تنفسخ

ه، فإن قبل يقبل ولا تنتقض الإجارة، وإن كانت عيناً فوهبها من إن كانت الأجرة ديناً جاز ذلك قبل المستأجر أو لم: وقال محمد رحمه االله
  .الهبة تبطل الإجارة، وإن رد لم تبطل الإجارة، وعادت الأجرة على حالها

الابراء إسقاط الواجب، فيعتمد سابقة الوجوب، والهبة تمليك، فيعتمد سابقة الملك، ولا وجوب ولا ملك : فأبو يوسف رحمه االله يقول
قيت الأجرة على حالها فلا تنتقض الإجارة، بخلاف المشتري إذا وهب المبيع بدون استيفاء المنفعة واشتراط التعجيل، وإذا لم يصح تصرفه ب

من البائع قبل القبض وقبله البائع حيث يبطل البيع؛ لأن هناك الهبة قد صحت لصدورها من المالك ويده من جنس القبض المستحق بالهبة 
  .فثبت الملك، وإذا ثبت الملك فإن القبض المستحق بالعقد فيبطل العقد

سبب الوجوب ثابت فأقيم مقام الوجوب في حق صحة التصرف، ثم إن محمداً رحمه االله لم يشترط القبول في الإبراء : ومحمد رحمه االله يقول
  .والهبة إذا كانت الأجرة ديناً، ويشترط القبول في الهبة إذا كانت الأجرة عيناً

ك، فمن حيث إنه إسقاط لم يتوقف على القبول، ومن حيث إنه تمليك يريد به أن الإبراء والهبة في الدين إسقاط فيه معنى التملي: والفرق
الرد والهبة في العين تمليك محض والتمليك المحض لا يعمل بدون القبول، ثم إذا قبل الهبة وكانت الأجرة عيناً بطلت الإجارة عند محمد؛ لأن 

، فمتى كانت الأجرة عيناً، ووهبها من المستأجر، وقبل المستأجر لا عقد الإجارة ينعقد موقوفاً في حق المحل على حسب حدوث المنفعة
  . يمكن القول ببقاء التوقف في حق المحل فصار ذلك مناقضة، فبطلت الإجارة ضرورة

كن هناك؛ وإذا كانت الأجرة ديناً ووهبها له أو أبرأه منها وقبل المستأجر ذلك أو لم يقبل لا تبطل الإجارة، لأن الحكم ببقاء الإجارة مم
لأن محل الأجرة إذا كانت ديناً في الذمة، وذمته باقية فيقام قيام محل الأجرة مقام قيام الأجرة إبقاء للعقد بقدر الممكن، ولو وهبت بعض 
أن الأجرة أو أبرأ عن بعض الأجرة جاز بلا خلاف، أما على قول محمد فظاهر، وأما على قول أبي يوسف فلأنه يعتبر هذا خطأ، ويجعل ك

  .العقد من الابتداء ورد على ما بقي خاصة، ولا كذلك هبة الكل

  

  

وإن كانت هذه التصرفات من المؤاجر بعد استيفاء المنفعة أو بعد اشتراط التعجيل جازت بلا خلاف، لأن بعد استيفاء المنفعة، أو بعد 
  . يوسف رحمه اهللاشتراط التعجيل ثبت الوجوب وثبت الملك، فيصح الإسقاط والتمليك على قول أبي

رجل أجر أرضه من رجل بدراهم معلومة وقبض الأجرة، فلم يزرع المستأجر حتى وهب الآجر الأجر : »المنتقى«ذكر الحاكم الشهيد في 
للمستأجر ودفعه إليه، ثم انتقضت الإجارة بوجه من الوجوه، فإن للمستأجر أن يرجع على الآجر بما أعطاه الأجر إلا حصة ما مضى من 

سنة والأرض في يد المستأجر، ولو كان وهب له قبل القبض لم يرجع بشيء، وإذا تصارف الآجر والمستأجر بالأجرة فأخد بالدراهم ال
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دنانير، فإن كان ذلك بعد استيفاء المنفعة أو كانا شرطا التعجيل في الأجرة حتى وجبت الأجرة جازت المصارفة إجماعاً، وإن كان قبل 
 يشترطا التعجيل فالمسألة على الخلاف، على قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد يجوز، وعلى قول أبي يوسف الآخر استيفاء المنفعة ولم

  .لا يجوز، وهذا إذا كانت الأجرة ديناً

و بعدها، وسواء فأما إذا كانت الأجرة عيناً فإن كانت بقرة بعينها فأعطاه المستأجر مكاا دنانير لا يجوز سواء كان قبل استيفاء المنفعة أ
  .كان قبل اشتراط التعجيل أو بعده

  . أن هذه مصارفة بدين واجب حالة المصارفة، وإنه ما يجوز الاستبدال به فيجوز كما بعد استيفاء المنفعة: وجه قوله الأول وهو قول محمد

لاستحقاق بعينه، ولن تثبت هذه المقاصة من أن المقصود من إضافه الشراء إلى الأجرة وقوع المقاصة من الأجرة وبدل الصرف لا ا: بيانه
الأجرة وبدل الصرف إلا بعد اشتراط التعجيل في الأجرة قبل الصرف؛ لأن المقاصة بدل الصرف بدين وجب حكماً بعد عقد الصرف لا 

  .يجوز

راهم لا تقع المقاصة بين ثمن الثوب ألا ترى أن من اشترى ديناراً بعشرة دراهم، ثم إن مشتري الدينار باع من بائع الدينار ثوباً بعشرة د
وبين بدل الدينار تقاصا أو لم يتقاصا، لأنه دين وجب بعد عقد الصرف، وإذا كان هكذا اقتضت هذه الإضافة اشتراط التعجيل قبل عقد 

ثبت اشتراط التعجيل الصرف، فكأما اشتراطا التعجيل قبل الصرف ثم تصارفا بخلاف ما إذا كانت الأجرة عيناً؛ لأن أكثر ما في أن ي
هناك مقتضى عقد الصرف مع هذا لا تجوز المصارفة؛ لأن الأجرة إذا كانت عيناً كانت مبيعاً، فيصير المستأجر ذه المقاصة مستبدلاً بالبيع 

  .قبل القبض، وإنه لا يجوز، أما إذا كانت الأجرة دنياً في الذمة فالاستبدال به قبل القبض جائز

أن هذه مصارفة بدين غير واجب حالة المصارفة؛ لأن الأجرة غير واجبة قبل استيفاء المنفعة وقبل اشتراط : لآخروجه قول أبي يوسف ا
غير المنصوص إنما يجعل منصوصاً لتصحيح أصل لا لإبقاء : بأن هذه الإضافة تضمنت اشتراط التعجيل، قلنا: التعجيل، وأما ما قال محمد

فاء التصرف على الصحة؛ وهذا لأن جعل غير المنصوص منصوصاً خلاف الحقيقة، وخلاف الحقيقة التصرف على الصحة وهذا لأن لا لإي
  .لا يصار إليه إلا في وضع ورود الاستعمال، والاستعمال ورد في تصحيح أصل التصرف لا في إيفاء التصرف على الصحة

  

   

لمقتضى لإبقاء العقد على الصحة فقد جعلنا البيع وهو البقاء أصلاً وإنه أن البقاء بيع الأصل والمقتضي يثبت بيعاً فلو أثبت ا: والفقه في ذلك
لا يجوز، إذا قلت هذا فقول المصارفة بالإجارة صحيحة من غير اشتراط التعجيل، وإن لم تكن الأجرة واجبة إذا نفذ ما شرط من الأجرة، 

ا نثبته بمقتضى بقاء التصرف على الصحة لا يقتضي تصحيح أصل وإذا لم ينفذ يبطل العقد بعد الصحة، فلو أثبتنا اشتراط التعجيل، فإنم
  .الصرف، وإنه لا يجوز

على مسألة المصارفة فقال إذا وقعت المصارفة بالأجر على نحو ما ذكرنا وقد عقد عقد الإجارة على حمل شيء » الأصل«فرع محمد في 
 الطريق وأجاب بأنه ترد الأجرة كلها على المستأجر إن لم يكن حمل بعينه بعشرة دراهم، فمات قبل أن يكمل شيئاً أو بعد ما سار نصف

شيئاً وإن سار نصف الطريق رد عليه بنصف الأجر، وذلك جملة دراهم، وهذا التفريع إنما يتأتى على قول أبي يوسف الأول وهو قول 
المستأجر موقناً الأجر بالمقاصة فيعتبر بما لو محمد؛ لأنه على هذا القول صح الصرف ووقعت المصارفة بين الأجرة وبدل الصرف، وصار 

أوفاه باليد ثم انتقضت الإجارة، وهناك يرد الأجر كله على المستأجر إن كان الحمال لم يحمل شيئاً ونصف الأجر إن حمل نصف الطريق 
  .كذا هاهنا

ن مات الحمال قبل أن يحمل شيئاً كان على ورثة أما على قوله الآخر الصرف لم يصح ولم تقع المقاصة، ولم يصر الأجر موقعاً الأجر، فإ
الحمال رد الدينار على المستأجر، لأن الحمال قبضه بحكم صرف فاسد، ولا شيء لورثة الحمال من الأجر، وإن مات في نصف الطريق فإن 
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  .ورثة الحمال قد أوفاه نصف العمل

وقبضها وزرعها أو لم يزرعها فلم تمض السنة حتى أخذ رب  مرجل أجر أرضه من رجل بألف دره: عن محمد» نوادر أبي سليمان«وفي 
  . الأرض من المستأجر خمسين ديناراً من الأجرة فهو جائز

لأن الإجارة كان أصلها صحيحاً فإن انتقضت الإجارة في شيء من السنة ردت الأرض على المستأجر من الدراهم التي أجرا : علل فقال
  .لم يرد من الدينار شيئاًالأرض بقدر ما بقي من السنة، و

أن بسبب هذه المصارفة وقعت المقاصة بين الأجر وبين ثمن الدنانير، وصار : لأن أصل الصرف كان صحيحاً ووجه ذلك: علل فقال
 في شيء من المستأجر موقتاً الدراهم التي هي أجرة بالدراهم التي هي بدل الدنانير فيعتبر بما لو أوفاها حقيقة، وهناك إذا انقضت الإجارة

السنة يلزم الآجر رد بعض الدراهم فهاهنا كذلك، وهذا التفريع إنما يتأتى على قول محمد وأبي يوسف الأول، أما لا يتأتى على قوله الأخر 
  .هذه المصارفة لم تصح ولا حكم لها أصلاً

  

  

يل جاز البيع، لأن البيع بدين ليس بواجب في الحال ولا وإذا باع بالأجر ثوباً أو طعاماً كان ذلك قبل استيفاء المنفعة وقبل اشتراط التعج
يجب في الثاني جائز، بأن باع بدين مظنون شيئاً ثم تصادقا على أنه لا دين فإنه يصح البيع، فلأن يصح البيع بالأجرة وإا تجب في الثاني إن 

 الأجرة استحقاق عينها وإنما المقصود المقاصة من الأجر ومن لم تجب في الحال أولى؛ وهذا لأنه ليس المقصود من إضافة البيع إلى الدين وإلى
  d.الثمن متعلق القدر بمثل الأجرة ديناً في الذمة

يقع الشراء بثمن مؤجل بسبب تأجيل : وتقع المقاصة بين الأجر والثمن بعد هذا اختلف المشايخ في كيفية وقوع المقاصة، قال بعضهم
  . تقاصاالأجر، فإذا وجب الأجر وحل الإتيان

  .يقع الشراء بثمن حال ويثبت اشتراط تعجيل الأجر من جانب المستأجر للحال فتقع المقاصة بينهما للحال لا في الثاني: وقال بعضهم

الشراء يقع بثمن مؤجل لا يكون للمستأجر مطالبة الأجير بالثمن : وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا انتقضت الإجارة وبقي الشراء فمن يقول
  . للمستأجر حق مطالبة الأجير بالثمن للحال: ، ومن يقول الشراء يقع بثمن حال يقولللحال

أن إضافة الشراء إلى الدين إذا كان دراهم إن لم تكن معتبرة لاستحقاق المضاف إليه بعينه فهو معتبر لتقدير الثمن به : وجه القول الأول
  .ين تعتبر الإضافة لتقدير الثمن به قدراً وصفة، فكذا هاهناقدراً وصفاً، ألا ترى أنه لو أضاف الشراء إلى دراهم ع

  .والمضاف إليه الشراء فهو الأجرة في معنى المؤجل فثبت صفة التأجيل في الثمن ثم تقع المقاصة إذا حل الدينار: قلنا

 يجب في الثاني لا في الحال؛ لأن الأجرة أنا لو اعتبرنا هذه في إثبات صفة الأجل يفسد الشراء؛ لأنه يصير مشترياً بثمن: وجه القول الأخر
لا تحب في الحال، إنما تجب في الثاني، والشراء بمثل هذا الثمن لا يجوز فتركنا العمل بحقيقة هذه الإضافة، واعتبرنا الإضافة لوقوع المقاصة 

ن الأجر يجب باشتراط التعجيل بعد بينهما للحال بأن يقع الشراء بثمن حال، وثبت اشتراط تعجيل الأجر حتى يجب الأجر للحال، فإ
  .الحكم

  .وإذا أمكننا تصحيح الإضافة على هذا الوجه وفيه جواز العقد اعتبرنا هكذا

فإن أوفاه الحمل والشرط يسلم له ذلك، وإن لم يوفه ذلك لموت حدث أو غير ذلك من عذر فإن المستأجر يرجع على المؤاجر : قال
رض صار ملكاً للمؤاجر بالشراء والشراء لم ينفسخ بانفساخ الإجارة؛ لأن الشراء ما كان متعلقاً بعين بالدراهم، ولا يرجع بالقرض لأن الق

  .الأجر حتى ينفسخ بسقوط الأجر
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وإذا بقى الشراء صحيحاً بعد انفساخ الإجارة لا يكون للمستأجر على المقرض سبيل كما قبل انفساخ الإجارة، ويرجع المستأجر على 
م لأن المستأجر أوفاه الأجر حكماً للمقاصة فيعتبر بما أوفاه حقيقة هناك لو انتقضت الإجارة قبل إيفاء العمل كان للمستأجر ورثته بالدراه

  .حق الرجوع بالأجر كذا هاهنا

والكفالة وثيقتان فلأن الرهن : فظاهر، وأما على قول أبي يوسف: ولو أخذ بالأجرة رهناً أو كفيلاً جاز في قولهم جميعاً، أما على قول محمد
  . وملائم هذا الدين كما لو رهن بالثمن في البيع المشروط فيها الخيار

وإذا استأجر الرجل داراً بثوب بعينه وسكنها فليس لرب الدار أن يبيع الثوب قبل أن يقبضه، لا من المستأجر ولا من : قال محمد رحمه االله
ل أن يدفعا إلى رب الدار انتقضت الإجارة وكان على المستأجر أجر مثلها، وبيع المبيع المنقول غيره لأنه بمترلة المبيع، ألا ترى أنه لو هلك قب

  .قبل القبض لا يجوز

وكذلك كل شيء يتعين بالتعيين، كالعروض والحيوان وغيره، وإن كانت الأجرة شيئاً من المكيل أو الموزون بغير عينه موصوفاً فلا بأس 
ه ثمن وهذا إذا وجب بالاستيفاء أو باشتراط التعجيل، وإن اشترى به منه شيئاً بعينه جاز، قبض ذلك في ذلك بأن يبيعه قبل أن يقبضه، لأن

  .الس أو لم يقبض، وإن اشترى به منه شيئاً بغير عينه لا بد وإن قبض ذلك الشيء في الس حتى لا يقع الافتراق عن دين بدين

 وأعتق رب الدار العبد قبل أن يقبض العبد من المستأجر، وقبل أن يسلم الدار إلى المستأجر فعتقه وإذا استأجر الرجل داراً بعبد بعينه منه
أن الأجرة لا تملك إلا باستيفاء المنافع أو بالتعجيل أو : باطلاً؛ لأنه لا ملك له في العبد لا ملكاً تاماً ولا ملكاً موقوفاً بناءً على ما قلنا

يء من ذلك هاهنا وإن كان رب الدار قد قبض العبد إلا أنه لم يسلم الدار إلى المستأجر بعد حتى اعتق باشتراط التعجيل، ولم يوجد ش
العبد جاز إعتاقه، لأنه ملك العبد بالتعجيل، فالأجرة تملك بالتعجيل فقد أعتق ملك نفسه فينفذ، فإن ادمت قبل أن يقبضها المستأجر أو 

بد كله؛ لأن المترل لم يسلم للمستأجر، فيجب على رب الدار رد البدل وهو العبد، وتعذر رده عرفت أو استحقت فعلى المعتق قيمة الع
  .صورة لسبب العتق فيجب رده معنى برد القيمة، وهذا وبيع العين في هذا الحكم على السواء

قيمة العبد وطريقه ما قلنا، ولو سكن ومن باع عبداً بثوب وأعتق مشتري العبد العبد وملك الثوب قبل التسليم يجب على معتق العبد رد 
  .المستأجر الدار شهراً وهلك العبد بعد ذلك في يد المستأجر قبل التسليم إلى رب الدار

  

   

على المستأجر أجر مثل الدار يعني بحصة الشهر؛ لأن أحد البدلين هلك قبل القبض وهو عين، والبدل الأجر، وهو القيمة قائمة؛ لأنه : قال
ى المستأجر رد ما قبض من المنافع بحكم فساد العقد، وتعذر رد عينها فيجب رد قيمتها وقيمة المنافع أجر المثل إلا أنه يجب يجب قيمته عل

أجر المثل هاهنا بالغاً ما بلغ حتى إذا كان أجر المثل أكثر مما يخص الشهر من قيمة العبد يجب ذلك كله بخلاف ما إذا كانت الإجارة فاسدة 
  . فإنه لا يراد أجر المثل على ما يخص الشهر من قيمة العبدمن الابتداء،

أن المنافع إنما تتقوم بالعقد، وفي مسألتنا الاستيفاء في الشهر حصل بحكم عقد جائز من كل نوع؛ لأن العقد كان جائزاً حالة : والفرق
ملحقاً بالعين، ومتى وجب رد العين بسبب الفساد الاستيفاء في الشهر، وإنما فسد من بعد، فصار المستوفى متقوماً من كل وجه، فصار 

من الابتداء فالعقد وجد من وجه دون وجه، فإنه وجد بأصله لا  وتعذر رد عينه يجب رد قيمته بالغة ما بلغت، فأما إذا كان العقد فاسداً
على المسمى، ففيما زاد على المسمى بوصفه فيثبت التقوم للمنافع من وجه دون وجه فيثبت التقوم بقدر المسمى، ولا يثبت فيما زاد 

  .الاستيفاء يكون نص عقد فلا يجب بمقابلة شيء، ثم أوجب قيمة المنافع ولم يوجب قيمة العبد

فرق بين الإجارة وبين النكاح، فإن من تزوج امرأة على عبد وهلك العبد قبل التسليم أو استحق ترجع المرأة على الزوج بقيمة البدل وهو 
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  .ة المبدل وهو منافع بضعهاالعبد لا بقيم

  . متى هلك العبد قبل التسليم فرب الدار يرجع بقيمة المبدل وهو المنافع لا بقيمة البدل وهو العبد: وفي باب الإجارة قال

 لتسليم أن النكاح مما لا يحتمل الفسخ بسبب من الأسباب فلا ينفسخ لاك العبد قبل التسليم أو استحقاقه، ففي السبب الموجب: والفرق
العبد وهو عاجز عن تسليمه فيجب تسليم قيمته، أما الإجارة تحتمل الفسخ بسائر أسباب الفسخ فتنفسخ لاك العبد قبل التسليم 

  .واستحقاقه أو يفسد، وإذا انفسخ أو فسد وجب رد المنافع وتعذر ردها صورة فيجب ردها معنى برد قيمتها

  

  
  

   والشرط فيهافي الخيار في الإجارة: خامسالالفصل 

  

إذا استأجر الرجل رجلاً ما نسيت ديك روبين تشايد ببدل معلوم ففعل ذلك : »الفتاوى الصغرى«ذكر الصدر الشهيد رحمه االله في 
ارة إن كان قد أراه القدور وقت الاستئجار تجبر على الباقي، وإن لم يره لا يجبر؛ لأن في الوجه الأول الإج: بالعشرة وامتنع عن الباقي، قال

  .قد صحت، وفي الوجه الثاني لم تصح لجهالة المعقود عليه

  .وعلى هذا إذا استأجر رجلاً ما مست ريد سحي قالوا ففعل ذلك بالعشرة وامتنع عن الباقي، فهو على الوجهين اللذين ذكرنا

بدل معلوم ولم يره الثياب، ولم يكن أن من شارط قصاراً على أن يقصر له عشرة أثواب ب: وأصل هذه المسائل ما ذكر محمد في الإجارات
  .عنده كان فاسداً، وإذا أراه الثياب كان جائزاً، وإذا سمى له جنساً من الثياب

أن هذا نظير ما لم يرها يعني يكون فاسداً، وذكر شمس : »شرحه«ذكر الشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه االله في 
«الأئمة السرخسي رحمه االله في أنه إن بالغ في بيان الصفة على وجه يصير مقدار عمله معلوماً فهو وإن أراه الثياب سواء فيجوز : »شرحه 

  .أن يكون ذلك شمس الأئمة في مسألة القدر والرند تنحى، كقوله في القصار فيتأمل عند الفتوى

 له ثوباً مروياً بينهم ورضي به القصار، فلما رأى قصار شارطه رجل على أن يقصر: عن أبي يوسف رحمه االله: »نوادر ابن سماعه«وفي 
  . وكذلك الخياط: لا أرضى به فله ذلك قال: القصار الثوب قال

والأصل فيه أن كل عمل يختلف في نفسه باختلاف المحل يثبت فيه خيار الرؤية عند رؤية المحل وكل عمل لا يختلف باختلاف المحل لا يثبت 
  .ل والقصارة تختلف باختلاف المحل، وكذلك الخياطة فلأجل ذلك أثبتنا خيار الرؤية فيهمافيه خيار الرؤية عند رؤية المح

ثمةولو استأجر رجلاً ليكتل له حنطة، فلما رأى الحنطة قال لا أرضى به فليس له ذلك، وكذلك إذا استأجر رجلاً ليحتجم له بدانق، : قال
  .ذلك لأن العمل هاهنا لا يختلفورضي به فلما كشف عن ظهره قال لا أرضى به فليس له 

رجل استأجر رجلاً بدرهم على أن يحلج له قطناً معلوماً وسماه فهو جائز إذا كان القطن عنده، وكذلك : »المنتقى«ذكر الحاكم الشهيد في 
ز والإستئجار على إذا قال قصر لي مائة ثوب مروي جاز إذا كانت الثياب عنده، فالأصل أن الاستئجار على عمل في محل هو عنده جائ

وهو بالخيار إذا رأى الثياب ولا خيار له في مسألة القطن، وهو بناء : عمل في محل ليس عنده لا يجوز، كما لا يجوز بيع ما ليس عنده قال
  .على الأصل الذي قلنا
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 الغلام إلى الدار ولم يكن رآها رجل استأجر غلاماً سنة بدار له فاستعمل الغلام ومضت السنة ونظر آجر: عن محمد» نوادر هشام«وفي 
  .له ذلك وله أجر مثل غلامه وفي المسألة نوع إشكال: فقال لا حاجة لي فيها، قال

أن بالرد بخيار الروية ينفسخ العقد من الأصل وتصير المنافع مستوفاة بلا عقد، فكيف يتقوم والجواب أن الانفساخ لا يظهر في : ووجهه
 كما تقوم بالعقد تقوم بالشرط وبالرد بخيار الرؤية لا يتبين أن الشرط لم يكن ويثبت خيار العيب في الإجارة، حق المستوفى أو نقول المنافع

كما في البيع إلا أن في الإجارة ينفرد المستأجر بالرد قبل القبض وبعد القبض وفي البيع ينفرد المشترى بالرد قبل القبض وبعد القبض يحتاج 
  . إلى القضاء أو الرضا

روى إبراهيم عن محمد رجل آجر من آخر داراً أشهراً مسماة ببدل معلوم على أنه بالخيار فيها شهر ودفعها إلى المستأجر فسكنها و
المستأجر قبل إجازة رب الدار الإجارة فلا أجر عليه فيما سكن، وإنما يجب عليه الأجر فيما يسكن بعد إجازة المالك، وجعل الخيار 

  . حق الحكم، كما في باب البيعللإجارة كالمعدوم في

استأجرتك اليوم على أن تنقل هذا الليل إلى موضع كذا، وذلك لا ينقل إلا في أيام كثيرة، : وعن إبراهيم عن محمد أيضاً رجل قال لغيره
  .هذا على اليوم ولا يكون على العمل: قال

 العقد، ومثل ذلك العمل بما لا يقدر الأجير على تحصيله في ذلك أن المستأجر متى جمع بين العمل وبين الإضافة إلى الزمان في: والأصل
الزمان، كان العقد على الزمان، وكان استحقاق الأجر معلقاً بتسليم النفس في ذلك الزمان؛ لأن الإجارة نوع بيع فيراعى له كون المبيع 

  .مقدوراً عليه

 على أن أهب لك أجر شهر رمضان، أو قال على أن لا أجر عليك في أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم: إذا قال لآخر: »النوازل«وفي 
  .شهر رمضان، فهذه إجارة فاسدة

أجر حماماً سنة ببدل معلوم على أن يحط عنه أجر شهرين للتعطيل، فالإجارة فاسدة؛ لأن هذا شرط بغير مقتضى العقد؛ لأن : وفيه أيضاً
على أن : أو أكثر أو أقل فتحكمه بحط أجرة شهرين يخالف مقتضى العقد، حتى لو قالمقتضاه لا يلزمه أجرة أيام التعطيل شهراً كان 

إذا اشترى زيتاً » الجامع الصغير«وهو نظير ما قال في . مقدار ما كان معطلاً فلا أجر عليه فيه يجوز لك هذا، يوافق مقتضى العقد ويقرره
  .على أن يحط مقدار وزن الرق جازعلى أن يحط عنه لأجل الرق خمسون رطلاً لا يجوز، ولو قال 

لأن النائبة إن عرض أو يعرض له شغل فهذا شرط فاسد : وفيه أيضاً استأجر حماماً على أنه إن نابته نائبة فلا أجر له، فالإجارة فاسدة قال
  .هكذا ذكر

  

   

ر، فإنما فسدت هذه الإجارة؛ لأنه شرط يخالف ولم يذكر أن الهاء في قوله أن نائبة ضمير الأجير أو ضمير المستأجر فإن كان ضمير المستأج
موجب العقد؛ لأن موجب العقد وجوب الأجر إذا سلم الأجير نفسه للعمل مرض المستأجر أو لم يمرض؛ لأن ذلك ليس بعذر هاهنا وإن 

 لا يعجزه عن العمل، وإن كان ضمير الأجير فإنما فسدت هذه الإجارة؛ لأنه شرط انتفاء الأجر بمطلق المرض أو اعتراض الشغل، وذلك قد
أعجزه فموجبه حق الفسخ لا انتفاء الأجر ابتداء أو إن كان موجبه انتفاء الأجر، ولكن مقصود أمده المرض أو الشغل وهو قد يفي الأجرة 

  .مطلقاً بالكلية، فلأجل ذلك فسد العقد

على أن يحسب صفقة فعمره فهذه الإجارة فاسدة، حانوت احترق، فاستأجره رجل كل شهر بخمسة دراهم، على أن يعمره : وفيه أيضاً
العمارة فكان إدخال صفقة في صفقة أخرى؛ ولأن شرط  وإنما فسدت هذه الإجارة؛ لأن هذا في معنى استئجار والمستأجر بالقيام على
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المستأجر الحانوت فعليه العمارة على المستأجر شرط يخالف قضية الشرع؛ لأن إصلاح الملك على المالك فيوجب فساد العقد، فإن سكن 
أجر المثل بالغاً ما بلغ؛ لأن الآجر لم يرض بالمسمى وحده، وللمستأجر النفقة التي أنفقها في العمارة وأجر مثله في قيامه على العمارة لما 

، إلا أن المنافع تتقوم بالعقد ذكرنا أن اشتراط العمارة على المستأجر في معنى استئجار المستأجر للقيام عليها أكثر ما فيه أن هذا عقد فاسد
  .الفاسد

خانٌ بعضه خراب وفيه حوانيت عامرة استأجر رجلاً العامرة كل شهر بخمسة عشر، والخراب كل سنة بخمسة على أن يعمر : وفيه أيضاً
ذا شرط أن تكون العمارة الخراب بما له، ويحسب نفقته من جملة الأجر، فاعلم بأن استئجار الخراب ليعمره وينتفع به بعد ذلك فاسداً، إ

للآجر لما مر وللمستأجر على المؤاجر نفقته، وأجر مثله فيما عمل وللمؤاجر أن يسترد الحوانيت الذي عمرها المستأجر منه لمّا فسدت 
  .الإجارة

  . وأما الحوانيت العامرة فالإجارة فيها جائزة لعدم المفسد

العصير، واشترط على المستأجر أن يحمله إلى مترل المؤاجر عند الفراغ، فالإجارة فاسدة؛ أجر من آخر مرجلاً شهراً ليطبخ فيه : وفيه أيضاً
لأن هذا شرط يخالف مقتضى العقد والشرع؛ لأن موجب العقد أن يكون رد المستأجر على الآجر، وهذا الحكم لا يختص بالرجل؛ لأن رد 

  .عد هذا إن شاء االله تعالىالمستأجر على المؤاجر في المواضع كلها على ما يأتي بيانه ب

وإن لم يشترط ذلك على المستأجر لا تفسد الإجارة، وإذا فرغ : فاشتراطه على المستأجر في أي موضع شرط موجب فساد الإجارة، قال
إلى من عمله قبل مضي الشهر فعليه الأجر إلى تمام الشهر، وإن كان استأجر كل يوم بكذا فإذا فرغ من عمله سقط الأجر عنه ردها 

  .صاحبها أو لم يردها؛ لأن العمل على صاحبها عند الفراغ

  

  

الإجارة في : ما لم تردها علي صحيحة، فلي عليك كل يوم درهم فقبضها قال: رجل استأجر حياتاً وكيزاناً وقال له المؤاجر: وفيه أيضاً
ي للكيزان أجراً معلوماً فيجب للكيزان المسمى وفي الحيات الحيات فاسدة وفي الكيزان جائزة، يريد به إذا سمى للحيات أجراً معلوماً، وسم

  .أجر المثل، وإنما فسدت الإجارة في الحيات؛ لأن لها حمل ومؤنة وما له حمل ومؤنة فاشتراط رده على المستأجر يوجب فساد الإجارة

ن اشتراط ردها يقع لغواً؛ لأنه لا يجري فيه وأما الكيزان فليس لها حمل ومؤنة فاشتراط ردها على المستأجر لا يوجب فساد الإجارة؛ لأ
  .المماكسة إذا لم يكن له حمل ومؤنة

بفساد الإجارة في الكيزان أيضاً لأن رد المستأجر على الأجير على كل حال فاشتراطه على المستأجر اشتراط ما لا يقتضيه العقد : وقيل
لا تفسد الإجارة في الكيزان إلا إذا : يزان وردها خصوصاً إذا كثرت، وقيلولأحد المتعاقدين فيه منفعة لأنه تجري المماكسة في حمل الك

  . علم أن لها حمل ومؤنة تجري المماكسة في حملها ونقلها

رجل يكاري من رجل داراً منه على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام، فإن رضيها أخذها بمئة درهم وإن لم يرضها أخذها بخمسين » الأصل«وفي 
أحدهما أما صفقتان في صفقة أو شرطان في عقد واحد، وكل ذلك لا يجوز والثاني أن الأجر مجهول، فإنه : لك فاسد لوجهيندرهماً، فذ

  .مئة إن رضيها وخمسون إن لم يرضها ولا يدري أيرضاها أو لا يرضاها

ه خياطاً فأجره كل شهر عشرة، وإن قعد فيه حداداً أو فرق أبو حنيفة رحمه االله بين هذه المسألة وبينما إذا استأجر مترلاً على أنه إن قعد في
  .لا يجوز: قصاراً أو طحاناً فأجر كل شهر عشرون فإن الإجارة جائزة على قول الآجر، وهنا قال

، فإنه أن هناك الإجارة وقعت على منفعتين مختلفتين، وسمي لكل واحدة بدلاً معلوماً وشرط لنفسه الخيار وهذا جائز في بيع العين: والفرق
لو اشترى عبدين على أنه بالخيار، إن اختار هذا أخذه بألفين وإن اختار هذا أخذه بألف فهو جائز، وكذلك في الإجارة فإنه إذا دفع إلى 
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  .خياط ثوباً على أنه إن خاطه رومياً فله درهم، وإن خاطه فارسياً فله نصف درهم، فذلك جائز فكذا هاهنا

  . عقدين على صفقة واحدة ببدلين مختلفين على أنه بالخيارأما في هذه المسألة أوقع ال

ومثل هذا لا يجوز في بيع العين فإنه لو اشترى عبداً على أنه بالخيار إن رضيه أخذه بألف درهم وإن لم يرضه أخذه بخمسمئة كان العقد 
لاثة أيام أما بعد ثلاثة أيام فلأنه سكنها بحكم العقد، وأما فاسداً، فكذا في بيع المنفعة فإن سكنها وجب عليه أجر المثل في ثلاثة أيام، وبعد ث

في ثلاثة أيام؛ فلأن الفاسد من المعقود معتبر لتصبح الإجارة صحيحة، وللمستأجر فيه خيار إذا سكنها في الأيام الثلاثة وجب عليه الأجر 
سكناه لا في مدة الخيار، ولا بعد مضي مدة الخيار وليس وكانت السكنى منه دليل الاختيار كذا إذا كان فاسداً ولا يضمن ما ادم من 

لأحدهما فيه خيار الشرط فكان معتبراً بالصحيح من الإجارة التي ليس لأحد فيها خيار ولا يضمن ما ادم من سكناه في مدة الخيار لأن 
  .الفاسد من المعقود معتبر بالصحيح

  

  

إذا سكن في مدة الخيار وادم الدار من سكناه لم يضمن؛ لأن بالسكنى سقط خياره ولو كانت الإجارة جائزة والخيار فيها للمستأجر 
  .وملكا عندهم جميعاً فصار مستوفياً بحكم الإجارة فلم يضمن ما ادم من سكناه فكذلك هذا

الثمن كذا هاهنا وهذا بخلاف كما في بيع العين إذا كان المشتري بالخيار وقبض ما اشترى وهلك شيء مما في يده لزمه البيع، وكان عليه 
ما لو كان الخيار مشروطاً لصاحب الدار، فإنه يضمن المستأجر قيمة ما ادم من سكناه في مدة الخيار، كما في بيع العين إذا هلك شيء 

  .في يد المشتري وكان الخيار للبائع، فإنه يضمن قيمة ذلك كما لو كان غاصباً فكذلك هذا

ثة أيام فإن رضيتها أخذا بمئة درهم كانت الإجارة جائزة، لأن البدل معلوم إلا أنه شرط فيها خيار وصار الشرط لنا بالخيار ثلا: وإن قال
  . مما لا يفسد عقد الإجارة عندنا

ع بأنه يفسدها وذهب في ذلك إلى أن خيار الشرط في الإجارة يجعل الإجارة بمعنى المضاف؛ لأن الخيار متى سقط لا يق: وقال الشافعي
الملك من وقت العقد؛ لأن ما وجد من المنافع في مدة الخيار بثلاث، وإنما يقع من حين سقوط الخيار فيصير بمعنى المضاف ومن مذهبه أن 

  .إضافة الإجارة إلى وقت أبي لا يجوز بخلاف البيع؛ لأن البيع قائم وقت سقوط الخيار، فلا يصير بمعنى المضاف

 ذلك إلى أنه من كأنه يصير بمترلة المضاف إلى وقت سقوط الخيار إلا أن إضافة الإجارة إلى وقت أبي جائز وعلماؤنا رحمهم االله ذهبوا في
عندنا؛ لأن الإجارة مما يتحدد انعقادها على حسب حدوث المنافع في نفسها فيصير مضافاً من حيث الاعتبار فتصير المسألة على هذا فرعاً 

أورد هذه المسألة : أيام فقد لزمته الإجارة وكان عليه أجر ما سكن ولا ضمان عليه فيما ادم قالوالتلك المسألة، فإن سكنها في ثلاثة 
عقيب الأولى ليثبت حكم إجارة صحيحة شرط فيها الخيار للمستأجر حتى يعتبر الفاسد به رجل استأجر ثوراً من رجل ليطحن عليه كل 

رة أقفرة كان المستأجر بالخيار، وإن شاء رضي به كذلك وإن شاء رد؛ لأنه لم يسلم له يوم عشرين قفيراً فوجده المستأجر لا يطحن إلا عش
  .شرط منتفع به فيتخير

رضي به لزمه أجر كل يوم بتمامه كما في بيع العين إذا  كما لو اشترى عبداً على أنه كاتب أو خباز فوجده غير كاتب وغير خباز فإن
زمه جميع الثمن، وإن كان عليه أجر اليوم الذي استعمله بتمامه ولا يحط عنه شيء بسبب رضى بالعبد كذلك غير كاتب وغير خباز ل

النقصان عن العمل؛ لأن الإجارة وقعت على الوقت، ولهذا يستحق الأجر وإن لم يطحن عليها شيئاً وكان ذكر المقدار لبيان قوة الدابة 
قت لا على العمل يوزع الأجر على الأيام لا على العمل فلزمه أجر اليوم الذي ومبلغ عمله لا لتعليق به، وإذا كان العقد واقعاً على الو

  h.استعمله بتمامه

  



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2335

  
  

  في الإجارة على أحد الشرطين أو على الشرطين أو أكثر : سادسالالفصل 

  

 أو هذه الأخرى بعشرة أو أجرتك هذه الدار بخمسة: الأصل إن الإجارة إذا وقعت على أحد شيئين وسمى لكل واحد أجراً معلوماً بأن قال
إلى واسط بكذا أو إلى الكوفة بكذا، فذلك كله جائز عند : كان هذا القول في حانوتين أو عبدين أو بستانين مختلفتين نحو أن يقول

  .علمائنا

ثة جاز، فإن زاد عليها لم وكذلك إذا خيره بين ثلاثة أشياء وإن ذكر أربعة أشياء لم يجز، وكذلك هذا في أنواع الصبغ والخياطة إذا ذكر ثلا
يجز استدلالاً بالبيع؛ وهذا لأن عقد الإجارة تسامح فيها من يحمل الجهالة والخطر ما لا يتحمل في البيع، فإذا جاز في البيع إلى ثلاثة فلأن 

  .يجوز في الإجارة أولى

صح من غير شرط الخيار، حتى إن من باع أحد العينين إلا أن فرق ما بين الإجارة والبيع أن الإجارة تصح من غير شرط الخيار والبيع لا ي
  .لا يجوز إلا بشرط الخيار وإجارة أحد الشيئين يجوز من غير شرط الخيار

أن الأجرة لا تجب بنفس العقد وإنما تجب بالعمل فإذا أخذ في أحد العملين صار البدل معلوماً عند وجوبه بخلاف البيع؛ لأن الثمن : والفرق
د وإنه مجهول أو نقول عقد الإجارة في حق المعقود عليه كالمضاف، وإنما ينعقد عند إقامة العمل وعند ذلك لا جهالة يجب بنفس العق

بخلاف البيع؛ لأن عقد البيع لازم في الحال وفي الحال الجهالة مستحقة ولو قال للخياط إن خطته فارسياً فلك درهم وإن خطته رومياً فلك 
إن صبغته بعصفر فلك درهمان وإن صبغته بزعفران فلك درهم فهذا جائز، لما ذكرنا أن الأجرة حال وجوا : درهمان، أو قال للصباغ

  .تصير معلومة

أجرتك هذه الدار على أنك إن قعدت فيها حداداً فالأجر عشرة، وإن قعدت فيها خياطاً فالأجر خمسة جاز في قول أبي حنيفة : ولو قال
  . لإجارة فاسدة لأن الأجر هاهنا لا يجب بالسكنى بل بالتخليةالآجر، وقال أبو يوسف ومحمد ا

ألا ترى أنه لو لم يسكن الدار بعدما خل الآجر بينه وبين الدار يجب الأجر بالتخلية كان الأجر مجهولاً وقت الوجوب؛ لأنه لا يدري أن 
؛ لأن هناك الأجر لا يجب إلا بالعمل والعمل بعد التخلية وقعت للحدادة فيجب عشرة أو للخياطة فيجب خمسة بخلاف الرومي والفارسي

  .وجوده معلوم في نفسه فكان الأجر معلوماً حالة الوجوب

  .على قوله الآخر الأجرة لا تملك بنفس العقد عندنا، وإنما تملك بالعمل وحالة العمل الأجرة معلومة: وأبو حنيفة رحمه االله يقول

ن معلوم على أنه إن حمل عليها حنطة فالأجر عشرة وإن حمل عليها شعيراً فالأجر خمسة جاز في وعلى هذا إذا أجر دابة من إنسان إلى مكا
  .قول أبي حنيفة الآخر خلافاً لهما

  

  

وعلى هذا إذا استأجر دابة إلى مكان معلوم على أنه إن حمل عليها هذه الحمولة فالأجر عشرة وإن ركبها فالأجر خمسة فالعقد جائز في 
  . خلافاً لهما مما قالا، بأن الأجر قد يجب بدون الركوبقول أبي حنيفة

ألا ترى أنه لو ساقها ولم يركبها وقد شرط في العقد الركوب يجب الأجر، وكذلك إذا ساقها ولم يحمل عليها وقد شرط في العقد الحمل 
طيه من الأجر، ولأبي حنيفة رحمه االله ما يجب الأجر، فإذا ساقها وقد شرط في العقد ما وضعت لك من الركوب أو الحمل لا يدري ما يع

  .ذكرنا أن الأجر لا يجب بنفس العقد وإنما يجب بالعمل وحال وجوده الأجر معلوم
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واختلفت عبارة المشايخ على قول أبي حنيفة في تخريج مسألة الدابة والدار إذا سلم الدار ولم يسكن وإذا سلم الدابة ولم يحمل عليها شيئاً 
  .ولم يركبها

يجب أقل المسميين؛ لأن التسليم لا يكون لهما وإنما يكون لأحدهما فمتى جعلناه للخياطة أو للشعير أو للركوب فالخمسة : ضهم قالوابع
  . واجبة، ومتى جعلناه للحدادة أو للحنطة أو للحمل، فالعشرة واجبة والخمسة منتفية، وما زاد عليها مشكوك والمال لا يجب بالشك

ن موجب هذا العقد خمسة متى وجب الأجر بالتسليم بدون العمل، والمسمى بمقابلة كل منفعة إن وجد استيفاء المنفعة وإذا كان كذلك كا
  .وكل ذلك معلوم حالة الوجوب

جعل إذا وجد التسليم ولم يوجد استيفاء المنفعة يجعل التسليم لهما إذ ليس أحدهما بأن يجعل التسليم له بأولى من الآخر في: وبعضهم قالوا
النصف لهذا والنصف للآخر فيجب نصف أجر الحدادة ونصف أجر القصارة ونصف أجر الحمل ونصف أجر الركوب، إذا وجب هكذا 

صار موجب هذه الإجارة سبعة ونصف متى وجب الأجر بالتسليم بدون استيفاء المنفعة، وإن وجد استيفاء المنفعة يجب المسمى بمقابلة 
  .حالة الوجوبتلك المنفعة وكل ذلك معلوم 

إذا استأجر من آخر دابة إلى الحيرة بنصف درهم، فإن جاوزا إلى القادسية فدرهم فهو جائز، ذكر المسألة : »الجامع الصغير«قال في 
  .مطلقة من غير ذكر خلاف، فيحتمل أن يكون هذا قول الكل ويحتمل أن يكون قول أبي حنيفة خاصة كما في المسائل المتقدمة

  . مثل هذه المسألة وفصل الجواب فيها تفصيلاًوذكر الكرخي

إذا استأجر دابة من بغداد إلى القصر بخمسة وإلى الكوفة بعشرة، فإن كانت المسافة إلى القصر نصف المسافة إلى : وصورة ما ذكر الكرخي
نصف المسافة إلى الكوفة فحال ما يسير الكوفة فالعقد جائز وإن كان قأل أو أكثر فالعقد فاسد، وهذا لأن المسافة إلى القصر إذا كانت 

فالأجر معلوم، وهو خمسة إلى القصر جاوز القصر أو لم يجاوز، فأما إذا كانت المسافة إلى القصر أقل من النصف أو أكثر فحال ما يسير 
لخمسة أو فوقها فكان الأجر الأجر مجهولاً؛ لأنه إذا لم يجاوز القصر فالأجر خمسة وإن جاوز فالأجر إلى القصر بقدر حصته وذلك دون ا

محمد؛ لأن عنده جهالة الأجر عند وجود سبب الوجوب يفسد العقد، فأما على أصل أبي » أصل«مجهولاً حال سبب الوجوب، وهذا على 
  .حنيفة رحمه االله فالعقد جائز والوجه ما ذكرنا

  

   

ا الكوفة فبعشرة وإن أتى القصر وهو المنتصف فبخمسة فهو أن من أجر دابة على أنه إن أتى عليه: »المنتقى«وذكر الحاكم الشهيد في 
  .لأنه إذا أتى القصر لا يدري ما عليه ست أو خمسة: وإن القصر وهو المنتصف فبستة لا يجوز قال: وإن قال: جائز قال

عدلين شئت إلى مترلي في رجل استأجر رجلاً على عدل قطن وعدل هروي وقال احمل أي هذين ال: كتب ابن سماعة إلى محمد رحمه االله
على أنك إن حملت القطن فلك أجر درهم، وإن حملت الهروي فلك أجر درهمين، فحمل الهروي والقطن جميعاً إلى مترله فالإجارة جائزة، 

عت في وأيهما حمل أول مرة فهو الذي ألقاه الإجارة وهو متطوع في حمل الآخر ضامن له إن ضاع في قولهم جميعاً؛ وهذا لأن الإجارة وق
أحدهما لا بعينه فإذا حمل أحدهما بعين هو معقوداً عليه وانتهت الإجارة بحمله فيكون متطوعاً في حمل الآخر ضرورة، وهو ضامن للآخر 

إن ضاع في يده؛ لأن حمل الآخر حصل بغير إذن وإن حملهما جملة فعليه نصف أجر كل واحد منهما وعليه ضمان نصف كل واحد 
ة إن ضاعا واشترك كل واحد منهما عند أبي حنيفة إن ضاعا واعتبر كل واحد منهما معقوداً عليه من وجه دون وجه منهما عند أبي حنيف

  .ونصف الحملان عنده

وعلى قولهما خمنهما إن ضاعا؛ لأنه انعقد سبب الضمان على حق كل واحد منهما وهو القبض . ألا ترى كيف ينصف الأجر بلا خلاف
   .في أوانه
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إن حملت هذه الخشبة إلى موضع كذا فلك درهم، وإن حملت هذه الخشبة الأخرى : إذا قال لغيره: عن محمد رحمه االله»  هشامنوادر«وفي 
إلى ذلك الموضع فلك درهمان، فحملهما حملة إلى ذلك الموضع، فله درهمان أوجب أكثر الأجرين بكماله وإنه يخالف رواية ابن سماعة في 

  .العدلين

 إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم، فالشرط الأول صحيح في قول أبي حنيفة رحمه االله، حتى :ولو قال للخياط
  . إنه لو خاطه في اليوم الأول وجب له درهم والشرط الثاني فاسد حتى لو خاطه في اليوم الثاني يجب أجر المثل

  .ليوم الأول فله درهم ولو خاطه في اليوم الثاني فله نصف درهمالشرطان جائزان حتى لو خاطه في ا: وقال أبو يوسف ومحمد

  .»الجامع الصغير«الشرطان باطلان هكذا ذكر المسألة في : وقال زفر رحمه االله

إن خطته اليوم فلك درهم وإن لم تفرغ منه اليوم : إذا دفع الرجل إلى رجل ثوباً ليخيطه له قميصاً وقال له: »الأصل«وذكر في إجازات 
الصحيح موضوع ما : حكي عن الفقيه أبي القاسم الصفار أنه قال» الجامع الصغير«ك نصف درهم، وذكر الخلاف على نحو ما ذكر في فل

  .أما على ما هو موضوع كتاب الإجارات ينبغي أن تفسد الإجارة في اليوم والغد جميعاً بلا خلاف» الجامع الصغير«ذكر في 

  

  

  .رط فيه شرط فاسد ومثل هذا الشرط لا يوجب فساد الإجارةووجه ذلك، لأن هذا عقد واحد ش

أن قوله وإن لم تفرغ منه اليوم ليس بإجارة على حدة لأنه مما لا تبتدأ به الإجارة فتكون شرطاً مشروطاً في الإجارة المضافة إلى اليوم، : بيانه
ه متى خاط نصف الثوب في اليوم مثلاً يجب نصف الأجر قضية وإنه شرط فاسد؛ لأنه يوجب تغير الأجر الواجب في اليوم إلى النقصان؛ لأن

  .للعقد المضاف إلى اليوم، وإذا لم يخط الباقي اليوم يصير أجر ذلك النصف ربعاً بعد أن كان نصفاً

ا إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غداً فلك نصف درهم؛ لأم: فهو معنى قولنا هذا عقد واحد فيه شرط فاسد بخلاف قوله
الجامع «إجارتان؛ لأن قوله وإن خطته غدا مما تبتدأ به الإجارة لم يشترط في أحدهما شرط فاسد فعلم أن الصحيح موضوع ما ذكر في 

  .فرق أبو حنيفة بين هذه المسألة» الصغير

  . لشرطان بلا خلافإن خطته تركية أو رومية فلك درهم وإن خطته فارسية فلك نصف درهم، فإن هناك يجوز ا: وبينما إذا قال له

أن في مسألة اليوم والغد علقا استحقاق نصف درهم بفوات العمل في اليوم وموجود العمل في الغد؛ لأن كلمة إن للشرط وتعليق : والفرق
، فأما في الأجرة بالعمل في الغد إن كان يصح؛ لأنه تعليق البدل بإيفاء المعقود عليه فتعليقها بفوات العمل لا يصح كتعليقها بشرط آخر

اليوم استحقاق الأجرة معلق بإيفاء المعقود عليه، وهذا لا يوجب فساد العقد وفي التركية والفارسية ما علق الأجر بفوات شيءولا بوجوده 
  .فإنه يقدر أن يشتغل للحال بأي عمل شاء فيصير الأجر معلوماً

 بفوت اليوم وفوات العمل في اليوم فيتعلق استحقاق نصف درهم بالشرط أما في المسألة اليوم والغد لا يقدر أن يشتغل بالعمل في الغد، إلا
فيفسد العقد، فيجب أجر المثل في اليوم الثاني فإن خاطه في الغد فله أجر مثله لا يزاد على درهم ولا ينقص من نصف درهم فهذا يشير إلى 

  .»والجامع الصغير«أنه يجوز أن يراد على نصف درهم، وهو رواية الأصل 

أن له أجر مثله لا يزاد على نصف درهم، فصار عن أبي حنيفة في المسألة روايتان وصحح : وروى ابن سماعه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة
القدوري رواية ابن سماعه، ولو خاطه في اليوم الثالث فله أجر مثله في قولهم، واختلفت الروايات عن أبي حنيفة رحمه االله في ذلك روي عنه 

زاد على درهم ولا ينقص من نصف درهم وروي عنه رواية أخرى أنه لا يجاوز به نصف درهم وينقص عن نصف درهم إن كان أنه لا ي
  .أجر مثله أقل من نصف درهم

والصحيح عندهما أنه ينقص عن نصف درهم ولا يزاد عليه، ولو قال » شرحه«في : واختلفت الروايات في ذلك عنهما أيضاً قال القدوري
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  .اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلا أجر لكإن خطته 

  

   

إن خاطه في اليوم الأول فله درهم وإن خاطه في اليوم الثاني فله أجر مثله لا يزاد على درهم في قولهم جميعاً؛ لأن : »الأصل«قال محمد في 
 لا ينفي أصل العقد، فكان في اليوم الثاني عقد لا إسقاط الأجر في اليوم الثاني لا ينفي وجوبه في اليوم الأول ونقي التسمية في اليوم الثاني

أن خطته اليوم فلك درهم ولم : تسمية فيه فيجب أجر المثل هذا الذي ذكرنا إذا جمع بين الأمرين، فأما إذا أفرد العقد على اليوم بأن قال
  .ء من الكتبيزد على هذا فخاطه في الغد، هل يستحق الأجر لم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل في شي

إن على قولهما يستحق أجر المثل متى خاطه في الغد بلا شبهة وبمثل؛ لأن ذكر اليوم عندهما : وكان الفقيه أبو بكر البلخي رحمه االله يقول
  .عالىحالة الانفراد للاستعجال لا للتوقيت، ولهذا صحت هذه الإجارة عندهما حالة الانفراد عل ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله ت

وإذا كان ذكر الوقت حالة الانفراد عندهما للاستعجال لا للتوقيت، كان العقد ثابتاً في الغد على قولهما بلا بمثل فيكون عاملاً بحكم 
الإجارة فيستحق الأجر إلا أنه يستحق أجر المثل دون المسمى؛ لأن المستأجر إنما شرط له الدرهم بأداء خياطة معجلة في اليوم، وقد أتى 

بخياطة مؤجلة والخياطة المؤجلة أنقص عن الخياطة المعجلة من حيث المعنى، فكأنه أتى بما لقرنه في الغد ولكن خالفه في صفة من أوصاف ما 
  .لقرن ولو كان كذلك كان لصاحب الثوب أن يعطيه أجر المثل دون المسمى حتى يدفع ضرر النقصان عن نفسه كذا هاهنا

بأنه لا أجر له متى عمل في الغد؛ لأن أبا حنيفة رضى االله عنه يجعل ذكر العمل اليوم للتوقيت : لقائل أن يقولف: وأما على قول أبي حنيفة
حالة الانفراد حتى قال بفساد هذه الإجارة لأنه باعتبار التوقيت تكون الإجارة منعقدة على تسليم النفس في المدة وباعتبار ذكر العمل 

  . ل، فيصير المعقود عليه مجهولاًتكون الإجارة منعقدة على العم

وإذا ثبت هذا من مذهبه حالة الانفراد فيقول بأحد الاعتبارين وهو اعتبار العقد على العمل يجب الأجر إذا عمل في الغد، وباعتبار الأجر 
بأن عليه الأجر؛ لأن العقد : يقولوهو التأقيت لا يجب الأجر؛ لأنه لم يبق العقد وأنه لم يكن واجباً فلا يجب بالشك والاحتمال ولقائل أن 

منعقد في اليوم أي الأمرين ما اعتبرنا إلا أن بأحد الاعتبارين يبقى في الغد، وباعتبار الآخر لا يبقى والعقد كان ثابتاً فلا يرتفع بالشك وإذا 
وصف الفساد؛ لأنه يبقى من وجه دون وجه، نفي العقد كان قابلاً في الغد بحكم العقد، إلا أنه يجب أجر المثل؛ لأن العقد في الغد يبقى ب

ومثل هذا يوجب فساد العقد كما في بيع المقايضة إذا هلك أحد البدلين فإنه يبقى العقد ولكن وصف الفساد كذا هاهنا فكأن المنافع في 
  .الغد مستوفاة بحكم عقد فاسد، فيجب أجر المثل

  

  

  ومما يتصل ذا الفصل

  .لوقت والعملإذا جمع في عقد الإجارة بين ا

  .رجل استأجر خبازاً ليخبز له هذه المحاسم دقيق هذا اليوم بدرهم فهو فاسد: »الجامع الصغير«في : قال محمد رحمه االله

عن أبي يوسف ومحمد أنه جائز هما يقولان تصحيح العقود واجب ما أمكن وقد أمكن بأن يجعل العقد واقعاً على » الأصل«وفي إجارات 
 فيكون أجير مشترك، وهذا لأنه أوقع العقد على العمل ابتداء وقوله اليوم وإن كان ذكر الوقت إلا أنه يحتمل أنه أراد به العمل وهو الخبز

إيقاع العقد على المنفعة فيكون أخر وحل فيفسد العقد لجهالة المعقود عليه، وتحمل أنه قصد بذكر الوقت الاستعجال لا إيقاع العقد على 
  .فيحمل ذكر اليوم على سبيل الاستعجال تصحيحاً للعقد بقدر الممكن  مشترك فيصح العقدالمنفعة فيبقى أجير

  . المعقود عليه مجهول وجهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد: وأبو حنيفه رحمة االله عليه يقول
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العمل في الابتداء يدل على أن المعقود عليه إن ذكر الوقت يدل على أن المعقود عليه المنافع إذ الوقت يختص بتقدير المنافع، وذكر : بيانه
العمل والجمع بينهما غير ممكن؛ لأن العمل متى جاز معقوداً عليه لا يجب إلا بالعمل ومتى صار المعقود عليه المنفعة يجب الأجر بتسليم 

  .النفس وأغراض الناس مختلفة فيجهل المعقود عليه وإنه يوجب فساد العقد

ت للتعجيل فيه نظر؛ لأن أغراض الناس ورغبام مختلفة قد يكون الغرض إيقاع العقد على المنفعة فلا يترجح بأن ذكر الوق: وقولهما
  .أحدهما مع المماثلة في النوعية من غير دليل

خلافاً إذا استأجر الرجل من آخر ثوراً يطحن عليه كل يوم عشرين قفيزاً فهذه الإجارة جائزة، ولم يذكر فيها : »الأصل«وفي إجارات 
هذا الجواب يجب أن يكون قولهما، أما على قول أبي حنيفة ينبغي أن تفسد الإجارة على قياس مسألة الخبز؛ لأنه : فمن مشايخنا، من قال

  .جمع بين الوقت والفعل في المسألتين جميعاً فكان المعقود عليه محهولاً

قائل يحتاج إلى الفرق لأبي حنيفة رحمه االله بين هذه المسألة وبين مسألة لا بل هذه الإجارة جائزة على قول الكل فهذا ال: ومنهم من قال
  . الخبز

أن ذكر مقدار العمل في باب الطحن في العرف والعادة لا يكون لتعليق العقد بالعمل حتى يصير العمل معقوداً عليه مع : والفرق هو
بة ومبلغ عمله، وإذا كان لهذا يذكر في العرف والعادة بقيت الإجارة الوقت، فيوجب فساد الإجارة للجهالة، وإنما يكون لبيان قوة الدا

على الوقت، فجاز عندهم جميعاً، فأما في الخباز مقدار العمل لا يذكر عرفاً وعادة لبيان قوة الخباز ومبلغ عمله، وإنما يذكر لتعليق العقد 
يصير المعقود عليه مجهولاً فأوجب فساده حتى أن في مسألة الخباز لو بالعمل وصيرورته معقوداً عليه، فيصير جامعاً بين الوقت والعمل، ف

كان يذكر مقدار العمل لبيان قوة الخباز ومبلغ عمله، تقول بجواز الإجارة على قول أبي حنيفة وفي مسألة الطحن لو كان يذكر مقدار 
  .العمل لتعليق العقد به نقول بأنه لا تجوز الإجارة على قول أبي حنيفة

  

  

لو شرط على الخباز أن يخبز له هذه العشرة المحاسم دقيق، وشرط عليه أن يفرغ منه اليوم تجوز هذه الإجارة عندهم : أيضاً» الأصل« وفي
  .جميعاً

  .وإن ذكر الوقت والعمل فأبو حنيفة رحمه االله يحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى

م ما ذكر مقصوداً وإنما ذكر الإثبات صفة في العمل وهو الفراغ منه في اليوم وصفة العمل تبع للعمل لا أن في مسألة الفراغ اليو: والفرق
  .يصلح معقوداً عليه مقصوداً فكذا ما ذكر لأجله من اليوم لا يصلح معقوداً عليه مقصوداً فيعين العمل معقوداً عليه فجاز

إن الكتابة والخبازة لا تجعل معقوداً عليه مقصوداً حتى لا يكون بإزائها ثمن؛ لأا ذكرت بمترلة ما لو اشترى عبداً على أنه كاتب أو خباز ف
صفة للعبد فكانت تبعاً فكذا هاهنا فأما في تلك المسألة اليوم لم يذكر لإثبات صفة في العمل فكان مذكوراً مقصوداً كالعمل، وقد أضيف 

  . عل معقوداً عليه بأولى من الآخر فيصير المعقود عليه مجهولاًالعقد إليهما إضافة على السواء ليس أحدهما بأن يج

وإذا دفع الرجل عبده إلى حائك يعلمه النسيج وشرط عليه أن يحدقه في ثلاثة أشهر بكذا وكذا، فهذا لا يجوز؛ : أيضاً» الأصل«قال في 
كن التحديق في وسعه؛ لأن العقد وقع على المدة كما لو لأن التحديق ليس في وسعه وكان ينبغي أن يجوز هذا العقد على قولهما، وإن لم ي

  .استأجره يوماً ليبيع ويشتري، فإنه يجوز وإن لم يكن ذلك في وسعه؛ لأن العقد وقع على المدة

 في نفسه والجواب وهو الأصل من جنس هذه المسائل عندهما أن العقد على المدة، إنما يصح عندهما إذا ذكر مع المدة نوعاً من العمل معلوماً
كما في البيع والشراء، فإنه معلوم في نفسه إلا أنه من غير ذكر المدة لا يجوز العقد؛ لأن من غير ذكر المدة العقد يقع على العمل، والعمل 

  .ليس في وسعه، وإذا ذكر المدة فالعقد يقع على تسليم النفس في المدة لهذا العمل، وذلك في وسعه
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في نفسه؛ إذ ليس له حد يعرف به لا للأقصى ولا للأدنى وإذا لم يكن معلوماً في نفسه صار ذكره والعدم والتحديق ليس بمعلوم : قلنا
  .بمترلة، ولو انعدم ذكر العمل أليس أنه لا تجوز الإجارة

 وجه يصلح معقوداً أنه إذا جمع بين الوقت والعمل في عقد الإجارة إنما يفسد العقد إذا ذكر كل واحد منهما على: والأصل عند أبي حنيفة
  .عليه حالة الانفراد الوقت والعمل، أما إذا ذكر العمل على وجه لا يجوز إفراد العقد عليه لا يفسد العقد

إذا تكارى رجل رجلاً يوماً إلى الليل ليبني له بالجص والآجر جاز بلا خلاف، وإن جمع بين : بيانه فيما ذكر في آخر باب إجارة البناء
نه ما ذكر العمل على وجه يجوز إفراد العقد عليه، فالعقد انعقد على المدة وكان ذكر البناء لبيان نوع العمل حتى لو الوقت والعمل؛ لأ

  .ذكر العمل على وجه يجوز إفراد العقد عليه، بأن بين مقدار البناء لا تجوز الإجارة عند أبي حنيفة

  

   

هر بدرهم على أن يطحن له كل يوم قفيزاً إلى الليل فهو فاسد، ذكر المسألة إذا استأجر الرجل رجلاً كل ش» الأصل«وفي آخر إجارات 
من غير ذكر خلاف وهذا الجواب مستقيم على قول أبي حنيفة؛ لأنه جمع بين الوقت وبين العمل وكل واحد منهما يصلح معقوداً عليه 

  m.ن على قولهما العقد جائزحالة الانفراد مشكل على قولهما، فقد ذكرنا قبل هذا في جنس هذه المسألة أ

: فمن مشايخنا من قال ذه المسألة ثبت رجوعهما إلى قول أبي حنيفة إذ لا يتضح الفرق بين هذه المسألة وبين تلك المسائل، ومنهم من قال

  . تلك المسائل واالله أعلمما ذكر في هذه المسألة قياس قولهما، وما ذكر فيما تقدم استحسان على قولهما، إذ لا فرق بين هذه المسألة وبين

إذا اكترى إبلاً إلى مكة على أن يدخله إلى عشرين ليلة كل بعير بعشرة دنانير، : قال أبو حنيفة رحمه االله: »إملائه«قال محمد رحمه االله في 
زاد على ما شرط له، وهو ولم يزد على هذا فالإجارة جائزة فإن وفى بالشرط أخذ الأجر الذي شرط وإن لم يفي بالشرط فله أجر مثله لا ي

  .قول أبي يوسف ومحمد

في الرجل يستأجر الدابة إلى الكوفة أياماً مسماة أو قال استأجرتك اليوم لتخيط هذا القميص، فالعقد فاسد في : وروى بشر عن أبي يوسف
  .رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة تخالف رواية محمد عنه

رواية، وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع موضوع رواية محمد أنه ابتدأ بذكر العمل وليس في المسألتين اختلاف ال: قال الكرخي
والمسير فيكون المقصود هو العمل وذكر المدة بعد ذلك للاستعجال، فكان المعقود عليه معلوماً وهو العمل فيجوز على قول أبي حنيفة 

، وإذا لم يعجل فلم يف بالشرط فيجب أجر المثل وموضوع رواية محمد أنه رحمه االله فبعد ذلك إذا عجل فقد وفى بالشرط فاستحق المسمى
  . ذكر المدة أولاً فعلم أن المدة مقصودة بالعقد، وذكر العمل وأنه يصلح مقصوداً أيضاً فكان المعقود عليه مجهولاً عند أبي حنيفة فلم يجز

 استأجر خبازاً ليخبز له هذه العشرة المحاسيم دقيق هذا اليوم أنه فاسد وهي ما إذا: »الجامع الصغير«وقد ذكرنا في أول هذا الفصل مسألة 
  .على قوله، وإن ابتدأ بذكر العمل، فعلم أن ما ذكره الكرخي ليس بصحيح، وأن في المسألة روايتين على قول أبي حنيفة

 إذا لم يتم العقد على المذكور أولاً، بأن لم يذكر الفتوى على قول أبي حنيفة على الفساد سواء ابتدأ بذكر المدة أو بذكر العمل: وقد قيل
الأجر معه، فأما إذا تم العقد على المذكور أولاً بأن ذكر الأجر معه، ثم ذكر الثاني لا يفسد العقد عند أبي حنيفة سواء ابتدأ بذكر العمل أو 

  . بذكر المدة،

  

  

استأجرتك على أن تخبز لي كذا بدرهم اليوم، فهذه :  لي كذا، أو قالاستأجرتك اليوم بدرهم على أن تخبز: وصورة ذلك إذا قال للخباز
استأجرتك على أن تخبز : استأجرتك اليوم على أن تخبز لي كذا بدرهم، أو قال: الإجارة جائزة عند أبي حنيفة في الوجهين جميعاً، ولو قال
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؛ وهذا لأنه إذا لم يذكر الأجر مع الأول وإنما ذكر الأجر بعد اليوم كذا بدرهم فهذه الإجارة عند أبي حنيفة لا تجوز في الوجهين جميعاً
ذكرهما فقد قابل الأجرتين كل واحد منهما يصلح معقوداً عليه وليس أحدهما بأولى من الآخر، فكان المعقود عليه مجهولاً يفسد العقد 

د بتمام العقد فالثاني لا يصلح من إجماله، ويكون ذكر الثاني عنده، وأما إذا ذكر الأجر مع الأول، فقد تم العقد وتعين الأول مراداً من العق
  .إما لتعيين العمل أو للتعجيل فلا يفسد العقد عنده

اليوم، وهذا لأن بقوله في اليوم يظهر أن مراده من : في اليوم تجوز كيف ما كان بخلاف ما إذا قال: أنه إذا قال: وروى محمد عن أبي حنيفة
لأن في الظرف والمظروف قد يستعمل جزءاً من الظرف لا جميعه، فلم يصلح ذكر اليوم مع حرف في تقدير العمل ذكر المدة للاستعجال؛ 

  . به

إذا تقبل الرجل من رجل طعاماً على أن يحمله من موضع إلى موضع إلى اثنى عشر يوماً بكذا، فلم يحمله : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
لا يلزمه الأجر، كمن استأجر رجلاً على أن يخيط ثوبه في يومه بدرهم فخاطه في الغد، : في أكثر من ذلك قالفي اثنى عشر يوماً بل حمله 

  .أن العقد في مثل هذا يقع على العمل دون الوقت: وهذا الجواب مستقيم على قول أبي حنيفة غير مستقيم على قولهما؛ لأن من أصلهما

  

  
  

  في إجارة المستأجر: سابعالالفصل 

  

أن المستأجر يملك الإجارة فيما لا يتفاوت الناس في : وللمستأجر أن يؤاجر البيت المستأجر من غيره، فالأصل عندنا: ال محمد رحمه االلهق
الانتفاع به؛ وهذا لأن الإجارة لتمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة قام مقام الآجر، وكما صحت الإجارة من الآجر تصح من 

 فإن أجره بأكثر مما استأجره به من جنس ذلك ولم يزد في الدار شيء ولا أجر معه شيئاً آخر من ماله مما يجوز عند الإجارة المستأجر أيضاً
  .عليه، لا تطيب له الزيادة عند علمائنا رحمهم االله وعند الشافعي تطيب له الزيادة

  .أن هذا ربح بما قد ضمن فيطيب له كما في بيع العين: حجته في ذلك

  .إنه إذا اشترى شيئاً فباعه بأكثر مما اشترى بعد القبض فإنه يطيب له الربح لأنه ربح؛ بما قد ضمن فكذلك هاهناف

أن الضمان من حكم القبض، وقبض المستأجر الثاني بمترلة قبض المستأجر الأول، ولهذا وجب الأجر على الأول كما لو حدثت : بيانه
ني عن قبض الأول كانت المنافع حادثة في ضمان الأول فيكون ربح ما قد ضمن من وجه وربح ما لم المنافع في قبضه، وإذا ناب قبض الثا

  .يضمن من وجه فتحل من وجه ولا تحل من وجه فيرجح جانب الحرمة احتياطاً

يد الأول حقيقة فالقبض أن قبض الثاني قبض الأول حكماً فإن الأجرة تجب عليه وليس يقبض الأول حقيقة فإن المنافع لم تحدث في : بيانه
  . وجد من وجه ولم يوجد من وجه والضمان حكم القبض فيكون ثابتاً من وجه غير ثابت من وجه

فيمن اشترى عبداً قيمته ألف درهم بألف درهم؛ فقتل قبل القبض خطأ، فاختار المشتري اتباع القاتل، وأخذ منه ألفي : ونظير هذا ما قالوا
 لأنه ربح ما لم يضمن من وجه وربح ما قد ضمن من وجه لأن القبض وجد من حيث الحكم لما اختار درهم فإنه يتصدق بألف درهم

اتباع القاتل ولهذا تأكد عليه الثمن كما لو قتل نفسه ولكن من حيث الحقيقة لم يوجد القبض فلما وجد القبض من وجه دون وجه كان 
زاد في الدار شيئاً بأن ) إذا(ل من وجه دون وجه فلا يحل احتياطاً، وأما الضمان الذي هو حكم القبض ثابتاً من وجه دون وجه فيح

جصصها أو طينها أو ما أشبه ذلك أو أجر مع ما استأجر شيئاً من ماله يجوز أن يعقد عليه عقد الإجارة وتطيب له الزيادة، لأن زيادة 
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  .بة، وإن كان لا يقتضيه ذلك بمطلق الانقسامالأجر تجعل بإزاء منفعة الزيادة وإذا ما أجر من ماله احتيالاً للطي

كما لو باع درهماً وديناراً بدرهمين ودينارين نصرف الجنس إلى خلاف الجنس احتيالاً للصحة، وإن كان مطلق الانقسام لا يقتضي ذلك 
ا إذا أجره بجنس آخر تطيب له فكذلك هاهنا، وإذا صرفنا إلى ذلك لا تبقى زيادة الأجر ربحاً حتى يكون ربح ما لم يضمن من وجه، وكذ

  .الزيادة؛ لأن الربح لا يظهر عند اختلاف الجنس

  

  

أنه إذا كان المستأجر داراً فكنسها من التراب ثم أجرها بأكثر مما استأجر لا تطيب له الزيادة، وإن : »الحيل«وذكر الخصاف في كتاب 
  .»شرح كتاب الحيل«لدار يطيب لي الفضل ذكره شيخ الإسلام في أجرها بأكثر مما استأجر، وقال به عند الإجارة على أن أكنس ا

وكذلك كل ما عمل فيها عملاً يكون قائماً فذاك زيادة : وإن كان المستأجر أرضا فعمل لها مسقاة فذاك زيادة ويطيب له الفضل قال
  . ويطيب له الفضل وإن كرى أارها، ذكر الخصاف أا زيادة توجب طيبة الفضل

تيسر على المستأجر إجراء الماء : أصحابنا في هذا مترددون بعضهم يعدون هذه زيادة، وقالوا: ي الإمام أبو علي النسفي رحمه االلهقال القاض
إليها ويسهل العمل فيها فكان ذلك زيادة، وبعضهم لا يعدون هذه زيادة؛ لأنه لم يوجد إلا رفع التراب، وذلك نقصان وليس بزيادة ولو 

إذا استأجر دابة وأعطاها شعيراً أنه تطيب له الزيادة؛ لأن ذلك مما يزيد في قوا ويتيسر على : يادة ذا لجاز أن يقالجاز أن تطيب الز
  .المستأجر العمل ا ومع هذا لا تطيب الزيادة بذلك بالاتفاق

ثر مما استأجر فإنه لا يطيب له الفضل وإن تيسر وهو نظير ما لو استأجر أرضاً لا يمكن زراعتها لما فيها من التراب فرفع التراب ثم أجر بأك
  .بسبب هذا الفعل الزراعة، لكن لما يزد من عنده شيئاً بل نقص لم يوجب ذلك طيبة الزيادة كذا هاهنا

اً إذا استأجر الرجل بيتين صفقة واحدة، وزاد في أحدهما شيئاً وفي بعض النسخ وأصلح من أحدهما شيئ: عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
له أن يؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما، ولو كانت الصفقة متفرقة ليس له أن يؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما وإذا أجر المستأجر الدار من آجره 

  .لا يجوز، لأنه لو جاز يصير الشخص الواحد مملكاً ومتملكاً في شيء واحد

ثها والعقد في حق الملك يتجدد انعقاده على حسب حدوث المنافع فيصير أن المنافع إنما تصير مملوكة للمستأجر على حسب حدو: بيانه
المستأجر من الآجر متملكاً ومملكاً لكل منفعة حدثت في تلك وهذا مما لا وجه له ولا سبيل إليه، وهل تنفسخ الإجارة الأولى ذه الإجارة 

  . سختنف: الثانية مع أن الثانية لم تصح، اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا

هذا غلط؛ لأن الثاني فاسد والأول صحيح والفاسد لا يقدر على رفع الصحيح، وعامتهم : قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
على أنه لا تنفسخ الأولى بالثانية، ولكن إذا قبض الأجر الأول المستأجر من المستأجر الأول حتى انتهت الإجارة الأولى تنتهي الإجارة 

لأن الثانية فاسخة لهما ولكن؛ لأن المنافع تحدث ساعة فساعة وعلى حسب الحدوث يقع التسليم إلى المستأجر، فإذا استأجرها  لأولى؛ا
الآجر من المستأجر ثانياً واستردها منه فذاك يمنعه عن تسليم ما يحدث إلى المستأجر، فإذا داما على ذلك حتى انتهت المدة فقد انتهت المدة 

 تمكن المستأجر من استيفاء المعقود عليه، فتنفسخ الإجارة الأولى ضرورة حتى أن بعد مضي بعض المدة لو استرد المستأجر الأول من غير
المستأجر من الآجر الأول داراً، وأن يسكنه بقية الشهر فله ذلك؛ لأن العقد الأول إنما انفسخ في قدر ما تلف من المنفعة وقدر ما بقي من 

على حاله وكذلك على هذا حكم الأجرة إذا أخذ الآجر الأول المستأجر من المستأجر الأول بحكم هذه الإجارة، ودام على المنفعة هو 
  .ذلك حتى انتهت المدة، فالأجر على المستأجر الأول وإن لم يقبضه منه فعلى المستأجر الأول الأجر
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ا دفع أرضه مزارعة ثم إن رب الأرض أخذها مزارعة من المزارع فالمزارعة الثانية ذكر في كتاب المزارعة إذ: قال الفقيه أبو الليث رحمه االله
  .باطلة والأولى على حالها كذا في الإجارة، ولو أن المستأجر أعاد المستأجر من المالك لا يسقط عنه الأجر بلا خلاف بين المشايخ

من رجل ثم إن المستأجر أجرها من صاحبها أو أعارها منه فذلك نقض رجل استأجر داراً : إبراهيم عن محمد رحمهما االله: »المنتقى«وفي 
  .للإجارة الأولى

ولو استأجر أرضاً ثم دفعها إلى صاحبها مزارعة إن كان البذر من قبل رب الأرض لم يجز وهذه مناقضة، وإن كان البذر من قبل المستأجر 
  . جاز

 جواز للإجارة الثانية والعارية إلا بعد فسخ الإجارة الأولى فيتضمن إقدامها على العقد أما الكلام في فصل الإجارة والإعارة بناء على أنه لا
الثاني فسخاً للأول، وأما الكلام في المزارعة؛ فلأن البذر إذا كان من قبل رب الأرض فهو مستأجر الأرض فيتضمن إقدامه عليه فسخاً 

  .للإجارة الأولى

أنه لا يجوز دفع الأرض المستأجرة مزارعة إلى رب الأرض سواء كان البذر من جهه رب الأرض : عن محمد» نوادره«وذكر ابن رستم في 
  .أو من جهة المستأجر، ولو استأجر رب الأرض بالدراهم ليعمل في الأرض جاز

ر أو أعارها منه كان هذا رجل استأجر من آخر داراً أو أرضاً وزاد المستأجر فيها بناء ثم أجرها من الآخ: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .نقصاً للإجارة الأولى

قال الحاكم الشهيد رحمه االله وهذه المسألة . وعلى رب الدار حصة بناء المستأجر من الأجر» نوادر ابن سماعة«في : قال في فصل الإجارة
  .دليل على جواز إجارة البناء وحده

 أجرها من الآخر مشاهرة لا تصح الإجارة الثانية وما أخذه المستأجر الأول استأجر من رجل داراً إجارة طويلة، ثم» فتاوى الفضل«وفي 
من الآخر الأول فهو محسوب من رأس المال، والإجارة الأولى تنتقض في الشهر الأول من الإجارة الثانية، فأما فيما بعد الشهر الأول شك 

كلما دخل شهر بعد شهر يجب أن تنتقض الأولى؛ لأنه :  واحد، ثم قالالفضل رحمه االله في انتقاضها؛ لأن الإجارة الثانية وقعت على شهر
  .كلما دخل شهر انعقدت الإجارة الثانية

وهكذا قال القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه االله، وجعله نظير ما باع ثم باع فإن الثاني يفسخ الأول كذا هاهنا، فقيل 
 ثم باع؛ لأن هناك كل واحد من البيعين صحيح فجاز أن ينفسخ الأول بالثاني، وهاهنا الإجارة هذا ليس نظير ما لو باع: لركن الإسلام

  .الثانية فاسدة فكيف تنفسخ الأولى بالثانية فأشار وركن الإسلام إلى أنه يجوز أن يقع العقد فاسداً ويوجب انتقاض عقد وقع صحيحاً

  

   

القبض من بائعه فهذا العقد لا يصح ويوجب انتقاض العقد الأول على ما رواه خالد بن ألا ترى أن المشتري إذا باع المشترى قبل : فقال
  .لا ينتقص البيع الأول ذا البيع: صبيح عن أبي يوسف رحمه االله، ورواية خالد بن صبيح مخالفة لظاهر الرواية، قال في ظاهر الرواية

  .ارة من المالكوذكر في كتاب الصلح مسألة تدل على أن المستأجر يملك الإج

أن الوارث قائم مقام المورث وحال : الموصى له بغلة عبد بعينه إذا آجر العبد من أجنبي أو وارث الوصي إنه يجوز ووجه الدلالة: وصورا
و علي النسفي الموصى له بالغلة كحال المستأجر وإذا أجر المستأجر المستأجر من رجل ثم إن المستأجر الثاني أجره من المالك كان القاضي أب

  .رحمه االله يحكي عن أستاذه أنه يجوز

عن محمد أن » نوادره«ذكر ابن سماعة في : عن محمد، قال شمس الأئمة الحلواني: »المنتقى«وهكذا ذكر الحاكم الشهيد رحمه االله في 
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  .الإجارة من المالك لا تجوز سواء كان المستأجر الأول آجر بنفسه أو آجر مستأجره

الغاصب إذا أجر المغصوب من غيره ثم إن المستأجر من الغاصب آجره من الغاصب وأخذ منه الأجر . وعليه عامة المشايخ: قال رحمه االله
  :كان للغاصب أن يسترد منه ما دفع إليه من الأجر لوجهين

للمشتري الثاني أن إجازة أن إجارة المستأجر من الغاصب رد للمغصوب، كما جعل بيع المشتري شراءً فاسداً من بائعه رداً : أحدهما
الغاصب العقد فيصير المستأجر من الغاصب أجر من أجره، وأنه لا يجوز للفقه الذي روينا وعلى هذا المستأجر من المالك إذا آجر من غيره 

رم إلى المؤاجر معاملة فهذا إذا استأجر كرماً ثم إن المستأجر دفع الك: ثم إن المستأجر الثاني آجره من المستأجر الأول لا يصح وطريقه ما قلنا
إن كان المالك في الإجارة باع الأشجار كما هو أحد الطريقين جاز وإن كان دفع الأشجار معاملة كما هو الطريق الآخر لا : على وجهين

  . ه االلهيجوز وإذا استأجر إجارة فاسدة فآجر المستأجر من غيره إجارة صحيحة جاز إليه أشار في إجارات الفقيه أبي الليث رحم

لا يجوز واستخرج الرواية من مسألة ذكرنا في كتاب الإجارات في باب إجارة الدور رجل دفع داره إلى رجل على : ومن المشايخ من قال
أن يسكنها ويردها ولا أجر لها فأجرها هذا المستأجر من رجل وادم من سكنى الثاني ضمن الثاني بالاتفاق؛ لأنه صار غاصباً فهذا إشارة 

  .لى أن الإجارة الثانية لم تصحإ

وما ذكر في كتاب الإجارات ليس : ألا ترى أنه أوجب الضمان على الثاني، وألا ترى أنه سماه غاصباً، وعامة المشايخ على أنه يملك قالوا
لم يذكر كلمة الشرط إنما برواية في هذه المسألة؛ لأن ذلك ليس بإجارة بل هو عارية؛ وهذا لأنه لم يذكر الحرمة على سبيل الشرط؛ لأنه 

  .ذلك على سبيل المشورة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فكان الأول مستعيراً لا مستأجراً والمستعير يملك أن يؤاجر

  

  

وزان مسألتنا في تلك المستأجر، أن لو ذكر الحرمة على سبيل الشرط ولو كان هكذا حتى كان العقد الأول إجارة فاسدة لا يجب الضمان 
الثاني، وتصح الإجارة من الثاني؛ وهذا لأن المستأجر إجارة فاسدة ملك المنفعة بقبض المستأجر فيملك تمليكها من غيره ملكاً صحيحاً على 

كالمشتري شراءً فاسداً ملك التمليك من غيره صحيحاً، ثم على قول من يقول بأن المستأجر إجارة فاسدة يملك أن يؤاجر من غيره إجارة 
  .جر كان الأول أن ينقض الثانيصحيحة إذا أ

  . كما إذا اشترى شيئاً شراءً فاسداً وأجره من غيره إجارة جائزة بخلاف ما إذا اشترى شراء فاسداً وباعه من غيره بيعاً صحيحاً

يره أو دفع إلى غيره بالأعذار المستأجر إذا أجر من غ والفرق أن الإجارة تنفسخ بالأعذار والنساء عذراً يرفع، أما البيع مما لا ينفسخ
مزارعة، ثم إن المستأجر الأول فسخ العقد الأول هل ينفسخ العقد الثاني؟ اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه ينفسخ اتحدت المدة أو 

 في هذه المدة اختلفت، أما إذا اتحدت فظاهر، وأما إذا اختلفت فلأنه لما فسخ الإجارة الأولى تبين أن المستأجر فضولي في الإجارة من الثاني
  .وهو المدة بعد فسخ الأول، والفضولي في المعاوضات المالية يملك الفسخ قبل الإجازة

استأجر الرجل من غيره موضعاً إجارة طويلة ثم إن المستأجر أجره من عبد الآخر، فإن كان بغير إذن مولى العبد لم : »فتاوى الفضلي«وفي 
أس ماله؛ لأنه ليس للعبد أن يفسخ الإجارة بغير إذن المولى، وأما إذا كان العبد استأجره بإذن يحسب على المستأجر ما أخذ من العبد من ر

  .استئجار العبد بإذن المولى كاستئجار المولى بنفسه، وقد مر الكلام فيه من قبل: المولى، فقد توقف الشيخ الإمام فيه، والصحيح أن يقال

رجل كل شهر بدرهم ثم باعها من آخر، فكان المشتري يأخذ أجرة الدار من هذا المستأجر رجل أجر داره من : »فتاوى أبي الليث«وفي 
وأتى على ذلك زمان، وقد كان وعد المشتري البائع أنه إن رد الثمن عليه رد عليه داره ويحتسب عليه ما قبض من المستأجر، ثم جاء البائع 

  . بالدرهم وأراد أن يحسب الأجر من ذلك
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لمشتري الأجر من المستأجر كان ذلك إجارة منه وصار بمترلة إجارة مستقلة وجميع ما أخذ من الأجر للمشتري، وليس لما طلب ا: قال
للبائع من الأجر لا قليل ولا كثير؛ لأن الأجر وجب بعقد المشتري على ما ذكرنا، ومواضعة المشتري على رد الدار وعد منه فإن أنجز 

 الشرط في البيع فالبيع فاسد؛ لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، الأجر المستأجر من رجل آخر لا فحسن وإلا فلا شيء عليه، وإن كان
تنعقد الإجارة الثانية في حق الآجر حتى لو سقط حق المستأجر الأول لا يلزمه التسليم إلى المستأجر الثاني، لأن الإجارة تصادف المنفعة 

 صادفت حق الغير فلم تنعقد، والإجارة تخالف البيع فإن بيع الآجر المستأجر ينعقد نافذاً في والمنفعة صادفت حقاً للأول، فالإجارة الثانية
حق البائع حتى لو سقط حق المستأجر يلزمه التسليم إلى المشتري، إنما لا ينفذ في حق المستأجر حتى لا يكون للمشتري حق الأخذ من 

قاً للمستأجر، فالبيع ما صادف حق المستأجر إنما صادف حق البائع فانعقد صحيحاً المستأجر؛ لأن البيع يصادف الرقبة والرقبة لم تصر ح
  .لكن لا يؤمر المستأجر بتسليمه إلى المشتري صيانة لحق المستأجر، فإذا سقط حق المستأجر زال المانع فعمل ذلك البيع علمه

  

  

أجر، وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي ويطلب التسليم هكذا ذكر ثم المشتري في هذه المسألة بالخيار إن شاء تربص حتى انقضت مدة المست
  .ولم يفصل بينهما إذا علم المشتري بكونه مستأجراً أو لم يعلم وهذا قول محمد» الزيادات«في 

  . إذا علم المشتري بكونه مستأجراً لا يجوز وقد ذكرنا المسألة في كتاب البيوع: وعلى قول أبي يوسف

أن في ظاهر الرواية له ذلك، وفي رواية الطحاوي ليس له » الفتاوي«سخ هذا البيع ذكر الصدر الشهيد رحمه االله في ولو أراد المستأجر ف
إنه ليس للمستأجر حق الفسخ، وهو اختيار شمس الأئمة » الإسبيجابي«ذلك وأحال إلى رهن الجامع لشمس الأئمة الحلواني في شرح 

في شرح الساقي في رهن الجامع للسيد الإمام أبي شجاع، وذكر شيخ الإسلام أن في المسألة السرخسي، وهكذا ذكر في شرح القدوري، و
  .في رواية للمستأجر حق الفسخ وهو القياس، وفي رواية ليس له حق الفسخ وهو الاستحسان وعليه الفتوى: روايتين

  

  
  

  نعقادها مع وجود ما ينافيهافي انعقاد الإجارة بغير لفظ، وفي الحكمببقاء الإجارة أو ا: ثامنالالفصل 

  

وإذا استأجر الرجل من آخر داراً شهراً فسكنها شهرين فعليه أجر الشهر الأول، وليس عليه في الشهر الثاني أجر؛ لأنه سكن في الشهر 
  s.الثاني من غير إجارة من المالك فكان غاصباً هكذا ذكر في عامة روايات كتاب الإجارة

ما ذكر في عامة الروايات محمول على ما إذا لم تكن :  يجب عليه الأجر في الشهر الثاني أيضاً، قال مشايخناأنه: وذكر في بعض الروايات
الدار معدة للاستغلال، لأا إذا لم تكن معدة للاستغلال لا تثبت الإجارة في الشهر الثاني لا نصاً ولا عرفاً وما ذكر في بعض الروايات 

معدة للاستغلال؛ لأا إذا كانت معدة للاستغلال في العقد في الشهر الثاني، إن لم يثبت نصاً فقد ثبت عرفاً محمول على ما إذا كانت الدار 
  . والثابت عرفاً كالثابت نصاً

إذا سكن الرجل في دار رجل ابتداء من غير عقد، فإن كانت الدار معدة للاستغلال يجب الأجر، وإن لم تكن معدة : وعن هذا قلنا
وفي المعدة : لا يجب الأجر إلا إذا تقاصا صاحب الدار بالأجر وسكن بعد ما تقاصاه؛ لأن سكناه تكون رضا بالأجر، قالواللاستغلال 

للاستغلال إنما يجب الأجر على الساكن، إذا سكن على وجه الإجارة عرف ذلك عنه بطريق الدلالة أما إذا سكن بتأويل عقد أو تأويل 
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  . سكن أحدهما فيه لا يجب الأجر على الساكن، وإن كان ذلك معداً للاستغلالملك كبيت أو حانوت بين رجلين

في باب إجارة الحمام إذا استأجر حماماً ليعمل فيه شهراً فعمل فيه شهرين فلا أجر عليه في الشهر الثاني؛ لأنه لا عقد : وذكر محمد رحمه االله
ه المسألة دليل عل أن في مسألة الدار لا يجب الأجر بدون العقد، وإن كانت الدار هذ: في الشهر الثاني، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

  .معدة للاستغلال

ألا ترى أنه لم يوجب في الحمام أجر الشهر الثاني، وإن كان الحمام معداً للاستغلال والكراء قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه 
دار وما ذكر في الحمام محمول على ما إذا لم يكن الحمام معداً للكراء والإنسان قد يبني الحمام الجواب في الحمام كالجواب في ال: االله

  .للكراء، وقد يبني لحاجة نفسه ثم يؤاجره شهراً معارض أمر، وعلى هذا الاعتبار لا تكون مسألة الحمام مخالفة لمسألة الدار

 يصدق أنه سكن بغير أجر وهذا بناء على أن الخان غالباً يكون معداً للكراء خانٌ فيه نزل رجل يكون نزوله بأجر، ولا: »الفتاوى«وفي 
  .فسكناه يكون رضا بالأجر وبه كان يفتي محمد بن سلمه وأبو نصر بن سلام والفقيه أبو بكر والفقيه أبو الليث

  

  

قاصاه وأجابه ولم يخرج الآن يجب الأجر ولكن لا يجب الأجر بتروله إلا أن يتقاصا عليه صاحب الخان فإذا ت: وكان نصر رحمه االله يقول
  . من حين نزل؛ لأن إجابته بعد التقاصي دليل على أن سكناه كان بأجر

الفتوى على لزوم الأجر؛ لأن الظاهر السكنى بأجر فيجب اعتبار هذا الظاهر إلا إذا عرف بخلافه بأن صرح : وبعض مشايخ زماننا قالوا
ساكن معروفاً بالظلم والغصب مشهوراً بالترول في مساكن الناس لا بطريق الإجارة فلا يجب الأجر بأن نزل بطريق الغصب أو كان ال

كنت : رجل له حوانيت مشعلة، جاء إنسان وسكن في واحد منها يلزمه أجر المثل ولو قال: وذكر بعد هذا ما يخالف هذا القول فقال
دخلت على وجه : الحمام من غير أن يصرح له صاحب الحمام بالأذن، وقالغاصباً لا يصدق؛ لأنه ادعى بخلاف الظاهر فهو كمن دخل 

  .الغصب لا يصدق

مقصرة يعمل فيها القصارون ولرجل فيها أحجار يؤاجرها منهم جاء قصار وعمل فيها ولم يشارط صاحب : أيضاً» الفتاوى«وفي 
عمل بغير إذن رب الأحجار؛ لأنه لم  فلا أجر عليه إذاالأحجار بشيء، فإن لم يكن المعروف عندهم أن من شاغل عليها وأدى الأجر 

يوجد العقد لا صربحاً ولا دلالة، وإن كان المعروف عندهم أن من شاء عمل عليها وأدى الأجر فعليه الأجر؛ لأن المعروف كالمشروط، ثم 
  .إن كان لهذا الحجر أجرة معروفة فيما بينهم يجب ذلك، وإلا يجب أجر المثل

عن محمد صاحب الدار إذا قال للغاصب هذا داري فاخرج منها فإن نزلتها فهي عليك بكذا فجحدها الغاصب، ثم أقام : »المنتقى«وفي 
المالك عليه البينة بعد أشهر فلا أجر؛ لأن النازل لم يزل جاحداً ومع الجحود لا يمكن القول بانعقاد الإجارة ولو كان مقراً بالدار للمدعي، 

  .ناه رضا بالإجارة ويجب الأجر؛ لأن المالك أجر منه إجارة مضافة وهو قد قبلها دلالةوالباقي بحاله كأن سك

إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل شهر بألف درهم، فإنما : السنة قال رب الدار: اكترى داراً منه بألف درهم، فلما انقضت: وفيه أيضاً
  . ا إلى ذلك الوقت وإلا جعلناها بعد ذلك بما قال المالك لأنه قبل ذلك دلالةيجعل في قدر ما ينقل متاعه منها بأجر المثل، فإن فرغه

إن رضيت كل : رجل استأجر حانوتاً كل شهر بثلاثة دراهم مثلاً، فلما مضى شهران قال له صاحب الحانوت: »إجارات النوازل«وفي 
 خمسة وسكناه رضا بما قال صاحب الحانوت، ولو قال شهر بخمسة دراهم وإلا فأفرغ الحانوت فلم يفرغ بل سكن فيه فعليه لكل شهر

  .لا أرضى بخمسة وسكنها لا يجب عليه إلا الأجر الأول: المستأجر
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لا بل بدرهم، وقبضها ومضى : بكم تؤاجر هذه الغرارة شهراً فقال بدرهمين فقال المستأجر: إذا قال لغيره: »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  . على درهمين ولا ينقص من درهم والصحيح أنه يجب درهم لما ذكرناالشهر يجب أجر المثل لا يزاد

لا أرعى غنمك بعد هذا إلا أن تعطيني كل يوم درهماً فلم : ومن رعى غنم إنسان إذا قال الراعي لصاحب الغنم: »فتاوي أبي الليث«وفي 
  . معه رضاً منه بما قال الراعييقل صاحب الغنم شيئاً، وترك غنمه معه لزمه كل يوم درهم وترك صاحب الغنم غنمه

اعمل عملك على ما كنت تعمل، : رجل استأجر أجيراً ليحفظ شهره كل شهر بكذا ثم مات المستأجر فقال الوصي للأجير: وفيه أيضاً
جر فمقدار اعمل عملك فإنا لا نحبس عنك الأ: فإنا لا نحبس عنك الأجر فأتى على ذلك أيام ثم باع الوصي الضيعة فقال المشتري للأجير

: اعمل عملك يجب على الوصي ومن حين قال له المشتري: ما عمل الأجير في حياة الأول يجب الأجر في تركته ومن حين قال له الوصي

اعمل عملك يجب على المشتري، إلا أن الواجب في تركة الميت المسمى لوجود التسمية منه والواجب على الوصي وعلى المشتري أجر 
  .يعلما مقدار المشروط من الميت أما إذا علما ذلك وأمراه أن يعمل على ذلك الشرط فعليهما المسمىالمثل إذا لم 

أنا أطلب الكل جياداً فقال : رجل استأجر من رجل حماراً بعشرة بعضها جياد وبعضها زيوف فقال المكاري في الطريق: وفيه أيضاً
  . عد منه ولا يلزمه بذلك شيء وكذلك لو استزاده في الأجر فأجابه بذلك شيءحنان كتم له ترخوا مني، فهذا و: المستأجر بالفارسية

وإذا استأجر دابة إلى مكان مسمى، فمات صاحب الدابة في وسط الطريق كان للمستكري أن يركب الدابة إلى المكان : »الأصل«قال في 
ا الفصل إشكال؛ لأن المكاري يؤاجر وموت المؤاجر لا يوجب المسمى بالأجر، فإذا وصل إلى ذلك المكان يرفع الأمر إلى القاضي، وفي هذ

انتقاض الإجارة وإنما لا تنتقض الإجارة؛ لأن الحال حالة العذر، والإجارة تنعقد ابتداء بالعذر فإن من استأجر سفينة شهراً فمضت المدة، 
  .ر كان أولىوالمستأجر في وسط البحر، فإنه تنعقد بينهما إجارة مبتدأة فلأن تبقى حالة العذ

وبيان العذر أنه يخاف على نفسه وماله؛ لأنه لا يجد دابة أخرى في وسط المفازة، ولا يكون ثمة قاضى حتى يرفع الأمر إليه فيؤاجر الدابة منه 
تقض لو وجد ثمة دابة أخرى يحمل عليه متاعه تنتقض الإجارة، وكذلك لو كان الموت في موضع ثمة قاض تن: ثانياً حتى قال مشايخنا

  .الإجارة؛ لأنه لا ضرورة إلى إبقاء الإجارة مع وجود ما ينافي البقاء وهو موت الآجر، لأنه يمكنه المرافقة إلى القاضي حتى يؤاجر الدابة منه

  

  

 أخر ، فإنه قال في عين هذه المسألة فإذا وصل ذلك المكان يرفع الأمر إلى القاضي فقد»الأصل«نص على هذا في الشروط وإليه أشار في 
الأمر بالمرافعة إلى أن يصل إلى ذلك المكان، ولو كان الموت في موضع فيه قاض لم يكن لتأخير الأمر بالمرافعة معنى وفائدة، ثم إذا ركب 

  . المستكري الدابة إلى ذلك المكان وأنفق عليها في الطريق كان متبرعاً حتى لا يرجع على ورثة المكاري بذلك

ري رجلاً يقوم على الدابة كان أجره على المستكري ولا يرجع بذلك على ورثة المكاري؛ لأن الإنفاق وكذلك إذا استأجر المستك
والاستئجار حصل بغير إذن الورثة وبغير إذن من يلي على الورثة ثم إذا وصل إلى ذلك المكان رفع الأمر إلى الحاكم لأن الإجارة قد 

 لما وصل إلى ذلك المكان، وإذا انتقضت الإجارة بقيت دابة الغير في يده بغير إجارة انفسخت لما وصل إلى ذلك المكان لأنه زال العذر
  .ويرفع الأمر إلى القاضي ليقضي القاضي ا هو الأصلح لورثة الميت

إلى عين ما لهم فإن رأى القاضي الصلاح في أن يؤاجر منه ثانياً بأن عرف المستأجر ثقة أميناً ورأى الدابة قوية حتى عرف أن الورثة يصلون 
متى آجر منه وإن رأى الصلاح في بيع الدابة بأن أم المستأجر أو رأى الدابة ضعيفة ظاهراً يعلم أن الورثة لا يصلون إلى عين ما لهم وإن 

  .وصلوا يلحقهم ضرر عظيم ببيع الدابة ويكون بيعه حفظاً للمال على الغائب لا قضاء على الغائب

الأجر إلى رب الدابة وفسخ القاضي الإجارة وباع الدابة، فادعى المستأجر ذلك، فالقاضي يأمره بإقامة البينة وإن كان المستأجر قد عجل 
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على دعواه؛ لأنه يدعى ديناً على الميت ومجرد الدعوى بدون البينة لا تكون معتبرة شرعاً وينصب القاضي وصياً عن الميت حتى يسمع البينة 
  . لخصم وللقاضي ولاية نصيب الوصي عن الميتلأن البينة لا تسمع إلا على ا

مسألة السفينة إذا انقضت مدة الإجارة في المفازة ولا يجد المستأجر سفينة أخرى، أو رأى أخر : »السير الكبير«ذكر محمد رحمه االله في 
.  تكون هذه الإجارة من الإماموأبى الآجر أن يؤاجر منه وقد حضرهم الإمام، إن الإمام يجعل ذلك للمستأجر كل يوم بكذا بشرط، أن

هذه المسألة عن محمد ولم يشترط أن يكون المؤاجر هل الإمام بل شرط أن يقول المستأجر استأجرت هذه » نوادره«وقد ذكر ابن سماعة في 
ان المستأجر بأعوانه السفينة كل يوم بكذا أو يؤاجره واحد من أصحابه ورفقائه، فإن أبى الأجر بعد ذلك أن يعطيه السفينة أو الرق استع

ورفقائه حتى يترك السفينة والرق عليه، إلى أن يجد سفينة أخرى ورقاً أخرى وإنما احتيج إلى إنشاء العقد في هذه الصورة؛ لأن وضع المسألة 
نشائه صريحاً، وذه أن صاحب السفينة أو صاحب الرق أبى الإجارة صريحاً، ومع إبانة ذلك صريحاً لا يمكن إثبات العقد دلالة فلا بد من إ

المسألة تبين أن من سكن دار غيره لا يجب الأجر إذا كان صاحب الدار يأبى ذلك، وإن كانت الدار معدة للاستغلال إلا استأجر الساكن 
 إذا ليس في مسألة السفينة والرق اختلاف الروايتين ما ذكر في السير محمول على ما: استأجرت كل شهر بكذا، ثم قال: بنفسه فيقول
  .احضر الإمام

  

  

إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض رطبة قلعت لو » الأصل«محمول على ما إذا لم يحضر الإمام، وفي : »نوادر ابن سماعه« وما ذكر في
ة وفي انقضت مدة الإجارة، وفي الأرض زرع لم يدرك يترك في يده إلى أن يستحصل بأجر المثل، ولو مات الآجر أو المستأجر في وسط المد

  . الأرض زرع تترك الأرض في يد المستأجر أو ورثته بالأجر المسمى

إذا انقضت الإجارة وفي الأرض رطاب تركت فيها بأجر مثلها حتى يحر وهو على أول جره يدرك انقضاء الإجارة، وقال : »المنتقى«وفي 
ة الأولى غاية معلومة، فصارت الرطبة نظير الزرع، وإنما في الموت إذا مات المؤاجر وفي الأرض رطاب تركت بالمسمى حتى يجر؛ لأن للجر

اعتبرنا الجرة الأولى؛ لأن طريق الترك إما إبقاء ذلك العقد في الفصلين كما ذهب إليه بعض المشايخ؛ لأن القول بالانفساخ والتجديد من 
ء في هذا الباب يخالف حكم الابتداء؛ لأن العقد ساعته في صورة العيب وحاشا الشرع عن ذلك، وأما تجديد العقد فيهما؛ لأن حكم البقا

الأول إذا بقى يبقى المسمى، وإذا تجدد العقد يجب أجر المثل، وإذا اختلف الحكم لا يكون عيباً أو بقاء العقد في الفصل الثاني وتجديده في 
 وأياً ما كان فهو ضروري، والثابت بالضرورة لا الفصل الأول؛ لأن الحاجة في الفصل الأول إلى الابتداء، وإلى الفصل الثاني إلى البقاء

يراعى فيه النهاية فيقع على الجرية الأولى لهذا ومن هذا الجنس إذا استأجر من آخر زقاقاً، وجعل فيها خلاً ثم انقضت الإجارة في صحراء 
  .يه بأجر مثلها لكنها تترك على الإجارة الأولىجعل عليه بأجر مثله إلى موضع يحد فيه زقاقاً، ولو مات المؤاجر قبل مضي المدة لا يجعل عل

في رجل استأجر أرضاً سنة، وزرعها ثم اشتراها المستأجر ورجل آخر حتى انقضت الإجارة نترك الزرع في : وروى إبراهيم عن محمد
  .الأرض حتى يستحصد ويكون للشريك على صاحب الزرع أجر مثل نصف الأرض

نقضت مدة الإجارة والزرع بقل فلم يختصموا فيه حتى استحصد فله من الأجر بحساب ذلك، ولا عن أبي يوسف إذا ا: »الأمالي«وفي 
يتصدق رب الزرع بالفضل وإن انقضت مدة الإجارة، ولم يخرج الزرع فسخت الإجارة ورددت الأرض على صاحبها فإن خرج بعد 

  .  لو لم يختصموا حتى يستحصدذلك رددت إلى صاحب البذر، فيكون له الزرع وعليه أجر مثل الأرض وكذلك

إذا استأجر أرضاً وغرس فيها أشجاراً ثم انقضى وفيها فعلى المؤجر قيمة الأشجار مقلوعة؛ لأن حق المستأجر : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
أنه إذا انقضت أشجار مقلوعة؛ لأن لرب الأرض قلع أشجاره، إلا أنه يمنع عن ذلك دفعاً للضرر عن الغارس كذا ذكر هاهنا، والصحيح 

المدة فلرب للأرض أن يطالب المستأجر بتفريغ أرضه إذا كان فيها غرس بخلاف ما إذا كان فيها زرع حيث يترك لإدراك الزرع اية، ولا 
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  .كذلك الغرس وليس لرب الأرض أن يتملك الأشجار على الغارس إذا لم يكن في قلعها ضرر فاحش بالأرض

  

  

بيتاً ووضع فيه حبات خل فانقضت مدة الإجارة والمستأجر يأبى تفريغ الحانوت فإن كان الخل بلغ مبلغاً لا استأجر من آخر : وفيه أيضاً
إن شئت فرغ الحانوت، وإن شئت فاستأجر منه إلى : يفسد بالتحويل يؤمر بالتحويل، وإن كان يفسد لا يؤمر بالتحويل، ويقال للمستأجر

 الحكم بأجر المثل عليه لا الاستئجار ابتداء ببدل مسمى؛ لأن هذا بمترلة مدة نقل المتاع وتفريغ وقت إدراكه والمراد من قوله استأجر منه
الدار، والواجب هناك أجر المثل دون الإجارة ابتداء ولو مات المؤاجر أو المستأجر قبل انقضاء المدة، ولم يتيسر التفريغ يجب المسمى 

  .د انقضاء المدةاستحساناً والقياس أن يجب أجر المثل كما بع

إذا انقضت مدة الإجارة ورب الدار غائب فلم يرد المستأجر الدار بل سكن فيها سنة ثم حضر رب الدار لا : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
جر؛ يجب الأ: يلزمه الأجر لما بعد انقضاء المدة؛ لأنه سكنها بلا عقد ولو مات المؤاجر فسكنه المستأجر اختلف المشايخ فيه منهم من قال

هو غاصب في الشهر الأول بعد الموت؛ لأن الإجارة تثبت صريحاً أو دلالة وقد : لأنه مات على الإجارة وليس بغاصب، ومنهم من قال
  . عدم الأمران ويلزمه الأجر في الشهر الثاني إذا طلب صاحب الدار الأجر

ب، وإذا سكن بعد الطلب فعليه الأجر لما سكن بعد الطلب سواء إذا سكن بعد الموت أو بعد انقضاء المدة فلا أجر عليه قبل الطل: وقيل
لا فرق في هذا بين الدار المعدة للإجارة وغير المعدة للإجارة إنما ذلك في ابتداء : كان في الشهر الأول أو في الشهر الثاني وهذا القائل يقول

  .تغلال على كل حالالسكنى على ما مر، والأصح أنه يلزمه الأجر إذا كانت الدار معدة للاس

رجل استأجر أرضاً بدراهم معلومة سنة، وزرعها ثم مات المؤاجر قبل أن يستحصد الزرع، واختار المستأجر : عن محمد» الأمالي«وفي 
لا يبرأ الكفيل من أجر ما بقي إلى أن يستحصد الزرع، وكذلك لو لم يمت : المضي على الإجارة حتى يستحصد الزرع وبالأجر كفيل قال

لا أرضى إلا : لآجر ولكن مات المستأجر واختار ورثته ترك الزرع في الأرض حتى يستحصد لم يبرأ الكفيل من الكفالة، فإن قال المؤاجرا
أن يكون الأجر على ورثة الميت؛ لأن مال الميت لا يفي بالأجر ليس له ذلك؛ لأا تركت على الإجارة الأولى والأجر في الإجارة الأولى 

يت وفى بالأجر أو لم يفِ ولو انقضت السنة، ثم مات المستأجر والزرع بقل واختار ورثته ترك الزرع بأجر المثل فالأجر عليهم في في مال الم
  .مالهم دون مال الميت واالله أعلم بالصواب

  

  
  

   مع الفراغ منه وما لا يكون فيما يكون الأجير مسلما: تاسعالالفصل 

  

رجل استأجر رجلاً ليخبز له فخبز فلما أخرج الخبز من التنور احترق من غير : عن أبي حنيفة» مع الصغيرالجا«في : قال محمد رحمه االله
عمله فلا ضمان عليه وله الأجر، وهذا إذا كان الخباز يخبز في بيت المستأجر؛ وهذا لأنه لما أخرج الخبز من التنور فقد أتم العمل؛ لأن عمله 

 التنور صار منتفعاً به انتفاع الخبز فيتم عمله، وصار مسلماً لقيام يد المستأجر على الخبز؛ لأن الخبز في جعل الدقيق خبزاً ومتى أخرجه من
بيته، والبيت في يده فتثبت يده على الخبز ضرورة ثبوت يده على البيت وإذا صار مسلماً إليه وجب الأجر، فإذا هلك بعد ذلك فقد هلك 

  .فله الأجر ولا ضمان عليه: لهذا قالبعد ما صار مسلماً إلى المستأجر، ف
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  .فلأن هلك بعد التسليم: أما عند أبي حنيفة رحمه االله؛ فلأنه لم يهلك من عمله وأما على قولهما

أن عليه الضمان على قولهما لأن العين مضمون على الأجير بمترلة المغصوب في يد الغاصب، : في هذه المسألة» شرحه«وذكر القدوري في 
ن الضمان إلا بالتسليم دون الوضع في بيته ثم على ما ذكره القدوري إذا وجب الضمان عندهما، كان لصاحب الدقيق الخيار إن فلا يبرأ ع

  .شاء ضمنه دقيقاً مثل دقيقه، ولا أجر له وإن شاء ضمنه قيمة الخبز مخبوزاً وأعطاه الأجر

؛ لأن ذلك صار مستهلكاً قبل وجوب الضمان عليه وحال ما وجب ولا ضمان عليه في الحطب والملح عندهما: »شرحه«قال القدوري في 
الضمان فهو رماد لا قيمة له، وإن لم يخرج الخبز من التنور حتى احترق فلا أجر له؛ لأنه لم يتم عمله فإن ما عمل غير منتفع به فصار كأنه 

  . لم يوجد أصلاً فلهذا ما وجب الأجر

له بناء في داره أو فيما هو في يده أو يحفر له بئراً أو قناة في داره أو راً، فعمله ولم يفرغ منه حتى رجلاً ليبني  إذا استأجر: وفي القدوري
ادم البناء، واارت البئر فله من الأجر بحصة ما عمل؛ لأن العمل بقدر ما عمل وقع مسلماً؛ لأن محل العمل في يد المستأجر فيستحق 

لا هو في يده فلا أجر له حتى يفرغ منه ويسلمه إليه؛ لأن التسليم لم يوجد، فإن العمل في المحل إنما الأجر، وإن كان ذلك في غير ملكه و
  .يعتبر مسلماً إلى المستأجر على تقدير كون المحل في يده

ياس قول أبي حنيفة فإنه وهو ق: إذا أراه موضعاً من الصحراء ليحفر فيه بئراً فهو بمترلة ما لو كان في ملكه ويده قال: وقال الحسن بن زياد
تثبت يده عليه بالتعيين، لأنه يثبت له ضرب خصوصية فيجعل بمترلة الملك فيما بينهما، وعن محمد أنه لا يصير قابضاً إلا بالتخلية وهو 

  .الصحيح؛ لأنه وإن عين لم تثبت يده على المحل

  

  

إن محمداً : فلا أجر له حتى يسلمها إلى صاحبه قال مشايخنا رحمهم االلهإذا استأجر ليحفر له بئراً في الجبانة فحفرها : يقول» الأصل«وفي 
  .وهذه إشارة إلى أن بيان الموضع في غير ملكه ليس بشرط: رحمه االله سلم هذه الإجارة ولم يشترط بيان موضع الحفر قالوا

ى ملبناً معلوماً فالإجارة جائزة؛ لأنه استأجره لعمل وإذا استأجر الرجل رجلاً ليضرب له لبناً في داره وعين اللبن أو سم: »الأصل«قال في 
معلوم، وإن لم يعين الملبن ولا سمى ملبناً معلوماً، فإن كانت بلدة ملابينهم مختلفة، وكل الملابن في الاستعمال على السواء فالإجارة فاسدة 

حد تجوز الإجارة؛ لأن الملبن معلوم في هذه الحالة عرفاً إن وإن كانت بلدة لأهلها ملبن واحد أو ملابن مختلفة، إلا أنه غلب استعمالهم لوا
  . لم يكن معلوماً شرطاً، فإن لبنه وأصاب المطر اللبن فأفسده قبل أن يدفعه فلا أجر له، وإن كان يعمل في داره

  .رهفرق بين هذا وبينما إذا استأجر خياطاً ليخيط له ثوباً في داره فخاط بعض الثوب فسرق يستحق الأجر بقد

وكذلك إذا استأجر حفاراً يحفر بئراً في داره فحفر بعضه فاار استحق الأجر بقدر ما حفر، وكذلك إذا استأجر بناء ليبني له بناء في أرضه 
  .فبنى البعض فادم، فإنه يستحق من الأجر بقدره

عمل أن وقع مسلماً إلى المستأجر من الوجه الذي صار أن في مسألة اللبن قدر ما وجد من ال: والفرق بين هذه المسائل وبين مسألة اللبن
مسلماً في تلك المسائل، إلا أن هذا القدر من العمل في مسألة اللبن غير مقابل بالأجر؛ لأن الأجر مقابل بعمل الثلثين وليس بثلثين؛ لأن 

  .الثلثين لم يتم بعد

تسوية فيكون ما يجد به من العمل فيما عمل إتماماً للعمل الأول؛ لأنه ألا ترى أنه يحتاج إلى إحداث عمل آخر فيما عمل، وهو النصب وال
  u.يجعل في محل عمل الأول فيكون إتماما لذلك العمل وإذا لم يتم الثلثين قبل النصب والإقامة والأجر مقابل بالثلثين لم يستحق شيئاً

قطع الثوب، وقبل الخيط وسرق الثوب لا يستحق بإزاء ما عمل وإن كان يعمل في داره كما لو استأجر خياطاً ليخيط له ثوباً في داره ف
شيئاً وإن وقع ذلك القدر مسلماً، لأنه يعمل في داره إنما كان كذلك؛ لأن الأجر مشروط مقابل بالخياطة، وما صنع ليس بخياطة إنما هو 
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  .عمل من أعمال الخياطة

فنخل الدقيق وعجن ثم سرق قبل أن يخبزه لا يستحق أجراً وكذلك لو احترق وكذلك إذا استأجر رجلاً ليخبز له دقيقاً معلوماً في داره 
الخبز في التنور قبل إخراجه من التنور لا أجر له، وإن كان يخبز في بيت المستأجر؛ لأن الأجر مقابل بالخبز ولم يوجد الخبز إنما وجد عمل 

  .من أعماله فكذا في مسألتنا

  

  

 القدر الذي أتى به خياطة ألا ترى أنه لا يحتاج إلى فعل آخر فيما خاط، فإنما يحتاج إلى إحداث فعل بخلاف ما إذا خاط بعض الثوب؛ لأن
  . آخر في محل آخر مثل الأول وما يوجد من الفعل في محل لا يكون إتماماً لما وجد من الفعل في محل آخر

يما حفر وفي البناء كذلك، فإذا تم الفعل الذي صار الأجر به وكذلك قدر ما حفر حفر تام، ألا ترى أنه لا يحتاج إلى إحداث فعل آخر ف
مقابلاً وقد وقع مسلماً إذا كان يعمل في داره استحق الأجر بقدره، وإن هلك بعد ذلك قياس مسألة اللبن من هذه المسائل أن لو أصابه 

حق الأجر بقدر ما عمل إذا كان يعمل في داره المطر بعد ما نصبه وسواه عند أبي حنيفة وشرح وجمع على قولهما، ولو كان كذلك يست
كذا هاهنا، فأما إذا نصبه وسواه بعد الجفاف ولم يشرحه فأصابه المطر فأفسده، وعلى قول أبي حنيفة له الأجر إذا كان يعمل في داره، 

وإن وجدت هذه الأعمال ما لم وعلى قولهما لا أجر له ما لم يشرحه، وأجمعوا على أنه إذا كان يعمل في دار نفسه لا يستحق الأجر 
  .يسلمه إلى المستأجر منصوباً عند أبي حنيفة ومشروحاً عندهما، وحاصل الخلاف بينهم أن الثلثين بماذا يتم

  .ذه الأشياء وبالتشريح أيضاً: بالنصب والتسوية بعد الجفاف، وقالا: قال أبو حنيفة رحمه االله

ستأجر، فإن خاط بعضه لم يكن له أجر؛ لأنه لا ينتفع به وإن هلك فلا ضمان عليه فلم الخياط إذا أخاط في بيت الم» القدوري«وفي 
وإن فرغ منه فله الأجر، لأنه صار مسلماً للعمل، » القدوري«قال في » الأصل«يوجب الأجر بخياطة بعض الثوب، وإنه يخالف ما ذكر في 

ليم إلى المالك فهو ضامن، فالمحل مضمون في يد الأجير عندهما فلا يخرج عن إذا هلك قبل الفراغ من العمل أو بعده قبل التس: وعلى قولهما
الضمان إلا بالتسليم إلى المالك، فإذا هلك كان صاحب الثوب بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوب ولا أجر له، وإن شاء ضمنه قيمته مخيطاً 

  . وأعطاه الأجر

 معلوم، ويطبخ له في أتون المستأجر ببدل معلوم فهو بمترلة الخيار وإخراجه من الأتون إذا استأجر رجلاً يضرب له لبناً بملبن: »الأصل«وفي 
من تمام عمله، حتى لو هلك قبل الإخراج بعدما نضج وكف عنه النار فإنه لا أجر له؛ لأن غير اللبن لا يحسن إخراج ذلك من الأتون 

نور فله الأجر كما في مسألة الخبز وهذا إذا كان يعمل في دار المستأجر، فكان كإخراج الخبز من التنور، ولو هلك بعد ما أخرج من الت
  .وأما إذا كان يعمل في دار نفسه فلا أجر له حتى يسلمه إلى المالك كما في مسألة الخبز

  

  
  

  في إجارة الظئر: عاشرالالفصل 

  

بن، فهو بمترلة ما لو استأجر شاة أو بقرة مدة معلومة بأجرة لأا ترد على استهلاك العين مقصوداً وهو الل: القياس يأبى جواز إجارة الظئر
، وهذا العقد لا يرد على ) 6: الطلاق(} فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن{: معلومة ليشرب لبنها لكن جوزناها استحساناً بقوله تعالى
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  . يدخل فيه تبعاً لهذه الأشياء، هذا جائزالعين وهو اللبن مقصوداً، وإنما يرد على فعل التربية والحضانة وخدمة الصبي، واللبن

أن يجعل العقد وارداً على فعل الصباغ، والصبغ يدخل فيها تبعاً فلم : كما لو استأجر صباغاً يصبغ له الثوب فإا جائزة، وطريق الجواز
لإجارة يرد على استهلاك العين تكن الإجارة واردة على استهلاك العين مقصوداً خرج على هذا فصل البقرة والشاة، لأن هناك عقد ا

مقصوداً، وإذا جازت هذه الإجارة نظر بعد هذا إن لم يشترط في عقد الإجارة أا ترضع الصبي في مترل الأب، ولم يكن العرف فيما بين 
 يشترط عليها الإرضاع الناس أا ترضع الصبي في مترل الأب وإن شاءت أرضعته في مترلها، لأنه إنما يستحق على الأجير ما شرط عليه ولم

في مترل الأب لا نصاً ولا عرفاً، فلا يلزمها ذلك وإن شرط عليها الإرضاع في مترل الأب أرضعته في بيت الأب، وكان ينبغي أن لا يصح 
  . هذا الشرط؛ لأن هذا شرط لا يقتضيه مطلق العقد، ولأحد المتعاقدين فيه منفعة

دة في المعقود عليه، لأن الإرضاع في مترل الأب أجود للصبي من الإرضاع في مترل الظئر؛ لأن أن الثابت ذا الشرط زيادة جو: والجواب
عليه الذي لا يقتضيه مطلق  الظئر تخشى من الأب في مترله، فتحسن في الإرضاع ما لا تحسن في مترلها واشتراط زيادة الجودة في المعقود

  .العقد لا يفسد العقد

ه كاتب أو اشترى بدراهم جياد، وكذلك إذا لم يشترط ذلك عليها صريحاً لكن كان العرف الظاهر فيما بين كما لو اشترى عبداً على أن
الناس أن الظئر ترضع الصبي في مترل أبيه لزمها ذلك، لأن المعروف فيما بين الناس كالمشروط ولو ضاع الصبي من يدها أو وقع فمات أو 

  .ن على الظئر أما ضمان الصبي فلأنه ضمان آدمي، وضمان الآدمي لا يجب بالعقدسرق شيء من حلي الصبي، أو ثيابه فلا ضما

ألا ترى أن ضمان الآدمي تتحمله العاقلة، وضمان المعقود لا تتحمله العاقلة كالثمن والأجر وهذا ضمان عقد فإنه لولا عقد الإجارة لما 
  . عليه تبع له فإذا لم يجب الضمان للأصلضمن الظئر، وأما ضمان ما على الصغير من الثياب والحلي؛ لأن ما

فكيف يجب ضمان البيع وطعام الظئر وكسوا على الظئر إذا لم يشترط ذلك في عقد الإجارة على المستأجر، لأن الأجير بعقد الإجارة إنما 
  .يستحق على المستأجر ما شرط له

  

  

  .اً والمعروف كالمشروطالطعام إن لم يكن مشروطاً لها نصاً فهو مشروط لها عرف: فإن قيل

إنما يجعل المعروف كالمشروط في العقد إذا كان فيه تجويز العقد وفي جعل الطعام مشروطاً لها في العقد فساد العقد عندهما قياساً : قلنا
  . واستحساناً، وعند أبي حنيفة رحمه االله قياساً فلا يجعل ذلك مشروطاً في العقد

 بيان قدرها وصفتها، وإن استأجرها بمكيل أو موزون فلابد من بيان قدره وصفته وإن استأجرها بثياب ثم إذ استأجر بالدراهم فلا بد من
يشترط فيه جميع شرائط السلم، وقد مر ذلك في صدر الكتاب وإن استأجرها بطعامها وكسوا ووصف ذلك جاز بالاتفاق، وإن لم 

  .عي رحمهم االلهيصف فالقياس أن لا يجوز وهو قول أبي يوسف ومحمد والشاف

أن الأجرة مجهولة وجهالة الأجرة يوجب فساد العقد، كما في : وفي الاستحسان يجوز وهو قول أبي حنيفة رحمه االله وجه القياس في ذلك
} وعلى المولود له رزقهن وكسون بالمعروف{: إلى قوله} والوالدات يرضعن أولادهن{: سائر الإجارات وجه الاستحسان قوله تعالى

أجرة الرضاع، لا نفقه النكاح لأن االله تعالى ذكر الإرضاع أولاً، ثم أوجب الرزق } رزقهن وكسون{: والمراد من قوله) 223: بقرةال(
والكسوة ولم يذكر النكاح والحكم إذا نقل عقيب سبب قائماً يحال بالحكم على السبب المنقول، والسبب المنقول الإرضاع فعلم أن المراد 

  .جرة للرضاعمن الآية الأ

هذا فيما كان مجهول الصفة : ، وإنما يقال}بالمعروف{: أن االله تعالى أوجب الأجرة للرضاع مع الجهالة فإنه قال: فوجه الاستدلال بالآية
القدر فأما ما يكون معلوم » خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف: والنوع كما في قوله عليه السلام لهند امرأة أبي سفيان
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والصفة من كل وجه لا يقال له ذلك بالمعروف، فهذا دليل على أن الطعام والكسوة يصلح أجرة الرضاع مع الجهالة، ولأن هذا يجري 
مجرى نفقة الولد لأن الواجب في الحاصل والحقيقة نفقة الولد، إلا أن إيصال النفقة إلى الولد بواسطة الظئر وإذا كان هذا يجري مجرى النفقة 

 مع الجهالة، ولأن الجهالة لا توجب فساد العقد بعينها بل للإفضاء إلى المنازعة والجهالة هاهنا لا تفضي إلى المنازعة لأن العادة فيما بين صح
الناس، في كل البلدان التوسعة على الظئر وترك المنازعة في طعامهن وكسون، لأن البخس في ذلك يؤدي إلى الضرر بالولد ومثل هذه 

  . دة معدومة في سائر الإجاراتالعا

وإذا صحت هذه الإجارة كان لها الوسط من الطعام والكسوة كما في نفقة الولد، والذي يجب على الظئر بعد الاستئجار الإرضاع والقيام 
بي، وإن لم يكن من بأمر الصبي فيما يصلحه من رضاعه وغسل ثيابه أما الإرضاع فظاهر، وأما القيام بأمر الصبي؛ فلأن القيام بأمر الص

الارضاع إلا أن العادة فيما بين الناس أن الظئر هي التي تتولى ذلك فصار ذلك كالمشروط، وما يعالج به الصبيان من الريحان والدهن فهو 
الطعام، على الظئر، وكان ذلك عرف ديارهم أما في عرفنا ما يصالح به الصبيان على أهله وطعام الصبي على أهله إن كان الصبي يأكل 

  .والظئر أن يهبه والمرجع في جميع ذلك العرف وهذا لأن هذه الأشياء من توابع الإرضاع

  

  

أن الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل ولم يشترط ذلك على الأجير في الإجارة فالمرجع فيه العرف : والأصل
  .وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء االله تعالى

يس للظئر ولا للمسترضع أن تفسخ هذه الإجارة إلا بعذر كما في سائر الإجارات، وكان ينبغي أن تكون للظئر ولاية الفسخ من غير ول
عذر، لأن المعقود عليه في جانبها اللبن وإنه عين واستهلاك العين عذر في فسخ العقد كما في باب المزارعة، فإن لمن كان البذر من جهته 

  .عة لأنه يحتاج إلى استهلاك العينحق فسخ المزار

وكما إذا استأجر جزاراً ليجزر له حقاً من هذا الأديم، ثم بدا له أن لا يقطع الأديم كان له فسخ العقد، لأنه يحتاج إلى استهلاك العين كذا 
  .هاهنا

 متقوم يضمن بالاستهلاك، فكان اللبن والجواب هذا هكذا إذا كانت العين متقوماً يضمن بالاستهلاك، وما يستهلك من اللبن ليس بمال
والمنفعة سواء فلا يعتبر استهلاكه عذراً في الفسخ والعذر لأجل الصبي أن لا يأخذ لبنها أو معناً، لأن المقصود لا يحصل متى كانت الحالة 

  . هذه وكذلك إذا حبلت لأن الحبل يفسد اللبن، وكذلك إذا مرضت لأن اللبن يفسد بسائر أنواع المرض

كذلك إذا كانت سارقة لأنه يلحقهم زيادة ضرر، وكذلك إذا كانت فاجرة بينة الفجور لأا ربما تحبل بما تدخل بيتهم فاجراً إن كانت و
ترضع في بيتهم، وفي ذلك ضرر على أهل الصبي ولأا تتشاغل عن حفظ الصبي، وكذلك إذا أرادوا سفراً وأبت هي الخروج معهم وهذا 

لظئر بعقد الإجارة أن تسافر معهم، لا يجب على أهل الصغير ترك المسافرة وفي ترك الصغير عند الظئر ضرر لأهله، لأنه لا يجب على ا
  .فيتعين الفسخ عند انتفاء هذه الوجوه

نب الظئر وكذلك إذا كانت سيئة الخلق بذيئة اللسان لأنه لا يمكنهم تسليم المعقود عليه إلا بتحمل الأذى، وفيه ضرر زائد والعذر من جا
  .أن تمرض مرضاً لا تستطيع معه الإرضاع إلا بمشقة تلحقها، لأنه لا يمكنها إيفاء المعقود عليه إلا بزيادة ضرر

  .وكذلك إذا حبلت وكذلك إذا آذوها بألسنتهم ولم يكفوا عنها لأنه لا يمكنها تسليم المعقود عليه إلا بضرر زائد، وهو ضرر تحمل الأذى

روفة بالظئورة وهي ممن يعاب عليها، فلها الفسخ بخلاف ما إذا كانت تعرف بذلك ومعنى قوله لا تعرف بذلك أن وكذلك إذا لم تكن مع
  .تكون هذه أول إجارة منها، وإن كان الصبي قد ألفها ولا يأخذ لبن غيرها وهي لا تعرف بالظئورة كان لها الفسخ أيضاً في ظاهر الرواية

: الفسخ إذا كان يخاف على الصبي من ذلك، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االلهأا ليس لها : وروي عن أبي يوسف
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والاعتماد على رواية أبي يوسف، وتأويل قول محمد إذا كان الصبي يعالج بالغذاء من الفانيد والسمن ونحو ذلك مما يعالج به الصبيان أو 
  . بالغذاء، ولا يأخذ لبن غيره فجواب محمد رحمه االله كجواب أبي يوسف وعليه الفتوىيأخذ لبن الغير بنوع حيلة، أما إذا كان لا يعالج

  

   

أخبرها : إذا استأجر ظئراً لصبي شهراً، فلما انقضى الشهر أبت أن ترضعه والصبي لا يقبل ثدي غيرها، قال محمد رحمه االله: »العيون«وفي 
ن هذا الجواب في المعروفة ذا الغدر وإذا كان لها زوج معروف فأجرت نفسها يحتمل أن يكو: على أن ترضعه بأجر مثلها، قال الحاكم

  .للظئورة بغير إذن الزوج

هذا إذا كان الزوج يشينه ذلك لشرفه، أما إذا كان ممن لا يشينه ذلك فليس له : مطلقاً أن للزوج حق الفسخ قيل» الأصل«ذكر في 
  :حيح أما إذا كان الزوج من الأشراف فلعلتينله حق الفسخ في الحالين، وهو الص: الفسخ، وقيل

والنكاح يفسخ لدفع ضرر العار حتى كان للأولياء حق الفسخ إذا زوجت  أنه يعير بذلك، لأن الإجارة على الرضاع تعد دناءة: أحدهما
  .نفسها من غير كفؤ مع أن النكاح لا يفسخ بسائر أسباب الفسخ أولى

لغ إذا أجر نفسه من رجل ليخدمه ويكون معه كان للأولياء حق الفسخ، وإنما كان لهم حق الفسخ لدفع ألا ترى أن الغلام المأذون أو البا
  .العار عن أنفسهم كذا هاهنا

ألا ترى أن المرأة إذا كانت من الأشراف، وأهل البيوتات فأجرت نفسها للظئورة، كان للأولياء حق الفسخ، وإنما كان لهم حق الفسخ 
  .هملدفع العار عن أنفس

أن هذه الإجارة مما يوجب خللاً بحق الزوج؛ لأا حال ما تنتقل لخدمة الصبي لا يمكنها خدمة الزوج، وللزوج أن يمنع المرأة عما : والثاني
س له أن يوجب خللاً في حقه وأما إذا لم يكن الزوج من الأشراف فللعلة الثانية، وإن كان زوجها مجهولاً لا تعرف أا امرأته إلا بقولها فلي

ينقض الإجارة وإذا كان لها زوج معروف وقد استؤجرت شهراً، فانقضى الشهر والصبي لا يأخذ لبن غيرها إن كانت أجرت نفسها بغير 
إذن الزوج، فللزوج أن يأباه وإن خيف أن يموت الصبي وإن كانت أجرت نفسها بإذن الزوج فليس للزوج أن يمنعها إذا كان الصبي ممن لا 

  . غيرهايأخذ لبن 

وإن كان الزوج قد سلم الإجارة فأراد أهل الصبي أن يمنعوه من غشائها مخافة الحبل وأن يضر ذلك تصبيهم فلهم أن يمنعوه : »العيون«في 
ع عن ذلك في مترلهم، لا؛ لأن لهم ولاية منعه عن غشائها ولكن لأن غشياا في مترلهم لا يكون إلا بعد الدخول في مترلهم ولهم ولاية من

الزوج عن الدخول في مترلهم وإن تغشها في مترله فله أن يغشها لأن الغشيان صار مستحقاً له بعقد النكاح لو سقط هذا الحق إنما سقط 
دفعاً للضرر عن الصبي والحبل أمر موهوم قد يكون وقد لا يكون ولا يجوز إسقاط الحق الثابت بيقين للأمر الموهوم ولا يسع للظئر أن تمنعه 

لك، لأن هذا الحق لم يسقط بسبب هذه الإجارة فلا يكون للمرأة منعه عن ذلك وكل ما يضر بالصبي نحو الخروج عن مترل الصبي عن ذ
زماناً كثيراً، وما أشبهه فلهم أن يمنعوها عنه وما لا يضر فليس لهم منعها عنه لحاجتها إلى ذلك، ويصير ذلك مستثناً من الإجارة كأوقات 

وكل ما يضر بالصبي لا محالة، أما ما كان فيه فهم الضرر فليس لهم منعها عنه ألا ترى أا لا تمنع عن تمكين : ومعنى قولهالصلاة ونحوها، 
  .الزوج في مترله مع أن فيه وهم الضرر

  

  

 للصغير؛ لأن الأب إذا استأجر الرجل ظئراً لولده الصغير، ثم مات الرجل لا تنتقض إجارة الظئر لأن إجارة الظئر وقعت: »الأصل«وفي 
فيما يتصرف للصغير وكيل عن الصغير شرعاً، فيعتبر بالوكيل الحقيقي، والوكيل الحقيقي في باب الإجارة إذا مات لا تبطل الإجارة، فكذا 
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  .الوكيل الشرعي

فالإجارة وقعت للصغير باعتبار إنما لا تبطل إجارة الظئر بموت الأب وهذا لأنه إذا كان للصغير مال، : فكان الفقيه أبو بكر البلخي يقول
المنفعة والأجر جميعاً فإن أجر الإرضاع يجب في مال الصبي، فكانت الإجارة واقعة للصبي من كل وجه فبقي بقاء الصبي فأما إذا لم يكن 

، فتبطل بموت للصبي مال فالأجر يجب على الأب؛ لأن مؤنة الإرضاع على الأب إذا لم يكن للصغير مال فتكون الإجارة واقعة للأب
  . الأب

  .يدل عليه» الكتاب«لا بل في الحالين جميعاً لا تبطل الإجارة بموت الأب وإطلاق محمد رحمه االله في : ومنهم من قال

أن الإجارة وقعت للصبي من كل وجه، باعتبار المنفعة والأجر جميعاً فإن الأجر يجب في ذمة الصبي، والأب يقضي ما وجب : ووجه ذلك
 من ماله ألا ترى أنه لو ظهر للصغير مال كان للأب أن يقضي ذلك من ماله فعلم أن الإجارة وقعت للصغير من كل وجه فلا على الصغير

إن وقعت الإجارة للأب باعتبار الأجر وقعت للصغير باعتبار المنفعة فمن حيث أا وقعت للأب إن كانت : تبطل بموت الأب، أو نقول
لا فائدة في نقض الإجارة بموت الأب؛ لأنه يحتاج إلى : ا وقعت للصغير لا تبطل فلا تبطل بالشك أو نقولتبطل بموت الأب، فمن حيث أ

  .إعادة مثلها في الحال

أراد به أجر ما يستقبل من المدة بعد موت الأب أما ما وجب من الأجر حال : وأجر الظئر في ميراث الصبي قيل: ثم قال محمد رحمه االله
  .الكل يستوفى من نصيب الصغير، وهو الصحيح:  من جميع التركة وقيلحياة الأب يستوفى

أرضعيه حتى : استأجر الرجل ظئراً ليرضع ابنه الصغير، فلما أرضعته شهوراً مات أب الصغير فقالت عمة الصغير للظئر: »النوازل«وفي 
من يوم مات الأب الأجر على العمة ثم ينظر إن كانت إن لم يكن للصبي مال حتى استأجرها الأب ف: يعطيك الأجر فأرضعته شهوراً، قال

وصية الصغير رجعت بذلك في مال الصغير وما لا فلا، وإن كان للصبي مال يوم استأجرها فالأجر كله في مال الصبي وأشار إلى المعنى 
ذلك، انعقد بينهما إجارة مبتدأة فيكون أرضعيه ووافقته على : لأن في الفصل الأول الإجارة قد انقضت بموت الأب فإذا قالت العمة: فقال

الأجر على العمة من هذا الوجه وفي الفصل الثاني الإجارة لم تنتقض بموت الأب، بل بقيت على حالها لأن العقد وقع للصغير من كل وجه 
  .فيكون الأجر في مال الصبي

  

   

ذا إذا مات الصبي؛ لأن العقد وقع له فيبقى ببقائه ويبطل وإن ماتت الظئر انتقضت الإجارة كما في سائر الإجارات إذا مات الآجر وك
بموته، ولأا عجزت عن إيفاء المعقود عليه عجزاً لا يرجى زواله، فهو بمترلة العبد المستأجر إذا مات وذلك يوجب انفساخ العقد كذا 

  .هاهنا

  .ر؛ لأا بقدر النصف عجزت عن إيفاء المعقود عليهوإذا استأجر الرجل ظئراً ترضع صبيين له فمات أحدهما فإنه يرفع عنه نصف الأج

أنه لا يمكن إيفاء المعقود عليه بدون الصبي، وليس لأب الصبي إقامة صبي آخر مقام الصبي لما يقع بين الصبيين من التفاوت في : بيانه
  .يرفع عنه نصف الأجر: صف، فلهذا قالعجزت عن إيفاء المعقود عليه بقدر النصف فتنفسخ الإجارة في الن: الإرضاع، فهو معنى قولنا

  .ولو استأجرت ظئرين يرضعان صبياً واحداً فماتت إحداهما، فالأخرى بنصف الأجر إن كان متفاوتاً فبحساب ذلك

أن الأجر يتوزع على لبنهما، وإن أجرت الظئر نفسها من قوم آخرين ترضع صبياً لهم ولا يعلم بذلك أهلها الأولون حتى : والحاصل
وا هذه الإجارة، فأرضعت كل واحد منهما وفرغت فتداعت وهذه خيانة منها ولها الأجر كاملاً على الفريقين، ولا تتصدق بشيء، يفسخ

استأجرتك لترضعي ولدي هذا سنة بكذا؛ لأن الظئر في هذه الصورة تعتبر أجيرة : وهذا الجواب لا يشكل إذا قال أب الصغير للظئر
استأجرتك سنة لترضعي ولدي هذا بكذا؛ لأا أجيرة وجدت :  أولاً على العمل إنما يشكل فيما إذا قال لهامشترك؛ لأن الأب أوقع العقد
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  .في هذه الصورة لأنه أوقع العقد على المدة أولاً، وسيأتي بيان ذلك في باب الراعي إن شاء االله تعالى

  .  الأجر على المستأجر الأول ويأثموليس للأجير الواحد أن يؤاجر نفسه من آخر، وإذا أجر لا يستحق تمام

أن أجير الواحد في الرضاع يشبه أجير المشترك من حيث إنه يمكنه إبقاء العمل إلى كل واحد منهما بتمامه كما في الخياط : والوجه في ذلك
بل أوقع العقد في حقها . ...والقصار، وإن كانت أجير وعد من حيث إنه أوقع بالعقد في حقها على المدة ولو كانت أجيرة وعد من كل 

على المدة والعمل عمل لا يمكنها إبقاؤها لكل واحد منهما على الكمال في تلك المدة، بأن أجرت نفسها يوماً للحصاد أو للخدمة فخدم 
الظئر الصبي إلى الوحد، وقلنا بأا تستحق الأجر كاملاً لشبهها بالأجير المشترك، وإذا دفعت  في بعض اليوم الأول، وخدم في بعض اليوم

  .خادمتها حتى أرضعته فلها الأجر كاملاً استحساناً، لأنه لم يشترط عليها الإرضاع بلبنها

فهو نظير من استأجر قصاراً ليقصر له ثوباً أو خياطاً ليخيط له ثوباً ولم يشترط عليه العمل بنفسه فعمل بغيره فإن يستحق الأجر كذا 
ط ليقصر لترضع كما تذكر ويراد به المباشر تذكر ويراد به النسب فلا تتعين المباشرة مراداً له إلا ليخي: هاهنا، والمعنى فيه أن قوله

بالتنصيص عليه، فأما إذا شرط عليها الإرضاع بنفسه فدفعته إلى خادمتها حتى أرضعته، هل تستحق الأجر؟ فقد اختلف المشايخ فيه، 
  r.والصحيح أا لا تستحق

  

  

 أو غذته بطعام حتى انقضت المدة فلا أجر لها؛ لأن هذا لا يسمى إرضاعاً فلا يتحقق إيفاء المعقود عليه وبدونه لا وإن أرضعته بلبن شاة
ما أرضعته بلبن البهائم وإنما أرضعته بلبني فالقول قولها مع يمينها استحساناً وإن قامت : تستحق الأجر وإن جحدت الظئر ذلك، وقالت

  .وا فلا أجر لهالأهل الصبي بينة على ما ادع

تأويل المسألة أم شهدوا أا أرضعته بلبن الشاة، وما أرضعته بلبن نفسها أما لو اكتفوا : قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
ناك النفي دخل ما أرضعته بلبن نفسها لا تقبل شهادم؛ لأن هذه شهادة قامت على النفي مقصوداً بخلاف الفصل الأول؛ لأن ه: بقولهم

  . في ضمن الإثبات وإن أقاما البينة أخذت ببينة الظئر

إما أن يستأجرها بمال نفسه أو بمال الصغير، فإن استأجرها حال قيام النكاح بمال : وإذا استأجر الأب أم الصغير لإرضاعه فهو على وجهين
 إرضاع الصبي حال قيام النكاح واجب عليها ديانة إن لم يكن :نفسه لا يجوز، واختلفت عبارة المشايخ في تخريج المسألة بعضهم قالوا

واجباً حكماً؛ وهذا لأنه اجتمع ما يوجب أن يكون الرضاع واجباً عليها وما يمنع أن يكون الإرضاع واجباً عليها من حيث إن النكاح 
يكون الإرضاع واجباً عليها ومن حيث إن وضع لاستحقاق الوطئ على المرأة ولاستحقاق المهر على الزوج، لا الإرضاع يوجب أن لا 

الامتناع عن إرضاع الصغير حال قيام النكاح سبب النفرة والنفرة سبب فوات مصالح النكاح يوجب أن يكون الإرضاع واجباً عليها 
  .فجعلناه واجباً ديانة لا حكماً

ديانة يمنع الجواز؛ لأن الإجارة بالاستحقاق قائماً بجوز اعتبار الحكم إن كان يوجب جواز هذه الإجارة فاعتبار ال: إذا أثبت هذا فنقول
  .إنما لا يجوز هذا العقد؛ لأنه مهجور بين الناس: إيرادها على ما ليس بمستحق، فلا يثبت الجواز بالشك وبعضهم قالوا

وفساده، ألا ترى لو استأجر فإنك لا ترى امرأة في نكاح رجل تأخذ الأجر على إرضاع ولده منها ولعرف الناس أثراً في جواز العقد 
الرجل مرآة ليسوي عمامته جاز، ولو استأجر حباً لذلك لا يجوز وما افترقا إلا من حيث إن الأول عمل الناس، والثاني ليس عمل الناس، 

 العمل لا يجوز وكما لا إنما لا يجوز هذا العقد؛ لأنه استأجرها هي فيه شريكة؛ لأما يشتركان في الولد والإجارة لمثل هذا: وبعضهم قالوا
يجوز استئجار خادمتها؛ لأن خادمتها مملوكة لها وما يجب من الأجر فهو لها فيكون استئجار خادمتها كاستئجارها، وكذا لا يجوز استئجار 
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  .مدبرا، ولو استأجر مكاتبة لها جاز

  

   

 العبادات كلها هذا استأجرها حال قيام النكاح وإذا أنه يجوز وهو مشكل على: وإن استأجرها بمال الصغير روى ابن سماعة عن محمد
استأجرها بعد الطلاق، فإن كان الطلاق رجعياً لا يجوز لأن الطلاق الرجعي لا يقطع ملك النكاح، فصار الحال بعد الطلاق الرجعي 

وز؛ لأن هذا منع ثبت بالنكاح فبقي ما كالحال قبل الطلاق، وإن كان بائناً ففي ظاهر الرواية يجوز؛ وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يج
  .بقيت العدة كمنع نكاح الأخت وأربع سواها ومنعها عن زوج آخر

وجواب ظاهر الرواية يخرج على العبارة الأولى والثانية أما على العبارة الأولى؛ فلأنا إنما أوجبنا الإرضاع عليها ديانة؛ لأن الامتناع عنه 
اح بواسطة النفرة وهذا المعنى لا ينافي بعد الطلاق البائن؛ لأن مصالح النكاح لا حصول لها بعد البينونة، سبب لوقوع الخلل في مصالح النك

وأما على العبارة الثانية فلأن هذا العقد غير مهجور فيما بين الناس ولا يخرج على العبارة الثالثة، وإنه ظاهر هذا إذا استأجر زوجته 
  .لإرضاع ولده من غيرها يجوز، وإنه يخرج على العبارات كلهالإرضاع ولده منها ولو استأجرها 

  .ولو استأجر الرجل أمته أو ابنته أو أخته ترضع صبياً له جاز، وكذلك كل ذات رحم محرم منه

فهذا شرط إذا استأجر ظئراً لترضع ولده سنة بمئة درهم على أنه إن مات الصبي قبل ذلك فالدراهم كلها للظئر : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
فاسد يفسد الإجارة؛ لأنه يخالف حكم الشرع؛ لأن حكم الشرع انفساخ الإجارة عند موت الصبي قبل المدة وعود الأجرة إلى المستأجر 

بقدر ما بقي من المدة، فإذا شرط خلافه فسد به العقد، فإن مات الصبي قبل ذلك فلها بقدر ما أرضعت أجر مثلها وترد البقية إلى 
  . المستأجر

استأجر ظئراً ترضع ولده سنة على أن أجرا ليلة ويوماً خمسون درهماً، وباقي السنة ترضع مجاناً فأرضعت شهرين : »فتاوى الفضلي«وفي 
ونصف ثم مات الولد يحسب لها من ذلك أجر مثلها على رضاع شهرين ونصف وترد الباقي؛ لأن هذه إجارة فاسدة؛ لأن قضية العقد 

  .منافع المدة، وقد شرط خلافها أو لأما شرطا عقد التبرع في الإجارةانقسام الأجرة على 

مسلمة ترضع ولده الكافر بالأجر فلا بأس به فقد صح أن علياً رضي االله عنه أجر نفسه من كافر، : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
  .ليسقى له الماء واالله أعلم

  

  
  

  في الاستئجار للخدمة: حادي عشرالالفصل 

  

ويكره للرجل أن يستأجر امرأة حرة يستخدمها بخلوا؛ لأن الخلوة بالأجنبية قبل الإجارة مكروه كيلاً : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
تصير سبباً للوقوع في الفتنة، وهذا المعنى موجود بعد الإجارة لكن الإجارة جائزة؛ لأا عقدت على الاستخدام وأنه مباح في الخلوة ا 

 يخلو ا وقد لا يخلو ا وكان بمترلة الاستئجار على كتابة النوح والغناء، فإا جائزة؛ لأن المعصية في القراءة وعسى تقرأ وعسى لا وقد
 حمله تقرأ كذا هاهنا، إلا أنه لم يذكر الكراهة ثمة وذكر هاهنا لأنه قد يخلو ا والخلوة بالأجنبية في الحمل على المعصية أبلغ من الكتابة في

  .على القراءة، فلهذا ذكر الكراهة هاهنا ولم يذكر ثمة
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حرة أجرت نفسها من رجل ذي عيال فلا بأس به ولكن يكره أن يخلو ا؛ لأنه من احتمال الوقوع في الفساد، وهو : »النوازل«وفي 
  . »الأصل«تفسير ما ذكر في 

ر مسمى لا يجوز؛ لأن خدمة الزوج مستحقة على المرأة ديانة لما فيه من إذا استأجر الرجل امرأته لتخدمه كل شهر بأج: وقال أبو حنيفة
حسن المعاشرة، أن لم يكن مستحقاً عليها حكماً، والإجارة على ما كان مستحقاً على الأجير ديانة لا حكماً لا تجوز، كما لو استأجرها 

  .ن غير ذلك غير مستحق عليها لا حكماً ولا ديانةًلتخدمه فيما ليس من جنس خدمة البيت كرعي دوابه، وما أشبه ذلك يجوز؛ لأ

في ظاهر الرواية وروى أبو عصمة سعد بن معاد المروري عن أبي حنيفة، أنه  ولو استأجرت زوجها ليخدمها قال هو جائز هكذا ذكر
 فإن القاضي يفسخ العقد باطل وذكر في كتاب جعل الآبق أن المرأة متى استأجرت زوجها، فله أن لا يخدمها ومتى رفع إلى القاضي

  .وينقضه

لا بل في : ليس في المسألة اختلاف الروايتين لكن تأويل ما روى أبو عصمة أنه باطل أنه سيبطل، ومنهم من قال: فمن مشايخنا من قال
تفقت الروايات أن الأب المسألة روايتان على ظاهر الرواية يجوز وله حق الفسخ بالمرافعة إلى القاضي، وعلى رواية أبي عصمة لا يجوز، وا

  .إذا أجر نفسه للخدمة من ابنه لا يجوز حتى كان له أن يفسخ من غير قضاء ولا رضا

كل من لا : واتفقت الروايات في الزوج والأب إذا أخدمهما أما يستحقان المسمى، نص على هذا في كتاب المزارعة، فإنه قال في المزارعة
ثل إلا الوالد والزوج فوجه أبو عصمة الاستخدام على سبيل القهر من غير عوض يجعل للخادم ذل يجوز أن يستأجر للخدمة فله أجر الم

  .ويقتضيه بالخادم

الكافر إذا اشترى عبداً مسلماً فإنه يجبر على بيعه حتى لا يستخدمه قهراً من غير عوض يحصل للعبد فيكون في ذلك إخلالاً : ولهذا قالوا
  . المسلم فدل أن الاستخدام على سبيل القهر من غير عوض يحصل للخادم ذلبالمسلم وليس للكافر استذلال

  

   

بأن إجارة المرأة زوجها للخدمة لو صحت كان في ذلك استخدام الزوج على سبيل : وليس للمسلم أن يذل نفسه إذا ثبت هذا فنقول
إن الأملاك من حيث الرقبة متباينة لم يحصل له القهر من غير عوض يحصل له من وجه؛ لأنه إن حصل له عوض باعتبار ملك الرقبة ف

العوض باعتبار المنافع متصلة ما للزوج كما للمرأة، وما للمرأة كأنه للزوج ولهذا لم يجز لواحد منهما أن يضع زكاة ما له في يد صاحبه 
فإنه لا يجوز؛ لأنه من وجه كالحاصل بغير فباعتبار المنفعة لا يحصل العوض فلا ينتفي الذل، وكان كالأب إذا أجر نفسه من ابنه للخدمة 

عوض من حيث إن للأب شبه ملك في مال ابنه، وهذا بخلاف المسلم إذا آجر نفسه من كافر للخدمة حيث يجوز باتفاق الروايات؛ لأنه 
ا هاهنا بخلافه وجه ظاهر وإن كان يستخدمه قهراً بعد الإجارة إلا أنه يستوجب عليه عوضاً من كل وجه على سبيل القهر، فينتفي الذل أم

  .الرواية

وهو الفرق بين الزوج وبين الأب أن مال الزوج في مال امرأته دون ما للأب في مال ولده؛ لأن للأب في مال ولده شبهة ملك حتى لو 
: زوجته، وقالعلمت أا علي حرام لا يحد وليس للزوج في مال امرأته شبهة ملك ولهذا لو وطئ في جارية : وطئ جارية ابنه، وقال

علمت أا علي حرام يحد ولو كان للزوج في مال زوجته مثل ما للأب في مال ولده لكان لا تجوز الإجارة أصلاً ولو لم يكن للزوج في 
مال زوجته شيء أصلاً لكانت تجوز الإجارة، كما لو أجر نفسه لخدمة أجنبية فإذا كان له في مال المرأة شيء، ولكن دون ما للأب في 

  . ل ابنه حكمنا بجواز الإجارة وأثبتنا له حق الفسخ بالمرافعة إلى القاضي توقيراً على الأمرين حطهما بقدر الممكنما

لا أريد الزيادة فالإجارة : امرأة قالت لزوجها اغمز رجلي على أن لك علي ألف درهم فغمز الزوج رجلها، إلى أن قالت: »الفتاوى«وفي 
زوجها للخدمة باطلة، وهذا الجواب يوافق رواية أبي عصمة ويخالف ظاهر الرواية ثم الزوج أو الأب إذا خدم باطلة؛ لأن استئجار المرأة 
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كان له المسمى اتفقت الروايات في ذلك، وهذا الحكم لا يشكل في الزوج على ظاهر الرواية؛ لأن على ظاهر الرواية هذه الإجارة جائزة 
هذه الرواية الإجارة فاسدة، وكذلك يشكل في الأب على ظاهر الرواية لأن على ظاهر الرواية أما يشكل على رواية أبي عصمة لأن على 

  .استئجار الابن أباه للخدمة فاسدة

وفي الإجارة الفاسدة يجب أجر المثل، والجواب أنا إنما حكمنا بفساد هذه الإجارة في الزوج على رواية أبي عصمة، وفي الأب على ظاهر 
ب والزوج حتى لا يلحقه ذل بسبب الخدمة، والنظر في إيجاب المسمى متى خدم لا في إيجاب أجر المثل لا يزاد على الرواية نظراً للأ

المسمى، إن كان المسمى شيئاً معلوماً فلا يستحق الزيادة إن كان أجر مثله يريد على المسمى، وينقص عن المسمى إذا نقص أجر المثل عن 
  .سمى لا ينقص عنه شيء بعد ذلك فكان النظر في إيجاب المسمى من هذا الوجه، فلهذا أوجبنا المسمىالمسمى، وإذا حكمنا بوجوب الم

  

  

هذا كما قلنا في العبد المحجور إذا أجر نفسه أنه لا تجوز الإجارة، ولكن إذا عمل وسلم من العمل يستحق المسمى؛ لأنا إنما حكمنا بالفساد 
  . التجويز حتى لا تزول منافع عبده مجاناً كذا هنانظراً للمولى، وانظر متى عمل وسلم في

وإن استأجرت المرأة زوجها ليرعى غنمها، أو يقوم على عمل لها جاز أما على ظاهر الرواية فظاهر، وأما على رواية أبي عصمة فلأنه لا 
  . ذل فيه

 فلا أجر له؛ لأن خدمة الأب واجبة على الابن فالإجارة ولو استأجر الرجل ابنه للخدمة أو استأجرت المرأة ابنها للخدمة لم يجز، وإذا خدم
إلا إذا كان الابن عبداً للغير أو مكاتباً للغير فاستأجره أحدهما من المولى للخدمة، لأن خدمة : وردت على ما هو المستحق فلا تعمل، قال

فاستأجره أحدهما ليرعى غنماً له أو استأجره لعمل آخر وراء الأب لا تلزم الابن إذا كان عبداً لغيره أو مكاتباً لغيره، وإن كان الابن حراً 
  .الخدمة، فإنه يجوز

وإن استأجر الابن أمه، أو جدته، أو جده للخدمة لا يجوز ولو خدمت فلها المسمى، ويستوي ذلك أن يكون الابن حراً، أو عبداً مسلماً، 
ومن مشايخنا . ويجوز الاستئجار للخدمة فيما بين الأخوة وسائر القراباتأو كافراً؛ لأن خدمة الأب واجبة على الابن مع اختلاف الدين، 

  .إذا استأجر عمه للخدمة والعم أكبر أو استأجر أخاه الأكبر للخدمة لا يجوز: من قال

ة فإن لم يكن ويكره للمسلم أن يؤاجر نفسه من الكافر للخدمة، ويجوز إذا فعل، أما الجواز فلما مر وأما الكراهة؛ لأنه استذلال صور
  .استذلالاً معنى، وليس للكافر استذلال المسلم صورة

لا تجوز إجارة المسلم نفسه من النصراني للخدمة، وفيما سوى الخدمة يجوز والأجير في سعة من ذلك ما لم يكن في : »وفي فتاوي الفضلي«
  .ذلك إذلال

مه من السحر إلى ما بعد العشاء الآخرة، والقياس أن يكون له وإذا استأجر الرجل عبداً ليخدمه كل شهر بأجر مسمى فله أن يستخد
استخدامه بالليل والنهار الشهر كله؛ لأن الشهر اسم لثلاثين يوماً وليلة إلا أن ما بعد العشاء الآخرة إلى السحر صار مستثنى عن الإجارة 

  . لآخرة إلى السحر؛ لأم ينامون والمستثنى عرفاً كالمستثنى شرطاًعرفاً، فإن العرف فيما بين الناس أم لا يستخدمون المماليك بعد العشاء ا

آجرتك شهراً : وإذا استأجر الرجل عبداً شهرين شهراً بخمسة وشهراً بستة، كان الشهر الأول بخمسة، والشهر الثاني بستة؛ لأن قوله
آجرتك هذا العبد في هذا : ذي يلي العقد فصار كأنه قالأجرتك هذا الشهر؛ لأن الإجارة شهراً تنصرف إلى الشهر ال: بخمسة بمترلة قوله

  .الشهر بخمسة، وفي الشهر الثاني بستة
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وإذا استأجر عبداً بالكوفة يستخدمه ولم يعين مكاناً للخدمة، كان له أن يستخدمه بالكوفة وليس له أن يستخدمه خارج الكوفة؛ لأن 
  .لو ثبت نصاًالاستخدام بالكوفة ثابت بدلالة الحال فيعتبر بما 

أن المستأجر له حمل ومؤنة فالظاهر من حال صاحب العبد، أنه يريد الاستخدام في مكان العقد حتى لا يلزمه مؤنة الردود بما يرى : بيانه
تيفاء لأن كونه تعين مكاناً للاس ذلك على الأجر فيتعين موضع العقد مكاناً للاستيفاء بدلالة الحال من هذا الوجه، فإن سافر ا ضمن

وذكر في » الأصل«بدلالة الحال فيعتبر بما لو تعين بالنص وهناك لو سافر بالعبد يضمن كذا هاهنا، هكذا ذكر محمد رحمه االله في إجارات 
أن من ادعى داراً وصالحه المدعى عليه على خدمة عبده سنة إن له أن يخرج بالعبد إلى أهله؛ لأن الإذن بالاستخدام حصل » الأصل«صلح 

  .قاً واعتبره بالعبد الموصى له بالخدمةمطل

لم يرد بقوله يخرج بالعبد إلى أهله أن يسافر به، وإنما أراد به أن يخرج به : »شرح كتاب الصلح«قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في 
اً للخدمة ليس له أن يسافر به، وله أن يخرج وهذا كما قلنا في باب الإجارة من استأجر عبد: إلى أهله في القرى، وأقر البلد قال رحمه االله

  .إلى أهله في القرى وما فيه البلدة

لصاحب : وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه االله يفرق بين مسألة الصلح وبين مسألة الإجارة وكان يقول في مسألة الصلح
  . ر للخدمةالخدمة أن يسافر بالعبد، وليس للمستأجر أن يسافر بالعبد المستأج

للمستأجر أن يخرج بالعبد عن : لا رواية عن محمد في فصل الإجارة فلقائل أن يقول: وحكي عن الفقير أبي إسحاق الحافظ أنه كان يقول
وليس : على نحو ما كتبنا قال محمد رحمه االله» إجارات الأصل«أن يفرق بينهما وقد عرنا على الرواية في : المصر كما في الصلح ولقائل

لمستأجر أن يضرب الغلام لأن صاحب الغلام لم يأذن له بالضرب، إنما أذن له بالاستخدام والضرب ليس من الاستخدام في شيء، ولا ل
ضرورة إليه أيضاً؛ لأنه يمكن استخراج الخدمة من العبد بدون الضرب بالملائمة فلا يصير الضرب مأذوناً فيه وخرج على هذا فصل الدابة 

دابة للركوب أن يضرب الدابة لأنه لا يمكن استخراج السير من الدابة بدون الضرب فصار الضرب ثمة مأذوناً فيه أما هاهنا فإن المستأجر ال
  .بخلافه

ولو دفع المستأجر الأجر إلى العبد فإن كان العبد هو العاقد فقد برأ عن الأجر، لأنه دفع الأجر إلى العاقد وإن لم يكن عاقداً لا يبرأ وإن 
  .لرد إلى من يره يد المولى من حيث الحكم، فرق بين هذا وبين المودع إذا دفع الوديعة إلى عبد المودع حيث لا يضمنحصل ا

  

  

أن يد العبد يد المولى من حيث الحكم لا من حيث الحقيقة والأمر كان واجباً على المستأجر، فباعتبار الحكم إن كان يحصل له : والفرق
قيقة لا تحصل فلا تحصل البراءة بالشك، أما الوديعة فلم تكن في ضمان المودع فباعتبار الحقيقة إن كان يجب البراءة عنه فباعتبار الح

  .الضمان، فباعتبار الحكم لا يجب فلا يجب الضمان بالشك

ه فله أن يكلفه أن يخيط وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة فله أن يكلفه ما هو من أنواع الخدمة؛ لأن الخدمة اسم جنس فتتناول جميع أنواع
وهذا إذا كان خياطة وخبزاً لا بد للمستأجر منه، وأما إذا أراد أن يقعده خياطاً يخيط : قالوا» الكتاب«له يوماً، وأن يخبز له هكذا ذكر في 

  . ثياب الناس أو يقعده خبازاً يخبز للناس ليس له ذلك؛ لأن هذا تجارة واكتساب المال فلا يدخل تحت اسم الخدمة

وطعام العبد على صاحبه وليس على المستأجر من ذلك شيء؛ لأن المستحق على المستأجر المشروط عليه في العقد والطعام غير : قال
  .مشروط على المستأجر في العقد لا نصاً ولا عرفاً

ة خدمة المستأجر ألا ترى أنه لولا هذا وإذا نزل بالمستأجر ضيفان ففي العبد المستأجر أن يخدمهم؛ لأن خدمة ضيفان المستأجر من جمل: قال
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» من كان يؤمن باالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه أو فليخدم ضيفه«: العبد كان على المستأجر أن يخدمهم ديانة ومروءة قال عليه السلام

  .وإذا كان على المستأجر خدمة ضيفه، وإذا كان على المستأجر خدمة نفسه صار خدمة ضيفانه كخدمته

وج المستأجر امرأة بعد ما استأجر العبد، فعلى العبد أن يخدم المستأجر ويخدم المرأة أيضاً؛ لأن حال المرأة لا يكون أقل من حال وإن تز
  .الضيف، وعلى العبد خدمة الضيف فكان عليه خدمة المرأة من الطريق الأولى

لبينة أن المولى كان أعتقه قبل الإجارة، فالأجرة للعبد؛ لأنه تبين أن رجل أجر عبداً له سنة ثم إن العبد أقام ا: وفي رواية إبراهيم عن محمد
المولى كان أجنبياً في هذه الإجارة فتوقف على إجارة العبد، ونفذ بإجارته والمبدل وهو المنافع بعد العتق للعبد فكان البدل له أيضاً ولو قال 

لقاضي إلى مولاه وأجبره المولى على العمل ثم أقام بينة أنه حر، وأن المولى إني حر، وقد فسخت الإجارة ولم يكن له بينة ودفعه ا: العبد
: أعتقه قبل الإجارة فلا أجر للعبد ولا للمولى ولو لم يقل فسخت كان الأجر للعبد، ولو كان غير بالغ فادعى العتق وقد أجره المولى وقال

  .قد فسخت ثم عمل، وباقي المسألة بحاله فالأجر للغلام

«قال في وهو بمترلة لقيط في حجر رجل أجره، وفي المسألة نوع إشكال؛ لأنه تبين أن المولى كان أجنبياً عنه، وأن عقده يوقف : »الكتاب 
  .هذا بمترلة لقيط في حجر رجل أجره: على إجارته فينبغي أن يعمل فسخه حتى لا يكون له الأجر ثم أشار إلى الجواب، وقال

  

   

ا ملك إجارة اللقيط لأنه بالإجارة يجعل ما ليس بمتقوم في حقه متقوماً، وإنه نظر في حق الصغير وهذا المعنى أن الملتقط إنم: وبيان ذلك
  .يقتضي أن يملك المولى إجارة معتقة، إذا كان صغيراً في حجره فينفذ عقد المولى الإجارة عليه بصفة اللزوم فلا يملك فسخها بعد ذلك

جل عبده سنة فلما مضت ستة أشهر أعتقه فعتقه جائز، لأنه اعتق ملك نفسه والرقبة بعد الإجارة باقية وإذا أجر الر:» القدوري«قال في 
أن عقد الإجارة ينعقد : على ملك المولى فينفذ عتقه، وكان العبد بالخيار إن شاء مضى على الإجارة وإن شاء فسخ، وهذا بناء على ما قلنا

عد العتق حدث على ملك العبد، فيصير العقد في حق المنافع الحادثة بعد العتق كأنه صدر من ساعة فساعة على حسب حدوثها، والمنافع ب
الفضولي فتوقف على الإجازة، وإذا أجاز لم يكن له أن ينقض بعد ذلك وأجر ما مضى للسيد وما بقي للعبد لأن الأجر بدل المنافع والمنافع 

لعبد فكان بدلها للعبد، وليس للعبد أن يقبض الأجرة إلا بوكالة من المولى؛ لأن قبض بعد العتق ملك العبد، ونفذ العقد عليها بإجارة ا
البدل من حقوق العقد، فثبت للعاقد والعاقد هو المولى، وإن كان المولى حين أجر العبد استعجل الأجرة ثم أجاز العبد بعد العتق، فالأجرة 

لة المبدل على حكم ملك المولى، فصارت الأجرة مملوكة للمولى، وبالإجارة عن العبد كلها للسيد؛ لأن الأجرة تملك بالتعجيل وفي تلك الحا
  .تقرر حكم ذلك الملك فلا يتغير بالعتق

ولو كان العبد هو الذي آجر نفسه بإذن المولى، ثم عتق بعد ما مضى مدة فله حق الفسخ، والعبد هو الذي يلي قبض الأجرة؛ لأن العقد 
   f.تنقض الإجارة: تب عبده، ثم عجز ورد في الرق، فالإجارة باقية في قول أبي يوسف وقال محمدكان منه ولو آجر المكا

ولو استأجر عبداً ثم عجز بطلت الإجارة في القولين، ولو أجر الرجل عبداً له ثم استحق وأجاز المستحق الإجارة، فإن كانت الإجارة قبل 
الإجارة في الانتهاء كالأذن في الابتداء، وإن أجاز بعد استيفاء المنفعة لم تعتبر الإجارة استيفاء المنفعة جاز وكانت الأجرة للمالك لأن 
  . والأجرة للعاقد؛ لأن المنافع قد مضت وتلاشت

قي وابتداء العقد عليها لا يجوز فلا تلحقها الإجازة؛ لأن الإجازة في معنى ابتداء العقد وإن أجاز في بعض المدة، فالأجر في الماضي والبا
  .للمالك في قول أبي يوسف

  .أجر ما مضى للغاصب وما بقي فهو للمالك: وقال محمد

أن العقد ينعقد ساعة فساعة، ففي حق ما مضى من منفعة العقد : أن العقد قائم فتلحقه الإجازة، ووجه قول محمد: فوجه قول أبي يوسف
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  .قد انعدم فلا تلحقه الإجازة

  

  

ت المرأة دارها من زوجها وسكناها جميعاً فلا أجر لها، قال وهو بمترلة استئجارها لتطبخ، أو تخبز، هكذا إذا أجر: »فتاوى أبي الليث«وفي 
  .ذكر

في المعنى أن التسليم شرط لصحة الإجارة، ولوجوب الأجر وسكناها معه يمنع التسليم والحكم ممنوع والعلة مردودة، والقياس على : وقيل
  .ح؛ لأن الطبخ والخبز واستحق عليها ديانة إن لم يكن مستحقاً عليها حكماًاستئجارها للطبخ والخبز غير صحي

  .بأن سكناها مع الزوج يمنع التسليم: أما إسكان الزوج في مترلها غير مستحق عليها إلا ديانة ولا حكماً وقوله

م شيئاً من متاع البيت، ووقع من يده على شيء آخر لا يمنع لأا تابعة للزوج في السكنى ولو استأجر الرجل غلاماً ليخدمه فرفع الغلا: قلنا
  .من متاع البيت فكسره فلا ضمان على الغلام، ولو وقع على وديعة كانت عند المستأجر وكسرها فالغلام ضامن

  

  

  ومما يتصل ذا الفصل إجارة الصبي والاستئجار له 

ئز؛ لأن لهؤلاء ولاية استعمال الصغير من غير عوض بطريق التهذيب إذا أجر الأب أو الجد أو الوصي الصبي في عمل من الأعمال، فهو جا
والرياضة، فمع العوض أولى، ولا يجوز إجارة غيرهم إذا كان له واحد منهم؛ لأنه لا ولاية لغيرهم على الصغير حال قيام واحد منهم وإن 

ب والرياضة فإن لصاحب الحجر ولاية ذيب من في لم يكن له واحد منهم فأجره ذو رحم محرم منه، وهو في حجره جاز بطريق التهذي
حجره، فإن كان في حجره ذو رحم محرم فأجره آخر هو أقرب كالصبي إذا كان في حجر عمه وله أم فأجرته الأم جاز في قول أبي يوسف 

  .لا يجوز: وقال محمد

الرياضة، وإنما تثبت ولاية التهذيب والرياضة لمن أن هذه الولاية في حق غير الأب والجد ووصيهما بطريق التهذيب و: فوجه قول محمد
كان الصبي في حجره، ولأبي يوسف أن القرابة مؤثرة في إثبات الولاية فإذا ملكه الأبعد ملكه الأقرب من الطريق الأولى، والذي ولي 

ليه؛ لأا مال الصغير وليس لغير الأب الإجارة على الصغير أن يقبض الأجرة؛ لأنه من حقوق العقد فيتعلق بالعاقد وليس له أن ينفقها ع
والجد ووصيهما؛ ولأنه التصرف في مال الصغير، وكذلك إذا وهب للصغير شيء فللذي الصغير في حجره أن يقبضه، ولكن لا ينفق عليه 

كن إجارة مال الصغير؛ لأنه لما قلنا وللأب والجد ووصيهما إجارة عبد الصبي وسائر أمواله، فأما غير ممن هؤلاء ممن الصغير في حجره لا يم
  .ليس لغير هؤلاء ولاية التصرف في مال الصغير

استحسن أن يؤاجروا عبده، لأنه ظهر ولا يتهم في نفس الصغير نظراً له فكذا تظهر ولايتهم في مال الصغير : وعن محمد رحمه االله أنه قال
 تأخير ذلك ضرر بالصغير، ولو أجر الأب أو الجد أووصيهما الصغير وكذلك استحسن أن ينفقوا عليه ما لا بد منه؛ لأن في: نظراً له قال

  .ثم بلغ الصغير فهو بالخيار إن شاء مضى على الإجارة وإن شاء فسخ

  . فرق بين هذا وبينما إذا أجروا عبداً للصغير، ثم بلغ الصغير حيث لا يكون له ولاية الفسخ

غير إذ ا يحصل للصغير ما هو متقوم وهو الأجر بمقابلة ما ليس بمتقوم وهو المنافع أن إجارة مال الصغير محض منفعة في حق الص: والفرق
فينوب الجد والوصي فيها مناب الصغير، وصار كأنه آجر بنفسه وهو بالغ، فأما إجارة الصغير لم يتمحض نفعاً في حق الصغير؛ لأنه أتعب 

وولاية : لتهذيب والرياضة، فلهؤلاء ولاية ذيب الصبي ورياضته قلنابدنه فكان ينبغي أن لا يملكها هؤلاء لكن ملكوها من حيث ا
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  .التهذيب قد انقطعت بالبلوغ

  

  

  .وإذا أجر الوصي نفسه للصغير لا يجوز

لعين أما على قول محمد؛ فلأن الوصي لا يملك بيع مال نفسه مع أنه مقابلة العين بالعين فلأن لا يملك إجارة نفسه منه وإنه مقابلة المنفعة با
  .أولى

فلأنه إنما يملك بيع مال نفسه من الصغير إذا كان النفع ظاهراً للصغير ولا نفع في بيع المنفعة للصغير، وإن كان : وأما على قول أبي حنيفة
  .بأقل من قيمته بحيث لا يتغابن الناس في مثله؛ لأن ما يحصل للوصي غبن وما يحصل للصغير منفعة والعين خير من المنفعة

استأجر الوصي الصغير لنفسه فينبغي أن يجوز في قول أبي حنيفة إذا كان بأجرة لا يتغابن الناس في مثلها؛ لأن في هذا التصرف نفع ولو 
للصغير؛ لأنه يحصل له العين وهو الأجر بمقابلة المنفعة، وأما الأب إذا استأجر الصغير لنفسه لا شك في جواز هذه الإجارة، وأما إذا أجر 

غير بمثل القيمة ذكر في عامة الروايات أنه يجوز عندهم جميعاً؛ لأنه باع منفعة له من الصغير بمثل القيمة فيعتبر بما لو باع عيناً له نفسه للص
  .من الصغير بمثل القيمة، وذلك جائز فكذا هذا

  .»شرحه«وذكر في بعض الروايات أنه لا يجوز، هكذا ذكر شيخ الإسلام في 

لصغير واجب على الأب ديانة، إن لم يكن واجباً من حيث الحكم، فالوجوب ديانة مانع جواز الإجارة لما هو قبل أن العمل ل: ووجه ذلك
  . هذا

الوصي إذا استأجر من نفسه عبد اليتيم ليعمل ليتيم آخر هو في حجره، وهو وصيهما لا يجوز؛ لأنه باع منفعة أحد اليتيمين من الآخر 
  .عيان مال أحدهما من الآخر وذلك لا يجوز، فهذا كذلك الصبي المحجور إذا أجر نفسه لم يجزفيعتبر بما لو باع عيناً من أ

وكذلك العبد المحجور إذا أجر نفسه لم يجز، وهذا؛ لأن الإجارة عقد المعاوضة كالبيع فلا يملكها المحجور عليه كما لا يملك البيع، فإن عمل 
  .ا الوجه القياس أن لا يجب الأجر؛ لأن وجوب الأجر باعتبار العقد والعقد باطلإما إن سلم من العمل وفي هذ: فهذا على وجهين

وفي الاستحسان يجب الأجر المسمى؛ لأن بعدما سلم من العمل فتجويز العقد يتمحض نفعاً في حق المولى وفي حق الصبي؛ لأنا إذا جوزنا 
تجوز لا يجب الأجر وتضيع على المولى منافع العبد وعلى الصبي منافع الإجارة يحصل للمولى وللصبي الأجر من غير ضرر يلزمهما، ولو لم 

نفسه ولا يتقوم أصلاً، وعلم أن الجواز بعدما سلم من العمل تمحض نفعاً وامتناع الجواز من الابتداء لكون الإجارة مترددة بين الضرر 
 به الأجر، فكانت الإجارة نفعاً شائباً بالضرر فلم يجز من والنفع لجواز أن يهلك العبد أو الصبي من العمل فيبطل ضمان العين إن حصل

الابتداء؛ لهذا وبعد ما سلم من العمل بمحض الجواز نفعاً، والمحجور غير ممنوع عن استجلاب النفع كقبول الهبة وغير ذلك؛ فلهذا جازت 
  .الإجارة

  

   

وإن .  وعلى عاقلة المستأجر ديته وعليه الأجر فيما عمل قبل الهلاكوإما إن هلك المحجور من العمل، وفي هذا الوجه إن كان المحجور صبياً
كان المحجور عبداً فعلى المستأجر قيمته ولا أجر عليه فيما عمل له العبد، وهذا لأن المستأجر صار غاصباً للعبد كما استعمله، فإذا ضمن 

 لا يضمن بالغصب، وإنما يضمن بالخيانة، وقد صار باستعماله، ملكه من ذلك الوقت وصار منتفعاً بملكه فلا يجب عليه أجر، فأما الصغير
إلا أن ضمان الخيانة، لا يعيد الملك في المضمون إذا كان المضمون عبداً، فإذا كان حراً أولى، فلم يملكه المستأجر ذا الضمان ولم يصر 

  .منتفعاً بملك نفسه، فكان عليه الأجر فيما عمل قبل الهلاك من هذا الوجه
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  .يؤاجر عبده: وقال محمد. وأحد الوصيين يملك أن يؤاجر الصبي في قول أبي حنيفة، ولا يؤاجر عبده: »القدودي«ل في قا

أن يسلمه إلى حائك؛ لأن التصرف في الصغير مفيد بشرط  إذا لم يكن أب الصبي حائكاً فليس لمن كان الصغير في حجره» المنتقى«وفي 
  .الحياكة من خبائس الحرفالنظر، وفي هذا ضرر بالصغير لأن 

: »الفضلي في فتاويه«ذكر . الوصي إذا أجر مترل اليتيم بدون أجر المثل، أيلزم المستأجر أجر المثل أم يصير غاصباً بالسكنى ولا يلزمه الأجر

 مزارعة إذا دفعها وشرط الوكيل يدفع الأرض: فقد قال في كتاب المزارعة. أنه يجب أن يصير غاصباً على أصول علمائنا، ولا يلزمه الأجر
هذه مزارعة فاسدة، ولم : للزارع من الزرع ما لا يتغابن الناس في مثله، إن الوكيل يصير مخالفاً غاصباً، ويصير الزارع غاصباً، ولم نقل

  . نحكم فيها بأحكام المزارعة الفاسدة

ثل، وهذا لأن الإجارة لو كانت من المالك ولم يسم بدلاً أن المستأجر لا يكون غاصباً بل يلزمه أجر الم» كتابه«وذكر الخصاف في : قال
يجب أجر المثل بالغاً ما بلغ، ولو كان سمى فيه الأجر وجب المسمى، ولا يزاد عليه فالزيادة على المسمى إنما لم تجب على المستأجر؛ لأن 

الغاً ما بلغ، وإذا سمى الأجر لم تجب الزيادة على المسمى إنما المؤاجر أبطلها بالتسمية، فالوصي أيضاً لو لم يسم الأجر أصلاً يجب أجر المثل ب
  .لا تجب لإبطال الوصي الزيادة بالتسمية وليس له إلى إبطالها سبيل، ويجعل في حق الزيادة كأن التسمية لم توجد أصلاً

 إنسان دار صبي يجب عليه أجر لو غصب: والقاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي كان يفتي بقول الخصاف حتى حكى عنه أنه قال
المثل، فما ظنك في هذا، والفتوى على أنه يجب أجر المثل في هذه الصورة بالغاً ما بلغ، لا إذا انتقص المترل بسبب سكنى المستأجر، وكان 

كن دار صغير أو ضمان النقصان أنفع لليتيم من أجر المثل فيجب ضمان النقصان، أما بدون ذلك يجب أجر المثل وهكذا يقول فيمن س
حانوت صغير، وإنه معد للاستغلال أنه يجب أجر المثل إلا إذا انتقص بسبب سكناه وضمان النقصان أنفع في حق الصغير فيجب ضمان 

  .النقصان

  

  

ان أعطاه إن ك: رجل أقعد صبياً مع رجل يعمل معه، فاتخذ له هذا الرجل كسوة ثم بدا للصبي أن لا يعمل معه قال: »قضايا الفتاوى«وفي 
  .كرباساً والصبي هو الذي تكلف خياطته لم يكن للرجل على الكسوة سبيل؛ لأن الصبي ملكه بخياطته فانقطع عنه حق الدافع واالله أعلم

  

  
  

  في صفة تسليم الإجارة : ثاني عشرالالفصل 

  

ة الإجارة لا مانع من الانتفاع لأن تسليم إذا وقع عقد الإجارة صحيحاً على مدة أو مسافة، وجب تسليم ما وقع عليه العقد، وإنما مد
المعقود عليه واجب وذلك بالتمكين من الانتفاع، لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فيقام التمكين من الانتفاع مقامه، وذلك تسليم المحل 

  . بقدر مدة المنعإليه بحيث لا مانع من الانتفاع، فإن عرض في بعض المدة، أو المسافة ما يمنع الانتفاع سقط الأجر

وذلك بأن يغصبه غاصب أو يحدث فيه مرض، أو إباق، أو تغرق الأرض، أو يقطع عنها الشرب، لأنا أقمنا تسليم المحل قائم مقام تسليم 
 المدة في المنفعة المستحقة بالعقد بسبب التمكين من الانتفاع، فإذا فات التمكين فإن التسليم ينفسخ العقد بقدره، فإن اختلفا بعد انقضاء

تسليم ما استأجر في مدة الإجارة، فالقول قول المستأجر مع يمينه لأن الأجر للمدعى عليه تسليم المعقود عليه وتأكد الأجر، وهو ينكر، 
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  .والبينة بينة الآجر تثبت التسليم وتقرر الأجر له على المستأجر، وبينة المستأجر تنفي ذلك

عرض لي ما منعني عن الانتفاع به من مرض، أو : لمسافة، واختلفا في حدوث العارض فقال المستأجرولو اتفقا أنه سلم في أول المدة أو ا
غصب، أو إباق، وجحد المؤاجر ذلك، فإن كان ذلك العارض قائماً عند الخصومة فالقول قول المستأجر مع يمينه البتة، وإن لم يكن قائماً 

 الفصل الأول الظاهر شاهد للمستأجر، وفي الفصل الثاني الظاهر شاهد للمؤاجر وإنما يحلف فالقول قول المؤاجر مع يمينه على علمه؛ لأن في
  .المستأجر البتة؛ لأنه يحلف على فعل نفسه وهو التسليم، وإنما يحلف المؤاجر على العلم لا يحلف على فعل نفسه

أجر؛ لأن القبض الأول قد انقطع بحدوث العارض فكان هذا وإن اتفقا على حدوث المانع واختلفا في مدة بقاء المانع، فالقول قول المست
  . خلافاً في ابتداء القبض، فيكون القول فيه قول المستأجر

قد أبق، وأقام رب العبد البينة أنه عمل كذا وكذا، : المستأجر إذا جاء بالعبد المستأجر مريضاً، أو قال: عن أبي يوسف» المنتقى«قال في 
  .ه كان أبق يومئذ، أو كان مريضاً، فالبينة بينة رب العبد؛ لأا هي المبينةوأقام المستأجر بينة أن

دونك المترل فانزله معناه بالفارسية أينك خان وجا فردد أيدن فردد أي ونيشين، إلا : رجل يكاري من رجل مترلاً فقال: »الأصل«وفي 
لم يفتحه لي وأنزله، فإن كان يقدر على فتحه فالكراء : المستأجرأنه لم يفتح الباب فجاء رأس الشهر وطلب صاحب المترل الأجر، وقال 

واجب، وإن كان لا يقدر على فتحه لا يجب الكراء وذلك؛ لأنه متى كان قادراً على فتحه، وقد خلى الآجر بينه وبين الدار فقد أتى 
 تسلمه وقد تمكن المستأجر من تسلمه ذه التخلية بالتسليم المستحق عليه؛ لأن التسليم المستحق بحكم العقد تسليم يتمكن المستأجر من

التي وجدت من الآجر، وكان إثباتاً لتسليم المستحق عليه فيتأكد عليه البدل، كالمنكوحة إذا خلى ا زوجها وهو ممن يقدر على الجماع، 
بضاً له، وإن لم يقبضه حقيقة؛ لأنه تمكن من فإنه يجب المهر، وإن لم يوجد الجماع، وكالبائع إذا خلى بين المبيع وبين المشتري يصير قا

  .قبضه ذه التخلية كذا هاهنا

  

  

وإن كان لا يقدر على فتحة فلا أجر عليه لأنه لم يأت بالتسليم المستحق عليه بالعقد؛ لأن المستأجر لم يتمكن من التسليم ذه التخلية إذا 
كان كالمنكوحة إذا خلى ا زوجها وهي بحال لا يتمكن الزوج من جماعها، كان لا يقدر على فتحه، وبدون التسليم لا يستحق الأجر، و

بأن كانت رتقاء، أو حائضاً، أو نفساء، فإن المهر لا يتكرر ذه التخلية؛ لأن التسليم لم يوجد كذا هاهنا ومعنى القدرة المذكورة في 
  . فتح لا بمؤنة يلزمه لا تعتبر القدرةالكتاب القدرة على الفتح من غير مؤنة تلزمه، حتى لو لم يقدر على ال

هلا : وكسر الغلق ليس بشيء حتى لا يكون للآجر أن يحتج على المستأجر، فيقول: قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
  .كسرت الغلق ودخلت الباب

 فليس للآجر أن يمنع المستأجر من القبض، وليس وإذا استأجر داراً سنة فلم يسلمها إليه حتى مضى شهر، وقد طلب التسليم ثم تحاكما
للمستأجر أن يمنع من القبض في باقي المدة؛ لأن الإجارة عندنا في حكم العقود المتفرقة يتجدد انعقادها بحسب حدوث المنافع ففوات 

ة وقت يرغب الإجارة لأجله يتخير في هذا إذا لم يكن في مدة الإجار: المعقود عليه في عقد لا يؤثر في إثبات الخيار في عقد أجر، قالوا
قبض الباقي، ولو سلم الدار إلا بيتاً كان مشغولاً بمتاع الآجر يرفع عنه الأخر بحساب ذلك بخلاف ما إذا ادم بيت منها، أو حائط منها، 

  .وسكن المستأجر في الباقي حيث لا يسقط شيء من الأجر
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  رد المستأجر على المالكفي المسائل التي تتعلق ب: ثالث عشرالالفصل 

  

يقبض مترل المستأجر وليس هذا كالعارية، فإن رد  وليس على المستأجر رد ما استأجر على المالك، وعلى الذي آجر أن: قال رحمه االله
  .العارية على المستعير

، وقال عليه »الخراج بالضمان«: قال عليه السلام. أن الرد بعد القبض فكل من كان منفعة القبض عائدة إليه كان الرد عليه: والفرق
ومنفعة قبض المستعار عائدة إلى المستعير؛ لأن المنفعة سلمت له مجاناً فكان مؤنة الرد عليه، ولهذا كان نفقة المستعار » الغنم بالمغرم«: السلام

  .د عليهعلى المستعير، ومنفعة قبض المستأجر عائدة إلى المؤاجر، فإن حقه يتأكد في الأجرة فكان مؤنة الر

  . منفعة قبض المستأجر عائدة إلى المستأجر أيضاً، فإن بالقبض يتمكن من الانتفاع: فإن قيل

الترجيح لجانب الآجر لأن منفعته فوق منفعة قبض المستأجر لأن الحاصل للأجر عين وإا تبقى والحاصل للمستأجر مجرد منفعته وإا : قلنا
 الرجحان لجانب الآجر فكان هو أولى بإيجاد الرد عليه، الثاني أن يساوي الجانبان فلا جرم يقع لا تبقى وما بقي خير مما لا يبقى فكان

إيجابه على الآجر أولى؛ لأن المستأجر يملكه ومؤنة الملك : التعارض بينما يوجب الرد على الآجر، وبينما يوجب الرد على المستأجر، فنقول
  .على المالك يقتضيه الأصل

وإذا استأجر الرجل رحاً يطحن عليه شهراً بأجر مسمى، فحمله إلى مترله فمؤنة الرد على رب الرحى، : »الأصل«الله في قال محمد رحمه ا
والمصر وفي غير المصر في ذلك سواء في القياس في الإجارة، والعارية في : دست آس، ثم قال: وأراد بالرحى رحى اليد ويقال بالفارسية

  .في العارية تجب على المستعيرالإجارة تجب على رب المال، و

وتأويل هذا إذا كان الإخراج بإذن رب المال في الإجارة والعارية، ففي الإجارة تجب مؤنة الرد على رب المال، وفي العارية : قال مشايخنا
 أو مستأجراً؛ لأنه صار تجب مؤنة الرد على المستعير، فإن حصل الإخراج بغير إذن رب المال فمؤنة الرد على الذي أخرجه مستعيراً كان

  .غاصباً بالإخراج ومؤنة الرد على الغاصب

رجل استأجر من آخر دابة أياماً معلومة يركبها في المصر فانقضت الأيام، فأمسكها في مترله ولم : »نوادره عن محمد«قال ابن سماعة في 
لإمساك، فإن على رب الدابة أن يجيء فيقبضها، فلو أن يجيء صاحبها يأخذها ففقدت الدابة فلا ضمان عليه، لأنه غير متعدي في هذا ا

المستأجر ساق الدابة ليردها على المؤاجر في مترله مع أنه ليس عليه الرد، وهلكت في الطريق فلا ضمان عليه، ولو ذهب المالك إلى بلد 
  . بالإخراج عن البلدة غاصباًآخر، وذهب هذا الرجل بالدابة ليردها على المالك فهلكت في الطريق كان عليه الضمان ويصير

  

   

ولو استأجرها من موضع مسمى إلى موضع مسمى يذهب عليها ويجيء، فإن على المستأجر أن يرده إلى الموضع الذي استأجرها فيه، وهذا 
في الذهاب ا إلى الشرط معتبر وهو بمترلة بيان مكان الإيفاء في السلم، فإن ذهب ا إلى مترله وأمسكها ضمن إذا هلكت؛ لأنه متعدي 

  .مترله

اركبها إلى موضع كذا، وارجع إلى مترلي فليس على المستأجر أن يردها إلى المكان الذي استأجرها فيه، وعلى الآجر أن يأتي : ولو قال
  .مترل المستأجر ويقبضها منه

 عليها فلا ضمان عليه، يعني إذا هلكت أو ضاعت، استأجر دابة وردها إلى المترل المستأجر وأدخلها مربطها فربطها أو أغلق: »المنتقى«وفي 
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كل شيء يفعل ا صاحبها إذا ردت عليه، فإذا فعل المستأجر يبرأ ولو أدخلها دار صاحبها أو أدخلها مربطها ولم يربطها، ولم يغلق عليها 
  .فهو ضامن يعني إذا هلكت أو ضاعت وستأتي بعض هذه المسائل في فصل إجارة الدواب

  

  
  

  في تجديد الإجارة بعد صحتها والزيادة فيها: رابع عشرلاالفصل 

  

إن كانت الزيادة مجهولة لا تجوز الزيادة سواء كانت الزيادة من : وإذا زاد الآجر والمستأجر في المعقود عليه أو المعقود به، فهذا على وجهين
أجر، وإن كانت الزيادة من جانب المستأجر إن الآجر أو من المستأجر، وإن كانت الزيادة من جنس ما أجر أو من خلاف جنس ما 

كانت من جنس ما استأجر لا يجوز؛ لأنه تمليك منفعة بمنفعة من جنسها وإنه باطل عندنا، وإن كانت من خلاف جنس ما استأجر يجوز؛ 
  .لأنه تمليك منفعة بمنفعة بخلاف جنسها وإنه جائز

راهيم عن محمد استأجر من آخر أرضاً بأكرار حنطة فزاد رجل المؤاجر كراً إب» شرح كتاب الصلح«ذكر شيخ الإسلام هذه الجملة في 
فأخذه المؤاجر منه فذهب المستأجر الأول فزاده كراً أيضاً، وجدده الإجارة فالإجارة هي الثانية وانفسخت الأولى مقتضى تجديد الثانية، 

  . وذكر هذه المسألة عن أبي يوسف

ول على المستأجر الثاني في الأجر وسلمها رب الدار الأول ذه الزيادة، وبالأجر الأول، وذكر أن ووضعها فيما إذا زاد المستأجر الأ
الإجارة الأولى لا تنتقض وهذه زيادة زادها في الأجر، وحاصل الجواب أن صاحب الدار إذا جدد الإجارة تنتقض الأولى، وإذا لم يجدد لا 

  .تنتقض الأولى، وتكون الثانية زيادة

استأجر رجلاً شهراً؛ ليعمل له عملاً مسمى بأجر معلوم، ثم أمره في خلال الشهر بعمل آخر مسمى بدرهم مثلاً، فالإجارة : مدعن مح
الثانية فاسخة للإجارة الأولى بالقدر الذي دخل في الإجارة الثانية، حتى لا يكون له أجرين، بل رفعه بحصة ذلك القدر، فإذا فرغ من 

  .جره، وذلك درهم، وتعود الإجارة الأولىالعمل الثاني لزمه أ

  

  
  

  في بيان ما يجوز من الإجارات، وما لا يجوز: خامس عشرالالفصل 

  

  .نوع يفسد العقد فيه لمكان الجهالة: هذا الفصل مشتمل على أنواع

اً، أو بين مقدار اللحم يجوز، وإن لم يوم: إذا استأجر الرجل قِدراً بعينه ليطبخ فيه اللحم، فإن بين الوقت بأن قال: »الأصل«قال محمد في 
يبين واحداً منهما لا يجوز لمكان الجهالة، وكذا في إجارة الموازين والمكاييل ينبغي أن يبين المدة، أو مقدار ما يكتله أو يزينه به، وإن لم يبين 

  .واحداً منهما لا يجوز لمكان الجهالة

استأجر منك نصيبك من هذه الدار أو من هذا العبد أو من :  غير مسمى، بأن قال لغيرهإذا استأجر الرجل نصيباً من دار: »الأصل«قال في 
يجوز إذا علم بالنصيب بعد ذلك، وهو قول محمد أما : لا يجوز وعلى قول أبي يوسف: هذه الدابة، ولم يبين نصيبه، على قول أبي حنيفة
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  .مجهول لا يدري أنه ثلث أو ربع أو نصفعلى قول أبي حنيفة لا يشكل أنه لا يجوز، لأن المستأجر مشاع 

لو باع نصيباً من دار والمشتري لا يعلم لا يجوز البيع لجهالة المبيع فدل أن المستأجر مشاع مجهول، ولو كان مشاعاً معلوماً بأن : ولهذا قال
  . أجر النصف أو الثلث لم يجز عنده، فإذا كان مشاعاً مجهولاً أولى أن لا يجوز

إذا اشترى نصيباً من دار : يوسف لا يشكل أنه يجوز؛ لأن جهالة النصيب عند المشتري لا تمنع جواز البيع عنده، حتى قالوعلى قول أبي 
ولم يعلم مقداره جاز وله الخيار إذا علم بالنصيب بعد ذلك فلا يمنع جواز الإجارة أيضاً، فإذا لم يجز أن يمنع الجواز؛ لأجل هذه الجهالة 

 ذلك مجرد الشيوع والشيوع غير مانع من الإجارة، وإنما الأشكال على قول محمد، وذلك لأن جهالة النصيب عنده على مذهبه بقي بعد
بأن قول محمد : يمنع جواز البيع فيجب أن يمنع جواز الإجارة أيضاً، وإن كان الشيوع لا يمنع الجواز على مذهبه ولكن من مشايخنا من قال

 بقول أبي يوسف؛ لأنه كما ذكر قول محمد عقيب قول أبي يوسف، فقد ذكر قول أبي حنيفة فيلحق قوله ها هنا يلحق بقول أبي حنيفة لا
  .بقول أبي حنيفة، أن لا تجوز هذه الإجارة على قول أبي حنيفة وهو قول محمد، فعلى هذا لا يثبت الرجوع عن محمد في البيع

ز الإجارة على قوله، واختلفوا فيما بينهم منهم من أثبت رجوع محمد عما قول محمد يلحق بقول أبي يوسف، يعني تجو: من قال»  ومنهم
ذكر في البيع؛ لأن جهالة النصيب إذا لم يمنع جواز الإجارة لا يمنع جواز البيع، ومنهم من لم يثبت رجوع محمد عن فصل البيع وفرق على 

  .قوله بين الإجارة والبيع

  

  

عة في حق المنافع، والأجرة تجب عند استيفاء المنافع، وعند الاستيفاء النصيب معلوم، فأما البيع وهو أن الإجارة تنعقد ساعة فسا: والفرق
  .ينعقد حال وجوده والمبيع حال وجود البيع مجهول، فلا يجوز

 إذا لم يذكر أنه رجل استأجر أرضاً، ولم يذكر أنه يزرعها، أو ذكر أنه يزرعها ولكن لم يذكر أي شيء يزرعها، فالإجارة فاسدة، أما: قال
يزرعها فالإجارة فاسدة لجهالة المعقود عليه؛ لأن الأرض تستأجر تارة للزراعة، وتارة للبناء والغرس، ذكرهما ولا رجحان للبعض على 

  . البعض مما لم يبين لا يصير المعقود عليه معلوماً

ة لجهالة المعقود عليه؛ لأن الأرض تستأجر لزراعة الحنطة وكذلك إذا ذكر أنه يزرعها إلا أنه لم يبين أي شيء يزرعها فالإجارة فاسد
وتستأجر لزراعة الشعير وتستأجر لزراعة الذرة والأرز وتفاوت ذلك في حق الأرض تفاوتاً فاحشاً مما لم يبين شيئاً من ذلك لا يصير المعقود 

  .ر المثل؛ لأنه استوفى المعقود عليه بحكم عقد فاسدعليه معلوماً، فإن زرعها نوعاً من هذه الأنواع ومضت المدة فالقياس أن يجب أج

وفي الاستحسان يجب المسمى، وينقلب العقد جائزاً؛ لأن المعقود عليه صار معلوماً بالاستعمال والإجارة بعد في الانعقاد، فصار ارتفاع 
  .الجهالة في هذه الحالة وارتفاعها لدى العقد سواء، فيجوز العقد

ابة إلى بغداد ليحمل عليها، ولم يذكر أي شيء يحمل عليها فالإجارة فاسدة؛ لأن الأحمال متفاوتة، فإن اختصما وعلى هذا إذا استأجر د
قبل أن يحمل عليها شيئاً أبطل القاضي الإجارة؛ لأن العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله، وإن حمل عليها ما يحمل الناس على مثلها، وهلكت 

عليها بإذن، وإن بلغ ذلك المكان المسمى فعليه أجر المثل قياساً، والمسمى استحساناً، وقد مر وجه القياس في الطريق فلا ضمان؛ لأنه حمل 
  .والاستحسان في المسألة المتقدمة

ير وإذا استأجر الرجل إبلاً إلى مكة ليحمل عليها محملاً فيه رجلان وما يصلحهما من الغطاء والدثر، وقد رأى المكاري الرجلين، ولم : قال
الغطاء والدثر فهو فاسد قياساً لجهالة المحمول وفي الاستحسان يجوز وينصرف ذلك إلى ما يحتاج إليه مثلها في طريق مكة من الغطاء 

  .والدثر، وذلك معلوم عرفاً فيما بينهم، والمعلوم عرفاً كالمعلوم شرطاً
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يصلحهما من الخل والزيت، ويعلق ا من المعاليق من المطهرة وكذلك إذا استأجر راحلة يحمل عليها كذا كذا من الدقيق والسويق وما 
  . وما أشبهها، ولم يبين شيئاً من ذلك فهو على القياس والاستحسان الذي ذكرنا

ت من كتاب الإجارا» شرحه«وإذا استأجر إبلاً أو حماراً ليحمل عليها الحنطة ولم يبين مقدار الحنطة، ولا أشار إليها ذكر شيخ الإسلام في 
  .أنه يجوز، وينصرف إلى المعتاد، وهذا القول أشبه بمسألة المحمل والراحلة» شرحه«أنه لا يجوز، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في 

  

  

إذا استأجر دابة يطحن عليها كل شهر بعشرة دراهم، ولم يسم كم يطحن عليها كل يوم جاز؛ : وقال محمد رحمه االله في كتاب الإجارات
بين جنس العمل إلا أنه لم يبين مقداره، وبيان جنس العمل يكفي لجواز الإجارة، وله أن يطحن عليها مقدار ما تحمل الدابة وتطيق لأنه 

  .وما يطحن مثلها قدراً في العرف

اً ولم يسم الذي رجل استأجر داراً أو بيت: وهو نظير ما لو استأجرها ليحمل عليها جاز، وله أن يحمل عليها قدر ما تحتمل، قال: قال
  .يريدها له القياس أن تفسد الإجارة، وفي الاستحسان لا تفسد

أن المقصود من الدار والبيت الانتفاع، ووجوه الانتفاعات مختلفة متفاوتة وقد يكون من حيث السكنى ووضع الأمتعة، وقد : وجه القياس
ما لو استأجر دابة للحمل، ولم يبين ما يحمل عليها، أو استأجر يكون من حيث الحدادة والقصارة، فإنه ما لم يبين شيئاً من ذلك، ك

  .للركوب، ولم يبين من يركب

أن المعقود عليه معلوم عرفاً وهو السكنى؛ لأن البيت عرفاً يبنى ويؤاجر للسكنى فانصرف مطلق العقد إليه لما عرف أن : وجه الاستحسان
 أو بيتاً للسكنى، ولو صرح بذلك أليس أنه يجوز وإن لم يبين من يسكن؛ لأن السكنى مما لا المعلوم عرفاً كالمعلوم شرطاً، فكأنه استأجر داراً

  .يقع فيه التفاوت بين ساكن وساكن

بخلاف ما إذا استأجر دابة للحمل أو الركوب، ولم يبين ماذا يحمل، ومن يركب؛ لأن حمل بعض الأشياء، وركوب بعض الأشخاص غير 
العقد إليه، بل الكل متعارف والحمل والركوب ما يقع فيه التفاوت، فما لم يبين لا يصير المعقود عليه معلوماً، معلوم عرفاً لينصرف مطلق 

  . فلا يحكم بجواز الإجارة

يعه وإذا دفع الرجل الحر إلى سمسار درهماً وأمره أن يشتري له كذا وكذا على أن يكون الدرهم المدفوع إليه، أو دفع إليه ثوباً، وأمره أن يب
ويكون هذا الدرهم له أو استأجر الرجل ليبيع له أو يشتري فهذا فاسد؛ لأن البيع والشراء قد يتمان بكلمة واحدة، وقد يتمان بكلمات، 

  :فكان المعقود عليه مجهولاً، والجملة في ذلك من وجهين

يه في هذه الصورة المنفعة، ولهذا يستحق الأجر متى سلم أن يستأجره يوماً إلى الليل بأجر معلوم ليبيع له ويشتري؛ لأن المعقود عل: أحدهما
  .نفسه، وقد صارت المنفعة معلومة ببيان الوقت

أن يأمره أن يبيع ويشتري ولا يشترط شيئاً، فيكون معيناً له ثم يعوضه بعد الفراغ من العمل بمثل ذلك الأجر؛ لأن هذا استعانة : الثانية
يجبر على إعطاء العوض إذا امتنع، ثم في السمسار وجميع ما كان فاسداً من ذلك إذا باع واشترى : يخناابتداء إجارة انتهاء؛ ولهذا قال مشا

فله أجر المثل لا يجاوز به المسمى، كما في سائر الإجارات الفاسدة، ويطيب له ذلك؛ لأنه بدل عمله فيطيب له كما تطيب قيمة المبيع 
  .ن رد العين؛ لأنه بدل ملكه، لكن يأثم بمباشرته هذا العقد؛ لأنه معصيةللبائع في البيع الفاسد عند عجز المشتري ع

  

  

وإذا استأجر راً يابساً ليجري فيه الماء إلى أرض له أو إلى رحاً ما له أو ليستأجر مسيل ماء ليسيل فيه ماء ميزابه، أو استأجر ميزاباً ليسيل 
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 يجوز؛ لأن المعقود عليه مجهول، أما في الفصل الأول؛ فلأنه لا يمكنه إجراء الماء في فيه غسالته أو بالوعته ليصيب فيها بوله والنجاسات لا
كل النهر؛ لأن النهر لا يستمسك ذلك، فلا بد من أن ينقص شيئاً وقدر ما ينقص مجهول فيصير الباقي مجهولاً، وجهالة المعقود عليه 

ا الدخول في الحمام بأجر حيث يجوز مع جهالة المعقود عليه؛ لأن للناس توجب فساد العقد، إذا لم يكن للناس فيه تعامل، خرج على هذ
  فيه تعاملز 

الحرف : وأما فيما عدا ذلك من الفصول؛ فلأن ما يسيل فيه من الماء والبول قد يقل وقد يكثر، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني
س لحاجة الناس، وهذه ليست من إجارات الناس فيعمل فيها بالقياس المعتمد في جنس هذه المسائل أن الإجارات جوزت بخلاف القيا

وروي عن محمد إذا استأجر موضع أرض معروف ليسيل ماؤه فهو جائز، كأنه ذهب إلى أن المانع من جواز العقد الجهالة؛ لأنه لا يدري 
  .كم يأخذ الماء من النهر ومن السطح، فإذا عين الموضع جاز

  .كبه في داره جاز، ولو استأجره وهو في الحائط ليسيل الماء فيه لم يجز لما قلناولو استأجر ميزاباً لير

موضعاً من حائط ليضع عليه جذعاً، أو استأجر موضع كوة من الحائط بنقبها ليدخل عليه منها الضوء والريح، أو استأجر  وإذا استأجر
  .ه الأشياء أو استأجر موضع ميزاب في حائط لا يجوزحائطاً ليبني عليه ستره، أو استأجر موضع وتد في الحائط ليعلق ب

إنما لا يجوز إذا لم يبين موضع البناء والجذع والكوة والوتد حتى يكون المعقود عليه مجهولاً، أما إذا بين ذلك يجوز، : بعض مشايخنا قالوا
لا يجوز : كان الجهالة، أما إذا بين جاز، ومنهم من قالإنما لا يجوز إذا لم يبين مقدار الجذع والكوة والوتد حتى لا يجوز لم: ومنهم من قال

  .على كل حال، وإطلاق لفظ الكتاب يدل عليه، والمعنى ما ذكرنا أنه ليس من إجارات الناس

 وإذا استأجر موضعاً معلوماً من الأرض لينبذ فيها الأوتاد يصلح ا الغزل كي ينسج جاز؛ لأنه من إجارات الناس، ولو استأجر حائطاً

ليدق فيها الأوتاد ليصلح عليها الإبريسم به شعراً أو ديباجاً لا يجوز، كذا ذكره بعض مشايخنا؛ لأن هذا من إجارات الناس، وفي عرف 
  .ديارنا ينبغي أن يجوز؛ لأن الناس تعاملوا ذلك في الفصلين جميعاً

ضى من الأجر، فالإجارة فاسدة لجهالة البدل، وكذلك إذا استأجرها وإذا تكارى دابة إلى بغداد على أنه إن بلّغه إليها فله رضاه يعني ما ير
  .بحكمة أو بحكم صاحب الدابة

  

   

جهالة البدل إنما يوجب فساد الإجارة إذا لم يكن الخيار مشروطاً لصاحب البدل، فأما إذا كان مشروطاً له فلا، ألا ترى أن من : فإن قيل
د ذين العبدين، على أنك بالخيار تأخذ أيهما تشاء وترد الأخر جاز، والآخر مجهول ولكن أجرت منك هذه الدابة إلى بغدا: قال لغيره

  .للشرط الخيار لصاحب البدل لم يمنع ذلك جواز الإجارة

 رضائي عشرون لا يزاد على العشرين؛ لأن المانع لا: هذا هكذا إذا كان جنس البدل معلوماً، وها هنا جنس البدل مجهول، فإن قال: قلنا

رضائي عشرين ونقص عن : يتقوم بدون التسمية، وقد سمى عشرون فإنما قومها ذا القدر فلا يزاد عليه ولأنه أبرأه عن الزيادة لما قال
  .العشرين لأنه لم يشترط لصاحب البدل مع العشرين منفعة أخرى، وفي مثل هذه الإجارة تنقص عن المسمى لما بعد هذا إن شاء االله تعالى

 تكارى دابة بمثل ما يتكارى أصحابه مثل هذه الدابة معلوماً بل كان مختلفاً، بأن كان بعض أصحابه يكري مثل هذه الدابة وكذلك إذا
بعشرة وبعضهم يكري بأقل من ذلك وبعضهم بأكثر من ذلك فأما إذا كان ذلك معلوماً بأن كان أصحابه يتكارون مثل هذه الدابة بعشرة 

عرف ذلك كان العقد جائزاً كما لو باع بمثل ما باع فلان، وكان ذلك معلوماً وقت العقد، أو علم في مجلس لا يزيدون ولا ينقصون وقد 
العقد وهناك البيع جائز هكذا هاهنا، وإن كان ذلك مختلفاً فعليه وسط من ذلك، يريد به أن أجر مثل هذه الدابة يختلف باختلاف الأحوال 
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  .رة، وقد تكون أقل من عشرة فعليه الوسط من ذلك نظراً من الجانبين ومراعاة كلا الطرفينقد تكون عشرة، وقد تكون بأكثر من عش

  

  

  نوع آخر

  :يفسد العقد فيه لمكان الشرط

رجل استأجر من آخر عبداً شهراً بأجر مسمى على أنه إن مرض فعليه أن يعمل بقدر الأيام التي مرض :» الأصل«قال محمد رحمه االله في 
  . ل لا تجوز هذه الإجارة؛ لأن ما شرط له من الشهر الداخل مجهول لجهالة مدة المرض في الشهر القائممن الشهر الداخ

رجل تكارى من رجل بيتاً شهراً بعشرة دراهم على أنه إن سكنه يوماً ثم خرج فعليه عشرة دراهم، كانت الإجارة فاسدة؛ لأنه شرط في 
  . فيه منفعةالعقد ما لا يقتضيه العقد، ولأحد المتعاقدين

أنه شرط جميع بدل المعقود عليه بإزاء بعضه حال فوات الباقي قبل القبض، والعقد لا يقتضي ذلك وكان بمترلة ما لو اشترى حنطة : بيانه
  .على أنه إن هلك شيء منها قبل القبض فعليه الثمن كله كان البيع فاسداً، وإنما كان فاسداً للمعنى الذي ذكرنا

على أن كلما ركب الأمير ركب هو معه، فهذا فاسد أيضاً لجهالة المعقود عليه؛ لأن المعقود عليه في الدابة لا يصير وإذا تكارى دابة 
  .معلوماً، إلا بذكر المدة أو بذكر المكان، ولم يوجد أحد هذين، فكان المعقود عليه مجهولاً فلا يجوز

 وإلا فلا شيء له فالإجارة فاسدة، لأنه شرط فيها ما لا يقتضيه العقد، وإذا تكارى دابة بالكوفة إلى بغداد بخمسة دراهم إن بلغه،
  .ولأحدهما فيه منفعة

  .أنه شرط أن لا يكون له أجر متى لم يبلغه، والعقد يقتضي وجوب الأجر بقدر ما سار، وإن لم يبلغه إلى بغداد: بيانه

  .ستأجر، فإن هذا لا يجوزإذا استأجر أرضاً بدراهم مسماة وشرط خراجها على الم:» الأصل«وفي 

إما إن كان الخراج خراج مقاسمة كلها، بأن كان الخراج نصف ما تخرجه الأرض، أو ما أشبهه، أو : واعلم بأن هذه المسألة على وجهين
 كل بعضها بأن كان وظيفة كل جريب درهم، وسدس ما يخرج منها أو ما أشبهه، أو كان الخراج خراج وظيفة كلها، بأن كانت وظيفة

لا يجوز؛ لأن خراج المقاسمة على المؤاجر عنده، فإذا : جريب درهماً فإن كان الخراج خراج مقاسمة كلها أو بعضها فعلى قول أبي حنيفة
  . شرطه على المستأجر فقد جعله أجراً وإنه مجهول كله أو بعضه؛ لأن مقدار ما تخرج الأرض مجهولاً

حد المتعاقدين وهو الآجر فيه نفع فإن أداء الخراج لا ينفك عن ذل وهوان ومثل هذا الشرط شرطا شرطاً لا يقتضيه العقد، ولأ: ونقول
يوجب فساد العقد وعندهما يجوز العقد لأن عندهما خراج المقاسمة على المستأجر فقد شرطا شرطاً يقتضيه العقد فلا يفسد العقد وإن كان 

ينبغي : لعلماء لأن خراج الوظيفة معلوم فتكون الأجرة معلومة ومن مشايخنا قالالخراج خراج وظيفة كلها فالعقد جائز بلا خلاف بين ا
أن لا يجوز وإن كان الخراج خراج وظيفة لأن النقصان من وظيفة عمر رضي االله عنه جائز إن كانت الأرض لا تطيق ذلك بالإجماع، فإذا 

تعاقدين وهو الآجر فيه منفعة فيفسد به العقد ولو كانت أرضاً شرطا ذلك على المستأجر فقد شرطا شرطاً لا يقتضيه العقد ولأحد الم
عشرية فأجرها، وشرط العشر على المستأجر جاز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله؛ لأن العشر عندهما على المستأجر فقد شرطا 

  .شرطاً يقتضيه العقد، فلا يوجب فساد العقد

  

  

لأن العشر عنده على المؤاجر، فإذا شرط ذلك على المستأجر فقد جعله أجراً وإنه مجهول وشرط لا يجوز؛ : وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله
  .شرطاً لا يقتضيه العقد فيوجب فساد العقد
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رجل استأجر أرضاً بدراهم على أن يكريها ويزرعها، أو يسقيها ويزرعها فهذا جائز؛ لأن هذا : » الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
ضيه العقد، فإن العقد يقتضي السقي والكراب، لأن العقد عقد المزارعة ولا ينتفع بالأرض من حيث الزراعة غالباً إلا بالسقي شرط يقت

  . والكراب، وإن شرط عليه أن يثنيها ويكري أارها أو يسرقيها فهو فاسد

 فهو شرط مخالف للعقد؛ لأنه شرط يعود منفعته إلى رب أن يردها مكروبة، فإن كان تفسيره هذا،: واختلفوا في تفسير التثنية قال بعضهم
تفسير التثنية أن يكرا مرتين ثم يزرعها، فإن كان تفسيره هكذا، فالفساد يختص بديارهم؛ لأن في : الأرض بعد انتهاء العقد، وقال بعضهم

مثل هذا الموضع شرطاً لا يقتضيه العقد، ديارهم تخرج الأرض ريعاً تاماً بالكراب مرة وكذا في ديار سيف، فيكون هذا الشرط في 
ولأحدهما فيه منفعة وهو رب الأرض؛ لأن منفعة الكراب بقي بعد مدة الإجارة فيوجب فساد العقد حتى لو كانت لا تبقى لا يفسد 

  .العقد

تضيات العقد، وكذلك إذا شرط وأما إذا كان الأرض في بلدة تحتاج إلى تكرار الكراب فاشتراط التثنية لا يفسد العقد؛ لأنه يكون من مق
إن يسرقيها فإن كان السرقين من عند المستأجر، فقد شرط عليه عيناً هو مال، فإن كان تبقى منفعته إلى العام الثاني يفسد العقد؛ لأنه  عليه

  .لقابل لا يفسد العقدشرط شرطاً لا يقتضيه العقد، ولأحد المتعاقدين فيه منفعة وهو الآجر، وإن كان لا تبقى منفعته إلى العام ا

إذا شرط على المستأجر أن يردها مكروبة، فإن كان شرط أن يردها مكروبة بكراب في مدة : »شرح الإجارات«وذكر شيخ الإسلام في 
الإجارة، فالعقد فاسد؛ لأن وقت الكراب مجهول قد يكون يوماً وقد يكون يومين أو ثلاثة، وذلك الوقت مستثنى عن الإجارة؛ لأن 

تأجر فيه عامل لرب الأرض فيوجب جهالة مدة الإجارة، فتفسد الإجارة، وإن شرط أن يردها مكروبة بكراب يكون بعد الإجارة المس
  .فالمسألة على وجهين

  . أجرتك هذه الأرض بكذا وبأن تكرا بعد مضي المدة وفي هذا الوجه العقد جائز: إما إن قال صاحب الأرض

ى أن تكرا بعد انقضاء مدة الإجارة وفي هذا الوجه العقد فاسد، وإن أطلق الكراب إطلاقاً ينصرف إلى أجرتك بكذا عل: وأما إذا قال
الكراب بعد العقد، ويصح العقد ولكن جواب هذا الفصل يخالف ظاهر ما ذكرنا ها هنا، ولا يظن به رحمه االله أنه قال ذلك جزافاً، 

  . ها هنافالظاهر أنه عثر على رواية أخرى بخلاف ما ذكر

  

  

وكذلك إذا شرط كري الأار على المستأجر يفسد العقد؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد على المستأجر، بل قضية العقد أن يكون على 
  .المؤاجر؛ لأنه من جملة التمكين من الانتفاع، فيكون على الآجر فاشتراطه على المستأجر يخالف مقتضى العقد

اشتراط كري الجداول صحيح؛ لأنه لا يبقى أثره بعد مضي السنة أما أثر كري الأار : ل والأار، فقالومن مشايخنا من فرق بين الجداو
  .يبقى بعد مضي السنة، فيصير الآجر شارطاً عليه عملاً يختص هو بمنفعته، والأول أصح

 الإجارة ما لا يقتضيه العقد، وللمؤاجر فيه وإذا تكارى داراً من رجل سنة بمئة درهم على أن لا يسكنها فالإجارة فاسدة؛ لأنه شرط في
منفعة، فإن المستأجر إذا لم يسكن الدار لم يمتلئ بئر الوضوء والمخرج، وإذا سكن بمثل ذلك، والتفريغ على رب الأرض فيتضرر فكان في 

  .هذا الشرط منفعة لرب الأرض من هذا الوجه

و بنفسه، ولا يسكن معه غيره أن الإجارة جائزة، وللمؤاجر في هذا الشرط فيمن استأجر داراً وشرط على المستأجر أن يسكن ه: وقال
فائدة؛ لأنه متى يسكن معه غيره يمتلئ هو المخرج والوضوء أسرع مما يمتلئ لو سكن هو وحده، ومع هذا جوز العقد في هذه الصورة، ولم 

  . يجوزه في الصورة الأولى
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تأويل الصورة الثانية أنه لم يكن في الدار بئر :  من التأويل إذ لا يجئ بينهما فرق، نقوللا بد: »شرحه«قال شيخ الإسلام رحمه االله في 
بالوعة، ولا بئر وضوء، ومتى لم يكن فيها البئر فلا منفعة للمؤاجر في هذا الشرط، لأنه لا يتضرر بإسكان غيره إذا كانت الحالة هذه؛ لأن 

  .تأجر، وكثرة السكان لا يوهن البناء ولا يفسدهما يجتمع على ظاهر الدار فإخراج ذلك على المس

وتأويل الصورة الأولى، أنه كان في الدار بئر وضوء وبئر بالوعة، وإذا كان كذلك كان لرب الدار في هذا الشرط نوع منفعة، وإنه شرط 
  f.، فعليه أجر المثل بالغاً ما بلغلا يقتضيه العقد، فأوجب فسادها ثم إذا فسدت الإجارة في هذه الصورة الأولى فسكن فيها المستأجر

رجل تكارى من رجل داراً كل شهر بعشرة، على أن يترلها هو بنفسه وأهله، على أن يعمر الدار ويرمم ما كان فيها من خراب، ويعطي 
قعهما في المنازعة أجر حارسها، وما يأتيها من يأتيه من جهة سلطان أو غيره فالإجارة فاسدة؛ لأنه جعل بعض الأجر مجهولاً جهالة تو

المانعة من التسليم والتسلم؛ لأنه متى لم توجد الثانية ولم يخرب شيء من الدار حتى لم يحتج إلى المرمة لا يدري بأي قدر يعطيه وجهالة 
، وإا وهذا الجواب صحيح في العمارة والثوابت؛ لأن العمارة والثوابت على رب الدار: الأجر وإن قلت توجب فساد الإجارة، قالوا

  .مجهولة في نفسها فصار هو ذا الشرط شارطاً لنفسه شيئاً مجهولاً

  

  

فأما أجر الحارس فهو على الساكن فلا يكون ذا الشرط شارطاً لنفسه شيئاً مجهولاً، فلا يفسد العقد، فإن لم يسكنها فلا أجر عليه؛ لأن 
 باستيفاء المنفعة، وإن سكنها فله أجر مثلها بالغاً ما بلغ يجاوز ا المسمى الإجارة فاسدة، والأجر في الفاسد من الإجارات لا يستحق إلا

  . المعلوم

أن العقد إذا فسد مع كون المسمى كله معلوماً بمعنى أجر المثل، ولا يزاد على المسمى حتى أن المسمى إذا كان خمسة وأجر المثل : والأصل
ير متقومة بنفسها، وإنما ثبت لها حكم المتقوم بالعقد، وقد قوماها بالعقد بقدر التسمية، عشرة يجب خمسة لا غير؛ وهذا لأن المنافع عندنا غ

  .وأمكن اعتبار التسمية إذا كان المسمى معلوماً كله، فما زاد عليها تبقى غير متقومة على ما كانت الأصل

تى أن المسمى، إذا كان خمسة وأجر المثل عشرة يجب عشرة؛ وإذا فسد العقد لجهالة المسمى أو لعدم المسمى يجب أجر المثل بالغاً ما بلغ، ح
لأنه لا يمكن تقويم المنافع في هذه الصورة بالمسمى فأوجبنا قيمتها بالعقد بالغاً ما بلغت، وكذلك إذا كان المسمى بعضه مجهولاً وبعضه 

كن تقدير القيمة بجميع المسمى؛ لأن بعضه مجهول ولا يمكن معلوماً كما في مسألة المرمة، والثانية يجب أجر المثل بالغاً ما بلغ؛ لأنه لا يم
  .تقدير القيمة بقدر المعلوم؛ لأما ما قوماها به فحسب، إنما قوماها به وبالزيادة

  . وإذا تعذر تقويمها بجميع المسمى وبالقدر المعلوم أوجبنا قيمتها بالغة ما بلغت، هذا هو الكلام في طرف الزيادة على المسمى

إذا كان المسمى كله معلوم القدر وفسد العقد بسبب آخر من الأسباب ينقص عن :  الكلام في طرف النقصان عن المسمى، نقولوأما
المسمى حتى أنه إذا كان أجر المثل خمسة والمسمى عشرة يجب خمسة وإذا كان المسمى بعضه مجهولاً وبعضه معلوماً لا ينقص عن الأجر 

الثانية والمرمة إذا كان أجر المثل خمسة يجب عشرة، وهو القدر المعلوم من المسمى؛ وهذا لأن قضية القياس فيما المعلوم حتى إن في المسألة 
إذا كان المسمى كله معلوم القدر أن لا ينقص عن المسمى، لأن قيمة المنافع تثبت بسبب التسمية، فيجب التقدير ا ما أمكن كما في 

ان المسمى كله معلوماً، فيجب التقدير ا، إلا أنا تركنا القياس لضرورة، وهو أن لا تقع التسوية بين الجائز الجائز، والتقدير ا ممكن إذا ك
والفاسد، ولا تجوز التسوية بينهما، وهذه الصورة معدومة فيما إذا كان المسمى بعضه معلوماً وبعضه مجهولاً؛ لأنا إذا أوجبنا مقدار المعلوم 

ه لا يؤدي إلى التسوية بين الجائز والفاسد، لأن حكم الجائز أن يجب جميع المسمى، وإن كان بعض المسمى من المسمى، ولم ينقص عن
  .معلوماً وبعضه مجهولاً يجب بعض المسمى وهو القدر المعلوم، ولا يجب شيء من اهول فلا يؤدي إلى التسوية بين الجائز والفاسد
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ئة على أن لا يسكنها حتى فسدت الإجارة لو سكنها يجب أجر المثل، فإن كان أجر المثل أقل من إن من استأجر داراً سنة بم: وعن هذا قلنا
التسوية بين الجائز والفاسد؛ لأن فيه إيجاب بعض المسمى لا الكل؛ لأن المستأجر سكن  مئة يجب مئة لأنا لو أوجبنا قدر المئة لا يؤدي إلى
  .الدار فعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل

  

  

  نوع آخر

  في قفيز الطحان، وما هو بمعناه 

صورة قفيز الطحان أن يستأجر الرجل من آخر ثوراً ليطحن ا الحنطة على أن يكون لصاحبها قفيز من دقيقها، أو يستأجر إنساناً ليطحن 
أنه ى « االله صلى االله عليه وسلم، له الحنطة بنصف دقيقها أو ثلثه أو ربعه أو ما أشبه ذلك، وذلك فاسد؛ لأنه منهي عنه روي عن رسول

  .لا يستأجره بشيء منه: وقال عليه السلام لرافع بن خديج في آخر حديث معروف» عن قفيز الطحان

أنه جعل الأجر شيئاً معدوماً؛ لأنه جعل الأجر بعض الدقيق الذي يخرج من علمه، وإنه معدوم في الحال حقيقة، وليس له حكم : والمعنى فيه
لأنه غير واجب في الذمة؛ لأنه إنما يجب في الذمة ما له وجود في العالم، والبدل في المعاملات يجب أن يكون موجوداً حقيقة الوجود؛ 

  .كالعين أو حكماً كالثمن

نها يجب في والجملة في ذلك لمن أراد الجواز أن يشترط صاحب الحنطة قفيزاً من الدقيق الجيد؛ لأن الدقيق إذا لم يكن مضافاً إلى حنطة بعي
الذمة، والأجر كما يجوز أن يكون عيناً مشاراً إليه يجوز أن يكون فيها في الذمة، ثم إذا جاز يعطب ربع دقيق هذه الحنطة إن شاء وإنما 

  .ربع هذه الحنطة من الدقيق الجيد؛ ليكون الأجر معلوم القدر: شرط أن يقال

ة، وكان على المستأجر أجر مثل الحانوت، وإنما فسدت الإجارة أما؛ لأن ما يربح ولو استأجر حانوتاً بنصف ما يربح فيه فالإجارة فاسد
  . مجهول؛ أو لأنه جعل الأجر بعض ما يحدث من علمه، فيكون في معنى قفيز الطحان

 جعل الأجر بعض وإذا دفع الرجل إلى حائك غزلاً لينسجه بالنصف أو ما أشبه ذلك فالإجارة فاسدة، أما لأنه في معنى قفيز الطحان لأنه
ما يحدث من عمله؛ أو لأن هذه الإجارة في الابتداء إن صادفت محلاً غير مشترك بينه وبين المستأجر ففي الانتهاء صادفت محلاً مشتركاً، 

فت محلاً وهذا لأنه لا شركة في ابتداء العمل في المحل ولكن تم العمل والمحل مشترك، لأنه يجب بعض الأجر بابتداء العمل ولو كان صاد
مشتركاً ابتداء وانتهاء لم تنعقد الإجارة ولم يجوز الأجر لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى، فإذا صادفت محلاً غير مشترك في الابتداء 

  .ومحلاً مشتركاً في الانتهاء لم يمنع انعقاد العقد ومنع الجواز

ا يفتون بجواز هذه الإجارة في الثياب لتعامل أهل بلدهم في الثياب والتعامل ومشايخ بلخ كنصيربن يحيى ومحمد بن سلمة وغيرهما كانو
حجة يترك به القياس ويخص به الأثر وتجويز هذه الإجارة في الثياب للتعامل بمعنى تخصيص النص الذي ورد في قفيز الطحان، لأن النص 

اً فيه دلالة، فمتى تركنا العمل بدلالة هذا النص في الحائك وعملنا ورد في قفيز الطحان؛ لا في الحائك إلا أن الحائك نظيره فيكون وارد
  .بالنص في قفيز الطحان كان تخصيصاً، لا تركاً أصلاً وتخصيص النص بالتعامل جائز

  

  

صيص منا تجويز الاستصناع بالتعامل تخ: ألا ترى أنا جوزنا الاستصناع للتعامل والاستصناع بيع ما ليس عنده وإنه منهي عنه ولكن قيل
  . للنص الذي ورد في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان لا تركاً للنص أصلاً، لأنا عملنا بالنص في غير الاستصناع
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وهذا بخلاف ما لو تعامل أهل بلدة قفيز الطحان، فإنه لا يجوز ولا تكون لتعاملهم عبرة لأنا لو اعتبرنا تعاملهم كان تركاً للنص : قالوا
انفسخ النص مما ورد فيه لا يجوز العمل بدلالته في غير ما ورد فيه فيكون تركاً للنص أصلاً وبالتعامل لا يجوز ترك النص أصلاً لأنه متى 

أصلاً وإنما يجوز تخصيصه، ولكن مشايخنا لم يجوزوا هذا التخصيص لأن ذلك تعامل أهل بلدة إن كان يجوز التخصيص فترك التعامل من 
يص؛ فلا يثبت التخصيص بالشك، بخلاف الاستصناع، فإنه وجد التعامل فيه في البلاد كلها، وإذا فسدت أهل بلدة أخرى يمنع التخص

  .الإجارة كان للحائك أجر مثل عمله والثوب لصاحب الغزل

الحائك أن الأجر وكذلك الطعام يحمله الرجل في سفينة أو على دابة بالنصف، لا يجوز ولا تجيء هاهنا العلة الأولى، التي ذكرناها في : قال
معدوم، لأن الأجر هاهنا موجود مشار إليه، وإنما تجيء العلة الثانية أن العمل في الانتهاء يقع في شيء مشترك، لأنه بابتداء العمل يصير 

  . بعض الطعام ملكاً للعامل فيقع العمل في محل مشترك وهذا يوجب الفساد إن كان لا يمنع الانعقاد

لى رجل أرضاً ليغرسها أشجاراً أو كرماً من عند نفسه على أن الأرض والأشجار بينهما نصفان فالعقد فاسد، لأنه وإذا دفع الرجل إ: قال
جعل نصف الأرض بمقابلة نصف الغرس بشرط أن يعمل في النصف الباقي فيكون البيع مشروطاً في الإجارة، والإجارة مشروطة في البيع، 

شجار لصاحب الأرض، وعليه للغارس قيمة الأغراس وأجره مثل عمله، وإنما كان الأشجار فيكون صفقتين في صفقة وإنه منهي والأ
لصاحب الأرض؛ لأن صاحب الأرض اشترى نصف الأغراس شراء فاسداً، لأن الأغراس مجهولة وصار قابضاً لما اشترى حكماً لاتصاله 

قد غرسه في ملك الغير، إلا أنه تعذر عليه القلع لأن نصيبه غير بأرضه فصار ذلك النصف ملكاً له والنصف الآخر بقي على ملك الغارس و
ممتاز عن نصيب صاحب الأرض فلو قلع يتضرر صاحب الأرض وصاحب الأرض صاحب أصل، والغارس صاحب بيع، فيملك عليه 

  .نصيبه بالقيمة نفياً للضرر

بنصف الأغراس شراء فاسداً وقبضه حقيقة، فيصير مملوكاً ينبغي أن يصير نصف الأرض ملكاً للغارس؛ لأنه اشترى نصف الأرض : فإن قيل
له، وإذا صار نصف الأرض مملوكاً للغارس كان نصف الأغراس الذي هو على ملكه مغروسة في ملكه فلا يكون لصاحب الأرض عليه 

  .سبيل

  

  

ثم جعل نصف الأرض له مغروساً عوضاً صاحب الأرض ما دفع الأرض إلى الغارس بحكم عقد فاسد إنما دفع إليه الأرض ليغرسها، : قلنا
عن الغرس فلم تكن الأرض مقبوضة بحكم عقد فاسد قبل الغرس، فلهذا لا يملك نصف الأرض فكان الكل مغروساً على ملك رب 

  .الأرض وقد غرس بإذنه، إلا أنه ما غرسه مجاناً فيجب للغارس قيمة الغرس وأجر مثل عمله

ل إلى رجل دابة ليعمل عليها بالنصف فإن تقبل الطعام ثم حمل عليها كان الأجر كله للمتقبل، وإذا دفع الرج: »شرح القدوري«وفي 
  . ولصاحب الدابة أجر مثل الدابة وإن أجر الدابة ليحمل عليها فهو لرب الدابة، ولهذا أجر مثل عمله وفي مضاربة الأصل

رزق االله من شيء فهو بينهما، فأجرها واحد عليها، فإن جميع غلة وإذا دفع الرجل إلى رجل دابة ليعمل عليها، ويؤاجرها على أن ما 
الدابة يكون لصاحب الدابة وللعامل أجر مثل عمله؛ فيما عمل لأن تصحيح هذا العقد مضاربة متعذر؛ لأنه جعل رأس مال المضاربة منافع 

  :عذر جعلها مضاربة جعلناها إجارة وإا إجارة فاسدة لوجهينالدابة ومنافع الدابة مما يتعين في العقود فلا يصلح رأس مال المضاربة، وإذا ت

 أنه استأجر العامل ليؤاجر دابته بنصف أجر الدابة، وإنه معلوم فيه واجب في الذمة ولا عين مشار إليه فصار في معنى قفيز: أحدهما

  .الطحان

وز الإجارة وإن كان البدل معلوماً فلأن لا يجوز هاهنا والبدل أنه استأجره ليؤاجر دابته ولم يبين لذلك مدة، وفي مثل هذا لا تج: والثاني
مجهول أولى بعد هذا ننظر أن أجر العامل الدابة من الناس وأخد الأجر كان الأجر كله لرب الدابة، لأنه بدل منافع دابته، ألا ترى أا لو 
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  .هلكت قبل التسليم بطلت الإجارة

 أو على ظهره لا يستحق الأجر دل أن ما أخذ بدل منافع دابته، وقد أجرها بإذنه فيكون له وألا ترى أنه لو حمل ذلك على دابة أخرى
وكان بمترلة ما لو أمره ليبيع دابته على أن يكون نصف الثمن له فباعها كان كل الثمن لصاحب الدابة، لأنه ثمن دابته كذا ها هنا وللعامل 

  .لنفسه نصف أجر الدابة فيكون له أجر مثل عمله لما فسدت الإجارةأجر مثل عمله؛ لأنه ابتغى لعمله عوضاً لما شرط 

وهذا بخلاف ما إذا كان العامل لا يؤاجر الدابة من الناس وإنما يقبل الأعمال من الناس ثم يستعمل الدابة في ذلك فإن الأجر يكون للعامل 
  .  يأخذ من الأجر يكون بدل عمله لا بدل منافع دابتهوعلى العامل أجر مثل الدابة؛ لأنه إذا كان يتقبل الأعمال من الناس فما

ألا ترى لو هلكت الدابة في هذه الصورة قبل التسليم لا تبطل الإجارة، وألا ترى أن له أن يحمل على دابة أخرى أو على ظهره فدل أن ما 
  . بإذنه ببدل مجهولأخذ من الأجر بدل عمل العامل، فيكون له وعليه أجر مثل الدابة؛ لأنه استعمل دابة الغير

  

  

وإذا دفع الرجل إلى الرجل بعيراً ليسقي الماء ويبيع على أن ما رزق االله في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فهذا فاسد، لأنه تعذر : قال
ة؛ لأنه جعل الأجر تصحيح هذا العقد مضاربة؛ لأنه جعل رأس مال المضاربة ما يتعين بالتعيين، وهو منافع الدابة، ولكن هذه الإجارة فاسد

نصف ثمن ما يبيع من الماء، وثمن ما يبيع من الماء مجهول، فكان الأجر مجهولاً؛ ولأنه جعل الأجر بعض ما يحصل من عمله، فكان في معنى 
  .قفيز الطحان

فع الدابة ألا ترى لو هلكت الدابة إذا استعمل البعير، والراوية وباع الماء كان الثمن كله للعامل؛ لأنه بدل الماء لا بدل منا: بعد هذا نقول
قبل التسليم لا يبطل البيع ولو هلك الماء قبل التسليم يبطل البيع دل أنه بدل الماء، والماء كان مملوكاً للعامل ملكه بالإحراز بالراوية فكان 

ولى؛ لأن في المسألة الأولى ما أخذ العامل الثمن بدل ملك العامل، فيكون للعامل، وعلى العامل أجر مثل البعير والراوية بخلاف المسألة الأ
  .فهو بدل منافع الدابة فيكون لصاحب الدابة، وللعامل أجر مثل عمله على صاحب الدابة

إذا أعطاه شبكة ليصيد ا على أن ما صاد ا من شيء فهو بينهما، فما اصطاد يكون للصائد؛ لأن الصيد مباح كالماء : وهكذا الجواب
  .الإحراز وعليه أجر مثل الشبكة؛ لأنه استعمل الشبكة بحكم إجارة فاسدة؛ لأنه جعل الأجر نصف ما يحصل من عملهيملكه الصائد ب

وإذا تكارى الرجل بعيراً ليحمل عليها أمتعة نفسه ويبيعها من الناس على أن يكون أجر البعير نصف ما يحصل بتجارته، فهذا فاسد وجميع 
  . ه لصاحب البعير أجر مثل بعيره لاستيفائه منفعة البعير بحكم إجارة فاسدةما اكتسب المستكري هو له، وعلي

وإذا دفع الرجل إلى الرجل بيتاً ليبيع فيه البر، على أن ما رزق االله في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فقبض البيت، وباع فيه البر، 
  .مثل البيتفأصاب مالاً، فإن جميع ذلك لصاحب البر، ولصاحب البيت عليه أجر 

واعلم بأن هذه الإجارة فاسدة؛ لأنه لم يذكر فيها مدة؛ ولأن الأجر فهو نصف ما يربح مجهول، وإذا فسدت الإجارة كان على العامل 
أجر مثل البيت، وكان ما أصاب العامل من المال له؛ لأنه بدل بره، ولو كان صاحب البيت دفع البيت إليه ليؤاجر ويباع فيه البر على ما 

زق االله من شيء فهو بينهما فهذا فاسد؛ لأن المدة مجهولة والأجر مجهول، فإذا أجر البيت وأخذ أجره، كان الأجر كله لصاحب البيت؛ ر
لأنه بدل منافع بيته وقد أجره بإذنه؛ لأنه استأجره ليؤاجره بيته إجارة فاسدة، فإذا استوفى عمله؛ لأن على رب البيت أجر مثل عمله 

  .ة الأولى، فإن ثمة ما أصاب العامل من المال يكون كله له؛ لأنه بدل بره أما ها هنا بخلافهبخلاف المسأل

  

  

استأجر رجلاً ليحصل له القصب في الأجمة على أن يعطي أجره خمس حزمات من قصب هذه الأجمة لا يجوز؛ لأنه : »فتاوى الفضلي«وفي 
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استأجرتك ذه الحزمات الخمس يجوز، ولو لم يضف الأجر : خمس حزمات، وقالفي معنى قفيز الطحان؛ ولأن الحزمات مجهولة، وإن عين 
  .استأجرتك على أن تحصد هذه الأجمة بخمس حزمات من القصب لا يجوز لجهالة الحزمات: إلى قصب الأجمة، بل قال

إلى حنطة الكدس أو القطن اتنى، بخلاف بذرته الكدس واجتناء القطن بحيث يجوز إذا ذكر في الأجر حنطة أو قطناً من غير أن يضاف 
  .وإن كان لا يجوز إذا أضيف إليهما

أن هناك المفسد عند الإضابة ليس هو الجهالة؛ لأن الحنطة والقطن لا يتفاوت الوسط منهما بل المفسد كون ذلك في معنى قفيز : والفرق
لإضافة كونه في معنى قفيز الطحان، والجهالة وبعدم الإضافة لا الطحان، وإذا لم يضف لم يكن في معنى قفيز الطحان، وها هنا المفسد عند ا

  . يخرج عن حد الجهالة، فلم يجز

  

  نوع آخر

  .في فساد الإجارة إذا كان المستأجر مشغولاً بغيره

لأنه أجر ما لا إذا استأجر الرجل أرضاً فيها زرع أو رطبة أو قصب أو شجر أو كرم مما يمنع الزراعة، فهذا فاسد؛ : قال محمد رحمه االله
يمكن تسليمه إلا بضرر يلحقه؛ لأنه لا يمكن تسليم الأرض إلا بقلع الأشجار والزرع وفي قلع الأشجار والزرع ضرر بالآجر؛ لأن الأشجار 

  .على ملك الآجر، ومثل هذا يوجب فساد العقد كما في بيع العين

 باع ما لا يمكنه تسليمه إلا بضرر يلزمه في غير ما دخل تحت العقد كذا ها ألا ترى أنه لا يجوز بيع الجذع في السقف؟ وإنما لا يجوز؛ لأنه
  .هنا

  .والمراد من الزرع المذكور في هذه المسألة، الزرع الذي لم يدرك بحيث يضره الحصاد، أما إذا أدرك الزرع بحيث لا يضره الحصار

شرح «ر بقلع الزرع، وهكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه االله في أنه يجوز ويؤمر الآج: في كتاب الإجارات» شرحه«ذكر شيخ الإسلام في 
، وهو نظير ما لو أجر داراً فيها متاع الآجر، فإن الإجارات جائزة ويجبر الآجر على التفريغ، كذا ها هنا، ثم إن محمداً »كتاب الإجارات

إنه : لواني أن هذا العقد فاسد، وبعض مشايخنا قالوارحمه االله نص على فساد هذه الإجارة، وهكذا حكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الح
  .موقوف إلى تفريغ الأرض، وقاسوا هذه المسألة على مسألة بيع الجذع في السقف

  .مال إلى ظاهر ما ذكر محمد رحمه االله، وفرق بين هذه المسألة وبين مسألة بيع الجذع في السقف: والحاكم الشهيد رحمه االله

ستأجر أرضاً سنة فيها رطبة، فالإجارة فاسدة، فإن قلع رب الأرض وسلمها أرضاً بيضاء فهو جائز، وقاسه على ما إذا ا: »القدوري«وفي 
إذا باع الجذع في السقف ثم نزع الجذع وسلمه إلى المشتري، وإن اختصما قبل ذلك فأبطل الحاكم الإجارة ثم قلع الرطبة، فالمستأجر 

، ثم الزرع إذا لم »القدوري«ارة وطرح عنه أجر ما لم يقبض، وإن شاء ترك، هذا جملة ما ذكره في بالخيار، إن شاء قبضها على تلك الإج
  . يدرك، وأراد جواز الإجارة في الأرض

أن يدفع الزرع إليه معاملة، إن كان الزرع لرب الأرض على أن يعمل المدفوع إليه في ذلك بنفسه، وأجرائه وأعوانه على : فالحيلة في ذلك
يرزق االله تعالى من الغلة، فهو بينهما على مئة سهم، سهم من ذلك للدافع، وتسعة وتسعون سهماً للمدفوع إليه، ثم يأذن له الدافع أن ما 

أن يصرف السهم الذي له إلى مؤنة هذه الضيعة أو شيء أراد، ثم يؤاجر الأرض منه، وإن كان الزرع لغير رب الأرض ينبغي أن يؤاجر 
  .فيجوز، وتصير الإجارة مضافة إلى وقت في المستقبل السنة التي فيها الزرعالأرض منه بعد مضي 

  

  

وحيلة أخرى إذا كان الزرع لرب الأرض أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضان ثم يؤاجر الأرض منه، وكذلك الحيلة في الشجر 
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اجر الأرض منه، ثم إن بعض مشايخنا زينوا حيلة بيع الأشجار والكرم، يدفع الأشجار والكرم معاملة أو يبيع الأشجار والكرم منه، ثم يؤ
بيع الأشجار هاهنا بيع تلجئة لا بيع رغبة : والكروم، وكانوا لا يجوزون إجارة الأراضي فيها أشجار وكروم ذه الحيلة، وكانوا يقولون

ن ملك صاحبها، فحين يؤاجر الأرض كانت الأرض بدليل أن المستأجر يمنع عن قلع الأشجار، وإذا كان بيع تلجئه لا يزيل الأشجار ع
  .مشغولة بحق المؤاجر، فلا يجوز

يحكم الثمن إن كان الثمن الذي قوبل بالأشجار مثل قيمة الأشجار أو أكثر يستدل به على أن بيع الأشجار بيع : ومن المشايخ من يقول
الرحمن الكاتب والشيخ الإمام إسماعيل الزاهد وغيرهما من المشايخ رغبة، فتجوز الإجارة بعد ذلك، ومالا فلا، وكان الحاكم الإمام عبد 

إن الإجارة صحيحة، وبيع الأشجار بيع رغبة إلا أن المستأجر يمنع عن قلع الأشجار لمكان العرف والعادة، وقد يمنع الإنسان عن : يقولون
  . التصرف في ملكه كما يمنع عن بيع السلاح في أيام القسمة من أهل القسمة

يقول بصحة بيع الأشجار، وبصحة هذه الإجارة بشرط أن يبيع الأشجار بطريقها، ويبين طريقاً معلوماً لهما من : وكان الطحاوى رحمه االله
  .جانب من جوانب الأرض، أما بدون ذلك لا يجوز البيع ولا الإجارة بعده

ار مطلقاً يدخل موضعها من الأرض في البيع على أصح في بيع الأشج: ومن المشايخ من زين حيلة بيع الأشجار من وجه آخر، فقال
الروايتين، فإذا دخل لا يمكن تجويز إجارة ذلك الموضع؛ إما لأن المستأجر يصير مستأجراً ملك نفسه؛ أو لأن استئجار الأرض لتنقية 

ع الشجر، وإذا صار موضع الاستئجار الأشجار وقد وقع الاستغناء عن استئجار موضع الأشجار لتنقية الأشجار لدخول ذلك الموضع في بي
ملك مشتري الأشجار، فإذا استأجر الأرض بعد ذلك صار مستأجراً ملك نفسه، وملك رب الأرض بصفقة واحدة، وإنه لا يجوز، ثم إذا 

 بطريق فسخت الإجارة وكان فيها بيع الأشجار لا يشترط فسخ بيع الأشجار نصاً بعد فسخ الإجارة، بل ينفسخ البيع في الأشجار
  u.الدلالة، والفسخ مما يثبت بطريق الدلالة

  .وإذا اشترى ثمرة في نخل، ثم استأجر النخل مدة لتنقيتها فيها لم يجز؛ لأا ليست من إجارات الناس

  .المؤاجروكذلك لو استأجر الأرض بدون النخلة لم يجز؛ لأن النخل حائل بينة وبين الثمرة، وإنه ملك المؤاجر، والمستأجر مشغول بملك 

  

  

وكذلك إذا اشترى أطراف الرطبة دون أصلها، ثم استأجر الأرض لإبقاء الرطبة لا يجوز؛ لأن أصل الرطبة على ملك الآجر، فقد حال بينه 
  .وبين المستأجر ملك الآجر

ها، ثم استأجر الأرض لتنقيتها ولو اشترى نخلة فيها، ثم ليقلعها، ثم استأجر الأرض لتنقينها جاز، وكذلك إذا اشترى الرطبة بأصلها ليقلع
  .جاز؛ لأن الأرض مشغولة بملك المستأجر، وذلك لا يمنع جواز العقد

  .ولو استعار الأرض في ذلك كله جاز؛ لأن العارية تبرع لا يتعلق به اللزوم، فيجوز بيع الشيوع، وما هو في معنى الشيوع

  

  

  ومما يتصل ذا النوع مسائل الشيوع في الإجارة 

في رجل أجر نصف داره مشاعاً من أجنبي لم يجز، وإذا سكن المستأجر فيها يجب أجر المثل، وهذا قول أبي حنيفة : مد رحمه االلهقال مح
  .يجوز بلا خلاف في ظاهر الرواية: رحمه االله، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم االله

 رجل ثم تقايلا العقد في النصف لا يبطل العقد في النصف الباقي بلا عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ولو أجر داره من» النوادر«وروي في 
عن أبي حنيفة أنه تبطل الإجارة في النصف الباقي، وإذا أجره داره من رجلين يجوز بلا خلاف، وإذا » النوادر«خلاف في ظاهر الرواية وفي 
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  .مات أحدهما تبطل الإجارة في نصيبه، وتبقى في نصيب الحي صحيحة

إذا أجر الرجلان داراً من رجل، فمات أحد المؤاجرين، بطلت الإجارة في نصيبه، وفي نصيب الحي صحيحة، وكذا إذا مات أحد وكذلك 
المتكاريين بطل الكراء في نصيبه، ويبقى في نصيب الآجر، وإذا كانت الدار بين الرجلين آجر أحدهما نصيبه من أجنبي، فقد اختلف المشايخ 

  .فةفيه على قول أبي حني

عن أبي حنيفة وعندهما يجوز، ولو استأجر علو مترل ليمر فيه إلى حجرته لا يجوز » جامعه«لا يجوز، وهكذا روى الحسن في : بعضهم قالوا
  .عند أبي حنيفة، وعندهما يجوز

إجارة المشاع على الخلاف وكذلك إذا استأجر السفل ليمر فيه إلى سكنه لم يجز في قول أبي حنيفة، وعندهما يجوز، لأن المستأجر مشاع، و
  .الذي قلنا

ينبغي أن لا تجوز هذه الإجارة إجماعاً؛ لأن المعقود عليه مجهول؛ لأن موضوع المسألة : قال الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي رحمه االله
وذكر » الأصل«ن الأرض هكذا ذكر في أن الطريق غير معين، وجهالة المعقود عليه تمنع جواز الإجارة إجماعاً، ولا يجوز إجارة البناء دو

  .وبه كان يفتي شيخنا وقاسه بإجارة الفسطاط والخيمة: في مواضع أنه يجوز، قال القاضي الإمام أبو علي النسفي» النوادر«محمد في 

  

  

  نوع آخر في الاستئجار على الطاعات 

، ومعناه أنه لا ينعقد العقد أصلاً حتى لا يجب للأجير شيء بحال من وإذا استأجر الرجل رجلاً ليعلمه القرآن، أو ليعلم ولده القرآن لا يجوز
، وإنما لم يجز؛ لأن الإجارة وقعت على عمل ليس في وسع الأجير إبقاؤه؛ لأن التعليم إنما يتم بالتعلم »الكتاب«الأحوال، هذا جواب 

  .زكالكسر بالانكسار، والتعلم ليس في وسع المعلم، ومثل هذا الاستئجار لا يجو

وإنما كره تعليم القرآن بالأجر في : ومشايخ بلخ جوزوا الاستئجار على تعليم القرآن، إذا ضرب لذلك مدة أفتوا بوجوب أجر المثل قالوا
الصدر الأول؛ لأن حملة القرآن كانوا قليلاً فكان التعليم واجباً حتى لا يذهب القرآن، فأما في زماننا كثر حملة القرآن ولم يبق التعليم 

  .واجباً، فجاز الاستئجار عليه

وذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري كان المتأخرون من أصحابنا يجوزون ذلك، ويقولون إنما كان المتقدمون يكرهون 
 التعليم بطريق ذلك لأنه كان للمعلمين عطيات من بيت المال وكانوا مستغنين عما لا بد لهم من أمر معاشهم، وقد كان في الناس رغبة في

الحسبة، وللمتعلمين مروءة في اازاة بالإحسان من غير شرط أما اليوم ليس لهم عطيات من بيت المال والتعليم يشغلهم عن اكتساب ما لا 
لى دفع الأجرة بد لهم من أمر المعاش وانقطع رغبة المعلمين في الاحتساب ومجازاة المتعلمين من غير شرط، فتجوز الإجارة ويجبر المستأجر ع

  .ويحبس ا وبه يفتى

  .وكذلك يجبر المستأجر على الحَلْوة المرسومة وهذا استحسان أيضاً استحسن المشايخ على ذلك

وكذلك يفتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه في زماننا والاستئجار على الإمامة والأذان لا يجوز لأنه استئجار على عمل للأجير فيه 
  .قصود من الأذان والإمامة أداء الصلاة بجماعة وبأذان وإقامة وهذا النوع كما يحصل للمستأجر يحصل للأجيرشركة لأن الم

وكذا الاستئجار على الحج والغزو وسائر الطاعات لا يجوز، لأنه لو جاز يوجب على القاضي جبر الأجير عليها ولا وجه إليه، لأن أخذها 
  . لا يجبر على الطاعات

لإمام شمس الأئمة الحلواني والقاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي لا يفتيان بجواز الاستئجار على تعليم القرآن، وهكذا وكان الشيخ ا
في زماننا : حكي عن الشيخ الإمام ركن الدين أبي الفضل رحمه االله وفي روضة الزندويس، كان شيخنا أبو محمد عبد االله الحرافري يقول
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  .والمعلم أخذ الأجريجوز للإمام والمؤذن 

التعليم، وفي روضة الزندويس أن المستأجر إذا استأجر رجلاً ليعلم ولده  وسيأتي بيان الحيلة للجواز على قول الكل في فصل الاستئجار على
  .الكتابة

  

  

أنا لست من يأته : قال المؤدبإذا استأجر مؤدباً مرة كل شهر بسبعة دراهم يعلم صبيين أحدهما العربية، والآخر القرآن، ف: »النوازل«وفي 
الناس، وأعطى منه أخرى فسلم الصبي إلى معلمه، فلما جاء رأس الشهر حبس عن .... تعليم القرآن فاستأجر معلَماً وضم الصبي إليه 

  .أنا لا أرضى بما حبست؛ لأن أجر المعلم يكون كل شهر نصف درهم، أو درهم: المؤدب ثلاثة دراهم، فقال المؤدب

اب المؤدب الذي خاطب به المستأجر قريب من توكيله إياه بذلك، فيحط من أجره قدر ما يستحقه المعلم الذي ضم إليه الصبي، خط: قال
وإذا استأجر المسلم من المسلم بيتاً يصلي فيه لم يجز؛ لأنه عين جهة القربة لصرف المنفعة إليها، ولا يحل المنع عن الانتفاع لأجل تلك الجهة، 

  .أخذ الأجر عليهفلا يجوز 

متولي المسجد إذا تعذر عليه الحساب بسبب أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، فاستأجر رجلاً يكتب له ذلك لا يحل له أن يعطي أجر الكاتب 
  .من مال المسجد؛ لأن الحفظ عليه ونفع الكتابة راجع إليه

  .ز؛ لأنه ليس على المتولي ذلك، أما حفظ الرجل والخرج عليهولو استأجر رجلاً ليكنس المسجد، ويغلق الباب ويفتحه بمال المسجد جا

  

  

  نوع آخر في الاستئجار على المعاصي

  . لا أجر له: إذا استأجر الرجل حمالاً ليحمل له خمراً، فله الأجر في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد

لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم حامل الخمر «ية، وقد أن حمل الخمر معصية؛ لأن الخمر يحمل للشرب والشرب معص: فوجه قولهما
، وذلك يدل على كون الحمل معصية، وأبو حنيفة رحمه االله يقول يحمل للإراقة وللتخليل كما يحمل للشرب، فلم يكن »والمحمول إليه

  .متعيناً للمعصية، فيجوز الاستئجار عليه

تلينا بمسألة ميت مات من المشركين، فاستأجروا له من يحمله إلى بلدة أخرى، قال أبو اب: قال محمد رحمه االله: »كتابه«قال القدوري في 
وهذا بخلاف ما لو : إن كان الحمال يعرف أنه جيفة فلا أجر له وإن لم يعلم فله الأجر، قال أبو يوسف: لا أجر له، وقلت أنا: يوسف

ه عنهم فصار كاستئجار الكناس واستئجار المسلم ليخرج له حماراً ميتاً من استأجر لنقله إلى مقبرة البلدة حيث يجوز؛ لأن ذلك لدفع أذيت
  .داره

إذا أجر نفسه من اوسي ليوقد له ناراً فلا بأس به، فأبو حنيفة سوى بين هذا وبينما إذا أجر نفسه من ذمي : »فتاوى أبي الليث«وفي 
  .ليحمل له خمراً، وهما فرقا بين المسألتين

  . التصرف في النار والانتفاع ا جائز في الجملة، ولا كذلك التصرف في الخمر والانتفاع اأن: ووجه الفرق

لو استأجر رجلاً ينحت له أصناماً أو يزخرف له بيتاً بتماثيل والأصباغ من رب البيت فلا أجر؛ لأن فعله معصية، وكذلك : »العيون«وفي 
  .ها معصيةلو استأجر نائحة أو مغنية فلا أجر لها؛ لأن فعل

إذا استأجر رجلاً ينحت له طنبوراً أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية، وإنما : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
لطبل وجب الأجر في هذه المسألة ولم يجب في نحت الصنم؛ لأن جهة المعصية ثمة مستغنية؛ لأن الصنم لا ينحت إلا للمعصية أما في نحت ا
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  .والطنبور جهة المعصية ليست بمتعينة؛ لأا كما للمعصية تصلح لغير المعصية بأن يجعل وعاء للأشياء

  . ولو استأجر الذمي مسلماً ليبني له بيعة أو كنيسة جاز، ويطيب له الأجر

لا تجوز الإجارة على شيء من : حنيفةوكذلك لو أن امرأة استكتبته كتاباً، إلى حبها جاز ويطيب له الأجر؛ لأنه بدل عمله، وقال أبو 
اللهو والمزامير والطبل وغيره؛ لأا معصية والإجارة على المعصية باطلة؛ ولأن الأجير مع المستأجر يشتركان في منفعة ذلك فتكون هذه 

لا ضمان عليه؛ لأن الإجارة وإن أعطي المستأجر شيئاً من اللهو ليلهو به فضاع أو انكسر ف: الإجارة واقعة على عمل هو فيه شريك، قال
لما لم تنعقد بقي مجرد الإذن، كما في استئجار النخيل وإذا بقي الأخذ بإذن المالك فمتى ضاع أو انكسر لا يكون عليه شيء، كما لو أذن 

  .ولم يؤاجر

  

  

صلاة الذمي معصية عندنا وطاعة في وإذا استأجر الذمي من المسلم بيعة يصلَي فيها فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه استأجرها ليصلي فيها و: قال
زعمه، وأي ذلك ما اعتبرنا كانت الإجارة باطلة؛ لأن الإجارة على ما هو طاعة ومعصية لا يجوز، وكذلك المسلم إذا استأجر من المسلم 

تجوز وهذا لأا وقعت على ما هو بيتاً ليجعلها مسجداً يصلي فيها المكتوبة أو النافلة، فإن الإجارة لا تجوز في قول علمائنا، وعند الشافعي 
  .طاعة، فإن تسليم الدار ليصلي فيها طاعة ومن مذهبنا أن الإجارة على ما هو طاعة لا تجوز، وعنده تجوز

وكان هذا بمترلة ما لو استأجر رجلاً للآذان أو الإمامة لا يجوز عندنا؛ لأنه طاعة، وعند الشافعي يجوز فكذلك هذا وكذلك الذمي إذا 
 رجلاً من أهل الذمة ليصلي م فإن ذلك لا يجوز لأن هذه معصية عندنا وطاعة في دينهم وأي ذلك ما اعتبرنا لا تجوز هذه استأجر
  .الإجارة

وإذا استأجر رجل من أهل الذمة مسلماً يضرب لهم الناقوس فإنه لا يجوز لما ذكرنا، وإذا استأجر مسلماً ليحمل له خمراً ولم يقل : قال
قال ليشرب جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافاً لهما، وكذلك إذا استأجر الذمي بيتاً من مسلم ليبيع فيه الخمر، جازت ليشرب، أو 

  . الإجارة في قول أبي حنيفة خلافاً لهما

ذمي، أو وقعت والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب، إن هذه إجارة وقعت لأمر مباح؛ لأا وقعت على حمل الخمر ليشرا ال
  .على الدار ليبيع الذمي وشرب الخمر مباح؛ لأن خطاب التحريم كان غير نازل في حقه

وهذا بخلاف ما إذا استأجر الذمي من المسلم بيتاً يصلي فيه حيث لا يجوز؛ لأن ثمة صفة المعصية، إذا أمنت في حقه لديانته تبقى صفة 
 صفة المعصية متى انتفت عن الشرب لديانته بقي فعلاً مباحاً في نفسه ليس بطاعة فتجوز الطاعة و الاستئجار على الطاعة لا يجوز ومعنى

الإجارة، وفيما إذا لم ينص على الشرب، فالوجه له أن الخمر كما يكون للشرب وإنه معصية في حق المسلم يكون للتخليل، وإنه مباح 
  .لاً لهذا العقد على الصحةللكل فإذا لم ينص على الشرب يجب أن يجعل التنقل للتخليل حم

  .وهو نظير ما لو استأجر الذمي من المسلم بيتاً ولم يقل ليصلى فيه، فإنه يجوز، وإن كان له أن يصلي فيه ويتخذه بيعة وكنيسة

كون الإجارة واقعة وإذا استأجر الذمي مسلماً ليحمل له ميتة، أو دماً يجوز عندهم لأن نقل الميتة والدم؛ لإماطة الأذى عن الناس مباح فت
على أمر مباح فتجوز، وقد تكون للأكل فتكون الإجارة واقعة على فعل حرام فلا تجوز، فإذا أطلق تحمل الإجارة على الحمل لإماطة 

  .الأذى تجويزاً للإجارة

  

  

دهم كالخل عندنا وهذا بخلاف ما لو وإذا استأجر الذمي لنقل الخمر أو استأجر منه بيتاً ليبيع فيه الخمر جاز عندهم جميعاً؛ لأن الخمر عن
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استأجر ذمي من ذمي بيتاً يصلّي فيه حيث لا يجوز؛ لأن صلام طاعة عندهم معصية عندنا وأي ذلك كان لم تجز الإجارة، فأما في الخمر 
  . متى انتفت صفة المعصية بقي بعد ذلك صفة الإباحة، والاستئجار على فعل مباح جائز

عى له خنازير يجب أن تكون على الخلاف كما في الخمر ولو استأجره ليبيع له ميتة لم يجز؛ لأن بيع الميتة لا تجوز في ولو استأجر مسلماً لير
وإذا استأجر الذمي من المسلم داراً  دين من الأديان لأنه لا ثمن لها، وإذا لم يجز بيعه فقد استأجر على فعل ليس في وسعه تحصيله بحال

ك؛ لأن الإجارة وقعت على أمر مباح فجازت وإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير، لم ليسكنها فلا بأس بذل
يلحق المسلم في ذلك شيء لأن المسلم لم يؤاجر لها إنما يؤاجر للسكنى، وكان بمترلة ما لو أجر داراً من فاسق كان مباحاً، وإن كان يعصي 

  .و كنيسة أو بيت نار يمكن من ذلك إن كان في السوادفيها، ولو اتخذ فيها بيعة أ

وأراد ذا إذا استأجرها الذمي ليسكنها، ثم أراد بعد ذلك أن يتخذ كنيسة أو بيعة فيها، فأما إذا استأجرها في : قال شيخ الإسلام رحمه االله
استأجر من المسلم بيعة يصلي فيها لم يجز بعض مشايخنا الابتداء ليتخذها بيعة أو كنيسة لا يجوز إلا إلى ما ذكر قبل هذا أن الذمي، إذا 

وما ذكر في سواد الكوفة؛ لأن عامة سكاا أهل الذمة والروافض أما في سوادنا عامة سكاا المسلمون فيمنعون عن إحداث : قالوا
  . في سوادنا أيضاًلا يمتنعون عن إحداث الكنائس: الكنائس كما يمنعون عنها في الأمصار، وكثير من المشايخ قالوا

  .وإذا استأجر كتاباً يقرأ فيه لا يجوز شعراً كان أو فقهاً أو غيره: قال

وكذلك إذا استأجر مصحفاً وإنما لا يجوز، لأن الإجارة عقدت على القراءة والنظر، والإجارة على النظر والقراءة لا تنعقد؛ لأن القراءة فلا 
  .تخلو إما أن تكون طاعة أو معصية أو مباحاً

  .فإن كانت القراءة طاعة كقراءة القرآن والأحاديث، كان هذا إجارة على الطاعة، والإجارة على الطاعة لا تنعقد

  . وإن كانت معصية كالنياحة والغناء فهو إجارة على المعصية، والإجارة على المعاصي باطلة

إجارة، إنما لا يباح حمله وتقلب الأوراق والإجارة لا تنعقد على ما وإن كان مباحاً كقراءة كتب الأدب، فلأن القراءة والنظر مباح له بغير 
كان يملكه المستأجر قبل الإجارة من غير إجارة، ولا تنعقد على حمله وتقليب الأوراق وإن كان لا يملكه المستأجر من غير إجارة؛ لأنه لا 

لكتاب لأحمله وأقلب أوراقه، بأن الإجارة لا تصح فكذلك ها استأجرت منك هذا ا: فائدة للمستأجر في ذلك، ألا ترى أنه لو نص فقال
  .هنا

  

  

وكذلك إذا استأجر قارئاً ليقرأ عليه شيئاً لا يجوز؛ لأن القراءة التي وقعت الإجارة عليها إن كانت طاعة أو معصية لا تجوز الإجارة عليها، 
ع السامع يشتركان في منفعة القراءة؛ لأنه كما ينتفع السامع بالقراءة إما لأن الاستئجار على الطاعات والمعاصي باطلة وإما لأن القارىء م

من حيث العظة والتلذّذ ينتفع ا القارىء لعمل فقد استأجره لعمل هو شريك فيه، ومثل هذا لا يجوز على ما مر، وإن كانت القراءة التي 
  . الإجارة عليها للوجه الثانيوقع عليها الإجارة مباحاً كقراءة كتب الأدب وما أشبه ذلك، لا تجوز

  

  

  نوع منه في الاستئجار على الأفعال المباحة

  . نحو تعليم الصناعة والتجارة والهدم والبناء والحفر وأشباه ذلك

ن وإذا دفع عبده إلى رجل يقوم عليه أشهراً مسماة في تعليم النسخ على إن أعطاه المولى كل شهر شيئاً مسمى فهو جائز، أما على قول م
: بأن الإجارة على تعليم القرآن لم تجز؛ لأن تعليم القرآن طاعة فظاهر؛ لأن تعليم النسخ مباح وليس بطاعة، وأما على قول من قال: قال



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2383

بأن الإجارة على تعليم القرآن إنما لا تجوز؛ لأن التعليم ليس من عمل الأجير بل من فهم المتعلم، فلأن الإجارة هاهنا وقعت على أن يقوم 
ليه ويحفظه، ولكن ذكر الشيخ لرعب المولى فيما يحصل له في أثناء العقد عن عمل الحياكة، فإن الصبي ربما يأخذ ذلك لفهمه وذكائه، ع

فهذا جاري مجرى البيع والمقصود هو القيام عليه وفي وسع الأستاذ الوقاية حتى لو شرط عليه تعليم الحياكة، ولم يقل ليقوم عليه في عمل 
  .أن لا يجوز كما في تعليم القرآنكذا يجب 

ولو شرط على المعلم أن يقوم على ولده شهراً في تعليم القرآن يجب أن يجوز، وإن كان الأستاذ هو الذي شرط للمولى أن يعطيه ذلك 
دفعه على وجه ويقوم على غلامه في تعليم ذلك فهو جائز، وإن لم يشترط كل واحد منهما على صاحبه الأجر يعني الأستاذ مع الولي و

لا بل لي الأجر على الأستاذ، فإني أنظر في : لي الأجر على رب العبد وقال رب العبد: الإجارة، فلما فرغ الأستاذ من التعليم، قال الأستاذ
  .مولىذلك العمل إلى ما يصنع أهل تلك الصنعة في تلك البلدة فإن كان المولى هو الذي يعطي الأجر جعلت على الأستاذ أجر مثله لل

معنى قوله دفعه على وجه الإجارة أن ذلك العمل مما لا يعمل بغير بدل، إذا استأجر : قال الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي رحمه االله
فيها من الرجل سمساراً ليشتري له الكرابيس أو استأجر دلالاً ليبيع له ويشتري فإن لم يبين لذلك أجلاً لا يجوز، وقد ذكرنا المسألة مع ما 

  . الحيلة للجواز من قبل

أشتر لي هذا المتاع ولك درهم، ففعل فله أجر مثله لا يجاوز به : بع هذا المتاع ولك درهماً أو قال: إذا قال الرجل: »واقعات الناطقي«وفي 
السمسار يجب أجر المثل وما الدرهم؛ لأن هذا الاستئجار وقع فاسداً فكان عاملاً له بإجارة فاسدة فيجب له أجر المثل، وفي الدلال و

  .تواضعوا عليه أن من كل عشرة دنانير كذا، فذلك حرام عليهم

إن باعه بعشرة أو لم يبعه فلا أجر : بعه بعشرة فما زاذ فهو بيني وبينك، قال أبو يوسف: رجل دفع إلى أخر ثوباً فقال له: »العيون«وفي 
  .ة لما علقه بأكثر من عشرة ولو باعه باثني عشر، أو أكثر أو أقل فله أجر مثل عملهله، وإن بعت في ذلك؛ لأنه نفى الأجر إذا باعه بعشر

  

  

له أجر مثل عمله، وإن لم يبع فإذا بعت في ذلك؛ لأنه عمل بحكم إجارة فاسدة، والفتوى على قول أبي يوسف؛ لأن : وقال محمد رحمه االله
  .البيع وإن بعت في عمله بحكم إجارة فاسدةالأجر مقابل بالبيع دون مقدماته، فلا يستحق الأجر بدون 

إعرض صنعتي وبعها على أنك إذا بعتها فلك من الأجر كذا، فلم يقدر الدلال على إتمام الأمر : إذا قال لدلال: »فتاوى أبي الليث«وفي 
  .فباعها دلال آخر

  .ر يعتد به فأجر المثل له واجب بقدر عنائه وعملهإن كان الأول قد عرضها وذهب له في ذلك دور جا: قال الفقيه أبو القاسم رحمه االله

له أجر مثله؛ لأنه : وعن أبي نصر مثل ما قاله الفقيه أبو القاسم فإنه سئل عمن دفع ثوباً إلى منادي ليبيعه بأجر فنادى، ولم يبع صاحبه قال
  .عمل بإجارة فاسدة

حسان لا يجب له الأجر؛ لأن العرف والعادة جرت أم لا يأخذون الأجر إلا هذا هو القياس أما في الاست: قال الفقيه أبو الليث رحمه االله
  .بالبيع وهذا موافق لقول أبي يوسف في المسألة المتقدمة، وعليه الفتوى

ذا صوتاً فذلك رجل يبيع ثياباً بالمزايدة، أجر منادياً ينادي ببيع ذلك، فإن بين له وقتاً أو قال ينادي ك: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
  . جائز ومالا فلا

من دلني عليه فله درهم فدلّه إنسان فلا شيء له؛ لأن الدلالة والإشارة : رجل ضلّ شيئاً، فقال: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
 الجواب لا يستحق به إن دللتني عليه فلك درهم، فإن دلّه من غير شيء معه فكذلك: ليست بعمل يستحق به الأجر، ولو قال لإنسان بعينه

  .الأجر وإن مشى معه ودلّه فله أجر مثله، لأن هذا عمل يقابل الأجر عرفاً وعادة إلا أنه غير مقدر ففسد العقد ووجب به أجر المثل
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استأجر رجلاً ليصيد له أو يحتطب له فإن كان وقّت لذلك وقتاً جاز، وإن لم يوقت ولكن عين الحطب، : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  .وإن كان الحطب الذي عينه ملك المستأجر، فالإجارة جائزة فالإجارة فاسدة وما اصطاد فهو للمستأجر

اقتل هذا الذئب أو هذا الأسد ولك درهم، وهما صيد ليس للمستأجر فله أجر مثله لا يجاوز : وعن محمد فيمن قال لغيره» القدودي«وفي 
لأن القتل : ويكون الصيد للمستأجر قال: ة، فيصير العمل مجهولاً باعتباره فيجب أجر المثل، قالبه درهماً، لأنه يحتاج في الصيد إلى المعالج

  .سبب التملك وعمل الأجير يقع للمستأجر

بك تاجره بكذا، أو ليكسر حطبه : إذا استأجر الرجل رجلاً ليهدم جداره، أو يبني حيطانه كل ذراع بكذا أو قال: »فتاوى الفضلي«وفي 
  .ارة، فإن لم يذكر الأجلجازت الإج

  

  

أن العمل إذا كان معلوماً، ولو أراد المستأجر أن يشرع في ذلك العمل في الحال يمكنه الشروع فيه ويقدر : والأصل في جنس هذه المسائل
وع في الحال يجوز عليه، فإنه تجوز الإجارة من غير ذكر الأجل، وكذلك لو ذكر الأجل إلا أنه لم يبين مقدار العمل وهو يقدر على الشر

  .أيضاً

ما ذكرنا من مسألة الهدم، وبناء الحائط، وكسر الحطب، وكذلك لو استأجر رجلاً ليخبز له عشرين طناً من الخبز بدرهم : بيان الأول
  .يجوز، وإن لم يذكر الأجل؛ لأن العمل معلوم

  . ار العمل؛ لأن العمل صار معلوماً بذكر الأجللو استأجره ليخبز له اليوم إلى المثل جاز، وإن لم يبين مقد: بيان الثاني

له بالفارسية باين يك خرمن من رابا وكن لا يجوز ولو قال يا ين يك درهم أين ويوار بابازكن : ولو استأجر رجلاً ليذري كدسه، أو قال
ه الريح لا تتم به وحده وإنما يتم به، جاز درهم أين لأن في الجدار وجنسها لو أراد الأجير أن يشرع في العمل في الحال يقدر أما يذري

  .وبالريح فلم يكن قادراً على العمل المستأجر عليه فلا يصح

استأجره ليبني له حائطاً بالآجر والجص وسمى كذا كذا أجرة من هذه الأجرار وكذا كذا كراً والجص، ولم يسم الطول : »الأصل«وفي 
  .اناًوالعرض كانت الإجارة فاسدة قياساً، صحيحة استحس

  .أن مقدار الطول والعرض مجهول، وهذه جهالة توقعهما في المنازعة: وجه القياس

أن مقدار الطول والعرض معلوم عرفاً؛ لأن بعد بيان الآجر عدداً والجص كيلاً يعرف أهل هذه الصنعة مقدار طوله : وجه الاستحسان
لبن ولم يره إياه إن كان ملبن أهل تلك البلدة واحداً أو كان لهم ملابن وعرضه ولو سمى كذا كذا عدداً من الآجرة أو اللبنة ولم يسم الم

  .مختلفة إلا أن غالب عملهم على ملبن واحد جازت الإجارة استحساناً؛ لأن ملبنهم إذا كان واحداً ينصرف مطلق الاسم إليه

لق الاسم إليه عرفاً وعادة، وإن كان ملابنهم مختلفة وكذلك إذا كانت لهم ملابن مختلفة، إلا أن غلبة أعمالهم على ملبن واحد ينصرف مط
ولم يغلب استعمال واحدة منها، كانت الإجارة فاسدة؛ لأن في هذه الصورة الملبن لا يصير معلوماً لا شرطاً ولا عرفاً وجهالة الملبن توجب 

  .فساد الإجارة؛ لأن العمل مما يتفاوت الملبن صغراً وكبراً

  . حائطاً بالمرمص وشرط عليه الطول والعرض وبدون بيان الطول والعرض لا يجوز؛ لأن العمل لا يصير معلوماًوإذا استأجره ليبني له 

: وإذا استأجره ليعمر له في هذه الساحة بيتين ذي سقفين أو ذي سقف واحد، وبين طوله وعرضه السرد وغير ذلك، ويقال بالفارسية

، والصواب أنه يجوز إذا كان بآلات المستأجر لتعامل الناس، ومسألة الاستئجار » الليثفتاوى أبي«شكروداون لا يجوز، هكذا ذكر في 
  .لبناء الحائط بالآجر والجص التي تقدم ذكرها يشهد لهذا القول
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نة، فإن ولو استأجره ليحفر له بئراً في داره وسمى عمقها وسعتها، حتى جازت الإجارة، فلما حفر بعضها وجد حبلاً أشد عملاً وأشد مؤ
كان يقدر على حفرها بالآلة التي تحفر ا الآبار إلا أنه يلحقه زيادة مشقة وتعب، فإنه يجبر على العمل؛ لأنه ضمن بعقد الإجارة حفر هذا 

لى حفرها الموضع بالآلة التي تحفر ا الآبار، وقد أمكنه ذلك فقد قدر على الوفاء بما ضمن بعقد الإجارة فيجبر عليه، وإن كان لا يقدر ع
بالآلة التي تحفر ا الآبار لا يجبر عليه؛ لأنه ما قدر على الوفاء بما ضمن بعقد الإجارة، لأنه إنما ضمن الحفر بالآلة التي تحفر ا الآبار لا بآلة 

  .»الكتاب«أخرى، وهل يستحق الأجر بقدر ما عمل؟ لم يذكر محمد رحمه االله هذه المسألة في 

أنه يستحق إذا كان يعمل في ملك المستأجر، بخلاف ما إذا كان يعمل في غير ملكه :  الأوزجندي رحمه االلهوحكى فتوى شمس الإسلام
وقاس هذه المسألة على ما إذا استأجر خياطاً ليخيط له ثوباً في بيت المستأجر فخاط بعضه فسرق الثوب، أو حفاراً ليحفر له بئراً في دار 

  . من الأجر بقدره وإن كان يعمل ذلك في غير ملكه فله أجر له كذا هاهناالمستأجر فحفر البعض فاار يستحق 

وعلى قياس ما ذكرنا قبل هذا عن القدودي أن الخياط إذا خاطه في بيت المستأجر فخاط بعض الثوب أن لا أجر له؛ لأنه لا ينتفع به يجب 
ل فسخ الإجارة بالعذر، وإن شرط عليه أن كل ذراع في لبن أو إنه لا ينتفع به وسيأتي بخلاف هذا عن أبي يوسف في فص: أن يقال هاهنا

سهله بدرهم، وكل ذراع في جبل بدرهمين وكل ذراع في الماء بثلاثة وبين مقدار الطول والعرض فهو جائز، لأنه الأجر معلوم حال 
  .قدر حفر في السهلة وبأي قدر حفر في الجبلوجوبه؛ لأن الأجر إنما يجب بعد العمل وبالعمل يصير جميع الأجر معلوماً؛ لأنا نعلم بأي 

ولو استأجره ليحفر له بئراً في داره وظهر الماء قبل أن يبلغ المسمى الذي شرط عليه، فإن أمكنه الحفر في الماء بالآلة التي تحفر ا الآبار أجبر 
  .ألة المتقدمةعلى الحفر، وإن احتيج إلى اتخاذ آلة أخرى لا يجبر عليه على نحو ما ذكرنا في المس

وكذلك لو استأجره ليحفر له في حجارة مروة، فلما حفر البعض استقبله حجارة صفا أصم، فإن أمكنه حفر الصفا بالآلة التي يحفر ا 
  .المروة أجبر على الحفر، ومالا فلا

خمسة يجب ربع المسمى؛ لأنه أوفى وإن استأجر رجلاً ليحفر له حوضاً عشرة في عشرة وسمى عمقها وعرضها ببدل معلوم فحفر خمسة في 
  .ربع العمل؛ لأن عشرة في عشرة مائة، وخمسة في خمسة، خمسة وعشرون

  

  

وإذا استأجر الرجل رجلاً ليحفر له قبراً فحفر فاار أو دفن فيها إنسان قبل أن يأتي المستأجر بجنازته فهو على التفصيل الذي ذكرنا في 
 المستأجر فله الأجر، وإن كان في غير ملكه فلا أجر له، ولو استأجره ليحفر له قبراً ولم يسم في حفر بئر قبل هذا إن كان ذلك في ملك

  . أي مقابر جاز استحساناً وينصرف إلى المكان الذي يدفن فيه أهل تلك المحلة موتاهم

ة يدفنون موتاهم فيها، ولا ينقلون موتاهم إلى قال مشايخنا رحمهم االله هذا الجواب بناءً على عرف أهل الكوفة، فإن لكل محلّة مقبرة خاص
مدافن محلة أخرى، أما في ديارنا تنقل الموتى من محلة إلى مقابر محلة أخرى فلا بد من تسمية المكان حتى لو كان موضعاً لهم مقبرة واحدة 

حفر في مكان آخر، فالمستأجر بالخيار إن شاء رضي تجوز الإجارة من غير تسمية المكان، وإذا عين المستأجر للأجير مكاناً يحفر فيها القبر ف
بذلك وأعطاه الأجر، وإن شاء رد ذلك عليه ولا أجر له لأن الأجير موافق من وجه من حيث إنه أمر بحفر القبر وقد حفر، مخالف من 

 بعقد وأعطاه الأجر، وإن شاء مال وجه من حيث إنه لم يحفر في المكان الذي أمر بالحفر فيه، فإن شاء مال إلى جهة الوفاق وجعله عاملاً
إلى جهة الخلاف، وجعله عاملاً بغير عقد ولم يعطه الأجر، وإذا لم يصفوا له طول القبر وعمقه جاز الاستئجار استحساناً، ويوجد بأوسط 

  ما يعمل الناس

  



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2386

  

  نوع منه في المتفرقات

أو من أرض جريباً أو جريبين إذا كان أكثر من ذلك، وقال أبو يوسف لا يجوز أن يستأجر من عقار مائة أذرع : وقال أبو حنيفة رحمه االله
يجوز، لأن من أصل أبي حنيفة أن بيع الذراع من الأرض لا يجوز وعندهما يجوز، لأنه عبارة عن النصيب وإجارة : ومحمد رحمهما االله

  . المشاع جائزة عندهما

مه أو أرضه، لأن المقصود هو الماء وأنه عين والأعيان لا تستحق بعقد الإجارة، ولا يجوز استئجار القناة والبئر والنهر ليسقى منهما غن
وكذلك إذا كان لرجل شرب في النهر فاستأجره ليسقي منه غنمه أو أرضه لم يجز لما قلنا، ولا تجوز إجارة الآحام والأار للسمك وغيره، 

ن قبل؛ لأن المشروط في هذه اصطياد السمك والمستأجر كان يملك اصطياد أما للسمك فلأن هذه الإجارة لا تفيد إلا ما كان ثابتاً له م
السمك من غير إجارة، ولأن هذه الإجارة عقدت على استحقاق العين، وأما لغير السمك، فلأن غير السمك في الآحام والأار القصب 

  . والماء، وإا عين

إجارة الأرض جائزة وإنما أراد به إجارة الأراضي فإن إجارة الأرض جائزة، وإنما إجارة المراعي لم يرد به إجارة الأراضي، فإن . ولا تجوز
  .أراد إجارة الكلأ، وإنما لم يجز؛ لأا وردت على العين

أن يستأجر موضعاً من الأرض ليضرب فسطاطاً أو ليجعل حظيرة لغنمه فتصح الإجارة، ويبيح صاحب المرعى الانتفاع : والحيلة في جوازها
  .ىبالمرع

وإذا استأجر الرجل دراهم أو دنانير أو حنطة أو شعيراً أو ما أشبه ذلك من الوزنيات أو الكيلات ليعمل منها كل شهر بدرهم لا تجوز، 
لأن الإجارة جوزت بخلاف القياس لمنفعة مقصودة من الأعيان، والمنفعة المقصودة من الكيلات والموزونات لا يمكن استيفاؤها إلا 

  .تكون هذه الإجارة معقودة على استهلاك العين، والإجارة لا تنعقد على استهلاك العينباستهلاكها ف

أنه يجوز، قال أبو الحسن » الأصل«ولو استأجر الدراهم أو الدنانير شهراً ليتزين ما أو استأجر الحنطة أو الشعير ليعير ا مكياله ذكر في 
محمول على ما إذا استأجر ليعبر ما مكيالاً بعينه، وما ذكر أبو » الأصل«ما ذكر في : لواوعندي أنه لا يجوز، بعض مشايخنا قا: رحمه االله

  .الحسن محمول على ما إذا استأجرها ليعبر ما مكيالاً بعينه

 الأعيان فلا في المسألة روايتان وجه الجواز أن هذه منفعة مطلوبة وجه عدم الجواز أن هذه المنفعة ليست بمقصودة من هذه: وبعضهم قالوا
  .»الأصل«تصح الإجارة عليها، ولو استأجر الدراهم أو الحنطة يوماً مطلقاً ولم يبين لماذا يستأجرها لم يذكر هذه المسألة في 

  

  

: يقوللا يجوز ويحمل على الانتفاع ما وزناً احتيالاً لجواز العقد، ولقائل أن : ولقائل أن يقول: قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده

على ما مر ما وزناً لا يجوز العقد على قول الكرخي لأنا وإن حملناه على الانتفاع يجوز وإليه مال الكرخي .  

وإذا استأجر الرجل نخلاً أو شجراً على أن يكون ما أثمر للمستأجر لا يجوز؛ لأن هذه إجارة عقدت على استحقاق العين ومحل الإجارة 
ما مر، ولا يمكن العمل بحقيقة الإجارة ولا يمكن أن تجعل مجازاً عن البيع، لأن الإجارة لا تصير سبباً لملك الرقبة قط المنفعة دون العين على 

  .»الأصل«فكيف يمكن أن تجعل كناية عن البيع، وإذا أطلق الإجارة على النخيل إطلاقاً ولم يشترط سبباً، لم يذكر محمد هذه المسألة في 

يجوز وتصرف الإجارة إلى منفعة محضة تتحقق من الأشجار مع بقاء العين كبسط الثياب على أغصاا : ولقائل أن يقول: قال شيخ الإسلام
  .أو شد الدابة ا، والإجارة على مثل هذه المنفعة جائزة

نفعة مقصودة من الأشجار أن من استأجر نخلاً أو شجراً ليبسط عليه ثيابه لا يجوز؛ لأن هذه ليست بم: »مختصره«وقد ذكر الكرخي في 
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  .والإجارة، إنما يجوز إيرادها على منافع مقصودة، ولأن هذه ليست من الإجارات فإنا لا نجد أحداً يستأجر أشجاراً ليبسط عليها ثيابه

يه، وإذا استأجر ولا يشبه هذا إذا استأجر نخلاً ليجفف ثيابه عل: إذا استأجر الرجل سطحاً ليجفف ثيابه عليه جاز قال: »المنتقى«وفي 
موضع المسألة : الرجل علو مترل ليبني عليها لم يجز في قول أبي حنيفة، ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله، فمن مشايخنا من قال

لو إذا كان العلو لرجل والسفل لرجل آخر، أجر صاحب العلو من رجل ليبني عليه وتكون هذه المسألة فرع مسألة أخرى، أن صاحب الع
  .إذا أراد أن يحدث في العلو بناء

  . ليس له ذلك أضر بالسفل أو لم يضر، فإذا لم يملك صاحب العلو إحداث البناء لم يملك التمليك من غيره بالإجارة: قال أبو حنيفة

جارة حتى لو كان العلو له أن يحدث البناء إذا لم يضر بالسفل فلما ملك صاحب العلو هذا بنفسه ملك التمليك من غيره بالإ: وعندهما
والسفل لواحد، فإنه تجوز هذه الإجارة عندهم جميعاً؛ لأن الأجير يملك إحداث هذا البناء بنفسه فيملك التمليك من غيره بالإجارة، ومنهم 

لا بد أن يتكلم لكل لا بل المسألة على الخلاف وإن كان العلو والسفل لواحد فعلى هذا لا تكون المسألة بل تكون مسألة مبتدأة ف: من قال
 واحد منهما بكلام مبتدأ، وإطلاق محمد رحمه االله يدلّ على هذا فكان الحجة لهما أن أرض العلو وهو سقف السفل في إجارة العلو

  .للسكنى من غير ذكر، كأرض السفل ولما ألحق بالأرض في حق الإجارة للسكنى فكذا في حق الإجارة للبناء يلحق بالأرض

  

  

إذا استأجر الأرض للبناء إنما :  أرضاً ليبني جازت الإجارة، وإن كان قدر البناء مجهولاً فكذا هذا ذا تدائنا وأبو حنيفة يقولومن استأجر
جاز مع الجهالة؛ لأن جهالة قدر البناء مما لا يلحق بصاحب الأرض زيادة ضرر، فإن قل البناء أو كثر لا يتضرر به رب الأرض، فأما 

  .اء مما يضر بأرض العلو وهو سقف السفل فكانت جهالة قدر البناء هاهنا مانعاً جواز الإجارة من هذا الوجهجهالة قدر البن

ولو استأجر سطحاً ليبيت عليه شهراً ذكر في كتاب الصلح وفي بعض روايات كتاب الإجارات أنه يجوز، وذكر في بعض المواضع أنه لا 
 كتاب الصلح وفي بعض روايات كتاب الإجارات محمول على ما إذا كان العلو مسقفاً أو إن ما ذكر في: يجوز فمن مشايخنا من وفق فقال

  . لم يكن مسقفاً يكون مجهولاً، بأن دور عليه الحائط؛ لأنه إذا كانت هذه الصفة فهو موضع السكنى عادة فجاز الاستئجار للبيتوتة عليه

فاً ولا محجراً، لأنه إذا لم يكن ذه الصفة فهو ليس موضع السكنى عادة فلا وما ذكر في بعض المواضع محمول على ما إذا لم يكن مسق
يجوز : في المسألة روايتان ومن المشايخ من زيف ما ذكر في بعض المواضع، وقال: يجوز الاستئجار للبيتوتة عليه، ومن المشايخ من قال

عض روايات كتاب الإجارات يدل عليه ووجه ذلك أن السطح استئجار الشرط للبيتوتة على كل حال وإطلاق لفظ كتاب الصلح، وفي ب
  .مسكن يمكن السكنى فيه بنصب خيمة أو ما أشبهه، فتجوز الإجارة عليه

وإذا استأجر القاضي رجلاً ليقوم عليه في مجلس القضاء شهراً بأجر مسمى فهو جائز؛ لأنه استأجره مدة معلومة بأجر معلوم لعمل مباح 
ه فيصبح كما لو استأجره شهراً للخدمة ويدخل في ذلك الحدود والقصاص؛ لأنه مجرد القيام في مجلس لا يفيد للقاضي وهو قيامه في مجلس

فائدة والإجارة لا تنعقد على مالا فائدة للمستأجر فيه وإنما يفيده القيام في مجلسه إذا قام لبعض ما يعرض للقاضي من هذه الأسباب فصار 
ب مستحقاً للقاضي ثمرة من ثمرات ما وقعت عليه الإجارة وهو القيام في مجلسه لا أن يكون هذا معقوداً عليه حتى القيام إقامة هذه الأسبا
  .لا تجوز الإجارة عليه

ولو استأجره القاضي لإقامة الحدود خاصة أو لاستيفاء القصاص خاصة إن لم يذكر لذلك مدة لا شك أنه لا يجوز، وإن ذكر لذلك مدة 
هذا الفصل، وذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي في كتابه أنه يجوز، وإليه مال الشيخ الإمام الأجل » الكتاب«مد رحمه االله في لم يذكر مح

  .»شرح كتاب الإجارات«شمس الأئمة الحلواني، والشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي في 
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أنه لا يجوز، وإنما اختلفوا لاختلافهم في علة » شرح كتاب الإجارات«وذكر الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام المعروف بخواهرزاده في 
إذا لم يذكر لذلك من مدة إنما لا يجوز؛ لأن المعقود عليه العمل وإنه مجهول : عدم الجواز إذا لم يذكر لذلك مدة فالكرخي ومن تابعه قالوا

 وهذا المعنى لا يتأتى فيما إذا ذكر لذلك مدة؛ لأن عند ذكر المّدة فيه خطر لا يدري أيوجد أو لا يوجد، لا يدري كم يوجد ومع الجهالة
إذا لم يذكر لذلك مدة إنما لا يجوز إما لإقامة الحدود، فلأا : المعقود عليه تسليم النفس لا العمل، والشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام قال

  .طاعة والاستئجار على الطاعة لا يجوز وإن ذكر لذلك مدة

و استأجر رجلاً سنة ليعلم ولده القرآن، وإما لاستيفاء القصاص إنما لا يجوز كيلا يصير الأجير كالمستوفي لنفسه من وجه متى استحق كما ل
ما رآه أمراً، وسيقرر هذا إن شاء االله تعالى هذا المعنى موجود فيما إذا ذكر لذلك مدة وإذا قضى القاضي لرجل على يد رجل بالقصاص في 

استأجر المقضي له رجلاً ليستوفي ذلك على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجوز وعلى قول محمد يجوز وفيما دون النفس تجوز النفس، ف
  .الإجارة بالإجماع

استأجره لعمل معلوم وهو حز الرقبة، فوجب أن يجوز قياساً على ما لو استأجر لذبح شاة له أو استأجره لاستيفاء : محمد رحمه االله يقول
  . صاص فيما دون النفسالق

وأبو حنيفة وأبو يوسف ذهبا في ذلك إلى أن القصاص فيما لا يجري فيه التمليك، فإنه لو وهب من غير القاتل أو باع لم يجز ومتى انعقدت 
عامل لنفسه من الإجارة على القتل ووجب البدل له، إما المسمى، أو أجر المثل يثبت التمليك من حيث المعنى؛ لأن الأجير فيما يعمل كال

حيث إنه يأخذ لذلك أجراً فيصير من وجه كالمستوفي لنفسه، فيحصل له نوع ملك والقتل لا يقبل ذلك، فلم يجب البدل حتى يصير معيناً 
ذ ليس بعمل يجوز فيه أخ: إن القتل ليس بعمل أي: »الكتاب«له في القتل من كل وجه فلا يثبت له معنى التمليك، وهذا معنى ما يقول في 

الأجر عليه، فأما لا شك أنه عمل في نفسه بخلاف الذبح؛ لأنه متى استحق به أجر ثبت الملك من حيث المعنى أكثر ما في الباب أنه يصير 
كالذابح لنفسه من وجه، ولكن الذبح لنفسه من كل وجه من جهته جائز بأن ملك الشاة منه فكذا يجوز من وجه، بأن استأجره للذبح 

يما دون النفس؛ لأن له حكم المال حتى جاز للوصي استيفاؤه وجاز القضاء بالنكول عند أبي حنيفة رحمه االله واعتبر فيه بخلاف القصاص ف
  .التساوي والتكافؤ ولو كان مالاً من كل وجه جاز التمليك من كل وجه

  

   

 حكم المال بوجه ما، فإذا لم يكن له حكم فإذا كان له حكم المال من وجه جاز التمليك من وجه بخلاف القصاص في النفس؛ لأنه ليس
المال لا يكون قابلاً للتمليك بوجه ما، ومتى صحت الإجارة يثبت للآجر نوع ملك من حيث المعنى على ما بينا فامتنع جواز الإجارة، 

 االله تعالى لا صنع للعبد فيه ولأن المستحق في القصاص في النفس لزهاق الروح مقصوداً وتخريب البنية طريق إليه، وإزهاق الروح من صنع
وتخريب البنية، وإن كان من صنعه فهو ليس بمستحق مقصود الرد عليه عقد الإجارة، فهو ليس من صنع العبد وما هو صنع العبد ما ورد 

باد وبخلاف الذبح؛ عليه عقد الإجارة بخلاف القصاص فيما دون النفس؛ لأن المستحق هناك إبانة الجزء فيرد عليه العقد وإنه من صنيع الع
  .لأنه عبارة عن قطع الحلقوم والعروق، فيرد عليه العقد، وإنه من صنيع العباد

إذا استأجر سنوراً لأخذ الفأرة لا يجوز، ولو استأجر كلباً أو بازياً ليصيد به ذكر في أضاحي الزعفراني أنه يجوز؛ لأن الأول ليس من 
لا يجوز؛ لأنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه فإنه لا :  القدوري مسألة الكلب والبازي، وقالإجارات الناس والثاني من إجارام وذكر في

  .يمكن إجبار الكلب والبازي على الصيد
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كل شيء، من هذا يكون فيه من غير فعل أحد لا : وكذلك إذا استأجر ديكاً ليصيح لا يجوز، وذكر ثمة أصلاً فقال: » المنتقى«قال في 
  . نسان أن يضربه حتى يفعل فلا يجوز البيع فيه والإجارةيستطيع الإ

والمراد به أخذ الأجرة؛ » وإن من السحت ثمن الكلب ومهر البغي وعسب التيس«ولو استأجر فحلاً للإنزاء فهو باطل، لقوله عليه السلام 
وسف فيمن استأجر ثياباً ليبسطها في بيت ولا ولأن نفس الإنزاء ليس بمقصود إنما المقصود الإعلاق وليس في وسعه إبقاؤه، وعن أبي ي

يجلس عليها أن الإجارة فاسدة، لأن هذه ليست بمنفعة مقصودة والإجارة جوزت بخلاف القياس لتحصيل منفعة مقصودة وكذا روي عن 
  .محمد رحمه االله فيمن استأجر دابة ليجنيها مترين فلا أجر لها؛ لأن قود الدابة ليست بمنفعة مقصودة

لو استأجر شاة ليرضع منها جدياً أو صبياً لم » القدودي«إذا استأجر تيساً أو كبشاً للدلالة ليسوق لها الغنم لا يجوز وفي : »المنتقى«وفي 
يجز وليس هذا كالآدمي، وإذا استأجر من آخر عبداً أو دابة وشرط على المستأجر طعام العبد أو علف الدابة لم يجز؛ لأن ما شرط يصير 

نه مجهول وجهالة الأجر توجب فساد الإجارة وعلى هذا إذا استأجر عبداً كل شهر بأجر معلوم وعلفها لا تجوز؛ لأن بعض الأجر أجره وإ
مجهول ومعنى آخر في هذه المسائل أنه شرط شرطاً لا يقتضيه العقد؛ لأن طعام عبد المستأجر وعلف الدابة المستأجرة على الآجر على ما 

  .إن شاء االله تعالى، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ومثل هذا الشرط يوجب فساد الإجارةيأتي بيانه بعد هذا 

  

  

» المنتقى«استأجر سيفاً شهراً ليتقلده أو استأجر قوساً شهراً ليرمي به يجوز وإذا استأجر وتداً يوتد به ذكر هذه المسألة في : »المنتقى«وفي 

  t. موضع آخر إذا استأجر وتداً، ليعلق به بعض الأمتعة لا تجوز هذه الإجارةذه العبارة في موضع وذكر أنه يجوز وذكر في

ولو استأجر قوماً يحملون الجنازة أو يغسلون ميتاً، فإن كان في موضع لا يجد من يغسله غير هؤلاء فلا أجر لهم وإن كان ثمة أناساً غيرهم 
  .ذلك الوجه الثانيفلهم الأجر لأن في الوجه الأول قاموا وهم متعينون له ولا ك

  

   

  

   على المستأجر وفيما يجب على الأجيرفيما يجب: سادس عشرالالفصل 

  

نفقة المستأجر على الآجر سواء كانت الأجرة عيناً أو كانت منفعة، حتى أن من استأجر دابة إلى بغداد بسكنى بيت شهراً أو بخدمة عبد 
الدابة ونفقة العبد على الآجر، وهذا الحكم ظاهر فيما إذا كانت الأجرة منفعة؛ لأن شهراً، أو استأجر عبداً بسكنى بيت شهراً، كان علف 

الأجرة إذا كانت عيناً إنما تجب النفقة على الآجر مع أن المستأجر في قبض المستأجر عامل لنفسه، وللآجر من حيث إنه يستوفي المنفعة 
ير ما يحصل للمستأجر؛ لأن الحاصل للآجر عين وللمستأجر منفعة، والعين والآجر من حيث إنه يحصل له الآجر إلا أن ما يحصل للآجر غ

خير من المنفعة؛ لأن العين تبقى زمانين والمنفعة لا تبقى زمانين والباقي خير من الفاني فيرجح جانب الآجر على المستأجر، وجعل المستأجر 
  .لهذا كانت النفقة على الآجرفي القبض عاملاً للآجر من كل وجه وصار المستأجر بمترلة المودع ف

فأما إذا كان الآجر منفعة فلا رجحان لأحد الجانبين على الآخر فيجب أن لا تكون النفقة على الآجر الجواب بلى إذا كانت الأجرةُ منفعة 
  . على المالكفلا رجحان لأحد الجانبين على الآخر في قبض المستأجر فلا حرم بقي ما كان، على ما كان والنفقة في الأصل كانت

فإذا لم يثبت الرجحان لأحد الجانبين في هذا القبض تبقى المنفعة على المالك، كما كان في الأصل وصارت نفقة المستأجر في هذه الصورة 
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قبض نظير نفقة المرهون، فإن نفقة المرهون تجب على الراهن، وإن كانت منفعة قبض المرهون مشتركة بين الراهن والمرن، فإن الراهن ب
المرن يصير موفياً دينه والمرن بقبضه يصل إلى استيفاء الدين فإن قبض المرن بغير الراهن فيحمله ذلك على قضاء الدين، ولا رجحان 

  . لأحد الجانبين على الآخر فيبقى ما كان على ما كان كذا ها هنا

 ن المستأجر؛ لأن إصلاح الملك على المالك ولا أجر على ذلكوتطيين الدار وإصلاح ساريها وما وهي من ثياا على رب الدار م: قال

ولكن للمستأجر أن يخرج إذا لم يعمل؛ لأنه عيب حصل في المعقود عليه ولا يجب على المالك إزالة العيب و للمستأجر أن لا يرضى 
وإصلاح بئر الماء وبئر البالوعة : البذلك، وإن كان استأجرها وهي كذلك ورآها فلا خيار له؛ لأنه عقد مع العلم بالعيب فيلزم، ق

  .والمخرج على رب الدار، وإن كان أصلاً من فعل المستأجر ولا يجبر على ذلك لما بينا

وإن كان امتلأ جلاها : ولو انقضت الإجارة وفي الدار تراب من كسبه فعليه أن يرقعه؛ لأنه اجتمع بفعله فصار بمترلة متاع وضعه قال: قال
ه، فالقياس أن يلزمه نقلها؛ لأنه حدث بفعله كالرماد والتراب وإنما استحسنوا فيما كان معنياً في الأرض فالانتفاع به لا ومجاريها من فعل

يحصل، إلا من هذا الوجه فإن الانتفاع بااري من حيث الأجراء، وبالجلاء من حيث التجلي فيه وإن كانت المنفعة من هذا الوجه تحصل 
فإن أصلح المستأجر شيئاً وذلك لم يحتسب له ما أنفق؛ لأنه فعل بغير أمر مالكه فكان :  فلم يجب عليه نقله، قالكان مستحقاً بالعقد،

  .متبرعاً واالله أعلم

  

  

  ومما يتصل ذا الفصل فصل التوابع

ى الأجير، فالمرجع فيه أن الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل ولم يشترط ذلك في الإجارة عل: والأصل فيه
  .العرف

من استأجر رجلاً ليضرب له لبناً فالزنبيل والملبن على اللبان إن جرت العادة، وكذلك في الدقيق الذي يصلح : »الكتاب«حتى قال في 
ر على الخباز بحكم الحائك الثوب يعتبر العرف والسلك الذي يخاط به الثوب والإبرة على الخياط، باعتبار العرف وإخراج الخبز من التنو

العرف وكذلك الطباخ إذا استؤجر في عرس، فإخراج المرقة من القدور إلى القصاع على الطباخ، وإن استؤجر لطبخ قدر خاص فإخراج 
  . المرقة من القدر ليس عليه

لجام والسرج يعتبر العرف وإذا تكارى دابة للحمل ففي الإكاف والحبال والجوالق يعتبر العرف، وكذلك إذا تكاراها للركوب ففي ال
أيضاً، وإذا تكارى دابة لحمل الحنطة إلى مترله فإنزال الحمل عن ظهر الدابة على المكاري وفي الإدخال في المترل يعتبر العرف، وكذلك 

رط ذلك وبين له الحمال على ظهره، ففي الإدخال في المترل يعتبر العرف، وليس على المكاري أن يصعد ا على السطح إلا أن يكون اشت
وفي سلك الخياط، إذا لم تكن عادة معروفة فهو على صاحب الثوب لأن الإجارة ما وضعت لاستيفاء العين، وهو كالصبغ إذا لم تكن فيه 

عادة معروفة يكون على صاحب الثوب لما ذكرنا وإذا استأجر وراقاً وشرط عليه الجر والبياض فاشتراط الجر صحيح واشتراط البياض 
  .؛ لأنه لو صح يكون عاملاً في ملك نفسه فلا يكون أجيراًباطل

  .وإذا استأجر قصاراً ليقصر له ألف ثوب فحملها على القصار، إلا أن يشترط القصار حملها على رب الثياب

 فلم يرفعها أياماً ثم حمال حمل أحمالاً بكذا فلما بلغ الموضع نزل في دار ووضع الحمال في موضع منها ثم وزا على صاحبها ويسلمها إليه
اختصموا في كراء ذلك الموضع، ورب الدار بأحد الحمال بالكراء فإن كانت الأحمال في موضع مستأجر بالعقد، فالكراء على من استأجر، 

لى وإن كانت الأحمال في موضع يستعمل بأجر غير معقود عليه فبعد الوزن والتسليم يحب الكراء على المسلم إليه وقبل ذلك يجب ع
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  .الحمال؛ لأن ما يجب في هذه الصورة يجب بحكم الاستعمال لا بالعقد، والمستعمل بعد التسليم المسلم إليه وقبل ذلك المستعمل هو الحمال

  

  
  

  جل يستأجر فيما هو شريك فيهالر: سابع عشرالالفصل 

  

ه من الطعام المشترك إلى موضع كذا والطعام غير وإذا استأجر أحد الشريكين نصف دابة صاحبه أو نصف عبد صاحبه على أن يحمل نصيب
  . مقسوم فلا أجر له، وعلى هذا الإجارة على عمل في محل مشترك

أن المقصود من هذه الإجارة ليس نفس العمل، بل المقصود وصف يحصل للمتحمل وهو ضرورة المحمل محيطاً ومحمولاً، وهذا : ووجه ذلك
  .ضاف العقد إلى محل لا يمكن تحصيل المعقود عليه فيه فلغى العقدالوصف لا يتصور تحصيله للبائع، فقد أ

لو استأجر أحدهما نصف سفينة صاحبه ليجعل الطعام المشترك، ولأحدهما رحى فاستأجر أحدهما نصف رحى شريكه : قال محمد رحمه االله
  .الطعام إلى موضع كذاليطحن به الطعام المشترك، وكذلك لو استأجر منه نصف الجوالق على أن يحملا فيه هذا 

أن الإجارة إذا وقعت على العمل فوجوب الأجرة يقف على العمل في محل شائع لا يتصور فلا ينعقد العقد، أما إذا وقعت : والفرق هو
 العقد في على المنفعة فوجوب الأجر لا يقف على إيقاع النفع في ذلك المحلّ، ألا ترى أنه يجب الأجر بتسليم العين قبل الانتفاع، فيصبح

  .قول من يجوز إجارة المشاع

كل شيء استأجره : عقيب ذكر هذه المسائل» العيون«، قال محمد رحمه االله في »عيون المسائل«وفي » المنتقى«ذكر هذه المسائل في 
ون منه العمل فهو أحدهما من صاحبه مما يكون منه عمل، فإنه لا يجوز وإن عمل فلا أجر له وكل شيء استأجره أحدهما من صاحبه لا يك

هذا خلاف رواية الأصل، فإنه ذكر محمد رحمه االله في كتاب المضاربة لو استأجر : جائز، وذلك نحو الجوالق وأشباهه، قال الفقيه رحمه االله
  .من صاحبه بيتاً أو حانوتاً لا يجب الأجر

درهم، فحملها أحدهما فله نصف درهم وهو متطوع إذا رجل استأجر رجلين يحملان له هذه الخشبة إلى مترله ب: »نوادر ابن سماعة«وفي 
  .لم يكونا شريكين قبل ذلك في الحمل والعمل

وكذلك لو استأجر لبناء حائط وحفر بئر، و لو كانا شريكين قبل ذلك في العمل يجب الأجر كله، ويكون بين الشريكين ويصير عمل 
  . أحدهما بحكم الشركة كعملهما

الرجل قوماً يحفرون له سرداباً إجارة جائزة، فعملوا إلا أن بعضهم عمل أكثر مما عمل الآخر كان الأجر إذا استأجر : »الأصل«وفي 
مقسوماً بينهم على عدد الرؤوس، فرق بين هذا وبينما إذا استأجر دابتين ليحمل عليهما عشرون محتوماً من الحنطة بكذا، حتى لم يكن له 

ة؛ لأن العشرين أضيفت إليهما على السواء فلو حمل عليهما عشرون محتوماً إلا أنه حمل على أن يحمل على واحد منهما أكثر من العشر
  .يقسم الأجر على عدد الرؤوس: أحدهما أكثر من العشرة، فإنه يقسم الأجر عليهما على قدر أجر مثلهما، وهاهنا قال

  

  

ر التفاوت وقسمة الأجر على قيمة عملهما وأما التفاوت بين أن التفاوت بين الرواة تفاوت فاحش يختلف الأجر بمثله، اعتبا: والفرق
الأجراء في عمل واحد تفاوت بيسير لا يعتبره الناس فيما بينهم فسقط اعتبار التفاوت وقسم الأجر بينهم على عدد رؤوسهم إذا اشتركوا 
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  .في العمل

الصورة تفاوتاً فاحشاً، أما إذا فحش التفاوت لا يقسم الأجر هذا إذا لم يكن التفاوت بين الأجراء في العمل في هذه : قال بعض مشايخنا
على عدد الرؤوس في مسألة الدابتين، وإن لم يعمل أحدهما لمرض أو عذر آخر إن لم يكن بينهم شركة، بأن لم يشتركوا في تقبل هذا 

ستعانة من أصحابه حتى يجعل ما زاد على العمل سقط حصة أجر المريض؛ لأنه لم يوف عمله لا بنفسه ولا نيابة؛ لأنه لم يسبق منه ا
  .نصيبهم من العمل بحكم الاستعانة وأفعاله، بل تجعل الزيادة واقعة لصاحب السرداب ويكون عملهم في الزيادة على نصيبه تطوعاً

ن أن يجعل عمله فهو نظير رجل دفع أرضه إلى آخر مزارعة فما أجر وزرع ذلك الأرض متبرعاً كان الزرع لصاحب الأرض؛ لأنه لا يمك
  . للمزارع؛ لأنه لم توجد منه الاستعانة به ولم يعمل في ملكه فجعلناه واقعاً لصاحب الأرض

وإن اشتركوا في تقبل هذا العمل يجب كل الأجر وتكون حصة المريض له؛ لأن المريض في هذه الصورة مستعين م دلالة؛ لأن العادة فيما 
لشركة في تقبل الأعمال حتى إذا عجز واحد منهم يعينه الآخر، ولو وجدت الاستعانة صريحاً كان بين الناس أم إنما يعقدون عقد ا
  . الجواب كما قلنا فهاهنا كذلك

صباغان أجر أحدهما آلة عمله من الآخر ثم اشتركا، فإن كانت الإجارة وقعت على كل شهر يجب الأجر في : »فتاوى أبي الليث«وفي 
 ذلك؛ لأن في الشهر الأول الشركة جرت على إجارة صحيحة معدة فلا يبطلهما، وفي الشهر الثاني الشركة الشهر الأول ولا يجب بعد

سبقت الإجارة فمنعت انعقادها فلا يجب الأجر بعد ذلك، لهذا وإن أجرها عشر سنين مثلاً، فالأجر واجب عليه في ذلك كله؛ لأن 
  .لجريان الشركة عليهاالإجارة قد صحت في كل المدة المسمى فلا يبطلها 

أن الشركة توهن الإجارة وصورة ما نقل عنه رجل استأجر من آخر حانوتاً، ثم اشتركا في عمل يعملا في ذلك : وعن محمد بن سلمة
ن ويسقط الأجر إذا عملا فيه بحكم الشركة، لأنه لم يسلم المعقود عليه، وفي آخر باب إجارة الدور م: الحانوت، ويقول محمد بن سلمة

لا أعطيك الأجر؛ لأنك لم تحل بيني وبين : إجارت الأصل إذا تكارى داراً شهراً، فأقام معه رب الدار فيها إلى آخر الشهر فقال المستأجر
  .الدار، فعليه من الأجر بحساب ما كان في يده اعتباراً للبعض بالكل

  

  
  

  وما لا يصلح في فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذرا: ثامن عشرالالفصل 

  

الإجارة تنفسخ بالأعذار عندنا؛ لأن الفسخ في باب الإجارة امتناع عن القبول من وجه وفسخ لعقد منعقد من وجه؛ لأن في حق المعقود 
 عليه وهو المنافع يتجدد انعقادها ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع، وفي حق الأجرة يعتبر منعقداً في الحال؛ لأنه لا ضرورة في حق

  . الأجرة، وإنما تأخر وقوع الملك في الأجر لا لعدم انعقاد العقد في حقه للحال بل ضرورة بأمر الملك في المنفعة تحقيقاً للتساوي

إن الأجرة تملك بالتعجيل أو باشتراط التعجيل ولو لم يكن العقد منعقداً في طرف الأجرة، لما ملكت بالتعجيل أو اشتراط : ولهذا قلنا
ا إذا أضيفت إلى وقت آتي، وإذا اعتبرت الإجارة منعقدة في الحال في حق الأجرة وفي حق المنافع تعتبر متجدداً انعقادها ساعة التعجيل كم

فساعة، كان الفسخ امتناعاً عن القبول من وجه فسخاً لعقد منعقد من وجه ضمن ما في حالين، فاعتبرناه امتناعاً عن القبول حال عذر 
، واعتبرناه فسخاً لعقد »الجامع الصغير«و » الأصل«فجوزناه من غير قضاء، ولا رضا صاحبه على ما عليه إشارات يتمكن في العاقد 

منعقد حال عدم العذر فلم يجوزه بغير رضا صاحبه توقراً على الشبهين حظهما بقدر الإمكان، وإنما أظهرنا نسبة الامتناع عن القبول حالة 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2393

بة الامتناع عن القبول حالة عدم العذر، يلزمنا إظهاره حالة العذر من الطريق الأولى فحين يتعطل العمل عدم العذر؛ لأنا لو أظهرنا نس
  .بالشبهين فعملنا على الوجه الذي قلنا، لتمكننا العمل بالشبهين

  .بأن الإجارة لا تنفسخ بالأعذار: واستفتح محمد رحمه االله قول من يقول

رجلاً ليقلع سنه لوجع أصابه، أو استأجر رجلاً ليقطع يده لآكلة وقعت فيها فسكن الوجع وبرأت اليد، أرأيت لو أن رجلاً استأجر : فقال
  .أيجبر المستأجر على المضي في الإجارة، والتمكين من قلع السن وقطع اليد؟

 لا يجبر لما في المضي من الضرر، وإنه أرأيت لو استأجر رجلاً ليتخذ له وليمة لعرس فماتت المرأة، أيجبر المستأجر على المضي؟ لا شك أنه
قبيح ثم العذر إذا تحقق تنفسخ الإجارة بنفس العذر أو تحتاج فيه إلى الفسخ، لم يذكر محمد رحمه االله هذا نصاً في شيء من الكتب 

إلى أنه يحتاج فيه إلى وإشارات الكتب متعارضة في بعضها يشير إلى أا تنفسخ بنفس العذر، وبه أخذ بعض المشايخ وفي عامتها يشير 
  . الفسخ، وعليه عامة المشايخ وهو الصحيح

كل عذر يمنع المضي في موجب العقد شرعاً، تنتقض الإجارة بنفسه ولا تحتاج فيه إلى الفسخ كما في مسألة الآكلة : ومن المشايخ من قال
فلا فائدة في إبقاء العقد، فتنتقض ضرورة وكل عذر لا يمنع وقلع السن، فإن بعد ما برأت اليد وسكن الوجع لا يجوز قلع السن وقطع اليد 

المضي في موجب العقد شرعاً ولكن يلحقه نوع ضرر يحتاج فيه إلى الفسخ، ثم إذا احتيج إلى الفسخ على ما عليه إشارات عامة الكتب 
  .مقر وصاحب العذر بالفسخ أو يحتاج فيه إلى قضاء القاضي أو رضا العاقد الآخر

  

  

إلى أنه لا يشترط القضاء، أو الرضا ومن » الأصل«وفي » الجامع الصغير«أنه يشترط القضاء أو الرضا وإليه أشار في : »الزيادات«ذكر في 
محمول على عذر يحتمل الاشتباه كما إذا لحق الآخر : »الزيادات«ما ذكر في : شرط النقض من المشايخ اختلفوا فيما بينهم، بعضهم قالوا

ه لا وفاء له، إلا من ثمن الدار؛ إذ يحتمل أن له وفاء بعين الدار المستأجرة فيحتاج فيه إلى القضاء ليزول الاشتباه بالقضاء، دين وهو يدعي أن
  .محمول على ما إذا كان العذر أمراً واضحاً لا اشتباه فيه، فلا يحتاج فيه إلى القضاء» الجامع الصغير«وفي » الأصل«وما ذكر في 

أن هذا في معنى العيب قبل القبض، فإن المنافع لا تصير » الأصل«، و »الجامع الصغير«المسألة روايتان وجه رواية في : ومنهم من قال
  .مقبوضة لقبض الدار حقيقة والعيب قبل القبض يوجب الفسخ من غير قضاء ولا رضا كما في بيع العين

بض حقيقة على الوجه الذي قلتم فهو في معنى العيب بعد القبض أن هذا إن كان في معنى العيب قبل الق: »الزيادات«وجه ما ذكر في 
  . حكماً، فإنه أقيم قبض الدار مقام قبض المنافع في حق تمام العقد فيشترط فيه القضاء أو الرضا

 للخدمة إذا إذا حدث في العين المستأجر عيب لا يوجب خللاً في المنافع، لم يكن للمستأجر أن يفسخ العقد وذلك نحو العبد المستأجر
ذهبت إحدى عينيه، وذلك لا يضر بالخدمة أو سقط شعره أو سقط حائط من الدار لا ينتفع به في سكناها؛ وهذا لأن المعقود عليه في 

  .الإجارة المنفعة فإذا لم يتمكن الخلل في المنافع كان المعقود عليه قائماً من كل وجه فلا معنى لإيراد الخيار

لاً في المنافع كالعبد إذا مرض والدابة إذا دبرت والدار إذا ادمت بعض بنائها حتى أوجب نقصاناً في سكنى وإن كان العيب يوجب خل
الباقي، كان للمستأجر أن يفسخ العقد؛ لأنه تعذر عليه استيفاء المعقود عليه على الوجه المستحق بالعقد لتمكن الخلل فيه، فإن شاء رضي 

فسخ العقد، وإن شاء المؤاجر أسقط من الدار قبل فسخ المستأجر فلا خيار للمستأجر؛ لأن الخلل قد بالخلل واستوفاه كذلك وإن شاء 
  .ارتفع والعقد يتجدد انتقاؤه على حسب المنافع فلم يتمكن الخلل في المعقود عليه في العقد الآتي فلا يكون له حق الفسخ

 العاقدين شرط صحة الفسخ عرف ذلك في كتاب البيوع ولو سقطت الدار ولو كان المؤاجر غائباً فليس للمستأجر أن يفسخ؛ لأن حضور
فللمستأجر أن : كلها فله أن يخرج، سواء كان صاحب الدار شاهداً أو غائباً فهذا إشارة إلى أن عقد الإجارة ينفسخ بادام الدار، فإنه قال
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  .يج إلى الفسخ اشترط حضرة صاحبه، كما في المسألة المتقدمةيخرج سواء كان صاحب الدار شاهداً أو غائباً ولو لم ينفسخ العقد واحت

  

  

ينفسخ العقد، بادام الدار وانقطاع الماء عن الرحى وانقطاع الشرب عن الأرض إذا كان : وهذا فصل اختلف أصحابنا فيه، بعضهم قال
العقد بادام الدار، واستدل هذا القائل بما ذكر لا ينفسخ : لا يمكنه أن يزرع، واستدل هذا القائل باللفظ الذي ذكرنا، ومنهم من قال

  . محمد في كتاب الصلح، أنه إذا صالح على سكنى دار فادمت لم ينفسخ الصلح

أن يمتنع ولا الآجر فهذا إشارة إلى أن العقد  واستدلوا أيضاً ما روى هشام عن محمد فيمن استأجر بيتاً فادم ثم بناه الآخر فليس للمستأجر
نفسخ بادام الدار؛ وهذا لأن المنفعة ما فاتت من كل وجه فإن الانتفاع بالعرصة ممكن من وجه بأن ينصب خيمة فيها أو إن فاتت لا ي

المنفعة من كل وجه، إلا أا ما فاتت على سبيل التأبيد إا فاتت على وجه يحتمل العود فأشبه إباق العبد المستأجر، وذلك لا يوجب 
  .انفساخ العقد

  .في باب الرحى أن الإجارة في الرحى لا تنفسخ بانقطاع الماء عنها» الأصل«نص في إجارات و

وهذا بمترلة : المؤاجر إذا نقض الدار المستأجرة برضا المستأجر أو بغير رضاه لا تنتقض الإجارة، لأن الأصل باق قال: »فتاوى الفضلي«وفي 
 لا تنتقض الإجارة بل سقط الأجر على المستأجر مادامت الدار في يد الغاصب ومن ما لو غصب الدار المستأجرة من المستأجر، وهناك

  .ينفسخ العقد بادام الدار ثم يعود بالبناء ومثل هذا جائز: المشايخ من قال

 بنى المؤاجر الدار كلها ألا ترى أن الشاة المبيعة إذا ماتت في يد البائع ينفسخ العقد، ثم إذا دبغ جلدها يعود العقد بعذره كذا ها هنا، فإن
  .، وإنه يخالف راوية هشام عن محمد في مسألة البيت»النوادر«قبل الفسخ فللمستأجر أن يفسخ العقد إن شاء هكذا ذكر في 

ية أن التغير قائم فيها؛ لأن الدار إذا كانت جديدة تكون أبرد في بعض الأوقات وأحر في بعضها وعلى قياس هذه الروا: ووجه هذه الرواية
  .ينبغي أن يكون للمستأجر حق الفسخ إذا سقط بعض البناء وبناه الآخر قبل الفسخ، ويجوز أن يكون بينهما فرق فيتأمل

في السفينة المستأجرة إذا أنقضت وصارت ألواحاً، ثم ركبت واعتدت سفينة لم يجبر على تسليمها إلى المستأجر، قال : وقال محمد رحمه االله
 الدار؛ لأن السفينة بعد النقض إذا اعتدت صارت سفينة أخرى، ألا ترى أن من غصب من آخر ألواحاً وجعلها سفينة ولا يشبه هذا: محمد

  . ينقطع حق المالك فأما عرصة الدار لا تتغير بالبناء عليها

ن الأجر بحصته ولا يؤخذ رجل استأجر داراً وقبضها فادم بيت منها فرفع عنه م: عن أبي يوسف رحمه االله: »نوادر ابن سماعة«وفي 
  .منهما

  

  

وإذا استأجر غلاماً ليخدمه في المصر ثم أراد المستأجر أن يسافر فهذا عذر له في فسخ الإجارة؛ لأنه لا يمكنه استيفاء المعقود عليه إلا : بيانه
ه في مكان يعينه عقوبة فيصير عذراً بحبس نفسه في المصر؛ إذ لا يمكنه أن يخرج بالعبد؛ لأن خدمة السفر أشق من خدمة الحضر وحبس نفس

له في فسخ الإجارة، وأما إذا استأجره ليخدمه مطلقاً ولم يقيده بالمصر ثم أراد المستأجر المسافر هل يكون له عذر في فسخ الإجارة فهذه 
يسافر به كان عذراً له، وإن كان المسألة تبنى على مسألة أخرى أن من استأجر عبداً في المصر للخدمة هل له أن يسافر؟ إن لم يكن له أن 

  . له أن يسافر لم يكن عذراً وقد مرت المسألة في فصل الاستئجار للخدمة

للمستأجر مع من : أنا أريد السفر فالقاضي يقول: إنه لا يريد السفر ولكنه يريد فسخ الإجارة، وقال المستأجر: فإن قال المؤاجر للقاضي
نعم ثبت العذر ومالا فلا، : اضي يسألهم أن فلاناً هل يخرج معكم؟ وهل استعد للخروج؟ فإن قالوامع فلان وفلان، فالق: يخرج فإن قال
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القاضي : وبعض مشايخنا قالوا) 46: التوبة(} ولو أرادوا الخروج لأعدوا له العدة{: وهذا لأن الخروج لابد له من الاستعداد قال االله تعالى
 يجعله مسافراً وهذا؛ لأن الزي والسيما حجة يجب العمل ا عند اشتباه الحال على ما عرف يحكم زيه وسامه فإن كانت يداه شاق السفر

القاضي يحلف المستأجر باالله إنك عزمت على السفر، وإليه : إذا أنكر الآجر السفر فالقول قوله وبعضهم قالوا: في موضعه، وبعضهم قالوا
 يحلّف باالله إنك قد خرجت قاصداً إلى الموضع الذي ذكرت، ولو أراد رب مال الكرخي والقدوري وكذلك لو خرج من المصر ثم عاد

العبد أن يسافر لا يكون ذلك عذراً في فسخ الإجارة؛ لأنه لا يمكنه إيفاء المعقود عليه من غير أن يحبس نفسه في مكان معين بأن يخرج إلى 
   d.السفر، ويخلي بين المستأجر وبين العبد

 استأجر من آخر داراً ليسكنها ثم عزم على السفر لا يكون ذلك عذراً له في فسخ الإجارة، وإذا استأجر حانوتاً في ونظير هذه المسألة إذا
سوق ليعمل فيه عملاً مثلاً بزازي فلحقه دين أو أفلس وقام عن السوق فهذا عذر في فسخ الإجارة؛ لأنه فات ما هو المقصود من هذه 

جر في هذا الحانوت، ولا يمكنه ذلك بعد الإفلاس وبعد ما لحقه الديون لأن الغرماء يأخذون المال منه الإجارة؛ لأن المقصود منها أن يت
ويمنعونه عن التصرف فيه، ولم يكن شيء من ذلك ولكن أراد المستأجر أن يتحول إلى حانوت آخر هو أوسع إذا رخص ويعمل ذلك 

جارة لم يفت واستيفاء ما وقع عليه العقد ممكن من غير أن يلحق المستأجر ضرر العمل لم يكن ذلك عذراً؛ لأن ما هو المقصود من هذه الإ
  .لكن يفوته نفع طمعه، إلا أنّ تحصيل النفع ليس بواجب إنما الواجب دفع الضرر ولو أراد أن يقوم من هذا العمل ويعمل عملاً آخر

  

  

تأجر غلاماً ليعمل له عمل الخياطة، ثم بدا له أن يأخذ في عمل آخر أن هذا عذر وفرق بين هذا وبينما إذا اس: »الفتاوى الصغرى«ذكر في 
فإن ذلك ليس بعذر؛ لأنه لا يمكنه أن يحمل الغلام في ناحية الدكان يعمل له عمل الخياطة وهو في ناحية أخرى يعمل عملاً آخر بخلاف ما 

  .إذا كان هو يعمل بنفسه

إن يأ له العمل الثاني على ذلك الدكان ليس له النقض، لأنه لم يتحقق القدر : ل فقالهذه المسألة على التفصي: »الأصل«وذكر في فتاوى 
ومسألة » الفتاوى الصغير«مطلقاً أنه ليس بعذر، كما ذكر في » الجامع الصغير«وإن لم يتهيأ فله النقض؛ لأنه تحقق العذر، وذكر في 

ى الأجرة لا يكون ذلك عذراً له في فسخ الإجارة؛ لأنه لا يمكنه إنما المعقود عليه تأتي بعد هذا والمؤاجر إذا وجد زيادة عل» الجامع الصغير«
من غير ضرر يلزمه إنما يفوته نوع نفع طمعه غير أنه لا عبرة لفوات المنفعة على ما مر .  

هذه الأرض، ويزرع أرضاً أخرى رحمه االله رجل ساكن في قرية استأجر أرضاً في قرية أخرى ثم بدا له أن يترك : »فتاوي أبي الليث«وفي 
إن كان بينهما مسيرة سفر كان عذراً له في فسخ الإجارة، وما لا فلا وهذا؛ لأن المسافة إذا كانت بعيدة يلحقه : في قرية أخرى قال

لدار المستأجرة أو ثمن الضرر وإذا كانت قريبة لا يلحقه الضرر، وقدرت البعيدة بمسيرة السفر وإذا لحق الآجر دين لا وفاء له إلا من ثمن ا
العبد المستأجر، فهذا عذر في فسخ الإجارة؛ لأنه لا يمكنه إيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه، وهو الحبس، فإنه يحبس فيصير ذلك عذراً له 

  .في فسخ الإجارة

  . الإجارةينبغي أن لا يحبسه القاضي إذا تعلق بماله حق المستأجر بل يتأخر الحبس إلى أن تنقضي: فإن قيل

القاضي لا يصدقه في أنه لا وفاء له إلا من ثمن المستأجر فيحبسه لهذا، وينبغي للآجر أن يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد وليس : قلنا
 لاحق للآجر أن يفسخ بنفسه، وقد مر هذا، ثم إذا رفع الأمر إلى القاضي إن طلب من القاضي أن ينقض الإجارة فالقاضي لا ينقضها؛ لأنه

للآجر في نقض الإجارة إنما حقه في البيع قضاء لدينه وتخليصاً لرقبته فلو نقض القاضي الإجارة بطلبه ربما لا يتفق البيع بعد ذلك أو يكون 
 غيره احتيالاً فيصير النقض مقصوداً، أو يبطل حق المستأجر وإنه لا يجوز وإن طلب من القاضي أن يبيع المستأجر بنفسه أو بأمر الآجر أو

بالبيع، أجابه القاضي إلى ذلك وهذا الجواب إنما يتأتى على ظاهر الرواية؛ لأن على ظاهر الرواية حق المستأجر لا يمنع البيع ولكن يمنع 
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  .التسليم

  

  

 رفع إلى وللمشتري الخيار بين أن يتربص إلى أن تمضي هذه الإجارة، وبين أن يرفع الأمر إلى القاضي ويطلب التسليم أو الفسخ، فإذا
  . وأثبت البائع الدين بالبينة، فالقاضي يمضي البيع ويتضمن ذلك نقض الإجارة فيأخذ الثمن من المشتري ويسلمه إلى الغريم القاضي

وإلى أن يمضي القاضي البيع فالأجرة واجبة على المستأجر؛ لأن المستأجر في يده وهو متمكن من الانتفاع به فيجب عليه الأجر، : قال
الأجر للآجر؛ لأنه بدل ملكه ويكون طيباً له؛ لأنه وجب بحكم عقد صحيح وكذلك لو أن الآجر باع الدار بنفسه قبل أن يتقدموا وكان 

  .إلى القاضي، ثم تقدموا إلى القاضي، فعلى المستأجر أجر الدار حتى ينقض القاضي الإجارة بإمضاء البيع وتنفيذه لما ذكرنا من المعنى

ن على الآجر ظاهراً معلوماً للقاضي، وأما إذا لم يكن ظاهراً معروفاً وإنما عرف بإقرار الآجر وصدقه المقر له في إقراره هذا إذا كان الدي
وكذبه المستأجر فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله بيعت الأرض، ونقضت الإجارة وعلى قولهما لا تباع الأرض ولا تنقض الإجارة فهما لا 

 حق المستأجر؛ لأنه يضمن احترازاً بالمستأجر بإبطال حقّه عن عين المستأجر؛ لأن حقّه تعلق بعين المستأجر لغيره يقولان بصحة إقراره في
  .فيكون إقراراً على المستأجر وإقرار الإنسان على غيره لا يصح

كان إقراراً على نفسه، فيصح الإقرار وأبو حنيفة يقول بصحة إقراره؛ لأنه يعرف في ذمته؛ لأن محل الدين الذمة ولاحق لأحد في ذمته ف
  .ويثبت الدين مطلقاً، وما يقول بأن فيه ضرر المستأجر

لا ضرر للمستأجر في نفس الإقرار وإنما ضرره في البيع والاستيفاء، وإنه فعل اختياري لا يضاف إلى الإقرار فلا يصير به مقراً على : قلنا
د أبي حنيفة رحمه االله إذا ثبت الدين مطلقاً بإقرار الآجر صار الآجر قادراً على قضاء الدين الغير، كإقرار العبد على نفسه بالقصاص ثم عن

بواسطة البيع فيجب عليه البيع كما في المسألة الأولى، ويحبس إذا امتنع عنه وعندهما لما لم يثبت الدين بإقراره في حق المستأجر لم يصر قادراً 
يع، فلا يجب عليه البيع ولا يحبس إذا امتنع عنه ولكن المقر له يلازم الآجر، ويدور معه حيث دار فإذا الآجر على قضاء الدين بواسطة الب

  . انقضت مدة الإجارة الآن يحبسه؛ لأنه صار قادراً على قضاء الدين بواسطة البيع

؛ لأن هذا أشد من »فتاوى أبي اللّيث«ذا ذكر في إذا أجر داره ثم أراد أن ينقص الإجارة ويبيع الدار؛ لأنه لا نفقة له ولعياله فله ذلك هك
  .الحاجة إلى قضاء الدين وذلك عذر فهذا أولى

  

  

  .إذا ادم مترل الآجر ولم يكن له مترل آخر، فأراد أن يسكن هذا المترل لم يكن له ذلك: »الأصل«وفي 

 بدا له أن يتكارى بغلام فهذا ليس بعذر بل هذا تمني أما لو إذا تكارى إبلاً من الكوفة إلى بغداد، ثم: رحمه االله» فتاوى أبي اللّيث«وفي 
  .اشترى بعيراً أو دابة فهو عذر، لأنه استغنى عن الإجارة فصار كما لو ترك السفر

 إذا استأجر من آجر مترلاً، ثم إن المستأجر اشترى مترلاً وأراد أن يتحول إليه ويفسخ الإجارة فليس له ذلك، وهذا ليس: »الأصل«وفي 

بعذر؛ لأنه يمكنه استيفاء المعقود عليه من غير ضرر يلحق نفسه فإنه يؤاجر مترله الذي اشترى، ويصرف كراه إلى الذي استأجر فلما أمكنه 
ينبغي أن يقال في مسألة » الأصل«استيفاء المعقود عليه من غير ضرر يلحقه، وماله لم يصلح عذراً في فسخ الإجارة، فعلى قياس ما ذكر في 

  .، إنه إذا اشترى بعيراً أو دابة لا يكون عذراً»فتاوىال«

الخياط إذا استأجر غلاماً ليخيط معه، فأفلس الخياط وقام عن السوق فهذا عذر؛ لأن تجارته تنقطع بالإفلاس :» الجامع الصغير«قال في 
  .فتبقى التجارة غرامة عليه فيثبت له حق الفسخ دفعاً للغرامة عن نفسه
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  .ط يتوصل إلى الخياطة بمال قليل فكيف يتحقق إفلاسهالخيا: فإن قيل

الخياط إنما يتوصل إلى الخياطة بمال قليل إذا كان يعمل لغيره أما إذا كان يعمل لنفسه لا يتوصل إليها إلا بمال كثير، وكان محمد رحمه : قلنا
فلاسه بأن تظهر خيانته عند الناس فيمتنعون عن تسليم االله يقول هذا في خياط يعمل لنفسه على أن الخياط الذي يعمل لغيره، قد يتحقق إ

الثياب إليه أو يلحقه ديون كثيرة، ويصير بحال الناس لا يأتمنوه على أمتعتهم، وأما إذا أراد أن يترك الخياط ويعمل في الصرف، فهذا ليس 
  . بعذر تفسخ به الإجارة

  .فيه الطعام، ثم بدا له أن يقعد في سوق الصيارفة فهذا عذرإذا استأجر من آجر حانوتاً ليبيع : وقال في كتاب الإجارات

والفرق إن في مسألة كتاب الإجارات لا يمكنه استيفاء المعقود عليه، إلا أن يحبس نفسه في هذا السوق المعين؛ إذ لا يمكنه الجمع بين 
الجامع « للعقوبة عن نفسه، أما في مسألة تجاريين في سوق واحد، وحبس نفسه في مكان معين عقوبة وعذاب فجعل ذلك عذراً دفعاً

يمكنه استيفاء المعقود عليه من غير أن يحبس نفسه في هذا السوق المعين، بأن يقعد بنفسه في سوق الصيارفة ويستعمل الغلام في » الصغير
  .عمل الخياطة في ذلك السوق، فلم يجعل ذلك عذراً

 أو ليقطع قميصاً له أو ليبني له بناء أو ليزرع أرضاً له، ببذره ثم بدا له أن لا يفعل كان ذلك وإذا استأجر إنساناً ليقصر ثياباً له أو ليخيط
عذراً له؛ لأنه لا يمكنه المضي على الإجارة إلا باستهلاك المال في بعض الصور، وهو الزراعة والقطع والبناء أما الزراعة والقطع فظاهر وأما 

كذلك إذا استأجر لحفر البئر؛ لأن في الحفر إتلاف جزء من الأرض وكذلك إذا استأجر للحجامة والفصد؛ البناء؛ فلأن فيه إتلاف المالية، و
لأن في الحجامة إيلام وإتلاف جزء من البدن، ولو امتنع الأجير عن العمل في هذه الصورة يجبر عليه، ولا تفسخ الإجارة؛ لأنه يمكنه المضي 

  .على الإجارة من غير ضرر يلزمه

  

   

ذا استأجر أرضاً ليزرعها فغرقت الأرض أو نزت كان ذلك عذراً له في فسخ الإجارة؛ لأن المعقود عليه قد فات قبل التسليم وإنه يثبت وإ
فإن مرض المستأجر وعجز عن : للعاقد حق الفسخ في بيع العبد إذا أبق العبد قبل القبض، فإنه يكون للمشتري حق الفسخ، وطريقه ما قلنا

إن كان ممن يعمل بنفسه فهذا عذر؛ لأنه عجز عن الانتفاع بالأرض لمرضه، إذا كان يعمل بنفسه فهو بمترلة ما لو عجز عن الزراعة، ف
الانتفاع بالأرض بأن غرقت أو نزت، وذلك عذر فهذا كذلك وإن كان إنما يعمل بأجرائه، فهذا ليس بعذر؛ لأن مرضه لا يمنع أجراه عن 

  .العمل في الأرض

 العبد المستأجر فللمستأجر أن يفسخ الإجارة فهو عذر؛ لأن المعقود عليه فات قبل التسليم فهو بمترلة الأرض إذا غرقت أو نزت، وإذا أبق
وإذا وجد العبد المستأجر للخدمة سارقاً فهذا عذر؛ لأن هذا بمترلة العيب في المعقود عليه؛ لأنّ السرقة توجب نقصاناً في الخدمة؛ لأنه متى 

رقاً لا يأتمنه المستأجر على ماله إذا خلى بينه وبين أعمال الخدمة في الدار خوفاً من سرقته على ماله، ويتعسر عليه ملازمته كل كان سا
  .ساعة وأوان

 الذي فهو معنى قولنا هذا عيب في المعقود عليه، فيثبت للعاقد الخيار، كما إذا وجد العبد المشتري سارقاً، وإن كان العبد غير حاذق للعمل
استأجره عليه، فهذا لا يكون عذراً للمستأجر في فسخ الإجارة؛ لأنه لا عيب في المعقود عليه ولا نقصان إنما فات صفة الحذاقة وإا بمترلة 

  .الجودة فلا تصير مستحقة بمطلق العقد بل يراعي في استحقاقها الشرط

 لا يكون له حق الفسخ كذا هاهنا، وإن كان عمله فاسداً كان له ألا ترى أن من اشترى حنطة ولم يشترط جودا فوجدها وسطاً،
الخيار، لأن هذا عيب في المعقود عليه فهو بمترلة ما لو وجد الحنطة عفنة وإذا وقعت الإجارة على دواب بعينها لحمل المتاع، فماتت 
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 فماتت لا ينفسخ العقد، وعلى الآجر أن يأتي بغير وسلم الآجر إليه دواباً .انفسخت الإجارة بخلاف ما إذا وقعت على دواب لا بعينها
  . ذلك

أن عند تعيين الدواب المعقود عليه منافع الدواب المعينة، فإذا هلكت فقد هلك المعقود عليه فيبطل أما عند انعدام التعيين المعقود : والفرق
 العقد آلة الحمل فغيرها آلة الحمل فلا معنى لانفساخ العقد، فعمل الحمل في ذمة الآجر والإبل آلة الحمل، وكما أن التي عينها الآجر بعد

فإن وقعت الإجارة على دواب بعينها ومرضت فللمستأجر حق الفسخ؛ لأن منفعة الحمل تنتقض بالمرض فكان ذلك عيباً في المعقود عليه 
رر في ملكه وذلك غير مستحق بالعقد، وعن أبي يوسف أن للمؤاجر حق الفسخ أيضاً؛ لأن الركوب والحمل مع المرض يوجب زيادة ض

  .وإن مرض الآجر في هذه الصورة

  

  

فعلى ما ذكره القدوري يحتاج إلى الفرق، بينما إذا مرض » الأصل«أن له حق الفسخ، وهذا خلاف رواية : »شرحه«ذكر القدوري في 
  .لإجارةالمؤاجر، وبينما إذا أراد أن يقعد ولا يخرج فإن ذلك لا يكون عذراً له في فسخ ا

أنه إذا مرض فقد عجز عن الخروج، وغيره لا يقوم مقامه في الخروج إلا بموته وضرر يلحقه فيكون ذلك عذراً له، أما إذا أراد أن : والفرق
  .يقعد ولا يخرج فما عجز عن الخروج بل هو قادر عليه، وإنما تركه باختياره فكان عليه أن يقيم غيره مقامه

ولدت يوم النحر قبل أن تطوف طواف الزيارة، وأبى الحمال أن يقيم معها مدة النفاس فهذا عذر للحمال في في امرأة : وعن أبي يوسف
فسخ الإجارة، ولو ولدت قبل يوم النحر فجاء يوم النحر وقد بقي من مدة نفاسها مدة الحيض عشرة أو أقل خير الحمال على المقام معها، 

لمقام في الفصل الأول؛ لأنه ما جرت العادة بالمقام بمكة بعد الفراغ من الحج مثل مدة النفاس، وهذا؛ لأنه لا يمكن جبر الحمال على ا
فيتضرر الحمال بذلك فيفسخ العقد دفعاً للضرر عنهما، أما في الفصل الثاني جبر الحمال على المقام ممكن؛ لأن العادة جرت بالمقام بمكة بعد 

  . رر الحمال بذلكالفراغ من الحج مثل هذه المدة فلا يتض

ولو اشترى شيئاً وأجره من غيره ثم اطلع على عيب به فلا يرده بالعيب وتفسخ الإجارة؛ لأن لو نفينا عقد الإجارة يتضرر الآجر من حيث 
حجاماً مثلاً أجر إن يلزمه المبيع معيباً، وإذا أجر الرجل نفسه في عمل من الأعمال ثم بدا له أن يترك ذلك العمل وينتقل إلى غيره بأن كان 

أنفت من هذا العمل وأريد أن أتركه ليس له ذلك؛ لأنه التزم العمل وصح الالتزام؛ ولا عار فيه وقت الالتزام لأنه : نفسه للحجامة ثم قال
  .أوف ما التزمت: من أهله إنما أراد أن يترفع الآن فيقال له

لك فله أن يمتنع عن العمل، وأن يفسخ الإجارة؛ لأنه إذا لم يكن ذلك العمل ثم تترفع وإن كان ذلك العمل ليس من عمله وهو مما يعاب بذ
من عمله يلحقه العار في المضي عليه، فيصير ذلك عذراً له في فسخ الإجارة، وكذلك المرأة إذا أجرت نفسها ظئراً ممن يعاب بذلك، 

  .فلأهلها أن يخرجوها وكذا إن انتهى لم يجبر عليه لما ذكرنا

حمه االله، فيمن استأجر أرضاً ليزرع شيئاً سماه فزرعها وأصاب الزرع آفة وقد ذهب وقت زراعة ذلك النوع، فإن أراد أن وعن محمد ر
يزرع ما هو أقل ضرراً من الأول أو مثله فله ذلك وإلا فسخت الإجارة، وألزمته ما مضى من الأجر وهذا؛ لأن في إيفاء العقد مع فوات 

  .لا ضرر للآجر في زراعة ما هو دون الأول أو مثلهالمقصود اضرار بالمستأجر و

  

  

وإذا انتقص الماء عن الرحى، فإن كان النقصان فاحشاً فللمستأجر حق الفسخ وإن كان غير فاحش فليس له حق الفسخ؛ لأن مدة الإجارة 
ويزداد بأخرى غير أن النقصان الفاحش في لا تخلو عن نقصان غير فاحش غالباً وهذا لأن الماء يجري على سنن واحد وإنما بل ينتقص مرة 
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مدة قليلة ليس بغالب وغير الفاحش غالب، فإذا أقدم على استئجار الرحى مع علمه بما قلنا يصير راضيااً بالغير الفاحش، ولا يصير راضياً 
  . بالفاحش فلا يثبت حق الفسخ في غير الفاحش لمكان الرضا، ويثبت في الفاحش لعدم الرضا

  .إذا صار يطحن أقل من نصف طحنه، فهو نقصان فاحش: »شرحه«ري في قال القدو

إذا قل الماء ويدور الرحى ويطحن على نصف ما كان يطحن، فللمستأجر رده أيضاً ولو لم يرده حتى طحن كان : »واقعات الناطفي«وفي 
 ة، نحو أن هذا رضاً منه، وليس له أن يرد الرحى بعد ذلك وهذه الرواية تخالف رواية القدوريهذا إذا انتقص الماء عن الرحى في بعض المد

، وهذا نص »الأصل«يستأجر رحاً ما كل شهر بأجر مسمى فانقطع الماء عنها في بعض الشهر، فلم يعمل فللمستأجر الخيار هكذا ذكر في 
 فاتته قبل القبض إلا أن العود موهوم، ومثله على أن الإجارة لا تنفسخ بانقطاع الماء عن الرحى؛ لأن المعقود عليه وهو منفعة الطّحن وإن

لا يوجب انفساخ العقد بل يثبت الخيار للعاقد كالعبد المستأجر إذا أبق في مدة الإجارة، فإن لم يفسخ حتى عاد الماء لزمته الإجارة فيما 
«بقي من الشهر لزوال الموجب للفسخ، ويرفع عنه الأجر بحساب ذلك هكذا ذكر محمد رحمه االله في   .»الأصل 

معناه بحساب ما انقطع من الماء في الشهر حتى إذا انقطع الماء عشرة أيام : بحساب ذلك، بعضهم قالوا: واختلف المشايخ في تفسير قوله
يسقط بحصة عشرة أيام من الشهر، وذلك ثلث المسمى فيسقط عنه ثلث المسمى وهذا؛ لأن المعقود عليه في إجارة الرحى منفعة الطحن لا 

؛ لأن الرحى مستأجر للطحن لا غير فيجعل المعقود عليه منفعة الطحن وقد فاتت منفعة الطحن في مدة عشرة أيام، فيسقط الأجر غير
  .بقدره

أراد بقوله : كما لو استأجر عبداً ليخدمه شهراً فأبق عشرة أيام، فإنه يسقط الأجر بقدره وذلك ثلث المسمى فكذلك هذا وقال بعضهم
  . صة ما انقطع من الماءبحساب ذلك أي بح

أن ينظر إلى بيت رحى عشرة أيام وهو يطحن بكم يستأجر؟ فإن كان يطحن يستأجر عشرة أيام بعشرة ولا يطحن يستأجر : وبيان ذلك
بخمسة يسقط خمسة دراهم، وهو حصة ما انقطع من الماء ولا يسقط ثلث المسمى كما قاله الأولون، وذلك لأن منفعة الطحن إن فاتت 

بقيت منفعة السكنى وربط الدواب، فإن للمستأجر أن يسكن فيها ويربط فيها دوابه كما له أن يطحن فمنفعة الرحى إن فاتت بقيت 
  .منفعة السكنى وربط الدواب فيسقط الأجر بقدر ما فات، ويبقى بقدر ما بقي

  

  

الماء إذا انقطع الشهر كله ولم : »الأصل« لهذا فإنه قال في وما قاله الأولون أصح، لأن ظاهر الرواية يشهد: قال شيخ الإسلام رحمه االله
يفسخها المستأجر حتى مضى الشهر، فلا أجر عليه في ذلك فقد نفى الأجر عنه أصلاً، ولو كانت منفعة السكنى معقوداً عليه مع منفعة 

 وإنما تستأجر لمنفعة الطحن فيجعل منفعة الطحن الطحن لأوجب بقدر ما يخص منفعة السكنى؛ وهذا لأن الرحى لا تستأجر لمنفعة السكنى
  .هو المعقود مقصوداً، وغيره يدخل تبعاً والبدل لا يقابل الاتباع فيكون الأجر كله بإزاء منفعة الطحن

 أن من استأجر رحى ماء سنة، فانقطع الماء بعد ستة أشهر، فأمسك الرحى حتى مضت السنة فعليه الأجر: »شرحه«وذكر القدوري في 

لستة أشهر ولاشيء عليه لما بقي، وإن كان البيت ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته لأنه بقي شيء من المعقود عليه فيبقى الأجر 
  .  .بحصته، وهذا يدلك على أن ما سوى منفعة الطحن داخل في هذا العقد أصلاً لاتبعاً فيكون دليلاً على ما قاله الآخرون فيه

عن محمد رحمه االله رجل استأجر رحى ماء بأداا وبيتها والماء جار ثم انقطع الماء عنها، فهذا عذر وقد مر هذا » بن سماعهنوادر ا«وفي 
ولو استأجرها والماء منقطع عنها وقال أنا أصرف ماء ري إليها، وكان ذلك بلا حفر ولا مؤنه لزمه الأجر صرف الماء إليه أو لم : قال

بدا لي في حفر ها كان له أن يترك الإجارة، فإن حفر : غي لذلك حفر ر من ره إلى ر الرحى ومؤنته فقاليصرف، وإن كان ينب
وأجرى الماء ثم بدا له أن يصرف الماء إلى زرعه ويترك الإجارة لم يكن له ذلك ويلزمه الأجر، فإن جاء من ذلك أمر فيه ضرر عظيم يذهب 
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  .اً إن قطع الماء عنه جعلت هذا عذراً له أن يترك الإجارةفيه زرعه ويضر بماله إضراراً عظيم

إن كانت مما يصلح أن : إذا استأجر أرضاً وانقطع عنها شرا وقد بقي من الإجارة شيء، قال: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
م فيها كان له أن يردها ويعطيه من الأجر يزرع عرفاً فلم يخاصم في الإجارة ولم ينقضها حتى مضت المدة لزمه الأجر تاماً، وإن خاص

  .بحسابه، وإن كانت مما لا يزرع عرفاً لم يلزمه أجر ما بقي من السنة، وإن لم يخاصم في ردها

وكذلك رجل استأجر عبداً من رجل كل شهر بدرهم مثلاً، فمرض العبد ولم يقدر على مثل ما كان يعمل إلا أنه قد يعمل عملاً دون 
ن يعمله في الصحة، فله أن ينقض الإجارة وإن لم ينقضها حتى مضى شهراً لزم الأجر، وإن مرض مرضاً لا يقدر على شيء العمل الذي كا

  .من العمل فلا أجر عليه

  

  

له الأجر بحساب ما حفر، فإن كانت بلدة يكون : رجل استأجر رجلاً ليحفر له بئراً فلقي جبلاً قال: عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
لم أعلم حلف باالله لم يعلم وكان : ذلك فبلغ إلى ما هو أصلب مما رأى، فإن كان يعلم أن ذلك سيلقاه كان عليه أن يحفره، وإن قالفيها 

وقد مر جنس هذه المسألة قبل » الأصل«هذا الجواب خلاف جواب : له من الأجر بحساب ما حفر، قال الحاكم أبو الفضل رحمه االله
   l.هذا

رجل استأجر رجلاً ليحفر له بئراً في موضع أراه إياه وأراه قدر استدارا، وشرط عليه أن يحفرها عشرة أذرع كل ذراع في : وعنه أيضاً
  .بكذا، فحفر منها أذرعاً ثم مات، فإنه يقوم ما حفر ويقوم ما بقي ثم يقسم الأجر على قيمتين فيعطى حصة ما حفر

أعلاها ومعنى هذا أنه ينظر إلى قيمة ذراع من الأعلى وإلى قيمة ذراع من الأسفل؛ لأن لأن كل ذراع منها سابغ في أسفلها و: علل فقال
في الأعلى الحفر يكون أرخص وفي الأسفل الحفر يكون أغلى فلا بد من الجمع بين القيمتين لتحقيق معنى العدل، ثم إذا ظهر قيمة الأعلى 

  .ذراعين وتكون حصته من القيمتينوقيمة الأسفل يجعل كل ذراع منهما، فيكون كل ذراع من ال

وإذا تكارى دابة فوجدها لا تبصر بالليلّ أو وجدها جموحاً أو عضوضاً، فله أن يردها؛ لأنه وجد المعقود عليه معيباً فكان له الرد كما في 
لأن الإجارة انفسخت بردها وإن بيع العين، فإن ردها فليس له أن يطالب المكاري بدابة أخرى إن وقعت الإجارة على هذه الدابة بعينها؛ 

  .وقعت الإجارة على الدابة لا بعينها، فله أن يطالبه بدابة أخرى

إن كان استأجرها بغير شرب ولم : إذا استأجر من آخر أرضاً وزرعها فلم يجد ماء ليسقيها، فيبس الزرع قال: »مزارعة العيون«وفي 
 وإن انقطع كان له الخيار، وإن كان استأجرها لشرا، فانقطع الشرب عنها فمن يوم ينقطع ماء النهر الذي يرجى منه السقي فعليه الأجر،

  .فسد الزرع من انقطاع الشرب فالأجر عنه ساقط كما لو انقطع الماء عن الرحى المستأجرة

ردها وإن شاء أمسكها، فإن إذا استأجر أرضاً وماء ليزرعها فجدب النهر الأعظم، فلم يستطع سقياً فهو بالخيار إن شاء : وفي موضع آخر
لم يرد حتى مضت المدة فعليه الأجر إذا كان بحال يمكنه أن يحتال بحيلة ليزرع فيها شيئاً، أما إذا كان بحال لا يمكنه أن يزرع فيها شيئاً 

  . بعدما بوجه من الوجوه ولا حيلة له في ذلك، فلا أجر عليه

 إن كانت الأرض تسقى بماء الأرض، أو كانت تسقى بماء المطر لكن انقطع المطر أيضاً استأجر أرضاً فانقطع الماء: »فتاوى الفضلي«وفي 
  .فلا أجر عليه؛ لأنه لم يتمكن من الانتفاع ا

  

  

لو استأجر أرضاً فغرقت الأرض قبل أن يزرعها فلا أجر عليه كما لو غصبها من المستأجر رجل وزرعها، ولو زرعها : »الواقعات«وفي 
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ب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت فعليه الأجر كاملاً؛ لأنه قد زرع رواه ابن رستم عن محمد رجل استأجر أرضاً المستأجر فأصا
فزرعها وقل ماؤها فانقطع فله أن يخاصم الآجر حتى يفسخ القاضي العقد بينهما، وبعدما فسخ القاضي العقد ترك الأرض في يد المستأجر 

سقى زرعه لا يكون له حق الفسخ بعد ذلك وكان ذلك منه رضاً والفتوى في مسألة هلاك الزرع أنه لا بأجر المثل حتى يدرك زرعه، فإن 
أجر على المستأجر فيما بقي من المدة بعد هلاك الزرع، إلا إذا تمكن من إعادة زرع مثله أو دونه في الضرر بالأرض، وإذا اختل الزرع بأن 

  . ذكره هشام وعليه الأجر إذا لم يرفعه إلى الحاكم وإن لم يسقهقل ماؤه وانقطع فالجواب فيه على نحو ما

رجل استأجر أرضاً من أراضي الجبل، فزرعها فلم يمطر عليه ولم ينبت حتى مضت السنة ثم مطر، : »فتاوى أهل سمرقند«وفي مزارعة 
أما لاكراء عليه فلتقرر العذر في كل »  سماعةنوادر ابن«ونبت فالزرع كله للمستأجر وليس عليه كراء الأرض ولا نقصاا، وأحاله إلى 

لاكراء عليه قبل النبات فأما بعدما نبت يجب أن يترك الأرض في يد : المدة وأما عدم النقصان، فلأن الزراعة حصلت بإذن المالك، قوله
في يد المستأجر بأجر المثل كذا المستأجر بأجر المثل، كما لو انقضت المدة وفي الأرض زرع لم يستحصد بعد، فإن هناك تترك الأرض 

  . هاهنا

رجل استأجر طاحونتين بالماء في موضع يكون الحفر على المؤاجر عادة فاجتاح النهر إلى الكراء وصار بحال لا : »فتاوي أبي الليث«وفي 
ختلاف ما هو المقصود بالعقد وعليه يعمل إلا إحدى الرحاتين، فإن كان بحالٍ لو صرف الماء إليها جميعاً عملا عملاً ناقصاً، فله الخيار لا

أجرهما إن لم يفسخ لتمكنه من الانتفاع ما، وإن كان بحال لو صرف الماء إليهما لم يعملا فعليه أجر إحداهما إن لم يفسخ؛ لأنه لا يتمكن 
ع في سقوط الزيادة وإن كان ذلك في من الانتفاع بالثانية فإن تفاوت أجرهما، فعليه أجر أكثرهما إذا كان كل الماء يكفيها؛ لأن الشك وق
  .موضع يكون الحفر على المستأجر، فعليه الأجر كملاً، لأنه هو المعطل لما لم يحفر مع أن الحفر عليه

ولو استأجر خيمة وانكسر أوتادها فالأجر واجب وليس للمستأجر حق الفسخ لأجله ولو انقطع الأطناب فلا أجر؛ لأن الأطناب على 
  . على المستأجر، وإذا قلع الآجر شجرة من أشجار الضياع المستأجر، فللمستأجر حق الفسخ إن كانت الشجرة مقصودةالآجر والأوتاد

  

  

وإذا استأجر الرجل رجلاً ليذهب بحمولته إلى موضع كذا، فلما ذهب نصف الطريق بدا للمستأجر أن لا يذهب إلى ذلك الموضع ويترك 
إن كان النصف الباقي من الطريق مثل الأول في الصعوبة والسهولة، فله ذلك وإلا يسترد : قالالإجارة، وطلب من الآجر نصف الأجر 

  .بقدره واالله أعلم

  

  
  

   وفي الأحكام المتعلقة بالفسخ وما لا يكون فسخا فيما يكون فسخا: تاسع عشرالالفصل 

  

 العقد لا ينفسخ العقد بموته وإن كان عاقداً يريد به الوكيل ومن لم يقع له .كل من وقع له عقد الإجارة، إذا مات تنفسخ الإجارة بموته
والأب والوصي، وهذا لأن موت من وقع له العقد إنما يوجب انفساخ العقد؛ لأن ابتداء العقد انعقد موجباً للاستحقاق عليه، فإذا مات 

لاف ما وقع عليه العقد ابتداء، فأما إذا لم يقع له العقد وثبت الملك للوارث سمي يقيناً العقد يكون الاستحقاق واقعاً على الوارث فيكون خ
لو يقيناً أو العقد بعد موته يكون الاستحقاق على وفاق ما وجد العقد؛ لأن المستحق عليه قائم وكذا المستحق وكذلك المتولي في الوقف 
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  .إذا عقد ثم مات؛ لأن حكم العقد لم يقع له فموته لا يغير حكمه

إن من أجر ملك الغير ومات الآجر قبل إجارة المالك أنه : »التحري«المعروف بخواهر زاده في آخر شرح كتاب وذكر شيخ الإسلام 
تنفسخ الإجارة كما في بيع العين، فإن وقعت الإجارة على شيء بعينه فهلك ذلك الشيء بطلت الإجارة لاكه؛ لأن المعقود عليه قد 

  .هلك وهلاك المعقود عليه يوجب بطلان العقد

وإن وقعت الإجارة على دابة بغير عينها بأن استأجر رجلاً حتى يحمل هذا المتاع على إبل فهو جائز؛ لأن المعقود عليه الحمل، وإنه معلوم 
 والإبل آلة الحمل وتعيين آلة الحمل ليس بشرط ثم إذا جاز هذا العقد، وجاء الآجر بإبل ودفعه إلى المستأجر، فمات في يده فعلى الأجير أن

يأتي بغير ذلك ليحمل المتاع، وليس له أن يفسخ الإجارة بموت ما سلم؛ لأن المعقود عليه هاهنا إذا لم يعين الدابة فعل الحمل وفعل الحمل 
بل فالمعقود كان واجباً عليه في الذمة، والإبل آلة إيفاء ذلك فإذا هلكت بقي الإيفاء مستحقاً عليه في ذمته كما في الابتداء، فأما إذا عين الإ

  . عليه منفعة دابة بعينها، فإذا هلكت بطل العقد ضرورة

بع ليس بصريح في الفسخ بل هو وكيل بالبيع : لا تنفسخ الإجارة ما لم يبع؛ لأن قوله: .... وإذا قال الآجر للمستأجر بع المستأجر فقال
بع المستأجر :  بعض المشايخ أن الآجر إذا قال للمستأجروالفسخ من ضرورات البيع فما لم يبع لا يثبت ما هو من ضروراته، وحكي عن

  .من فلان فباعه من غيره جاز

  .بع الرهن من فلان فباع من غيره لا يجوز: ولو كان مكان الإجارة رهناً فقال الراهن للمرن

ما : ارة الطويلة إذا قال المستأجر للآجرإن ثمن الرهن رهن والناس يتفاوتون في اليسار والعسار ولا كذلك ثمن المستأجر، وفي الإج: والفرق
هلا بدرهم : بعها، فقال البائع: بدرهم ينفسخ العقد، وإن لم يدفع وكذلك في باب البيع إذا قال المشتري للبائع: لا حازت يده فقال

للآجر في الإجارة الطويلة فإن : ستأجرإذا قال الم: ، وعلى هذا قالوا»الزيادات«ينفسخ العقد، إليه أشار محمد رحمه االله في الباب الرابع من 
روايا شد تنفسخ الإجارة، وفي الإجارة الطويلة إذا أخذ مال الإجارة من غير سابقة الطلب إن أخذ الكل تنفسخ : أجازت يده فقال

  .الإجارة، وإن أخذ البعض دون البعض

  

  

لا : وبه كان يفتي الصدر الشهيد رحمه االله وقال بعضهمإن أخذ الأكثر ينفسخ العقد، وإن أخذ الأقل لا ينفسخ : قال بعض مشايخنا
  .ينفسخ العقد بقدر ما أخذ: ينفسخ العقد بأخذ البعض من غير تفصيل، وقال بعضهم

بدلالة تدل على الفسخ ينفسخ العقد في الكل، وإن كان المأخوذ أقلّ وإن أخذ من غير : إن أخذ البعض بطريق الفسخ أي: وقال بعضهم
  . ى الفسخ لا ينفسخ ما لم يأخذ الكل وبه كان يفتي الصدر الامام ظهير الدين المرغينانيدلالة تدل عل

قد أنفقت الدراهم على نفسي لا : وإذا بعت المستأجر إلى الآجر سيتم نفد شده است تابيالي ويكبري، فلما جاء المستأجر قال الآجر
الإجارة في المحدود الذي استأجرته منك صح الفسخ وإن لم يذكر حدود فسخت : تنفسخ الإجارة وإذا قال المستأجر للآجر عند الفسخ

  .فسخت الإجارة في المحدود الذي آجرته منك صح الفسخ: المستأجر ولا أضاف المستأجر إلى القبالة، وكذلك إذا قال الآجر للمستأجر

ا ثم دفع المفتاح إلى أحدهما وقبل هو انفسخت رجل استأجر من رجلين داراً مشتركاً بينهم: »فتاوى شمس الإسلام الأوزجندي«وفي 
  .الإجارة في حصته؛ لأن دفع المستأجر المفتاح وقبول الآجر ذلك دلالة الفسخ والإجارة كما تنفسخ بصريح الفسخ تنفسخ بدلالة الفسخ

  .فسخ الإجارة بينهما وطريقه ما قلناألا ترى أن المستأجر والآجر لو كانا واحداً ودفع المستأجر المفتاح إلى الآجر، وقبل الآجر ذلك تن

وإذا باع الآجر المستأجر بغير إذن المستأجر نفذ البيع في حق البائع والمشتري، ولا ينفذ في حق المستأجر حتى لو سقط حق المستأجر يعمل 
  .ذلك البيع ولا يحتاج إلى تجديده
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والصحيح أنه لا يحتاج إلى تجديد البيع وإنما أجاز :  روايتان، قالفي هذا الفصل» الجامع«وذكر الصدر الشهيد في الباب الأول من رهن 
المستأجر البيع نفد البيع في حق الكلّ، ولكن لا تترع العين من يد المستأجر إلى أن يصل إليه ماله، وإن رضي بالبيع واعتبر رضاه بالبيع 

 المستأجر بغير رضا المستأجر، وسلم ثم أجاز المستأجر البيع تفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده، وعن بعض مشايخنا أن الآجر إذا باع
  . والتسليم بطل حقه في الحبس، وإذا باع الآجر بغير رضا المستأجر وأراد المستأجر فسخه فقد ذكرنا في كتاب البيوع أنه ليس له ذلك

لطحاوي ليس له ذلك، وأحاله إلى رهن الجامع أن له ذلك في ظاهر الرواية، وفي رواية ا: »الفتاوى الصغرى«وذكر الصدر الشهيد في 
ليس للمستأجر حق الفسخ وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي : لشمس الأئمة الحلواني رحمه االله، وكان القاضي الامام الإسبيجابي يقول

  .الجامعوالسيد الإمام أبو شجاع في رهن » الشافي«رحمه االله، وهكذا ذكره نجم الدين النسفي رحمه االله في شرح 

  

  

إن في المسألة روايتان في رواية ليس له ذلك، وإنه استحسان وعليه الفتوى : »شرح الجامع«وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه االله في 
وقد ذكرنا هذه المسألة في الفصل السابع، وإذا باع الآجر المستأجر برضا المستأجر حتى انفسخت الإجارة أو تفاسخا العقد، أو انتهت 
المدة والزرع بقل وقد صار بحال يجوز بيعه بلا خلاف أو كان بحال في جواز بيعه اختلاف المشايخ، فهو للمستأجر، فلو أبرأ المستأجر 

الآجر عن جميع الخصومات والدعاوي، ثم أدرك الزرع ورفع الآجر الغلة فجاء المستأجر وادعى الغلة لنفسه وخاصم الآجر فيها هل تصح 
  .مع خصومته؟دعواه، وهل تس

ينبغي أن تسمع؛ لأن الغلة إنما حدثت بعد الإبراء فلا تدخل تحت الإبراء، ولو كان الآجر قد رفع الغلة ثم إن المستأجر أبرأه عن : فقد قيل
 في الخصومات والدعاوي، ثم ادعى الغلة بعد ذلك لا تسمع دعواه؛ لأن الغلة كانت موجودة وقت الإبراء فدخلت تحت الإبراء أكثر ما

الباب أن الغلة عين إلا أن الإبراء عن الأعيان، إنما لا تصح بمعنى أنه لا تصير العين ملكاً لمن وقع البراءة أما لا يصح دعوى المشتري العين 
  .بعد ذلك، وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء االله تعالى 

  

  
  

  اههاوالفسطاط وأشب  والأمتعة والحليفي إجارة النبات: عشرونالالفصل 

  

إذا استأجر الرجل ثوباً ليلبسه إلى الليل بأجر معلوم فهو جائز، وكذلك إذا استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فهو جائز، ولو لم يبين 
  . من يلبس أو من يركب لا يجوز

  . من يسكن حيث يجوزوفرق بين هذا وبينما إذا استأجر عبداً للخدمة ولم يبين من يخدمه، أو استأجر داراً للسكنى ولم يبين

وهو الناس لا يتفاوتون في اللبس والركوب تفاوتاً فاحشاً فإنّ رب إنسان يفسد الثوب إذا ألبسه يوماً كالجزار وآخر لا يفسده، : والفرق
، ولهذا يبذل وإن لبسه أياماً كالبزاز ورب راكب يفسد الدابة إذا ركب عليها يوماً، وآخر لا يفسد إذا ركب عليها شهراً بل يصلحها

الإنسان الأجر للرابض ولا يرضى ركوب غيره دابته، وإذا كان التفاوت فاحشاً كان جهالة الراكب واللابس مفضية إلى المنازعة المانعة من 
لبسه استأجرته لألبس وأركب غيري فإن أ: استأجرته ليلبسه ويركبه المستأجر يقول: التسليم والتسلم؛ لأن صاحب الدابة يقول للمستأجر

غيره فهو ضامن إن أصابه شيء، وإن لم يصبه فلا أجر عليه، أما الضمان إذا أصابه شيء، فلأن إلباس غيره لم يدخل تحت العقد؛ لأنه 
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شرط لبسه وفقد هذا الشرط لما ذكرنا أن الناس يتفاوتون في اللبس، وأما عدم الأجر إذا لم يصبه شيء؛ لأنه استوفى فيما ليس بداخل تحت 
  .أصلاً والمنافع لا تتقوم بدون العقدالعقد 

استوفى ما ليس بمعقود عليه، وإنه لا يوجب الأجر فرق بين : أن التفاوت بين الملابس واللابس باختلاف الجنسين، فهو معنى قولنا: بيانه
د صار مخالفاً حتى أنه إذا أصاب هذا وبينما إذا استأجر قميصاً ليلبسه فأتزر به ولم يصب الثوب شيء فإنه يجب عليه الأجر استحساناً وق

  .لا يجب الأجر: الثوب شيء، فإنه يضمن، وهاهنا قال

أن التفاوت الذي بين لبسه وبين إتزاره تفاوت يسير، فلم يلتحقا بجنسين مختلفين فكان موافقاً في أصل المعقود عليه مخالفاً في : والفرق
لأنه استوفاه بحكم العقد ولمكان الخلاف أوجبنا الضمان متى هلك عملاً ما، فأما صفته، فلمكان الوفاق أوجبنا الأجر إذا لم يصبه شيء؛ 

  . التفاوت بين لبسه ولبس غيره تفاوت فاحش فالتحقا بالجنسين المختلفين، فما استوفاه إنما استوفاه بغير عقد؛ فلهذا لم يجب الأجر

عد فيه فاسياً فقعد فيه قصاراً وسلم الحانوت، فإنه يجب الأجر والتفاوت بين بين هذه المسألة وبينما إذا استأجر حانوتاً ليق: وفرق أيضاً
  .سكنى الفاسي وبين سكنى الحداد تفاوت فاحش ثم لم يجعل ما استوفى باعتبار التفاوت الفاحش جنساً آخر غير ما تناوله العقد

  

  

ولا تفاوت في السكنى إنما التفاوت في حق العمل، والعقد وهو أن في تلك العقد انعقد على شيئين على السكنى وعلى العمل، : والفرق
انعقد على السكنى، فصار مستوفياً ما تناوله العقد وزيادة واستيفاء الزيادة لا تمنع وجوب الأجر، فأما هاهنا العقد انعقد على شيء واحد 

  .صلاً فلهذا لا يجب الأجروهو اللبس ولبس غيره من يلبسه جنس آخر على ما ذكرنا، فلم يستوف المعقود عليه أ

يجب كأنه استوفى ما ليس بمعقود عليه إلا أنه كان متمكناً من استيفاء المعقود عليه بأن يلبس بنفسه والتمكن من استيفاء المعقود : فإن قيل
  .عليه، لا يمنع وجوب الأجر

كما ألبس غيره فقد زالت يد الإجارة، ألا ترى أنه يضمن التمكن من استيفاء المعقود عليه إن أوجب الأجر إذا لم تزل يد الإجارة، و: قلنا
  .وإن هلك الثوب لا من لبس الغير، ولما زالت يد الإجارة فلم يوجد التمكن من الاستيفاء حال قيام الإجارة، فلهذا لم يجب الأجر

ب ولم يبين الراكب حتى فسدت الإجارة، فاختصما ولو استأجر يوماً إلى الليل للبس ولم يبين اللابس أو استأجر دابة يوماً إلى الليل للركو
إلى القاضي قبل أن يلبس هو أو يلبس غيره، فإن القاضي يفسخ الإجارة بينهما دفعاً للفساد ودفعاً للمعصية وإن لم يختصما حتى لبس هو 

الاستحسان تعود جائزة ويجب المسمى؛ لأن يوماً إلى الليل، أو لبس غيره فالقياس أن لا تعود الإجارة جائزة ويجب عليه أجر المثل، وفي 
  . المعقود عليه متعين حالة العقد من حيث الحكم، إن كان مجهولاً من حيث الحقيقة

وهو أن الإجارة يتجدد انعقادها ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع، فحال ما يستوفي المنفعة يتجدد العقد والمعقود عليه متعين : بيانه
أن المعقود عليه متعين حالة العقد من حيث الحكم ولو كان متعيناً من حيث الحقيقة أليس، إنه يجوز العقد : و معنى قولنافي تلك الحالة، فه

  .فكذا إذا كان متعيناً من حيث الحكم إذ المقصود، من العقد الحكم لا عينه ولا يصير المستأجر غاصباً الثوب بإلباسه غيره

هنا إما بلبسه أو لبس غيره؛ لأنه استأجره للبس مطلقاً والجمع بين الأجرين في حالة واحدة متعذر، أن الحاصل يجب العقد ها: والفرق
فيكون العقد متناولاً أحدهما، فإما مانعين كان هو الداخل تحت العقد، أما في المسألة الأولى الداخل تحت العقد لبسه، فأما لبس غيره 

  .قافليس بداخل تحت العقد أصلاً فلهذا افتر

  .وإذا استأجر الرجل قميصاً ليلبسه يوماً إلى الليل بدرهم فلم يلبسه ووضعه في مترله حتى مضى اليوم فعليه الأجر

كما لا فرق بين هذا وبينما إذا استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم خارج المصر، فأمسكها في مترله في المصر حيث لا يجب الأجر، وقد 
ود عليه في الفصلين جميعاً، والفرق بناء على الأصل الذي تقدم ذكره في صدر الكتاب أن التمكن من استيفاء المعقود تمكن من استيفاء المعق
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  .عليه، إنما يوجب الأجر إذا ثبت التمكن في المدة التي ورد عليها العقد في المكان الذي أضيف إليه العقد

  

  

مسألة الدابة لم يوجد التمكن في المكان الذي أضيف إليها العقد خارج المصر ولا يثبت وفي مسألة الثوب وجد التمكن ذه الصفة، أما في 
التمكن من استيفاء المنفعة خارج المصر، والدابة في المصر حتى لو وجد التمكن ذه الصفة في مسألة الدابة، بأن ساق الدابة إلى ذلك 

  . المكان ولم يركبها نقول بوجوب الأجر

بة من مسألة الثوب، أن لو استأجرها ليركبها يوماً إلى الليل فحبسها في مترله ولم يركبها، وهناك يجب الأجر أيضاً ثم ذكر قياس مسألة الدا
لو أمسك الثوب في مترله ولم يلبسه حتى هلك لا يصير ضامناً، وفي مسألة : الضمان، وفرق فيه بين مسألة الثوب وبين مسألة الدابة، فقال

  . ضامناًيصير: الدابة قال

والفرق في أن مسألة الدابة الإمساك حصل بإذن صاحب الدابة لأن صاحب الدابة إنما أذن له بإمساك يجب به الأجر، وفي مسألة الدابة لا 
يجب ذا الإمساك على ما ذكرنا، أما في مسألة الثوب هذا الإمساك حصل بإذن المالك؛ لأن الأجر يجب به فيكون حاصلاً بإذن المالك 

لا يجب الضمان، إذا هلكت الدابة :  أن في مسألة الدابة لو وجب الأجر بالإمساك في مترله، بأن استأجرها ليركبها يوماً إلى الليل نقولحتى
ولو لم يفعل ذلك ولكن ارتد لي به يوماً إلى الليل فعليه الأجر كاملاً ولا ضمان؛ لأن اللبس على سبيل الإرتداء في إفساد الثوب ليس فوق 

أو دونه، فإن كان مثله فقد استوفى المعقود عليه بكماله، وإن كان دونه فقد استوفى بعض المعقود عليه ويمكن من  بسه قميصاً بل هو مثلهل
استيفاء الباقي، وفي مثل هذه الصورة يجب الأجر كاملاً ولا يجب الضمان، وإن لم يفعل ذلك ولكنه إئتزر يوماً إلى الليل فهو ضامن إن 

  . ثوب في يده ولا أجر؛ لأنه ملكه بالضمان من حين إئتزر به وإن لم يهلك فالقياس أن لا يجب الأجر، وفي الاستحسان يجبهلك ال

وإذا استأجرت المرأة ذرعاً لتلبسه أياماً معلومة ببدل معلوم فهو جائز، ولها أن تلبسه النهار كله ومن الليل أوله وآخره تلبسه في طرفي 
يها بين ذلك إذا كان الثوب ثوب ضيافة وتجمل فقد جعل ما بين طرفي في الليل مستثنى مع أن اللفظ تناوله ظاهراً؛ لأن الليل، ولا تلبس ف

الأيام ذكرت باسم الجمع، فيتناول ما بإزائها من الليالي، إنما فعل هكذا بناء على الفرق، فإن العرف فيما بين الناس أم لا يلبسون ثوب 
رفي الليل، والمعروف كالمشروط صريحاً، وإن لم يكن الثوب ثوب ضيافة وتجمل بأن كان ثوب بذلة ومهنة كان لها أن الضيافة فيما بين ط

  .تلبس الليالي كلها لأن اللفظ تناول الليالي كما تناول الأيام ولا عرف بخلاف إذا كان الثوب ثوب بذلة ومهنة، فيعمل فيه لقبضه اللفظ

  

  

إذا لبسته الليل كله فتخرق وإن تخرق في الليل فهو ضامن، وإن تخرق في غير الليل بأن تخرق في الغد فلا : فرع على ثوب الضيافة فقال
ضمان، وإن صارت مخالفة باللبس في كل الليل؛ لأن الخلاف ارتفع إذا جاء الغد وعقد الإجارة باق فيعود أميناً كالمودع إذا خالف في 

في حكم البراءة عن الضمان بالعود إلى الوفاق بين المستأجر وبين المودع، وسيأتي الكلام فيه بعد هذا الوديعة، ثم عاد إلى الوفاق فقد سوى 
   r.مع ما فيه من اختلاف المشايخ إن شاء االله تعالى

 طرفي الليل إذا كان وليس له أن ينام فيه، يعني في ثوب الضيافة والمراد به النوم في النهار؛ لأنه ليس لها اللبس حالة اليقظة فيما بين: قال
الثوب ثوب ضيافة فحالة النوم أولى، فعلمنا أن المراد به النوم في النهار وإنما لم يكن لها ذلك؛ لأن اللبس حالة النوم في ثوب الضيافة صار 

لثوب من ذلك، فهي مستثنى عرفاً؛ لأن اللبس حالة النوم أعنف بالثوب من اللبس حالة اليقظة؛ فإن فعلت ذلك يعني نامت فيه فتخرق ا
ضامنة وليس عليها أجر في تلك الساعة التي تخرق فيها؛ لأا كانت غاصبة حال لبسها نائمة ولا أجر على الغاصب وعليها أجر ما قبله 

باقي فيعود وما بعده، أما أجر ما قبله فلأا استوفته بحكم العقد، وأما أجر ما بعده فلأا لما انتهت فقد تركت الخلاف، وعقد الإجارة 
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  .أميناً وتكون مستوفية بحكم الإجارة

وطريق معرفة أجر تلك الساعة الرجوع إلى من يعرف الساعات حتى يقسم الأجر على الساعات فيعرف حق تلك الساعة من الأجر، هذا 
لة النوم عرفاً فلم يصير ذلك إذا كان الثوب ثوب ضيافة، فأما إذا كان ثوب بذلة كان لها اللبس حالة النوم، لأن ثوب البذلة يلبس حا

  . مستثنى عن الإجارة لا عرفاً ولا شرطاً

ولو كانت استأجرته لمخرج يخرج به يوماً بدرهم فلبسته في بيتها فعليها الأجر، لأن اللبس وجد فيما قدر به المعقود عليه؛ لأن المعقود عليه 
فلم يصح لتقدير المعقود عليه فكان المعقود عليه مقدراً باليوم، وصار ذكر مقدر باليوم لا بالمكان؛ لأنه لم يسم المكان الذي يخرج إليه 

الخروج في حق التقدير هو العدم بمترلة كأا استأجرته لتلبسه يوماً إلى الليل، ولم تقل لمخرج تخرج به وهناك إذا لبسته في بيتها كان عليها 
 خارج المصر فركبها في مترله حيث لا يجب الأجر؛ لأن هناك ذكر مكاناً معلوماً الأجر بخلاف ما إذا استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم

ولم يذكر المدة والمكان المعلوم يصلح لتقدير المعقود عليه، فصار المعقود عليه مقدراً بالمكان ولم يوجد الاستيفاء فيه، أما هاهنا بخلافه حتى 
لم يسم المكان إذا ركبها في مترله يجب الأجر كاملاً كما في مسألتنا، ولو ضاع الثوب منها أنه لو استأجر الدابة ليركبها يوماً إلى الليل، و

  .في اليوم فلا أجر عليها؛ لأن الضياع حال بينها وبين الانتفاع بالثوب فيعتبر بما لو حال بينها وبين الانتفاع به غصب غاصب

  

  

 وقالت هي بل ضاع في اليوم، فإنه يحكم الحال إن كان في يدها وقت المنازعة، لم يضع في اليوم،: وإن اختلفا في الضياع فقال رب الثوب
قولها هذا إذا ضاع ثم وجد، وإن لم يوجد لم يذكر محمد : قول رب الثوب مع يمينه، وإن لم يكن في يدها وقت المنازعة فالقول: فالقول

اً؛ لأا تنكر وجوب الأجر وإن سرق الثوب منها فلا ضمان بخلاف وينبغي أن يكون القول قولها أيض» الكتاب«رحمه االله هذا الفصل في 
  . الأجير المشترك إذا سرق العين من يده، فإنه يضمن على قولهما

أن مستأجر الثوب فلم يقبض عامل لرب المال؛ لأن ما يستفيد رب الثوب من المنفعة بقبض المستأجر الثوب أكثر مما يستفيده : والفرق
حب الثوب يستفيد العين وهو الأجرة والمستأجر يستفيد المنفعة والعين خير من المنفعة فجعل المستأجر في القبض عاملاً المستأجر؛ لأن صا

لنفسه فأشبه المودع والوديعة إذا سرقت من يد المودع لاضمان عليه، أما أجير المشترك في القبض عامل لنفسه؛ لأن ما يستفيد من المنفعة 
مما يستفيده صاحب المال لأن الأجير يستفيد به عيناً، وصاحب الثوب يستفيد به المنفعة فجعل قابضاً لنفسه، فأشبه بسبب هذا القبض أكثر 

الغاصب ولو تخرق الثوب من لبسها فلا ضمان عليها وإن حصل الهلاك بجناية يدها بخلاف الأجير المشترك إذا هلك المال من جناية يده 
  .حيث يضمن

نا الهلاك حصل من عمل ليس بإزائه أجر؛ لأن الفساد حصل من اللبس والأجر ليس بإزاء اللبس بل بإزاء تسليم أن في مسألت: والفرق
الثوب للبس، ألا ترى أنه إذا سلم الثوب يستحق الأجر لبست أو لم تلبس والهلاك متى حصل من عمل ليس بإزاء أجر لا يجب الضمان 

ا رق وتخرق، أما في الأجير المشترك الهلاك حصل من عمل بإزائه أجر، لأن الهلاك حصل من على العامل متى عمل كالعين وأجير الوحد إذ
عمل بإزائه أجر؛ لأن الهلاك حصل من عمل الرق والأجير المشترك لا يستحق الأجر إلا بالرق، فصار الأجير المشترك معارضاً ومطلق 

  . المعارضة تقتضي السلامة عن العيب كما في بيع العين

 استأجر الرجل قبة لينصبها في بيته ويبيت فيها شهراً بخمسة دراهم فهو جائز، وإن لم يسم مكان النصب لأن جهالة مكان النصب؛ لا وإذا
يوقعها في المنازعة، لأن الأمكنة لا تتفاوت في حق الضرر بالغير تفاوتاً معتبراً أو إن نصبها في الشمس والمطر، وكان على القبة في ذلك 

ضامن لأن النصب في الشمس والمطر مستثنى من الإجارة عرفاً، لأن الشمس والمطر يضران بالقبة، ولو شرط أن ينصبها في دار ضرر فهو 
فنصبها في دار أخرى من قبيلة أخرى، ولكن في ذلك المصر فلا ضمان، فرق بين هذا وبينما إذا أودع عند إنسان شيئاً وشرط عليه أن 
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  .ر أخرى من ذلك المصر فإنه يضمنيحفظه في دار فحفظه في دا

  

  

أن المقصود من الإيداع الحفظ والتحصين والداران متفاوتان في الحرز والتحصين، أما المقصود من الإجارة الانتفاع دون الإحراز : والفرق
ت القبة أو هلكت؛ لأنه بالأمكنة على السواء، فإن أخرجها إلى مصر، أو إلى السواد فلا أجر عليه سلم .والتحصين وفي حق الانتفاع

استوفى ما لم يتناوله العقد؛ لأن الانتفاع به خارج المصر مما يلحق بالمالك ضرراً كثيراً وهو مؤنة الرد فبحكم كثرة الضرر التحق الانتفاع 
  . خارج المصر بجنس آخر

جر فسطاطاً يخرج به إلى مكة يستظل به بنفسه وبغيره استوفى ما لم يتناوله العقد والمنافع لا تتقوم بدون العقد، ولو استأ: فهو معنى قولنا
لعدم تفاوت الناس فيه، وإن أسرج في الخيمة أو في الفسطاط أو القبة أو علق به فإنه يجوز وله أن يستظل به بنفسه قنديلاً فأفسد فلا 

و ضامن، وإن اتخذ فيه مطبخاً فهو ضامن؛ لأنه ضمان عليه؛ لأنه صنع ما يصنع الناس فكان داخلاً تحت العقد فإن جاوز المعروف المعتاد فه
صنع ما لا يصنع الناس عادة إلا أن يكون معداً لذلك العمل، ولو استأجر فسطاطاً لما يخرج به إلى مكة ذاهباً وجائياً ويحج به ويخرج في 

 خروجهم عليه، ولا يتأخر عنه فالإجارة يوم كذا فهو جائز، وإن لم يبين متى يخرج فإن لم يكن لخروج الحاج وقت معلوم بحيث لا يتقدم
فاسدة قياساً واستحساناً، وإن كان لخروجهم وقت معلوم بحيث لا يتقدم ولا يتأخر، فالإجارة جائرة استحساناً؛ لأن المعلوم عرفاً كالمعلوم 

  .شرطاً

ستظل تحته ولم أضربه وقد ذهب به إلى لم أ: وإن تخرق الفسطاط من غير عنف، ولا خلاف فلا ضمان وإن لم يتخرق ولكن قال المستأجر
مكة فعليه الأجر؛ لأنه تمكن من استيفاء المعقود عليه في المكان الذي أضيف إليه العقد، ولو انقطع أطنابه أو انكسر عوده فلم يستطيع نصبه 

ى أصل الانقطاع، وفي هذا الوجه القول فلا أجر عليه، ولو اختلفا فيه فهذا على وجهين، إما أن يختلفا في مقدار الانقطاع مع اتفاقهما عل
  . قول المستأجر وإن اختلفا في أصل الانقطاع

أنه يحكم الحال كما لو وقع هذا الاختلاف في انقطاع الماء في إجارة الرحى، وسيأتي الكلام فيه بعد هذا : »شرحه«ذكر شيخ الإسلام في 
لفسطاط ظاهر في مسألة الرحى؛ لأن الماء قد ينقطع ثم يعود فيمكن تحكيم إن شاء االله تعالى هكذا ذكر وهذا الجواب مشكل في مسألة ا

الحال أما الإطناب إذا انقطع أو العود إذا انكسر يبقى إلى وقت الخصومة كذلك، فكيف يستقيم تحكيم الحال، فإن كان المستأجر اتخذ 
كله؛ لأنه استوفى المعقود؛ لأن المعقود عليه في إجارة الفسطاط أطناباً من عند نفسه أو عموداً من عند نفسه ونصبه حتى رجع فعليه الأجر 

  .السكنى، وقد سكن فيه ولو انكسر الأوتاد فلم يقدر على نصبه حتى رجع فعليه الأجر كله، فرق بين الأوتاد وبين الأطناب والعمود

  

  

الأطناب على الآجر، فقد عجز المستأجر عن الانتفاع أن الأوتاد على المستأجر فلم يعجز عن الانتفاع بالفسطاط، أما العمود و: والفرق
بالفسطاط، وإذا أوقد ناراً في الفسطاط كان كالسراج، إن أوقد مثل ما يوقد الناس عرفاً وعادة في الفسطاط وأفسد الفسطاط أو أحرق 

 ضمن قيمة الكل ولا أجر عليه، وإن الفسطاط فلا ضمان، وإن جاوز المتعارف فهو ضامن فبعد ذلك ينظر إن أفسد كله بحيث لا ينتفع به
أفسد بعضه لزمه ضمان النقصان وعليه الأجر كملاً، إذا كان قد انتفع بالباقي، لأن فساد البعض أوجب نقصاناً في الباقي، فإذا استوفاه مع 

ناً في الباقي فسكن كذلك كان النقصان صار راضياً بالعيب فيجب عليه جميع الأجر كما لو استأجر داراً فادم حائط منها، وأوجب نقصا
عليه جميع الأجر كذا هاهنا وإن لم يفسد شيء منه وسلم، وكان جاوز المعتاد فالمسألة على القياس والاستحسان، القياس أن لا يجب 

  . الأجر



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2408

 ففعل فهو ضامن وفي الاستحسان يجب وقد مر جنس هذه المسألة، وإن شرط رب الفسطاط على المستأجر أن لا يوقد فيه ولا يسرج فيه
وعليه الأجر كملاً إذا سلم الفسطاط؛ لأنه استوفى المعقود عليه وزيادة وإن كان المستأجر لم يخرج بنفسه، فأراد أن يؤاجر الفسطاط من 

  .رجل يخرج إلى مكة أو أراد أن يغير ذلك فله ذلك في قول محمد وعلى قولهما ليس له ذلك، وإذا فعل فهو ضامن ولا أجر عليه

الناس لا يتفاوتون في السكنى في الفسطاط فهو بمترلة ما لو استأجر داراً أو مترلاً كان له أن يؤاجر من غيره؛ لأن : د رحمه االله قالمحم
الناس لا يتفاوتون في السكنى والدليل عليه أن من استأجر عبداً للخدمة في طريق مكة فأجره من غيره ليخدمه في طريق مكة أو أعاره منه، 

  .يجوز، إنما جاز لأن الناس لا يتفاوتون في الخدمةفإنه 

إن الفسطاط والخيمة مما ينقل ويحول وينصب ويرفع والناس يتفاوتون في ذلك تفاوتاً فاحشاً رب إنسان ينقل الفسطاط شهراً : وهما قالا
  .ذا كان فاحشاً منع الإجارة والإعارة من غيرهولا يفسده لمعرفته بنصبه وآخر ينقله أسبوعاً ويفسده لهيبة وقلة مرانه في نصبه ورفعه، وإ

كما لو كان المستأجر ملبوساً أو مركوباً بخلاف الدار؛ لأا مما لا ينقل ولا يحول ولا يرفع ولا ينصب وإنما يسكن فيها لا غير والناس لا 
ه؛ لأنه حافظ نفسه، ولو أن المستأجر خلّف يتفاوتون في ذلك تفاوتاً فاحشاً، إلا أن ما يلحقه من زيادة المشقة من جهة التالي يمكن

الفسطاط بالكوفة في بيته أو بيت غيره وخرج بنفسه فلا كراء عليه؛ لأنه لم يتمكن من استيفاء المعقود عليه في المكان الذي أضيف إليه 
جر مع يمينه في أنه لم يخرج الفسطاط؛ العقد وهو ضامن لها ذا الإمساك؛ لأن المالك لم يرض بإمساك لا يجب به الأجر والقول قول المستأ

  .لأن حاصل اختلافهما في وجود التسليم في المكان الذي أضيف إليه العقد

  

   

ولو كان المستأجر دفع الفسطاط إلى رجل أجنبي ليدفعه إلى صاحب الفسطاط فدفعه ذلك الرجل إلى صاحبه فقد برئا جميعاً، وإن أبى : قال
له ذلك؛ لأن لمستأجر الفسطاط أن يترك الفسطاط ولا يخرجه من الكوفة، كما أن له أن يترك إجارة صاحب الفسطاط أن يقبله فليس 

  .البيت إذا أراد سفراً، فإن هلك الفسطاط عند هذا الرجل قبل أن يحمله إلى صاحبه

ء ضمن ذلك الرجل، ولم صاحب الفسطاط بالخيار إن شاء ضمن المستأجر، وإن شا: ذكر أن على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله
إن كان المستأجر دفع الفسطاط إلى ذلك الرجل قبل أن يصير المستأجر غاصباً، فإن : وينبغي على قوله أن يقال: يذكر قول أبي حنيفة قالوا

لمودع بل أمسك الفسطاط قدر ما يمسكه الناس إلى أن يرتحل ويسوي أشبابه، إذا كانت الحالة هذه لاضمان على الثاني، لأنه مودع ا
  .أحسن حالاً من مودع المودع؛ لأن مودع المودع إنما أخذها ليحفظ للمودع وهذا إنما أخذ ليحفظ للمودع ويردها على المالك

أن المودع الثاني لا يضمن إنما يضمن المودع الأول، فأما إذا أمسك المستأجر الفسطاط زيادة على ما : ومن مذهب أبي حنيفة رحمه االله
 حتى يصير غاصباً ضامناً له ثم دفع إلى الثاني يجبر المالك، إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني؛ لأن الثاني يكون مودع يمسكه الناس

ضامن عندهم جميعاً، فإن ضمن المستأجر فالمستأجر لا يرجع بذلك على ذلك الرجل، وإن  الغاصب لا مودع المودع ومودع الغاصب
  .تأجرضمن ذلك الرجل يرجع على المس

إذا استأجر الرجلان أحدهما بصري والآخر كوفي فسطاطاً من الكوفة إلى مكة ذاهباً وجائياً بأجر معلوم وذهبا به : قال أبو حنيفة رحمه االله
إني أريد أن أرجع إلى الكوفة وأراد كل واحد أن يذهب : إني أريد أن آتي البصرة، وقال الكوفي: إلى مكة واختلفا، فقال البصري

  . سطاط إلى حيث قصدبالف

إما أن يذهب البصري بالفسطاط إلى البصرة أو يذهب الكوفي إلى الكوفة، وكل وجه من ذلك على وجهين، إما إن : فهذا على وجهين
ذهب به بأمر صاحبه أو بغير أمره، فإن ذهب البصري بالفسطاط إلى البصرة إن ذهب به بغير أمر صاحبه فالبصري ضامن للفسطاط كله 

مان على الكوفي وليس عليهما أجر الرجعة، أما البصري فيضمن جميع الفسطاط أما نصيبه؛ لأنه أمسكها في موضع لا يجب عليه ولا ض
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  .الأجر بإمساكه؛ لأن الإجارة عقدت على أن ينتفع ا في طريق الكوفة فإذا انتفع ا في طريق البصرة صار غاضباً

ب الكوفي لأنه ذهب بنصيبه بغير أمره فصار غاصباً نصيب الكوفي ولا أجر عليهما على وأما نصيب الكوفة؛ فلأنه صار غاضباً نصي
الكوفي، لأنه غصب منه نصيبه وعلى البصري فلأنه أمسكها في موضع لم يأذن له صاحب الفسطاط بالإمساك فيه في طريق البصرة، فيصير 

رة بغير أمر الكوفي فأما إذا ذهب به بأمر الكوفي، فالبصري يصير ضامناً ضامناً كما لو أمسكها بالكوفة هذا إذا ذهب به البصري إلى البص
  .لجميع الفسطاط، والكوفي يضمن نصيبه وهو النصف ولا أجر عليهما

  

   

أما البصري يضمن جميع الفسطاط نصيبه؛ لأنه أمسكها في موضع لم يأذن له المالك بالإمساك فيه ونصيب الكوفي؛ لأنه مودع الكوفي إن 
أذن له بالانتفاع بنصيبه والكوفي غاصب ومودع الغاصب ومستعيره ضامن، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الكوفي لما دفع نصيبه إلى البصري حتى لم ي

يمسكها في طريق البصرة صار غاصباً، ذا التسليم؛ لأنه ليس له أن يسلم نصيبه إلى أحد حتى يمسكه في طريق البصرة أو ينتفع به، وإذا 
 غاصباً ذا التسليم صار البصري مودع الغاصب أو مستعيره، وإنه ضامن في حق المالك، فصار البصري ضامناً جميع الفسطاط صار الكوفي

من هذا الوجه، ويضمن الكوفي النصف؛ لأنه لم يوجد منه سبب ضمان في نصيب البصري، إنما وجد منه سبب الضمان في نصيبه ولا أجر 
سكا الفسطاط في موضع لم يأذن لهما المالك بالإمساك فيه فلا يكون عليهما أجر هذا الذي ذكرنا إذا ذهب عليهما في الرجعة؛ لأما أم

البصري بالفسطاط إلى البصرة، فأما إذا ذهب الكوفي إلى الكوفة بغير أمر البصري يضمن نصف الفسطاط وهو نصيب البصري فلا يضمن 
لى البصري شيء في الرجعة أما يضمن نصيب البصري، لأنه غصب من البصري نصيبه نصيبه وعليه نصف الكراء في الرجعة، ولا يجب ع

فيصير ضامناً نصيب البصري ولا يضمن نصيب نفسه؛ لأنه لم يمسكها في موضع لم يؤذن له بالإمساك فيه وعليه نصف الكراء؛ لأنه انتفع 
ه غصب من المستأجر هذا إذا ذهب الكوفي به إلى الكوفة بغير أمر بنصيبه في طريق الكوفة ولا أجر على البصري في نصيبه في الرجعة؛ لأن

البصري، فأما إذا ذهب به إلى الكوفة بأمر البصري فلا ضمان على البصري في نصيبه على قول محمد رحمه االله سواء أعار منه نصيبه أو 
 محمد رحمه االله أن لمستأجر الفسطاط أن يعيره من غيره، انتفع به يوماً في نوبتك واحفظها يوماً في نوبتي، لأن من مذهب: أودعه بأن قال

  . وأن يودع في المكان الذي أضيف إليه العقد ولا يصير ضامناً بذلك؛ لأنه يجب عليه الأجر بذلك

  .ينفكذلك الجواب إن أودعها من الكوفي، لأن الفسطاط كان أمانة عندهما وكانا بمترلة المودع: وأما في قول أبي يوسف رحمه االله

أن من أودع عند رجلين وديعة لما يقسم أو لا يقسم فأودع أحدهما نصيبه من صاحبه أنه لا : ومن مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما االله
  .يضمن عندهما، فهذا على ذلك

 لمن دفع يجب أن يضمن البصري؛ لأن المستأجر شيء أودع ما استأجر من غيره يصير ضامناً فيجب أن يضمن البصري حصته: فإن قيل
  .حصته إلى الكوفي وديعة

إنما يضمن بالإيداع إذا كان إيداعاً لا يجب الأجر بإمساك المودع كإمساكه الأجر لا يصير ضامناً، ويكون إمساك المودع كإمساكه : قلنا
وإن كان أعار نصيبه والإيداع هاهنا حصل على وجه لا يجب الأجر بإمساك المودع؛ لأنه يمسكها في طريق الكوفة فإمساكه كإمساكه، 

من الكوفي أو آخر يجب أن يضمن البصري نصيبه على قول أبي يوسف؛ لأنه ليس لمستأجر الفسطاط عند أبي يوسف أن يعير وأن يؤاجر 
  .من غيره، والكلام في وجوب الضمان على الكوفي نظير الكلام في وجوب الضمان على البصري وعليهما الأجر كملاً

  

  

نصيبه؛ لأن إمساك الكوفي كإمساكه وإن كان أعار منه لا أجر على البصري؛ لأنه صار مخالفاً وإن ارتفعا إلى القاضي إن أودع البصري 
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وقصا عليه القصة واختصما في ذلك، فإن القاضي إن شاء لم يلتفت إلى ما قالا ما لم يقيما بينة على ذلك؛ لأما يريدان إيجاب حفظ على 
وجدا لقطة من هي بالإنفاق : ، فكان للقاضي أن لا يلزم ذلك بمجرد قولهما لكن جاء بداية إلى القاضي وقالالقاضي في مال الغائب

عليهما كان للقاضي أن لا يصدقه فيما قال ما لم يقم البينة، وإن شاء القاضي صدقهما فيما قالا، ثم هو بالخيار إن شاء ترك ذلك في 
القاضي نصب ناظراً في مال الغائب فإن رأى القاضي النظر للغائب في فسخ الإجارة فسخ؛ لأنه لا أيديهما، وإن شاء فسخ الإجارة؛ لأن 

  . يستحق على البصري الرجوع إلى الكوفة بسبب إجارته الفسطاط

لا : ة إذا قالأقعد بالكوفة ولا أخرج إلى مكة كان له ذلك، فكذلك إذا بلغ مك: ألا ترى أنه في أول الأمر حين استأجر الفسطاط لو قال
أخرج إلى الكوفة كان ذلك عذراً له في فسخ الإجارة فكان له أن يفسخ الإجارة، فإن فسخ الإجارة وبعد هذا يؤاجر نصيب البصري من 

الكوفي إن رغب في إجارة نصيب البصري، حتى يصل إلى الغائب عين الفسطاط مع الأجر ويكون هذا أولى من الإجارة من غيره؛ لأن 
 صاحب الفسطاط مع الأجر يحصل مع مختار صاحب الفسطاط، فكان أولى من الإجارة من غيره وتجوز هذه الإجارة عندهم الرد على

  .جميعاً وإن أجر المشاع؛ لأن إجارة المشاع ممن يملك الانتفاع بالكل جائز عندهم جميعاً

 وجد، لأنه أنفع للغائب من أن يودعه، ولا يؤاجر وتجوز كما لو أجر من شريكه، وإن لم يرغب الكوفي في إجارة ذلك يؤاجر من غيره إن
هذه الإجارة وإن أجر المشاع ممن لا يملك الانتفاع؛ لأنه قضى في موضع مختلف فيه فيفنذ قضاؤه بالكل، وإن لم يجد أحداً يؤاجر نصيبه 

ديهما؛ لأن في الترك في أيديهما نظر للغائب؛ يودع نصيب البصري من الكوفي إن رآه ثقة حتى يصل إلى المالك، وإن شاء ترك ذلك في أي
لأنه إن ذهب البصري بالفسطاط كان مضموناً على البصري لو هلك في يده ولو فسخت الإجارة، وبعث ا إلى صاحبه ربما يهلك في 

  .الطريق فلا يصل إلى صاحبه لا عينه ولا بدله، فإن مال إلى هذا وفيه نظر للغائب من وجه كان له ذلك

ثم خرج به إلى مكة ثم خلفه بمكة ورجع فعليه الكراء ذاهباً، وهو ضامن  .ا تكارى الرجل فسطاطاً من الكوفة إلى مكة ذاهباً وجايئاًوإذ
لقيمة الفسطاط؛ لأنه أمسك الفسطاط في موضع لم يؤذن له بالإمساك فيه فيصير ضامناً فلو لم يضمنه صاحب الفسطاط ولم يختصما حتى 

 بالفسطاط فلا أجر عليه في الرجعة؛ لأن العام الثاني غير داخل تحت الإجارة فلا يكون عليه أجر برجوعه في العام حج من قابل فرجع
  .الثاني

  

   

لا بأس بأن يستأجر حلي الذهب بالذهب وحلي الفضة بالفضة؛ لأن ما يبدل من الأجر ليس ببدل : وروي عن الحسن البصري أنه قال
ذهب على وجه يعود ذهب إليه فيكون ربا بل الأجر بإزاء منفعة العين والمنفعة مع العين جنسان مختلفان، بيع ذهب ب: عن العين ليقال

  .والربا لا تجري في مختلفين

  .وهذا كما لو استأجر داراً فيها صفائح ذهب بذهب، فإنه يجوز وإنما جاز بالطريق الذي قلنا

وهذا إذا حبسته بعد : لى الليل ببدل معلوم فحبسته أكثر من يوم صارت غاصبة، قالواوإذا استأجرت المرأة حلياً معلوماً لتلبسه يوماً إ
الطلب أو حبسته مستعملة، فأما إذا حبسته للحفظ لا تصير ضامنة قبل وجود الطلب من صاحبها وذلك لأن العين تقع أمانة في يدها فلا 

  .يعةيصير مضموناً إلا بالاستعمال أو بالمنع بعد وجود الطلب كالود

بخلاف المستعير، إذا أمسك العين بعد مضي المدة حيث يضمن؛ لأن هناك وجد الطلب من حيث الحكم، لأن من حكم الطلب وجوب 
الرد وقد وجب الرد عليه بعد مضي المدة، أما في الإجارة لم يوجد الطلب لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الحكم ولم يوجد الاستعمال، 

   m.فلهذا لا يجب الضمان
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والحد الفاصل بين الإمساك للحفظ وبين الإمساك للاستعمال أنه إذا أمسك العين في موضع لا يمسك للاستعمال في ذلك الموضع فهو 
إذا تسورت بالخلخال أو تخلخلت بالسوار أو تعمم بالقميص أو وضع العمامة على العاتق، فهذا كله حفظ وليس : حفظ فعلى هذا قالوا

مساك وجد في موضع لا يمسك للاستعمال فكان حفظاً وليس باستعمال فلا تضمن، وإن ألبست غيرها في ذلك اليوم باستعمال؛ لأن الإ
فهي ضامنة ولا أجر عليها؛ لأن الناس يتفاوتون في لبس الحلي، وإن استأجره كل يوم بأجر مسمى فحبسته شهراً ثم جاءت به فعليها أجر 

حصل بحكم الإجارة، وإن استأجرته يوماً إلى الليل فإن بدا لها حبسته كل يوم بذلك الأجر فلم كل يوم حبسته لأن الإمساك في كل يوم 
ترده عشرة أيام، فالإجارة على هذا الشرط فيما عدا اليوم فاسدة قياساً؛ لأن الإجارة فيما عدا اليوم معلقة بالشرط وهو أن يبدو لها ذلك، 

تاج إليه، فإا إذا أخرجت إلى العرض أو إلى وليمة لا يدري كم يبقى فيحتاج إلى مثل وفي الاستحسان يجوز؛ لأن هذا شرط متعارف مح
الإجارة فيما عدا اليوم معلق بالمشيئة فكان تفسيراً : هذا الشرط لدفع الضرر والضمان وتعليق الإجارة بمثل هذا الشرط جائز أو نقول

بعت مثل هذا العبد بألف درهم إن شئت جاز وكان : ألا ترى أن من قال لغيره: أجرت فيما عدا اليوم الأول إن قلت: للقبول، كأنه قال
بعت منك هذا العبد بألف درهم إن قبلت وذلك جائز كذا هذا واالله : تفسيراً للقبول؛ لأن القبول لا يكون إلا عن مشيئة وصار كأنه قال

  .أعلم

  

  
  

  قود عليه إلى المستأجر في إجارة لا يوجد فيها تسليم المع: حادي والعشرونالالفصل 

  

لا أجر له؛ لأن الأجر مقابل : رجل دفع ثوباً إلى خياط ليخيطه فقطعه ومات قبل أن يخيطه؛ قال عيسى بن أبان» الواقعات«وفي كتاب 
ا أقبله كذلك فله أن: بالخياطة والقطع ليس من الخياطة ولهذا لو أراد المشتري أن يرجع بنقصان العيب بعد القطع قبل الخياطة، فقال البائع

له أجر القطع؛ لأن الأجر مقابل باتخاذ الثوب والقطع : ذلك ولو كان القطع بين الخياطة لم يكن له ذلك كما لو خاطه، وقال أبو سليمان
  .من جملته

 ثم بداله ذلك فردها فيمن استأجر دابة يذهب ا إلى مترله ويركبها إلى موضع قد سماه فدفعها إليه وذهب ا إلى مترله: وعن أبي يوسف
  .فعليه من الأجر بحساب ذلك يعني بحساب ما ذهب إلى مترله

عن محمد في خياط خاط ثوب رجل بأجر قبل أن يقبض رب الثوب فلا أجر للخياط؛ لأنه لم يسلم العمل إلى : »نوادر ابن سماعة«وفي 
لذي جرى بينهما، وذلك العقد قد انتهى بتمام العمل وإن كان رب الثوب ولا يجبر الخياط على أن يعيد العمل؛ لأنه أجير بحكم العقد ا

الخياط هو الذي فتق، فعليه أن يعيد العمل وهذا؛ لأن الخياط لما فتق الثوب وقد نقض عمله وصار كأن لم يكن بخلاف ما إذا فتقه أجنبي؛ 
  . لى هذالأا بفتق الأجنبي لا يمكن أن يجعل كأن الخياط لم يعمل أصلاً وكذلك الإسكاف ع

ولم يذكر » الفتاوي«وكذلك المكاري إذا حمل في بعض الطريق فخوفوه فرجع وأعاد الحمل إلى الموضع الأول لا أجر له هكذا ذكر في 
الجبر على الإعادة وينبغي أن يجبر كما في المسائل المتقدمة ومسألة السفينة التي بعد هذا وكذلك الملاح إذا حمل الطعام إلى موضع سمي في 

العقد فصرف الريح السفينة وردها إلى مكان العقد فلا أجر للملاح إن لم يكن الذي اكتراها معه؛ لأن العمل لم يقع مسلماً إليه وإن كان 
معه فعليه الكراء؛ لأن العمل صار مسلماً إليه وإن لم يكن الذي اكترى معه حتى لم يجب الأجر لا يجبر الملاح على أن يعيد الحمل وإن 

وإن كان الموضع الذي رجعت إليه السفينة لا يقدر رب : لاح هو الذي رد السفينة أجبر على الإعادة إلى الموضع المشروط لما قلناكان الم
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الطعام على قبضه فيه، فعلى الملاح أن يسلمه في موضع يقدر رب الطعام على قبضه ويكون له أجر مثله فما سار من هذا المسير؛ لأنا لو 
وأجبرنا رب المال على القبض لتلف المال عليه وقد أمكن صون ماله مراعاة حق صاحب السفينة بإيجاب أجر المثل له، فإن صححنا التسليم 

  .لا حاجة لي في سفينتك، أنا أكتري غيرها فله ذلك رواه هشام عن محمد: قال الذي أكترى السفينة بعدما ردا الريح

  

  

لما سار بعض الطريق جمح به فرده إلى موضعه، فعليه الأجر بقدر ما سار؛ لأن بذلك القدر صار ولو اكترى بغلاً إلى موضع معلوم فركبه ف
إن شاء : مر صاحب البغل فليبلغني إلى حيث استأجرته وله علي الذي شارطته عليه، قال: مستوفياً المنفعة بنفسه فإن قال المستأجر للقاضي

 المكان الذي بلغت ثم هو يحملك من ثمة إلى حيث استأجرته هكذا رواه هشام عن استأجره إلى: الآجر فعل ذلك وإلا قيل للمستأجر
  .وعلى هذا السفينة: محمد، قال

وإذا استأجر الرجل رجلاً ليذهب إلى البصرة ويجيء بعياله، فوجد بعضهم ميتاً وجاء بمن بقي فله من الأجر : »الجامع الصغير«قال في 
  .  من الأجر بحساب ذلكبحسابه؛ لأنه أوفاه بعض العمل فيجب

تأويل المسألة إذا كانت المؤنة قبل نقصان العدد أما إذا كانت مؤنة البعض ومؤنة الكل سواء : حكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه االله أنه قال
د فلاناً قد مات رجل استأجر رجلاً ليذهب بكتاب له إلى البصرة إلى فلان ويجيء بجوابه فذهب فوج: وفيه أيضاً: يجب جميع الأجر، قال

  .فرد الكتاب فلا أجر له وهذا قول أبي حنيفة

  . له أجر الذهاب وقول أبي يوسف مضطرب واعلم بأن ها هنا مسألتان: وقال محمد

  .إذا استأجر رجلاً ليذهب بكتاب له إلى البصرة إلى فلان ولم يشترط عليه ايء بجوابه: أحدهما

ما إذا شرط عليه ايء بالجواب ولم يذكر ما إذا لم يشترط » الكتاب«ه، ومحمد رحمه االله ذكر في أن يشترط عليه ايء بجواب: والثانية
إذا ترك الكتاب ثمة حتى يوصل إليه إذا حضر بأن كان : عليه ايء بالجواب ولا بد من ذكرهما فنقول فيما إذا لم يشترط عليه ايء بجوابه

نه يستحق الأجر كملاً؛ لأنه أتى بأقصى ما في وسعه إذ لا وسع له في الاتصال بأبلغ من هذا الوجه إذا غائباً وإلى ورثته بأن كان ميتاً، فإ
  .وجد المرسل إليه غائباً أو ميتاً

وكذلك إذا وجد المرسل إليه ودفع الكتاب إليه، فلم يقرأ حتى عاد من غير جواب فله الأجر؛ لأنه أتى بالمشروط عليه وإن لم يجده أو 
له الأجر في الذهاب، وقول أبي يوسف : لكن لم يدفع الكتاب إليه بل رد الكتاب، فعلى قول أبي حنيفة لا أجر له، وقال محمدوجده و
  .يضطرب

وأجمعوا على أنه إذا استأجره ليذهب بطعام له إلى البصرة إلى فلان فذهب ولم يجد فلاناً أو وجده ولكن لم يدفع الطعام إليه بل رده أنه لا 
  .أجر له

وأجمعوا على أنه إذا استأجره ليبلغ رسالته إلى فلان بالبصرة فذهب الرجل ولم يجد المرسل إليه أو وجده إلا أنه لم يبلغه الرسالة ورجع أن 
  .له الأجر

  

   

فلان وأتى وأجمعوا على أنه لو ذهب إلى فلان بالبصرة ولم يذهب بالكتاب أنه لا أجر له وفيما إذا شرط ايء بجوابه إذا دفع إلى 
بالجواب، فله الأجر كاملاً؛ لأنه أوفى جميع المعقود عليه، ولو كان المكتوب إليه غائباً فدفع إلى آخر ليدفعه إليه أو دفع المكتوب إليه، فلم 

ولم يوجد يقرأ ورجع هذا الرجل فله أجر الذهاب؛ لأنه استؤجر لإيصال الكتاب إليه وللمجيء بالجواب وقد وجد الاتصال بقدر الإمكان 
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  .ايء بالجواب فيجب أجر الاتصال ولو مزق الكتاب

أن عليه أجر الذهاب في قولهم ولا يفتى به؛ لأنه قد أبطل عمله حيث مزقه وإن رد الكتاب، قال أبو : »فتاوى أهل سمرقند«ذكر في 
رد الكتاب حصل بإذن :  االله يقولله أجر الذهاب وقول أبي يوسف مضطرب، محمد رحمه: لا شيء له من الأجر وقال محمد: حنيفة

إن لم تجد فلاناً فأت إلي بالكتاب وإنما قلنا ذلك؛ لأنه ربما يكون : المستأجر؛ ولأنه فلا يسقط له الأجر كما لو أذن له بذلك نصاً بأن قال
ه فيطلع عليه فبهذا الاعتبار يصير في الكتاب سراً لا يرضى المرسل بأن يطلع عليه غير المرسل إليه ومتى ترك الكتاب ثمة ربما يفتحه غير

مأموراً برد الكتاب متى لم يجد فلاناً وربما لا يكون فيه سر فيكون مأموراً بالترك هناك إذا لم يجده حتى يوصل إليه إن كان غائباً وإلى ورثته 
  .إن كان ميتاً

ت الإذن، كما في الرسالة فإن الرسول يكون مأموراً فإذا لم ينص صاحب الكتاب على الترك ثم ولا على الرد ثانياً دخل كلا الأمرين تح
بترك التبليغ إلى غير المرسل إليه بأن يكون سراً لا يرضى أن يطلع عليه غير الرسول والمرسل إليه، وربما لا يكون سراً فيكون مأموراً بالتبليغ 

 فدخل كلا الأمرين تحت الإذن فكذلك هذا، وإذا كان إلى غير المرسل إليه إذا لم يجده حتى يبلغ إليه متى حضر فيحصل مقصود المرسل
  . إن رد الكتاب حصل بإذن المستأجر دلالة: كذلك صح قولنا

وهذا بخلاف ما لو كان المستأجر شيئاً له حمل ومؤنة، فلم يحمل المرسل إليه فرد ثانياً؛ لأنه غير مأمور ذا الرد من جهة المالك لا نصا ولا 
يه متى ترك المحمول على يدي عدل حتى يوصله إليه فلم يثبت الإذن بالرد دلالة بل الثابت دلالة من جهته النهي عن دلالة؛ لأنه لا ضرر عل

الرد حتى لا يضيع ما لحقه من المؤنة بخلاف الكتاب؛ لأنه ربما يكون فيه سراً لا يرضى بأن يطلع غيره عليه، فإذا لم يأمره بالترك هناك 
  .انياً فبهذا تعلق محمد رحمه االله وإنه واضحيثبت الإذن بالرد إليه ث

  

   

وأبى أبو حنيفة رحمه االله ذلك في ذلك إلى أن الرد حصل بغير إذن المالك نصاً ولا دلالة فلا يستحق الأجر قياساً على ما لو أمره بالترك 
لرد ولا دلالة لأن الإذن بالرد لو ثبت دلالة إنما يثبت إنه حصل بغير إذنه نصاً؛ لأنه أمره بالاتصال إليه لا با: هناك إذا لم يجده وإنما قلنا

ليوهم أن يكون في الكتاب سر لا يرضى أن يطلع عليه غيره ولا يجوز أن يثبت الإذن بالرد دلالة من جهة المالك ذا؛ لأن الحال لا إما أن 
لا يطلع على ما فيه غير المرسل إليه وإن كان غير مختوم لا يكون الكتاب مختوماً أو غير مختوم، فإن كان مختوماً يجد عدلاً لا يفتح الختم ف

يكون فيه سراً فإذا أفشى السر لا يتحقق بالترك هناك فلا يثبت الإذن بالرد دلالة ذا السبب ولم يأذن له بالرد نصاً فكان الرد حاصلاً بغير 
 حصل بإذن المرسل دلالة وذلك؛ لأنه ربما تكون الرسالة سراً لا إذنه وليس كالرسول وذلك؛ لأن الرجوع فبلغ التبليغ إلى غير المرسل إليه

يرضى المرسل بأن يطلع عليه أحد ولا يمكنه التبليغ إلى المرسل إليه بحيث لا يطلع عليه غير المرسل إليه، فيصير مأذوناً بالرجوع من غير تبليغ 
أن يترك الكتاب ثمة ممكن من غير إفشاء ما فيه من السر بأن كان مختوماً، إلى غير المرسل دلالة فأما التبليغ في باب الكتاب بقدر الإمكان ب

وإن كان غير مختوم فلا يكون فيه سر فلا يثبت الإذن بالرد دلالة، فيكون الرد بغير إذن المالك فلا يستوجب الأجر كما لو كان المحمول 
  .شيئاً له حمل ومؤنة

وينبغي أن لا يسلم فصل الرسالة على مذهب أبي حنيفة رحمه االله ثم : »الأصل«جارات قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في شرح إ
  . الأجير يستحق الأجر على المرسل لا على المرسل إليه؛ لأن الأجر إنما يستحق على العاقد والعاقد هو المرسل لا على المرسل إليه

عن » نوادر هشام«سألة في تطبقه، وذكر قول أبي يوسف مع محمد في وذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزودي رحمه االله هذه الم
يلزمه كراء السفينة في الذهاب : محمد رحمه االله رجل تكارى سفينة على أن يذهب ا إلى موضع كذا فلم يجد ذلك الشيء ثم رجع قال

ب ا فلم يجد الطعام فرجع بالسفينة فلا شيء له من اكتريتها منك على أن تحمل لي الطعام من موضع كذا إلى ها هنا فذه: فارغة فإن قال
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  .الكراء

رجل استأجر دابة من بغداد ليذهب ا إلى المدائن ويحمل عليها طعاماً من المدائن، فذهب فلم يجد الطعام فإن على : وروى إبراهيم
موضع العقد وباقي المسألة بحاله فإنه لا أجر عليه المستأجر أجر الذهاب، ولو استأجرها ليحمل عليها من المدائن ولم يستأجرها ليذهب من 

  .في الذهاب أيضاً

  

  

أن في المسألة الأولى العقد انعقد على شيئين على الذهاب إلى ذلك الموضع والحمل منه إلى ها هنا، وقد ذهب إلى ذلك الموضع : والفرق
  .فقد استوفى بعض المعقود عليه فيجب الأجر بحصته

 العقد انعقد على شيء واحد وهو الحمل من ذلك الموضع إلى ها هنا ولم ينعقد على الذهاب إلى ذلك الموضع، لأن :وفي المسألة الثانية
  .الذهاب غير مذكور ولم يوجد حمل الطعام من ذلك الموضع فلم يوجد استيفاء المعقود عليه أصلاً فلهذا لا يجب شيء من الأجر

  .عة للفتوىوعلى هاتين المسألتين قسنا مسألة صارت واق

رجل اشترى من آخر شجراً في قرية واستأجر أجيراً لقلعها، وذهب إلى موضع الشجرة ثم إن البائع مع المشتري تقايلا البيع في : وصورا
  .قطع الشجرة هل يجب للأجير أجر الذهاب؟ الشجرة ولم يتهيأ

 الذهاب؛ لأن العقد انعقد على شيئين على الذهاب والقلع، وإن إن استأجرا الأجير ليذهبوا إلى موضع الشجرة ويقلعوها فلهم أجر: فقلنا
  . استأجرهم لقلع الشجرة ولم يتعرض للذهاب في العقد فلا أجر لهم

ذهبت فلم أجد الحمل فإن صدقه المستكري : رجل اشترى دابة إلى بلدة ليحمل من هناك حمولاً به، فجاء المكاري فقال: »النوازل«وفي 
  .ليذهب ا إلى بلده كذا: إلى بلدة كذا بمترلة قوله: الذهاب خالياً من غير حمل وقولهفي ذلك فعليه أجر 

استأجر دابة في المصر ليحمل الدقيق من الطاحونة أو ليحمل الحنطة من قرية كذا فذهب فلم يجد الحنطة طحنت : »فتاوى الفضلي«وفي 
استأجرت منك هذه الدابة من هذه البلدة حتى أحمل الدقيق من طاحونة : قالأو لم يجد الحنطة من القرية، فعاد إلى المصر ينظر إن كان 

كذا يجب نصف الأجر؛ لأن الإجارة وقعت صحيحة من البلدة إلى الطاحونة من غير حمل شيء فيجب نصف الأجر بالذهاب ثم الإجارة 
استأجرت منك هذه الدابة بدرهم حتى : أما إذا كان قالمن الطاحونة إلى البلدة إنما كانت بشرط حمل الدقيق ولم يوجد فلا يجب الأجر، ف

  .أحمل الدقيق من الطاحونة فها هنا لا يجب الأجر في الذهاب

استأجر رجلاً ليذهب إلى موضع كذا ويدعو فلاناً بأجر مسمى فذهب الرجل إلى ذلك الموضع فلم يجد فلاناً : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  .يجب الأجر

استأجر رجلاً ليقطع له الأشجار في قرية بعيدة ولم يتعرض للذهاب وايء فلا أجر على المستأجر في ذهابه ومجيئه؛ : »فتاوى الأصل«وفي 
  .لأن المعقود عليه العمل وهو قطع الأشجار ولم يعمل في ذهابه ومجيئه
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  تصرفات الآجرفي بيان التصرفات التي يمنع المستأجر عنهاوالتي لا يمنع وفي : ثاني والعشرونالالفصل 

  

وإذا استأجر داراً أو بيتاً ولم يسم الذي يريدها له حتى صارت الإجارة استحساناً لا قياساً على ما مر قبل هذا كان للمستأجر أن يسكنها 
اء؛ لأن وأن يسكنها من شاء؛ لأن الإجارة انصرفت إلى السكنى عرفاً ولو انصرفت إلى السكنى نصاً كان له أن يسكنها وأن يسكنها من ش

لأن هذا من جملة السكنى وله أن يربط فيها . الناس لا يتفاوتون في السكنى ولو وقع التفاوت كان يسيراً فلا يعتبر وله أن يضع متاعه فيها
  . دوابه

 فليس له ولاية ربط إنما يكون له ولاية ربط الدواب فيها إذا كان فيها موضعاً معداً لربط الدواب فأما إذا لم يكن: قال مشايخنا رحمهم االله
فهو بناء على عرف ديارهم؛ لأن في ديارهم الربط يكون في الدار لسعة دورهم، أما في ديارنا فبخلافه » الكتاب«الدواب، وما ذكر في 

ه نحو الرحى وله أن يعمل فيها ما بدا له من العمل مما لا يضر بالبناء ولا يوهنه نحو الوضوء وغسل الثياب أما كل عمل يضر بالبناء ويوهن
والحدادة والقصارة، فليس له ذلك إلا برضا صاحبه؛ لأن كل عمل هذا حاله فهو مستثنى عن الإجارة بحكم العرف فيعتبر ما لو كان 

  .مستثنى عن الإجارة بحكم الشرط

  .أن الإجارة وضعت للانتفاع مع بقاء العين مما يؤدي إلى فساد العين لا يكون داخلاً تحت الإجارة: يوضحه

إن كان رحى : يمنع عن الكل، وبعضهم قالوا: أراد بالرحى رحى الماء ورحى الثور لا رحى اليد، وبعض مشايخنا قالوا: بعض مشايخنا قالوا
  .اليد يضر بالبناء يمنع عنه وإلى هذا مال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله وعليه الفتوى

يمنع ويؤمر بالكسر خارج : يخنا أنه لا يمنع عن المعتاد؛ لأنه من جملة السكنى وبعضهم قالواوأما كسر الحطب فيها فقد ذكر بعض مشا
الدار؛ لأنه يؤثر في البناء والبناء لا محالة فلو أنه أقعد فيه قصاراً أو حداداً أو عمل ذلك بنفسه، فادم شيء من البناء ضمن قيمة ذلك لأن 

 السكنى؛ لأن مجرد السكنى لا يؤثر في الادام فيضاف بالادام على الحدادة والقصارة وإا ليست الادام أثر للحدادة والقصارة لا أثر
بداخله تحت العقد فيكون متعدياً فيها فيضمن ما تلف ا ولا أجر عليه فيما ضمن؛ لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان وإن لم يهدم شيء 

 الأجر قياساً؛ لأن عمل الحدادة والقصارة غير داخل تحت العقد صار الحال فيه بعد العقد من البناء من عمل الحدادة والقصارة لا يجب
  .والحال قبل العقد سواء ويجب الأجر المسمى استحساناً؛ لأن المعقود عليه السكنى

  

   

ا عشرة مخاتم حنطة فحمل أحد عشر وفي الحدادة سكنى وزيادة فقد استوفى المعقود عليه وزيادة فهو بمترلة ما لو استأجر دابة ليحمل عليه
: استأجرت للحدادة وقال الآجر: وسلمت الدابة وهناك يجب الأجر كذا ها هنا فإن اختلف الآجر والمستأجر في ذلك فقال المستأجر

 نوع دون نوع؛ أجرت للسكنى دون الحدادة فالقول قول الآجر، لأنه لو أنكر الإجارة أصلاً كان القول قوله، فكذا إذا أنكر الإجارة في
ولأن الحدادة والقصارة مما لا يستحق بمطلق العقد وإنما يستحق بالشرط والمستأجر يدعي زيادة شرط على مطلق العقد والآجر ينكر 

  .والقول قول المنكر وإن أقاما البينة فالبينة بينة المستأجر لأن المستأجر يثبت زيادة شرط

جل من آخر داراً على أن يقعد فيها حداداً فأراد أن يقعد فيها قصاراً له ذلك إن كانت مضرما إذا استأجر الر: ومما يتصل ذه المسألة
واحدة أو كانت مضرة القصارة أقل وكذلك الرحى على هذا وإنما كان كذلك؛ لأنه ليس في ذلك على صاحب الدار زيادة ضرر لم 

  .يرض به
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ن حيث الجنس، فإن الحدادة مع القصارة جنسان مختلفان ولا عبرة للضرر والمنفعة ينبغي أن لا يكون له ذلك؛ لأن هذا خلاف م: فإن قيل
  .حالة الخلاف في الجنس

ألا ترى إن وكل رجلاً بأن يبيع عبده بألف درهم فباع بألف دينار لم يجز؛ لأنه خالف الجنس، والجواب عنه أن المخالفة فيما يكن فيه في 
 عليه في الموضعين جميعاً السكنى في الدار إلا أن صفة السكنى تختلف، والمخالفة متى كانت في الصفة الصفة لا في الجنس؛ لأن أصل المعقود

  .لا في الجنس، فالعبرة في ذلك للضرر والمنفعة وكان بمترلة ما لو وكله بأن يبيع بألف زيوف، فباع بألف جياد جاز ذلك

ها فلم يسكنها ولكنه جعل فيها طعاماً حنطة وشعيراً وتمراً وغير ذلك وأراد رجل تكارى مترلاً أو داراً من رجل على أن يسكن في: قال
  . لأنه يخرب الدار فليس له ذلك: رب الدار أن يمنعه قال

لأن وضع هذه الأشياء من جملة السكنى الذي يرتفق الناس ا من المساكن، فيكون داخلاً تحت العقد فلا يكون لصاحب الدار : علل وقال
  .ن ذلك كما لا يمنعه من السكنىأن يمنعه م

رجل استأجر داراً أو حفر فيها بئراً للماء وليتوضأ فيها فعطب فيها إنسان ينظر إن كان حفر بإذن رب الدار فلا ضمان كما لو حفر رب 
التسبب إذا لم يكن متعدياً الدار بنفسه وهذا؛ لأنه غير متعد في الحفر بإذن رب الدار؛ لأن لرب الدار حفره بنفسه فكان له الإذن بالحفر و

في التسبيب لا يضمن وإن كان قد حفر بغير إذن رب الدار فهو ضامن؛ لأنه متعد في الحفر بغير إذن رب الدار؛ لأنه حفر في موضع ليس 
  .والمستأجر يملك التصرف في منفعة الدار لا في رقبته له حق الحفر؛ لأن الحفر يصرف في رقبة الدار

  

  

جل حانوتاً وحانوتاً آخر من رجل آخر فنقب أحدهما إلى الآخر يرتفق بذلك فإنه يضمن ما أفسد من الحائط ويضمن رجل استأجر من ر
أجر الحانوتين بتمامه، أما يضمن ما نقب من الحائط؛ لأنه نقب حائط غيره بغير أمره وعليه أجر الحانوتين كملاً، وإن ضمن بعض ما 

  . بعد هذااستأجر، فرق بين هذا وبين مسألة تأتي

يضمن ما ادم ولا : إذا استأجر بيتاً ولم يشترط أنه يقعد فيه قصاراً أو حداداً فقعد فيه قصاراً أو حداداً حتى ادم البيت قال: وصورا
 في أجر عليه فيما ضمن فقد أسقط عنه أجر ما ضمن في تلك المسألة ولم يسقط شيئاً من الأجر ها هنا، وإنما فعل هكذا؛ لأن النقب

  .مسألتنا لم يضر بالسكنى

ألا ترى لو حصل مثل هذا بآفة سماوية فإنه لا يجبر المستأجر إذا لم يضر بالسكنى وإذا لم يضر هذا النقب بالسكنى صار مستوفياً جميع 
دام البيت المعقود عليه من ملك الآجر بتمامه فكان عليه جميع الأجر فأما المسألة التي تأتي بعد هذا وضع المسألة أنه ادم البيت كله وا

   k.كله مما يضر بالسكنى

ألا ترى لو حصل هذا بآقة سماوية يجبر المستأجر المشتري، فإذا حصل بفعل المستأجر وصار قدر ما ضمن ملكاً له من وقت العقد سقطت 
  .كه والبعض من ملك الآجرحصته من الأجر؛ لأنه لم يستوف جميع ما ورد عليه العقد من ملك الآجر بل يستوفي البعض من مل

وإذا تكارى مترلاً من رجل سنة بعشرة دراهم فخرج الرجل من البيت وعمل أهله وأكروا من المترل بيتاً أو أنزلوا إنساناً بغير أجر فادم 
ستأجر؛ لأنه لم يوجد إما أن ينهدم من سكنى الساكن أو من غيره وفي الحالين لا ضمان على الم: البيت الذي أسكنوه فيه فهذا على وجهين

منه جناية وهل يضمن الأهل والساكن؟ إن حصل الادام لا من سكناه فلا ضمان على واحد منهما في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف 
الأجر، وعلى قول محمد يجب الضمان بناء على أن الدور والعقار لا تضمن بالغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف الأجر، وعلى قول محمد 

، والأهل غاصب والساكن غاصب الغاصب، ويكون لصاحب الدار الخيار على قوله فإن ضمن الأهل فالأهل لا يرجع على يضمن
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الساكن وإن ضمن الساكن فالساكن يرجع على الأهل وإن ادم من سكنى الساكن فالساكن يضمن بالإجماع فالعقار يضمن بالإتلاف 
  . كناه وهل له تضمين الأصل فالمسألة على الاختلاف الذي ذكرنابالإجماع والساكن يتلف ها هنا لما ادم س

إما إن ادم الدار من عمله وفي هذا الوجه عكسه : وإذا تكارى مترلاً ولم يسم ما يعمل فيه فقعد فيه حداداً أو قصاراً فهذا على وجهين
ما ضمن؛ لأنه ملك المضمون بالضمان من وقت العقد؛ ولا أجر عليه في: ضمان ما ادم وقد مرت هذه المسألة في أول هذا الفصل قال

لأن سبب الضمان مجموع عمل الحدادة والقصارة لا الحز والأخير الذي حصل الادام عقيبه وإذا صار الادام مضافاً إلى الكل صار هذا 
 به الإجارة فلا يكون عليه العمل من وقت العقد سبب ضمان فيملكه من ذلك الوقت، وإذا ملك المضمون من ذلك الوقت انقطعت

إنه هل يجب الأجر فيما لم يضمن وهو الساحة وينبغي أن يجب؛ لأن امتناع الوجوب فيما ضمن » الكتاب«الأجر فيما ضمن ولم يقل في 
لساحة لثبوت الملك للمستأجر فيما ضمن من وقت العقد ولم يثبت له الملك في الساحة؛ لأن الملك حكم الضمان ولا يجب الضمان في ا

  .وإن لم تنهدم الدار من عمله يجب الأجر استحساناً وقد مر وجهه في أول هذا الفصل

  

  

الضمان عليه؛ لأن ربط الدابة على باب : وإذا ربط المستأجر دابته على باب الدار المستأجرة وضربت إنساناً فمات أو صدمت حائطاً، قال
 يرتفقون بالساكن بربط الدواب، وإذا كان هذا من مرافق السكنى عرفاً ملكه المستأجر المترل من مرافق المترل عرفاً فالناس في عادام

بالإجارة فلم يكن متعدياً في فعله ذلك فلا يصير ضامناً ولو أدخل صاحب الدار دابته في الدار المستأجرة أو ربطها على باا فأوطأت 
  . الدار متعمداً لزم منها ما ادامإنساناً فهو ضامن إلا إذا فعل ذلك بإذن المستأجر أو دخل

وهذا بخلاف ما لو أعار رجل داره من رجل ثم إن المعير ربط دابته على باب الدار أو ضربت إنساناً أو هدمت جداراً فإنه لا ضمان؛ لأن 
  . بعد الإعارة بقي للمعير ولأنه ربط الدابة على باا فلا يكون متعدياً في فعل ذلك

من رجل شهراً بدرهم وفي الدار بئر فأمر الآجر المستأجر أن يكنس البئر ويخرج تراا منها فأخرج وأبقاها في صحن وإذا تكارى داراً 
الدار فعطب به إنسان فلا ضمان على المستأجر سواء أذن له رب الدار أن يلقي التراب في صحن الدار أو لم يأذن لأن وضع التراب على 

  .الدار وللمستأجر ذلكظاهر الدار من جملة الانتفاع ب

ألا ترى أن له أن يضع لبنة نفسه وتراب نفسه في صحن الدار وكان له وضع هذا التراب في صحن الدار أيضاً، وإذا كان له ذلك لم يكن 
  .هو في هذا الفعل متعدياً فلا يضمن، كما لو وضع أمتعة أخرى لنفسه

أن الحفر يصرف في رقبة الدار وليس بانتفاع بالدار وبعقد :  إذن رب الدار، والفرقفرق بين هذا وبينما إذا حفر المستأجر بئراً فيها بغير
الإجارة لا يملك التصرف في رقبة الدار فمتى كان بغير إذن رب الدار كان متعدياً فيه فيضمن ما هلك به هذا إذا كنس المستأجر وإلقاء 

في صحن الدار فعطب به إنسان إن فعل ذلك بإذن المستأجر فلا ضمان وإن الطين في صحن الدار وإن فعل الآجر البئر ذلك وألقى الطين 
  .فعل بغير إذن المستأجر فعليه الضمان

والجواب نظير الجواب فيما إذا وضع متاعاً آخر له في الدار المستأجرة فيعقل به إنسان وهذا لأن وضع الشيء به في الدار من جملة الانتفاع 
ر للمستأجر بعقد الإجارة فلم يبقى للآجر فيصير متعدياً فيما صنع هذا إذا حصل إلقاء التراب في صحن الدار بالدار والانتفاع بالدار صا

وإن حصل إلقاء التراب خارج الدار في طريق المسلمين فعطب به إنسان، فالملقي ضامن الآجر والمستأجر في ذلك على السواء إذ ليس 
  . غيرهلواحد منهما ولاية شغل الطريق بالتراب و

رجلان استكريا بيتين في دار كل واحد منهما بيتاً على حدة فعمد كل واحد منهما وأعطى صاحبه بيته وسكن فيه صاحبه فادم إحدى 
البيتين أو كلاهما فلا ضمان على واحد منهما؛ لأن كل واحد منهما مستأجراً سكن غيره فيما استأجر وإن سكن كل واحد منهما بيت 
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ذن صاحبه، فإنه يضمن كل واحد منهما ما ادم من سكناه عندهم جميعاً لأن كل واحد منهما صار غاصباً للبيت الذي صاحبه من غير إ
  .سكن فيه وما ادم من غير سكناه ففي وجوب الضمان خلاف معروف ولا أجر على المستأجر في بيته؛ لأن المستأجر قد غصب بيته

  

  

له أن يقعد : ا بأنفسهما فاستأجر أحدهما أجراء وأقعدهم في الحانوت مع نفسه وأبى صاحبه ذلك قالرجلان استأجرا حانوتاً يعملان فيه هم
في نصيبه من شاء ما لم يدخل على شريكه ضرر بين بأن يصير آخذاً شيئاً من نصيب صاحبه معين بإقعاد أجرائه وهذا؛ لأن كل واحد 

اع به لا الزيادة على ذلك وإن أراد أحدهما أن يبني في وسط الحانوت بناء فليس منهما ملك منفعة نصف الحانوت، فكل لكل واحد الانتف
بعض بيوت  له ذلك؛ لأنه تصرف في رقبة الحانوت وليس للمستأجر ذلك وإذا بنى المستأجر تنوراً أو كانوناً في الدار المستأجرة فاحترق

و بغير إذنه؛ لأن هذا الانتفاع بظاهر الدار على وجه لا يغير هيئة الباقي الجيران أو احترق بعض الدار لا ضمان عليه فعل بإذن رب الدار أ
إلى نقصان بخلاف الحفر؛ لأنه تصرف في رقبة الدار وبخلاف البناء؛ لأنه يوجب تغير هيئة الباقي إلى نقصان فإن صنع المستأجر في نصب 

  .اً لا يوقد مثله في التنور في البيوت كان ضامناًالتنور شيئاً لا يصنعه الناس من ترك الاحتياط في وضعه أو أوقد نار

  

  
  

  في استئجار الحمام والرحى : ثالث والعشرونالالفصل 

  

وإذا استأجر الرجل حماماً شهوراً معلومة بأجر معلوم فهو جائز؛ لأنه استأجر ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فيجوز كما لو استأجر داراً 
 للرجال وحماماً للنساء وقد حددهما جميعاً إلا أنه سمى في الإجارة حماماً، فالقياس أن لا تجوز هذه الإجارة، وفي أو بيتاً، فإن كان حماماً

  .الاستحسان تجوز

استأجرت منك هذين الحمامين وإنما قلنا : أن المعقود عليه مجهول وجهالة المعقود عليه توجب فساد الإجارة، كما لو قال: وجه القياس
استأجر حماماً والحمام اسم للفرد لا للتثنية، وإذا كان اسماً للواحد كان المستأجر أحدهما فيكون المعقود عليه مجهولاً فهذا وجه ذلك؛ لأنه 

  .القياس

استأجرت هذين الحمامين وإنما قلنا ذلك وذلك؛ لأن التثنية : ووجه الاستحسان أن المعقود عليه معلوم فتكون الإجارة جائزة، كما لو قال
  .ن لم توجد نصاً وجد معنى بالتحديد فإن حدد الحمامين جميعاً والثابت بالتحديد كالثابت نصاًإ

إن تثبت التثنية بالتحديد لم تثبت التثنية باعتبار التسمية، فإنه سمى الحمام وإنه اسم للفرد لا للتثنية، فإن جاز باعتبار التحديد لا : فإن قيل
  . يجوز باعتبار التسمية فلا يجوز

أن التثنية تثبت بالتحديد من حيث المعنى حقيقة وبالتسمية من حيث ااز، فإن الحمام يذكر في العرف باسم الفرد، ويراد : والجواب عنه
انب هذا حمام فلان وإن كان حمامان، وإذا ثبتت التثنية باعتبار التحديد معنى، وباعتبار التسمية من حيث ااز يرجع ج: به التثنية فإنه يقال
هذا إذا كان باب الحمامين واحداً والدهليز واحداً أما إذا كان لكل واحد منهما باب على حدة لا يجوز العقد حتى : الجواز قال مشايخنا

يسميهما، وعمارة الحمام في إصلاح قدره ومسيل مائة وما لا يتهيأ الانتفاع إلا به على الآجر؛ لأنه من مرافق الحمام فيكون في إصلاحه 
لاح الحمام وإن شرط المرمة على المستأجر فسدت الإجارة؛ لأن قدر المرمة يصير أجرة وإنه مجهول، ولو شرط رب الحمام على إص
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المستأجر وعشرة دراهم كل شهر لمرمته مع الأجر كان جائزاً؛ لأن جميع الأجر معلوم وهذا هو الحيلة لجواز الإجارة متى أراد أن يجعل 
  .قدر ما يحتاج إليه للمرمة في الإجارة، ثم يأمره بصرف ذلك إلى المرمة فيصير وكيلاً من جهته بالإنفاق عليهبعض المرمة أجراً حين 

قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله، فأما على » الكتاب«ولم نجد فيه خلافاً من مشايخنا من قال ما ذكر في : »الكتاب«هكذا ذكر في 
 التوكيل إذا لم يعين الآجر أو باعه الآلات؛ لأن المصروف إليه الدين يكون مجهولاً وهذا يمنع جواز قول أبي حنيفة رحمه االله لا يجوز هذا

بأنه يجوز بلا خلاف فيحتاج أبو : أسلم ما لي عليك من الدين ولم يبين المسلم إليه، ومنهم من قال: الوكالة على مذهبه، كما لو قال
  .ة وبين مسألة البيوعحنيفة رحمه االله إلى الفرق بين هذه المسأل

  

   

أن حالة التوكيل بشراء الآلة واستئجار الأجراء للأجرة غير واجبة حتى يكون أمراً بصرف الدين إلى اهول فلا : ووجه الفرق له وهو
ه الوكالة وإن لم يجوز وإذا لم تكن الأجرة حالة التوكيل كان بمترلة ما لو وكله ذا قبل الإجارة وقبل الإجارة لو وكله ذا جازت هذ

يعين بائع الآلة ولا الآجر إلا أنه ليس له على الوكيل دين حتى يصير أمراً له بصرف الدين إلى اهول، فجاز فكذلك ذا الخلاف مسألة 
  .ل فلم يجزالسلم، لأن الدين واجب حالة التوكيل فإذا وكله بذلك ولم يعين المسلم إليه فقد أمره بصرف ما عليه من الدين إلى اهو

أد ما لي عليك رجلاً من عرض الناس حتى لو كانت الأجرة واجبة وقت التوكيل يجب أن لا تجوز على قول أبي حنيفة ما لم : كما لو قال
قد رهنت الحمام ا لم يصدق والقول قول رب الحمام؛ لأنه يدعي : يعين الأجراء وباعه الآلات كما في مسألة السلم، فإن قال المستأجر

إبقاء ما عليه من الأجر ورب الحمام ينكر فيكون القول قول رب الحمام إلا أن يقيم البينة على ذلك، كما لو ادعى الإيفاء حقيقة وإن 
  .أراد المستأجر أن يقبل قوله في ذلك من غير حجة

  .لحمام، فيكون أميناًفالحيلة أن يدفع العشرة إلى رب الحمام ثم يدفعها رب الحمام إليه ويأمره بإنفاقها في مرمة ا

وحيلة أخرى لإسقاط الحجة عن المستأجر أن يجعلا لمقدار المرمة عدلاً حتى يكون القول قول العدل فيما ينفق؛ لأن العدل أمين وليس لرب 
من الانتفاع الحمام أن يمنع المستأجر بئر الماء ومسيل ماء الحمام أو موضع سرقينه وإن لم يشترط وكذلك كل شيء لا يتمكن المستأجر 

بالحمام إلا به فهو على هذا وإنما كان كذلك؛ لأن هذه الأشياء من مرافق الحمام ومرافق المستأجر تدخل في الإجارة من غير شرط؛ لأنه 
  . لا يتهيأ الانتفاع بالمستأجر إلا به كما يدخل الطريق

 ظاهراً كان أو باطناً، إن كان ظاهراً فلا إشكال، وإن كان باطناً ولو أن مسيل الماء الحمام امتلأ فإنه يجب على المستأجر تفريغ ذلك: قال
  .فكذلك يجب على المستأجر بخلاف البالوعة إذا امتلأت من جهة المستأجر فإن التفريغ يجب على الآجر

لدخول فيه من غير نقض أن تفريغ مسيل الماء ممكن من غير نقص شيء من البناء؛ لأنه يكون مجصصاً مسقفاً يمكن تنقيصه با: ووجه الفرق
شيء من البناء فأشبه ظاهر التعويض من هذا الوجه بخلاف بئر البالوعة؛ لأنه لا يمكن تفريغه إلا بنقض شيء من البناء ولا يملك المستأجر 

لى ولو أن رب الحمام اشترط ع: نقض شيء من البناء إنما يملكه رب الدار فجعل على رب الدار وإن حصل التكفل من جهته قال
المستأجر نقل الرماد والسرقين، فإن ذلك لا يفسد الإجارة فلأنه شرط في الإجارة ما تقتضيه الإجارة من غير شرط؛ لأن نقل الرماد 

والسرقين الذي اجتمع من عمل المستأجر عليه فلا يوجب فساد الإجارة، وإن شرط على رب الحمام أوجب فساد الإجارة؛ لأنه شرط 
  .لإجارة ولأحد المتعاقدين فيه منفعة فيوجب فساد العقدفيها ما لا تقتضيه ا

  

  

إما أن ينهدم أحدهما : وإذا استأجر الرجل من رجل حمامين أشهراً مسماة كل شهر بأجر معلوم فادم أحدهما، فهذا على وجهين: قال
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أخذ الباقي، كما لو اشترى عبدين فهلك قبل القبض أو بعده، فإن ادم أحدهما قبل القبض كان المستأجر بالخيار فيما بقى إن شاء 
  .أحدهما قبل القبض كان له الخيار في الباقي إن شاء أخذه بحصته من الثمن وإن شاء ترك فكذلك هذا

فرق بين هذا وبينما إذا استأجر حماماً سنة بكذا فلم يسلم إلى المستأجر شهرين ثم سلم في الباقي وأبى المستأجر فإنه يجبر على قبضه 
  . فقة تفرقت على المشتري قبل التمام ولم يثبت الخيار للمستأجر ثمة وأثبت هاهناوالص

أنه كان المستأجر حماماً واحداً ولم يسلم في بعض المدة فإنما تفرقت الصفقة في حق المنافع لا في حق العين، فإنه سلم : ووجه الفرق بينهما
في حق المنافع لا يثبت للمشتري خياراً لأنه لم يستحق على الآجر تسليم المنافع العين كله؛ لأنه لم يفت من العين شيء وتفرق التسليم 

لا يثبت للمشتري خياراً كما لو ملك أعياناً بصفقات متفرقة، فأما  جملة؛ لأنه ليس في وسع الآجر ذلك وإنما لا يستحق عليه تسليمه جملة
حق على الآجر تسليمه جملة وتسليم العين جملة ممكن ويفرق التسليم قبل إذا هلك أحد الحمامين فقد تفرق على المستأجر تسليم ما است

إتمام على العاقد فيما استحق تسليمه جملة يثبت له خياراً، فقد فرق بين المسألتين من هذا الوجه هذا إذا ادم أحدهما قبل القبض، فأما إذا 
 بعد التمام على وجه لم يوجب تعييب الباقي، فإن ادم أحدهما لا ادم أحدهما بعد القبض فلا خيار للمستأجر؛ لأن الصفقة تفرقت

  .يوجب خللاً في منفعة الباقي لتباين مرافقهما وتفرق الصفقة بعد التمام إذا لم يوجب تعييب الباقي لا يثبت للمشتري خياراً

أن يثبت الخيار هاهنا، وإن ادم أحدهما بعض وعليه إشكال كان يجب : كما لو اشترى عبدين وقبضهما ثم هلك أحدهما بعد القبض قالوا
القبض؛ لأن الصفقة تفرقت قبل التمام؛ لأن المنافع لم تصر مقبوضة بقبض الحمام ولا تتم الصفقة إلا بقبض المعقود عليه إلا أن الجواب عن 

د التمام وتفرق الصفقة في حق المنافع لا يثبت هذا الإشكال ما ذكرنا أن الصفقة تفرقت قبل التمام في حق المنافع أما في حق العين تفرق بع
  . للمستأجر خياراً

لأنه لم يستحق على الآجر تسليمه جملة؛ لأنه ليس في وسع الآجر ذلك وإنما استحق تسليمه متفرقاً على حسب ما وجد وتفرق التسليم 
قد تفرق التسليم في حق العين قبل التمام وتفرق التسليم في فيما استحق تسليمه متفرقاً لا يثبت للعاقد خياراً، فأما إذا ادم قبل القبض ف

حق العين يثبت للعاقد خيار الفسخ؛ لأنه استحق تسليمه جملة لما كان في وسع الآجر تسليمه جملة، هذا إذا كان المستأجر حمامين، فأما إذا 
  .ل القبض أو بعده أما قبل القبض فله الخيار لوجهينكان المستأجر حماماً واحداً ثم ادم بيت منها كان له الخيار سواء ادم قب

  

  

  .أن الصفقة تفرقت في حق العين قبل التمام: أحدهما

إن ادام بيت منها يوجب تعيناً في منفعة الباقي؛ لأنه لا يمكن الانتفاع ا منفعة الحمام إلا بالكل وإن ادم بعد القبض ثبت له : والثاني
  .دام بيت منها أوجب خللاً في منفعة الباقي وإنه عيب حدث قبل قبض المعقود عليه، فأثبت للمستأجر خياراًالخيار بسبب العيب؛ لأن ا

إما إن هلك أحدهما قبل القبض أو بعده، : وإذا استأجر الرجل حماماً وعبداً ليقوم على الحمام فهلك العبد أو الحمام فهذا على وجهين: قال
ما ما كان عبداً أو حماماً كان له الخيار؛ لأن الصفقة تفرقت قبل التمام في حق العين وإنه يثبت للمشتري فإن هلك أحدهما قبل القبض أيه

خياراً؛ لأنه يمكن تسليم العين جملة وإن قبضهما ثم هلك أحدهما إن هلك العبد فلا خيار له في الحمام؛ لأن هلاك العبد لا يوجب خللاً في 
لحمام فيما استأجر له بعبد آخر أو بنفسه والصفقة في حق العين تفرقت بعد التمام وإن ادم الحمام كان له منفعة الحمام ويمكنه استعمال ا

الخيار في العبد؛ لأنه عجز عن استعمال العبد فيما استأجره له؛ لأنه استأجره ليقوم في هذا الحمام، فإذا ادم الحمام فقد عجز عن استعمال 
  . ن له الخيار كما لو استأجر دكاناً ليتجر فيه فأفلسالعبد فيما استأجره له فكا

وإذا استأجر حماماً بغير قدر، واستأجر القدر من غيره فانكسر القدر فلم يعمل في الحمام أشهراً وقد استكراه سنة فطلب صاحب الحمام 
القدر، فإنه يمكنه أن يستأجر قدراً آخر عليه أجر الحمام؛ لأنه متمكن من الانتفاع بعد انكسار : أجره وصاحب القدر أجر قدره قال
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فينتفع به وإذا بقي التمكن من الانتفاع بعد انكسار القدر وجب الأجر وإن لم ينتفع به كما قبل انكسار القدر، فأما ليس عليه أجر القدر؛ 
ب الأجر كما لو هلك العبد المستأجر لأنه لم يبق متمكناً من الانتفاع بالقدر بعد الانكسار ومتى فات التمكن من الانتفاع فإنه لا يج

  .وستأتي بعض مسائل الحمام بعد هذا إن شاء االله تعالى

وإذا استأجر الرجل رحى بالبيت الذي هو فيها ومتاعها بعشرة دراهم كل شهر ثم طحن فيها طحناً : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
  .ة؟بثلاثين درهماً في الشهر فربح عشرين هل تطيب له الزياد

إما إن أصلح فيه شيئاً ينتفع به في الرحى بأن كرى رها أو ثبت الحجر أو لم يصلح، فإن لم يصلح فإن كان يلي : فهذا على وجهين
الطحن بنفسه تطيب له الزيادة؛ لأنه أجر الرحى ونفسه فالزيادة على أجر الرحى يجعل بإزاء منفعة نفسه فيجوز، فأما إذا كان رب الطعام 

يلي الطحن بنفسه فإنه لا تطيب له الزيادة؛ لأنه ليس بإزاء الزيادة عوض فيكون ربح ما لم يضمن فلا تطيب وإن كان أصلح هو الذي 
  .شيئاً فإنه يطيب له، وإن كان لا يلي الطحن بنفسه ويجعل الزيادة بإزاء منفعة ما أصلح فلا يكون ربحاً فتطيب له

  

   

رجل من الرجل موضعاً على ر ليبني عليها بيتاً ويتخذ عليها رحى على أن الحجارة والحديد وإذا استأجر ال: أيضاً» الأصل«قال في 
والمتاع من عند المستأجر فهو جائز؛ لأنه أجر أرضاً مملوكاً له ليبني فيها بناء مدة معلومة بأجر معلوم فيكون جائزاً، كما لو استأجر أرضاً 

اء النهر كان عذراً في فسخ الإجارة؛ لأن بناء الرحى إنما يكون لمنفعة الطحن، فإذا فات منفعة الطحن ليبني عليها مترلاً أو داراً فإن انقطع م
  .كان عذراً في فسخ الإجارة

وكان بمترلة ما لو استأجر حانوتاً ليتجر فيها فأفلس كان عذراً في فسخ الإجارة فكذلك هذا، فإن فسخ الإجارة لم يبق لواحد منهما على 
 وإن لم يفسخ حتى عاد الماء سقط حقه في الفسخ كما لو زال الإفلاس في مسألة الحانوت قبل الفسخ وهل تسقط عنه صاحبه سبيل

ويجب أن لا يسقط؛ لأن ما هو المعقود عليه قائم ا جميعه؛ : قالوا» الكتاب«الإجارة بحساب ما انقطع من الماء أولا يسقط لم يذكر في 
لبناء على هذا المكان لا منفعة الطحن فإنه لم يستأجر الرحى إلا أن المعقود من موضع هذا البناء الطحن لأن المعقود عليه منفعة وضع ا

  .فكان الطحن ثمرة من ثمرات هذا العقد والأجر يقابل المعقود عليه لا الثمرة

الأجر؛ لأن المعقود عليه السكنى وإنه وكان بمترلة ما لو استأجر حانوتاً ليتجر فيه فأفلس فلم يفسخ حتى مضى الشهر لم يسقط شيء من 
  .قائم إلا أن السكنى كان للتجارة ففوات التجارة في بعض مدة الإجارة أثبت للمستأجر حق الفسخ ولم يوجب سقوط شيء من الأجر

من أن يسقط فكذلك هذا الخلاف ما لو استأجر الرحى؛ لأن الإجارة وقعت على منفعة الطحن وقد فات في مدة انقطاع الماء فلا بد 
  . الأجر بقدره

وإذا خاف أن ينقطع الماء فيفسخ الإجارة فأكرى البيت والحجرين والمتاع خاصة فهو جائز لما ذكرنا وإن انقطع الماء يكون عذراً؛ لأن 
ه الأجر حال بيت الرحى مستأجر لمنفعة الطحن، وكذلك لو شرط أن لا خيار متى انقطع الماء لا يكون لهذا الشرط غيره؛ لأنه شرط علي

فوات المعقود عليه قبل القبض وهذا شرط باطل، كما لو شرط البائع الثمن على المشتري متى هلك المبيع في يده كان هذا الشرط باطلاً 
  .فكذلك هذا

 الحنطة وإذا استأجر الرجل رحى ماء على أن يطحن فيها حنطة فطحن فيها غير الحنطة هل يصير مخالفاً؟ إن كان ضرر ما طحن مثل ضرر
  H.أو دونه لا يكون مخالفاً؛ لأنه خلاف صورة لا معنى وإن كان في الضرر فوق ضرر الحنطة يكون مخالفاً فيصير فيه أحكام الغصب

وإذا استأجر الرجل رحى من رجل وبيت من آخر وبعيراً من آخر فاستأجر الكل صفقة واحدة كل شهر بأجر معلوم فأجروا ذلك : قال
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  .واحد  أفرد العقد على كل واحد من هذه الأشياء جاز فكذا إذا جمع بين الكل في عقدفهو جائز؛ لأنه لو

  

  

وصار كما لو اشترى هذه الأشياء جملة منهم صفقة واحدة فإنه يجوز ويقسم الثمن بينهم على قدر قيم أموالهم فكذا ها هنا فإن لم 
خر الجمل على أن يؤاجروا ذلك فما رزق االله تعالى من شيء كان يؤاجروا ولكن اشتركوا على أن يكون من عند أحدهم الرحى ومن الآ

  .بينهم أثلاثاً كانت الشركة فاسدة لما ذكرنا في كتاب الشركة أن الشركة مبناها على الوكالة والتوكيل على هذا الوجه باطل

ان التوكيل باطلاً، وإذا كان التوكيل باطلاً بع عبدي ليكون الثمن بيني وبينك ك: كما لو حصل التوكيل بمثل هذا في بيع العين بأن قال
فسدت الشركة بعد هذا ننظر إن أجروا الجمل بعينه دون البيت والرحى فإن أجر الجمل لصاحب الجمل؛ لأنه عوض ملكه ويكون على 

  . بالغاً ما بلغصاحب الجمل أجر مثل البيت وأجر مثل الرحى لا يجاوز ثلث البعير عند أبي يوسف وعند محمد رحمه االله يجاوز 

بع عبدي ليكون الثمن بيني وبينك يكون الثمن كله لصاحب العبد لأنه عوض ملكه ويكون للبائع أجر مثل عمله لا يجاوز : كما لو قال
نصف الثمن في قول أبي يوسف وعند محمد يجب بالغاً ما بلغ وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الشركة وكذلك إن أجروا البيت بعينه أو 
أجروا الرحى، فالأجر كله لصاحب البيت أو لصاحب الرحى وعلى صاحب البيت أجر مثل الجمل وأجر مثل الرحى وإن اشتركوا على 

أن يتقبلوا الأعمال من الناس كان جائزاً؛ لأن الشركة مبناها على الوكالة والتوكيل بتقبل الأعمال جائز وكانت شركة لفعل جائزاً بخلاف 
م ما اشتركوا ليتقبلوا الأعمال، وإنما اشتركوا ليؤاجروا ومال كل واحد منهم ليكون أجر ذلك بينهم والشركة على هذا الفعل الأول؛ لأ

  .الوجه فاسدة

وإذا كان لرجل بيت ور ورحى ومتاعها فانكسر الحجر الأعلى فجاء رجل فنصب مكانه حجراً بغير أمر صاحبه وجعل يطحن : قال
 الطعام بالأجر فهو مستثنى في ذلك ولا أجر عليه والأجر يكون له ويكون مستثنياً فكذلك هذا والوكالة وضع للناس بأجر معلوم وينتقل

الحجر الأعلى برضا من صاحبه على أن الكسب بينهما نصفان وعلى أن يعملا بأنفسهما كان هذا مثل الباب الأول يعني متى أجروا الحجر 
  .على وإن تقبل كل واحد منهم فهو بينهم على قياس مسألة الجمل لا فرق بينهماالأعلى كان جميع الأجر لصاحب الحجر الأ

  .ليس على قياسه فإن الحجر الأعلى لا يمكن أن ينتفع به وحده: فإن قيل

  .والجمل مما لا يمكن أن ينتفع به وحده في عمل الطحن فلا فرق بينه وبين الحجر: قلنا

  .ينتفع به في غير الطحن: فإن قلت

  . والحجر ينتفع به في غير الطحن فلا فرق بينهما:قلنا

  

   

ولو أن رجلاً بنى على ر بيتاً ونصب فيه رحى بغير رضا صاحب النهر ثم يقبل الطعام فطحنه فكسب مالاً كان الكسب له؛ لأنه هو : قال
ص من أرضه كغاصب الأرض ولكن لا العاقد للأجرة فيكون الأجر له ويصير غاصباً لأرضه فتعتبر فيه أحكام الغصب فيضمن ما انتق
  .يضمن الماء؛ لأن الماء قبل الإجرار غير مملوك لصاحب النهر فلا يضمن للماء شيئاً واالله أعلم
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  في الكفالة بالأجر وبالمعقود عليه: رابع والعشرونالالفصل 

  

فالة باستيفاء المنافع أو باشتراط التعجيل، أو لم تكن وتجوز الحوالة والكفالة بالأجر في جميع الإجارات سواء كانت الأجرة واجبة وقت الك
واجبة إن كانت واجبة، فلأن الكفالة جعلت بدين مضمون على الأصيل يجبر الأصيل على إيفائه ويمكن استيفاؤه من الكفيل، فإن يمكنه 

 على إيفائه ويمكن استيفاؤه من الكفيل أا الإيفاء من ماله وهذا هو الأصل في باب الكفالة، أن الكفالة متى حصلت بمضمون يجبر الأصيل
  .تصح

ومتى حصلت بما ليس بمضمون على الأصيل لا يجبر الأصيل على إيفائه أو حصلت بما هو مضمون على الأصيل يجبر الأصيل على إيفائه إلا 
إذا لم تكن الأجرة واجبة وقت الكفالة أنه لا يمكن استيفاءه من الكفيل فالكفالة لا تصح وموضع معرفة هذا الأصل كتاب الكفالة، وأما 

فلأن الكفالة حصلت بدين وجد سبب وجوبه إلا أا لم تجب بعد ولو حصلت بدين سمحت في الثاني ولم يوجد سبب وجوبه بعد 
  .كالكفالة بما له على فلان تصح الكفالة فها هنا أولى

ل أو تأجيل؛ لأن الكفيل متحمل عن الأصيل فإنما يتحمل عنه ما ويكون على الكفيل مثل ما على الأصيل إن لم يشترط خلافه في تعجي
  . كان عليه وليس للكفيل أن يأخذ المستأجر بالأجر حتى يؤديه

أن الكفيل في الحال يعرض ذمته للمطالبة والملازمة ويعرض المال بعد الأداء فمتى طولب أو لوزم ثم العرض في حق المطالبة : والحاصل
 ذلك على الأصيل ومتى إذا تم العرض في حق المال فرجع بمثل ذلك على الأصيل وسيأتي بيان ذلك في كتاب الكفالة والملازمة فرجع بمثل

  .إن شاء االله تعالى

وإن عجل الكفيل الأجر لم يرجع على الأصيل حتى يحل الأجر؛ لأن الكفيل متبرع في التعجيل فإنما ينفذ تبرعه عليه لا على المكفول عنه 
هو نصف : هو درهمان، وقال المستأجر: هو درهم، وقال الآجر:  الآجر والكفيل والمستأجر في مقدار الأجر، فقال الكفيلولو اختلف

درهم، فالقول قول المستأجر؛ لإنكاره الزيادة ويؤخذ بدرهم؛ لأن إقراره ليس بحجة على المستأجر، ولو أقاموا جميعاً البينة فالبينة للآجر؛ 
ببينة، وإذا قبلت بينته صار الثابت بالبينة كالثابت معاينة، وإن كانت الأجرة شيئاً بعينه بأن كانت يوماً معينة وكفل به لأنه ثبتت الزيادة 

كفيل فهو جائز؛ لأن الكفالة حصلت بمضمون على الأصيل يجبر الأصيل على إيفائه والكفيل قادر على إيفائه؛ لأنه مال موجود فيمكنه أن 
جر أو يأخذه من المستأجر ويسلمه إلى الآجر فإن هلك الثوب عند المستأجر برئ الكفيل؛ لأنه برأ المستأجر عن تسليم يخلي بينه وبين الآ

  .الثوب

  

  

ألا ترى أنه يجب عليه تسليم قيمته وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل ويقضي على المستأجر بأجر المثل؛ لأن الإجارة قد فسدت؛ لأنه قد 
 الذي تعلق العقد به قبل القبض، وهذا يوجب فساد العقد في البلد الأخر، وإذا فسدت الإجارة وجب على المستأجر رد هلك أحد البدلين

  . ما استوفى وتعذر رده صورة فيجب رده معنى برد قيمته وهو أجر المثل ولا يؤخذ الكفيل بأجر المثل؛ لأنه لم يكفل به إنما كفل بالثوب

د شهراً وكفل بالعبد إنسان لصاحب الدار إن كفل بتسليم العبد يجوز؛ لأن الكفيل يقدر على إيفائه؛ لأنه مال ولو استأجر داراً بخدمة عب
موجود وإن كفل بخدمة العبد لا يجوز؛ لأن الكفيل لا يقدر على إيفائه؛ لأنه ليس في وسعه تسليم خدمته وخدمة غيره لا تقوم مقام 

  .خدمته
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ليخيط له ثوباً وشرط عليه خياطته بنفسه فكفل به إنسان إن كفل بتسليم نفس الخياط صح وإن كفل وهو نظير ما لو استأجر خياطاً 
بخياطته لا يصح؛ لأنه كفل بما لا يقدر على إيفائه؛ لأنه لا يمكنه أن يأخذ بيده حتى يخيطه وخياطة غيره لا تقوم مقام خياطته وفي مسألة 

ن بالخياطة صح؛ لأن الكفالة في هذه الصورة حصلت بما يقدر الكفيل على إيفائه؛ لأن الخياط إن لم يشترط عليه خياطته فكفل إنسا
المشروط خياطة مطلقة وخياطة الكفيل خياطة فيتمكن الكفيل من إيفاء ذلك من عند نفسه ثم في مسألة الخياطة إذا لم تصح الكفالة 

حت الكفالة وخاط الكفيل رجع على المكفول عنه بأجر مثل بالخياطة وخاط الكفيل رجع على صاحب الثوب بأجر مثل عمله وإذا ص
عمله بالغاً ما بلغ، وإذا كانت الكفالة بأمره؛ لأنه لو أمكنه الرجوع بعين ما ادعى، فإن كان المؤدى من ذوات الأمثال كان له الرجوع 

كان له الرجوع بقيمته وقيمة العمل أجر المثل على المكفول عنه بعين ما أدى، فإذا عجز عن ذلك بأن لم يكن المؤدى من ذوات الأمثال 
  .من هذا الوجه وكذلك هذا الحكم في نظائره

ومحمد فالجواب فيه  : ....وإذا استأجر الرجل من رجل محملاً وراحلة إلى مكة بأجر مسمى وكفل له رجل بالحمولة فهذا على وجهين
على قولهما لو حصل بغير عقد وهو قيمة ما زاد الصبغ فيه فيجعل ذلك كالجواب في العصفرة والزعفران؛ لأن للسواد موجباً معلوماً 

  . موجب العقد حال اختلافهما في مقدار الأجر كأما اتفقا على ذلك ثم اختلفا فيما يغيره إما إلى زيادة أو إلى نقصان كما في الحمرة

ن صاحب الثوب لا يضمن شيئاً وإذا لم يمكن أن يجعل ليس لهذا الصبغ موجب معلوم لو حصل لغير عقد فإ: فأما على قول أبي حنيفة
شيء آخر موجب العقد غير المسمى اعتبرنا اختلافهما في مقدار المسمى، والاختلاف بين المتعاقدين متى وقع في مقدار المسمى وفسخ 

لهلاك، وكما لو وقع الاختلاف في مقدار العقد متعذر فعند أبي حنيفة رحمه االله يجعل القول قول المنكر للزيادة كما في بيع العين بعد ا
الأجر للأعمال التي ليس لها موجب معلوم لو حصل تغير عقد عند الكل كما في الحمل والقصارة ويجعل القول قول المنكر للزيادة ولا 

  .يتحالفان متى اختلفا في حال ما لا يمكن فسخ العقد فكذلك ها هنا هذا إذا اختلفا في مقدار الأجر

  

  

لا بل عملته بأجر ذكر أن القول قول : عملته لي بغير أجر، وقال الصباغ: إذا اختلفا في أصل الأجر في السواد فقال صاحب الثوبفأما 
صاحب الثوب مع يمينه ولا يتحالفان عند أبي حنيفة رحمه االله وكان يجب أن يتحالفان؛ لأما اختلفا في نوع العقد ادعى أحدهما الهبة 

  .جب أن يتحالفا عندهم وإن كان فسخ العقد متعذراً كما في صبغ يوجب الزيادةوالآخر البيع في

وكما في بيع العين إذا اختلفا في نوع العقد بعد الهلاك إلا أن الجواب عنه أن الاختلاف في نوع العقد بعد القبض إنما يوجب التحالف إذا 
لزيادة وكما في بيع العين فإما متى حلفا ولم يثبت واحد من العقدين، كان إيجاب التحالف يفيد ثمرته وهو التراد كما في صبغ يوجب ا

فإنه يجب رد العين إن كان قائماً ورد القيمة إن كان هالكاً، فكان التحالف مفيداً ثمرته أما ها هنا التحالف لا يفيد ثمرته التراد، ولا يجب 
حمه االله لا يجب رد العمل؛ لأنه غير ممكن ولا رد القيمة لأن مجرد العمل لا التراد متى حلفا ولم يثبت واحد من العقدين عند أبي حنيفة ر

يتقوم بغير عقد وهنا يصير بغير عقد متى حلفا، فلهذا لم يجب التحالف وإذا لم يجب التحالف جعلنا القول قول رب الثوب؛ لأنه ينكر 
  . الأجر ويقوم عمله

واب عند الكل فيما إذا اختلفا في نوع العقد في مسألة الحمل والقصارة وثمة لا يتحالفان وكان الجواب في هذه المسألة عند أبي حنيفة كالج
عندهم جميعاً وعندهما يتحالفان ومتى حلفا يجب على رب الثوب قيمة ما زاد الصبغ، فيه فيفيد التحالف، ثمرته وهو التراد عندهما 

  .فيتحالفان عندهما كما في بيع عين بعد الهلاك عند الكل

: عملته بقيراط فهذا على وجهين: القصار عملته بربع درهم وقال رب الثوب: ولو أن رجلاً اختلف هو والقصار في أجر ثوب، فقال: قال

إما أن يختلفا في مقدار الأجر قبل الشروع في العمل أو بعد الفراغ من العمل، فإن اختلفا في مقدار الأجر قبل الشروع في العمل أو بعد 
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العمل، فإن اختلفا في مقدار الأجر قبل الشروع في العمل فإما يتحالفان ويترادان وهكذا الجواب فيما تقدم من المسائل لو الفراغ من 
  .اختلفا في مقدار الأجر قبل الشروع في العمل تحالفا وترادا وذلك؛ لأن الإجارة نوع بيع فإنه بيع المنفعة فيعتبر بيع العين

ناً في الذمة في الإجارة كما في بيع العين وفي بيع العين، لو اختلفا في مقدار البدل حال إمكان الفسخ يتحالفان ولهذا لم يثبت الحيوان دي
ويترادان فكذلك هذا فأما إذا اختلفا في مقدار الأجر بعد الفراغ من العمل، ذكر أن القول قول رب الثوب مع يمينه ولم يحكم قيمة ما زاد 

  .القصارة فيه

  

  

  . هذا وبين مسألة الصباغ إذا صبغه بعصفر أو زعفران، ثم اختلفا في مقدار الأجر فإنه يعتبر قيمة ما زاد الصبغ فيهفرق بين 

ووجه الفرق بينهما أن يحكم قيمة ما زاد الصبغ فيه حال اختلافهما في مقدار الأجر ممكن؛ لأن لإيصال هذا الصبغ ثبوته موجب معلوم 
 عقد وهو قيمة ما زاد الصبغ فيه فيجعل ذلك موجب العقد حال اختلافهما في التسمية كأما على صاحب الثوب لو حصل من غير

تصادقا على ذلك، ثم ادعى أحدهما ما يغيره إما إلى زيادة أو نقصان ما ليس لاتصال القصارة وينوب غيره موجب معلوم لو جعل بغير 
الثوب له شيئاً إن قصر من غير مال اتصل به فلا إشكال؛ لأن المتصل ثبوته عقد فإن من قصر ثوب إنسان بغير عقد فإنه لا يضمن صاحب 

مجرد عمل ومجرد العمل لا يتقوم من غير عقد فلا شبهة عقد وإن قصر بمال اتصل به من بياض البيضة وغيره فكذلك أيضاً؛ لأن ما اتصل 
ل؛ لأن المتصل بالثوب أثر مال لا عين مال وكذلك في الثاني إذا فصل ثبوته ليس عين مال قائم لا في الحال ولا في الثاني في الحال فلا إشكا

من الثوب ما اتصل من بياض البيضة وغيره بالغسل لا يكون المنفصل منه في نفسه مالاً متقوماً وإذا لم يكن المتصل بالثوب عين مال قائم 
  . بخلاف الصبغ؛ لأن ما اتصل بالثوب من الصبغ عين مالوإنما هو أثر مال لا غير لم يجب على صاحب الثوب شيء متى حصل بغير عقد

ألا ترى أنه متى فصل عن الثوب كان مالاً متقوماً لا بأس ثم استأجر ثوب آخر وعين المال القائم متقوم من غير عقد ولا شبهة عقد، وإذا 
جب حال اختلافهما في مقدار المسمى لم يكن للقصارة موجب معلوم على صاحب الثوب لو حصل بغير عقد لم يمكن أن يجعل ذلك مو

  .حتى يجعل كأما اتفقا عليه ثم ادعى أحدهما ما يغيره إما إلى زيادة أو نقصان

وإذا لم يكن إثبات شيء آخر سوى المسمى، يوجب العقد وجب اعتبار اختلافهما في المسمى والاختلاف متى وقع في مقدار المسمى حال 
  . ل القول قول المنكر للزيادة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله ولا يتحالفان كما في بيع العينما لا يمكن فسخ العقد فإنه يجع

هل يتحالفان؟ لم يذكر هذا في الكتاب ومشايخنا في ذلك مختلفون فمن مشايخنا قال يتحالفان على قول : فأما على قول محمد رحمه االله
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومنهم من يقول على قول محمد لا يتحالفان في » الكتاب«ر في محمد على قيمة العمل وهو أجر المثل وما ذك

يدل على هذا فإنه لم يذكر خلافاً، وإنما اختلفوا على قوله اختلافهم في » الكتاب«باب الإجارة بعد الفراغ من العمل وظاهر ما ذكر في 
ن بعد هلاك السلعة بأي سبب تجب القيمة على المشتري عند بعضهم إنما تجب القيمة ثكنة محمد رحمه االله في بيع العين إذا اختلفا في الثم

  .حكماً لفساد العقد؛ لأما اتفقا على العقد واختلفا في التسمية

  

  

 كان هالكاً وإذا تخالفا لم يثبت واحد من المسميين فكأنه باع ولم يسم الثمن ولو باع ولم يسم الثمن كان البيع فاسداً فيجب رد العين إذا
يجب هاهنا أن يتحالفا؛ لأن التسمية إذا لم تثبت تفسد الإجارة كأنه استأجره ولم يسم له : فمن قال بإن مكنه في تلك المسألة ذا قال

  . أجراً فيجب رد أجر المثل بعد استيفاء العمل فيكون التحالف مفيداً على قول محمد، فيتحالفان عنده أيضاً
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في تلك المسألة أن القاضي يفسخ العقد بعد التحالف متى طلبا أو طلب أحدهما فيجب على قابض العين رد العين إن مكنه : ومنهم من قال
كان قائماً ورد القيمة إن كان هالكاً بسبب انفساخ العقد أو لأنه لما لم يثبت واحد من العقدين لما حلفا في العين في يده بغير عقد إلا أن 

هاهنا لا يتحالفان؛ لأن القاضي إما أن يفسخ الإجارة أو لا :  عقد، فمن قال بأن مكنه هذه في تلك المسألة يقولمتقوم بعقد وبغير العين
يقض بواحد من العقدين متى حلفا، ومتى فسخ الإجارة أو لم يقض بواحد من العقدين فإنه لا يجب رد القيمة؛ لأن العمل يبقي بغير عقد 

 لم تجب القيمة لم يجب التحالف؛ لأن ثمرته التراد إما رد العين أو رد القيمة حتى يصل كل واحد منهما إلى والعمل لا يتقوم بغير عقد، وإذا
رأس ماله فيجيء حق كل واحد منهما وها هنا يبطل حق القصار أصلاً، وهذا لا وجه له إنما ذكرنا اختلاف المشايخ على قول محمد رحمه 

الصبغ وذلك؛ لأن اختلاف المتعاقدين في الصبغ ليس في موجب العقد بل فيما يغير موجب العقد لما االله في مسألة القصارة ولم يذكره في 
ذكرنا أن موجب العقد في باب الصبغ حال اختلافهما في مقدار التسمية ما يكون موجب الصبغ لو حصل بغير عقد كأما اتفقا أن العقد 

إلى نقصان ومثل هذا الاختلاف في بيع العين لا يوجب التحالف متى لم توجد الدعوى على ذلك عقد ثم اختلفا فيما يغيره إلى زيادة أو 
والإنكار من الجانبين وفي فعل القصارة الاختلاف وقع في موجب العقد لا في المغير؛ إذ ليس ها هنا موجب آخر سوى التسمية 

  .والاختلاف متى وقع في مقدار المسمى فإنه يجب التحالف

  . عقود عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله أو رد قيمته عند محمدإذا أمكن رد الم

كيف يقال ليس للقصارة موجب والقصار متى قصر الثوب، فإن له أن يحبس الثوب بالأجر كما في الصباغ فإذا لحقت القصارة : فإن قيل
والجواب عنه من . التسمية يجب أن يلحق بالصبغفي حق الحبس بالصبغ فكذا في حق أن يجعل له موجب حال اختلافهما في مقدار 

  :وجهين

بأن القصارة إنما لحقت بالصبغ في حق الحبس لأن الحبس؛ إنما يكون حال قيام العقد والقصارة متقومة حال قيام العقد : أن يقال: الأولى
بس بالأجر كما في الثوب المصبوغ، فأما في غير فإذا كان له أثر في الثوب وهو متقوم حال قيام العقد كان الأجر مقابلاً به فكان له الح

حالة العقد فلا قيمة له لما ذكرنا وإنما يجعل موجب العقد حال اختلافهما في مقدار التسمية ما يجب في غيرها حالة العقد كأما اتفقا عليه 
وجب العقد حال اختلافهما في مقدار الأجر فإذا لم يكن لاتصال القصارة بالثوب في غيرها حالة العقد موجب لم يكن تحكيمه وجعله م

  .فوجب اعتبار اختلافهما في مقدار المسمى

  

  

أن القصار يشبه الحمال والمكاري من حيث إنه ليس في الثوب عين مال قائم ويشبه الصباغ من حيث إن له عمل وأثر مال فوفرنا : والثاني
تحالف فلم يجب التحالف كما في المكاري والحمال وجعلنا القول قول على الشبهين حظهما، فألحقناه بالحمال والمكاري في حق ال

  .صاحب المال وفي حق الحبس ألحقناه بالصبغ توفيراً على الشبهين حظهما هذا إذا اختلفا في مقدار الأجر

تلاف قبل الشروع في العمل، وكذلك إذا اختلفا في حبس الأجر أنه دراهم أو دنانير أو في صفته أنه جيداً ورديء يتحالفان إذا كان الاخ
وإن كان الأجرة عيناً إن اختلفا في حبسه أو قدره يتحالفان، ولو اختلفا في صفته لا يتحالفان والقول قول المستأجر بخلاف ما إذا كانت 

  . الأجرة ديناً

ه وهو عين فهذا بناء على ذلك، وإذا وقد ذكر الفرق في كتاب البيوع متى إذا اختلفا في صفة الثمن وهو دين وبينما إذا اختلفا في صفت
اختلفا في مقدار الترك وكان ذلك قبل استيفاء المنفعة تحالفا كما في بيع العين فبعد ذلك إن كان الاختلاف في الأجر بدأ بيمين المستأجر 

بدأ بيمينه وأيهما نكل عن اليمين وإن كان الخلاف في المنفعة بدأ بيمين المؤاجر؛ وهذا لأن اليمين حجة المنكر فمن كان اسهما إنكاراً 
لزمه دعوى صاحبه، وإن أقاما البينة فالبينة بينة المؤاجر كان الخلاف في الأجرة وإن كان الخلاف في المنفعة فالبينة بينة المستأجر؛ لأن 
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  .النيات شرعت الإثبات مما كان أكثر إثباتاً كانت أولى بالقبول

من الأجر وادعى المستأجر فضلاً فيما يستحقه من المنفعة، فالأمر في الاستحلاف على ما بينا، وإن ولو ادعى المؤاجر فضلاً فيما يستحقه 
أقاما البينة قبلت بينة كل واحد منهما على الفصل الذي يستحقه نحو أن يدعي الأجر شهراً بعشرة والمستأجر شهرين بخمسة وأقاما البينة 

ا تثبت زيادة فتقبل بينة كل واحد منهما على تلك الزيادة فإن لم يكن لواحد منهما بينة يقضي بشهرين بعشرة؛ لأن بينة كل واحد منهم
وقد استوفى بعض المنفعة فالقول قول المستأجر فيما مضى مع يمينه ويتحالفان ويفسخ العقد فيما بقي؛ لأن العقد ينعقد ساعة فساعة فيصير 

  . في حق كل جزء من المنفعة كان العقد انفرد فيه

ن كان اختلافهما في الأجر في نوعين بأن ادعى أحدهما دراهم والآخر دنانير فالأمر في التحالف والنكول وإقامة أحدهما البينة على ما وإ
مع بينا، وإن أقاما البينة فالبينة بينة الآجر؛ لأن الآجر ثبت حقاً له فكان هو أشبه المدعين فتكون بينته أولى بالقبول، وإن اختلفا في المدة 

بل إلى الكوفة بعشرة دراهم وأقاما البينة فهي إلى الكوفة : أجرتك إلى القصر بدينار وقال المستأجر: ذلك أو في المسافة بأن قال المؤاجر
أجر يدعي بدينار وخمسة دراهم لأما اختلفا في الأجر إلى القصر وكما بينه الآجر أولى لأا أكثر إثباتاً فقضينا إلى القصر بدينار، ثم المست

  k.من القصر إلى الكوفة بخمسة دراهم والآجر ينكر أصل العقد فكانت بينة المستأجر أولى؛ لأا تثبت الإجارة

  

  

  نوع آخر

أمرتني أن أقطعه قميصاً، فالقول قول رب الثوب؛ : أمرتك أن تقطعه قباء، وقال الخياط: إذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب
القول قول الخياط ولا ضمان عليه؛ : والخياط ضامن وقال ابن أبي ليلى: له يستفاد فكان القول قوله فيما أذن فيه قاللأن الأذن من قب

لأما اتفقا على الأذن في القطع فرب الثوب يدعي عليه تقييده بصفة زائدة ويدعي وجوب الضمان عليه وهو ينكر وإنما يقول القول قول 
  .عى تقييداً؛ لأنه ما أقر بحصول الإذن على ذلك الوصفرب الثوب في الإذن وإن اد

ولو أنكر الإذن أصلاً كان القول قوله، فإذا أنكر الإذن إلا بصفة تكون قول قوله فإذا لم يوجد على الوصف الذي أذن يجب الضمان عليه 
ع والخياطة ولكن قد يغير الوصف، فكان وإن شاري الثوب أخذه وأعطاه أجر مثله؛ لأنه أمتثل لأمر في أصل ما أمره وهو القط: قال

  . لصاحب الثوب الرضا به

بأن منفعة القميص والقباء يقع على وجه واحد وإنما تختلف الأعراض فقد وجد المعقود عليه مع العيب وكانوا : وقال بعض أصحابنا
والرواية بخلاف هذا فإنه روي عن محمد :  عليه قالوالو قطعه سراويلاً لم تجب الأجرة؛ لأنه نوع آخر من المنفعة فلم يوجد المعقود: يقولون

أنه لو دفع شبهاً إلى رجل ليضرب له طستاً فضرب كوزاً فارسياً ضمنه مثل شبهه، فإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثل ما عمل فكذا في 
مخصوصة، فإذا لم يسلم له على ذلك السراويل يجب أن يكون كذلك وإنما أوجبنا أجر المثل؛ لأن المستعمل لم يرض بالمسمى إلا على صفة 

  .وجب أجر المثل ولا يجاوز المسمى

وهذا قول أبي حنيفة  أمرتك بغير هذا فالقول قول الآمر مع يمينه: وروي عن أبي يوسف إذا أمره أن يترع غرساً له بأجر فترع فقال الآمر
  .أن الأمر من قبله يستفاد، فكان القول قولهرحمه االله، وكذا لو أمره أن يقطع شيئاً من جسده أو يبط فرجه لما بينا 

بالزعفران، فالقول قول رب : أمرتك أن تصبغه بالعصفر، وقال الصباغ: ولو أعطى صباغاً ثوباً ليصبغه ثم اختلفا فقال رب الثوب: قال
زيد من عنده ما رأى فجاء وقد ندف الثوب لما ذكرنا أن الأمر من قبله يستفاد قال ولو دفع إلى نداف ثوباً يندف عليه قطناً وأمره أن ي

دفعت إلي عشرة : دفعت إليك خمسة عشر أستار وأمرتك أن تزيد، فلم تزد إلا خمسة وقال النداف: عشرين أستار، فقال صاحب الثوب
وب مقراً وأمرتني أن أزيد عشرة وقد زدت فالقول قول النداف وعلى صاحب القباء أن يدفع إليه عشرة أساتير من قطن؛ لأن صاحب الث
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  .به لم يخالف لكنه يدعي أنه دفع إليه خمسة أستاراً فكان القول قول النداف في مقدار ما قبض فتبقى العشرة زيادة فيضمنها صاحب الثوب

  

   

دفعت إلى عشرة : دفعت إليك خمسة عشر وأمرتك أن تزيد خمسة عشر، وقال النداف: ولو اختلفا فيما أمر به أيضاً، فقال لصاحب الثوب
وأمرتني أن أزيد عشرة فزدت وصاحب الثوب بالخيار إن شاء صدقه ودفع إليه عشرة أساتير وإن شاء أخذ قيمة ثوبه ومثل عشرة أساتير، 
  .وكان الثوب للنداف؛ لأن صاحب الثوب يدعي الخلاف فكان القول قوله فيما أمر به، والقول قول النداف في مقدار ما قبض واالله أعلم

  

  

  نوع آخر

البطانة ليست ببطانتي، فالقول قول الخياط مع يمينه : فع إلى خياط ثوباً ليقطعه قباء ودفعه إليه البطانة القطن فجاء به فقال رب الثوبولو د
ويسع لرب الثوب أن يأخذ البطانة ويلبسها؛ : ألبسه أا بطانته؛ لأن البطانة أمانة في يده أو مضمون عليه وأيهما كان كان القول قوله قال

  .لأا إن كانت بطانته حل له لبسها وإن كانت غيرها فقد دفع إليه الخياط بدل بطانته فيجعل له اللبس

هذا متاعك، : ليس هذا متاعي، وقال الحمال: وكذلك لو أعطى حمالاً متاعاً ليحمل من موضع إلى موضع ثم اختلفا، فقال رب المتاع: قال
  . يكون على الآجر أجر إلا أن يصدقه ويأخذه؛ لأنه لم يعترف باستيفاء المنافعفالقول قول الحمال مع يمينه لما ذكرنا ولا

هذا : والنوع الآخر والنوعان في هذا سواء إلا أنه في النوع الواحد أفحش وأقبح يريد ذا أنه لو حمله طعاماً أو زيتاً، فقال الحمال: قال
إن يفحش أن يكون القول قول رب الطعام ويبطل الأجر ويحسن أن يكون كان طعامي أجود من هذا ف: طعامك بعينه، وقال رب الطعام

كان طعامي حنطة لم : القول قول الحمال ويأخذ الأجر إذا كان قد حمله، فأما إذا كانا نوعين مختلفين بأن جاء به شعيراً، وقال رب الطعام
ه عوضاً عن طعامه؛ لأن الحمال قد بدل ذلك فإذا حصل له يجب له الأجر حتى يصدقه؛ لأنه إذا اتحد الجنس فرب الطعام يملك أن يأخذ

  . العوض سلمت له المنفعة، فأما في النوعين فلا يسعه أن يأخذ النوع الآخر إلا بالتراضي والبيع مما لم يصدقه لا يستحق عليه الأجرة

  

  نوع آخر

 إما أن يصدقه المستأجر في ذلك أو يكذبه والأجرة عين :المؤاجر إذا وجد بالآخر عيباً وأراد أن يرده على المستأجر فهذا على وجهين
كثوب بعينه أو حنطة بعينها أو كان ديناً بأن كانت الأجرة دراهم أو دنانير أو مكيلاً أو موزوناً في الذمة سوى الدراهم والدنانير، فإن 

ن العيب يثبت بتصادقهما كما في بيع العين وإن كذبه صدقه المستأجر كان له أن يرده على المستأجر سواء كانت الأجرة ديناً أو عيناً؛ لأ
  .ما أعطيتك هذا إن كانت الأجرة ديناً ولم يكن أقر المؤاجر بقبض الجياد ولا بالاستيفاء وإنما أقر بقبض الدراهم لا غير: المستأجر وقال

  .فالقياس أن يكون القول قول المردود عليه وهو المستأجر

ول الراد مع يمينه وهو المؤاجر، وقد ذكرنا جنس هذا في كتاب البيوع هذا إذا لم يقر بقبض الجياد، فأما إذا وفي الاستحسان يكون القول ق
قبضت الأجر أو استوفيت فإنه لا يصدق؛ لأن الاستيفاء عبارة عن أخذ الحق بتمامه : قبضت الجياد، أو قال: أقر بقبض الجياد بأن قال

قبضت الأجر؛ لأنه أضاف القبض إلى الأجر والأجر سليم عن العيب فيضمن ذلك إقراراً :  قالفيصير مقراً بقبض الجياد، وكذلك إذا
بالجياد ولا تقبل بينة المؤاجر على ذلك؛ لأنه مناقض في الدعوى، فأما إذا كان عيناً فالقول قول المردود عليه قياساً واستحساناً كما في بيع 

  .ب البيوع فلا نعيد ذكرهالعين وقد ذكرنا الفرق بين الأمرين في كتا

كان هذا في بيتي حين : ولو استأجر فامي من رجل بيتاً فباع فيه زماناً ثم خرج منه، واختلفا فيما فيه من الرفوف وأشباهه فقال رب البيت
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ناء تكون هذه الأشياء لا بل أحدثته، فالقياس أن يكون القول قول رب الدار مع يمينه؛ لأنه بائع الأرض والب: استأجرته، وقال المستأجر
  .مركباً بالأرض، والبناء والأرض لرب الدار فكذلك ما كان تبعاً للبناء والأرض يكون له

  . ألا ترى أما لو اختلفا في خشب السقف أو في الباب المركب أو في العلو كان القول قول المستأجر

لأشياء فكان العرف شاهد للمستأجر فالتبعية بسبب التركيب شاهد ووجهه أن العرف فيما بين الناس أن المستأجر هو الذي يحدث هذه ا
  .لرب الدار أنه له فلم صار شاهد المستأجر أولى من شاهد رب الدار

بأن التركيب محتمل بين أن يكون من المستأجر وبين أن يكون من صاحب العمل؛ لأن كل واحد منهما يحدث : والجواب عنه أن يقال
يا في التركيب ثم يرجح الحدوث من المستأجر بدلالة العرف فصار شاهد المستأجر أولى من هذا الوجه، وهكذا ذلك وله فعله فقد استو

الجواب في الطحان وسائر الصناع إذا اختلفا فيما يحدثه الصناع في العرف والعادة دون الآجر، فالمسألة على القياس والاستحسان، 
  .دثه المستأجر عادة لحاجته إليه، فالقول قول المستأجروالحاصل في جنس هذه المسائل أن كل شيء يح

  

  

أنا : ولو اختلف رب الدار والمستأجر في بناء من بناء الدار غير ما ذكرنا أو في باب أو في خشبة أدخلها في السقف، فقال رب الدار
ه؛ لأنه تابع لأرضه وبنائه ولا عرف أن المستأجر بل أنا أحدثت فإن القول في هذا قول رب الدار مع يمين: أجرتك وهذا فيها وقال المستأجر

هو الذي يحدث ذلك فيكون لرب الدار وما كان له في الدار من لبن موضوع رطب أو يابس أو جذع موضوع أو آجر أو جص فهو 
  .للمستأجر؛ لأنه في يده حقيقة وحكماً ولم يعرف كونه في يد صاحب الدار فيكون القول قول المستأجر

إنه في يده أما حقيقة فلا إشكال وأما حكماً فلأنه ليس بتابع للدار؛ لأنه غير مركب فيه بل موضوع فيه، فإن أقاما جميعاً البينة : وإنما قلنا
  .ألحقه رب الدار؛ لأن رب الدار يدعي خلاف الظاهر: على ذلك ففي كل شيء جعل قول المستأجر قال

هذا في التنور، بناء على عرفهم أما في عرفنا فالقول قول :  فالقول فيه قول رب الدار قيلولو اختلفا في الجص أو في السيرة أو في التنور،
  . المستأجر؛ لأن المستأجر هو الذي في يده في عرفنا

بل هو لي إذا عرف ادام فالقول قول رب الدار وإن كان النقض : نقضه لي وقال رب الدار: ولو ادم بيت من الدار فقال المستأجر
لاً فالقول قول المستأجر لكونه في يده لأن هذا مشغول وإن كان في يد المستأجر حقيقة إلا أنه عرف كونه في يد صاحب الدار إذا منقو

فأما إذا علم فالقول قول المدعي وإن  عرف أنه ينقض بيت ادم، وفي المنقول إنما يجعل القول قول ذي اليد إذا لم يعرف أنه في يد المدعي
ف فالقول قول المستأجر؛ لأنه في يده ولم يعرف أنه في يد المدعي وإن كان رب الدار أمر المستأجر أن يبني في الدار على أن كان لا يعر

لم يبن فالقول قول رب الدار مع يمينه؛ لأنه : أمرتني بالبناء وقد بنيت وقال رب الدار: يحسب له ذلك من الأجر واختلفا فقال المستأجر
  .هذا إذا كان مشكل الحال بأن اختلف في ذلك أهل تلك الصناعة: ورب الدار ينكر قالوايدعي عليه زيادة 

لا بل يذهب قدر ما يقوله : كما يقول رب البيت إنه يذهب في نفقة مثل هذا البناء قدر ما يدعيه رب البيت، وقال بعضهم: فقال بعضهم
لدعوى والإنكار والمستأجر يدعي زيادة إيفاء ورب الدار ينكر فيكون القول المستأجر حتى يقدر معرفة قول أحدهما من جهة العين فتعتبر ا
يذهب من التفت في مثل هذا البناء ما يقوله أحدهما، فالقول قوله؛ لأنه : قوله فأما إذا أجمع أهل تلك الصناعة على قول أحدهما، وقالوا

  .اأمكن معرفة ما وقع التنازع فيه من جهة غيرها لا يلتفت إلى قولهم

  

  

ولو كان على باب بيتهما مصراعين أحدهما ساقط والآخر معلق بالباب واختلفا في الساقط فالقول قول رب الدار إذا عرف أنه أجود وإن 
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كان منقولاً فالقول قول المستأجر في المنقول إنما كان كذلك؛ لأنه عرف كونه في يدرب الدار لما عرف أنه أخ المعلق وفي مثل هذا القول 
  . رب الدار على ما مرقول 

: ولو كان بيتاً سقفه مصور لجذوع مصورة فسقط جذع منها فكان مطروحاً في البيت فاختلف رب الدار والمستأجر فيه فقال رب الدار

وإن بل هو لي وهو يقرأن تصاويره يوافق لتصاوير البيت فإن القول في ذلك قول رب الدار مع يمينه : هو سقف هذا البيت وقال المستأجر
  .كان منقولاً؛ لأنه منقول عرف كونه في يدرب الدار لما كان تصاويره موافقاً للتصاوير التي كان على السقف

اسكنه فلما جاء رأس : إذا تكارى مترلاً من رجل في الدار وفي الدار ساكن كل شهر بدرهم فأدخله في الدار وخلى بينه وبين المترل وقال
ما سكنه حال بيني وبين المترل ففيه كان يسكن في الدار أو غاصب ولا بينة له بذلك : ال المستأجرالشهر طلب رب المترل الأجر فق

والساكن مقر بذلك أو جاحد لا يلتفت إلى قول الساكن؛ لأنه شاهد على الغير أو مقر وشهادة الفرد والإقرار على الغير لا يقبل قول 
ر في ذلك إن كان المستأجر هو الساكن في الدار حالة المنازعة، فالقول قول رب الدار الساكن يبقى بالاختلاف بين الآجر والمستأجر ينظ

  .وعليه الأجر

وإن كان الساكن في المترل غير المستأجر، فالقول قول المستأجر ولا أجر عليه وذلك لأن كل الأجر لا يستحق بنفس العقد ولا بأصل 
 ابتداء المدة إلى آخرها ودوام التسليم ثابت باستصحاب الحال لا بدليل يوجب الدوام التسليم وإنما يستحق كل الأجر بدوام التسليم من

وذلك؛ لأن ما ثبت إن كان على البقاء ما لم يقم دليل الزوال فمن الجائز أنه زال التسليم بعدما وجب بدليل أوجب زواله بأن غصب منه 
  .غاصب

ثابت من وجه غير ثابت من وجه ولهذا صلح الدفع ولم يصلح الاستحقاق وهذا هو حد استصحاب الحال والثابت باستصحاب الحال 
وجميع الأجر غير واجب فلا يمكننا إيجابه بدوام تسليم ما ثبت باستصحاب الحال ما لم يترجح ما يوجب دوام التسليم على ما يوجب 

  . زواله فحكمنا في ذلك الخلل

داوم التسليم على ما يوجب زواله فكان الحكم له وإذا كان الساكن غير يرجح ما بأن كان الساكن هو المستأجر يرجح ما يوجب : وقلنا
  .يوجب زوال الدوام على ما يوجب دوامه، فكان الحكم له

ونظير ما لو وقع الاختلاف بين مستأجر الطاحونة والآجر بعد انقضاء مدة الإجارة في جريان الماء وانقطاعه فيما مضى فإنه يحكم الحال إن 
  .لماء جارياً حالة المنازعة فالقول قول من يدعي دوام التسليم وإن كان الماء منقطعاً، فالقول قول من يدعي زوال الدوام فكذلك هذاكان ا

  

  

المستأجر أقر بالتسليم في الابتداء، فهذا جعل ذلك حكماً على بقاء التسليم في آخر المدة وحكمنا على بقاء التسليم فيما مضى : فإن قيل
اب عنه أن كل الأجر مما لا يستحق بأصل التسليم؛ لأن منافع المدة معدومة للمال وإنما يوجد ساعة فساعة فيجعل التسليم موجوداً والجو

ساعة فساعة كالعقد سواء وإذا كان لا يستحق كل الأجر بأصل التسليم الموجود في الابتداء لا يمكننا أن نجعل التسليم الموجود في الابتداء 
ى دوامه وإذا كان يستحق بدوام التسليم إلى آخر المدة أمكننا أن نجعل قيام التسليم في آخر المدة حكماً على وجوده فيما مضى حكماً عل

  .إذا لم يعرف وجود المانع من التسليم فيما مضى

إنما أعرتنيه بغير أجر أو : رجل تكارى من رجل بيتاً كل شهر بدرهم، فلما جاء رأس الشهر طلب رب البيت أجر البيت فقال المستأجر
أسكنتيه بغير أجر وصاحب الدار ينكر ذلك ولا بينة بينهما، فالقول قول الساكن مع يمينه؛ لأن صاحب البيت يدعي عليه أجراً والمستأجر 

  .  وأثبته بالبينةينكر فيكون القول قوله وإن أقاما جميعاً البينة، فالبينة بينة صاحب المترل؛ لأنه هو المدعي فإنه ادعى عليه أجراً
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إن الدار داري ولا حق لك فيها فالقول قول الساكن مع يمينه؛ لأن الآجر ادعى عليه سين الأجر وكون الدار : وكذلك إذا قال الساكن
الدار في يده ملكاً له أو الساكن أنكر الأمرين جميعاً، فيكون القول قوله فيهما في الأجر؛ لأنه ينكر وجوب الأجر في ذمته وفي الدار؛ لأن 

الدار لفلان وكلني بالقيام عليها، فالقول قول الساكن ويكون خصماً للمدعي؛ لأنه ادعى عليه الأجر وكون الدار ملكاً : فإن قال الساكن
  .له والمستأجر أنكر الأجر فكان القول قوله

إن يده في الدار يد غيره ما لم :  الخصومة بمجرد قولهوادعى أن يده في الدار يد غيره حتى يندفع عن نفسه خصومته في الدار فلا تندفع عنه
  .يقم البينة على ما ادعى عندنا

بل أجرتك فالقول قول المستأجر في الأجرة، لأن صاحب المترل يدعي : إنك وهبتني المترل فلا أجر لك وقال الآجر: وإن قال المستأجر
ل؛ لأن المستأجر أقر بكون الدار ملكاً له وادعى التملك من جهة وأنكر عليه الأجر والمستأجر ينكر وفي الدار القول قول صاحب المتر

صاحب المترل، فيكون القول قوله وإن أقاما جميعاً البينة تؤخذ ببينة الموهوب له؛ لأنا نجعل كأن الأمرين كانا يجعل كأنه أجر منه ثم وهب 
  .له بعد العقد

 هذا بخلاف ما إذا ادعى الساكن العارية وصاحب المترل يدعى الإجارة وأقاما جميعاً، ولو كان كذلك ثتبت الهبة ولم يكن عليه أجر، فكذا
فإن البينة هناك بينة صاحب المترل وفي الحقيقة لا فرق؛ لأنا نجعل كأن الأمرين كانا أجر منه ثم أعار منه بعد الإجارة إلا أن الإجارة لا 

  .ن أقر الساكن بأصل الكراءترتفع بالإجارة وترتفع بالهبة وهذا كله إذا لم يك

  

   

فأما إذا أقر بأصل الكراء ثم ادعى الهبة أو العارية فإنه لا يصدق وعليه الأجر إلا أن يقيم بينة؛ لأن الإجارة تثبت بإقراره والهبة والعارية لم 
وللمستأجر خيار الرؤية إن لم يكن رأى المستأجر تثبت بمجرد دعواه إلا أن يقيم البينة على الهبة فحينئذٍ لا أجر عليه؛ لأن الهبة تثبت بالبينة 
لم أر فالقول قوله، لأنه متمسك بالأصل فإن : اعتباراً لبيع المنفعة ببيع العين فإن اختلفا فقال صاحب الدار قد كنت رأيت وقال المستأجر

  .عدم الرؤية أصل فإذا حلف أنه لم يرها يردها إلا أن تقوم بينة أنه قد راًها

مترلاً من رجل في داره على أن أجره أن يكفيه وعياله نفقتهم ومؤنتهم ما دام في الدار، فالإجارة فاسدة؛ لأن الأجر مجهول رجل تكارى 
كما في سائر الإجارات الفاسدة؛ فإن  فإنه لا يدري قدر ما يكفيهم وجهالة الأجر مما يوجب فساد الإجارة؛ فإن سكن كان عليه أجر المثل

لم تنفق فالقول قول صاحب المترل؛ لأنه يدعى عليه الإيفاء؛ لأن ما أنفق على : ت على عيالك وقال صاحب المترلأنفق: قال المستأجر
عياله بأمره يكون ديناً عليه وله عليه مثله فيلتقيان قصاصاً فيدعي الإيفاء من هذا الوجه وإنه ينكر، وإن أقاما البينة فالبينة بينة المستأجر؛ لأنه 

وبينته بالبينة ويحسب له ما قامت من البينة من أجر مثلها؛ لأن ما أنفق صار ديناً على رب المترل وأجر المثل دين لرب المترل يدعي الإيفاء 
  . عليه فيلتقيان قصاصاً

ن الإجارة رجل تكارى داراً شهراً بعشرة دراهم فسكنها يوماً أو يومين ثم تحول إلى دار أخرى كان للآجر أن يطالبه بأجر جميع الشهر؛ لأ
لازمة في الشهر فلا يملك فسخها إلا بعذر وأن يتحول من دار إلى دار أخرى لا يكون عذراً فإن قال إنما استأجرا يوماً واحداً فالقول 

بالبعض وأنكر قوله؛ لأنه أقر بالإجارة في يوم وأنكر الإجارة في باقي الشهر، ولو أنكر الإجارة أصلاً ورأساً كان القول قوله، فكذا إذا أقر 
  .البعض، فإن أقاما البينة فالبينة بينة الآجر؛ لأنه يثبت الإجارة فيما زاد على اليوم ببينة

وإذا استأجر من آخر داراً شهراً بدرهم فسكنها شهرين فعليه أجر الشهر الأول دون الشهر الثاني وقد مرت المسألة من قبل، فإن ادم 
إنما : ن ولا ضمان فيمن لا ينهدم من سكناه في الشهر الأول فإن اختلفا فيما ادم فقال المستأجرشيء من سكناه في الشهر الثاني يضم

ادم من سكناك في الشهر الثاني فعليك الضمان، فالقول قول المستأجر مع يمينه؛ لأنه يدعي عليه ضمان ما ادم وهو ينكر فيكون القول 
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  .دعيقوله والبينة بينة صاحب الدار؛ لأنه هو الم

  

   

رجل تكارى بيتاً أو داراً على أن يسكنها شهراً فأعطاه صاحب المترل المفتاح فلما مضى الشهر جاء رب المترل يطلب الأجر فقال 
بل قدرت على فتحه وسكنت ولا بينة لهما، فإنه ينظر إلى المفتاح الذي دفع إليه للحال إن كان : لم أقدر على فتحه وقال الآجر: المستأجر

حاً يلائم هذا الغلق ويمكن فتح الباب به فالقول قول رب الدار ولا يصدق المستأجر في قوله لم أقدر على فتحه، وإن كان ما دفع من مفتا
ح المفتاح مفتاحاً لا يلائم الغلق ولا يمكن فتح الباب به فالقول قول المستأجر وإن أقاما جميعاً البينة فالبينة بينة رب المترل، وإن كان المفتا
مفتاحاً لا يلائم الغلق؛ لأنه لا عبرة لتحكيم الحال متى جاءت البينة بخلافه كما في مسألة الطاحونة لو أقام المستأجر بينة أن الماء كان 

  .منقطعاً فيما مضى، فإنه يقضي بالبينة وإن كان جازماً للحال فكذلك هذا

إنما يقبل إذا كان رب المترل يدعي أنه كان :  على أنه كان يقدر على فتحه قلناإذا كان المفتاح لا يلائم الغلق فكيف تقبل البينة: فإن قيل
  .لا بل لم يكن ملائماً من الأصل فتقبل البينة على ما يدعيه رب البيت واالله أعلم: يلائم الغلق ولكن غيره والمستأجر يقول

  

  

  نوع آخر 

در الحمام إنه للمستأجر أو لصاحب الحمام فالقول قول صاحب الحمام؛ لأنه إذا استأجر الرجل من آخر حماماً مدة معلومة ثم اختلفا في ق
مركب في بنائه ولا عرف في أن المستأجر يحدث ذلك بخلاف الآتون؛ لأن العرف أن المستأجر هو الذي يتولى ذلك فكان الحكم في 

هو لي : السرقين لي وقال المستأجر: ير فقال رب الحمامالموضعين جميعاً العرف ولو انقضت مدة الإجارة وفي الحمام رماد كثير وسرقين كث
وأنا أتقلد فالقول قول المستأجر إذا لم يعرف كون المدعي به في يد صاحب الحمام على ما مر قبل هذا، فأما الرماد فإن كان ذلك من 

ه من غير نقض شيء من البناء فيكون على عمل المستأجر وكان مقراً بذلك فعليه أن ينقله، لأنه صار مشغولاً من جهته وقد أمكن تفريغ
المستأجر تفريغه كما لو كان مشغولاً بأمتعته، فإن جحد أن يكون من عمله فالقول قوله لأن صاحب الحمام يدعي عليه تفريغ هذا المكان 

  w.ول قولهوهو ينكر؛ ولأنه يدعي تسليم هذا المكان في الحاصل والمستأجر ينكر؛ لأن الشغل يمنع التسليم فيكون الق

  

  

  نوع آخر

وإذا استأجرت المرأة حلياً معطوفاً لتلبسه يوماً إلى الليل فهو جائز، فإن ألبست غيرها في ذلك اليوم فهي ضامنة ولا أجر عليها؛ لأن الناس 
ي هذا إن هما لا بل ألبست غيري، ذكر أن القول قول صاحب الحل: لبسته وقالت: يتفاوتون في لبس الحلي فإن اختلفا فقال رب الحلي

ويجب أن يكون الجواب : ألبست غيري فلا أجر علي، قالوا: لبسته بنفسك فعليك الأجر، وقالت المرأة: اختلفا في الأجر، فقال رب الحلي
 رب يحكَّم الحال إن لم يكن فيها ساكن غيره وقت المنازعة كان القول قول: فيه على قياس ما ذكر في الدار إذا ادعى أنه غصب منه قال
  . الدار وإن كان فيها ساكن غيره كان القول قول المستأجر

وكما في مسألة الرحى إذا اختلفا في انقطاع الماء وجريانه فكذا ها هنا يجب أن يحكم الحال إن كان في يدها وقت المنازعة، فالقول قول 
 يصدقها ويضمنها؛ لأنه يقر بوجوب الضمان على رب الحلي وإن كان في يد غيرها فالقول قولها، فإن هلك الحلي كان لرب الحلي أن

نفسها فكان لرب الحلي أن يصدقها ويضمنها ولا أجر له كما لو ثبت الإلباس معاينة وإن كذا فقد أبرأها من الضمان ثم يكون القول 
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ي؛ لأن المستأجر يدعي زوال قول صاحب الحلي؛ لأن تحكيم الحال متعذر بعد الهلاك وإذا تعذر تحكيم الحال جعل القول قول رب الحل
  .التسليم بعدما وجد التسليم وصاحب الحلي ينكر فيكون القول صاحب الحلي

  

  

  نوع آخر

أكريتك من : أكريتني من الكوفة إلى بغداد بعشرة، وقال رب الدابة: إذا اختلف رب الدابة والمستأجر ولم يركب بعد فقال المستأجر
هو المنتصف إن لم يقم لأحدهما بينة فإما يتحالفان ويترادان؛ لأما اختلفا في بدل عقدي تجارة الكوفة بعشرة دراهم إلى قصر والقصر 

حال ما يحتمل العقد الفسخ، فيتحالفان ويترادان وإن قامت لأحدهما بينة؛ فإنه يقضي بينة لأنه ادعى أمراً حادثاً وأثبته بالبينة، فإن أقاما 
يقضي إلى بغداد : يقضي إلى بغداد بخمسة عشر درهماً وهو قول زفر رحمهم االله، ثم رجع وقال:  أولاًجميعاً البينة كان أبو حنيفة يقول

  .بعشرة دراهم وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله

سة لأن كل واحد منهما ادعى عقداً غير ما يدعيه صاحبه، صاحب الدابة ادعى عقداً إلى المنتصف بعشرة والآخر بخم: وجه قوله الأول
فيجب القضاء ذا العقد إلى المنتصف بعشرة ببينة صاحب الدابة، وادعى المستأجر من المنتصف إلى بغداد عقداً بخمسة أنكرها رب الدار 

  . وأثبتها بالبينة فلا بد من القضاء ا فيجب القضاء بعقدين من هذا الوجه

لا عقد واحد وقد أمكن القضاء على وفق ما اتفقا عليه بأن لا تقبل بينة وهو أما اتفقا على أنه ما جرى ما بينهما إ: ووجه قول الآخر
رب الدابة، لأا قامت على إثبات العشرة وإا ثابتة له بإقرار المستأجر وإذا أمكن رد بينته بقيت بينة المستأجر لا غير، وقد أثبت الإجارة 

  .قامة البينة لا غيرإلى بغداد بعشرة دارهم فيقضى بذلك كما لو تفرد المستأجر بإ

إذا ادعى البائع أنه باع منه هذا العبد بألف وادعى المشتري أنه اشترى هذا العبد وهذه الجارية بألف : ونظير هذا ما قالوا جميعاً في بيع العين
حد وقد أمكن القضاء بعقد درهم وأقاما جميعاً البينة يقضى بعقد واحد ببينة المشتري؛ لأما اتفقا على أنه ما جرى بينهما إلا عقد وا

واحد بأن لا تقبل بينة البائع؛ لأا قامت على إثبات الألف وهو ثابت له بإقرار المشتري والمشتري ادعى زيادة في المعقود عليه لم يثبت له 
السلم؛ لأن المذهب  ذا وبينبإقرار البائع وأثبتها بالبينة فوجب القضاء بعقد واحد فكذلك ها هنا ثم أبو يوسف لا يحتاج إلى الفرق بين ه

عنده أنه يقضى بعقد واحد ما أمكن وقد أمكن القضاء بعقد واحد، فأما محمد رحمه االله يحتاج إلى الفرق، ووجه الفرق أنه إنما يقضى 
 بعقد آخر ومنافع القضاء ما غير ممكن؛ لأن للمنافع حكم العين فمتى صار مستحقاً بعقد لا يمكن أن يجعل مستحقاً) و(بعقدين إذا أمكن 

  .هذه الدابة إلى القصر صار مستحقاً بعقد فلا يمكن أن يجعل مستحقاً بعقد آخر فيتعذر القضاء بالعقدين ها هنا

  

  

  . فأما في باب السلم فرأس المال والمسلم فيه دين ومحل الدين الذمة وفي الذمة سعة فكان القضاء بالعقدين ممكناً فقضينا ما عملاً بالبينتين

: أكريتك عرياناً ولم أكرك بسرج ولا لجام، وقال المستكري: وإذا استأجر الرجل من آخر دابة ودفعها إليه بغير سرج ولا لجام، وقال

استكريتك بسرج ولجام كان القول قول صاحب الدابة؛ لأنه لو أنكر الإجارة أصلاً كان القول قوله، فكذا إذا أقر بإجارة الدابة وأنكر 
  .لا يتحالفان: ثمة يتحالفان وهنا قال: والإكاف وهذا بخلاف المسألة الأولى قالإجارة السرج 

ووجه الفرق بينهما أن في المسألة الأولى اختلفا في بدل المعقود عليه والاختلاف في بدل المعقود عليه يوجب التحالف، فأما في مسألتنا لم 
تلفا في بيع من توابع المعقود عليه، فكان بمترلة ما لو اختلفا في بيع العين في شرط يختلفا في بدل المعقود عليه ولا في المعقود عليه بل اخ

  .يلحق به وثمة لا يتحالفان؛ لأن المشروط اتباع فكذلك هذا
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دواب من بغداد إلى مدينة الري بأعياا كانت الإجارة جائزة؛ لأن المعقود عليه معلوم والأجر معلوم، فجازت : وإذا تكارى الرجل
جارة وإنما شرط مدينة الري؛ لأنه لو استأجرها إلى الري كان لا تصح الإجارة على ما يذكره في ظاهر الرواية؛ لأن اسم الري يشتمل الإ

على المدينة وعلى الرستاق فإن جوار الري يسمى رياً وهي من مدينة الري بمراحل، وكان بمترلة من استأجر دابة إلى خراسان لم يجز؛ لأن 
  .تمل على أمصار كثيرة فكذلك هذاخراسان تش

وإذا جازت الإجارة لو أن المكاري باع هذه الدواب من غيره أو وهب أو تصدق أو أجر أو أعار أو أودع فجاء المستكري ووجد 
  : الدواب في يد غيره، فأراد أن يقيم البينة على إجارته هل تقبل بينته؟ فهذا على وجهين

غائباً فإن كان المكاري حاضراً فإنه يقبل بينته عليه، وإن كان يقر أنه أجرها منه، لأن بينة المستأجر قامت إما أن يكون المكاري حاضراً أو 
على خصم حاضر؛ لأن المستأجر مع الذي في يده الدابة تصادقا أن الملك في الدابة كان للمكاري، والمكاري صدقهما في ذلك فيثبت 

كيف تقبل بينته والمكاري يقر أنه أجر : اً فكان المكاري خصماً للمستأجر فتقبل بينته عليه فإن قيلالملك للمكاري في الدابة بتصادقهم جميع
المكاري وإن أقر بذلك إلا أنه لم يصح إقراره بحق ذي اليد، وإذا : هذه الدواب منه أولاً كما يدعيه المستكري والبينة لا تقبل على المقر قلنا

  .قرار منه وعدمه بمترلةلم يصح إقراره صار وجود هذا الإ

ونظير هذا ما قالوا فيمن باع من آخر شيئاً ثم ادعى البائع أنه كان باع من غيره أولاً فإنه لا يصدق فيما أقربه ولو أن الأول أقام البينة على 
مه بمترلة فقبلت البينة عليه، ما ادعى سمعت بينته وإن كان البائع مقراً بذلك؛ لأن إقراره غير مقبول لحق الثاني فصار وجود إقراره وعد

فكذلك هذا وإذا سمعت بينه المستأجر وكأن المكاري باعه من غيره إن كان باعه بعذر فإن كان عليه دين فادح لم يكن للمستأجر سبيل 
امة الروايات، وفي على الدابة؛ لأن الإجارة تنتقض متى حصل البيع حالة العذر بقضاء قاضٍ على الروايات كلها وبغير قضاء القاضي على ع

  .لا تنتقض وإذا انتقضت الإجارة لا يبقى للمستأجر على الدابة سبيل» الزيادات«رواية 

  

  

وإن كان باعها بغير عذر كان المستأجر أحق ا إلى أن تنقضي مدة إجارته؛ لأن بيع المستأجر من غير عذر لا يوجب انتقاض الإجارة وإذا 
بينة أن إجارته كانت جامعة على بيع الذي في يده الدابة؛ كان المستأجر أحق ا إلى أن تنقضي مدة أبقى إجارة المستأجر وقد ثبت بال

  . إجارته وما يقول في الكتاب أن البيع مردود، فتأويله إذا فسخ المشتري البيع

ة إجارته وإن شاء فسخ البيع كما لو وذلك لأن المستأجر لما كان أحق بالدابة بأجر قبض المشتري فيتخير إن شاء يتربص إلى أن تنقضي مد
اشترى عبداً فأبق قبل القبض فإذا تربص حتى انقضت مدة الإجارة يكون البيع جائز أو لا يكون للمستأجر حق الفسخ؛ لأنه توصل إلى 

ته ثمة تجوز هذه حقه من غير فسخ وإن كان أجر من غيره أو أعار أو وهب أو تصدق كان المستأجر الأول أحق ا إلى أن يستوفي إجار
التصرفات ويكون الجواب في حق هذه التصرفات كالجواب فيما إذا باعه بغير عذر؛ لأن العذر لا يستحق في حق هذه الأشياء حتى تنتقض 

  .الإجارة هذا الذي ذكرنا إذا كان المكاري حاضراً

لدابة مشترياً أو متصدقاً عليه أو موهوباً له؛ لأن الذي في يديه فأما إذا كان المكاري غائباً فإن بينة المستأجر تقبل إذا كان الذي في يديه ا
الدابة متى كان مشترياً أو متصدقاً عليه يدعي الملك لنفسه فيما في يده فينتصب خصماً لكل من ادعى حقاً في يده وقد ادعى المستأجر حقاً 

ي بعذر فلا سبيل له على الدابة؛ لأن الإجارة انتقضت فإن كان فيما في يده فينتصب خصماً له وقبلت بينته بعد هذا إن كان باعه المكار
باعه بغير عذر أو وهب أو تصدق كان المستأجر أحق به إلى أن يستوفي إجارته؛ لأن إجارته سابقة على هذه التصرفات فكان المستأجر 

لا : اً أو مودعاً وقد صدقه المستكري فيما قال، قالأحق ا إلى أن يستوفي إجارته، فأما إذا كان الذي في يده الدابة مستأجراً أو مستعير
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تقبل بينته عليه؛ لأنه ثبت بتصادقهما أن ذا اليد مستأجر أو مستعير أو مودع من رجل معروف والمودع والمستعير والمستأجر لا ينتصب 
  . خصماً، فالبينة قامت لا على خصم فلا تقبل

 يستوفي إجارته ولم يذكر أن المستأجر الأول أحق ا أم الثاني، ويجب أن يكون الجواب والمستأجر أحق ا حتى: »الكتاب«ثمة يقول في 
على التفصيل إن كان المكاري حاضراً فالمستأجر الأول أحق ا، وإن كان غائباً فالمستأجر الثاني أحق ا لأن المكاري إذا كان حاضراً 

ت بالبينة أفاد له كالثابت معاينة ولو عاين القاضي إجارته أولاً جعل الأول أحق ا، فكذا فبينة المستأجر الأول مقبولة في هذه الحالة والثاب
  .إذا ثبت بالبينة، وأما إذا كان المكاري غائباً فبينة المستأجر الأول لا تقبل في هذه الحالة فيكون الثاني أحق ا إلى أن يستوفي إجارته

  

  

  .لمسألة على هذا الوجه فلم يجعل المستأجر الثاني خصماً للمستأجر الأولذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده ا

وذكر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي والشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي أن بينة المستأجر على صاحب اليد إذا كان 
  .  والمودعمستأجراً مقبولة وجعله خصماً له، وفرقا بين المستأجر وبين المستعير

استكر علي غلاماً يتبعك ويتبع الدابة وأجره علي وأعطه : رجل استأجر دابة من رجل إلى واسط بعشرة دراهم وقال المكاري للمستكري
استكريت الغلام وأعطيت نفقته ونفقة : نفقة ينفق على نفسه وعلّى الدابة من كراء الدابة كان ذلك جائز، فإن اختلفا فقال المستكري

الدابة استئجار العبد، فالقول قول صاحب الدابة أنه لم يستأجر  ة من كراء الدابة وقد برئت من الأجر بذلك القدر وأنكر صاحبالداب
: وعلى المستكري البينة أنه استأجر الغلام، وإن كان المستكري وكيلاً بالاستئجار؛ لأن الوكيل بالاستئجار بمترلة الوكيل بالشراء إذا قال

 الثمن عندي وأراد أن يرجع بالثمن على موكله والوكيل بالشراء إذا أقر أنه اشترى وهلك عنده ولم يكن الثمن مدفوعاً اشتريت وهلك
إليه وأنكر الموكل فالقول قول الموكل مع يمينه وعلى الوكيل البينة أنه اشترى فكذلك ها هنا، فإن أقام البينة على أنه استأجر الغلام بعد 

قول الغلام؛ لأنه لما ثبت استئجار الغلام : نه قبض النفقة إلا أنه ضاع أو سرق منه وأنكر المكاري كان القول قوله، يعنيهذا وأقر الغلام أ
قبضت وهلك عندي كان القول : صار الغلام وكيلاً من جهة المكاري يقبض ما عليه من الكراء بمقدار النفقة الوكيل بقبض الدين إذا قال

  .قوله فكذا هذا

: كيف يصير الغلام وكيلاً من جهة المكاري بقبض ما عليه من الكراء بمقدار نفقته ونفقة الدابة وهو لم يعلم ذه الوكالة؟ قلنا: لفإن قي

المستكري أخبره بذلك؛ لأنه حال ما يستأجر يجبره أنه يستأجره ليفعل كذا، فيصير وكيلاً كرجل وكل غائباً فبلغه الوكالة فإنه يصير 
  . ك هذاوكيلاً، فكذل

رجل استأجر دابة ذاهباً وجائياً فمات المكاري في الطريق فإن الإجارة لا تنتقض فإن استأجر المستكري رجلاً حتى يقوم على الدابة جاز 
إنما أجرك أبونا : وكان أجره على المستكري ولا يرجع بذلك على الورثة والمسألة قد مرت فإن اختلف الورثة والمستكري فقالت الورثة

ه الدابة على أن مؤنة الدابة عليك وأنكر المستكري ذلك فالقول قوله؛ لأم يدعون على المستكري زيادة والمستكري ينكر فيكون هذ
 لا القول قوله مع يمينه، وإن أقاما البينة فالبينة بينة الورثة؛ لأم يدعون زيادة في الأجر منها بينة المستأجر فتكون البينة بينة الورثة وإن كانوا

  .يستحقون هذه الزيادة ببينتهم لفساد العقد

  

  

إذا اختلف المزارع وصاحب الأرض في مقدار المشروط فأقام الذي ليس البذر من عنده البينة أنه شرط : هذا كما ذكر في كتاب المزارعة
ة، وإن كان لا يستحق هذه الزيادة متى أقام النصف وزيادة عشرة أقفزة، وأقام الآجر البينة أنه شرط له النصف فالبينة بينة من يثبت الزياد
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  .البينة لفساد العقد فكذلك هذا

بخمسة عشر فهذا على : أكريناكها بعشرة دراهم وقال الآخر: وإذا استأجر رجل دابة من رجلين إلى بغداد ذاهباً وجائياً فقال أحدهما
  : وجهين

أكريتها بخمسة وقد اختلفا قبل استيفاء : يصدق أحدهما فيما يدعي ويقولأكريتها بعشرة أو لا : إما أن يصدق المستأجر أحدهما، فيقول
المعقود عليه، أو بعد استيفاء المعقود عليه، فإن اختلفا قبل استيفاء المعقود عليه وليستلم بينة والمستأجر يكذب كل واحد منهما ويدعي 

ف وقع في بدل عقدين تجارة حال ما يحتمل العقد الفسخ؛ لأن الإجارة بخمسة فإنه يجب التحالف في نصيب كل واحد منها؛ لأن الاختلا
المعقود عليه قائم فيجب التحالف في النصيبين جميعاً فإذا تحالفوا فسخ القاضي العقد في جميع الدابة كما في بيع العين، وإن كان المستأجر 

صدقه؛ لأما لم يختلفا في بدل المعقود عليه في حصته يصدق أحدهما بأن كان يدعي العقد بعشرة فإنه لا يجب التحالف في حصته الذي 
ويتحالفان في حصة الذي يدع العقد بخمسة عشر، فإذا تحالفا وطلب أحدهما الفسخ من القاضي أو طلبا جميعاً، فإن القاضي يفسخ العقد 

  .في حصته وتبقى الإجارة في حصة الآخر بخمسة دراهم عندهم جميعاً، كما لو مات أحدهما

وقع الاختلاف بعد استيفاء المعقود عليه فالقول قول المستأجر مع يمينه كما في بيع العين، إذا اختلفا بعد هلاك السلعة فالقول قول وإن 
المشتري مع يمينه فكذلك هذا، وهذا الجواب على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله لا يشكل، فأما على قول أبي حنيفة ففيه اختلاف 

اما جميعاً البينة فإن يقضى لكل واحد منهما بنصف ما ادعى من الأجر، لأن كل واحد منهما ببينته يثبت نصف ما ادعى المشايخ وإن أق
من الأجر لنفسه ونصفه لصاحبه إلا أنه خصم فيما يدعيه لنفسه وليس بخصم فيما يدعي لصاحبه فتقبل بينة كل واحد منهما في نصف ما 

  . ضى لمدعي خمسة عشر تسعة ونصف، ويقضى للآخر بخمسة دراهم هذا إذا اختلفا في بدل المعقود عليهادعى من الأجر لنفسه لا غير فيق

إلى بغداد واتفقوا على الكري فهذا على : أكريناها إلى المدائن وقال الآخر: فأما إذا اختلفا قي قدر المعقود عليه في السير فقال أحدهما
السير والمستأجر يصدق أحدهما فيما يدعي أو يكذب ويدعي المسير إلى مكان أو غير ما يدعيان، إما أن يختلفا قبل السير أو بعد : وجهين

فإن كانوا اختلفوا قبل السير والمستأجر يكذب كل واحد منهما فيما يدعي، ويدعي مكاناً آخر أبعد مما يقران، فإنه يجب التحالف في 
عليه في عقدي تجارة حال ما يحمل العقد الفسخ فيجب التحالف كما في بيع العين، نصيب كل واحد منهما؛ لأم اختلفوا في قدر المعقود 

فإن اختلفوا وطلبوا الفسخ من القاضي فسخ القاضي العقد في جميع الدابة وإن كان المستأجر يصدق أحدهما فيما يدعي فإنه لا يجب 
تصادقين فيجب التحالف في نصيب الذي يكذبه، فإذا حلفا يفسخ التحالف في نصيب الآخر؛ لأن التحالف يجري بين المتكاذبين لا بين الم

  .القاضي في نصيبه وتبقى الإجارة في نصيب الآخر جائزة عندهم جميعاً هذا إذا اختلفا قبل المسير

  

  

صاحب الدابة ينكر حال فإن اختلفا بعد المسير إلى أحد المكانين فالقول قول الآجر مع يمينه؛ لأن المستأجر يدعي زيادة في المعقود عليه و
مالا يحتمل الفسخ فيكون القول قوله مع يمينه كما في بيع العين إذا اختلفا في قدر المعقود عليه واتفقا على الثمن حال مالا يحمل العقد 

، وإن أقاموا جميعاً الفسخ وهناك القول قول البائع مع يمينه فكذلك هذا، ولم يذكر محمد رحمه االله جواب هذه المسألة بتمامها في الكتاب
  .فالبينة بينة المستأجر إذا كان يدعي زيادة مسير على ما يقولان؛ لأنه يثبت زيادة في المسير تنفيها بينة صاحبي الدابة فتكون البينة بينته

  . وما ذكر في الكتاب أن القول قول الذي استأجر مع يمينه جواب المسألة الأولى لا جواب الثانية

إما أن يختلفا في إيفاء العمل بأن : جل دابة وغلاماً ليذهب به بكتاب إلى بغداد، فاختلف المستأجر والأجير فهذا على وجهينإذا استأجر الر
أعطاك : ما دفعت إليه أو اختلفا في إبقاء الأجر بأن قال المرسل أعطيتك الأجر أو قال: دفعت الكتاب إلى فلان وقال المرسل: قال العبد

ر الغلام ذلك فإن اختلفا في إيفاء العمل والمرسل ينكر يكون القول قوله كالبائع إذا ادعى تسليم المبيع والمشتري ينكر وإن المرسل إليه وأنك
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اختلفا في إيفاء الأجر فالقول قول الغلام؛ لأن المرسل يدعي إيفاء الأجر والغلام ينكر فيكون القول قوله، كالمشتري إذا ادعى إيفاء الثمن 
  .ئع كان القول قوله مع اليمين، كذا هذاوأنكر البا

إنما استكريت منك هذا البغل بخمسة دراهم : رجل تكارى دابة من رجل ولم يسم بغلاً أو حماراً فجاءه بحمار فاختلفا فقال المستكري
  : بل أكريتك هذا الحمار بخمسة دارهم فهذا على وجهين: وقال المكاري

ركوب، فإن اختلفا قبل الركوب وليس لأحدهما بينة فإما يتحالفان؛ لأما اختلفا في المعقود عليه الركوب أو بعد ال إما إن يختلفا قبل
حال قيام المعقود عليه وهو قابل للفسخ فيتحالفان وإنما قلنا ذلك؛ لأن البغل مع الحمار مختلفان فتكون منفعتهما مختلفة فكان الاختلاف في 

وب ولم يتم لأحدهما بينة فالقول قول المستأجر، لأن المكاري يدعي عليه إجارة الحمار وهو ينكر المعقود عليه، وإن اختلفا بعد الرك
ما استأجرت الحمار ولم يجب علي شيء بركوبه فيكون القول قوله مع يمينه، فأما إذا أقاما جميعاً البينة إن وقع الاختلاف في : ويقول

كوب فالبينة بينة المستأجر وذلك، لأن المستأجر ببينته يثبت استحقاق منفعة البغل لنفسه المعقود عليه وهي المنفعة، فإن اختلفا قبل الر
والمكاري يثبت استحقاق منفعة الحمار لغيره، فكان المستأجر أثبته بالمدعين فكانت بينته أولى بالقبول وكان كالبائع والمشتري إذا اختلفا في 

 بينة المشتري؛ لأنه يثبت لنفسه والبائع لغيره وإن وقع الاختلاف بينهما في الأجر بأن اختلفا بعد المعقود عليه وأقاما جميعاً البينة فالبينة
  .الركوب فالبينة بينة المكاري أولى بالقبول

  

   

تلفا في وإذا تكارى الرجل دابة من الكوفة إلى فارس وسمى مدينة معلومة فالإجارة جائزة؛ لأن المعقود عليه معلوم، والأجر معلوم فإن اخ
لا بل عليك نقد كوفة؛ لأن العقد بالكوفة : أعطيتك نقد فارس؛ لأن الوجوب كان بفارس أنقص، وقال المكاري: النقد فقال لمستأجر

ونقد الكوفة أزيد كان عليه نقد المكان الذي فيه العقد لا نقد المكان الذي حصل فيه الوجوب وذلك؛ لأن الوجوب تبع للعقد؛ لأنه حكم 
 العقد والأحكام تابعة لأسباا، وإذا كان الوجوب تبعاً للعقد كان العقد أصلاً فكان إيجاب مكان العقد وإنه أصل أولى من من أحكام

إيجاب نقد مكان الوجوب، وكان هذا بمترلة ما لو اشتري عبداً بألف درهم إلى ستين ثم تغير النقد فما كان وقت العقد فإنه يجب نقد ما 
نقد ما كان وقت المطالبة لأن المطالبة تبع للعقد لأنه يوجب بسبب العقد فكان اعتبار مكان وقت العقد وإنه أصل كان وقت العقد لا 

  .أولي من اعتبار مكان وقت المطالبة وإنه تبع فكذلك هذا

: الحيرة اختلفا فقال المستكريهذه الدابة دونك فاركبها فلما كان يقدر ما يرجع من : وإذا استأجر الرجل دابة إلى الحيرة فقال رب الدابة

إما إن يعلم : لا بل ذهبت ا إلى الحيرة ولي عليك الأجر فهذا على وجهين: لم أذهب ا إلى الحيرة فلا أجر علي وقال صاحب الدابة
علم خروجه فحاصل خروجه إلى الحيرة أو لم يعلم خروجه، فإن لم يعلم خروجه وتوجهه إلى الحيرة فالقول قول المستأجر؛ لأنه متى لم ي

اختلافهما وقع في التسليم في المكان الذي أضيف إليه العقد صاحب الدابة يدعى تسليمها في المكان الذي أضيف العقد إليه والمستأجر 
ينكر فيكون القول قول المستأجر، وإن علم خروجه إلى الحيرة فالقول قول صاحب الدابة؛ لأنه متى علم خروجه إلى الحيرة فقد ثبت 

  . التسليم في المكان الذي أضيف إليه العقد حاصل اختلافهما بعد ذلك إنما وقع في انقطاع التسليم

المستأجر يدعي انقطاع التسليم بعدما وجد، وصاحب الدابة ينكر فيكون القول قوله، وكان المستأجر الدار إذا ادعى أنه غصب الدابة منه 
  .ناك القول قول صاحب الدار إذا لم يكن في الدار غاصب وقت المنازعة فكذلك هذابعد ما سلم للدار إليه وصاحب الدار ينكر وه

  

  

  نوع آخر
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انقطع : إما أن يختلفا في مقدار مدة الانقطاع بأن قال صاحب الرحى: إذا وقع الاختلاف بين المستأجر وصاحب الرحى فهذا على وجهين
لم : انقطع الماء عشرة أيام وقال صاحب الرحى:  أصل الانقطاع بأن قال المستأجرانقطع عشرة أيام أو يختلفا في: خمسة أيام وقال المستأجر

  .ينقطع

  :فإن اختلفا في مقدار مدة الانقطاع بعدما اتفقا على الانقطاع فالقول قول المستأجر مع يمينه لوجوه ثلاثة

تاً حين اتفقا على انقطاع الماء لأن انقطاع الماء يوجب وهو أن صاحب الرحى مع المستأجر اتفقا على زوال التسليم بعد ما كان ثاب: الأول
زوال التسليم ولهذا سقط الأجر بقدره فصاحب الرحى بعد ذلك يدعي تسليماً مبتدأ بعود الماء بعد خمسة أيام والمستأجر ينكر فيكون 

  .ون القول قوله فكذلك هذاالقول قوله، كما لو لم يكن التسليم ثابتاً ادعى صاحب الرحى التسليم والمستأجر ينكر فيك

  .أن صاحب الرحى يدعي على المستأجر زيادة أجر والمستأجر ينكر فكان القول قول المستأجر مع يمينه: والثاني

أن العقد انفسخ في مدة خمسة أيام باتفاقهما؛ لأن انقطاع الماء يوجب انفساخ العقد ولهذا يسقط الأجر بقدره فصاحب الرحى : والثالث
  . سة أيام يدعي عود العقد والمستأجر ينكر، فعلى العبارات الثلاث القول قول المستأجر مع يمينهبعد مضي خم

فأما إذا اختلفا في أصل الانقطاع فإنه يحكَّم الحال إن كان الماء جارياً وقت الخصومة فالقول قول صاحب الرحى مع يمينه؛ لأن ظاهر 
لابتداء ووقت الخصومة جاري فالظاهر أنه لم ينقطع فيما بين ذلك، فمن ادعى الانقطاع فقد الحال يشهد له؛ لأن الماء كان جارياً في ا

ادعى خلاف الظاهر فكان مدعياً والآخر منكراً، وإن كان الماء منقطعاً وقت الخصومة فالقول قول المستأجر؛ لأن الظاهر يشهد 
  .يث الظاهر فيجعل القول قول المستأجرللمستأجر؛ لأن الانقطاع للحال يدل على انقطاعه فيما مضى من ح

وإذا استأجر الرجل رحى ماء فأنكر أحد الحجرين أو الدوارة فهذا عذر وله أن يفسخ الإجارة لما ذكرنا من قبل، وكذلك إذا انكسر 
 أصل الانكسار والجواب فيه إما أن يختلفا في مدة الانكسار بعد ما اتفقا على الانكسار، أو يختلفا في: البيت فإن اختلفا فهذا على وجهين

  .كالجواب فيما إذا اختلفا في قدر مدة الانقطاع وفي أصل الانقطاع

  

   

لا بل : أخرج لعشرة ذي القعدة وقال الآجر: وإذا تكارى رجل من غيره إبلاً مسماة من الكوفة إلى مكة ثم اختلفا في الخروج فقال أحدهما
خذ بقول من يقول أخرج بعد خمس يمضين من ذي القعدة وذلك لأن ما يقوله هذا أقرب يخرج بعد خمس يمضين من ذي القعدة، فإنه يؤ

إلى المعروف المعتاد فيما بينهم؛ لأن المعروف المعتاد فيما بينهم أم كانوا يخرجون بعد عشر يمضين من ذي القعدة؛ لأم كانوا لا يخافون 
حل؛ لأن من الكوفة إلى مكة سبعة وعشرين مرحلة فيحتاج إلى سبعة وعشرين فوات الحج ولا يلحقهم تعب السرعة في السير بطي المرا

يوماً، وقد بقي من ذي القعدة عشرين إن كُمِلَّ الشهر وإن أنقص تبقى تسعة عشر فيحتاج إلى سبعة أو إلى ثمانية من عشر ذي الحجة 
أخرج بعد :  بينهم بعد عشر يمضين من ذي القعدة، فمن قالفيكونون يوم التروية بمكة لا محالة، وإذا كان الوقت المعروف للخروج فيما

عشر يمضين كان ما يقول أقرب إلى المعروف المعتاد مما يقوله الآخر؛ لأنه يدعي التقدم على الوقت المعتاد بخمسة، والآخر يدعي التقدم 
أخرج : ي المراحل وهذا بخلاف ما لو قال أحدهمابعشرة، فكان الأخذ بقوله أولى إذ ليس في الأخذ بقوله فوات الحج ولا تعب السرعة بط

بل أخرج بعد خمس يمضين، فإنه لا يؤخذ بقول واحد منهما ويؤخد بالوقت المعتاد وذلك؛ لأن : بعد النصف من ذي القعدة وقال الآخر
تقدم على الوقت المعتاد بخمسة والآخر لأن أحدهما يدعي ال ما يقوله كل واحد منهما في المقارنة في الوقت المعتاد وفي المخالفة على السواء

يدعي التأخر عن الوقت المعتاد بخمسة فلم يمكن ترجيح قول أحدهما على الآخر فتساقط القولان للتعارض فوجب الأخذ بالوقت المعتاد 
هذا كله إذا لم وذلك بعد عشر يمضين بخلاف الفصل الأول؛ لأن هناك أمكن ترجيح قول أحدهما على الآخر من الوجه الذي ذكرنا و
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يتفقا على شيء، فأما إذا اتفقا على وقت فإنه يجب الأخذ بذلك، وإن كان ما اتفقا عليه خلاف المعروف المعتاد؛ لأنه لا عبرة للعرف متى 
  جاء 

  .الشرط بخلافه، كما في نقد البلد في البياعات لا عبرة ا متى جاء الشرط بخلافه فكذلك هذا

  

  

  نوع آخر

  .النوع أن التنازع متى وقع بين اثنين لم يصر قول أحدهما حجة على الآخر وهذا ظاهرالأصل في هذا 

أن القضاء بالبينة على الغائب وللغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر إما حكمي أو قصدي لا يجوز، والقضاء للغائب بإقرار : والثاني
  .الحاضر جائز

ب ودفع الهلاك والفساد عن ماله فالقاضي بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل؛ لأا قامت لأن البينة متى قامت لحفظ مال الغائ: والثالث
على إثبات حق الغائب من وجه ليس عنه خصم حاضر إلا أن فيه وقع الفساد والهلاك عن أموال من كان عاجزاً عن الحفظ بنفسه، 

  . شاء مال إلى ذلك الجانبوالقاضي نصب ناظراً للمسلمين فإن شاء مال إلى هذا الجانب وإن

اكتريناها من فلان : رجلان استأجرا دابة من الري إلى الكوفة بأجر مسمى، فلما ذهبا إلى الكوفة اختصما عند القاضي فقال أحدهما: قال
اضي يقضي بالدابة ملكاً للمقر اكتريناها من فلان إلى مكة ذاهباً وجائياً ولا بينة لواحد منهما فإن الق: إلى الكوفة ذاهباً وجائياً وقال الآخر

له الغائب؛ لأما أقرا أا مملوكة للغائب والدابة في أيديهما وإقرار صاحب اليد بما في يده للغائب صحيح فصح القضاء به للغائب ولا 
جرد دعواهما، ويمنع القاضي يقضي فيها بالإجارة؛ لأما يدعيان الإجارة فيها على الغائب والقضاء على الغائب بالبينة لا يجوز، فكيف بم

كل واحد منها من الذهاب إلى الموضع الذي يدعي؛ لأن كل واحد منهما ينازع الآخر، وقد بينا أن قول كل واحد من المنازعين ليس 
ما حجة وليس بحجة على صاحبه، فإن اجتمعا على شيء تركهما القاضي وما اجتمعا عليه؛ لأن الدابة في أيديهما وقولهما فيما لا منازع له

  : للقاضي إنشاء الخصومة للغائب فيدعهما وما اجتمعا عليه، كرجل في يده مال وهو يقول

  .دفع إلي فلان أو دفعه إلي فلان أجر، فالقاضي لا يتعرض له لما قلنا كذا ها هنا: وهبه لي فلان أو قال

مرهما بذلك؛ لأن القاضي إنما يجوز له الأمر بالإنفاق على الدابة فإن طلبا من القاضي أن يأمرهما بالنفقة عليها أو بيعها، فالقاضي لا يأ
والأمر بالبيع نظراً للغائب وإنما يكون نظراً للغائب إن كانا أمينين في الدابة بحيث لو لم ينفقا وهلكت الدابة لا يكون عليها ضمان، وهذا 

مة البينة، فإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعاه من الكراء محتمل يجوز أن يكونا ضامنين فلهذا لا يأمرهما القاضي بذلك قبل إقا
وركب البغال وقف القاضي الدابة في أيديهما؛ لأما أمنا أن صاحب الدابة رضي بأمانتهما ولا يأذن القاضي لواحد منهما في الركوب 

 من الحكم على الغائب بالبينة ولكن يأمرهما أن ينفقا عليه على ما إلى الموضع الذي يدعي لما فيه من إزالة يد أحدهما وقد استويا فيه ولما فيه
يرى أن رجاء قدوم صاحبها وإن لم يرج لا يأمرهما بالنفقة بل يأمرهما بالبيع؛ لأنه ثبت كوا أمانة للغائب في أيديهما، والقاضي نصب 

البيع أنظر؛ لأنه إذا كان لا يرجو :  أنظر للغائب، وفي الوجه الثانيالانفاق: ناظراً للمسلمين فيأمرهما بما هو نظر للغائب، ففي الوجه الأول
قدوم صاحبها لو أمرهما بالإنفاق ربما تأتي النفقة على قيمة الدابة فيأمرهما بالبيع احتياطاً، وإذا باعا الدابة بأمر القاضي وقف القاضي الثمن 

يضاً في أيديهما، فإن كانا قد أنفقا عليها بأمر القاضي ويثبت ذلك عند القاضي، في أيديهما؛ لأنه كان يقف الدابة في أيديهما فيقف بدلها أ
فالقاضي يعطيهما من الثمن مقدار ذلك؛ لأنه ثبت عند القاضي وجوب هذا القدر ديناً على الغائب؛ لأن أمر القاضي بالإنفاق وله ولاية 

  . وكان للقاضي أن يعطيهما من ذلك مقدار دين الغائبكأمر الغائب بنفسه وثمن الدابة مال الغائب وأنه من جنس حقهما
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وإن أقاما جميعاً البينة على أما أوفيا الكراء وطلبا من القاضي أن يقضي من الثمن بقية حقهما من الكراء لم يقبل القاضي ذلك؛ لأن هذا 
ين على الغائب وليس عنه خصم حاضر لا قصدي ولا حكمي، دين لم يثبت عند القاضي بما أقاما من البينة لأما أقاما البينة؛ على إثبات د

  .فصار وجودها وعدمها بمترلة

فإن أقاما البينة على موت صاحب الدابة قبل القاضي ذلك ولقي في بقية حقهما فيما عجلا من الأجرة ويأخذ منهما ما بقي من الثمن 
  .ويضعه في يدي ثقة حتى يحضر ورثة الميت

 أقاما البينة على إيفاء الكراء حال حياة الآجر حيث لا يقبل القاضي ذلك، والفرق بينهما أن بعد موت الغائب فرق بين هذا وبينما إذا
بينتهما قامت على خصم حاضر وهو القاضي فإن للقاضي بعد موت الغائب ولاية نصب الوصي للميت إذا لم يكن للميت وصي ولا 

لوصي للميت، فقامت البينة على خصم حاضر فثبت ما أعطى من فضل الكراء فأما وارث حاضر وما لم ينصب الوصي فالقاضي بمترلة ا
قبل وفاته فليس للقاضي ولاية نصب خصم عن الغائب؛ لأنه يمكن للمدعي الخصومة مع الحي في الجملة فكانت البينة في حق إعطاء فصل 

منهما ويضعه في يدي العدل؛ لأنه يثبت ذه البينة أن المال صار الكراء فإنه على غير خصم فلا تقبل وإنما يأخذ القاضي ما بقي من الثمن 
للوارث ولم يثبت الرضا من الوارث بأمانتهما بخلاف حالة الحياة؛ لأن هناك ثبت كون المال للغائب وقد ثبت أنه رضي بأمانتهما فلا 

ه المسائل أن لا يتعرض بأمرهما ببيع ولا نفقة ويبيعه يخرج القاضي العين ولا الثمن بعد البيع عن أيديهما وإن أحب القاضي في جميع هذ
  . ذلك؛ لأن فيه قضاء على الغائب من وجه وفيه حفظ المال على الغائب من وجه أيضاً، فيميل إلى أيهما شاء

ك عذراً في فسخ الإجارة؛ ولو اكتريا دابة من بغداد إلى الكوفة ذاهباً وجائياً فلما بلغا الكوفة بدا لأحدهما أن لا يرجع إلى بغداد كان ذل
لأنه قصد ترك السفر إلى بغداد في الانتهاء فيكون ذلك عذراً كما لو ترك السفر في الابتداء فإن رفعا الأمر إلى القاضي في فسخ الإجارة 

ة مع تصادقهما على وتصادقا على ذلك ولم يقيما بينة فالقاضي لا يعرض بشيء من ذلك لأن قولهما ليس بحجة على القاضي فإن أقاما البين
ذلك فالقاضي لا يفسخ الإجارة لما في ذلك من القضاء على الغائب لكنه إن شاء أجر ذلك النصف من شريكه على سبيل النظر؛ لأن 

الإجارة على الغائب من باب النظر فيفعله القاضي ذلك كما في اللقطة إذا كانت دابة فإذا فعل ذلك يضمن ذلك انفساخ الإجارة الأولى 
  . حق صاحب العذر مقتضى صحة ما يفعله، ويجوز أن يثبت الشيء ضرورة وإن كان لا يثبت مقصوداًفي

  

  

إن شاء القاضي يكري للدابة كلها من الذي يرجع إلى بغداد ومعناه أن القاضي يكري النصف الذي كان لصاحب : وفي الكتاب يقول
النصف الذي كان له، وإن شاء أكرى نصفها من آخر فتركناها جميعاً أو على العذر من الذي يريد الرجوع إلى بغداد، ويقرر الكراء في 

سبيل الثاني كما كانا يفعلان مع الأول، وأشار في بعض روايات هذا الكتاب أما إذا تصادقا على ما ادعيا في هذه المسألة ولم يقيما بينة 
 الرجعة إلى بغداد أو من رجل آخر على سبيل النظر، كما يفعل أن القاضي يتعرض إما إن شاء أجر ذلك النصف من شريكه الذي يريد

مثل هذا إذا أقاما البينة، وذكر في مسألة أول النوع أما إذا أجمعا على شيء فالقاضي يتركهما وما أجمعا عليه ولا يتعرض لهما، وليس في 
  . جواب القياس المسألة روايتان لكن ما ذكر في مسألة أول النوع

هنا جواب الاستحسان وهذا لأن تصادقهما والدابة في أيديهما بمترلة إقامة البينة، ولو أقاما البينة، القياس أن لا يتعرض لهما، وما ذكر ها
  .وفي الاستحسان إن فعل كان أحسن وأفضل، وإذا كان فعل البينة على القياس والاستحسان فكذا فصل التصادق

يكتري ذلك النصف هل له أن يودع ذلك النصف من الذي يريد الرجوع إلى بغداد؟ وذكر في ثم لم يذكر في الكتاب أنه إذا لم يجد من 
موضع آخر أنه إن شاء فعل ذلك فيكون النصف في يده بالوديعة والنصف بالإجارة فيركب يوماً ويترل يوماً وهذا الإطلاق على قولهما أما 
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  ن البيوععلى قول أبي حنيفة إجارة النصف من رجل آخر لا يجوز لمكا

هذا ثوبك وقد قصرته بدرهم كما أمرتني وقال دافع : رجل دفع إلى قصار ثوباً ليقصره له بدرهم فقال القصار: ابن سماعة عن محمد
ليس هذا ثوبي، وثوبي غير هذا فالقول قول القصار أن هذا ثوبه ولا يضمن بقول الدافع، والقول قول دافع الثوب فيما ادعى عليه : الثوب
 من الأجر ولا أجر للقصار، أما القول قول القابض في تعيين المقبوض ولا أجر للقصار؛ لأن الأجر إنما يستحق بإقامة العمل في المحل القصار

المأذون فيه وقد اختلفا فيه، وإن قال رب الثوب هذا ثوبي ولم آمرك أن تقصره والذي دفعت إليك ليقصر غير هذا فإنه يأخذ هذا الثوب 
ولو كان هذا في القطع والخياطة لم يأخذه ولكنه يضمن الخياط قيمته ويتركه على الخياط إن شاء ولم يثبت مثل هذا : ه قالولا أجر علي

  .الخيار في فصل القصار؛ لأن الخياط وجد منه نوع استهلاك والقصار لم يوجد منه الاستهلاك أصلاً

ويراه : هذا ثوبك وقال رب الثوب:  بدرهم فأعطاه القصار ثوباً وقالسألت محمد عن رجل دفع إلى قصار ثوباً فقصره له: هشام قال
نعم؛ لأن عند : أخذته عوضاً عن ثوبي فيقول القصار: بيعه إلا أن يقول رب الثوب للقصار: لا يسعه لبسه أو قال: عوضاً عن ثوبه قال

  .ذلك ينعقد بينهما مبادلة ويصير هذا الثوب ملكاً للدافع بالمبادلة

  

   

سألت محمداً رحمه االله عن القصار ومن بمعناه إذا دفع إليهم الشيء بأجر إذا ادعى وذلك الشيء على الدافع لا يصدق عليه إلا : قالهشام 
ببينة، وكذلك الأجير المشترك في رعي البقر والغنم وهذا الجواب مستقيم على قول محمد ومن يرى أن يد أجير المشترك يد ضمان، أما من 

ولو : يقبل قوله في الرد كالمودع وكذلك إن ادعى الموت كان كما إذا ادعى الرد قال: د أمانة وهو أبو حنيفة رحمه االله يقوليرى أن يده ي
  .تكاراه على أن يحمل له مملوكاً، فادعى أنه مات صدق بلا بينة وليس ولد آدم كالبهائم

كنت دفعتها إلى الآجر وأمرته : ها رجل ببينة قامت له على الدار وقالفي رجل أجر رجلاً داراً بعشرة دراهم فاستحق: ابن سماعة عن محمد
كنت غصبتها منه وأجرا فالأجرة لي، فالقول قول رب الدار ويأخذ الأجر؛ لأن الظاهر شاهد : أن يؤجرها لي فالأجرة لي وقال الآجر

الآجر بينة على ما ادعى من الغصب لم تقبل بينته؛ لأن ذه لرب الدار فإن الظاهر أن الإنسان يتصرف في ملك الغير لذلك الغير وإن أقام 
البينة يريد إبطال قول المستحق والبينات شرعت للإثبات لا للإبطال، وإن أقام بينة على إقرار المستحق بما ادعى من الغصب قبلت بينته و 

  . إذا ثبت الغصب ترتب عليه حكم الآجركانت الأجرة له؛ لأنه البينة لا تبطل حق المستحق إنما يثبت إقراره بالغصب ثم

عن هذه المسألة في الدابة برواية هشام عن محمد رحمه االله، وذكر الجواب فيها على نحو ما ذكرنا في » المنتقى«وذكر الحاكم الشهيد في 
  .مسألة الدار

: غصبتك وبنيتها وأجرا قال: وقال الآجرولو كان الآجر بنى في الأرض بناء ثم أجرها بسببه فقال رب الأرض أمرتك أن تبني وتؤاجر 

  . يقسم الأجر على قيمة الأرض غير مبنية وعلى البناء فما أصاب الأرض فهو لرب الأرض وما أصاب البناء في يده

: أمرتك أن تزرع فزرعت بأمري، وقال المزارع: في رجل في يديه أرض زرعها فقال رب الأرض: إبراهيم وهشام عن محمد رحمه االله

صبتها وزرعتها لنفسي فالقول قول الزارع يأخذ منه قدر بذره ونفقته ويتصدق بالفضل وهذا؛ لأن الزارع زرعه ببذر كان في يده غ
  .والزرع نما ذلك البذر فالظاهر كما يشهد له في البذر يشهد له في نمائه فيقبل قوله فيه

يجوز في الفارغة دون المشغولة، وإذا اختلفا فالقول : ا فارغة قالفيمن استأجر ضياعاً بعضها مزروعة، وبعضه: »فتاوى الفضلي«وفي 
للمؤاجر بخلاف البيع، فإن هناك القول لمن يدعي الصحة، لأن هناك اتفقا على أصل العقد واختلفا في وصف الصحة، أما ها هنا المؤاجر 

  .ينكر العقد أصلاً
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  .يحكِّم الحال إن كانت فارغة فالقول للآجر وإن لم يكن فللمستأجرينبغي أن : الإمام ركن الإسلام علي السغدي: قال القاضي

دفعت إليه : أرسل صاحب الكرابيس إلى قصار رسولاً ليسترد ثيابه الأربع، فلما أتى به فإذا هو ثلاثة قال القصار: وفي الدعوى من الفتاوي
 صدقه منهما برئ عن خصومته وأيهما كذبه يحلفه، فإن حلف يسأل صاحب الثياب فأيهما: دفع إلي ولم يعده قال: أربعة، وقال الرسول

برئ وإن أبى لزمه ما ادعاه فإن صدق القصار وجب عليه أجر الثوب الرابع وإن كذبه وحلف القصار، فللقصار على صاحب الثوب 
  . اليمين على الآجر، فإن حلف برئ عن الأجر بحصة الثوب الرابع

، وذهب إلى سمرقند فجاء آخر وادعاها لنفسه ولم يصدقه أنه مستأجر واستحق عليه هل للآجر أن استأجر من آخر دابة: قاله أبو بكر
هذه الجارية بعتها منك : جاريته في يد عبد االله فقال إبراهيم لمحمد: يرجع على بائعه؟ قيل لا أشار إليه في الباب الثاني من الزيادات فإنه قال

 وصدقه محمد، فلإبراهيم أن يأخذ الثمن من محمد، ولو استحق إنسان الجارية بالبينة من يد عبد وسلمتها إليك وقد غصبها منك عبد االله
االله ليس لمحمد أن يرجع على إبراهيم؛ لأن في زعم البائع وهو إبراهيم والمشتري وهو محمد أن عبد االله غاصب والغاصب لا ينتصب خصماً 

في حقهما فلا يرجع عليه، فإن كان المدعي للدابة فعلاً على الذي في يديه الدابة بأن في إثبات الاستحقاق عليه، فلم يثبت الاستحقاق 
هذه الدابة ملكي غصبتها مني ينتصب هو خصماً ويسمع عليه البينة ويكون للآجر حق الرجوع على بائعه إذا ادعى على آجر أني : قال

ستأجرها أنت هل ينتصب صاحب اليد خصماً للمدعي في حق إثبات استأجرت هذه الدابة التي في يدك من فلان بتاريخ كذا قبل أن ت
  :الإجارة عليه؟ حتى لو أقام بينة على الإجارة هل تسمع بينته؟ فهذا على وجهين

استأجرت هذه الدار من فلان وقبضتها فأخذا مني بغير حق أو غصبتها مني تسمع بينته، : إن ادعى المدعي على صاحب اليد فعلاً بأن قال
استأجرت من فلان قبل أن تستأجر أنت وقد سلم إليك ولم يدع عليه فعلاً لا تسمع بينته؛ لأن المستأجر لا ينتصب خصماً : ما إذا قالوأ

  . لا في إثبات الكل المطلق ولا في إثبات الإجارة عليه إلا بدعوى الفعل عليه، ويشترط دعوى فعل موجب للرد لا دعوى الفعل المطلق

هذه الدار ملكي اشتريته من الذي أجرها منك لا ينتصب هو خصماً للمدعي وهو نظير مسألة الوديعة إذا :  قال المدعيألا ترى أنه لو
ادعى رجل الوديعة وادعى أنه اشتراها من المودع لا ينتصب المودع خصماً له بخلاف ما إذا ادعى الوراثة وقد ذكرنا قبل هذا في مثل هذه 

البزدوي، والشيخ الإمام الزاهد أحمد   خصماً لمن يدعي الاستئجار قبله على قول الشيخ الإمام الزاهد عليالمسألة أن المستأجر ينتصب
  .واالله أعلم. الطواويسي من غير تفصيل ولا ينتصب خصماً على ما ذكره شيخ الإسلام من غير تفصيل

  

  
  

  في استئجار الدواب: سادس والعشرونالالفصل 

  

  .إذا تكارى الرجل من رجل إبلاً مسماة بغير أعياا من الكوفة إلى مكة فالإجارة جائزة: »لأصلا«قال محمد رحمه االله في 

ليس تفسير المسألة أنه استأجر إبلاً بغير أعياا؛ لأن استئجار إبل بغير أعياا لا يجوز؛ لجهالة : قال الشيخ الإمام الزاهد خواهرزاده رحمه االله
وإنما تفسير المسألة أن يقبل .  استأجر عبداً للخدمة لا بعينه لا يجوز وإنما لا يجوز لمكان جهالة المعقود عليهألا ترى أنه لو. المعقود عليه

احملني إلى مكة بكذا على إبل فيكون المعقود عليه الحمل في ذمة المكاري وإنه معلوم، والإبل آلة : المكاري الحمل، فيقول له المستكري
ونحن نفتي بالجواز : قال الصدر الشهيد رحمه االله. جب فساد الإجارة، كما في الخياط والقصار وما أشبه ذلكوجهالة الآلة لا تو. الحمل
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  .كما ذكر في الكتاب، وتفسير ذلك ما قلنا وخيار ذلك معتاد، حتى لو لم يكن كذلك لا يجوز

ومه فلم يرجع إلى خمسة أيام، قال يجب درهمان أجرة إذا تكارى دابة إلى موضع معلوم بأربعة دارهم على أن يرجع في ي: »الفتاوى«وفي 
  .[الذهاب؛ لأنه مخالف في الرجوع

إذا استأجر بعيراً إلى مكة، فهذا على الذهاب دون ايء، وفي العارية على الذهاب وايء؛ لأن في الإجارة مؤنة الرد على المؤاجر، وفي 
  . العارية مؤنة الرد على المستعير

ل تكارى دابتين من رجل صفقة واحدة على أن يحمل عليهما عشرين مختوماً، فحمل على كل واحد منهما عشرة رج: »الأصل«وفي 
يقسم الأجر على أجر شك كل دابة منهما، ولا ينظر إلى ما حمل عليهما؛ لأن أجر الدابة على قدر سيرها وقوا وسرعتها : مخاتيم قال

  .أن المكاري يحمل عليه من مرض منهم، أو من أعيا منهم فهذا فاسد؛ لأن الراكب مجهولوإبطائها وإذا اتكارى قوم مشاة إبلاً على 

أن يركب واحد منهم ثم يترل ثم يركب الآجر ثم يترل، فذلك جائز؛ لأن : ولو شرطوا عليه عينه الأجير وتفسيرها: أيضاً» الأصل«في 
إنما لا يجوز إلى الجبانة في بلدة لا مثلها جبانتان، : قالوا. زة، فهذا لا يجوزوإذا أجر الرجل دابة إلى الجبانة أو إلى الجنا. الراكب معلوم

كما كان في بلاد محمد رحمه االله جبانتان أحدهما قريبة والأخرى بعيدة، ولا يدري إلى أيتهما أجر أما إذا . بعيدة والأخرى قريبة: أحديهما
تلك الجباية كما لو استأجر دابة من محلة إلى محلة وفي الجنازة إنما لا يجوز إذا كانت جبانة واحدة يجوز وتقع الإجارة على أول حدود من 

  .كان المصلى اثنين أو ثلاثة، ولا يدري إلى أيهم أجر أما إذا كان المصلى واحداً أو أكثر إلا أنه يعلم أنه إلى أيهم أجر يجوز

  

  

 يجوز لأن المعقود عليه في الدابة إنما يصير معلوماً إما ببيان مدة معلومة إذا وإذا استأجر دابة لسبع عليها رجلاً، أو لتلقى عليها رجلاً، لا
أما المدة فظاهر، وأما المكان فلأنه لم يذكر أنه إلى . كان الركوب مستغرقاً جميع المدة، أو بتسمية مكان معلوم، ولم يوجد واحد منهما

  . وهذه جهالة توقعهما في المنازعة، فلهذا لا يجوز. مكان يسعه وفي أي مكان يتلقاه فيبقى المعقود عليه مجهولاً

ومن هذا الجنس إذا استأجر دابة من رجل كل شهر بعشرة، على أنه متى بدأ به من ليل أو ار حاجة ركبها، فإن كان سمي بالكوفة ناحية 
ود عليه في الدابة لا يصير معلوماً ببيان المدة إذا لم من نواحيها فهو جائز، وإن لم يسم مكاناً لا يجوز؛ لأن المعقود عليه مجهول؛ لأن المعق

يكن الركوب مستغرقاً جميع المدة وإنما يصير معلوماً ببيان المكان، فأما إذا استأجر يوماً ليقضي ا حوائجه في المصر فهو جائز وإن لم يبين 
  . يوماً للخدمة أو للخياطة وذلك جائزمكاناً، لأن الركوب هاهنا مستغرق جميع المدة فهو بمترلة ما لو استأجر رجلاً

وإذا تكارى الرجل دابة من رجل على أن يركب مع فلان تسعه إلى مكان معلوم حتى جازت الإجارة، فحبسها من الغد إلى انتصاف 
ن الذي أضيف إليه العقد، النهار، ثم بدا للرجل أن لا يخرج فرد الدابة عند الظهر، فلا أجر لعدم تمكنه من استيفاء المعقود عليه في المكا

وهل يضمن ذا الحبس؟ إن حبسها قدر ما يحبس الناس لانتظار خروج ذلك الرجل لا يضمن، وإن كان أكثر من ذلك يضمن؛ لأن 
 المالك لم يأذن بحبس لا يستوجب الأجر به، لكن قدر ما يحبس الناس لخروج ذلك يحتاج إليه فصار ذلك مستثنى عرفاً وبقي ما ورائه على

  .أصل القياس

وإذا تكارى الرجل دابة من الكوفة ليركبها إلى مكة أو إلى مصر آخر كان له أن يبلغ ا مترله سواء استأجرها للركوب أو للحمل وهذا 
  .كما انتهى إلى أول حدود تلك البلدة تنتهي الإجارة: والقياس أن يقال. استحسان

 مترله، فإذا انتهى إلى أول حدود الكوفة، وجب أن تنتهي الإجارة كما لو استأجر في أن الإجارة وقعت إلى الكوفة لا إلى: وجه القياس
  . المصر من محلة إلى محلة، ونزل المستأجر في المحلة المشروط إليها، فإنه تنتهي الإجارة إذا انتهى أول تلك المحلة، ولا يبلغ ا مترله كذا هاهنا
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 الناس، أن من استأجر دابة إلى مصر أو قرية إنه يبلغ ا مترله، وكذلك في الأحمال العرف أن العرف الظاهر فيما بين: وجه الاستحسان
فيما بين الناس أم يبلغون حمولام إلى منازلهم وحوانيتهم والعرف كالمشروط، هذا العرف معدوم في المحلة، والمعنى في ذلك أنه ربما تكون 

ل المستأجر المضاف ما يكون فيما بين المحلتين ويفتح أن يستأجر الرجل دابة إلى موضع ويدخل في المسافة من المحلة المشروطة إليها إلى متر
هذا العرف فيما بين الناس إذا كانت الزيادة على المكان المشروط دونه أما لا عرف فيما : الإجارة أضعاف ما ورد عليه الإجارة، أو نقول

  .لزيادة إلى ما يقتضيه القياسإذا كانت الزيادة فوقه أو مثله، فترد هذه ا

  

  

وإذا استأجر دابة للحمل فله أن يركبها، وإذا استأجرها للركوب لم يكن له أن يحمل عليها، وإذا حمل عليها لا يستحق الأجر والفرق أن 
دخل الركوب تحت اسم اسم الحمل يقع على الركوب، يقال حمل فلان فلاناً على دابته إذا ركبه، وإذا كان اسم الحمل يقع على الركوب 

فلان ركب دابته إذا حمل عليها، وإنما يقال حمل فلا يدخل الحمل تحت اسم : الحمل، أما اسم الركوب لا يقع على الحمل، ولهذا لا يقال
  .الركوب

ر بعشرة دراهم، وإذا استأجر دابة يطحن عليها كل شه. إذا استأجر دابة لحمل، فحمل عليها رجلاً لا يضمن؛ لأنه أخف: »البقالي«وفي 
ولم يسم كم يطحن عليها كل يوم، فالإجارة جائزة إذا سمى ما يطحن؛ لأنه إذا سمى ما يطحن، فالإجارة وقعت على عمل معلوم، إلا أنه 
 لم يبين مقدار العمل، وبيان مقدار العمل بعد بيان جنس العمل ليس بشرط، ولأن يطحن عليها مقدار ما تحمل الدابة ويطيق، وما يطحن

مثلها قدراً فى العرف، وهو نظير ما لو استأجرها ليحمل عليها الحنطة، ولم يبين مقدار ما يحمل، فإنه يجوز على ما ذكره شمس الأئمة 
  . وله أن يحمل عليها قدر ما تحتمل كذا هاهنا. الحلواني رحمه االله

 فمات المستأجر ببغداد ولم يرجع منها، كان للمكاري أن وإذا تكارى دابة من رجل إلى بغداد على أن يعطيه الأجر إذا رجع من بغداد،
يأخذ أجر الذهاب من تركته لأن أجر الذهاب قد وجب بالذهاب إلى بغداد، إلا أن المكاري كان لا يطالبه بذلك قبل الرجوع؛ لأنه 

 في سائر الديون المؤجلة إذا مات ضرب لذلك أجلاً وهو قدر رجوعه من بغداد، فإذا مات فقد حل الأجل فكان له المطالبة بذلك، كما
  .من عليه قبل حلول الأجل واالله أعلم

  

  
  

  في مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال والضياع والتلف وغير ذلك: سابع والعشرونالالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع

  

  

  نوع منه

. ع ذلك السرج وأسرجه بسرج مثل الحمر، فلا ضمان عليهرجل استأجر حماراً بسرج، فتر: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 

أن المستأجر إذا خالف فيما شرطه من الحمل على الدابة ينظر إن كان الجنس واحداً وضرر الثاني : الأصل فيما تذكر من جنس هذه المسألة
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أو كان ضرر أقل لم يوجد الخلاف إلا من المشروط أو مثله، فلا ضمان؛ لأن الجنس إذا كان واحداً وقد استوى الضرران،  أقل من ضرر
حيث الصورة والخلاف من حيث الصورة، لا يكفي لوجوب الضمان، وإن كان ضرر الثاني أكثر من ضرر المشروط يجب الضمان بقدر 

ولا كثرته؛ لأن هذا الزيادة؛ لأنه في الزيادة خالف صورة ومعنى، وإن كان الجنس مختلفاً يجب ضمان كل الدابة، ولا يعتبر فيه قلة الضرر 
  . خلاف صورة ومعنى، لأن هذا الجنس له يدخل تحت العقد أصلاً، وصار الحال فيه بعد العقد كالحال قبله

إذا استأجر دابة ليحمل عليها حنطة بكيل معلوم إلى مكان معلوم فحمل عليها شعيراً بمثل ذلك الكيل : بيان هذا الأصل في تخريج المسائل
هلكت الدابة لا يضمن؛ لأن الشعير بمثل ذلك الكيل من الحنطة يكون أخف على الدابة من الحنطة، فهذا خلاف صورة إلى ذلك المكان، و

وإن كان الشعير بمثل قدر الحنطة، وباقي المسألة بحاله يضمن؛ لأن الشعير بوزن الحنطة يكون أكثر كيلاً من الحنطة، فيأخذ من . لا معنى
  .نطة، فيكون هذا خلافاً صورة ومعنىظهر الدابة أكثر مما تأخذ الح

إذا استعار دابة عليها كذا مناً من الحنطة، فحمل عليها مثل ذلك الوزن » العارية«وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في شرح كتاب 
ساناً، وهو الأصح؛ لأن أنه لا يضمن استح: في شرحه - رحمه االله -  وذكر شيخ الإسلام. من الشعير والسمسم والأرز إنه يضمن قيمتها

ضرر الشعير مثل ضرر الحنطة في حق الدابة عند استوائهما وزناً؛ لأنه يأخذ من موضع الحمل من ظهر الدابة أكثر مما تأخذ الحنطة، فكان 
  . داخلاً تحت الإذن، وبه كان يفتي الصدر الشهيد رحمه االله

وإذا استأجر دابة ليحمل . فيه روايتان: خمسة أقفزة حنطة ضمن قيمتها، وقيلولو استأجرها ليحمل عليها عشرة أقفزة شعير، فحمل عليها 
عليها شعيراً بكيل معلوم، فحمل عليها حنطة بمثل ذلك الكيل ضمن قيمتها؛ لأن الحنطة بمثل كيل الشعير يكون أثقل على الدابة من 

لشعير لا يضمن فرق بين هذه المسألة، وبينما إذا استأجرها الشعير، فيكون ضررها أكثر، فكان خلافاً صورة ومعنى وإن كان بمثل وزن ا
ليحمل عليها عشرة أقفزة شعير، فحمل عليها أحد عشر قفيزاً من شعير، حيث يضمن جزءاً من أحد عشر جزءاً من قيمتها إذا كانت 

 يضمن جميع قيمتها؛ لأن هناك المحمول عليه :قال. الدابة مما يقوى على حمل أحد عشر قفيزاً، وفيما إذا حمل عليها حنطة بمثل كيل الشعير
من جنس المسمى، فإنما هلكت الدابة بنقل أحد عشر قفيزاً وعشرة منها مأذون فيها والحادي عشر ليس بمأذون فيه، فيضمن بذلك المقدار، 

  .أما ههنا بخلافه

  

  

رملاً أو حديداً، بمثل وزن الحنطة أو الشعير، ضمن؛ لأن وإذا استأجرها ليحمل عليها حنطة أو شعيراً بوزن معلوم، فحمل عليها لبناً أو 
صورة ) خلافاً(الحنطة أو الشعير ينبسط على ظهر الدابة، والحديد والرمل واللبن يجتمع في مكان واحد، فيكون أدق بظهر الدابة، فيكون 

 والحطب والقطن يأخذ من ظهر الدابة من غير موضع ومعنى، وكذلك إذا حمل عليها تبناً أو حطباً أو قطناً بمثل ذلك وزناً، ضمن لأن اللبن
  .الحمل، فيكون أشق على الدابة، فيكون خلافاً صورة ومعنى

ولو استأجر ليحمل عليها تبناً أو حطباً أو قطناً أو رملاً أو حديداً أو لبناً فحمل عليها حنطة أو شعيراً بمثل وزن هذه الأشياء لا يضمن؛ 
ون ضرر هذه الأشياء لأما لا يأخذان من ظهر الدابة شيئاً من غير موضع الحمل في موضع الحمل ينبسطان، لأن ضرر الحنطة والشعير د

  .فيكون حمله أيسر على الدابة، فيكون خلافاً صورة ومعنى

  

  

  نوع آخر 
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من ذلك بعدما بلغت المكان وإذا استأجر من آجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة، فحمل عليها أحد عشر مختوماً، فعطبت الدابة 
المشروط، فعليه الأجر كاملاً ويضمن جزءاً من أحد عشر جزءاً من قيمة الدابة، أما عليه الأجر كاملاً؛ لأنه استوفى المعقود عليه وزيادة، 

 قصاراً، ولم ينهدم شيء من ولم يملك شيئاً من المستأجر، فكان عليه الأجر كملاً كما لو استأجر داراً ليسكن فيها ما سكن فيها حداداً أو
الدار من عمله، فإن عليه الأجر كذا ههنا، وإنما قلنا استوفى المعقود عليه وزيادة؛ لأن المعقود عليه حمل عشرة مخاتيم حنطة، وقد استوفى 

م حنطة، وركب دابة أخرى ذلك وزيادة حيث حمل أحد عشر مختوماً، والزيادة لا تمنع استيفاء المعقود عليه كما لو حمل عليها عشرة مخاتي
للآجر، وكما لو استأجر داراً ليسكن فيها فسكن فيها حداداً أو قصاراً، ولم يملك شيئاً من المستأجر، وإن ضمن جزءاً من أحد عشر جزءاً 

الدابة قدر حمل من قيمته، والمضمون يصير ملكاً للضامن بأداء الضمان؛ لأن الجزء المضمون ليس بمستأجر؛ لأن المستأجر عنده من هذه 
عشرة مخاتيم حنطة لأنه قدر المعقود عليه بالحمل لا بالمدة، فيصير المستحق له من هذه الدابة قدر حمل عشرة مخاتيم حنطة، كما في الأجير 

د على ذلك المشترك المستحق عليه قدر ما يسمي من العمل؛ لأن المعقود عليه مقدر بالعمل قدر حمل عشرة مخاتيم حنطة مستأجراً، وما زا
: غير مستأجر، وحكم المستأجر يخالف حكم غير المستأجر، فيجعل كل بعض من حيث الحكم بمترلة دابة على حدة، كما في باب الرهن

إذا كان بعض الرهن مضموناً، وبعضه أمانة يعتبر كل بعض في حق الجناية عليه بمترلة عبد على حدة؛ لأن حكم الأمانة يخالف حكم 
  . اهناالمضمون، كذا ه

وإذا كان كل بعض بمترلة دابة على حدة من حيث الحكم جعل كأنه كان عنده دابتان، أحدهما مستأجرة، والأخرى غير مستأجرة، وقد 
حمل على المستأجر عشرة مخاتيم حنطة وعلى غير المستأجرة مختوماً، وهناك لا يصير شيئاً من المستأجر مضموناً مملوكاً للمستأجر كذا 

الجزء المضمون ليس بمملوك للمستأجر، والتقريب ما ذكرنا وأما يضمن جزءاً من أحد عشر جزءاً من قيمة الدابة : معنى قولناههنا، فهو 
  :تأويل المسألة من وجهين: لأن الدابة بلغت بسبب الثقل وثقل العشرة من ذلك مأذون فيه، وثقل الحادي عشر غير مأذون فيه قالوا

طيق حمل ما زاد، وكانت تسير مع الحمل، أما إذا كانت لا تطيق، يضمن جميع قيمتها على قياس مسألة تأتي إذا كانت الدابة ت: أحدهما
أن يحمل عليها أحد عشر مختوماً دفعة واحدة أما إذا حمل عليها عشرة مخاتيم حنطة ثم حمل عليها مختوماً، وعطبت الدابة : والثاني. بعد هذا

ادي عشر في المكان الذي حمل العشرة، أما إذا حمل في مكان براً ويجب يضمن بقدر الزيادة على قياس يضمن قيمتها بتمامها، إذا حمل الح
  .مسألة تأتي بعد هذا إن شاء االله تعالى

  

  

ي فرق بين هذه المسألة، وبينما إذا استأجر ثوراً ليطحن به عشرة مخاتيم حنطة، فطحن أحد عشر مختوماً وعطبت الدابة، أو استأجرها ليكر
فكلما طحن عشرة انتهى . ا جريباً، فكريت جريباً ونصف جريب، وهلك الثور، فإنه يضمن جميع القيمة؛ لأن الطحن يكون شيئاً فشيئاً

العقد، فبعد ذلك هو في طحن الحادي عشر مخالف من كل وجه، فيضمن جميع قيمتها، كما لو طحن عليها قفيزاً ابتداء فأما الحمل يكون 
  . بعض اهول مأذون فيه، فلا يضمن بقدرهدفعة واحدة، و

وإذا استأجر دابة ليركبها، فركب هو وحمل مع نفسه آخر، إن سلمت الدابة، فعليه الأجر كاملاً لأنه استوفى المعقود عليه وزيادة، : قال
لكت الدابة من ركوما بعدما بلغا ولم يملك شيئاً من المستأجر؛ لأنه لا ضمان لما سلمت الدابة، ولو ثبت الملك ليست بالضمان، فإن ه

وإنما ضمن نصف القيمة؛ لأن الدابة تلفت من ركوما، فيكون التالف . المكان المشروط، فعليه الأجر كملاً ويضمن نصف قيمة الدابة
ويكون بركوب كل واحد منهما النصف، وركوب أحدهما مأذون فيه وركوب الآخر ليس بمأذون فيه، فيعطي لكل ركوب حكم نفسه، 

  .للمالك في ذلك الخيار، فإن شاء ضمن المستأجر، وإن شاء ضمن ذلك الغير

لا يرجع على ذلك الغير مستأجراً كان أو مستعيراً، وإن ضمن ذلك الغير رجع على المستأجر إن كان ذلك الغير  فإن ضمن المستأجر
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 يكون ذلك الغير أخف أو أثقل؛ لأن العبرة في باب الركوب مستأجراً أو إن كان مستعيراً لا يرجع عليه، ثم في حق الضمان يستوي أن
للعدد؛ لأن التلف لا يحصل بالثقل؛ لأن رب بخف ركوبه يفسد الدابة، لقلة هدايته بأمر الركوب؛ لحركاته واضطرابه، ورب جسيم لا 

  .ب، وثبتت العبرة للعدديفسدها، هداية بأمر الركوب لقلة حركاته واضطرابه على الدابة فسقط اعتبار الوزن في الراك

وإنما يضمن نصف قيمة الدابة إذا كانت الدابة تطيق ركوب اثنين، أما إذا كانت لا تطيق ركوب اثنين يضمن جميع قيمة الدابة؛ لأن : قالوا
ضمن نصف القيمة معنى إن كان ركوباً صورة، والعبرة للمعنى، وإنما كان على المستأجر الأجر كاملاً وإن : ركوما والحالة هذه، قيل

وصار نصف الدابة ملكاً له بالضمان، لأن القدر المضمون ليس بمستأجر، لأن المستأجر من هذه الدابة قدر ركوبه؛ لأن المعقود عليه متعذر 
  . بالعمل، فصار قدر ركوبه من هذه الدابة مستأجراً ومازاد على ذلك غير مستأجر، والتقريب ما ذكرنا

فيمن استأجر دابة إلى القادسية فأردف رجلاً » الجامع الصغير« أوجب في هذه المسألة نصف القيمة مطلقاً، وذكر في ثم إن محمداً رحمه االله
  .أيضاً بعد مسالة القادسية بكثير واعتبر فيها الحزر والظن» الجامع الصغير«وذكر في . خلفه، فعطبت الدابة ضمن بقدر الزيادة

  

  

: قال الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي رحمه االله. من النصف، سواء كان الثاني أخف أو أثقلالمستأجر يض: يقول» القدوري«وفي 

أن يعتبر الحزر والظن، فإن أشكل يعتبر العدد، وإن حمل عليها مع نفسه صغيراً لا يمكنه استعمال الدابة، ولا تصريفها ضمن : وحاصل ذلك
وإن حمل عليها مع نفسه شيئاً آخر، وبلغت الدابة ضمن . لمثابة، فحمله وحمل شيئاً آخر سواءبحساب ما زاد، لأن الصغير إذا كان ذه ا

بقدر الزيادة تحرر القاضي الراكب ويزن ما حمل مع نفسه أو يرجع في ذلك إلى من له مهارة يعرف أن هذا الحمل كم يزيد على قدر 
  .ركوبه، كذا هاهنا

يضمن بقدر ما زاد إذا ركب في غير مكان الحمل؛ لأن ثقل الراكب مع ثقل الحمل لا يجتمعان ثم إذا ركب وحمل عليها مع نفسه حملاً 
في مكان واحد، فيبقى موافقاً في البعض مخالفاً في البعض، فيضمن بحساب ما خالف فأما إذا ركب على مكان الحمل يضمن جميع القيمة؛ 

  :فعلى هذه المسألة نقول. كون أدق على الدابةلأن ثقل الراكب مع ثقل الحمل يجتمعان في مكان واحد، في

إذا استأجر دابة ليركبها، فركبها وحمل على عاتقه غيره، يضمن جميع القيمة، وهذا إذا كانت الدابة تطيق أن يركب عليها مع الحمل، أما 
  .إذا كانت لا تطيق ذلك يجب جميع الضمان في الأحوال كلها

أكثر مما كان عليه حين استأجرها إن لبس من ذلك مثل ما يلبسه الناس، فلا ضمان، وإن لبس ما لا ولو استأجر ليركبها فلبس من الثياب 
  . يلبسه الناس ضمن بحساب ما زاد؛ لأن في الفعل الأول ما زاد من الثياب داخل تحت الإجارة عرفاً، والمعروف كالمشروط

أصلاً لا عرفاً ولا شرطاً، فيضمن بحساب ذلك، كما لو حمل عليها شيئاً ما زاد من الثياب ليس بداخل تحت الإجارة : وفي الفعل الثاني
وإذا استأجر دابة ليركبها فلم يركبها بنفسه بل ركب غيره، ضمن قيمة الدابة؛ لأن ركوب غيره ليس بداخل تحت العقد لأن الناس . آخر

  .يتفاوتون في الركوب

يها إنساناً بأجر معلوم، فحمل عليها امرأة ثقيلة، فعطبت الدابة، فإن كانت الدابة إذا تكارى الرجل من غيره دابة يحمل عل: »الأصل«وفي 
بحال تطيق حملها، فإنه لا ضمان؛ لأنه حمل عليها إنساناً كما سمى في العقد؛ لأن اسم الإنسان يقع على الرجل والمرأة وعليه الأجر 

وإن . فإذا ركب إنساناً انقلبت الإجارة جائزة استحساناً. لإجارة فاسدةاستحساناً، لأنه استأجرها للركوب ولم يتبين الراكب فوقعت ا
كانت الدابة بحال لا تطيق حملها يكون ضامناً، لأن الدابة إذا كانت لا تطيق حملها كان حملها عليه إتلافاً لا حملاً، والإتلاف لم يدخل 

ثرت الدابة من حمله فهو ضامن؛ لأنه خالف، لأن الصبي الذي لا تحت الإذن إذا استأجر دابة ليركبها، فحمل عليها صبياً صغيراً فع
يستمسك نفسه على الدابة ضمن نصف القيمة، فثبت أن وضع الصبي على الدابة حمل، وليس إركاب، والحمل مع الركوب جنسان 
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  .مختلفان، فصار به غاصباً ضامناً

  

   

ر، فهو ضامن بقدر ما زاد باتفاق الروايات بالإجماع، لأنه موافق في البعض وإذا استأجر حماراً بسرج، فأسرجه بسرج لا يسرج بمثله الحم
صورة ومعنى؛ لأنه أسرج كما شرط في العقد، إلا أن هذا السرج أثقل من الذي شرط في العقد، فهو بمترلة ما لو استأجر دابة ليحمل 

لثاني أخف من الأول، أو مثله فلا ضمان؛ لأنه ليس بمخالف وإن كان السرج ا. عليها عشرة مخاتيم حنطة، فحمل عليها أحد عشر مختوماً
معنى وكذلك لو استأجره بإكاف، تترع ذلك الإكاف وأوكفه بإكاف هو أخف من الأول، أو مثله فلا ضمان، وإن أوكفه بإكاف هو 

السرج أخف على الدابة من أثقل ضمن بقدر الزيادة، وإذا استأجر حماراً بإكاف ليركبه، فترع الإكاف وأسرجه، فلا ضمان ولأن 
  .الإكاف، فلم يكن هذا خلافاً معنى

هذا قول أبي حنيفة : قالوا» الجامع الصغير«ولو استأجر حماراً بسرج فحمل عليه مكان السرج إكافا وركبه، فهو ضامن هكذا ذكر في 
زاد ولم يذكر الخلاف، فمن مشايخنا من هو ضامن بقدر ما : وقال» الأصل«هو ضامن بقدر ما زاد، وذكر في : وقال أبو يوسف ومحمد

أن قول أبي حنيفة هو ضامن ولم يذكر أنه ضامن جميع القيمة » الجامع الصغير«لا اختلاف بين الروايتين عند أبي حنيفة، فإنه ذكر في : قال
لمسألة روايتان على قول أبي حنيفة في ا: ومنهم من قال. »الجامع الصغير«تفسيراً لما ذكر في » الأصل«أو بقدر ما زاد، فصار ما ذكر في 

يضمن جميع القيمة، وهذا إذا كانت الدابة تؤكف » الجامع الصغير«وعلى رواية . يضمن بقدر ما زاد، هو قولهما» الأصل«على رواية 
   s.يعاًبمثل هذا الإكاف، أما إذا كانت دابة لا تؤكف أصلاً أو لا يؤكف بمثل هذا الإكاف؛ يضمن جميع القيمة في قولهم جم

محمولة على دابة تصلح للإكاف والسرج وبرواية » الجامع الصغير«رواية : وكان الفقيه أبو بكر محمد رحمه االله يوفق بين الروايتين، ويقول
وجه ما . ومن المشايخ من لم يوفق بين الروايتين من هذا الوجه، وذكر لكل رواية وجهاً. محمولة على دابة لا تصلح للإكاف» الأصل«
أن المستأجر فيما يسع، موافق في البعض صورة ومعنى، ومخالف في البعض : وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله» الأصل«كر في ذ

معنى؛ لأن الإكاف والسرج جنس واحد؛ لأن كل واحد منهما آلة الركوب، وكل واحد منهما متخذ من الخشب، إلا أن الإكاف أثقل 
  .حمل عليها سرجاً آخر أثقل من السرج المأمور بهمن السرج، فكان بمترلة ما لو 

فلأن الإكاف غير السرج صورة واسماً : أنه مخالف في الكل صورة ومعنى؛ أما صورة: وهو الأصح» الجامع الصغير«وجه ما ذكر في 
ة الدابة إذا هلكت من ذلك فلأن الإكاف أثقل من السرج على الدابة، فكان مخالفاً صورة ومعنى؛ فيضمن جميع قيم: وأما معنى. وهيئة

  .قياساً على ما إذا استأجر دابة ليحمل عليها شعيراً، فحمل عليها بمثل ذلك الكيل حنطة

  

  

إذا استأجره من موضع إلى موضع لا يمكن الركوب إليه إلا بسرج، : قال مشايخنا. ولو استأجر حماراً عرياناً فأسرجه وركبه فهو ضامن
 بلد لا يضمن؛ لأن الإذن بالإسراج يثبت دلالة، وكذلك لو استأجره ليركب في المصر، والمستأجر ممن لا إن استأجره من بلد إلى: نحو

الإذن بالإسراج في حقه دلالة وإن كان المستأجر ممن يركب في المصر عرياناً فعليه الضمان إذا لم  يركب في المصر عرياناً، فلا ضمان ويثبت
  . اً ولا دلالة ثم إذا ضمن يضمن جميع القيمة أو بقدر ما زاد لا ذكر لهذه المسألة في الأصليثبت الإذن بالإسراج في حقه لا نص

يضمن جميع القيمة وهو : يضمن بقدر ما زاد كما لو ركبها واركب مع نفسه غيره، وبعضهم قالوا: وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا
ا صورة فلأنه أمره أن يركبها عرياناً وقد ركبها مع السرج وأما معنى فلأن الصحيح لأنه بما صنع مخالف في الكل صورة ومعنى، فأم

الركوب على السرج أضر بالدابة؛ لأن ثقل الراكب والسرج يجتمعان في مكان واحد فكان أدق لظهر الدابة، بخلاف ما إذا ركب 
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  .وأركب مع نفسه غيره؛ لأن ثقل الآخر لم يجتمع في المكان الذي ركبه بنفسه

أستأجر دابة بغير لجام وألجمها، لا ضمان عليه؛ إذا كانت دابة تلجم مثلها؛ لأن اللجام في الأصل وضع لضبط الدابة عن السير، ولا ولو 
بد للراكب من ذلك إذا كانت دابة تلجم مثلها، فيصير مأذوناً باللجام، حتى لو كانت دابة لا تلجم يصير ضامناً لإمكان الضبط من غير 

  .هكذا ذكر القدوري في شرحه. ن عليها لجام فأبدلها بلجام آخر، فلا ضمانلجام، ولو كا

: قال. إذا استأجر من آخر دابة إلى الحيرة بدرهم، فجاوزا إلى القادسية، ثم ردها إلى الحيرة، فنفقت فهو ضامن: قال محمد رحمه االله

فأما إذا أستأجرها أو . ا واستعارها إلى الحيرة ذاهباً لا جايئاًهذا إذا استأجره: قيل» الجامع الصغير«هكذا ذكر في . وكذلك العارية
. »النوادر«و » الشروط«استعارها ذاهباً وجائياً وإذا ردها إلى الحيرة، ونفقت فلا ضمان عليه وهذا التفصيل على هذا الوجه مذكور في 

لة إطلاقاً، ولقت المسألة أن المستأجر أو المستعير، إذا خالف حيث أطلق المسأ» الجامع الصغير«وإليه أشار في . هو ضامن في الوجهين: وقيل
وإليه أشار محمد رحمه االله في كتاب العارية، . يبرأ كالمودع: ثم عاد إلى الوفاق هل يبرأ عن الضمان؟ وقد اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا

أن : وهكذا أطلق المسالة في القدوري، وروى ابن سماعة عن محمد. »الجامع الصغير«لا يبرأ بخلاف المودع، وإليه أشار في : وبعضهم قالوا
  .المستأجر يبرأ بالعود إلى الوفاق

  

   

رجل استأجر من آخر دابة أياماً معلومة، يركبها في المصر، فخرج عليها من المصر ثم ردها إلى المصر في تلك : وصورة ما ذكر ابن سماعة
  .ودعالأيام، فبقيت في يده لم يضمن بمترلة الم

أنه إذا استعار ذاهباً وجائياً، فإذا جاوز الحيرة لم يبين العقد، فإذا عاد إلى : إذا استأجر أو استعار ذاهباً لا جائياً: وجه قول من فرق بينهما
نه لا يمكنها الحيرة عاد وعقد الإجارة والإعارة تأبى والمستأجر والمستعير كل واحد منهما مأمور بالحفظ بمقتضى الإجارة والعارية؛ لأ

استيفاء المنفعة إلا بالحفظ، فما بقي العقد يبقى الأمر بالحفظ، فإذا عاد إلى الوفاق عاد والأمر بالحفظ قائم، فصار ممتثلاً أمر المالك، ويد 
فاق، أن يبرأ عن الضمان؛ المأمور، يد الآمر فكان الرد إلى يد المأمور كالرد إلى الآمر، وهذا هو الطريق في المودع إذا خالف، ثم عاد إلى الو

لأن الأمر بالحفظ في حق المودع مطلق، فيتناول كل زمان، وبعدما خالفه دخل العير في ضمانه لم يرتفع الأمر بالحفظ؛ لتصور المأمور به 
  .بعد ذلك، فإذا عاد إلى الوفاق عاد والأمر بالحفظ قائم، فصار ممتثلاً والتقريب ما مر

 ذاهباً لا جائياً فإذا جاوز ا إلى الحيرة انتهى العقد ايته، وإذا انتهى العقد انتهى الأمر بالحفظ ما ثبت نصاً إنما وأما إذا استأجر أو استعار
يثبت بمقتضى الإجارة والعارية، فيرتفع بارتفاع الإجارة والعارية، فأما إذا عاد إلى الحيرة عاد والأمر بالحفظ ليس بقائم، فلا يصير ممتثلاً أمر 

  . الك، فلا يعود أميناً بخلاف المودع؛ لأن الأمر بالحفظ في الوديعة ثابت مقصوداً وإنه مطلق فيتناول كل زمان، والتقريب بما مرالم

وجه قول من سوى بينهما أن المالك ما أمر المستعير والمستأجر بالحفظ مقصوداً إنما أمرهما بالاستعمال والانتفاع وإنما يثبت لهما ولاية 
بعاً للاستعمال لا بأمر ثابت من جهة المالك، فإذا جاوز الحيرة صار غاصباً للدابة، ودخلت في ضمانه، والغاصب لا يبرأ عن الحفظ ت

كان : والصدر الشهيد رحمه االله. الضمان إلا بالرد إما على المالك أو على من هو مأمور بالحفظ من جهة المالك، ولم يوجد هاهنا ذلك
  .كانوا يميلون إلى القول الأول: وغيره من مشايخ زماننا. يميل إلى القول الثاني

أنه إذا استعار أو استأجر ذاهباً وجائياً لا يبرأ عن الضمان؛ لأنه إذا استأجر أو استعار ذاهباً : رواية أخرى» النوادر«وعن أبي يوسف في 
  .برأ عن الضمان بالعود إلى الوفاقوجائياً فالرد على المستأجر، فيكون المستأجر والمستعير بمترلة المودع، في
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وقال أبو يوسف ومحمد فيمن استأجر دابة إلى مكان معلوم، فلما سار بعض الطريق ادعاها لنفسه، وجحد أن يكون : »القدوري«وفي 
فة فجاء ولو انقضت المسا. فإن نفقت من ركوبه فلا ضمان، وإن نفقت قبل أن يركب ضمن: استأجرها، وصاحب الدابة يدعي الإجارة

ا ليردها على صاحبها، فتلفت وجب الضمان، فقد جعلاه ضامناً بالجحود، ثم أسقطا عنه الضمان بالركوب، وهذا يقتضي أن تكون يد 
بخلاف . لأنه ليس لرب الدابة أخذها منه، فلم يكن بجحوده مانعاً حقه: وعلل محمد رحمه االله لهذا فقال. المستأجر قائمة مقام يد الآجر

لو انكسرت أو ضعفت حتى لا يمكن : ع إذا جحد الوديعة؛ لأن هناك لصاحبها أخذها فبالجحود منعها منه، ثم عقب هذا التعليل فقالالمود
  . ركوا ضمن قيمتها منكسرة، وعاصه، لأن الرد واجب إذا كانت الدابة ذه الصفة، فتعلق بالجحود الضمان كما في الوديعة

أن الدابة إن هلكت قبل الركوب : بن سماعة عين هذه المسألة، وأجاب على التفصيل الذي ذكره القدوريبرواية ا» المنتقى«وذكر في 
ألا ترى أنه لو غصب من آخر دابة، ثم إن المالك : ويخرج عن ضمان الغصب قال ثمة. ضمنها وإن ركبها وهلكت من ركوبه فلا ضمان

مان إذا ركبها كذا ههنا ،وهذا لأن بجحود المستأجر الإجارة إن انفسخ العقد في أجرها منه إلى الكوفة بعشرة دراهم جاز، وبرئ عن الض
حق المستأجر، وصار المستأجر غاصباً العين لم ينفسخ في حق الآجر، فإذا ركبها إلى المكان المسمى وعقد الإجارة قائم في حق الآجر فإنما 

  .ركبها بحكم العقد في حق الآجر والضمان جميعاً

رجل استأجر من رجل غلاماً سنة، كل شهر بعشرة دراهم، وقبض العبد، فلما مضى نصف السنة جحد المستأجر أن : مدهشام عن مح
الإجارة لازمة له، ويلزمه أجر : قال. يكون استأجر العبد، وقيمته يوم جحد ألف درهم، فمضت السنة وقيمته ألف درهم، ثم مات العبد

لم يجتمعا، ففسر هشام : كيف اجتمع الأجر والضمان؟ قال محمد: قلت لمحمد: قال هشام. سنةجميع السنة، ويضمن قيمة العبد بعد ال
الأجر وجب لاستعماله العبد في السنة، والضمان وجب بعد مضي السنة؛ لأن بعد مضي السنة وجب عليه رد العبد على : ذلك، فقال

ينبغي : ن، فكيف يظهر الاجتماع؛ وعلى قول أبي يوسف رحمه اهللالمالك، ولم يرد، فوجب الضمان فاختلف سبب وجوما واختلف الزما
  . أن يلزمه الأجر قبل الإنكار، ويبطل عنه الأجر بعد الإنكار

هو مخالف ولا أجر عليه وقال : قال أبو بكر. استأجر قميصاً ليلبسه ويذهب إلى مكان كذا فلم يذهب إلى ذلك الموضع، ولبسه في مترله
عندي أنه غير مخالف، وعليه الأجر؛ لأن هذا خلاف إلى خير فلا يصير به ضامناً، فلا يسقط الأجر، ولأن : ه اهللالفقيه أبو الليث رحم

وهذا : قال أبو الليث رحمه االله. المكان لازماً في حق الآجر دون المستأجر الأجر مقابل بمنفعة اللبس دون الحمل إلى ذلك المكان وإنما ذكر
ة ليذهب إلى موضع كذا، فركبها في المصر في حوائجه فهو مخالف؛ لأن في الدابة لا تجوز الإجارة إلا أن يبين بخلاف ما لو استأجر داب

المكان، وفي الثوب يحتاج إلى بيان الوقت دون المكان، فوقعت الإجارة في الدابة على المكان المذكور، والركوب في المصر ليس خلافاً إلى 
  .لافهخير فصار مخالفاً، أما ههنا بخ

  

  

. استكرى دابة لمسيرة فرسخ، فسار عليها سبعة فراسخ وعليه من الكراء مقدار ما شرط وفيما زاد على الفرسخ هو غاصب، فلا أجر عليه

  .ولو أرضى صاحب الدابة كان له خيراً في الأجرة؛ لأنه تقاص في الأجرة بالحساب

لحنطة إلى المدينة وباعها، وانصرف إلى مترله، فوضع على الحمار مقدار قفيز من استأجر حماراً ليحمل عليه وقر حنطة إلى المدينة، فحمل ا
الملح، فأخذه مرض في الطريق، فمات فعليه ضمان الحمار إذا حمل عليه الملح بغير إذن صاحب الحمار؛ لأنه صار غاصباً بذلك، فدخل في 

  .ضمانه

إلى الليل، فكان يحمل الحنطة إلى مترله، وإذا أراد الذهاب ثانياً كان يركبها، استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من موضع إلى مترله يوماً 
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قال أبو الليث . أنه يضمن لأنه استأجرها للحمل بدون الركوب، فكان غاصباً في الركوب: ذكر عن أبي بكر رحمه االله. فعطبت الدابة
 فيما بين الناس بذلك فصار كأنه إذن له في ذلك من طريق الدلالة، هو القياس، لكن في الاستحسان لا يضمن؛ لأن العادة جرت: رحمه االله

  . وإن لم يأذن بالإقصاء

استأجر حماراً ليحمل عليه اثني عشر وقراً من التراب إلى أرضه بدرهم، وله في أرضه لبن فكما عاد من أرضه يحمل عليه وقراً من اللبن، 
مار دون الأجر؛ لأما لا يجتمعان، ولو سلم الحمار حتى تم العمل، فعلى المستأجر فإن هلك الحمار في الرجوع مع اللبن يضمن قيمة الح

تمام الدرهم، في كل وقر من التراب نصف دانق ويجوز أن يخالف في العمل ثم يجب الأجر المسمى، إذا سلمت الدابة عن ذلك العمل كما 
  .في مسألة فرسخ وسبعة فراسخ التي مرت

وضع معين، فجاوزه ثم عاد إلى الوثاق لا يعود أميناً بل هو ضمين، حتى لو هلكت الدابة في طريق ذلك الموضع وكمن استأجر دابة إلى م
المعين، يضمن قيمتها، ثم إذا سلمت الدابة يحسب تمام الأجر؛ وكذا لو استأجر دابة ليركب هو بنفسه إلى مكان كذا، فركب وأردف معه 

  .لدابة فيما تطيق مثلهما، ولو سلمت الدابة يجب تمام الأجر كذا ههناغيره صار غاصباً في النصف إذا كانت ا

ولو استأجر حماراً ليحمل عليه كذا كذا حملاً، فزاد على ما سمى وحمل الحمولة إلى ذلك المكان، فلما وضع الحمولة وجاء بالحمار سليماً، 
من من قيمة الحمار بذلك القدر؛ لأنه صار غاصباً من الحمار بذلك ضاع قبل أن يرده إلى صاحبه، ينظر إلى مقدار ما زاد من الحمولة، فيض

وهذا كما ذكر . رواه بشر عن أبي يوسف ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه االله. القدر فلا يبرأ عن ضمان ما صار غاصباً منه إلا بالرد
  .في اختلاف وقران

  

  

جائياً فجاوزته القادسية، ثم عاد به سليماً إلى الكوفة، فعليه نصف ما سمى من الأجر أن من استأجر حماراً من الكوفة إلى القادسية ذاهباً و
فيمن استأجر دابة من مصر إلى : وعن أبي يوسف. عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله؛ لأنه صار غاصباً فلا يبرأ عن الضمان إلا بالرد

ا يمسك ليتهيئوا أمورهم، فلا ضمان والأجر ثابت، وإن أمسكها أكثر من إن أمسكها مقدار م: قال. مصره، فأمسكها في بيته فهلكت
  . ذلك خرجت من الإجارة، وهي معلومة عنده

  

  نوع آخر

فارة : بجنب إذا علة يقال لها: انظر فيها فإن ا علة، فنظر فيها فقال: رجل جاء بدابته إلى بيطار، وقال: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
  .فأمره صاحب الدابة بإخراجها، فأخرج ذلك بأمر صاحب الدابة وتلفت الدابة، فلا ضمان على البيطار؛ لأنه مأذون في ذلكيعني بوش، 

انقد لي عشرة دراهم بكذا، ففعل ثم وجد صاحب الدراهم فيها زيوفاً أو ستوقاً، فلا ضمان على : رجل قال لصيرفي: »المنتقى«وفي 
اً، ولكن يرد من الأجر بحساب ما وجد زائفاً، حتى إن في مسألتنا يرد عشر الأجر، ولو وجد الكل زائفاً الصيرفي؛ لا لأنه يبطل عليه حق

  .يرد كل الأجر؛ لأنه لم يوف المعقود يد القدر

 ضمان على إذا أخذ من له الدراهم دراهمه ممن عليه، وقد استعدها الناقد، ثم خرج بعض الدراهم زيوفاً أو ستوقاً فلا: »فتاوى النسفي«في 
ليس هذا من دراهمي، فالقول قول القابض؛ لأنه لو أنكر القبض : الناقد؛ ولكن يرد القابض الزيوف على الدافع، فإن أنكر الدافع وقال

  .أصلاً كان القول قوله، فكذا إذا أنكر القبض فيما عدا هذا العين

ه الكاغد والحبر، وشرط له أربعون درهماً، فكتب وترك بعض سأل وراقاً أن يكتب له جامع القرآن وينقطه ويعشره ويعجمه، وأعطا
العواشر وأخطاء في النقط، قال إن فعل ذلك في كل ورقة فالدافع بالخيار، إن شاء أخذ المكتوب وأعطاه أجر مثل عمله لا يجاوز به 
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يقال . ، ليخيط له فخاط قباء وطاق واحدأربعين، وإن شاء ترك المكتوب وضمنه مثل بياضه وحبره، وهو نظير ما لو دفع إلى خياط ثوباً
  . قرطق، يخير المالك بين أن يضمنه قيمة ثوبه ويترك القرطق عليه، وبين أن يأخذ القباء ويعطيه أجر مثله لا يجاوز به الأجر المسمى: له

ه من أجر المثل؛ لأنه فيما وافق وإن كان الوراق وافقه في بعضه وخالفه في بعضه، أخذ وأعطاه حصة ما وافق من المسمى، وحصة ما خالف
جرى على موجب العقد، فاستحق حصته من المسمى، وفيما خالف لم يجرِ على موجب العقد من كل وجه، فكأنه عمل بإجازة فاسدة 

بربع إن صبغه أولاً : فيستحق أجر المثل؛ ولو دفع إلى صباغ ثوباً ليصبغه بعصفر بربع الهاشمي؛ فصبغة قفيز عصفر فهذا على وجهين
الهاشمي؛ فصاحب الثوب بالخيار، إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ولا أجر، وإن شاء مصبوغاً بربع الهاشمي وأعطاه المسمى، وإن شاء أخذ 
الثوب وأعطاه المسمى، وما زاد ثلاثة أرباع القفيز في الثوب، وهذا لأنه حين صبغ بالربع فقد وفى بالشرط، فإذا صبغ بعد ذلك فهو متعدٍ 

ذا الصبغ، فيصير كأنه غصب ثوباً مصبوغاً بعصفر بالربع، فصبغه بعد ذلك بثلاثة الأرباع، وهذا لأن الصبغ في حكم المقبوض من في ه
وجه، إلا أنه لم يكمل القبض فيه؛ لأنه لم يصل إلى يده، فكان له أن يضمنه الثوب أبيض، وله أن يضمنه مصبوغاً بعصفر، وإن كان صبغه 

هكذا .  ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له؛ لأنه لم يوف العمل على الوجه المأذون فيه، فيصير كأنه غصب ثوباً وصبغه بعصفرابتداء بقفيز، فله
  .»القدوري«ذكر 

  

  

وما زاد ثلاثة أرباع . له أن يضمنه قيمة ثوبه أبيض، وله أن يأخذ الثوب ويغرم الأجر: وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما االله بخلافه، فقال
وهذا لأن الثوب لا يتشرب الصبغ دفعة واحدة؛ ولكن شيئاً فشيئاً فلا يقع الفرق بين أن يكون مجتمعاً أو . لقفيز فيه مجتمعاً كان أو متفرقاًا

  . وستأتي هذه المسألة مع زيادة تفريعات في فصل المتفرقات إن شاء االله تعالى. متفرقاً

 أو ببقم، فخالف بصبغه غير ما سمى، إلا أنه من ذلك الصبغ يريد به أنه لم يسبغ صبغة، ولو دفع إلى صباغ ثوباً، وأمره بصبغه بزعفران
وقد كان أمره صاحب الثوب أن يسبغه، فالمالك بالخيار، إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض، ويسلم له الثوب، وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه 

  .أجر مثله، لا يزاد به المسمى

ذا أمر إنساناً أن ينقش اسمه في فص خاتمه، فغلط ونقش اسم غيره، ضمن الخاتم؛ لأنه فوت عليه الغرض إ» القدوري«وفي » الأصل«في 
  .المطلوب من الخاتم، وهو الختم به فصار كالمستهلك له

ق الأجر، ولكن يعطيه ما زاد الخضرة فيه ولا أجر له؛ لأنه عمل ما لم يستأجر له، فلا يستح :ومنه لو أمره أن يحمر له بيتاً فخضر، فقال
  .يعطيه من قيمة الصبغ ما زاد في البيت

هو ضامن : في رجل استأجر أرضاً ليزرعها حنطة، فزرعها رطبة، قال: عن أبي حنيفة رحمه االله» الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
 بالأرض ظاهر، وإنه يخالف ضرر سائر وجوه يريد به أن يمكن في الأرض نقصان ولا أجر عليه، وهذا لأن الرطبة لا يعرف ايتها وضررها

  .الزراعة، فصار غاصباً فلا يجب الأجر

في رجل دفع إلى خياط ثوباً، وأمره أن يخيطه قميصاً بدرهم، فخاطه قباء، وأقر بالخلاف فلصاحب الثوب : قال محمد رحمه االله فيه أيضاً
وفي . ذ القباء وأعطاه أجر مثل ما عليه لا يجاوز به المسمى هكذا ذكر ههناالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوبه وترك القباء عليه، وإن شاء أخ

أراد بالقباء العرطق : بعض مشايخنا قالوا. أنه لا خيار لصاحب الثوب والخياط ضامن قيمة ثوبه: وروى الحسن عن أبي حنيفة. »الأصل«
تعملونه استعمال القميص، فكان موافقاً من وجه مخالفاً من الذي هو ذو طاق واحد، فإن هذا القباء يشبه القميص، فإن بعض الناس يس

وجه، فإن شاء رضي به باعتبار جهة الموافقة، وإن شاء تركه باعتبار جهة المخالفة إلا أن في الكتاب أطلق القباء إطلاقاً فيدل على أن 
  . الحكم في الكل واحد
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 في جنس ما أمر به، فإنه أمره بخياطة القميص وهو قد خاط القباء، أن الخياط مخالف من كل وجه؛ لأنه خالفه: وجه ما روى الحسن
وحكم الغاصب من كل وجه أنه متى قطع ثوب . والقباء ليس من جنس القميص، فكان مخالفاً من كل وجه، فيكون غاصباً من كل وجه

أن الخياط فيما صبغ موافق من وجه، : ة هووجه ظاهر الرواي. غيره، وخاطه يملكه بالضمان ولا يبقى لصاحب الثوب الخيار، فكذلك هذا
مخالف من وجه، فيتخير كما لو خالفه في خياطة القميص من حيث الطول والقصر، إلا أن عبارة مشايخنا اختلفت في إثبات الموافقة من 

خياطة القميص فيما إن خياطة القباء تشبه خياطة القميص من وجه من حيث الدخاريص والكمين وإن كان يخالف : وجه منهم من يقول
وإذا كان يوافق خياطة القميص من وجه، ويخالفه من وجه، كان موافقاً من وجه مخالفاً من وجه، فيتخير كما فيما تقدم ذكره . عدا ذلك

  .من المسائل

  

  

، وهذا أدخل الخيوط صاحب الثوب أمره بإدخال الخيوط في ثوبه بخياطة القميص. في إثبات المخالفة والموافقة من وجه: ومنهم من يقول
يجب إثبات الخيار حتى لا يلغو إثبات الإذن والموافقة من : والموافقة إن قلت. في ثوبه بخياطة القباء، فكان مخالفاً من وجه موافقاً من وجه

 كل وجه، بخلاف وجه بخلاف ما لو غصب ثوباً فقطعه وخاطه قباء؛ لأنه مخالف في القطع، وفي إدخال الخيوط في ثوبه، فكان مخالفاً من
  . ما نحن فيه

إنه موافق في الخياطة، فإن الخيوط الذي استعملها فيه داخل تحت الإذن، وإنما حصل الخلاف في نفس القطع، والغاصب : ومنهم من يقول
القطع إذا قطع الثوب ولم يخط لم يمنع صاحبه من أخذه فكذلك هذا لا يمنع رب الثوب من أخذه، بخلاف الغاصب فإنه مخالف في 

إنه موافق من وجه مخالف من : والخياطة، فكان مخالفاً من كل وجه، وقد استهلك الثوب وأحدث صنعة متفرقة بغير أمره، فهو معنى قولنا
وإذا كان موافقاً من وجه مخالفاً من وجه، كان لصاحب الثوب الخيار، إن شاء ترك القباء عليه، وضمنه قيمة ثوبه ولا أجر له، وإن . وجه
بأنه يعطيه أجر المثل متى خالفه من وجه؛ لأن العقد :  أخذ القباء وأعطاه أجر مثل عمله ولا يجاوز به ما سمى، وهذا على قول من يقولشاء

  .يفسد بالخلاف من وجه ظاهر

لم يرض بالعيب ما ذكر في الكتاب محمول على ما إذا اختار وأخذ القباء و: يعطيه المسمى إذا رضي بالعيب، نقول: وعلى قول من يقول
  l.وله أن يأخذ القباء ولا يرضى بالعيب، ومتى كانت الحالة هذه، فإنه يعطيه أجر المثل، فأما إذا رضي بالعيب يعطيه المسمى

  .وسيأتي بيان القولين بعد هذا إن شاء االله تعالى

الثوب مع يمينه؛ لأن الأمر استفيد من جهته، أمرتك بقميص، فالقول قول رب : وقال رب الثوب. أمرتني ذا: وإن اختلفا، فقال الخياط
وإن أقاما البينة فالبينة بينة الخياط، أقر بسبب الضمان وادعى ما يبرئه عنه، وهو الإذن وذلك غير ثابت، فهو ببينته يثبت ما ليس بثابت، 

قميصاً فخاطه سراويلاً، هل يتخير رب ولو أمره بأن يخيط له . وصاحب الثوب يثبت ما هو ثابت، وهو الضمان فكانت بينة الخياط أولى
الثوب؟ فعلى مرد العبارة الأولى في مسألة القباء لا يتخير؛ لأن السراويل لا يشبه القميص أصلاً إذ ليس له كم ولا دخريص وعلى مرد 

  . العبارة الثانية والثالثة يتخير وإنه أقرب إلى الصواب

.  له طيناً، فضرب له كوزاً، إن له أن يأخذه ويعطيه أجر المثل، فكذا في السراويلفقد روي عن محمد فيمن دفع إلى رجل شيئاً ليضرب

  .وقد مرت مسألة السراويل

  

  

  :إذا دفع إلى حائك غزلاً لينسجه له سبعاً في أربع، يريد به أن يكون طوله سبعاً وعرضه أربعاً، فخالف، فهذا على وجهين: قال
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إما أن يكون زيادة بأن حاك ثمان في : من حيث الصفة، والخلاف من حيث القدر على وجهينإما أن يكون الخلاف من حيث القدر، أو 
إما أن يكون من حيث الزيادة، بأن أمره أن : أربع، أو إلى نقصان بأن حاك ستاً في أربع والخلاف من حيث الصفة على وجهين أيضاً

ينسجه صفيقاً فنسجه رقيقاً، وفي الفصول كلها صاحب الغزل بالخيار، ينسجه رقيقاً فنسجه صفيقاً أو من حيث النقصان، بأن أمره، أن 
إن شاء ترك الثوب على النساج وضمنه غزلاً مثل غزله، وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه الأجر، وإنما خير صاحب الغزل؛ لأن النساج موافق 

  . في أصل العمل مخالف في الصفة في الفصول كلها

لزيادة والنقصان في الصفة، فلا إشكال؛ أنه موافق في أصل العمل مخالف في الصفة، وإن كان الخلاف من أما إذا كان الخلاف من حيث ا
حيث الزيادة والنقصان في القدر، فكذلك مخالف في الصفة إن زاد في الدرع، فلأنه لو استعمل جميع الغزل بقدر ما أمر به، وإن نقص عن 

وبسبب النقصان في الذرع يحصل الثوب أصفق، والصفاقة والرقة . أمر به كان يحصل الثوب أرقالقدر فلأنه لو استعمل الغزل في جميع ما 
إنه موافق في أصل العمل مخالف في الصفة، فيتخير صاحب الثوب إن شاء مال إلى الخلاف، وجعله عاملاً : مقصودة في الثياب، فصح قولنا

أنه يعطيه : ولم يذكر محمد رحمه االله. لى الوفاق وأخذ الثوب وأعطاه الأجرلغير عقد وترك الثوب عليه، وضمنه غزله، وإن شاء مال إ
بأنه يعطيه أجر المثل على كل حال لا يجاوز به ما سمي إن كان أجر مثله أكثر، : قال بعضهم: وقد اختلف المشايخ. المسمى أم أجر المثل

إذا أخذ الثوب ورضي بالعيب، وإذا أخذ الثوب ولم يرض بالعيب، يعطيه المسمى : وقال بعضهم. وإن كان أقل أو مثل المسمى يعطيه ذلك
  . وإلى هذا ذهب أبو بكر الأعمش، ومحمد بن سلمة رحمهما االله. فإنه يعطيه أجر المثل لا يجاوز به ما سمى

بار الصفة مخالف، والصفة أن الحائك مخالف من وجه موافق من وجه، باعتبار أصل العمل موافق، وباعت: وجه من قال بأنه يعطيه أجر المثل
في الغائب معتبرة؛ لأن الغائب بالصفة يعرف، ولو كان مخالفاً من كل وجه، بأن كان الخلاف في الجنس لا في الصفة كان العمل متعرياً 

إذا كان مخالفاً عن العقد، ولو كان موافقاً من كل وجه في حق أهل العمل أو الصفة جميعاً، كان العمل واقعاً بجهة العقد من كل وجه، ف
من وجه موافقاً من وجه، فكان العقد قائم من وجه فائت من وجه، والعقد إذا كان قائماً من وجه غير قائم من وجه، فإنه يجعل عقداً 

ن وجه إذا هلك أحد العوضين قبل القبض، فإن البيع يفسد لأن البيع على القائم قائم من وجه، منفسخ م: المقايضة فاسداً كما قال في بيع
فحكم بفساده على ما عرف في موضعه، فلذلك هنا لما كان العقد قائماً من وجه غير قائم من وجه يحكم بفساد الإجارة والمستحق في 

وإذا وجب أجر المثل على قول هذا القائل، فإن كان الخلاف من . الإجارة الفاسدة أجر المثل لا ينقص عن المسمى، ولا يجاوز به المسمى
دة في القدر، فإنه يعتبر أجر مثل العمل المأمور به وهو سبعة أذرع في أربعة، لا أجر مثل العمل المأتي به ثمانية أذرع في أربعة؛ حيث الزيا

لأن الزيادة على السبع حصل بغير عقد، فلا يجب زيادة أجر بسبب ذلك الزيادة، ولكن لا يجاوز به المسمى كما في سائر الإجارات 
  .الفاسدة

  

   

ان الخلاف من حيث النقصان في القدر فإنه يعطيه أجر مثل ما عمل مقدراً بحصته من المسمى؛ لأن بعض المسمى قد سقط لأنه أتى وإن ك
ببعض العمل ولم يأت بالبعض فتسقط حصته ما لم يعمل من المسمى، ويبقى بعض المسمى، وينظر إلى أجر مثل عمله فيما عمل، فإن كان 

من المسمى فإنه يعطيه ذلك، وإن كان زيادة يعطيه بقدر حصته من المسمى، ولا يجاوز به، وإن كان الخلاف من أقل أو مثل حصة الباقي، 
حيث الصفة، إن كان من حيث الزيادة فإنه يعطيه أجر مثل عمله بقدر العمل المأمور به، ولا تعتبر الزيادة؛ لأن الزيادة حصلت بغير عقد، 

  . ك، وإن كان أكثر من ذلك لا يجاوز به المسمىفإن كان ذلك مثل المسمى يعطيه ذل

فإنه يعطيه أجر مثل عمله مقدراً بجميع المسمى، لا ينقص بخلاف ما إذا كان النقصان من حيث القدر، فإنه : وإن كان من حيث النقصان
لبعض، فيعتبر أجر المثل بقدر أجر المثل ينقص المسمى، وذلك لأن النقصان متى حصل من حيث القدر فقد سقط بعض المسمى وبقي ا
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الباقي، فأما إذا كان النقصان من حيث الصفة، فإنه لا يسقط شيء من المسمى؛ لأنه لا حصة للأوصاف من المسمى فيكون جميع المسمى 
ه يعطيه المسمى على حاله، فيعتبر أجر المثل به إن كان مثله، أو أقل، فإنه يعطيه ذلك وإن كان أكثر لا يجاوز به المسمى، وأما من قال بأن

إن : متى رضي بأخذ الثوب معيباً، وإن لم يرضى بالعيب وأخذ الثوب فإنه يعطيه أجر المثل، ذهب في ذلك إلى أن الأمر كما قاله الأولون
 العقد هذا مخالف من وجه موافق من وجه، فيكون العقد قائماً من وجه وليس بقائم من وجه، إلا أنه في مثل هذا الموضع إنما يحكم بفساد

كما في مسألة بيع المقايضة، فجعلناه بيعاً فاسداً عملاً بالأمرين من الوجه الذي قلتم إذا أمكن العمل ما . متى تعذر العمل ما في الحالين
، ويعتبر العقد في الحالين، فإنه لا يجعل العقد فاسداً وقد أمكننا العمل في الحالين بأن يعتبر الوفاق، متى اختار أخذ الثوب ورضي بالعيب

جائزاً في هذه الحالة ويعطيه المسمى، ويعتبر الخلاف متى اختار أخذ الثوب ولم يرض بالعيب ويوجب عليه أجر المثل؛ لأنه لم يوجد من 
العامل ما يوجب زوال ملك صاحب الغزل عن الثوب؛ لأن أصل العمل جعل بإذن صاحب الغزل، إلا أن فيه عيباً وله أن لا يرضى 

، ولا تتوفر على صاحب الغزل في المعيب إلا بأن يعطيه أجر مثل عمله، فيعطيه أجر مثل عمله عملاً بالخلاف، ولأنه متى رضي بالعيب
  .بالعيب سقط اعتبار العيب حكماً، أو صار كأنه أتى بالمأمور به فلزمه المسمى إلا في النقصان

  

   

إذا وجب اعتبار :  وجه مخالفاً من وجه، فوجب أجر المثل، ثم على قول هذا القائلوإذا لم يرض بالعيب لم يسقط اعتباره، فكان موافقاً من
المسمى، إن كان الخلاف من حيث القدر إن كان إلى زيادة يجب المسمى لا غير، ولا يجب بسبب الزيادة شيء، وإن كان إلى نقصان 

ن كان إلى زيادة يجب المسمى ولا يجب بسبب الزيادة ينقص عن المسمى لكنه ما نقص من العمل، وإن كان الخلاف من حيث الوصف إ
  .شيء، وإن كان إلى نقصان يجب جميع المسمى، إذا الفائت وصف وللأجر لا يقابل الأوصاف

نعم، ثم قطعه، وقال بعد ما : انظر إلى هذا الثوب، فإن كفاني قميصاً فاقطعه وخيطه بدرهم فقال: وإذا دفع إلى خياط ثوباً، وقال: قال
إنه لا يكفيك، فالخياط ضامن قيمة الثوب، وإنما كان كذلك لأن القطع حصل بغير إذن صاحب الثوب، لأن الإذن بالقطع معلق : قطعه

القطع حصل بغير إذن صاحب : بشرط الكفاية؛ لأنه ذكر الشرط وحرف التعليق، والمعلق بالشرط عدم قبل الشرط، فهو معنى قولنا
فإذا هو لا يكفيه قميصاً، لا . اقطعه، فقطعه: فقال له. نعم: ر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصاً، فقالانظ: ولو كان قال للخياط. الثوب

ضمان عليه؛ لأن القطع ههنا حصل بإذن المالك؛ لأن الإذن بالقطع ههنا مطلق لا تعليق فيه؛ لأنه لم يذكر حرف التعليق، فبقي الإذن 
فأنت طالق لا يقع إلا : ولو قال. إن دخلت الدار أنت طالق يقع الطلاق في الحال: لإمرأتهمفصولاً عن أول الكلام، ألا ترى أن من قال 

: فاقطعه، أو قال: فقال صاحب الثوب. نعم: فقال. انظر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصاً: ولو قال. وما افترقا إلا بما قلنا. بعد الدخول

  . لمسألة في الكتباقطعه إذاً فلما قطعه إذا لا يكفيه، لا ذكر لهذه ا

اقطعه إذاً فلأنه مما لا يبتدأ به الكلام وإنما يذكر جواباً للشرط : يضمن أما في قوله: وحكي عن الفقيه أبي بكر البلخي رحمه االله أنه قال
: اً، وصار كأنه قالفاقطعه لأن حرف الفاء للتعليق فاقتضى شرط: إن كان يكفيني فاقطعه إذاً وأما في قوله: فاقتضى شرطاً وصار كأنه قال

فاقطعه لأن حرف الفاء للتغليف فاقتضى شرطاً، وصار كأنه قال إن كان يكفيني قميصاً فاقطعه، : إن كان يكفيني فاقطعه إذاً وأما في قوله
فهو : شتريبعت منك هذا العبد بألف درهم فقال الم: ونظير هذا ما روي عن أبي حنيفة رحمه االله في غير رواية الأصول فيمن قال لآخر

هو حر لم يكن قبولاً وإعتاقاً بعد : هو حر لم يكن قبولاً وإعتاقاً بعد القبول بل ولو قال: حر، كان قبولاً وإعتاقاً بعد القبول ولو قال
. ركسرته فانكس: كما يقال. حررته فهو حر: القبول بل كان إعتاقاً قبل القبول، وذلك لأن قوله فهو حر إخبار عن حكم الإيجاب فقال

: ولو قال. بعت حررت: وإذا كان إخباراً عن حكم الإيجاب، اقتضى إيجاباً، والثابت اقتضاء كالثابت نصاً، كأنه قال بعد قول البائع

أعتقت : فقال. أعتق عبدك عني على الألف درهم: حررت يضمن قبولاً؛ لأن القبول شرط صحته، فاقتصى قبولاً ليصح كمن قال لآخر
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لا . هو حر، ليس بإخبار عن حكم الإيجاب، فإنه لا يعر عن حكم الإيجاب ذه العبارة: وقوله. شرط صحته فكذا هذااقتضى بيعاً؛ لأنه 
. وإذا لم يكن إخباراً عن حكم الإيجاب لم يقتض إيجاباً، فبقى إخباراً عن الحرية مطلقاً. كسرته انكسر: كما لا يقال. حررته هو حر: يقال

ر عن الحرية القبول؛ لأنه يصح من غير قبول فأما من ضرورة صحة الإيجاب القبول، فكذلك هذا في وليس من ضرورة صحة الإخبا
  .»فتاوى الفضلي«

  

   

إن غاب الحمار عن بصره ضمن، إلا : قال. استأجر حماراً وتركه على باب مترله، ودخل المترل ليرفع خشبة الحمار، فخرج ولم يجد الحمار
 هذا القدر من الذهاب تضييعاً مثل، أن يكون في سكة غير نافذة، أو يكون في بعض القرى فحينئذ لا أن يكون ذلك في موضع لا يعد

إذا ربط الحمار المستأجر على باب داره، ودخل داره ولم يجد الحمار، فهو ضامن إن غاب عن بصره : ورأيت في بعض الفتاوى. ضمان
  .أحدهما فضاع الآخر، إن غاب عن بصره فهو ضامنوإذا كان للمستأجر حماران فاشتغل بحمل . من غير فعل

إن ذهب الحمار من حيث لا يشعر به، وهو  :إذا استأجر حماراً فضل في الطريق، فتركه ولم يطلبه حتى ضاع، قال» الأصل«وفي فتاوي 
لب بالقرب في حوالي الموضع وكذلك لو لم يطلب، وكان آيساً من وجوده، لو ط. حافظ له فإذا علم فطلبه ولم يظفر به، فلا ضمان عليه

الذي ذهب منه لا ضمان؛ لأن المطلوب من الأمين الحفظ، وإن ذهب وهو يراه ولم يمنعه، فهو ضامن يريد به إذا غاب عن بصره؛ لأنه لم 
شراء الخبز فضاع وعلى هذا مستأجر الحمار إذا جاء بالحمار إلى الخباز، وترك الحمار واشتغل ب. يمنعه، فقد قصر في الحفظ فيصير ضامناً

  .الحمار، إن غاب عن بصره فهو ضامن، وإن لم يغب عن بصره فلا ضمان

إذا استأجر حماراً وربطه على رأى في سكة نافذة، وهناك قوم نيام ليسوا من عيال المستأجر، ولا من أجرائه فسرق : »فتاوى الفضلي«وفي 
وإن كان استحفظهم أو بعضهم وقبلوا حفظه ولم يكن . لواجب عليهالحمار، فإن كان المستأجر لم يستحفظهم ضمن لتركه الحفظ ا

اشترط ركوب نفسه في عقد الإجارة، وكان الأغلب في مثل ذلك الموضع إن لزم من يحفظ الدواب فيه لا يكون إضاعة لها، لم يضمن لأنه 
إذا لم يستحفظهم، فأما : يعنى. ة لها فهو ضامنوإن كان الموضع موضعاً يلزم من يحفظ الدواب، يكون إضاع. ليس بمضيع ولا تارك الحفظ

  . إذا استحفظهم وقبلوا حفظه، فالضمان على الذي قبل الحفظ لا على المستأجر؛ لأن الذي قبل الحفظ هو المضيع

 هذا كله إذا لم يشترط المستأجر ركوب نفسه أما إذا اشترط ركوب نفسه ضمن على كل حال لأنه إذا شرط ركوب نفسه ليس له أن

ومن ليس له الإعارة والإجارة، ليس له الإيداع؛ لأن الإعارة والإجارة نوع . يودعها من أجنبي، لأنه ليس له أن يعيرها أو يؤجرها من غيره
  .ائتمان فإذا لم يشترط ركوب نفسه فله أن يودع؛ لأن له أن يعير ويؤاجر فله أن يودع

ليحفظ الدابة فهلكت الدابة في يد الأجير، إن كان المستأجر استأجرها ليركب رجل استأجر حماراً واستأجر رجلاً؛ : ومن هذا الجنس
  .والمعنى ما ذكرنا. وإن لم يسم الراكب فلا ضمان. بنفسه يضمن

  

  

 وفيه أيضاً استأجر حماراً ليحمل عليها إلى المدينة، فحمل وساقه في طريق المدينة، ثم تخلف لحاجة بول أو غائط أو حديث مع غيره، فذهب

  .وإن توارى عنه فهو ضامن لأنه مضيع. الحمار قبله وعطب، فإن لم يتعمد عنه الحمار ولم يتوار عنه فلا ضمان

مستأجر الحمار إذا أوقف الحمار وصلى الفجر فذهب الحمار وانتهت، فإن رأه ينتهب أو يذهب فلم يقطع الصلاة » الأصل«وفي فتاوى 
  .ليه؛ لأن خوف فواته يبيح قطع الصلاةضمن؛ لأنه ترك الحفظ الواجب مع القدرة ع

وفيه أيضاً وسئل أبو بكر عن من أمر رجلاً أن يستكري له حماراً ويذهب إلى مكان كذا، على أن يوفر الآمر الأجرة، ففعل المأمور ذلك 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2457

 الذي كان يمر المستأجر فإن كان الرباط على الطريق: وأدخله رباطاً، فهجم عليه اللصوص في ذلك الرباط، واستولوا على الحمار قال
  .عليه، فلا ضمان وعليه الأجر إن كان فرغ من استعماله؛ لأنه لم يخالف

رجل استأجر رجلاً ودفع إليه حماراً ليذهب إلى بلد كذا، ويشتري له شيئاً فذهب المأمور وأخذ السلطان حمر القافلة، فذهب بعض 
إن كان الذي بقي ذهبوا في طلب الدواب منهم : قال. جير لم يذهب أيضاًأصحاب الحمر في طلب الحمر، ولم يذهب البعض، وهذا الأ

  . من وجد دابته، ومنهم من لم يجد، ولا يلام على من لم يذهب في ترك الذهاب بسبب ما لزم من ذهب من الشدة والمشقة فلا ضمان

أخبر أن في الطريق لصوص، فلم يلتفت إلى ذلك أيضاً رجل استأجر من آخر حماراً ليذهب به إلى موضع معلوم ف» فتاوى الفضلي«وفي 
إن كان الناس يسلكون ذلك الطريق مع هذا الخبر بدوام : قال الفقيه أبو بكر رحمه االله. الخبر، فذهب وأخذه اللصوص وذهبوا بالحمار

  .وأموالهم فلا ضمان،وإلا فهو ضامن؛ لأنه في الفصل الأول ليس بمضيع، وفي الفصل الثاني مضيع

الفقيه أبو جعفر رحمه االله عن جماعة أجر كل واحد منهم حماره رجلاً وأمروا رجلاً يذهب معه يتعاهد الدواب، فإنه لا يعرفه فذهب سئل 
قف هاهنا حتى أذهب أنا بحمار واحد، وأحمل الجوالق، فذهب بالحمار فلم يقدر عليه، فلا ضمان على المتعاهد؛ : معه، فقال له المستأجر

  .تعاهد ما في يد الغير وهو المستأجر، فلا يلزمه العهدةلأم أمروه ب

رجلاً استكرى دابة من القرية إلى المصر، فبعث صاحب الدابة رجلاً مع المستكري، فاشتغل : »فتاوي النسفي«ومن هذا الجنس في 
؛ لأن صاحب الدابة ما سلم المبعوث في الطريق بأمر وذهب المستكري وحده وضاع الحمار من يده، فلا ضمان على الرجل المبعوث

  .الدابة إليه؛ ولأنه ما ضيع الدابة إنما تركها في يد المستكري الذي هو أمين صاحب الدابة، وإنه لا يوجب الضمان

  

  

أكترى رجل حماراً من بلدة كسرى إلى بخارى فبقي الحمار في الطريق وصاحب الحمار ببخارى فأمر المستكري : »فتاوي الفضلي«وفي 
ن ينفق على الحمار في علفه كل يوم مقداراً معلوماً، وقاطعه أجرته إلى أن يقبض صاحب الحمار حماره، فأمسك الأجير الحمار أياماً رجلاً أ

فقد مر من قبل، : حكم النفقة، وحكم الضمان، أما حكم النفقة: وأنفق عليه في علفه، ثم هلكت الدابة في يد الأجير، ففي المسألة حكمان
ضمان فإن كان المستكري اكتراه لركوبه فهو ضامن قيمة الحمار؛ لأنه إذا اكتراه لركوبه فليس له أن يودع على ما مر قبل وأما حكم ال

  . وإن كان اكتراه للركوب ولم يسم الراكب فلا ضمان عليه؛ لأن له أن يودع في هذه الصورة. هذا

، فذهب به وسار مرحلة، ثم إنه سيب الفرس في رباط، ومضى لوجهه، وإذا دفع الرجل فرسه إلى رجل ليذهب به إلى ولده: وفيه أيضاً
لا شك أن الأول : فجاء رجل من أهل تلك القرية، فذهب الأمير بالفرس فهلك الفرس في الطريق، فضمان الفرس على من يجب؟ قال

 ضمان عليه؛ لأنه لم تثبت يده على الفرس، ضامن بتسيبه، وأما مستأجر الأجير الذي ذهب بالفرس إلى مترله، إن كان لم يأخذ الفرس فلا
وإن أخذه ثم دفعه إلى الأجير، فإن أشهد أنه إنما أخذ ليرده على صاحبه، وكان الأجير من في عياله لا ضمان أيضاً؛ لأن الملتقط بالإشهاد 

هد، لكن الأجير لم يكن في عياله ضمن؛ لأنه وإن ترك الإشهاد أو أش. يصير أميناً، والأمين أن يدفع الأمانة إلى من في عياله، ويحفظه بيده
صار غاصباً بالأخذ من غير إشهادو صار ضامناً بالدفع إلى من ليس في عياله، وأما الأجير فهو ضامن على كل حال؛ لأنه أثبت يده على 

  .مال الغير بغير إذنه، لا على وجه الجنسية، هكذا ذكره

وإن سلم الفرس . ستأجر أشهد على أنه أخذه ليرده على المالك، والأجير في عيال المستأجروهذا الجواب في حق الأجير، مشكل إذا كان الم
وإذا ضمن الأجير لا يرجع بما ضمن على المستأجر بخلاف المودع . في ذلك الرباط إلى ابن أخ صاحب الفرس، لا يبرأ عن الضمان
ما يرجعان بما ضمنا على المودع والمؤاجر؛ لأما يمسكان العين لصاحب العينوالمستأجر، فإ.  

أما المودع فظاهر، وأما المستأجر فلأن صاحب العين يستحق عليه الأجرة ذه الإمساك وإا عين، والمستأجر يستحق المنفعة والعين خير 
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 الأجير فإنما يمسك العين من المنفعة، فكانا عاملين لصاحب العين في إمساك العين، فيرجعان بما لحقهما من الضمان على صاحب العين، فأما
لنفسه؛ لأنه ذا الإمساك يستحق الأجر على الغير بمقابلة منفعة نفسه، فكان في هذا الإمساك عاملاً لنفسه، فلا يرجع بما لحقه من الغرم 

  .على غيره

  

   

بة وهلك الحمار، فإن ادمت من رجل استأجر حماراً لينقل التراب من خربة، فأخذ في النقل، فادمت الخر: »فتاوى أبي الليث«وفي 
معالجة المستأجر ضمن قيمة الحمار؛ لأن الحمار تلف بصنعه، وإن ادمت من غير معالجة المستأجر بل لرخاوة فيها ولم يعلم المستأجر به 

  .لم يتلف بصنعه ولا قصر في حفظه فلا ضمان؛ لأنه

يها ر، فبلغ موضعاً ضيقاً، فضرب الحمار فوقع الحمار في النهر مع الحمل، وفيه أيضاً اكترى حماراً ليحمل عليه الشوك، فدخل في سكة ف
فاشتغل المستأجر بقطع الحبل فهلك الحمار، إن كان المكان بحال لا يسع فيه مثل ذلك الحمار فهو ضامن؛ لأنه عرض الحمار للتلف، وإن 

الحمار بضربه يصير ضامناً أيضاً، لما ذكرنا، وإن وقع لا من كان الحمار يسع في ذلك الموضع مع الحمل، إن عنف في الضرب حتى وثب 
  .ضربه فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يتلفه لا بمباشرة ولا تسيباً

وفيه أيضاً استأجر حماراً لينقل عليه الحطب من الكرم، وكان ينقل عليه الحطب ويوقره كما يوقر مثله، فعدم الحمار على حائط ووقع في 
يعنف عليه في السوق بل ساق مثل ما يسوق الناس مثل ذلك الحمار في مثل ذلك الطريق، فلا ضمان؛ لأنه ما تلف النهر وهلك، إن لم 

  .بفعله، وإن كان بخلافه فهو ضامن

رجل استأجر حماراً وقبضه ما رحله في كرمه وتركه، فسرقت بردعته فأصابه البرد، فمرض فرده على صاحبه فمات من ذلك المرض، إن 
م حصيناً والبرد بحال لا يصير بالحمار، ولو كان عليه البردعة لا ضمان عليه؛ لأنه لم يقصر في حفظهما؛ لأما محفوظان البردعة كان الكر

  . محفوظة عن السارق بحصن الكرم، والحمار محفوظ عن البردعة

 البردعة فبتضييعه وتركه الحفظ الواجب عليه، أما ضمان. وإن كان الكرم غير حصين، والبرد بحال يضر بالحمار مع البردعة، ضمن قيمتها
وأما ضمان الحمار؛ لأن إرساله في برد مهلك بمترلة إلقائه في النار وذلك استهلاك، فلا يبرأ بالرد إلى المالك عن شيء من ضمانه، كما لو 

  .بخلاف ضمان الغصب. خرج المغصوب ثم رده إلى المالك، فمات من ذلك

  x.بالحمار مع البردعة والكرم حصين، فعليه قيمة الحمار دون البردعةوإن كان البرد بحال يضر 

لأنه أتلف الحمار دون البردعة ولو كان الكرم غير حصين وكان البرد بحال لا يخاف التلف مع بردعته، فهو ضامن لقيمة البردعة، وعليه 
في الكرم، فإذا ارسله إلى صاحبه برئ من الضمان بقدر ما نقصان الحمار وقت الرد على صاحبه؛ لأنه بمترلة الغاصب للحمار حين أرسله 

  .رد، ويقرر عليه ضمان النقصان بموت الحمار

  

  

زرع بين ثلاثة نفر بالشركة حصدوها، فاستأجر واحد منهم حماراً لينقل عليه حرم البر فدفع الحمار إلى الشريك لينقل الحرم فعطب 
ولو . البقر أو الحمار، ويستعمله هو وشريكه، لا ضمان عليه؛ لأن المعروف كالمشروطالحمار، وكانت معاملام أنه يستأجر أحدهم 

  .شرط أن يستعمله شريكه لا يضمن، فكذا إذا كان المعروف منهم ذلك

قد ذكرنا قبل هذا أن الرجل إذا استقرض دراهم وسلم إلى المقرض حماره ليمسكه ويستعمله حتى يوفي له دراهم، فالحمار عند القرض 
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بمترلة المستأجر إجارة فاسدة، فإن سلمه المقرض إلى بقار فعقره الذنب فالمقرض ضامن قيمة الحمار؛ لأن من استأجر حماراً أو ثوراً ليس له 
  . أن يبعث إلى السرح ليعتلف، فإذا علف كان مخالفاً فيضمن

وزن به وانكسر، فإن كان مثل ذلك الحمل يوزن بمثل ذلك استأجر قباناً ليزن به حملاً، وكان في عمود القبان عيب لم يعلم المستأجر، ف
: وينبغي أن يقال. »فتاوى أبي الليث«هكذا في . القبان مع العيب فلا ضمان؛ لأنه لم يوجد منه سبب التلف، وإن كان بخلافه فهو ضامن

 ذلك العيب، فإذا وزن ذلك القدر لا يجب إذا لم يعلم الآجر المستأجر بالعيب، فقد أذن له في أن يزن به القدر الذي يوزن فيه بدون
  .الضمان عليه

استأجر قدراً فلما فرغ حملها على حمار ليردها على الآجر، فزلق رجل الحمار وانكسر القدر، فإن كان الحمار يطيق حمل تلك القدر فلا 
إما من طريق المروءة وإما . ه المستأجر إلى الآجرضمان عليه؛ لأن رد القدر وإن كان على الآجر إلا أن العادة جرت فيما بين الناس أن بحمل

ولأن المؤاجر راض ذا آذن فيه دلالة، فلا يضمن المستأجر، وإن كان الحمار لا . والمعروف كالمشروط. خوفاً من أن يلحقه بسببه ضمان
  . يطيق حمل تلك القدر فهو ضامن؛ لأنه سبب لتلفها

المستأجر ضامن : يه، فدفع إليه الفأس فذهب الأجير بالفأس قد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالواإذا استأجر فأساً واستأجر أجيراً ليعمل ف
إن : هكذا ذكر في فتاوى أهل سمرقند وينبغي أن يقال. إن كان استأجر الفأس أولاً فهو ضامن: لأنه صار مخالفاً بالدفع إليه وبعضهم قالوا

د لصحة الإجارة من تعيين مستعمل الفأس، كما لو استأجر دابة للركوب يشترط لصحة كان الناس يتفاوتون في استعمال الفأس، فلا ب
وإذا عين نفسه حتى صحت الإجارة يصير مخالفاً بالدفع إلى الأجير، وإذا لم يعين . الإجارة تعيين الراكب؛ لأن الناس يتفاوتون في الركوب

لما تبين لأنه تعين مستعملاً، وصار . ثم دفعه إلى الأجير يضمن عند بعض المشايخالمستعمل حتى فسد العقد، فإن استعمل الفأس أولاً بنفسه، 
كأنه عين نفسه عند العقد، فيضمن بالدفع إلى الأجير وإن دفعه إلى الأجير قبل أن يستعمله بنفسه، فهو ليس بمخالف فإن استعمله المستأجر 

فإن استعار دابة للركوب، ولم يعين نفسه فركب . لمشايخ، كما في العاريةبعد ذلك بنفسه هل يضمن؟ يجب أن يكون في المسألة اختلاف ا
وكذلك لو ألبس غيره أولاً، أو . ولو فعل فقد اختلف المشايخ في تضمينه. بنفسه، أو لبس بنفسه فليس له أن يعيره بعد ذلك من غيره

  .ينه اختلاف المشايخ فهنا يجب أن يكون كذلكأركب غيره أولاً، فليس له أن يلبس ويركب بنفسه بعد ذلك، ولو فعل ففي تضم

  

  

وإن كان الناس لا يتفاوتون في استعمال الفأس، فالإجارة صحيحة، عين المستعمل أو لم يعين، ولا ضمان على المستأجر إذا دفعها إلى 
  . الأجير، سواء دفعها إليه قبل أن يستعملها بنفسه، أو بعدما استعملها بنفسه

 من رجل مرا وجعله في الطريق، ثم صرف وجهه من الطريق، ودعا أجيراً له ولم يبرح عن مكانه ذلك، ثم نظر إلى المر استأجر: وفيه أيضاً
إن كان تحويل وجهه لم يطل حتى لا يسمى به مضيعاً للمر لا ضمان عليه، والقول في ذلك قوله مع يمينه، إن كذبه : قال. فإذا قد ذهب به

  . ضامنوإن طال إلتفاته فهو. الآجر
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  في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك: ثامن والعشرونالالفصل 

  

  .هذا الفصل مشتمل على أنواع أيضاً

  .في الحد الفاصل بين الأجير المشترك والخاص، وبيان أحكامهما فنقول وباالله التوفيق: الأول

  :اختلف عبارة المشايخ في الحد الفاصل بينهما بعضهم قالوا

  . من يستحق الأجر بالعمل لا بتسليم نفسه للعملالأجير المشترك

  :وبعضهم قالوا. وبمضي المدة، ولا يشترط العمل في حقه لاستحقاق الأجر. من يستحق الأجر بتسليم النفس: والأجير الخاص

  . من يقبل العمل من واحد: والأجير الخاص. من يقبل العمل من غير واحد: الأجير المشترك

كما لو أستأجر خياطاً ليخيط له هذا الثوب بدرهم، أو . الأجر بالعمل على العبارة الأولى؛ بإيقاع العقد على العملوإنما يعرف استحقاق 
كما لو . وإنما يعرف استحقاق الأجر بتسليم النفس وبمضي المدة بإيقاع العقد على المدة. استأجر قصاراً ليقصر له هذا الثوب بدرهم

 والإجارة على العمل إذا كان معلوماً صحيح بدون بيان المدة، والإجارة على المدة لا تصح إلا ببيان نوع استأجر إنساناً شهراً ليخدمه،
أن يستأجر راعياً مثلاً ليرعى له غنماً مسماة بدرهم شهراً يعتبر هو أجيراً : العمل وإذا جمع بين العمل وبين المدة وذكر العمل أولاً نحو

وقوله شهراً في آخر كلامه يحتمل أن يكون . لأنه أوقع العقد على العمل في أول كلامه. ك بأول الكلاممشتركاً؛ لأنه جعله أجير مشتر
العقد عليه، فإنه لا بد من تقديره، ولا يمكننا تقديره  لإيقاع العقد على المدة، فيصير أجير واحد، ويحتمل أن يكون تقديراً للعمل الذي أوقع

على أن :  فلا يتغير أول الكلام بالاحتمال، إلا إذا صرح في آخر كلامه بما هو حكم أجير الوحد، بأن قالإلا ببيان المدة في هذه الصورة،
لا يرعى غنم غيري مع غنمي؛ لأنه بما صرح جعله أجير واحد، وبين أنه ذكر المدة لإيقاع العقد على المدة، لا لتقدير العمل المذكور في 

ليرعى هذه الأغنام :  أجير واحد بأول الكلام؛ لأنه أوقع العقد على المدة في أول الكلام، وقولهأول الشهر، وإذا كان صريحاً في جعله
محتمل بين أن يكون لإيقاع العقد على العمل، فيصير أجيراً مشتركاً، وبين أن يكون لبيان نوع العمل الذي يستحق على الأجير في المدة، 

  . وع العملفإن الإجارة على المدة لا تصح ما لم يبين ن

وإذا كان كذلك لا يتغير حكم أول الكلام . استأجرتك شهراً للخدمة أو للرعي أو للحصاد؛ لأن أنواع العمل متفاوت: فنقول
ويرعى غنم غيري مع غنمي، فيكون تصريحاً : فيقول. بالاحتمال، فبقي أجير واحد، إلا إذا نص في آخر كلامه بما حكم الأجير المشترك

  .جيراً مشتركاً، فيتغير به أول الكلام، ويصير أجيراً مشتركاً من هذا الوجهمنه أنه جعله أ

  

  

  :إذا عرفت الحد الفاصل بين الأجير الخاص، وبين الأجير المشترك، فنقول

 من حكم الأجر الخاص، أن ما هلك على يده من غير صنعه فلا ضمان عليه بالإجماع، وكذلك ما هلك من عمله المأذون فيه فلا ضمان

  .عليه بالإجماع

وهو قول زفر والحسن، وإنه قياس . أن ما هلك على يده من غير صنعة فلا ضمان عليه، في قول أبي حنيفة: ومن حكم الأجير المشترك
  . سواء هلك بأمر يمكن التحرز عنه كالسرقة والغصب، أو بأمر لا يمكن التحرز عنه كالحريق الغالب، والغارة الغالبة والمكابرة
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وما هلك في يده . إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه فهو ضامن، وإن هلك بأمر لا يمكن التحرز عنه فلا ضمان: بو يوسف ومحمدوقال أ
بعمله، كالقصار إذا دق الثوب، فتخرق أو ألقاه في النورة فاحترق، أو الملاح إذا غرقت السفينة من يده، والحمال إذا بعثر فهو ضامن عند 

 لأن الهلاك حصل من عمل غير مأذون فيه؛ لأن الهلاك حصل من دون محرق، والدق المخرق غير مأذون فيه؛ لأنه لم علمائنا رحمهم االله؛
سليم، ومعيب والمستحق بحكم المعاوضات السليم : أن المعقود عليه في حق الأجير عمل في الذمة، وإنه نوعان: بيانه. يدخل تحت العقد

؛ لأن العيب إنما يحصل بحرق، وعنف يكون من العامل، والتحرز عنه متمكن فلم يدخل المخرق تحت دون المعيب، وفي وسعه تسليم السليم
كما في هبة العين بخلاف ما . العقد والإذن بخلاف المعين؛ لأن المعين متبرع في العمل، فلا يستحق عليه عمل سليم عن العيب بمطلق الإعانة

 وسعهما تسليم السليم؛ لأن السلامة بعد وجود القطع بحده إنما يكون بدفع السراية، ودفع نحن فيه وبخلاف التراع والختان؛ لأنه ليس في
بخلاف ما نحن فيه، فإن الدق السليم . السراية إنما يكون بقوة طبع المعقود به الترع، فلا يكون دفع في وسع الفاعل، فلا يصير مستحقاً عليه

وبخلاف الأجير لواحد؛ لأن المعقود عليه في حق الأجير لواحد بتسلم النفس لا . المعاوضةعن الخرق في وسعه، فيصير مستحقاً عليه بحكم 
وإذا لم يكن الأجر في حقه بمقابلة العمل كان معيناً في حق العمل، فلا يستحق عليه عمل سليم، ثم إذا وجب الضمان على . بمقابلة العمل

  :ان المستأجر بالخيارالأجير المشترك بما جنت يده عند علمائنا الثلاثة، ك

  .إن شاء ضمنه قيمته معمولاً، وعليه أجر المثل؛ لأنه موافق في أصل العمل مخالف في الصفة

  .فإن شاء صاحب الثوب مال إلى الخلاف، وضمنه قيمة ثوبه غير معمول، ولا أجر له؛ لأنه لم يتسلم العمل

  . وإن شاء مال إلى الوفاق وأخذ الثوب وأعطاه أجر مثله

لأجير المشترك إنما يضمن ما جنت يده عندنا إذا كان محل العمل مسلماً إليه تسليماً يكفي لنقل ضمان العقد لو كان مشتركاً، ثم ا
لأن ما يجب على الأجير المشترك . والمضمون ما يجوز أن يضمن بالعقد، وفي وسع الأجير دفعه، وإنما شرط أن يكون محل العمل مسلماً إليه

ة يده إذا لم يتعمد، ولم يخالف ضمان العقد فإنه لولا هذا العقد بأن كان معيناً لا يضمن، وضمان العقد لا يستوفى من من الضمان بجناي
  .العاقد إلا بالتخلية، كما في بيع العين

  

  

ناية يده، إذا لم أن ما يجب على الأجير المشترك من الضمان بج: وإنما شرطنا أن يكون المضمون بحال يجوز أن يضمن بالعقد لما ذكرنا
يتعمد، ولم يخالف ضمان عقد، وإنما يضمن بالعقد ماله أثر في إيجابه وهو المال، فأما المضمون إذا كان شيئاً لا يضمن بالعقد كمال كالدم، 

ما في وسع الأجير وإنما شرطنا أن يكون في وسع الأجير دفع ذلك الفساد؛ لأن العقد إنما ينعقد على . فإنه لا يجب الضمان فيه على الأجير
  .لا على ما ليس في وسعه

  

  

  نوع آخر في الحمال ومكاري الدابة والسفينة

في رجل استأجر حمالاً ليحمل له دناً من القراب إلى مكان معلوم بأجر معلوم، فوقع الحمال في : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
  .بعض الطريق وانكسر الدن

  .لمكان الذي حمله ولا أجر لهفإن شاء ضمنه قيمته في ا

وهذا مذهب علمائنا الثلاثة رحمهم االله؛ لأن الحمال أجير مشترك . وإن شاء ضمنه في المكان الذي انكسر وأعطاه من الأجر بحساب ذلك
ر على ما بينا؛ لأن هلك العين في يده لوقوعه، وعثاره، والتحزر عنه ممكن في الجملة، فيجب عليه الضمان عندنا لما مر والمستأجر بالخيا
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الحمال موافق من وجه فإنه أمر بالحمل، وقد حمل مخالف من وجه؛ لأنه أمره بالحمل على وجه يصير الدن محمولاً إلى مكان معين، ولم 
  .يأت بذلك الحمل

  . فإن شاء مال إلى جهة الخلاف، وضمنه في المكان الذي حمل ولا أجر؛ لأنه لم يسلمه العمل

  :وفي هذه المسألة إشكالان. جهة الوفاق وضمنه في المكان الذي انكسر، وأعطاه من الأجر بحساب ذلكوإن شاء مال إلى 

  .أنه قال له أن يضمنه قيمته في المكان الذي حمل، ولم يوجد منه سبب ضمان في ذلك المكان: أحدهما

ع بين الأجر والضمان، والأجر مع الضمان لا يجتمعان على إذا ضمنه قيمته في المكان الذي انكسر أعطاه الأجر بحسابه جم: أنه قال: والثاني
وهذا لأن سبب الضمان وإن كان هو من عمله ذلك . لا بل وجد سبب الضمان في ذلك المكان: مذهبنا والجواب عن الإشكال الأول

 أوجب الضمان باعتبار العقد، فإنه بدون حالة الانكسار، إلا أن الفساد الحاصل من عمله استبدالي حالة العقد؛ لأن الانكسار من عمله إنما
عقد الإجارة الأجير يكون معيناً في الحمل، ولا ضمان على المعين ولما كان وجوب الضمان باعتبار العقد كان سبب وجوب الضمان 

  .يرالعقد من حيث الاعتبار، والحكم يضاف إلى السبب، فقد وجد سبب الضمان في المكان الذي انكسر من عمله، فلهذا يخ

أنه إذا ضمنته قيمته : الأجر مع الضمان إنما لا يجتمعان عندنا في حالة واحدة، وقد اختلف الحالة هاهنا بيانه: والجواب عن الإشكال الثاني
ر في المكان الذي انكسر، فقد جعل المتاع أمانة عنده من حيث حمل إلى المكان الذي انكسر، فالأجر يجب له في حالة الأمانة، وإنما صا

ألا ترى أنه لو حمل المتاع إلى ذلك المكان المعين، ثم . ومثل هذا جائز. وهذه حالة أخرى بعد انقضاء حالة الأمانة. مضموناً عند الكسر
أحرقه أو طرحه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان الذي أحرقه أو طرحه، ولا يبطل الأجر، لأن الأجر واجب في حالة الأمانة، وهذه حالة 

  .لم يجتمع الأجر والضمان إذاًأخرى ف

  

   

ومن وجه آخر أن الأجر مع الضمان إنما لا يجتمعان؛ لأن بالضمان يصير المضمون ملكاً للآخر، فيتبين أنه عمل في ملك نفسه وهذا المعنى 
ملاً إلى هذا المكان ملك الغير، لا يتأتى ههنا؛ لأنه إذا ضمنه في المكان الذي انكسر، فإنما يملكه الحمال في المكان الذي انكسر فيبقى حا

فأما إذا سقط من رأسه أو زلق . وصار كما لو استهلك المتاع بعدما سلمه إلى المالك، هذا إذا انكسر في وسط الطريق فيستحق الأجر
  .رجله بعدما انتهى إلى المكان المشروط، وانكسر الدن فله الأجر ولا ضمان عليه

فإما يتوجب جميع الأجر . ذا؛ لأنه حين انتهى إلى المكان المشروط لم يبق الحمل مضموناً عليهحكي عن القاضي صاعد النيسابوري هك
وصار الحمل مسلماً إلى صاحب الدن، حتى لا يستحق الحبس، والمتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضموناً عليه بخلاف ما إذا انكسر 

عنه بعد، وهذا الذي حكي عن القاضي صاعد يوافق قول محمد أخيراً على قول في وسط الطريق؛ لأن الحمل مضمون لأنه لم يقع الفراغ 
  .أبي يوسف، وهو قول محمد

في رجل استأجر حمالاً يحمل له فرقاً من سمن إلى بيته، ثم أنزله : أو لأن الحمال يجب أن يكون ضامناً، فقد ذكر بعد هذا عن ابن سماعة
فأبو . وهو قول محمد أولاً. ع من أيديهما وهلك، فالحمال ضامن في قول أبي يوسفالحمال مع صاحب الفرق من رأس الحمال، فوق

بوجوب الضمان، وإنما بيته معنى آخر أن يد الحمال قد بتت، وصار : يوسف ما اعتبر الوصول إلى بيت صاحب الفرق إذ لو اعتبرها قال
 وجه، وإذا وضعاه عن رأس الحمال، فما زال يد الحمال من كل الفرق في ضمانه، فلا تبرأ عن الضمان إلا إذا أزال يد الحمال من كل

  . فأولى أن لا يبرأ عن الضمان عنده ههنا. ما لم يزل يد الحمال أصلاً: وجه وفي مسألة

هذا إذا حصل . أن السمن وصل إلى صاحبه فيبرأ عن الضمان: لا ضمان على الحمال، وأشار إلى المعنى: وقال. ثم رجع محمد عن هذا
وله الأجر لأن عمل . أما إذا حصل التلف لا بجناية يده إن حصل بأمر لا يمكن بالتحرز عنه لا ضمان عليه بالإجماع. لف بجناية يدهالت
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  .فإنما هلك المتاع بعد التسليم، فلا يسقط الأجر. الحمال يعتبر مسلماً إلى المالك في موضع لم يجب الضمان على الحمال

  .فكذلك عند أبي حنيفة رحمه االله لا ضمان عليه وله الأجر بحساب ذلك. عنهوإن هلك بأمر يمكن التحرز 

  .كما لو حصل التلف بجناية يده. وعندهما يجب الضمان وللمالك الخيار

في الملاح إذا أخذ الأجر وغرقت السفينة من موج، أو ريح أو مطر، أو من شيء ليس في وسعه دفعه، : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
  . ضمان عليهفلا

  

  

وإن حصل الغرق من عمله بأن غرقت من يده أو من خرقه يضمن، إذا لم يكن صاحب المتاع فيها؛ لأن محل العمل سلم إليه والمضمون لا 
  .يجوز أن يضمن بالعقد، وفي وسع الأجير دفع ذلك

ن عليه، إلا أن يخالف لأن محل العمل غير مسلم وإن كان صاحب المتاع في السفينة، أو وكيله وغرقت السفينة من يده ومعالجته فلا ضما
  .إليه

إذا كان صاحب الطعام في السفينة وكان بمترلة ما لو عثرت الدابة المستأجرة من سوق أجير المشترك، فسقط الحمل ففسد، وصاحب المتاع 
ا لو عثرت الدابة المستأجرة، فسقط المتاع راكب على الدابة؛ فإنه لا يضمن الأجير لأنه لم يحل بينه وبين المتاع، فكذلك هذا بخلاف م

فهلك وصاحب المتاع يسير معه خلف الدابة، فإن الأجير يضمن؛ لأن الهلاك حصل من جناية يده، ومحل العمل مسلم إليه؛ لأنه سلم المتاع 
ابة، فكيف يتمكن ما عليها، بخلاف ألا ترى أنه ذا السير غير متمكن من الد. إليه وسيره معه خلف الدابة، ليس باسترداد لما دفع إليه

  . راكب السفينة؛ لأنه متمكن من السفينة فيكون متمكناً مما كان في السفينة، فلا تحصل التخلية

أن لو كان صاحب المتاع راكباً على الدابة، فعثرت الدابة من مسافة، وسقط المتاع وهلك، ولو كان : قياس مسألة السفينة من الدابة
  .كذلك لا يضمن

  .لو حمل متاعاً على حمال وصاحب المتاع يمشي معه، فعثر الحمال وسقط المتاع وفسد فهو ضامن؛ لأن عثاره من جناية يده» المنتقى«في و

وإن كان على الدابة مملوك صغير لرب المتاع، واستأجر الدابة ليحملهما فعثرت الدابة فوقعا، فمات المملوك، : وقال أبو حنيفة رحمه االله
. وما يجب بقتل العبد ضمان دم، والدم مما لا يضمن بالعقد. الهلاك من جناية يده؛ لأن المضمون هو الدم لأنه صار قاتلاً للعبدوإن كان 

بخلاف المتاع، ثم إنما يضمن المتاع إذا كان العبد بحيث لا يصلح لحفظ المتاع، فأما إذا كان يصلح لحفظ المتاع لا يضمن المتاع؛ لأنه في يد 
  .يد العبد يد المالك، فكان بمترلة ما لو كان على الدابة وكيل المولىالعبد و

وكذلك السفينة لو حمل فيها رقيقاً له مع متاعه، ومثلهم لا يحفظ شيئاً فغرقت السفينة من فعله : وقد نص على هذا في مسألة السفينة فقال
ق شرطه لضمان المتاع أن لا يصلح مثل هذا الرقيق للحفظ، فهذا وهلك المتاع وهلك الرقيق، فإن الملاح يضمن المتاع، ولا يضمن الرقي

يبين لك أنه إذا كان يصلح أن لا يضمن المتاع، وكذلك ما هلك من غير صنع الأجير المشترك، إنما يجب عليه ضمانه عندهما إذا صار العين 
كبين على الدابة المستأجرة، أو سابقين أو قائدين عثرت وإذا كان رب المتاع والمكاري را: مسلماً إلى الأجير، حتى قال محمد رحمه االله

أنه إذا سرق المتاع من رأس الحمال ورب : وكذا روي عن أبي يوسف رحمه االله. الدابة وهلك المتاع الذي عليه، لا ضمان على المكاري
  .ع التسليم إلى غيرهالمتاع معه، فلا ضمان عليه؛ لأن يد صاحب المتاع قائم على المتاع بعد وقيام يده يمنع وقو
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ولو كان الطعام في سفينتين مقرونتين إلا أما يسيران معاً، ويحبسان معاً، وصاحب المتاع في أحدهما فلا : قال القدوري رحمه االله في كتابه
  .ضمان على الملاح فيما هلك

 الملاح، فيما ذهب من السفينة التي فيها صاحب لو كانت سفن كثيرة وصاحب المتاع أو الوكيل في إحداها فلاضمان على» المنتقى«وفي 
فيما إذا كانت السفن كثيرة قول : هذا كله قول أبي يوسف ومحمد قال ثمة ولأبي يوسف: قال. المتاع أو وكيله، وضمن ما سوى ذلك

ن تقدم بعضها بعضاً وكذلك إذا كانت السفن تترل معاً وتسير معاً، حتى يكونوا في رفقة واحدة، فلا ضمان على الملاح وإ: فقال. آخر
  .القطار إذا كان عليها حمولة ورب الحمولة على بعير فلا ضمان على الحمال، لأن يد صاحب المتاع ثابتة على جميع ذلك

فيمن استأجر حمالاً ليحمل له هو فرقاً من سمن فحمله صاحبه، والحمال ليضعاه على رأس الحمال، فوقع وتخرق الزق، لا : وعن أبي يوسف
ضمن الحمال؛ لأنه لم يسلم إليه السمن، فإن السمن بعد في يد صاحبه ولا ضمان على الحمال بدون التسليم وهكذا روى ابن سماعة في ي

  .نوادره عن محمد

ولو حمله ثم وضعه في بعض الطريق، ثم أراد رفعه فاستعان برب الزق فرفعا بصعابه، فوقع فتخرق، فالحمال : في نوادر ابن سماعه: قال
  .ضامن لأنه صار في ضمانه حين حمله، ولم يبرأ منه بعد؛ لأنه لم يسلمه إلى صاحبه

وهو . وإن حمله إلى بيت صاحبه، ثم أنزله الحمال مع صاحب الفرق من رأس الحمال فوقع من أيديهما، فالحمال ضامن عند أبي يوسف
 إذا أزال يد الحمال من كل وجه وإذا وضعاه جميعاً فيد الحمال لم قول محمد أولاً؛ لأن يد الحمال قد ثبتت وصار في ضمانه فلا يبرأ إلا

   h.لا ضمان على الحمال، لأن السمن قد وصل إلى يد صاحبه فيبرأ عن الضمان: ثم رجع محمد رحمه االله وقال. تزل، فلا يزول الضمان

وروى ابن سماعة عن .  وكثير من مشايخنا افتوا بهالقياس أن يضمن الحمال النصف؛ لأن الفرق وقع من فعلهما،: قال الفقيه أبو الليث
إذا كان رب المتاع مع المكاري، فعثرت : وعن أبي يوسف. إذا كان رب المتاع والمكاري يسوقان الدابة، فلا ضمان على المكاري: محمد

  .وإن كان عثار الدابة من سياقه أو قياده. الدابة فلا ضمان على المكاري

إذا انقطع حبل الحمال وسقط الحمل، ضمن الحمال بالاتفاق؛ لأنه لما شده بحبل لا يحتمله فكأنه هو : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
  .المسقط للحمل، وكان التلف حاصلاً من جناية يده معنى

 أو مطر، فهو ضامن ينتقل حتى فسد المتاع بسرق الحمال إذا أنزل في مفازة ويأ له الانتقال فلم: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
  .إذا كان السرقة والمطر غالبا؛ لأنه يكون مضيعاً: وتأويله

  

  

وهكذا ذكر في . استأجر حمالاً يحمل له طعاماً في طريق كذا، فأخذ في طريق آخر يسلكه الناس، فهلك المتاع فلا ضمان: »الواقعات«وفي 
  .ه لا يصح التعيين لعدم الفائدةوهذا إذا كان الطريقين متقاربين لأن: قالوا» الجامع الصغير«

وهو رواية هشام عن محمد غير أنه أطلق . فأما إذا كان بينهما تفاوت ظاهر من حيث الطول والقصر أو السهولة والصعوبة، ضمن الأجير
يحمله الناس لما كان في الكتاب؛ لأن الطريق إذا كان يسلكها الناس، قل ما يقع التفاوت فيها حتى لو حمله في البحر ضمن، وإن كان مما 

  .بينهما تفاوت فاحش، ولكن إذا بلغ فله الأجر في البحر وغيره؛ لأنه إذا سلم يبقى التفاوت صورة، فلا يمنع وجوب الأجر

  . وهكذا الجواب عندي في البضاعة، إلا أن يأذن صاحبه في الحمل في البحر: قال الناطفي

مل له عصيراً على دابته إلى موضع معلوم، فلما أراد أن يضعه عن الدابة أخذ أحد العدلين إذا استأجر مكارياً يح: »فتاوى أبي الليث«وفي 
فالمكاري ضامن لنقصان الزق، وللعصير؛ لأن . من جانب ورمى بالعدل الآخر من الجانب الآخر فانشق العدل من رميه وخرج العصير

  .الهلال كان بصنعه
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الحمال ضامن، كالحمال إذا : قال الفقيه أبو بكر. م، فانشقت الحقيبة بنفسها وخرج ما فيهااستأجر حمالاً ليحمل حقيبته إلى مكان معلو
  .انقطع حبله

في قياس قول أبي حنيفة رحمه االله لا يضمن الحمال، ويشبه هذا انقطاع الحبل؛ لأن ثمة التفريط كان من قبل : قال الفقيه أبو الليث رحمه االله
  .، وههنا التقصير من قبل صاحب الحقيبة، حيث جعل ماله في حقيبة لا يستمسك ما فيهاالحمال، حيث شد الحمل بحبل واه

إذا رفع حملاً إلى مكار ليحمله إلى موضع، وشرط عليه : رحمه االله» فتاوى الفضلي«وفي . وتأخذ ونحن نفتي به أيضاً: قال الفقيه رحمه االله
وإن . إن كان المكاري ضيع بترك الحفظ ضمن بلا خلاف: قال.  الدابة مع الحملأن يسير ليلاً، وصاحب الحمل معه يسيران ليلاً، فضاعت

وينبغي أن لا يضمن إذا كان رب المتاع يسير . ضاعت الدابة من غير تضييع من المكاري، لم يضمن المكاري في قول أبي حنيفة خلافاً لهما
  .معه، بلا خلاف بدليل ما مر قبل هذا

إن كان لا يمكنه : قال. مكار حمل كرابيس رجل، فاستقبله اللصوص فطرح الكرابيس وذهب بالحمار:  االلهرحمه» فتاوى أبي الليث«وفي 
التخلص منهم بالحمار والكرابيس، وكان يعلم أنه لو حمله أخذ اللصوص الحمار والكرابيس فلا ضمان؛ لأنه لم يترك الحفظ مع القدرة 

  .عليه

  

  

  نوع آخر في النساج والخياط 

ومن جملة ما لم نذكر ثمة نساج كان ساكناً مع صهره، ثم اكترى داراً وانتقل إليها .  بعض مسائل النساج في فصل الحبس بالأجرقد ذكرنا
. وترك الغزل ثمة، فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة؛ لأن الغزل ما دام ثمة فهو ساكن عنده، فالسكنى عنده لا تبطل ما دام بعض المتاع باقياً

إذا دفع إلى نساج غزلاً لينسجه كرباساً، فدفع النساج إلى آخر لينسجه فسرق : »فتاوى الفضلي«وفي . ضامن على كل حالهو : وعندهما
من عند الآجر، إن كان الآجر أجير الأول فلا ضمان على واحد منهما، وإن لم يكن أجير الأول وكان أجنبياً ضمن الأول بلا خلاف، 

  .وهو نظير المودع إذا أودع الوديعة من أجنبي بغير إذن المالك. ة خلافاً لهولا يضمن الآجر في قول أبي حنيف

إذا كان : ومن استأجر على عمل فله أن يعمل بنفسه وأجرائه إلا إذا شرط عليه العمل بنفسه فعلى ما ذكر القدوري: »القدوري«وفي 
أما إذا شرط عليه العمل بنفسه يضمن بالرفع إلى . ى الأول عمله بنفسهالآجر أجيراً للأول، إنما لا يضمن الأول بالرفع إليه إذا لم يشترط عل

  .وإن كان الأجير أجيراً للأول. الآجر

نساج ترك كرباس رجل في بيت الطراز فسرق ليلاً، فإن كان بيت الطراز حصيناً يمسك الثياب في مثله لا : وفي فتاوى أهل سمرقند
  . في مثله، إن رضي صاحب الكرباس فيه فلا ضمان، وإلا فهو ضامنيضمن، وإن لم يكن حصيناً ولا يمسك الثياب

بأن : فعلى قول من يقول. دفع إلى نساج كرباساً بعضه منسوج وبعضه غير منسوج، فسرق من عنده: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
وج مع غير المنسوج كشيء واحد لاتصاله الأجير المشترك يضمن ما هلك على يده من غير صنعه، يضمن النساج كل الثوب؛ لأن المنس

  . به، وكذا نسج الباقي يزيد في قيمة المنسوج، فكان أجيراً مشتركاً في الكل

وكذا لو دفع صرمياً إلى . إذا دفع إلى خياط كرباساً فخاطه قميصاً، وبقي منه قطعة فسرقت القطعة فهو ضامن: وفي هذا الموضع أيضاً
فإذا قطع يجب عليه . ه لأنه أثبت يده على مال الغير بغير إذنه؛ لأن المالك إنما سلم إليه للقطع لا غيرإسكاف ففضل عنه شيء، فسرق من

  .رد الزيادة

اقطعه حتى يصيب القدم، وكمه خمسة أشبار وعرضه كذا، فجاء به ناقصاً كان : إذا دفع إلى خياط ثوباً، وقال» المنتقى«وذكر الحاكم في 
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  .يء، وإن كان أكثر منه فله أن يضمنه، وكثير من مسائل الخياط مرت في الفصل السابع والعشرينقدر أصبع ونحوه، فليس بش

  

  

  نوع آخر في المسائل العائدة إلى الحمام

: ومن جملة ما لم نذكر ثمة رجل دخل الحمام، وقال لصاحب الحمام. قد ذكرنا بعض المسائل العائدة إلى الحمام في فصل إجارة الحمام

اب، فلما خرج لم يجد ثيابه، فإن أقر صاحب الحمام أن غيره رفعه وهو يراه، ويظن أنه يرفع ثياب نفسه فهو ضامن؛ لأنه تارك احفظ الثي
  .الحفظ، حيث لم يمنع القاصد وهو يراه

مودع في حق وهذا قول الكل؛ لأن صاحب الحمام . وإن سرق وهو لا يعلم به فلا ضمان عليه، إن لم يذهب من ذلك الموضع، ولم يضيعه
  .الثياب، إذا لم يشترط له بازاء حفظه الثياب أجر

وهو الذي يحفظ الثياب بأجرة وفارسيته دار فلا ضمان عليه فيما سرق، عند : فأما إذا شرط له بإزاء الحفظ أجر، ودفع الثياب إلى الثاني
  .أبي حنيفة خلافاً لهما؛ لأنه أجير مشترك

مام، فأعطت ثياا إلى المرأة التي تمسك الثياب بأجر وفارسيتها جابة دار فلما خرجت لم تجد امرأة دخلت الح: »فتاوى الفضلي«وفي 
  . عندها ثوباً من ثياا

إن كانت هذه المرأة قبل هذه المرة تدخل الحمام وتدفع ثياا إلى هذه الممسكة، وتعطيها الأجر على حفظ ثياا فلا ضمان عليها عند : قال
الله، خلافاً لهما، وإن كان هذا أول مرة دخلت هذه الحمام، ودفعت ثياا إلى هذه الممسكة فلا ضمان عليها في قولهم أبي حنيفة رحمه ا

هكذا ذكر وعلى قياس ما ذكرنا . جميعاً؛ لأنه إذا كان هذا أول مرة، ولم يدفع الأجر أولاً، شرط لها أجراً فهي مودعة لا أجيرة مشتركة
ينبغي أن يكون الثانية أجيرة مشتركة عند محمد، حتى تضمن عنده ... عمل إلا بأجر، فالأجر به ثمن يرصد لهأن كل عمل لا ي: عن محمد

  .أن الثاني لا يضمن إلا بما يضمن المودع: والفتوى على قول أبي حنيفة

 الحمام، ثم خرج رجل أين أضع الثياب؟ فأشار صاحب الحمام إلى موضع؟ فوضع ثمة ودخل: رجل دخل الحمام، وقال لصاحب الحمام
وقد قصر . وأخذ الثياب، فلم يمنعه صاحب الحمام؛ لأنه ظنه صاحب الثياب، ضمن صاحب الحمام؛ لأن هذا استحفاظ له، فصار مودعاً

  .وهذا قول ابن سلمة وابن نصر الدبوسي. في الحفظ فيصير ضامناً

أين : هو نظير ما لو دخل رجل بدابته خاناً، وقال لصاحب الخانو. أصح: والأول. لا ضمان على صاحب الحمام: وكان أبو القاسم يقول
إن صاحبك قد أخرج الدابة ليسقيها : هناك، فربطها وخرج فلما رجع، لم يجد دابته، فقال صاحب الخان لصاحب الدابة: أربطها؟ فقال

فقد أجابه إلى   أشار إلى موضع الربطأين أربطها؟ استحفاظ لصاحب الخان، فإذا: ولم يكن له صاحب، ضمن صاحب الخان؛ لأن قوله
رجل دخل الحمام ونزع الثياب من يدي صاحب الحمام، ولم يقل . وقد قصر في الحفظ فصار ضامناً كذا ههنا. الحفظ، فصار مودعاً

  :بلسانه شيئاً فدخل الحمام ثم خرج، ولم يجد ثيابه، فالمسألة على وجهين

  

  

ام ما يضمن المودع بأن وضع الثوب برأي عين صاحب الحمام ما يضمن المودع؛ لأن وضع إن لم يكن للحمام ثيابي يضمن صاحب الحم
  . الثوب برأي عين صاحب الحمام، إذا لم يكن ثيابي استحفاظ له

وإن كان حاضراً لا يضمن صاحب الحمام؛ لأن هذا استحفاظ . وإن كان للحمام ثيابي إلا أنه لم يكن حاضراً، فكذلك الجواب أيضاً
أين أضع : بي دلالة دون صاحب الحمام، فلا يضمن صاحب الحمام إلا إذا صاحبه الثياب على استحفاظ صاحب الحمام، بأن قال لهللثيا
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  .الثياب؟ فحينئذ يصير صاحب الحمام مودعاً، فيضمن ما يضمن المودع

 إذا تلف فضاع الثياب، كان الفقيه أبو وإذا دخل رجل الحمام ودفع ثيابه إلى صاحب الحمام، واستأجره للحفظ واشترط عليه الضمان
أما إذا شرط . الأجير المشترك إنما لا يضمن عند أبي حنيفة، إذا لم يشترط عليه الضمان: وكان يقول. يضمن الحمامي إجماعاً: بكر يقول

ن شرط الضمان في بعدم الضمان لأ: عليه الضمان يضمن، وكان الفقيه أبو جعفر يسوي بين شرط الضمان وعدم الشرط، وكان يقول
  .الأمانة شرط مخالف لقضيه الشرع، فيكون باطلاً

  .وبه نأخذ ونحن نفتي أيضاً بما قال الفقيه أبو الليث: قال الفقيه أبو الليث

  

  

  ونوع آخر في البقار والراعي والحارس 

 بأجر معلوم، فهذا جائز، ويكون الراعي أجيراً وإذا استأجر الرجل راعياً يرعى معلوماً له مدة معلومة،: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
وقد . على أن لا ترعى غنم غيري مع غنمي، فحينئذ يصر أجير وحد: مشتركاً؛ لأنه أوقع العقد على العمل لما ذكر العمل أولاً، إلا إذا قال

معلوم، فهو جائز، ويكون أجير وحد لأنه مر هذا في أول هذا الفصل ولو كان استأجره مدة معلومة على أن يرعى غنماً معلوماً له بأجر 
ثم الراعي إذا كان . ويرعى غنم غيري مع غنمي، فحينئذ يكون أجير مشترك: إلا إذا قال. أوقع العقد في حقه على المدة، لما ذكر المدة أولاً

تت كلها لا يسقط من الأجر أجير وحد وماتت من الأغنام واحدة، حتى لم يضمن لا ينقص من الأجر بحسابه، وذلك لأن الغنم لو ما
شيء إذا سلم نفسه في المدة للرعي، وكان للآجر أن يمكنه رعي أغنام أجر؛ لأنه أجير وحد وأجير الوحد يستحق الأجر بتسليم نفسه في 

  .المدة، لا بحقيقة العمل فإذا ماتت شاة منها أولى أن لا يسقط من الأجر شيء

وقد خالف لأنه ضرب والضرب غير داخل تحت . ا ضمن؛ لأن أجير الوحد يضمن بالخلافولو ضرب شاة منها ففقأ عينها أو كسر يده
إنما دخل كلها الرعي والرعي يتحقق بدون الضرب، وإذا لم يدخل الضرب تحت الإجارة صار الحال في حق الضرب، بعد . الإجارة

  .من، فكذلك هذاالإجارة كالحال قبلها وقبل الإجارة لو ضرب شاة هذا، أو تلف من ضربه شيء ض

ولو هلك منها شيء في السقي أو الرعي لم يضمن؛ لأنه أجير وحد وأجير الوحد لا يضمن ما لم يخالف، ولم يخالف لأنه فعل ما أذن له 
في ذلك؛ لأن السقي داخل تحت العقد؛ لأن الرعي لا يتحقق بدونه، وإذا دخل تحت العقد لم يضمن ما هلك منها كأجير الوحد إذا دق 

  . رق وهو مصدق فيما هلك منها لأنه أمين والقول قول الأمين مع اليمين هذا إذا كان الراعي أجير واحدفتخ

فأما إذا كان أجير مشترك فإنه لا يضمن ما مات من الأغنام عندهم جميعاً؛ لأن الهلاك حصل من أمر لا يمكن التحرز عنه؛ لأن الموت 
  . في هذا الراعي ذلكفإنه ليس. حتف أنف مما لا يمكن التحرز عنه

القول قول الراعي؛ لأنه : وهذا إذا ثبت الموت بتصادقهما أو بالبينة فأما إذا ادعى الراعي الموت وجحد رب الأغنام فعلى قول أبي حنيفة
  .أمين فيكون القول قوله أنه مات كالمودع

وإنما لا يضمن إذا . نه أمين، لأن المال أمانة في يده عندهماوكان يجب أن يكون القول قول الراعي؛ لأ. وأما عندهما القول قول رب الأغنام
إذا خلط خلطا لا يمكن التمييز فإنه يضمن قيمته يوم : ولهذا قالا. هلك بآفة يمكن التحرز عنه؛ لأنه يعد ذلك تضييعاً منه، فيضمن بالتضييع

وإنما . ، فدل أن المال أمانة في يد أجير المشترك عندهماالخلط، ولو كان قبضه قبض ضمان عندهما لكان يضمن قيمته يوم القبض كالغاصب
لأنه ضيع حيث لم يحفظها من السبع : ولهذا علل محمد رحمه االله في الكتاب فقال. يضمن بالتضييع إذا حصل الهلاك بأمر يمكن التحرز عنه

  .والسرقة
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ولم يوجد منه الإقرار بالتضييع إلا أنه . ول قوله ما لم يقر بالتضييعوإذا كان المال أمانة في يده وإنما يضمن بالتضييع كان يجب أن يكون الق
وعلى أجير الوحد مخافة أن لا يضيعوا . جعل القول قول رب الغنم، وذلك لأنه وجب على أجير المشترك زيادة حفظ لم يجب على المودع

وإنما تأتى بزيادة حفظ لم يجب على المودع، . ضى االله عنهأموال الناس، فإنه يجتمع في أيديهم أموال الناس على ما أشار في حديث علي ر
. وعلى أجير الوحد إذا لم يجعل القول قوله عند الهلاك وإن لم يوجد منه الإقرار بسبب الضمان؛ لأنه متى علم أن القول قوله عند الهلاك

إن كانت المال أمانة عنده ليحصل ما هو المقصود من كما في المودع لا يجد في الحفظ، فلهذه الضرورة لم يجعل القول قوله عند الهلاك و
  . زيادة حفظ وجب عليه، لم يجب على المودع وعلى أجير الوحد

ولو ساقها إلى المرعى فعطب منها شاة لا من سياقة بأن صعدت الجبل أو مكاناً مرتفعاً، فتردى منه فعطبت فلا ضمان عليه في قول أبي 
له وعلى قولهما ضمن؛ لأن الهلاك حصل من أمر يمكن التحرز عنه بأن لا يأتي هذا المكان، أو إن أتى هذا حنيفة؛ لأن الهلاك ما كان من قب

. وكذا لو أوردها راً ليسقيها، وغرق شاة منها على قول أبي حنيفة لا ضمان. المكان بحفظها عن الصعود على الجبل، وعلى المكان المرتفع

ولو ساقها وعطبت شاة منها من سياقه بأن استعجل . ا سبع أو سرق منها، فالمسألة على الخلافوكذلك لو أكل منه. وعلى قولهما ضمن
  .عليها، فعثرت وانكسر رجلها، أو أندق عنقها فعليه الضمان عند علمائنا الثلاثة

مشتركاً فهو ضامن على كل فإن كان الراعي . وإذا ساق الراعي الغنم فتناطحت بعضها بعضاً من سياقه، أو وطئ بعضها بعضاً من سياقة
  . وإن كانت الأغنام لاثنين أو ثلاثة فهو ضامن. إن كانت الأغنام لواحد فلا ضمان عليه: وإن كان خاصاً. حال؛ لأن هذا من جناية يده

 فرق في حق الأجير أن يستأجر رجلان أو ثلاثة راعياً شهراً ليرعى غنماً لهم، أو لهما فقد: وصورة الأجير الخاص في حق الاثنين والثلاثة
والفرق بينهما وهو أن الأغنام كلها لما كانت لواحد . الخاص بينهما، إذا كانت الأغنام لواحد، وفيما إذا كانت الأغنام لاثنين أو ثلاثة

ولاً إلى صاحب ففعل الأجير في السوق منقول إلى صاحب الأغنام، باعتبار القاتل والمقتول فإنه عامل له فيهما، فصار فعله في السوق منق
ولو ساق بنفسه فقتل بعضها بعضاً لا يجب الضمان إذا كانت الأغنام كلها للسائق، فكذلك . الأغنام، فكأن صاحب الأغنام ساق بنفسه

 في فأما إذا كانت لرجلين بأن كان بعضها لزيد وبعضها لعمرو ففعل الأجير إن صار منقولاً إلى زيد باعتبار القاتل، فإنه عامل لزيد. هذا
فباعتبار المقتول لا ينتقل فعله في السوق إلى زيد لأنه في سوق المقتول أجير عمرو، وإذا انتقل فعله إلى . حق القاتل، فإن بالقاتل ملك زيد

دي غلامه أو صاحب القاتل باعتبار القاتل، ولم ينتقل باعتبار المقتول لم يثبت الانتقال، فبقي مقصوراً عليه وللراعي أن يبعثه بالأغنام على ي
فإن كان الراعي . حالة الرد فإن هلك في يده. وله الحفظ بيد من في عياله. أجيره أو ولده الكبير الذي في عياله؛ لأن بالرد من الحفظ
 وعندهما إن هلك بأمر يمكن التحرز منه فهو ضامن كما لو رد بنفسه وهلك في. مشتركاً فلا ضمان عليه في قوله أبي حنيفة على كل حال

  .يده حالة الرد، وإن كان الراعي أجير خاص، فلا ضمان على كل حال، كما لو رد بنفسه وهلك في يده حالة الرد

  

  

ويشترط أن يكون الراد كبيراً يقدر على الحفظ؛ لأنه متى كان صغيراً لا يقدر على الحفظ يكون هذا تضييعاً منه، والأجير يضمن بالتضييع 
في عياله؛ لأنه متى لم يكن في عياله كان الرد بيده وبيد أجنبي سواء، ليس له الرد بيد الأجنبي هكذا بيد من وشرط أن يكون . عندهم جميعاً
  . ليس في عياله

والحاكم يرد به يتولى بينهما . أن للمشترك أن يرد بيد من ليس في عياله وليس للخاص ذلك: وذكر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي
  .لكليس لهما ذ: وقال

الراعي المشترك إذا خلط الأغنام بعضها ببعض، فإن كان يمكنه التمييز بأن كان يعرف غنم كل واحد، فلا ضمان عليه؛ لأن مثل هذا 
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: والقول قول الراعي في تعيين الغنم لكل واحد، لأن اليد له، فيكون القول قوله. الخلط ليس باستهلاك، ويكون بمترلة خلط السود بالبيض

لا أعرف غنم كل واحد، فهو ضامن قيمة الأغنام، لأن مثل هذا الخلط استهلاك بمترلة : ذا، وإن كان لا يمكنه التمييز، بأن يقولإن هذا له
  .خلط السود بالسود والقول قول الراعي في مقدار القيمة؛ لأن صاحب الغنم يدعي عليه زيادة وهو ينكر

تعتبر القيمة يوم : وعلى قولهما اختلف المشايخ بعضهم قالوا.  حنيفة رحمه االله لا يشكلوتعتبر قيمة الأغنام يوم الخلط وهذا على قول أبي
  . يوم الخلط وهو الصحيح؛ لأن الأجير المشترك عندهما لا يضمن بالقبض، وإنما يضمن بترك الحفظ والتضييع: وقال بعضهم. القبض

وإذا ادعى بعضهم طائفة . خذوها مشتركة كما في خلط الحنطة بالحنطةيجب أن يتخير أرباب الغنم إن شاءوا ضمنوه، وإن شاءوا أ: وقيل
فإن حلف برئ وإن نكل ضمن . من الغنم، فإن الراعي يحلف ما هذه غنم هذا؛ لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به يلزمه، فإذا أنكر يستحلف

بحها؛ لأن الذبح ليس من عمل الرعي في شيء، فلا يكون إذا خاف الراعي على شاة منها فذبحها فهو ضامن قيمتها يوم ذ. القيمة لصاحبه
أما إذا تيقن لموا فلا ضمان . هذا إذا كان يرجى حياا بأن كان شكل الحال يرجى حياا وموا: داخلاً تحت العقد قال مشايخ بلخ

وذكر الصدر الشهيد . أموراً بالذبح في هذه الحالةفيصير م. عليه؛ لأن الأمر بالرعي أمر بالحفظ، والحفظ الممكن حالة التيقن بالموت بالذبح
. أن من ذبح شاة إنسان لا يرجى حياا يضمن، والبقار والراعي لا يضمن في مثل هذا: »واقعاته«رحمه االله في الباب الأول من شركة 

لا يضمن الراعي والبقار لوجود الإذن لا يضمن الأجنبي كما : وفرق بين الأجنبي والراعي والبقار والفقيه أبو الليث سوى بينهما فقال
بالذبح دلالة في حق الكل في هذه الحالة وهو الصحيح، وكذلك الجواب في البعير؛ لأن الذبح في هذه المواضع إصلاح اللحم، فأما في 

 لأن الصحيح من مذهبه أن وفي الفرس أيضاً لا يذبح عند أبي حنيفة؛. وكذا في البغل؛ لأن الذبح لا يصلح اللحم فيهما. الحمار فلا يذبح
وإذا باع المالك بعض الأغنام ،فإن كان الراعي خاصاً لم يبطل شيء من الأجر وإن كان مشتركاً يبطل . لحم الفرس مكروه كراهة التحريم

  .والكلام فيه نظير الكلام. من الأجير بحصة ما باع

  

   

 النفس، وقد سلم نفسه للرعي بأقصى ما في وسعه، فأما المشترك فيما إذا مات بعض الأغنام وهذا لأن الخاص يستحق الأجر بتسليم
وإذا أراد رب الغنم أن يزيد في الغنم ما يطيق الراعي، كان له ذلك إذا كان الراعي . يستحق الأجر بالعمل ولم يوجد عمل الرعي فيما باع

جير في حق الرعي بمترلة العبد له وله أن يكلف عبده من خاصاً؛ لأن رب الغنم ملك جميع منافعه في حق الرعي في هذه الإجارة، فصار الأ
الرعي ما يطيق، فكذا ههنا ولا يكلفه فوق طاقته؛ لأن الأجير الخاص لا يكون أشقى حالاً من عبده، وليس له أن يكلف عبده من الرعي 

  .ما لا يطيق فهاهنا أولى

ه إذا بين المدة وصار أجير وحد تنصرف الإجارة إلى أقصى ما في وسع الأجير وسواء سمى له الغنم أو لم يسم فالعقد جائز إذا بين المدة؛ لأن
ولو نص عليه جاز العقد، وإن لم يسم الغنم كذا ههنا هذا إذا استأجر شهراً ليرعى غنمه . وصار كأنه نص عليه. من الرعي في هذه المدة

عى هذه الأغنام ثم أراد المستأجر أن يزيد في الغنم فالقياس أن ليس له ولم يشر إلى الغنم فأما إذا أشار إلى الغنم، بأن قال استأجرتك لتر
  l.ذلك، كما في الراعي المشترك

فلو تغير . وفي الاستحسان له ذلك؛ لأنه لو لم يشر إلى هذه الأغنام كان المستحق عليه بحكم هذه الإجارة من الرعي ما في وسعه وطاقته
هذه الأغنام بعض ما شمله أول الكلام على موافقة حكمه؛ لأن : رة، ولا وجه إلى ذلك؛ لأن قولهموجب هذا العقد إنما يتغير ذه الإشا

  . هذه الأغنام ذكر رعي هذه لا غير: مطلق العقد يقتضي رعي هذه وغير هذه فبقوله

 ولو انعدم قوله هذه الأغنام .وذكر بعض ما شمله أول الكلام على موافقة حكمه لا يوجب تغيير أول الكلام، صار وجوده والعدم بمترله
كان له أن يكلفه من الرعي ما يطيق كذا ههنا بخلاف الأجير المشترك؛ لأن الإشارة في الأجير المشترك ليس بذكر لبعض ما شمله مطلق 
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وإذا كانت . كر العددالعقد، بل هو ذكر لجميع ما تناوله العقد؛ لأن العقد في الأجير المشترك لا يجوز إلا بالإشارة إلى الأغنام، أو بذ
  .الإشارة بياناً ما تناوله العقد بمطلق العقد بالمشار إليه، فلم يكن له أن يكلفه مقدار الزيادة

أما ههنا فالعقد يجوز، وإن لم يشر إلى الأغنام ولم يسم عددها، ويستحق عليه من الرعي مقدار ما يطيق، فكانت الإشارة ذكر البعض 
  .يب ما ذكرنالشمله أول الكلام، والتقر

  

   

وإن . وإذا ولدت الأغنام أولاداً فإن كان الراعي أجير خاص فعليه رعي الأولاد، وإن كان الراعي أجير مشترك فليس عليه رعي الأولاد
 وفي الاستحسان يجوز وجه. لو فارق العقد يفسد به العقد قياساً. شرط على الأجير المشترك رعي ما يحدث من الأولاد فهو شرط فاسد

القياس في ذلك وهو أن بعض المعقود عليه مجهول، وهو رعي الأولاد؛ لأنه لا يدري كم ظهر الأغنام وكذلك الأجر بإزاء الأغنام 
ومع الجهالة تمكن الخطر في . والأولاد، وإذا كان الأولاد مجهولاً كانت حصة الأولاد من الأجر مجهولة فيكون حصة الأمهات مجهولة أيضاً

أن الجهالة إنما توجب فساد العقد؛ لكوا مانعة من التسليم : وجه الاستحسان في ذلك. نه لا يدري أن الأغنام تلد أولا تلدهذا العقد؛ لأ
وإنما يحتاج إليهم . وهذا المعنى لا يتأتى ههنا؛ لأن تسليم الأولاد وتسلمها مما لا يحتاج إليه في الحالة حتى يقال في الحال مجهولة. والتسلم
دوث وبعد الحدوث هي معلومة، والأجر في الحال معلوم؛ لأن الأجر كله بإزاء الأمهات في الحال؛ لأن رعي الأولاد شرط على بعد الح

سبيل الزيادة وما يكون زيادة على المعقود عليه لا يكون لها حصة من البدل ما لم يوجد، بل يكون كله بمقابلة الأصل، وحال وجود 
م البدل الأولاد معلومة، فكان الأجر معلوماً والخطر المتمكن في وجود الأولاد لا يوجب فساد العقد في الأولاد الذي هو حال انقسا

في الأصل، والخطر في محل المبيع انعقاد  الأمهات، لأن الأولاد جعلت معقوداً عليها على سبيل الزيادة والخطر في الزيادة لا يوجب خطراً
د لا تمنع العقد على الأمهات للحال، وليس للراعي أن يبرئ على شيء منها بغير أمر صاحبها، وإن العقد في محل آخر، فالخطر في الأولا

فعل ذلك يضمن ما عطب منها؛ لأن الإبراء لم يدخل تحت العقد؛ لأن الإجارة عقدت على الراعي، والإبراء ليس من الرعي، فصار الحال 
  . فيه بعد العقد كالحال قبله

فعل ذلك، ولكن الفحل الذي في الغنم نزا على واحدة منها، فعطبت فلا ضمان على الراعي في ذلك بالإجماع، إن كان ولو أن الراعي لم ي
  .وإن كان الراعي أجير مشترك فكذا الجواب عنده. الراعي أجير خاص

 لا يضيع الباقي فهو في سعة من ، وإن مدت واحدة منها، وترك اتباعها حتى)عنه(هو ضامن لأن الهلاك حصل بأمر يمكن التحرز : وعندهما
وإن ترك حفظ ما مدت . ذلك، ولاضمان عليه فيما مدت بالإجماع، إن كان الرعي خاصاً وعند أبي حنيفة إن كان الراعي أجير مشترك

ما لو دفع الوديعة والأمين يضمن بترك الحفظ؛ لأن الأمين إنما يضمن بترك الحفظ إذا ترك بغير عذر، فأما إذا ترك بعذر، فإنه لا يضمن، ك
إلى أجنبي حالة الحريق فإنه لا يضمن وإن ترك حفظها؛ لأنه تركها بعذر، فكذلك ههنا إنما ترك حفظها كيلا يضيع الباقي، وعندهما 

  .يضمن؛ لأنه ترك الحفظ بعذر يمكن الاحتراز عنه

  

  

وإن تكارى من يجيء . عته ليجر صاحبها بذلكلا ضمان عليه فيما مدت إذا لم يجد من سعته يردها، أو س: ورأيت في بعض النسخ
بالواحدة متطوع؛ لأنه لم يؤمر باستئجار هذا، وإن تفرقت الغنم والبقر عليه فرقاً لم يقدر على اتباعها كلها، وأقبل على فرقة منها وترك 

ضمن لأنه ترك بعذر يمكن ي: على ما سوى ذلك، فهو في سعة من ذلك ولا ضمان عليه؛ لأنه ترك حفظ البعض بعذر، وعلى قولهما
  . الاحتراز عنه في الجملة
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 وإذا كان الراعي أجير مشترك فرعاها في بلد، فعطبت واحدة منها أي هلكت بآفة نحو الغرق في الماء، وافتراس الفرس والسقوط من الحر
غير هذا الموضع، وقال الراعي بل إنما شرطت عليك أن ترعى في موضع كذا وكذا عين موضعاً آخر : فقال رب الغنم. وما أشبه ذلك

شرطت علي الرعي في الموضع الذي رعيتها، فالقول قول رب الغنم بالإجماع حتى يضمن الراعي بالإجماع؛ لأن الإذن يستفاد من جهته، 
لراعي أجير خاص، وكذلك إذا كان ا. والبينة بينة الراعي حتى لا يضمن في قول أبي حنيفة؛ لأنه هو المدعي؛ لأنه يثبت ما ليس بثابت

  .واختلف على نحو ما بينا فالقول قول رب الأغنام لما ذكرنا

  .وإذا خالف الراعي ورعاها في غير المكان الذي أمره، فعطبت فهو ضامن ولا أجر له وإن سلمت الغنم القياس أن لا أجر له

فإن الرعي في بعض الأماكن ربما يكون أجود من . يجب الأجر لأن الراعي، موافق في أصل الرعي، مخالف في صفته: وفي الاستحسان
فعملنا بجانب الخلاف إن عطبت الأغنام فأوجبنا الضمان، ولم نوجب الأجر وعملنا بجانب الوفاق، إن سلمت الأغنام فأوجبنا . البعض
  . الأجر

 يدخل تحت الإذن لأنه ليس من عمل راعي الرماك إذا يومق الرمكة، فوقع الرمق في عنقها، فجدا فعطبت فهو ضامن؛ لأن التوميق لم
قال بعض . الرعي فكان التلف حاصلاً من عمل غير مأذون فيه، وإن فعل ذلك بإذن صاحب الرمكة فلا ضمان هكذا ذكر في الأصل

و دق فتخرق هذا إذا كان الراعي أجير واحد، فإما إذا كان أجير مشترك فهو ضامن؛ لأن هذا من جناية يده، فيكون بمترلة ما ل: مشايخنا
. وعامتهم على أنه لاضمان على كل حال؛ لأن هذا ليس من عمل الرعي، فكان الراعي معيناً فيه، ولاضمان على المعين على كل حال

ولا يفسد به العقد؛ لأن هذا شرط يقتضيه العقد من غير شرط، وإن شرطوا . وإذا شرطوا على الراعي ضمان ما عطبت بفعله فهو جائز
 مات منها، إن كان الشرط في العقد يفسد العقد؛ لأن هذا شرط لا يقتضيه العقد، ولأحد المتعاقدين فيه النفق وإن شرطه عليه ضمان ما

وعلى قياس ما ذكر القدوري في بيوعه أنه إذا . هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح إجاراته. بعد العقد لم يصح الشرط، ولا يفسد العقد
لشروط المفسدة، التحقت بأصل العقد، وفسد العقد في قول أبي حنيفة يجب أن يقال على قول أبي حنيفة لحق بالعقد الصحيح شيء من ا

في فصل الإجارة، أنه إذا لحق هذا الشرط بالعقد أن يفسد العقد، وإذا شرط على الراعي إن مات منها يأتي بسمنها، وإلا فهو ضامن فليس 
شرط في هذه الشاة بعد إنفساخ العقد فيها؛ لأن الإجارة فيما ماتت قد انفسخت بموا، فلا عليه إثبات السمنة؛ لأن إثبات السمنة عمل 

ولا يصير ضامناً ذا الشرط لما مر قبل هذا وهل يفسد العقد ذا الشرط فهو على التفصيل الذي ذكرنا في . يلزمه ذلك كما قبل الإجارة
  .المسألة المتقدمة

  

   

. فالقول قول الراعي لإنكاره القبض فيما زاد على التسعين. دفعت إليك مئة شاة، وقال الراعي لا بل تسعون: وإذا قال رب الغنم للراعي

وأن يأكل . وإن أقاما البينة فالبينة بينة صاحب الغنم؛ لأا تثبت له زيادة في القبض على الراعي، وليس للراعي أن يسقى من ألبان الغنم
وليس للراعي إذا كان خاصاً أن يرعى غنم غيره بأجر، فلو أنه . لعقد؛ لأا ليست من الرعي في شيءلأن هذا التصرف لم يدخل تحت ا

ولم يعلم الأول به فله الأجر كاملاً على كل واحدة منهما لا يتصدق بشيء من . أجر نفسه من غيره لعمل الرعي ومضى على ذلك شهور
  . ذلك، إلا أنه يأثم

جير الوحد أن يؤاجر نفسه من غيره، بخلاف الأجير المشترك لأن أجير الوحد في الرعي يشبه أجير وإن كان هذا أجير وحد وليس لأ
. المشترك من وجه، من حيث إنه يمكنه إيفاء العمل إلى كل واحد منهما بتمامه في المدة، بأن يرعى غنم الأول في المدة ويرعى غنم الثاني

 منهما بتمامه، كان أجير مشترك، ومن حيث إنه أوقع العقد على المدة لا على العمل كان فمن حيث إنه يقدر على إيفاء العمل لكل واحد
أجير وحد، ولو كان مشترك من كل وجه كما في القصار والخياط كان له أن يؤاجر نفسه من غيره، ويستحق الأجر على كل واحد 
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ن كل وجه بأن أوقع العقد على المدة لعمل لا يمكنه الإيفاء إلى منهما كاملاً، ولا يأثم ولا يتصدق بشيء من ذلك، ولو كان أجير وحد م
كل واحد منهما بتمامه في المدة بأن أجر نفسه يوماً بدرهم للحصاد، أو للخدمة فخدم وحصد في بعض اليوم لغيره، فإنه لا يستحق الأجر 

لشبهه بأجير المشترك يستحق الأجر كاملاً :  حظهما فقلناكاملاً على الأول ويأثم، فإذا كان له شبهاً تأجير المشترك وقوما على الشبهين
على كل واحدة منهما، ولا يتصدق، ومن حيث إنه أجير وحد يأثم توقيراً على الشبهين حظهما بقدر الإمكان، وإنما أظهرنا شبه أجير 

جير الوحد في حق نقصان الأجر، كان يأثم الوحد في حق الإثم لا في حق نقصان الأجر؛ لتمكننا العمل بالشبهين؛ لأنا لو أظهرنا شبه أ
أيضاً؛ لأن الأجر إنما يسقط لمنعه بعض المعقود عليه عن الأول، وهذا موجب الإثم، فيتعطل العمل بالشبهين، فلهذا أظمها شبه أجير الوحد 

  . في حق الإثم، وفيما عدا ذلك من الأحكام ألحقناها بأجير المشترك

ئر إذا استأجر ظئراً شهراً لترضع ولده، كانت أجيرة وحد حتى لا يكون لها أن تؤاجر نفسها فإن أجرت ونظير هذا ما قلنا في باب الظ
نفسها، من قوم آخرين ولم يعلم الأولون حتى مضت المدة، وقد أرضعت ولد كل واحد فإا تستحق الأجر كاملاً على كل واحدة 

 وحد، لأا أوقعت العقد على المدة لا على العمل، إلا أن لها شبهاً بأجير وإن كانت أجيرة. ولا تتصدق بشيء من ذلك، وتأثم. منهما
تأثم؛ لأا أجيرة : المشترك في الرضاع من حيث إنه يمكنها إيفاء الرضاع إلى كل واحد منهما بتمامه فوقر ما على الشبهين حظهما، فقال

  .هذا ق بشيء فكذلكتستحق الأجر كاملاً ولا تتصد: وحد، ولشبهها بأجير المشترك قلنا

ولو كان تبطّل يوماً أو يومين في الشهر، أو مرض يسقط الأجر بقدره؛ لأنه لم يسلم نفسه للرعي في مدة التبطل والمرض، وأجير : قال
جهول الوحد إنما يستحق من الأجر بقدره؛ ولو دفع إليه غنمه ليرعى على أنه أجرها ألباا وأصوافها، فإن هذا فاسد؛ لأنه استأجره بم

وأحدهما مانع جواز . ومعدوم؛ لأن الأصواف والألبان الموجودة للحال مجهول المقدار، وما يزداد ويحدث بعد ذلك ساعة فساعة معدوم
  .الإجارة، فمجموعها أولى أن يمنع

سموا وأصوافها، فهو للراعي ولو دفع رجل غنمه إلى راعي واشترط على الراعي جبناً معلوماً وسمناً معلوماً، وما بقي من ألباا و: قال
. فهذا فاسد؛ لأن فيه ما في الأول فإنه استأجره بمجهول ومعدوم؛ فإن ما بقي بعد المشروط مجهول ومعدوم، وفيه زيادة غرر ليس في الأول

ذا لم تجز الإجارة في أنه يجوز أن لا يبقى للراعي شيء بعد المشروط لرب الغنم فكان في هذا الفصل زيادة منع ليس في الأول، فإ: وهو
  ول فههنا أولى وما أصاب الراعي من ألباا وسموا فهو ضامن؛ لأنه استهلكها بحكم عقد فاسد، وله على صاحب الغنم أجر الأالفصل 

  . المثل؛ لأنه استوفى عمله بحكم إجارة فاسدة

ي فإن لصاحب الغنم أن يضمن الراعي، وليس له أن يضمن وإن دفع الراعي غنم رجل إلى غيره فأستهلكها المدفوع إليه، وأقر بذلك الراع
القابض إذا لم يقر أن المقبوض ملك المدعي، ولم يقم للمدعي بينة، أما الراعي فيضمن؛ لأنه لا يخلو إما إن كان يعتبر أميناً أو ضميناً، وأي 

ولا يضمن القابض للمدعي؛ لأنه لم يثبت كون ما قبض . ذلك ما اعتبر لابد من إيجاب الضمان عليه متى دفع المال إلى من ليس في عياله
القابض ملكاً للمدعي لا بإقرار القابض، ولا بالبينة لو ثبت إنما يثبت بإقرار الراعي، وإقرار الراعي أن ما دفع كان لغيره مقبول في حقه، 

 البينة أن ما قبض كان له أو أقر القابض بذلك أن ولا تقبل في حق المدفوع إليه إذا أنكر، فلم يكن له تضمين القابض، فإن أقام المدعي
كان ما قبض قائماً بعينه في يد القابض، كان للمدعي أن يأخذه؛ لأنه وجد عين ماله وإن كان مستهلكاً كان المالك بالخيار إن شاء ضمن 

القابض فتضمينه مشكل على قول أبي حنيفة؛ القابض وإن شاء ضمن الراعي أما تضمين الراعي فلا إشكال؛ لأنه دفع ماله إلى غيره، وأما 
ومن مذهبه أن مودع المودع لا يضمن، إنما كان كذلك؛ لأنه وضع المسألة إن استهلكها المدفوع . لأن الراعي دفع إليه على سبيل الإيداع

راعي في مكان لم يؤذن بالرعي فيه، إليه، ومودع المودع يضمن إذا استهلك عندهم جميعاً، إنما الخلاف فيما إذا هلك في يده، وإذا رعى ال
  :هل يستحق الأجر؟ فهذا على وجهين
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إما إن عطبت الغنم أو سلمت فإن عطبت فإنه لا أجر عليه؛ لأا لما عطبت الغنم صار ضامناً، فصار الغنم ملكاً له من وقت الخلاف فصار 
  .راعياً ملك نفسه، فلا يستحق الأجر

  .وفي الاستحسان يستحق الأجر. لأجروإن سلمت فالقياس أن لا يستحق ا

وجه القياس في ذلك أنه خالف فلا يستحق الأجر، وإن لم يضمن قياساً على ما لو استأجر دابة لتذهب في مكان كذا، فذهب ا في مكان 
  . آخر، وسلمت الدابة فإنه لا أجر عليه، وإن لم يضمن فكذلك هذا

 وجه مخالف من وجه؛ لأنه موافق في الأصل المعقود عليه مخالف في الصفة؛ لأن التفاوت ووجه الاستحسان أن الراعي فيما صنع موافق من
بين المكانين في حق الرعي تفاوت يسير فلا يلحقها بجنسين مختلفين، ولهذا قيل بأن الإجارة صحيحة وإن لم يبين المكان وإذا لم يلتحقا 

ختلفا في الصفة لا غير، فإن الرعي في بعض الأمكنة ربما يكون أجود، وكان موافقاً بجنسين مختلفين بسبب التفاوت مع الجنس واحداً، إنما ا
في حق الأصل مخالفاً في حق الصفة والعمل ما في حالة واحدة متعذر؛ لأن أحدهما يوجب الأجر والآخر يمنع ولم يوجب فعملها في 

 الأجر، وإن سلم عملنا بجانب الموافقة وأوجبنا الأجر، فأما في باب إن لم يسلم عملنا بجانب الخلاف، وأوجبنا الضمان ولم يوجب. حالين
الدابة فالمستأجر مخالف من كل وجه؛ لأن الطرق في حق الركوب متفاوتة تفاوتاً فاحشاً، رب طريق يفسد الدابة يوماً يسير فيه لصعوبته، 

 باعتبار التفاوت، وإن جمعهما اسم واحد وهو الركوب ورب طريق لا يفسدها بالسير فيه شهراً لسهولته، فالتحقا بجنسين مختلفين
  .واختلاف اانسة بين الشيئين متى بدت بسبب التفاوت دون الاسم، كاختلاف اانسة الثانية من حيث الحقيقة

  .فكذلك هذاولو استوفى جنساً آخر حقيقة، بأن استأجر دابة للركوب فاستخدم عبده، أو لبس ثوبه لا أجر عليه سلم أو لم يسلم، 

هذا يشكل بما لو دفع ماله إلى رجل مضاربة على أن يعمل به في الكوفة فأخرجه من الكوفة، فباع واشترى حتى ربح، فإن : فإن قيل
  . المضاربة فاسدة، ويضمن

غير بيان المكان، وهذا موافق من وجه مخالف من وجه؛ لأن التفاوت بين الأماكن في حق التجارة تفاوت يسير، ولهذا صحت المضاربة من 
في المضاربة استهلك المضارب المال الذي وقعت : قلنا. بأنه إذا تصرف في غير ذلك المكان، وربح فإنه يضمن كما لو خسر: ومع هذا قال

د بالمال بعينه ولو أنه لم يستهلك المال، وعا. فيه المضاربة بالبيع والشراء، فعاد إلى الكوفة، وفي يده مال آخر سوى ما وقعت عليه المضاربة
لم يكن عليه ضمان، وكان على المضاربة، فقياس مسألة المضاربة من مسألتنا أن لو عطبت الأغنام، وقياس مسألتنا من المضاربة أن لو لم 

  .يبع حتى عاد بالمال بعينه إلى الكوفة

  

  

على النظر إلى جميع الدواب، فذهبت من دواب بقار لأهل قرية ومرعاهم بين أشجار ملتفة لا يقدر البقار : »فتاوى أهل سمرقند«وفي 
مرحه لا ضمان عليه؛ لأنه إنما يرعى دوام في هذا المرعى بأمرهم، وهم إنما يستحفظون البقار بما في وسعه، فإذا لم يكن في وسعه النظر 

أهل موضع جرى العرف بينهم إن البقار : وفيه أيضاً. إلى جميع الدواب في ذلك المرعى لم يلزمه، فلا يكون تاركاً حفظاً لرميه، فلا يضمن
إذا أدخل السرح في السكك أرسل كل بقرة في سكة صاحبها، ولا يسلمها إلى صاحبها، ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة أو شاة، قبل 

إذا لم يعد ذلك : وقال بعضهم. لا ضمان عليه لما مر غير مرة، أن المعروف كالمشروط: أن تصل إلى صاحبها، فقال أبو نصر الدبوسي
  . خلافاً لا ضمان عليه

أن من أرسل بقرة إلى بقار ليرعاها فجاء ليله، وزعم أنه رد بقرتة، وأدخلها القرية فطلبها صاحبها في القرية، فلم : »النوازل«وذكر في 
بأن يأتي بالبقور إلى القرية، ولم يكلفوه إن كان أهل القرية رضوا من البقار : قال. يجدها ثم وجدها بعد أيام، وقد وقعت في ر في الجناية
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أني قد جئت بالبقرة إلى القرية مع يمينه، ولا ضمان عليه إذا حلف، وإن أبى أن يحلف : أن يدخل كل بقرة في مترل صاحبها، فالقول للبقار
ا مسمى فأنا بريء منها، فالشرط جائز اشترط البقار على أصحاا أني إذا دخلت البقر القرية إلى موضع منه: »المنتقى«وفي . ضمن قيمتها

فهو على الشرط الأول، وإن : قال. فإن مات بقر رجل منهم، فجاء بمثلها إلى موضع البقر الذي اجتمع فيه البقر لم يخرجها. وهو بريء
ه، وإن كان يسمع الشرط بعث رجل بقرة إلى ذلك الموضع، ولم يسمع بالشرط الذي كان بينه وبين أهل القرية لم يرى البقار حتى يرد علي

  .فالشرط جائز عليه استحساناً

الثور لي وأخذ منه، فهلك الثور إن قامت لها بينة، فلها أن ترجع على : امرأة بعثت ثوراً إلى بقار ثم جاء الرسول إليه فقال: »النوازل«وفي 
ر على الرسول إن كان يعلم أنه لها، ومع ذلك دفع إليه وإن لم البقار؛ لأنه ظهر أن البقار دفع مالها إلى الغير بغير إذا، ثم لا يرجع البقا

لا ضمان عليه إلا أن يكون البقار  يكن علم بذلك يرجع؛ لأنه ترك الباقورة في جناية وغاب عنها، فوقعت الباقورة في زرع رجل فأفسدته
  . ذا لم يرسلها في الزرع وقد مرهو الذي أرسلها في الزرع، إنما تلف بفعل الباقورة وذلك غير مضاف إلى البقار، إ

هو : أهل قرية يرعون دوام بالنوبة فذهبت منها بقرة في نوبة أحدهم، قال إبراهيم بن يوسف: في كتاب الغصب والضمان» الأجناس«في 
عين في رعيه لا أجير؛ عندي أنه لا يضمن في قولهم جميعاً؛ لأن كل واحد منهم م: ضامن في قول من يضمن الأجير المشترك وقال أبو الليث

  .لأنه إن جعل أجير كان ذلك مبادلة منفعة بمنفعة من جنسها وذلك لا يجوز، فكان معيناً لا أجيراً والمعني لا يضمن

  

  

  :قال ثمة» مجموع النوازل«ذكر المسألة في 

الأخير ثم عاد :  رجع إلى الأكل، يعنيوإذا كان نوبة أحدهم فلم يذهب هو لكن استأجر رجلاً ليحفظها فأخرج الباقورة إلى المفازة، ثم
فضاع بقر منها، ينظر إن كان ضاع بعدما رجع من الأكل فلا ضمان عليه، وإن ضاع قبل ذلك فهو ضامن، ولا ضمان على صاحب 

  .النوبة بحال، لأن له أن يحفظها بأجرائه، ولكن هذا إذا لم يشترط عليه الحفظ بنفسه على ما مر قبل هذا

فظ الخان فسرق من الخان شيء لا ضمان عليه؛ لأنه يحرس الأبواب، أما الأموال فهو في يد أرباا فلا يضمن إلا بالتضييع رجل استؤجر لح
  .ولم يوجد، هذا جواب الفقيه أبي جعفر رحمه االله

ه في معنى الأجير في حارس يحرس الحوانيت في السوق فنقب حانوت وسرق منه شيء، أنه ضامن؛ لأن: وذكر عن أحمد بن محمد القاضي
  .المشترك، لأن كل واحد حانوت على حدة، فصار بمترلة من يرعى غنماً لكل إنسان شاة ونحو ذلك

عندي أن الحارس أجير خاص، ألا ترى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في صنف أجر لم يكن له ذلك، والفتوى على قول : قال الفقيه أبو بكر
  .أبي بكر، والفقيه أبي جعفر

ستأجر الحارس واحد من أهل السوق فله أن يأخذ الأجر منهم جميعاً، ويجعل له ما يأخذ منهم إذا كان المستأجر رئيسهم؛ لأن في وإذا ا
هذا جرت المعاملة، وصار كأم استأجروه جميعاً، وإن كرهوا ولم يرضوا بذلك فكراهتهم باطلة؛ لأن في ذلك مصلحتهم، فإذا استأجر 

  .  جعلوه كالسيد على أنفسهم فكان استئجاره بمترلة استئجارهمرئيسهم جاز ذلك؛ لأم

  .ولا يصير البقار تاركاً للحفظ وإن نام ما لم يغب البقور عن بصره، وإذا غاب عن بصره يصير تاركاً للحفظ

لنوم مضجعاً وبين النوم جالساً في إذا نام جالساً أما إذا نام مضجعاً يصير تاركاً للحفظ، وقد ذكرنا في كتاب الوديعة الفرق بين ا: وتأويله
  h.غير السفر وسوينا بينهما في السفر، فقلنا لا ضمان على كل حال فهاهنا يكون كذلك وبه ختم
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  نوع آخر في القصار وتلميذه

نوت الأسفل في الحانوت، وأقعد ابن أخيه حافظ وغاب القصار، فدخل ابن أخيه الحا.... قصار وضع الثوب على: »فتاوى أبي الليث«في 
  :فطر الطرار الثوب فهذا على وجهين

  :إن كان البيت الأسفل بحال لو دخله إنسان غاب عن عينه الموضع الذي كان فيه الثوب وإنه هلى وجهين أيضاً

عه بترك إن كان ابن الأخت ضمه إلى القصار أبوه أو أمه أو لم يكن له أب ولا أم وضمه الخال إلى نفسه فالضمان على الصبي؛ لأنه من
  .الحفظ الواجب عليه، ولا ضمان على القصار؛ لأن له أن يحفظ الثياب بيد ذلك الصبي، ولا يضمن القصار بترك الثياب عند الصبي

وإن كان الصبي غير منضم إلى القصار من جهة من ذكرنا، لكن القصار أخذ بيده وأقعده محافظاً للحانوت فالضمان على القصار؛ لأنه 
  .فاظ من ليس في عيالهمخالف في استح

  .وإن كان الصبي بحيث يراه مع دخوله ذلك الموضع، فإن كان الصبي منضماً إليه فلا ضمان على واحد منها

  .أما القصار فلأن له حفظه بيد الصبي، وأما الصبي فلأنه لم يترك الحفظ لما كان الموضع الذي دخل فيه بحيث يرى الثوب فيه

جيره ليشمسها في المقصرة ويحفظها، فنام الأجير ثم رجع بالثياب، وقد ضاع منها خمس قطع لا يدري كيف قصار سلّم ثياب الناس إلى أ
إذا لم يعلم أنه ضاع في حال نومه، فالضمان على القصار دون الأجير، وإن علم أنه ضاع في : ضاعت ومتى ضاعت، قال الفقيه أبو جعفر

  . ليه، وإن شاء صاحب الثياب ضمن القصار في الوجهين جميعاًحال نومه، فالأجير ضامن بترك الحفظ الواجب ع

إنما قال له أن يضمن القصار لأنه كان يأخذ في مسألة الأجير المشترك بقول أبي يوسف ومحمد، أما في قول أبي حنيفة : قال الفقيه أبو الليث
  .فلا ضمان على القصار؛ لأن الهلاك لم يكن بعلمه وبه نأخذ

ره ثم فكه وقد أصاب الثوب نجاسة عند المرن فلما نظر إليه صاحب الثوب كلفه القصار بتنقيته فامتنع القصار من قصار رهن ثوب قصا
ذلك وتشاجرا فترك الثوب في يد القصار فهلك عنده، إن كانت النجاسة لم تنقص من قيمة الثوب فلا شيء على القصار، لأنه إن خالف 

  .لمال خرج عن ضمان قيمة الثوببالرهن فإذا أفكه وخلى بينه وبين ا

والنجاسة إذا لم تنقص من قيمته لا يلزمه بسببها شيء بمترلة من صب على عبد غيره نجاسة، فجعل صاحب العبد عنده ليغسل تلك 
  .النجاسة فهلك، لا ضمان عليه

  . بالتخلية خرج عن ضمان الثوبوإن كانت تنقص قيمته فليس على القصار إلا نقصان الثوب، والثوب بذلك أمانة لما ذكرنا، أنه

  

  

أصلح هذا الخرق فإن ترك الثوب عنده فهلك لم يكن على المخرق إلا : وهو نظير من خرق ثوب إنسان خرقاً يسيراً، قال له رب الثوب
  .نقصان الخرق هاهنا

صل من عمل القصارة في ثوب وإذا دق أجير القصار ثوباً من ثياب القصارة فخرقه أو عصره فتخرق فلا ضمان عليه؛ لأن الخرق ح
القصارة، والأجير مأذون في ذلك، لأن الإذن يثبت بالإجارة، وإنه أجير بالقصارة فيما كان من ثياب القصارة، وأجير القصار لا يضمن 

منقول إليه فيصير بالخرق من عمله المأذون فيه، إلا أن يخالف، لأنه أجير وحد في حق القصار ولم يخالف، والإستاد ضامن لأن عمل الأجير 
  . كأن الإستاد عمل بنفسه من حيث الحكم، ولو عمل الإستاد بنفسه حقيقة كان عليه الضمان كذا هاهنا

وإذا وطىء ثوباً فتخرقه إن كان ثوباً يوطأ مثله فلا ضمان عليه بذلك؛ لأنه مأذون فيه من جهة الإستاد دلالة، وإن كان ثوباً لا يوطأ مثله، 
ان الثوب ثوب القصارة أو لم يكن، لأنه غير مأذون لوطىء ما لا يوطأ مثله من جهة الإستاد، وهذا بخلاف ما لو حمل فإنه يضمن سواء ك
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شيئاً في بيت القصار بإذن الإستاد فسقط على ثوب فتخرق، إن كان من ثياب القصارة لا يضمن الأجير فإنما يضمن الإستاد وإن لم يكن 
  .في الوطىء يضمن في الحالين إذا كان مما لا يوطأ مثلهمن ثياب القصارة ضمن الأجير، و

أن الوطىء غير مأذون فيه من جهة الإستاد لا نصاً ولا دلالة، أما نصاً فلأنه ليس من أعمال القصارة، ودلالة فلأنه إذا : وجه الفرق بينهما
بوطئه، فأما الحمل من أعمال القصارة وأسباا، فإذا سقط كان الثوب رقيقاً لا يوطأ مثله فالثابت بدلالة الحال النهي عن وطئه لا الإذن 

على ثوب القصارة فالفساد حصل من عمل القصارة في ثوب القصارة، والأجير مأمور بأعمال القصارة في ثياب القصارة، فيصير عمله 
  .منقولاً إلى الإستاد فلا يضمن الأجير، ويضمن الإستاد، كما لو دق فتخرق

س من ثوب القصارة، فالفساد حصل من عمل غير مأذون فيه؛ لأنه إنما أذن فيه بالقصارة، فيما كان من ثياب وإن وقع على ما لي
القصارة، لا فيما ليس من ثياب القصارة، وليس بأجير فيما لم يكن من ثياب القصارة، وإذا هذا تحت الإذن كان هو والأجنبي في ذلك 

قصار فوقعت شرارة فأحرقته، إن كان من ثياب القصارة فلا ضمان على الأجير وإنما سواء، وكذلك لو دخل بنار أو سراج بأمر ال
وإن لم يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير، أما ما كان من ثياب القصارة لا يضمن الأجير؛ لأنه أجير فيما كان من  الضمان على الإستاد

  .ان ذلك على الإسناد لا على الأجير، كما لو دق فتخرقثياب القصارة بالقصارة، وهذا من أسبابه فما تولد منه يكون ضم

  

   

وكذلك إذا . ويضمن ما ليس من ثياب القصارة؛ لأنه ليس بأجير فما ليس من ثياب القصارة، فيكون الأجير والأجنبي في ذلك سواء
 فإنه لاضمان عليه؛ لأنه أجير في استأجر رجلاً ليخدمه، فوقع شيء من يده من متاع البيت، وسقط على شيءٍ من متاع البيت، فأفسده

حق الواقع، والوقع عليه؛ لأنه استؤجر للخدمة، وإنما يستأجر للخدمة ليرفع متاع البيت ويضع، فيكون بمترلة أجير القصار إذا دق فتخرق 
نه ليس بأجير فيما ثوباً من ثياب القصارة، بخلاف ما لو سقط على وديعة كان عند صاحب البيت فأفسد، كان الضمان على الخادم؛ لأ

وكان بمترلة أجير القصار إذا سقط من يده شيء فوقع على ثوب ليس من ثياب القصار . كان عنده من الوديعة، فيكون هو والأجنبي سواء
  .ولو كان كذلك يضمن فكذلك هذا. فأفسده

 يضمن، وذلك لأن المودع مأمور بالحفظ لا: وهذا بخلاف المودع إذا سقط من يده شيء فوقع على الوديعة فأفسدها يضمن، وههنا قال
والإمساك في الوديعة غير مأمور بالتصرف فيها، فإذا سقط من يده عليها شيء كان ضامناً؛ لأنه لم يتولد هذا من الحفظ، فأما الأجير 

 عليه ضمان؛ لأنه تولد من للخدمة مأمور بالعمل في متاع البيت؛ لأنه هو الذي يتولى رفعها ووضعها، فإذا تولد من ذلك فساد لا يكون
وكان قياس الوديعة من مسألتنا أن لو سقطت الوديعة من يد المودع، فهلكت وهناك لاضمان لأن الهلاك حصل من . عمل مأذون فيه

ا على ولو أن أجير القصار فيما يدق من الثياب انقلبت منه المدقية، فوقعت على ثوب فتخرق، فهذ. وإنه مأذون فيه فكذلك هذا. الإمساك
  : وجهين

أما إن انقلبت المدقة أولاً على الثوب قبل أن يقع على الخشبة التي يدق عليها، أو انقلبت بعدما وقعت على الخشبة التي يدق عليها، فإن 
لخرق إن كان من ثياب القصارة فلا ضمان عليه، وإنما الضمان على الإستاد، لأن ا. انقلبت قبل أن يقع على ثوب القصارة وخرق ثوباً

حصل من عمل القصارة فيما كان من ثياب القصارة فيكون بإذن الإستاد؛ لأنه أجير بالقصارة في حق هذا الثوب، وأجير القصار لا 
وإن وقع على ثوب ليس من ثياب القصارة، فإن الأجير يضمن لأن الخرق حصل بغير إذن . يضمن ما جنت يده، وإنما يضمن الإستاد

عمل يثبت بالإجارة، وإنه أجير فيما كان من ثياب القصارة، ليس بأجير فيما ليس من ثياب القصارة، فيكون هو الإستاد؛ لأن الإذن بال
  .والأجنبي في ذلك سواء

أنه لا يضمن : »ظاهر الرواية«فأما إذا انقلبت المدقة بعدما وقعت على الخشبة التي يدق عليها ثياب القصارة، فأصابت ثوباً آخر، ذكر في 
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  .يل، بين أن يكون ذلك الثوب من ثياب القصارة أو لم يكن من ثيابهبلا تفص

  

  

يجب أن يكون الجواب فيه، كالجواب فيما إذا وقعت المدقة ابتداء على هذا الثوب، : حكي عن أبي بكر البلخي رحمه االله أنه كان يقول
  .وقد ذكر الجواب فيه على التفصيل، فكذلك هذا

لإجارة، وإنه أجير بالقصارة فيما كان من ثياب القصارة، وليس بأجير فيما ليس من ثياب القصارة، ولكن وهذا لأن الإذن بالعمل ثبت با
فكأنه فرق بين انقلاب المدقة على الثوب الذي ليس من ثياب القصارة قبل وقوعها على الخشبة، وبين . لم يفصل» ظاهر الرواية«في 

  .  القصارةانقلاا بعدما وقعت على الخشبة، وعليها ثياب

ووجه الفرق بينهما أن الانقلاب متى حصل أولاً على الثوب الذي ليس من ثياب التجارة، فهذا العمل غير مأذون فيه أصلاً؛ لأن الإذن 
 .ثبت بالإجارة، وإنه أجير فيما كان من ثياب القصارة، لا فيما ليس من ثياب القصارة فإذا حصل هذا بغير إذن بقي مقصوراً على الأجير

  .ولم ينتقل إلى الإستاد، فكان الضمان على الأجير لا على الإستاد

فأما إذا وقع أولاً على الخشبة التي يدق عليها وعليها ثوب القصارة ثم انقلبت إلى ثوب آخر ليس من ثياب القصارة وتخرق فهذا العمل 
وإذا كان هذا العمل حاصلاً بإذن . يكون مأذوناً في دقهحصل بإذن الأستاد لأا وقعت على ثوب القصارة أولاً، وإنه أجير في حقه، ف

الإستاد انتقل هذا القدر من العمل إلى الإستاد، فكأن الإستاد دق بنفسه ثم انقلبت المدقة بعد ما وقعت على الخشبة التي يدق عليها، 
  .ولو كان كذلك يجب الضمان على الإستاد لا على الأجير، فكذلك هذا. وأصاب الثوب فتخرق

إن كان الانقلاب على الآدمي قبل أن يقع على الخشبة . وإن أصابت آدمياً يجب أن يكون الجواب فيه على التفصيل الذي ذكرنا في الثوب
  .فالضمان على الغلام، وإن كان بعد ما وقعت على الخشبة يجب أن يكون الضمان على الإستاد لا على الأجير، كأن الإستاد فعل بنفسه

 من أداة القصارة على هذا الوجه، إن كان مما يدق ويدق عليه فلا ضمان عليه؛ لأنه سلط على استعمال ما يدق، ويدق ولو كسر شيئاً
فالأجير ضامن لأن الكسر . عليه من جهة الإستاد، فيكون الكسر حاصلاً بإذن الإستاد فلا يضمن فأما إذا كان مما لا يدق ولا يدق عليه

  .ير مسلط من جهة الإستاد على استعمال مالا يدق ولا يدق عليهحصل بغير أذن الإستاد فإنه غ

. ولو جفف القصار الثوب على حبل فجرت به حموله فخرقته لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة؛ لأن الهلاك لم يكن من فعله وعمله

بق، فما تولد من مشيها كان ضمان ذلك وعندهما يضمن لأن هذا مما يمكن التحرز عنه، والسابق ضامن لأن مشي الدابة منقول إلى السا
  .على السابق

  

   

قصار استعان برب الثوب لدقه معه، فأعانه وتخرق الثوب ولا يدري من أي الدقيق تخرق، فالضمان كله على القصار، : »العيون«وفي 
أن الثوب في ضمان القصار : مدأن على القصار نصف القيمة باعتبار الأحوال، لمح:وروى بشر عن أبي يوسف. رواه ابن سماعة عن محمد

: أما على قول أبي حنيفة. بالقبض، فما يحدث فيه يكون في ضمانه إلا أن يعلم أنه من فعل غيره، وهذا يجب أن يكون على قولهما خاصة

 عندهما، أو يكون قوله ينبغي أن لا يضمن القصار أصلاً ما لم يعلم أنه تخرق من دقه بناء على أن الأجير المشترك يد أمانة عنده، يد ضمان
  .كقول أبي يوسف اعتباراً للأحوال

سلم ثوباً إلى قصار أو خياط، ثم وكَلَّ رجلاً بقبضه، فدفع إليه القصار غير ذلك الثوب؛ لم يلزم ذلك رب الثوب لأن : »النوازل«وفي 
لك الثوب في يده؛ لأنه قبض مال القصار بأمره، القصار لا يستند بالمعاوضة ولا بالتمليك من رب الثوب، ولا ضمان على الوكيل إذا ه
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  .فكان أميناً، ولرب الثوب أن يبيع القصار بثوبه

رجل عنده ثياب وديعة، فجعل فيها ثوباً له ثم طلبها صاحبها، فدفعها كلها إليه، فضاع ثوب المستودع فالآخذ ضامن له، : »المنتقى«وفي 
وإن كان رب الثوب بعث رجلاً ليأخذ ثوبه فدفع القصار إليه ثوباً غير ثوب المرسل .  لهكلُ من أخذ شيئاً على أنه له، فضاع فهو ضامن

إن كان الثوب للقصار فلا ضمان على الرسول، وإن كان لغيره ضمن رب الثوب أيهما شاء فإن ضمن القصار لم يرجع على الرسول، 
  . وإن ضمن الرسول لم يرجع على القصار

سلام الأوزجندي عمن دفع ثوبه إلى قصار ليقصره اليوم، فلم يفعل اليوم حتى هلك الثوب، هل يضمن وسئل القاضي الإمام شمس الإ
إذا أصلحت فلا تدفعه إلى تلميذي فلما أصلحه دفعه إلى تلميذه، : بعث ثوباً إلى قصار بيد تلميذه، ثم قال للقصار. نعم: القصار؟ قال

كان التلميذ حين دفع الثوب إلى القصار لم يقل له هذا ثوب فلان بعث به إليك لا إن : فذهب التلميذ بالثوب هل يضمن القصار فقيل
  .واالله أعلم. ذلك للقصار، فإن صدق القصار التلميذ في ذلك ضمن، وما لا فلا: يضمن، وإن كان قال

  

  

  نوع آخر في المتفرقات

  : »النوازل«وفي 

 سيفاً إلى صيقل ليصقله، ودفع الجفن معه، فسرق لا يضمن الغلاف لأنه في دفع إلى رجل مصحفاً ليعمل فيه، ودفع الغلاف معه أو دفع
  .الغلاف مودع؛ لا أجير والمودع لا يضمن إلا ما جنت يده

يضمن المصحف والغلاف والسيف والجفن؛ لأن السيف لا يستغني عن الجفن، والمصحف عن : عن محمد أنه قال» القدوري«وفي 
 أعطاه مصحفاً يعمل له غلافاً، أو سكيناً يعمل له نصاباً، فضاع المصحف أو السكين لم يضمن؛ لأنه الغلاف، فصار الشيء واحد، وإن

  .أستأجره على إيقاع العمل في غيرها لا فيها وهما ليسا بتبع لذلك الغير، بخلاف ما تقدم، فكان فيهما كالمودع، وهذا كله على قول محمد

والفتوى على قول أبي حنيفة لا يضمن إلا ما . هلك بصنعه أو بالتقصير في الحفظ، كالمودعأما على قول أبي حنيفة لا يضمن، إلا ما 
  .هلك، كما ذكرنا

دفع إلى رجل سيفاً ليصلح من جفنه شيئاً، فضاع نصله لم يضمن؛ لأن النصل عنده وديعة؛ لأن العمل في : عن أبي يوسف» المنتقى«وفي 
وكذلك إذا دفع إليه ثوباً لرقوه في منديل، فضاع بالمنديل . أجر، فضاع غلافه لا يضمنالجفن وكذلك لو دفع إليه مصحفاً ينقطه ب

ولو دفع إليه ثوباً يقطعه صفة على سرجه، فهو ضامن . وكذلك إذا دفع إليه ميزاناً ليصلح كفيه، فضاع العود الذي يكون فيه الميزان
  . للصفة والسرج جميعاً؛ لأن العمل فيهما واالله أعلم

لى صانع ذهباً ليتخذ له سواراً منسوجاً، والنسج لم يكن من عمله، فأصلح الذهب وطوله ودفعه إلى من ينسجه، فسرق من الثاني، دفع إ
وعند . فإن كان الصانع الأول دفعه إلى الثاني بغير أمر مالكه، ولم يكن الثاني أجيراً ولا تلميذاً، كان للمالك أن يضمن أيهما شاّء في قولهما

الصانع الأول ضامن، أما الأجير فإن ذكر أنه سرق منه بعد العمل لم يضمن؛ لأنه إذا فرغ من العمل صارت يده يد وديعة، أما : يفةأبي حن
ما دام في العمل، فيده يد ضمان؛ لأنه يتصرف في مال الغير بغير أمره، ومودع المودع إنما لا يضمن عند أبي حنيفة إذا لم يتصرف في 

  .ر مالكهاالوديعة بغير أم

  

  

  نوع آخر
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الرد في أجير المشترك، نحو القصار والخياط والنساج، على الأجير لان الرد بقبض القبض، فإنما يجب على من كان منفعة القبض له، ومنفعة 
لأجير أكثر فكان القبض في هذه المواضع للأجير لأن للأجير عين، وهو الأجرة، ولرب الثوب منفعة، والعين خير من المنفعة، فكان منفعة ا

الرد عليه وهذا بخلاف ما لو أجر عبداً أو دابة، وفرغ المستأجر، فإنه يجب الرد على صاحب الدابة؛ لأن ثمة للأجير عين، وللمستأجر 
  .منفعة، فكانت منفعة الأجير أكثر، فكان الرد عليه

  

  

  نوع آخر

وكذلك تم . اع جارية أو غلام عنه لا بصنعه لا يضمن عند أبي حنيفةالنحاس أجير مشترك؛ لأنه يبيع للناس ويشتري لهم بأجر، حتى لو ض
. بأن أجير مشترك؛ لأنه يحفظ مال الناس بأجر فمتى ضاع شيء لا يصنعه، كان وجوب الضمان عليه خلافاً بين أبي حنيفة وصاحبيه

ولم يظفر به، فلا ضمان على الدلال؛ لأن وكذلك الدلال أجير مشترك فلو دفع الدلال الثوب إلى رجل ليراه، ويشتري فذهب بالثوب 
هذا مالي سرق مني، فدفع الدلال ذلك إلى من أعطاه فلا ضمان : هذا أمر لابد منه في البيع، ولو كان في يد الدلال ثوب فقال له رجل

  . اصبعليه؛ لأن أكثر ما فيه أن الدلال غاصب، إلا أنه قد رده على الغاصب، وغاصب الغاصب يبرأ بالرد على الغ

  

  نوع آخر

القول قول القصار مع يمينه، في قول من يضمن القصار، وفي : ليس هذا ثوبي قال محمد: إذا دفع إلى قصار ثوباً، فلما سلمه القصار إليه قال
 الضمين في قول من لا يضمنه، ولكن لا يصدق في الأجر ولا أجر عليه، وإنما كان القول قول القصار؛ لأنه إن اعتبر ضميناً، فالقول قول

هذا هو الذي أودعني، إلا أنه لا يستحق الأجر، : مثل هذا، كالغاصب يقول هذا الذي غصبه، وإن اعتبر أميناً فكذلك كالمودع إذا قال
 لأن الضمين والأمين إنما لا يصدقان في حق دفع الضمان عن أنفسهما، أما في إيجاب الضمان على غيرهما، فلا لأن المدعي في ذلك الأجير،

  .والمنكر هو المستأجر؛ لأن الأجرة لا تملك بنفس العقد، إنما تجب باستيفاء المنفعة المعقود عليها، ولم يعلم استيفاؤها

إن وزن : استأجر حمالاً ليحمل له حمولة إلى بلد كذا، ويسلمها إلى السمسار، فحملها فقال السمسار للحمال: »فتاوى الفضلي«وفي 
: ذا قد نقصت في الوزن، فإنما لا أعطيك من الأجر بحساب ما نقص، ثم اختلفا بعد ذلك، فقال السمسارالحمولة في الغار ما صح ك

أوفيتك الأجر، وكذبه الحمال فالقول للحمال، ولا خصومة لكل واحد منهما قبل صاحبه؛ لأنه لا شغل بينهما، إنما الخصومة بين الحمال 
  .وبين صاحب الحمل

. نقص طعامي: ن دفع إلى ملاح أكرار حنطة فحمل كل كر بكذا، فلما بلغا موضع الشرط، قال رب الطعامفيم: عن محمد» العيون«وفي 

كله حتى يأخذ منه من كل كر مقدار ما سمي : ويقال للملاح. لم ينقص فالقول لصاحب الطعام: وقال الملاح. وقد كان كاله على الملاح
كله حتى يضمنه ما نقص من : القول للملاح أن الطعام وافر ويقال لصاحب الطعامولو طلب ضمان الملاح، وقد كان دفع إليه أجره، ف

  . طعامك؛ لأن في الوجه الأول الملاح يدعي زيادة الأجر، وصاحب الطعام منكر لما ذكرنا، أن الأجرة إنما تجب بالعمل لا بنفس العقد

كله، حتى : يقال لصاحب الطعام:  والملاح ينكر، ثم قال هاهناوفي الوجه الثاني صاحب الطعام يدعي وجوب رد شيء من الأجر بحسابه،
تضمنه ما نقص من طعامك، فيحتمل أن يكون المراد به حتى يسترده من الأجر بقدر ما نقص من طعامك ويحتمل أنه أراد به تضمين ما 

إن كان المراد به الثاني فهذا على قول محمد انتقص من الطعام كما هو ظاهر اللفظ، فإن كان المراد به الأول فهو ظاهر على قول الكل و
أما على قول أبي حنيفة ليس لصاحب . قد رددت: خاصة، أو على قوله وقول أبي يوسف على ما ذكرنا، فيما إذا قال الأجير المشترك
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  .والفتوى على قوله. الطعام تضمين الملاح، إلا بجناية أو تقصير منه على ما ذكرنا غير مرة

  

  

بل استأجرتني لأحفظ السكان : وقال الراكب. حملتك بدرهمين، فهات الدرهمين: ركب سفينة قال له صاحب السفينة: »زلالنوا«وفي 
وأقاما البينة، تقبل بينة الراكب؛ لأن صاحب السفينة حيث استأجره لحفظ السكان، فقد أذن له بأن يركب . بدرهمين، فهات الدرهمين

  .كذا ذكر ههنا

ادعى على إجارتك استأجرتني لأمسك السكان في سفينتك، من ترمذ إلي آمل بعشرة دراهم، وادعى عليه رب رجل : وذكر بعد هذا
السفينة أني حملتك في سفينتي من ترمذ إلى آمل بخمسة دراهم، فالقول لكل واحد منهما مع يمينه، والبداية بيميني أحدهما ليست بأولى من 

 الدعوى والإنكار، فللقاضي أن يبدأ بأحدهما، وإن أقرع نفياً للتهمة فحسن ولا أجر لكل واحد البداية بيمين الآخر، لاستواء حالهما في
  .منهما على صاحبه

وإن أقاما البينة، فالبينة بينة الملاح، وله على صاحب السفينة عشرة دراهم، ولا أجر لصاحب السفينة على الملاح؛ لأن الأمرين جميعاً لو 
  .  السفينة انتقضت؛ لأنه لا بد للملاح من كونه في السفينةكانا لكانت إجارة صاحب

ولو ادعى رجل على آخر أني أكريتك، بغلاً من ترمذ إلى بلخ بعشرة دراهم، وادعى عليه الأجر أنك استأجرتني لأبلغه إلى فلان ببلخ 
حب البغل أولى؛ لأن حفظ البغل واجب على غير وإن أقاما البينة، فبينة صا. بخمسة دراهم، فالقول لكل واحد منهما مع يمينه، ولا أجر

  .صاحب البغل على تقدير ثبوت الأمرين، فلا تجوز الإجارة على ذلك تقدمت أو تأخرت، فلا يجب الأجر

كان لي فيها دراهم فكنستها وألقيتها، : أجر داره سنة، فلما انقضت السنة أخذ الدار وكنسها وسكنها، فقال المستأجر: »النوازل«وفي 
  .قوله مع يمينه؛ لأن المستأجر يدعي عليه ضماناً، وهو ينكر إن صدقه رب الدار في ذلك ضمن وإن أنكر فالقولف

  

  

  نوع آخر

إذا دفع غزلاً إلى نساج لينسجه، أو دفع ثوباً إلى قصار ليقصره، أو إلى صباغ ليصبغه، فجحد المدفوع الغزل والثوب وحلف على ذلك ثم 
مقصوراً أو مصبوغاً، فإن كان قد عمل قبل الجحود فله الأجر؛ لأنه عمل حال قيام الإجارة، فاستحق الأجر وإن أقر وجاء به منسوجاً أو 

كان عمل بعد الجحود، ففي النساج الثوب للنساج، وهو ضامن للمالك غزلاً مثل غزله؛ لأنه بالجحود صار غاصباً للغزل؛ ومن غصب 
لك الغزل؛ لأن الغزل من ذوات الأمثال ولا أجر له؛ لأنه عمل لنفسه وفي القصار الثوب غزلاً ونسجه يبطل حق المالك، وضمن مثل ذ

  .لصاحبه ولا أجر له؛ لأنه ليس له في الثوب عين مال قائم، وقد عمل بعد بطلان الإجارة

الصبغ، بخلاف القصار، وإن شاء وفي الصباغ يخير رب الثوب إن شاء أعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه؛ لأن له عين مال قائم في الثوب وهو 
  . » العيون«هذه الجملة في . ترك عليه ثوبه وضمنه قيمته أبيض كما في الغاصب

أنا خطته فإن كان في يد رب الثوب، أو في داره فالقول : أنا خطته وقال الخياط: ثوب مخيط قال رب الثوب: »واقعات الناطقي«وفي 
دعيه، فإذا حلف لا أجر عليه، وإن كان في يد الخياط أو في يديهما، فالقول للخياط مع يمينه؛ لأن قول رب الثوب مع يمينه، لأنه ينكر ما ي

  .الظاهر شاهد له، فإذا حلف فله الأجر على رب الثوب
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  في التوكيل في الإجارة: تاسع والعشرونالالفصل 

  

لآجر يطالب الوكيل بالأجرة، والوكيل يطالب الموكل وللوكيل أن وإذا وكل الرجل رجلاً بأن يستأجر له داراً بعينها ببدل معلوم ففعل، فا
  .وللوكيل أن يرجع بالأجر على الآمر. وإذا وهب الآجر الأجر من الوكيل، وأبرأه صح. يطالب الموكل بالأجرة، وإن لم يطالبه الآجر

ر، فمناقصته صحيحة قياساً أو استحساناً وإن قبضه الوكيل باستئجار الدار، إذا ناقص الإجارة مع الآجر إن لم يكن الوكيل قبض المستأج
  .فالقياس أن تصح المناقصة

  .وفي الاستحسان لا تصح وإذا وكله أن يستأجر أرضاً له شهراً، فأستأجره شهرين، فالشهر الأول للموكل، والشهر الثاني للوكيل

 الوكيلين لا ينفرد بالاستئجار فيعذر إيقاع العقد للموكل وإذا وكل رجلين باستئجار دار وأرض فأستأجر أحدهما وقع العقد له لأن أحد
  .وهذه المسألة نص أن الإجارة تنعقد بالتعاطي. فيقع للوكيل فإن دفعها الوكيل إلى الموكل انعقدت بينه وبين الموكل إجارة مبتدأة بالتعاطي

 أن يؤاجر داره أو أرضه من رجل بأجر معلوم ففعل، ثم رجل أمر رجلاً: عن أبي يوسف» الأمالي«وفي . ابن سماعة عن محمد» نوادر«وفي 
ولو كان الأجر شيئاً بعينه ويعجل الأجر ذلك لا تجوز مناقصته . إن المؤاجر نقص المستأجر الإجارة، فالنقص جائز ولا ضمان على المؤاجر

  .على الآمر

 يريد إزالة ذلك عن ملك الآمر، أما في المسألة الأولى الآمر لم يملك الأجر صار مملوكاً للآمر، فالمؤاجر بالقبض: والفرق أن في المسألة الثانية
  . شيئاً، فالمؤاجر بالنقص لا يزيل ملكه عن شيء، فافترقا

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يستأجر له داراً بعينها من رجل هذه السنة بمئة درهم، فأستأجرها الوكيل وقبضها من المؤاجر، وأراد الموكل 
  :كيل، فمنعها الوكيل من الموكل حتى يأخذ الأجر، فهذه المسألة على وجوهأخذها من الو

أن تكون الأجرة مطلقة، وفي هذا الوجه ليس للوكيل أن يحبس الدار من الموكل؛ لأن الوكيل بالاستئجار في حق الحقوق كأنه : الأول
ن للوكيل منع الدار؛ لأجل الأجرة لأن الأجرة لا تملك أستأجره لنفسه، ثم أجر من الموكل، ولو كان هكذا وكان الأجر مطلقاً لم يك

فإن منعها الوكيل مع أنه ليس له حق المبيع حتى مضت السنة، فالأجر واجب على الوكيل؛ لأن الوكيل في حق . بنفس العقد، فكذا ههنا
ار مدة الإجارة كان عليه الأجر، وإن لم والأجر من حقوق العقد ولو أستأجر الدار لنفسه سنة، وقبض الد. الحقوق بمترلة العاقد لنفسه

ويرجع الوكيل على الموكل بالأجرة؛ لأن الوكيل قبض الدار من الآجر وله حق القبض، وقبض الوكيل متى حصل بحق، . يسكن كذا ههنا
ونيابة، وللمنفعة حكم الوجود فهو بمترلة قبض الموكل في حق المعقود عليه لأن يد الوكيل في حق المعقود عليه الذي يقابله البذل يد أمانة 

فإذا صار يد الوكيل كيد الموكل صار كأن المنافع وجدت شيئاً فشيئاً في يد الموكل، فلا يسقط شيء من . شيئاً فشيئاً في حق حكم العقد
ير يد الوكيل يد الأجر إلا إذا خرجت يد الوكيل من أن تكون يد الموكل، وذلك يأخذ معينين، بأن يحبس الوكيل العين بالبدل حتى تص

  .ضمان بحكم العقد، وذلك لم يوجد ههنا؛ لأنه ليس للوكيل ههنا حق الحبس بالأجرة

  

   

أن يصير الوكيل غاصباً، ولا يمكن تحقيق الغصب ههنا لا في حق المنافع، لأن المنافع ليست بمحل الغصب عندنا، ولا في حق العين؛ : والثاني
يعتبر من الآجر، أو من الموكل، لا وجه إلى الأول؛ لأن قبض الوكيل الدار من الأجر حصل بحكم العقد لأنه لو اعتبر غاصباً للعين إما أن 

وإذا لم تنقلب يد الوكيل يد غاصب، ولا يد ضمان . ولا وجه إلى الثاني؛ لأن الموكل ليس بمالك للعين والغصب من غير المالك لا يتصور
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  . حدوث المنافع في يد الوكيل ووجودها في يد الموكل سواءبحكم الحبس تثبت يد الوكيل يد أمانة، فصار

والكلام في هذا الوجه أظهر؛ لأن . أن يكون الأجر مؤجلاً إلى سنة، والجواب في هذا الوجه نظير الجواب في الوجه الأول: الوجه الثاني
 إلا بعد السنة، فكان انعدام حق الحبس للوكيل ههنا العقد إذا كان مطلقاً، فالأجرة لا تجب إلا بالسكنى، وإذا كان الأجر مؤجلاً لا يجب

  .أظهر وأبين، فكان أولى بأن لا تتبدل يده عن النيابة، والأمانة بالضمان

ولو غصب رجل أجنبي الدار من المستأجر، أو من الآجر حتى تمت السنة لم يجب عليها أجر؛ لأن يد الغاصب ليس كيد الوكيل، ولا كيد 
 حكم العقد، والمنافع تحدث شيئاً فشيئاً، فحصل هلاك المعقود قبل قبض العاقد، وقبل قبض من وقع له العقد، فأوجب الآمر فيما يرجع إلى

بخلاف الفصل الأول؛ لأن هناك الدار في يد الوكيل عند حدوث المنفعة حقيقة، ويد الوكيل يد الموكل حكماً، فحصل . سقوط الأجر
  .ه العقد، من حيث الحكم فلهذا لم يسقط الأجرهلاك المعقود عليه بعد قبض من وقع ل

أن الوكيل في هذه الصورة لا يرجع بالأجر على الآمر : ورأيت في تعليق جدي القاضي الإمام الأجل جمال الدين ذكر في بعض الروايات
 من غير المالك منصور في الجملة، ثمة وهو الصحيح، فكأنه مال إلى الوكيل بالحبس صار غاصباً الدار من الآمر، والغصب: قال. استحساناً

  . فصار هذا وما لو غصبه أجنبي سواء

قبض الوكيل كقبض الموكل، فوقع قبض الوكيل أولاً : عن أبي يوسف، وأشار جدي إلى المعنى فقال» نوادره«وهكذا روى ابن سماعة في 
وأشار ابن سماعة إلى المعنى . وط الأجر عن الموكلللموكل، وصار الوكيل بالسكنى بعد ذلك غاصبا السكنى من الموكل، فيوجب ذلك سق

ولو كان هكذا حقيقة، ولم يسلم . الوكيل بالاستئجار في حق الحقوق كأنه استأجر لنفسه، ثم أجر من الموكل حكماً: لأبي يوسف فقال
  .الوكيل الدار إلى الموكل حتى مضت المدة لم يستحق الوكيل الأجر على الموكل، كذا ههنا

لك لو كان الآمر قبض الدار من الوكيل، ثم تعدى عليها الوكيل فأخرجها من يد الآمر حتى مضت السنة، لزم الأجر لرب الدار وكذ: قال
على الوكيل، ويرجع الوكيل ا على الآمر؛ لأن الوكيل قبض الدار وله حق القبض، فصار الموكل قابضاً بقبضه حكماً، فلو سقط الأجر 

  .ا خرج يد الوكيل من أن يكون يد الموكل، ولم يخرج على ما مرعن الآمر، إنما يسقط إذ

  

  

من الآمر ولما مر ولم يصر غاصباً من الآجر، وله حق  فإن إدمت الدار من سكنى الوكيل، فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يصر غاصباً الدار
ر إلا أن السكنى مثل السكنى، إلا أن من أستأجر داراً القبض، وكذلك لم يصر غاصباً بالسكنى؛ لأن أكثر ما في الباب أنه شرط سكنى الآم

ثم قال محمد رحمه االله في هذه المسألة، وفي . ليسكنها بنفسه، فأسكنها غيره بأجر وبغير أجر، لم يصر مخالفاً حتى يلزمه الأجر فههنا كذلك
  . أن الوكيل يرجع بالأجر على الآجر في القياس: المسألة الأولى

الله أعلم القياس على الوكيل بالشراء فإن الوكيل بالشراء إذا حبس، وليس له حق الحبس حتى هلك، لا يسقط الثمن عن وإنما أراد به وا
فأما إذا شرط . الآجر، فكذا لا يسقط الأجر عن الموكل ههنا هذا الذي ذكرنا إذا استأجر الوكيل الدار سنة بمئة درهم مؤجلة، أو مطلقاً

 عليه وعلى الآمر؛ لأن الأجر مطلق وتعجيل الأجر معتاد، فيملك الوكيل ذلك، فالوكيل بالبيع المطلق يملك الوكيل تعجيل الأجر لا يصح
البيع بالأجل المعتاد بالاتفاق فههنا كذلك فإن قبض الوكيل الدار ودفع الأجرة، أو لم يدفع فله أن يمنع الدار من الآجر حتى يستوفي الأجر، 

ولو أستأجر لنفسه ثم أجره من موكله . جار في حق حقوق، العقد كأنه استأجره لنفسه ثم أجره من موكلهلما ذكرنا أن الوكيل بالاستئ
  .بشرط تعجيل الأجر كان له حق حبس الدار، كذا هنا

ولا يرجع فإذا منع الوكيل الدار من الموكل بعدما طلب الموكل حتى مضت السنة، والدار في يد الوكيل، فالأجر للآجر على الوكيل لما مر 
به على الآمر؛ لأنه لما حبس الدار من الآجر، وله حق الحبس خرجت يد الوكيل من أن تكون يد أمانة ونيابة، فلم تصر لمنافع حادثة في يد 
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يد الموكل حكماً، فلم يجب الأجر على الموكل، وصار كالوكيل بشراء العين إذا قبض العين، وطلبه الآمر فمنعه عنه الوكيل، ثم هلك في 
وهناك يبطل عن الآمر اليمين ليبدل يده كذا ههنا، فلو لم يطلب الآمر الدار حتى مضت السنة لزم الوكيل الأجر؛ ورجع به على . الوكيل

فلو بدلت يد الوكيل، إنما تبدل بالمنع، وذلك إنما يكون بعد الطلب، ولم يوجد فصار . الآجر؛ لأن الآمر صار قابضاً للدار بقبض الوكيل
  . وكيل باقياً على حكم النيابة، كما في الوكيل بشراء العينيد ال

وإن مضت نصف السنة، ثم طلب الآمر الدار، فمنع الوكيل منه حتى تمت السنة، وجب الأجر كله على الوكيل، ويرجع على الآمر بحصة 
لوكيل بشراء الأعيان إذا هلك بعضها في يده ما كان قبل الطلب، ولا يرجع بحصة ما بعد الطلب، والمنع اعتباراً للبعض بالكل، فصار كا

قبل طلب الموكل، وبعضها بعد طلب الموكل، وسع الوكيل، فالوكيل يؤاخذ بالثمن كله، ويرجع على الآمر بحصة ما هلك بعد المنع، 
  .والطلب كذا ههنا

  

  

 المأمور كما أمره الآمر به، ثم إن الآمر اشترى رجل أمر رجلاً أن يستأجر له أرضاً بعينها، فاستأجره: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .الأرض لنفسه بعد ذلك من صاحبها، وهو لا يعلم بالإجارة ثم علم، فإنه لا يكون له أن يردها، ويكون في يده بحكم الإجارة

الآمر فلا يملك إبطال حقه لا يرد الإجارة؛ لأن استئجار المأمور الآمر قد صح، ونفذ على الآمر، ويعلق به حق : معنى قوله لا يردها
  .بالنقص والرد عليه

إنما استأجرا بعشرة، فلا أجر على : وقال. الوكيل باستئجار الدار بعينها بعشرة إذا استأجرها بخمسة عشر، ودفعها إلى الموكل: وفيه أيضاً
  .ذه المسألة دليل أن الإجارة لا تنعقد بالتعاطيوه. الآمر، وعلى الوكيل الأجر لرب الدار؛ لأن العقد ههنا نفذ على الوكيل لمكان الخلاف

الوكيل بإجارة الأراضي إذا دفع الأراضي مزارعة، إن كان البذر من قبل الوكيل لا يجوز، وإن كان من : عن محمد» نوادر إبراهيم«وفي 
ولا كذلك ما إذا كان البذر من قبل الوكيل، قبل المزارع جاز؛ لأن البذر إن كان من قبل المزارع يصير المزارع مستأجراً، والوكيل مؤاجراً 

عن أبي يوسف في الوكيل بإجارة الدار بعشرة، إذا أجرها بخمسة عشر، فهو فاسد، ويتصدق بالخمسة إن كان قد » نوادر بشر«وفي 
  . أخذها

كنت دفعتها إلى الآجر، : ، وقالرجل أجر رجلاً داراً ثم إنه استحقها رجل ببينة قامت له على الدار: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
كنت غصبتها منه، وأجرا فالأجر لي فالقول قول رب الدار؛ لأن الظاهر شاهد له؛ لأن : وأمر به أن يؤاجرها لي، فالأجر لي، قال الآجر

 بينته؛ لأنه ذه البينة يريد الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف في ملك الغير لذلك الغير، وإن أقام الآجر بينة على ما ادعى من الغصب لا تقبل
وإن أقام بينة على إقرار المستحق بما ادعى من الغضب قبلت بينته، وكانت . إبطال قول المستحق، والبينات شرعت للإثبات لا للإبطال

ولو كان الآجر . الأجرةالأجرة له؛ لأنه ذه البينة لا يبطل قول المستحق إنما يثبت إقراره بالغصب، ثم إذا ثبت الغصب يترتب عليه حكم 
يقسم الأجر : غصبتك وبنيتها وأجرا، قال: أمرتك أن تبني وتؤاجر وقال الآجر: فقال رب الأرض. بنى في الأرض بناء، ثم أجرها مبنية

لظاهر شاهد وعلى البناء، فما أصاب الأرض فهو لرب الأرض، وما أصاب البناء فهو للغاصب؛ لأن في البناء ا. على قيمة الأرض غير مبنية
  .للغاصب؛ لأن البناء في يده
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  في الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى: ثلاثونالالفصل 

  

في الرجلين أجرا من رجل داراً عشر سنين، فخاف المستأجر أن يخرجاه منها، فأراد أن يستوثق من : قال محمد رحمه االله في كتاب الشروط
 الأول بدرهم، والشهر الآخر مقسم الأجر، فإن معظم الأجر إذا كان للشهر الآخر، فهما أن يستأجر كل شهر من الشهور: ذلك، فالحيلة

  . لا يخرجانه من الدار

وعن هذه المسألة استخرجوا الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى، أو جعلوا أجر السنين المتقدمة شيئاً قليلاً، وجعلوا معظم الأجر للسنة 
كانوا يكتبون بيع المعاملة مثلما كان في زمن الفقيه محمد بن إبراهيم الميداني، كره ذلك لمكان شبة الربا، وحكي أن في الابتداء . الأخيرة

وأخذت هذا النوع من الإجارة ليصل الناس إلى الاسترباح بأموالهم، فيحصل لهم منفعة الدار والأرض مع الأمن عن ذهاب شيء من 
  .مقصود المال

جدت الإجارة الطويلة المرسومة في فتاوى قديمة مروية عن محمد، برواية الشيخ الإمام الزاهد أبي جعفر الكبير، أني و: وقد أخبرني من أثق به
وإنما شرط الخيار لكل واحد منهما؛ ليتمكن كل واحد منهما من الفسخ، فيصل إلى أصل ماله بواسطة الفسخ، وإنما اشتبه ثلاثة أيام من 

 هذه الأيام المستثناة فيكون شرط في غير الأيام الداخلة في العقد، إذ لو كان شرط الخيار في الأيام آخر كل شهر حتى يشترط الخيار في
أما إذا شرط الخيار في الأيام المستثناة عن العقد، . وإنه يفسد العقد عند أبي حنيفة. الداخلة في العقد يزيد الخيار على ثلاثة أيام في العقد

ثة أيام في غير العقد، ولأنه لا يفسد العقد؛ ولأنا إذا شرطنا الخيار في الأيام الداخلة في العقد، لا يصح كان هذا اشتراط زيادة على ثلا
الفسخ من غير محضر من صاحبه عند أبي حنيفة ومحمد، فشرطنا الخيار في هذه الأيام المستثناة عن العقد؛ لتمكن كل واحد منهما من 

  . يكون امتناعاً من لزوم العقد بعد هذه الأيام، فلا يشترط حضرة صاحبهالفسخ بغير محضر من صاحبه؛ لأن الفسخ

  .وكذا من بعده من الأئمة ببخارا إلى يومنا هذا. يفتي بجواز هذه الإجارة: وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل البخاري

مام أبي حفص السفكردري وأمثالهما، كانوا لا يفتون بجواز هذه وكان الزهاد من مشايخنا، كالشيخ الإمام أبي بكر بن حامد، والشيخ الإ
  . الإجارة وكانوا يقولون فيها شبهة، وليس الأمر كما قالوا

أن هذا عقد واحد؛ لأنه حصل بإيجاب واحد، فإذا شرط الخيار ثلاثة أيام في آخر كل ستة أشهر، وفي آخر كل سنة نزيد : وبيان الشبهة
ثلاثة أيام يوجب فساد العقد على قول أبي حنيفة، وعلى قول أبي  أيام، واشتراط الخيار في عقد واحد زيادة علىمدة الخيار على ثلاثة 

  .يوسف يجيء شبهة أخرى

  

  

وشرط الخيار في آخر كل سنة، فإن تلك السنة كلها تصير . أما إذا عقدا عقد الإجارة في غرة الشهر، أو في وسط الشهر: وبيان ذلك
  .نده، وكذلك السنة الثانية والثالثة إلى آخر المدة، فلا يفيد العقد فائدةأيام خيار ع

  .وقاسوا هذه المسألة على مسألة أخرى على مذهب أبي يوسف

رجل اشترى من آخر عبداً أو ثوباً على رأس شهر على أنه بالخيار فيه آخر يوم من هذا الشهر، إن ذلك الشهر خيار كله، : وصورا
 دفع حاجة الناس بأموال الغير؛ لأن الإنسان لا يعرض غيره شيئاً كبيراً من ماله من غير أن يطمع فيه وصول نفع مالي إلا والمعنى اوز

  .نادراً، وبذلك النادر لا تقوم الحوائج، فكان في تجويز هذه الإجارة تعديل النظر من الجانبين
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يعتبر عقوداً مختلفة حتى يزيد : بعضهم قالوا. يعتبر عقداً واحداً، أو عقوداً مختلفةأما : ثم اختلف المشايخ الذين قالوا بجواز هذه الإجارة
يعتبر عقداً واحداً؛ لأنا لو اعتبرناها عقوداً فما سوى : وبعضهم قالوا. مدة الخيار ثلاثة أيام في عقد واحد فيفسد به العقد عند أبي حنيفة

والغرض من هذه الإجارة تلك الأجرة، . لا تملك الأجرة بالتعجيل، ولا باشتراط التعجيلالعقد الأول يكون مضافاً، وفي الإجارة المضافة 
  .ويبتني على هذا الاختلاف إجارة دار اليتيم إجارة طويلة، واستئجار الدار لليتيم إجارة طويلة

 وكثير الأجرة في الاستئجار، وهل يتعدى أن هذا العقد لاشك أنه لا يجوز في المدة التي يصيبها قليل الأجرة في الإجارة،: ووجه البناء
  . يتعدى: لا يتعدى، ومن جعله عقداً واحداً، قال: الفساد إلى الباقي؟ فمن جعله عقوداً قال

اها يتعدى الفساد إلى الكل، اعتبرناها عقداً واحداً أو عقوداً إن اعتبرناها عقداً واحداً، فظاهر، وإن اعتبرن: وبعض المحققين من مشايخنا قالوا
أما من حيث اللفظ، ومقصود المتعاقدين فهما عقد . عقوداً متفرقة فكذلك؛ لأا إنما تعتبر عقوداً متفرقة باعتبار استثناء بعض هذه الأيام

وأما . قبلت، استأجرت: أجرتك هذه الدار بكذا هذه المدة ذه الشرائط، والمستأجر يقول: واحد، أما من حيث اللفظ فلأن الآجر يقول
 حيث مقصود المتعاقدين، فلأن مقصود المتعاقدين مباشرة عقد واحد، واستثناء بعض هذه المدة من هذا العقد لإتمام ما هو مقصودهما من

العقد : فهو معنى قولنا. من هذا العقد، وهو التوثيق بالمال مع حصول النفع للمستأجر، ويمكن كل واحد منهما من الفسخ قبل تمام المدة
 ولفظاً فإذا فسد البعض ثبت الفساد في الباقي من وجه، فيلحق بالفاسد من كل وجه احتياطاً، فإن طلبا حيلة في جواز هذه واحد مقصوداً

الإجارة، فالحيلة إذا كانت الدار للصغير أن يجعل مال الإجارة بتمامه للسنة الأخيرة، ويجعل بمقابلة السنين المتقدمة مالاً هو أجر مثله، أو 
برء والد الصغير المستأجر عن أجر السنين المتقدمة، ويصح إبراؤه عند أبي حنيفة ومحمد، خلافاً لأبي يوسف، وإن أراد أن يصير ثم ي. أكثر

إذا أستأجر الأب للصغير أن ينظر إلى أجر مثله كل سنة لهذه الدار، فيجعل مال الإجارة على : مجمعاً عليه يلحق به حكم الحاكم، والحيلة
  . المستأجرة، ولسنين المتقدمة شيئاً قليلاًاعتباره للسنين

  

   

إذا كان مال الإجارة ألف درهم مثلاً، وأجر مثل هذه الدار كل سنة مئة، يجعل بمقابله عشرين سنة من أوائل هذه السنين شيء : صورته
والأصح عندي أنه :  الشهيد رحمه االلهقال الصدر. قليل ويجعل بمقابلة العشر سنين المستأجرة ألف إلا شيء قليل، فيجوز، ويجعل المقصود

وعندي لا حاجة إلى هذا التكلف، فإنه . يعتبر عقوداً في سائر الأحكام عقداً واحداً في حق تلك الأجرة بالتعجيل أو باشتراط التعجيل
  .يمكن اعتبارها عقداً واحداً

لى ثلاثة أيام، لكن لا في العقد فإن من جوز هذه الإجارة شرط أن نعم، يزيد الخيار ع: قلنا. يزيد الخيار على ثلاثة أيام في عقد واحد: قوله
يشترط الخيار في هذه الأيام الثلاثة المستثناة التي هي غير داخلة تحت العقد، كيلا يريد الخيار في الأيام المستثناة، وإا غير داخلة في العقد، 

عقد، وإنه لا يفسد العقد بالإجماع، وكذا يمكن اعتبارها عقوداً إن اعتبرناها كان هذا اشتراط الخيار زيادة على ثلاثة أيام في غير أيام ال
  .عقوداً

بأن الأجرة لا تملك في الإجارة المضافة قلنا عن أصحابنا فيه روايتان على ما ذكرنا، فنأخذ بالرواية التي تملك فيها الأجرة بالتعجيل، : قوله
وهذا كله .  في العقار والضياع، تجوز في الدواب والمماليك أيضاً، إذ المعنى لا يوجب الفصلوكما تجوز الإجارة الطويلة. واشتراط التعجيل

  .في الأملاك

إذا استأجر الأوقاف من المتولي مدة طويلة، فإن كان الواقف شرط أن لا يؤاجر أكثر من سنة يجب مراعاة : فنقول. جئنا إلى الأوقاف
وقال . ارة، وإن كان لم يشترط شيئاً، نقل عن جماعة من مشايخنا أنه لا يجوز أكثر من سنة واحدةشرطه لا محالة، ولا نفتي بجواز هذه الإج
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والصدر الشهيد الكبير هشام الدين تغمده االله بالرحمة، كان . إنما أجوز في ثلاث سنين، ولا أجوز فيما زاد على ذلك: الفقيه أبو جعفر
  . إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجوازفي الضياع، يفتى بالجواز في ثلاث سنين : يقول

وفي غير الضياع يفتى بعدم الجواز فيما زاد على سنة واحدة، إلا إذا كانت المصلحة في الجواز، وهذا أمر مختلف باختلاف الزمان والموضع، 
فتاوى أهل «ي بعض المدة ذكر في ثم إذا استأجر على الوجه الذي جاز من حصة أجرا، لا تفسخ الإجارة، وإذا ازداد أجر مثلها بعد مض

وإلى وقت الفسخ يجب المسمى لما . أنه يفسخ العقد، ويجدد على ما ازداد: »شرح الطحاوي«أنه لا يفسخ العقد، وذكر في » سمرقند
  .مضى

بحساب ذلك، وبعد ولو كانت الأرض بحال لا يمكن فسخ الإجارة فيها، بأن كان فيها زرع لم يحصد بعد، فإلى وقت الزيادة يجب المسمى 
  f.الزيادة إلى تمام السنة يجب أجر مثلها، وزيادة الأجر إنما تعرف إذا ازدادت عند الكل

  

  

  .وأما في الأملاك لا يفسخ العقد، رخص أجر المثل أو غلا باتفاق الروايات. ذكر الطحاوي هذه الجملة في كتاب المزارعة

قصيرة سنة مثلاً، ثم إن الآجر أجرها من غيره إجارة طويلة، لاشك أن الإجارة الطويلة لا وإذا أستأجر من آخر داراً أو أرضاً مقاطعة مدة 
  .تجوز في مدة الإجارة القصيرة، لما ذكرنا أن إجارة المستأجر لا تنعقد أصلاً

العقد فيما وراء المدة القصيرة تجوز؛ لأن : لا تجوز، ومن جعلها عقوداً متفرقة يقول: وهل يجوز فيما ورائها؟ فمن جعلها عقداً واحداً يقول
مضاف، وإضافة الإجارة إلى وقت في المستقبل جائزة، فإذا انقضت المدة القصيرة تنعقد الطويلة ضرورة، وإذا باع المستأجر في الإجارة 

  الطويلة، ثم جاء وقت الاختيار، هل ينفذ البيع؟ 

سألة روايتين؛ لأن الإجارة فيما وراء الأيام المستثناة مضافة، فإذا نفذ البيع في إن في الم: حكي عن الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد البستاني
يجب أن يفتى بعدم النفاذ احترازاً : أيام الخيار تنفسخ تلك الإجارة، وفي فسخ الإجارة المضافة روايتان على ما مر، بعض مشايخ زماننا قالوا

قد بعنا قبل الأيام، وانفسخت الإجارة في الأيام، ويطلبون أجرة ما مضى بعد الفسخ، : ونعن التلبيس والاحتيال، فإم قد يحتالون، ويقول
  .وعسى يزداد على مال الإجارة، فيؤدي إلى الإضرار بالمسلمين

أن 4) ب57(وإن باع الآجر المستأجر في الإجارة الطويلة في أيام الفسخ قبل الفسخ ذكر شمس الأئمة السرخسي إن هذا الفصل يجب 
  .كما لو باع قبل الفسخ؛ لأن الإجارة في المدة الثانية مضافة. كون على الروايتيني

يجب أن يكون نفاذ هذا البيع باتفاق الروايات؛ لأن للآجر ولاية في الفسخ في الأيام المستثناة، والبيع : وقال الصدر الشهيد حسام الدين
جر ولاية الفسخ في الإجارة المضافة، فجاز أن يكون في نفاذ بيعه اختلاف دلالة الفسخ، ولا كذلك الإجارة المضافة؛ لأنه ليس للآ

  الروايتين، وبه ختم

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل

قد ذكرنا أن الأيام المستثناة في الإجارة الطويلة غير داخلة تحت العقد، فلو أجر المستأجر المستأجر من غيره يبين تلك الأيام في الإجارة 
يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر كذا، ويستثني نصاً لتبين الداخل من الأيام في العقد الثاني من غير الداخل، الثانية، أا ال

هكذا ذكر الحاكم السمرقندي رحمه االله في كتاب الشروط، وهذا إذا كتب ذكر الإجارة الثانية على هذه أما إذا كتب في الذكر الأول، 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2487

  .سوى الأيام المستثناة المذكورة فيه، يكفي بجواز الإجارة الثانية، واالله أعلمأو على ظهره فذكر فيه 

  

  

  نوع آخر 

إذا كان من أحد العاقدين بحيث لا يعيش إلى مدة ثلاثين سنة معه غالباً، : اختلف المشايخ فيمن يجوز الإجارة الطويلة في فصل، وهو أنه
أن الغالب يلحق بالتيقن في : ن لم يجوزوا القاضي الإمام أبو عاصم العامري، ووجهههل تصح هذه الإجارة؟ فبعضهم لم يجوزوا ذلك، ومم

الأحكام حتى يحكم بموت المفقود بموت أقربائه، فإذا كان الظاهر والغالب أنه لا يعيش إلى هذه المدة تيقناً بفساد العقد، لأن تلك المدة التي 
ولأن منفعة الأرض فيما سوى مدة عمره لا تكون مملوكة له، فقد جمع . قي، فلا يجوزخرجت من الإجارة مجهولة؛ ليتمكن الجهالة في البا

  .والتأقيت شرط جوازها والتأبيد يبطلها. بين المملوك وغيره، والمملوك مجهول، فلا يجوز هذا العقد؛ ولأنه بمترلة التأبيد في الإجارة لما ذكرنا

  .مستحيلة، ولكن ذكرنا أن في الأحكام تصير الغالب، والظاهرأن حياته إلى هذه المدة غير : أقصى ما في الباب

وبعضهم جوزوا ذلك، وممن جوز ذلك الخصاف؛ لأن العبرة في هذا الباب بصيغة كلام العاقدين، وإنه يقتضي التوقيت، فصح ذلك ولا 
  .ا يعيش الإنسان إليها غالباً، ولا عبرة لهعبرة لموت أحد العاقدين قبل أسماء المدة؛ لأن ذلك عسى يوجد فيما إذا كانت المدة مقدار م

ما إذا تزوج امرأة إلى مئة سنة، أنه يكون متعة، ولا يكون نكاحاً صحيحاً في الروايات الظاهرة عن أصحابنا، وإن كان لا : ونظير هذا
بمترلة الوقت اليسير، وإنما فعلنا كذلك يعيش إلى هذه المدة غالباً وجعل ذلك بمترلة نكاح مؤقت، واعتبر ظاهر حياته في الحال، وجعل ذلك 

  . والنكاح المؤقت باطل. لما ذكرنا أن الاعتبار للفظ وإنه يقتضي التأقيت، فصار النكاح مؤقتاً

يجوز النكاح في : بعضهم قالوا. بأن مشايخنا يترددون في فصل النكاح في مثل هذه الصورة: وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يقول
الصورة، ويجعل ذلك التأقيت بمترلة التأبيد، وهكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فكأم قاسوا هذا على ما ذكر في كتاب مثل هذه 

واالله لا أقربك إلى خروج الدجال إلى طلوع الشمس من مغرا، فإن هناك لا يصير في القياس مولياً، : الطلاق في باب الإيلاء، إذا قال
  .ساناً ويجعل في الاستحسان ذلك التأقيت بمترلة التأبيد كذا ههناويصير مولياً استح

وإذا استأجر شيئاً إجارة طويلة صحيحة بدنانير دين موصوفة، فأعطاه مكان الدنانير دراهم، ثم تفاسخا العقد، فالآجر يطالب بالدنانير لا 
 التعجيل في الإجارة الصحيحة، فإذا قبض مكان الدنانير بالدراهم؛ لأن التعجيل مشروط في الإجارة الطويلة، والأجرة تجب باشتراط

وباقي المسألة بحاله . ولو كان العقد فاسداً. دراهم، كانت هذه مصارفة بدين واجب فيصح، وصار المستأجر بائعاً الدراهم مؤقتاً الدنانير
اسدة، فلم تصح المصارفة، فلا يصير المستأجر مؤقتاً يطالب الآجر بإعطاء الدراهم؛ لأن الأجرة لا تملك باشتراط التعجيل في الإجارة الف

  .الدنانير فلا يجب على الآجر إيفاء الدنانير

  

  

  .وإذا أجر أرضاً، وفي الأرض زرع أو أشجار لا يجوز، وإن أراد الحيلة في ذلك فقد مر ذكره في الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب

م الأشجار قبل الإجارة صحت الإجارة، كان للمستأجر خيار الرؤية في الكرم، ولو وإذا أستأجر كرماً لم يره، وقد باع صاحب الكر
  .تصرف في الكرم تصرف الملاك بطل خيار الرؤية كما في البيع

ولو قيل يبطل . لا يبطل خيار الرؤية؛ لأنه تصرف في المشترى وهو الثمار لا في المستأجر، وهو الكرم: ولو أكل من ثمار الكرم، فقد قيل
  .له وجه أيضاًف
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أرضي هذه على أنك تفسخ العقد متى شئت كانت الإجارة فاسدة، لأن مدة الخيار تزيد على : أجرتك داري هذه، أو قال: وإذا قال لغيره
  . ثلاثة أيام

 أن يكون هو إذا أجر الرجل حانوته مشاهرة، ثم أجره من غيره إجارة طويلة، وأمر الآجر المستأجر إجارة طويلة: »فتاوى الفضلي«وفي 
الذي يقبض الأجر من المستأجر مشاهرة ثم مات الآجر بعد ذلك، والمستأجر إجارة طويلة هو الذي يقبض الأجرة، فما قبض فهو له إلا 

  .أجرة الشهر الذي وقعت الإجارة الأولى فيه؛ لأن الإجارة الثانية إنما تصح عند الشهر الثاني؛ لأن بمجيئه تنفسخ الأولى

أن الإجارة الأولى وقعت صحيحة، وإنما تمنع صحة الإجارة الثانية ولكن للآجر حق الفسخ عند الشهر الثاني، وإقدامه على : ةومعنى المسأل
وصحت الإجارة الطويلة، فإذا طلب المستأجر إجارة طويلة الأجر من . الإجارة الثانية دليل الفسخ، فانفسخ العقد الأول عند الشهر الثاني

: فهو معنى قوله. أجابه المستأجر الأول إلى ذلك، فقد انعقد بين الأول وبين المستأجر إجارة طويلة إجارة جديدة مشاهرةالمستأجر الأول و

قال القاضي الإمام ركن الإسلام علي السعدي رحمه . ما قبض المستأجر الثاني من الأجرة فهي له، إلا أجر الشهر الذي وقعت فيه الإجارة
قبض المستأجر من الأجرة فهي له، ما قبض في حال حياة الآجر؛ لأن بموت الآجر تنفسخ الإجارة، فما يأخذ بعد ذلك ما : أراد بقوله: االله

إذا أجر داره من رجل إجارة طويلة، ثم أجر من آجر طويلة لا : »الفتاوى الصغرى«وفي . يأخذ بغير حق، فيلزمه رده على من أخذ منه
وينبغي أن تكون المسألة على روايتين، لأن في الإجارة الطويلة . خت الأولى بفسخها، وإنه مشكليجوز، ولا ينقلب جائزاً بعدما انفس

والإجارة الثانية دليل فسخ الإجارة الأولى . بعض العقود مضافة، وفي صحة فسخ الإجارة المضافة قبل مجيء الوقت المضاف إليه روايتان
  . البيعكالبيع، فيجب أن تكون في المسألة روايتان كما في

  

  
  

  في النصيف : حادي والثلاثونالالفصل 

  

إذا استأجر الرجل داراً، ولم يسم بالعمل فيها، ينصرف إلى السكنى، وليس له أن يعمل فيها عمل القصارين والحدادين، فإن عمل فادم 
  .كان عليه الضمان ولا أجر عليه، وإن سلم الأجر عليه قياساً، وعليه الأجر استحساناً

وإن سلمت . عي إذا رعى في مكان لم يؤذن له بالرعي فيه، فعطب الغنم أو ما أشبه ذلك، صار الراعي ضامناً لما عطب ولا أجر لهوالرا
  .الغنم كان في وجوب الأجر له قياساً واستحساناً على ما مر

 ذلك الوقت إن هلك ضمنه اللبس ولا أجر وإذا استأجر ثوباً ليلبسه مدة معلومة بأجر معلوم، ليس له أن يلبس غيره فإن ألبس غيره في
  .عليه، وإن سلم لا أجر عليه أيضاً

عليها غيره ضمن، ولا أجر عليه وإن ركب  وإذا استأجر دابة بعينها ليركبها إلى مكان معلوم بأجر معلوم، ليس له أن يركب غيره فإن حمل
ك المكان من ذلك الركوب، فعليه الأجر كله، وهو ضامن هو وحمل معه آخر، فسلمت فعليه الكراء كله وإن عطبت بعد بلوغها ذل

  .لنصف قيمته

  .وإذا استأجر دابة ليذهب في مكان كذا، فذهب ا في مكان آخر وسلمت الدابة، أو هلكت فلا أجر عليه

د عليه، إنما يجب الأجر أن استيفاء المعقود عليه يوجب الأجر على المستأجر، وعند استيفاء ما ليس بمعقو: والأصل في جنس هذه المسائل
ألا ترى أن من استأجر من آخر ثوباً ليلبسه، . على المستأجر إذا تمكن المستأجر من استيفاء ما هو معقود عليه، أما إذا لم يتمكن فلا
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، من لبس وغصب هذا المستأجر من هذا الأجر ثوباً آخر، ثم إن المستأجر لبس الثوب المغصوب دون الثوب المستأجر، فإن كان متمكناً
الثوب المستأجر بأن كان في بيته فإنه يجب الأجر على المستأجر في الثوب المستأجر وإن لم يكن متمكناً بأن غصب رجل الثوب المستأجر 

ن استوفى ما ليس بمعقود عليه، وهو منافع الثوب المغصوب مع تمكنه م: من المستأجر الأجر على المستأجر أصلاً؛ لهذا إن في الوجه الأول
  . استيفاء ما هو معقود عليه

استوفى ما ليس بمعقود عليه وزيادة، فإن سلم العين يسقط اعتبار الزيادة، فيجب الأجر ولا يجب الضمان، وإن هلك : وفي الوجه الثاني
 وإن صار مستعجلاً العين ليست استيفاء تلك الزيادة، إن صار المستأجر بسبب استيفاء الزيادة مستعملاً كل العين يجب ضمان كل العين،

بعض العين يجب ضمان البعض، وهل يجب الأجر؟ ففيما إذا وجب ضمان كل العين لا يجب شيء من الأجر، فيما إذا وجب ضمان العين 
بقدر الزيادة يجب كل الأجر، ومتى كان المستوفى مع ما دخل تحت العقد جنساً واحداً من حيث الاسم، إلا أن بينهما تفاوت فإن كان 

تاً فاحشاً، التحقا بجنسين مختلفين، ولا يعتبر معقوداً عليه فباستيفائه لا يجب الأجر، وإن كان التفاوت يسيراً لا يلحقا بجنسين مختلفين، تفاو
بل يعتبر الجنس واحداً، ويكون التفاوت راجعاً إلى الصفة، فإن لم يسلم يجب الضمان، ولا يجب الأجر وإن سلم يجب الأجر ولا يجب 

  .الضمان

  

  

المعقود عليه لما كان هو السكنى، فإذا سكن وعمل فيها عمل القصارين والحدادين، فقد استوفى : إذا ثبت هذا جئنا إلى مسألة البيت فنقول
زيادة شيء بسبب عمل القصارين والحدادين، فإن سلمت الدار سقط اعتبار الزيادة، وإن هلك الدار لا يجب الأجر ويجب كل الضمان؛ 

  .يفاء هذه الزيادة صار مستعملاً كل الدار، فيجب كل الضمان عند الهلاك، ولم يجب شيء من الأجرلأنه باست

الراعي في هذا المكان والرعي في المكان الذي أذن بالرعي فيه واحد اسماً إلا أن بينهما تفاوتاً، وهذا التفاوت يسير : وأما مسألة الراعي قلنا
لرعي، وإن لم يبين المكان، فيبقى الجنس واحداً فكان هذا اختلافاً في الصفة، فإن الرعي في بعض في الرعي، ولهذا صحت الإجارة على ا

  . الأمكنة ربما يكون أجود، فلهذا كان كما قلنا

مكان التفاوت بين اللبسين تفاوت فاحش، فالتحقا بجنسين مختلفين، وإن جمعهما الاسم، والداخل تحت العقد لبسه : وأما مسألة الثوب قلنا
لبس غيره، باعتبار هذا التفاوت غير داخل تحت العقد، فكان هذا استيفاء ما ليس بمعقود عليه، ولم يكن المستأجر متمكناً من استيفاء ما 

هو معقود عليه، وهو لبسه في المدة؛ لأن ذلك إنما يكون إذا لم يكن في يد غيره وكذلك الوجه فيما إذا استأجر دابة ليركب إلى مكان 
وم، فحمل عليها غيره وفيما إذا استأجر دابة ليركب إلى مكان معلوم، فأردف غيره إلى ذلك المكان، لم يسقط اعتبار الزيادة فيجب معل

ولكن إنما يضمن نصف قيمته؛ . كل الأجر، وإن هلكت من الركوب بعد بلوغها إلى ذلك المكان لم يسقط اعتبار الزيادة، فيجب الضمان
دة صار مستعملاً بعض الدابة، وهو ما زاد على مقدار ركوب المستأجر، أما قدر ركوب المستأجر فهو داخل في لأنه باستيفاء الزيا

الإجارة؛ لأن المعقود عليه هنا مقدر بالركوب لا بالمدة فصار قدر ركوبه من هذه الدابة مستأجراً والبعض غير مستأجر، فصار باستيفاء 
  .هذا يجب عليه ضمان ذلك القدر، وجب كل الأجرهذه الزيادة مستعملاً هذا القدر، فل

بين المكانين تفاوت فاحش في الركوب، فاعتبر الجنسين : وفيما إذا استأجر دابة ليذهب في مكان كذا، فذهب ا في مكان آخر فنقول
، إذا لم يمكن من استيفاء المعقود مختلفين، فلم يكن الركوب في مكان آخر معقوداً عليه، واستيفاء غير المعقود عليه لا يوجب الأجر أصلاً

عليه في المكان الذي أضيف إليه العقد، وإذا ذهب ا في مكان آخر فما تمكن من استيفاء المعقود عليه في المكان الذي أضيف إليه العقد، 
  .وعلى هذا يخرج جنس هذه المسائل
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   الطحان يقرب إلى المسائل التي هي في معنى قفيز: ثاني والثلاثونالالفصل 

  

إذا دفع إلى آخر بقرة بالعلف؛ ليكون الحادث بينهما نصفان، فالحادث كله لصاحب البقرة وعليه أجر مثل عمل المدفوع إليه، وثمن العلف 
وهذا لأن المدفوع إليه غير متبرع فيما صنع؛ لأنه إنما فعل ذلك رجاء أن يسلم له نصف الحادث، ولا يسلم له نصف الحادث منها لفساد 

فلو مضى على ذلك زمان واتخذ المدفوع إليه بعض اللبن مصلاً، والعين قائم في يده، فما كان قائماً من : قال. العقد ليكون البدل مجهولاً
 اللبن فهو للمالك، وما اتخذه المدفوع إليه مصلاً فهو للمدفوع إليه وانقطع حق المالك عنه لتبدل الاسم والمعنى، وعلى المدفوع إليه لصاحب

البقرة مثل ذلك اللبن لأن اللبن مثلي، وما ذكر من انقطاع حق المالك عن المصل مشكل؛ لأن الاسم والمعنى وإن تبدلا، ولكن يصنع ما 
إذا دفع الدجاجة إلى رجل لتكون البيضات بينهما، فلو أن المدفوع إليه دفع البقرة أو الدجاجة إلى : دون فيه من جهة المالك، وعلى هذا

بالنصف، فهلك في يده، فالمدفوع إليه الأول ضامن؛ لأن العين أمانة في يده وليس للآجر أن يدفع الأمانة إلى غيره من غير رجل آخر 
  .ضرورة، فلو أن المدفوع إليه بعث البقرة إلى السرح، فلا ضمان لمكان العرف

أدرك فالعلق لصاحب البذر؛ لأنه حدث من بذره ولها امرأة أعطت بذر العلق إلى امرأة بالنصف، فقامت عليه حتى : وفي بيوع الفتاوى
إذا دفعت بذر العلق إلى أختها وأخيها على أن العلق بينهم، فلما : وفي إجارات الفتاوى. على صاحب البذر قيمة الأوراق، وأجر مثلها

بان فقد خرج العلق كله، فالعلق كله لها، ادفعا إلي ثمن البذر وأنا منه بريء وهما كاذ: إن أكثرها قد هلك، فقال لهما: خرج الدود قالا
  . ولهما عليها قيمة ورق الفرصاد، إن كان له قيمة وأجر مثل عملهما في ذلك

رحمه االله إذا دفعت إلى امرأة دوداً لتقوم عليه بنفقتها على أن العلق بينهما نصفان، فهو بمترلة المضاربة » فتاوى أبي الليث«وفي مضاربة 
لدود وعليها أجر مثل العاملة، وثمن الأوراق، ولو صب من آجر دود القز أو بيض الدجاجة، فأمسكها حتى خرج فكل العلق لصاحب ا

  .إن خرج بنفسه فهو لصاحبه: العلق أو الفرخ لمن يكون الفرخ والعلق؟ حكي عن شمس الأئمة الحلواني رحمه االله أنه قال

نصف البيضة، وصاحب الدجاجة والبقرة من المدفوع إليه، ويبرئه عن ثمن ما أن يبيع صاحب البيضة : والحيلة في جنس هذه المسائل
  .اشترى، فيكون بينهما

اذهب وطالبه بالذي لي عليه، وهو كذا فإن قبضته فلك عشرة من ذلك، ففعل فله أجر المثل؛ لأن : رجل له غريم في مصر آخر، قال لرجل
  . استوفى منافعه بحكم هذا العقد، فيجب أجر المثلهذا في معنى قفيز الطحان، فلم يصح هذا العقد، وقد

  

  
  

  في الاستصناع: ثالث والثلاثونالالفصل 

  

ذكرنا في كتاب البيوع كيفية الاستصناع وصفته، وما يجوز فيه وما لا يجوز، ولم نذكر ثمة المسائل فنذكرها ههنا، ومحمد رحمه االله أورد 
  .علنا هكذا أيضاً اتباعاً لهباب الاستصناع في البيوع و الإجارات، فنحن ف

  .أن تكون العين والعمل من الصانع، فأما إذا كان العين من المستصنع لا من الصانع يكون إجارة، ولا يكون استصناعاً والاستصناع
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ائك حتى وإذا سلم الرجل إلى حائك في ثوب من قطن ينسجه له، وسمى عرضه وطوله وجنسه ودقته، والغزل من الح: قال محمد رحمه االله
لا يجوز؛ : وقال. كان استصناعاً، فالقياس أن يجوز؛ لأنه استصناع في عمل معلوم، ببدل معلوم فيجوز، كما في الخفاف والأواني استحسن

  .لأن جواز الاستصناع بخلاف القياس؛ لأنه بيع المعدوم، لتعامل الناس ولا تعامل في الثياب فيبقى على أصل القياس

  .  يصير سلماً، ذكر المسألة في كتاب الإجارات من غير ذكر خلافوإن ضرب لذلك أجلاً

أن الاستصناع مما للناس فيه تعامل يصير سلماً، يضرب الأجل في قول أبي حنيفة، وعندهما لا : وفي كتاب البيوع في شرح شيخ الإسلام
  .جماعالثياب يصير سلماً بضرب الأجل بالإ: يصير سلماً، وفيما لا تعامل للناس فيه نحو

وإن ضرب للاستصناع أجلاً فهو بمترلة السلم، يحتاج فيه إلى قبض البدل في الس ولا خيار لواحد منهما في قول أبي : »القدوري«وفي 
ليس بسلم من غير فصل بينما، للناس فيه تعامل وبينما لا تعامل لهم فيه فذكر المسألة في كتاب الإجارات : حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد

  . غير خلافمن

  .أن فيما لا تعامل فيه يصير الاستصناع سلماً بضرب الأجل بالإجماع: يؤيد ما ذكره شيخ الإسلام في شرح كتاب البيوع

وإذا دفع حديداً إلى حداد يصنعه أناءً، بأجر مسمى فجاء به الحداد على ما أمره به صاحب الحديد، ويجبر على : قال محمد رحمه االله
ه فيما أمره به، فإن خالفه من حيث الجنس بأن أمره بأن يصنع له قدوماً، فصنع له مراءً ضمن حديداً، مثل حديده، وإلا ولو خالف. القبول

فإن خالفه من حيث الوصف، بأن أمره أن يصنع له منه قدوماً يصلح للنجارة، فصنع له منه قدوماً يصلح . ناله ولا خيار لصاحب الحديد
بالخيار إن شاء ضمنه حديداً مثل حديده، وترك القدوم عليه، ولا أجر، وإن شاء أخذ القدوم وأعطاه لكسر الحطب، فصاحب الحديد 

  .الأجر، وكذلك الحكم في كل ما يسلمه إلى عامل ليصنع منه شيئاً مسماه، كالجلد يسلمه إلى الإسكاف ليصنعه خفين، أو ما أشبهه

  

  

  : الغزل رطلاً من غزله، فهذا على أربعة أوجهرجل سلم غزلاً إلى حائك لينسجه، وأمره أن يزيد في

أقرضني رطلاً من غزلك على أن أعطيك مثله، وأمره أن ينسج منه ثوباً على صفة معلومة بأجرة معلومة، وإنه جائز : أن يقول: الأول
  . استحساناً، سواء كان الاستقراض مشروطاً في عقد الإجارة، أو لم يكن

راض مشروطاً في عقد الإجارة أن لا تجوز الإجارة؛ لأن هذه إجارة شرط فيها مالا يقتضيه العقد، ولأحد والقياس فيما إذا كان الاستق
فإن العرف جار فيما بين الناس، أم يدفعون غزلاً، ويأمرون الحائك بنسج . المتعاقدين فيه منفعة، ولكن تركنا القياس للتعارف والتعامل

ور به ويشترطون قرض ما يتم به الثوب من عند الحائك، فهذا شرط متعامل فيما بين الناس من غير ثوب مقدر ولا يفي الغزل للثوب المأم
نكير، فيجوز ويترك القياس لأجله كما ترك القياس في الاستصناع للتعامل، وترك القياس فيما إذا اشترى نعلاً على أن يشركه البائع 

  .اً، وأجازه لأنه شرط متعارف فيما بين الناس، فكذلك هذاويحدده كان الشراء جائزاً وإن شرط فيما اشترى أجر

على : وإنما جعل قرضاً، أما إذا قال. إذا قال زدني رطلاً من غزلك على أن أعطيك مثل غزلك، وإنه جائز ويكون قرضاً: وأما الوجه الثاني
 لا يصير بائعاً ما ليس عنده أولى من حمله على أن أعطيك مثل غزلك؛ لأنه وإن احتمل البيع يحتمل القرض، فكان حمله على القرض حتى

وأما إذا سكت إنما جعل قرضاً، وإن احتمل الهبة؛ لأنه كما يحتمل الهبة يحتمل . البيع ويصير بائعاً ما ليس عنده، وإنه منهي عنه شرعاً
عين والمنفعة جميعاً، فكان الأقل منتفياً، فكان القرض والقرض أقل التبرعين؛ لأنه لتمليك المنفعة دون العين على ما عرف، والهبة لتمليك ال

  .الأقل أولى بالإثبات

  . ثم إن لم يكن مشروطاً في عقد الإجارة جازت الإجارة قياساً واستحساناً
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وإن كان مشروطاً، فالمسألة على القياس والاستحسان الذي ذكرنا؛ لأن رفع الاختلاف بين رب الثوب وبين الحائك بعد ما فرغ الحائك 
لا بل زدت، والثوب مستهلك، فإن باعه صاحبه قبل أن يعلم وزنه، فالقول : لم يزد فيه شيئاً، وقال الحائك: من العمل، فقال رب الثوب

وإن حلفه . فإن نكل رب الثوب عن اليمين يثبت ما ادعاه الحائك، فيلزم رب الثوب ذلك. قول رب الثوب مع يمينه، وعلى الحائك البينة
  .اه الحائك، وإن كان الثوب قائماً سيأتي الكلام فيه بعد هذا إن شاء االله تعالىبرئ عما ادع

أن لا يجوز وفي الاستحسان يجوز : فالقياس. زد رطلاً من مالك على أن أعطيك ثمن الغزل، وأجر عملك كذا كذا درهماً: أن يقول: الرابع
  .رةويجيء للقياس طرق ثلاثة إن كان شراء الغزل مشروطاً في الإجا

  

  

  .أنه باع ما ليس عنده لا على وجه السلم، فيكون فاسداً: أحدها

  .أنه شرط بيعاً في إجارة، وهذا يوجب فساد الإجارة، كما في إجارة الدار: والثاني

لثوب، وإن أنه استصنع في حق الزيادة؛ لأن العمل والعين من الحائك، والاستصناع في الثياب لا يجوز كما لو استصنع في أصل ا: والثالث
ولأنه . وهو أنه باع ما ليس عنده وبيع ما ليس عند الإنسان لا يجوز إلا سلماً ولم يوجد: لم يكن مشروطاً، فلا يجوز قياساً لعلتين أحداهما

إلى حائك استصنع في حق الزيادة والاستصناع في الثياب لا يجوز، إلا أنه في الاستحسان يجوز لتعامل الناس فإن الإنسان قد يدفع غزلاً 
ويأمره بنسج ثوب، ويعلم أنه لا يكفي الغزل المدفوع للثوب المأمور به فيشترط عليه زيادة غزل على سبيل الشراء، أو يدفع غزلاً وعنده 

 زد فيه غزلاً من عندك على أن: أنه يفي هذا الغزل، فينتقص الغزل عن القدر المأمور به ولا يجد رب الثوب غزلاً مثله، فنقول للحائك

  . أعطيك ثمنه، فإذا كان كلا الأمرين متعارفاً فيما بين الناس، ترك القياس فيهما وخص به الأثر وهو النهي الوارد عن بيع ما ليس عنده

زدت فيه ما أمرتني فهذا على وجهين : وقال الحائك. لم يزد فيه شيئاً: وإذا جاز هذا، فإن اختلفا بعد الفراغ من الثوب، فقال رب الثوب
فإن كان مستهلكاً ذكر أن القول قول رب الثوب مع يمينه على عمله؛ لأما تنازعا في شيء، ولم يمكن معرفة ما وقع التنازع فيه . أيضاً

ورب الثوب ينكر، . والحائك يدعي على صاحب الغزل زيادة ثمن الغزل، وزيادة الأجر. من جهة غيرهما، فتعتبر فيه الدعوى والإنكار
مع يمينه على علمه؛ لأنه يحلف على فعل الغير، فيحلف على العلم، فإن نكل عن اليمين تثبت الزيادة، فكان عليه جميع فيكون القول قوله 

وإن حلف . ما سمي للحائك بعضه بإزاء العمل، وبعضه ثمن الغزل؛ لأن ما ادعاه الحائك ثبت بنكول رب الثوب، فكان كالثابت بإقراره
أنه يطرح عنه ثمن الغزل، ويلزمه أجر الثوب؛ لأنه لم يثبت الزيادة من عند الحائك لما : »الكتاب«ه االله في ولم تثبت الزيادة، ذكر محمد رحم

  .حلف رب الثوب، فلا يكون له ثمن الغزل، فيطرح عنه ما يخص الغزل

روط على الحائك؛ لأنه قابل أن يقسم المسمى على أجر مثل عمله، فيما أمر به وذلك عمله في من ونصف قيمة الغزل المش: ومعرفة ذلك
المسمى بالغزل، وبالعمل في من، ونصف؛ لأن مناً من غزل أعطاه المستأجر، ونصف من اشترى منه، فيطرح عنه ثمنه وأصاب العمل هو 

 أمر به درهمان من وقيمة الغزل درهم مثل عمله فيما. آجر الثوب يلزمه، حتى أنه كان المسمى، مثلاً ثلاثة دراهم بإزاء الغزل وبإزاء العمل
المسمى، يطرح عنه درهم ثمن الغزل، ويقسم ما بقي من المسمى على أجر مثل عمله، فيما عمل، وفيما لم يعمل؛ لأنه جعل الأجر بإزاء 

  .ولم يوف العمل فيما أمره بالزيادة، فلا بد أن يطرح عنه حصة ذلك من الأجر عمله فيما دفع إليه من الغزل، وفيما أمره بالزيادة

  

   

يعرف باعتبار الوزن، إن كان ما دفع إليه : قال بعضهم. وكيف تعرف حصة ما لم يعمل في الزيادة من الأجر مما عمل؟ اختلف فيه المشايخ
مناً من غزل، وما شرط عليه نصف من يقسم الباقي من المسمى بعد ثمن الغزل وذلك درهمان عليهما أثلاثا ثلثاه بازاء ما عمل، وثلثه بازاء 
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ما لم يعمل فيطرح عنه الثلث، ولا تعتبر السهولة والصعوبة في العمل بسبب صغر الثوب، وكبره كما في المراحل إذا ماتت الدابة المستأجرة 
في وسط الطريق، فإنه يطرح بعض الأجر، ويبقى البعض، ثم يتعرف قدر الساقط من القائم باعتبار قدر المراحل لا عبرة فيهما للسهولة 

  . فكذلك هذاوالصعوبة

بأنه يتعرف قدر الساقط من القائم باعتبار السهولة والصعوبة في العمل بسبب صغر الثوب وكبره، وهذا لأن العمل قد : فقال بعضهم
يسهل على الحائك بطول الثوب، ويصعب بقصره، فإنه متى قصر يحتاج إلى الوصل، وإلى عمل الدقيق مراراً، ومتى طال يحتاج إلى ذلك 

دة وهذا التفاوت معتبر فيما بين العمل من هذه الصناعة في زيادة الأجر بسبب صغر الثوب، ونقصاا بسبب الكبر، فلا بد من مرة واح
وإذا وجب اعتبارهما يجب أن يقيم الباقي من المسمى، وذلك درهمان على أجر مثل عمله في من، وأجر مثل عمله في من ونصف . اعتبارها

 درهمان يكون بازاء الزيادة نصف درهم، فيطرح عنه من درهمين نصف درهم حصة ما لم يعمل، بخلاف درهمان ونصف، وفي من
المراحل؛ لأن الصعوبة والسهولة في المراحل ساقط الاعتبار، فيما بين أهلها إذا اشتملت على المراحل السهل والصعب، فلهذا وجب قدر 

فاوت في القصر والكبر معتبرة في التفاوت في الأجرة، فلا بد من اعتبارها اللهم إلا أن المراحل في قسمة الأجر بخلاف ما نحن فيه؛ لأن الت
  .يكون التفاوت بين القصير والطويل بذرع أو بذرعين حتى لا يكون لهذا التفاوت عبرة في زيادة الأجر ونقصانه

  

   

الفه الحائك في صفة ما أمر به، لأنه متى نسج الثوب من من وإن خ. ولم يذكر محمد رحمه االله أن صاحب الثوب يخير وإنما لم يذكر الخيار
ونصف، يكون أطول مما إذا نسجه من من واحد، والطول في الثياب صفة مرغوبة كالصفاء والرقة، لأن الطويل يصلح لنوع لا يصلح له 

منه غزلاً مثل غزله، فتعين وجوب الأجر، ثم ماذا القصير، إلا أن التخير غير ممكن بعد هلاك الثوب؛ لأنه لا يمكنه ترك الثوب عليه حتى يض
إن رضي بالعيب فعليه المسمى : أجر المثل لا يجاوز حصته من المسمى، وعلى قول بعضهم: يجب أجر المثل، أو المسمى؟ فعلى قول بعضهم

ومحمد رحمه االله . دم من المسائلبحساب ذلك، وإن لم يرض بالعيب فعليه أجر مثل العمل لا يجاوز حصته من المسمى، كما قلنا فيما تق
إن كان لا يعرف : ذكر الأجر في هذه المسألة مطلقاً ولم يقل المسمى يخرجها على حسب ما ذكرنا في المسألة الأولى، فأما إذا كان قائماً

معرفة ما وقع التنازع فيه من مقدار ما دفع إليه صاحب الغزل، فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كان هالكاً من أوله إلى آخره؛ لأنه تعذر 
حيث الوزن، وإن كان الثوب قائماً فكان الجواب فيه كالجواب فيما إذا كان الثوب مستهلكاً، فأما إذا كان الثوب قائماً وقد عرف مقدار 

ة ما وقع التنازع فيه ممكن من ما دفع إليه من الغزل، بأن تصادقا على أن ما دفع إليه من إذا كان الثوب قائماً، فإنه يوزن الثوب؛ لأن معرف
حيث العنان بالوزن؛ لأن ما وقع إليه إذا كان معروفاً يعرف الزيادة من حيث الوزن، فلا يلتفت إلى قول واحد منهما، بل يوزن الثوب 

ول قول الحائك، إن فإن وزن فإذا هو من واحد لم تثبت الزيادة بيقين، فيكون القول قول صاحب الثوب من غير يمين وإن كان منوين فالق
وإن أدعى أن الزيادة من الدقيق، فلم يرى أهل البصر . لم يدع رب الثوب إن الزيادة من الدقيق؛ لأن الزيادة تثبت بتصديق صاحب الثوب

  قد يزيد الدقيق مثل هذا، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه؛ لأن الظاهر صار شاهداً لرب : من تلك الصناعة، فإن قالوا

. أن الدقيق يزيد هذا القدر، إلا أنه يجعل القول قوله مع اليمين؛ لأن الزيادة لم تثبت بيقين أنه من الدقيق. ، لما قال أهل تلك الصناعةالمال

 الدقيق لا يزيد هذا القدر صار الظاهر شاهداً للحائك، فيكون القول قوله لكن مع اليمين، لأنه لم: وإنما يثبت بنوع من الظاهر وإن قالوا

  .تثبت بيقين الزيادة بسبب الغزل، وإنما تثبت بنوع من الظاهر، فجعل القول قوله مع اليمين

ولو أن رجلاً دفع سمسماً إلى رجل فقال أقشره وزنه ببنفسج واعصره على أن أعطيك أجرك درهماً، كان هذا فاسداً؛ لأنه أستأجره : قال
 وقدر ما يربي بالسمسم من البنفسج مجهول قد يقل وقد يكثر، فيكون العمل لعمل مجهول، لأنه أستأجره لتربية السمسم بالبنفسج،

مجهولاً، وجهالة العمل يوجب الفساد إلا أن يكون قدر ما يربى به مثل هذا السمسم من البنفسج معرفاً، فيما بين الناس فحينئذ يكون 
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 وقد أستأجره لما يصلح أجراً فرق بين هذا وبينما إذا دفع ثوباً إلى جائزاً، لأن المعروف كالمشروط كما في نقد البلد، فيكون العمل معلوماً
لا تجوز الإجارة إذا لم يبين قدر البنفسج، ووجه الفرق : صباغ ليصبغه بعصفره كانت الإجارة جائزة، وإن لم يتبين قدر العصفر، وهنا قال

  :بينهما من وجهين

  

  

بغ معروف فيما بين الصباغين، بحيث لو زادوا على ذلك المقدار فسد الثوب، وهو قدر ما يصنع به مثل هذا الثوب من الص: الأول
ولو كان قدر العصفر مشروطاً جازت الإجارة؛ لأن العمل معلوم، وهنا ليس لمثل هذا السمسم مقدار معروف من . والمعروف كالمشروط

اد السمسم حراً، حتى لو كان معروفاً فيما بين التجار بحيث لا البنفسج بين أهل الصنعة، بحيث لا يزاد عليه، فإنه كلما ازداد البنفسج يزد
  . يزاد عليه جاز أيضاً لأن المعروف كالمشروط

أن المعروف والمتعامل فيما بين الصباغين أم يجمعون الثياب من الناس، ويصبغون الكل بدفعة واحدة في وعاء واحد، ولا يفردون : والثاني
 على حدة، فلو شرطنا لجواز هذا العقد بيان مقدار العصفر ولأما للصباغ الإمساك بذلك، إلا بعد أن ثوب كل واحد من الناس بالصبغ

حكمة هذا التعامل معدوم في تربية السمسم، لأم . يفرد كل ثوب بالصبغ على حدة ضاق الأمر عليهم، وما ضاق على الناس اتسع
ن سمسم هذا بسمسم الآخر، ومتى خلطوا ضمنوا؛ لأنه يتهيأ لهم التمييز، فلو يفردون سمسم كل رجل على حدة في التربية، ولا يخلطو

  .شرطنا بيان مقدار البنفسج لكل سمسم لا يؤدي إلى أن يضيق الأمر عليهم، فأخذنا في البنفسج بالقياس

ر، والصفة على أن نعلة الإسكاف وإذا دفع الرجل جلداً إلى الإسكاف، وأستأجره بأجر مسمى على أن يحرم به خفين وسمى له المقدا: قال
  .والقياس أن لا يجوز. وسطية من عنده، ووصف له البطانة والنعل، فهو جائز استحساناً

كما لو أستأجر داراً، وشرط فيها شراء، ولأنه صار مشترياً ما ليس عنده لا . ووجه القياس في ذلك أن هذا إجارة شرط فيها شراء، فتفسد
 ليس عند الإنسان لا يجوز إلا سلماً، وكان بمترلة ما لو دفع ثوباً إلى خياط ليخيط له جبة على أن يحشو وسطه على وجه السلم، وشراء ما

  .من عنده بأجر مسمى، فإنه لا يجوز لما ذكرنا، فكذلك هذا

مل في فصل الخياط، فيرد فصل ذكر محمد مسألة الجبة في الأصل على هذا الوجه، إلا أنه ترك هذا القياس في باب الخف للتعامل، ولا تعا
  .الخياط إلى ما يقتضيه القياس

بطنها لي من عندك فهو جائز، وقاسه على ما إذا اشترى خفاً، وقال : رجل دفع إلى خياط ظهارة، وقال: إبراهيم عن محمد: »المنتقى«وفي 
  . انعله بنعل من عندك، فصار في المسألة روايتان: للبائع

ظهرها لي من عندك فهو فاسد باتفاق الروايات، ثم إن محمداً رحمه االله جوز هذا التصرف، وإن لم ير صاحب : لوقا. ولو دفع إليه بطانة
الجلد النعل والبطانة وصرفه إلى نعل وبطانة يليق بتلك الخف، وكذا إذا أمر الرجل إسكافاً أن يحرر على خفيه ومكعبيه أربع قطع من هرم 

  .وكذا ترقيع الخرق في الخفاف يجوز من غير أن يرى الإسكاف الرقاع جائز استحساناًبكذا، ولم ير الرجل القطع فهو 

  

  

وهكذا ذكر في القطع الأربع، وهكذا في ترقيع الخرق، فإذا في الخف نعل وفي النعل يخصف . شرط الإراءة في النعل: وفي نوادر ابن سماعة
سكاف وأتى به إن كان عمله متعارفاً صالحاً لا فساد فيه أجبر صاحب الجلد روايتان، وإذا جازت هذه الإجارة استحساناً، فإذا عمل الإ

على القبول، ولم يكن له خيار، فقد اعتبر المقارنة للزوم لا حقيقة الموافقة من كل وجه، بين المسمى في الذمة، وبين ما عين الأجير غير 
ين العين، فسقط اعتبار الموافقة من كل وجه للزوم، وقامت المقارنة مقام ممكن؛ لأنه لا بد من أدنى تفاوت يقع بين الموصوف في الذمة وب
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الموافقة من كل وجه كما في السلم، لا يشترط الموافقة بين المسمى في الذمة وبين العين للزوم، وإنما يشترط المقارنة؛ لأن الموافقة من كل 
 حق العمل ولا في حق النعل في حق العمل لا إشكال؛ لأن العمل وجه غير ممكن، فكذلك هذا وليس لصاحب الجلد خيار الرؤية لا في

كان واجباً في ذمة الأجير، وما ثبت في الذمة لا يثبت فيه خيار الرؤية، كما في السلم، ولا يثبت في حق النعل، وإن صار مشترياً للنعل لا 
  :على وجه السلم لوجهين

فإنه مشروط في الإجارة، فيكون تبعاً له وحكم البيع لا يفارق حكم البيوع، فإذا لم يثبت أن شراء النعل إنما جاز تبعاً للإجارة، : أحدهما
  . في الإجارة خيار الرؤية لما ذكرنا، لم يثبت فيما صار تبعاً للإجارة

 فإنه متى رد النعل وحده أن العمل بخيار الرؤية غير ممكن؛ لأن العمل بخيار الرؤية أن يرد ما اشترى إلا بزيادة ضرر يلحق أحدهما: والثاني
يحتاج فيه إلى نقص الصفة، وإذا رد مع الخف يضمن الإسكاف قيمة الخف، وكل ذلك ضرر بالإسكاف هذا إذا عمل عملاً مقاوماً 

صالحاً، فأما إذا فسد بأن خالف في صفة ما أمر به ذكر أن صاحب الجلد بالخيار إن شاء ترك الخف عليه وضمنه قيمة جلده، وإن شاء 
وإنما يجبر لما ذكرنا أن العامل موافق من وجه مخالف من وجه فإن شاء مال إلى الخلاف وضمنه وإن شاء مال . أخذ الخف وأعطاه الأجر

. إلى الوفاق، وأخذ الخف، فإن ترك الخف عليه وضمنه فلا أجر عليه؛ لأن العمل حصل للعامل متى ترك الخف عليه، فلا يكون عليه أجر

فاق وأخذ الخف، فإنه يعطيه أجر مثل عمله في حرز الخف أجر مثل عمله؛ لأن الثابت في حرز الخف إجارة محضة، وفي وإن مال إلى الو
وفي النعل عمل وعين حال اتصل بملك صاحب . الإجارة المحضة متى تعذر إيجاب المسمى يجب أجر المثل، ولا يجب ما زاد العمل فيه

 الصبغ، إذا حصل بحكم الغصب، واختار المالك أخذ الثوب، فإن صاحب الثوب يضمن قيمة ما الخف، وفي هذا يجب قيمة ما زاد كما في
زاد الصبغ فيه، فلهذا اعتبر أجر مثل عمله في حزر الخف وفي حق النعل اعتبر قيمة ما زاد ومعرفة ما زاد النعل فيه أن ينظر إلى قيمة الخف 

فإن كان قيمته غير منعل ولا مبطن عشرة، وقيمته منعلاً اثنا عشر، علم أن قيمة ما زاد فيه . محرراً غير منعل، ومبطن وإلى قيمته مبطناً منعلاً
درهمان، فيكون درهمان قدر ما زاد النعل فيه، ثم ينظر أجر مثل عمله في حزر الخف غير منعل ومبطن، فإن كان ثلثه مثلاً يضم إلى قيمة 

وإن كان المسمى أقل من . إن كان خمسة مثل المسمى أو أقل من المسمى، فللإسكاف ذلكالخف ما زاد، فيصير خمسة، ثم يقابل بالمسمى ف
  .خمسة بأن كان المسمى أربعة، فإنه يعطي له أربعة؛ لأنه أبرأه عن الزيادة على أربعة لما رضي بأربعة

  

   

ن أجر عمله في حزر النعل قد اعتبر لما اعتبرنا قيمة ما زاد وإذا اعتبر قيمة ما زاد النعل والبطانة فيه لا يعتبر أجر مثل عمله في حزر النعل؛ لأ
النعل فيه؛ لأن قيمة ما زاد النعل أن يعتبر الخف منعلاً ومبطناً وغير منعل وإنما صار منعلاً بالعمل والنعل، فيكون قدر ما زاد النعل قيمة 

  .ل عمله مرتينالعمل والنعل، فمتى أوجبنا أجر مثل عمله في حزر النعل لا ينتقص أجر مث

وفرق بين هذه المسألة وبينما إذا دفع خفاً محرزاً إلى إسكاف لينعله بنعل من عنده بأجر معلوم، حتى جازت الإجارة استحساناً؛ للتعامل 
أجر مثل واختار الأخذ فإنه يعطيه . فنعله بنعل لا ينعل به الخفاف، حتى أفسد الخف بذلك ثبت لصاحب الخف الخيار، كما في هذه المسألة

عمل وقيمة ما اتصل به من النعل من ابلا غير محرز لا يجاوز ما ما سمي، وهنا أوجب مع أجر المثل قيمة ما زاد العمل فيه، ولم يوجب 
والبطانة من ابلا غير محرز، والمتصل بخف الإسكاف في الموضعين عين مال وعمل، ثم أخذ في الموضعين أوجب قيمة ما . عليه قيمة النعل

لا فرق بين المسألتين ما ذكر في تلك المسألة يكون : وفي الموضع الآخر أوجب قيمة النعل من ابلا غير محرز من مشايخنا قال. د النعل فيهزا
 أن صاحب الخف إذا أراد أن يعطيه أجر مثل عمله في حزر الخف والنعل والبطانة، ثم قيمة النعل والبطانة من ايلا فله: ذكراً في هذه المسألة

ذلك كما في تلك المسألة وذلك لأن للصباغ في الخف في المسألتين سيان، عين مال وعمل، فإن شاء صاحب الخف أعطاه أجر مثل عمله 
ومنهم من . وإن شاء أعطاه مع أجر مثل عمله في الخف ما زاد العمل فيه في الموضعين جميعاً. في الخف، وقيمة العين من ابلا غير محزر
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أمكن إيجاب قيمة ما زاد النعل والبطانة فيه، لأن النعل والبطانة أوجب زيادة في الخف وفي تلك المسألة لم يكن : ألتنافرق، وقال في مس
  إيجاب قيمة ما زاد النعل فيه؛ لأن نعل الخف بما لا ينعل به الخفاف يوجب فساداً في الخف، ولا يوجب زيادة في الخف وإذا تعذر إيجاب ما 

أن لو شرط عليه نعلاً جيداً، فحرز بنعل غير جيد، : جب قيمة النعل من ابلا غير محزر، قياس هذه المسألة من تلك المسألةزاد العمل فيه، أو
ولكن ينعل بمثله الخفاف، وهناك صاحب الخف إذا اختار الأخذ يعطيه أجر مثل عمله، وقيمة ما زاد فيه لا يجاوز به ما سمي، كما في هذه 

لا يجاوز به ما سمى فيما يخص العمل، فأما : أراد بقوله: فمن مشايخنا من قال. لا يجاوز به ما سمي:  في المسألتين جميعاًالمسألة ثم قال محمد
كما . ما يخص العمل فإنه يجب بالغاً ما بلغ وذلّك؛ لأن ما يخص العمل إجارة، وفي الإجارة متى وجب قيمة العين، فإنه يجب بالغاً ما بلغ

بأنه لا يجاوز به ما سمي في حق النعل والعمل جميعاً وإنما كان كذلك وذلك لأن ما يخص النعل إن كان : ومنهم من قال. سدفي الشراء الفا
بدل عين من حيث الصورة والحقيقة، فهو بدل منفعة حكماً؛ لأن العين إنما تملك تبعاً للإجارة، والمملوك بالإجارة منفعة فكذا ما ملك تبعاً 

:  لم يثبت فيه خيار الرؤية، وجاز وإن لم يكن عنده تبعاً للإجارة، وفرق محمد بين هذه المسألة وبين مسألة الصبغ، فإنه قالللإجارة، ولهذا

إذا دفع الثوب إلى صباغ ليصبغه بعصفر من عنده، فصبغه بما سمي إلا أنه خالف في صفة ما أمر به بأن اتسع، أو قصر في الإشباع حتى 
حب الثوب بالخيار إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمته أبيض، ولو شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثل عمله لا صا: تعيب الثوب، قال

يجاوز به ما سمي، ولم يقل يعطيه قيمة ما زاد الصبغ، كما قال في مسألة الخف يعطيه قيمة ما زاد النعل فيه، والعمل في الموضعين حصل 
  .يعاً موافق من وجه مخالف من وجه في أصل العمل موافق، وفي وصفه مخالفبحكم العقد، والصانع في الموضعين جم

  

   

في الصبغ يعطيه أجر مثل عمله، ولم يوجب قيمة ما زاد الصبغ فيه، وفي النعل أوجب قيمة ما زاد النعل فيه مع أجر مثل عمله، : ثم قال
صبغ فيه لسوينا، فيه بين حالة الغصب وبين حالة العقد؛ لأن الواجب أنا متى أوجبنا في مسألة الصبغ قيمة ما زاد ال: ووجه الفرق بينهما

قيمة ما زاد الصبغ فيه فلو أوجبنا ههنا قيمة ما زاد الصبغ فيه أيضاً، والصبغ في  - وهو مخالف من كل وجه في الصبغ - بحكم الغصب
لغينا اعتبار العقد وعمل الصانع أسند إلى عقد قائم مسألتنا حصل بحكم العقد من وجه لسوينا بين حالة الغصب، وبين حالة العقد، وأ

الصانع لم يخالف من كل وجه، وإنما خالف من وجه في اللون، فأما في أصل الصبغ موافق، فيكون مخالفاً من وجه موافقاً من  .بينهما؛ لأنّ
ثل في مسألة الصبغ حتى لا يلغو اعتبار وجه، فيجب أن لا يحكم عليه بالخلاف العام، ولا يحصل كأنه صبغ بغير عقد، فأوجب أجر الم

العقد والتسمية، فيكون في إيجاب أجر مثل عمله قيمة العمل، وقيمة الصبغ؛ لأن أجر مثل عمله أن ينظر أنه بكم يستأجر لهذا والصبغ من 
نعل لا يقع التسوية بين حالة عنده بخلاف مسألة النعل، لأنا وإن أوجبنا قيمة ما زاد النعل فيه، ولم يوجب أجر مثل عمله في حرز ال

الغصب وحالة، العقد حتى يلغو اعتبار العقد؛ لأن الواجب حالة الغصب في مسألة النعل قيمة النعل مزايلاً لا قيمة ما زاد النعل فيه كمن 
  q.غصب ساحة وأدخلها في بناية، يضمن قيمة ساحته مزايلاً لا قيمة ما زاد الساحة في بنائة، فكذلك ههنا

إن كان إيجاب أجر المثل في مسألة الصبغ لتقع التفرقة بين حالة العقد، وحالة الغصب حتى لا يلغو اعتبار العقد، ولا يصير : يلفإن ق
الصباغ كالعامل بغير عقد وأجر أصلاً، كان يجب أن يوجب أجر عمله في الصبغ من غير أن يكون الصبغ من عنده، وقيمة الصبغ مزايلاً 

  . إذا أنعله بما لا ينعل به الخفاف، فالمفارقة تقع ذا الطريق بين حالة الغصب، وحالة العقد: ة النعلكما اعتبره في مسأل

أن المفارقة بين الغصب والعقد تقع ذا الطريق، إلا أنه غير ممكن اعتبار هذا الوجه في مسألة الصبغ لأنا لو أوجبنا قيمة : والجواب عنه
يلاً احتجنا إلى تقويم الصبغ مزايلاً حال ما يتصل بالثوب، ولا يمكن تقويمه في ذلك الوقت، لأنه مخلوط العمل على حدة، وقيمة الصبغ مزا

بالماء حال ما يتصل بالثوب، فلا يمكن تقويمه؛ لأن قيمة الصبغ تتفاوت بتفاوت الماء ولا يعرف قدر الماء، فقد تعذر اعتبار هذا الوجه 
الغصب، فلم يبق للتفرقة وجه إيجاب أجر المثل في مسألة الصبغ، بخلاف مسألة النعل؛ لأن تقويمه مزايلاً للتفرقة بين حالة العقد، وبين حالة 
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ممكن حال ما يتصل بالخف، فمتى أوجبنا أجر عمله على حدة أمكننا إيجاب قيمة النعل مزايلاً فبالوجهين جميعاً تقع التفرقة بين حالة 
وجهين جميعاً ثمة، ولم يذكر في الصبغ إلا وجهاً واحداً، وهو إيجاب أجر المثل؛ لأن التفرقة بين الغصب والعقد في مسألة النعل، فذكر ال
  .حالة الغصب وحالة العقد لا تقع إلا به

  

  

ثم أوجب محمد رحمه االله أجر مثل عمله متى اختار أخذ الخف، ولم يوجب المسمى، وهذا على قول من يقول بإيجاب المسمى في مثل هذه 
وفي مثل هذه الحالة يجب أجر المثل . ل متى رضي بالعيب واختار أخذ الخف محمول على ما إذا اختار أخذ الخف ولم يرض بالعيبالمسائ

  . على قول هذا القائل، وعلى قول من قال بإيجاب أجر المثل على كل حال متى خالف لا يحتاج إلى هذا التأويل

ه بأجر مسمى فأنعله بنعل تنعل بمثله الخفاف، فهو جائز عليه، وإن لم يكن جيداً ولا خيار ولو أن رجلاً دفع خفه إلى رجل لينعله من عند
له؛ لأنه وافق شرطه من حيث العرف، ولو وافق شرطه من حيث الشرط، بأن سماه نعلاً موصوفاً، فأتى بذلك لم يكن له خيار، فكذا إذا 

بنعل تنعل به الخفاف في العرف والعادة، وإن شرط الجودة وأتى بما يطلق عليه وافق شرطه من حيث العرف فقد وافق شرطه عرفاً لما نعله 
اسم الجيد أجبر على القبول، ولا خيار له؛ لأن مطلق اسم الجيد ينصرف إلى ما ينطلق عليه اسم الجيد، لا إلى المتناهي في الجودة الذي لا 

  .يعدل في العرف والعادة، كما في السلم

 لأنه خالف شروطه من حيث الشرط، ولو خالف مشروطه من حيث العرف يجبر على ما بينا، فإذا خالف مشروطه وإن لم يكن جيد يجبر
  .من حيث الشرط أولى أن يجبر

شرطت لك دانقين، وقد حرره على وصفه له، ولم : شرط لي درهماً، وقال رب الخف: ولو اختلفا في قدر الأجر، بأن قال الإسكاف: قال
كما في البائع والمشتري إذا أقاما جميعاً . أقاما جميعاً البينة فالبينة بينة العامل؛ لأنه يثبت ببينته زيادة أجر، فكان أولى بالقبوليختلفا في ذلك و

ويجب أن يحكم في ذلك قيمة النعل بخفه موجب معلوم مزايلاً، ويجعل القول قول من . ولم يذكر الجواب فيما إذا لم تقم لهما بينة. البينة
د له قيمة النعل كما في الصبغ؛ لأن لاتصال النعل بخفه موجب معلوم، لو جعل بغير عقد وهو قيمته مزايلاً لا يقع البراءة عنه إلا شه

وكما في النكاح على قول أبي حنيفة ومحمد . بالتسمية، فيجعل ذلك موجب العقد حالة الاختلاف في التسمية، كما في مسألة الصبغ
لفا في مقدار المسمى، فإن كانت قيمة النعل درهماً كما يدعيه الإسكاف، فالقول قوله مع اليمين لأن قيمة النعل تجعل رحمهما االله إذا اخت

موجب العقد حال اختلافهما في مقدار البدل، كأما اتفقا على أن العقد عقد به إلا أن رب الخف ادعى أنه حط عنه أربعة دوانق، وأنكر 
  . ل الإسكاف مع يمينهالإسكاف فيكون القول قو

ولو كانت قيمة النعل يشهد لصاحب الخف بأن كان دانقين، كما يدعيه صاحب الخف جعل القول قوله مع يمينه؛ لأن قيمة النعل يجعل 
لف موجب العقد حال اختلافهما في مقدار البدل، كأما اتفقا أن العقد عقد به، إلا أن الإسكاف ادعى أنه زاد أربعة دوانق، ولما ح

وإن كان المبيع قائماً عندهم جميعاً لأما لم يختلفا في موجب العقد، إنما . صاحب الخف لم تثبت الزيادة، فيقضى له بدانقين ولا يتحالفان
ب والاختلاف متى وقع فيما يغير موجب العقد بعدما ثبت الموجب، فإنه لا يج. اختلفا فيما يغير موجب العقد، إما إلى زيادة أو إلى نقصان

كما في بيع العين إذا تصادقا أن الثمن كان ألفاً، إلا أن البائع ادعى زيادة خمس مئة . التحالف إذا لم توجد الدعوى، والإنكار من الجانبين
  .وأنكر البائع لا يجب التحالف عندهم جميعاً، فكذلك هذا. على الألف، وأنكر المشتري، أو ادعى المشتري براءة خمس مئة

  

  

يمة النعل لا تشهد لأحدهما بأن كان نصف درهم، فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، كما ذكر في فصل وإن كانت ق
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وذلك لما ذكرنا أن قيمة النعل تجعل موجب العقد حال اختلافهما في مقدار البدل، كأما اتفقا أن . الصبغ في بعض روايات هذا الكتاب
  .  يغير موجب العقدالعقد عقد به إلا أما اختلفا فيما

ادعى الإسكاف أن رب الخف زاده على هذا الموجب نصف درهم، وانكر رب الخف وادعى صاحب الخف براءة دانق، وأنكر الإسكاف 
ذلك، فجعل كل واحد مدعياً ومدعى عليه، فيحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، بخلاف ما إذا كانت قيمة النعل تشهد 

د له قيمة النعل لا يدعي نغيراً إنما يدعي الذي لا يشهد له موجب العقد، إما إبراء أو زيادة، وإذا لم تتحقق الدعوى لأحدهما؛ لأنّ من يشه
عملته لي بغير : والإنكار من الجانبين لم يجب التحالف، هذا إذا اختلفا في مقدار الأجر، فأما إذا اختلفا في أصل الأجر، قال صاحب الخف

 لا بل عملت لك بأجر ذكر أنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه؛ لأن كل واحد منهما حصل مدعياً :وقال الإسكاف. أجر
والإسكاف يدعي بيع العمل . ومدعى عليه، أما صاحب الخف فلأنه مدعي على الإسكاف هبة العمل والنعل والإسكاف أنكر ذلك

وإن كان الفسخ متعذراً كما في بيع . كره صاحبه، فيجب التحالفوالنعل وصاحب الخف أنكر ذلك فكل واحد منهما ادعى عقداً أن
العين إذا اختلفا في نوع العقد لا في مقداره، ادعى أحدهما الهبة والآخر البيع والمال هالك، يجب التحالف لأن كل واحد منهما مدع 

رم قيمة ما زاد النعل فيه، وكان يجب أن ومدعى عليه، فكذلك هذا فإن حلفا ولم يثبت واحد من الأمرين، ذكر أن صاحب الخف يغ
متى حصل بغير عقد واختار المالك : يضمن قيمة نعله مزايلاً؛ لأما لما تحالفا لم يثبت واحد من الأمرين، فيبقى عاملاً بغير عقد، وإلا يقال

لأمرين إلا أن الإذن لم ينتف، لأما مع أخذ الخف فإنه يضمن قيمة النعل مزايلاً إلا أن الجواب أن الأمر كما قلت لم يثبت واحد من ا
حاصلاً بإذن يعذر القول بأنه يعطيه قيمة النعل مزايلاً؛  وإذا كان الإنعال. اختلافهما في كيفية العقد أنه كان هبة أو بيعاً انتفاء على الإذن

لنعل فيه، وهو من حيث الحكم قيمته مزايلاً، لأن هذا حكم الغاصب، وهذا كان مأذوناً في العمل، ولم يكن غاصباً، فأوجب قيمة ما زاد ا
  ولا يكون شيء منه بدل العمل ألا 

ترى في مسألة الصبغ أوجب قيمة ما زاد الصبغ فيه إذا كان غاصباً، وأنه قيمة الصبغ لا غير؛ لأنه لا قيمة للعمل بغير عقد ولكن لما تعذر 
 ما زاد الصبغ فيه، وجعله قيمة الصبغ لا قيمة العمل، فكذلك ههنا أوجب إيجاب قيمة الصبغ مزايلاً حال ما يتصل بالثوب، أوجب قيمة

قيمة ما زاد النعل فيه، وهو قيمة النعل لا قيمة العمل ضرورة أن لا يصير المأذون في العمل غاصباً، ولم يخير صاحب الخف ههنا مثل ما 
 من وجه، وكان له أن يميل إلى الخلاف وإلى الوفاق، وههنا موافق كان يخير فيما مضى لأن فيما مضى كان العامل مخالفاً من وجه موافقاً

يأخذ الخف ويعطيه قيمة النعل، وكان : من كل وجه، إلا أن الخلاف وقع أنه بأجر أو بغير أجر، وإذا لم يكن مخالفاً لم يخير، ولكن قال
بغ لا يكون لصاحب الثوب تضمين الثوب، بل يأخذ الجواب فيه كالجواب في الثوب، إذا هبت به الريح وألقته في صبغ إنسان، والص

  .الثوب ويعطيه قيمة ما زاد الصبغ فيه، فكذلك هذا

  

  

ولو عمل الخف كله من عند حتى كان استصناعاً، ثم اختلفا قبل القبض في مقدار الأجر كان القول قول الإسكاف، وكان يجب أن : قال
لا :  وفي بيع العين إذا اختلفا في مقدار الثمن قبل القبض يتحالفان قياساً، إلا أنه قاليتحالفا؛ لأن الاستصناع يصير بيعاً في الانتهاء

يتحالفا،ن ويكون القول قول الإسكاف؛ لأن يمينه يفيد، لأن المستصبغ يدعي على الإسكاف ما لو أقر الإسكاف به لزمه، فإذا أنكر 
  . ه شيء، كما لو أقر بهيستحلف فأما يمين المستصبغ لا يفيد؛ لأنه لو نكل لا يلزم

: قال. أمرتني بأن أصبغه بزعفران: أمرتك بأن تصبغه بعصفر، وقال الصباغ: وإذا اختلف الصباغ ورب الثوب فقال رب الثوب: قال

نظير والخلاف في هذه المسألة، . القول قول الصباغ مع يمينه: وقال ابن أبي ليلى. وهذا قول علمائنا. القول قول رب الثوب مع يمينه
القول قول : أكلت مالك بإذنك، أو هدمت دارك بأذنك، وأنكر صاحب المال الإذن، فعلى قول علمائنا رحمهم االله: الخلاف فيما إذا قال
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وذهب في ذلك أن المقر ينكر . وعلى قول ابن أبي ليلى القول قول المقر مع اليمين، ولا ضمان عليه. صاحب المال مع يمينه، ويضمن المقر
إنه ينكر سبب الضمان؛ لأنه : كما لو أنكر الأكل أصلاً، وإنما قلنا. ضمان، وصاحب المال يدعي عليه، فيكون القول قول المنكرسبب ال

: أقر بأكل موصوف بالإذن، وصبغ وخياطة موصوف بالإذن وهذا غير موجب للضمان، فكان منكراً للضمان من الأصل، كما لو قال

ذهبوا إلى أنه أقر بالسبب : وعلماؤنا. لا بل أقررت، وأنت بالع أو صفيق: و مجنون، وقال المقر لهأقررت لك بألف درهم وأنا صبي أ
الموجب للضمان، وادعى ما يبرئه وأنكر صاحب المال البراءة، فيكون القول قوله كما لو أقر بالدين وادعى القضاء والإبراء وأنكر صاحب 

ان، وذلك لأنه أقر بالأكل وبالصبغ في ثوب الغير، وهذا سبب الضمان في الصبغ متى اختار أقر بالسبب الموجب للضم: الدين، وإنما قلنا
المالك ترك الثوب على الصباغ، وادعى الإذن إلا أن الإذن لم يثبت بمجرد دعواه، لما أنكر صاحب المال؛ لأنه دعوي عليه وإذا لم يثبت 

 بخلاف ما لو أضاف الإقرار إلى حال الصبي؛ لأن الخلاف ثمة وقع أن السبب قد .الإذن بقي مقراً بأكل مطلق بغير إذن، وإنه سبب ضمان
لم يوجد لأن إقرار الصبي وانون لا يكون إقراراً، فكان المقر منكرا الإقرار من حيث المعنى، والمقر له : وجد، أو لم يوجد، المقر يقول

لا بل : تزوجتني وأنا صبية، وقال: لم أقر لك وكان كما لو قالت المرأة: ه قالمدعياً، فكان بمترلة ما لو أدعى أنه أقر له والمدعى علي
  تزوجتك وأنت 

بالغة كان القول قول المرأة؛ لأا أنكرت النكاح معنى، وأما ههنا سبب الضمان قد تحقق، وهو الأكل والصبغ والقطع والخياطة، وإنه 
 صاحبه، فيكون القول قول صاحب المال، ووجه آخر للفرق وهو أن إضافة الإقرار سبب ضمان إلا أنه ادعى البراءة بدعوى الإذن وأنكر

إلى حالة الصبي ليس بدعوى على المقر له، ولكن حكاية عن فعله فيثبت فعله بقوله، أما ههنا يدعي إذن صاحب المال، وإنه فعل يوجد من 
  .صاحب المال، فيكون دعوى عليه، فلا يثبت إذا أنكر

  

  

ليس هذا على المقدار والخرر والتقطيع الذي أمرتك، : ستصنع الرجل خفين عند إسكاف، فعمله ثم فرغ منه، قال المستصنعوإذا ا: قال
بل هذا أمرتني وأراد الإسكاف أن يحلف صاحب المال ليس له ذلك، بخلاف الصباغ إذا ادعى أن ما صبغ كان بأمره، : وقال الإسكاف

ك لأن الصباغ يدعي على صاحب الثوب، معنى لو أقر به لزمه، ولم يكن خيار، فإذا أنكر وأراد صاحب الثوب كان له ذلك، وذل
يستحلف على ذلك لأن الاستحلاف بعيد فأما ههنا الصابغ يدعي على المستصبغ معنى لو أقر به لا يلزمه، فإن المستصنع لو أقر بالموافقة، 

من ادعى على آخر معنى لو أقر به لا يلزمه، فإذا أنكر لا يستحلف على ذلك؛ لأن أو ثبت ما ادعى بالبينة كان لا يلزمه، وكان له خيار، و
  .الاستحلاف لا يفيد وستأتي بعض مسائل الاستصناع في المتفرقات إن شاء االله تعالى

  

  
  

  في المتفرقات: رابع والثلاثونالالفصل 

  

تقع الإجارة على ألف ومائتي درهم، ويصير القول . ل شهر بمئةأجرتك هذه الدار سنة بألف درهم، ك: إذا قال لآخر: »النوازل«ذكر في 
  . الثاني فسخاً للأول، كما لو باع بألف، ثم باع بأكثر
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أما إذا غلطا في التفسير، لا يلزمه الألف درهم؛ لأنه لم يقصدا فسخ . هذا إذا قصد أن تكون الإجارة كل شهر بمئة: قال الفقيه أبو الليث
ى الآجر أنه كان قصدهما فسخ الأول، وادعى المستأجر الغلط في التفسير فالقول قول مدعي الفسخ مع يمينه، كما لو العقد الأول، فإن ادع

تواضعا على بيع تلجئة ثم باشر البيع مطلقاً من غير شرط، يثبت البيع بينهما مطلقاً، إلا أن يتفقا على أما باشرا على ما تواضعا عليه، كذا 
  .ههنا

وباقي السنة مجاناً، . أجرتك داري هذه سنة يوماً بكذا: أجرتك داري هذه يوماً واحداً بكذا وسنة مجاناً، أو قال: إذا قال لآخر: وفيه أيضاً
أجرتك داري هذه سنة يوماً بكذا، وباقي السنة مجاناً، فسكنها سنة كان عليه أجر مثله في يوم واحد، ولا شيء له في الباقي؛ لأنه : أو قال

رة في الباقي، وإنما وجب أجر المثل في يوم واحد؛ لأن الإجارة في يوم واحد وقعت بصفة الفساد؛ لجهالة اليوم، وإذا دفع الرجل بقي الإجا
  .»الأصل«إلى قصار ثوباً ليقصره فقصره وتصادقا أن الدفع حصل مطلقاً، وأما لا يشترطا شيئاً، لم يذكر محمد رحمه االله هذه المسألة في 

إن اتخذ دكاناً وانتصب لعمل القصارة بالأجر، : أن على قول أبي حنيفة القصار متبرع، ولا أجر له وعلى قول محمد: »لنوازلا«وذكر في 
وفي . وعلى قول أبي يوسف هو متبرع، إلا أن يكون خليط، وهو أن يكون يدفع إليه ثيابه للقصارة بالأجر عادة. يجب الأجر وما لا فلا
خط إن كان الخياط معروفاً أنه يخيط بأجر، والحمال : احمل هذا إلى بيتي، وقال للخياط: إذا قال للحمال» فيالكا«باب الخلع من شرح 

  . كذلك يجب الأجر وما لا فلا

أما في قولي : قصرت بغير أجر وضاع، قال: عن رجل دفع إلى قصار ثوباً ليقصره، فقصره وقال: مثل محمد رحمه االله: وفي إجارات المنتقى
وقال . قصرت لي مجاناً: ان قصاراً قد نصب نفسه للقصارة، لم أصدقه وأضمنه كما لا أصدق رب الثوب في هذه الصورة إذا قالإذا ك

  .إذا دفع إلى قصار ثوباً ليقصره ولم يذكر الأجر يحمل على الأجرة لمكان العرف: »النوازل«وفي نكاح . قصرت بغير أجر: القصار

عملته لي : إذا دفع الرجل إلى رجل ذهباً أو فضة، وأمره أن يصوغه كذلك، ثم اختلفا فقال الدافع: »افيالك«الأجر من صرف  .وفي باب
: عن أبي يوسف» الشرح«وفي . أن القول قول الدافع لإنكاره وجوب الأجر في ذمته: عملته بأجر ذكر في الرواية:بغير أجر، وقال العامل

وإن لم يكن . بعلامة، أو نحو ذلك بحيث يعلم أنه لا يعمل إلا بأجر، فالقول قول العاملأن هذا الرجل إن كان أعلم على باب دكانه 
  .كذلك، فالقول قول الدافع

  

  

وعن محمد أنه إذا كان بين هذا الرجل، وبين العامل خلطة، وإعطاء بحيث اعتادا أما لا يفندان كل مرة، ولا يشترطان شرطاً فالقول قول 
وكذلك لو اختلفا في مقدار الأجر، فالقول قول الدافع؛ : قال. هما خلطة على نحو ما ذكرنا، فالقول قول الدافعوإن لم يكن بين. العامل

  .لإنكاره الزيادة على ما أمر به

اطحنها لي بدرهم، فطحنها، وكان ذلك قبل أن يقبضها المستقرض، فذلك : وقال. إذا استقرض من آخر كر حنطة: وفي هذا الباب أيضاً
ولا أجر للمقرض؛ لأنه لما لم يقبضها المستقرض لم يصر ملكاً له، فصار المقرض عاملاً لنفسه بطحن حنطة نفسه، فكيف يستحق . باطل

  .الأجر على غيره

لا بل بعت بأجر، فإن كان هذا الدلال معروفاً : وقال الدلال. بعتها بغير أجر: وإذا باع الدلال صبغة رجل بأمره، فقال صاحب الصبغة
  . يبيع أموال الناس بأجر لا يصدق الآمر على دعواه، ويجب أجر المثلبأنه 

استقرض من آخر دراهم، وسلم إلى المقرض حماره ليمسكه، ويستعمله إلى شهرين حتى يوفر عليه الدراهم، فالحمار عند : »النوازل«وفي 
ولا . ا سلم إلى المقرض داره ليسكنها فهذه إجارة فاسدةوكذلك إذ. المقرض بمترلة المستأجر إجارة فاسدة، فإن استعمله فعليه أجر مثله

  .يكون رهناً
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اسكن حانوتي هذا، فما لم أرد عليك درهمك، فلا أطالبك بأجرة الدار، والأجرة التي : لو استقرض دراهم من رجل، وقال: وفيه أيضاً
رك الأجرة عليه مع استقراضه منه المال، فالأجرة إن كان ذكر ت: تجب عليك هبة لك، فدفع المقرض الدراهم، وسكن الحانوت مدة، قال

واجبة على المقرض يريد به أجر المثل، وإن كان ذكر ترك الأجرة قبل استقراض أو بعده فلا أجر على المقرض، والحانوت عنده عارية؛ لأن 
حيث أقرضه على تلك .  وافقه على ذلكفي الوجه الأول قصد التوسل بمنافع الدار إلى القرض، فما رضي باستيفائها مجاناً، والمستقرض

  .المواضعة، فكان إجارة فاسدة

  . لم يطمع في مقابله منافع الدار شيئاً فكانت الدار عارية: فأما في الوجه الثاني

رضي إنه يجب أجر المثل في الوجهين؛ لأنا نعلم يقيناً أن عرضه من دفع الدار، وترك الأجرة والتوسل إلى القرض، فما : قيل الصحيح
: ، عن أبي يوسف»نوادر ابن سماعة«وفي . باستيفاء منافع الدار مجاناً في الحالين جميعاً، فوجب أجر المثل في الحالين جميعاً من هذا الوجه

: رجل استأجر من آخر أرضاً، على أا عشرة أجربه بعشرة دراهم، فزرعها، ثم وجدها خمسة عشر جريباً، أو وجدها تسعة أجربة، قال

ذكر الحاكم استأجر عبداً للخدمة مدة معلومة، . حسب عليه كل جريب بدرهم. كل جريب بدرهم: ولو قال. الأجر الذي سميفله 
. وعجل الأجرة، ثم مات المؤاجر كان للمستأجر أن يمسك العبد حتى يرد الأجر عليه، وإن مات العبد في يده لم يكن عليه فيه ضمان

رد الأجر عليه أي حصة ما بقي من المدة، وإنما كان له حق إمساك العبد إلى أن يستوفي الأجر بحصة ما ويرجع بالأجر، فيأخذه قوله حتى ي
بقي من المدة إظهاراً للعدل والإنصاف فإن بموت الآجر تنفسخ الإجارة، ويتعين حق ورثة الأجر في العبد فيجب تعيين حق المستأجر في 

  .ستيفاءحصة ما بقي من المدة من الأجر، وذلك بالا

  

  

ابن سماعة عن محمد رحمهما االله رجل اكترى من رجل داراً بعبد سنة، فسكن الدار، ثم ناقصه الإجارة في العقد، فإنه يرد العبد ويعطيه أجر 
ض مثل الدار، وإنما كان كذلك؛ لأن جعل العبد أجرة صحيح، كجعله ثمناً، فصارت الأجرة عوضاً وصارت هذه الإجارة في معنى بيع العو

فيصح النقص والإقالة عليه؛ لأن في بيع العوض بالعوض بعد هلاك العوضين تصح الإقالة، . وأحذ العوضين وهو العبد باقي. بالعوض
وإذا صحت الإقالة على العبد عاد العبد إلى ملك المستأجر، فوجب على الآجر رد العبد على المستأجر، . والنقص على العرض القائم

  . د المنافع على الآجر، وتعذر ردها صورة فيجب ردها معنى برد أجر المثلووجب على المستأجر ر

إذا أستأجر عشراً من الإبل إلى مكة بعبد بعينه، أو بغير عينه، فإن كان العبد بعينه فالإجارة جائزة، وإن كان العبد بغير » الأصل«وفي 
، فهلك العبد قبل التسليم بعدما استوفى المعقود عليه كان على المستأجر عينه، فالإجارة فاسدة، ثم إذا كان العبد بعينه حتى جازت الإجارة

أجر مثل الإبل لما عرف أن العقد يفسد لاك أحد البدلين قبل القبض، إذا كانا عينيين، فإذا فسد العقد كان عليه رد ما استوفى بعينه من 
لمنافع أجر المثل، وإذا كان العبد بغير عينه حتى فسدت الإجارة كان على المنافع، وقد عجز عن ردها بعينها، فكان عليه رد قيمتها وقيمة ا

  .المستأجر أجر المثل مات العبد، أو لم يمت

رجل تكارى مترلاً كل شهر بدراهم معلومة، وطلق الرجل المستكري المرأة، وخرج من المصر، وذهب هل لصاحب المترل سبيل على المرأة 
اقدة، وليست بكفيلة عن العاقد بالأجر، والأجر إنما يجب بأحد هذين، وليس لصاحب الدار أن يخرج المرأة لا، لأن المرأة ليست بع: قالا

من الدار حتى الهلال؛ لأن الإجارة لازمة قبل مجيء الهلال ألا ترى لو كان المستأجر حاضراً لم يكن له أن يفسخ الإجارة قبل مجيء الهلال، 
  .فإذا كان غائباً أولى

لهلال والزوج غائب هل لصاحب الدار أن يفسخ الإجارة ويخرج المرأة من الدار يجب أن تكون المسألة على الاختلاف على قول فإن جاء ا
  . له ذلك: وعلى قول أبي يوسف. أبي حنيفة ومحمد ليس له ذلك



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2502

ن يترلهما وليس لصاحب الدار أن يأبى؛ لأن إذا تكارى مترلاً كل شهر بدرهم على أن يترله، ولا يترل غيره، فتزوج امرأة أو امرأتين، فله أ
هذا شرط مانع لا منفعة فيه لصاحب الدار؛ لأن سكنى غيره لا يصير بالدار حتى يكون في ترك سكنى غير المستأجر منفعة للمستأجر، فقد 

ن فيه منفعة، ومثل هذا الشرط لا حكم بجواز هذا العقد مع هذا الشرط، وإن كان هذا شرطاً لا يقتضيه العقد إلا أنه ليس لأحد المتعاقدي
يفسد العقد كما لو اشترى ثوباً بشرط أن لا يلبس، أو اشترى دابة بشرط أن لا يركبها وهذه المسألة مأولة تأويله أن لا يكون للمترل بئر 

  .بالوعة ولا بئر وضوء وقد ذكرنا هذا التأويل في المسائل المتقدمة

  

  

يرفع عنه : آخر داراً، ودفعها إليه رب الدار إلا بيتاً منها، كان فيه متاع له وسكنها المستأجر قالإذا أستأجر الرجل من : »الأصل«وفي 
  .بحصة ذلك وهذا مشكل؛ لأن الغائب صفة؛ لأن البيت صفة للدار

ما لو اشترى عبداً على أنه لو أستأجر داراً على أن فيها ثلاثة بيوت، فإذا فيها بيتان، فإنه يتخير، ولا يسقط شيء من الأجر ك: ولهذا قالوا
كما . أن الفائت إن كان صفة، إلا أن الفوات بفعل البائع، والوصف له حصة من البدل، إذا فات بفعل البائع: كاتب أو خباز، والجواب

 هناك فات في بيع العين بخلاف ما لو ادم بيت منها، أو حائط وسكن المستأجر في الباقي، حيث لا يسقط شيء من الأجر؛ لأن الوصف
فيما إذا أستأجر داراً على أن فيها : وما ذكرنا من الجواب. بآفة سماوية، والوصف متى فات بآفة سماوية لا يوجب سقوط شيء من البدل

كل بيت بكذا، : ثلاث بيوت، فإذا فيها بيتان أنه يتخير، ولا يسقط شيء من الأجر، فذلك فيما إذا لم يقل كل بيت بكذا، فأما إذا قال
  . فع عنه بحساب ذلك، على قياس مسألة الجريب التي تقدم ذكرها في هذا الفصلير

وإذا أستأجر الرجل داراً شهوراً مسماة بأجر معلوم، ثم أراد رب الدار أن يشتري من المستأجر بالأجر شيئاً قبل القبض جاز؛ لأن : قال
وكذلك الثاني . وقد مرت المسألة من قبل. كما في سائر الديون: قيل. الأجر دين لم يجب بعقد صرف، ولا سلم، فيجوز الاستبدال به

   .يستأجر البيت ليبيع فيه كل شهر بأجر معلوم، فكان رب البيت يأخذ منه الدقيق

والسويق يشرى، ذلك شيء يعني بالأجر، قبل استيفاء المنفعة، كان جائزاً، لما ذكرنا في أول الكتاب أن الشراء بالأجر جائز قبل الوجوب 
وبعد الوجوب، ولو أن رب البيت أراد أن يتعجل الأجر كله قبل الهلال فأبى المستأجر أن يعطيه، فإنه يجبر المستأجر على أن يعطيه بقدر ما 

سكن لأنه بقدر ما سكن وجب الأجر فيجر على اتفاقه، فأما حصة ما لم يسكن لا يجبر على إلغائه، لأن أجرة ما لم يسكن غير واجب 
  .لا يجر على اتفاقهعليه بعد، ف

قال ولو أن رجلاً استقرض من رب البيت أجر هذين الشهرين ما من رب البيت الثاني أن يعطيه ذلك، فكان الرجل يشتري به الثاني 
السويق والدقيق والزيت والسمن حتى استوفى أجر الشهرين فهو جائز، وذلك لأن المستقرض قام مقام المقرض والمقرض لو اشترى من 

  .  شيئاً بالأجر يصح الشراء، ويري الثاني من الأجر لوقوع المقاصة بين الأجر والثمن فكذا إذا اشتراه المستقرضالثاني

وإنما قلنا أن المستقرض قام مقام المقرض، لأن المقرض أقرضه الأجر منه وسلطه على قبضه يصح ذلك وصار الموهوب له وكيلاً عن رب 
لنفسه بحكم الهبة، لأن الهبة لا تصح إلا بملك الواهب، ولا يصير ما وهب ملكاً للواهب إلا بالقبض فكذا البيت في القبض أولاً ثم قابضاً 

ههنا لا يصح القرض إلا بملك المقرض وما أقرض لا يصير ملكاً له، إلا بالقبض فصار ثابتاً عنه في القبض أولاً ثم قابضاً لنفسه بحكم 
 قام مقام المقرض وليس للثاني على المستقرض شيء، لما ذكرنا أن المستقرض قام مقام المقرض القرض، وإذا كان كذلك صح أن المستقرض

والمقرض لو اشترى بالأجر شيئاً لم يكن للثاني على المقرض شيء؛ لوقوع المقاصة بين الأجر والثمن، فكذلك هذا، ولرب البيت على 
 هبة، وإنما ملكه قرضاً، والقرض مضمون بالمثل، فكان لرب البيت عليه أجر المستقرض أجر هذين الشهرين، لأن رب البيت ما ملكه الأجر
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  .هذين الشهرين

  

  

ولو اشترى المستقرض من الثاني بالأجر ديناراً فإنه يجوز إذا اشترى الدينار بعد وجوب الأجر، بأن مضت المدة أو شرط التعجيل : قال
ي المدة واشتراط التعجيل، فعلى قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد رحمه االله عندهم جميعاً، وإن لم يكن وجب الأجر بأن كان قبل مض

يجوز، وعلى قول أبي يوسف الآخر لا يجوز، لأن المستقرض قام مقام المقرض والمقرض لو صادف مع الثاني كان الجواب على هذا التفصيل 
  . فكذلك هذا

 البيت عشرة دراهم كل شهر، فمضى شهر ثم أمر رب البيت الثاني أن يدفع أجر ولو كان للثاني على الرجل المستقرض دينار أو أجر: قال
هذين الشهرين إلى هذا الرجل قرضاً عليه، ورضى الرجل بذلك فهو جائز، لأنه ملكه الدين الذي له على الثاني، وسلطه على قبضه قرضاً، 

ليه وأخذ بالفضل حوائجه، قال فهو جائز وهذا الجواب لا فيصح كما لو وجب منه، وسلطه على قبضه فإن قاصه بالدينار الذي له ع
يشكل فيما اشترى من الحوائج لأنه اشترى الحوائج بالأجر بما وجب من الأجر وبما لم يجب فيجوز كما يجوز من رب البيت، وإنما يشكل 

 أحدهما دينار والآخر دراهم، لأن المقاصة في فيما إذا قاصه بالدينار ذكر أنه جائز إذا رضى بذلك الثاني، وإن كان الجنس مختلفاً، فإن
الجنس المختلف، إنما لا يجوز إذا لم يوجد التراضي على المقاصة، فأما إذا وجد يجوز إلا أنه يكون صرفاً، ثم يجوز هذا الصرف عندهم بحصة 

جر واجب جائز عندهم، فكذا من ما وجب من أجر شهر عندهم جميعاً، لأن المستقرض قائم مقام المقرض، والمصارفة من المقرض بأ
المستقرض، فأما بحصة ما لم يجب من الأجر وهو الشهر الثاني يجب أن يكون المسألة على الخلاف، يجوز عند محمد وهو قول أبي يوسف 

س هذا بصرف ولي: ثم قال. الأول، ولا يجوز في قول أبي يوسف الآخر كما لو باشر المقرض الصرف بأجر لم يجب بعد، وهو الشهر الثاني
فيما بين رب البيت والمستقرض ولكنه صرف فيما بين المستقرض والثاني، وذلك لأن رب البيت ما عقد عقد الصرف مع المستقرض، إنما 

أقرضه الآخر الذي له على الثاني، وعقد المصارف إنما جرت بين المستقرض والثاني، ثم قال وهذا كله قول أبي يوسف وهو قول محمد، فأما 
  .  قوله الآخر فإنه لا يجوز، وقد ذكرنا هذا في أول الكتابعلى

ولو كان رب البيت أقرضه الدراهم على أن يرد عليه ديناراً بعشرة دراهم فإنه لا يجوز لأن بجوازه قرضاً غير ممكن؛ لأن القرض : قال
اسداً، ولا وجه إلى أن جوزنا مصارفه، لأما يكون مضموناً لجنسه، فإذا شرط جنساً آخر فقد شرط ما لا يقتضيه القرض فكان قرضاً ف

  .صرف مشبه، فيكون باطلاً

  

  

فقاصه الثاني : فقال. فإن أحاله على هذا الوجه بالدراهم الأجر على الثاني، يريد به أنه أحاله على الثاني ليأخذ الأجر منه ليعطيه ديناراً: قال
ائماً لرب البيت على المستقرض عشرون درهماً تأويله، إذا وجب أجر هذين بالدينار، الذي له على المستقرض وأخذ بالبعض حوائجه ق

الشهرين حتى صار الصرف عندهم جميعاً، وصار المستقرض مستقرضاً عشرين درهماً من الثاني بالمقاصة، فيكون لرب البيت على 
يه لأن اشتراط الدينار اشتراط باطل لأنه صرف المستقرض ما اقتضى من الثاني وذلك عشرون درهماً ولا يكون عليه دينار، كما شرط عل

  . مشبه

ولو أن هذا الثاني لم يكن وجب عليه أجر هذين الشهرين ولكن رجل استقرض من رب البيت أجر هذين الشهرين، فأمر هذا الثاني : قال
 بعشرة، ثم مات رب البيت قبل أن يسكن أن يعطيه إياه وأن يعجل له، وطابت نفس الثاني بذلك، فأعطى الرجل دقيقاً أو زيتاً أو ديناراً

الثاني شيئاً من هذين الشهرين أو ادم البيت، فإن الثاني لا يرجع على الرجل بعشرين درهماً فرضاً عليه، وذلك لما ذكرنا أن المستقرض 
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 له أولاً ثم لنفسه بحكم القرض، صار وكيلاً عنه بالقبض أولاً، حتى يصح القرض ثم لنفسه فإذا قبض ناب قبضه مناب قبضين، فصار قابضاً
وإذا صار قابضاً للأمر صار كأن الأمر قبض بنفسه ثم أقرضه ولو أن صاحب البيت قبض العشرين بيده، ثم أقرضه من المستقرض ثم 
 بحكم انفسخت الإجارة لم يكن للثاني أن يرجع على المستقرض بشيء، وإنما يرجع على رب البيت، ثم رب البيت يرجع على المستقرض

القرض فكذلك هذا، ثم يرجع بعشرين درهماً على رب البيت في قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد فأما على قول أبي يوسف الآخر ما 
كانت حصة الحوائج يرجع عليه بالدراهم، لأن الشراء قد صح فصار مقضياً للدراهم، فأما ما يخص الدينار فإنه لا يرجع على رب البيت 

  .كن يرجع على المستقرض فيأخذ منه الدينار؛ لأنه قبضه بحكم صرف فاسدبالدراهم ول

رجل اكترى حماراً من كسر إلى بخارى فبقى الحمار في الطريق وصاحب الحمار ببخارى فأمر المستكري رجلاً : »فتاوى الفضلي«وفي 
صاحب الحمار حماره، فأمسكه الأجير أياماً وأنفق عليه حتى ينفق على الحمار في علفه كل يوم مقداراً معلوماً وقاطعه أجره إلى أن يقبض 

  .في علفه

  .إن علم المأمور بالنفقة، أن الحمار لغير الآمر فهو متطوع، فما أنفق لا يرجع على أحد بشيء إلا أن يكون الآمر ضمن له النفقة

  .فإن كان استأجر أجيراً لحفظه فالأجر عليهفإن كان لا يعلم بذلك رجع على الآمر بالنفقة، وإن كان لم يضمن له الآمر النفقة، 

  

   

إذا استأجر مشاطة ليزين العروس فالإجارة فاسدة، والأجر مكروه غير طيب لها إلا أن يكون على وجه الهدية من غير : »الفتاوى«وفي 
  .شرط ولا يتقاضى، فيكون أهون وفيه نظر

لوماً أنه يجوز الإجارة ويطيب لها الأجر لأن تزيين العروس ليس بمعصية، بل والصواب أن يقال إذا استأجرها مدة معلومة أو كان العمل مع
  .هو مباح فصار كسائر الأعمال المباحة

مشايخ زمانه كانوا يفتون بوجوب أجر  الدلالة في النكاح لا يستوجب الأجر وبه كان يفتي رحمه االله، وغيره من: »فتاوى الفضلي«وفي 
 النكاح يقوم ا، ولها سعي في إصلاح مقدمات النكاح، فيستوجب أجر المثل بمترلة الدلال في باب البيع، المثل لهما، لأن معظم الأمر في

  .وبه يفتى

وفيه أيضاً أهل بلدة ثقل عليهم مؤنات العمال فاستأجروا رجلاً بأجرة معلومة ليذهب ويرفع أمرهم إلى السلطان الأعظم، ليخفف عنهم 
 عامتهم غنيهم وفقيرهم، ذكر أنه إن كان بحال لو ذهب إلى بلد السلطان يتهيأ له إصلاح الأمر بيوم أو بعض التخفيف، وأخذ الأجرة من

بيومين جازت الإجارة، وإن كان بحال لا يحصل ذلك إلا بمدة وقتوا للإجارة وقتاً معلومة، فالإجارة جائزة، والأجر كله له، وإن لم يوقتوا 
ر عليهم على قدر مونتهم، وهذا نوع توسيع واستحسان، أما على جواب الكتاب لا تجوز هذه فالإجارة فاسدة وله أجر مثله والأج

أن هذه الإجارة لا يجوز إلا » أدب القاضي«وهكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي في باب الرشوة من شرح . الإجارة إلا مؤقتة، وبه يفتى
  . مؤقتة، وإن كان مدة الإصلاح يوماً أو يومين

رجل تزوج امرأة فترل عليها وهي في مترل بكر، فمكث عندها سنة فجاء صاحب المترل يطلب أجر مترله، فقالت : »لالأص«قال في 
ما أخبرتني أا : وقال الرجل. قد أخبرتك أنه معي بأجر: وقالت المرأة. إنما استكريت بأجرة عليك: فقال الزوج. أجر مترله عليك: المرأة

ار الزوج إا لم تخبره لأا وإن أخبرته فلا أجر عليه، وإنما لم يكن على الزوج أجر لأن الزوج ليس بعاقد تسكن بأجر، فإنه لا عبرة لإنك
ولا بضامن عنها الأجر لرب المترل، فلا يجب عليه الأجر فإن ضمن الأجر عنها لرب البيت، الآن يؤاخذ الزوج بالأجر لأنه كفل عنها 

ا كفل به، فإن أدى لا يرجع سواء كفل بإذا أو بغير إذا، إن كان بغير إذا فلا إشكال، كما لو بالأجر لرب المترل، والكفيل يؤاخذ بم
كفل عنها بدين آخر، وإن كان بإذا فكذلك، وذلك لأن العرف أن الزوج إنما يضمن عنها أجر المسكن على سبيل الصلة، لا ليرجع 
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فكأنه شرط في الكفالة أن يكفل عنها، ولا يرجع بذلك عليها ولو صرح أن لا بذلك عليها لأن الإسكان عليه، والمعروف كالمشروط 
  .يرجع بذلك عليها لا يرجع، فكذلك هذا

  

  

أن الأب إذا ضمن المهر عن الصغير فإنه لا يرجع في مال الصغير استحساناً، لأنه في : »كتاب النكاح«ونظير هذا قال محمد رحمه االله في 
أضمن لك : للصغير لا ليرجع في ماله، فكذلك هذا، فإن لم يضمن لرب المترل ذلك، ولكن أشهد لها بأن قالالعرف إنما يبذل ذلك صلة 

الأجر ولم يضمن لرب البيت، فإنه لا يلزمه الأجر؛ لأنه لم يضمن عنها لرب البيت حتى يصير كفيلاً عنها بالأجر، فيؤخذ بذلك إنما ضمن 
  . ن ما عليه، ولم يضمن عنه لصاحب الدين لا يكون كفيلاًلها ما عليها من الأجر، ومن ضمن للمديو

الكفيل أن يضمن عن المديون ما عليه لصاحب الدين، ولم يوجد هذا فلم يمكن بجواز هذا كفالة، وإذا لم يكن كفالة، فإما أن يعتبر بعد 
  .، وإن كان عدة فلا يجر على إنجاز هذا الوعدذلك هبة من الزوج لها أو عدة فإن كان هبة، فهي هبة، لم يقبض فلا يجر على الوفاء ا

رجلان استأجرا مترلاً من رجل، كل شهر بدرهم، واشترطا فيما بينهما على أن يترل أحدهما في أقصى الحانوت، والأجر : قال في الأصل
أما الإجارة جائزة لأا خلت الإجارة جائزة، ولكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك، : قال. في مقدمه، ولم يشترطا ذلك في أصل الإجارة

ولم يشترطا ذلك في أصل الإجارة ولكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك؛ لأن هذا مواضعه منهما على : عن شرط يفسدها، فإنه قال
عة فيعتمر المهاياة، ولكل واحد من الشريكين أن ينقض المهاياه وإنما كان لكل واحد منهما نقض المهاياة، وذلك لأن المهايأة قسمة المنف

فقلَّ أن يتعين نصيب كل . بقسمة العين، وفي قسمة العين لكل واحد منهما، أن ينقص القسمة قبل التمام فإما إذا أفرزا أو عزلا الأنصب
  . واحد منهما بالإقراع

ا في المنفعة قبل إذا أراد أحدهما نقص القيمة، كان له ذلك، فلان يكون لكل واحد منهما نقص القسمة ولم يتعين حق واحد منهم
أن الإجارة لا تفسد إذا لم يكن اشترطا ذلك في أصل : »الكتاب«وجودها، ولم ينفرز نصيب أحدهما من الآخر أولى وأحرى، ثم ذكر في 

ئل أن ولقائل أن يقول بأنه يفسد الإجارة، أما القا: الإجارة، ولم يذكر أما إذا شرطا ذلك في الإجارة هل يفسد الإجارة، قال مشايخنا
يقول بأن الإجارة تفسد لأنه شرط في العقد ما لا يقتضيه العقد؛ لأن هذه المهايأة منها، والمهايأة على هذا الوجه الذي شرطا، وهو أن 
يسكن أحدهما في المقدم، والآخر في المؤخر مما لا يقتضيه الإجارة ألا ترى أن الآبي منهما لا يجير على ذلك، ولأحدهما في هذا الشرط 

ولم يشترطا ذلك في الإجارة فمفهوم ما ذكر يقتضي أنه إذا شرط ذلك في : ؛ فإنه قال»الكتاب«نفعة، يوجب فساد العقد، وإليه أشار في م
العقد أوجب فساده، وأما من قال بأنه لا يفسد ذهب في ذلك إلى أن هذا الشرط متى شرط في العقد، يكون اشتراطاً على المالك، صار 

أجرت من هذا مقدم الحانوت، ومن الآخر مؤخره، ولو نص على هذا : ستأجراً ما عين من المالك فكان الأجر، قالكل واحد منهما م
  .كان جائزاً

  

  

ولم يشترط ذلك في أصل العقد، أما متى شرطا ذلك في العقد لا يكون لكل واحد منهما أن يرجع، لأن كل واحد : ومفهوم قول محمد
  . لمالك، ومتى لم يكن مشروطاً في العقد يكون مهاياة منهما ولكل واحد منهما أن ينقض المهاياةيصير مستأجراً ما عين من ا

وروى بشر عن أبي يوسف في رجل استأجر رجلاً ليبني له حائطاً أراه موضعه، وسمى طوله في السماء، وطوله على الأرض وعرضه، على 
من الدراهم، فبنى في السفل فأدخل ألف أجرة بالجص المسمى لها، ثم مات أن يبني كل ألف آجرة بكذا، وكذا من الجص بكذا، وكذا 

البناء، فإن الآجر يقسم على موضع ما بقي من الحائط، وما بنى فيعطي بحصة ما بنى من القيمة؛ لأن كل ألف آجرة شرط بناؤها فهي في 
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بين القيمتين ليجتمع الرخص مع الغلاء، فيظهر في التوزيع أعلى الحائط وأسفله، يدركها رخص الأسفل، وعلا الأعلى، فلا بد من الجمع 
  .العدل

وعنه أيضاً أجر الرجل عبده، وسلمه ثم باعه من غير عذر، وسلمه إلى المشتري، فقتل، لم يكن للمستأجر أن يضمن المشتري قيمته، 
قبض لا يلاقيها، وحق المرن في العين والقبض والمستأجر في هذا الحرف مخالف للمرن، والفرق وهو أن حق المستأجر في المنافع وال

  .يلاقيه

ذكر الحاكم استأجر عبداً للخدمة مدة معلومة، وعجل الأجرة، ثم مات المؤاجر، كان للمستأجر أن يمسك العبد حتى يرد الأجر عليه، وإن 
  .مات العبد في يده لم يكن عليه فيه ضمان، ويرجع بالأجر فيأخذه

يه، أي حصة ما بقي من المدة، وإنما كان له حق إمساك العبد إلى أن يستوفي الأجر بحصة ما بقي من المدة، إظهاراً قوله حتى يرد الأجر عل
للعدل والإنصاف، فإن بموت الآجر تنفسخ الإجارة، ويتعين حق ورثة الآجر في العبد، فيجب تعيين حق المستأجر، في حصة ما بقي من 

  .المدة من الأجر، وذلك بالاستيفاء

وإذا غصب رجل الدار المستأجرة من المستأجر ثم تركها الغاصب، فأراد المستأجر أن يمتنع عن قبضها في باقي المدة، أو أراد الآجر أن يمتنع 
  .من التسليم فليس للمستأجر أن يمتنع من التسليم في باقي السنة، وللآجر أن يمتنع عن التسليم

نة وقت يرغب في الاستئجار لأجله، أما إذا كان ولم يسلم في ذلك الوقت، فإن المستأجر يتخير، هذا إذا لم يكن في الس: قال بعض مشايخنا
  . وقد مر جنس هذا فيما تقدم

لو استأجر من آجر دارين فادمت أحداهما أو غصبت أو ما أشبه ذلك، فله أن يترك الأخرى؛ لأن الصفقة وقعت : »القدوري«وفي 
  .ارمتحدة، وقد تفرقت فيثبت الخي

  

  

إما أن تكون العروس : وإذا استأجر دابة ليلاً ليزف عليها عروساً إلى بيت زوجها، فهذا على وجهين: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
أجر بعينها أو بغير عينها، فإن كان العروس بعينها، وبين المكان، فإنه يجوز الإجارة، كما لو استأجر رجلاً دابة ليركبها إلى مكان معلوم ب

معلوم، كانت الإجارة جائزة، فكذلك هذا، وإن كان العروس بغير عينها فالإجارة فاسدة، كما لو استأجر دابة للركوب ولم يبين من 
أن لا يعود العقد جائزاً، وفي الاستحسان يعود العقد جائزاً، وعليه المسمى كما  .يركب كانت الإجارة فاسدة فإن أركب عروساً فالقياس

دابة للركوب، ولم يبين من يركب، ثم يركب هو أو أركب غيره، فإنه يعود العقد جائزاً استحساناً، وفي القياس لا يعود جائزاً، لو استأجر 
وقد ذكرنا هذا، فإن حبسوا الدابة حتى أصبحوا من الغد، هل يجب الأجر، إن كان استأجر هذه الدابة لركوب عروس بعينها في المصر، 

استأجرها لركوب عروس بعينها خارج المصر، فإنه لا يجب الأجر لأنه لم يكن من الركوب في المكان الذي أضيف فإنه يجب الأجر، وإن 
إليه العقد، فإنه لا يجب الأجر، وهذا لأن تسمية المكان في باب الدابة، وأنه شرط لجواز العقد عليها بمترلة تسمية المدة في غيرها من 

متى وجد في غير المدة المضاف إليها العقد، فإنه لا يجب الأجر، وهل يعتبر ضامناً بالحبس إن وقعت الإجارات، والتمكن من الاستيفاء 
  . الإجارة على الركوب خارج المصر يضمن لأنه لم يجب الأجر ذا الإمساك، ولم يؤذن له بإمساك لا يجب الآجر

بس؛ لأنه يجب الأجر ذا الإمساك، وإن كان استأجروها لركوب وإن وقعت الإجارة على أن يركبها في المصر لا يصير ضامناً ذا الح
عروس بغير عينها، فإنه لا يجب الأجر متى حبسوها سواء استأجروها للركوب في المصر أو خارج المصر، لأن الإجارة فاسدة متى لم يعينوا 

بحقيقة الاستيفاء ولم يوجد، فإن استأجر لحمل عروس العروس، وفي الإجارات الفاسدة الأجرة لا تجب بالتمكن من الاستيفاء، وإنما تجب 
بعينها، فأركب غيرها صار ضامناً ولا يجب الأجر سلمت الدابة أم ملكت، كما لو استأجر دابة ليركب بنفسه فاركب غيره، وإن كان 
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من غيره قبل القبض لا يجوز كما لحمل عروس بغير عينها، لم يضمن، كما لو استأجر دابة للركوب فاركب غيره، إذا اشترى بيتاً وأجره 
  .لو باعه، وهذا إذا كان منقولاً، فإن كان عقاراً، فقيل هو على الخلاف في البيع، وقيل لا يجوز الإجارة إجماعاً

ما لا رجلان استأجرا شيئاً ودفع أحدهما إلى صاحبه ليمسكه فلا ضمان عليه، إذا كان شيئاً لا يحتمل القسمة؛ لأن : » الجامع الصغير«في 
استأجر قدراً ليطبخ فيه شيئاً معلوماً، فطبخ في » إجارة الفسطاط«يحتمل القسمة فلأحد المستأجرين أن يدفعه إلى صاحبه ليمسكه، في 

البيت، وأخذ القدر بحجره مع ما فيه ليخرج إلى الدكان فانزلقت رجله في الطين، فوقع وانكسر القدر فعليه ضمان القدر بمترلة الحمال، إذا 
ينبغي أن لا يجب الضمان في هذه الصورة قياساً على ما إذا استأجرت المرأة ثوباً لتلبسه : انزلقت رجله، ووقع الحمل، وانكسر، وقيل

  u.فلبسته وتخرق من لبسها، وقد مرت مسألة الثوب من قبل وهو الصحيح

  

   

بشهرين، هل يستحق الأجر في الشهر الثاني؟ يجب أن تكون المسألة استأجر رجلاً شهراً معيناً ليعمل له عملاً معلوماً، فعمل له ذلك العمل 
على الخلاف المعروف في القصار أو الخياط، إذا عمل من غير عقد، وقد كان انتصب نفسه لذلك، وإذا تكارى دابة ليحمل عليها عشرة 

ضعها على الدابة، فلا ضمان؛ لأن صاحب الدابة مخاتيم، فجعل في جوالق عشرين مختوماً، ثم أخر المستأجر رب الدابة، وكان هو الذي و
هو المباشر لحمل الزيادة على دابته، وإن حملاها جميعاً، ووضعاها على الدابة، ضمن المستأجر ربع قيمة الدابة؛ لأن نصف الحمل يستحق 

فه وهو ربع الكل مستحق بالعقد، بالعقد ونصفه غير مستحق، وفعل كل واحد منهما في الحمل شائع في النصفين، فما حمله المستأجر نص
ونصفه وهو الربع غير مستحق، فلهذا ضمن ربع قيمتها، وإن كان الحمل في عدلين، فحمل كل واحد عدلاً ووضعاها على الدابة جميعاً، 

 كثير من المسائل، لا يضمن المستأجر شيئاً ويجعل حمل المستأجر مما كان مستحقاً بالعقد في باب ما يضمن الأجر، ويعرف عن هذه المسألة
رجل يبيع بالمزايدة، فاستأجر رجلاً لينادي عليه أن وقت له وقتاً، أو قال كذا صوتاً، يجوز إذا دفع إلى صباغ لبداً ليصبغه أحمر، فقد قيل إن 

ناع، إن بان مقدار قال بكذا من العصفر يجوز، وإن لم يبين مقدار العصفر لا يجوز، وهذا ليس بصواب فقد ذكرنا الرواية في فصل الاستص
قيل إن انتقص الثوب، وكان النقصان فاحشاً عند أهل البصر فلصاحب اللبد أن : الصبغ ليس بشطر، فلو صبغه رديئاً هل يضمن؟ فقال

  .يضمنه قيمة لبده أبيض، وإن كان النقصان يسيراً فله أن يضمنه النقصان

جر حماراً أو بقراً، ليس له أن يبعث به إلى السراح، هكذا ذكر في الفتاوى، وقيل إذا استأ. وعلى هذا التفصيل القصار إذا قصر الثوب رديئاً
  . إن كان المتعارف فيما بين الناس أن المستأجر يبعث ذلك إلى السراح، فله أن يبعث ومالا فلا

  .لسرح إيداع، فهلكه المستأجر، أن للمستأجر أن يؤاجر، وأن يعير، وأن يودع، والبعث إلى ا»فتاويه الصغرى«وذكر الصدر الشهيد في 

زوج أمته، ثم أجرها من زوجها، جاز لأن خدمة الزوج ليست عليها، فالإجارة وردت على ما ليس بمستحق » مجموع النوازل«وفي 
  .فيصح

تراب، ويكون استأجر أرضاً ليلبن فيه لنفسه عليها، فالإجارة فاسدة، بعد ذلك ينظر إن كان للتراب قيمة في ذلك الموضع يضمن قيمة ال
اللبن له؛ لأن الإجارة لما لم تصح، صار المستأجر غاصباً للتراب، ولما حوله لبناً فقد هلك على المالك، وإن لم يكن للتراب قيمة لا شيء 

  .عليه، واللبن له لأنه حصل بصنعه

  

  

 في أكثر من ذلك لا يلزمه الأجر المسمى، رجل يقبل من رجل طعاماً على أن يحمله من موضع إلى موضع باثني عشر درهماً اليوم، فحمله
بل يجب أجر المثل بمترلة ما لو استأجر رجلاً لينجز له عشر مخاتيم دقيق اليوم، هكذا ذكر في الفتاوي، وهذا يجب أن يكون على قول أبي 
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ذه الإجارة وقعت جائزة، فيجب حنيفة؛ لأن على قوله هذه الإجارة وقعت فاسدة، لأنه جمع فيها بين الوقت والعمل، أما على قولهما ه
  .الأجر المسمى

  . رجل حمل رجلاً كرنا إلى بعض البلدان، فعلى الحامل كراؤه حتى يرده إلى الذي حمله منه، وكذا في كل ما له حمل ومؤنة

تأجر الثاني، وجد رجل استأجر من آخر كرماً إجارة طويلة، وقبضها وأجرها من غيره مقاطعة كل ستة أشهر، ببدل معلوم فلما رآه المس
الأشجار قد احترق من البرد ولم يجد أجره ليرده عليه، حتى جاء أيام الفسخ وحضر آجره وفسخ الإجارة، وطلب مال المقاطعة، وأبى 

لو كان المستأجر الثاني، واعتل بعلة أن الأشجار محترقة، سمع علته وسقط عنه مال المقاطعة إذا لم يعمل في الكرم عملاً يدل على الرضا، و
آخذه حاضراً حتى أمكنه الرد ولم يرد لا يسقط مال المقاطعة، وعلى هذا إذا أجر داره وأراد المستأجر ردها بخيار رؤية، أو بخيار عيب، إن 

رضا، وإذا لم يمكنه الرد بأن كان المؤاجر غائباً، كان له الرد إذا حضر المؤاجر، ولا يجب الأجر إذا لم يكن عمل في الدار عملاً يدل على ال
احسب هذا من مال الإجارة وفارسيته فرورواز مال إجارت : وجب الأجر على المستأجر مالاً بالقرض أو نحوه، فقال المستأجر للآجر

  .ينفسخ الإجارة بقدره: فرور فتم فقد قيل: فقال الأجر

ن يذهب فترك الحمولة على المستأجر ثمَّ وطلب استأجر رجلاً ليذهب محمولاته إلى موضع كذا بكذا فلما سار نصف الطريق بدا للحمال أ
وقد ذكرنا في فصل الاستصناع أن . له ذلك إذا كان الباقي من الطريق مثل الأول في السهولة، هكذا ذكر في الفتاوي: نصف الأجر، قال

  . العبرة في قسمة الأجر بقدر المراحل للسهولة والصعوبة، فيتأمل عند الفتوى

أن رجلاً دفع إلى صباغ ثوباً ليصبغه بعصفر بربع الهاشمي بدرهم فصبغه بقفيز، فهذا على وجهين أما إن صدقه رب ولو : »الأصل«قال في 
الثوب في ذلك فصاحب الثوب بالخيار، إن شك ترك الثوب عليه وضمنه قيمة الثوب، وقد ذكرنا وجه ذلك فيما تقدم، وإن شاء أخذ 

أراد : وقال بعضهم. أراد به أجر المثل: أو أجر المثل قال بعضهم ، ولم يذكر أنه أراد به المسمىالثوب وأعطاه ما زاد العصفر فيه مع الأجر
من قال بأنه يعطيه أجر المثل، تقول بأن العمل وإن لم يصر معيناً من حيث الحقيقة بالزيادة، بل الزيادة تزيده جوده، لكن من . به المسمى

 إليه إلا بزيادة عزم، ولهذا ثبت له الخيار كما لو يكن في العمل عيب من حيث الحقيقة، ولو حيث الحكم صار معيناً، لما كان لا يتوصل
يكن في العمل به عيب من حيث الحقيقة بأن خالف في صفة المأمور به، كان الجواب على ما عرف من الخلاف بين المشايخ، فكذلك 

  هذا،

  

   

لعمل المأمور به من حيث الحقيقة، فإنه أتى بما أمر به وزيادة، فالزيادة تزيده جودة، بأنه أراد به المسمى لأنه لا عيب في ا: وقال بعضهم
وإذا لم يتمكن في القدر المأمور به عيب من حيث الحقيقة، لا يكون له عطاء أجر المثل، لأن أجر المثل إنما يعطيه في مثل ذلك الموضع ليدفع 

ر في قيمة الثوب، يريد به ما زاد العصفر في قيمة الثوب من الثلاثة الأرباع، لا قيمة ما يعطيه ما زاد العصف: عن نفسه ضرر العيب، ثم قال
زاد القفيز فيه؛ لأنه ضمن للربع بدلاً، وهو الآجر فلا يضمن مرة أخرى، ثم إنما يعرف قيمة ما زاد العصفر فيه، وهو أن يغرم الثوب 

ع قفيز عشرة، وقيمته مصبوغاً بقفير اثنى عشر، علم أن الصبغ زاد فيه بقدر درهمين، مصبوغاً بربع قفيز ومصبوغاً بقفيز فإن كانت قيمته رب
فإن قيل في إيجاب قيمة ما زاد الصبغ فيه إيجاب قيمة العمل؛ لأن قيمة ما زاد الصبغ فيه أن يقوم مصبوغاً، وغير مصبوغ، وفي تقويمه 

 غير عقد، ولا شبهة عقد، والجواب عنه أن قيمة ما زاد الصبغ فيه بدل مصبوغاً وغير مصبوغ اعتبار قيمة العمل والعمل لا يتقوم من
الصبغ، من حيث الحكم لا قيمة العمل، لأن إيجاب قيمة الصبغ مزايلاً متعذر؛ لأنه لا يعرف قيمة الصبغ بقيمة العمل، مزايلاً حال ما 

  . بنا قيمة ما زاد الصبغ فيه، واعتبرنا ذلك كله قيمة الصنعيتصل بالثوب لأنه مخلوط بالماء، وإذا تعذر إيجاب قيمة الصبغ مزيلاً أوج
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والدليل عليه أن محمداً أوجب أجر المثل حيث احتاج إلى إيجاب قيمة العمل مع قيمة الصنع، وهنا لما أوجب قيمة ما زاد الصبغ فيه، علمنا 
اً معمولاً وهو مال فلا بد من أن يغرم قيمته، كذلك أنه جعل ذلك قيمة الصبغ مزايلاً، ومنهم من قال بأن الصباغ ملك رب الأرض صنع

على الوصف الذي ملكه كمن بنى في أرض رجل، ورضي به صاحب الأرض بأخذه، فإنه يغرم له قيمة البناء مبنياً لأنه ملك ذلك البناء 
ذا صدقه في الزيادة، فأما إذا كذبه في وهو مبني معمول، فلزمه قيمة بناء مبني، فكذلك هذا، وإلى هذا ذهب الفقيه أبو بكر البلخي هذا إ

الزيادة، فإنه يري أهل البصر من تلك الصناعة، لأنه أمكن معرفة فيما وقع التنازع فيه لا من جهتها، فلا يلتفت إلى قول واحد منهما، فإن 
االله ما يعلم أنه زاد، لأنه لم يثبت من قالوا مثل هذا الصبغ قد يكون بربع قفيز كان القول قول رب الثوب لأن الظاهر معه، لكن مع يمينه ب

حيث اليقين أنه لم يرد فيه على الربع، وإن قالوا لا يكون إلا بالقفير صار الظاهر مع الصباغ مع اليمين؛ لأنه لم يثبت ما قالوا من حيث 
وب الخياط إذا فرغ من الخياط وبعث اليقين، فإن حلف تثبت الزيادة، وإذا ثبت الزيادة كان الجواب فيه كالجواب فيما إذا صدقه رب الث

الثوب على يدي ابنه، وهو ليس ببالغ، فطر الطرار منه في الطريق، فإن كان الصبي عاقلاً ضابطاً يمكنه حفظه لا يضمن، وإن لم يكن 
  .ضابطاً ولا يمكنه حفظه ضمن

  

  

ليوقد النار في المطمورة ليلة، ففعل ونام في بعض الليل مثل شمس الأئمة الأوزجندي رحمه االله عن رجل استأجر رجلاً » مجموع النوازل«في 
  . نعم: لا قيل له فإن أوقد النار ثانياً، بغير أمر هل يضمن؟ قال: فاحترقت المطمورة وما فيها، هل يضمن الأجر؟ قال

عنده، إن ملك بعد الاستعمال رجل دفع عيناً إلى رجل على أنه إن شاء قبضه بالشراء بكذا وإن شاء أخذه إجارة سنة بكذا، فقبض وملك 
فهو على الإجارة، ولو قال أردت الملك إن كانت قيمته مثل الآخر، أو أكثر قبل قوله وإن كان الأجر أكثر لا يصدق، ولو لم يستعمله 

  .حتى هلك فلا ضمان عليه، لأنه لم يقبضه على الضمان

ن أهل السوق على بيعه، فأعانه، ثم طلب منه الأجر، فإن العبرة في ذلك رجل يبيع شيئاً في السوق فاستعان بواحد م: »مجموع النوازل«في 
  .لعادة أهل السوق، فإن كان عادم أم يعملون بأجر يجب أجر المثل، وإن كان عادم أم يعملون بغير أجر فلا شيء له

  .لا أجر لهلا أريد الأجر، ثم خاطه ف: خط هذا الثوب لأعطيك أجرك، فقال الخياط: رجل قال لخياط

ولو أن صباغين أجر أحدهما آلة عمله من الآخر، ثم اشتركا في ذلك العمل، إن كان أجر كل شهر بكذا يجب الأجر في الشهر الأول، ولا 
يجب فيما بعده شيء، لأن الإجارة في الشهر الأول، وقعت صحيحة، وإنما ينعقد في كل شهر بعده بدخول ذلك الشهر، والشركة سبقت 

هر الأول؛ فمنعت انعقادها فلا يجب أجر ما سوى الشهر الأول من هذا الوجه، وإن أجرها عشر سنين مثلاً، كل شهر بكذا، بأول الش
وجب أجر كل المدة؛ لأن الإجارة انعقدت على كل المدة في الحال، فلا يبطلها الشركة بعد ذلك، وإذا استأجر رجلاً ليبني له في هذه 

: »فتاوي أبي الليث«ي سقف واحد، وبين طوله وعرضه، وما أشبه ذلك وفارسيته، شكر درادن، ذكر في الساحة بيتين ذي سقفين أو ذ

  . أنه لا يجوز، وينبغي أن يجوز إذا كان بآلات المستأجر للتعامل

اج إليها من رجل دفع إلى سراج بعض آلات السرج، وأمره أن يتخذ له سرجاً ذه الآلات، وبآلات أخرى يحت: »مجموع النوازل«وفي 
عند نفسه، على أن يدفع إليه أجر عمله وثمن آلاته، ودفع إليه عشرة دراهم، فلما أتم السرج، استولى على السرج بعض الظلمة وذهب به، 

باتصاله يسترد من السراج قيمة آلاته، وما دفع إليه من الأجر؛ لأن العمل لم يصر سلماً إليه، ولم يصر المستأجر قابضاً آلات السرج، : قال
  .بآلاته؛ لأنه يمكن تمييزها من غير ضرر، وهذه الإجارة فاسدة؛ لأنه لا يعامل في السرج بخلاف القلنسوة والخف، لأن فيهما تعاملاً
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عالجها بمالك فما يزداد من قيمتها بسبب الصحة، : ومثل شمس الإسلام الأوزحندي رحمه االله عمن دفع إلى طبيب جارية مريضة، وقال له
  .زيادة لك، ففعل الطبيب ذلك، وبرأت الجارية، فللطبيب على المالك أجر مثل المعالجة، وثمن الأدوية والنفقة، وليس له سوى ذلكفال

وسئل . وسئل أيضاً عمن قال لطيان أصلح هذا الخراب بعشرة، فلما شرع في العمارة ازداد الخراب فأصلح الكل فلا شيء له سوى العشرة
  .لا يدخل يوم الجمعة في العقد بحكم العرف: جر رجلاً شهراً، قالرجل استأ: هو أيضاً

معلم طلب من الصبيان ثمن الحصير، وصرف البعض إلى حاجة نفسه، أو اشترى به الحصير، واستعمله في الكتب : »مجموع النوازل«وفي 
دفع الرجل ولده : من آباء الصبيان للمعلمين وفيه أيضاًنعم؛ لأن هذا في الحقيقة تمليك : زماناً، ثم رفعه وجعله في بيته، هل يسعه ذلك قال

الصغير إلى أستاذ ليعلمه حرفة كذا، في أربع سنين، وشرط على الأب أنه لو حبسه قبل أربع سنين، فللأستاذ عليه مائة درهم فحبسه بعد 
  .ثلاث سنين، فليس للأستاذ أن يطالب الأب بالمائة، ولكن يطالبه بأجر مثل عمله

  .  الصغير يدفع شيئاً من المأكول إلى المعلم، إنه لا يحل للمعلم أكله، وقيل يحل، وهو الأصح لأن الآباء والأمهات راضون بذلكوقيل في

استأجر رجلاً، ليكتب له عيناً بالعربية أو بالفارسية، يطيب له الأجر، وكذا لو استأجرت امرأة لتكتب لها إلى حبيبها، يجب الأجر ويطيب 
  .الجواز بأن بين مقدار الخط، وما أشبه ذلك، أما إذا لم يبين كانت الإجارة فاسدة... دل كسبه هذا إذا بين ثم له، لأنه ب

ويعشره وأعطاه الكاغد والحبر، وشرط له بدلاً معلوماً، فأصاب الوراق البعض  .استأجر وراقاً ليكتب له جميع القرآن وينقطه ويعجمه
كل ورقة فله الخيار، إن شاء أخذه وأعطاه أجر مثل عمله، لا يجاوز ما سمى، وإن شاء ترك عليه وأخذ وأخطأ في البعض، فإن فعل ذلك في 

منه قيمة ما أعطاه، وإن كان ذلك في بعض المصحف دون البعض، يعطيه حصة ما أصاب من المسمى، ويعطيه مثل عمله، لأنه وافق في 
جميع حدوده أو في بعضه، فإن لم يصلحه فلا أجر له وإن أصلحه فللآجر الخيار، البعض، وخالف في البعض، وقيل في النكال إذا غلط في 

  .وإن رضي به فللكاتب أجر مثله

رجل له أجيران يعملان له عمل الزراعة بنفور له عين أحدهما بقرين، ولآخر بقرين، فاستعمل أحدهما غير ما عين له، فهلك ضمن 
لا يضمن؛ لأن مودع في البقر، وقد دفعه إلى من يقوم على الدواب، : يضمن وقيل: قد قيلالمستعمل قيمته، وهل يضمن الأجر بالدفع؟ ف

  .والقول الأول أصح؛ وأنه جواب ظاهر الرواية وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي

  

  

إن المودع سأل المودع أن رجل أودع عند رجل أحمالاً من الطعام، ففرغ المودع الظروف، وجعل فيها طعاماً له، ثم : »مجموع النوازل«في 
يرد عليه أحماله حتى يحمل إلى مكة، فدفع إليه طعام نفسه، ولم يعلمه به، فحملها المودع على إبله حتى أتى مكة، كان للمودع أن يأخذ 

  . طعامه ولا أجر عليه

ومضت مدة الإجارة، هل يلزم المستأجر عمن استأجر حماماً في قرية مدة معلومة، فنفر الناس، ووقع الخلا، : سئل شمس الأئمة الحلواني
إن لم يستطع الرفق بالحمام فلا وأجاب ركن الإسلام السعدي بلا مطلقاً، ولو بقي بعض الناس، وذهب البعض، يجب الأجر، : الأجر؟ قال
  .كذا أجابا

يان الماء وانقطاعه، فهذا الشرط استأجر من آجر طاحونة ببدل معلوم، على أن عليه ما سمى من الأجر أيام جر: »مجموع النوازل«وفي 
  .يخالف مقتضى العقد؛ لأنه لا ينتفع بالرحا زمان انقطاع الماء، والأجرة بدل المنفعة فيفسد به العقد

سئل الفقيه أبو القاسم عن طحان ركب في الطاحونة حجراً من ماله، واتخذ فيه حديداً وأشياء أخر كلها من ماله، » النوازل«وفي 
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إن كان فعل ذلك بإذن صاحب الطاحونة على أن يرجع في العلة يرجع فيها، وأن فعل : ارته، هل له أن يدفع ذلك؟ قالفانقضت مدة إج
  . بغير أمره إن كان غير مركب فهو له، وإن كان مركباً يدفع إليه قيمته

 المستأجر أجر المثل أم يصير غاصباً وصي أو متولي أجر مترل اليتيم، أو مترل الوقف بدون أجر المثل، أيلزم: »فتاوى الفضلي«وفي 
بالسكنى، فلا يلزمه الأجر بالسكنى، ذكر هنا أنه يجب على أصول علمائنا أن يصير غاصباً، ولا يلزمه الأجر لأنه قال في كتاب المزارعة 

الوكيل يصير مخالفاً غاصباً ويصير إذا دفعها مزارعة وشرط للمزارع من الزرع ما لا يتغابن الناس في مثلة، أن : الوكيل يدفع الأرض مزارعة
أن المستأجر لا : وذكر الخصاف في كتابه: الزارع غاصباً، ولم يقل أن هذه مزارعة فاسدة، فيحكم فيها بما يحكم في المزارعة الفاسدة، قال

نعم، وذكر بعد هذا أيضاً : ليكون غاصباً، ويلزمه أجر المثل، وجعل حكمه حكم الإجارة الفاسدة، فقيل له الفتى بما ذكره الخصاف؟ فقا
أنه يلزم المستأجر أجر المثل بكماله، لأن الإجارة لو كانت من مالك المترل، ولم يكن سمى الأجر فيها، كان يجب على المستأجر أجر المثل 

على المستأجر، لأن المؤاجر بالغاً ما بلغ، ولو كان سمى فيها الأجر وجب الأجر، ولا يزاد على المسمى، فالزيادة على المسمى إنما لم تجب 
أبطلها بالتسمية، فالوصي والقيم أيضاً لولا يسميان فيها الأجر يجب فيها أجر المثل بالغا ما بلغ، فإذا سميا الأجر لو لم تجب الزيادة على 

 توجد في الزيادة، فوجب وذكر المسمى لكان سقوط الزيادة لإبطالهما إياها بالتسمية وليس لهما إلى إبطالهما سبيل، فيجعل كأن التسمية لم
  .قبل هذا إذا أجر منديلاً لابنه الصغير بدون أجر المثل

  

   

قال القاضي الإمام على السعدي لو غصب إنسان دار صبي، قال بعض الناس يجب عليه أجر المثل، فما ظنك في هذا، وهكذا فيمن غصب 
لذي يصح عندي أن المستأجر يصير غاصباً عند من يرى غصب الدور، وا: قال الفضلي رحمه االله. يجب أجر المثل: الوقف قال بعضهم

وكان الشيخ الإمام ظهير . ويجب جميع المسمى عنده، أما عند من يرى غصب الدور فعلى مذهبه جميع المسمى لازم له على كل حال
 يفتى بوجوب أجر المثل، أما إذا كان ومن المشايخ من. الدين يفتي بوجوب أجر المثل في أرض الوقف، في الغصب، وفي أرض الصبي لا

ضمان النقصان خير لليتيم وللوقف، وهكذا فيمن سكن داراً له، أو حانوتاً له وذلك وعد للإجارة، يجب أجر المثل، إلا إذا كان النقصان 
  .خيراً له

 عليه وعلى أولاده أبداً ما تناسلوا، وأنفق أجر مترلاً إجارة طويلة، وهذا المترل موقوف عليه، كان وقف والده: أيضاً» فتاوى الفضلي«وفي 
المستأجر في عمارة هذا المترل بعض النفقات بأمر المؤاجر، فإن لم يكن للمؤاجر ولاية في الوقف، كان غاصباً، ولم يكن على المستأجر إلا 

دة التي كانت في يده لا عبرة لما سمى من المسمى، وذلك للمؤاجر يتصدق به، وإن كان له ولاية في الوقف وعلى المستأجر أجر المثل في الم
قليل الأجر في السنين الأولى، ويرجع المستأجر بالذي أنفق في غلة الوقف، إن كان للمؤاجر ولاية في الوقف، وإلا فهو متطوع فيما أنفق 

 ولو أنفق بدون أمره لا يرجع بذلك لا يرجع به على المؤاجر ولا في علة الوقف، لأنه إذا لم يكن له ولاية، صار وجود الأمن منه كعدمه،
على أحد، كذا ههنا، وقد ذكرنا فيما تقدم أن مكتري الحمار إذا أمر غيره أن ينفق على الحمار المكترى الذي بقي في الطريق ففعل، إن 

النفقة، وإن كان لا يعلم أن كان المأمور يعلم أن الحمار لغير الأمر فهو متطوع، لا يرجع بما أنفق علي أحد، إلا أن يكون الأمر ضمن له 
  . الحمار لغير الآمر فليس بمتطوع، فكذا في مسألة البناء، في الوقف بأمر الآجر يجب أن يكون الجواب على ذلك التفصيل

المريض مريض أجر داره من رجل بدون أجر المثل، يعتبر من جميع المال؛ لأن حق الورثة لا يتعلق بالمنافع، وما لا يتعلق به حق الورثة، ف
  .والصحيح فيه على السواء

استأجر حانوتاً موقوفاً على الفقراء وأراد أن يبني عليه غرفة من ماله، وينتفع ا من غير أن يزيد في أجره، فحينئذ يبني على مقدار ما لا 
المستأجر لأجل البناء عليه، فإنه يخاف على البناء القديم من ضرر، وإن كان هذا حانوتاً يكون معطلاً في أكثر الأوقات، وإنما رغب فيه 
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  .يطلق له في ذلك من غير زيادة في الأجر؛ لأن فيه مصلحة الوقف

  

  

رجل استأجر حجرة من أوقاف المسجد، ويكسر فيها الحطب بالقدوم، والجيران لا يرضون بذلك، والمتولي يرضى به، فإن كان في ذلك 
يجد من يستأجرها بذلك الأجر، فعليه أن يمنعه من ذلك، فإن لم يمنع أخرجه من ضرر بين بالحجرة مثل القصارة والحدادة، والمتولي 

  .الحجرة، وأجرها من غيره، وإن كان غيره لا يستأجر بتلك الأجرة، فالقيم يتركها في يده، إلا إذا خاف تلف بناء الوقف من ذلك العمل

 مات الآجر، ثم مات المستأجر قبل انقضاء المدة، ودفع المستأجر متولي الوقف أجر ضيعة الوقف من رجل سنين، ثم: »فتاوي الفضلى«وفي 
غلة الضيعة، فإن كانت الغلة زرعا زرعها الورثة ببذرهم كانت الغلة لهم، وعليهم ما نقصت الزراعة الأرض، تصرف ذلك إلى مصالح 

 عين الأرض، وهو الموقوف عليهم في منفعة أرض الوقف لا حق للموقوف عليهم الأرض في ذلك، لأن هذا النقصان إنما وجب لنقصان في
الأرض لا في عينها، وإنما وجب نقصان الأرض دون الأجر؛ لأن الإجارة قد انفسخت بالموت، وصارت الورثة بالزراعة بعد ذلك 

  .غاصبين، فوجب النقصان دون الأجر لهذا

الفاكهة كل شهر بدرهم، فما يأخذ من الأجرة فهو بين يدي حانوت لرجل في الشارع، فأجرها من رجل يبيع  ساحة» النوازل«وفي 
   v.للعاقد؛ لأنه غاصب، وفي الغضب الأجرة للعاقد

هذا إذا كان ثمة بناء أو دكان؛ لأن بذلك يصير غاصباً، أما بدونه لا يصير غاصباً؛ لأن غصب العقار عندهما لا : قال الفقيه أبو الليث
هما الغصب إنما لا يتحقق في العقار في حق حكم الضمان، لا فيما وراء ذلك يتحقق، ألا يتحقق، وعندي أن الصحيح هو الأول، لأن عند

  .ترى أن في حق الرد يتحقق، فكذا في حق استحقاق الأجرة

رجل استأجر أرضاً، وانفسخت الإجارة بينهما بمضي المدة أو بالفسخ، قبل مضى المدة وفي الأرض زرع، والزرع يغل، فالزرع للمستأجر، 
 أبى المستأجر الآجر عن جميع الخصومات والدعاوي، ثم بعد ذلك أدرك الزرع، ودفع الآجر الغلة، وادعى المستأجر الغلة وخاصم فإن

الآجر فيها، هل يسمع دعواه؟ فقد قيل يسمع دعواه، وقد قيل لا يسمع دعواه، وهو الأشبه، وكذلك لو كان الآجر دفع الغلة أولاً، ثم 
دعاوي لا يصح دعوى المستأجر الغلة، وهذا إذا جحد الآجر أن الزرع زرعه، فأما إذا كان مقراً أن الزرع للمستأجر أبرأه المستأجر عن ال

يؤمر بالرد عليه، وعلى هذا إذا أبرأ أحد الورثة الباقين، ثم ادعى التركة، وجحد باقي الورثة التركة، لا يسمع دعواه، ولو أقروا بالتركة 
  .يؤمرون بالرد عليه

أنفق في عمارة هذه الطاحونة، فأنفق هل يرجع بذلك على : أجر طاحونة، وأجرها من غيره، فادم بعضه، فقال المستأجر الأول للثانياست
المستأجر الأول إن علم الثاني أنه مستأجر وليس بمالك، لا يرجع وإن ظنه مالكاً فيه روايتان، في رواية لا يرجع ما لم يشترط الرجوع، وفي 

  .رجع بدون الشرطرواية ي

  

  

  .دار فيها بئر استأجر رجل الدار، فله أن يتوضأ بذلك الماء، ويشرب

استأجر حجرة كل شهر ببدل معلوم، وغاب وترك امرأته في الدار، فليس للآجر أن يخرجها؛ لأنه ليس له أن يفسخ الإجارة، من غير 
في بعض الشهور فإذا مضى ذلك الشهر ينفسخ الإجارة الأولى وتنعقد محضر من صاحبه، والحيلة في ذلك أن يؤاجر هذه الدار من إنسان، 

  . الثانية، وكان للمستأجر الثاني أن يخرج المرأة من الدار
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وإذا استأجر من آجر داراً، ثم إن الآجر وهب له أجر شهر رمضان، إن استأجرها سنة جاز الهبة عند محمد رحمه االله لأنه أبرأ بعد وجود 
  . استأجرها كل شهر لا يجوز الهبة عند محمد، إلا إذا دخل شهر رمضانسبب الوجوب، وإن

استأجر داراً وبنى فيها حائطاً من تراب، كان فيها بغير أمر صاحب الدار، ثم أراد الخروج وأراد نقض الحائط، هل له ذلك، ينظر إن كان 
ب؛ لأن باتخاذ اللبن صار اللبن ملكاً له، فله أن يأخذ ملك نفسه، وإن اتخذ من التراب لبنا، وبنى الحائط من اللبن، فله ذلك وعليه قيمة الترا

  .كان بنى الحائط من الطين له يأخره بنايا شد فليس له أن ينقض الحائط، لأن ما نقض يعود على ملك المالك؛ لأنه يصير تراباً

ستأجر لها طريق في أرض رجل آخر، فأراد رجل اشترى شجرة وقطعها، واستأجر أرضاً ليضع فيها الأشجار حتى تيبس، والأرض الم
مشتري الأشجار أن يمر في الأرض التي فيها طريق إلى الأرض المستأجرة بخشبه وحمولاته، وأراد صاحب الأرض أن يمنعه من ذلك، ليس له 

  .أن يمنعه، لأنه يحتاج إلى الإخراج والإخراج يكون بطريقة، وطريقه هذا

  . وحسن توفيقه والحمد الله رب العالمينوبه ختم كتاب الإجارات بعون االله
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  في بيان من يجوز له تقليد القضاء منه : ولالأالفصل 

  

ن القاضي مأمور بالقضاء بحق، إنما يجوز تقليد القضاء لمن كان عالماً بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي؛ لأ: »أدب القاضي«قال الخصاف في 
، وإنما يمكنه القضاء بالحق، إذا كان عالماً ) 26: ص(} يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق{: قال االله تعالى

لنص في موضع النص بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي، أما العلم بالكتاب والسنة؛ فلأن الاجتهاد في موضع النص باطل، فكان العمل با
متعيناً، وإنما يمكنه العمل بالنص، إذا كان عالماً به، وأما اجتهاد الرأي فلأن النصوص معدودة، والحوادث مهدودة، والإنسان لا يحد في كل 

 الرأي، وعندنا العلم حادثة تفصل به تلك الحادثة، فيحتاج إلى استنباط المعنى من المنصوص عليه، وإنما يمكنه ذلك، إذا كان عالماً باجتهاد
بالأدلة شرط الأولوية، وليس شرط جواز تقليد القضاء، حتى لو قلد جاهل وقضى هذا الجاهل بفتوى غيره، يجوز والصحيح مذهبنا؛ لأن 

  .المأمور في حق القاضي القضاء بالحق، والقضاء بما أنزل االله، والقضاء بفتوى الغير قضاء بالحق وبما أنزل االله تعالى

أبو جعفر، شرط العدالة، وكذلك الخصاف شرط العدالة وهي شرط لازم عند » الأقضية«اف لم يشترط العدالة، وصاحب كتاب والخص
  .الشافعي، وهكذا روي عن أصحابنا في غير رواية الأصول، وبه أخذ بعض مشايخنا، حتى إن قلد القضاء وهو غير عدل، لا يصير قاضياً

ة شرط الأولوية، وهو اختيار عامة مشايخنا رحمهم االله، حتى أن الأولى أن لا يقلد الفاسق، ومع هذا لو وعلى ظاهر رواية أصحابنا العدال
  . قلد يصر قاضياً، اعتباراً للقضاء بالشهادة، فإن الأولى أن لا تقبل شهادة الفاسق، ومع هذا لو قبلت وقضى ا نفذ القضاء

فعي رحمه االله ينعزل، وإشارات محمد رحمه االله في الكتب متعارضة في بعضها يشير إلى ولو قلد القضاء وهو عدل ثم فسق، فعلى قول الشا
أنه ينعزل، وبه أخذ بعض مشايخنا، وفي بعضها يشير إلى أنه لا ينعزل، ولكن به يستحق العزل، وبه أخذ عامة المشايخ، إلا إذا شرط في 

إن كان عدلاً حين قلده السلطان ثم فسق ينعزل، وإن  : بالجور وبعض مشايخنا قالواالتقليد أنه متى خان ينعزل، فحينئذ ينعزل لأا غايته لا
كان فاسقاً حين قلده يصير قاضياً، وهذا لأنه إذا كان عدلاً يوم قلده فإنما، قلده اعتماداً منه على عدالته، تنفيذ التقليد بحال عدالته، ولا 

  .ا هو عدل، فلم يعقد على عدالته، فصح التقليديبقى التقليد بعد ارتفاع العدالة، وإذا قلده فيم

  

  

ثم من شرط العدالة في القضاء، يحتاج إلى الفرق بين القضاء والإمارة، فإن الإمام يصير إماماً، وإن كان فاسقاً، وإذا كان عدلاً، ثم فسق لا 
أن من الأمراء من قد غلب، وجاز أحكامه، وصلى يخرج عن الإمارة والإمامة، والفرق أن مبنى الإمارة على السلطنة والغلبة، ألا ترى 
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خلفه أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومبنى القضاء على الأمانة والعدالة، فإذا بطلت العدالة بطل القضاء ضرورة، هذا بيان من 
  . يجوز له تقلد القضاء

لسلطان العادل والجائر، أما من السلطان العادل فظاهر، وأما من يجوز تقلد القضاء من ا: جئنا إلى بيان من يجوز تقلد القضاء منه، فنقول
السلطان الجائر، فلأن الصحابة تقلدوا الأعمال من معاوية بعد ما أظهر الخلاف مع علي رضي االله عنه، والحق مع علي رضي االله عنه في 

 منه اللجاج، ومع أنه كان أفسق أهل زمانه، حتى قال قومته، وتقلدوا من يزيد مع جوره وفسقه، والتابعين تقلدوا من حجاج بعد ما تبين
لو كان كلامه بحيث أا وصية بأبي محمد قبلناه، ولكن أن يجوز تقلد القضاء من السلطان الجائر، إذا كان يمكنه من : الحسن البصري

 كان لا يمكنه من القضاء بحق ويخوض في القضاء بحق، ولا يخوض في قضاياه بشر، ولا ينهاه عن تنفيذ بعض الأحكام كما ينبغي، أما إذا
  .قضاياه بشر، ولا يمكنه من تنفيذ بعض الأحكام كما ينبغي، لا يتقلد منه

ولا ينبغي لأحد أن يفتى للناس إلا من : بعد ما تبين أهل القضاء» الأقضية«قال القاضي الإمام أبو جعفر رحمه االله وهو صاحب كتاب 
بغي أن يكون عدلاً، عالماً بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي، أما اشتراط العلم ذه الأشياء؛ فلأن المفتي بفتواه كان هكذا، يريد به أن المفتي ين

إلا أن يفتي بشيء قد : يبين أحكام الشرع، وإنما يمكنه بيان أحكام الشرع إذا علم بالأدلة الشرعية، وأما اشتراط العدالة فمؤتمن عليه، قال
لم يكن عالماً بما ذكرنا من الأدلة، لأنه حاك ما سمع من غيره، فهو بمترلة الراوي في باب الأحاديث، فشرط فيه ما سمعه فإنه يجوز، وإن 

  .يشترط في الراوي، من العقل والضبط والعدالة والقهر على ما عرف في موضعه

  

  
  

  في الدخول في القضاء : ثانيالالفصل 

  

وقد دخل فيه قوم صالحون، وامتنع عنه : كراهة الدخول في القضاء، وفي الرخصة فيه، قالأحاديثاً في » أدب القاضي«أورد الخصاف في 
قوم صالحون، وترك الدخول أمثل وأسلم وأصلح في الدين، وهذا فصل اختلف فيه المشايخ أن بعد استجماع شرائط القضاء في شخص 

 امتنع عنه أبو حنيفة رحمه االله حتى ضرب ثلاث مرات في كل مرة يكره له التقليد، ألا ترى كيف: هل يجوز له تقلد القضاء؟ قال بعضهم
له أن يقلد : ثلاثين سوطاً، وألا ترى أن محمداً رحمه االله كيف أباه حتى قيد نيفاً وخمسين يوماً، وفي رواية نيفاً وأربعين يوماً، وقال بعضهم

غلوا به حتى نبينا عليه السلام والصحابة رضي االله عنهم اشتغلوا به، ولأن إذا كان يمكنه القيام بحقه، ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام اشت
في القضاء إظهار سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم وإحياء شريعته، ولهذا يطلق على القاضي اسم خليفة رسول االله بلا خلاف، وإن 

يه، وفيه نصرة المظلومين، وكل ذلك حسن عقلاً وشرعاً، وقال اختلفوا أنه هل يطلق عليه اسم خليفة االله، وفيه إيصال الحق إلى مستحق
من قلد بغير مسألة فلا بأس بالقبول، ومن سأل يكره له ذلك، وهذا لأن من سأل فقد اعتمد على نفسه، ووكل إليه، ومن أجبر : بعضهم

الدخول في القضاء رخصة، والامتناع عنه عزيمة، عليه فقد اعتمد على االله، ومن يتوكل على االله فهو حسبه، والذي عليه عامة المشايخ أن 
أما الدخول فيه رخصة لما ذكرنا أن فيه إيصال الحق إلى المستحق، وفيه نصرة المظلومين، وأما الامتناع عنه عزيمة، لوجهين أحدهما أن 

والثاني أنه عسى لا يمكنه القضاء إلا القاضي مأمور بالقضاء بحق وعسى يظن في الابتداء أنه يقضي بحق، ثم لا يقضى في الانتهاء بحق، 
بإعانة غيره، وذلك الغير عسى لا يعينه على القضاء، ولكن هذا إذا كان في البلد قوم صالحون للقضاء، أما إذا لم يكن في البلد قوم 

  لى، وعلى هذا حكم الإثم، يصلحون للقضاء سواه، يدخل في القضاء لا محالة؛ لأنه لو لم يدخل ربما تقلد الجاهل فيضيع أحكام االله تعا
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إذا كان في البلد قوم يصلحون للقضاء، وامتنع واحد منهم لا يأثم، وإذا لم يكن في البلد من يصلح للقضاء إلا واحد وامتنع هو يأثم، وإذا 
بغي، فإم لا يأثمون، كان في البلد قوم يصلحون للقضاء فامتنعوا جملة عن القضاء، فإن كان الوالي بحيث يفصل الخصومات بنفسه، كما ين

وإن كان الوالي بحيث لا يفصل الخصومات بنفسه كما ينبغي، فإم يأثمون، لأم ضيعوا حقوق االله تعالى وحقوق العباد، فإم يشتركون 
  .في الإثم

  

  
  

  في ترتيب الدلائل للعمل بها: ثالثالالفصل 

  

ي أن يعرف ما في كتاب االله تعالى من الناسخ والمنسوخ، لأنه إنما يجب العمل ينبغي للقاضي أن يقضي بما في كتاب االله تعالى، وينبغ: قال
بالناسخ دون المنسوخ وينبغي أن يعرف من الناسخ ما هو محكم، وما هو متشابه، وفي تأويله اختلاف، كالأقراء فإن االله تعالى نص على 

علها عبارة عن الأطهار، فينبغي أن يعرف المتشابه، وما فيه اختلاف الأقراء في مضي العدة، وقد اختلف العلماء في تأويلها، فمنهم من ج
العلماء؛ ليترجح قول البعض على البعض باجتهاده، فإن لم يجد في كتاب االله تعالى، يقضي بما جاء عن رسول االله عليه والسلام، قال االله 

نبغي أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الأخبار، لما ذكرنا أنه يجب وي)) 7: الحشر(} ما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا{: تعالى
العمل بالناسخ دون المنسوخ، فإن اختلفت الأخبار يأخذ بما هو الأشبه، ويحيل اجتهاده إليه، ويجب أن يعلم المتواتر والمشهور، وما كان من 

  . عليه المأثم، وما كان من خبر الآحاد يخطّأ جاحدهخبر الآحاد؛ لأن المتواتر واجب العمل به قطعاً، يكفر جاحده، ولكن يخشى 

ويجب أن يعلم مراتب الرواة، فإن منهم من عرف بالفقه والعدالة كالخلفاء الراشدين، والعبادلة وغيرهم، ومنهم من عرف بطول الصحبة 
الأخذ برواية من عرف بطول وحسن الضبط، والأخذ براوية من عرف بالفقه أولى من الأخذ برواية من لم يعرف بالفقه، وكذلك 

الصحبة، أولى من الأخذ برواية من لم يعرف بطول الصحبة، وإن كان حادثة لم يرد فيها سنة رسول االله، يقضي فيها بما اجتمع عليه 
م على الصحابة رضي االله عنهم؛ لأن العمل بإجماع الصحابة واجب، فإن كان الصحابة فيها مختلفين، يجتهد في ذلك، ويرجح قول بعضه

البعض باجتهاده، إذا كان من أهل الاجتهاد، وليس له أن يخالفهم جميعاً باختراع قول ثالث؛ لأم مع اختلافهم اتفقوا على أن ما عدا 
: القولين باطل، وكأن الخصاف رحمه االله يقول له ذلك، لأن اختلافهم اتفقوا على أن ما عدا القولين باطل، وكان الجصاص رحمه االله يقول

لك لأن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد فيه مجالاً، والصحيح ما ذكرنا، ولا يفضل قول الجماعة على قول الواحد، قال الفقيه أبو جعفر ذ
يفضل قول الجماعة على قول الواحد، وقد ذكر محمد رحمه االله في : وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه االله، أما على أصل محمد: رحمه االله

كذا، فأخذنا بقول أهل العراق والحجاز لكثرم ولانتفاء : قال أهل العراق وأهل الحجاز كذا، وقال أهل الشام: في مسألة» يرالسير الكب«
  .التهمة عن قولهم

  

  

  :ينعقد بطريقين ثم الإجماع

  . اتفاق كل الصحابة على حكم بأقوالهم، وهذا متفق عليه: أحدهما
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 بأن اشتهر قول البعض وبلغ الباقون ذلك، فسكتوا ولم ينكروا ذلك، وهذا مذهبنا، وإنما كان تنصيص البعض، وسكوت الباقين،: والثاني
كذلك لأنه لو كان عند الباقين خلاف ذلك، لما حل لهم السكوت فيحمل سكوم على الموافقة حملاً لأمرهم على ما يحل لهم شرعاً، 

 عليه، والثاني مختلف فيه، فإن وجد من كل الصحابة اتفاق إلا واحد، فإنه ولكن هذا الإجماع في المرتبة دون الأول، لأن الأول مجمع
خالفهم فعلى قول الكرخي لا يثبت حكم الإجماع، وهو قول الشافعي، والصحيح عندنا أم إن سوغوا له الاجتهاد، ولا ينعقد الإجماع 

لأم ثلث جميع المال، وإن لم يسوغوا له الاجتهاد، بل أنكروا ل: مع مخالفته، نحو خلاف ابن عباس رضي االله عنهما في زوج وأبوين، قال
  .عليه ذلك، يثبت حكم الإجماع بدون قوله حتى لو قضى قاض بجواز بيع الدرهم بالدرهمين، لا ينعقد قضاؤه

حتى لم يعتبر خلاف أن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شيء لا يلتفت إلى خلاف من خالفهم، : وحكي عن القاضي أبي حازم رحمه االله
هذا شيء : زيد في توريث ذوي الأرحام، وأمر المعتصم برد الأموال التي اجتمعت من تركات ذوي الأرحام، فقال له أبو سعيد البردعي

ن ولكن الصحيح ما ذكرنا، فإن جاء حديث م. لا يعتبر خلاف زيد في مقابلة الخلفاء الراشدين: يفتى فيه على قول زيد، فقال أبو حازم
  :واحد من الصحابة ولم ينقل عن غيره خلاف ذلك، فعن أبي حنيفة رحمه االله ثلاث روايات

، وقد »اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي االله عنهما«: أقلد منهم من كان من القضاة المفتيين لقوله عليه السلام: في رواية قال
مان وعلي والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، ومن كان بمثابتهم اجتمع في حقهما القضاء والفتوى، فمن كان منهما كعث

  . أقلدهم، ولا أستجر خلافهم

أما أنس فقد بلغني أنه . أقلد جميع الصحابة إلا ثلاثة منهم أنس بن مالك، وأبو هريرة، وسمرة بن جندب رضى االله عنهم: وفي رواية قال
فتي من علقمة، وإنما لا أقلد علقمة فكيف أقلد من يستفتي علقمة، وأما أبو هريرة فإنه لم يكن من اختلط عقله في آخر عمره، وكان يست

أئمة الفتوى، بل كان من الرواة فيما كان يروى لا يتأمل في المعنى، وكان لا يعرف الناسخ والمنسوخ، ولأجل ذلك حجر عليه عمر رضي 
ن جندب فقد بلغني عنه أمر يتأبى، والذي بلغ عنه، إنه كان يتوسع في الأشربة المسكرة االله عنه، عن الفتوى في آخر عمره، وأما سمرة ب

سوى الخمر، وكان يتدلك في الحمام بالخمر، فلم نقلدهم في فتواهم لهذا، أما فيما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يأخذ بروايتهم، لأن 
  .كل واحد موثوق به فيما يروي

  

   

أقل الحيض ثلاثة أيام : لد جميع الصحابيين ولا أستجر خلافهم، وهو الظاهر من المذهب، فقد قال في كتاب الحيضأق: وفي رواية قال
إذا نذر بذبح ولده يصح نذره عند أبي حنيفة : وأكثره عشرة أيام، بلغنا ذلك عن أنس بن مالك رضي االله عنه، وقال في كتاب الأيمان

في شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، أنه لا يجوز، بلغنا : عن ابن عباس رضى االله عنهما، وقالومحمد رحمهما االله، بلغنا نحو ذلك، 
ذلك عن عائشة رضى االله عنها، ونظائره في الكتب كثيرة، وهذا لأم ما كانوا يفتون جزافاً، وإنما كانوا يفتون سماعاً أو اجتهاداً، فإن 

ظاهر، وإن كان اجتهاداً فكذلك، لأم صحبوا رسول االله صلى االله عليه وسلم، وعاينوا وشهدوا التتريل، كان سماعاً يلزمنا اتباعهم، وهذا 
فيوفقون في الصواب بسبب صحبة رسول االله عليه . »خير القرون قرني الذي أنا فيهم«: وشهد لهم رسول االله عليه السلام بالخيرية، بقوله

غيرهم، ولأم عرفوا طريق رسول االله في بيان الأحكام، وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها السلام ولكوم خير القرون مالا يوفق 
  .النصوص، والمحال التي تعتبر باعتبارها الأحكام، فيكون رأيهم أقوى، واجتهادهم أصوب

 لا يفيد خلافه، حتى لو وإن اجتمعت الصحابة على حكم، وخالفهم واحد من التابعين، إن كان المخالف ممن لم يدرك عهد الصحابة،
قضى القاضي بقوله، بخلاف إجماع الصحابة كان باطلاً، وإن كان ممن أدرك عهد الصحابة، وزاحمهم في الفتوى، وسوغوا له الاجتهاد، 

  .كشريح والنخعي والشعبي رضي االله عنهم، لا ينعقد الإجماع مع مخالفته
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حابة في الأسعار؛ لأن إبراهيم النخعي كان يكرهه وهو ممن أدرك عهد الصحابة، فلا لا يثبت إجماع الص: ولهذا قال أبو حنيفة رحمه االله
يثبت الإجماع بدون قوله، وهذا لأنه لما أدرك عهد الصحابة وسوغوا له الاجتهاد، حتى زاحمهم في الفتوى، فقد جعلوه كواحد منهم فصار 

  . خلافه كخلاف واحد منهم

حابة، ولا قول واحد من الصحابة، ولكن فيه إجماع التابعين، فإنه يقضى بإجماعهم؛ لأن إجماع فإن كانت حادثة ليس فيها إجماع الص
الآية، وخلاف إجماعهم اتباع غير سبيل ) 15: النساء(} ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى{: التابعين حجة قال االله تعالي

إجماعهم ليس بحجة، إنما ذلك للصحابة، : جماع الصحابة، لأن بعض الناس قالواالمؤمنين، إلا أن إجماع التابعين في كونه حجة دون إ
  .[وكذلك إجماع كل فريق بعد ذلك حجة، ولكنه دون الأول في كونه حجة

وإن كانت حادثة فيها اختلاف التابعين، يجتهد القاضي في ذلك، إذا كان من أهل الاجتهاد، ويقضي بما هو أقرب للصواب، وأشبه بالحق، 
وليس له أن يخالفهم باختراع قول ثالث عندنا، على نحو ما ذكرنا في الصحابة، وإن جاء عن بعض التابعين ولم ينقل عن غيرهم فيه شيء، 

لا أقلدهم، رجال اجتهدوا، ونحن رجال نجتهد، وهو ظاهر المذهب، وفي رواية : في رواية قال: فعن أبي حنيفة رحمه االله فيه روايتان
من كان منهم أفتى في زمن الصحابة، وسوغوا له الاجتهاد، مثل شريح، ومسروق بن الأجدع، والحسن، فأنا أقلدهم، : قال» النوادر«

وهذا لأن من أفتى في زمن الصحابة وسوغوا له الاجتهاد، فقد جعلوه كواحد منهم، فإن لم يجد عنهم بإجماع، يعمل بإجماع من بعدهم، 
  .»لا تجتمع أمتي على الضلالة«: ذا لأن إجماع كل عصر حجة بالنص الذي تلونا وبقوله عليه السلامإن كان في الزمان الذي هو فيه، وه

  

  

فإن لم يجد في ذلك إجماعاً، وكان فيه اتفاق بين أصحابنا أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم االله، يأخذ بقولهم ولا يسعه أن يخالفهم 
  .برأيه؛ لأن الحق لا يعدوهم

أحفظ عشرين ألف حديث من المنسوخ، وإذا كان هذا يحفظ هذا : رحمه االله كان صاحب حديث، حتى روي عنه أنه قالفإن أبا يوسف 
  . من المنسوخ، فما ظنك من الناسخ، وكان صاحب فقه ومعنى أيضاً

ة رحمه االله كان مقدماً في رجوعه وأبا حنيف» المسائل«ومحمد رحمه االله كان صاحب فقه ومعنى، وكان صاحب قريحة أيضاً، ولهذا قال في 
  .إنما يحل رواية الحديث لمن يحفظ من حين يسمع إلى أن يروي: هذا كله إلا أنه قلّت روايته لمذهب يقول به، في باب الحديث

وى، وقد شهد يأخذ بقول أبي حنيفة لا محالة لأنه كان في زمن التابعين وزاحمهم في الفت: وإن اختلفوا فيما بينهم، قال عبد االله بن مبارك
إذا اجتمع : رسول االله عليه السلام بالخيرية فالظاهر أن يوفق للصواب، ما لا يوفق غيره، والمتأخرون من مشايخنا رحمهم االله اختلفوا وقالوا

يوسف ومحمد اثنان منهم على شيء وفيهما أبو حنيفة رحمه االله، أنه يأخذ بقول أبي حنيفة رحمه االله، وإن كان أبو حنيفة من جانب وأبو 
رحمها االله من جانب، فإن كان القاضي من أهل الاجتهاد يجتهد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد يستفتي غيره، ويأخذ بقول المفتي بمترلة 
العامي، وإن كان أبو حنيفة رحمه االله أعلى رتبة؛ لأنه قد يرزق الرجل الصواب، وإن كان غيره أعلى رتبة، فإن أدراك الصواب فضيلة 

أبي حنيفة، ولا يترك مذهبه؛ لأنه أفقه عنده من غيره، فلا  رزقه االله تعالى من عباده من يشاء وإن لم يكن من أهل الاجتهاد يأخذ بقولي
  .يترك متابعته

ى قول وإن اختلف المتقدمون على قولين، ثم أجمع من بعدهم على أحد هذين القولين فهذا الإجماع، هل يرفع الخلاف المتقدم؟ فقد قيل عل
أنه يرفع، وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه االله أنه : أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، لا يرفع، وعلى قول محمد رحمه االله

  . يرفع الخلاف المتقدم بلا خلاف بين أصحابنا رحمهم االله، وإنما يخالف في ذلك بعض العلماء، على ما يأتي بيانه بعد هذا، إن شاء االله
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، فخرج هذا القاضي عن قولهم، وقضى بخلاف قولهم لما رأى الصواب بخلافه، فإن كان قد سبق هذا .....وإن اتفق أهل عصر على قول، 
فإن لم يسبق هذا الاتفاق . يسعه: وبعضهم قالوا. لا يسعه الخلاف: الاتفاق، اختلاف العلماء، فقد اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا

  .ه الخلاف بالاتفاق، بقي الكلام بعد هذا في تفسير الاجتهاد، وفي أهلية الاجتهاداختلاف لا يسع

  

  

فأهل الاجتهاد من يكون عالماً بالكتاب، والسنة، والآثار، ووجوه الفقه، : أما تفسيره فالاجتهاد بذل اهود لطلب المقصود، وأما أهله
عادام، ومعاملام، فالعرف قد يغلب على الناس، كما في الاستصناع، ويشترط مع ذلك، أن يكون صاحب قريحة يعرف عرف الناس، و

  .والحكم قد يتغير بتغير العصر والزمان، ويشترط مع ذلك أن يكون عالماً بلغة العرب؛ لأن القرآن والأخبار جاءت بلغتهم

  . تقدمين له أن يجتهدإذا كان يحفظ المنسوخ من أقوال الم: قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه االله

وإذا كان في البلد قوم من أهل الفقه شاورهم في ذلك؛ لأن القاضي لا يكون أفطن في نفسه من رسول االله عليه السلام، ورسول االله : قال
ير ذا رأي ثم من العزم أن تستش«: وقال عليه السلام) 159: آل عمران(} وشاورهم{: صلى االله عليه وسلم أمر بالمشاورة، قال االله تعالى

وشاور رسول االله صلى االله عليه وسلم أبا بكر، وعمر رضى . »كاد أن يصيب«: أو قال» المستشير يصيب«: ، وقال عليه السلام»تطيعه
لحق ولأن بالمشاورة تجتمع الآراء، وظهور ا. »قولا فإني فيما لم يوح إلي مثلكما«: االله عنهما في شيء، فسكتا مهابة منه فقال عليه السلام

في المشاورة تلقيح العقول، فإذا شاورهم، واتفق رأيه ورأيهم على شيء، حكم به؛ لأنه لما اتفق رأيه : عند اجتماع الآراء أَبين، ولهذا قيل
ورأيهم صار ذلك كالإجماع، والإجماع من جملة الحجج، وإن وقع الاختلاف بين هؤلاء الذين شاورهم، نظر إلى أقرب الأقاويل عنده من 

الحق، وأمضى على ذلك باجتهاده، إذا كان من أهل الاجتهاد، ولا يعتبر في ذلك كبر السن، ألا ترى أن عمر رضي االله عنه كان شاور 
، وكان يأخذ بقوله وعمر كان أكبر سناً منه، وكذلك لا يعتبر كثرة العدد، »غص يا غّواص«: ابن عباس رضي االله عنهما، وكان يقول له

للصواب ما لا يوفق الجماعة، ولأجل ذلك قبلنا شهادة الواحد على رؤية الهلال، إذا كانت السماء متغيمة، وينبغي أن فالواحد قد يوفق 
يكون ههنا قول أبي حنيفة رحمه االله، أما على قول محمد رحمه االله يعتبر كثرة العدد على ما مر قبل هذا، وإن لم يقع اجتهاده على شيء، 

  . شكلة عليه، كتب إلى فقهاء غير المصر الذي هو فيه، فالمشاورة بالكتاب سنة قديمة في الحوادث الشرعيةوبقيت الحادثة مختلفة وم

وروي عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي االله عنهما أما كانا يكتبان إلى عمر رضي االله عنه يستشيرانه، وعمر كان يكتب إلى 
 سماعة يكتب إلى محمد رحمه االله، وهذا لأن المشورة من الغائب بالكتاب بمترلة المشورة من ابن مسعود رضي االله عنه يستشيره، وكان ابن

الحاضر بالخطاب، فإن اتفق الذين كتب إليهم القاضي على شيء ورأي القاضي يوافق رأيهم، وهو من أهل الرأي والاجتهاد، مضى ذلك 
ال عنده من الحق، إذا كان من أهل الاجتهاد، وإن لم يكن القاضي من أهل برأيه، وإن اختلفوا أيضاً فيما بينهم نظر إلي أقرب الأقو

الاجتهاد في هذه الصورة، وقد وقع الاختلاف بين أهل الفقه، أخذ بقول من هو أفقه وأورع عنده كذا هنا، لأنه بمترلة العامي والعامي إذا 
ن هو أفقه عنده، كذا هنا، وإن كان القاضي شاور قوماً من أهل استفتى في حادثة، وقد وقع الاختلاف فيما بين الفقهاء، أخذ بقول م

الفقه، فاتفقوا على شيء، ورأي القاضي بخلاف رأيهم، لا ينبغي للقاضي أن يترك رأي نفسه، ويقضي برأيهم، لأن عنده أن هؤلاء على 
  .ةإذا كان لا يأخذ برأيهم فأي فائدة في المشور: الخطأ، ولا متابعة في الخطأ، فإن قيل

  

  

اتفق رأي ورأي عمر في أمهات : احتمال انضمام رأي غيره إلى رأيه فيقوى بذلك رأيه إلى هذا أشار عبيدة السلماني حين قال علي: قلنا
أشار إلى أن عند . رأيك مع رأي عمر خير من رأيك وحده: الأولاد، أن لا يبعن، ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن فقال عمر رضي االله عنه
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يين يحدث زيادة قوة، وإن شاور القاضي رجلاً واحداً كفى، ولكن مشاورة الفقهاء أحوط، فإن شاور ذلك الرجل إلى شيء، اجتماع الرأ
ورأي القاضي بخلاف رأيه، فالقاضي لا يترك رأي نفسه، لما قلنا، فإن ام القاضي رأيه لما إن ذلك الرجل أفضل وافقه عنده، لم يذكر هذه 

  . المسألة ههنا

لو قضى برأي ذلك الرجل أرجو أن يكون في سعة من ذلك وإن لم يتهم القاضي رأيه، لا ينبغي له أن : وقال» الحدود« كتاب وذكر في
يترك رأي نفسه، وقضى برأي غيره لما قلنا، ولو ترك رأي نفسه وقضى برأي غيره، هل ينفذ قضاؤه؟ سيأتي الكلام فيه بعد هذا إن شاء االله 

  .تعالى

  

  
  

  م صلى االله عليه وسلفي اختلاف العلماء في اجتهاد الصحابة في زمن رسول االله : بعراالالفصل 

  

ما كان له أن يجتهد لأنه كان يمكنه أن يرجع إلى رسول : يجب أن يعلم بأن العلماء اختلفوا في هذا الفصل على ثلاثة أقوال، منهم من قال
من كان بعيد عن رسول االله : ن اجتهاداً في موضع النص وإنه باطل، ومنهم من قالاالله عليه السلام، فيسأله فكان الاجتهاد في ذلك الزما
كان له الاجتهاد مطلقاً ويستدل هذا القائل بما روي عن رسول االله عليه السلام أنه : صلى االله عليه وسلم كان له الاجتهاد، ومنهم من قال

، فقال »اقض بين هذين«: ؛ وقال عليه السلام لعمرو بن العاص»وح إلي مثلكماقولا فإني فيما لم ي«: قال لأبي بكر وعمر رضي االله عنهما
  .»على أنك إن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر واحد«: ماذا؟ فقال عليه السلام: علي

ما كان يجتهد بل كان : واختلفوا أيضاً أن رسول االله عليه السلام هل كان يجتهد فيما لم يوح إليه، ويوصل الحكم باجتهاده، بعضهم قالوا
كان : كان يرجع فيه إلى شريعة من قبله؛ لأن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يعرف نسخه، ومنهم من قال: ينتظر الوحي، ومنهم من قال

ي بخلافه يصير لا يعمل بالاجتهاد إلى أن ينقطع طمعه عن الوحي، فإذا انقطع كان يجتهد، فإذا اجتهد صار ذلك شريعة له، فإذا أنزل الوح
  .ناسخاً له، ونسخ السنة بالكتاب جائز عندنا، وكان لا ينقض ما أمضى بالاجتهاد، وكان يستأنف القضاء في المستقبل

  

  
  

  في التقليد والعزل : خامسالالفصل 

  

، لا يصير قاضياً في سواد في باب القاضي يقضي بعلمه، إذا قلّد السلطان رجلاً قضاء بلدة كذا» أدب القاضي«ذكر الخصاف رحمه االله في 
وهذا الجواب إنما يستقيم . تلك البلدة ما لم يقلده قضاء البلدة ونواحيها، ويكتب في رسمه ومنشوره أنا قلدناه قضاء بلدة كذا ونواحيها

القضاء فلا يصر   نفادالمصر ليس بشرط النفاذ القضاء فأما على ظاهر الرواية المصر شرط» النوادر«، لأن على رواية »النوادر«على رواية 
  .مقلداً على القرى، وإن كتب في منشوره ذلك

وإذا علق السلطان القضاء والإمارة بالشرط وأضافهما إلى وقت في المستقبل، بأن قال للرجل إذا قدمت بلدة كذا فأنت قاضيها إذا أتيت 
رأس الشهر فذلك جائز والأصل فيه ما روي أن رسول االله مكة فأنت أمير الموسم، أو قال جعلناك قاضياً رأس الشهر أو قال جعلتك أمير 
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  .»إن قتل زيد فجعفر أميركم وإن قتل جعفر فعبد االله بن رواحة أميركم«: عليه السلام بعث جيشاً وأمر عليه زيد بن حارثة وقال

رحمهما االله، وسيأتي بيانه في باب وأما تعليق الحكومة بين اثنين وإضافتها إلى وقت في المستقبل، ففيه خلاف بين أبي يوسف ومحمد 
للخصاف في باب ثبوت الخليفة، والمذكور » أدب القاضي«التحكيم إن شاء االله تعالى، ويجوز تعليق عزل القاضي بالشرط، إليه أشار في 

ق بالشرط، وقد وجد إذا وصل كتابي إليك فأنت معزول، فوصل إليه الكتاب انعزل؛ لأن هذا عزل معل: ثمة إذا كتب الخليفة إلى القاضي
  الشرط

  . وإذا قلد السلطان رجلاً قضاء يوم يجوز وتأقت في هذا وإذا قيده بالمكان يجوز ويتقيد بذلك المكان أيضاً

في باب الحكمين وإنه معقول؛ لأنه أنابه فثبت بقدر ما أنابه وللمقلد في » شرح كتاب الصلح«ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في 
 فائدة؛ لأنه عسى يجوز النائب في موضع آخر، ولا يمكنه الخيانة في ذلك الموضع، وربما يكون أقدر على إحضار الخصوم، هذا التقليد

وتتقيد الأحكام في ذلك الموضع، فعلى هذا لو قلد القاضي أنابه نائبه بمسجد معين لا يكون للنائب أن يقضي في مسجد آخر، وإذا 
والعبد إذا . ، رواه إبراهيم عن محمد رحمه االله»المنتقى«في باب الجمعة من صلاة . ن يقضي بذلك الأمراستقضى الصبي، ثم أدرك ليس له أ

  .استقضى ثم أعتق كان له أن يقضي بذلك الأمر

 فنفذ والفرق أن العبد أهل حقيقة فيصح تقليده إلا أنه لم يجز حكمه لقيام الرق، فإذا زال الرق بالعتق فقد زال المانع من نفاذ حكمه،
: »فتاوي المنتقى«حكمه من غير تقليد جديد ولا كذلك الصبي، وسيأتي فصل العبد بخلاف هذا في فصل التحكيم إن شاء االله تعالى وفي 

سئل عن سلطان مات، واتفقت الرعية على ابن صغير له جعلوه سلطاناً ما حال القضاء والخطباء وتقليده أيامهم، مع عدم ولايته قال ينبغي 
  .ون الاتفاق على والي عظيم فيصير سلطاناً لهم، ويكون السلطان في الحقيقة هو الواليأن يك

  

  

عن محمد رحمه االله في قاضٍ أو والٍ ارتد عن الإسلام والعياذ باالله، أو عمي، أو فسق، ثم مات أو أبصر أو أسلم، فهو :» نوادر هشام«وفي 
االله، وفي رواية هشام زيادة وهي وإن كان قضى بقضاء في حال فسقه، ثم صلح على عمله، وهكذا روى داوود بن رشيد عن محمد رحمه 

هو قاض على حاله ولا : والي من ولاة المسلمين ولى قاضياً مشركاً يقضي بين المسلمين ثم أسلم، قال: قلت لمحمد: أبطلته، قال هشام
  .يحتاج إلي توليه ثانية

  . ستقضي ثم أسلم لم يجز حكمهالنصراني إذا ا: وروى هشام عن محمد رحمه االله

لا : القاضي إذا ارتد عن الإسلام خرج عن الحكومة، وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه االله: في باب الحكمين» كتاب الأقضية«في 
يستقضى ينبغي أن يستقضي فاسق ولا مرتشٍ، ولا آكل ربا ولا ينبغي أن يستقضى شارب خمر معاود للشرب ولا صاحب مغنيات، ولا 

ذمي من أهل الذمة، ولا تستقضى المرأة على حال فإن كان ما ذكر في حق المرأة جواب الحكم لا جواب الأولوية، فهذه الرواية مخالفة 
  .لظاهر الرواية، وستأتي مسألة المرأة بعد هذا إن شاء االله تعالى

ه نصب القاضي بطريق النيابة من السلطان، ويصير نصب الغلام وإذا أقر السلطان غلاماً من غلمانه على بلده، وأمره نصب القاضي جاز ل
مذكراً في ما بدت قضاء تقليدكن وعن مئة قلد من شئت صح، ولو (بأمر السلطان كنصب السلطان بنفسه، وإذا قال الخليفة لوالي بلدة 

  ).قال كسرى قضاء تقليدكن وعرهية قلد أحداً لا يصح

وكل أحداً لا يصح وإذا قال السلطان لأمير من أمرائه فلان ولاية بنود : ل من شئت صح، ولو قالوهو نظير الموكل إذا قال للوكيل وك
آدم أو قال تراد آدم لا يملك تقلد القضاء لأنه لا يراد بمثل هذا الكلام في المتعارف تفويض الأمور الشرعية، وإنما يراد به تفويض الأمور 

ايات وغير ذلك، وإن جعله أميراً على بلدة وجعل خراجها له فأطلق له التصرف في الشرعية على الحسية وتخليص أموال تلك البلدة من الجن
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العموم كما تقتضيه الإمارة، فله أن يقلده وأن يعزل لأنه لما فوض إليه أمور هذه البلدة مطلقاً، أو على الأمور فقد قام مقام السلطان فكان 
  .قة مروية عن أبي يوسف رحمه االله تأتي في الفصل الذي يلي هذا الفصلله أن يقلد، وأن يعزل كالسلطان وههنا دقي

جعلتك قاضياً ولم يعين بلدة وللسلطان بلاد كثيرة لا شك أنه لا يصير قاضياً على البلاد كلها وهل يصير قاضياً : وإذا قال السلطان لرجل
  . لأشبهعلى البلدة التي هو فيها؟ فقد قيل لا يصير وقيل يصير وهو الأظهر وا

وإذا اجتمع أهل بلدة على رجل وجعلوه قاضياً يقضي فيما بينهم لا يصير قاضياً، ولو اجتمعوا على رجل وعقدوا معه عقد السلطنة أو 
  .عقد الخلافة يصر خليفة وسلطاناً

  

  

م صح التقليد والاستثناء ولا وإذا قلد السلطان رجلاً قضاء بلدة واستثنى من ذلك خصومة رجل بعينه لو استثنى نوعاً من أنواع الخصو
يصير قاضياً في المستثنى وهذا لأن التقليد إنابة فإنما يثبت بقدر ما أناب، وعلى هذا إذا قال السلطان للقاضي لا تسمع خصومة فلان حتى 

ه أخرج خصومة أرجع من سفري، لا يجوز للقاضي أن يسمع خصومته قبل رجوع السلطان عن السفر ولو سمع وقضى لا ينفذ قضاؤه، لأن
  .فلان عن ولايته في الانتهاء فيعتبر بما لو أخرجها في الابتداء بالاستثناء، وذلك صحيح فهاهنا كذلك

السلطان إذا قال لرجل جعلتك قاضياً فليس له أن يستخلف إلا إذا أذن له بذلك صريحاً، ولو قال له جعلتك قاضي القضاة فله أن 
  .اً لأن قاضي القضاة هو الذي يتصرف في القضاء عزلاً وتقليداًيستخلف، وإن لم يأذن له بذلك صريح

وكان القاضي الإمام شمس الإسلام الأوزجندي يقول إذا كتب السجل من الحاكم ينبغي أن يكتب فيه خليفة الحاكم، من قبل فلان وفلان 
  .مأذون بالاستخلاف بحكم المثال الصحيح من جهة فلان

ائبي في القضاء بشرط أن لا ترتشي ولا تشرب الخمر ولا تميل أمر أحد على خلاف الشرع فالتقليد إذا قال السلطان لرجل جعلتك ن
صحيح والشرط صحيح، وإذا فعل شيئاً من ذلك لا يبقى قاضياً لأن تقدير هذا الكلام أنت نائبي ما دمت لا تشرب ولا ترتشي ولا تميل 

  .ومثل هذا التقليد صحيح، فإذا وجد الوقت ينتهي التقليدأمر أحد على مخالفة الشرع، فهذا تقليد مؤقت معنى، 

قلدت قضاء بلدة كذا زيداً، أو عمرواً لا يصح؛ لأن هذا تقليد للمجهول المرأة فيما تصلح شاهدة تصلح قاضية، لأن : السلطان إذا قال
  . لاً وما يجوز له من ذلكفي باب القاضي يستخلف رج» أدب القاضي«القضاء من باب الولاء كالشهادة ذكره الخصاف في 

إذا وقع القضاء، في حادثة بحق، فأمر السلطان القاضي أن يسمع تلك الحادثة ثانياً بحضرة فلان لا يفترض على القاضي ذلك، لأنه لا فائدة 
  .فيه

وا عن القضاء حتى لو ازم أهل البغي إذا غلبوا على بلاد أهل العدل، فالقضاة قضاة على حالهم ما لم يعزلهم الباغي، فإذا عزلوهم خرج
ثانياً، لأن الباغي صار سلطاناً بحكم القهر ألا ترى أن تقلد القضاء منه  البغاة بعد ذلك، لا ينفذ قضاؤهم ما لم يقلدهم سلطان أهل العدل

  .يجوز، فيصح العزل منه

ول فله وجه؛ لأن تقليد قاضيين في مصر واحد غير السلطان إذا قلد رجلاً قضاء بلدة لها قاض، ولم يعزل الأول صريحاً، إن قيل ينعزل الأ
  .معتاد، فيضمن تقليد الثاني عزل الأول، فإن قيل لا ينعزل الأول، فله وجه وهو الأظهر والأشبه؛ لأنه لا تنافي بينهما

  

  

 آخر لرتبة، ولغير رتبة؛ لأن ألا ترى أن السلطان من الابتداء لو قلد رجلين قضاء بلدة يجوز وللسلطان أن يعزل القاضي، ويستبدل مكانه
لا يترك القاضي على القضاء : للسلطان ولاية عامة، فيملك التقليد والصرف في أي زمان أراد، وقد صح عن أبي حنيفة رحمه االله أنه قال
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  .أكثر من سنة؛ لأنه لا يتفرغ للتعليم والتعلم حال اشتغاله بالقضاء، فنسى العلم

زل ما لم يصل إليه الخبر حتى لو قضى بقضايا بعد العزل قبل وصول الخبر إليه، جازت قضاياه، وهو نظير السلطان إذا عزل قاضياً لا ينع
  . الوكيل إذا عزل لا ينعزل قبل وصول الخبر إليه

عة إذا عزل، وعن أبي يوسف رحمه االله، أنه لا ينعزل، وإن لم يعزله حتى يقلد غيره مكانه، ويقدم صبيانه لحق العباد، واعتبره بإمام الجم
وهذا إذا حصل العزل مطلقاً، فأما إذا حصل العزل مطلقاً بشرط وصول الكتاب إليه لا ينعزل ما لم يصل إليه الكتاب، علم بالعزل قبل 
راء وصول الكتاب إليه، أو لم يعلم، ورواية أبي يوسف ستأتي ها هنا، وإذا مات الخليفة وله قضاة وأمراء وولاة، فهم على حالهم قضاة وأم

  .وولاة، رواه هشام وداود بن رشيد عن محمد، وليس هذا كالوكالة

إذا عزل السلطان القاضي انعزل نائبه بخلاف ما إذا مات القاضي حيث لا ينعزل صاحبه، هكذا قيل، وينبغي أن لا ينعزل النائب بعزل 
يفة، وعليه كثير من المشايخ، وإذا عزل السلطان نائب القاضي؛ لأنه نائب السلطان، أو نائب العامة، ألا ترى أنه لا ينعزل بموت الخل

  .القاضي لا يعزل القاضي

  

  
  

  فيه بعض التقليد وما يقع لمقاضي نفسه وحكم الأمراء: سادسالالفصل 

  

هل العدل قال أبو حنيفة رحمه االله إذا غلب الخوارج على بلدة، واستقضوا عليها قاضياً من أهل البلدة ليس من الخوارج، ثم غلب عليهم أ
ولا يجوز قضاء أهل الخوارج، وشهادم علل وقال : يمضي قاضي أهل العدل من قضاياه، كل ما تخالف فيه الفقهاء، قال محمد رحمه االله

  .لأم إذا اخرجوا فقد استحلوا دماءنا وأموالنا

: اب الأقضية إلى أنه تنفذ قضاياه، فإنه قالإذا كان القاضي من أهل البغي لا تنفذ قضاياه، وأشار في كت: للخصاف» أدب القاضي«وفي 

الإمام إذا لم يكن عادلاً » واقعات الناطفي«هو بمترلة فساق أهل العدل، وقد ذكرنا أن الفاسق يصلح قاضياً على أصح الأقاويل، وفي 
  .  في الصحابة من هو أفضل منهفأحكامه جائزة، فإن كثيراً من العلماء تقلدوا الأعمال والقضاء من معاوية مع أنه كان جائراً وكان

إذا كان الأمير الذي يولى القضاء جائراً لم يجز حكمه ويجوز حكم قضاته وسيأتي عن أبي يوسف رحمه االله ما :،»فتاوى أهل سمرقند«وفي 
  g. اثنينأن حكم الإمام جائز، وإن كان جائراً السلطان إذا قضى بين» واقعات الناطقي«يؤكد هذا القول، والصواب ما ذكر في 

أنه يجوز، ومسألة » أدب القاضي«أنه لا يجوز، وذكر الخصاف في : قول بعض المشايخ: رحمه االله» شهادات فتاوي أبي الليث«ذكر في 
الواقعات التي مرت تشهد لقول الخصاف، والصحيح ما ذكر الخصاف، لأن القاضي استفاد الولاية من جهة السلطان وتقلد القضاء منه، 

  . أن ينفذ من القاضي ولا ينفذ من السلطانفمن المحال

الأمير إذا كان يولى القضاء من قبله، فيقضي ذلك الأمير، أو كتب إلى القاضي فهو جائز إذا كان عدلاً، : عن أبي يوسف» المنتقى«وفي 
فتاوى أهل «، ويؤكد ما ذكر في وإذا كان جائراً فلا، فهذه الرواية عن أبي يوسف رحمه االله تؤكد ما ذكر الخصاف من نفاذ قضاء الأمير

من عدم جواز حكم الأمير إذا كان جائراً، وإذا كان القاضي من قبل الخليفة لا من قبل الأمير، فليس للأمير أن يقضي، ولو قضى » سمرقند
  .لا ينفذ قضاؤه

فة ثم مات، فليس للأمير أن يولي قاضياً، إذا كان القاضي من الأصل يعني من الخلي: قال هشام رحمه االله سمعت أبا يوسف رحمه االله يقول
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وإن كان أمير عشرها وخراجها؛ لأنه قد عزل عنه الحكم، حيث كان القاضي من الأصل، وإن حكم هذا الأمير لم يجز حكمه وكذلك إن 
من الأصل لا يكون ذلك ولي هذا الأمير قاضياً من قبله لم يجز حكمه، وإن جاء هذا القاضي الذي ولاه هذا الأمير كتاب الخليفة إليه 

إمضاء للقضاء، وإذا كان للقاضي خصومة على إنسان، أو كان لغيره عليه خصومة، فترافعا إلى خليفة هذا القاضي، فقضى للقاضي أو 
  .عليه، اختلف المشايخ فيه

  

   

يصير حكم الخليفة كحكم يجوز، وجه هذا القول أن خليفة القاضي ليس بنائب عن القاضي، ل: لا يجوز، وقال بعضهم: قال بعضهم
  .القاضي بل هو نائب عن االله، أو عن جماعة المسلمين، ألا ترى أنه لا ينعزل بموت القاضي؟ فيجوز حكمه له وعليه

لو أن قاضياً قضى » أدب القاضي«وقد صح أن علياً رضى االله عنه قلد شريحاً رضى االله عنه، وخاصم عنده في حادثة، وذكر الخصاف في 
ي ولاه بقضية، أو قضى عليه جائز ذلك، وكذلك لو قضى لولد الإمام أو والده أو زوجته، وكذلك قاضي القضاء لو خوصم للإمام الذ

إلى قاضي ولاه، فقضى له أو عليه جاز، وكذلك لو أن الإمام ولى قاضياً على مثل خراسان والمروان، فولى قضاة على الكور، ففعل ثم 
  .ضاؤه جائز له وعليه، وسيأتي في الفصل الذي يلي هذا الفصل ما يؤكد هذا القولخاصم القاضي إلى بعض من ولاه فق

قال سألت محمداً رحمه االله عن قاض وجب له الشفعة قبل رجل فلم يعطها إياه، » نوادره«والذي يشهد للقول الأول ما ذكر هشام في 
فإن : اختارا رجلاً يحكم بينكما، قلت: ينبغي للوالي أن يقول لهما: وجحد، والوالي الذي في بلاده ليس بمن يولي القضاء، كيف يصنع؟ قال

نعم، فقد أشار محمد رحمه االله إلى التحكيم في هذه الصورة، ولو صار حكم الخليفة للقاضي لا حاجة إلى : أبى الرجل ذلك أجبره عليه قال
  .التحكيم

أما كل شيء يحتاج فيه : لقضاء أيجبر الخصوم على رجل يحكم بينهم؟ قالسألته عن قاضي البلدة إذا مات وواليها ممن لا يولى ا: قال هشام
  .إلى أن يرجع المقضي عليه إلى آخر فلا يجوز، ولا يجبر عليه، وأما ما كان من قرض، أو غصب يجبر عليه

لى ابنه يقضي على ابنه، وإن توجه إذا خاصم ابن القاضي غيره إليه، أو خاصم غيره ابنه إليه ينظر فيه، فإن توجه القضاء ع: »المنتقى«وفي 
  .اختصما إلى غيري: لابنه تركهما، ويقول لهما

  

  
  

  في جلوس القاضي ومكان جلوسه : سابعالالفصل 

  

لأنه : وينبغي للقاضي أن يجلس للحكم في المسجد الجامع وبين المعنى، فقال: قال أبو حنيفة» أدب القاضي«قال الخصاف رحمه االله في 
ومعناه أنه في المصر الغرباء وأهل البلدة، فينبغي أن يختار للجلوس موضعاً هو أشهر المواضع، حتى لا يخفى على أحد مجلسه، أشهر االس، 

هذا إذا كان المسجد الجامع في : والمسجد الجامع في كل موضع أشهر المواضع، قال الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي رحمه االله
ق بعض الخصوم زيادة مشقة بالذهاب إلى طرف البلدة، وإن جلس في مسجد حيه فلا بأس به، هكذا روي عن وسط البلدة؛ كيلا يلح

  .بعض السلف أم يجلسون في مسجد حيهم

هذا إذا كان مسجد حيه أو بيته في وسط البلدة، ويختار مسجد السوق؛ لأنه : وكذلك إن جلس في بيته لا بأس به، قال فخر الإسلام
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أيضاً وإذا دخل المسجد لا بأس بأن يسلم على الخصوم فقد صح أن شريحاً رضي االله عنه كان : »أدب القاضي«لخصاف في أشهر، قال ا
بسبب قضائه لا يمتنع عن سائر السنن كصلاة الجنازة، وعيادة المريض، فكذا  يسلم على الخصوم وهذا، لأن السلام سنة متبعة، والقاضي

م المذكور التسليم العام، ولا ينبغي له أن يسلم على أحد الخصمين؛ لأن الذي سلم عليه القاضي قد يجترئ عن هذه السنة، والمراد من السلا
  . على صاحبه فيطمع الجور في القاضي

لا واختلف المشايخ في التسليم العام، ذكر الخصاف رحمه االله أنه لا بأس به وبعض مشايخنا قالوا عليه أن يسلم؛ لأن السلام سنة متبعة، و
إن الأمير والوالي إذا دخل المسجد، فالأولى أن لا يسلم لما قلنا، وإذا دخل المسجد، : يجوز ترك السنة لأجل العلم، وهذا القائل يقول

وجلس ناحية منه لفصل الخصومة، لا ينبغي له أن يسلم على الخصوم، ولا ينبغي للخصوم أن يسلم عليه أما لا ينبغي له أن يسلم، لأنه إنما 
س لفصل الخصومة فينبغي أن يشتغل بما جلس له لا بغيره، ولأن القاضي جالس، والسنة في السلام أن يسلم القائم على الجالس، جل

والماشي على القائم، والراكب على الماشي، وأما لا ينبغي للقوم أن يسلموا عليه لأن السلام تحية الزائرين، والخصوم ما تقدموا إليه لأجل 
  .»أدب القاضي« تقدموا إليه لأجل الخصومة، هكذا ذكر الخصاف في الزيارة، إنما

هم لا يسلمون على الرعية، والرعية لا يسلمون عليهم، قال الشيخ الإمام : وبعض مشايخنا يقيسون الأمراء والولاة على القضاة، فقالوا
 يسلمون على الأمراء والولاة، والخصوم لا يسلمون والصحيح هو الفرق بين القضاة والأمراء والولاة، والرعية: شمس الأئمة السرخسي

على القضاة، والفرق وهو أن القاضي ما جلس للزيارة، والخصوم ما تقدموا إليه لأجل الزيارة والسلام تحية الزائرين فلا يسلمون عليه لهذا، 
لزيارة، فيسلمون عليهم لما ذكرنا أن السلام تحية وأما الأمراء والولاة يجلسون للزيارة لا لفصل الخصومات، والناس يدخلون عليهم لأجل ا

الزائرين، فعلى قول هذا لو جلس الأمير لفصل الخصومة لا يسلمون عليه، ولو جلس القاضي لزيارة الناس يسلمون عليه، ولو سلم الخصوم 
 ذكر الخصاف، وهذا إشارة إلى أنه على القاضي بعد ما جلس ناحية من المسجد لفصل الخصومات، فلا بأس بأن يرد عليهم السلام، هكذا

  .لا يجب عليه رد السلام، وهذا لأن الرد جواب السلام، والسلام إنما يستحق الجواب إذا كان في أوانه، أما إذا كان في غير أوانه فلا

  

   

أبي بكر محمد الفضل البخاري ألا ترى أن من سلم على المصلي لا يستحق الجواب، وإنما لا يستحق لما قلنا حكي عن الشيخ الإمام الجليل 
من جلس لنفع تلامذته فدخل عليه داخل وسلم، وسعه أن لا يرد، لأنه إنما جلس للتعليم لا لرد السلام فلا يكون : رحمه االله أنه كان يقول

يه في غير وقتها، ويمنعهم السلام في أوانه، وإذا جلس القاضي لفصل الخصومات ينبغي أن يقيم بين يديه رجلاً يمنع الناس عن التقدم بين يد
  .عن إساءة الأدب، ويقال له صاحب الس، وله أسامي الشرطي، والعريف، والحلوان

وينبغي أن يكون معه سوط؛ لأنه يحتاج إلى تأديب السفهاء، والتأديب عادة يكون بالسوط، وقد كان لرسول االله عليه السلام قضيب 
وفي عليه السلام، ثم صار القضيب في يد أبي بكر رضي االله عنه، ثم صار في زمن عمر رضي يأخذ بيده، وكان ذلك القضيب معه إلى أن ت

  .االله عنه الدرة، ثم صار بعده السياط

وينبغي أن يكون أميناً لأن مجلس القاضي بحضرة النسوان، فيؤدي إلى الفتنة لو لم يكن أميناً، وينبغي أن لا يكون طماعاً حتى لا يرتشي، 
  .  بعض الخصوم، ولا يترك إذا أساء الأدبفلا يميل إلى

وإذا جلس الخصمان بين يدي القاضي، ورأى القاضي أن يأمر صاحب الس ليقوم معدتيه حتى لا يعرف ما يدور بين الخصمين وبين 
لقاضي أن القاضي يعمل القاضي، ولا يعلم به أحد الخصمين ولا يلق شيئاً فعل ذلك، وإن كان ثقة مأموناً، فتركه بقرب منه، فلا بأس وا

ما فيه النظر والاحتياط في أمور الناس، ولا ينبغي لهذا الرجل أن يسار لأحد الخصمين، لأنه ربما يتهم الخصم الآخر أنه واضعه على شيء، 
 يديه، لأن القاضي فيجر بذلك مة إلى القاضي، وينبغي للقاضي إذا تقدم إليه الخصمان أن يسوي بينهما في النظر، والس فيجلسهما بين
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مأمور بالعدل والإنصاف بين الخصوم وعين العدل التسوية بينهما في الس إذا أجلسهما بين يديه، لأنه إذا لم يجلسهما بين يديه أما إن 
ن أجلسهما من جانب واحد وفيه تفويت التسوية، لأن أحدهما يكون أقرب إلى القاضي، وأما إن أجلس أحدهما من جانب، والآخر م

  .جانب وفيه تفويت التسوية أيضاً؛ لأن لليمين فضلاً على الشمال

رجل خاصم السلطان إلى القاضي، فجلس السلطان مع القاضي في مجلسه، والخصم على الأرض ينبغي للقاضي أن يقوم : »النوازل«وفي 
ضلاً أحد الخصمين على الآخر، وهذه من مكانه، ويجلس خصم السلطان فيه، ويقعد على الأرض، ثم يقضي بينهما حتى لا يكون مف

المسألة دليل على أن القاضي إذا وقع له خصومة، أو عليه لا بأس أن يحكم فيه خليفته، وقد صح أن يهودياً ادعى على الرشيد دعوى في 
  .يل القول أيضاًزمن أبي يوسف بين يدي أبي يوسف، وقد سمع أبو يوسف رحمه االله خصومتهما، وقضى على الرشيد، وإنه دليل على دل

  

  

إذا وقع الدعوى بين الرجل وابنه ينبغي أن يسوي بينهما في : وحكي عن الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه االله أنه كان يقول
الس، لأن الدليل الموجب للتسوية لا يوجب الفضل بين خصم وخصم، وينبغي للخصمين أن يجثوا بين يدي القاضي، أو صاحب مجلسه 

  . تعظيماً للحكم، كما يجلس المتعلم بين يدي المعلم تعظيماً للمعلم

وينبغي للقاضي أن يسوي بينهما في النظر، ولا ينظر إلى أحدهما دون الآخر؛ لأن نظره إلى أحدهما إن كان نظر شفقة ورأفة، فقد مر مة 
حقه، فيكون القاضي هو المضيع لحقه، وكذلك لا ينبغي له أن المنظر فعسى يذهب ويترك : الميل إلى نفسه، وإن كان نظر هيبة ينكر، قلت

يرفع صوته على أحدهما؛ لأنه ينكسر قلب الذي رفع صوته عليه، لأنه يجر به مة الميل إلى خصم الآخر، وكذلك لا ينبغي له أن يطلق 
  .بوجهه إلى أحدهما في شيء من المنطق ما لا يفعل ما لآخر مثله لما ذكرنا

  .بغي له أن يسأل على أحدهما، ويلقنه حجته، لأنه مكسرة لقلب الخصم الآخر، وسبباً لتهمة الميلوكذلك لا ين

أن القاضي مأمور بالتسوية فيما يقدر على التسوية وفيما في وسعه، وكل شيء يقدر على التسوية بينهما فيه لا يعذر تركها فيه، : والحاصل
 التسوية فيه، وقد صح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يسوي في القسم بين نسائه وما لا يقدر على التسوية فيه لا يؤاخذ بترك

  .بميل القلب إلى عائشة رضى االله عنها: يعني» هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك«: وكان يقول

و نحو ذلك بحيث يسمع كلامهما من غير أن وينبغي أن يكون جلوسهما بين يدي القاضي على قدر ذراعين، أ: »الأقضية«قال صاحب 
يرفع أصواما، وهذا لأن القاضي لا يمكن من القضاء بحق على الوجه الذي أمر إلا بعد سماع كلامهما، والخصوم وا عن رفع الصوت 

لوجه الذي أمر من غير بين يدي القاضي لما فيه من إسقاط حشمته، فقدرنا موضع جلوسهما بما قدرنا ليتمكن القاضي من القضاء على ا
  . أن يكون إسقاط حشمته وهيبته

وينبغي للقاضي إذا جلس في المسجد أن يسند ظهره إلى المحراب، وكان الرسم في زمن الخصاف وغيره أن يجلس مستقبلاً القبلة بوجهه، 
 القبلة، وإذا أسند القاضي ظهره إلى ورسم زماننا أحسن؛ لأن القاضي إذا جلس مستقبل القبلة كان القوم والخصوم بين يده مستدبرة في

المحراب كان الخصوم والقوم بين يديه مستقبل القبلة، ويقف أعوان للقاضي بين يدي القاضي ليكون أهيب في أعين الناس، ويجب أن يكون 
 القاضي في بعض ما يقع قيامهم بعيد من القاضي حتى لا يسمعوا ما يدور بين القاضي وبين من تقدم إليه من الخصوم، ولا يعرفون رأي

ولأنه إذا كان يراه لا يخشى منه  لهم من المسائل، ولا يحتالون لإبطاله ويجلس كاتبه ناحية منه بحيث يراه حتى إذا احتاج إليه كان قادراً عليه
  .الزيادة والنقصان في الكتابة
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ع نفسه من يثق بدينه، وأمانته وفقهه في مجلس الحكم وإذا جلس القاضي للقضاء فلا بأس بأن يجلس م: »أدب القاضي«قال الخصاف في 
  .قريباً منه، بحيث يسمعون كلامه وكلام من يحضره من الخصوم

ينبغي للقاضي أن ينظر لنفسه وإن كان رأى رجلاً حيياً، ورأى جلوسه بانفراده أحسن : قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني
جل إذا كان حيياً ربما يحتشم ممن معه فينقطع، ويعجز عن أدراك الصواب، ولا يتبين له الحق لحيائه لنفسه لا يجلس مع غيره؛ لأن الر

وحشمته ممن معه، وإذا كان معه يكون مجتمع الرأي يدرك الصواب، ولا يغيب عنه الصواب فإذا كان هكذا فالأصل أن لا يجلس معه 
  . بأس بأن يجلس معه قوماً من أهل العلم والرأي والتدبير لمنافعغيره، وإن كان جريء القلب غريم الصواب والنصرة، فلا

  .أن يكون أعظم لأمر القضاء وأهيب في أعين الناظرين: أحدها

  . أنه إذا اشتبه إليه شيء يشاورهم وإذا أشكل عليه شيء سألهم: والثاني

صحابة والتابعين، ثم شرط الخصاف في الذي جلس مع أنه إذا ضل يرشدونه وإذا زل ينبهونه، وقد جاء على هذا أثار من ال: والثالث
القاضي الأمانة والديانة والفقه، أما اشتراط الأمانة، والديانة؛ فلأن مجلس القضاء يحضره الشبان من النسوان فلو لم يكن أميناً متديناً ربما 

  . واستخراج الحكم، وإنما يحصل من الفقيه لا من غيرهيمكن فيه فساد، وأما الفقه فلأن المقصود من إجلاس غيره معه المشورة وإصابة الحق

ولا ينبغي للقاضي أن يشاورهم بمحضر من الخصوم، حتى لا يقع في قلب من كان جاهلاً أن القاضي لا يدري ويسأل عن : قال الخصاف
أبو جعفر » الأقضية«ب كتاب غيره فيذهب حرمته وماء وجهه، ثم إذا تقدم إليه الخصمان سأل المدعي دعواه هكذا ذكر الخصاف وصاح

  .رحمه االله

ليس للقاضي أن يسأل المدعي عن دعواه، لأن فيه يج الخصومة، والقاضي نصب لقطع : وهذا فصل اختلف فيه المشايخ بعضهم قالوا
، »قضيةالأ«الخصومة لا لتهييجها، ولكن يسكت ويستمع ما ادعاه المدعي، وبعضهم قالوا يسأل وبه أخذ الخصاف، وصاحب كتاب 

وهذا لأن مجلس القضاء مجلس هيبة وحشمة، فمن لم ير مثل هذا الس يتحير وعسى يعجز عن بيان دعواه، فينبغي للقاضي أن يسأل ولو 
  .»المنتقي«وهكذا ذكر في » محاضر ابن سماعة«نسبه لكلامه حتى يقدر على بيان دعواه، وهكذا ذكر في 

يار إن شاء سأل وإن شاء سكت، وذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي رحمه االله أن إن القاضي بالخ: وروي عن محمد رحمه االله
على قول أبي يوسف رحمه االله القاضي يسأل، وعلى قول محمد رحمه االله لا يسأل بل يسكت، ثم إذا سأله أو لم يسأله ولكن ادعى بنفسه 

ر فيه، أصحيح هو أو فاسد؟ فإن كان فاسداً لا تقبل على المدعى عليه؛ لأن سأل القاضي المدعى عليه عن دعوى المدعي في صحيفة وينظ
الدعوى إذا لم تكن صحيحة لا يتوجه الجواب على المدعى عليه، ولكن يقول للمدعي قم فصحح دعواك هكذا ذكر الخصاف في موضع 

  .»أدب القاضي«من 

  

   

دعواك : مشايخنا رحمهم االله، لأن هذا من القاضي تلقين، ولكن يقول لهوذكر في موضع آخر أن القاضي لا يقول له ذلك، وبه أخذ بعض 
إن دعواك فاسدة؛ لأنه لو لم يقل له ذلك ربما يتهمه : هذه فاسدة، فلا يلزمني سماعها وهذا ليس تلقين بل هو فتوى بالفساد، وإنما يقول له

ذلك، ليعلم المدعي أنه إنما لم يسأله؛ لأن السؤال لم يكن مستحقاً المدعي بالميل إلى خصمه حيث لم يقبل عليه، ولم يسأل الجواب فيبين 
إن خصمك ادعى عليك كذا أو كذا فماذا تقول هكذا ذكر : عليه، وإن كانت دعواه صحيحة فالقاضي يسأل المدعي عليه ويقول له

  .»الأقضية«الخصاف، وصاحب كتاب 

فإن عند بعض المشايخ لا يسأله القاضي الجواب، حتى لا يكون تلقينا، ولكن وفيه اختلاف المشايخ على نحو ما ذكرنا في جانب المدعي 
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بسم االله الرحمن : ينظر إليه ليأتي بالجواب ثم إذا سمع جواب المدعى عليه كتب جوابه في قرطاس، أو أمر الكاتب أن يكتب ذلك بين يديه
 من سنة كذا فأما الكتابة ليقع الأمن عن الزيادة والنقصان في الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا بكذا ليلة خلت من شهر كذا

يكتب الكاتب بين يدي القاضي حتى يقع الأمن عن : جواب المدعى عليه، فيمكن الرجوع إليه عند مساس الحاجة، ولأجل ذلك قال
كم فيه يختلف، بينما قبل الدعوى، وبينما بعد الزيادة والنقصان من الكاتب وأما كتابة التاريخ فلأن المدعي عليه، ربما يأتي بالدفع والح

  . الدعوى

ثم إن كان القاضي يعرف المدعى عليه والمدعي أثبتهما في رقعه معروفة، وكتب حضر فلان وأحضر معه فلاناً وإن لم يعرفهما أرسل 
تب ذكر أنه مولى فلان بن فلان فإن كان الكتابة إرسالاً وكتب حضر رجل ذكر أنه فلان بن فلان، ينسبه إلى أبيه وجده أو إلى مواليه فك

له تجارة أو صناعة يعرف ا ينسبه إليها زيادة في التعريف، وكذلك بحملة زيادة في التعريف ولكن يحليه بما يره لا بما يشبه، وأحضر رجلاً 
تب فادعى فلان بن فلان يعني المدعي ذكر أنه فلان على نحو ما بينا في جانب المدعي ثم يكتب فادعى فلان بن فلان يعني المدعي، ثم يك

الذي حضر على فلان بن فلان يعني المدعى عليه، الذي أحضره معه كذا وكذا يكتب دعواه من غير زيادة ونقصان، ثم يكتب، فسأل 
به كتب إقراره، القاضي المدعي عليه فلان بن فلان عما ادعي عليه فلان بن فلان من الدعوى الموصوفة في هذا الكتاب، فإن كان قد أقر 

وإن كان قد جحد يكتب جحوده، ليعلم بعد ذلك أنه هل ينبغي له أن يسمع البينة عليه أم لا، وينبغي أن يكتب الجحود بلفظه، ولا يحوله 
كمه إلى لسان العربية إلا إذا أمكنه أن يحوله من غير زيادة ونقصان، ومن غير أن يدخل فيه كلمة مبهمة مشتركة، فإن الجحود يختلف ح

  .باختلاف أنواعه

  

   

ليس علي تسليم ما ادعيت ولا قيمتها ثم ادعى : فإن في الوديعة لو جحد الإيداع أصلاً ثم ادعى الرد أو الهلاك لا تسمع دعواه، ولو قال
 قضاة ديار الرد أو الهلاك لا تسمع دعواه، فكتب عبارته بلسانه من غير زيادة ونقصان حتى يبني عليه حكمه، وهذا الذي ذكرنا رسم

، وعرف زماهما والقضاة في زماننا على رسم أحسن من هذا، فإن المدعي في زماننا ما في كاتب »الأقضية«الخصاف، وصاحب كتاب 
باب القاضي حتى يكتب دعواه في بياض، وكتب حضر القاضي يكتب اسم القاضي الذي ترفع إليه الحادثة، ويترك موضع التاريخ، ثم 

نسبه ويكتب اسم المدعى عليه ونسبه ويكتب دعواه بشرائطه، ثم يترك موضع الجواب، فإذا جلس المدعي ووكيله يكتب اسم المدعي، و
للخصومة يدعى وكيله من ذلك الكتاب، ويسأل القاضي المدعى عليه الجواب عن دعواه، فإذا أجابه بالإقرار أو بالإنكار دفع البياض إلى 

واب في آخره، بعبارة المدعى عليه، ثم إن كان الجواب بالإقرار أمره القاضي بالخروج عن عهده القاضي حتى يكتب التاريخ في أوله والج
  . إن خصمك قد جحد دعواك فماذا تريد؟: بالقرينة، وإن كان بالجحود فالقاضي يقول للمدعي

حلِّفه فالقاضي يقول : ال المدعي، وهو اختيار بعض المشايخ وإنه على الاختلاف، فإن ق»الأقضية«هكذا ذكر الخصاف، وصاحب كتاب 
لا حلف القاضي المدعي عليه، : ألك بينة على ما هو رأي الخصاف وصاحب كتاب الأقضية، وهو قول بعض المشايخ فإن قال: للمدعي

 ذلك فإذا وإن قال نعم لي بينة فالقاضي يأمر بإحضارها، ويكتب أسماء الشهود وأنسام وحلاهم ومحالهم، أو يأمر الكاتب حتى يكتب
من غير زيادة ونقصان، فإذا جلس الشهود بين يدي القاضي، وجاء أوان الشهادة أخذ  أحضر المدعي شهوده يكتب الكاتب لفظ شهادم

للقاضي البياض، وسألهم عن شهادم، وإن كتب القاضي لفظ شهادم بنفسه فهو أوثق وأحوط، ثم يقلد القاضي لفظ شهادم بالدعوى 
افقة للدعوى، وعرف القاضي الشهود بالعدالة يقول للمدعي عليه هل لك دفع؟ فإن قال نعم ولكن أمهلني حتى آتي به فإن كانت مو

  .أمهله

لا وجه عليه القضاء، وإن لم يعرف القاضي إياهم بالعدالة يتوقف وإن قال المدعي لي بينه حاضرة إلا أني أطلب يمين المدعى : وإن قال
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، وإن قال »شرحه«لس فالقاضي لا يجيبه ولا يحلف المدعى عليه بالإجماع كذا ذكره القدوري رحمه االله في عليه، إن قال حاضر في ا
يجيبه وقول محمد : حاضره في بلدته، فالقاضي لا يجيبه ولا يحلف المدعى عليه، في قول أبي حنيفة رحمه االله، وقال أبو يوسف رحمه االله

ول أبي حنيفة رحمه االله، وذكره الخصاف مع قول أبي يوسف، وذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام مضطرب ذكره القدوري رحمه االله مع ق
  h.علي البزدوي رحمه االله أن القاضي يحلفه في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف ومحمد لا يحلفه

  

  

ده، فيجيبه إلى طلب التحليف حتى لا يصير وجه من قال يجيبه، أن المدعي عسى يقدر عليه الوصول إلى حقه بالبينة بأن لا يعدل شهو
  . معرضاً لحقه على الهوى والتلف

لا يجيبه أن القياس يأبى استحقاق اليمين على المدعى عليه، لأا تستحق بمجرد الدعوى، ومجرد الدعوى لا يصلح سبباً : وجه قول من قال
 والكندي فيبقى الاستحقاق لا ذه الصفة، على أصل القياس وإذا للاستحقاق لكن عرفنا الاستحقاق قريباً على البينة في قصة الخضري

كانت المسألة مختلفة، فإن كان القاضي لا يرى استحلافه لا يحلفه، وإن كان يرى استحلافه يحلفه وإذا حلفه، وحلف وطلب من القاضي 
قاضي ثانياً، أو إلى قاض آخر، فيحلفه مرة أخرى، أن يعطيه رقعة أن فلاناً ادعى على فلان كذا وحلفه وحلف حتى لا يقدمه إلى هذا ال

أعطاه نظراً له والقاضي بالخيار إن شاء كتب ذلك في رقعة على حدة وإن شاء كتب ذلك في البياض الذي كتب فيه الدعوى والإنكار، 
  .وكتب فيه التاريخ وأعطاه

لمدعى مكيل، فإنما يصح الدعوى إذا ذكر المدعي جنسه أي أنه حنطة ثم الدعوى لا تخلو أما أن تقع في العين، أو في الدين فإن وقع الدين وا
أو شعير، ويذكر نوعه أنه صيفي أو بري، أو خريفي أو ربيعي، وصفته أنه وسط أو جيد أو رديء، ويذكر الحمراء أو البيضاء في الحنطة، 

ن القفيزات تتفاوت في ذاا، ويذكر سبب الوجوب لأن كذا قفيزاً؛ لأن الحنطة تكال بالقفيز ويذكر بقفيز، كذا لأ: ويذكر قدره فيقول
أحكام الديون تختلف باختلاف أسباا، فإنه إذا كان بسبب السلم لا يجوز الاستبدال به، ويحتاج إلى بيان مكان الإيفاء فيه، ليقع التحرر 

  .عن موضع الخلاف

س بشرط، وإن كان من قرض لا يجوز التأجيل فيه بمعنى أنه لا يلزم، وإن كان من ثمن بيع جاز الاستبدال به، وبيان مكان الإيفاء فيه، لي
ويذكر في السلم شرائط صحته من أعلام جنس رأس المال ووزنه، إن كان وزنياً وإيفائه في الس حتى يصح عند أبي حنيفة رحمه االله 

  . من شرائط السلم، على ما عرف في البيوعوتأجيل المسلم فيه شهراً، أو أكثر حتى يخرج عن حد الاختلاف، وكذا ما سوى ذلك 

ويذكر في القرض القبض وصرف المستقرض إلى حاجته، لأن عند أبي حنيفة رحمه االله لا يصير ديناً عليه إلا بالاستهلاك، وينبغي أن يذكر 
قراض سفير ومعبر، ولا يكون له في دعوى القرض أيضاً أنه أقرضه كذا من مال نفسه، لجواز أن يكون وكيلاً في الإقراض، والوكيل في الإ

  .حق الأخذ، ولا حق المطالبة بالأداء، وكذلك في كل سبب من الأسباب يذكر شرائط أيضاً لأن كل أحد لا يهتدي إلى العقد شرائط

  

  

اً يذكر جنسه، العقد فينبغي أن يبين ذلك للقاضي حتى يتأمل فيه القاضي إن وجده صحيحاً عمل به وإلا رده، وإن كان المدعي به وزني
فإن كان ذهباً وكان مضروباً، ويذكر كذا ديناراً، ويذكر نوعه أنه نيسابوري الضرب أو بخاري الضرب، أو ما أشبه ذلك، ولم يذكر 
صفته أنه جيد أوردئ أو وسط، وإذا ذكر البخاري والنيسابوري لا يحتاج إلى ذكر الأحمر، لأن البخاري أو النيسابوري لا يكون إلا 

  .، ولا بد من ذكر الجيد، عليه عامة المشايخحمراء

إذا ذكر أحمر خالص كفى ولا يحتاج إلى ذكر الجيد، ولا بد أنه يبين أن من ضرب أي والي عند بعض المشايخ؛ : »فتاوي النسفي«وفي 
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 توزن بالمثقال، ويذكر نوع لأن في مضروب الولاة تفاوتاً، وبعضهم لم يشترطوا ذلك، وأنه أوسع، ويذكر المثقال مع ذلك، فإن الدنانير
المثقال؛ لأن مثاقيل البلدان مختلفة، وإن لم يذكر مضروباً لا يذكر كذا ديناراً بل يذكر مثقالاً، فإن كان خالصاً من الغش تذكر كذلك، 

  . وإن كان فيه غش ذكر ذلك أيضاً نحو والده نوصي أوده متى والده شتى، أو ما أشبه ذلك

ة، وكان مضروباً ذكر نوعها وهو ما يضاف إليه، وصفتها أا جيد أو وسط أو رديئة، وكذا ذكر قدرها كذا فإن كان المدعي به نقر
درهماً وزن سبعة؛ لأن وزن الدراهم مختلف باختلاف البلدان، والذي في ديارنا وزن سبعة، وهو الذي كل عشرة منها يزن سبعة مثاقيل، 

ن الغش، إن كانت خالية من الغش، ويذكر نوعها نقرة كليخة أو نقرة طمغاجي، وإن كانت فضة غير مضروبة ذكر فضة خالصة م
إذا ذكر كذا كذا طمغاجي كفى، ولا يحتاج إلى ذكر : ويذكر صفتها أا جيدة أو وسط أورديء، ويذكر قدرها كذا كذا درهماً، وقيل
 ا، وإن كان يعامل الجيد، وإن كان المدعي به دراهم مضروبة والغش فيها غالب فإن كان يعاملا وزناً يذكر نوعها وصفتها ومقدار وز

  .إن شاء االله» الدعوى«ا عدداً، ومنها أشياء أخر تأتي في كتاب 

وإن كان الدعوى في العين، فإن كان المدعى به منقولاً وهو هالك، ففي الحقيقة الدعوى في الدين وهو القيمة فيشترط بيان القدر والصفة 
  .على ما بيناوالنوع والجنس 

وإن كان قائماً فإن كان بحال يمكن إحضار مجلس الحكم، فلا بد من الإحضار مجلس الحكم، ولا بد من الإشارة إليه في الدعوى 
  .والشهادة، وستأتي المسألة مع فروعها في كتاب الدعوى إن شاء االله

غصب منه ثوباً، أو صار به لا يدري أنه قائم أو هالك، وإن وقع الدعوى في عين غائب لا يعرف مكانه بأن ادعى رجل على رجل أنه 
فإن بين الجنس والصفة والقيمة، فدعواه مسموعة وبينته مقبولة، وإن لم يبين القيمة بأن لم يعلم قيمته أشار في عامة الكتب إلى أا 

  .مسموعة

  

  

رجل ادعى : كر قال تسمع دعواه، وقال في كتاب الغصبإذا ادعى على رجل آخر أنه رهن عنده ثوباً، وهو ين: فإنه ذكر في كتاب الرهن
إنما تسمع دعواه إذا ذكر القيمة، : على غيره أنه غصب منه جارية، وأقام بينة على ما ادعى تسمع دعواه، وتسمع بينته، بعض مشايخنا قالوا

  . وهذا القائل يقول ما ذكر في الكتاب هذا

تأويل المسألة أن الشهود على إقرار المدعى عليه بالغصب، فثبت غصب الجارية بإقراره في : وكان الفقيه أبو بكر الأعمش رحمه االله يقول
حق الحبس والقضاء جميعاً، وعامة المشايخ على أن هذه الدعوى صحيحة والبينة مقبولة، ولكن في حق الحبس، وإطلاق محمد رحمه االله في 

  .يدل عليه» الكتاب«

إذا كان المسألة مختلفة ينبغي للقاضي أن يكلف المدعي بيان القيمة، فإذا كلفه ولم يبين يسمع دعواه، قال فخر الإسلام علي رحمه االله، 
وهذا لأن الإنسان قد لا يعرف قيمة ما له، فلو كلفه بيان القيمة فقد أضر به، أو تعذر عليه الوصول إلى حقه، وإذا سقط بيان القيمة من 

  .لى وتمام المسألة مرت في كتاب الغصبالمدعي سقط من الشهود من الطريق الأو

وإن وقع الدعوى في العقار، فلا بد من ذكر البلدة التي فيها الدار المدعى به، ثم من ذكر المحلة، ثم من ذكر السكة بدأ بالأعم وهو البلد ثم 
عند أهل العلم له الخيار إن شاء بالأخص و يبدأ: يبدأ بالأعم، وقال بعضهم: بالأخص، وهذا فصل اختلف فيه أهل الشروط، قال بعضهم

  . بدأ بالأعم، وإن شاء بدأ بالأخص؛ لأن المقصود هو التعريف، والتعريف حاصل بالكل، فلا بد من ذكر حدود الدار بعد هذا

 لأن ينبغي أن يذكر في الحد يدخل في المحدود، وعندنا كلا اللفظتين على السواء أيهما ذكر فهو حسن؛: قال جماعة من أهل الشروط
المقصود تعريف للدار المدعى به باتصالها بدار فلان، وإنه حاصل باللفظين جميعاً وما يقول بأن الحد يدخل في المحدود ليس كذلك لأن الحد 
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غاية والغاية لا تدخل تحت المضروب له غاية، فإن ذكر الحدين لا يكفي في ظاهر رواية أصحابنا رحمهم االله، وإن ذكر ثلاثة حدود كفاه 
وكذلك في الشهادة إذا ذكر الشهود ثلاثة حدود قبلت شهادم، وكيف يحكم بالحد الرابع في هذه الصورة إذا قبلت شهادة الشهود، قال 

أجعل الحد الرابع بإزاء الحد الثالث، حتى ينتهي إلى مبتدأ الجزء الأول أي بإزاء الحد، الأول وإن ذكر المدعى الحدود : »وقفه«الخصاف في 
ة وأخطأ في واحد منهما لا تقبل شهادم عندنا، خلافاً لزفر رحمهم االله وزفر رحمه االله قاس ترك ذكر أحد الحدود بوقوع الغلط، الأربع

  .ونحن فرقنا بينهما، والفرق أن بالغلط يختلف المدعى به، وبالترك لا تختلف دعواه واالله أعلم

  

  
  

  في أفعال القاضي وصفاته: ثامنالالفصل 

  

«قال صاحب لا يفتي في مجلس : وأكره للقاضي أن يفتي في القضاء للخصوم، وهذا فصل اختلف فيه العلماء، قال بعضهم: »الأقضية 
القضاء أصلاً كيلا يشغله ذلك عن سماع الخصومات، وقال بعضهم يفتي في العبادات، ولا يفتي في المعاملات، مجلس القضاء وغيره في ذلك 

تى في المعاملات، فالناس يقفون على رأيه في المعاملات، فيشغلون بالتلبيس فيما يقع بينهم من المعاملات على السواء، وهذا لأنه لو أف
يفتي في المعاملات، والعبادات جميعاً في : والخصومات، فيصير القاضي كالملقن والمعلم لهم، وهذا المعنى لا يتأتى في العبادات، وبعضهم قالوا

  . رسول االله عليه السلام يفتي، وكذلك الخلفاء بعدهمجلس القضاء وغيره، فقد كان

  . واتفقوا على أنه لا يفتى للخصوم حتى لا يفتون على رأيه فيشغلون بالتلبيس

الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله لا ينبغي للقاضي أن يفتي في شيء من أمر الخصومات، ولا يفتي أحداً يرى أنه من قبل : »المنتقى«وفي 
  .ه، وإن كان رجل يثق به، وهو لا يخاصم، ولا يتهم أنه يستفتى لخصم يخاصم إليه، فلا بأس بأن يفتيهخصم يخاصم إلي

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف في رجلين تقدما إلى القاضي في أمر، فظن القاضي أما إنما تقدما إليه ليعلما ما يقضي به في ذلك، 
  . لا لتلقين الخصوم وتعليم المخارجأقامهما من عند نفسه، لأنه نصب لفصل الخصومات

ولا ينبغي له أن يبيع ويشتري ليتيم أو ميت مديون؛ لأن ذلك من عمل القضاء، ومباشرته في باب : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
ماكسة عادة فتذهب القضاء أنفى للتهمة، وإنما لم يكن له أن يبيع ويشتري في مجلس القضاء لنفسه، لأن البيع والشراء يجري فيهما الم

حشمة الس، ولو باع واشترى لنفسه في غير مجلس القضاء جاز عندنا، فقد باشر رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك، وكذلك الخلفاء 
اء لحاجته فبعد بعده، والمعنى فيه أن حاجته إلى البيع والشراء بعد تقلد القضاء، كحاجته إليه قبل تقلد القضاء وقبل القضاء ملك البيع والشر

إن كان يكفى المؤنة من جهة بيت المال، أو يبيع ويشتري ممن يعلم أنه يحابيه لحشمة : القضاء يملك، ولحاجته أيضاً، ومن المشايخ من قال
شمة القضاء، القضاء، يكره له أن يبيع ويشتري بنفسه، وإن لم يكن يكفى المؤنة من جهة بيت المال ويبيع ويشتري ممن يعلم أنه لا يحابه لح

  . فلا يكره له ذلك

ولا ينبغي له أن يشتري ويبيع ما دام قاضياً، وينبغي ذلك غيره ممن يثق به، ولا ينبغي له أن يستقرض إلا : فقال» المنتقى«وأطلق المسألة في 
رة، وتشييع الجنازة ويعود من صديق له أو خليط له، كان قبل أن يستقرض، ولا يخاصم إليه ولا يتهم أنه تعين خصماً، وكذلك الاستعا

أن «، وذكر من جملتها »ست من حقوق المسلم على المسلم«: المريض؛ لأن هذه الأشياء من حقوق المسلم على المسلم، قال عليه السلام
، لأن وما كان على الإنسان من حق لا يسقط بتقليده القضاء، ولكن لا يطيل مكثه في ذلك الس» يشيع جنازته، وأن يعوده مريضاً
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  .الذين حضروا مجلسه ينتظرونه، ولا يمكن أحداً من الخصوم يتكلم معه في ذلك الس بشيء من الخصومات لأن الخصم الآخر يتهمه

  

  

، واختلف عبارة المشايخ في تخريج المسألة بعضهم »لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان«: قال عليه السلام. ولا يقضي وهو غضبان
ينتقم من أحد الخصمين إذا تقدما إليه هكذا، هو العادة أن الإنسان إذا غضب ينتقم ممن يتقدم إليه فيكون ذلك ظلماً منه، وهذا لأنه : قالوا

  .القائل لا يفصل فيما إذا كان وجه القضاء بيناً، وبينما إذا لم يكن بيناً، وإطلاق الحديث يشهد لهذا القائل

، فتشتبه عليه جهة الصواب، وهذا القائل يفصل بينما إذا كان وجه القضاء بيناً، وبينما إذا لم بسبب الغضب يتفرق رأيه: وبعضهم قالوا
يكن وجه القضاء بيناً، لأن وجه القضاء إذا لم يكن بيناً يحتاج فيه إلى التأمل، والاجتهاد فيه مرة يفرق الرأي، بخلاف ما إذا كان بيناً، لأنه 

  .بأن الحديث محمول على ما إذا لم يكن وجه القضاء بيناً: د وهذا القائل يقوللا يحتاج فيه إلى التأمل والاجتها

  . وكذلك لا يقضي إذا دخله نعاس؛ لأن الذي دخله نعاس لا يفهم ما يذكر عنده، فلا يدري بأي شيء يقضي

وهذا إذا لم يكن وجه : لواولا يقضي وهو جائع أو عطشان، لأن الجوع يقطع الرأي، والعطش كذلك فيشتبه عليه جهة الصواب، قا
  .القضاء بيناً فأما إذا كان وجه القضاء بيناً فلا بأس بأن يقضي

لا ينبغي له أن يتطوع في اليوم الذي يريد الس للقضاء، لأنه ربما يلحقه جوع مفرط فيضعف رأيه، ويعجز عن : وعن هذا قال مشايخنا
ه إذا كان هكذا يمل القوم ويحب النوم، ولكن ينبغي أن يكون على اعتدال إدراك الصواب، وكذلك لا يقضي، وهو كضبط الطعام لأن

الأحوال لا يكون كضبط الطعام، ولا يكون به جوع مفرط، أو عطش مفرط، وكذلك لا يقضي وهو يدافع أحد الأخبثين، لأنه يتفرق 
  .برأيه قالوا إذا كان وجه القضاء بيناً لا بأس بأن يقضي

قاضي إذا كان شاباً أن يقضي شهوته في أهله قبل أن يجلس للقضاء، حتى إذا حضرته الشبان من النساء لا يشغل وينبغي لل: قال مشايخنا
وكذلك . قلبه ن، فيقدر على إدراك الصواب، ولا ينبغي له أن يتعب نفسه في طول الس، ولكن يجلس في طرفي النهار أو ما أطاق

  .الفقيه والمفتي

حدهما، لأن المزاح يذهب مهابة الس، ولا يضحك في وجه أحدهما لأنه بسببه يجترئ على خصمه، وكذلك لا ولا يمازح الخصوم ولا أ
  . يومىء إلى أحدهما إنما لهذا المعني، ولا يعبس وجهه عليهما، ولا على أحدهما ولا يعجل للخصوم الإتيان بحججهم، لأن ذلك يضر م

 يتكلف لتخويف الخصوم، لأن ذلك يمنعهم عن إظهار الحق بالحجة، ولا يقضي وهو يمشي ولا يخوف الخصم، ومعناه أن: »الأصل«وفي 
لا ينبغي أن يفتي وهو يمشي، ولكن : أو يسير على الدابة، لأنه قل ما يمكنه تأمله الحجج في هذه الحالة، وكذلك قال مشايخنا في المفتي

ويقدم : »الأصل«س بأن يفتي في الطريق إذا كانت المسألة واضحة، قال في لا بأ: يجلس في موضع، فإذا استقر فيه أفتى، ومنهم من قال
على منازلهم في ايء إليه الأول فالأول، ولا يبتدئ بأحد جاء قبله غيره يعني في سماع الخصومة، فقد اعتبر محمد رحمه االله السبق، 

  .والمتقدمون من المشايخ قبل الخصاف كانوا يعتبرون السبق أيضاً

  

   

أن يأمر القاضي كل مدعى، حتى يكتب اسمه واسم خصمه، ثم يرفعه ثم يقرع بينهم، فمن : لخصاف اعتمد على الرقاع، وصورة الرقاعوا
أن يكتب القاضي الرقاع في جراب أو في كمه، ثم يدخل يده، ويخرج رقعة منها : وصورة القرعة. خرجت قرعته أولاً يسمع خصومته

صومته، ثم يدخل يده ويخرج رقعة أخرى ويفصل تلك الخصومة، هكذا يفعل حتى يأتي على الكل، وهذا أولاً يسمع خ فمن خرجت قرعته
إذا كان الخصوم عدداً يعرف القاضي من طريق الحزر، والظن أنه يقدر على فصل خصومتهم في هذا اليوم، فأما إذا أكثروا وعلم القاضي 
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قدر طاقة القاضي الجلوس  -  قاضي أو كاتبه الرقاع ويجعل كل عشرين أو نحو ذلكلا يقدر على فصل الكل في هذا اليوم يأخذ ال) أنه(
اختيارة ويكتب لكل اختياره منها رقعة فيها اسم أشهرهم، ثم يجعل كل رقعة منها في جراب ونحو ما بينا، ويقرع  - لهم، والصبر عليهم

 آخره، ويعلم الخصوم التي في كل اختياره أن أسماءهم في اختيار بين الكل جملة، فكل رقعة اختار خرجت بعد ذلك، فلهم يوم الأخذ إلى
كذا التي نوبتها يوم كذا حتى لا يكثر ترددهم على باب القاضي، ويحتاج في هذا إلى الإقراع مرتين مرة بين الاختيارات، ومرة بين الخصوم 

  .فرادالتي في كل اختياره، فيكون أحدهما على طريق الجمل، والأخرى على طريق الإ

وله أصل في الشرع، فإن الإمام في باب الغنيمة، يعزل أنصباء الغرماء، فيقرع بينهم ثم يقسم فيما بين الرايات، ويقرع فيما بينهم مرة 
  .أخرى، ويكون أحدهما على طريق الجمل والأخرى على طريق الإفراد، كذا هاهنا

 قاله الخصاف حسن، لأن القاضي متى اعتمد على القرعة، وأعلم الخصوم قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه االله ما
نوبتهم يوم كذا عسى لا يمكنه فصل تلك الخصومات في ذلك اليوم لمعنى من المعاني، فيصير القاضي مخلفاً في وعده، والخلف في الوعد 

  .  القاضي من سبقه أقرع بينهممذموم، والتحرز عنه واجب فيجب الاعتماد على السبق وبه يفتى، وإن اشتبه على

وإن اجتمع على باب القاضي أرباب الشهود والأيمان والغرباء، ورأى القاضي أن يقدم أرباب الشهود : »أدب القاضي«قال الخصاف في 
اب الأيمان على على الكل فله ذلك، لأنه لو طال مكثهم ربما يملون ويذهبون قبل أداء الشهادة، فيضيع حق المدعي، وإن رأى أن يقدم أرب

أرباب الشهود فله ذلك أيضاً، لأن فصل الخصومة بالأيمان أسهل، وإن رأى أن يقدم الغرباء على الكل فله ذلك، لأن قلب الغريب يكون 
مع أهله وولده، فمن كثر مكثه وتردده يمل فيترك حقه ويذهب، فيكون القاضي هو المضيع لحقه ولكن هذا إذا لم يكن بالغرباء كثرة، 

القاضي لا يقدمهم لأجل الغربة، ولكن يعتمد السبق على نحو ما بينا لأن تقدمهم في هذه الصورة يؤدي إلى الإضرار بالمقيمين، وإنه لا ف
  .يجوز

  

  

: نعم ما لم يضر بالمقيمين وقال: سألت ابتداء الحكم بالغرباء، قال: »نوادره«وهذا التفصيل منقول عن محمد رحمه االله فقد ذكر هشام في 

  .الذي يرجع من ليله إلى أهله بمترلة المقيم، والذي يبيت عن أهله بمترلة الغريب إلا أن الغريب يعني المسافر أشد حالاً

أنا غريب عازم على الرجوع إلى وطني، فقدمني على سائر الخصوم لأجل الغربة، فالقاضي لا يقبل : فإن قال واحد من الخصوم للقاضي
ولا يشترط . ادعى لنفسه حق التقدم، فيعتبر بما لو ادعى لنفسه حقاً آخر، وهناك لا يقبل قوله بدون البينة، فكذا هناقوله بدون البينة، لأنه 

العدالة في هذه البينة حتى لو أقام شاهدين مستورين قبل القاضي ذلك منه، إذ ليس في هذا كبير التزام، وللقاضي ولاية تقدمه في الجملة 
يسأله مع من يريد السفر فإن أخبر بذلك سأل الرفقة متى يخرجون، وأن فلاناً هل يخرج معكم وهل : بنا من قالبدون البينة، ومن أصحا

  ) . 46: التوبة(} ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة{: استعد لسفره، لأن الاستعداد للسفر يصلح علامة على السفر قال االله تعالى

القاضي، وعلى هذا أمر المستأجر إذا زعم المستأجر أنه يريد السفر، وأراد نقض الإجارة بعذر السفر، نعم يثبت ما ادعاه فيقدمه : فإن قالوا
فالقاضي لا يقبل قوله بدون البينة، ولكن يسأله مع من يريد السفر والخروج؟ وإذا أخبر بذلك سأل رفقته متى يخرجون، وأن فلاناً هل 

عم تحقق العقد، ويجب الفسخ، وإن رأى القاضي تقديم النسوان يعمل ذلك، لأن مبنى ن: فإن قالوا: يخرج معكم، وهل استعد للخروج
حالهن على الستر، وتأخيرهن يؤدي إلى التشهير، لأنه يجتمع على باب القاضي أناس مختلفون والتشهير ينافي الستر، وإن رأى القاضي أن 

 لأن في اختلاطهن بالرجال فتنة، فيجعل لهن نوبة على حدة نفياً للفتنة، يجعل لهن نوبة على حدة في يوم واحد من أيام الجمعة فعمل ذلك،
وهذا إذا كانت الخصومات بين النسوان، فأما إذا كانت بين النسوان والرجال يعتمد في ذلك على الإقراع والسبق على نحو ما بينا واالله 
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  .أعلم

  

  

: نعم ما لم يضر بالمقيمين وقال: سألت ابتداء الحكم بالغرباء، قال: »ادرهنو«وهذا التفصيل منقول عن محمد رحمه االله فقد ذكر هشام في 

  . الذي يرجع من ليله إلى أهله بمترلة المقيم، والذي يبيت عن أهله بمترلة الغريب إلا أن الغريب يعني المسافر أشد حالاً

 على سائر الخصوم لأجل الغربة، فالقاضي لا يقبل أنا غريب عازم على الرجوع إلى وطني، فقدمني: فإن قال واحد من الخصوم للقاضي
ولا يشترط . قوله بدون البينة، لأنه ادعى لنفسه حق التقدم، فيعتبر بما لو ادعى لنفسه حقاً آخر، وهناك لا يقبل قوله بدون البينة، فكذا هنا

 هذا كبير التزام، وللقاضي ولاية تقدمه في الجملة العدالة في هذه البينة حتى لو أقام شاهدين مستورين قبل القاضي ذلك منه، إذ ليس في
يسأله مع من يريد السفر فإن أخبر بذلك سأل الرفقة متى يخرجون، وأن فلاناً هل يخرج معكم وهل : بدون البينة، ومن أصحابنا من قال

  ) .46: التوبة(} ج لأعدوا له عدةولو أرادوا الخرو{: استعد لسفره، لأن الاستعداد للسفر يصلح علامة على السفر قال االله تعالى

نعم يثبت ما ادعاه فيقدمه القاضي، وعلى هذا أمر المستأجر إذا زعم المستأجر أنه يريد السفر، وأراد نقض الإجارة بعذر السفر، : فإن قالوا
 متى يخرجون، وأن فلاناً هل فالقاضي لا يقبل قوله بدون البينة، ولكن يسأله مع من يريد السفر والخروج؟ وإذا أخبر بذلك سأل رفقته

نعم تحقق العقد، ويجب الفسخ، وإن رأى القاضي تقديم النسوان يعمل ذلك، لأن مبنى : فإن قالوا: يخرج معكم، وهل استعد للخروج
القاضي أن حالهن على الستر، وتأخيرهن يؤدي إلى التشهير، لأنه يجتمع على باب القاضي أناس مختلفون والتشهير ينافي الستر، وإن رأى 

يجعل لهن نوبة على حدة في يوم واحد من أيام الجمعة فعمل ذلك، لأن في اختلاطهن بالرجال فتنة، فيجعل لهن نوبة على حدة نفياً للفتنة، 
الله وهذا إذا كانت الخصومات بين النسوان، فأما إذا كانت بين النسوان والرجال يعتمد في ذلك على الإقراع والسبق على نحو ما بينا وا

  .أعلم

  

  
  

  في رزق القاضي وهديته ودعوته وما يتصل به: تاسعالالفصل 

  

لأنه عامل من عمال المسلمين، : ، وعلل فقال»أدب القاضي«ولا بأس أن يأخذ القاضي رزقاً من مال بيت المال، هكذا ذكر الخصاف في 
  . وقاسه على عماله عامل الصدقات

رى بأساً بأن يأخذ القاضي رزقاً من مال بيت المال، ويروي تعليل محمد رحمه االله أن القضاة وقد ذكر هشام عن محمد أنه كان لا ي: قال
من السلف قل أن يرزقوا من بيت المال، فلا بأس بأن يرزق القاضي في زماننا، وأن يتعفف ويتتره ولم يرتزق فذاك أفضل، لأن القضاة من 

  .السلف منهم من لم يرتزق كمسروق وقاسم

حاصل الجواب في هذه المسألة أن القاضي إذا كان ذا ثروة ويسار، فالأولى أن لا : الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه االلهقال الشيخ 
يرزق، كما فعل عثمان رضي االله عنه، وإن كان صاحب حاجة، فالأولى أن يرزق كما فعل أبو بكر وعمر وعلي رضي االله عنهم، وهذا 

 وعجز عن الكسب، فمتى لم يأخذ كفايته من مال بيت مال المسلمين إما أن يقصر في عمل المسلمين، أو لأنه فرغ نفسه لعمل المسلمين،
  .يطمع في مال المسلمين، وفساد ذلك مما لا يخفى
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ياً، إن القاضي إن كان فقيراً لا يترك حتى لا يرتزق وإن كان غن: وكان الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي رحمه االله قال
فبعض مشايخنا على أن الأولى أن يرتزق حتى لا يصير ذلك سنة، لمن يكون بعده، وقد يكون من بعده فقير فيضيق عليهم الأمر، وكما 

  Y.يجعل كفاية القاضي في مال بيت المال يجعل كفاية عياله ومن يمونه من أهله وأعوانه في مال بيت المال، لأن المعنى لا يوجب الفصل

فأما أجر كاتب . ن محمد رحمه االله أن القاضي هل يأخذ الرزق في يوم البطالة؟ وقد اختلف المتأخرون فيه، والصحيح أنه يأخذولم ينقل ع
القاضي وأجر قسامه، فإن رأى القاضي أن يجعل ذلك على العموم فله ذلك، وإن رأى أن يجعل ذلك في مال بيت المال، وفيه سعة فلا بأس 

التي يكتب فيها الدعوى الذي يدعي المدعى وشهادم إن رأى القاضي أن يطلب ذلك من المدعي فله ذلك، لأن به، وعلى هذا الصحيفة 
  . منفعة ذلك تعود إليه، وإن كان في بيت المال سعة ورأى أن يجعل ذلك في بيت المال فلا بأس به

أكره له أن يصرف شيئاً من ذلك إلى غير ما جعل : صحفوقال أبو يوسف رحمه االله في قاض أجري له ثلاثون درهماً لثمن القرطاس والم
  .إليه

هدية ممن له خصومة، وليس له أن يقبلها سواء كان بينهما قرابة أو لم يكن؛ لأا شبه : هدايا القاضي أنواع: وأما الكلام في هديته، فنقول
أن يكون بينهما مهاداة قبل القضاء بسبب القرابة أو إما : وهدية ممن لا خصومة له، وإا على نوعين. الرشوة، والأكل بسبب القضاء

الصداقة أو لم يكن، فإن لم يكن لا ينبغي له أن يقبلها، لأنه إنما أهداه لأجل القضاء، فيشبه الرشوة والأكل بسبب القضاء، وإن كان بينهما 
يقبلها، ويحمل ذلك على المباسطة السابقة حملاً لأمر  بأنمهاداة قبل القضاء، فإن أهداه بعد القضاء بمثل ما كان يهديه قبل القضاء فلا بأس 

  .المسلمين على الصلاح والسداد فيقبلها، وإن كان أهداه بالزيادة على ما يهديه قبل القضاء فإنه لا يأخذه، لأن الزيادة كانت لقضائه

  

  

المهدي قد ازداد، فبقدر ما ازداد ماله إذا ازداد في الهدية إلا أن يكون مال : قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزودي رحمه االله
وإن لم يكن بينهما مهاداة، وكان بينهما قرابة، فللقاضي أن يقبل هديته، هكذا ذكر القدوري رحمه االله، لأن في قبول . فلا بأس بقبولها

  . هديته صلة الرحم، وإا فرض

وضعها في بيت : يادة، فلم يكن له أخذها، ماذا يصنع ا؟ اختلف المشايخ فيه بعضهم قالواثم إذا أخذ الهدية فلم يكن له أخذها أو أخذ الز
وإن لم يعرف مهديها أو عرفه إلا أنه كان بعيداً حتى . »السير الكبير«يردها على أرباا إن عرفهم، وإليه أشار في : المال، وبعضهم قالوا

ها حكم اللقطة، وإنما وضعها في بيت المال، لأنه إنما أهدي إليه لعمله وحشمته، وهو في تعذر عليه الرد يضعها في بيت المال، ويكون حكم
هذا العمل نائب عن المسلمين وحشمته بالمسلمين، فكانت الهدايا من حيث المعنى للمسلمين، فيوضع في بيت مال المسلمين، وهذا بخلاف 

واالله يعصمك من {: منعته وحشمته كانت لنفسه، على ما قال االله تعالىهدايا رسول االله صلى االله عليه وسلم كانت له خاصة، لأن 
  .فكانت الهدية لمنعة له بخلاف هدايا القضاء) 97: المائدة(} الناس

أمير أهل الحرب إذا أهدى إلى أمير أهل الجيش هدية، فأمير الجيش لا يختص ا بل : »السير الكبير«وهو نظير ما ذكر محمد رحمه االله في 
ن بينه وبين الجيش، وإذا أهدي إلى واحد من المبارزين شيئاً يختص ا ذلك المبارز، لأنه إنما يهدى إلى أمير الجيش لقوته ومنعته تكو

بالجيش، فكانت الهدية للجيش معنى، فأما قوة المبارز ومنعته بذاته فكانت الهدية له خاصة فيختص به، وعلى هذا لو أهدى الرجل إلى مفتى 
  . شيئاً كان له أن يقبل ويختص به، لأنه إنما يهدي إليه لعلمه بخلاف هدية القضاءأو واعظ 

ولا بأس للقاضي أن يجيب الدعوة العامة، ولا يجيب الدعوة الخاصة، لأنه : » الأصل«قال محمد رحمه االله في . فأما الكلام في دعوة القاضي
اتخاذ الدعوة له على الخصوص طمعاً في ميل القاضي إليهم، وتكلموا في الحد ظاهر أن الناس يميلون إلى القاضي ب: بمعنى الرشوة، قال

إن كان خمسة نفر أو ستة نفر إلى العشرة فهذه دعوة خاصة، وإن جاوز العشرة فهذه : الفاصل بين الدعوة الخاصة والعامة، بعضهم قالوا
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الدعوة العامة دعوة عرس أو ختان وما سوى ذلك دعوى : لدعوة عامة، وحكي عن القاضي الإمام أبي علي النسفي رحمه االله أنه قا
  .خاصة

أن صاحب الدعوة إن كان بحال : ، وحكي عن الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه االله»شرحه«وهكذا ذكر القدوري في 
 لو علم أن القاضي لا يحضر يتخذ لو علم أن القاضي لا يحضر لا يتخذ الدعوة، فهذه دعوة خاصة لا يجيبها، وإن كان الداعي بحال

الدعوة، فهذه دعوة عامة فيجيبها، ولم يفصل بين الدعوة الخاصة بين القريب وبين الأجنبي، وكذا لم يفصل بينما إذا كان بين القاضي 
 الخاصة في وبين صاحب الدعوة مباسطة قبل القضاء وكان يتخذ الدعوة لأجله أو لم يكن، وذكر القدوري أن القاضي يجيب الدعوة

  .»شرح أدب القاضي«وهكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في . المحرم

  

  

، أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجيب الدعوة الخاصة من القريب، وعلى قول محمد رحمه االله »مختصره«وذكر الطحاوي في 
احب الدعوة إن كان ممن لا يتخذ الدعوة للقاضي قبل تقلده يجيب، وذكر شيخ الأئمة السرخسي، وشيخ الإسلام رحمهما االله أن ص

القضاء لا يجيب دعوته، القريب والأجنبي فيه سواء، لأن الظاهر أنما فعل ذلك لأجل القضاء خاصة، وإن كان ممن يتخذ الدعوى للقاضي 
  . يكون ذلك بسبب القضاء ظاهراًقبل تقلده القضاء، فالقاضي يجيب دعوته، القريب والأجنبي في ذلك على السواء، لأنه لا 

صاحب الدعوة إذا كان يتخذ الدعوة قبل القضاء في شهر مرة، وبعد القضاء في كل أسبوع مرة، فالقاضي لا يجيب دعوته إلا في : وقيل
إلا أن يكون كل شهر مرة، وكذا إذا كان صاحب الدعوة زاد في المباحات بعد القضاء على ما قبل القضاء، فالقاضي يجيب الدعوة له، 

  .مال صاحب الدعوة قد ازداد فبقدر ما زاد من ماله ازداد في المباحات، فالقاضي يجيبه

وهذا كله إذا لم يكن لصاحب الدعوة خصومة، فأما إذا كان لصاحب الدعوة خصومة لا يجيب دعوته، وإن كان بينهما قرابة أو مباسطة 
  .قبل القضاء، لأنه يصير آكلاً لقضائه معنى

  

  

  ا يتصل ذا الفصل فصل الرشوةومم

واعلم بأن الرشوة أنواع نوع منها أن يهدي الرجل إلى الرجل مالاً لإبقاء التودد والتحبب، وهذا النوع حلال من جانب المهدي والمهدى 
  .»ادوا تحابوا«: إليه، قال عليه السلام

فيهدي إليه مالاً ليدفع الخوف من نفسه، أو يهدي إلى السلطان أن يهدي الرجل إلى رجل مالاً، لأن ذلك الرجل قد خوفه : ونوع منها
مالاً ليدفع ظلمه عن نفسه أو ماله، وهذا نوع لا يحل للآخذ الأخذ، وإذا أخذ يدخل تحت الوعيد المذكور في هذا الباب، لأنه يأخذ المال 

  .ل أخذ المال بمقابلة الواجبللكف عن التخويف والظلم، والكف عن التخويف والظلم واجب بحكم الإسلام، ولا يح

وهل يحل للمعطي الإعطاء؟ عامة المشايخ على أنه يحلّ، لأنه يجعل ماله وقاية لنفسه، أو يجعل بعض ماله وقاية للباقي، وكل ذلك جائز 
لم نجد :  أنه قالوموافق للشرع، وقد صح عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه رشى دينارين بالحبشة، ونجى نفسه، وعن جابر رضي االله عنه

  . في زمن بني أمية أنفع لنا من الرشا

فعلى هذا إذا كان الرجل في قرية فيها ظالم، وكان الرجل يهدي إلى الظالم شيئاً من : قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االله
رجونا أن لا يكون إثماً، ووجه : رجاء، فقالالفواكه، أو من المطعومات ليدفع ظلمه عن نفسه لا بأس به، والخصاف علق حل الإعطاء بال

ذلك أن القبض حرام، والإعطاء تمكين من القبض، والتمكين من الحرام حرام، إلا أن قصد المعطي في هذا دفع الظلم عن نفسه لا التمكين 
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  .من الحرام، فمن هذا الوجه لا يكون حراماً، ومن ذلك الوجه يكون حراماً، فعلقه بالرجاء لهذا

  :أن يهدي الرجل إلى رجل مالاً ليسوي أمره فيما بينه وبين السلطان، ويعفه في حاجته، وإنه على وجهين:  منهاونوع

أن تكون حاجته حراماً، وفي هذا الوجه لا يحل للمعطي الإهداء، ولا للمهدى إليه الأخذ، لأن المهدي يعطي ليتوصل به إلى الحرام، : الأول
  .لى الحراموالمهدى إليه يأخذ ليعينه ع

  :أن تكون حاجته مباحاً، وإنه على وجهين أيضاً: الثاني

أن يشترط أنه إنما يهدي إليه ليعينه عند السلطان، وفي هذا الوجه لا يحل للآخذ الأخذ، لأن القيام بمعونة المسلمين واجب بدون : الأول
  .المال، فهذا مما أخذ لإقامة ما هو واجب عليه، فلا يحل

يحل؛ لأن : لا يحل؛ لأن هذا تمكين من القبض الذي هو حرام، ومنهم من قال: ي الإعطاء؟ تكلموا فيه، منهم من قالوهل يحلّ للمعط
غرضه دفع الظلم عن نفسه، وعلى قياس قول الخصاف يجب أن يكون حل الإعطاء معلقاً بالرجاء، على ما بينا والحيلة في حل الأخذ، وفي 

 صاحب الحادثة يوماً، إلى الليل ليقوم بعمله بالمال الذي يريد الدفع إليه فتصح الإجارة ويستحق الأجير حل الإعطاء عند الكل أن يستأجره
وهذه الحيلة إنما يصلح إذا كان العمل : الأجر، ثم المستأجر بالخيار إن شاء استعمله في هذا العمل، وإن شاء استعمله في عمل آخر، قالوا

  .ستئجار عليهالذي أستأجره عليه عملاً يصلح الا

  

   

لم يشترط ذلك صريحاً، ولم يعلم أنه إنما يهدي إليه ليعينه عند السلطان، وفي هذا الوجه اختلف المشايخ عامتهم على أنه  إذا: الوجه الثاني
 نقل عن ابن مسعود يكره، وهذا: لا يكره على قياس مسألة المؤذن والإمام على ما يأتي بياما بعد هذا إن شاء االله تعالى، وبعضهم قالوا

  .رضي االله عنه

أن يهدي الرجل إلى رجل مالاً، لأنه سوى أمره عند ذي سلطان، فأعانه في حاجته، ولا يصرح عند الإهداء أنه إنما أهدى : ونوع آخر
من أزلت «: ه السلامإليه، لأنه سوى أمره عند السلطان وهذا نوع يحل للمعطي الإعطاء؛ لأنه أنعم عليه بالنجاة من الظلم، وقد قال علي

  .»عليه نعمة فليشكرها

  .لا يحل، لأنه أقام الواجب ولا يجوز أخذ المال على إقامة الواجب: هل يحل للآخذ الأخذ؟ تكلموا فيه منهم من قال

 إنما لا يأكل منه :وقد جاء عن عبد االله جعفر أنه أعان مظلوماً، وخلصه من الظلم وأهدى إليه هدية تبلغ أربعين ألف درهم، فقال عبد االله
يحل؛ لأن هذا بر وصلة، وقاسوه بما ذكر محمد رحمه االله في كتاب الصلاة أن الإمام أو المؤذن إذا جمع لهم القوم : دانقاً، ومنهم من قال

ة والأذان مع شيئاً وأعطوه من غير أن يشترط عليهم، فما أحسن هذا، فقد سمى ذلك حسناً، وإن كان يعلم أم إنما أعطوه بسبب الإمام
  . ذلك سماه حسناً، وجعل بمترلة البر والصلة لما كان الإعطاء بغير شرط كذا هاهنا

أنه ينظر في هذا إلى العمل : وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله يحكي عن أستاذه القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االله
 على ذلك يستحق الأجر بأن بعثه رسولاً إلى ظالم، فلما بلغه الرسالة أعطاه المرسل يحل له الأخذ، الذي أقامه، فإن كان شيئاً لو أستأجره

وما لا فلا هذا إذا لم يكن بينهما اد قبل ذلك بسبب من الأسباب، فأما إذا كان بينهما ادي قبل ذلك بسبب صداقة أو قرابة، فأهدى 
إليه قام لإصلاح أمره، فهذا أمر حسن؛ لأنه مجازاة الإحسان بالإحسان، ومقابلة الكرم إليه كما كان يهدي قبل ذلك، ثم إن المهدى 

  .بالكرم

أن يهدي الرجل إلى سلطان ليقلد القضاء له أو عملاً آخر، وهذا نوع لا يحل للآخذ الأخذ، ولا للمعطي الإعطاء، لأن : ونوع من ذلك
 والآخذ إنما يأخذ ليسلطه على الظلم، ومن أخذ القضاء بالرشوة، هل يصير قاضياً؟ المعطي إنما يعطي ليأخذ أموال الناس، ويظلم عليهم،
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  .فالصحيح أنه لا يصير قاضياً، ولو قضى لا ينفد قضاؤه

أن يهدي الرجل إلى قاض ليقضى له، وهذا نوع لا يحل للآخذ الأخذ ولا للمهدي الإعطاء، أما لا يحل للآخذ الأخذ، : ونوع من ذلك
ن كان بالجور، فالقضاء بالجور حرام، فإنما أخذ المال لمباشرة الحرام، وإن كان القضاء بحق، فلأن القضاء بالحق عبادة، وأخذ لأن القضاء إ

المال على العبادات لا يجوز، وأما لا يجوز الإعطاء؛ لأنه إن كان القضاء له بالجور، فإنما يعطى المال لأجل الحرام، وإن كان القضاء بالحق؛ 
  .طاء المال لمقصود المحصول له، فيكون سفهاً والسفه حرامفلأن إع

  

  

أن المقصود من هذا الإعطاء أن يقضي له، فيصير المدعى به حقاً وملكاً له، وإنما يصير المدعى به حقاً وملكاً على تقدير نفاذ : بيان هذا
   .القضاء، وقضاء القاضي فيما ارتشى باطل لما نبين بعد هذا إن شاء االله تعالى

فإذا قبل القاضي الرشوة، وقضى للراشي، فقضاؤه فيما ارتشى باطل، وقضاياه فيما لم يرتش : »أدب القاضي«قال الخصاف رحمه االله في 
نافذة، وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي رحمه االله، وذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزودي رحمه االله أن قضاياه باطلة فيما ارتشى 

  . يرتشوفيما لم

واعلم بأن القاضي بأكل الرشوة يصير فاسقاً؛ لأنه آكل السحت، وإنه يوجب الفسق، والقاضي بالفسق ينعزل عند بعض مشايخ العراق، 
  .وعند بعض مشايخ العراق وعامة مشايخنا أنه لا ينعزل ولكن يستحق العزل، وقد ذكرنا هذا في صدر الكتاب

 شك أنه لا تنفذ قضاياه أصلاً لا فيما ارتشى ولا فيما لا يرتشي، وعند مشايخنا، وبعض مشايخ ثم على قول بعض مشايخنا إذا انعزل لا
إنه ينفذ؛ لأنه على : إذا لم ينعزل تنفذ قضاياه فيما لم يرتش بلا خلاف، وفيما ارتشى اختلفوا على نحو ما بينا، فوجه قول من قال: العراق

ضى بخلاف أمر الشرع؛ لأن الشرع أمره بقضاء لا يعتاض عنه، فقضاء يعتاض عنه يكون لا ينفذ أنه ق: قضائه بعد، وجه قول من قال
لو رد الرشوة، ثم حكم ينفذ حكمه، لأنه ما اعتاض عن قضائه، وإن ارتشى ولد القاضي أو : بخلاف أمر الشرع فيكون باطلاً، حتى قالوا

ا لو ارتشى القاضي بنفسه سواء، وإن كان بغير أمر القاضي ورضاه كاتبه أو من أشبههما، فإن كان ذلك بأمر القاضي ورضاه، فهذا وم
  .نفد قضاياه، لأنه ما أعتاض عن قضائه، فلم يكن قضاؤه بخلاف أمر الشرع واالله أعلم

  

  
  

   وما لا يبطل وما يبطل به الحكم بعد وقوعه صحيحا وما لا يكون حكمافي بيان ما يكون حكما: عاشرالالفصل 

  

ينبغي للقاضي إذا أراد الحكم أن يقول للخصمين أحكم بينكما، وهذا على وجه الاحتياط، حتى إذا كان في التقليد خللاً : قال مشايخنا
ثبت عندي أن لهذا على هذا كذا هل يكون هذا حكماً من القاضي؟ كان القاضي الإمام أبو : يصير حكماً بتحكيمهما، وإذا قال القاضي

بأنه حكم، وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني، واختيار الصدر الشهيد رحمهما االله، وكان القاضي الإمام عاصم العامري رحمه االله يفتي 
أنفذت عليك القضاء، : حكمت، أو يقول: قضيت، أو يقول: لا بد وأن يقول القاضي: شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه االله يقول

لا أرى لك حقاً في هذه : إذا ادعى رجل داراً في يدي رجل، فقال القاضي للمدعى عليه: ، والمذكور به»واقعاته«وهكذا ذكر الناطفي في 
إذا ظهرت عدالة الشهود في : الدار، فهذا لا يكون حكماً، وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه االله، وكان يقول
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أين محدود ودباين مدعى ده، فهذا لا يكون حكماً، وينبغي : دعى عليهدعوى عين، وطلب المدعي الحكم من القاضي، فقال القاضي للم
  .حكم كردم مرأين محدود مرأين مدعى راوا: أن يقول

صح عندي، أو : ظهر عندي، أو قال: حكمت وقضيت ليس بشرط، وأن قوله ثبت عندي يكفي، وكذلك إذا قال: والصحيح أن قوله
  .علمت، فهذا كله حكم: قال

وقفت على تلبيس من الشهود، وأراد أن : بدا لي غير ذلك، أو قال: رجعت عن قضائي، أو قال: ي بعدما قضى في حادثةوإذا قال القاض
  .يبطل حكمه لا يعتبر هذا الكلام منه، والقضاء ماض على حاله، إذا كان بعد دعوى صحيحة، وشهادة مستقيمة، وعدالة الشهود ظاهرة

كذبت أنا عبد، هل يبطل القضاء : حرية نفسه، وقضى القاضي ا ببينة أقامها العبد، ثم قال العبدادعى : رحمه االله» فتاوى النسفي«في 
  .وينبغي أن لا يبطل القضاء: بالحرية؟ فلا رواية لهذه المسألة في شيء من الكتب، قالوا

كنت كاذباً فيما ادعيت، حيث يبطل : دعيوهذا بخلاف ما لو ادعى رجل على رجل مالاً، وقضى القاضي بالمال للمدعي ببينة، ثم قال الم
  . القضاء

أن في الحرية حق االله تعالى والعبد لا يقدر على إبطال حق االله تعالى، ولا كذلك المال، لأن المال من العبد، والعبد يقدر على : والفرق
ليس : لم يكن بملكي، وهذا لأن قوله: إذا قالالمقضي به ليس بملكي لا يملك القضاء بخلاف ما : إبطال حقه، وإذا قال المدعي بعد القضاء

  .لم يكن ملكي: ملكي يتناول الحال، وليس من ضرورة نفي الملك للحال إنتفاؤه من الأصل، بخلاف قوله

  

  

ء دليل ما قضي به فهو حرام لي، وأمر إنساناً أن يشتري ذلك له من المقضي عليه، فهذا يبطل الحكم؛ لأن الأمر بالشرا: المقضي له إذا قال
  .على أن لا حق له في المشترى والإنسان لا يشتري ملك نفسه ولا يأمر غيره بذلك

تكذيب المشهود له الشهود وتفسيقه إياهم قبل القضاء يمنع القضاء، وتكذيبه وتفسيقه إياهم بعد القضاء يبطل القضاء على ما عليه 
لأن الفاسق ربما : لا يبطل القضاء وعلل فقال: النسفي رحمه االله يقولالقاضي الإمام أبو علي  .، وكان»الجامع«في » إشارات الأصل«

يكون صادقاً، ولهذا يصلح شاهداً عندنا، فعلى اعتبار أنه كان صادقاً لا يجوز إبطال القضاء، وعلى اعتبار أنه كان كاذباً يجوز إبطال 
لإشارات «بعض مشايخنا أن ما قاله القاضي الإمام مخالف القضاء، ولا يجوز إبطال القضاء بالشك كما لا يجوز القضاء بالشك، فظن 

تفسيق ينشأ عن تكذيب المشهود له، وإنه يوجب بطلان القضاء كما يمنع جواز » الجامع«وليس كذلك؛ لأن المراد مما ذكر في » الجامع
لا بفسق ينشأ عن التكذيب، ونفس التفسيق يمنع هم زناة، هم شاربوا خمر، : القضاء، والمراد مما قاله القاضي الإمام بفسق التفسيق بأن قال

  .القضاء

  

  

  ما لا يبطل القضاء 

وإذا قضى القاضي بالدار للمدعي ببينة أقامها، فأقر المقضي له بالدار أن الدار دار فلان لا حق له فيها، : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
ت شاهديك، حين أقررت أا لفلان لا حق لك فيها، وأقررت بخطأ قد أكذب: وصدقه فلان في ذلك فقال المقضي عليه للمقضي له

القاضي في قضائه، فرد الدار علي أو قيمتها فالقضاء ماض، ولا سبيل للمقضي عليه لا على الدار، ولا على المقضي له، لأن القضاء نفذ 
 يكون نفياً لحقه عنها بسبب سابق على القضاء، هي لفلان محتمل يحتمل أن: من حيث الظاهر وقع الشك في نقضه، لأن قول المقضي له
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  .ويحتمل أن يكون نفياً لحقه عنها بسبب حادث بعد القضاء أوجب نقله إلى فلان، وقع الشك في نقض القضاء، فلا ينقض بالشك

  . الجواب فيهما واحدهذا الاحتمال إن كان يتأتى فيما إذا أقر به بعدما غابا عن مجلس القضاء، لا يتأتى قبل الغيبة و: فإن قيل

الدار كانت لي من الأصل، وقد كنت بعتها قبل القضاء من المقر له على أني بالخيار : لا بل يتأتى قبل الغيبة أيضاً بأن يقول المدعي: قلنا
اضي بالدار لي انقضت ثلاثة أيام حتى بقيت الدار على ملكي في مدة الخيار، ثم إن المقضي عليه استولى على الدار وغصبها، ثم لما قضى الق

مدة الخيار عقيبه بلا فصل، فأمكن الجمع بين هذا الإقرار وبين الدعوة الأولى والشهادة على هذا الوجه، وإذا كان محتملاً لا يجوز نقض 
فلان، ثم بالنفي هذا الإقرار لفلان ولم يكن لي قط بدأ بالإقرار ل: القضاء بالشك، ولو لم يقل على هذا الوجه، ولكن قال بعد القضاء له

هذه الدار لم تكن لي قط وإنما هي لفلان، فإن صدقه المقر له في جميع ذلك : عن نفسه أو بدأ بالنفي عن نفسه، ثم بالإقرار لفلان، بأن قال
ر وبين الدعوى يرد الدار على المقضي عليه في الوجهين جميعاً، لأنه أكذب شهوده وأقر ببطلان القضاء إذا لم يمكن الجمع بين هذا الإقرا

الأولى والشهادة، ولا بقي على المقر للمقر له، لأنه أدعى ما يبطل إقراره؛ لأنه أدعى أنه لم يكن له قط، وعلى هذا الاعتبار لا يصح إقراره 
  . بالملك لغيره، وقد صدقه المقر له في ذلك فبطل إقراره

المقر له الدار كانت للمقر وهبها لي بعد القضاء وقبضتها منه، ذكر في وأما إذا صدقه المقر له في الإقرار، وكذبه في النفي بأن قال 
أن الدار تدفع إلى المقر له، وهذا الجواب ظاهر فيما إذا بدأ بالإقرار، ثم بالنفي؛ لأنه يدعي بطلان الإقرار بعد صحته ظاهراً، » الكتاب«

لدار في هذا الوجه للمقضي عليه؛ لأن في زعمه أنه صاحب الدار، وقد والمقر له كذبه في بطلان إقراره، فلم يبطل إقراره، ويضمن قيمة ا
يشكل فيما إذا بدأ بالنفي، وفي هذا الوجه ينبغي أن لا يصح . عجز عن تسليمها بسبب إقراره الأول، فيضمن قيمتها كما لو ادمت الدار
ا أن الدار من الأصل له، وقد أقر أا ليست له من الأصل، وأقر إقراره، لأنه لما بدأ بالنفي، فقد أكذب شهوده فيما شهدوا به؛ لأم شهدو

ولكنها لفلان حصل مقراً بملك الغير، فينبغي أن لا يصح إقراره : ببطلان القضاء، وأن الدار ملك للمقضي عليه، فإذا قال بعد ذلك
لنفي، والتقديم والتأخير شائع في الكلام، فقدمنا أن تصحيح إقراره واجب ما أمكن، وأمكن تصحيح إقراره بتقديم إقراره على ا: والجواب

ولكنها لفلان موصولاً بالنفي؛ لأنه إنما يقدم الإقرار ويؤخره تصحيحاً إذا كان الكلام بعضه : إقراره تصحيحاً، ولكن يجب أن يكون قوله
  .موصولاً بالبعض

  

  

ها لي بعد القضاء، وقبضتها منه فهي لي بالهبة، إنما يصح هذا إذا غابا وهب: أن المقر له إذا قال» الكتاب«ما ذكر محمد رحمه االله في : قالوا
عن مجلس القضاء حتى أمكن للقاضي تصديق المقر له فيما ادعى من الهبة، فأما إذا قال هذا في مجلس القضاء، فقد علم القاضي كذبه؛ لأنه 

  .ة، فينبغي أن لا يصح إقرار المقر في هذا الوجهعلم أنه لم يجر بينهما هبة، وما يكون كذباً كان وجوده والعدم بمترل

أن القاضي يقضي بقيمة الدار للمقضي عليه على المقضي له قول محمد، وهو قول أبي يوسف الأول؛ » الكتاب«قول محمد في : قالوا أيضاً
  . لأن العقار إنما يضمن بالغصب عند محمد وأبي يوسف الأول رحمهما االله

الكل؛ لأن العقار عند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر يضمن بإتلاف الملك إن كان لا يضمن بالغصب، ألا ترى هذا قول : ومنهم من قال
  .أنه يضمن بالشهادة بالملك عند الرجوع؟ وإنما يضمن لإتلاف الملك، والمقضي له أتلف الملك على المقضي عليه هاهنا

هذه الدار لفلان لا حق لي فيها سواء، حتى لا يبطل قضاء : هذا وما لو قالهذه الدار ليست لي إنما هي لفلان، ف: ولو قال المقضي له
ليست لي نفي للملك للحال، فيحمل أنه إنما نفاه للحال؛ لأنه ملكه من المقر له بعد القضاء، ويحتمل : القاضي بالدار للمقضي له، لأن قوله

  .لشكأنه نفاه للحال؛ لأنه لم يكن له من الأصل، ولا ينقض القضاء با

رجل في يديه دار جاء رجل وادعى أا كانت لأبيه، مات وتركها ميراثاً له، وأقام على ذلك بينة، وقضى القاضي له : أيضاً» الجامع«وفي 
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بالدار، ثم جاء رجل آخر وادعى أا داره اشتراها من أب المقضي له، في حال حياته وصدقه المقضي له بذلك، فإن الدار ترد على المقضي 
يه ويبطل القضاء، لأن المقضي له أكذب شهوده على وجه لا يمكن التوفيق؛ لأن وراثه من أبيه داراً باعها الأب في حال حياة لا تصور عل

أقم البينة على المقضي عليه أا كانت لأب : فيبطل القضاء، وإذا بطل القضاء وجب رد الدار على المقضي عليه، ويقال لمدعي الشراء
  .نك اشتريتها منه، فإن أقام البينة على هذا الوجه قضى بالدار له، وما لا فلا، واالله أعلمالمقضي له، وأ

  

  
  

  في العدوى وتسمير الباب والهجوم على الخصم وما يتصل بذلك: حادي عشرالالفصل 

  

ى خصمه، يريد به أنه طلب من وإذا تقدم رجل إلى القاضي وادعى على رجل حقاً، والقاضي لا يعرف أنه محق أو مبطل وأراد الاعداء عل
  :القاضي أن يحضر خصمه، فهذا على وجهين

  : أن يكون المدعى عليه في المصر، وإنه على وجهين أيضاً: الأول

القياس أن لا يعديه؛ لأنه يتضرر به المدعى : أن يكون المدعى عليه رجلاً صحيحاً، أو امرأة برزة تخالط الرجال، وفي هذا الوجه: الأول
نه ينقطع عن أشغاله، ومجرد الدعوى لا تصلح سبباً للاستحقاق، خصوصاً إذا كان فيه إضراراً بالغير، وفي الاستحسان يعديه عليه؛ لأ

  :بالآثار المشهورة في هذا الباب من جملة ذلك

عدوا، وجرى التوارث وعن عثمان وعلي وابن مسعود رضي االله عنهم أم » أن رسول االله صلى االله عليه وسلم عدا أبا جهل«: ما روي
ذا إلى يومنا من غير نكير منكر، ولأن القاضي مأمور في فصل الخصومة، وفصل الخصومة إما بالبينة، والبينة لا تسمع إلا على الخصم 

ن إحضاره؛ الحاضر، وإما بالإقرار واليمين، وذلك لا يتحقق بدون حضرة المدعى عليه، والمدعى عليه لا يحضر بنفسه، والمدعي لا يتمكن م
  .لأنه يقابله، فيقبض القاضي لإحضاره

  :ثم الإعداء، على نوعين

أن يبعث من يحضره، ورسول االله عليه السلام فعل كلا النوعين، إلا أن في زماننا القاضي لا : أن يذهب القاضي بنفسه، والثاني: أحدهما
بنفسه لا يتفرغ لفصل الخصومات، أو لأن ) آ72(خصومة يذهب بنفسه، إما لأن الخصومات تكثر على باب القاضي، فلو ذهب في كل 

حشمة القاضي بأعوانه، فلو ذهب مع كل الأعوان كان حرجاً، ولو ذهب بنفسه يستخف به، فلا يحصل المقصود بالذهاب بنفسه، وأما 
  .حشمة رسول االله صلى االله عليه وسلم وقوته كانت بنفسه، فكان يحصل المقصود بذهابه بنفسه

من هذا الوجه، وهو ما إذا كان المدعى عليه في المصر، ويكون مريضاً، أو امرأة مخدرة، وهي التي لم تعتد لها الخروج، : ثانيالوجه ال
وأما المرأة المخدرة، فلأنه لا فائدة ) 61: النور(} ولا على المريض حرج{: فالقاضي لا يعديهما، أما المريض فلأنه معذور، قال االله تعالى

 لأن الحياء يمنعها عن التكلم، وعن جواب الخصم، وربما يصير ذلك سبباً لفوات حقها، بخلاف ما إذا كانت برزة تخالط في إحضارها؛
  . الرجال، لأا تتمكن من الجواب، ومن إقامة الحجة، فكان في إحضارها فائدة

 لا يمكنه من الحضور بنفسه والمشي على قدميه، ولو أن يكون بحال: وتكلم المشايخ في مقدار المرض الذي لا يعيد به القاضي، قال بعضهم
أن يكون بحال لا يمكنه الحضور بنفسه، وإن كان يمكنه الحضور بالركوب : حمل أو ركب على أيدي الناس يزداد مرضه، وقال بعضهم

كم، وهذا القول أوضح وحمل الناس من غير أن يزداد مرضه، لأن ذا القدر حل التخلف عن الجماعة، فكذا من الحضور مجلس الح
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  :وأوفق، ثم إذا لم يحضرهما يعني المريض والمخدرة ما يصنع القاضي؟ فالمسألة على وجهين

  

  

إن كان القاضي مأذوناً بالاستخلاف، يبعث خليفته إليهما ليقضي بينهما وبين خصومهما، لأن مجلس الخليفة مجلس القاضي لكون الخليفة 
القاضي مأذوناً بالاستخلاف يبعث القاضي إليه أميناً من أمنائه فقيهاً، ويبعث معه شاهدين عدلين حتى قائم بمقام القاضي، وإن لم يكن 

يخبرا القاضي بما يجري، لأنه لا يثبت بقول الأمين ذلك؛ لأنه شهد على فعل نفسه، ولأنه واحد، وإنما يبعث معه شاهدين عدلين ممن 
ث الشاهدين أن يخبرا القاضي بما جرى بين المريض والمرأة، والمدعى عليهما، وهذا المقصود إنما يعرفان المرأة والمريض، لأن المقصود من بع

وينبغي للقاضي إذا بعث الأمين أن يبين له صورة الاستحلاف وكيفيته، حتى إذا أنكر المدعى عليه حلفه على ما . يحصل إذا كانا يعرفاما
  . يبين له ذلك: ستحلاف، فلهذا قالهو رأي القاضي، فالناس يختلفون في كيفية الا

ثم إذا ذهبوا إلى المدعى عليه، فالأمين يخبره بما ادعى عليه، فإن أقر بذلك أشهد عليه الشاهدين بما أقر به بحضرة وكيله، فيقضي القاضي 
يلاً ليحضر مع خصمه في مجلس نعم، يأمر المدعى عليه أن يوكل وك: ألك بينة؟ فإن قال: بحضرة وكيله، وإن أنكر فالأمين يقول للمدعي

ليس لي بينة، فالأمين يحلف المدعى عليه، وإن حلف أخبر الشاهدان القاضي بذلك حتى : القضاء، فتقام عليه البينة بحضرة وكيله، وإن قال
مه مجلس الحكم يمنع المدعي من الدعوى إلى أن يجد بينة، وإن نكل عن اليمين ثلاث مرات أمره الأمين أن يوكل وكيلاً يحضر مع خص

  .ويشهد عليه الشاهدين بنكوله، ويقضي القاضي عليه بالنكول

، وهذا إشارة إلى أنه لا يشترط للقضاء بالنكول أن يكون على فور النكول، وهو »أدب القاضي«هكذا ذكر الخصاف رحمه االله في 
 يمكن للقاضي أن يقضي بنكول كان عند الأمين، مذهب الخصاف، كما لا يشترط للقضاء بالبينة والإقرار أن يكون على فورهما، ولا

  .وهذا لأن النكول قد يكون تورعاً عن اليمين الكاذبة، وعلى هذا التقدير القاضي يقضي، وقد يكون ترفعاً عن اليمين الصادقة

كون القضاء على فوره حتى وعلى هذا التقدير القاضي لا يقضي وإنما يعين التورع عن اليمين الكاذبة بقضاء القاضي، فيجب أن ي: قالوا
الأمين يقضي عليه بنكوله، ثم ينقل الشاهدان قضاء الأمين إلى مجلس القاضي، : يعين التورع عن اليمين الكاذبة، فعلى قول هذا القائل

قول للمدعي إذا لم يكن القاضي مأذوناً بالاستخلاف ينبغي أن ي: فيمضي القاضي قضاء الأمين بمحضر من وكيله، وبعض مشايخنا، قالوا
  .أتريد هذا حكماً يحكم بينكما

نعم يبعثه إلى المدعى عليه، فإن رضي بحكومته، فحكم بينهما جاز، والتحكيم جائز وحكم الحاكم نافذ، وسيأتي بيانه بعد إن : فإن قال
  .يشاء االله تعالى هذا إذا كان المدعي عليه خارج المصر وهو الوجه الثاني من هذا الفصل

  

   

أن يكون قريباً من المصر، والجواب فيه كالجواب فيما إذا كان في المصر، فيعديه بمجرد الدعوى استحساناً : الأول: وجهين أيضاًوإنه على 
وإن كان بعيداً من المصر لا يعديه بمجرد الدعوى، والفاصلة بين القريب والبعيد إنه إذا كان بحيث لو ابتكر من أهله أمكنه ) الثاني(لما مر، 
ر مجلس الحكم، وبحيث يبيت في مترله، فهذا قريب، وإن كان يحتاج إلى أن يبيت في الطريق، فهذا بعيد وإنما لا يعديه إذا كان بعيداً أن يحض

  .على هذا التفسير، لأن في الإعداء إضراراً به، فإنه يتضرر بالبيتوتة في غير أهله

ت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد، فأرادت أن تنقل ولدها إلى قريتها، إن كان في الفرقة، إذا وقع: ونظير هذا ما قال أصحابنا رحمهم االله
  .بحيث يمكن للزوج أن يزور ولده وينظر في أمره، ويبيت في أهله، فلها أن تنقل وإلا فلا

إلى قرية فإن كان بحيث وكذلك المضارب ينفق من مال نفسه في المصر لا من مال المضاربة، وإذا سافر ينفق من مال المضاربة، وإن خرج 
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: يمكنه أن يعود إلى أهله في يومه ويتعيش عندهم، فإن نفقته لا تكون في مال المضاربة، وهو والمسافر سواء، ولهذا قال أصحابنا رحمهم االله

ج إلى إحضار الخصم إنه ينبغي للقاضي أن ينصب قاضياً على مسيرة يومين من المصر، لأنه إذا كان بين المصر والقرية مسيرة يومين يحتا
  .بالدعوى وفيه ضرر؛ لأنه يحتاج إلى أن يبيت في الطريق، وينقطع عن أشغاله

أدب «ثم على قول من أخذ بالقياس في هذه الفصول إذا لم يعده بمجرد الدعوى، إذا كان بعيداً من المصر ماذا يصنع؟ ذكر الخصاف في 
 ما ادعاه، ولا تكون هذه البينة لأجل القضاء، وإنما تكون الأصل الإحضار، وقد يكون أن القاضي يأمر المدعي بإقامة البينة على: »القاضي

البينة لا لأجل القضاء كما في كتاب القاضي، فإن هناك المدعي يقيم البينة ليكتب له، لا ليقضي له، فإذا أقام بينة على ما ادعى أمر 
  . عادة البينة ليقضي ابإحضاره، والمستور في هذا يكفي، فإذا حضر أمر المدعي بإ

القاضي يحلف المدعي على ما أدعى، فإن حلف أحضره، وإن أرسل القاضي إلى المدعى عليه من يحضره، فلم يجده، : وبعض مشايخنا قالوا
ترله؛ لأن إنه توارى عني، وطلب التسمير والختم يعني على باب داره فالقاضي يكلفه إقامة البينة، على أنه في م: فقال المدعي للقاضي

القاضي بالتسمير يجعل الدار سجناً عليه، إن كان هو في الدار، وإن لم يكن في الدار يمنع الدار عنه، وكل ذلك عقوبة فلا بد من الجناية، 
؟ لما ذكرنا من أين علمتما: وإنما تتحقق الجناية إذا كان في الدار، وأبى الحضور، فإن جاء شاهدان يشهدان أنه في مترله، فالقاضي يسألهما

رأيناه فيه اليوم أو أمس أو منذ ثلاثة أيام قبل القاضي ذلك، وأمر بالختم؛ : أن التسمير عقوبة، والاحتياط في العقوبات واجب، فإن قالا
لرؤية لأن الظاهر أنه حاضر، فتتحقق الجناية لكنه أخفى نفسه كما قال المدعي، وإن كانت الرؤية قد تقادمت لا يقبل ذلك منهما؛ لأن ا

إذا تقادمت يحتمل أنه سافر بعد الرؤية، قبل الدعوى، فلم تتحقق الجناية، ثم جعل ما زاد على ثلاثة أيام متقادماً، قال شمس الأئمة الحلواني 
  .الصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي: رحمه االله

  

  

 قرعته، بأن كان القاضي أقرع بين الخصوم ليعلم كل وإن تقادمت رؤية الشاهدين، إلا أنه كان لا يمكن للمدعي الدعوى لتأخر خروج
  .دعواه فقبل ذلك منه، لأنه عذر أحد نوبة

ثم إذا أراد القاضي التسمير، فكما إذا سمر الباب من جانب السكة سمر الباب الذي هو من جانب السطح؛ لأن المقصود جعل الدار سجناً 
  . فر به جعل الدار سجناً عليه، وإنما يصير البيت سجناً عليه بتسمير كلا البابينعليه؛ لأنه لو ظفر به حبسه في السجن، فإذا لم يظ

قد حبس في الدار ولا يحضر فانصب لي عنه وكيلاً، أقيم عليه البينة، فإن أبا : فإن قال الخصم للقاضي بعد ما ختم الباب ومضى أيام
ن قوله غير مقبول على فعل نفسه، فيحتاج إلى شاهدين ليشهدا له بما يوسف رحمه االله كان يقول القاضي يبعث رسولاً، ومعه شاهدان؛ لأ

احضر مع خصمك : يا فلان بن فلان القاضي يقول: يجري عند القاضي، فينادي الرسول على باب الخصم ثلاثة أيام كل يوم ثلاث مرات
، فإذا فعل ذلك ولم يحضر نصب القاضي عنه فلان بن فلان مجلس الحكم، وإلا نصبت عنك وكيلاً، وقبلت البينة عليك بحضرة وكيلك

  .وكيلاً، وسمع البينة عليه، وأمضى الحكم عليه بحضرة وكيله

لا أرى أن أنصب عنه وكيلاً، فقد بين أن هاهنا مخالف لأبي : وقال غير أبي يوسف رحمه االله: »أدب القاضي«قال الخصاف رحمه االله في 
بو حنيفة لا محمد رحمهما االله، فقد روى ابن سماعة عن محمد رحمه االله مثل قول أبي يوسف، المخالف أ: يوسف، ولم يذكر المخالف، فقيل

. عن أبي حنيفة رحمه االله مثل قول أبي يوسف» النوادر«رأيت في بعض روايات : وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االله يقول

  .لا يقضي عليه حتى يحضرعن أبي حنيفة رحمه االله، أن القاضي » المنتقى«ونص في 

سألت محمداً رحمه االله ما تقول في سلطان لإنسان قبله حق، فلا يجيب إلى القاضي، فأخبرني أن أبا يوسف رحمه االله : »نوادر هشام«وفي 
  :كان يعمل بالأعذار، وهو قول أهل البصرة، قال
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أجب ينادي بذلك أياماً، فإن أجاب، وإلا جعل : القاضي يقولأن يبعث القاضي رسولاً إليه من قبله ينادي على بابه، أن : وصورة ذلك
فلا تكون : نعم، فقلت: فهل أنت تجعل له وكيلاً؟ فقال: القاضي لذلك السلطان الذي أبى أن يجيب وكيلاً، فيخاصم هذا المدعي فقلت له

  .وكان أبو حنيفة لا يعمل بالأعذار: لا، قال: قضيت على الغائب، فقال

  : ى الخصم، وصورتهوأما الهجوم عل

أن يكون لرجل على رجل دين، فيتوارى المديون في مترله، ويبين ذلك للقاضي فيبعث أمينين من رفاقه، ومعهما جماعة من أعوان القاضي 
خل النساء ومن النساء إلى مترله بعثه حتى يهجموا إلى مترله، ويقف الأعوان بالباب، وحول المترل وعلى السطح حتى لا يمكنه الهرب، ثم تد

المترل من غير استئذان وحشمه فيأمرن حرم المطلوب حتى يدخلن في زاوية، ثم يدخل أعوان القاضي، ويفتشون الدار غرفها وما تحت 
السرر حتى إذا وجدوه أخرجوه، وإذا لم يجدوه يأمرون النساء حتى يفتشن النساء فربما تزيا بزي النساء، فهذا هو صورة الهجوم فإذا طلب 

  دعي ذلك من القاضي، هل يفعل القاضي؟الم

  

  

أراد به أبا يوسف رحمه االله، فقد روى عنه أنه كان يفعل ذلك في زمن قضائه، : وسع فيه بعض أصحابنا قالوا: »الأقضية«قال صاحب 
 رجلين أحدهما أنه هجم على بيت: وقد روي عن هشام عن محمد رحمه االله مثل هذا أيضاً، وأصل ذلك ما روي عن عمر رضي االله عنه

قرشي، والآخر ثقفي بلغه أن في بيتهما شراب، فوجد في بيت أحدهما دون الآخر، وكذلك هجم على بيت ناصبة بالمدينة، وأخرجها 
لا بأس بالهجوم على بيت المفسدين، والدخول فيه من : وعلاها بالدرة حتى سقط الخمار عن رأسها، وعن هذا قال أصحابنا رحمهم االله

  .ان، إذا سمع منه صوت فساد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرغير استئذ

ظاهر المذهب عندنا أنه لا يجوز الهجوم للقاضي؛ لأن فيه هتك ستر المسلم، وهتك حرمة محارم المسلم، : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
  . وذلك لا يجوز

صم جاز؛ لأن المقصود إحضار الخصم، وكما يحصل هذا المقصود بالراحل وإن رأى القاضي أن يعطي المدعي طينة أو خاتماً لإحضار الخ
يحصل بالعلامة، وفي العلامة لا يحتاج المدعي إلى أن يحمل مؤنة الراحل، فكما جاز بعث الراحل فكذا يجوز بعث العلامة من طريق الأولى، 

قرطاس، وبعضهم اختاروا دفع الخاتم، والخصاف اختار بذل والقضاة في هذا مختلفون، بعضهم اختاروا دفع طينة، وبعضهم اختاروا قطع 
  .العلامة في المصر، والأشخاص خارج المصر؛ لأن في المصر نقل مؤنة الراحل، فاختاروا بذل العلامة خارج المصر لهذا

عوك أتعرفه، فإن قال نعم هذا خاتم القاضي فلان يد: ولو أعطاه القاضي طينة أو خاتماً وذهب به إلى الخصم ينبغي له أن يقول للخصم
أعرفه، ولكن لا أحضر، أشهد المدعي على ذلك شاهدين حتى يشهدان عند القاضي بتمرده، فإذا شهدا بذلك بعث القاضي من يحضره، 

  .أو يستعين على ذلك بالوالي، لأن الوالي نصب لإحياء حقوق الناس

على المتمرد؛ لأنه صار جانياً بالتمرد، ولأجل ذلك : ل، وبعضهم قالواهي في بيت الما: واختلف العلماء في أجرة الشخص، بعضهم قالوا
إذا قطعت يده فأجرة الحداد، : احتيج إلى الشخص، فسبب وجوب هذه الأجرة كان منه، فيكون في ماله، وهو نظير ما قلنا في السارق

  .رقة كذا هاهناوثمن الدهن الذي يحسم به عروقه على السارق، لأنه تقدم منه سبب وجوا وهو الس

ثم إذا حضر المدعى عليه مجلس القاضي، فالقاضي يأمر المدعي بإعادة البينة على تمرده، لأنه يريد معاقبته، فلا بد من إثبات الجناية عليه، 
كذلك لو كان وتلك البينة قامت على الغائب، فلا يكتفي ا لعقوبته، فإذا أعاد البينة عاقبه على ما صنع من التمرد وإساءة الأدب، و

أحضر، ثم لم يحضر، لأنه ظهر تمرده بفعله، إلا أنه يعاقبه في هذه الصورة دون ما يعاقبه في الصورة الأولى؛ لأن : المدعى عليه في الابتداء قال
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  .هذا انقاد قولاً لا فعلاً، والأول ما انقاد قولاً، ولا فعلاً

  

   

 الشهادة على التمرد، والمستور يكفي، وهذا قول الخصاف رحمه االله، وهكذا نقل عن ولا يشترط التعديل في هذه الشهادة يعني في: ثم قال
  .إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة رحمهم االله

وعن أبي حنيفة رحمه االله أنه يشترط التعديل، وهكذا روي عن محمد رحمه االله، ووجهه أن في هذه الشهادة إلزام العقوبة على المدعى عليه، 
  .ديل في الشهادة على سائر العقوباتفيشترط التع

ولو كان القاضي من الابتداء أمر المدعي أن يأخذ طينة الأمير لإحضار المدعي، فذلك جائز؛ لأن المقصود ربما لا يحصل بطينة القاضي، 
  .ويحصل بطينة الأمير؛ لأن للأمير من الحشمة ما ليس للقاضي، فكانت طينة الأمير أقرب إلى حصول المقصود

باب القاضي فهو مطلق فيه شرعاً، ولكن لا يفتى به، ) إلى(أن من أراد أن يستوفي حقه من باب السلطان، ولا يذهب : »الفتاوى« وفي
وبعض مشايخ زماننا على أنه إنما يطلق له في ذلك إذا ذهب إلى القاضي أولاً، وعجز عن الاستيفاء من جهته، أما لو أراد الذهاب إلى باب 

 لا يطلق له في ذلك، وبه يفتى، وإذا ذهب إلى باب السلطان، والتمس حوب داره لإحضار خصمه، وأخذ حوب دار من السلطان أولاً
خصمه زيادة على الرسم، هل للخصم أن يرجع بالزيادة على المدعي؟ ينظر إن ذهب المدعي إلى القاضي أولاً، وعجز عن استيفاء حقه من 

  .على المدعي، وإن لم يذهب إلى القاضي أولاً يرجعجهة القاضي، لا يرجع الخصم بالزيادة 

وإذا كان المديون يسكن في دار بأجر، وطالبه الغريم بالخروج إلى باب الحاكم، فامتنع، فالقاضي هل يسمر الباب عليه؟ اختلف المشايخ 
  .فيه، والصحيح أنه يسمر

وأبى الخروج إلى الحاكم،  .كان المديون يسكن في دار زوجتهإذا » مجموع النوازل«في كتاب الشهادات، وفي » فتاوي أبي الليث«في 
فالقاضي يسمر الباب عليه؛ لأن في هذا الباب العبرة للمساكنة، حتى لو ثبت عند القاضي أنه نقل الأمتعة عنها، ولم يبق ساكناً فيه لا 

  .يسمر الباب، واالله أعلم

  

   

  

  قضاء بأقل من شهادة الاثنينفيما يقضي القاضي بعلمه، وفي ال: ثاني عشرالالفصل 

  

القاضي إذا علم بحادثة في البلدة التي هو فيها قاض في حال قضائه، ثم رفعت إليه تلك الحادثة في البلدة، وهو في قضائه بعد، يقضي بعمله 
علم الحاصل له بمعاينة السبب في حقوق العباد قياساً واستحساناً، في الأموال وغيرها، كالنكاح والطلاق وغير ذلك فيه على السواء، لأن ال

فوق العلم الحاصل بالشهادة؛ لأن في الشهادة احتمال الكذب، ولا احتمال في المعاينة، ثم القاضي يقضي بالشهادة في هذه الحقوق، 
  .فبمعاينة السبب أولى

  .ذكر في هذه المسألة إذا علم بحادثة في حال قضائه، وفي مجلس قضائه» الأقضية«ثم إن صاحب 

  .ر الخصاف في هذه المسألة إذا علم في البلدة التي هو فيها قاضي في حال قضائه في مجلس قضائه، أو في غير مجلس قضائهوذك

ما أقر به رجل بين يدي القاضي أخذه به إلا : قال أبو حنيفة رحمه االله: »الإملاء«عمرو بن أبي عمرو عن محمد رحمه االله في » المنتقى«وفي 
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هذا إذا أقر به عند القاضي في مجلس القضاء، أما إذا أقر به في غير مجلس :  تعالى نحو الزنا وشرب الخمر والسرقة، قالالحدود الخالصة اللهِ
القضاء لم يأخذه بشيء من ذلك، وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله هذا الذي ذكرنا في حقوق العباد، أما في الحدود الخالصة الله 

ياساً، ولا يقضي بعلمه استحساناً؛ لأن الحدود الخالصة الله تعالى، يستوفيها الإمام من غير أن يكون هناك خصم تعالى يقضي بعلمه ق
مطالب، فلو قضى بعلم نفسه يتهمه بعض الناس بالحدود، وبالإقامة بغير حق، وعليه أن يصون نفسه عنه، بخلاف القصاص وحد القذف؛ 

  . بالسكران، فالقاضي يعزره لأجل التهمة، لما به من أمارات السكر، ولا يكون ذلك حداًلأن هناك خصم مطالب، إلا أنه إذا أتى 

وأما إذا علم بحادثة قبل أن يستقضى، ثم استقضي، ورفعت إليه تلك الحادثة، وهو قاض فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله لا يقضي بذلك 
عاينة فوق العلم الحاصل بالشهادة، ومذهب أبي حنيفة رحمه االله مذهب شريح ما ذكرنا أن العلم الحاصل بالم: العلم، وعلى قول أبي يوسف

  .والشعبي

والمعنى فيه أن العلم الحاصل قبل القضاء علم شهادة، وأنه دون علم القضاء؛ لأن علم القضاء علم بما هو ملزم، فإن القضاء ملزم وعلم 
 القاضي، فلو جاز القضاء إما أن يجوز بذلك القدر، ولا وجه إليه، وإما أن يقال الشهادة ليس بملزم؛ لأن الشهادة لا تصير ملزمة إلا بقضاء

  .يزداد علمه ولا وجه إليه؛ لأن الموجود ليس إلا تقلد القضاء، وإنه لا يوجب زيادة العلم

  

  

ه أو أعتق أمته، وهو يقدر على أن ألا ترى أن رجلاً لو سمع رجلاً طلق امرأت: وأبو يوسف رحمه االله احتج على أبي حنيفة رحمه االله، فقال
وألا ترى أن رجلاً لو رأى رجلاً : يحول بين المرأة والأمة، وبين الزوج والمولى، يجب عليه أن يحول بينهما فإذا استقضي لا يحول، قال

  .تقضي لا يلزمه ذلكيغصب ثوباً من غيره، وهو يقدر على نزع الثوب من الغاصب ورده إلى المالك يلزم الترع والرد عليه، فإذا اس

إذا استقضي يحول بين الزوج والمولى، وبين المرأة والعبد، ولكن لا يقضي بالطلاق والعتاق : وأبو حنيفة رحمه االله، يقول في المسألة الأولى
وإن رده على وجه إن رده لا على وجه الحكم فله ذلك، وهو فيما صنع مأجور، : كما كان يفعل قبل الاستقضاء، وفي المسألة الثانية يقول

  .الحكم فليس له ذلك، وهو فيما صنع مخطئ كما قبل القضاء

أن على قول أبي حنيفة ما كان له قبل القضاء وهو الحيلولة ورد الثوب لا على وجه الحكم، فهو باق بعد القضاء، وما لم يكن : فالحاصل
  .  قبل القضاء؛ فلا يجوز أن يستفيده، بتقلد القضاءله قبل القضاء ليس له ذلك بعد القضاء، والحكم بذلك العلم لم يكن له

ولو علم بحادثة وهو قاض، ولكن في مصر هو ليس بقاض فيه، ثم حضر مصره الذي هو قاض فيه، ثم رفعت إليه تلك الحادثة، وأراد أن 
 من الرعايا، فلا يكون علمه في ذلك يقضي ذا العلم، فهو على الخلاف الذي مر، وهذا لأنه في المصر الذي ليس بقاض فيه بمترلة واحد

  .المصر علم قضاء، فلا يصير علم قضاء بدخوله في المصر الذي هو فيه قاض

، ثم دخل المصر، ورفعت إليه تلك الحادثة لا شك على قولهما أنه )فيه(ولو علم بحادثة وهو قاض، ولكن في رساتيق المصر الذي هو قاض 
  .يقضي بذلك العلم

إذا لم يكن مقلداً على القرى حتى كان له أن يقضي في المصر، وليس :  حنيفة رحمه االله اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوافأما على قول أبي
له أن يقضي في القرى لا يقضي، بمترلة ما لو علم بحادثة في مصر، هو ليس بقاض فيه، ثم رجع إلى مصره الذي هو فيه قاض، فأما إذا كان 

 كان في منشوره تقليد البلدة ونواحيها كان له أن يقضي؛ لأنه إذا كان مقلداً على القرى كما هو مقلد على مقلداً على القرى، بأن
النواحي، كان له أن يقضي في القرى كما له أن يقضي في البلدة، فإنما استفاد العلم في حال قضائه، فيقضي به، وهذا القول يرجع إلى أن 

  . رواية عن أبي يوسف رحمه اهللالمصر ليس بشرط لنفاذ القضاء، وهو

وإن كان مقلداً على القرى ليس له أن يقضي بذلك العلم على قول أبي حنيفة رحمه االله؛ لأنه وإن كان مقلداً على : وقال بعض مشايخنا
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 يقضي بذلك العلم، القرى ليس له أن يقضي في القرى فما استفاد العلم في مكان قضائه، فكان علم شهادة لا علم قضاء، فلا يكون له أن
وهذا القول يرجع إلى أن المصر شرط لنفاذ القضاء، وهو ظاهر رواية أصحابنا رحمهم االله، وهذا لأن القضاء من معالم الدين مختص 

  .بالأمصار كالجمعة والعيدين

  

  

نه سمع في مجلس قضائه وهذا على وما سمع خارجاً من المصر في أي وجه خرج لم يحكم به إلا أن يكون خرج للعيدين، فكأ» المنتقى«وفي 
  . قياس قول أبي حنيفة وزفر رحمهما االله

وأما إذا علم وهو قاض في مصره، ثم عزل عن القضاء، ثم أعيد عليه بعد ذلك هل يقضي بذلك العلم؟ لا شك أن على قولهما يقضي، فأما 
ادة، ولم يبق علم قضاء، فلا ينقلب علم قضاء بعد ذلك على قول أبي حنيفة رحمه االله لا يقضي، لأن بالعزل صار ذلك العلم علم شه

بالتقليد، وصار كما لو شهد الشهود عند القاضي في حادثة وهو قاض، ثم عزل عن القضاء، ثم أعيد عليه، فإنه لا يقضي بتلك الشهادة 
  .كذا هاهنا

إن أخبره بذلك عدلان، : لاق رجل امرأته ثلاثاً، قالعن محمد رحمه االله في حاكم أخبر بإعتاق رجل عبده، أو بط» نوادر ابن سماعة«وفي 
فينبغي أن يجتهد في طلب ذلك أشد الطلب حتى يظفر به، وينظر في أمره، يريد ذا إذا أخبر أن فلاناً أعتق عبده ثم استرقه، أو طلق امرأته 

حكام ا ويلزم القضاء ا، فيثبت المخبر به في حق ثلاثاً ولا يعزل عنها، وإنما كان الجواب كذلك؛ لأن خبر العدلين حجة مطلقة يقطع الأ
القاضي؛ فلهذا كان عليه الطلب، وإن كان المخبر واحداً عدلاً وكان أكثر رأيه أنه صادق، فالأفضل في ذلك طلبه، وإن لم يفعل رجوت 

اء ونجاسته، إلا أنه ليس بحجة مطلقة، فمن أن يكون في سعة منه، وهذا لأن خبر الواحد العدل حجة في الديانات حتى عمل به في طهارة الم
  .إن لم يطلب كان في سعة: حيث إنه حجة وكان أكثر رأيه أنه صدق فالأفضل هو الطلب، ومن حيث إنه ليس بحجة مطلقة، قلنا

ل واحد، فالأفضل ونظير هذا رجل أخبره رجلان عدلان أنه مع امرأته ارتضعا من امرأة واحدة، لزمه الاجتناب عنها، ولو أخبره بذلك رج
أن يجتنب عنها، وإن أقام عليها فهو في سعة منها، والمعنى ما ذكرنا، ولو كان المخبر للحاكم رجل واحد لا يدري صدقه من كذبه، يعني 

لم توجد أصلاً؛ لأن الخبر إنما يصير حجة بوصف الصدق، وإنما يثبت هذا الوصف للخبر بالعدالة، فإذا  لا يدري عدالته، فليس عليه الطلب
  .العدالة لا يثبت هذا الوصف للخبر في حق الحكم، فلا يلزم الطلب أصلاً واالله أعلم

  

   

  

 لا يحفظوفي نسيانه قضاءه، وفي الشاهد يرى شهادته في القاضي يجد في ديوانه شيئا: ثالث عشرالالفصل 
  ولا يحفظ

  

إلى تلك القضية، فشهد شاهدان عند ذلك القاضي أنك قد قضيت إذا قضى القاضي بقضيته، وأتى على ذلك زمان، ثم احتاج المقضي له 
لا تقبل هذه الشهادة، ولا يقضي إلا بما يحفظه، وكان أبو يوسف : لهذا على هذا بكذا، ولا يتذكر القاضي ذلك، قال أبو حنيفة رحمه االله

القاضي : ، ومحمد رحمه االله يقول»نوادره«عه بشر في لا يقبل، روى رجو: القاضي يقبل هذه الشهادة، ثم رجع فقال: رحمه االله أولاً يقول
  .يقبل شهادما، ويلزم المشهود عليه ذلك، وهو قول حسن بن زياد، وإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة
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 يقبل واجمعوا على أنه إذا لم يبينا المقضي عليه بأن شهدا عند القاضي أنك قضيت لهذا بكذا، ولم يقولا على من قضيت، أن القاضي لا
  .شهادا

أن الأقضية تكثر، ولكثرا لا يمكن للقاضي حفظها، فلو لم يمكن إثباا بالبينة لتعطلت الحقوق، ألا ترى أنه يمكن : حجة محمد رحمه االله
  .إثباا بالبينة عند قاض آخر، وإنما أمكن إثباا لما قلنا، وهذا الطريق موجود في هذا القاضي

أنه لو قبلت هذه البينة صار القاضي خصماً؛ لأنه ذه البينة يثبت عليه فعله، والقاضي لا يصلح خصماً، ألا ترى أن ولأبي حنيفة رحمه االله 
رجلاً لو أقام عليه بينة، أنك غصبت مني كذا، أو استقرضت مني كذا لا يقبل هذه الشهادة، وطريقه ما قلنا؛ ولأن القضاء أعلى مرتبة من 

  .الشهادة

  . عند رجل أنك تحملت شهادة كذا وهو لا يتذكر، لا يسعه أن يشهد بقولهما، فأولى أن لا يقضي القاضي بشهاداولو شهد شاهدان

وإذا وجد القاضي شهادة شهود في ديوانه، أي في خريطته، والخريطة مختومة بختم القاضي، والشهادة مكتوبة بخطه أو بخط نائبه، إلا أنه لا 
  . لا يقضي بتلك الشهادة، وعلى قولهما يقضي: أبي حنيفةيتذكر تلك الشهادة فعلى قول 

وكذلك إذا وجد سجلاً في خريطته، والخريطة مختومة بختمه والسجل مكتوب بخطه، أو بخط نائبه، فالقاضي لا يمضي ذلك السجل عند 
  .أبي حنيفة رحمه االله، وعندها يمضي

ثة، فعامة المشايخ على أن هذا الفصل على الخلاف الذي مر ذكره، وهو وإذا وجد الشاهد شهادته مكتوبة بخطه، وهو لا يتذكر الحاد
  .الظاهر، وذكر شمس الأئمة السرخسي أن على قول أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما االله لا يسعه أن يشهد، وعلى قول محمد يسعه

 عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، إذا وجد عن أبي يوسف، كما ذكره شمس الأئمة، ومن هذا الجنس رواية الأخبار» نوادر بشر«وفي 
الرجل سماعه مكتوباً في موضع لكن لا يتذكر ذلك لا يحل له أن يروي عند أبي حنيفة، وعندهما له أن يروي، فشرط الرواية عند أبي حنيفة 

  .أن يحفظ الحديث من حين سمع إلى أن يروي، وعندهما الحفظ ليس بشرط

  

  

النسيان : ذه الفصول كلها، وجوز للقاضي قبول الشهادة على قضائه، وجوز الاعتماد على المكتوب، وقالفمحمد رحمه االله وسع في ه
مركب في الآدمي، فلو لم يجز الاعتماد على هذه الأشياء، عند النسيان لتعطلت الحقوق، وأبو حنيفة شدد في الكل، فلم يجوز للقاضي 

أن الشهادة والقضاء يثبتان على العلم، :  على المكتوب في الفصول الثلاث، والوجه في ذلكقبول الشهادة على قضائه، ولم يجوز الاعتماد
وكذلك رواية الأخبار؛ لأا شهادة على النبي صلى االله عليه وسلم، ولا علم بدون التذكر، والكتاب لأجل التذكر لا لأجل الاعتماد 

  . ر وجوده والعدم بمترلةعليه؛ لأنه لا يؤمن فيه الزيادة والنقصان، فبدون التذك

وأبو يوسف رحمه االله وسع فيما يجد القاضي في ديوانه مختوماً بخاتمه، وفي رواية الأخبار، وضيق في قبول القاضي الشهادة على قضائه، وفي 
ه االله إلا أن رواية الأخذ بالعزيمة فيما قاله أبو حنيفة رحم: الشاهد يجد شهادته مكتوبة بخطه على ما ذكره شمس الأئمة السرخسي، قال

الأحاديث ضرورة، لأن الإنسان سمع مثلاً عشرين ألف حديث، ولا يمكنه حفظ الكل، فلو لم يكن له أن يعتمد على خط سماعه لتعطل 
 ذكر الحديث، وما يتوهم من التزويد في كتابة السماع نادر غاية الندرة، إذ لا يقع فيه ولا ضرر لأحد، وكذلك فيما يجده القاضي في

ديوانه مختوماً، بختمه ضرورة؛ لأن القضاء يكثر ولا يحفظ الكل، فيقع الحاجة إلى الاعتماد على الخط، واحتمال الترديد منتف ظاهراً؛ لأنه 
في يده مختوم بخاتمه، فالظاهر أنه لم يغير شيئاً منه، بخلاف الصك على ما ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه االله؛ لأن الصك لا يكون في 

  .لو كان الصك في يد الشاهد جاز له، أن يشهد وإن لم يتذكر: يد الشاهد، فلا يأمن فيه الزيادة والنقصان حتى روي عنه أنه قال

سألت محمداً رحمه االله، عن قاض يخرج من البلدة التي هو قاض فيها، ولم يخلف عيالاً هل له أن : عن محمد قال» نوادر ابن سماعة«وفي 
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ن يثق به، من أهل البلدة وإذا رجع عمل بما فيه إذ القماطر بخاتمه والكتب الذي في جوف القماطر مختمة أو غير مختمة، يضع قماطره عند م
لا بأس ذا، وهذا أمر لا بأس به، ولا يمنع منه، ولو لم يجز ذلك لم يجز أن يحكم بما في بيته، لأنه لا : والقاضي يذكر قضاياه أو لا؟ قال

  .اً من ذلك بعض أهلهيؤمن أن يغير شيئ

ولو أن قاضياً عزل عن القضاء ثم رد عليه، فإنه لا يعمل بشيء مما كان في ديوانه الأول إلا شيئاً يتذكره، اعلم : »كتاب الأقضية«قال في 
  :بأن هذه المسألة على وجهين

  

   

االله؛ فلأن على قوله لا يقضي بما يجد في ديوانه أن يتذكر ذلك، وفي هذا الوجه لا يقضي للخلاف، أما على قول أبي حنيفة رحمه : الأول
أن قضية القياس أن لا يقضي بما يجد في ديوانه : الحالي، إذا كان لا يتذكر ذلك، فأولى أن لا يقضي بما يجد في ديوانه الأول، والفرق لهما

وز، لكن تركنا القياس في ديوانه الحالي ضرورة؛ لأن الحالي إذا كان لا يحفظ ذلك كما قال أبو حنيفة رحمه االله؛ لأن القضاء بغير علم لا يج
القاضي لكثرة اشتغاله لا يمكنه حفظ جميع الأشياء، فلو لم يجز العمل بما في الديوان عند النسيان ضاق الأمر على الناس مثل هذه الصورة، 

ه، والباطل لا يعود، خصوصاً إذا كان ثبوته مع لا يتأتى في ديوانه الأول؛ لأن بالعزل يبطل حكم ذلك الديوان؛ لأنه لا يمكن العمل ب
  .المنافي، فعمل بالقياس فيما يجد في ديوانه الأول كما عمل أبو حنيفة رحمه االله

  

  
  

  في القاضي يقضي بقضية ثم بدا لهأن يرجع عنه، وفي وقوع القضاء بغير حق: رابع عشرالالفصل 

  

فإن كان الذي قضى به خطأ لا يختلف فيه رده لا محالة؛ لأنه باطل، وإن كان ذلك مما وإذا قضى القاضي بقضية، ثم بدا له أن يرجع عنها، 
  . يختلف فيه الفقهاء أمضاه لا محالة، وقضى في المستقبل بما يرى أنه أفضل

ه لا يعمل فيه بدليل واعلم بأن التحول من رأي إلى رأي في اتهدات جائز؛ لأن اتهد فيما اجتهد لا يكون مصيباً الحق لا محالة، لأن
غلبة الظن أنه هو الصواب، فإذا غلب على ظنه أن الصواب هو : قطعي، وإنما يعمل فيه بغالب الظن، فالدليل الموجب للعلم بالرأي الأول

الماضي؛ لأن الرأي الثاني دون الأول، فقد وجد الدليل الموجب للعمل بالرأي الثاني فيعمل به، إلا أنه يعمل بالرأي الثاني في المستقبل دون 
أن الرأي الثاني ناسخ للأول، وإنما يعمل بالناسخ : الثاني حدث الآن، ولم يكن موجوداً في الماضي، فلا يجب العمل به حال عدمه يوضحه

في ذلك في المستقبل دون الماضي، وإليه أشار عمر رضي االله عنه حين قضى في حادثة بقضية، وقضى بعد ذلك في مثلها بخلافه، فقيل له 
  .فقال تلك كما قضينا وهذه كما نقضي

أخطأ فيما قضى أو يعتمد الجور فيما قضى وأقر بذلك، أو أخطأ وكل  إما أن: ثم قضاء القاضي إذا وقع بخلاف الحق لا يخلو عن وجهين
  . إما أن يكون ذلك في حقوق االله تعالى، أو في حقوق العباد: ذلك على وجهين

ق إن أمكن التدارك والرد، بأن قضى بمال أو صدقة أو بطلاق أو عتاق، ثم ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو فإن أخطأ وكان ذلك في حقو
محدودون في القذف، فإنه يبطل ذلك القضاء، ويرد العبد رقيقاً ويرد المرأة إلى زوجها، ويرد المال إلى من أخذ منه؛ لأنه لما بطل القضاء عاد 

كان خطأ لا يمكن رده بأن كان قضى بالقصاص واستوفى، لا يقتل المقضي له بالقصاص، وإن تبين أنه قتل بغير الأمر إلى ما كان قبله، وإن 
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حق ويصير صورة القضاء شبهة مانعة وجوب القصاص، ولكن تجب الدية في مال المقضي له؛ لأن القتل الحرام في دار الإسلام لا يخلو عن 
فتجب الغرامة، ويكون في مال المقضي له؛ لأنه تعذر الإيجاب على القاضي لأن خطأه موضوع عنه، عقوبة أو غرامة، وتعذر إيجاب العقوبة 

إما لأنه مأمور بإتباع الظاهر، وقد اتبع الظاهر فقد أتى بالمأمور والإتيان بالمأمور به ينافي وجوب الضمان على المأمور، وإما لأنه يتقاعد عن 
 ظهور الخطأ الذي ليس في وسعه الاحتراز عنه، فيؤدي إلى تعطيل الأحكام؛ وإنه لا يجوز، وإذا تعذر أمر القضاء حتى لا يلزمه الضمان عند

إيجاب الغرامة على القاضي أوجبناها على المقضي له، لأن القاضي عامل له فكان عمل القضاء له فيكون الغرم عليه، ليكون الغرم بمقابلة 
  .ينة أو بإقرار من المقضي لهالغنم، وهذا كله إذا ظهر خطأ القاضي بالب

  

  

فأما إذا ظهر ذلك بإقرار القاضي لا يظهر ذلك في حق المقضي له، حتى لا يبطل قضاؤه في حق المقضي له، لأن حق المقضي له قد تعلق 
  .بذلك، والقاضي بما قال يريد إبطاله

  . ضي القضاء، ولكن الشاهد يضمن كذا هناوهو نظير الشاهد إذا رجع عن شهادته لا يعمل رجوعه في حق المقضي له، لا ينق

وإن أخطأ وكان ذلك في حقوق االله تعالى، بأن قضى بحد الزنا أو بحد السرقة أو بحد شرب الخمر، واستوفى القطع والرجم والحد، ثم ظهر 
القاضي لما مر، وهذا القضاء أن الشهود عبيد أو كفار أو محدودون في القذف، فضمان ذلك في بيت المال؛ لأنه تعذر إيجاب الضمان على 

كان لجماعة من المسلمين، فيكون الغرم في مالهم، وإن كان القاضي تعمد الجور فيما قضى وأقر به فالضمان في ماله في هذه الوجوه كلها، 
ك لإرتكابه الجريمة بالجناية والإتلاف على المقضي عليه، فجناية القاضي وإتلافه على الغير سبب لوجوب الضمان، ويعزر القاضي على ذل

ويعزل عن القضاء ولم يقل وينعزل عن القضاء، فهذا إشارة إلى أن القاضي بمجرد الفسق لا ينعزل، ولكن يستحق العزل، : العظيمة، قال
  .وقد مر هذا في صدر الكتاب واالله أعلم

  

  
  

  فيما إذا وقع القضاء بشهادة الزور، ولم يعلم القاضي به: خامس عشرالالفصل 

  

  :لام في هذا الفصل في مواضعالك

أحدها في العقود والفسوخ، وفيها اختلاف على قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول، قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور ينفذ 
   :ظاهراً وباطناً، وعلى قول محمد وأبي يوسف الآخر ينفذ ظاهراً لا باطناً صورة المسألة، في العقود كثيرة من جملتها

رجل ادعى على امرأة النكاح وهي تجحد، وأقام عليها شاهدي الزور، وقضى القاضي بالنكاح بينهما، حل للرجل وطؤها وللمرأة 
التمكين منه عند أبي حنيفة وأبي يوسف الأول، وعندهما لا يحل لهما ذلك، والوجه لأبي حنيفة أن القاضي قضى بأمر الشرع، فيجب 

أن دليل الأمر بالقضاء شهادة شهودهم صدقة ظاهراً كان الصدق حقيقة، فيما لا يوقف : أمكن، بيان الوصفتنفيذه ظاهراً وباطناً ما 
عليه، والشهود هاهنا صدقة ظاهراً بيان التأثير أن القضاء وقع بأمر الشرع علم أنه وقع بحق، لأن الأمر بالباطل لا يكون، وإنما يكون هذا 

 وأمكن القول بنفاذه باطناً، بإنشائه النكاح مقتضى القضاء سابقاً عليه، وللقاضي ولاية إنشاء النكاح في القضاء بحق إذا نفذ ظاهراً وباطناً
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الجملة، وقد مست الحاجة هاهنا إلى الإنشاء حتى لا يقع قضاؤه تمكيناً من الحد له، فيثبت الإنشاء سابقاً على القضاء، وإذا ثبت الإنشاء 
  : انت المرأة ممكنة من زوجها، وكل ذلك جائز وصورة المسألة في الفسخ كثيرة من جملتهاكان الرجل واطئاً لامرأته، وك

امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثاً، وأقامت على ذلك شهود زور، وقضى القاضي بالتفرقة بينهما، وتزوجت بزوج آخر بعد انقضاء 
ل للزوج الأول وطؤها ظاهراً وباطناً، ويحل للزوج الثاني وطؤها ظاهراً لا يح: العدة، فعلى قول أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف الأول

وباطناً، علم بحقيقة الحال أن الزوج الأول لم يطلقها بأن كان الزوج الثاني أحد الشاهدين، أو لم يعلم بحقيقة الحال، بأن كان الزوج الثاني 
لا يحل للثاني وطؤها إذا كان عالماً بحقيقة الحال لأن الفرقة عندهما لم : اللهأجنبياً وأما على قول أبي يوسف الآخر، وهو قول محمد رحمه ا

تقع باطناً، وإن لم يعلم بحقيقة الحال يحل له وطؤها، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االله في كتاب الرجوع، وهل يحل للأول وطؤها؟ على 
، لأنه لو فعل ذلك كان زانياً عند الناس فيحدونه، هكذا ذكر في بعض لا يحل مع أنه لم تقع الفرقة عنده باطناً: قول أبي يوسف الآخر

  . المواضع

يحل : أن على قول أبي يوسف الآخر يحل للأول وطؤها سراً، وعلى قول محمد: وذكر شيخ الإسلام في كتاب الرجوع عن الشهادات
 يعلم بحقيقة الحال أو لم يعلم، وهذا الجواب على قول محمد للأول وطؤها ما لم يدخل ا الثاني، الآن يحل للأول وطؤها سواء كان الثاني

رحمه االله ظاهر فيما إذا لم يعلم الثاني بحقيقة الحال؛ لأن الثاني تزوجها وهي في الباطن منكوحة الأول عند محمد إلا أن الثاني لم يعلم به، 
ة من الثاني، فلا يحل للأول وطؤها وإن كانت امرأة الأول حتى فكان النكاح الثاني فاسداً عنده، فإذا دخل ا الثاني وجب عليها العد

تنقضي عدا من الثاني، يشكل فيما إذا كان الثاني عالماً بحقيقة الحال، لأنه إذا كان عالماً بحقيقة الحال لا تجب العدة من الثاني ذا الدخول؛ 
ان هذا الوطء زناً، ومنكوحة الإنسان إذا زنت لا يجب عليها العدة، ولا لأنه تزوجها وهو يعلم أا منكوحة الأول فوقع نكاحه باطلاً، وك

أن هذا النكاح اختلف العلماء في جوازه، وكل نكاح هذا حاله، فالمدخول منه يوجب العدة، : يحرم على الزوج وطؤها، والوجه في ذلك
  :ومن جملة صور الفسخلأن أحداً لم يقل بجواز ذلك النكاح، فلم ينعقد أصلاً، أما هاهنا بخلافه، 

  

  

صبي وصبية سبيا وهما صغيران فكبرا وأعتقا، ثم تزوج أحدهما الآخر، ثم جاء حربي مسلماً وأقام بينة أما ولداه، فالقاضي يقضي بنسبهما 
ه االله؛ لأنه يقضي ويفرق بينهما، فإن رجع الشاهدان عن شهادما حتى تبين أما شهدا بزور لا يسع الزوج وطؤها عند أبي حنيفة رحم

عليه بالحرمة، وقد نفذ القضاء ظاهراً وباطناً، وكذلك على قول محمد لا يسع للزوج وطؤها؛ لأنه لا يعلم بحقيقة كذب الشهود، فإن كان 
لى إذا قضى القاضي بالبيع بشهادة الزور وإنه ع: تزوجها أحد الشاهدين يجب أن تكون المسألة على الخلاف، ومن جملة صور العقد

  :وجهين

5   

أن تكون الدعوى من جانب المشتري بأن ادعى رجل على غيره، أنك بعت مني هذه الجارية بكذا، وأقام على ذلك شهود زور، : أحدهما
: بعض مشايخنا قالوا. قضى القاضي بالجارية للمشتري نفد قضاؤه باطناً عند أبي حنيفة حتى يحل للمشتري وطؤها، خلافاً لمحمد رحمه االله

ب أن تكون مسألة البيع على التفصيل عند أبي حنيفة رحمه االله إن كان الثمن المذكور مثل قيمة الجارية أو أقل مقدار ما يتغابن الناس يج
نصاً عن أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن طريق تصحيح القضاء عند أبي حنيفة رحمه االله في » المنتقى«وهكذا ذكر في  فيه، ينفذ قضاؤه باطناً،

 والفسوخ، أن القاضي بقضائه يصير منشئاً لذلك التصرف، وإنما يصير القاضي منشئاً فيما له ولاية الإنشاء للبيع وله ولاية الإنشاء العقود
ار بمثل القيمة أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه، وأما ليس له ولاية إنشاء البيع بأقل من القيمة قدر ما لا يتغابن الناس فيه؛ لأنه تبرع بمقد
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لا بل ينفذ القضاء على كل حال؛ لأن البيع وإن كان تعين فهو مبادلة، ألا ترى أنه : العين فليس للقاضي ولاية إنشاء التبرع وبعضهم قالوا
  . يملكه المكاتب والعبد المأذون، وإن كانا لا يملكان التبرع، فينفذ قضاؤه باطناً عنده، كما في سائر المبادلات

رجل ادعى على آخر أنك اشتريت مني هذه الجارية، وأقام على ذلك شهود : وصورته: ون الدعوى من جانب البائعأن تك: الوجه الثاني
زور، وقضى القاضي بذلك، حل للمشتري وطء الجارية، عند أبي حنيفة رحمه االله إن عزم المشتري على ترك الخصومة حل له وطؤها، لأن 

 بقضائه تولى الشطر الآخر من جهة المشتري بغير رضاه، فتوقف على اختياره، فإذا عزم بدعوى البائع وجد أحد شطري العقد والقاضي
على ترك الخصومة فقد اختاره، فينفذ في حقه، هذا إذا أقام المدعي شهود زور، ولو لم يقم المدعي شهوداً وحلف المشتري ورد الجارية 

 لأن بجحود المشتري انفسخ الشراء في حقه، لأن جحوده ما عدا النكاح على البائع، إن عزم البائع على ترك الخصومة حل له وطؤها،
  .فسخ له، وتوقف الفسخ في حق البائع، على اجتهاده، فإذا عزم على ترك الخصومة فقد اختاره فتم الفسخ بينهما، فيحل للبائع وطؤها

  

  

م بالقلب، فقد أثبت الفسخ من جهة البائع بمجرد العزم على تفسيره العز: ثم اختلف المشايخ في تفسير العزم على ترك الخصومة قال بعضهم
الفسخ وإنه مشكل؛ لأن فسخ شيء من العقود لا يثبت بمجرد النية، ألا ترى أنه لو كان في البيع خيار شرط أو خيار رؤية ونوى بقلبه 

 فيكون الفسخ بفعل اقترنت به النية لا بمجرد عزم على ترك الخصومة بالوطء،: الفسخ لا ينفسخ بمجرد النية إلا أن يكون معنى المسألة
  .النية

رجل ادعي على رجل هبة مقبوضة، وأقام على ذلك شهود زور، وقضى القاضي للمدعي، فعلى قول محمد رحمه : ومن جملة صور العقد
ه روايتان بناء على أن قضاء القاضي االله ينفد القضاء ظاهراً لا باطناً حتى لا يحل للمقضي له الانتفاع به، وعن أبي حنيفة رحمه االله في

  . بالتبرعات بشهادة الزور هل تنفذ باطناً، فعن أبي حنيفة فيه روايتان

في رواية لا ينفذ إذ ليس للقاضي ولاية إنشاء التبرع في الجملة، وأما الأملاك المرسلة، فالقضاء فيها بشهادة الزور لا ينفد باطناً بالإجماع؛ 
ح القضاء باطناً، لأنه لا يمكن إنشاء الملك سابقاً؛ لأن إنشاء الملك مطلقاً بلا سبب ليس في وسع العباد، وتعذر لأن هناك لا يمكن تصحي

إنشاء السبب لأن في أسباب الملك كثرة، وليس البعض أولى من البعض، وأما قضاء القاضي بالنسب بشهادة الزور فقد قيل إنه على 
  . خلافإنه لا ينفد باطناً بلا: الخلاف وقيل

أمة ادعت على مولاها أا ابنته وأنه أقر بذلك وأقام على ذلك شهود زور وقضى القاضي بذلك، حرم على المولى وطؤها : صورة المسألة
ر عند أبي حنيفة خلافاً لمحمد رحمهما االله فإن مات الأب وترك ميراثاً هل يحل لها أكله؟ ذكر في كتاب الرجوع أنه يحل لها أكله من غير ذك

  .خلاف، واختلف المشايخ فيه

  .بعضهم قالوا هو على الخلاف

لا يحل لها أكله بلا خلاف، فعلى قول هذا القائل يحتاج أبو حنيفة رحمه االله إلى الفرق بين النسب والنكاح، والفرق أنه في : وبعضهم قالوا
 كذلك تصحيحاً لقضائه بقدر الممكن، أما هاهنا ما قضاء النكاح أمكن تصحيح قضائه باطناً بإنشاء السبب، لأنه ادعى السبب، ففعله

  .ادعى السبب؛ لأنه ادعى الملك بالإرث، والثابت للوارث

عين ما كان ثابتاً للمورث على ما عرف، والثابت للمورث ملك مطلق، فكذا الثابت للوارث فعلم أن هذا دعوى ملك مطلق وقضاء 
  . القاضي في الأملاك المرسلة، لا ينفذ باطناً

يحل لها أكل ميراثه بلا خلاف، فعلى قول هذا القائل يحتاج محمد رحمه االله إلى الفرق بين النسب وما تقدم، والفرق أن : وبعضهم قالوا
المرأة لا تعرف ثبات النسب وعلوقها حقيقة؛ لأن العلوق غيب عنها، وإنما يعرف بشهادة الشهود، فصار حالها كحال القاضي، من حيث 
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هما يعتمد شهادة الشهود، فيحل لها أن تأكل ميراثه، أما في ما تقدم المدعي يعرف حقيقة الحال، ويعرف بطلانه في أن كل واحد من
الدعوى وخطأ القاضي في قضائه، فلا يثبت القضاء في حقها ما لم يكن ثابتاً من قبل، وإن ماتت ذكر محمد هذه المسألة في كتاب 

  .الرجوع، وذكر أنه يحل له أكل ميراثها

  

  

قال شيخ الإسلام رحمه االله وهذا الجواب على قول الكل؛ لأن الحال لا يخلو إما لو كانت أمته أو ابنته فإن كانت أمته، فهذا إرث أمته، 
فيحل له بالإجماع، وإن كانت ابنته كان ميراثاً حلالاً لها بالإجماع، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله أن هذا الجواب مشكل عند 

ل لو كان المذكور قول الكل، أما عند محمد فظاهر، وأما عند أبي حنيفة رحمه االله؛ فلأن طريق تصحيح قضاء القاضي عنده باطناً إنشاء الك
» الكتاب«ما ذكر في : السبب، وليس للقاضي ولاية الإنشاء في الميراث والنسب قال محمد رحمه االله حتى قال بعض مشايخنا رحمهم االله

ة وتأويله أنه يأكل ميراثها بسبب الولاء، لأن القاضي قضى بالحرية، وله فيه ولاية الإنشاء، فيثبت الولاء له بقضاء القاضي قول أبي حنيف
  . هذه فيأكل ميراثها بسبب القرابة

ولاية الإنشاء في قطع والأصح عندي أنه يأكل ميراثها عند أبي حنيفة رحمه االله بسبب القرابة، لأنه لما كان للقاضي : قال محمد رحمه االله
: النسب باللعان، كان له ولاية الإنشاء في القضاء بالنسب إذا صادف محله، وقد صادف محله هاهنا لأن ليس لها نسب معروف، فلهذا قال

ر عند أبي يأكل ميراثها، وذكر شيخ الإسلام رحمه االله في كتاب الرجوع في موضع آخر أن النسب يثبت بقضاء القاضي باطناً بشهادة الزو
إن كان القاضي لا يملك إنشاء النسب لولاية القضاء من غير بينة يملك الإنشاء بشهادةِ الزور، : حنيفة رحمه االله، وذكر وجه ذلك فقال

 القاضي يملك إنشاء الهبة: فيما يملك الخصمان إنشاءه على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه االله، فإنه يقول على إحدى الروايتين

بأن قضاء القاضي بشهادة الزور ينفذ باطناً على هذه الرواية، والقاضي لا يملك إنشاء الهبة بولاية القضاء من غير : حتى قال. بشهادة الزور
  .بينة، ولكن طريقه أن الخصمان يملكان إنشاءها فيملك القاضي إنشاءها بشهادة الزور

  

  
  

   المحكوم أو المحكوم عليهفي القضاء بخلاف ما يعتقده: ادس عشرسالالفصل 

  

  : وفيهِ بعض مسائل الفتوى

أنت طالق البتة، وهو نواها واحدة رجعية فراجعها ورافعته إلى قاضي، يراها ثلاثاً فجعلها ثلاثاً، وفرق بينهما، أو : رجل فقيه قال لامرأته
ينهما نفد هذا القضاء ظاهراً وباطناً، حتى لا يحل له المقام كان الزوج نواها واحدة بائنة فتزوجها، ورفعته إلى القاضي يراها ثلاثاً، وفرق ب

معها، ولا يسعها أن تمكنه من نفسها، فإن كان الزوج نواها ثلاثاً، فرافعته إلى القاضي الذي يراها واحدة بائنة أو واحدة رجعية، فجعلها 
رحمهما االله حتى يسعه أن يراجعها أو يتزوجها، وعلى قول أبي واحدة بائنة أو واحدة رجعية نفد هذا القضاء باطناً، عند أبي حنيفة ومحمد 

يوسف رحمه االله لا ينفذ هذا القضاء باطناً فالحاصل أن المبتلى بالحادثة إن كان عامياً لا رأي له، فعليه أن يتبع حكم القاضي فيما يقضي في 
يه بأن حصل الحكم بالحرمة، وإن كان المبتلى بالحادثة حصل الحكم بالحل، أو حصل الحكم عل .تلك الحادثة سواء حصل الحكم له بأن

فقيهاً له رأي، وحكم القاضي بخلاف رأيه إن حصل الحكم عليه بأن كان هو يعتقد الحل، وقضى القاضي بالحرمة فعليه أن يتبع حكم 
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لحل، ذكر في بعض المواضع أنه القاضي، ويترك رأي نفسه بلا خلاف، وإن حصل الحكم له بأن كان هو يعتقد الحرمة وقضى القاضي با
يتبع حكم القاضي، ويترك رأي نفسه من غير ذكر خلاف، وذكر في بعض المواضع أن على قول أبي يوسف لا يترك رأي نفسه، ولا 

  . يلتفت إلى إباحة القاضي فيما يعتقد حراماً

ي له ينفذ قضاؤه، فكذا إذا كان عالماً، لأن قضاء القاضي يلزم أنا أجمعنا على أن المبتلى بالحادثة، إذا كان عامياً وقضى القاض: فوجه قولهما
في حق الناس كافة يوضحه أن القاضي يقضي بأمر الشرع، وما يصير مضافاً إلى الشرع، فهو بمترلة النص، فلا يترك ذلك بالرأي، كما لا 

حق المقضي له فلا إلزام، ولهذا لا يقضي القاضي بدون الإلزام في جانب المقضي عليه فأما في : يترك النص بالاجتهاد، وأبو يوسف يقول
  .طلبه وفي زعمه أن القاضي مخطئ في هذا القضاء فلا يتبعه في ذلك

عن محمد رجل تزوج امرأة، ثم جن جنوناً مطبقاً وله والد فادعت المرأة أنه كان حلف قبل أن يتزوج بطلاق كل امرأة » نوادر هشام«وفي 
صب القاضي والده خصماً، فإن نصبه ورأى أن هذا القول ليس بشيء فأبطله وأمضى النكاح ثم برئ الزوج، وهو ن: يتزوجها ثلاثاً، قال

  .نعم، ولكن على قياس قول أبي يوسف لا يسعه المقام معها، لأن الحكم وقع له: يرى وقوع الطلاق ذا القول، هل يسعه المقام معها؟ قال

  

   

طالق البتة، وهو يراها ثلاثاً فأمضى رأيه فيما بينه وبينها وعزم على أا حرمت عليه، ثم رأى بعد ذلك أا أنت : ولو أن فقيهاً قال لامرأته
تطليقة رجعية أمضى رأيه، الذي كان عزم عليه ولا يردها لأنه لما أمضى رأيه في ذلك صار بمترلة انضمام الحكم إليه، فلا ينقضه بما حدث، 

ف رأيه الذي عزم عليه؛ لأن قضاء القاضي أقوى من رأيه وإمضائه، فجاز النقض به، وكذلك لو كان في بخلاف ما إذا قضى القاضي بخلا
الابتداء يرى أا تطليقه رجعية فعزم على أا امرأته، ثم رأى بعد ذلك أا ثلاث تطليقات لم يحرم عليه لما ذكرنا أن الرأي إذا اتصل به 

 كان في الابتداء لم يعزم على ذلك لم يمض رأيه حتى رآها ثلاثاً لم يسعه المقام معها، لأن مجرد الإمضاء لم ينفسخ باجتهاد آخر، ولو
الاجتهاد يجوز أن ينقض باجتهاد مثله، ويصير كالفاسخ له في حق وجوب العمل، إلا إذا كان الإمضاء متصلاً بالأول، وإذا المبتلى بالحادثة 

 له بخلاف رأيه يعمل بعلم نفسه، وإن كان المبتلى جاهلاً يأخذ بفتوى أفضل الرجال عند العامة فقيه له رأي، فاستفتى فقيهاً آخر، فأفتى
فقهاً، ويكون ذلك بمترلة الاجتهاد له، فإن أفتاه مضى في تلك الحادثة، وقضى القاضي في تلك الحادثة بخلاف الفتوى، إن كان القضاء عليه 

تي، وإن كان المفتي أعلم من القاضي في تلك الحادثة عند العامة، وإن كان القضاء له، فهو على يتبع رأي القاضي، ولا يلتفت إلى فتوى المف
  . الاختلاف الذي مر ذكره، لأن قول المفتي في حق الجاهل بمترلة رأيه واجتهاده فصارت هذه المسألة عين تلك المسألة

تفتى إنساناً فأفتاه بحلال أو حرام، فإن لم يعزم على ذلك حتى أفتاه غيره إذا لم يكن الرجل المبتلى بالحادثة فقيهاً، واس» القدوري«وفي 
بخلافه فأخذ بقول الثاني، وأمضاه في منكوحته لم يجز له أن يترك ما أمضاه فيه، ويرجع إلى ما أفتى به الأول، لأنه متعبد بالتقليد كما يتعبد 

ضاه، ولم يجز نقض ذلك ببدل الرأي، فكذا المقلد إذا عزم على العمل بفتوى واحد اتهد بالاجتهاد، فلا يجب على اتهد أن يعمل بما أم
  .من المفتين لم يسعه أن ينقض ذلك بفتوى آخر

إذا حلف الرجل بطلاق كل امرأة يتزوجها، فتزوج امرأة فاستفتى فقيهاً عدلاً، من أهل الفتوى، فأفتاه ببطلان اليمين وسعه » النوادر«وفي 
  .إمساك المرأةاتباع فتواه و

إذا استفتى فقيهاً، فأفتاه ببطلان اليمين فتزوج امرأة أخرى، ثم استفتى فقيهاً آخر، فأفتاه بصحة اليمين يفارق الأخرى، ويمسك : وفيه أيضاً
  .الأولى عملاً بفتواهما، واالله أعلم
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  في أقوال القاضي وما ينبغي للقاضي أن يقول وما لا ينبغي: سابع عشرالالفصل 

  

لا يجوز للقاضي أن يقول أقر فلان عندي بكذا الشيء يقضى به عليه من قتل، أو مال أو : ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه االله أنه قال
أقر بقتل أقر بسرقة فتقطع، لو : طلاق حتى يشهد معه على ذلك رجل عدل ليس لأحد بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يقول

  . ه مفترضة بمترلة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وليس هذا لأحد لا قاض ولا غيرهأجزت هذا لزعمت أن طاعت

أقر عندي بكذا حتى يقول معه ذلك الرجل العدل، فإن كان القاضي عندي عدلاً، والشاهد معه : ولا أقيم حداً على أحد بقول قاض: قال
و كان هذا الحاكم هو الذي ولي قطع يد هذا بإقرار زعم منه عنده كان على ذلك عدلاً، وسعني أن أقيم عليه، وإلا لم يصدق قولهما، ول

واجعل الدية : في القياس أن أقطع يده بيده، لكني أدرأ عنه القصاص لاختلاف الفقهاء في أن قول القاضي أقر عندي بكذا نافذ عليه، قال
  .في ماله عليه هذا جملة ما ذكره ابن سماعة عن محمد رحمه االله

 بإخبار القاضي عن إقرار رجل بشيء لا يخلو، إما أن يكون الإخبار عن إقراره بشيء يصح رجوعه عنه كالحد في باب الزنا واعلم بأن
والسرقة وشرب الخمر، في هذا الوجه لا يقبل قول القاضي بالإجماع، لأنه إنما يحتاج في الرجوع إلى قول القاضي عند جحود الخصم، وإذا 

الإقرار، وإما أن يكون الإخبار عن إقراره بشيء لا يصح عنه الرجوع كالقصاص وحد القذف، وسائر جحد الخصم، فقد رجع عن 
  .الحقوق التي هي للعباد، وفي هذا الوجه قبل قوله في الروايات الظاهرة عن أصحابنا رحمهم االله

ما ذكر في ظاهر الروايات قول أبي حنيفة :  رحمه االلهلا يقبل قوله، قال شمس الأئمة الحلواني: وروى ابن سماعة عن محمد رحمه االله أنه قال
وأبي يوسف ومحمد أولاً، وما روى ابن سماعة فهو قوله آخراً، ثم في بعض النسخ وقع رواية ابن سماعة مطلقة، وفي بعضها مقيدة لا يقبل 

ن القاضي ليس بمعصوم عن الكذب، فإخباره قوله، وفي بعضها لا يقبل قوله ما لم يضم إليه عدل آخر وهو الصحيح، وجه هذه الرواية أ
بانفراده لا يكون حجة، وكثير من مشايخنا أخذوا ذه الرواية في زماننا لما رأوا من فساد القضاة، وذكر بعض مشايخنا رجوعه عن هذه 

  . الرواية برواية هشام

اً لما نفد قضاؤه، لأن كونه متهماً ينافي كونه قاضياً، وألا وجه الروايات الظاهرة أن القاضي أمين ألا ترى أنه تنفذ قضاياه، ولو كان متهم
ترى أنه ينافي كونه شاهداً، وألا ترى أنه لا تنفذ قضاياه في حق الوالدين والمولودين، وإنما لا ينفذ لمكان التهمة وهاهنا لما نفذ قضاياه علمنا 

  .أنه ليس بمتهم، وقول الأمين مقبول كالوكيل والمودع

  

  

إن كان القاضي عالماً عدلاً نقبل قوله؛ : يخ الإمام الزاهد إمام الهدى أبو منصور الماتريدي رحمه االله يجعل هذه المسألة على وجوهوكان الش
لأن علمه يؤمنه عن الغلط، وعدالته تؤمنه عن الجور، وإن كان عدلاً غير عالم لم يستفسر إن أحسن ذلك قبل قوله، وإن كان جاهلاً 

  .اً غير جاهل لا يقبل قوله إلا أن يعاين السببفاسقاً أو فاسق

مع جهله أو فسقه لا يقبل قوله أصلاً؛ لأنه يخاف عليه إما الغلط أو الجور، وهذا إذا أخبر القاضي عن : وأنكر بعض مشايخنا ذلك، وقال
لوا وقبلت شهادم على ذلك، قبل قوله قامت بذلك بينة عندي وعد: ثبوت الحق بالإقرار، فأما إذا أخبر عن ثبوت الحق بالبينة بأن قال

وله أن يحكم ا بخلاف الإقرار لأن رجوع الخصم ثمة يعمل، وهاهنا رجوع الخصم لا يعمل هذا الذي ذكرنا إذا أخبر القاضي عن شيء 
  .وهو قاض



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2557

وذلك كذا  إنه وقع مالي،: لفأما إذا أخبر عن شيء بعد العزل وصورته، إذا عزل القاضي فجاء رجل وخاصمه إلى القاضي المقلد، وقا
إنه قتل ولي فلاناً، وهو قاض بغير حق وقال القاضي المعزول فعلت ما فعلت بقضاء قضيته عليه بإقراره، أو : وكذا إلى هذا بغير حق أو قال

  . عد العزللأنه على روايته لا يقبل قوله، وهو قاض فأولى أن لا يقبل قوله ب: ببينته فعلى رواية ابن سماعة لا يقبل قوله

إما أن كان العين الذي وقع فيه الخصومة قائماً أو كان هالكاً، وفي الوجهين جميعاً، لا : فأما على الرواياتِ الظاهرة المسألة على وجهين
 قضيت عليك لفلان بألف وأخذا منك ودفعتها إليه حين ما كنت قاضياً،: ضمان على القاضي، وكذلك إذا قال القاضي المعزول لرجل

لا بل أخذا مني بعد العزل ظلماً، فالقول قول القاضي على الروايات الظاهرة؛ لأن القاضي أضاف إقراره إلى حالة معهودة : وقال الرجل
له ينافي في تلك الحالة وجوب الضمان عليه، فإن فعل القاضي على وجه القضاء لا يوجب الضمان بحال من الأحوال، فيكون بالإضافة إلى 

قد كنت بعت وقبضت الثمن وهلك الثمن : لة منكراً للضمان، والقول للمنكر في الشرع وصار كالوكيل بالبيع إذا قال بعد العزلتلك الحا
استهلكت ببيعه لا يوجب الضمان على الوكيل، وإنما لا يضمن؛ لأن فعل الوكيل على وجه : في يدي وكان ذلك قبل العزل، وقال الموكل

أنفقت عليك :  بحال فيكون بالإضافة إلى تلك الحالة منكراً للضمان، وكذلك إذا قال الوصي للصبي بعد البلوغالموافقة لا يوجب الضمان
لا بل استهلكت مالي، فالقول قول الوصي؛ لأن فعل الوصي بالمعروف لا يوجب : من مالك كذا وكذا وذلك نفقة مثله، وقال الصبي

  .منكراً للضمان وهل يترع ذلك الشيء من يد المقضي له إن كان قائماً؟ فهو على وجهينالضمان بحال فيكون بالإضافة إلى تلك الحالة 

  

  

إن كان صاحب اليد يقول هذا العين ملكي من الأصل لم آخذه من هذا، ولم يقض القاضي المعزول لي به لا يترع من يده؛ لأن المال في 
  . لاً آخر بخلافهيده، واليد دليل الملك، فيحال الملك عليه إلا إذا وجد دلي

هذا العين ملكي؛ لأن القاضي المعزول قضى لي به على هذا الرجل كونه قاضياً يترع من يده، ويسلم إلى : وإن كان صاحب اليد يقول
قضاء المقضي عليه لأم تصادقوا على وصول هذا العين إلى المقضي له من جهة المقضي عليه بفعل ذلك القاضي والمقضي له بالإضافة إلى ال

في تلك الحالة يدعيان التملك عليه وهو منكر، فالقول قول المنكر، أما إذا كان العين مستهلكاً، فالدعوى في الحاصل في الضمان، والقاضي 
  .»الزيادات«و » إقرار الأصل«بالإضافة إلى تلك الحالة منكر للضمان، والقول قول المنكر في الشرع، ولهذه المسألة أجناس كثيرة موضعها 

وللقاضي أن يقرض أموال اليتامى، وهذا مذهبنا خلافاً للشافعي، وهذا لأن القاضي يحتاج إلى حفظ أموال اليتيم، : »أدب القاضي«قال في 
وقل ما يمكنه الحفظ بنفسه فيحتاج إلى الدفع إلى غيره، والدفع بطريق الإقراض أنفع لليتيم من الدفع بطريق الإيداع، لأن الوديعة إذا 

إن الإقراض : في يد المودع هلكت من مال اليتيم، والقرض إذا هلك في يد المستقرض يهلك من مال المستقرض، فهو معنى قولناهلكت 
  .أنفع لليتيم، فإذا ملك القاضي الإيداع أولى أن يملك الإقراض

يتيم منه غلة، فأما إذا وجد لا يملك الإقراض بل يكون لل) و(وإنما يملك القاضي الإقراض إذا لم يجد ما يشتري به لليتيم : »الأقضية«قال في 
يتعين عليه الشراء، قال هكذا روي عن محمد رحمه االله، وكذلك إذا وجد من يدفع إليه ماله مضاربة يدفع ماله مضاربة، ولا يقرض؛ لأا 

من المليء لا من المفلس؛ لأن المال في ذمة أنفع في حق الصغير؛ لأنه يجعل به الربح للصغير وبالقرض لا يحصل، وإذا أقرض ينبغي أن يقرض 
المفلس يأوي، وينبغي أن يكتب من أقرضه صكاً خوفاً عن النسيان كيلا يفوت حق الصبيان، وينبغي أن يتفقد عن أحوالهم في كل وقت 

  . لمفلسحتى إذا أفلس واحد منهم يسترد منه المال، إذ كما لا يجوز أن يقرض المفلس لا يجوز أن يترك المال على ا

يذكرنا عن محمد رحمه االله في الأموال التي تجمع عند القاضي لأيتام أي ذلك أفضل للقاضي دفعها بوديعة أو بضمان؟ فأخبرنا : قال هشام
وكذلك قول محمد رحمه االله إذا كان الذي : أن أبا حنيفة وابن أبي ليلى وأبا يوسف رحمهم االله، كانوا يرون أن يدفعها بضمان، قال
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  .وليس للقاضي أن يستقرض لنفسه ذلك:  يوفي المحيا والممات، قاليضمن

  

  

لو أن قاضياً باع مال يتيم بنفسه، أو أودع مال يتيم أو باع أمينه بأمره، وهو يعلم بذلك من رجل، ثم مات هذا القاضي » المنتقى«في 
بعت فلاناً مال فلان اليتيم بكذا وكذا :  اليتيم، أو يقولاستودعت فلاناً مال: واستقضي غيره، فشهد قوم أم سمعوا القاضي الأول يقول

يقبل القاضي الثاني هذه الشهادة، ويأخذ المستودع والمشتري بالمال وإن لم يكن الأول أشهدهم أنه قضى بذلك، : فجحد فلان، قال
هو؟ فهو ضامن، وإن علم أنه دفعه إلى قوم قضاؤه وقوله عليه سواء، وإذا قبض القاضي مال يتيم أو غائب ووضعه في بيته، ولا يعلم أين 

دفعت إلى ولي من أولياء الأيتام، ولا أدري إلى من دفعته فلا ضمان : ولا يدري إلى من دفعه؟ فلا ضمان عليه، وكذلك إذا قال القاضي
  h.عليه

قضاء وإذا استبان له فصل القضاء، ذكر وسبيل القاضي أن يرد الخصوم إلى إذا لم يستبين له فصل ال» الأصل«أيضاً ذكر في » المنتقى«في 
  . أنه إذا طمع في الصلح حال استبيانه القضاء ردهم إلى الصلح ولا يقضى ما لم ييأس عن الصلح: شمس الأئمة السرخسي رحمه االله

نبغي أن يردهم وإذا طمع القاضِي في اصطلاح الخصمين، فلا بأس بأن يردهم، ولا ينفذ الحكم عليهم، ولا ي» أدب القاضي«وذكر في 
بأكثر من مرتين، فإن لم يطمع في الصلح أنفذ القضاء بينهم، وإن أنفذ القضاء بينهم من غير أن يردهم، فهو في سعة منهم، يريد به، وإن 

طمع في الصلح، وإذا أراد القاضي كتابة السجلات والمحاضر بنفسه، وأراد أن يأخذ على ذلك أجراً فله ذلك، لأن هذا ليس من عمل 
  .القضاء فإن تمام القضاء بالحكم، وكتابة السجل أمر زايد عليه، ولكن إنما يأخذ بقدر ما يجوز أخذه لغيره، والتقدير فيما يجوز أخذه لغيره

في كل ألف درهم خمسة دراهم، وفيما : يحكى عن السيد الإمام الأجل أبي شجاع رحمه االله عن أبي حنيفة رحمه االله، وعن بعض المتقدمين
الألف إذا كان مشقة كتابته مثل مشقة كتابة الألف خمسة أيضاً، وإن كان على النصف من ذلك، ففيه درهمان ونصف وإن كان دون 

  .ضعف ذلك عشرة دراهم

وإذا كان القاضي يتولى القسمة بنفسه حل له أخذ الأجر وكل نكاح باشره القاضي وقد وجب مباشرته عليه » فتاوى النسفي«وفي 
والصغائر، فلا يحل له أخذ الأجرة عليه، وما لم يجب مباشرته عليه حل له أخذ الأجرة عليه، وأراد أن يبيع مال اليتيم كنكاح الصغار 

لمصلحة اليتيم لا ينبغي له أن يأخذ الأجر من مال اليتيم لأجل هذا الأذن، ولو أخذ وأذن بالبيع لا ينفذ بيعه، وإذا غاب الرجل عن امرأته، 
 ثم حضر الزوج الأول وأقام البينة على النكاح، والمرأة تدعي الطلاق فالقاضي لا يعزرها، هكذا حكى فتوى شمس وتزوجت بزوج آخر،

  .طلقني إلا أني ما وجدت البينة على الطلاق: الإسلام الأوزجندي رحمه االله؛ لأنه يمكنها أن تقول

  

   

 قلبه أنه لو كان له وارث يحضر في هذه المدة، فإذا تربص هذه المدة، غريب مات في بلدة وترك أموالاً، فقاضي البلدة يتربص مدة يقع في
ولم يحضر له وارث يضعها في بيت المال ويصرفها إلى القناطر، ونفقة الأيتام وأشباه ذلك، وإذا حضر الوارث بعدما صرفها إلى المصارف 

  .»الأصل«المال قال في  يقضي حقه من مال بيت

  .لا بأس به: يكره للقاضي تلقين الشهود بأن يقول له اشهد بكذا، وقال أبو يوسف رحمه االلهو: قال أبو حنيفة رحمه االله

لا بأس بتلقين الشاهد إذا كان عدلاً، وإنما قال أبو يوسف ذلك حين ابتلي بالقضاء، ورأى : قال أبو يوسف رحمه االله: »المنتقى«وقال في 
لس القضاء هيبة، وللقاضي حشمة، ومن لم يتعود التكلم في هذا الس يتعذر عليه بعض الشهود عجزاً عن أداء الشهادة، وهذا لأن بمج

  .البيان إذا لم يسعه على البيان القاضي
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وإذا ارتاب القاضي في أمر الشهود فرق بينهم لا يسعه غير ذلك، ويسألهم أيضاً أين كان هذا؟ ومتى كان هذا؟ ويكون : »الأصل«قال في 
تياط، وإن كان لا يجب هذا على الشهود في الأصل، فإذا فرقهم، فإن اختلفوا في ذلك اختلافاً يفسد الشهادة هذا السؤال بطريق الاح

  .ردها، وإن كان لا يفسدها لا يردها، وإن كان يتهمهم، فالشهادة لا ترد بمجرد التهمة

ق بينهم، ولا يلتفت إلى اختلافهم في لبس الثياب، إذا ام الشهود فر: عن أبي يوسف قال أبو حنيفة رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
وعدد من كان معهم من الرجال والنساء، ولا إلى اختلاف المواضع بعد أن يكُون الشهادة على الأقوال، وإن كانت الشهادة على الأفعال، 

  .فالاختلاف في المواضع اختلاف في الشهادة

يبة، وظننت أم شهود الزور أفرق، وأسألهم عن المواضع والثياب ومن كان معهم، فإذا إذا امتهم ورأيت الر: وقال أبو يوسف رحمه االله
  . اختلفوا في ذلك، فهذا عندي أبطل به الشهادة

وعن إبراهيم عن محمد رحمه االله في شاهدين شهدا لرجل بدار، فالقاضي يسألهما كيف هي العلة لا يقطع بشهادما شيئاً، فإن قال 
  .ك، ولا أزيد على هذا هي له، أمضيت الشهادةلا أخبر: الشاهد

ليس للقاضي : رجل ادعى عبداً في يد إنسان فالقاضي لا يسأل صاحب اليد من أين هذا لك؟ وقال أبو حنيفة رحمه االله: وعن أبي يوسف
هد عند القاضي شاهدان بدار عن محمد رحمهما االله إذا ش» نوادر ابن سماعة«أن يقول للشهود بشيء لرجل لا يعلمونه باع أو وهب، وفي 

  .لرجل فله أن يسألهما عن البناء، واالله أعلم

  

  
  

  ر من ديوان القاضي المعزول المحاضفي قبض: ثامن عشرالالفصل 

  

التي إذا عزل القاضي وقلد غيره ينبغي للقاضي المقلد أن يبعث أمينين من أمنائه ليقبضا من القاضي المعزول ديوانه، وديوان القاضي خريطته 
فيها الصكوك والمحاضر، ونصب الأوصياء والقُوام في الأوقاف، وتقدير النفقات وما يشاكله؛ لأن القاضي يكتب لهذه الأشياء نسختين 
يضع إحداهما في يد الخصم والقيم، والأخرى يجلدها في ديوانه، حتى إذا احتاج إلى الرجوع إليها أمكنه العمل ا عن إيقان، فما في يد 

لا يؤمن عليه التغير والتبديل، والقاضي المقلد يحتاج إلى قبض ذلك؛ لأنه يحتاج إلى الرجوع إلى ذلك في الحوادث التي ترفع إليه، الخصم 
فيبعث أمينين من أمنائه ليقبضا ذلك، وإن أبى القاضِي المعزول الدفع، فإن كان البياض الذي كتب عليه نسخة هذه الأشياء من بيت المال 

لدفع، لأنه إنما اتخذ ذلك للعمل به، وقد صار العمل لغيره، فلا يترك في يده، وإن كان ذلك من مال القاضي أو من مال الخصوم يجبر على ا
  . فقد اختلف المشايخ فيه

ديوانه يقبضان والأصح أنه يجبر على الدفع؛ لأنه ما اتخذه للتمويل بل للعمل به إحياء لحق المسلمين، وقد صار العمل إلى غيره، وإذا قبضا 
الودائع وأموال اليتامى أيضاً ويكون عند المقلد، ويأخذان أسماءَ المحبوسين أيضاً، فالقاضي إذا حبس رجلاً بحق ينبغي أن يكتب اسمه واسم 

عل القاضي أبيه وجده، والسبب الذي لأجله حبسه، وتاريخ الحبس، لأنه يحتاج إليه لسماع البينة على الإفلاس، فيأخذان ذلك أيضاً، ويج
المقلد ذلك في ديوانه، وينبغي أن يذكر في تذكرته تاريخ الحبس من الوقت الذي أثبته المعزول لا من وقت عمله، لأنه بناء على ذلك 

الحبس، ويسألان القاضي المعزول عن المحبوسين، وأسباب الحبس لا، لأن قول القاضي المعزول حجة، وكيف يكون حجة وإنه بالعزل 
د من الرعايا؟ ولكن ليكشف ويسأل المحبوسين عن أسباب الحبس، ويجمع بينهم وبين خصومهم، وإن كان في المحبوسين جماعة التحق بواح
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حبسنا بغير حق، فالقاضي المقلد لا يطلقهم تحسيناً للظن بالقاضي المعزول فيما باشر من حبسهم، ويأمر : لم يحضر لهم خصماً، وقالوا
 فلاناً وفلاناً محبوسين، فمن كان له عليهم حق فليأتنا، فإن حضر رجل فصل الخصومة بينهما على وجهه، وإلا منادياً بالنداء أنا وجدنا

  .أطلقهم بكفيل

وتقدير مدة النداء والمدة التي يسع فيها الإطلاق موكول إلى رأي القاضي قبل ما ذكر هاهنا من أخذ الكفيل قولهما، أما على قول أبي 
  :يأخذ بناءً على مسألتينحنيفة رحمه االله لا 

  

  

  .إذا قسم القاضي التركة بين الورثة لا يحتاط بأخذ الكفيل عند أبي حنيفة، خلافاً لهما: إحداهما

  . إذا قضى القاضي دين الغرماء من التركة لا يحتاط بأخذ الكفيل عند أبي حنيفة خلافاً لهما: الثانية

يأخذ الكفيل هاهنا على قول الكل، والفرق لأبي حنيفة رحمه االله أن في مسألة : ه االلهقال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحم
القسمة، وقضاء الدين حق هذا الذي حضر ظاهر، وحق الآخر موهوم، ولا يجوز تأخير هذا الحق الظاهر، إلى وقت أخذ الكفيل لحق 

عزول على السداد، فلا يكون في أخذ الكفيل تأخير حق ظاهر لحق موهوم، أما في هذه المسألة الحق ظاهر؛ لأنا نحمل فعل القاضي الم
  .موهوم

  .الحبس بالدين وإنه يشتمل على فصول: ثم اعلم بأن الحبس أنواع أحدها

حبست بدين فلان أقررت به عند القاضي المعزول، فالقاضي المقلد يجمع بين المحبوس وبين خصمه، فإن صدقه : إذا قال المحبوس: الأول
إن هذا يدعي علي شيئاً بغير حق وقد :  في ذلك أعاده إلى الحبس إذا طلب خصمه ذلك، وأما إذا أنكر المحبوس بالدين، وقالخصمه

لي عليه كذا، وقد حبسته بحق، فالقاضي يأمر خصمه بإقامة البينة على ما ادعى، فإذا أقام وعرفهم القاضي : حبسني ظلماً وخصمه يقول
 لم يعرفهم بالعدالة واحتاج إلى السؤال أخذ كفيلاً بنفسه، ويطلقه ولا يحبسه، أما لا يحبسه لأنه لم يظهر سبب بالعدالة أدام حبسه، وإن

  . حبسه، وأما لا يطلق بدون الكفيل نظراً للمدعي، لأنه لو حضر البينة لم يجد المدعى عليه

طلقني، فالقاضي يأمر بإحضار خصمه، فإذا حضر وصدق أنا محبوس بدين فلان، فمره يأخذ مني كفيلاً وي: وإن قال بعض المحبوسين
المحبوس في إقراره، والقاضي يعرف المقر له باسمه ونسبه أو لم يعرفه، ولكن شهد الشهود بذلك، أو لم يشهد الشهود بذلك، وفي الوجوه 

ة، ويأمر منادياً بالنداء على ما بينا، فإن لم يحضره كلها القاضي يأمر المحبوس بأداء المال إليه؛ لأن إقراره حجة عليه، ولا يطلق لتهمة المواضع
خصم آخر أطلقه في الوجوه كلها، ولم يذكر الخصاف أخذ الكفيل في الوجه الأول والثاني، وذكر في الوجه الثالث، وبعض مشايخنا 

ء، وكذلك إذا لم يجيء المحبوس بالمال، ذكروا أخذ الكفيل في الوجوه كلها؛ لأن أخذ الكفيل للتوثق، وفي هذا المعنى الوجوه الثلاثة سوا
أنا أختار الرفق، وأمهله مدة كذا، وأطلقه، فالقاضي لا يطلقه، ويحتاطه بالطريق الذي قلنا، ثم يطلق بكفيل، وإن قال : ولكن قال المقر له

 يتأنى في ذلك، ولم يعجل بإطلاقه لا يجب علي إعطاء الكفيل إذ ليس لي خصم يطلب مني الكفيل، فالقاضي: لا كفيل لي، أو قال: المحبوس
  .حتى ينادي، فإن لم يحضر له خصم بعد ذلك أطلقه

  

  

إنما حبست لأني أقررت بالقصاص لفلان، : الحبس بسبب العقوبات الخالصة حقاً للعبد، كالقصاص، فإذا قال بعض المحبوسين: الوجه الثاني
   إما أن يكونَ: لو ذلك من أحد وجهينوجمع القاضي بينه وبين خصمه، وصدقه خصمه فيما أقر، ولا يخ
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القصاص في النفس أو في الطرف، فإن كان في النفس يخرجه القاضي من السجن، ويمكن خصمه من الاستيفاء، ولا يتأنى بخلاف ما لو أقر 
ف عن السجن، ثم إذا خرج من بمال؛ لأن هناك يتأتى مة المواضعة بأن تواضعا حتى يقر لهذا الرجل بالمال، ويدفع إليه المال، حتى يتخل

السجن أخذ ما دفع، ويكون الخصم غيره، أما هاهنا لا يتأتى مة المواضعة؛ لأن الإنسان لا يجود بنفسه ليتخلص عن السجن، فلهذا 
لجواز أن افترقا، وإن كان القصاص في الطرف يخرجه القاضِي من السجن أيضاً، ويمكن خصمه من الاستيفاء، ولكن لا يعجل في إطلاقه 

  .يكون لرجل آخر عليه حق في نفسه، فتواضع مع هذا الرجل ليغر له بطرفه ليتخلص عن السجن، فيبطل حق الآخر في النفس

إنما حبست، لأني : الحبس بسبب العقوبات الخالصة حقاً لِلّهِ تعالى نحو الزنا، وشرب الخمر والسرقة، إذا قال بعض المحبوسين: الثالث
 القاضي المعزول أربع مرات في أربع مجالس، فحبسني ليقيم علي الحد، فالقاضي المقلد لا يقيم عليه الحد بتلك الأقارير؛ أقررت بالزنا عند

لأن تلك الأقارير لا تكون حجة في حق القاضي المولى، فيستأنف الأمر، فإن أقر عنده أربع مرات في أربع مجالس، أقام عليه الحد، تقادم 
دم؛ لأن تقادم العهد يمنع صحة الشهادة، أما لا يمنع صحة الإقرار فيرجمه إن كان محصناً، ويجلده إن كان غير محصن، ولكن العهد أو لم يتقا

لا يعجل في إطلاقه لجواز أنه يجيء خصم في نفسه، وإن رجع عن الإقرار صح رجوعه، كما لو رجع عند القاضي الأول، ولكن لا يعجل 
  . يلةالقاضي في إطلاقه لتوهم الح

البينة القائمة عند القاضي المعزول غير : إنما حبست لأنه قامت البينة علي بالزنا، فحبسني القاضي المعزول ليقيم علي الحد، فيقول: وإن قال
ذا كان معتبرة في حق هذا القاضي، فلا يقيم عليه الحد بتلك البينة، ولو شهد الشهود عند هذا القاضي بزناه لا يقيم عليه الحد أيضاً، إ

  .العهد قد تقادم؛ لأن تقادم العهد يمنع صحة الشهادة، ولا يعجل في إطلاقه لتوهم الحيلة بل يتأنى، ويطلقه بعد ذلك بكفيل لما ذكرنا

إنما حبست لأني أقررت بشرب الخمر عنده، أو لأنه قامت البينة علي بشرب الخمر فحبسني ليقيم علي الحد، : فإن قال بعض المحبوسين
ا القاضي لا يقيم عليه الحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن حد الشرب إنما يقام على الشارب إذا كان الخمر في بطنه، والرائحة فهذ

  .توجد منه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله البينة والإقرار في ذلك على السواء، والمسألة معروفة في الحدود

  

  

 بالسرقة من فلان، أو لأنه قامت البينة علي بالسرقة من فلان، فإن هذا القاضي يجمع بينه وبين خصمه؛ إنما حبست لأني أقررت: وإن قال
لأن الدعوى في السرقة شرط كما في باب المال، ولا يقضى عليه بالقطع تقادم العهد أو لم يتقادم، ولا يعجل في إطلاقه، ولو قامت البينة 

  .دم العهد فحد السرقة وحد الزنا في حق هذا الحكم على السواءثانياً لا يقضي عليه بالقطع إذا تقا

إنما حبست لأني قذفت هذا : الحبس بسبب عقوبة هي بين حق االله تعالى وبين حق العبد، وهو حد القذف، إذا قال بعض المحبوسين: الرابع
 في إطلاقه، ولو رجع عما أقر لا يصح رجوعه الرجل بالزنا، وصدقه ذلك الرجل في إقراره استوفى منه حد القذف، ولا يعجل القاضي

  .بخلاف الرجوع عن الحدود الخالصة الله تعالى

  . جئنا إلى حكم الودائع والأموال

على يدي فلان كذا وكذا دفعته من المال إليه، وهو لفلان بن فلان، فإن صدقه الذي في يديه المال في جميع ذلك : إذا قال القاضي المعزول
دفع إلي فلان القاضي المعزول هذا القدر من المال لكن لا أدري أنه لمن، وفي هذا الوجه :  المقر له، وهذا ظاهر، وإن قالأمر بالتسليم إلى

أمر بالتسليم إلى المقر له أيضاً، لأنه أقر أن المال وصل إليه من جهة القاضي المعزول، فكان يده يد القاضي المعزول معنى، وقد أقر القاضي 
ه لفلان، وصاحب اليد إذا أقر بما في يده لغيره أمر بالتسليم إليه، وإن كان صاحب اليد كذب القاضي المعزول في جميع ما قال، المعزول أن

دفع إلي القاضي المعزول هذا القدر من المال، وهو لفلان آخر غير الذي أقر له : فالقول قوله، وهذا ظاهر أيضاً، وإن كان صاحب اليد قال
  :على وجهينالقاضي، فهذا 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2562

هذا، وفي هذا الوجه يؤمر بالتسليم إلى الذي أقر له القاضي؛ لأنه لما أقر بالوصول إليه من جهة القاضي، فقد أقر باليد للقاضي من : أحدهما
  .إنه لفلان يؤمر بالتسليم كذا هاهنا: حيث المعنى، فلو كان في يد القاضِي حقيقة وهو يقول

المال الذي في يدي لفلان غير الذي أقر له القاضي المعزول دفعه إلى القاضي المعزول أمر :  بالملك بأن قالإذا بدأ بالإقرار: الوجه الثاني
دفع : بالتسليم إلى الذي أقر له صاحب اليد؛ لأن إقراره بالملك الأول قد صح لأنه أقر بما في يده، وتعلق به حق المقر له، فإذا قال بعد ذلك

أقر باليد للقاضي المعزول، والقاضي المعزول يقر أنه لفلان، فقد أقر لمن أقر له القاضي به بعد ما أقر به الأول، فلا إلى القاضِي المعزول، فقد 
يصح إقراره للثاني في حق الأول، فإن دفع إلى الأول بغير قضاء ضمن للثاني، وإن دفع بقضاء، فكذلك عند محمد، وعند أبي يوسف لا 

  .يضمن

  

   

هو ملكي، فإن هناك يؤمر المقر بالتسليم : أقر الرجل أن هذا المال الذي في يدي لفلان دفعه إلى فلان آخر، وقال الدافعإذا : أصل المسألة
  .إلى المقر له الأول، وهل يضمن للثاني؟ فهو على التفصيل والاختلاف الذي ذكرنا، والمسألة معروفة في كتاب الإقرار

هم أصابه فلان اليتيم من تركة أبيه، وصدقه ذو اليد في ذلك، فإن لم يدع أحد من باقي الورثة في يدي ألف در: وإن قال القاضي المعزول
ذلك المال فهو لليتيم؛ لأن صاحب اليد أقر للقاضي المعزول، والقاضي المعزول يقر به لليتيم، ولم ينازعه في ذلك أحد، فيكون ذلك لليتيم، 

 من تركة الميت كان ذلك المال مشتركاً بين جميع الورثة، واليتيم من جملتهم؛ لأن اليد لم يستوف منا أحد حقه: وإن قال باقي الورثة
للقاضي المعزول معنى، وهو قد أقر أن المال كان لوالد اليتيم، وما كان للإنسان يصير ميراثاً لجميع ورثته، ولا يختص به البعض إلا إذا ثبت 

لقاضي المعزول لما أنكروا الاستيفاء؛ لأن القاضي المعزول بالعزل التحق بواحد من الرعايا، استيفاء الباقين حقوقهم، ولم يثبت ذلك بقول ا
فقد صح إقرار القاضي المعزول أن هذا ملك والدهم باعتبار اليد المقر به، ولم يصح إقراره على سائر الورثة بالاستيفاء باعتباره يده المعنوية، 

المال تركة الميت، فيقسم بين سائر الورثة، واليتيم من جملتهم، إلا أنه ينبغي للقاضي المقلد أن ينظر وإذا لم يثبت هذا الاستيفاء، فإن هذا 
  . ما استوفيتم حقوقكم من تركة والدكم فلان؛ لأنه عاجز عن النظر بنفسه فينظر له القاضي المقلد: لليتيم ويحلف باقي الورثة باالله

أصابه من تركة والده، وادعى باقي الورثة أنه من تركة والدهم فالمال لليتيم؛ : ن اليتيم، ولم يقلهذا المال لفلا: وإن قال القاضي المعزول
لأن القاضي المعزول هاهنا ما أقر بالملك لوالد اليتيم ليصير مقراً بكونه ميراثاً لورثته، بل أقر لليتيم بالملك مطلقاً، وليس من ضرورة كونه 

  . والده، فيعمل ذلك باقي الورثة يدعون لنفسهم حقاً في هذا المال، فلا يصدقون إلا بحجةمملوكاً لليتيم أن يكون من تركة

وإن كان مالاً بصك على رجل قد كان القاضي بين في الصك بينة، وأشهد في الصك أنه لفلان اليتيم أصابه من تركة والده فلان، وأن 
 وكذلك قول القاضي المعزول على استيفاء باقي الورثة حقوقهم ليس مجرد الصك ليس بحجة،: سائر الورثة استوفوا حقوقهم، فنقول

بحجة، وإنما الحجة شهادة شهود يشهدون على إشهاد القاضي عليهم بالاستيفاء، أو على إقرارهم بالاستيفاء، فإن شهد الشهود بذلك كان 
  .لليتيم وإلا فهو لسائر الورثة هذا المال

  

  

دي بشهادة الشهود، أن فلاناً وقف ضيعة كذا على كذا، وحكمت بذلك، ووضعتها على يدي فلان، ثبت عن: وإذا قال القاضي المعزول
وأمرته بصرف غلاا إلى السبيل المشروط في الوقف، وصدقه بذلك صاحب اليد، فإن أقر ورثة الواقف بذلك أنفذ القاضي المقلد هذا 

بوقفيته من جهة من زعمه مالكاً، وصدقه خلفاؤه في ذلك، فيعتبر تصديقهم الوقف؛ لأن اليد على الضياع للقاضي المعزول، وهو قد أقر 
بتصديق الميت لو كان حياً، وإن كان الورثة قد جحدوا ذلك، ولم يقم عليهم بينة كان ميراثاً بينهم؛ لأن بإقرار القاضي يثبت كون الضيعة 
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ه، ولكن يستحلف الورثة على علمهم، فإن حلفوا فالأمر ماض، وإن ملكاً للميت، ولم تثبت الوقفية، فيبقى على ملكه ميراثاً بين ورثت
نكلوا قضي عليهم بالوقفية بإقرارهم، وإن قامت البينة عليهم بذلك قضى القاضي عليهم بالوقفية، كما لو قامت البينة على الواقف حال 

  . حياته

وقفها فلان، فالقاضي :  وجهاً آخر من وجوه البر، ولم يقلعلى المسجد، وبين: إنه وقف على أرباب، أو قال: وإن قال القاضي المعزول
المقلد ينفذه، ولا يسأل عن التفسير؛ لأن التفسير يضر بالوقف، عسى فإنه ربما ينكر ورثة الواقف الوقف، ولا يوجد على ذلك بينه فيردونه 

كه ويكتفي بالإجمال، وينبغي للقاضي أن يحاسب الأمناء ميراثاً، وهذا هو السبيل في كل موضع يقع الاستفسار ضاراً، فالقاضي المقلد يتر
ما جرى على أيديهم، من أموال اليتامى وغلام كل ستة أشهر، وكل سنة على حسب ما يرى حتى ينظر هل أدى الأمانة فيما فوض إليه 

  .أو خان؟ فإن أدى الأمانة قرره عليه، وإن خان استبدل غيره

اسب الأمناء كل سنة، وكذلك يحاسب القوام على الأوقاف، لما ذكرنا، ويقبل قولهم في مقدار ما بلغنا أن عمر رضي االله عنه كان يح
حصل في أيديهم من الغلات والأموال، الوصي والقيم في ذلك على السواء، فإن الأصل في الشرع أن القول قول القاضي في مقدار 

عة، وما صرف منها في مؤنات الأراضي، إن كان وصياً يقبل قوله في المحتمل، المقبوض، وفيما يخبر من الأوقاف على اليتيم، أو على الضي
  .، وفرق بين الوصي وبين القيم»أدب القاضي«وإن كان فيما لا يحتمل لا يقبل قوله، هكذا ذكر الخصاف في 

  .من فوض إليه الحفظ والتصرف: فالوصي

  . من فوض إليه الحفظ دون التصرف: والقيم

بين الوصي وبين القيم، فإذا ادعى الوصي الإنفاق، فقد ادعى ما دخل تحت ولايته، فيقبل قوله، وكثير من مشايخنا سووا وإذا عرفت الفرق 
يقبل قول القيم في ذلك كما يقبل قول الوصي، وقاسوا على قيم المسجد، أو : بين الوصي وبين القيم فيما لم يكن للضيعة منه بد، وقالوا

اشترى للمسجد ما لا بد منه نحو الحصير والحشيش والدهن، أو صرف شيئاً من غلات المسجد إلى أجر الخادم، واحد من أهل المسجد إذا 
لا فرق بين الوصي والقيم في : لا يضمن لكونه مأذوناً فيه دلالة، فإنه لو لم يفعل ذلك يتعطل المسجد كذا ههنا، ومشايخ زماننا قالوا

  5.ه التصرف والحفظ جميعاً كالوصيزماننا، فالقيم في زماننا من فوض إلي

  

  

وإن ام القاضي واحداً منهم، يريد به واحداً من الأوصياء فيما ادعى من الإنفاق على اليتيم، أو على الوقف، حلفه القاضي على : قال
عليه شيئاً معلوماً؛ لأن إنما يستحلف إذا ادعى : ذلك، وإن كان أميناً كالمودع إذا ادعى هلاك الوديعة، أو ردها، قال بعض مشايخنا

  .الاستحلاف يصح على دعوى صحيحة ودعوى اهول لا يصح

يحلف على كل حال؛ لأنه إنما يحلف نظراً لليتيم واحتياطاً له، وفي مثله يستحلف على كل حال، وإن أخبروا أم أنفقوا : وقال بعضهم
ينا كذا هذا القدر إن كان منهم معروفاً بالأمانة، فالقاضي يقبل منه على الضيعة واليتيم من أموال الأراضي والغلات كذا وبقي في أيد

الإجمال، ولا يجبره على التفسير؛ لأنه لو أجبره على التفسير ربما لا يمكنه الخروج عن العهدة مع صدقه في الإخبار، والإنسان قد يعجز عن 
لغير، ومن كان منهم متهماً، فالقاضي يجبرهم على التفسير شيئاً حفظ حسابه وعن الخروج منها فيتضرر، وليس للقاضي ولاية الإضرار با

فشيئاً، ولا يقبل منه الإجمال، وليس تفسير الجبر ههنا الجبر وإنما تفسيره أن يحضره القاضي يومين أو ثلاثة ويخوفه، ويهدده إن لم يفسر 
  . نه باليمين ويتركهاحتياطاً في حق اليتيم، فإن فعل ذلك، ومع هذا لم يفسر، فالقاضي يكتفي م

لا يكف عنه إلا بالبينة؛ لأنه يدعي بطلان حق المحاسبة : وإن قال الوصي للقاضي المقلد إن القاضي المعزول حاسبه، فالقاضي المقلد: قال
راد أن يرجع على الوقف كذا من مالي وأ: أنفقت على اليتيم، أو قال: على القاضي، فلا يصدق عليه إلا بحجة، وإن قال الوصي أو القيم
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بذلك في مال اليتيم، والوقف، لا يقبل قوله بخلاف ما ادعى الإنفاق من مال اليتيم أو من مال الوقف، حيث يقبل قوله في المحتمل؛ لأنه 
أمين فيما في يديه من مال اليتيم والوقف، ويدعي الخروج عن عهدة الأمانة بدعوى الإنفاق، من غير أن يثبت لنفسه استحقاق شيء، 

قول الأمين في مثل هذا مقبول، فأما إذا ادعى الإنفاق من مال نفسه، فما ادعى الخروج عن عهدة الأمانة، بل ادعى الاستحقاق لنفسه و
  .على الصغير والوقف، ودعوى الاستحقاق لا يقبل من غير حجة

، في كل سنة كذا وكذا، وصدقه القاضي وإن ادعى القيم أو الوصي أن القاضي المعزول أجرى له مشاهرة في كل شهر كذا وكذا: قال
المعزول في ذلك، أو لم يصدقه، فالقاضي لا ينفذ ذلك؛ لأن مجرد الدعوى ليس بحجة، وكذلك قول القاضي المعزول في الحال ليس بحجة، 

ايته، وأجراها له في مال فإن قامت له بينة على فعل القاضي في حال قضائه قبلت، وأنفذ القاضي المقلد ذلك، لأن للقاضي ولاية تقدير كف
اليتيم والوقف، فهذه البينة قامت على إثبات فعل القاضي المعزول في حال قضائه، وفيما هو داخل تحت ولايته، وقوله في حال قضائه فيما 

  .هو داخل تحت ولايته مقبول، فهذه البينة قامت على ما هو حجة، فقبلت

  

  

 ذلك مقدار أجر عمله أو دونه أنفذ ذلك كله، وإن كان أكثر أنفذ مقدار أجر مثل عمله، بعد هذا القاضي المقلد ينظر في ذلك إن كان
  . وأبطل الزيادة؛ لأنه لم يكن للقاضي المعزول أن يزيد على أجر مثل عمله، فلا يكون للمقلد تنفيذ الزيادة

وما وجد في ديوان : »الأصل«ا ليس له ذلك، قال في وإن كان القيم قد استوفى الزيادة، أمره القاضي بالرد علي اليتيم؛ لأنه استوفى م
القاضي المعزول من شهادة، أو قضاء أو إقرار، فهو باطل لا يعمل به القاضي المقلد، إلا أن يقوم بينة أنه قضى به وأنفذه، وهو قاض 

لك البينة، ويشرط أن يشهدوا أنه قضى به، يومئذ؛ لأن القاضي الثاني لا يعلم حقيقة شيء من ذلك، فلا بد من طريق يقع العلم له بحقيقة ت
  .وهو يومئذ قاض لجواز أنه قضى به بعد العزل، وقضاؤه بعد العزل باطل

  

  
  

  في القضاء في المجتهدات: تاسع عشرالالفصل 

  

ول ولا وما اختلف فيه القضاة، وقضى فيه قاض بقضية ثم رجع إلى قاض آخر، يرى خلاف ذلك أمضى قضاء الأ: »أدب القاضي«قال في 
ما روي أنه لما انتهت الخلافة إلي علي رضي االله عنه رفع إليه قضايا عمر وقضايا عثمان رضى : ينقضه، ولو نقضه كان باطلاً، والأصل فيه

االله عنهما، وطلب منه نقضها، لما أن رأي علي رضى االله عنه في تلك القضايا كان بخلاف ذلك، فلم ينقض علي رضى االله عنه شيئاً من 
إني لم أقدم عليكم لأحل عقدة عقدها عمر، أو لأعقد عقدة حلها عمر رضي االله عنه، والمعنى : لك، وحين قدم الكوفة قام خطيباً وقالذ

في ذلك أن قضاء القاضي في موضع الاجتهاد نافد بالإجماع، فكان القضاء الثاني ينقض الأول مخالفاً للإجماع، ومخالفة الإجماع ضلال 
لقضاء إذا جعل في محل الاجتهاد، فقد يرجح الجانب الذي اتصل به القضاء بالقضاء، فلا يعارض من الجانب الآخر؛ ولأنه وباطل؛ ولأن ا

لو جاز للثاني نقض الأول يجوز للثالث نقض الثاني إذا كان رأيه بخلافه، وكذا للرابع والخامس إلى ما لا يتناهى وليس في أحكام االله تعالى 
  . ما لا يتناهى
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بأن قضاء القضاة التي يرفع إلى قاض آخر لا يخلو، إما أن يكون جوراً بخلاف الكتاب والسنة والإجماع، أو يكون في محل الاجتهاد،  علموا
واجتهد فيه الفقهاء، واختلف فيه العلماء أو يكون بقول مهجور، فإن كان في محل الاجتهاد وحكمه ما ذكرنا، وإن كان جوراً فالقاضي 

يه لا ينفذه وينقضه، ولو نفذه كان لقاضي آخر أن يبطله، لأن ما يخالف الكتاب والسنة والإجماع باطل، ولا يجوز تقرير الذي رفع إل
الباطل والضلال، وإن كان بقول مهجور، فالقاضي الذي يرفع إليه ينقضه، ولا ينفذه، ولو نفذه كان لقاض آخر بعد ذلك أن يبطله، 

  .الله تعالىوسيأتي بعد هذا بيانه إن شاء ا

كل أمر جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه فعله، وجاء : وبعد هذا يحتاج إلى بيان محل الاجتهاد، قال ابن سماعة عن محمد رحمهما االله
عنه غير ذلك الفعل، أو جاء عن أحد من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، وجاء عن ذلك الرجل، أو غيره من الصحابة بخلافه وعمل 

في الناس بأحد الأمرين دون الآخر، أو عمل بأحد القولين، ولم يعمل بالأخر، ولم يحكم به أحد، فهو متروك منسوخ، فإن حكم به حاكم 
من أهل زماننا لم يجز، أشار إلى أنه وإن قضى بالنص لكن ثبت بإجماع الأمة انتساخه، حيث لم يعمل به أحد من الأمة، والعمل بالمنسوخ 

  .ئزباطل غير جا

وإنما يجز من ذلك ما اختلف فيه الناس، وحكم به حاكم من حكام أهل الأمصار، فأخذ بعضهم بقوله، وأخذ بعضهم بقول الآخر، : قال
  .يعني بعض الحكام أشار إلى أن بمجرد خلاف بعض العلماء لا يصير المحل محل الاجتهاد ما لم يعتبر العلماء، وسوغوا له الاجتهاد فيه

  

   

ن عبد االله ابن عباس كان من الفقهاء، ثم لما لم يسوغوا الاجتهاد له في ربا النقد، حتى أنكر عليه أبو سعيد الخدري رضى االله عنه ألا ترى أ
وإنما يجز من ذلك ما اختلف فيه الناس، يشير إلى أن العبرة بحقيقة الاختلاف في صيرورة المحل : لم يعتبر خلافه على ما بينا قبل هذا، ثم قوله

في أبواب الأنفال، وسيأتي » السير الكبير«تهداً فيه، وفي بعض المواضع يشير إلى أن العبرة لإنشاء الدليل، وهكذا ذكر محمد رحمه االله في مج
  .بيان ذلك بعد هذا إن شاء االله تعالى

، والمراد من المتقدمين الصحابة ومن معهم، ثم إن الخصاف لم يعتبر الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه االله، وإنما اعتبر الخلاف بين المتقدمين
  .ومن بعدهم من السلف

فإذا زنى رجل بأم امرأته، ولم يدخل ا، فجلده القاضي، ورأى أن لا يحرمها عليه فأقرها معه، وقضى بذلك نفذ : »الأقضية«قال صاحب 
، فعلي وابن مسعود وعمران بن الحصين وأبي بن كعب قضاؤه؛ لأنه قضى في فصل مجتهد فيه، فإن بين الصحابة اختلافاً في هذه الصورة

الحرام لا يحرم الحلال، وربما كان برواية مرفوعاً إلى رسول : رضي االله عنهم قالوا بالحرمة، وابن عباس كان لا يقول بالحرمة، وكان يقول
حق المقضي له إن كان جاهلاً فكذلك، وإن كان االله صلى االله عليه وسلم ثم نفا، وهذا القضاء في حق هذا المقضي عليه متفق عليه، وفي 

  .عالماً فعلى الخلاف لما مر

، فيمن تزوج امرأة زنى ا أبوه أو ابنه، وقضى القاضي بنفاذ هذا النكاح، وفي نفاذ هذا خلاف بين أبي »شرحه«وحكى القدوري في 
، فإن النكاح في اللغة الوطء، »الكتاب«منصوص عليها في يوسف ومحمد رحمهما االله، فعلى قول أبي يوسف لا ينفذ قضاؤه، لأن الحادثة 

ولا ينفذ حكم الحاكم على خلاف النص، وعلى قول محمد رحمه االله ينفذ؛ لأن هذا النص ظاهر وللتأويل فيه مشاع، وحديث ابن عباس 
  . رضي االله عنهما على ما روينا يؤيده فكان محل الاجتهاد، فينفذ قضاؤه فيه

مرأته فاختارت زوجها، أو اختارت نفسها فهذه المسألة مختلفة في الصدر الأول، فعلى قول عمر وابن مسعود رضى االله وإذا خير الرجل ا
عنهما إن اختارت زوجها فهي امرأته، وإن اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة، وعلى قول أهل المدينة إن اختارت زوجها فقد بانت منه، 

صدر الأول من هذا الوجه، فبأي قول من هذه الأقوال قضى كان قضاؤه في فصل مجتهد فيه فينفذ، وإذا وإذا كانت المسألة مختلفة في ال
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  .قضى القاضي بجواز بيع أمهات الأولاد لا ينفذ قضاؤه

وي عن واعلم بأن جواز بيع أمهات الأولاد مختلف في الصدر الأول، فعمر وعلي رضى االله عنهما أولاً كانا لا يجوزان بيعها، وهكذا ر
ثم أجمع المتأخرون على أنه لا يجوز بيعها، وتركوا قول علي آخراً بعد . يجوز بيعها: عائشة رضى االله عنها، وقال علي رضى االله عنه آخراً

  .هذا

  

  

على قول أبي أنه لا ينفذ قضاؤه قول محمد رحمه االله، أما » الكتاب«ما ذكر في : قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
إن المتقدمين إذا اختلفوا في شيء على قولين، ثم أجمع من بعدهم على أحد : حنيفة وأبي يوسف ينبغي أن ينفذ، فكأنه مال إلى قول من قال

قول محمد لم القولين، فهذا الإجماع رفع الخلاف المتقدم عند محمد رحمه االله خلافاً لأبي حنيفة وأبي يوسف، وإذا ارتفع الخلاف المتقدم على 
يكن قضاء هذا القاضي في فصل مجتهد فيه، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لم يرتفع الخلاف المتقدم كان هذا قضاء في فصل مجتهد فيه 

  . فنفذ

محال، لو ثبت الإجماع باتفاق من بعدهم لا بد من تعليل؛ لأن مخالفة الإجماع ضلال، وتضليل بعض الصحابة أو بعض السلف : هما يقولان
يوضحه أن المخالف لو كان حياً لا ينعقد الإجماع مع مخالفته، فكذا إذا مات؛ لأن بالموت فات المستدل لا الدليل، والمانع الدليل دون 
 المستدل والدليل قائم، فيمنع انعقاد الإجماع حجة لا يوجب الفصل بينما إذا سبقه مخالف، وبين ما إذا لم يسبقه مخالف، ألا ترى أنه لو

اجتمع علماء عصر على حكم واحد، وانعقد إجماعهم على ذلك، ثم اجتمع أهل عصر بعدهم على خلاف ذلك يصح؟ وانتسخ الأول 
  .بالثاني كأنه ورد آية مضادة لحكم آية قبلها

سلف، فليس كذلك؛ لأن بأنه يودي إلى تضليل بعض ال: ثم قول الكل لم يصلح مانعاً انعقاد الإجماع والإجماع، فقول الواحد أولى وقولهما
الإجماع إنما انعقد الآن والتضليل في مخالفة الإجماع، فإذا انعقد الإجماع لا تتحقق المخالفة، فلا يؤدي إلى الإضلال، كان الشيخ الإمام 

تقدم؛ لأن حد لا خلاف بين أصحابنا رحمهم االله، أن إجماع المتأخرين يرفع الخلاف الم: الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه االله يقول
الإجماع قد وجد والدليل الموجب لكون الإجماع حجة لا يوجب الفصل، فكان هذا القضاء في غير محل الاجتهاد، فلا ينفذ عند الكل، 

  .أنه لا ينفذ قضاؤه قول الكل، وما يقول بأنه يؤدي إلى تضليل بعض السلف» الكتاب«فكان ما ذكر في 

اع بمترلة البيان، أن ما أدى إليه اجتهاد المخالف في الصدر الأول يبدل الآن، وصار بمترلة ما لو كان لا يؤدي لأنا نجعل هذا الإجم: قلنا
حياً، وتحول رأيه إلى خلاف ذلك، وإنما حملنا على هذا حملاً لأمر المسلمين على إجماعهم على ما يحل لهم على تعين الحق والصواب في 

إن محمداً : في آخر فصول الإجماع» تقويمه«هم، قال القاضي الإمام الكبير أبو زيد رحمه االله في قولهم، وصيانة لهم عن تضليل من كان قبل
  .رحمه االله روى عنهم أنه لا ينفذ القضاء أنه لا ينفذ من غير ذكر خلاف

  

   

خر، وهو الأصح، والوجه في أن قضاء القاضي بجواز بيع أم الولد يتوقف على إمضاء قاض آ» الجامع الكبير«وفي الباب الأول من أقضية 
لم يبق مختلفاً فيه كما ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه : أن العلماء اختلفوا على أن بيع أم الولد هل بقي مختلفاً فيه؟ قال أصحابنا: ذلك

  .االله أن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم

تلفاً فيه اختلاف، فيتوقف على قضاء قاض آخر، فإن أمضاه قاض آخر بعده لا يرفع، فبقي مختلفاً، فكان في كونه مخ: ومن العلماء من قال
لا يكون لأحد بعد ذلك إبطاله، وإن أبطل قاض آخر بطل، لا يكون لأحد بعد ذلك أمضاؤه، وهو كذلك هذا الحكم في كل حادثة 
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ضاء قاض آخر، إن إمضاه قاض آخر ينفذ، وليس الناس فيها أا مختلفة، أو ليست بمختلفة أن قضاء القاضي فيها يتوقف على إم اختلف
  .لأحد بعد ذلك إبطاله، وإن أبطل قاض آخر بطل، وليس لأحد بعد ذلك إمضاؤه

لو أن المسلمين أسروا أسارى من أهل الحرب، وأحرزوهم بدار الإسلام، ثم يظهر عليهم المشركون، ولم يحرزوهم بدار : »الزيادات«وفي 
خرون من المسلمين، وأخذوهم من أيديهم في دار الإسلام، فإم يردون على الطريق الأول اقتسم الفريق الحرب حتى ظهر عليهم قوم آ

الثاني، أو لم يقتسموا؛ لأنه لم يثبت للكفار فيهم ملك ولاحق ما داموا في دار الإسلام، لبقائهم في أيدي الفريق الأول من حيث الحكم 
  .الكفار في دار الإسلام كأخذهم من الفريق الأول على الفريق الأولوالاعتبار، فصار أخذ الفريق الثاني من 

إلا أن يكون الذي قسم بين الفريق الثاني يرى ما صنع المشركون ملكاً وإحرازاً فحينئذ كان الفريق الثاني أولى بملك : »الكتاب«في : قال
  .لأن هذا مما يختلف فيه الفقهاء: فقال

أن مجرد الاستيلاء من الكفار ملكاً، وقسم بين الفريق الثاني بناء على ذلك حصل قسمة في محل مجتهد فيه، ومعناه أن العلماء اختلفوا في 
  . فينفذ كقسمة الغنائم في دار الحرب

إذا استولى المشركون على مال المسلمين وأحرزوه بعسكرهم في دار الإسلام، ثم استنقذه منهم جيش من » السير الكبير«وذكر في 
 قبل الإحراز بدار الحرب، فذلك مردود على صاحبه، وكذلك لو لم يقل الإمام بذلك حتى قسم المال بين من أصابه فالقسمة المسلمين

  .باطلة والمال، وهو المتاع مردود عل صاحبه

لمين، ثم رفع إلى وإن علم الإمام للحال ورأى إحرازهم بالعسكر إحرازاً يأمر فخمسه وقسمه مع غنائم المشركين بين من أصابه من المس
  .قاض يرى ذلك غير إحراز جاز ما صنع الأول، ولم يبطل، لأن هذا مما يختلف فيه الفقهاء ومعناه ما ذكرنا

  

  

فإن قيل كيف يستقيم هذا ومن قال بأن نفس الاستيلاء سبب الملك، ومن قال بأن مال المسلمين محل لتملك الكفار بالاستيلاء، وهو 
كون مال المسلمين محلاً بالاستيلاء مختلف فيه، وكون مجرد الاستيلاء سبباً مختلف فيه أيضاً، : الاستيلاء سبباً؟ قلناأصحابنا ما جعلوا مجرد 

بأن مجرد الاستيلاء سبب، : والإمام في هذه المسألة أخذ بقول من قال بأن مال المسلمين محل لتملك الكفار بالاستيلاء، وبقول من قال
  .  مصادفاً محلا مجتهداً فيهفكان اجتهاده من الطرفين

ونظير هذا ما قلنا فيمن قضى بشهادة الفاسق على الغائب، أو شهادة رجل وامرأتين بالنكاح على الغائب ينفذ قضاؤه، وإن كان من يجوز 
صلين مجتهد ليس للنسوان شهادة في باب النكاح، وليس للفساق شهادة أصلاً، ولكن قيل كل واحد من الف: القضاء على الغائب يقول

وفي » الزيادات«فيه، فينفذ القضاء من القاضي باجتهاده فيهما، فكذا في مسألتنا والمعنى فيه أن اتهد يتبع الدليل القائل به ما ذكر، ثم في 
سير الجامع «في وقد ذكر : نص على أن قضاء القاضي بالملك للكافر بمجرد الاستيلاء، وقبل الإحراز بدار الحرب نافذ، قيل» السير الكبير«

لأنه خلاف التتريل؛ : ولو قضى قاض بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه، قال: أنه لا ينفذ، لأنه لم يثبت فيه اختلاف المتقدمين، قال: »الكبير
يقتضي أن يكون حجة الاستحقاق من جانب المدعي بشهادة ) 282: البقرة(} واستشهدوا شهيدين من رجالكم{: لأن ظاهر قوله تعالى

  .لين، أو شهادة رجل وامرأتين، ومن جعل الحجة شهادة شاهد واحد ويمين المدعي، فقد خالف النصرج

إنه بدعة؛ لأنه لم يعمل به أحد من الصحابة، وإنما أحدثه معاوية، فكان بدعة منه، وذكر في كتاب الاستحلاف أن على : وإنما قال الزهري
، وقد أخذ »أنه قضى بشاهد ويمين الطالب«ذ قضاؤه لما روي عن رسول االله عليه السلام، قول أبي حنيفة، وسفيان الثوري رحمهما االله ينف

  . به بعض العلماء، فكان قضاء في فصل مجتهد فيه فينفذ، وعلى قول أبي يوسف لا ينفذ؛ لأنه خلاف التتريل
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 قضى كل متروك التسمية عمداً ذكر في من تعليقي أن القضاء بشاهد ويمين يتوقف على إمضاء قاض آخر، ولو» أقضية الجامع«وفي 
أن على قول أبي حنيفة ومحمد ينفذ قضاؤه، وعلى قول أبي يوسف لا ينفذ؛ لأنه خلاف التتريل، ولو قضى في حد أو قصاص » النوادر«

 الأول في هذه بشهادة رجل وامرأتين، ثم رفع إلى قاض آخر يرى خلاف رأيه، فإنه ينفذ قضاؤه، ولا يبطله، وليس طريق نفاذ القضاء
الصورة حصول في محل مجتهد فيه؛ لأنه لم يبلغنا الاختلاف فيه إلا ما روي شاذاً عن شريح رضي االله عنه، وإنما طريقه أن القضاء الأول 

  .حصل في موضع اشتباه الدليل

  

  

فإن لم يكونا رجلين {: تختلف وظاهر قوله تعالىبيانه أن المرأة من أهل الشهادة شهادة مطلقة، لأن الأهلية بمعان قائمة ا وتلك المعاني لا 
يدل على قبول شهادة النساء مع الرجال مطلقاً، نظراً إلى اللفظ وأنه وإن ورد في باب المداينة، إلا أن ) 282: البقرة(} فرجل وامرأتان

لرجال في هذه الصورة، وما روي عن العبرة عندنا لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، ولو لم يرد نص قاطع في إبطال شهادة النساء مع ا
  . مضت السنة الحديث ليس بدليل قطعي، فكان موضع الاجتهاد، فكان قضاؤه في فصل مجتهد فيه: الزهري، وهو قوله

 اشترى الرجل دابة وغزا عليها، فوجد ا في دار الحرب عيباً، فإن كان البائع معه في العسكر خاصمه، وإن لم يكن» السير الكبير«وفي 

ينبغي له أن لا يركبها، ولكن يسوقها معه حتى يخرجها إلى دار الإسلام، ولو ركبها لحاجة نفسه، أو حمل أمتعة عليها سقط حقه في الرد 
وجد دابة أخرى أو لم يجد، فإن أتى الإمام وأخبره فأمره بالركوب فركب سقط حقه في الرد، ولو أكرهه على الركوب لما أنه كان يخاف 

كب ولم ينقصها ركوبه فله الرد؛ لأن عند الإكراه ينعدم الفصل من المكره، وينعدم الرضا به، وإن لم يكرهه الإمام على الهلاك، فر
اركبها وأنت على ردك فركبها سقط حقه في الرد، فإن ارتفعا إلى القاضي بعد ذلك، فردها بالعيب على طريق : الركوب ولكن قال

لك، ثم رفعت إلى قاض آخر يري ما صنع الأول خطأ، فإنه يمضي قضاء الأول لأن قضاء الأول حصل في الاجتهاد، لما قال له الأمير من ذ
موضع الإجتهاد؛ لأن ظاهر النصوص الموجبة لطاعة الأمير يخرج ركوبه من أن يكون رضاً بالعيب، وكذلك التنصيص من الأمير، بقوله 

و قضى بإبطال طلاق المكره، نفذ قضاؤه؛ لأن قضاءه في فصل مجتهد، لأنه موضع وأنت على ردك يسقط اعتبار دليل الرضا منه بالعيب ول
  .اشتباه الدليل، لأن اعتبار الطلاق بسائر التصرفات يبقى حكمه

وإذا قضى قاض بأمر مختلف فيه، ثم رفع إلي قاض آخر فأبطله، ثم رفع إلى قاض ثالث، فهذا القاضي يمضي القضاء الأول إلا الترك ويرد 
ني؛ لأن الأول نفذ بالإجماع لحصوله في فصل مجتهد فيه، فكان قضاء الثاني بالرد في غير محل لاجتهاد فلا ينفذ، ولو كان نفس القضاء الثا

لا اختلاف فيه فرده القاضي الثاني، فإن القاضي الثالث يمضي الرد، : الأول مجتهدا فيه بعض المشايخ قالوا هو مختلف فيه، وبعضهم قالوا
ينفذ قضاؤه وإليه أشار محمد في : ضاء بإبطاله حصل في فصل مجتهد فيه، وهو لا يعلم بذلك اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوالأن الق

  .كتاب الإكراه

  

   

في أبواب الفداء » السير الكبير«، فقد ذكر في »السير الكبير«وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة، وعامتهم على أنه لا يجوز وإليه أشار في 
إذا مات الرجل وترك رقيقاً، وعليه الديون فباع القاضي رقيقه، وقضى ديونه ثم قامت البينة لبعضهم أن مولاه كان دبره كان بيع القاضي 
فيه كان باطلاً، ولو كان القاضي عالماً بتدبيره، فاجتهد وأبطل تدبيره؛ لأنه وصية وباعه في الدين، ثم ولي قاض آخر، يرى ذلك خطأ ينفذ 

 الأول، وقد حصل قضاؤه بالبيع في فصل مجتهد فيه في الفصلين، مع هذا ينفذ قضاؤه في الفصل الأول لما لم يعلم، ونفذ في الفصل قضاء
  . الثاني لما علم
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وهكذا ذكر في كتاب الرجوع عن الشهادات، والمذكور ثمة وإذا شهد محدودان في قذف ولم يعلم القاضي بذلك، حتى قضى بشهادما 
 فإن كان من رأيه أن شهادة المحدود في القذف بعد التوبة حجة أمضي قضاؤه، وإن لم يكن من رأيه ذلك نقض قضاؤه، وهذا لأن علم ثم

القضاء بشهادة المحدود في القذف ينفذ ظاهراً لا باطناً على ما عرف في موضعه، فكانت هذه الحالة بمترلة ابتداء الشهادة، ولو علم القاضي 
دوداً في القذف في حال ابتداء الشهادة، إن كان من رأيه أنه حجة يقضى ا، ومالا فلا على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء بكون الشاهد مح

أيضاً، » الجامع«االله تعالى، فهذا تنصيص على أن قضاء القاضي في اتهد أن ينفذ إذا علم بكونه مجتهداً فيه فيما عدا الترك، أشار في 
هذا هو ظاهر المذهب، وها هنا شرط : »كتاب الرجوع«ف في كتابه، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في شرح وهكذا ذكر الخصا

آخر لنفاذ القضاء في اتهد أن يصير الحكم حادثة، فيجري خصومة صحيحة بين يدي القاضي على خصمه، ثم إذا قضى القاضي بشهادة 
شهادته حجة إنما ينفذ قضاؤه؛ لأن هذا فصل مجتهد فيه، إما لأن فيه اختلافاً في الصدر الأول، المحدود في القذف بعد التوبة، وهو يرى أن 

فعمر رضى االله عنه كان يراها حجة، وإما لأن الموضع موضع اشتباه الدليل؛ لأن الآية مؤولة والخلاف بين العلماء في حرف الاستثناء إلى 
  .أو إلى رد الشهادة ظاهر

لا ينفذ هذا القضاء، فإذا رفع إلى قاض آخر يبطله، فكأنه رأى قضاء الأول مخالفاً لظاهر الآية، فلهذا : االله أنه قالوعن أبي يوسف رحمه 
  . أبطله الثاني: قال

إذا قضى القاضي بشهادة المحدود في القذف بعد : من تعليقي عن الشيخ الإمام الزاهد عبد االله الحدادي رحمه االله» أقضية الجامع«وفي 
وبة، ورفع قضاؤه إلى قاض آخر، إنما لا يبطل الثاني قضاء الأول إذا كان الأول يراه حقاً، وعلم الثاني أن الأول رآه حقاً، بأن أظهر الت

الأول ذلك للثاني، أو لم يعرف الثاني أن الأول رآه حقاً، أم لا؛ لأن الظاهر إنما يقضي بشيء إذا رأى ذلك حقاً، أما إذا علم الثاني أن 
الصحيح قول ابن عباس أن شهادته لا تقبل، وإن مات كان للثاني أن يبطله؛ لأنه بين أن الأول ما : ول لم يرد ذلك حقاً بأن قال الأولالأ

  .كان قضى حيث قضى بخلاف رأيه، وسيأتي الكلام بعد هذا في القاضي يقضي بخلاف رأيه

  

  

  : رفع قضاؤه إلى قاض آخر، يري ذلك باطلاً يرد قضاؤهولو كان القاضي هو المحدود في القذف، فقضى لرجل بقضية، ثم

يجب أن يعلم بأن المحدود في القذف لا يصلح قاضياً قبل التوبة، ولا تنفذ قضاياه بالإجماع، وإذا رفع قضاياه إلى قاض آخر أبطله القاضي 
ي الثاني حصل بخلاف الإجماع فكان باطلاً، فكان للثاني أن الثاني لا محالة، فلو نفذه القاضي الثاني، فالقاضي الثالث يبطله؛ لأن تنفيذ القاض

يبطله، وبعد التوبة لا يصلح قاضياً عندنا، خلافاً للشافعي فإذا رفع قضاؤه إلى قاض آخر يرى بطلانه أبطله، فقد فرق بين قضاء المحدود في 
  .القذف، وبين القضاء بشهادة المحدود في القذف

 في القذف، ورفع قضاياه إلى قاض آخر يرى بطلانه أبطله، والفرق أن قضاء المحدود في القذف نفسه مختلف القاضي إذا كان محدوداً: فقال
فيه عندنا لا يصلح قاضياً، وعند من خالفنا يصلح قاضياً، ونفس القضاء إذا كان مختلفاً يتوقف على إمضاء قاض آخر، فأما القضاء بشهادة 

بل المختلف شهادة المحدود في القذف، أا هل تصلح حجة؟ فالقضاء بشهادة المحدود في القذف المحدود في القذف نفسه ليس بمختلف، 
  . يكون حاصلاً في المختلف فيه فينفذ

توضيح ما قلنا، أن قضاء المحدود في القذف إذا كان نفسه مختلفاً فيه لو نفذ كان القاضي ملزماً قول نفسه، فيكون عاملاً لنفسه، والإنسان 
مل لنفسه لا يصلح قاضياً، فعلى قول من لا يرى ذلك قضاء تنعدم صورة القضاء، ونفاذ القضاء من غير وجود صورته لا يكون، فيما يع

فأما القضاء بشهادة المحدود في القذف لو نفذ كان القاضي ملزماً قول الشاهد، فيكون عاملاً لغيره لا لنفسه، فيوجد صورة القضاء، 
ضاء القاضي المحدود في القذف إلى قاض يرى جوازه فأمضاه، ثم رفع إلى قاض آخر يرى بطلانه، فالقاضي فيمكن تنفيذه، ولو رفع ق
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  .الثالث يمضي إمضاء القاضي الثاني، ولا يبطل قضاء الأول؛ لأن إمضاء الثاني حصل في محل مجتهد فيه، فنفذ فلا يكون لأحد إبطاله

 القذف لا يسعه أن يقضي على وجه الحكم، ولكن يبين المغصوب من يد الغاصب ويرفعه وإذا كان القاضي محدوداً في: »المنتقى«قال في 
لإيضاح الفرق بين قضاء القاضي المحدود في » الأقضية«إلى الطالب بمترلة من ليس بقاض، فيكون معيناً للطالب، واستشهد صاحب 

 أن القاضي لو قضى للزوج بشهادة زوجته ينفذ قضاؤه لوجود القذف، وبين القضاء المحدود بشهادة المحدود في القذف، فقال ألا ترى
صورة القضاء مصادفته محلا مجتهداً فيه، لأن هذا مجتهد فيه، أن الزوج هل يصلح شاهداً لزوجته؟ وعلي رضى االله عنه كان يرى ذلك، ولو 

  . يتوقف على إمضاء قاض آخر، كذا ههناقضى لامرأة نفسه بشهادة شهود لا يجوز لانعدام صورة القضاء لكونه عاملاً لنفسه، بل

  

   

ولو أن قاضياً قضى بشهادة شاهدين ثم علم أما كافران، رد قضاؤه أو ظهر أن قضاءه وقع بخلاف الإجماع، وإن علم أما عبدان، 
اب أن الصحابة أجمعوا فكذلك الجواب وإنه مشكل؛ لأن شريحاً رضى االله عنه كان يجيز شهادة العبد وكذلك مالك وداود بن علي، والجو

على عدم قبول شهادة العبد، فإن علياً وزيد بن ثابت رضي االله عنهما لما اختلفا في المكاتب إذا أدى بعض بدل الكتابة هل يعتق بقدره؟ 
لا أم كانوا يعتق فاحتج عليه زيد بفصل الشهادة، فقال أرأيت لو شهد أتجوز شهادته في البعض دون البعض؟ فلو: قال علي رضي االله عنه

متفقين على عدم قبول شهادة العبيد، وإلا لما احتج زيد بفصل الشهادة، وقول بعض المتأخرين بخلاف إجماع الصحابة لا يعتبر، ولا تصير 
  .الحادثة به مجتهداً فيه بخلاف شهادة المحدود في القذف، لأنه كان مختلفاً بين السلف

مة السرخسي في شرح كتاب الرجوع أن الجواب فيهما كالجواب في العبدين وظاهر ما ذكر في ولو علم أما أعميان فقد ذكر شمس الأئ
  . يدل عليه» المختصر«

عبد أو صبي أو نصراني استقضى وقضى نفسه، ثم رفع قضاؤه إلى قاض آخر فأمضاه، فإنه لا يجوز إمضاؤه، وهذا الجواب ظاهر في حق 
 على ما ذكرنا أن القضاء معتبر بالشهادة، والصبي لا يصلح شاهداً أصلاً، والنصراني لا يصلح الصبي والنصراني مشكل في حق العبد، بناءً

شاهداً في حق المسلمين فلا يصلح قاضياً، فأما العبد يصلح شاهداً عند مالك وشريح فيصلح قاضياً، فإذا اتصل به أمضاه قاض آخر ينبغي 
ذكرنا، ولو أن أعمى قضى بقضية، ورفع إلى قاض آخر فأمضى ينفذ قضاؤه؛ لأن في أهلية أن ينفذ كما في المحدود في القذف، والجواب ما 

شهادته خلاف ظاهر، إن كان بصيراً وقت التحمل، فالخلاف بين أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، وبين أبي يوسف رحمه االله وإن كان 
 الموضع موضع اشتباه الدليل؛ لأن التمييز شرط في الشهادة، فمالك أعمى وقت التحمل فالخلاف بينهما وبين مالك وقد اعتبر خلافه؛ لأن

  .اعتبر أصل التمييز وقد وجد، ونحن اعتبرنا كمال التمييز، ولم يوجد

وهذا مما يشتبه وللاجتهاد فيه مجال، وليس فيه إجماع السلف بخلافه، بخلاف فصل العبد على ما مر، ولو رفع قضاؤه إلى قاض لا يرى 
ولو رفع قضاؤه إلى قاض : أبطله؛ لأن نفس القضاء مجتهد فيه، لأن الخلاف في أهلية شهادته خلاف في أهلية قضائه، ثم قال جواز قضائه

يرى شهادته وقضاءه جائزاً، أو لا يدري أنه هل يرى ذلك، فانفذ حكمه ثم رجع إلى قاض يرى ذلك باطلاً، فليس له أن يبطله؛ لأن 
، ثم سوى بينما إذا كان شهادته ترى جائزة، وبينما إذا كان لا يدري؛ لأنه إذا كان لا يدري يحمل على إمضاءه حصل في محل مجتهد فيه

  .أنه يرى جوازه، لأن الظاهر أن القاضي لا يقضي بخلاف ما يعتقده

  

   

لقصاص، فتصلح قاضية ولو أن امرأة استقضت جاز قضاؤها في كل شيء، إلا الحدود والقصاص؛ لأا تصلح شاهدة فيما عدا الحدود وا
فيها، ولا تصلح شاهدة في الحدود والقصاص، فلا تصلح قاضية فيها، فإن قضت في الحدود والقصاص، ثم رفع قضاؤها إلى قاض آخر، 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2571

لشيخ فأمضاه نفذ قضاؤها؛ لأن في أهليتها للشهادة اشتباه الدليل، فكان مجتهداً فيه، وإذا قضى القاضي في اتهد فيه بخلاف رأيه ذكر ا
، وإليه »فتاوى الفضلي«، أنه لا ينفذ، وهكذا ذكر في وقف »مقدمة قضاء الجامع«الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي رحمه االله في 

إذا شهد محدودان في قذف بعدما تابا عند قاض، فرأى القاضي أن يجيز شهادما، : ، فإنه قال»الجامع«أشار محمد رحمه االله في قضاء 
  .ذلك نفذ قضاؤه بشرط رؤية القاضي جواز شهادما لنفاذ قضائه بشهادماوقضى ب

أن القاضي إذا قضى بخلاف رأيه ينفذ عند أبي حنيفة رحمه االله خلافاً لهما، وكان الفقيه أبو عبد االله : »أدب القاضي«وذكر الخصاف في 
لأبي بكر الرازي رحمه االله أن » شرح الجامع«مد رحمه االله يجوز وفي الجرجاني رحمه االله يقول لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه االله، وعند مح

» الأقضية«القاضي إذا قضى بخلاف مذهبه مع العلم لا يجوز في قولهم وذكر الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه االله في شرح كتاب 

هكذا ذكر في بعض : اية في هذا عن محمد رحمه االله، قالأن على قول أبي حنيفة ينفذ قضاؤه، وعلى قول أبي يوسف لا ينفذ، ولا رو
  . المواضع، وذكر في بعض المواضع أن على قول أبي حنيفة رحمه االله يجوز، وعلى قول أبي يوسف لا يجوز

ه االله ذكر وذكر القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االله أن على قول أبي يوسف وأبي حنيفة لا يجوز، وعلى قول محمد يجوز، قال رحم
الخلاف في بعض المواضع في نفاذ القضاء، وفي بعض المواضع ذكر الخلاف في حل الأقدام على القضاء، وذكر في كتاب القسمة في الوصايا 

وبأي ذلك أحدث فهو حسن، فإن كان : التي ازدادت على الثلث عند أبي حنيفة بطريق المنازعة، وعندهما بطريق العول والمضاربة، ثم قال
لخلاف في جواز الأخذ برأي الغير، فوجه قول من قال بالجواز أن القاضي أمر بالمشاورة، فلو لم يجز له الأخذ برأي غيره إذا كان مخالفاً ا

: دةالمائ(} وأن احكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم{: لرأيه لم يكن للأمر بالمشاورة فائدة، وجه قول من قال بعدم الجواز قوله تعالى

االله تعالى ى القاضي عن اتباع هوى الغير، وإن كان الخلاف في نفاد القضاء، فوجه قول من قال بعدم النفاذ، أنه زعم فساد قضائه ) 49
فيعامل في حقه بزعمه، وجه من قال بالنفاذ أنه قضى في محل الاجتهاد فينفذ قضاؤه، كما لو قضى برأي نفسه، وهذا لأن القضاء إنما يرد 

ان الخطأ، ولا يتيقن بالخطأ في موضع الاجتهاد؛ لأن كل مجتهد لا يقطع القول بأن الصواب ما أدى إليه اجتهاده، ولا ما أدى إليه لمك
اجتهاد خصمه، بل الأمر محتمل عنده، فإذا كان الأمر محتملاً عنده يتعين الصواب في الجانب الذي يتصل به القضاء حملاً لأمره على 

  .الصلاح فينفذ

  

   

» فتاوى الفضلي«إذا قضى على الغائب، وهو لا يرى ذلك لا ينفذ عند محمد رحمه االله، وذكر في هذه المسألة في » رجوع الجامع«وفي 

وذكر أنه ينفذ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، وكان القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه االله يفتي بعدم نفاذ 
 هذه الصورة، وكان الصدر الشهيد رحمه االله يفتي بنفاذ القضاء، وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يفتي بالنفاذ أيضاً، وما القضاء في

يفعله قضاة زماننا مع تقليدهم شفعوي المذهب في اليمين المضاف، وبيع المدبر وأشباه ذلك، إن كان التقليد للحكم ببطلان اليمين وبجواز 
لمدبر كانت المسألة على الاختلاف، وكان جواز حكم الشفعوي على الخلاف، كما لو فعل المقلد بنفسه ذلك، وإن كان التقليد بيع ا

للحكم بما يرى كان جواز الحكم من الشفعوي بالاتفاق، ألا ترى أن السلف كانوا يقلدون الأعمال والقضاء من الخلفاء العباسية، ويرون 
  .هم نافذاً وإن كان ذلك مخالفاً لرأي الخلفاء لاتباعهم في المسائل جدهم ابن عباسما يحكمون به على آرائ

قتيل وجد في محلة، وادعى أولياء القتيل على رجل أنك قتلته، قال بعض : وإذا قضى القاضي بقتل في قسامة لا ينفذ قضاؤه، وصورته
 المدعى عليه، وبين القتيل عداوة ظاهرة، ولا يعرف له عداوة على غير إذا كان بين: العلماء وهو مالك والشافعي رحمهما االله في القديم

المدعى عليه، وبين دخوله في المحلة ووجوده قتيلاً مدة قريبة، فالقاضي يحلف ولي القتيل على دعواه، فإذا حلف قضى بالقصاص، وعندنا فيه 
لأنه خلاف السنة وخلاف إجماع الصحابة، وعن أبي يوسف رحمه االله الدية والقسامة، فهذا هو صورة هذه المسألة، وإنما لم ينفذ القضاء؛ 
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أنه ينفذ القضاء، ولكن إذا رفع إلى قاض آخر أبطله إذا لم يستوف القود لماذ ذكرنا أنه خلاف السنة وخلاف إجماع الصحابة وأول من 
  . يع الدرهم بالدرهمين لا يجوز وقد مر هذاقضى به معاوية، وقد ردوا عليه فلهذا كان للثاني أن يبطله، ولو قضى قاض بجواز ب

شهراً أو ما أشبه ذلك، وإنما : أتمتع بك إلى كذا، وقال: إذا قال الرجل لامرأة: وكذلك لو قضى قاض بجواز متعة النساء لا يجوز وصورته
إجماع : نسختها السنة، وقيل: يلنسختها آية الطلاق، وق: لا يجوز القضاء بجوازها؛ لأا منسوخة، قالت عائشة رضي االله عنها: قال

الصحابة، وابن عباس رضي االله عنهما وإن قال بجوازها إلا أن قوله بخلاف الكتاب والسنة لا يعتبر، كيف وقد صح رجوعه عنها؟ وعن 
فظة التزويج، بأن أبي يوسف رحمه االله أنه يجوز قضاؤه، وهكذا روى خالد عن محمد عن أبي حنيفة رحمه االله، ولو كان مكان لفظة الخلع ل

تزوجتك إلى كذا، فقضى قاض بجواز هذا النكاح، وأبطل الأجل جاز قضاؤه؛ لأنه محل الاجتهاد، فإن عند زفر هذا : قال الرجل لامرأة
  .النكاح صحيح، واشتراط الأجل باطل، وهذا لأن اشتراط الأجل شرط فاسد، والنكاح مما لا يبطل بالشروط الفاسدة

  

  

  .ه االله برواية بشر أنه لا يجوز قضاؤه في هذه الصورة أيضاًوعن أبي يوسف رحم

لا ينفذ، هكذا روى : ينفذ القضاء، وقال أبو يوسف رحمه االله: وإذا نسي القاضي مذهبه قضى بمذهب غيره، قال أبو حنيفة رحمه االله
اضي أبو علي النسفي رحمه االله، ، وهكذا ذكر الق»أدب القاضي«في آخر » العيون«، وهكذا ذكر في »أدب القاضي«الخصاف في 

يأخذ برأيه في : إذا نسي القاضي رأيه، وقضى برأي غيره، لم يذكر رأيه قال أبو حنيفة: وصورة ما ذكره القاضي أبو علي رحمه االله
ام شمس الأئمة يبطله، وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السعدي، والشيخ الإم: المستقبل، ولا يبطل ذلك القضاء، وقال أبو يوسف

  . السرخسي قول محمد مع أبي يوسف رحمهما االله

ذكرها، وهو ما إذا قضى القاضي بمذهب غيره، وهو عالم بمذهب  وجعل القاضي الإمام ركن الإسلام هذا هذه المسألة فرعاً لمسألة تقدم
 قاضياً قضى بخلاف في دار استحقت من يد نفسه، وذكر أن تلك المسألة على الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه كذا هذه، ولو أن

المشتري، وأخذ الضامن بدار مثلها، ثم رفع إلى قاض آخر أبطله، وصورة المسألة رجل باع داراً له، وضمن البائع للمشتري الخلاص، أو 
لك استخلاص الدار، إن استحقت الدار المشتراة من يدك فأنا ضامن : أن يقول الضامن للمشتري: ضمن أجنبي له الخلاص، وتفسيره

أحتال حتى استخلص ذلك الدار بالبيع أو بالهبة، وأسلمها إليك، فهذا الضمان باطل عندنا؛ لأنه ضمن ما يعجز عن الوفاء به، وعند بعض 
ق من شرط الخلاص، فهو أحم: الناس يصح هذا الضمان، وهذا القول لا يستند إلى قياس صحيح، وقد استنكره المتقدمون، فقد قال شريح
  .سلم ما بعت وخذ ما اشتريت، ولا خلاص، وإذا قضى قاض بجواز هذا الضمان، فقد قضى بما هو باطل

، فأما على قول أبي يوسف ومحمد تفسير »الأقضية«ثم ما ذكرنا من تفسير ضمان الخلاص قول أبي حنيفة، وهو اختيار صاحب كتاب 
عند الاستحقاق، وعند أبي حنيفة تفسير ضمان الخلاص ما ذكرنا، وتفسير ضمان الخلاص والعهدة والدرك واحد، وهو الرجوع بالثمن 

ضمان الدرك ما قالا، وتفسير ضمان العهدة ضمان الصك القديم الذي عند البائع، ثم عندهما تفسير هذه الأشياء إذا كان واحداً وهو 
 يد المشتري يرجع بالثمن على الضمان، فمتى قضى الرجوع بالثمن عند الاستحقاق كان هذا الضمان صحيحاً، وإذا استحق المبيع من

قاض بصحة هذا الضمان، وأثبت للمشتري حق الخصومة مع الكفيل ينفذ هذا القضاء، فإذا رفع إلى قاض آخر لا يبطله، فأما إذا ضمن 
  .تسليم الدار إلى المشتري لا يصح ضمانه، فلا يصح القضاء به، لما ذكرنا
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ه عفت عن دم العمد، وأبطل ذلك قاض لما أن من رأيه أنه لا عفو للنساء؛ لأنه لاحق لهن في القصاص، كما هو ولو أن امرأة رجل أو نفس
مذهب بعض العلماء، وقضى بالقود للرجال، فقبل أن يقاد الرجل رفع إلى قاض يرى عفو النساء صحيحاً، فالقاضي ينفذ ذلك العفو، 

وبخلاف ) 12: النساء(} ولهن الربع مما تركتم{: ل؛ لأنه بخلاف الكتاب، وهو قوله تعالىويبطل القضاء بالقود، لأن القضاء الأول باط
  .»الأقضية«قول الجمهور، وإن كان هذا الرجل قد قتل بعمده، فالقاضي الثاني لا يتعرض لشيء هكذا ذكر الخصاف، وصاحب كتاب 

ه؛ لأنه قتل شخصاً محقون الدم، وإن كان جاهلاً يقضي عليه بالدية، إن كان المقضي له بالقصاص عالماً يقتص من: وينبغي أن يقال: قالوا
إن الدم إذا كان بين اثنين، فعفى أحدهما، ثم قتل الآخر، إن كان القاتل جاهلاً تجب الدية، وإن كان » الأصل«أصل المسألة ما ذكر في 

  .عالماً يجب القصاص

قبضت المهر وتجهزت بذلك، فقضى القاضي للزوج بنصف الجهاز؛ لأنه كان ولو أن امرأة طلقها زوجها قبل الدخول ا، وقد كانت 
يرى ذلك كما قال بعض الناس، بناء على أن الزوج لما دفع الصداق إليها، فقد رضي بتصرفها برضا الزوج كتصرف الزوج بنفسه، ولو 

لجهاز، فكذا هاهنا، فإذا قضى قاض لا ينفذ قضاؤه؛ أن الزوج اشترى ذلك بنفسه، وساق إليها، ثم طلقها قبل الدخول ا كان لها نصف ا
لأنه بخلاف قول الجمهور، وبخلاف كتاب االله تعالى، فإن االله تعالى جعل للزوج الطلاق قبل الدخول نصف المفروض، والمفروض هو 

  .المسمى في العقد، والجهاز لم يكن مسمى في العقد فلا ينصف، فكان هذا قضاء بخلاف النص فكان باطلاً

ولو قضى قاض بإبطال المهر من غير بينة ولا إقرار أخذ بقول بعض الناس، إن قدم النكاح يوجب سقوط المهر إما بإيفاء من الزوج، أو 
  . بإبراء من المرأة، وترك المرأة الطلب في هذه المدة دليل عليه، فهذا القضاء باطل؛ لأنه مخالف لإجماع السلف

و في طهر جامعها فيه أو طلقها بكلمة واحدة، وقضى قاض بإبطال كله، فهو باطل؛ لأنه يخالف السنة ولو طلق امرأته في حال الحيض، أ
  .والإجماع فكان باطلاً

إن تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها ورفع الأمر إلى قاض يرى بطلان ذلك القضاء فأبطله، نفذ قضاؤه؛ لأنه فصل : ولو أن رجلاً قال
هكذا ذكره .  وإذا قضى القاضي في الخلع أنه فسخ أو طلاق نفذ قضاؤه؛ لأن المسألة مختلفة في الصدر الأولمجتهد فيه في الصدر الأول،

  .شيخ الإسلام

  

   

ولو قضى قاض بالقرعة في رقيق أعتق الميت واحداً منهم لم ينقض قضاؤه، لأنه مجتهد فيه، فمالك والشافعي يقولان بالقرعة، واعتمدا 
 رجلاً أعتق ستة أعبد له في مرضه، ولا مال له غيرهم، فأقرع رسول االله صلى االله عليه وسلم بينهم، وأعتق أن«حديث الحسن البصري 

، وعن أبي يوسف رحمه االله أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأن استعمال القرعة نوع قمار وإنه حرام، وأنه كان ثم انتسخ، والعمل »اثنين منهم
 بعيب غم أو جنون أو نحو ذلك لم ينقض قضاؤه؛ لأنه مجتهد فيه في الصدر الأول كان عمر بالمنسوخ باطل، ولو قضى برد نكاح امرأة

لا ترد، ولو ردت المرأة الزوج بواحد : رضي االله عنه يقول برد المرأة بالعيوب الخمسة، وكان علي وابن مسعود رضى االله عنهما يقولان
ل مختلف فيه بين أصحابنا رحمهم االله، فمحمد رحمه االله يقول بالرد، من هذه العيوب، وقضى قاض بجوازه نفذ قضاؤه؛ لأن هذا فص

فالقضاء صادف محلاً مجتهداً فيه، ولو قضى بجواز نكاح بغير الشهود نفذ قضاؤه؛ لأن المسألة مختلفة، فمالك وعثمان البتي كانا يشرطان 
ا، وقد اعتبر خلافهما؛ لأن الموضع موضع اشتباه الدليل لأن الإعلان حتى لو حصل الإعلان بحضور الصبيان واانين يصح النكاح عندهم

اعتبار النكاح بسائر تصرفاته، أو بفسخه يقتضي أن لا يشترط الشهادة ولأن الشهادة بعض الدلائل المقتضية لجواز النكاح مطلقة عن 
وضع الاشتباه؛ لأن التدبير إن اعتبر سبباً للحرية اشتراط الشهادة، ولو قضى بجواز بيع المدبر نفذ قضاؤه؛ لأن المسألة مختلفة، الموضع م

للحال كانت الحرية ثابتة من وجهة، فيمنع جواز البيع، وإن اعتبر فرصة أو تعليقاً للحرية لا يمنع جواز البيع، فكان الموضع موضع الاشتباه 
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ند أبي يوسف خلافاً لمحمد، هكذا ذكر في من هذا الوجه، ولو قضى بشهادة الابن لأبيه، أو قضى بشهادة الأب لابنه نفذ قضاؤه ع
  . »الأقضية«

واعلم بأن هذه المسألة كانت مختلفة بين الصحابة رضي االله عنهم، فعلي رضي االله عنه كان يرى جوازها، ثم أجمع المتأخرون على بطلانه، 
لمتقدم عند أبي يوسف، فكان قضاؤه في فصل ورفع الخلاف عند محمد رحمه االله، فلم يكن قضاؤه في فصل مجتهد فيه، ولم يرفع الخلاف ا

  .مجتهد فيه، وهذا تنصيص أن الخلاف بين أصحابنا في إيقاع الخلاف المتقدم بالإجماع المتأخر على نحو ما ذكره شمس الأئمة على ما بينا

الله لا يشترط مسيرة السفر، وإذا وإذا قضى بالشهادة على الشهادة فيما دون مسيرة سفر نفذ قضاؤه؛ لأنه مجتهد فيه، فأبو يوسف رحمه ا
قضى بشهادة شاهد شهد على خط أبيه، نفذ قضاؤه، وإذا قضى بأن العين لا يؤجل أبطل قضاؤه، وإذا قضى بشهادة شهود على وصية 

ن ما مختومة من غير أن تقرأ عليهم أمضاه الآخر، وكذلك إذا قضى بما في ديوانه وقد نسي، أو قضى بشهادة شهود على صك لا يذكرو
فيه، إلا أم يعرفون خطوطهم وخاتمهم أمضاه الآخر، ولم يكن ينبغي للأول أن يفعل ذلك، وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وزفر وأبي 

  .يوسف

  

   

إن لم أفصل مالك اليوم فامرأته طالق، فعيب وخشي الغريم أن لا يظهر اليوم، فيجب في عينه، فأتى القاضي : وإذا قال الغريم للطالب
فإن أبا يوسف  أخبره فنصب القاضي عن الغائب وكيلاً، وأمر الوكيل بقبض المال من المطلوب حتى يبرء، فقبض المال وحكم بحاكم آخرو

» الواقعات«وهذا قولهم، وإن خص قول أبي يوسف بالذكر، وذكر الناطفي في » الأقضية«لا يجوز هذا، هكذا ذكر في : رحمه االله قال

وعليه الفتوي وجه ما :  زياد، أن القاضي ينصب وكيلاً عن الغائب، ويقبض ما عليه ولا يجب، قال الناطفيذكر في كتاب الحسن بن
أنه لو جاز هذا إنما يجوز من حيث إن نصب الوكيل عن الغائب مختلف فيه، إلا أن الخلاف فيما إذا ادعى رجل عن : »الأقضية«ذكر، في 

القاضي لا ينصب عنه وكيلاً، وعند بعض العلماء ينصب عنه وكيلاً، ولم يوجد ذلك ها هنا، فلا الغائب حقاً، وقامت البينة عليه، فعندنا 
لأبي على هذا ألف : يكون هذا قضاء على الغائب، لكن هذا تكلف تحرزاً عن الحنث، وكذلك لو قدم رجل رجلاً إلى القاضي، وقال

  .درهم، وأبي غائب

ل الابن وكيلاً له، فجعله وكيلاً قبل البينة عليه على المال، وحكم بالمال، ثم رفع إلى قاض وأخاف أن يتوارى هذا، ورأى القاضي أن يجع
وإنما أستحسن في المفقود خاصة أن أجعل ابنه وكيلاً في طلب حقوقه، وإنما لم يجز القضاء لما ذكرنا أن هذا ليس : آخر، فإنه لا يجيزه، قال

ضي أخبر أن للغائب على هذا كذا، وإنه ليس بخصمه عن الغائب، بل هو فضولي، فلا ينفذ بقضاء على الغائب، إنما هذا الذي أتى القا
قضاؤه له؛ لأنه خارج عن أقوال الأئمة وأما المفقود، فهو كالميت في حق بعض الأحكام، وللقاضي ولاية نصب القيم في مسألة أما هنا 

  . بخلافه

باه الدليل، فإن للقاضي ولاية نصب الوكيل عن الغائب في الجملة، ونظير هذا لو جاء يجوز قضاؤه لاشت: وروي عن محمد رحمه االله أنه قال
كان لفلان علي كذا من المال، وقد أوفيته، وإنه في بلد كذا، وإني أريد أن أقدم تلك البلدة، وأخاف أن يجحد : رجل إلى القاضي، وقال

إن زوجي طلقني : يه البينة، كذا لو جاءت امرأة إلى القاضي، وقالتويأخذني بذلك، فإن القاضي يجعل عن الغائب خصماً، ويسمع عل
ثلاثاً، وإنه في بلد كذا، وإني أريد أن أقدم تلك البلدة، وأخاف أن يجحد الطلاق، فاسمع من شهودي، واكتب لي حجة، فإن القاضي يجعل 

  .عن الغائب خصماً، ويسمع عليه البينة لما مر

د رحمه االله في قاض حجر على مستحق الحجر للفساد، فرفع ذلك إلى قاض آخر فأبطل الحجر، وأجاز عن محم» نوادر ابن سماعة«وفي 
البيع جاز قضاؤه، وبطل الحجر؛ لأن نفس القضاء بالحجر مختلف فيه، فلم ينفذ من الأول، وكان للثاني أن يبطله، وسيأتي بعد هذا إن شاء 
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الحجر، فأجاز القضاء الأول بالحجر، وأبطل تصرفات المحجور، ثم رفع إلى غيره من القضاء، االله تعالى بخلافه، ولو رفع إلى قاض يرى جواز 
فليس له أن يبطل ذلك القضاء، ويجيز تصرفات المحجور؛ لأن ذلك القضاء صادف محلاً للاجتهاد، وهو نفاذ القضاء الأول، فينفذ ظاهراً 

  .وباطناً، فليس لأحد بعد ذلك أن يبطله

  

  

اضي في المأذون في نوع أنه مأذون في نوع واحد، كما هو مذهب الشافعي عند شرائط القضاء من الخصومة والدعوى يصير وإذا قضى الق
؛ لأن هذا الفصل مختلف بين »المأذون الكبير«مستفتاً عليه حتى لو رفع إلى قاض آخر يرى خلافه لا يبطله، ذكره محمد رحمه االله في أول 

  . لا يعتبر مأذوناً في الأنواع كلها، وذه المسألة تبين أن المختلف بين السلف كالمختلف بين الصحابة: عنهالسلف، قال شريح رضي االله 

إذا حجر القاضي على رجل حر، ثم أقر المحجور عليه بدين، فعلى قول أبي حنيفة إقراره صحيح؛ لأن على قول الحجر » إقرار الأصل«وفي 
الحجر صحيح في التصرفات التي يبطله الهزل : ال قبله، وعلى قولهما لا يصح إقراره؛ لأن على قولهمالم يصح، فصار الحال بعد الحجر كالح

  .والكره، فالتحق بالصبي

ينبغي أن لا يصح الإقرار عندهم جميعاً؛ لأن القاضي بالقضاء بالحجر، فإذا قضى القاضي بالحجر فقد جعله موجباً، وهذا إشارة : فإن قيل
  .اء بالحجر، ليس بمختلف فيهإلى أن يقضي القض

هذا ليس بقضاء على الحقيقة؛ لأن القضاء لا بد له من مقضي عليه ومن مقضي له ومن مقضي به، وها هنا إن وجد المقضي عليه، : قلنا
 القاضي ذا وهو السفيه، والمقضي به وهو السفه لم يوجد المقضي له؛ لأن الولي الذي رفع الأمر إلى القاضي لا يصلح مقضياً له؛ لأن

الحجر لا يقضى له على المحجور بشيء حتى لو وجد القضاء بأن وجد المقضي له أيضاً، بأن يصرف المحجور بعد الحجر تصرفاً، ورفع إلى 
  .هذا القاضي، أو إلى قاض آخر، وصححه، أو أبطله بعد ذلك عند الكل حتى لم يكن لقاض آخر بعد ذلك أن يبطله

  . قضاء على الحقيقة كان بمترلة الفتوى، فينبغي أن لا يتحجر عندها كما لو أفتى به مفت آخرإذا لم يكن هذا: فإن قيل

الحجر يثبت من غير قضاء، إذا كان للحاجر ولاية الحجر، وإن لم يكن الحجر نصاً كالحجر من المولى على عبده، وكالحجر من الولي : قلنا
 قضاء على الحقيقة؛ لأن له ولاية الحجر كذا ها هنا للقاضي ولاية الحجر على على الصبي عن التجارة، فإن ذلك صحيح، وإن لم يكن

  .السفيه بحكم القضاء، فيصح حجره، وإن لم يكن حجره قضاء على الحقيقة

  

  
  

  فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا يجوز: عشرونالالفصل 

  

  . يجوز بأن يعلم بأن الإنسان لا يصلح قاضياً في حق نفسه

 لا يصلح شاهداً لنفسه، ومن لا يصلح شاهداً في شيء لا يصلح قاضياً فيه؛ لأن كل واحد منهما من باب الولاية؛ لأن فيه تنفيذ إما لأنه
  القول على الغير، إلا أن ولاية القضاء أقوى، وتنفيذ القول فيه أبلغ، فمن لا يصلح لأولى الولايتين كيف يصلح لأعلاهما؟

ن مقضي له ومن مقضي عليه، فإذا قضى القاضي لنفسه من كل وجه، أو من وجه لا ينفذ قضاؤه غير أنه إذا وإما لأن القضاء لا بد له م
قضى لنفسه من كل وجه لا ينفذ بإمضاء قاض آخر، وإذا قضى لغيره من كل وجه، فإن لم يصلح قاضياً بيقين لا ينفذ قضاؤه، وإن أمضاه 
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  .اه قاض نفذ قضاؤه بالإجماعقاض آخر، وإن كان في صلاحه اختلاف، فإذا أمض

وإن وقع الخلاف في قضاء القاضي أنه قضى لغيره من كل وجه، أو قضى لغيره من وجه لنفسه، يتوقف على إمضاء قاض آخر، وسيأتي 
  .بيانه في خلال المسائل إن شاء االله تعالى

 له في كل حق يطلبه قبل رجل، أو بطلب حق قبله وإذا وكل القاضي رجلاً ببيع دار أو بإجارا، وبالخصومة: قال في كتاب الوكالة
رجل، فهو جائز وهذا ظاهر، ولا يجوز للقاضي أن يقضي لوكيله، أما إذا كان وكيلاً بالخصومة؛ لأن الوكيل في الخصومة سفير ومعبر، 

 بالبيع والإجارة فكان حكم العقد فيكون القضاء للموكل، والقضاء لنفسه باطل لما ذكر، ولمعنى الآخر وهو التهمة، وأما إذا كان وكيلاً
وما هو المقصود منه يقع للموكل، فكان القضاء واقعاً للموكل، وكذلك لا يقضي لوكيل أبيه وإن علا، ولا لوكيل ابنه وإن سفل؛ لأنه 

لأول، ثم فرق بين القاضي قضاء لنفسه من وجه؛ لأن بينهما شبه بعضية، ولأجلها لم تقبل شهادته لهؤلاء، ولا يجوز قضاؤه لهم من الطريق ا
قضاء الإنسان وشهادته لنفسه وعلى نفسه لا يجوز، وقضاء الإنسان : نفسه وبين من لا يقبل شهادته له في حق القضا،ء والشهادة، فقال

  . لمن لا تقبل شهادته له لا يجوز، وعليه يجوز

ء لا بد له من مقضي له، ومن مقضي عليه، والشهادة لا بد لها والفرق أن شهادة الإنسان لنفسه، وقضاءه لنفسه إنما لا يجوز؛ لأن القضا
من مشهود له، ومن مشهود عليه، وفي حق هذا المعنى الوجهان على السواء، فأما قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له، إنما لا يجوز لمكان 

ضي لعبده ولا لمكاتبه، ولا لعبد من لا تقبل شهادته لهم ولا التهمة، ولا مة إذا كان القضاء عليه، فلهذا افترقا، ولا يجوز للقاضي أن يق
لمكاتبهم؛ لأن القضاء يقع للموكل، وكذلك لا يجوز له أن يقضي لشريكه شركة عنان، أو مفاوضة إذا كانت الخصومة في مال هذه 

  .الشركة؛ لأن القضاء يقع للقاضي من وجه

  

  

 رجل آخر لم يجز قضاؤه للميت بشيء من الأشياء؛ لأن بقدر الثلث يقع القضاء ولو مات رجل وأوصى للقاضي بثلث ماله، وأوصى إلى
للقاضي، وكذلك إذا كان القاضي أحد الورثة لا يقضي، للميت بشيء، لا يكون قضاء لنفسه من وجه، وكذلك لو كان الموصى له ابن 

وكذلك لو كان القاضي وكيل الوصي  ن القضاء لهؤلاء لا يجوزالقاضي أو امرأته أو غيرهما من لا تقبل شهادته لهما، وكان عبيد هؤلاء؛ لأ
في ميراث الميت؛ لأن القضاء يقع له من حيث الظاهر، وكذلك لو كان للقاضي على الميت دين لا يجوز قضاؤه للميت بشيء، وفرق بين 

  .قضاء القاضي لغريمه بعد موت الغريم، وبين قضائه له في حال حياته

تعلق بمال الصحيح، فبقي ماله بعد لحوق الدين خالص ملكه، فكان القضاء واقعاً للغريم من كل وجه، فأما بعد والفرق أن الدين لا ي
الموت، فالدين يتعلق بماله، فكان المال المقضي به حقاً لرب الدين من ذلك الوجه، وإذا وكل أحد الخصمين عند القاضي، أو مكاتبه، أو 

 له أن يقضي للوكيل على خصمه؛ لأن القضاء يقع للوكيل من حيث الظاهر، وإنه لا يصلح قاضياً في بعض من لا تقبل شهادته له لا يجوز
  . حق هؤلاء واالله أعلم

وإذا وكل رجل رجلاً بالخصومة، فاستقضى الوكيل، فليس له أن يقضي في ذلك؛ لأن القضاء يقع للوكيل من حيث الظاهر، وليس له أن 
ما : ن أقام بحكم القضاء كان هذا قضاء للغائب، وإن أقام بحكم الوكالة، فهذا وكيل لم يقل له الموكليقيم وكيلاً عن موكله؛ لأنه إ

صنعت من شيء فهو جائز، فوكل رجلاً بالخصومة جاز، وليس له أن يقضي لهذا الوكيل، وإن صار الوكيل الثاني مع الوكيل الأول 
وته، ولكن من حيث إن الوكالة الثانية مستفادة من جهة الأول؛ وإنه يملك عزله وكيلين للموكل الأول، ولهذا ملك عزلهما وينعزلان بم

  .كان وكيل الأول، فيكون هذا من القاضي قضاء لوكيل نفسه من وجه، وإنه لا يجوز

لقاضي، فإنه يجوز فرق بين هذا، وبينما إذا أمر القاضي رجلاً أن يبيع مال اليتيم، فخاصم الوكيل في شيء من حقوق ذلك العقد إلى هذا ا
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له أن يقضي لهذا الوكيل، والفرق أن القاضي في تصرف مال اليتيم ليس بخصم، وكذا نائبه، ولهذا لا يلحق العهدة، فانتقل العقد إلى اليتيم 
  .من كل وجه، فصار قضاء لليتيم من كل وجه لا لوكيل القاضي، أما هاهنا بخلافه

ء، أو كانت الوكالة قبل القضاء، ثم استقضي وعزل، فهو وكيل على حاله، حتى كان له أن وإذا وكَّل رجل القاضي، ثم عزل عن القضا
  .يخاصم عند قاض آخر

وإذا مات الرجل، وله ديون على الناس بعضها على القاضي، وبعضها على من لا يقبل شهادته له بحق امرأته أو : »الجامع الكبير«في : قال
هذه، والحكم فيها أن القاضي إذا قضى : إحداها:  الميت أوصى إليه، فاعلم بأن ها هنا ثلاث مسائلابنه، فادعى رجل عند هذا القاضي أن

بوصايته صح قضاؤه استحساناً حتى لو قضى بعض من سمينا الدين إلى هذا الوصي يبرأ، ولو رفع قضاؤه إلى قاض آخر، فإن القاضي الآخر 
  .ه بالوصاية لا يصح قضاؤه حتى كان للورثة ولاية مطالبته بالدينيمضيه ولا ينقضه، وبمثله لو أن القاضي لم يقض ل

  

   

  والفرق أن القاضي بالقضاء في الفصل الثاني يعمل لنفسه؛ لأنه يثبت براءة نفسه ويصحح دفعه إليه، والقضاء لنفسه باطل، ولا كذلك في 

  .ولالأالفصل 

  

ة لهذا الرجل بعد ما أدى الدين إليه لا تقبل شهادته لمكان التهمة، فكذا لا يوضحه أن القضاء معتبر بالشهادة، والغريم لو شهد بالوصاي
قضاء الدين لو شهد الغريم بالوصاية لهذا الرجل تقبل شهادته إذا كان الموت ظاهراً استحساناً؛ لأنه لا مة في هذه : يصح قضاؤه، وقيل

  .دون الشهادة، فكذا يصح قضاؤه أيضاًالشهادة؛ لأن للقاضي ولاية نصب الوصي إذا كان الموت ظاهراً ب

إذا رفع قضاؤه إلى قاض آخر أبطله، ولو أمضاه كان : ثم إن محمداً رحمه االله سوى في الفصل الثاني بين القاضي وبين امرأته وأبيه، وقال
اء القاضي لنفسه باطل بالإجماع، ينبغي أن يكون الجواب في امرأته وأبيه بخلاف الجواب في حق نفسه؛ لأن قض: باطلاً، بعض مشايخنا قالوا

فلا يجوز لأحد أن يمضيه، أما قضاؤه لامرأته وابنه مختلف فيه؛ لأن شهادته له لا يختلف فيه، فكذا قضاؤه، فالقضاء بالإمضاء مصادف محلاً 
 وصياً، ثم إن القاضي، أو بعض مجتهداً فيه، فكان لغيره أن يمضيه إذا كان من رأيه ذلك، ولو لم يبلغ أحد الأوصياء، حتى جعل له القاضي

من سميناه رفع الدين إليه يجوز الأنصباء، والنصيب، ويجوز الرفع إليه، وبمثله لو قضى الدين إليه أولاً، ثم نصب وصياً عن الميت لا يصح 
هذا النصب عامل النصب، والوجه في ذلك أن للقاضي ولاية نصب الوصي عن الميت برأيه، ويكون هذا النصب قضاء؛ لأن القاضي في 

  .لنفسه، ولا كذلك النصب قبل قضاء الدين

مسألة دعوى الميت إذا كان مكان دعوى الوصاية دعوى النسب في هذه المسألة، بأن جاء رجل، وادعى أنه ابن الميت : المسألة الثانية
دين إليه لا ينفذ قضاؤه، وإن كان قبل قضاء ووارثه، وأقام على ذلك بينة، وقضى القاضي بالنسب منه، إن كان القضاء بنسبه بعد قضاء ال

  . الدين إليه، نفذ قضاؤه

والفرق بينما قبل القضاء، وبينما بعد القضاء ما ذكرنا من الوجهين، وفي هذه المسألة على الفرق الثاني نوع إشكال؛ لأن انتفاء التهمة في 
لوصي بدون الشهادة، فلم يكن هذا النصب مضافاً إلى الشهادة، فأما شهادة الغريم بالإيصاء وقضائه، إنما كان؛ لأن للقاضي ولاية نصب ا

ليس للقاضي ولاية إثبات النسب من غير شهادة، فكان ثبوت النسب مضافاً إلى الشهادة إلى ولاية القضاء، فكان قاضياً وشاهداً لنفسه من 
  .وجه

بات النسب ابتداء، وله ولاية إثبات ولاية الاستيفاء للغير، وفي إثبات لا بل التهمة منتفية هنا أيضاً؛ لأنه لم يكن للقاضي ولاية إث: قلنا
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النسب إثبات ولاية الاستيفاء، وله ذلك، إن لم يكن له ولاية إثبات النسب، فيصلح قاضياً وشاهداً في القضاء بالنسب من حيث إن فيه 
  . فتنفى التهمة من هذا الوجهإثبات ولاية الاستيفاء للغير، واثبات النسب أمر زائد على هذه الولاية،

  

  

إذا كان مكان دعوى الوصاية والنسب دعوى الوكالة، بأن غاب رب الدين، وجاء رجل، وأقام بينة أن رب الدين وكله : المسألة الثالثة
  . دفع الدين إليهبقبض الدين الذي له على القاضي، أو على من سميناه من قرابته، فقضى القاضي بوكالته لا يجوز سواء كان القضاء قبل

  .فرق بين الوصاية والوكالة قبل دفع الدين

والفرق أن للقاضي ولاية نصب الوصي، وإن لم يكن على الميت دين، فلا يكون في هذا النصب عاملاً لنفسه أصلاً، فلا يكون قضاؤه 
ه من حيث إنه يثبت من يقتضي منه فيبرأ لنفسه أصلاً، فأما ليس للقاضي ولاية نصب الوكيل عن الغائب، فهو ذا القضاء يعمل لنفس

بدفعه إليه، فيكون قاضياً لنفسه، فلهذا لا يصح، فإن رفع قضاه بالوكالة إلى قاض آخر، فإن كان القضاء بالوكالة بعد قضاء الدين رده لا 
الوكالة من الأول قبل قضاء الدين محالة، ولو أمضاه لا يجوز إمضاؤه؛ لأنه وقع باطلاً، لأنه قضى لنفسه من كل وجه، وإن كان القضاء ب

  . إليه، فأمضاه الثاني جاز إمضاؤه

أراد به : واختلف عبارة المشايخ فيه، بعضهم قالوا. لأن إمضاء الثاني جعل في فصل مجتهد فيه: فقال» الكتاب«علل محمد رحمه االله في 
  .راد به اشتباه الدليلأ: حقيقة الاختلاف، فمن المشايخ من يجيز القضاء بالوصاية، وبعضهم قالوا

ووجه ذلك أن الوكالة أمانة في حال الحياة، والوصاية أمانة بعد الموت، فالقياس الظاهر يوجب التسوية، فينبغي أن يملك القاضي نصب 
قياس الظاهر، الوكيل كما يملك نصب الوصي، وينبغي أن يملك القضاء بالوكالة، قبل قضاء الدين كما يملك القضاء بالوصاية، فإذا أخذ بال

هذا القضاء إذا : هذا قضاء على الغائب مجتهد فيه، فإن قيل: أو نقول. وقضى بالوكالة قبل قضاء الدين، جعل قضاؤه في محل مجتهد فيه
  .كان مجتهداً فيه ينبغي أن لا يتوقف على إمضاء قاض آخر، على ما مر

قضاء لنفسه من وجه لا ينفذ بل يتوقف على إمضاء قاض آخر؛ لأن القضاء هذا هكذا إذا كان قضاء للغير من كل وجه، أما إذا كان : قلنا
أن يقضيه الدين فيبرأ، وقضاء للغير من  لنفسه باطل بلا خلاف، وهذا قضاء لنفسه من وجه من حيث إن به يحصل النفع لنفسه من حيث

اض آخر، فإن أدى اجتهاده إلى أنه قضاء للغير، وجه من حيث إنه مما لا يقضيه الدين، وينتظر حضور الموكل، فيتوقف على إمضاء ق
  .وأمضاه نفذ؛ لأنه صادف محلاً مجتهداً فيه، فلا ينبغي لما يحصل له من النفع غيره

ونظير هذا إذا قضى لامرأته يتوقف على إمضاء قاض آخر، وإن كان هذا القضاء مجتهداً فيه لهذا إن القضاء لنفسه باطل بلا خلاف، 
اء الرجل لامرأته، هل هو قضاء لنفسه من وجه؟ فإذا أمضاه قاض آخر يترجح جانب كونه قضاء للغير على كونه والخلاف في أن قض

  .قضاء لنفسه، فينفذ ما صادفه محلاً مجتهداً فيه

  

   

اء مختلف فيه، ذلك لا ينفذ كذا هنا على أن في نفاذ القضاء على الغائب روايتان، فعلى إحدى الروايتين لا ينفذ؛ لأن نفس القض: وقيل
فيتوقف على هذه الرواية على إمضاء قاض آخر، وعلى إحدى الروايتين ينفذ ولا يتوقف؛ لأن على إحدى الروايتين لا خلاف في نفس 

 القضاء، وإنما الخلاف في أن الإنكار على سبيل اليقين، هل هو شرط؟ فعلى قياس هذه الرواية ينبغي أن لا يتوقف القضاء بالوكالة هنا على

  .إمضاء قاض آخر، واالله أعلم

إذا نصب القاضي مسخراً على الغائب لا يجوز، ولو حكم عليه لا يجوز، وتفسير المسخر أن ينصب القاضي وكيلاً عن الغائب ليسمع 
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في بيته الخصومة عليه، والقاضي يعلم أن المحضر ليس بخصم، فالقاضي لا يسمع الخصومة عليه، وإنما يجوز نصب الوكيل عن خصم اختفى 
ولا يحضر مجلس الحكم، فالقاضي ينصب عنه وكيلاً، ولكن بعد ما بعث أمناءه إلى داره، ونودي على باب داره على ما ذكرنا، قبل ذلك، 

  .أما في ذلك الموضع فلا

ة على الملك، رجل ادعى عقاراً في يدي رجل، وأقام البين: »أدب القاضي«والدليل على أن نصب المسخر لا يجوز ما ذكر الخصاف في 
فالقاضي لا يسمع بينته، ولا يقضي له بالملك ما لم يعلم أن العقار المدعى به في يد المدعى عليه، أو يشهد الشهود بذلك لجواز أن المدعي 

ار في واضع رجلاً حتى يقر بأن العقار المدعى به في يده، فيقضي القاضي بذلك عليه، ويكون بذلك استحقاقاً عليه، وعلى غيره، والعق
  .الحقيقة في يد غيره

رجل غاب، فجاء رجل وادعى على رجل ذكر أنه غريم الغائب، وأن الغائب وكله بطلب : »شهادات الجامع«وذكر محمد رحمه االله في 
  . الوكالةكل حق له على غرمائه بالكوفة والخصومة فيه، والمدعى عليه ينكر وكالته، فأقام المدعي بينته على وكالته، قضى القاضي عليه ب

: ادعى على رجل ذكر أنه غريم الغائب، ولم يقل: قال شيخ الإسلام رحمه االله هذه المسألة دليل على جواز الحكم على المسخر فإنه قال

ولكن هذا عندنا محمول على ما إذا لم يعلم القاضي بكونه مسخراً قبل، : ادعى على رجل هو غريم الغائب، قال الصدر الشهيد رحمه االله
نبغي أن تكون هذه المسألة على روايتين؛ لأن هذا في الحاصل قضاء على الغائب، وفي القضاء على الغائب روايتان، في إحدى الروايتين وي

لا ينفذ؛ لأن نفس القضاء مختلف فيه، وفي الرواية الأخرى ينفذ؛ لأن نقض القضاء ليس بمختلف فيه، وإلى هذا مال شيخ الإسلام رحمه 
  .ة في شرح كتاب المفقوداالله، والمسأل

يفتى بعدم الجواز والنفاذ كيلا يتطرقوا إلى هدم مذهب أصحابنا : وكان الشيخ الإمام ظهير الدين رحمه االله يقول في القضاء على الغائب
  .رحمهم االله، فلو أن القاضي حكم على المسخر، وأمضى قاض آخر صح الإمضاء، ولا يكون لأحد بعد ذلك إبطاله

  

  

  .القاضي بعين في يدي رجل، والمقضي به ليس في ولايته صح القضاء، ولكن لا يصح التسليمإذا قضى 

بخاري ادعى داراً على سمرقندي عند قاض بخاري، أن الدار الذي في يديه بسمرقند في محلة كذا إلى أخره ملكي وحقي، : صورة المسألة
الدار للمدعي، ويصح قضاؤه؛ لأن المقضي له والمقضي عليه حاضر إلا أن وفي يديه بغير حق، وأقام بينة على دعواه، فالقاضي يقضي ب

  .التسليم لا يصح؛ لأن الدار ليست في ولايته، فكتب إلى قاضي سمرقند لأجل التسليم

فيه إلى العلم وإذا أمر القاضي إنساناً أن يقضي بين اثنين لم يجز قضاؤه، إلا أن يكون الخليفة أذن للقاضي بذلك؛ لأن القضاء أمر يحتاج 
والأمانة والرأي، والخليفة بالتفويض إلى هذا القاضي من غير إذن بالاستخلاف رضي بعلمه وأمانته ورأيه، أما ما رضى بغيره، فرق بين 

  . القاضي وبين إمام الجمعة، فإن الخليفة إذا فوض إلى إنسان إقامة الجمعة مطلقاً، فاستخلف غيره جاز

ستخلاف إن لم يوجد نصاً وجد دلالة؛ لأن الخليفة إنما فوض إلىه إقامة الجمعة مطلقاً مع علمه أن العوارض والفرق أن هناك الإذن بالا
المانعة من إقامة الجمعة نحو المرض، والحدث في الجمعة، وغير ذلك يتوهم مقصور وعلى تقدير التحقق، لا يمكن انتظار إذن الإمام لضيق 

لة، أما ها هنا لما لم يوجد الإذن صريحاً لم يوجد دلالة؛ لأن أكبر ما فيه أن العوارض المانعة من القضاء الوقت، فقد أذن له بالاستخلاف دلا
موهوم مقصور في حق هذا القاضي، ولكن انتظار إذن الإمام هنا ممكن؛ لأن تأخير سماع الخصومات ممكن؛ لأنه غير مقدر بوقت، فلهذا 

  .افترقا

ضاً، فإن الوصي يملك التفويض إلى غيره، وإن لم يأذن له الوصي، والفرق أن في حق الوصي الإذن وفرق بين القاضي وبين الوصي أي
بالتفويض ثابت دلالة أيضاً؛ لأن الوصي إنما يعمل بعد موت الوصي، فإذا أوصي إليه مع علمه أنه قد يعجز على التصرف بنفسه، وعلى 
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 غيره، فقد أذن له بالتفويض إلى غيره، دلالة أما هنا استطلاع رأي الخليفة، تقدير العجز لا يمكنه استطلاع رأيه في التفويض إلى
والاستخلاف ممكن للقاضي إن عجز عن القضاء، فلا حاجة إلى إثبات الإذن دلالة بالتفويض إلى غيره فإن كان الخليفة أذن للقاضي في 

  . ملك الاستخلاف؛ لأنه صار راضياً بغيرهما صنعت من شيء فهو جائز،: الاستخلاف إما نصاً أو دلالة بأن قال له

ما صنعت من شيء، فهو جائز : وهو نظير الوكيل بالبيع لا يملك أن يوكل غيره، وإذا أذن الموكل في التوكيل إما نصاً أو دلالة بأن قال له
ن للوكيل أن يوكل فوكل، وقال يملك توكيل غيره، إلا أن بين مسألة التوكيل، وبين مسألة القاضي فرق من وجه، فإن الموكل إذا أذ

  .ما صنعت من شيء فهو جائز، لا يكون للوكيل الثاني أن يوكل غيره: الوكيل الأول للوكيل الثاني

  

   

ما صنعت من شيء فهو جائز، كان له أن يستخلف غيره، فلو أن : والخليفة إذا أذن للقاضي في الاستخلاف فاستخلف، وقال الخليفة
لاستخلاف، فأمر رجلاً فحكم بين اثنين حتى لم يجز حكمه، ثم إن القاضي أجاز ذلك الحكم ننظر إن كان بحال يجوز الخليفة لم يأذن له با

حكمه لو كان قاضياً جاز إمضاء القاضي حكمه، وإن كان بحال لا يجوز حكمه لو كان قاضياً ينظر إن كان ممن يختلف فيه الفقهاء، 
ن كان عبداً أو صبياً لم يجز؛ لأن القاضي إذا لم يؤذن في الاستخلاف صار الحال في حقه بعد كالمحدود في القذف جاز إمضاؤه ذلك، وإ

الاستخلاف كالحال قبل الاستخلاف، وقبل الاستخلاف لو قضى وهو من أهل القضاء توقف نفاذه على إجازة قاض آخر، وإن لم يكن 
  .من أهل القضاء لا يتوقف، كذا ها هنا

قاضي في الاستخلاف فاستخلف رجلاً، ثم أراد أن يعزله، لم يكن له ذلك إلا إذا كان الخليفة أذن له بالعزل أيضاً، ولو أن الخليفة أذن لل
  .له ولِّ من شئت، واستبدل من شئت: بأن قال

حتى لو أراد ولو أذن له في الاستخلاف فاستخلف رجلاً، فهذا القاضي الثاني يصير قاضياً من جهة الخليفة لا من جهة القاضي الأول، 
  .استبدل من شئت: القاضي الأول أن يعزل الثاني لم يكن له ذلك، إلا إذا قال الخليفة للقاضي الأول

من الخصوم ويسمع من الشهود، ويكتب الإقرار، ولا يقطع الحكم، وأمر القاضي  ولو أن الخليفة أمر القاضي أن يستخلف رجلاً يسمع
ذا الرجل أن يسمع من الشهود، ويكتب إقرار من أقر عنده، ويسأل عن الشهود، ثم ينهي ذلك رجلاً يقوم بذلك لا يجاوز ذلك، فإن له

للقاضي، فيكون القاضي هو الذي يحكم بعد أن يعرف صحة ذلك؛ لأن الخليفة لو أمر القاضي أن يسمع من الشهود، ويكتب الإقرار، 
  .  بنفسه، كان صحيحاً، فكذلك إذا أمره بالاستخلاف على هذا الوجهولا يقطع الحكم، بل يرفع الأمر إلى الخليفة حتى يحكم الخليفة

ثم الخليفة إذا رفع الأمر إلى القاضي، فالقاضي لا يقضي بتلك البينة بل يأمر بإحضار المدعي، والمدعى عليه بإحضار الشهود، ويأمر الشهود 
 عنده قضى بتلك الشهادة، وهذا فصلٌ الناس عنه غافلون، فإن أن يشهدوا ثانياً عنده بحضرة المدعي والمدعى عليه، فإذا صحت الشهادة

نائب القاضي يسمع البينة، ويكتب الإقرار، ويبعث إلى القاضي والقاضي يقضي بذلك، ولا ينبغي له أن يقضي بذلك، وإنما عليه أن يأمر 
ود شهدوا عند الخليفة بالحق، ثم غابوا فأعلم الخليفة بإعادة البينة، وأن يحضر المقر حتى يقر عنده، ثم يحكم بما يصح عنده، وإن كان الشه

  .القاضي بما شهدوا عنده، لهذا على هذا، فالقاضي لا يقبل، ولا يحكم حتى يعيدوا الشهادة عنده

  

  

ى طريق وكذلك إذا كان المدعى عليه أقر عند الخليفة، ثم جحد بعد ذلك فأخبر الخليفة القاضي بإقراره عنده، فالقاضي لا يقبل ذلك عل
  .الشهادة؛ لأنه لو شهد على إقراره غير خليفته مع رجل آخر يقبل ذلك، فخليفته أولى

وسئل القاضي الإمام شمس الأئمة الأوزجندي رحمه االله عن القاضي إذا سمع الدعوى، ويسمع النائب الشهادة هل يقضي النائب بالشهادة 
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  بدون إعادة الدعوى؟

كم بتلك البينة، وسئل أيضاً عن القاضي إذا سمع الدعوى والشهادة ولم يحكم، وأمر نائبه بالحكم، وهو لا إلا أن يأمر القاضي بالح: قال
  .نعم: مأذون بالاستخلاف بحكم المثال الصحيح هل يصح هذا الأمر؟ وإذا حكم النائب هل يصح حكمه؟ قال

 ولي بسبب من دفع الرشوة أو الشفعاء، فالأول إذا قضى، قاض قلده قاض: أن القضاة على قسمين: عن الفقيه أبي القاسم» الفتاوى«وفي 
ثم رفع بقضيته إلى قاض يرى خلافه، فإنه لا يبطل قضاؤه، وإذا حصل في محل الاجتهاد، والثاني إذا قضى، ثم رفع قضاؤه إلى قاض يرى 

  . خلافه له أن ينقضه

، وإذا قضى لا ينفذ حكمه، ولا يحتاج فيه إلى النقض، وأما الذي إن من تقلد القضاء بالرشوة لا يصير قاضياً: بعض مشايخ زماننا قالوا
  .طلب القضاء بالشفعاء، فهو والذي قلد سواء في حق نفاذ قضائه في اتهدات

وإذا كان القاضي مأذوناً بالاستخلاف فحكم خليفته في حادثة، ووقعت الحاجة إلى إثبات حكمه عند القاضي الأصل، ينبغي أن يثبتوا 
  .شرائط من نفذ، ثم دعوى صحيحة على خصم كما لو ثبتوا قضاء قاض آخرذلك ب

  

  

  ومما يتصل ذا الفصل

ليس بشرط وذكر الخصاف في » النوادر«أن في ظاهر الرواية المصر شرط نفاذ القضاء، وفي : »شرحه«ما ذكر شمس الأئمة السرخسي في 
  .»الأصل«فاذ القضاء وإليه أشار محمد في إن المصر شرط ن: في باب القاضي يقضي بعلمه» أدب القاضي«

قضاة أمير المؤمنين إذا خرج أمير المؤمنين، فخرجوا معه، : إشارة عن أبي يوسف إلى أن المصر شرط نفاذ القضاء، فإنه قال» المنتقى«وفي 
ن يقضوا، وإن خرج القاضي وحده، فلهم أن يقضوا؛ لأن هؤلاء ليسوا بقضاة أرض إنما هم قضاة الخليفة، فأينما خرج الخليفة فلقضاته أ

وكثير من مشايخنا أخذوا : أن المصر ليس بشرط، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله» الإملاء«فليس له أن يقضي، وعن أبي يوسف في 
الدعوى ثمة، أن المصر ليس بشرط باعتبار الحاجة، فإنه عسى تقع الحاجة إلى أن يخرج القاضي إلى محدود، ويسمع » النوادر«برواية 

ويقضي هناك، وإذا أمر القاضي إنساناً بالقسمة في الرستاق، فقسم صحت قسمته باختلاف الروايات؛ لأن القسمة ليست من أعمال 
  .القضاء حتى يشترط لصحتها المصر في ظاهر الرواية، واالله أعلم

  

  
  

  في الجرح والتعديل : حادي والعشرونالالفصل 

  

يسأل عنهم من غير أن :  عند أبي حنيفة إلا أن يطعن الخصم فيهم، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االلهولا يسأل القاضي عن الشهود
هذا اختلاف : يطعن الخصم فيهم، وهذا في غير الحدود والقصاص، أما في الحدود والقصاص يسأل عنهم وإن لم يطعن الخصم فيهم، قيل

ثالث الذي شهد له رسول االله صلى االله عليه وسلم بالخيرية، فكان الغالب فيهم العدالة، عصر وزمان، فأبو حنيفة رحمه االله كان في القرن ال
فبقي الحكم على الغالب، وهما كانا في القرن الرابع الذي شهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فيهم بالكذب، فكان الغالب فيهم الكذب، 

  .فأمر بالسؤال لهذا
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ينبغي للقاضي أن يحكم زي الشهود وسيماهم، إن كان عليهم زي الصالحين عمل : في رحمه االله يقولوكان القاضي الإمام أبو علي النس
فيهم بقول أبي حنيفة، وإن كان عليهم زي الفسقة عمل فيهم بقولهما، وقيل لا بل هذا اختلاف على الحقيقة، حجتهما أن التعديل حق 

مأمور بالتثبت فيه، فلا يتوقف استيفاؤه على طلب الخصم قياساً على سائر القاضي؛ لأن القاضي منهي عن القضاء بشهادة الفاسق، 
ولأن الظاهر من حال » المسلمون عدول بعضهم على بعض«: الحقوق، ولأبي حنيفة رحمه االله الحديث المعروف وهو قوله عليه السلام

ذا طعن الخصم فيهم ظاهر آخر، فوجب السؤال بخلاف ما المسلمين العدالة، والبناء على الظاهر واجب ما لم يعارضه ظاهر آخر، ففيما إ
أن الإنسان في الحدود وفي القصاص أيضاً إلا أنا إذا تركنا القياس، ثمة؛ لأن الظاهر لا يخلو عن نوع : قبل الطعن، كان قضيته ما قلنا

 فأما المال يثبت مع الشبهات؛ ولأن في الحدود احتمال وشبهه، والحدود تدرأ بالشبهات، فشرطنا السؤال ثمة احتيالاً لدرئها قبل السؤال،
  .لو وقع الخطأ لا يمكن التدارك بخلاف المال

هم شهود عدول، فلما شهدوا عليه أنكرهما، : أما إن عدلهم قبل أن يشهدوا عليه، فقال: فلو أن الخصم عدل الشهود، فهذا على وجهين
  : ، فهو على وجوهأو عدلهم بعدما شهدوا عليه، فإن عدلهم بما شهدوا عليه

الذي شهدوا به في هذه الشهادة حق، وفي هذه الوجوه الأربعة : شهدوا علي بالحق، أو قال: صدقوا فيما شهدوا به علي، أو قال: إن قال
 أم هم عدول إلا: القاضي يقضي عليه بما شهدوا لأن ذه الألفاظ إقرار منه بالمال، ويكون القضاء بالإقرار لا بالشهادة، وإن قال

هم عدول، ولم يزد على هذا، فإن كان المشهود عليه عدلاً من أهل التعديل، فالقاضي يقضي بشهادما، عند أبي حنيفة : أخطؤوا، أو قال
وأبي يوسف رحمهما االله من غير أن يسأل من المزكي بناء على أن العدد في المزكي عندهما ليس بشرط، وعند محمد ما لم يسأل القاضي 

  .كي لا يقضي بشهادماعن المز

  

  

للخصاف، في » أدب القاضي«في أوله وفي » الأقضية«وفي كتاب » كتاب التزكية«بيانه أن العدد في المزكي شرط عنده، هكذا ذكر في 
وفي » لصغيرالجامع ا«، فعلى هذه الروايات اعتبر تعديل الشهود عليه تعديلاً، وذكر في »الرقيات«آخر باب المدعى عليه يعدل الشهود وفي 

أن القاضي لا يقضى : للخصاف في أول باب المدعى عليه يعدل الشهود» أدب القاضي«قريباً من الثلث الأول، وفي » الأقضية«كتاب 
لم يعتبر تعديل  ، وهكذا روى هشام عن محمد، فعلى هذه الروايات»الأمالي«بشهادما حتى يسأل عنهما وهكذا روي عن أبي يوسف في 

  .ه تعديلاًالمشهود علي

هم عدول، فقد جرحهما بإنكاره ما شهدا به بنسبته إياهما إلى الكذب؛ ولأن : ووجه هذه الروايات أن المدعى عليه إن عدلهما بقوله
تعديل الشهود حق المدعي، وفي زعم المدعي أن هذا التعديل لم يصح؛ لأن المدعى عليه ظالم ليس من أهل التعديل، والمنقول عن محمد 

  . أولهما لم يزكهما: الله في هذا أن المدعى عليه حين قالرحمه ا

في المسألة روايتان، أو يحمل ما ذكر في بعض الروايات أن القاضي لا يقضي بشهادما حتى : فإما أن يقال: قال الصدر الشهيد رحمه االله
ما : ده شرط على ما يأتي بيانه بعد هذا، أو يقاليسأل أنه قول محمد خاصة، لا لأن تعديله ليس بتعديل، ولكن لأن العدد في المزكي عن

ذكر في بعض الروايات أن تعديل المشهود عليه ليس بتعديل محمول على ما إذا كان جاحداً، أما إذا كان ساكتاً، وهو من أهل التعديل 
ية والتعديل بأن كان فاسقاً أو مستور وإن لم يكن المدعى عليه من أهل التزك» شرح الجامع الصغير«يصح تعديله، هكذا أول رحمه االله في 

  .الحال، لا يصح تعديله، ولا يقضي القاضي بشهادما

يجب أن يصح تعديل المشهود عليه، وإن كان فاسقاً، أو مستور الحال؛ لأنه إقرار على نفسه، وإقرار الفاسق أو مستور الحال على : فإن قيل
  .نفسه صحيح
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هذا إقرار بوجوب القضاء على القاضي لا يصح، ثم إذا لم يثبت التعديل بقول الفاسق ومستور الحال، كما أن هذا إقرار على نفسه، ف: قلنا
أوهموا أو أخطأوا، : صدقوا، فقد أقر على نفسه، فيقضي عليه بإقراره، وإن قال: أصدقوا أم لا؟ إن قال: فالقاضي يسأل المشهود عليه

  .فالقاضي لا يقضي عليه

ة رحمه االله ينبغي للقاضي إذا أقام المدعي البينة أن يسأل عن الشهود، فإن عدلهم المشهود عليه بعدما شهدوا وروى الحسن عن أبي حنيف
عليه قضى عليه، ولم يلتفت إلى طعنه بعد ذلك، هذا إذا عدلهما المشهود عليه بعد الشهادة، فأما إذا عدلهما قبل أن يشهدوا عليه، ثم شهدا 

  .ا شهدا به، فالقاضي لا ينفذ ذلك عليه، ولا يكتفي بذلك التعديلعليه، فأنكر المشهود عليه م

  

   

كنت ظننت أما : أما على الرواية التي لا تعتبر تعديل المشهود عليه بعد الشهادة فظاهر، وأما على الرواية الأخرى؛ لأنه يمكنه أن يقول
، وروى الحسن عن أبي حنيفة ما يدل »كتاب الأقضية«كر المسألة في عدلان، وأما لا يشهدان على زور غير أما تغيراً أو فسقا، هكذا ذ

لا يقبل طعنه، : على أن تعديله قبل الشهادة معتبر، فإنه روى أن المشهود عليه إذا عدل الشهود بعدما شهدوا عليه، ثم طعن فيهم، قال
لم يقض عليه بتعديله إياهم قبل أن :  طعن فيهم، قالوقضى عليه بشهادم، وإن كان قد عدلهم قبل أن يشهدوا عليه، فلما شهدوا عليه

  .يشهدوا قبل الجواب بالطعن، فهذا يبين لك أن بدون الطعن يقضي عليه بذلك التعديل السابق

  .تزكية السر، وتزكية العلانية: ثم التزكية نوعان

  .هؤلاء عدول: زكيهم، ويقول بحضرمأن يحضر العدل مجلس الحكم ويسأله القاضي عن الشهود بحضرم في: فتزكية العلانية

والتزكية في السر أن يسأل القاضي المعدل عن الشاهد في السر، فيعدله ويجرحه وقد كانت التزكية في زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
قادين للحق، وبعد ذلك فسد وأصحابه رضى االله عنهم أن القوم كانوا صلحاء، وكان المعدل لا يخاف من المدعي والشهود؛ لأم كانوا من

أحوال الناس، وآل الأمر إلى أن المزكي لو جرح الشهود بحضرم قاتلوه بالأذى، وظهر عجز المعدل عن تزكية العلانية، فأحدثوا تزكية 
يح، وحين أول من أحدث تزكية السر شر: تزكية السر عناء وبلاء، وقيل: »النوادر«السر، وهو معنى ما نقل عن محمد رحمه االله في 

  .أظهرتم إحداث العداوة والخصومة مع المعدل، فأحدثنا تزكية السر: أحدثتم فأحدثنا، يعني: أحدثت ما لم يكن، فقال: أحدثها قيل له

لو جمع القاضي بين تزكية السر وبين تزكية العلانية، فذلك أحسن، وتفسير الجمع أن المزكي عدل الشهود في : »أدب القاضي«قال في 
  . أهؤلاء الذين زكيتهم؟: القاضي يجمع بين الشهود وبين المزكي في مجلسه، ويقول للمزكيالسر، ف

وينبغي أن يكون المعدل في العلانية هو المعدل في السر، وإنما كان هذا حسن حتى لا يتسمى الرجل باسم غيره، » الأقضية«قال في كتاب 
  .إذ لا يتفق اثنان على اسم واحد

 وينبغي للقاضي أن يختار للمساءلة عن الشهود من كان عدلاً؛ لأنه يعدل غيره فلا بد من أن يكون عدلاً في :»أدب القاضي«قال في 
نفسه، وينبغي أن يكون صاحب خبرة بالناس؛ لأنه إذا لم يكن ذه الصفة لا يعرف العدل من غير العدل، وينبغي أن لا يكون طماعاً حتى 

هاً يعرف أسباب الجرح وأسباب التعديل؛ لأنه اختلف أقاويل أهل العلم في أسباب التعديل والجرح، لا يخدع بالمال، وينبغي أن يكون فقي
من سمع الأذان وانتظر الإقامة سقطت عدالته، ومنهم من وسع كل التوسيع، ولا يضيق كل : فمنهم من ضيق كل التضييق حتى قال

  .لاً من غير علمالتضييق ولا يعدل مردود الشهادة من غير علم، ولا يجرح عد

  

  

وينبغي أن يكون غنياً حتى لا يخدع بالمال، وإن وجد عالماً فقيراً، وغنياً غير عالم اختار العالم، وإن وجد عالماً ثقة لا يخالط الناس، ووجد 
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رح والتعديل، وغير العالم ثقة غير عالم يخالط الناس يختار العالم؛ لأن العالم لا يقدم في شيء حتى يصح ذلك عنده، فهو بعلمه يقدر على الج
  .لا يعرف العدل من غير العدل، فكان العالم أولى من هذا الوجه

الأولى أن لا يكون المزكي مغفلاً، ولا يكون متروياً لا يخالط الناس؛ لأنه إذا كان مغفلاً، أولا يخالط الناس لا يعرف معاملام، ولا 
  . ينكشف له حالهم، ولا يمكنه تمييز العدل

دد في المزكي ورسول القاضي إلى المزكي، وفي المترجم عن الأعجمي، وعن الشاهد أو الخصم الأعجمي ليس بشرط عند أبي حنيفة والع
وأبي يوسف رحمهما االله، والواحد يكفي، وعند محمد رحمه االله العدد شرط، والواحد لا يكفي، ويكفيه الاثنان إن كان المشهود به حقاً 

لين، وإن كان حقاً لا يثبت إلا بشهادة الأربع، وأجمعوا على أن ما سوى العدد من سائر شرائط الشهادة سوى يثبت بشهادة رجلين عد
التلفظ بلفظة الشهادة من العدالة والبلوغ والبصر، وأن لا يكون محدوداً في القذف شرطه، والحرية شرط بالإجماع في ظاهر الرواية، 

  .ود عليه مسلماًوالإسلام شرط بالإجماع، إذا كان المشه

أن التزكية والترجمة شهادة معنى؛ لأن القضاء لا يجب إلا : وأجمعوا على أن التلفظ بلفظة الشهادة ليس بشرط، فوجه قول محمد رحمه االله
 يكفي في ما كما لا يجب إلا بالشهادة؛ لأن العلم للقاضي لا يثبت إلا ما، فكانت شهادة معنى، فيعتبر بالشهادة حقيقة، والواحد لا

إن التزكية والترجمة شهادة معنى كما قاله : الشهادة حقيقة، فكذا في التزكية والترجمة، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها االله أما قالا
  .أشهد: محمد رحمه االله إلا أنه خبر حقيقة، ولهذا لا يشترط فيهما لفظة الشهادة، وهو قوله

دد، ومن حيث الشهادة شرطنا فيها سائر شرائط الشهادة، ولحقيقة أن اشتراط سائر الشرائط ما فمن حيث إنه خبر لم يشترط فيها الع
سوى العدد في الشهادة على موافقة القياس، أما العدالة فلأن ا يترجح الصدق، ولهذا شرطت العدالة في سائر الإجارات، وأما البلوغ عن 

  . ا متفرع عن الولاية عن نفسه، والولاية على نفسه لا تثبت إلا بالبلوغ عن عقل والحريةعقل والحرية؛ فلأن الشهادة ولاية على الغير، وإ

القدرة على التمييز إنما يثبت به، وأما الإسلام إنما شرط إذا كان المشهود عليه مسلماً؛ لأنه لا ولاية للكافر على المسلم،  وأما البصر؛ فلأن
سلمين، دل أن اشتراط هذه الشرائط في الشهادة على موافقة القياس، فيمكن اشتراطها فيما هو في أو لأن الكافر متهم بالخيانة في حق الم

  .معناها قياساً عليها

  

  

وأما اشتراط العدد في الشهادة كان على مخالفة القياس، ولهذا لا يشترط في سائر الإخبارات، فيقتصر عليها، ثم هذا الاختلاف في تزكية 
العلانية فالعدد شرط بالإجماع؛ لأن معنى الشهادة فيها أبين وأظهر ألا ترى أنه يختص بمجلس القضاء، بخلاف تزكية السر، فأما في تزكية 

  .السر عندهما

عن محمد رحمه االله ما يدل على أن العدد في تزكية السر عنده ليس بشرط، والذي ذكر فيما » كتابه«وذكر أبو علي النسفي رحمه االله في 
هم :  الشهود بالعدالة، أو لم يعرفهم ا، لكن سأل ممن عرفهم وأخبره بعدالتهم ينبغي للمزكي أن يعدلهم قطعاً، فيقولإذا عرف المزكي
هم عدول؛ لأن الثقاة أخبروا بعدالتهم؛ لأن هذا ليس بتعديل بل هذا إخبار عن تعديل الغير، وهذا الإخبار لم يثبت عند : عدول، ولا يقول

  .احد رواه عن محمد رحمه اهللالقاضي لكون المخبر و

أن القاضي يقبل ذلك منه؛ لأنه أحال بالتعديل على حجته، وهذه الرواية دليل على أن العدد في المزكي عند محمد : وروى عنه رواية أخرى
ه؛ لأن العمى جرح، أنه لا تجوز ترجمت: عن أبي حنيفة» الأصول«رحمه االله ليس بشرط، أما الترجمان، إذا كان أعمى ذكر في غير رواية 

وعن أبي يوسف رحمه االله أنه تجوز ترجمته، والمرأة الواحدة إذا كانت ثقة حرة جازت ترجمتها عندهما لرجل، وهذا في الأموال وما يجوز 
  q.شهادا فيه أما فيما لا تجوز شهادا فيه لا تجوز ترجمتها
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هذا هو أبلغ الألفاظ : نبغي أن يقول إم عدول ثقات جائزوا الشهادة، قالإذا أراد المزكي أن يعدل الشهود ي: »الأقضية«قال في كتاب 
  . في التعديل

عندي أيضاً، وبعض المشايخ : ذكر لفظ» العيون«هو عندي عدل مرضي جائز الشهادة، وفي : المزكي يقول في التزكية: وقال ابن سلمة
هذا عندي ليس : الشك، والفقيه أبو الليث رحمه االله زين هذا القول، وقالعندي وقع : عندي لا يكون هذا تعديلاً بقوله: إذا قال: قالوا

ما أعلم منه : يقول المزكي: شيء؛ لأن العالم بالحقائق هو االله تعالى، وإنما يخبر المكلف عما عنده ووقع اجتهاده، وقال أبو يوسف رحمه االله
  .د عدلهلا بأس به فق: إلا خيراً كما ذكر عمر رضي االله عنه، ولو قال

هم عدول، فهذا ليس بتعديل؛ لأن المحدود في القذف بعد التوبة عدل ولا تقبل شهادته، وما وراه أبو علي : وفي القاضي إذا قال المزكي
هم ثقات، فالقاضي لا يكتفي به فقد يطلق هذا اللفظ على المستور، : النسفي عن محمد رحمه االله دليل على أنه تعديل، وكذلك إذا قال

إنه مزكى يكتفي به؛ لأنه طلب منه التزكية، وقد أتى بلفظ التزكية، وصار كالشاهد بعد : إنه تعديل، ولو قال:  مشايخنا قالواوبعض
أنه تعديل، وإنه موافق لما روينا عن أبي يوسف » أدب القاضي«لا أعلم منه إلا خيراً فقد ذكر في : الاستشهاد يأتي بلفظة الشهادة، ولو قال

إنه ليس بتعديل، والأصح أنه تعديل؛ لأنه نفى ما سوى الخير عنه، فكان مثبتاً صفة الخيرية له، إلا أنه يثبت بقدر ما :  من قالومن المشايخ
  .علم من حيث الظاهر، وهو المأخوذ به في حق العباد، أما العلم بالحقائق الله تعالى

  

  

ذا كان غير عالم لا يكتفي به منه؛ لأن غير العالم ربما لا يعرف هذا تعديل، وإن وعن محمد أن المزكي إذا كان عالماً بصيراً يكتفي به منه، وإ
  . لا أعلم منه إلا خصلة من أنواع الخير، لا يكون هذا تعديلاً؛ لأنه لم يثبت له إلا خصلة من أنواع الخير، وذا القدر لا تثبت العدالة: قال

: إنه تعديل، وهكذا روي عن شريح، والأصح أنه ليس بتعديل؛ لأن قول الإنسان: ءهو عدل فيما علمنا، فقد قال بعض العلما: وإن قال

فيما أعلم إذا اقترن بالإخبار بخرجه من أن يكون إثباتاً، ألا ترى أن الشاهد إذا شهد أن لفلان على فلان كذا فيما أعلم، لا تقبل شهادته؛ 
لفلان علي ألف درهم فيما أعلم لا يكون إقراراً، تأويل حديث شريح أنه كان : الإذا ق: لأنه لا يكون إثباتاً وكذلك قال أبو حنيفة ومحمد

  .لا يقبل شهادة المستور كما هو قول أبي حنيفة

االله أعلم : هو عدل إن لم يكن شرب الخمر، فهذا ليس بتعديل؛ لأن فيما ذكر تعريض لوصفه بذلك النوع من الفسق، وإن قال: وإن قال
  .يكون جرحاً؛ لأنه نفى علم نفسه حيث أحال بالعلم على االله تعالىلا يكون تعديلاً بل 

أجيز في تزكية السر تزكية العبد والمرأة والمحدود في القذف والأعمى، إذا كانوا عدولاً، : عن أبي يوسف قال» نوادره«قال ابن سماعة في 
ن باب الإخبار، ألا ترى أنه لا يشترط فيه العدد عندهما، والمخبر ولا أقبل في تزكية العلانية إلا من كنت أقبل شهادته؛ لأن تزكية السر م

به أمر ديني، وقول المرأة والعبد والمحدود في القذف في الأمور الدينية مقبول، إذا كانوا عدولاً، ألا ترى أنه تقبل روايتهم في الإخبار عن 
علانية نظير الشهادة حيث شرط فيها العدد، وهؤلاء لا يصلحون رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويجب الصوم بقولهم، فأما تزكية ال

  . للشهادة

وأقبل فيها رجل وامرأتان يعني في تزكية العلانية؛ لأن شهادة رجل وامرأتين في الأموال مقبولة، فكذلك التزكية، وعلى هذا تزكية : قال
ه تزكية لنفسه من حيث المعنى، ولكن يجوز للإنسان أن يزكي نفسه إذا الوالد لولده في السر جائزة، لأا من باب الإخبار، أقصى ما فيه أن

: يوسف(} اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم{: احتاج إليه، ألا ترى أنه كيف زكى يوسف صلوات االله عليه في قوله تعالى

 العبد مولاه في السر جائزة وروى محمد عن أبي وأما في العلانية فلا تجوز إلا تزكية من تقبل شهادته له، وكذلك على هذا تزكية) 55
  .لا يجوز تعديل هؤلاء: حنيفة أن يجوز تعديل العبد والمرأة والأعمى، وعن محمد
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وينبغي للمعدل أن يختار السؤال ممن اتصف بالأوصاف التي شرطناها في المزكي، وإنما يسأل جيرانه وأهل سوقه؛ لأم أعرف بحاله، : قال
  .»دب القاضيأ«هكذا ذكر في 

  

  

لا : إنه يسأل عن جيرانه، إذا لم يكن بينه وبينهم عداوة ظاهرة، ولا يتحامل هو عليهم، يعني: قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني
 يسأل عنه يكون يده فوق أيديهم بنحو أن لا يعطى الجباية وما أشبهه، وهو اختيار أبي علي النسفي، ورواه عن محمد، وذكر من جملة من

إذا كان في المرء ثلاث خصال فلا تشكوا في صلاحه إذا حمده ذوو قرابته، : رفيق الشاهد وقريبه، فقد صح عن عمر رضي االله عنه أنه قال
  .وجاره، ورفيقه

خبار، وكذلك وإن لم يجد في جيرانه، وأهل سوقه من يصلح للتعديل، يسأل أهل محلته، وإن وجد كلهم غير ثقات يعتمد في ذلك تواتر الأ
إذا سأل جيرانه، أو أهل محلته، وهم غير ثقات، فاتفقوا على تعديله أو جرحه، ووقع في قلبه صدقه كان ذلك بمترلة تواتر الأخبار، وإن 
الله أخبر بعضهم بعدالته وبعضهم بجرحه، فالحكم فيه كالحكم في اختلاف المزكي في التعديل والجرح، وسيأتي بيان ذلك بعد هذا إن شاء ا

  . تعالى

وإن كان الشاهد غريباً لا يعرف إذا سأل عنه في السر، فالقاضي يسأل الشاهد عن معارفه، فإذا سماهم سأل عن معارفه في السر حتى 
يظهر عنده أم هل يصلحون للتعريف، فإن عدلوا سأل عنهم عن الشاهد، واعتمد على خبرهم في الجرح والتعديل، ولا يوقف فيه، وسأل 

  .دل الذي في بلدته، إن كان في ولاية هذا القاضي وإن لم يكن كتب إلى قاضي ولايته تعرف عن حالهعن الع

سألت محمداً عن رجل شهد عند القاضي، وهو على رأس خمسين فرسخاً، فبعث القاضي أميناً على جعل يسأل المعدل عن : قال هشام
  .ن منفعة عمل الأمين راجعة إلى المدعيعلى المدعي، وهذا ظاهر؛ لأ: الشاهد، فالجعل على من؟ قال

لا ينبغي للقاضي أن يسأل عن الشاهد رجلاً له على المشهود له مال، إذا كان المشهود له : عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
دالة الشهود لزم القاضي القضاء إذا أظهر ع: مفلساً فلسه القاضي، أو ميتاً أقام وصية على غيره بينة؛ لأنه متهم في هذا التعديل بيانه

بشهادم، وعند ذلك يزول الإفلاس، وزوال الإفلاس يقع في حقه؛ لأن ماله في ذمته بمترلة النادي زيول ذلك النوي بزوال الإفلاس، ثبت 
  .أن في التعديل نفعاً له فكان متهماً فيه

 مفلس أنه لا تقبل شهادته له، لهذه التهمة، وإن لم يكن مفلساً تقبل ونظير هذه رواية في الشاهد، إذا كان له على المشهود له مال، وأنه
شهادته له، ويصح تعديله لشهوده؛ لعدم هذه التهمة، إذ لا يثبت ذه الشهادة أمر لم يكن ثابتاً؛ لأنه كان متمكناً من استيفاء حقه قبل 

  .الشهادة وقبل التعديل، حسب تمكنه منه بعد ذلك

  

   

اً نزل بين ظهراني قوم، وشهد هذا الغريب عند القاضي في حادثة، فسألهم القاضي، أو العدول عن حاله، وقد عرفوه ولو أن غريب: قال
إن مكث بينهم ستة أشهر، ولم : يقول بالصلاح، ولم يظهر منه ما يسقط عدالته هل يسعهم أن يعدلوه؟ كان أبو يوسف رحمه االله أولاً

إذا مكث بينهم سنة، ولم يعرفوا منه إلا : عدلوه، وإن كان ذلك فليس لهم أن يعدلوه، ثم رجع وقاليعرفوا منه إلا الصلاح، يسعهم أن ي
  .الصلاح جاز لهم أن يعدلوه، ومالا فلا؛ لأن الحاجة إلى معرفة حاله بالتجربة، وقد ورد الشرع بتقدير مدة التجربة بالسنة، كما في العين

 كمال الحول، كالزكاة وصوم رمضان، فما لم يحل عليه الحول لا يقفون عليه أنه متهتك أو أن من الفرائض ما لا يجب إلا بعد: يوضحه
  .ممن يراعي حق االله تعالى، في الزكاة والصوم، وروى هشام عن محمد رحمه االله أنه على قدر ما يقع في القلب صلاحه
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ما يقع في القلب، ربما يعرف الرجل في شهرين، والآخر لا من وقت في التزكية فهو مخطئ، وهذا على : ورورى إبراهيم عن محمد أنه قال
يعرف في سنة، لأنه يرائي ويتصنع، وهذا القول أشبه بالفقه، وينبغي أن يكون على قياس أبي حنيفة كذلك؛ لأنه يفوض إلى رأي اتهد في 

  . فيهمثله، ولا يقدر فيه بشيء كما في الكثير الفاحش، وفي المدة التي يصير الكلب معلماً

ولو أن صبياً بلغ، وشهد شهادة، فحكمه حكم هذا الغريب الذي نزل من ظهراني القوم لا يعدلوه حتى يظهر فيها عندهم صلاحه 
وعدالته، والمدة التي يظهر فيها حاله عندهم، مقدرة على قول أبي يوسف كما بينا، ولا تقدر عند محمد بل هي على ما يقع في القلب؛ لأن 

  . ا على توجه الخطاب، حتى يعرف ازدجاره عن محظورات دينه وائتماره بالأوامر، والخطاب إنما توجه عليه الآنالعدالة مبناه

ولو أن نصرانياً أسلم ثم شهد، فإن كان القاضي عرفه عدلاً في النصرانية يقبل شهادته ولا يبالي، وإن لم يعرفه بالعدالة يسأل فيمن عرفه 
ه أن يعدله من غير تأني، وإنما وقع الفرق بين الصبي والبالغ، لما ذكرنا أن العدالة والفسق إنما يعرف بتوجه بالعدالة في النصرانية، ويسع

الخطاب، والخطاب متوجه على النصراني، وإذا رأيناه مزدجراً عما اعتقده محظور دينه، يستدل به على عدالته، فلا يتغير ذلك بالإسلام، 
لخطاب بعد البلوغ، ولا يعرف انزجاره عن محظورات دينه قبل ذلك ليستدل به على عدالته، فلا بد من مدة فأما الصبي فإنما يتوجه عليه ا

  .بعد البلوغ ليعرف انزجاره عن محظورات دينه

شداً الصبي إذا رهق الحلم، ولم يزل رشيداً حتى بلغ أن شهادته مقبولة، ويسع للمعدل أن يعدله، وإن لم يعرف سنه ر: وقال بعض مشايخنا
إلى أن بلغ، فإنه يتأنى فيه، ويتربص مدة يظهر صلاحه، ويقع في القلب أنه عدل لما ذكر في الغريب، وهذا القائل سوى بين الصبي وبين 

 أن النصراني لا شهادة له على المسلم كالصبي،: النصراني في اعتبار العدالة السابقة، وهو اختيار أبي علي النسفي رحمه االله، وجه التسوية

وإنما حدث لهما أهلية الشهادة على المسلمين بالبلوغ والإسلام، ثم لما اعتبر بالعدالة التي قبل الإسلام فلأن يعتبر العدالة التي قبل البلوغ في 
حكام حق المراهق أولى، وهذا لأن المراهق مأمور بالصلاة، ويؤدب على تركها، ويؤمر بالقضاء إذا أفسدها، وكذلك الصوم وغيرهما من الأ

المختصة بأهلية الشرائع، ما لم يكن النصراني، ثم لما بنى الحكم على العدالة قبل الإسلام، فلأن يبني على العدالة التي للصبي قبل البلوغ أولى، 
  .ولكن المشهور ما ذكرنا

  

   

لم المشهود عليه، ثم أسلم الشاهدان، عن محمد رحمه االله في نصرانيين شهدا على نصراني وعدلا في النصرانية، ثم أس» الأقضية«في كتاب 
فالقاضي لا يقضي بتلك الشهادة؛ لأما كافران وقت الأداء، فإن شهدا بذلك بعد الإسلام يعني أعادا شهادما بعد الإسلام، فالقاضي 

يل الكافر حتى لو كان ذلك يسأل المعدل المسلم عن حالهما؛ لأن ذلك التعديل لم يعتبر حجة على المشهود عليه بعد الإسلام، لكونه تعد
  .التعديل السابق من المسلمين قضى القاضي بشهادما؛ لأن ذلك التعديل وقع معتبراً

سألت محمداً عن شاهدين مشركين شهدا على مشرك بشهادة، فعدلا فلم يقض القاضي : عن محمد رحمه االله، قال» نوادر هشام«وفي 
لا لأما : أتسأل عن تعديلهما قال: أسأل الشاهدين أن يعيدا الشهادة، قلت:  الشاهدان، قالبشهادما حتى أسلم المشهود عليه، ثم أسلم

يسأل : فإن لم يعرفهما قال: من المسلمين قلت: فمسألة الشاهدين المشركين من المسلمين أو من المشركين، قال: عدلا في الشرك، قلت
  .شركون عن الشهودالمسلمون عن العدول من أهل الشرك، ثم يسأل أولئك الم

في رجل ارتكب ما يصير به ساقط الشهادة من الكبائر، ثم تاب، وشهد عند القاضي قبل أن يأتي عليه زمان، لا ينبغي : قال محمد رحمه االله
 بدليلها، للمعدل أن يعدله، حتى يأتي عليه زمان، وهو على توبته يقع في القلب أنه صحت توبته، وهذا لأن التوبة أمر باطن لا تعرف إلا

يصير عدلاً، وبين أن يكون لا على وجه التوبة؛ لأن الفاسق لا ) وبه(والامتناع عن ارتكاب الجناية محتمل بين أن يكون على وجه التوبة 
منا يداوم على معصية، على سبيل الموالاة، وبه لا يصير عدلاً، فلا بد من انضمام شيء آخر يدل على أن الامتناع على سبيل التوبة، فضم
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مضي مدة، وهو على توبته فيها يقع في قلب اتهد أنه صح التوبة، وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف فيما تقدم ينبغي أن تقدر تلك 
  . المدة لسنة أو لستة أشهر

ك الشهادة وإن كان هذا الفاسق شهد وهو فاسق ثم تاب، ومضى عليه زمان، وهو على توبته على نحو ما ذكرنا، فالقاضي لا يقضي بتل
بل يأمر بإعادا، فإن أعادها وعدله المعدل، فالقاضي يقبل شهادته إن كان لم يرد شهادته التي شهدها في حال فسقه، أما قبل الرد إنما يقبل 

واز أنه قصد ا شهادته؛ لأنه طهر شهادته بإخبار المعدل، وأما بعد الرد إنما لا يقبل شهادته؛ لأن بعد رده الشهادة هو متهم في التوبة، لج
  .تنفيذ شهادته، ورفع ضرر عاد رد الشهادة عن نفسه، وهو في الباطن بخلافه

ولو أن فاسقاً معروفاً غاب غيبة منقطعة سنة أو سنتين، ثم قدم، ولا يرى منه إلا الصلاح، فشهد عند القاضي، وسأل القاضي العدل عنه، 
، ولا ينبغي له أن يعدله أيضاً حتى يتبين عدالته، وهو بمترلة الغريب نزل بين ظهراني فلا ينبغي للعدل أن يجرحه لما كان رأى فيه من قبل

  .قوم

  

  

وكذلك الذمي إذا أسلم، وقد عرف منه ما هو جرح قبل الإسلام لا ينبغي للمعدل أن يجرحه لما رأى فيه من قبل، ولا يعدله أيضاً حتى 
يظهر عدالته لما مر.  

هوراً بالرضا غاب، ثم حضر وشهد، وسئل المعدل عنه، فإن كانت الغيبة قريبة كان للمعدل أن يعدله؛ لأنه ولو أن رجلاً عدلاً مش: قال
ظهر عدالته، ولم يظهر بخلافه إذ لو كان منه شيء بخلافه لوصل الخبر؛ لأن المدة قريبة، وإن كانت الغيبة منقطعة مسيرة ستة أشهر أو نحوه، 

لعدالة كشهرة أبي حنيفة وابن أبي ليلى، فله أن يعدله، لأنه لم يظهر بخلاف ما عرف منه إذ لو كان منه فإن كان الرجل مشهوراً بالرضا وا
شيء بخلاف ذلك لتحدث الناس به؛ ولو تحدثوا به لوصل الخبر ألا ترى أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كانوا يغيبون، وكانوا 

  . لا يبطل حكم عدالتهم وطريقه ما قلنا

إن لم يكن الرجل مشهوراً، فالمعدل لا يعدله؛ لأن هذه مدة يجوز أن يتغير المرء ا، وإذا لم يكن مشهوراً فالناس لا يتحدثون بأفعاله و
  .وأحواله ليستدل بعدم وصول الخبر على عدم التغيير، وذلك ما إذا كان الرجل معروفاً مشهوراً

العدالة، فشهدوا مرة أخرى، فإن كان بين التعديل وبين الشهادة الثانية مدة قريبة قضى وإذا عدل الشهود عند القاضي، وعرفهم القاضي ب
القاضي بشهادم من غير سؤال، وإن طال الزمان، وقادم العهد سأل القاضي عنهم، يريد به على قول من يرى السؤال عن الشهود؛ وهذا 

تغير على ما عليه الغالب، ولا يكون التغيير في زمان قريب وإنما يكون في لأن الإنسان لا يبقى على صفة واحدة في جميع الأزمان، بل ي
  .زمان طويل

فبعد ذلك اختلف المشايخ فيما بينهم، منهم من قدر الطويل بسنة، وهو قول أبي يوسف آخراً وهو اختيار أبي علي النسفي رحمه االله، 
اختيار الخصاف رحمه االله، ومنهم من قدره بأربعة أشهر، ومنهم من قدره ومنهم من قدر الطويل بستة أشهر، وهو قول أبي يوسف أولاً، و

بشهر، ومنهم من كره التقدير، وفوضه إلى رأي القاضي، إن وقع في رأيه بعد الاجتهاد والتأمل أنه تغير في هذه المدة، ورأى هذه المدة 
 المدة قريبة لا يسأل عنه، وهذا القول أشبه بأصول أصحابنا رحمهم طويلة يسأل عنه، وإن وقع في رأيه أن لم يتغير في هذه المدة، ورأى هذه

  . االله، وهو مروي عن محمد رحمه االله

وإن عرف المزكي الشهود بالعدالة، غير أنه علم أن دعوى المدعي كان باطلاً، وأن الشهود أوهموا في بعض الشهادة، فينبغي أن يبين 
هامهم في الشهادة أو بطلان دعوى المدعي، فالعدل قد ينسى، وقد يغلط، والمزكي قد يقف للقاضي بما صح عنده من عدالة الشهود، وإي

على بطلان دعوى المدعي بما يعترض على أصل سبب الاستحقاق من الإبراء أو الإيفاء في الديون، أو تلقي صاحب اليد الملك من المدعي 
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يذكر عدالة : فلهذا قال عاين من سبب الاستحقاق، وذا لا تسقط عدالتهأو ما أشبه ذلك، والشاهد لا يعرف ذلك، ويشهد بناء على ما 
  .الشهود وبطلان دعوى المدعي

  

  

ثم القاضي يتفحص عما أخبره المزكي غاية التفحص، فإن تبين له حقيقة ما أخبره المزكي رد شهادة الشهود، وإن تبين له حقيقة ما أخبره 
ت صحة دعوى المدعي بشهادة شهود عدول ولم يثبت ذا الخبر بطلان دعواه؛ لأنه لا يصلح المزكي قبل شهادة الشهود؛ ولأنه قد تثب

  .تعارضاً لشهادم، فلهذا قبل القاضي بشهادم

فإن عرف المعدل من الشهود ما هو جرح، فلا ينبغي أن يذكر جرحه صريحاً، بل يذكره بالتعريض أو الكتابة بأن يقول االله أعلم أو ما 
لا بد أن يذكر الجرح ويذكر سببه؛ لأن أسباب الجرح : رزاً عن هتك الستر على المسلم بقدر الممكن، وبعض مشايخنا قالواأشبهه، تح

كثيرة فلعل أن المعدل ظن شيئاً سبب جرح ولا يكون سبب جرح، فلا بد من البيان لينظر القاضي فيه فإن رآه جرحاً رد شهادته وما لا 
  . فلا

زد في شهودك احترازاً عن هتك الستر قال بعض مشايخنا على : إذا جرح الشهود أن يكتم الجرح ويقول للمدعيوينبغي للقاضي : قال
إذا عدل بعض الشهود وجرح البعض ينبغي للقاضي أن يكتب أسماء الذين عدلوا، ويترك أسماء اروحين في السجل : قياس ما ذكر هاهنا

لة فيهتك ستره، ولكن هذا ليس بصواب؛ لأن الخصم ربما يطعن وعند ذلك يحتاج القاضي إلى والمحضر؛ لأنه حينئذ يظهر اروح لا محا
معرفة الشهود، فإذا لم تكن أساميهم مذكورة في السجل ولا في الديوان لا تجدهم حتى تتعرف عن حالهم ثانياً، فالصواب كتابة أساميهم، 

 بقدر الممكن، وإن كان المعدل لا يعرف الشهود بالعدالة فأخبره رجلان عدلان ولكن يكتب أسماء المعدلين لا غير تحرزاً عن هتك الستر
؛ لأن خبر العدلين حجة مطلقة يجوز للقاضي أن يقطع الحكم به، فيجوز للمعدل »الأقضية«وسعه أن يعدلهما، هكذا ذكر في كتاب 

  .التعديل به

هذا الاستشهاد مستقيم على ما ذكر : لى النسب، فكذا هاهنا قالواألا ترى أنه إذا شهد عند رجل عدلان على النسب وسعه أن يشهد ع
محمد رحمه االله في مسألة النسب في الكتب الظاهرة، أما على ما ذكر بشر بن الوليد أن على قول أبي يوسف تجوز الشهادة على النسب 

 فهاهنا يجب أن يكون الجواب على الخلاف أيضاً، على بشهادة الرجلين العدلين، ولا تجوز عند أبي حنيفة رحمه االله حتى يسمع من العامة،
  .قول أبي حنيفة لا يسعه التعديل بإخبار العدلين حتى يسمع ذلك من العامة

إذا كان اللذان عدلاه يعرفان التعديل وسعه أن : وروى هشام عن محمد رحمه االله مسألة التعديل بإخبار العدلين، وذكر فيها زيادة، فقال
  .يعدله

لا : براهيم عن محمد رجل عدل عند القاضي وأنا لا أعرفه إلا أنه وصف هل يسعني أن أزكيه وقد عرفت أن القاضي زكاه، قالوروى إ
  .يسعك إلا أن تعرفه

  

   

ولو . وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل بحق وعدلهما المعدل بعد موما فالقاضي يقضي بشهادما، وكذلك لو عدلهما بعدما غابا
عدما خرسا أو عييا فالقاضي لا يقضي بشهادما، والفرق أن الموت ليس بجرح في الشاهد ألا ترى أن أصحاب رسول االله صلى عدلهما ب

االله عليه وسلم بعد موم على العدالة، وكذلك من بعدهم وكذلك الغيبة ليست بجرح في الشهادة، فأما الخرس والعمى في معنى الجرح في 
  .ء يمنع الأداء، فيمنع القضاء أيضاًالشاهد لو اقترن بالأدا
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شاهدان شهدا عند القاضي والحاكم يعرف أحدهما بالعدالة ولا يعرف الآخر فزكاه المعروف بالعدالة، : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 
 عند الحاكم وهو يعرف اثنين ولم وعن الفقيه أبي بكر البلخي رحمه االله في ثلاثة شهدوا. لا يقبل تعديله وعن ابن سلمة روايتان: قال بصير

  .يجوز تعديلهما إياه في شهادة أخرى ولا يجوز في هذه الشهادة بأنه موافق لقول بصير وبه يفتى: يعرف الثالث، فعدله الإثنان، قال

وإنما يمتنع عن إذا سأل المعدل عن الشاهد، فسكت فهو جرح وهذا ظاهر؛ لأن الإنسان لا يمتنع لإظهار ما هو حسن، : »النوازل«وفي 
  .إظهار ما هو قبيح وهذا هو الظاهر من حال المسلم

الشاهد إذا كان في السر فاسقاً وفي الظاهر عدلاً، فأراد القاضي أن يقضي، فأخبر عن نفسه أنه ليس بعدل صح إقراره على : وفيه أيضاً
وهتك ستر نفسه، وإذا سأل القاضي المعدل عن حال نفسه، ولكن لا يسعه ذلك الكلام في ذلك الوقت؛ لأنه يتضمن إبطال حق المدعي 

الشهود، فأخبره بما علم من حالهم، ثم أراد أن يسأل عن غيره، فلا ينبغي له أن يعلم أنه سأل غيره عن حالهم؛ لأنه متى أعلم بذلك ربما 
   Y.يعتمد الثاني على قول الأول فيتهاون بالسؤال، ولا يبالغ في التفحص

لمسائل في الجرح والتزكية، فحاصل الجواب في هذا الفصل أن المخبر بأحد الأمرين إذا كان المثنى والمخبر بالأمر وإذا اختلف أصحاب ا
الآخر الواحد، فالقاضي يأخذ بقول المثنى تزكية كان أو جرحاً؛ لأن قول المثنى حجة مطلقة، يعني به في جميع الأحوال، وقول الواحد ليس 

الجانبين مثنى ) من( المثنى، وإن كان من كل واحد من الجانبين ما هو حجة مطلقة بأن كان من كل واحد بحجة مطلقاً فلا يعارض قول
فالترجيح للجارح، لأن الجارح مثبت والمعدل ناف فإنه يقول لا أعلم فيه إلا خيراً؛ ولأن المعدل اعتمد ظاهر الحال، فإن ظاهر حال المسلم 

 الظاهر خفي عن المعدل، والقاضي إنما يسأل ليقف على خلاف الظاهر وذلك في خبر الجارح، العدالة، والجارح وقف على أمر بخلاف
وكذلك إذا كان من أحد الجانبين مثنى ومن الجانب الآخر عشرة رهط، أو فوقها أو دوا لكنها فوق المثنى كان الترجيح للجارح؛ لأن 

باب المال جعلنا الزيادة على المثنى فضلاً، كذا هاهنا، وإذا كانت الزيادة على المثنى المثنى حجة متكاملة والزيادة عليها فضل، ألا ترى أن في 
  .فضلاً صار كأن من كل جانب مثنى، وإن كان من كل جانب رجل واحد أعاد المسألة من غيرهما هكذا اذكر المسألة في الأصل

  

  

يسأل عن غيرهما رجلان ينضم إلى المخبر من أحد الجانبين ما إذ ليس من كل جانب حجة وتعذر على القاضي الحكم، ف: »الأقضية«وفي 
يتم به الحجة، فيترجح الجارح وإن استكشف القاضي منهما يعني من المعدل ومن الجارح الأول، فيقول للمعدل بأي سبب عدلته ويقول 

د سبباً لا يكون الجرح عند القاضي بأي سبب جرحته، فهو حسن؛ لأن أسباب الجرح مما يختلف فيه فلعل هذا الجارح اعتم: للجارح
  . والمعدل اعتمد سبباً لا يكون سبب تعديل عند القاضي، فيسأل القاضي حتى يعمل فيه برأيه

ثم ما ذكر من الجواب فيما إذا كان من كل جانب واحد أن القاضي أعاد المسألة عليها ظاهر على قول محمد رحمه االله، لأن العدد في 
ذا كان من كل جانب واحد لم يثبت واحد منهما لا العدالة ولا الجرح فيتوقف القاضي كشاهد واحد شهد عند المزكي شرط عنده، فإ

القاضي فإن القاضي يتوقف إلى أن يشهد شاهد آخر كذا هاهنا، وأما على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف مشكل؛ لأن عندهما العدد في 
غي أن يكون الجرح أولى، كما لو كان من كل جانب مثنى، عامة المشايخ على أن المزكي ليس بشرط، فتتم الحجة من الجانبين، فينب

  .»المنتقى«المذكور في الأصل والأقضية قول محمد رحمه االله، فأما على قولهما فالجرح أولى هكذا ذكر في 

الشهادة موقوفة : أولى، وقال محمدإذا زكى الشهود واحد وجرحه واحد، قال أبو حنيفة وأبو يوسف الجرح » المنتقى«وصورة ما ذكر في 
في : قول الكل وهذا القائل يقول» الأقضية«و » الأصل«ما ذكر في : على حالها حتى يجرح آخر أو يعدل آخر، ومن المشايخ من قال

اثنان على رواية المسألة روايتان عنهما، ويفرق هذا القائل على قولهما بينما إذا كان من كل جانب واحد، وبينما إذا كان من كل جانب 
  . »الأصل«
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أن الاثنين مما تتم ما الشهادة، فإذا كان من كل جانب اثنين فقد بلغ كل فريق حد الشهادة وفي الجرح معنى الإثبات، وفي : ووجه الفرق
الشهادة بل كلامه خبر، التعديل معنى النفي، والشهادة شرعت للإثبات لا للنفي، فرجحنا الجرح للتعديل لهذا، أما الواحد مما لا تتم به 

والنفي والإثبات يستويان في الخبر، فلا يمكن ترجيح الجرح فيستقبل القاضي السؤال استقبالاً، فإذا سأل القاضي عن الشهود وطعن فيهم 
 إلى زد في شهودك أو يقول له لم يجد شهودك ليكون ذلك أقرب: لا ينبغي للقاضي أن يصرح للمدعي بأن شهودك جرحوا، بل يقول له

العيون «ذكر المسألة في . السنن، فإن قال المدعي أنا آتي بمن يعدلهم ويسمي قوماً يصلحون للمسألة، فإن القاضي يسمع ذلك منه ويسألهم
، فإن عدلهم ذلك القوم سأل القاضي الطاعنين بما طعنوا فيهم؛ لأنه يجوز أم طعنوا بما لا يصلح وجه الطعن عند »أدب القاضي«وفي » 
اضي والمدعي، فإن بينوا ما هو جرح عند الكل كان الجرح أولى، وإن بينوا سبباً لا يصلح للطعن عند القاضي لا يلتفت إليهم ويقبل الق

اسأل فلاناً وفلاناً سمى قوماً صالحين للمسألة يسأل عنهم، : شهادة الشهود وكذلك لو عدلهم المزكي فطعن الشهود عليه، وقال القاضي
  .أيضاً» أدب القاضي«وفي » العيون «وا سبباً صالحاً، فالجرح أولى هكذا ذكر في فإن جرحوا وبين

  

  

قلت لمحمد رحمه االله إذا سأل القاضي في السر عن الشهود فلم يعدلوا ثم أتاه المشهود له بالمعدلين في العلانية، قال : »نوادر ابن سماعة«وفي 
وبه يفتى؛ لأن العبرة لتزكية السر ويتمكن مة المواضعة بينهم؛ ولأن في التفحص » يونالع«لا يقبل ذلك منه، وهذه الرواية تخالف رواية 

  .... عن ذلك إشاعة الفاحشة وييج العداوة بينهم 

في السر فقال المشهود عليه أنا أجيء بالبينة في العلانية أنه صاحب كذا وكذا  عن أبي يوسف رحمه االله إذا عدل الشاهد» المنتقى «وفي 
، إذا كان كذلك لا تقبل شهادته، فإنى لا أقبل ذلك من المدعي، إذا عدل الشاهد في السر أشار إلى أن العبرة لتزكية السر وإنه يخالف ...

  .أيضاً» العيون «رواية 

لأن العبرة لتزكية : لالمحمد رحمه االله أما من القاضي المشهود له أن تأتيه من يعدل شهوده، قا: عن محمد أيضاً قلت» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .السر ولتمكن التهمة في حق من يعدل الشاهد بأمر المشهود عليه، فلعله واضعه على ذلك ولا مة في حق مزكي القاضي

نحن أحرار الأصل لم نملك قط، فالقاضي لا يقبل : هما عبدان، وقال الشاهدان: وإذا شهد شاهدان على رجل بمال فقال المشهود عليه
  .حتى يعلم أما حرانشهادما 

الشهادة والحدود والقصاص والعقل، ونحوه ورد عن : الناس أحرار إلا في أربع مواضع: روى ابن سماعة عن أبي حنيفة رحمهم االله أنه قال
  .عمر رضي االله عنه

  .صورته في الشهادة ما ذكرنا

  .لا يحد القاذف حتى يعلم حرية المقذوفرجل قذف إنساناً وزعم القاذف أن المقذوف عبد، فالقاضي : صورته في الحد

  . رجل قطع يد إنسان وزعم القاطع أن المقطوعة يده عبد، فالقاضي لا يقطع يد القاطع حتى يعلم حرية المقطوعة يده: صورته في القصاص

ية حتى يعلم حرية المقتول، وهذا رجل قتل رجلاً خطأً، وزعم العاقلة أن المقتول عبد، فالقاضي لا يقضي على العاقلة بالد: صورته في العقل
كله إذا لم تكن حرية الشاهدين وحرية المقذوف وحرية المقطوع والمقتول معلومة للقاضي بيقين بأن كانوا مجهولين في النسب، ولم يعاين 

هم بالإعتاق، القاضي إعتاقهم من جهة أحد، فأما إذا كانت معلومة للقاضي يتعين بأن عرف حرية أبويهم من الأصل أو عرف حريت
فالقاضي لا يلتفت إلى طعنهم؛ لأنه عرف كذم في طعنهم بيقين، فإن سأل القاضي عن الشهود وأخبر المزكون أم أحرار الأصل أجزت 

، وهذا لأن »كتاب الأقضية«شهادم، ولم أكلفهم البينة، أشار إلى أن الإخبار عن حرية الشهود يكفي للعمل بالشهادة، هكذا ذكر في 
قاضي لا يحتاج إلى القضاء بالحرية؛ لأن ذلك إنما يكون بعد ثبوت الرق، والرق غير ثابت وإنما يحتاج إلى ما يعرف به أن شهادم حجة، ال
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  .فصارت الحرية كالعدالة ثم العدالة تثبت، بالإخبار فكذا الحرية

  

  

ى ذلك بينة فهو أحب وأحسن؛ لأن الحاجة إلى معرفة أن القاضي إذا اكتفى بالإخبار فحسن وإن طلب عل: »الأصل«وذكر في شهادات 
الحرية فوق الحاجة إلى معرفة العدالة؛ لأن أهلية الشهادة لا تثبت بدون الحرية وتثبت بدون العدالة؛ ولأن الحرية أخذت سببها من أصلين 

يها الخصومة وفيها حق العباد، فلشبهها بالعدالة قلنا مختلفين من العدالة، باعتباراا من أسباب قبول الشهادة ومن الملك باعتبار أنه تجري ف
  .بأا تثبت بمجرد الإخبار ولشبهها بالملك، قلنا بأن الإثبات بالبينة أولى؛ لأن الحرية تصير مقضياً ا

ه االله وفيه شبهه ولو جاء إنسان وادعى رقبة هذا الشاهد بعد ذلك لا ذكر لهذه المسألة في الكتب، قال فخر الإسلام علي البزدوي رحم
  . يجب أن لا يسمع إذا قام البينة على حرية ويسمع إذا لم يقم

: في فصل الشهادة: فقال. ثم إن أصحابنا رحمهم االله فرقوا بين فصل الشهادة وبينما عداها من الفصول وهو فصل الحد والقصاص والقتل

 إقامة البينة، وقال في الفصول الثلاث القاضي لا يقضي بالحد والقصاص إذا أخبر المزكون بحرية الشهود فالقاضي يجيز شهادم ولم يشترط
  .والعقد ما لم يقم البينة على الحرية

والفرق أن الحرية من أسباب قبول الشهادة وليست من حقوق العباد التي تدخل تحت القضاء، فكانت كالعدالة ثم العدالة تثبت بالسؤال 
لعقل من الحقوق التي تدخل تحت القضاء، فلما لا يمكن إثباا إلا بالبينة فكذا في الحرية التي لا يجب فكذا الحرية، فأما الحد والقصاص وا

كنا عبيد فلان : نحن أحرار، فأما إذا قالوا: حد القذف ولا يجب العقل والقصاص؛ لأا لا يمكن إثباا إلا بالبينة، هذا إذا قال الشهود
  .تقوم البينة على العتق، بخلاف الفصل الأولأعتقنا قاض لا يقضي بشهادم حق 

كنا عبيد فلان فقد أقروا على أنفسهم بالرق، وإقرارهم حجة عليهم، فيثبت الرق عليهم بإقرارهم فيحتاج القاضي : والفرق أم إذا قالوا
لم يثبت، فلا حاجة إلى القضاء بالعتق، وإنما بعد هذا إلى القضاء بالعتق، والقضاء بالعتق لا يكون إلا بالبينة فأما في الفصل الأول، فالرق 

: نحن أحرار الأصل، وقال المزكون: الحاجة إلى ما يعرف به أن شهادم هل صارت حجة؟ والتقريب ما ذكرنا، وكذلك إذا قال الشهود

عليهم بإخبار المزكين، فيحتاج كانوا عبيداً لفلان أعتقهم، فالقاضي لا يقضي بشهادم حتى تقوم البينة على العتق؛ لأن الرق قد ثبت 
  . القاضي إلى القضاء بالعتق والتقريب ما ذكرنا

وإن أقام المشهود له بينة على المشهود عليه أن فلاناً أعتقهم وهو يملكهم، وقضى القاضي بعتقهم كان ذلك قضاء على العتق، حتى لو 
 عليه انتصب خصماً عن المولى؛ لأن المشهود له ادعى حرية الشاهد على حضر وأنكر الإعتاق لا يحتاج إلى إقامة البينة عليه؛ لأن المشهود

المشهود عليه، وقد صح منه هذا الدعوى؛ لأنه لا يتمكن من إثبات حقه على المشهود عليه إلا ا والمشهود عليه أنكر ذلك وصح منه 
  .الإنكار؛ لأنه لا يتمكن من دفع الشهود عن نفسه إلا بإنكار الحرية

  

  

ل أن من ادعى حقاً على الحاضر لا يتوصل إلى إثباته إلا بإثبات سببه على الغائب، ينتصب خصماً عن الغائب فصار إقامة البينة على والأص
  .المشهود عليه كإقامتها على المولى الغائب

هم، فإن سأل عنهم وزكوا وإذا شهد الشهود على رجل بمال أو دم فطعن فيهم المدعى عليه، فالقاضي لا يقضي بشهادم حتى يسأل عن
  :في السر والعلانية، فأراد القاضي أن يقضي بشهادم، فقال المشهود عليه أنا أجرحهم وأقيم البينة على ذلك، فهذه المسألة على وجهين

ارهم أن المدعي الأول أن يقيم البينة على جرح مفرد لا يدخل تحت حكم الحاكم، وهو أن يقيم البينة على أم فسقة أو رماة، وعلى إقر
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لا شهادة للمدعي على المدعى عليه قلنا في هذه الحادثة أو على إقرارهم أم : استأجرهم على هذه الشهادة أو على إقرارهم، أم قالوا
شهادة عندنا شهدنا بالزور أو على إقرارهم أم لم يحضروا الس الذي كان فيه هذا الأمر، وفي هذا الوجه القاضي لا يقبل هذه ال: قالوا

  . خلافاً لابن أبي ليلى والشافعي رحمهما االله

أن يقيم البينة أن الشهود زنوا ووصفوا أو يقيم بينة أم سرقوا مني كذا، أو شربوا الخمر، أو أم شركاء في المشهود به، أو : الوجه الثاني
م صالحوني على كذا درهماً حتى لا يشهدوا علي ودفعت ذلك إليهم، أو أم عبيد أو محدودون في القذف، أو على أن المدعي أقر أن أ

الشهود شهدوا بزور، أو على أن المدعي أقر أنه استأجرهم على هذه الشهادة أو على إقراره أم لم يحضروا الس الذي كان فيه هذا 
  .الأمر، وفي هذا الوجه القاضي يقبل هذه الشهادة بالاتفاق

ذه شهادة قامت على الجرح، والمدعي قد يحتاج إلى إثباته بالبينة ليدفع خصومة المدعي عن نفسه، وجب أن أن ه: وجه قول ابن أبي ليلى
  .يقبل قياساً على وجه الثاني

ولعلمائنا رحمهم االله في المسألة طرق وأصحها وأوضحها ما اختاره القاضي الإمام صاعد النيسابوري، والشيخ الإمام شيخ الإسلام خواهر 
لصدر الشهيد رحمهم االله، وإليه أشار محمد رحمه االله في كتاب التزكية أن الشاهد بالشهادة على الجرح المفرد صار فاسقاً؛ لأنه زاده، وا

: النور(} إن الذي يحبون أن تشيع الفاحشة{: قال االله تعالى. ارتكب كبيرة ألحق بفاعلها الوعيد في الدنيا والآخرة بنص القرآن؛ لأنه أظهر

في إثبات إظهار الفاحشة ضرورة، وهي دفع الخصومة : م أن الشاهد صار فاسقاً والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق، فإن قيل، عل) 19
  . عن المدعي، وصار كالوجه الثاني

.... وا أم وهذا بخلاف ما لو شهد. لا ضرورة، لأا تندفع بقولهم سراً للقاضي أو للمدعي من غير أن يظهر ذلك في مجلس الحكم: قلنا

وصفوا الزنا؛ لأن في إظهار الفاحشة هناك ضرورة وهو إقامة الحد واسترداد المسروق، بخلاف ما إذا شهدوا أم شركاء في المشهود به؛ 
لأنه ليس في ذلك إظهار الفاحشة من جانب الشهود، وإنما فيه حكاية ظهور الفاحشة من غيرهم وهم شهود القذف أو القاضي والحاكي 

هار الفاحشة، لا يكون يظهر الفاحشة فلم يصيروا فسقة وبخلاف ما إذا شهدوا على إقرار المدعي أم فسقة، وما شاكله؛ لأم لإظ
بشهادم ما أظهروا الفاحشة إنما حكوا إظهار الفاحشة من غيره وهو المدعي، فلم يصيروا فسقة، بخلاف ما إذا أقام البينة أم صالحهم 

لم أعطهم لم : يشهدوا عليه ودفع ذلك إليهم؛ لأم وإن أظهروا الفاحشة وكان فيه ضرورة ليصل إلى المال حتى لو قالعلى كذا، حتى لا 
  .يقبل؛ لأن فيه إظهار الفاحشة من غير ضرورة

  

  

؛ لأن إقامة »الأصل«ثم المدعى عليه إذا أقام البينة أن شاهد المدعي محدود في القذف فالقاضي يسأل الشهود من حده هكذا ذكر في حدود 
أو من نائبه تبطل شهادته، وإن حصل من واحد من الرعايا بغير إذن السلطان لا تبطل شهادته، فلا بد  حد القذف إن حصل من السلطان

  .من السؤال عن ذلك

  . »صلالأ«وإن قالوا حده قاضي كوة كذا، فالقاضي هل يسأله في أي وقت حده؟ لم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل في 

أنا أقيم البينة على : أن القاضي يسأل ليعلم أنه هل كان قاضياً في ذلك الوقت، فإن قال المشهود عليه بحد القذف: »كتاب الأقضية«في 
ولا يمتنع القاضي من . إقرار ذلك القاضي أنه ما حدني ولم يؤقت واحدة من البينتين وقتاً، فإن القاضي يقضي بكونه محدوداً في القذف

أحدهما أن العمل بالبينتين ممكن إذا لم يوقت واحدة من البينتين، وما يحمل : ضاء بكونه محدوداً في القذف، بسبب بينة الإقرار لوجهينالق
 بينة الإقرار، على ما قبل إقامة الحد وبينة إقامة الحد تحمل على ما بعد الإقرار، كان القاضي أقر قبل إقامة الحد أنه لم يحده حد القذف، ثم

  . أقام عليه الحد بعد ذلك ومهما أمكن العمل بالبينتين لا يعطل واحدة منهما
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أن البينة على الإقرار قامت على النفي من حيث المقصود؛ لأن المقصود من إثبات هذا الإقرار على القاضي نفي شهادة اللذين : والثاني
 قائم على النفي، والبينة على النفي لا تقبل، فصار وجوده وعدمه بمترلة، شهدا عليه لا بموت حكم آخر، فكانت هذه البينة باعتبار المقصود

فإن كان شهود القذف قد وقتوا وقتاً بأن شهدوا أن قاضي بلد كذا حده حد القذف سنة سبع وخمسين وأربعمائة، فأقام المشهود عليه 
كان غائباً في أرض كذا سنة سبع وخمسين، فإن القاضي يقضي البينة أن ذلك القاضي مات سنة خمسة وخمسين وأربعمائة، وأقام البينة أنه 

بكونه محدوداً في القذف، ولا يلتفت إلى بينته ولا تجيء في هذه المسألة الطريقة الأولى الذي ذكرناها في المسألة الأولى، من إمكان العمل 
ن بينة المشهود عليه من حيث المعنى قائمة على النفي؛ لأن بالبينتين؛ لأن العمل بالبينتين غير ممكن وإنما تجيء الطريقة الأخرى، وهو أ

المقصود من إثبات موت القاضي قبل ذلك، ومن إثبات الغيبة نفي شهادة الشهود الذين شهدوا عليه لا حكم آخر يثبت بالغيبة، فكانت 
صار وجود هذه البينة وعدمه بمترلة، إلا أن يكون أمراً بينة المشهود عليه باعتبار المقصود قائمة على النفي، والبينة على النفي غير مقبولة، ف

مشهوراً في ذلك فحينئذ لا يقضي بكونه محدوداً في قذف، بأن كان موت القاضي قبل الوقت الذي شهد الشهود بإقامة الحد فيه مستفيضاً 
ا في الوقت الذي شهد الشهود بإقامة ظاهراً فيما بين الناس علمه كل صغير وكبير، وكل جاهل وعالم وكان كون القاضي في أرض كذ

الحد فيه ظاهر مستفيض عرفه كل صغير وكبير وعالم وجاهل فح لا يقضي بكون الشاهد محدوداً في قذف، ويقضي على المشهود عليه 
ينة المشهود له بالمال المشهود عليه بالحد على ما أقامها قائمة على النفي فصار وجودها وعدمها بمترلة، فبقي ب... بالمال، وذلك لأن بينة 

  على كونه محدوداً في قذف، وإا قائمة على الإثبات إلا أن البينة وإن قامت على الإثبات فإنه يثبت كذب الشاهد فيما شهد 

  .به بيقين

  

  

بل وإن قامت كرجل ادعى عبداً في يد إنسان ادعى أنه ملكه منذ عشر سنين وشهد الشهود بذلك، والعبد طفل رضيع، فإن الشهادة لا تق
على الإثبات؛ لأا كاذبة، بيقين فكذا هنا عرف القاضي كذب هذه الشهادة بيقين لما ثبت عنده موت هذا القاضي قبل الوقت الذي 

  .شهدوا بإقامة الحد فيه بيقين، وثبت كونه في أرض كذا في الوقت الذي شهدوا بإقامة الحد فيه

ناً طلق امرأته يوم النحر بمكة، وشهد آخران أنه أعتق عبده في ذلك اليوم بعينه بالكوفة، فإن فرق بين هذا وبينما إذا شهد شاهدان أن فلا
القاضي لا يقضي بواحدة من البينتين، وها هنا لو شهد شاهدان على الشاهد أن قاضي الكوفة حده يوم النحر من سنة كذا بالكوفة، وأقام 

  .ك السنة كان بمكة، فإن القاضي يقضي ببينة الحد ولا يلتفت إلى البينة الأخرىالمشهود عليه بينة أنه يوم النحر من سنة كذا تل

والفرق بينهما أن كلتا البينتين في مسألة الطلاق والعتاق قامت في محلها، فإن كل واحدة منهما قامت على الإثبات، فكانت كل واحدة 
عل صادقة والأخرى كاذبة، بأولى من الأخرى، فتهاترتا فأما هاهنا من البينتين معارضة للأخرى وإحداهما كاذبة وليست إحداهما بأن تج

بينة المشهود عليه على الموت والبينة قامت على النفي باعتبار المقصود، وإا على النفي ليست بحجة، فصار وجودها وعدمها بمترلة ولو 
  .عدم وجب القضاء بالأولى؛ لأنه لا معارض لها، فكذا هاهنا

رجل ادعى داراً في يدي رجل وأقام على ذلك شهوداً، وأقام المشهود عليه شهوداً أن هذا : عن محمد رحمه االله»  سماعةنوادر ابن«وفي 
  .الشاهد كان مدعياً ويزعم أا له، فهذا جرح إن عدلت بينته بذلك، وكذلك لو أقام بينة أن الشاهد كان يدعي الشركة فيها
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  ي للقاضي أن يضعه على يدي عدل وما لا يضعه فيما ينبغ: ثاني والعشرونالالفصل 

  

وإذا ادعت المرأة الطلاق على الزوج وجاءت بشاهد واحد، وطلبت من القاضي أن يضعها على يدي عدل حتى تأتي بالشاهد الآخر ينظر 
امت شاهدين على الطلاق إن كان الطلاق رجعياً لا يحول بينها وبين الزوج؛ لأن الطلاق رجعي لا يزيل النكاح، ألا ترى أنه لو أق

  .الرجعي، فالقاضي لا يحول بينها وبين الزوج، فهاهنا أولى

شاهدي الآخر غائب وليس في المصر، فكذلك الجواب لا يحول بينها وبين الزوج؛ لأن في الحيلولة : وإن كان الطلاق بائناً إن قالت المرأة
  .ما لا يزال بشهادة الواحد ملك الإنسان، فكذا لا تزال يده بشهادة الواحدبينها وبين الزوج إزالة يد الزوج واليد مقصود كالملك، فك

شاهدي الآخر في المصر إن كان الشاهد الحاضر فاسقاً، فكذلك الجواب لا يحال بينها وبين زوجها؛ لأن شهادة الفاسق ليست : وإن قالت
  . والمعدوم بمترلةبحجة أصلاً، لا في حقوق االله تعالى ولا في حقوق العباد، فصار وجودها

» الجامع«وذكر في . »الأصل«يؤجلها ثلاثة أيام وإن حال بينها وبين زوجها فحسن، هكذا ذكر في : »الأصل«فأما إذا كان عدلاً قال في 

  .بخلافه، وسيأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى

لس، ولا بعد يوم ولا بعد يومين ويمكنه الإحضار بعد أيام، أما يؤجله ثلاثة أيام؛ لأنه لا يمكن لكل مدع إحضار شهوده جمله في أول ا
فقدرنا بالثلاثة على ما عرف، وأما الحيلولة بطريق الاستحباب؛ لأن إيقاع الطلاق البائن يوجب تحريم الفرج وإزالة ملك الزوج، وشهادة 

عتبار حق االله تعالى يوجب الحيلولة واعتبار حق الزوج الواحد إذا كان عدلاً حجة في حقوق االله تعالى وليست بحجة في حقوق العباد، فا
   j.لا يوجب، فاستحب الحيلولة

ولم يوجب إذا كان الشاهد الآخر في المصر؛ لأنه متى كان في المصر لا تطول هذه الحيلولة، ولا يتضرر الزوج ا كثير ضرر، فأما إذا كان 
اعتبر حق الزوج في هذه الحالة ولم يعتبر حق االله تعالى، وإذا كان مدة الحيلولة لا غائباً فمدة الحيلولة تطول ويكثر الضرر على الزوج، ف

  .إن حال كان حسناً: تطول راعى الجهتين بقدر الممكن، فقال

أن القاضي » الجامع«وذكر في . »الأصل«فأما إذا أقامت شاهدين على الطلاق البائن أو على الطلقات الثلاث لم يذكر هذا الفصل في 
  .ع الزوج عن الدخول عليها والخلوة معها ما دام مشغولاً بتزكية الشهود، وهذا استحسان والقياس أن لا يحول بينهما؛ لأا امرأته بعديمن

أن الشهود يحتمل أن يكونوا صدقة وعلى هذا التقدير يجب المنع، فوجب المنع احتياطاً لأمر الفرج ولا يخرجها القاضي : وجه الاستحسان
زوجها؛ لأن تيقناً إخراجها؛ لأا منكوحة أو معتدة، وأياً ما كانت يحرم إخراجها، ولكن يجعل القاضي معها امرأة أمينة تمنع من مترل 

  .الزوج من الدخول عليها، وإن كان الزوج عدلاً

  

  

ه، ولا يحتاج إلى امرأة أمينة إذا كان فرق بين هذا وبينما إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ومترله ضيق، فجعل بينهما سترة أو حائلاً يكتفى ب
الزوج عدلاً، والفرق بينهما أن الزوج في مسألتنا ينكر الحرمة ويستحلها، والعدل لا يمتنع عما يستحله بدينه، أما في تلك المسألة الزوج 

وج عن الدخول عليها حقاً الله تعالى، فتكون يعتقد الحرمة فلا يخاف عليها إذا كان عدلاً ونفقة الأمينة في بيت المال؛ لأا مشغولة بمنع الز
  . نفقتها في مال االله تعالى؛ لأا عاملة الله تعالى احتياطاً لأمر االله تعالى، ومال االله تعالى مال بيت المال
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 في وكذلك إذا شهد شاهد واحد عدل، فالقاضي يمنع الزوج عن الدخول عليها استحساناً، وإنه يخالف ما ذكر: »الجامع«قال في 
في هذه الصورة أن القاضي إن حال بينهما فهو حسن، ثم قال فإن زكيت الشهود فرق بينهما وإلا » الأصل «، فقد ذكر في »الأصل «

ردت المرأة على الزوج، فإن طالت المدة وطلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة أو كان لها نفقة مفروضة لكل شهر، فالقاضي يفرض لها 
  .زوج بإعطاء المفروضالنفقة ويأمر ال

ولكن إنما يفرض لها نفقة مدة العدة لا غير؛ لأا إن كانت مطلقة فهي معتدة ولها نفقة العدة، وإن لم تكن مطلقة فهي منكوحة ممنوعة من 
إلا أن الزوج لا لمعنى من جهة الزوج، هذا يوجب سقوط النفقة، ولكن النفقة كانت واجبة وقع الشك في سقوطها، فلا تسقط بالشك 

  .هذا الشك في مقدار نفقة العدة، فأما الزيادة على نفقة العدة فقد تيقنا بسقوطها

نفقة العدة إن عدلت الشهود سلم لها ما أخذت؛ لأنه تبين أا استوفت العدة وهي حقها، وإن ردت الشهادة وردت  فإذا أخذت قدر
ا ما كانت المرأة على زوجها رجع الزوج عليها بما أخذت؛ لأنه تبين أا كانت منكوحة ممنوعة عن الزوج لا لمعنى من جهة الزوج تبين أ

  .مستحقة للنفقة، وأن القاضي أخطأ في قضائه وأا أخذت ما أخذت بغير حق

وبين المولى، إذا ادعى العبد أو الأمة العتق على مولاه وليس لهما بينة حاضرة، فإنه لا يحال بينهما : »الأصل«قال محمد رحمه االله في عتاق 
لما ذكرنا أن في الحيلولة إزالة اليد واليد حق مقصود كالملك، فكما لا يجوز إزالة ملك الإنسان بمجرد الدعوى، فكذا لا يجوز إزالة يده 

  . بمجرد الدعوى

ذكر ) حاضراً في المصر(ان الشاهد الآخر غائب عن المصر، فكذلك الجواب لما قلنا في الطلاق، وإن ك: وإن أقاما شاهداً واحداً، فإن قالا
الأصل «إن حال بينهما فحسن على رواية : أنه لا يحال بينهما أيضاً، وهذا الذي ذكره صحيح في حق العبد، أما في الأمة ينبغي أن يقال

فكان الجواب يحال بينهما على نحو ما ذكرنا في الطلاق، وهذا لأن عتق الأمة يتضمن حرمة الفرج كالطلاق، » الجامع«، وعلى رواية »
  .في عتق الأمة نظير الجواب في طلاق المرأة

  

  

  .وأما إذا أقاما شاهدين مستورين يحال بينهما جميعاً، إلى أن تظهر عدالة الشهود؛ لأن شهادة المستورين حجة في حق االله تعالى والعباد

ز إزالة يد المولى بشهادما، وهذا الجواب في الأمة ألا ترى أن القاضي لو قضى بشهادما، بظاهر العدالة ينفذ قضاؤه بالإجماع، فيجو
يجري على إطلاقه؛ لأن في الأمة يحال بشهادة الواحد إذا لم يكن الشاهد فاسقاً، فشهادة المستورين أولى، وفي العبد محمول على ما إذا كان 

ا لم يكن ذه الصفة لا يحال بينه وبين العبد، وإنما يؤخذ المولى مخوفاً عليه، يخاف منه الاستهلاك وتعيب العبد وكان معروفاً بذلك، فأما إذ
  .منه كفيل بنفسه وبنفس العبد

ثم طريق الحيلولة في الأمة الوضع على يدي امرأة ثقة، والأمة تخالف المرأة الحرة، فإن هناك طريق الحيلولة أن يجعل معها امرأة ثقة ولا 
يدي العدل أمر مفيد؛ لأنه لا يثبت للحر يد على الحرة إلا بالنكاح، ولا نكاح، فإذا لم تخرجها من بيت الزوج والفرق أن وضع الحرة على 

يفد لم يوضع، أما هاهنا إن كانت البينة كاذبة كانت هي أمة ووضع الأمة على يد الحر مفيد لا يثبت للحر يد على الأمة بدون النكاح، 
  . فلهذا وضعنا

: قال» المنتقى«وفي . »الجامع«و » الأصل «لحيلولة وإن كان الزوج والمولى عدلاً، هكذا ذكر في ثم في فصل الأمة وفي فصل الطلاق قال با

إنما توضع الجارية على يدي العدل إذا لم يكن المدعى عليه مأموناً يخاف على الجارية أن يجامعها، فأما إذا كان مأموناً ثقة والقاضي يعرفه 
  .امت المرأة بينة على طلاقهاوكذلك إذا أق: ثم قال. بذلك لا يعزلها

فإن وضعت الجارية على يدي العدل وطلبت من القاضي النفقة، فالقاضي يأمر المولى بالإنفاق عليها؛ لأن نفقتها كانت واجبة على المولى 
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لى؛ لأن نفقة وقع الشك في سقوطها إن كانت البينة صدقت تسقط نفقتها، وإن كانت كذبت لا تسقط نفقتها وإن صارت ممنوعة عن المو
  .المملوك لا تسقط عن المولى، وإن كانت ممنوعة عنه فلا تسقط نفقتها بالشك

وإن أخذت نفقتها شهراً ثم لم تزك الشهود وردت الأمة على مولاها لا يرجع المولى عليها بما أنفق بخلاف المسألة التي تقدم ذكرها، فإن 
إنه يرجع عليها بما أنفق والفرق أن نفقة الملك إنما تجب باعتبار الملك نفسه وملك هناك إذا لم تزك الشهود وردت المرأة على الزوج، ف

المولى باق في هذه الحالة، وأما نفقة المرأة إنما تجب إذا لم تصر ممنوعة عن الزوج لا لمعنى من جهة الزوج، وقد بين أا صارت ممنوعة عن 
  .الزوج لا لمعنى من جهة الزوج

أنفق المولى عليها على وجه التبرع، أو أكلت في بيت المولى فلا رجوع له عليها كما في سائر التبرعات وإن أجبر وإن زكت البينة فإن 
  .القاضي المولى على ذلك يرجع عليها بخلاف الطلاق

  

  

  . بوسة لحق الزوج في العدةوالفرق أنا بنينا الاستحقاق بحكم الملك، وتبين أنه لا ملك وثمة الاستحقاق بالاحتباس حق الزوج، وتبين أا مح

قد كنت أنفق عليها كما أنفق على عبيدي فهو : ، يقول فيما إذا زكت البينة وأعتقهما القاضي، فإن قال المدعى عليه»المنتقى «وفي 
، لا استحسن دفعت ذلك إليهما قرضاً لهما على أما حران رجع عليهما بالكسوة والدراهم ولا يرجع عليهما بالطعام: متطوع، وإن قال
  .أن يرجع بالطعام

وإن كان الشاهدان على عتق العبد والأمة فاسقين، فلا شك أن في الأمة يحال بينها وبين المولى؛ لأن في الأمة يحال بشهادة الشاهد الواحد 
باد، حتى لو قضى القاضي إذا كان عدلاً مع أا ليست بحجة في حقوق العباد، فلأن يحال بشهادة الفاسقين وشهادما حجة في حقوق الع

  .بشهادة الفاسق على تحر أنه صادق ينفذ قضاؤه أولى

ذكر في بعض الروايات أنه يحال؛ لأا حجة القضاء في الجملة، فكان بمترلة المستورين، وفي . وأما في العبد ففيه اختلاف الروايات
وإن كان ممن لا يخاف عليه يكتفى بأخذ الكفيل على ما بينا، فكذا المستورين يحال في العبد إذا كان المدعى عليه ممن يخاف على العبد، 

شهادة الفاسقين وفي رواية لا يحال؛ لأن زيادة العدد تقام مقام العدالة فيصير الفاسقان بسبب زيادة العدد كشاهد واحد عدل، وبشهادة 
  .واحد عدل لا تجب الحيلولة في العبد

أقام على ذلك شاهدين لا يعرفهما القاضي، فالقاضي يخرجها عن يده ويضعها على يدي عدل لما أمة في يدي رجل ادعاها رجل أا له، و
ولو طلب النفقة وأمر القاضي المشهود عليه بالإنفاق، ثم لم يزك الشهود وردت الجارية على المولى فالمولى لا يرجع بما أنفق على أحد، . مر

  .  لم يكن للمشهود عليه أن يرجع على المدعي؛ لأنه أنفق على جاريته بغير إذنهوإن زكت الشهود، وقضى القاضي بالجارية للمدعي

وهل يرجع بذلك؟ على قول أبي حنيفة رحمه االله لا يرجع، وعلى قول أبي يوسف ومحمد يرجع ويكون ذلك ديناً على ذمة الجارية تباع فيه 
ر أن المدعى عليه كان غاصباً في حال ما أنفق عليها؛ لأا في يد العدل ويد الجارية إلا أن يعدلهما المقضي له؛ لأنه لما قضى ا للمدعي ظه

العدل يد المدعى عليه ولهذا لو هلكت في يد العدل ضمن المدعى عليه قيمتها، فتبين أا استهلكت شيئاً من مال الغاصب، ومن أصل أبي 
مالكه، وعندهما معتبرة كالجناية على الأجنبي وهي من مسائل حنيفة أن جناية المغصوب على مال الغاصب هدر كجناية المملوك على 

  .الديات

عبد في يدي رجل ادعاه رجل أنه عبده، وأقام على ذلك شاهدين لا يعرفهما القاضي لم يؤخذ من يد المدعى عليه؛ لأن الأخذ من يده 
كن يأخذ القاضي كفيلاً من المدعى عليه بنفسه وكيلاً والوضع على يدي عدل في فصل الأمة، إنما كان صيانة للفرج وإنه معدوم هاهنا، ول
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  .بنفس العبد

  

  

أما أخذ الكفيل بنفس العبد؛ لأن المدعي استحق القضاء بالعبد عند تزكية الشهود والإشارة إلى العبد أمر لا بد منها لصحة القضاء، فلو لم 
بد، وأما أخذ الكفيل بنفس المدعى عليه كيلا يغيب، فإن القضاء لا يأخذ كفيلاً بالعبد ربما يغيب العبد، فيعجز القاضي عن القضاء بالع

يجوز على الغائب، ثم يأمر القاضي المدعى عليه أن يجعل الكفيل بنفسه وكيلاً بالخصومة حتى إنه إذا غاب ولم يقدر الكفيل على إحضاره 
ه وكيلاً فالقاضي لا يجبره بخلاف ما إذا أبى إعطاء الكفيل فالمدعي يخاصم الكفيل ويقضي القاضي عليه ولكن إن أبى المدعى عليه أن يجعل

  . الزم المدعى عليه والعبد: حيث يجبر عليه وإن لم يجد المدعى عليه كفيلاً، فالقاضي يقول للمدعي

يدي عدل يضعه ولو كان المدعي لا يقدر على ذلك وكان المدعى عليه مخوفاً على ما في يده بالإتلاف، فرأى القاضي أن يضع العبد على 
صيانة لحق المدعي، وكذلك إذا كان المدعى عليه فاسقاً معروفاً بالفجور مع الغلمان يخرجه القاضي عن يده ويضعه على يدي عدل بطريق 

الأمر بالمعروف، ولكن هذا لا يختص بالدعوى والبينة بل في كل موضع كان صاحب الغلام معروفاً بالفجور مع الغلمان يخرجه القاضي 
  . يده ويضعه على يدي عدل بطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرعن

ثم إذا وضعه على يدي عدل أمره أن يكتسب وينفق على نفسه إذا كان قادراً على الكسب، ولم يذكر مثل هذا في الأمة؛ لأا عاجزة عن 
أو خبازة توصى بالكسب أيضاً، ولو كان العبد الكسب عادة حتى لو كانت الأمة قادرة على الكسب بأن كانت غسالة معروفة بذلك، 

عليه بالنفقة، فإذاً لا فرق بين الأمة وبين العبد، هكذا حكي عن الفقيه أبي بكر البلخي  عاجزاً عن الكسب لزمنه أو صغره يؤمر المدعى
  .وأبي اسحق الحافظ

أقام على دعواه بينة وزكت بينته، وقد كان القاضي رجل ادعى جارية في يدي رجل أا له، و: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
أمر الذي بقي على يديه يعني العدل أن يؤاجرها وينفق عليها من أجرها، فإن كان لا : وضعها في يدي عدل وهرب المدعى عليه، قال

ت من الثمن بالدين فأديته ووقفت يؤاجر مثلها آمر به أن يستدين بالنفقة عليها، فإذا حصل اليأس الناس من صاحبها أمرت ببيعها، فبدأ
الباقي من الثمن، فإذا جاء الذي كانت في يديه قضيت عليه بقيمة الجارية لأني بعتها على الذي كانت في يده، فإن كان على المقضي عليه 

  .دين فمستحق الجارية أحق ذا الثمن من الغرماء لأا بمترلة الرهين حين وضعها القاضي على يدي عدل

  

   

بة أو ثوب في يدي رجل ادعاها آخر، وأقام بينة وطلب المدعي من القاضي أن يضعه على يدي عدل لم يجبه القاضي إلى ذلك؛ لأن فيه دا
قصر يد المدعى عليه من غير حجة، فلا يشتغل القاضي به إلا لضرورة، ولا ضرورة في هذه الأشياء على ما مر في العبد، ولكن القاضي 

 كفيلاً بنفسه وبما وقع فيه الدعوى، ويجعل الكفيل بالنفس وكيلاً بالخصومة إذا طابت نفس المدعى عليه وقد مر هذا، يأخذ من العدل عليه
  .ولا يجبر ذو اليد على نفقته عندنا بخلاف الرقيق والخلاف في موضعه قد عرف

الليل والنهار لتصون به حقك، فإن كان الذي في يده الزم المدعى عليه والمدعى به آناء : لا كفيل لي قيل للمدعي: وإن قال المدعى عليه
أنا لا أجبر المدعى عليه على : فاسقاً مخوفاً على ما في يده وأبى أن يعطيه كفيلاً وكان المدعي لا يطيقه في الملازمة، فالقاضي يقول للمدعي

د من الوضع على يد العدل صيانة لحق المدعي وهو أن ينفقه لكن إن شئت أن أضعه على يدي عدل فأنفق عليه، وإلا لا أضعه، لأن المقصو
القضاء له بالعبد متى زكت شهوده، وهذا المقصود يفوت متى أبى المدعي الإنفاق؛ لأن المدعى عليه لا يجبر على إنفاقه، وإن كان هو المالك 

  .على يدي العدلفي الظاهر فلو لم ينفق المدعي على الدابة تتلف الدابة فلا يحصل مقصود المدعي من الوضع 
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رجل ادعى لؤلؤة في يدي رجل وأقام شاهدين وسأل وضع اللؤلؤة على يدي العدل، فإن لم يعدل شاهديه، أقام شاهدين : »المنتقى«وفي 
آخرين؛ لأنه كان يتخوف أن يعينها ولا يشهد شهوده إلا بالمعاينة، فإني أستحسن أن أضعها على يدي عدل، وكذلك كل شيء يحول من 

  . والخوف عليه أن يعينه، فإن كانت جارية أو دابة فنفقتها عليه، وإن كان مثلها تؤاجر أجرا، أو أمرت العدل أن يؤاجرهامكانه 

سألت محمداً رحمه االله عن رجل في يده رطب أو سمك طري أو ما أشبه ذلك، فادعاه إنسان أنه له وقدمه إلى القاضي، وهو مما : قال هشام
إن شئت أحلفه على دعواك، : لا أقف إلى ذلك ولكن أقول له يعني للمدعي: المدعي بينتي في المصر أحضرهم، قاليفسد إن تركه، وقال 

أنا أحضر البينة يعني اليوم، فإني أؤجل إلى قيام القاضي، وأقول للمدعى عليه لا تبرح إلى قيامه فإن فسد : فإن حلف لم تكن لك، وإن قال
  .لمدعي لحبسه عليهالشيء في ذلك الوقت لا يضمنه ا

رجل اشترى من آخر سمكاً أو لحماً طرياً أو فاكهة ونحو ما يتسارع إليه الفساد ثم جحده : عمرو بن أبي عمرو، عن محمد رحمه االله
هذا يفسد إن ترك حتى يسأل عن : أحدهما وادعاه الآخر وأقام على ذلك بينة واحتاج القاضي إلى أن يسأل عن الشهود فقال الجاحد

، أجل في شهادة الآخر، ما لم يخف الفساد فإن أحضر )حاضر(الشاهد الآخر : إن كان شهد للمدعي شاهد واحد، وقال: هود، قالالش
  .شاهده الآخر وإلا خلي بينة وبين البائع، وى المشتري أن يتعرض له

  

  

بضه المشتري أخذه القاضي وأمر أميناً ببيعه وقبض ثمنه ولو كان أقام شاهدين أمر البائع بدفعه إلى المشتري إذا خيف عليه الفساد، فإذا ق
ووضع الثمن على يدي عدل، فإن زكت البينة قضى للمشتري بالثمن وأمر العدل بدفع الثمن إلى الذي شهدت له الشهود، وإن لم تزك 

  .البينة سلم القاضي ذلك الثمن الذي على يدي العدل إلى البائع

ا كان المدعى به منقولاً، وطلب المدعي من القاضى أن يضعه على يدي عدل ولم يكتف بإعطاء المدعى ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده إذ
عليه كفيلاً بنفسه وبنفس المدعى به، فإن كان عدلاً، فالقاضي لا يجيبه وإن كان فاسقاً أجابه، وفي العقار لا يجيبه إلا في الشجر الذي عليه 

  . ثمر؛ لأنه تفلي

لست آمن على نفسي من زوجي أن : للخصاف في باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدل إذا قالت المرأة للقاضي» أدب القاضي«وفي 
يقربني في حالة الحيض، فضعني على يدي عدل، فالقاضي لا يلتفت إلى ذلك، وإذا ادعى على امرأة كبيرة نكاحاً وهي تجحد فأقام بينة 

ل حتى يسأل عن شهوده، فالقاضي لا يفعل ذلك في هذا الباب أيضاً، وكذا الجارية البكر عليها وسأل من القاضي أن يضعها على يدي عد
  .لأنه لا مة هنا في هذا الباب أيضاً) عدل(إذا كانت في مترل أبيها جاء رجل وادعى نكاحها، فالقاضي لا يضعها على يدي 

تكون عندك يوماً وعندي يوماً، :  صاحبه عليها، وقال أحدهماأمة بين رجلين خاف كل واحد منهما: وفي باب المهاياة في كتاب الصلح
ويحتاط في باب : لا بل نضعها على يدي عدل، فإني أجعلها عند كل واحد منهما يوماً ولا أضعها على يد عدل، قال مشايخنا: وقال الآخر

 ذلك إلا في هذا الموضع، فإنه لا يحتاط لحشمة ملكه الفروج في جميع المواضع نحو العتق في الجواري، والطلاق في النساء في الشهادة وغير
وهو نظير ما لو أخبر القاضي أن فلاناً يأتي جواريه في غير المأتى، ويستعملن في البغاء ويطأ زوجته حالة الحيض وأمته من غير استبراء لا 

  .يكون للقاضي عليه سبيل لحشمة ملكه ها هنا
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  يحكمان بينهما حكما في الرجلين : ثالث والعشرونالالفصل 

  

، وبما روى أن ) 35: النساء(} فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها{: يجب أن يعلم بأن التحكيم جائز ثبت جوازه بقوله تعالى
وبأثر عمر وعلي رضى االله عنهما؛ وشرط جوازه أن » أنه أنزل بني قريظة على حكم سعد بن معاذ«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

يكون الحكم من أهل الشهادة، لأن الحكم فيما بين المحكمين بمترلة القاضي المولى في حق الكل، وإنما يصح تقليد القضاء لمن صلح شاهداً، 
فكذا هاهنا ويشترط أن يكون أهلاً للشهادة وقت التحكيم، ووقت الحكم جميعاً حتى أنه إذا لم يكن أهلاً للشهادة وقت التحكيم فصار 

شهادة وقت الحكم، بأن كان الحكم عبداً فأعتق وحكم لا ينفذ حكمه، هكذا ذكر صاحب الأقضية في الأقضية، والشيخ الإمام أهلاً لل
  .شيخ الإسلام في شرح كتاب الصلح

نا، وقد ذكرنا وهذا لما ذكرنا أن الحكم فيما بين المحكمين بمترلة القاضي المولَّى في حق الكل، ثم أهلية الشهادة وقت التقليد فكذا هاه
مسألة العبد في فصل التقليد والعزل بخلاف هذا وشرط آخر، أن يكون التحكيم فيما يملك المحكم إقامته بنفسه؛ لأن ولاية الحكم بحكم 
 التحكيم فيقتصر على ما يملك الحكم فيه إقامته بنفسه، وحكم هذا الحكم يفارق حكم القاضي المولَّى من حيث إن حكم هذا الحكم إنما

ينفذ في حق الخصمين، ومن رضي بحكمه ولا يتعدى إلى من لم يحكم، وجعل في حق من لم يرض بحكمه كأنه حكم واحد من الرعايا 
  .بخلاف القاضي المولى

 لا يجوز حكم من لا تجوز شهادته له لا: عن محمد رحمه االله في رجلين حكّما بينهما حكماً في خصومة، قال» نوادره«ذكر ابن سماعة في 

عبد ولا صبي ولا محدود في قذف ولا ذمي، فقد ذكرنا أن من شرط جواز التحكيم أن يكون الحكم من أهل الشهادة، وهؤلاء لا 
يصلحون شهوداً، فلا يصلحون حكماً وكما لا يصح التحكيم للحال لا يصح مضافاً أيضاً حتى لو عتق العبد أو بلغ الصبي أو أسلم 

  . الذمي، وحكم لا ينفذ حكمه

رق بين هذا وبينما إذا وكل العبد رجل بالشراء حيث تصح الوكالة مضافاً إلى ما بعد العتق، وإن كان لا يصح للحال، والفرق أما عند ف
أبي يوسف رحمه االله فلأن عنده إضافة التحكيم إلى وقت في المستقبل لا يصح فلا يمكن تصحيحها مضافاً عند تعذر تصحيحها للحال، 

مد رحمه االله فلأن عنده إضافة التحكيم إلى وقت في المستقبل وإن كانت صحيحة إلا أن التحكيم هاهنا حصل مرسلاً، وأما على قول مح
  .والمرسل لا يصير مضافاً أصلاً

ال؛ لأن ألا ترى أنه لو قال لها أنت طالق ونوى الإضافة إلى العبد لا يصح، ولا يقول إن الوكالة تصح باعتبار الإضافة بل تصح باعتبار الح
العبد من أهل الشراء ولهذا لو اشترى يجوز شراؤه إلا أن الشراء يتوقف على إجازة المولى والمأمور من أهل الشراء أيضاً فصح الأمر من 

بد في العبد بالشراء للحال، إلا أنه توقف نفاذه إلى ما بعد العتق لمانع، وهو أن العبد ليس من أهل أن يلزمه حكم الشراء، فأما تحكيم الع
  .الحال لم يصح؛ لأن العبد ليس من أهل الحكم

  

  

بين هذه الصورة وبينما إذا تحمل الشهادة وهو عبد ثم عتق يجوز له أن يشهد، وإن حصل التحمل حال عدم الأهلية، والفرق  فرق في العبد
صح التحمل وإذا صح التحمل أمكنه الأداء أن التحمل لحصول العلم، والعبد في حق حصول العلم له بالسماع أو بالمعاينة والحر سواء ف

عند صيرورته أهلاً للأداء بالحرية، فأما التحكيم أمر بالقضاء والأمر لطلب المأمور به، وإنما يصح طلب الشيء ممن يتصور منه ذلك الشيء 
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  .ر صار وجوده والعدم بمترلةللحال والقضاء من العبد لا يتصور له في الحال؛ لأنه ليس من أهل القضاء للحال، وإذا لم يصح الأم

أن لو وقع الخلل في التحمل حتى لم يقع للعبد العلم بسبب التحمل وهناك لو أراد أداء الشهادة بذلك : قياس مسألة التحميل من مسألتنا
  . التحمل بعد العتق لم يقدر عليه

إن الفاسق لا يصلح : فاسق مستقيم على الرواية التي قالذكر في الأقضية أنه لا يجوز، وهذا الجواب في حق ال. ولو حكما أعمى أو فاسقاً
  .قاضياً، أما على الرواية التي قال يصلح قاضياً لكن غيره أولى يصلح حكماً من الطريق الأولى

رنا أن ويجوز أن يجعلا بينهما امرأة يعني يجوز إذا حكما بينهما امرأة وأراد به فيما سوى الحدود والقصاص، لما ذك: قال في الأقضية
لا يجوز : وقال أبو يوسف رحمه االله. التحكيم ينبني على الشهادة والمرأة تصلح شاهدة فيما سوى الحدود والقصاص فتصلح حكماً

  .التحكيم معلقاً بالأخطار ولا مضافاً إلى وقت في المستقبل

إذا أهل الهلال فاحكم بيننا، صورة الإضافة : قالا لرجلإذا أعتقت فاحكم بيننا أو : يصح صورة التعليق إذا قالا لعبد: وقال محمد رحمه االله
رأس الشهر فوجه قول محمد رحمه االله أن التحكيم تولية وتفويض؛ لأن كل واحد من : جعلناك حكماً غداً، أو قالا: إذا قال الرجل

  .يجوز مضافاً ومعلقاً، فكذا الخصومةالخصمين بالتحكيم معرض إلى الحكم ما كان يملك فعل ذلك بنفسه، فأشبه القضاء وتقليد القضاء 

وجه قول أبي يوسف رحمه االله أن التحكيم صح معنى؛ لأنه لا يثبت إلا بتراضي الخصمين والمقصود منه قطع منازعة تحققت بينهما هاهنا، 
ويض وتزكية حقيقة ومعنى ليس وهذا هو معنى الصلح فلا يصح معلقاً ومضافاً قياساً على سائر المصالحات بخلاف القضاء والإمارة؛ لأنه تف

فيهما معنى الصلح؛ لأن الصلح لا يثبت إلا بالتراضي، ولا يصلح إليه إلا بقطع منازعة تحققت وهذا الحد لا يوجد في القضاء والإمارة، 
إضافته من الوجه الذي فأما التحكيم إن كان تفويضاً من الوجه الذي قلتم، ففيه معنى الصلح من الوجه الذي قلنا، فلئن كان يصح تعليقه و

  .قلتم لا يصح من الوجه الذي قلنا فلا يصح بالشك

  

   

وكذلك إذا اصطلحا على حكم بينهما على . وإذا اصطلحا على حكم يحكم بينهما على أن يسأل فلاناً الفقيه ثم يحكم بينهما بقوله جاز
اكم المحكم فيما بين المتخاصمين بمترلة القاضي المولَّى، ولو شرط أن يسأل الفقهاء ثم يحكم بينهما بما أحصوا عليه جاز، لما ذكرنا أن الح

هذا الشرط في تقليد القضاء يجوز، فكذا إذا شرط في التحكيم، فإن سأل ذلك الفقيه في الفصل الأول وحكم بينهما بقوله جاز وهذا 
م إذا لم تكن لتعريف المعهود تكون لاستغراق الجنس ظاهر، وإذا سأل فقيهاً واحداً في الفصل الثاني وحكم بقوله جاز أيضاً، لأن اللا

  .والحكم المعلق في الجنس يتعلق بأدنى ما يطلق عليه اسم الجنس، عرف ذلك في موضعه

ألا ترى أنه جاز تقليد القضاء مؤقتاً فكذا التحكيم، فإن . وإذا اصطلحا على حكم يحكم بينهما في يومه هذا أو في مجلسه هذا فهو جائز
  .ك اليوم أو قام عن مجلس ذلك، لا يبقى حكماًمضى ذل

فرق بين المحكوم وبين الوكالة على إحدى الروايتين، فإن الوكالة لا تتوقت على إحدى الروايتين، حتى إن من قال لغيره بع عبدي اليوم، 
بع عبدي هذا : اً وعادة، فكأنه قال للوكيلفباعه غداً جاز استحساناً على إحدى الروايتين، والفرق أن اليوم في الوكالة تذكر للتعجيل عرف

  .ولو قال هكذا ولم يعجل لا يبقى وكيلاً كذا هنا

أما ذكر اليوم في باب الحكومة إن كان يراد به التعجيل في جانب من يتوجه الحكم له لا يراد به التعجيل في جانب من يتوجه عليه الحكم؛ 
 مضي الوقت إن كان بقي حكماً في حق من يتوجه له القضاء لا يبقى حكماً في حق من لأنه لا يريد التعجيل إنما يريد التأقيت، فبعد

يتوجه عليه القضاء، فلا يبقى حكماً بالشك وإذا رفع حكم الحاكم إلى القاضي المولى، فالقاضي المولى ينظر في حكمه، فإن كان موافقاً 
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  .لف فيه الفقهاءلرأيه نفذه، وإن كان مخالفاً لرأيه أبطله وإن كانت مما يخت

  . فرق بين هذا وبين القاضي المولى إذا قضى في حادثة اختلف فيه الفقهاء ورفع ذلك إلى قاض آخر، يرى خلافه ليس له أن يبطله

ل في والفرق أن كون الأول قاضياً ظهر في حق الناس كافة لما أن الأول استفاد الولاية ممن له ولاية على الناس كافة، فكما ينفذ قضاء الأو
حق المخاصمين نفذ في حق سائر المسلمين وقضائهم، فلو جاز لقاض آخر نقضه إذا كان مخالفاً لرأيه أدى إلى نقض ما أدي بالاجتهاد، 
باجتهاد مثله وإنه لا يجوز أما كون الحكم حكماً لم يظهر في حق غير المتخاصمين؛ لأنه استفاد الولاية من جهة المتخاصمين، وولاؤهما 

عليهما، وقد كان للقاضي المولى قبل هذا الحكم رأياً في هذه الحادثة كان يحكم به فلو لم يجز نقض هذا الحكم، إذا كان مخالفاً مقصورة 
  .لرأيه لظهر نفاذ حكم الحاكم في حقه وأظهر كونه حكماً في حقه، وإنه لا يجوز

  

  

ختصما إليه وحكم بينهما جاز؛ لأما لما توجها إليه للخصومة فقد وإذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما ولم يعلماه ولكنهما قد ا
وإذا اصطلحا على غائب يحكم بينهما فقدم وحكم بينهما جاز وإذا اصطلحا على أن يحكم . أعلماه فصار حكماً بينهما فيجوز الصلح

ان يجوز مع هذا النوع من الجهالة، أما الصلح فلأنه بينهما فلان أو فلان فأيهما حكم بينهما جاز، لأن التحكيم صلح أو تفويض وأياً ما ك
  .لو صالح على عبدين على أن المدعي بالخيار يأخذ أيهما شاء ويترك الآخر جاز

وكلت هذا أو هذا ببيع عبدي هذا يجوز، وإذا تقدما إلى أحدهما عيناه للخصومة، فلا يبقى الآخر حكماً : وأما الوكالة فإنه لو قال رجل
إذا باع أحدهما العبد الذي وكل ببيعه، فإنه يخرج الآخر عن الوكالة، وإذا اصطلحا على أن يحكم بينهما أول من . ة الوكالةكما في مسأل

  .يدخل المسجد فذلك باطل؛ لأن الجهالة هاهنا أبين وأظهر

و قال إذا جاءت بضاعتي فقد وكلت ألا ترى أنه لو قال أول من يدخل المسجد هذا فقد وكلته ببيع هذا العبد لا يجوز، وهو نظير ما ل
  . رجلاً من عرض الناس ببيعها، وذلك لا يجوز كذا هاهنا

ولو سافر الحكم أو مرض فأعمي ثم قدم من سفره أو برئ ثم حكم جاز، والأصل في هذا أن الحكومة متى صحت لا يخرج الحكم عن 
 يخرج الحكم من أن يكون أهلاً للحكومة باعتراض الردة أو ما أشبه الحكومة إلا بانتهاء الحكومة بأن كانت مؤقتة أو تفصل الخصومة أو

ذلك أو بالعزل؛ لأن الحكم فيما بين المتخاصمين بمترلة القاضي المولى لا يخرج عن القضاء إلا بأحد ما ذكرنا من الأسباب كذا هاهنا إذا 
  .على حكومتهثبت هذا فنقول بالسفر والمرض لا يخرج من أن يكون أهلاً للحكومة، فبقي 

ألا ترى أن القاضي المولى يخرج عن . ولو عمي الحكم ثم ذهب العمى وحكم لم يجز؛ لأن بالعمى خرج من أن يكون أهلاً للحكومة
  .القضاء بالعمى فكذا الحكم

 شاهد لا يمنع ابتداء ثم فرق بين الحكم والقاضي وبين الشاهد إذا عمي بعد تحمل الشهادة، ثم زال العمى وشهد جاز، والفرق أن كونه غير
التحمل، ألا ترى أنه لو تحمل وهو صبي أو عبد ثم بلغ الصبي أو أعتق العبد وأدى جاز فلأن لا يمنع بقاء التحمل أولى، أما كونه غير شاهد 

م وحكم لا يجوز حكمه؛ يمنع ابتداء القضاء والتحكيم فيمنع البقاء، لأن ما ليس بلازم فلبقائه حكم الإنشاء، ولو ارتد عن الإسلام ثم أسل
لأن بالارتداء يخرج من أن يكون أهلاً للقضاء بالارتداد، فكذا الحكم وقد ذكرنا فصل العمى والارتداد في فصل التقليد والعزل بخلاف ما 

  .ذكر هاهنا

  

   



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2603

 من الحق، ثم إن الذي قامت عندي الحجة بما ادعي عليك: ولو وجه الحكم الفصل على أحدهما يريد به أن الحكم قال لأحد الخصمين
توجه عليه الحكم عزله ثم حكم بعد ذلك عليه لم ينفذ حكمه عليه، فقد صحح العزل من أحدهما وإنه مشكل؛ لأنه صارحكماً بإتفاقهما، 

ولاية عليهما فينبغي أن لا يخرج من الحكومة إلا باتفاقهما، والوجه في ذلك اتفاقهما إنما شرط لصيرورته حكماً، لأن في التحكيم إثبات ال
لأحدهما ولاية على صاحبه، أما ليس في العزل إثبات الولاية على الغير بل فيه إبطال ما ثبت للحكم عليه من  فلا بد من اتفاقهما إذ ليس

 لما فيه من الولاية بتحكيمه، وإبطال ما ثبت له من الولاية بتحكيمه قبل تنفيذ القضاء جائز، وكان بمترلة الشركات لا تثبت إلا بتراضيهما
  .إثبات الولاية على الغير، ثم ينتقض بنقض أحدهما إذ ليس في النقض إثبات الولاية على الغير كذا هنا

وإذا وكل أحد الخصمين الحكم بالخصومة وقبل الحكم الوكالة خرج عن الحكومة، لأنه بقبول الوكالة خرج من أن يكون شاهداً 
  .، فيخرج من أن يكون حكماً أيضاً، هكذا ذكر في الأقضيةلصيرورته خصماً، والخصم لا يصلح شاهداً

هذا الجواب إنما يستقيم على قول أبي يوسف رحمه االله؛ لأن على قوله الوكيل بمجرد قبول الوكالة يصير خصماً، حتى : بعض مشايخنا قالوا
  .لو عزل قبل الخصومة، فشهد لموكله لا تقبل الشهادة

فة ومحمد رحمهما االله؛ لأن على قولهما الوكيل بمجرد قبول الوكالة لا يصير خصماً حتى لو عزل قبل أما لا يستقيم على قول أبي حني
الخصومة، ثم شهد لموكله قبلت شهادته وإذا لم يصر خصماً بمجرد قبول الوكالة لا يخرج من الحكومة بمجرد قبول الوكالة له، حتى لو 

  . عزل في الحال وحكم ينفذ حكمه

لا بل ما ذكر هاهنا قول الكل، وجه ذلك أن التوكيل بالخصومة توكيل بالخصومة في مجلس القاضي؛ لأن مجلس الخصومة ومنهم من قال 
مجلس القاضي، فيصير وكيلاً بالخصومة، إذا حضر مجلس القاضي للخصومة، فصار التوكيل كالمضاف إلى حضوره، فإذا عزل قبل حضوره 

يلاً وقبل صيرورته خصماً، فأما الحاكم المحكم يصير خصماً بمجرد قبول الوكالة؛ لأنه فيما مجلس القاضي، فقد عزل قبل صيرورته وك
بينهما بمترلة القاضي المولى، فمجلسه كمجلس القاضي، وإنه لا يكون غائباً عن مجلسه فكما قبل الوكالة يصير خصماً، فيخرج عن 

  .الحكومة

و اشتراه ابنه أو أحد ممن لا تجوز شهادته له فقد خرج من الحكومة، أما إذا اشترى العبد وإذا اشترى الحكم العبد الذي اختصما إليه فيه أ
هو، فلأنه صار خصماً عن أحد الخصمين، فإن بعد ما اشتراه الحكم يحتاج إلى إثبات الملك لبائعه ليمكنه الإثبات لنفسه بالتلقي منه، وأما 

  .صير حاكماً له، وهو لا يصلح حاكماً؛ لأنه لا يصلح شاهداً لهإذا اشتراه أحد ممن لا تجوز شهادته له، فلأنه ي

  

  

. قامت لفلان بينه عندي على فلان بكذا وكذا قضيت له به على فلان، فأنكر فلان البينة والقضاء، فإن قضاءه ماض عليه: وإذا قال الحكم

 ماض عليه لأن الحكم فيما بين المتخاصمين بمترلة أقر فلان عندي لفلان بكذا وقضيت ا عليه، فإن قضاءه: وكذلك إذا قال الحكم
  . القاضي المولى، لو قال على نحو ما قاله الحكم، كان قوله حجة فكذا قول الحكم

أليس أن الحكم قد خرج عن الحكومة بالحكم فحين أخبر أنه قضى عليه بإقراره من ليس يحكم، فينبغي أن لا يصدق في ذلك : فإن قيل
الحكم إنما يخرج عن الحكومة إذا حكم فيما بين المتخاصمين، وفي زعم : ، إذا قال قضيت لهذا على هذا بكذا، قلناكالقاضي بعد العزل

المدعى عليه أنه لم يقض بعد لأنه أنكر القضاء، وإنه على حكومته ففي زعم المدعى عليه أنه يجبر على الحكم وهو حكم فيعامل معه 
ل كنت بعت أمس فكذبه الموكل، فإنه يصدق الوكيل وإن كانت الوكالة تنتهي بالبيع؛ لأن في زعم بزعمه، وصار كالوكيل بالبيع إذا قا

  الموكل أنه لم يبع وأن وكالته لم تنته، فإنه خبر عن البيع حال قيام الوكالة، فعومل معه بزعمه كذا ها هنا،

 أن هذا الحكم أبرأ هذا عن الألف التي ادعاها هذا وإذا شهد شاهدان أن هذا الحكم قضى ليلاً على هذا بألف درهم وشهد آخران
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والحاكم ميت أو غائب أو حاضر، إلا أنه يجحد البعض ويقر بالبعض فإني أقضي بالبراءة؛ لأن المدعى عليه لما ادعى البراءة فقد أقر بالدين 
 البراءة بالبينة من غير معارضة فتقبل بينته، ألا ترى فوقع الاستغناء عن قبول بينة الطالب لإقرار المدعى عليه، والمدعى عليه بعد ذلك أثبت

  .أنه لو كان الحكم قاض مولى كان الحكم ما ذكرنا للمعنى الذي أشرنا إليه كذا هنا

ولو كانت الخصومة في دار وشهد شاهدان آخران للخصم الآخر أن الحكم قضى ا لهذا اترت البينتان وتترك الدار في يد من كانت قبل 
  . ضاء ترك؛ لأنه تعذر العمل بالبينتين؛ لأن إحداهما كاذبة بيقين وتعذر العمل بإحداهما إذ ليست إحداهما للعمل ا أولى من الأخرىهذا ق

ولو كانت الخصومة بينهما في ألف درهم وأقام المدعي بينة أن الحكم قضى له على المدعى عليه بالألف التي ادعاها يوم السبت، وأقام 
ه بينة أن المدعى عليه أخرجه عن الحكومة قبل ذلك فحكمه باطل؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت عياناً ولو عاينا أن المدعى المدعى علي

  .عليه أخرج الحكم عن الحكومة قبل يوم السبت، ثم إن الحكم حكم عليه بعد ذلك يوم السبت كان حكمه باطلاً كذا هنا

البينة أن الحكم قضى له بالمال يوم السبت، فإن ) عليه(نة أن الحكم قضى له بالمال يوم الجمعة، وأقام المدع ولو كان المدعي أقام البي: قال
القضاء الأول نافذ والقضاء الثاني باطل وهذا لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت عياناً ولو عاينا القضاءين على الترتيب الذي ادعيا كان 

طلاً، لأن الحكومة قد انتهت بالقضاء الأول بحصول المقصود وهو فعل الخصومة، والحكم الثاني يكون بعد خروجه الأول نافذاً والثاني با
  .عن الحكومة فيقع باطلاً

  

  

وحكم الحكم بالطلاق والنكاح والعتاق والكتابة والكفالة بالنفس والكفالة بالمال والشفعة والنفقة والديون والقروض والتبرع والقصاص 
الجراحات وقطع يد عمد وسائر حقوق العباد بينهم، فهو جائز إذا وافق رأي القاضي، أما الطلاق والعتاق وسائر الحقوق المالية فلا وأرش 

وأما القصاص فقد نص على . شك في جواز التحكيم فيها؛ لأن حكم الحكم صلح من وجه وتفويض من وجه، وأياً ما كان فهو جائز
، ووجه »أدب القاضي«وعن أبي حنيفة رحمه االله، أنه لا يجوز، وهكذا ذكره الخصاف في : »الأصل«في صلح جواز التحكيم فيها هاهنا و

أنه صلح من وجه ولا يجوز استيفاء القصاص بالصلح؛ ولأنه ليس بحجة في حق غير الحكمين فكان فيه شبهة، والقصاص لا يستوفى : ذلك
  . مع الشبهات

 القصاص من حقوق العباد وهما يملكان الاستيفاء بأنفسهما، فيملكان التفويض إلى غيرهما قياساً على أن» الأصل «وفي : وجه ما ذكر هنا
وأما أروش الجراحات، فإن كانت بحيث لا يتحملهما العاقلة وتجب في مال الجاني بأن كانت دون أرش الموضحة وهو . سائر حقوق العباد

أو كان عبداً وقضى على الجاني جاز؛ لأنه لا يخالف حكم الشرع وقد رضي الجاني خمسمائة درهم أو ثبت ذلك بالإقرار أو النكول 
بحكمه عليه فيجوز، وإن كانت بحيث يتحملها العاقلة بأن كان خمسمائة فصاعداً، وقد ثبت بالبينة وكان خطأ لا يجوز قضاؤه أصلاً؛ لأنه 

  .على العاقلة فالعاقلة ما رضوا بهإن قضى ا على الجاني فقد قضى بخلاف حكم الشرع، وإن قضى ا 

الحكم في قتل الخطأ، إن قضى بالدية على العاقلة لم يجز، وإن قضى ا على : للحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه االله» أدب القاضي«وفي 
وإن قطع يد عبد فحكمه القاتل جاز وأما قطع اليد عبداً إن قطع يد الحر فحكمه وجوب القصاص، وقد بينا الكلام في جواز التحكيم، 

  .وجوب نصف القيمة في مال القاطع فجاز قضاؤه عليه بالمال؛ لأنه رضي بحكومته وحكم الحاكم جائز في الأموال باتفاق الروايات

  .أن للقاضي المولى أن يبطل حكم الحاكم إذا خالف رأيه: فهو جائز، إذا وافق رأي القاضي، معناه» الكتاب«وقوله في 

ز التحكيم في شيء من الحدود لا زنا ولا شرب خمر ولا سرقة ولا لعان ولا قذف، وإن فعل ذلك فهو باطل؛ لأما لا ولا يجو: قال
يملكان إقامة ذلك بأنفسهما، فلا يملكان التفويض إلى الغير ويجوز التحكيم في تضمين السرقة؛ لأنه خالص حق المسروق منه، وله ولاية 
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  .ب والعبد المأذون صحيح وإن اعتبرناه بالتفويض فهما في تفويض ما يملكان بأنفسهما إلى غيرهما بمترلة الحرالاستيفاء ويجوز تحكيم المكات

  

   

ولا يجوز كتاب الحكم بحكم إلى القاضي؛ لأنه في حقه بمترلة واحد من الرعايا والقاضي لا يقضي بكتاب واحد من الرعايا وكذلك لا 
ن بشهادة شهود شهدوا عنده؛ لأنه في حقه بمترلة واحد من الرعايا، وكذلك لا ينبغي للحكم يجوز كتاب القاضي إلى حكم حكمه رجلا
  .أن يقضي بكتاب كتبه قاض إلى قاض آخر

وإذا حكما رجلاً فجعل الحكم الحكم إلى غيره لم يجز إلا برضا الخصمين؛ لأما إنما رضيا بحكمه، أما ما رضيا بحكم غيره، فلو أن الثاني 
  .أنه باطل» الكتاب«هما بغير رضاهما وأجاز الأول حكمه ذكر في حكم بين

ما ذكر من الجواب لا يكاد يصح على قول علمائنا؛ لأن الحكم إما أن يعتبر بالوكيل الذي لم يؤذن له بالتوكيل، أو : بعض مشايخنا قالوا
 الأول حكم الثاني صحيح، فإن القاضي الذي لم يؤذن بالقاضي الذي لم يؤذن له بالاستخلاف وأي الأمرين اعتبرنا يجب أن يكون إجازة

  . بالاستخلاف إذا أجاز حكم خليفته جاز، والوكيل الذي لم يؤذن له في التوكيل، إذا أجاز تصرف وكيله يجوز

جل من إذا نزل قوم من أهل الحرب على حكم ر: وصورا» السير الكبير«في  والذي يؤيد هذا القول مسألة ذكرها محمد رحمه االله
هذا الجواب صحيح على قياس ما ذكر في : ومنهم من قال. المسلمين، فحكم فيهم غيره بغير رضاهم لا يجوز، وإن أجاز ذلك الحكم يجوز

بعض روايات كتاب الوكالة، أن الوكيل الذي لم يؤذن له في التوكيل إذا أجاز تصرف وكيله لا يجوز، وعلى قياس هذه الرواية لو أجاز 
ي لم يؤذن له في الاستخلاف حكم خليفته لا يجوز أيضاً، وعلى قياس الرواية الأخرى، أن الوكيل لو أجاز تصرف وكيله يجوز القاضي الذ

لو أجاز القاضي حكم خليفته أو أجاز الحكم حكم حاكمه يجوز أيضاً، فإذاً في الحاصل في المسائل كلها روايتان، وسيأتي وجه الروايتين في 
ن الوكيل بالخصومة لا يملك التحكيم لأن التحكيم صلح معنى والوكيل بالخصومة لا يملك الصلح، وإن وكله ، فإ»الأصل«وكالة 

  .بالخصومة والصلح جميعاً أو وكله بالخصومة وأجاز منعه جاز التحكيم وهذا ظاهر

لأول إن كان عدلاً أمضاه وإن كان ولو حكم رجلان رجلاً بينهما وحكم لأحدهما ثم اصطلحا على حكَم آخر، فالثاني ينظر في حكم ا
جوراً أبطله؛ لأن الحكم فيما بين المتخاصمين بمترلة القاضي المولى، والقاضي المولى إذا قضى بين اثنين ثم رفع قضاؤه إلى قاض آخر نظر 

ند قاض آخر، أو عند حاكم القاضي الثاني في قضائه على نحو ما بينا، وإذا رد شهادة شهود شهدوا عنده بتهمة ثم شهد أولئك الشهود ع
آخر، فإنه يسأل عنهم فإن عدلوا أجازهم، وإن جرحوا ردهم؛ لأن الحكم في حق غير المتخاصمين بمترلة واحد من الرعايا فلا يعمل رده 

لأحد أن في حق القاضي، ولا في حق حاكم آخر بخلاف ما إذا رد القاضي المولى شهادم؛ لأن رده يظهر في حق الناس كافة فلا يكون 
  .يعمل بتلك الشهادة بعد ذلك

  

   

لا، بل قد حكمت بينهما، فإنه يصدق الحكم ما دام في مجلس : لم يحكم بيننا وقال الحاكم: وإذا أبى الخصمان حكم الحكم، وقالا
  .الحكومة، وبعدما قام عن مجلس الحكومة لا يصدق؛ لأنه حكى ما لم يملك استئنافه

هما وأجاز القاضي حكومته قبل أن يحكم بينهما، فهذه الإجازة من القاضي لغو، حتى لو حكم الحاكم وإذا اصطلحا على حكم حكم بين
بخلاف رأي القاضي فللقاضي أن يبطله؛ لأن هذه الإجازة لو اعتبرت إما أن يعتبر إنفاذ التحكيم ولا وجه إليه؛ لأن التحكيم نفذ بين 

 لأن الإجازة إنما تعمل في الموقوف لا في غير الموقوف، وإما أن يعتبر إنقاذ الحكم ولا وجه الخصمين لا يوقف فيها، فلا تعمل الإجازة فيها؛
  .إليه أيضاً؛ لأن الحكم لم يوجد وإجازه الشيء قبل وجوده باطلة، فصار وجود هذه الإجازة والعدم بمترلة
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ي مأذوناً في الاستخلاف، فأما إذا كان مأذوناً في وهذا الجواب صحيح فيما إذا لم يكن القاض: قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
  .الاستخلاف يجب أن تجوز إجازته، ويجعل إجازة القاضي بمترلة استخلافه إياه في الحكم بينهما فلا يكون له أن يبطل حكمه بعد ذلك

ز؛ لأن الإجازة في الانتهاء بمترلة رضينا بحكمه وأجزنا عليه، فهو جائ: وإذا حكم رجل بين رجلين ولم يكونا حكماه، فقالا بعد حكمه
  .الإذن في الابتداء، ولو أذنا له بالحكم بينهما في الابتداء جاز، فكذا إذا أجازا حكمه في الانتهاء

وإذا اصطلح رجلان على أن يبعث كل واحد منهما حكماً من أهله فهو جائز، وإذا قضى أحدهما على أحد الخصمين وقضى الآخر على 
 يجوز، لما ذكرنا أن الحكم في حق المتخاصمين بمترلة القاضي المولى، والقاضي المولى إذا كان اثنين لا ينفرد أحدهما الخصم الآخر لا

بالقضاء؛ لأن القضاء أمر يحتاج فيه إلى الرأي والخليفة رضي برأي المثنى لا برأي الواحد كذا هاهنا الخصمان رضيا برأي المثنى، فلا ينفرد 
  . أحدهما بالحكم

وعن هذا قلنا إذا اصطلح مسلم وذمي على مسلم وذمي يحكمان بينهما وحكما جميعاً للمسلم على الذمي جاز؛ لأما يصلحان حكماً 
على الذمي، فيصلحا شاهداً عليه، ولو حكما للذمي على المسلم لا يجوز؛ لأن الذمي لا يصلح حكماً على المسلم فخرج من البين وتعذر 

  .يضاً، وإن صلح حكماً عليه؛ لأنه ما رضى برأيه وحدهتنفيذ حكم المسلم أ

وعلى هذا المسلمان إذا حكما حراً وعبداً بينهما فحكم الحر بينهما لم يجز؛ لأن العبد لا يصلح حكماً، فخرج هو من البين بقي الحر 
لخصمين فقد خرج الحكم من الحكومة، هكذا ذكر منفرداً وهما ما رضيا برأي المنفرد، وإذا حكم الذميان ذمياً يحكم بينهما، ثم أسلم أحد ا

، وأراد بقوله خرج من الحكومة يعني خرج عن الحكومة في حق الحكم على المسلم، أما في حق الحكم على الذمي يبقى »الكتاب«في 
كماً عليه، ولا يصلح لابتداء حكماً، وهذا لما عرف أن البقاء معتبر بالابتداء، والذمي يصلح لابتداء التحكيم على الذمي فيصلح لبقائه ح

أدب «وفي » الأصل«التحكيم على المسلم فلا يصلح لبقائه حكماً، ويجوز حكم الحاكم المحكم في الطلاق المضاف إليه أشار في صلح 
لى أن استثنى الحدود والقصاص، فهذا إشارة إ» أدب القاضي«وفي . الحدود» الأصل«للخصاف، فإنه استثنى من حكمه في صلح » القاضي

ما عدا ذلك داخل في حكمه، وهو الصحيح من المذهب، لكن كثير من مشايخنا امتنعوا عن الفتوى في الطلاق المضاف وأمثاله كيلا 
  .يتجاسر العوام، فيؤدي إلى التهاون بأحكام الشرع

  

   

لي وحلفه، فحكمه عليه ماض، ألا لا أجيز حكمه ع: وإذا حلف الحكم أحد الخصمين ونكل عن اليمين وقضى عليه، فقال المقضي عليه
ترى أن المقضي عليه بالنكول من جهة القاضي لو أراد أن يرد قضاءه عليه، ليس له ذلك كذا هاهنا لما مر أن الحكم فيما بين المتخاصمين 

دعى عليه جاز كما يجوز من بمترلة القاضي المولى، ولو كان المدعي من الابتداء أقام البينة على دعواه وعدلوا وحكم الحاكم ا على الم
القاضي المولى، فإن أنكر المقضي عليه الحكم أو أنكر التحكيم وادعى المدعي ذلك كان للمدعي أن يحلفه؛ لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به 

بينة على ما ادعى يلزمه، فإذا أنكر يستحلف عليه كما في سائر الدعاوي، فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه، وإن كان المدعي أقام 
الذين يجري الحكم بشهادم، لا تقبل شهادم ) غير(من التحكيم والحكم ينظر إن كان الشهود الذين شهدوا على التحكيم والحكم 

لتمكن التهمة في الفصل الثاني؛ لأم يريدون تصحيح شهادم الأولى وإلزام حكمهما بواسطة ما قالا، ومثل هذه التهمة منتفية عن 
  . ادم في الفصل الأولشه

إذا رفع حكم الحاكم في اتهدات إلى قاض يرى خلاف ما حكم فنفذه مع ذلك، ثم رفع إلى قاض آخر يرى رد حكم : »الزيادات«وفي 
بخلاف رأيه الحكم أيضاً فالقاضي الثاني لا يرده؛ لأن إجازة القاضي حكم الحكم بمترلة إنشاء القضاء منه، والقاضي إذا قضى في اتهدات 

ينفذ قضاؤه، وقد ذكرنا هذا الفصل مع ما فيه من الخلاف فيما تقدم، وإذا لم يكن القاضي مأذوناً في الاستخلاف فأمر رجلاً حتى حكم 
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بين اثنين، وأجاز القاضي حكم ذلك الحكم، قد ذكرنا أنه ينفذ حكمه على إحدى الروايتين ولكن هذا إذا كان الحاكم ممن يصلح قاضياً، 
إن كان لا يصلح قاضياً كالعبد والصبي وغيرهما لا ينفذ حكمه بإجازته باتفاق الروايات، وإن كان ممن يختلف الفقهاء في صلاحيته و

  .للحكومة نفذ حكمه بإجازته؛ لأن إجازة القاضي حكم الحكم قضاء منه بأصالته، وإنه مجتهد فيه وقضاء القاضي في اتهدات نافذ

ا بينهما فقضى لأحدهما على صاحبه باجتهاده، ثم رجع عن قضائه وقضى للآخر، فإن القضاء الأول ماض والقضاء وإذا حكما رجلاً فيم
الثاني باطل، لما ذكرنا إن الحكم في حق الخصمين بمترلة القاضي المولى في حق الناس كافة، والقاضي المولى متى قضى بحادثة باجتهاده ثم 

  .بخلافه في تلك الحادثة ليس له ذلك كذا هناأراد أن ينقض ذلك القضاء ويقضي 

وإذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم فيها بينهما، فقضى لأحدهما على صاحبه في بعض الدعاوي الذي حكماه في ذلك، ثم رجع 
ا إن عزل كل المقضي عليه عن تحكيم هذا الحكم فيما بقى من الدعاوي، فإن قضاء الأول نافذ وما يقضى بعد ذلك لا ينفذ كما ذكرن

واحد منهما للحكم عامل فيما لم يقض بعد، فأما فيما قضى نفذ ووقع الفراغ عليه، فإنه لا يعمل عزله وكان كالوكيل ببيع عبدين إذا 
  .باع أحدهما ثم عزل الموكل عمل عزله فيما لم يبع، ولم يعمل فيما باع وكذلك هاهنا

  

   

قام المدعي شاهدين عنده، أن له على هذا الرجل وعلى كفيله الغائب فلان ألف درهم وإذا اصطلح الخصمان على حكم بينهما، فأ: قال
الشاهدان عبدان فإنه يسمع طعن المشهود عليه؛ لأنه فيما بين المتخاصمين بمترلة القاضي المولى والقاضي يسمع مثل هذا : فقال المدعى عليه

 كان أعتقهما وعدلت بينة العتق، فالحكم يقضي بعتقهما في حق المشهود عليه فإن أقام الشاهدان بينة أن مولاهما. الطعن، فكذا الحكم
ويقضي بالمال عليه ولا يقضي به على الكفيل، ولا يثبت العتق في حق المولى بحكم الحكم، وإن كان لو حصل هذا من القاضي المولى يثبت 

كم إنما يظهر في حق من قضى بحكمه، دون من لم يرض بحكمه، لما ذكرنا أن حكم الح العتق في حق المولى، ويثبت المال على الكفيل
  .والمولى والكفيل ما رضيا بحكمه فلا يظهر حكمه في حقهما، أما المتخاصمان فقد رضيا بحكمه فظهر حكمه في حقهما

هذان الشاهدان : يد بقولهفإن جاء مولى العبدين وأنكر العتق وقدمهما إلى القاضي، فإن شهد هذان الشاهدان على عتقهما أو غيرهما ير
اللذان شهدا على عتقهما عند الحكم قضى القاضي به فشهادما بالمال جائزة؛ لأنه لم يظهر عنده خطأ حكم الحاكم فيما حكم ولا 

أن ينقض حكمه، وإن لم تكن بيتهما بينة على العتق وقضى القاضي برقهما للمولى أبطل حكم الحكم فيما حكم؛ لأنه ظهر عند القاضي 
  .الحكم حكم بشهادة العبد والحكم بشهادة العبد باطل فكان له أن يبطل

ولو ادعى رجل قبل رجلين أما غصباه ثوباً أو شيئاً من الكيلي أو الوزني فغاب أحدهما، ورضي الآخر والمدعى عليه بحكم يحكم : قال
 ولا يلزم الغائب منه شيء؛ لأن الحاضر رضي بحكمه، أما الغائب بينهما، فأقام المدعي بينة على حقه عليهما، فإنه يلزم الحاضر نصف ذلك

  . فلم يرض بحكمه

وكذلك على هذا إذا ادعى رجل على ميت ديناً وورثته غيب إلا واحد، فاصطلح هذا الوارث الحاضر مع المدعي على حكم يحكم بينهما، 
غير أن في مسألة الورثة . في حق الغيب؛ لأم ما رضوا بحكمهوأقام المدعي بينة على الميت بحقه وحكم الحاكم بذلك لا يظهر حكمه 

أن الحكم : والوجه في ذلك. يقضي على الحاضر بجميع الدين ويستوفي ذلك مما في يده وفي مسألة الغصب يقضي على الحاضر بالنصف
ن على الميت بحضرة أحد الورثة لما عرف أن فيما بين المتخاصمين بمترلة القاضي المولى في حق الناس كافة، ثم القاضي يقضي بجميع الدي

  .أحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت في جميع ما يدعى على الميت، وصار من حيث المعنى كأن المورث حي وهو حاضر

واب في حق وإذا قضى القاضي بجميع الدين والدين مقدم على الميراث وما في يده من الميراث يؤخذ جميع الدين مما في يده، فإذا عرفت الج
القاضي المولى، فكذا الجواب في الحكم، أما في الغصب القاضي المولى لا يقضي إلا بنصف القيمة؛ لأن أحدهما ليس بخصم عن الآخر، فإذا 
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  .عرفت هذا في القاضي المولى، فكذا الجواب في الحكم

  

   

م، فقضى بالرد على البائع فهو جائز؛ لأن التحكيم وإذا اشترى من آخر عبداً وقبضه ونقد الثمن، ثم طعن بعيب، واصطلحا على حك
حصل بما يملك الخصمان فعله بأنفسهما، فيصح كما في سائر الصور، وإذا صح التحكيم صار الحكم فيما بينهما بمترلة القاضي المولى لو 

يجوز لما ذكرنا أن حكم الحكم في حق غير قضى بالرد على البائع يجوز، فكذا ها هنا، فإن أراد البائع أن يخاصم بائعه في ذلك العيب لا 
المتخاصمين بمترلة صلح باشره، ولو حصل الرد على البائع بطريق الصلح ليس للبائع أن يخاصم بائعه في ذلك العيب، ويجعل هذا الرد بمترلة 

 والمشتري الأول والبائع الأول على المشتري الثاني) على حكم هذا الحكم(بيع جديد في حق البائع الأول فكذا هنا، ولو اصطلحوا جميعاً 
  .حكم هذا الحكم، ورد هو العبد على البائع الثاني، فأراد البائع الثاني أن يرده على البائع الأول، ليس له ذلك قياساً ،وله ذلك استحساناً

ني، فلا يصح تحكيمه، فصار وجود هذا وجه القياس أن البائع الأول ليس بخصم للحال إذ لا خصومة معه في العيب قبل الرد على البائع الثا
  .التحكيم والعدم بمترلة

أن البائع الأول، إن لم يكن خصماً في هذا العيب في الحال فهو يعرض أن يصير خصماً بسبب هذا العيب، فإنه إذا رد : وجه الاستحسان
كم في حقهم بمترلة القاضي المولى، والقاضي المولى لو رد العبد على البائع الثاني، كان للبائع الثاني أن يخاصم البائع الأول فيه، فصار الح

ولو نقض البائع الأول الحكومة بعدما رد العبد على . العبد على البائع الثاني، كان للبائع الثاني أن يرده على البائع الأول، فكذا الحكم
جائز، وإذا صح العزل لا يملك الحكم رد العبد على البائع البائع الثاني قبل أن يرده عليه صح النقض؛ لأن هذا نقض قبل الحكم عليه وإنه 

  . الأول بعد ذلك

وإن خاصم البائع الثاني البائع الأول بعد ذلك بسبب هذا العيب عند قاض من القضاة، فالقياس أن لا يرده القاضي على البائع الأول؛ لأن 
ه والعدم بمترلة، وفي الاستحسان يرده؛ لأن الحكم حين رد على التحكيم من البائع الأول لم يصح على جواب الاستحسان، فصار وجود

البائع الثاني، فهو حكم في حق البائع الأول، فصح حكمه بالرد في حق البائع الأول فلا يبطل هذا الحكم بعزل الحكم، ألا ترى أنه لا يبطل 
ائع الثاني، ثم عزل هذا القاضي وولي قاض آخر فرفعت إليه هذه هذا الحق بعزل القاضي المولى، حتى إن القاضي المولى إذا رد العبد على الب

  .الحادثة رد العبد على البائع الأول كذا هنا

ولو أن رجلاً باع سلعة لرجل بأمره فطعن المشتري بعيب، فحكما بينهما حكماً برضا الآمر، وردها الحكم على البائع بسبب ذلك العيب 
امت، فإن كان الرد بالبينة أو بنكول الوكيل فله أن يرده على الموكل وإن كان الرد بإقراره بالعيب، وذلك بإقرار البائع أو بنكوله أو ببينة ق

عيب لا يحدث مثله رده على الموكل أيضاً، وإن كان يحدث مثله لم يرد على الموكل حتى يقيم البينة أن هذا العيب كان عند الموكل؛ لأنه 
 بمترلة القاضي المولى والحكم فيما إذا كان الرد من القاضي المولى على نحو ما ذكرنا، فكذا إذا كان صار حكماً في حقهم بتراضيهم، فصار

  .الرد من الحكم

  

   

ولم يذكر القياس والاستحسان في هذه المسألة، كما في المسألة المتقدمة؛ لأن هناك البائع الأول ليس بخصم في العيب للحال، فلا يصح 
 أما هنا الآمر خصم في الحال؛ لأن الرد على الوكيل رد على الآمر، فصح التحكيم من الآمر في الحال قياساً تحكيمه للحال قياساً،

واستحساناً، وإن كانت الحكومة بغير رضا الآمر لا يلزم الآمر من ذلك شيء إلا ببينة أو كان عيباً لا يحدث مثله وهذا لأن التحكيم في 
ار بمترلة ما لو قبل المأمور المبيع بالعيب بغير قضاء، وهناك الجواب على التفصيل إن كان يحدث منه حق الآمر لما لم يصح لعدم رضاه ص
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يلزم المأمور دون الآمر، باتفاق الروايات، وإن كان عيباً لا يحدث مثله، ففيه اختلاف الروايات في بعضها يلزم الأمر، وفي بعضها يلزم 
  .المأمور، كذا هنا

اشترى عبداً لرجل بأمره وطعن المشتري بعيب به وحكما فيما بينهما رجلاً برضا الآمر ورده ببينة أو بإقرار أو ولو كان هذا الرجل 
بنكول كان ذلك جائزاً على الآمر وهذا ظاهر، ولو كان التحكيم بغير رضا الآمر ورد ببعض ما ذكرنا، فكذلك الجواب كان الرد جائزاً 

  .على الآمر

ء وبين الوكيل بالبيع، فإن في الوكيل بالبيع إذا حصل التحكيم بغير رضا الآمر ورد المشتري على الوكيل نفذ الرد فرق بين الوكيل بالشرا
على الوكيل دون الموكل، والفرق أن حكم الحكم في حق غير الممكن بمترلة الصلح الذي باشراه، ولو كان مكان الرد في الوكيل بالبيع 

يه وعلى الآمر جميعاً لفقه، وهو أن الرد بالعيب بغير قضاء بمترلة الإقالة في حق الثالث، والآمر ثالثهما، صلحاً باشراه بغير قضاء نفذ عل
والإقالة في حق الوكيل بالبيع في هذه الحالة لا يصح؛ لأن الوكالة انتهت ايتها بالبيع والتسليم والتحق الوكيل بالإصابة، فأما الإقالة من 

  .المشترى في يده صحيحة، لأن الوكالة بالشراء لا تنتهى ما دام المشترى في يد الوكيل بالشراءالوكيل بالشراء ما دام 

  

  
  

  في كتاب القضاة إلى القضاة : رابع والعشرونالالفصل 

  

به يجب أن يعلم بأن كتاب القاضي إلى القاضي صار حجة شرعاً في المعاملات بخلاف القياس؛ لأن الكتاب قد ينقل ويزور، والخط يش
الخط والخاتم يشبه الخاتم؛ ولأن القاضي لا ولاية له على الخصم الذي في غير بلده، فكيف يكون كتابه حجة عليه؟ ولأن القاضي الكاتب 
بكتابه ينقل شهادة الشهود إلى المكتوب إليه والشهود بأنفسهم لو حضروا مجلس القاضي وكتبوا شهادم بين يدي القاضي، فالقاضي لا 

فكيف يعمل بكتاب غيره لكن جعلناه حجة بالإجماع، فقد روي عن علي رضي االله عنه وجماعة من التابعين، منهم عمر بن عبد يعمل به، 
  .العزيز والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي رضي االله عنهم، أم جوزوا ذلك في المعاملات ولم ينقل عن غيرهم بخلافه

كون غائباً والشهود حضور ويتعذر عليه الجمع بين الشهود والخصم لما أنه لا يمكنه إحضار والمعنى في ذلك الحاجة، فإن الإنسان قد ي
الشهود بلد الخصم، ولا يمكنه نقل الشهود إلى الخصم، فلا يمكنه أن يصل إلى حقه بالشهادة على الشهادة؛ لأن قاضي تلك البلدة عسى لا 

ل، وفي تعديل الفروع الأصول كلام على ما يأتي بيانه في موضعه، فلو لم يقبل يعرف عدالة الأصول، وعسى لا يجد هناك من يعدل الأصو
كتاب القاضي إلى القاضي لنقل الشهادة وإثبات عدالتهم لتعطلت الحقوق وضاعت فقبلناه صيانة للحقوق عن الضياع والبطلان، ولكن 

لا يقبل كتاب القاضي ما لم  لبينة، حتى إن القاضي المكتوب إليهإنما يقبله القاضي المكتوب إليه عند وجود الشرائط، ومن جملة الشرائط ا
  . يثبت عنده بالبينة أنه كتاب القاضي، به ورد الأثر عن علي رضي االله عنه

والمعنى في ذلك أن كتاب القاضي لا يخلو عن نوع احتمال لما ذكرنا أن الخط يشبه الخط، فلا يجوز العمل به ما لم ينتف هذا الاحتمال 
حتى يلزمه العمل به، وإذا عمل به وقضى على المدعى عليه بما فيه ) إليه(ك بالبينة، ولأن كتاب القاضي يقع ملزماً في حق المكتوب وذل

يلزمه ذلك، واللزوم يعتمد الحجة والحجة هي البينة، وذا يقع الفرق بين كتاب القاضي وبين كتاب المزكي إلى القاضي، فإن في كتاب 
قاضي لا يحتاج إلى البينة، لأنه ليس في كتاب المزكي إلزام، فالقضاء مضاف إلى شهادة الشهود لا إلى التزكية، إنما التزكية المزكي إلى ال

لنوع رجحان الصدق، ولهذا لو قضى القاضي بالشهادة بدون التزكية صح قضاؤه، وبه يقع الفرق أيضاً بين كتاب القاضي وبين كتاب 
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لأمان فيه فإنه مقبول بغير البينة حتى لو أمنه الإمام صح أمانه؛ لأن كتاب أهل الحرب ليس بملزم؛ لأن للإمام ملك أهل الحرب، إذا طلب ا
  .رأياً في الأمان وتركه

  

  

بالأثر والإجماع، ولا أثر ) إلا(ومن جملة ما عمل فيه بالقياس الحدود والقصاص، حتى لم يجوزوا كتاب القاضي إلى القاضي في المعاملات 
  . إجماع في الحدود والقصاص، فبقي على أصل القياسولا

يجوز في : ومن جملة ما عمل فيه بالقياس المنقولات نحو العروض والثياب والعبيد والجواري، على قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف، وقال
وحكي عن .  أخذ بعض المتأخرين من مشايخناالعبيد في الإباق، ولا يجوز في غيرهم، وعنه رواية أخرى أنه يجوز في جميع المنقولات، وبه

  . القاضي الإمام المنتسب إلى إسبيجاب أنه كان يفتى به، وأجمعوا على أنه يجوز كتاب القاضي إلى القاضي في العقار والديون

ركة تمكَّن في موضع أن في الدين توهم الش: فوجه قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف الأول، وهو الفرق بين الديون وسائر المنقولات
واحد وهو المقضي عليه؛ لأنه ربما يتفق رجلان بذلك الاسم والنسب، أما لم يتمكن في المقضي به وهو الدين؛ ولا في المقضي له وهو 

القضاء، ألا المدعي، فإن كل واحد منهما معلوم، ويمكن الشركة في المقضي عليه حالة العذر إذا كان المقضي له والمقضي به معلوماً لا يمنع 
ترى أن حوالة المقضي عليه لا تمنع القضاء حالة العذر إذا كان المقضى به والمقضى له معلوماً كما لو شهد شاهدان على رجل أنه طلق 

إحدى امرأتيه قبل الدخول ومات قبل البيان، فإنه يقضي بسقوط نصف المهر مع أن المقضي عليه بسقوط نصف الصداق مجهول أا زينب 
  .مرة لما كان المقضي له معلوماً وهو الزوج والمقضي به معلوماً وهو نصف الصداقأو ع

والمعنى في ذلك كله أن المقضي به والمقضي له إذا كان معلوماً كان الرجحان لجانب العلم والعبرة للراجح في الأحكام، فأما في عين العبد 
و العبد، فإنه يتفق اثنان من العلماء في الاسم والنسب والحلية، وفي المقضي في المقضي به، وه: فتوهم الشركة تمكن في موضعين، أحدهما

  . عليه، وهو الذي في يديه العبد، فكان الرجحان لجانب الجهل فيمنع القضاء

لى ألا ترى أن تمكن الجهالة في موضعين مانع من القضاء، وإن كان الحال حال عذر بأن كان لرجلين عبدان، لكل واحد منهما عبد ع
إن دخل فلان الدار اليوم فعبدي حر، ومضى اليوم ولا : إن لم يدخل فلان هذه الدار اليوم فعبدي حر وقال الآخر: حدة قال أحدهما

يدرى أنه دخل أو لم يدخل وكل واحد ينكر شرط الحنث، فالقاضي لا يقضي بعتقهما ولا بعتق أحدهما؛ لأن المقضي عليه وهو أحد 
ي به وهو أحد العينين كذلك، فيترجح جانب الجهل على جانب العلم فيمنع القضاء، كذا هنا وبل أولى؛ لأن قطع الموليين مجهول والمقض
بالإشارة إليه ممكن؛ لأن العبد يمكن إحضاره مجلس الحكم بخلاف العقار حيث يجوز فيه كتاب  -  وهو العبد -  الشركة في المقضي به

عين أيضاً؛ لأنه قد يتفق محدودان بحد واحد، وفي المقضي عليه؛ لأنه قد يتفق رجلان بالاسم القاضي، وإن كان يوهم الشركة ثمة في موض
والنسب؛ لأن قطع هذه الشبهة بالإحضار غير ممكن؛ لأنه لا يمكن إحضار العقار، فسقط اعتبار الجهالة في المقضي به بالإحضار، فكأن 

  .ير مانعة كما في الدينالشركة ما تمكنت إلا في موضع وهو المقضي به، وإا غ

  

  

أنه يجوز كتاب القاضي في العبيد في الإباق أن القياس أن لا يكتب في العبيد كما في سائر المنقولات، كما : وجه ما روي عن أبي يوسف
من العبيد، وربما لا الإباق للضرورة؛ لأن الإباق مما يكثر ) في(إن توهم الشركة تمكن في موضعين إلا أنا تركنا القياس في العبيد : قلتم

  .يكون للمولى شهود في البلدة التي فيها العبد، لو لم يجز كتاب القاضي تبطل حقوق الناس
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مثل هذه الصورة لا تتحقق في الجواري والدواب، لأن الإباق من الجواري لا يكثر، وكذلك الند من الدواب من بلدة إلى بلدة لا تكثر، 
  . فيعمل فيهن بقضية القياس

 محمد رحمه االله في كتاب الإباق مسألة تدل على أن كتاب القاضي إلى القاضي في النقليات جائز، فإنه ذكر أنه إذا أخذ عبداً آبقاً أو وذكر
جاريةً إلى القاضي، وأقام البينة على أنه وجده آبقاً، فأخذه وطلب من القاضي أن يفرض نفقته على مالكه، فإن علم القاضي أن المصلحة 

هذا العبد وحفظ ثمنه على مالكه فعل ذلك، فإذا باعه وأمسك ثمنه، فجاء مالكه وأتى بكتاب القاضي ليأخذ الدراهم الثمن كان له في بيع 
  .ذلك، فقد جوز كتاب القاضي في الدراهم الثمن، وإنه منقول

نه، وإنه دين على المشتري، فهو إنما جاء وتأويل المسألة أن بيع الآبق من القاضي لما نفذ بولاية شرعية انتقل حق صاحب العبد إلى ثم
بكتاب القاضي لإثبات أن ذلك الدين حقه، وكتاب القاضي في الديون جائز، ثم القاضي قبض الدراهم المعين عوضاً عن ذلك، فإذا أثبت 

م عوضاً عن الدين الذي هو بكتاب القاضي أن ذلك الدين له وأراد أخذ الدراهم التي قبضها القاضي، وقد أجاز قبض القاضي تلك الدراه
  .حقه فلا يظهر ذا أن هذا الكتاب في العوض

ويجوز كتاب القاضي في النكاح والطلاق وفي كل حكم يمكن تحقيق شرائط كتاب القاضي فيه من إعلام المشهود به، وغير ذلك على ما 
  .يأتي بيانه جائز

علام المشهود به في هذه الأشياء بالإشارة، والإشارة في غير الكتاب، فلا تصح وفي سائر النقليات إنما لم يجز كتاب القاضي عندهما؛ لأن إ
   d.الدعوى والشهادة فلم يجز الكتاب

هو معروف النسب منا وهو اليوم في يد : ونظير هذه المسألة النسب وصورا رجل وامرأة ادعيا ابناً أو ابنة عند قاض من القضاة، وقالا
، وأقاما البينة عند القاضي، فطلبا منه أن يكتب لهما بذلك كتاباً إلى القاضي في ذلك البلد، لا يكتب عند أبي فلان في بلد كذا قد استرقه

حنيفة ومحمد رحمهما االله؛ لأما يريدان قطع الملك والرق الثابت لصاحب اليد بالظاهر، وانتزاعه من يد صاحب اليد بدعوى الملك، وثمة 
  .رط لسماع الدعوى والشهادة، ولا يتحقق ذلك في الغائب، فلا يكتب عندهما لهذا، فكذا هناالإشارة من المدعي والشهود ش

  

  

وقال أبو يوسف رحمه . يكتب، لأن النسب لا يشار إليه وهو المدعي، فكان كدعوى الدين، وثمة يكتب فكذا هذا: وعلى قول أبي يوسف
  . لأن دعوى هذه الأنساب دعوى حق مقصودلا يكتب في النسب إلا في الأبوة والأمومة والبنوة؛: االله

ألا ترى أنه يسمع فيها الدعوى حالة الحياة وإن لم يدع بسببه مالاً أو حقاً، فيمكن إثباا بالبينة بخلاف الأخوة والعمومة وأشباههما، إذ 
 كالنفقة وأشباهها، فلا يمكن إثباا ليس فيهما حق مقصود، ألا ترى أنه لا تسمع فيهما الدعوى حالة الحياة إلا إذا ادعى بسببها مالاً

  .بالبينة

العلوم الخمسة شرط جوازه، وهو أن يكون الكتاب من معلوم : بعد هذا تحتاج إلى بيان شرائط صحة كتاب القاضي إلى القاضي، فنقول
يعني  - على معلوم -  يعني المدعى - لمعلوم -  يعني المدعى به -  في معلوم - يعني القاضي المكتوب إليه - يعني القاضي الكاتب إلى معلوم

  . المدعى عليه 

وإعلامه . أما القاضي الكاتب ينبغي أن يكون معلوماً؛ لأن الحجة كتاب القاضي لا بد وأن يعلم المكتوب إليه أنه كتاب القاضي حتى يقبله
ان غائباً ذه الأشياء، وإذا لم يذكر اسم أبيه وجده إنما يكون بكتابة اسم القاضي واسم أبيه واسم جده أو قبيلته؛ لأن إعلام الإنسان إذا ك

لا يحصل التعريف بالاتفاق، وإن ذكر اسم أبيه ولم يذكر اسم جده أو قبيلته، فعند أبي حنيفة رحمه االله لا يحصل التعريف، وسيأتي الكلام 
ذلك؛ لأن كتابة ما زاد على ذلك للتعريف، فإذا فيه بعد هذا إن شاء االله تعالى، وإن كان مشهوراً اكتفى بالاسم الذي كان مشهوراً ب
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من أبي فلان إذا كان مشهوراً بذلك الكنية كأبي حنيفة، وكذلك إذا كتب من : حصل التعريف بدونه اكتفى بذلك، وكذلك إذا كتب
لم يكن مكتوباً في الكتاب؛ ابن أبي فلان، وهو مشهور به، كابن أبي ليلى يكتفى به، ولا تقبل شهادة الشهود على اسم القاضي ونسبه ما 

  .الكتاب بدون الكتاب لا يقبل ذلك منهم فكذلك على التعريف لأم لو شهدوا على ما في

وكذلك إعلام القاضي المكتوب إليه شرط؛ لأنه ما لم يثبت عنده أنه مكتوب إليه، لا يجب العمل به، بل لا يجوز العمل له به، وإنما يصير 
  .من ذكر الاسم والنسب على ما ذكرنا ولا يكتفي بالشهادة على الاسم والنسب إذا لم يكن مكتوباً لما ذكرنامعلوماً بما يوجب تعريفه 

وكذلك إعلام المدعي والمدعى به والمدعى عليه شرط؛ لأن كتاب القاضي لنقل الشهادة، وهذه العلوم الثلاثة شرط لصحة الشهادة وإعلام 
  .ما من ذكر الاسم والنسب على حسب ما بينا في القاضيالمدعي والمدعى عليه بما يوجب تعريفه

  

  

وعند أبي يوسف رحمه االله ذكر الجد . ثم عند أبي حنيفة رحمه االله لا يحصل التعريف بذكر اسمه واسم أبيه، بل يشترط مع ذلك اسم الجد
إنه كقول أبي :  يوسف، وبعضهم قالواإنه كقول أبي: واختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا: ليس بشرط، وقول محمد رحمه االله مضطرب

  . حنيفة

بذكر الاسم والنسب إلى الأب والجد، وقد وجد هنا المثنى وهو : وجه قول أبي يوسف أنا أجمعنا على أنه يحصل التعريف بثلاثة أشياء
  .النسب والاسم، والمثنى أكثر الثلاث وللأكثر حكم الكل في كثير من الأحكام

قل ما يتفق ) إلى الجد(أن المقصود هو الإعلام والتمييز وذلك لا يحصل بمجرد الاسم والنسب إلى الأب، فأما ولأبي حنيفة رحمه االله 
  .الرجلان في الاسم والنسب إلى الأب والجد، فيحصل به الإعلام

 -   محمد رحمه االلهشرط، وفي قول - وهو رواية ابن سماعة عن أبي يوسف - أن ذكر الجد عند أبي حنيفة» الأقضية «وفي شرح كتاب 

لا يشترط : وكان القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه االله يقول في الابتداء. وهو قول أبي يوسف في ظاهر الرواية ليس بشرط
  . ذكر الجد، ثم رجع في آخر عمره، وكان يشترط ذكر الجد وهو الصحيح وعليه الفتوى

فإن كان أدنى القبائل والأفخاذ الذي يعرف به بذلك، فقد كفى بلا خلاف، ويقوم مقام اسم وإن لم يذكر اسم الجد ونسبه إلى القبيلة، 
تميمي، : الجد لحصول الإعلام به، فإنه قل ما يتفقان في أدنى الأفخاذ في اسمهما واسم أبيهما، وإن نسبه إلى أعلى الأفخاذ والقبائل بأن قال

عربي أو عجمي، وإن نسبه إلى بلده ولم ينسبه إلى جده ولا : عريف في الغالب، فصار كأنه قالأو ما أشبهه لا يكتفى به، لأنه لا يقع به الت
كوفي أو مصري، فذاك لا يكفي؛ لأن الاسم يجمع الألوف ولا يحصل به التعريف، وإن نسبه إلى حرفته وصناعته ولم : إلى قبيلته، فقال

االله؛ لأن الصناعة ليست بشيء لازم، فالإنسان قد يشغل بصناعة في زمان ثم يتحول ينسبه إلى قبيلته، والجد لا يكفي عند أبي حنيفة رحمه 
وإن ذكر اسم أبيه ولقبه وإنه يعرف . منها إلى غيرها بعد ذلك، فلا يحصل ا التعريف، وعندهما إذا كانت صناعة يعرف ا لا محالة يكفي

لقب ليس بلازم كالصناعة، وإن ذكر اسمه واسم جده ولم يذكر اسم أبيه لا بذلك اللقب لا محالة فإنه يكفي وبدون ذلك لا يكفي؛ لأن ال
يكفي؛ لأن الإنسان إنما يتصل إلى الجد بواسطة الأب، فلا يصح النسب إلى الجد بدون النسب إلى الأب، وإن كتب من قاضي بلد كذا 

شايخنا؛ لأن كونه قاضياً من أسباب التعريف، فلان بن فلان إلى قاضي بلد كذا فلان بن فلان فذلك يكفي بلا خلاف عند بعض م
  .فيستغنى به عن ذكر الجد
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وعن أبي يوسف رحمه االله آخراً أنه إذا كتب إلى قاضي بلد كذا، ولم يذكر اسمه ولا اسم أبيه فذلك يكفي؛ لأن القاضي في كل بلدة 
  . إذا كان تاريخ الكتاب نفذه إلى المكتوب إليه: رواية فقالفي هذه ال» المنتقى«وزاد في . معروف فيقع الاستغناء عن ذكر الاسم والنسب

ولو كتب من فلان بن فلان قاضي بلد كذا إلى كل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم، فذلك لا يجوز في قول أبي 
 حنيفة رحمه االله، فأبو يوسف رحمه االله توسع حين حنيفة رحمه االله، وفي قول أبي يوسف رحمه االله يجوز، والظاهر أن محمداً رحمه االله مع أبي

ابتلي بالقضاء، ورأى أحوال الناس، واستحسن في كثير من المسائل تسهيلاً للأمر على الناس، من جملتها هذه المسألة، فإن القاضي يحتاج 
ألا ترى أنه لو كتب . ا ذلك ضاق الأمر على الناسإلى الكتابة إلى الآفاق ولا يمكنه معرفة اسم قاضي الآفاق ونسبه لبعد المسافة، فلو شرطن

إلى فلان بن فلان وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم، فكل من يصل إليه من قضاة المسلمين يعمل به، وإن لم يكتب اسمه 
  .ونسبه كذا هنا

حة الكتاب بالاتفاق وتمام الإعلام لا يحصل ذا القدر، وأبو حنيفة رحمه االله أخذ بالاحتياط، فإن إعلام الكاتب والمكتوب إليه شرط لص
وإلى كل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين؛ لأنه لما عرف الأول : فلا يصح الكتاب، بخلاف ما إذا عين قاضياً وعرفه، ثم كتب

  . وإن كان لا يصح مقصوداًصحت كتابة القاضي إليه، فيجعل المضموم إليه تبعاً له فيجوز، ويجوز أن يصح الشيء تبعاً

وإن كتب أن لفلان على فلان السندي غلام فلان بن فلان الفلاني كذا جاز؛ لأن تعريف المملوك بالنسبة إلى المالك، فإذا نسبه إلى مالك 
سم المولى، ولم يذكر معروف بالشهرة أو ذكر اسم المولى ونسبه إلى أبيه وجده وإلى قبيلته، فقد تم تعريفه بذلك، وإن ذكر اسم العبد وا

ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله أن ذلك لا يكفي، وذكر شيخ الإسلام أنه يكفي؛ لأن التعريف يحصل . اسم جد المولى ولا قبيلته
سم المولى بذكر ثلاثة أشياء كما في الحر، وقد وجد ذكر ثلاثة أشياء، وهو اسم العبد واسم المولى واسم أب المولى، وإن ذكر اسم العبد وا

  . إن لم ينسب المولى إلى قبيلته الخاص لا يكفي، وإن نسبه إلى قبيلته الخاص، فعلى قياس ما ذكره شيخ الإسلام يكفي

وإن كتب أن لفلان على فلان وهو العبد السندي الحائك الذي في يدي فلان بن فلان أو الساكن في دار فلان بن فلان، فذلك لا يكفي؛ 
  .قع بالنسبة اللازمة وذلك بالملك دون السندي؛ لأا عسى أن تكون بغير حقلأن التعريف إنما ي

  

  

ما يدل على أن إعلام المدعى عليه في الكتاب ليس » النوادر«قد ذكرنا أن إعلام المدعى عليه في كتاب القاضي شرط، وروي عن محمد في 
ى الضيعة بالعراق، فأقام بينة عند قاضي الكوفة أن ضيعة كذا رجل له ضيعة بخراسان وهو بالعراق وشهوده عل: بشرط، والذي روي عنه

بمرو بحدودها له، وأن له مانعاً منها لا يعرفه فإنه يكتب قاضي الكوفة إلى قاضي مرو ويكتب فيه، فإذا قدم بالكتاب فكل من منعه من 
  .الناس فاقض عليه

 يعلم لبعد المسافة أن العقار في يد من هو، فاستحسن وجوده للحاجة ويجوز أن يكون هذا في العقار خاصة؛ لأنه ربما لا: قال مشايخنا
والضرورة، ألا ترى أنه لو شهد شاهدان بملكية العقار لرجل وشهد آخران أا في يد فلان قضى ا له لما ذكرنا، فأما المدعي به إذا كان 

رك إعلام المدعى عليه، فشرط إعلام المدعى عليه حتى يصير الخصم ديناً فهو في ذمة المدعى عليه، وإنه عالم بذلك، فلم تمس الحاجة إلى ت
  .محل وجوب الدين معلوماً) هو(و

وذكرنا أيضاً أن إعلام المدعى به شرط، بعد هذا ينظر إن كان المدعي به ديناً، وكان مكيلاً يذكر جنسه أنه حنطة أو شعير، وبعدما ذكر 
ية خريفية أو ربيعية ويذكر الصفة أا حمراء أو بيضاء جيدة أو رديئة أو وسط ويذكر السبب، الجنس أنه حنطة يذكر النوع أا سقية أو بر

  . وقد مرت هذه الفصول في فصل جلوس القاضي أيضاً
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وإن كانت الدعوى في عقار يذكر موضعها، وحدودها الأربعة، ولو ذكر حدين لا يكفي، وعن أبي يوسف رحمه االله أنه إذا ذكر حدين 
إن ذكر : ولاً والآخر عرضاً يجوز؛ لأن به يصير الطول والعرض معلوماً، وإن ذكر حدين متقابلين لا يجوز، وبعض مشايخنا قالواأحدهما ط

حدين متقابلين يجوز، وإن ذكر حدين متلازقين لا يجوز، وإن ذكر الحدود الثلاثة، فذلك يكفي عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله، وقد مر 
  . جلوس القاضيهذا أيضاً في فصل

وإن كان العقار معروفاً مشهوراً كدار الوليد بكوفة، وكدار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل ببخارى لابد لتعريفه من ذكر الحدود 
 عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد ذكر الحدود في هذا ليس بشرط، ويكتفي بذكر اسم الدار، فأبو يوسف ومحمد قاسا شهرة الدار

على شهرة الرجل، والرجل إذا كان مشهوراً يقع التعريف بمجرد اسم العقار، وأبو حنيفة رحمه االله يقول بذكر الاسم عند الشهرة في 
العقار يصير أصل العرصة معلوماً، أما مقدار العرصة لا يصير معلوماً، والدار مما يزاد فيها وينقص عنها، وبه لا يتعين الاسم، وإذا لم يصر 

دار معلوماً تبقى الجهالة فلا بد من ذكر الحدود، وأما الآدمي لا يزاد فيه ولا ينقص عنه، فيصير بجملته معلوماً بذكر الاسم، إذا كان المق
  .مشهوراً بذلك الاسم فلا حاجة إلى اشتراط آخر

  

  

هم بما في الكتاب، وأن يختم الكتاب ومن شرائط صحة الكتاب أن يقرأ القاضي الكتاب على الشهود الذين يشهدهم على الكتاب أو يخبر
. الكتاب بحضرم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، وهذا بناء على أن عندهما يشترط أن يشهد الشهود عند المكتوب إليه بما في

 بإخباره إياهم بما في الكتاب، وإنما يمكنهم الشهادة بما في الكتاب إذا علموا بما في الكتاب، وذلك إما بقراءة القاضي الكتاب عليهم أو
وكذلك يشترط عندهما أن يشهدوا عند المكتوب إليه أن القاضي الكاتب ختم الكتاب بحضرم، وإنما يمكنهم الشهادة على ذلك إذا ختم 

  . بحضرم

 إليه أن هذا كتاب وعند أبي يوسف أخراً شيء من ذلك ليس بشرط، بل إذا أشهدهم أن هذا كتابه وخاتمه وهم شهدوا عند المكتوب
القاضي فلان، وهذا خاتمه كفى، فوجه هذا القول أن المشهود به الكتاب والختم وكل ذلك يصير معلوماً للشاهد، بقول القاضي الكاتب، 

  .ويصير معلوماً للمكتوب إليه بإشارة الشاهد إلى الكتاب والختم، فلا حاجة إلى اشتراط شيء آخر

ن يقضي المكتوب إليه بما في الكتاب، وإنما يجوز له القضاء بما في الكتاب إذا حصل له العلم بما في الكتاب ولهما أن المقصود من الكتاب أ
بشهادة الشهود على ما في الكتاب، أما لا يحصل العلم بمجرد الشهادة على الكتاب والختم؛ لأن الكتاب في يد المدعي لا يؤمن من التغيير 

  .لختم يشبه الختم، فلا يجوز الاعتماد على مجرد الكتاب بدون الشهادة بما عليهوالتبديل، والخط يشبه الخط، وا

وإذا ثبت من مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله أن شهادة الشهود بما في الكتاب شرط ينبغي للقاضي الكاتب أن يدفع إلى الشهود 
 قبل فتح الكتاب، فما قاله أبو حنيفة ومحمد احتياط، وما قاله نسخة ما في الكتاب، ليكون عندهم، فيمكنهم الشهادة على ما في الكتاب

أبو يوسف توسع، وكذلك يشترط عند أبي حنيفة رحمه االله أن يحفظ الشهود شهادم بما في الكتاب من وقت التحمل إلى وقت الأداء، 
من وقت التحمل إلى وقت الأداء عند أبي ولكن هذا شرط لا يختص بكتاب القاضي، بل في جميع الشهادات يشترط حفظ الشاهد شهادته 

  .حنيفة رحمه االله

هذا كتاب من فلان بن فلان القاضي إلى فلان : أن يكون الكتاب معنوناً بأن يكتب فيه: ومن الشرائط عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله
  . لقاضي المكتوب إليه لا يقبلهبن فلان القاضي حتى إنه إذا لم يكتب فيه ذلك، وإنما كتب فيه عافانا االله وإياك، فا
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العنوان ليس بشرط، إنما الشرط أن يشهد الشهود أن هذا كتاب القاضي فلان إليك وختمه، فوجب قوله إن : وعند أبي يوسف رحمه االله
  .شهادة الشهود تثبت كون الكتاب كتاب القاضي، فثبت كون المكتوب فيه مكتوب القاضي، فلا حاجة إلى اشتراط شيء آخر

  

  

ولهما أن الكتاب إذا لم يكن معنوناً فيكون هذا الكتاب مكتوب القاضي إلى هذا القاضي لا يكون مكتوباً في الكتاب، وما لم يكن مكتوباً 
في الكتاب لا يثبت بمجرد الشهادة من الشهود عند هذا القاضي، إذا لم يكن مكتوباً في الكتاب بأن يشهدوا عند هذا القاضي أن فلاناً 

فلان ذا الحق لهذا المدعي، فكذا كون هذا الكتاب من الكاتب إلى المكتوب إليه، لا يثبت بمجرد شهادة ) على( شهدا عند قاض وفلاناً
الشهود، وإذا لم يثبت ذلك بشهادم، فكأم لم يشهدوا، وبدون شهادم أن هذا كتاب فلان إليك، فالمكتوب إليه لا يقبل الكتاب كذا 

  .هنا

إن كان العنوان في الباطن، وعلى الظاهر، فالقاضي المكتوب إليه يعمل؛ لأنه يعمل به إذا كان : العنوان شرط عندهما، فنقولوإذا ثبت أن 
وإن كان العنوان في الباطن لا غير، فإنه يعمل به؛ لأنه يجب ختمه فيؤمن التبديل والتغيير وثبت كونه . العنوان في الباطن لا غير فهاهنا أولى

  .ضي إليه لكونه مكتوباً في الكتاب كأصل الحادثةكتاب القا

ألا ترى أن أصل الحادثة إذا لم يكن . وإن كان العنوان على الظاهر لا غير، فالقاضي المكتوب إليه لا يعمل به؛ لأنه لا يؤمن التبديل والتغيير
نه لا يؤمن التغيير والتبديل، فكذا كونه كتاب القاضي تحت ختم القاضي بأن لم يكن الكتاب مختوماً، فالقاضي المكتوب إليه لا يعمل به؛ لأ

  .إذا لم يكن تحت خاتمه

كتابة أصل العنوان إذا لم يشترط عند أبي يوسف؛ فلأن لا يشترط عنوان الباطن : وبعض المتأخرين من مشايخنا اكتفوا بعنوان الظاهر وقالوا
  .  في هذا الفصل تسهيلاًويكتفى بعنوان الظاهر أولى، وأخذوا بقول أبي يوسف رحمه االله

ثم إذا أراد القاضي الكتاب يكتب في العنوان من الجانب الأيمن من الكتاب إلى القاضي فلان بن فلان بن فلان بن فلان الفلاني قاضي 
 الفلاني قاضي كورة كذا ونواحيها نافذ القضاء والإمضاء ا بين أهلها، ويكتب من الجانب الأيسر من الكتاب من القاضي فلان بن فلان

كورة كذا ونواحيها نافذ القضاء والإمضاء ا بين أهلها، وإنما يكتب قاضي كورة كذا وإن كان التعريف حاصلاً بالاسم والنسب؛ لأنه 
ضي إلى آخره كتابي أطال االله بقاء فلان القا: إنما يقبل كتابه إذا كان قاضياً، فأما إذا لم يكن فلا، ثم يكتب التسمية ثم يكتب بعد التسمية

  .كما هو الرسم في الكتاب

أن المراد من فصل ) 20: ص(} وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب{: ثم يكتب أما بعد، وهذه كلمة فصل الخطاب، جاء في تفسير قوله تعالى
 مجلس قضائي حضرني في: ثم يكتب. أما بعد، فذكر هذا للفصل بينما تقدم ذكره من الكلام وبينما تأخر من الكلام: الخطاب كلمة

بكورة كذا في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا أطال االله بقاء القاضي، وإنما يكتب حضرني؛ لأنه يريد حكاية دعوى المدعي، وينبغي 
في مجلس قضائي؛ لأن صحة الدعوى : أن تكون الدعوى عند القاضي، وكذا شهادة الشهود حتى يجوز له أن يكتب إلى قاض آخر، ويقول

  .لس القضاء هكذا وقع في بعض الكتبتنفذ بمج

  

  

إلا . »الأقضية«والصحيح أن قوله في مجلس قضائي ليس بأمر لازم، بل إذا كتب في مجلس الحكم في كورة كذا كفاه، هكذا ذكر صاحب 
لكاتب كان في إذا كان بلدة فيها قاضيان، كل قاض على ناحية على حدة فحينئذ يكتب في مجلس قضائي، حتى لا يظن ظان أن القاضي ا
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في كورة كذا، لما عرف من اختلاف الروايات، أن القضاء هل يتقيد : مجلس حكم القاضي الآخر، وهو ليس بقاضي تلك الناحية، ويكتب
  . بالمصر، ففي ظاهر الرواية يتقيد حتى لا ينفذ القضاء في الرساتيق

فذ القضاء في السواد، وكتاب القاضي إلى القاضي بمترلة القضاء من عن أبي يوسف رحمه االله أنه لا يتقيد حتى ين» الأمالي«وروى أصحاب 
كورة كذا حتى يزول الوهم، أن القاضي الكاتب ظن أن القضاء في غير المصر جائز، فيكون غير : وجه فيجب أن يكون في المصر، فيكتب

  .مجلس القضاء فيكتب في مجلس قضائي، فإذا كتب في كورة كذا يزول هذا الوهم

إن عرف القاضي المدعي باسمه ونسبه يكتب حضرني فلان ابن فلان الفلاني، يذكر اسمه واسم أبيه واسم : ا المسألة على وجهينبعد هذ
وقد عرفته بوجهه واسمه ونسبه؛ لأن تمام التعريف ذا؛ لأن بدون معرفة الوجه لا يحصل تمام : جده، ويثبت معرفته في الكتاب، فيكتب

ب أمر لازم للتعريف لمن كان غائباً، وإنه غائب عن القاضي المكتوب إليه في الحال، وإن لم يعرفه القاضي باسمه التعريف، والاسم والنس
: ونسبه سأله البينة على اسمه ونسبه حتى لا يتسمى رجل باسم غيره، فيؤخذ بحق صاحب الحق، فإذا قامت البينة عنده بشرائطه كتب

لان وسألته البينة على الاسم والنسب، فأقام بينة عدولاً وثبت عندي بشهادم أنه فلان بن فلان حضرني رجل ذكر أنه فلان بن فلان بن ف
  . بن فلان

حضرني مجلس الحكم رجل ذكر أنه فلان ولم أعرفه ولم يقم بينة عندي : وإن كان المدعي لا يقدر على إثبات نسبه بالبينة كتب القاضي
ا أقر المدعى عليه عند القاضي المكتوب إليه باسمه ونسبه كما ذكرنا وقامت البينة عند المكتوب على نسبه، فيكتب على هذا الوجه حتى إذ

إليه على اسمه ونسبه أنفذه عليه وما لا فلا، فبعد ذلك إن حكى المدعي في الكتاب كان أولى وأبلغ في الاحتياط، وأوثق في قلب القاضي 
، ثم () } ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم{: والسيمى تفيد زيادة علم، قال االله تعالىالمكتوب إليه فالتعريف ببيان الوصف والهيئة، 

يكتب من غير خصم أحضره معه؛ لأن كتاب القاضي لإثبات الحجة على الغائب لنقل شهادة الشهود، حتى يقضي القاضي المكتوب إليه 
فادعى على رجل ذكر أنه يسمى فلان بن فلان الفلاني، وإن كان رجلاً : بعليه بحضرته أو بحضرة وكيله، ولا حاجة إلى الكتاب، ثم يكت

مشهوراً لا يحتاج إلى هذا بل يكتب فادعى على فلان ولا بد وأن يذكر المدعي أنه غائب عن هذه البلدة مسيرة سفر؛ لأن بين العلماء 
  .»المبسوط «لمسألة، في اختلافاً في تقدير المسافة التي يجوز كتاب القاضي فيها ولا رواية لهذه ا

  

  

إلا . »الأقضية«والصحيح أن قوله في مجلس قضائي ليس بأمر لازم، بل إذا كتب في مجلس الحكم في كورة كذا كفاه، هكذا ذكر صاحب 
في إذا كان بلدة فيها قاضيان، كل قاض على ناحية على حدة فحينئذ يكتب في مجلس قضائي، حتى لا يظن ظان أن القاضي الكاتب كان 

في كورة كذا، لما عرف من اختلاف الروايات، أن القضاء هل يتقيد : مجلس حكم القاضي الآخر، وهو ليس بقاضي تلك الناحية، ويكتب
  . بالمصر، ففي ظاهر الرواية يتقيد حتى لا ينفذ القضاء في الرساتيق

في السواد، وكتاب القاضي إلى القاضي بمترلة القضاء من عن أبي يوسف رحمه االله أنه لا يتقيد حتى ينفذ القضاء » الأمالي«وروى أصحاب 
كورة كذا حتى يزول الوهم، أن القاضي الكاتب ظن أن القضاء في غير المصر جائز، فيكون غير : وجه فيجب أن يكون في المصر، فيكتب

  .مجلس القضاء فيكتب في مجلس قضائي، فإذا كتب في كورة كذا يزول هذا الوهم

إن عرف القاضي المدعي باسمه ونسبه يكتب حضرني فلان ابن فلان الفلاني، يذكر اسمه واسم أبيه واسم : على وجهينبعد هذا المسألة 
وقد عرفته بوجهه واسمه ونسبه؛ لأن تمام التعريف ذا؛ لأن بدون معرفة الوجه لا يحصل تمام : جده، ويثبت معرفته في الكتاب، فيكتب

 للتعريف لمن كان غائباً، وإنه غائب عن القاضي المكتوب إليه في الحال، وإن لم يعرفه القاضي باسمه التعريف، والاسم والنسب أمر لازم
: ونسبه سأله البينة على اسمه ونسبه حتى لا يتسمى رجل باسم غيره، فيؤخذ بحق صاحب الحق، فإذا قامت البينة عنده بشرائطه كتب
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 البينة على الاسم والنسب، فأقام بينة عدولاً وثبت عندي بشهادم أنه فلان بن فلان حضرني رجل ذكر أنه فلان بن فلان بن فلان وسألته
  . بن فلان

حضرني مجلس الحكم رجل ذكر أنه فلان ولم أعرفه ولم يقم بينة عندي : وإن كان المدعي لا يقدر على إثبات نسبه بالبينة كتب القاضي
عى عليه عند القاضي المكتوب إليه باسمه ونسبه كما ذكرنا وقامت البينة عند المكتوب على نسبه، فيكتب على هذا الوجه حتى إذا أقر المد

إليه على اسمه ونسبه أنفذه عليه وما لا فلا، فبعد ذلك إن حكى المدعي في الكتاب كان أولى وأبلغ في الاحتياط، وأوثق في قلب القاضي 
، ثم () } ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم{: يد زيادة علم، قال االله تعالىالمكتوب إليه فالتعريف ببيان الوصف والهيئة، والسيمى تف

يكتب من غير خصم أحضره معه؛ لأن كتاب القاضي لإثبات الحجة على الغائب لنقل شهادة الشهود، حتى يقضي القاضي المكتوب إليه 
لى رجل ذكر أنه يسمى فلان بن فلان الفلاني، وإن كان رجلاً فادعى ع: عليه بحضرته أو بحضرة وكيله، ولا حاجة إلى الكتاب، ثم يكتب

مشهوراً لا يحتاج إلى هذا بل يكتب فادعى على فلان ولا بد وأن يذكر المدعي أنه غائب عن هذه البلدة مسيرة سفر؛ لأن بين العلماء 
«اختلافاً في تقدير المسافة التي يجوز كتاب القاضي فيها ولا رواية لهذه المسألة، في   .»المبسوط  

  

  

لا يجوز فيما دون مسيرة السفر كما في الشهادة على الشهادة؛ لأن كتاب القاضي لنقل الشهادة، فكان هو : وكثير من مشايخنا قالوا
 والشهادة على الشهادة سواء، والمعنى فيه أن جواز كتاب القاضي إلى القاضي باعتبار الحاجة، فإنه ربما يتعذر على المدعي الجمع بين

  .  خصمه وشهوده لبعد المسافة فيحتاج إلى الكتاب، وهذا المعنى لا يتأتى فيما دون مسيرة السفر، وبعض مشايخنا جوزوا ذلك

والذي ذكره صاحب الأقضية إذا كان في مصر واحد قاضيان، كل قاض يقضي على ناحية خاصة دون . وهكذا ذكر صاحب الأقضية
في ذلك بمترلة قاض في مصر على حدة، فيكتب أحدهما إلى صاحبه في حق لرجل قامت له بينة ناحية صاحبه، حتى صار كل واحد منهما 

أجزأ المكتوب إليه فيقبل الكتاب إذا شهد عنده شاهدان أنه كتابه وخاتمه، وعلى قياس قول أبي : عليه، قال على قياس قول أبي يوسف
ه عليهما، أو أشهدهم على ما فيه وختم بحضرما، وهو رواية ابن سماعة عن لا يقبل حتى يشهدا عنده أنه قرأ: حنيفة ومحمد رحمهما االله

  .أبي يوسف ورواية هشام عن محمد، وهكذا ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء

 أن نقل القاضي في حكم القضاء، لا في حكم الشهادة، ألا ترى أنه يختص هذا النقل بولاية القضاء، ثم يجوز القضاء من قاضيين: ووجهه

  .في مصر واحد، فكذا هذا

وإذا كانت مسألة مختلفة لا بد من ذكر الغيبة مدة السفر ليخرج عن حد الاختلاف، فإذا ذكر ذلك ولم يعلم القاضي يسأله البينة على 
عادلة ليعلم وقد ثبت عندي غيبة مدة السفر بالبينة ال: ذلك، فإذا أقامها كتب القاضي، وذكر أنه غائب عن هذه البلدة مدة سفر، وكتب

  .القاضي الكاتب أن كتابة الكتاب كانت بشرطه

وإنه اليوم مقيم بكورة كذا، يريد به كورة القاضي المكتوب إليه؛ لأنه لو : ثم يكتب المدعى به، ويبالغ في إعلامه على نحو ما بينا، ثم يكتب
كتاب القاضي لنقل الشهادة، والشهادة إنما تقبل على وإنه جاحد دعواه هذه؛ لأن : لم يكن في كورته لا يفيد كتاب القاضي، ثم يكتب

  .الجاحد

ويشهد شهوده على صحة دعواه هاهنا، ويتعذر عليه الجمع بينهم وبين المدعى عليه؛ لأن نقل الشهادة إنما يحتاج إليه حال غيبة : ثم يكتب
 إلى حقهم بالشهادة، فتمس الحاجة إلى كتاب القاضي الشهود عن المدعى عليه، وتعذر الجمع بين الشهود وبين المدعى عليه؛ حتى لا يصل

  . لنقل الشهادة
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فأحضرهم وهم : فسألني الاستماع إلى شهادم لأكتب بما صح عندي من شهادم إلى القاضي فلان، فأجبت إليه، ثم يكتب: ثم يكتب
كنه ومصلاه ومحلته مقام التعريف تذكر هذه فلان بن فلان، يكتب اسم كل واحد منهم، ونسبه وقبيلته وتجارته إن كان تاجراً، ومس

  .فشهد كل واحد منهم بعد الدعوى عقيب الاستشهاد بشهادة صحيحة متفقة اللفظ والمعنى: الأشياء، ثم يكتب

  

  

غي أن وينب: قالوا. وإنما يذكر هذه الأشياء؛ لأن الشهادة الصحيحة هي التي يجب العمل ا دون الفاسدة، هكذا روي عن محمد رحمه االله
؛ لأنه ربما ...لا يكتفي ذا القدر بل يفسر الشهادة ويبينها؛ لأن صحة الشهادة واتفاق المعنى وموافقة الدعوى فيما ادعي لا يثبت بمجرد 

ا يظنها صحيحة موافقة للدعوى، وتكون فاسدة مخالفة الدعوى، فلا بد من البيان ليكون المكتوب إليه على بصيرة، فينظر إليها فإن عرفه
صحيحة عمل ا، وإن عرفها فاسدة ردها، فلهذا يبين ويفسر شهادته ويصححها على الوجه الذي ذكرنا في الدعوى، ويتبين الدين 

  .ويعلمه على نحو ما بينا، ويذكر في شهادم إعلام المدعي والمدعى عليه

علامه بالإشارة إليه والمدعى عليه غائب، فإعلامه بذكر وإعلام الحاضر بالإشارة، وإعلام الغائب بذكر الاسم والنسب والمدعي حاضر، فإ
الاسم والنسب، فيكتب شهدوا أن لفلان المدعي هذا علي فلان بن فلان هذا الذي ذكر اسمه ونسبه في هذا الكتاب في دعوى المدعي هذا 

ى فلان هذا تسليم المال إلى هذا كذا وكذا، يذكر جنس الدين ونوعه وصفته وقدره وجميع ما ذكرنا في الدعوى ثم يكتب فواجب عل
  .المدعي ليقبضه لنفسه

وقد اختلف المتأخرون في أنه هل يشترط ذكر هذا؟ والصحيح أنه لا يشترط؛ لأن حاجة القاضي إلى نقل الشهادة وبيان شهادة الشهود لا 
شترط بيان سبب الدين لما ذكرنا في إلى بيان حكم ما ثبت عنده من جهة الشهود، وهذا ليس من صلب شهادم، ولا يشترط ذكره، وي

  . الدعوى، ولتكون الشهادة موافقة للدعوى

وإن كانت الدعوى في العقار يكتب في شهادم العقار، يذكر موضعها وحدودها على نحو ما ذكرنا في الدعوى، ويذكر أا في يد 
 هذا المدعى عليه بغير حق، لأن المدعى عليه في العقار إنما ولا بد للشهود في العقار أن يشهدوا أا في يد. المدعى عليه هذا بغير حق

ينتصب خصماً باعتبار يده، فما لم تثبت يده على العقار عند القاضي، فالقاضي لا يجعله خصماً ثم يكتب وشهد كل واحد من الباقين بمثل 
ليس كمثله {: مثل صفة في الكلام قال االله تعالىشهادته هذه، وأشار في جميع مواضع الإشارات ولا يكتب على مثل شهادته؛ لأن كلمة 

، أي كهو شيء فيصير هذا شهادة على شهادة الأول، وإنه لا يقبل هاهنا، ولكن يكتب بمثل شهادته، كما قلنا لم ) 11: الشورى(} شيء
كم؛ لأنه ينبغي أن يكون ذكر فأتوا بالشهادة على وجهها وساقوها على سببها، فسمعتها وأثبتها في المحضر المخلد ديوان الح: يكتب

الدعوى والشهادة مكتوباً في بياض، ويكون في خريطة القاضي حتى يؤمن عن التغيير والتبديل، فعسى يحتاج إلى الرجوع إليه، حتى يكون 
  .عن بصيرة وطمأنينة

  

  

الرضا وقبول القول، فإن لم يعرفهم وهم معروفون عندي بالعدالة و: ثم بعد ذلك إن عرف القاضي الشهود أثبت ذلك في الكتاب، فيكتب
ورجعت في التعريف عن حالهم : سأل المزكي عن حالهم الواحد يكفي، والاثنان أحوط وأبعد عن الخلاف، فإن أتوا عليهم بالعدالة يكتب

  . إلى من إليه التزكية والتعديل بالناحية، وهم فلان وفلان، فنسباهم إلى العدالة والرضا وقبول الشهادة

دل بعضهم وجرح البعض، فإنه يكتب اسم من عدلاه؛ لأن القاضي المكتوب إليه إنما يقضي بشهادة العدلين، وكذلك يذكر اسم فإن ع
المزكين؛ لأن العدالة إنما تثبت بقولهم، فينبغي أن يعرفهم القاضي المكتوب إليه حتى يعلم أنه هل يجوز الاعتماد على قولهم في التزكية؟ وإنما 
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لكاتب السؤال عن الشهود وتعرف عن حالهم؛ لأنه لو لم يكتب ذلك احتاج القاضي المكتوب إليه إلى السؤال عنهم حتى كتب القاضي ا
يمكنه القضاء بشهادم، والسؤال عنهم، وعسى لا يمكنه ذلك في مصره، فيكتب القاضي ذلك حتى يعلم القاضي المكتوب إليه أن لا حاجة 

  .إلى السؤال عن حالهم

ولو لم يكتب القاضي الكاتب في الكتاب أسماء الشهود الذين شهدوا عنده، وأخفى واكتفى : »أدب القاضي«ف رحمه االله في قال الخصا
  .بقوله شهد بذلك عندي شهود عدول كفى

عدما ثبت وهذا لما قلنا في القاضي إذا كتب في السجل إن شاء أظهر فيه أسماء الشهود وأنسام وإن شاء أخفى، واكتفى بقوله ب: قال
  .عندي شهادة شهود عدول كذا هاهنا

ثم القاضي الكاتب بعدما ظهرت عنده عدالة الشهود الذين شهدوا عنده بالحق للمدعي يحلف المدعي، فإن كان المدعى ديناً يستحلفه باالله 
ه ليس هاهنا أحد يدعيه؛ لأن ما قبضت هذا المال منه، ولا تعلم أن رسولاً لك أو وكيلاً لك قبض منه، أما أصل الاستحلاف مع أن

  . القاضي ناظر الكل من عجز عن النظر لنفسه بنفسه، والغائب عاجز عن النظر لنفسه بنفسه، فينظر له القاضي باستحلاف خصمه

 الميت عاجز عن إن القاضي يحلِّفع باالله بما استوفيت هذا الدين ولا أبرأته منه؛ لأن: هذا كما نقول فيمن ادعى ديناً على ميت وأقام البينة
النظر لنفسه بنفسه، فينظر له القاضي بالاستحلاف، وإذا استحلفه يحلف باالله ما قبضت هذا المال من هذا المدعى عليه، ولا يعلم أن 

ا رسولك أو وكيلك قبض هذا المال منه ولا أبرأته ولا أحلته به على أحد ولا اغتصبت مثله من جنسه ولا اغتصبت به؛ لأن الواحد من هذ
لا تحصل براءة المدعى عليه، فيحلفه على جميع ذلك على الثبات والأصح ما ذكرنا؛ لأن الحلف على فعل الغير يكون على العلم، وسيأتي 

  .بيان ذلك في فصل اليمين إن شاء االله تعالى

  

  

ف لنظر الغائب وإنه موجود في وإذا عرفت حكم الاستحلاف في الدين فكذا في جميع الدعاوي التي يجوز فيها الكتاب؛ لأن الاستحلا
جميع هذه الفصول، ويحتاط القاضي في كل فصل حتى لا يستحلفه على ما يبطل دعواه، ويذكر في كتابه استحلاف المدعي، وكيفية 

بالكتاب استحلافه وما كان منه على وجه النظر للغائب ليكون أبلغ في العذر وأقرب إلى تحقيق معنى العدل، وهذا إذا لم يذهب المدعي 
  . بنفسه بل نصب وكيلاً

فأما إذا ذهب بالكتاب بنفسه، فالقاضي الكاتب لا يحتاج إلى هذا الاحتياط وإلى تحليف المدعي، فإنه لو أراد المدعى عليه استحلافه يمكنه 
ى مضمونه وعلى ختمه عند القاضي ذلك، ثم يكتب فقبلت شهادم قبول مثلها، وسألني المدعي هذا مكاتبة في ذلك الإشهاد عليه وعل

إليه، لإيجاب العلم للإجابة إليه، فأجزت كتابي هذا مسهلاً إليه ما جرى من عندي، ذلك على ما طويت كتابي هذا، وحكيت فيه  فأجبته
رده معلماً بذلك إباءه حتى إذا وصل كتابي هذا إليه صحيح الختم وثبت عنده من الوجه الذي يوجب العلم قبوله قبله وقدم في باب مو

بالحق الله تعالى عليه تقديمه فيه معاناً بالتوفيق، وإنما يكتب سؤال المدعي؛ لأن القاضي نصب لفصل الخصومات لا لإحيائها، فتبين أن كتابة 
  .هذا الكتاب كان لسؤال المدعي ليكون معذوراً، ولأن كتاب القاضي حق المدعي، وحق الإنسان إنما يوفى بعد طلبه

وأشهدت فلاناً وفلاناً : الله أن القاضي الكاتب يذكر في الكتاب أسماء الشهود الذين أشهدهم على الكتاب، فيكتبوروي عن محمد رحمه ا
وفلاناً على كتابي ومضمونه، وسأختم على كتابي بحضرم والإشهاد على مضمون الكتاب أمر لازم، لما ذكرنا أن على قول أبي حنيفة 

ليه لا يقبل الكتاب حتى يشهد الشهود على مضمون الكتاب، وكذلك الختم بحضرم شرط لازم ومحمد رحمهما االله القاضي المكتوب إ
حتى يمكنهم الشهادة على الختم شرط عندهما، واختار بعض المتأخرين كتابة علامته على أوصال قطاع الكتاب وإنه زيادة لا بأس ا، ولا 

  . خال قطعة فيها وإخراج قطعة عنها، كما ينتفي احتمال التغيير والتبديليحتاج إليها؛ لأن بالختم على الكتاب ينتفي احتمال إد
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ولو وقع القاضي على صدر الكتاب وآخره كما في السجلات وغيره، ويكتب في آخره هذا الكتاب كتب عني بأمري بما جرى فيه مني 
الباطن مكتوب كذا، وسأختمه بخاتمي ونقش وعندي، وإنه يشتمل على كذا وكذا قطعة وعلى الأوصال على ظاهره مكتوب كذا، وعلى 

  .خاتمي كذا بذكر هذه الأشياء مبالغة في التوثيق، ولو لم يتوثق به لا بأس به؛ لأنه وقع الأمن بسبب الختم عن الاحتمال

  

  

ولا ينبغي له أن يقبل ثم إذا انتهى الكتاب إلى المكتوب إليه ينبغي للمكتوب إليه أن يجمع بين الذي خاصمه بالكتاب وبين خصمه، يطلبه 
البينة على أنه كتابة القاضي إلا ومعه خصمه، وإنما يجمع للمكتوب إليه بين المدعي وبين خصمه؛ لأنه يحتاج إلى فصل الخصومة بينهما، 

  .وإنما يمكنه ذلك عند حضورهما

ر به ألزمه القاضي ذلك بإقراره، ووقع الاستغناء ثم إذا جمع بينهما والمدعي يدعي حقه عليه، ويسأل القاضي المدعى عليه في دعواه، فإن أق
ما : عن الكتاب، وإن جحد دعواه حتى إذا احتاج المدعي إلى إقامة الحجة يعرض الكتاب على القاضي، فإذا عرض، فالقاضي يقول له

قة الحال، فيسأله الحجة هات البينة على أن هذا كتاب ذلك القاضي لأيعرف حقي: هذا؟ فيقول كتاب القاضي فلان، فيقول له القاضي
  .على ذلك، والحجة الشهادة

ولو قبل الكتاب من غير حضرة خصمه جاز، ولو سمع البينة على أن هذا كتاب القاضي من غير حضرة خصمه لا يجوز فحضرة الخصم 
لأن القضاء مضاف إلى شرط قبول البينة على الكتاب لا شرط قبول الكتاب، وإنما كان حضرة الخصم شرط قبول البينة على الكتاب؛ 

كما لا بد للقضاء من حضرة الخصم؛ ولأن هذه شهادة في حقوق العباد ولا تقبل ) الخصم(هذه الشهادة، فلا بد لقبولها من حضرة 
  . الشهادة في حقوق العباد إلا بحضرة الخصم

ثم إذا اشهد . ، لا قبول البينة على الكتابوإن قبل ذلك وليس معه خصم حاضر أراد به قبول الكتاب: وقول محمد رحمه االله في الشروط
الشهود أن هذا كتاب القاضي فلان، مختوم بخاتمه ختمه بحضرتنا، وقرأه علينا وفسروا ما في الكتاب على وجهه وشهدوا به، فالقاضي 

  .يقبله

اضي الكاتب أهو عدل؟ فإن عدلوه أنه إذا وصل كتاب إلى القاضي ينبغي للمكتوب إليه أن يسأل الشهود عن الق» نوادر ابن رستم«وفي 
عمل به وقبله وإن لم يعدلوه لا يقبله ولا يعمل به، وهذا السؤال لازم على الرواية التي تشترط العدالة لصيرورته قاضياً، وعليه الفتوى هذا 

أنظر فيما قضى به، فإن : د، قالهو جاح: إن قالوا: قلت لمحمد رحمه االله: السؤال بطريق الاحتياط ليكون أبعد عن الخلاف، قال ابن رستم
  .كان موافقاً للحق أمضيته

ثم القاضي إذا قبل الكتاب ماذا يصنع؟ على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله يفتحه، والأولى أن يكون الفتح بحضرة الخصم؛ لأن الفتح 
  .قةلإمكان القضاء مكان القضاء، وإن فتح بغير محضر منه جاز؛ لأن الفتح ليس بقضاء حقي

ثم إذا فتحه نظر فيه إن كان ما فيه موافقاً لما شهد به الشهود، ختم الكتاب بخاتمه ووضعه عنده كما يفعل بالسجلات والمحاضر، وإن كان 
  .مخالفاً وهذه الشهادة، فإن كان موافقاً سأل عن الشهود اسم عدل إن كان القاضي لا يعرفهم بالعدالة

  

   

 يفتح الكتاب قبل حضور عدالة الشهود؛ لأن الفتح للقضاء وقبل ظهور عدالة الشهود لا يجوز لا» أدب القاضي«وذكر الخصاف في 
القضاء؛ ولأن الشهود ربما لا يعدلون فيحتاج إلى شهود آخرين ولا يمكنهم أداء الشهادة بعد فتح الكتاب؛ لأنه ليس عليه خاتمه، فيؤدي 

ن عندهما الشهادة على ما في الكتاب شرط، فلو لم يصح الكتاب حتى يشهدوا بما فيه، إلى تضييع الحقوق وما قاله محمد رحمه االله أصح؛ لأ
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فإن ماتوا قبل ظهور عدالتهم أمكن للقاضي القضاء ا؛ لأن الموت بعد تمام الأداء لا يمنع القضاء، وعلى قول أبي يوسف لما لم يشترط 
  .لختم لا يحتاج إلى فتح الكتاب قبل ظهور عدالتهمشهادم على ما في الكتاب واكتفى بشهادم على الكتاب وا

وذكر ابن سماعة عن محمد رحمه االله أن في قياس قول أبي حنيفة رحمه االله إذا جاء الرجل بكتاب في حق ينبغي للقاضي أن يحضر المدعى 
 أوكيل أنت في الكتاب أو صاحب نعم سأله بعد ذلك: عليه، فإذا أحضره سأل الذي جاء بالكتاب أهو هذا الذي يدعى عليه؟ فإن قال

أنا وكيل الطالب وأنا فلان بن فلان، فإنه يسأل البينة : أنا صاحب الكتاب سأله البينة على أنه كتاب القاضي، وإن قال: الكتاب؟ فإن قال
  . أنه فلان بن فلان وأن فلاناً وكله

بينة أنه فلان بن فلان؛ لأن شهود الكتاب يشهدون أن القاضي أنا صاحب الحق حيث لا يسأله القاضي ال: فرق بين هذا وبينما إذا قال
أنا وكيل فلان فشهود الكتاب لا : الكاتب كتب هذا الكتاب لأجله، وإذا أشاروا إليه وقع الاستغناء عن الاسم والنسب، فأما إذا قال

وأن الغائب وكل المسمى بالاسم والنسب، يشيرون إليه في شهادم بل يشهدون أن القاضي الكاتب كتب الكتاب لأجل فلان الغائب، 
فلا بد من إثبات اسمه، فلعله وجد الكتاب مطروحاً فأخذه وأراد أن يأخذ بحق غيره، فلا بد من إثبات اسمه ونسبه ومن إثبات الوكالة حتى 

لا يقبله، وهو قول أبي حنيفة يصير خصماً يسمع منه دعوى الكتاب، فإن أقام بينة على الكتاب قبل أن يقضى ببينة وكالته القياس أن 
  .يقبل، وهو قول محمد، وعن أبي يوسف روايتان، وسيأتي الكلام بعد هذا إن شاء االله تعالى: رحمه االله، وفي الاستحسان

، ثم إذا سمع القاضي البينة على الوكالة والكتاب، فقبل أن تظهر عدالة الشهود عزل القاضي الكاتب: قال ابن سماعة عن محمد رحمه االله
فلأن كتاب القاضي لنقل الشهادة، فحيث شهدوا : ظهر عدالتهم، قضى القاضي بالأمرين جميعاً، أما بالوكالة فظاهر، وأما بالكتاب

  .بالكتاب وأتوا بجميع الشرائط فقد تم النقل فلا يمنع القضاء بعد ذلك لمكان العزل؛ لأن ذلك لا يخل بالنقل الذي تم به

  

  

ة ولم تعدل بينة الكتاب حتى عزل القاضي الكاتب، فأراد الوكيل أن يقيم بينة أخرى على الكتاب والختم، لا يقبل وإن عدلت بينة الوكال
  . ذلك منه؛ لأن العزل وجد قبل تمام النقل، فصار كالعزل قبل الكتاب، وذلك يضيع الكتاب، فهذا يمتنع القضاء به

زل الكاتب، فأراد الوكيل أن يقيم البينة على أن فلاناً قد كان وكله يومئذ، وعدلت وإن عدلت بينة الكتاب ولم تعدل بينة الوكالة حتى ع
وهذا التفريع . الشهود، قبلت البينة، وقضى بالوكالة؛ لأنه يقضي بالوكالة في زمان متقدم، وظهر أن بينة الكتاب والختم قامت من الخصم

  .فة؛ لأن على قوله البينة على الكتاب قبل القضاء بالوكالة غير مقبولةإنما يتأتى على قول محمد رحمه االله، لا على قول أبي حني

هل يقضي بما في الكتاب؟ إن علم القاضي أن الذي جاء بالكتاب . ثم إذا قبل القاضي الكتاب وفتحه وأتى بجميع الشرائط على نحو ما بينا
اب يقضي، وإن لم يكن شيء من هذا سأله البينة أنه فلان بن فلان بن فلان الفلاني، أو أقربه الخصم، أو شهد الشهود أنه صاحب الكت

فلان؛ لأن الكتاب ينطق بالحق لفلان بن فلان، فلا بد من أن يعلم المكتوب إليه أنه فلان بن فلان، فلعل الذي جاء بالكتاب غير صاحب 
  . افةالحق تسمى باسم صاحب الحق ليأخذ حقه، وإن سأل البينة قبل ذلك فهو أحسن قصراً للمس

وإن كان المدعي يدعي داراً بالإرث فالقاضي الكاتب كتب في كتابه، وذكر أن فلان بن فلان بن فلان مات، فقد ذكر في تعريف من 
بالإرث؛ لأن القضاء بالملك للوارث يحتمه الإرث إنما يكون بواسطة ثبوا للمورث، فلا بد من معرفته ليمكنه القضاء له ثم  يتلقى الملك منه

وكانت هذه : وترك داراً بالكوفة في بني فلان إلى آخر ما ذكرنا، ثم يكتب: ل منه إلى الوارث، وتعريفه بذكر اسمه ونسبه، ثم يكتبينتق
الدار ملكاً وحقاً لفلان بن فلان بن فلان وفي يده وتحت تصرفه إلى أن توفي وخلف فلاناً لا وارث له غيره، وترك هذه الدار المحدودة ميراثاً 

لا أعلم له وارثاً، فما ادعى استحقاق جميع الدار لنفسه بل : ولا ينبغي أن يكتفي بذكر المدعي لا أعلم له وارثاً غيري؛ لأنه إذا قالله، 
أظهر الشك في ذلك بالإضافة إلى علمه، فكيف يقضي له بملكية جميع الدار ثم يذكر، وأتاني فلان المدعي بفلان وفلان فشهدوا أن فلان 
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  .وفي إلى آخر ما ذكرنابن فلان ت

إما أن يكون العقار في بلد المدعي : ذلك كتاباً، فهذا على وجهين) في(وإذا وقع الدعوى في العقار وطلب المدعي من القاضي أن يكتب له 
ن يكون في البلد إما أ: ويكون المدعى عليه في بلد آخر، وإما أن يكون العقار في بلد آخر غير البلد الذي فيه المدعي، وإنه على وجهين

الذي فيه المدعى عليه أو يكون في بلد آخر غير البلد الذي فيه المدعى عليه، وفي الوجوه كلها القاضي يكتب له بذلك كتاباً؛ لأن العبرة في 
  .هذه الغيبة للمدعى عليه

  

  

مل به بشرائطه على ما بينا، ويحكم به فبعد ذلك إن كان العقار في البلد الذي فيه المدعى عليه ووصل الكتاب إلى المكتوب إليه يع
للمدعي، وأمر المحكوم إليه بتسليمه إلى المدعي، وإن امتنع المدعى عليه عن التسليم فالقاضي يسلم بنفسه؛ لأن العقار في ولايته فيقدر على 

  . تسليمه

ث المدعى عليه، أو وكيله مع المدعي إلى القاضي وإن كان العقار في البلد الذي فيه المدعي، فالقاضي المكتوب إليه بالخيار، إن شاء يبع
الكاتب حتى يقضي له عليه، ويسلم العقار إليه، وإن شاء حكم به لوجود الحجة وسجل له وكتب له قضية العقار، ليكون في يده وأشهد 

 يمنع التسليم، أما لا يمنع الحكم بالملك، على ذلك ولكن لا يسلم العقار إليه؛ لأن العقار ليس في ولايته فلا يقدر على التسليم إلا أن العجز
  .يحكم بالعقار للمدعي ولكن لا يسلم إليه: فلهذا قال

ثم إذا أورد المدعي قضية القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب وأقام بينة على قضائه، فالقاضي الكاتب لا يقبل هذه البينة؛ لأنه يحتاج 
 بمترلة القضاء، فلا يجوز على الغائب ولكن ينبغي للقاضي المكتوب إليه، أنه إذا قضى للمدعي إلى تنفيذ ذلك القضاء، وتنفيذ القضاء

وسجل له بأمر المدعي المدعى عليه أن يبعث مع المدعي أميناً لتسليم الدار إلى المدعي، فإن أبى ذلك كتب المكتوب إليه إلى الكاتب كتاباً، 
بجميع ما جرى بين المدعي وبين المدعى عليه بحضور المدعي وبحكمه عليه بالعقار وأمره إياه، ويحكي كيفية كتابه الذي وصل إليه ويخبره 

أن يبعث معه أحداً ليسلم العقار إليه، وامتناعه عن ذلك ثم يكتب، وذلك قبلك وسألني المدعي الكتاب إليك وإعلامك بحكمي له على 
 االله وإيانا بما يحق الله عليك ويسلم العقار المحدود في الكتاب إلى المدعي فلان بن فلان بذلك ليسلم إليه هذا العقار، فاعمل في ذلك يرحمك

  . فلان موصل كتابي هذا إليك، فإذا وصل هذا الكتاب إلى القاضي الكاتب سلم العقار إلى المدعي وأخرجه من يد المدعى عليه

ضي المكتوب إليه بالخيار إن شاء بعث المدعى عليه، أو وكيله مع المدعي وإن كان العقار في بلد آخر غير البلد الذي فيه المدعى عليه، فالقا
إلى قاضب البلد الذي فيه العقار، ويكتب إليه كتاباً حتى يقضي للمدعي بالعقار بحضرة المدعى عليه، وإن شاء حكم به للمدعي وسجل 

  .لبلد الذي فيه المدعيله، ولكن لا يسلم العقار إليه على نحو ما بينا فيما إذا كان العقار في ا

  :فإذا أراد القاضي أن يكتب في العبد الآبق عند أبي يوسف رحمه االله كيف يكتب؟ صورته

إذا كان لرجل بخاري عبد أبق إلى سمرقند فأخذه رجل سمرقندي فأخبر به المولى، وليس للمولى شهود بسمرقند إنما شهوده ببخارى، 
ا شهد الشهود عنده، فالقاضي يجيبه إلى ذلك ويكتب له كتاباً إلى قاضي سمرقند على نحو ما فطلب المولى من قاض ببخارى أن يكتب بم

شهد عندي فلان وفلان وفلان، أن العبد السندي الذي يقال له فلان حليته كذا وقامته كذا ملك فلان : بينا في الديون غير أنه يكتب
  (.رقند بغير حق وشهد على كتابه شاهدان إلى المدعي هذا، وقد أبق إلى سمرقند واليوم في يد فلان بسم
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إلى سمرقند، ويعلمهما ما في الكتاب حتى يشهدا عند قاضي سمرقند بالكتاب، وبما فيه فإذا انتهى هذا الكتاب إلى قاضي سمرقند يحضر ...) 
  . جماعالعبد مع الذي في يديه حتى يشهدا عند قاضي سمرقند بالكتاب وبما فيه حتى تقبل شهادما بالإ

فإذا قبل القاضي شهادما، وثبتت عدالتهما عنده فتح الكتاب، فإن وجد حلية العبد المذكور فيه مخالفاً لما شهد به الشهود عند القاضي 
ير أن الكاتب رد هذا الكتاب إذ ظهر أن هذا العبد غير المشهود به في الكتاب، وإن كان موافقاً قُبِل الكتاب ودفع العبد إلى المدعي من غ

يقضي له بالعبد، لأن الشهود لم يشهدوا بحضرة العبد ويأخذ كفيلاً من المدعي بنفس العبد، ويجعل في عنق العبد خاتماً من رصاص حتى لا 
يتعرض له أحد في الطريق، أنه سرق ويكتب كتاباً إلى قاضي بخارى بذلك ويشهد شاهدين على كتابه وختمه وعلى ما في الكتاب، فإذا 

تاب إلى قاضي بخارى، وشهد الشهود أن هذا الكتاب كتاب قاضي سمرقند وخاتمه، أمر المدعي أن يحضر شهوده الذين شهدوا وصل الك
  .عنده أول مرة فيشهدون بحضرة العبد أنه ملك هذا المدعي

بخارى لا يقضي للمدعي فإذا شهدوا بذلك ماذا يصنع قاضي بخارى؟، اختلفت الروايات عن أبي يوسف ذكر في بعض الروايات أن قاضي 
بالعبد؛ لأن الخصم غائب ولكن يكتب كتاباً آخر إلى قاضي سمرقند، ويكتب فيه ما جرى عنده، ويشهد شاهدين على كتابه وختمه وما 

فيه ويبعث بالعبد معه إلى سمرقند حتى يقضي له قاضي سمرقند، وشهد الشاهدان عنده بالكتاب والختم وبما في الكتاب وظهرت عدالة 
  .الشاهدين، قضى للمدعي بالعبد بحضرة المدعى عليه وأبرأ كفيل المدعي

إن قاضي بخارى يقضي بالعبد للمدعي ويكتب إلى قاضي سمرقند حتى يبرئ كفيل المدعي، وعلى الرواية التي جوز : وقال في رواية أخرى
ي إذا لم يكن ثقة مأموناً، فالقاضي المكتوب إليه لا يدفعها وصورته ما ذكرنا في العبد غير أن المدع» الأمالي«أبو يوسف كتاب القاضي في 

إليه ولكن يأمر المدعي حتى يجيء برجل ثقة مأمون، فالقاضي المكتوب إليه بدينه وعقله يبعث ا معه؛ لأن الاحتياط في باب الجرح 
  . لا يعمل ذا الكتاب عندناواجب، وإذا مات القاضي الكاتب قبل أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه، فالمكتوب إليه 

أن كتاب القاضي إلى القاضي بمترلة الشهادة على الشهادة، لأنه بكتابه : يعمل وهو قول الشافعي، ووجهه: »الأمالي«وقال أبو يوسف في 
د الفرع إذا ماتوا بعد أداء ينقل شهادة الشاهدين الذين شهدوا عنده بالحق إلى القاضي المكتوب إليه، والنقل قد تم بالكتابة فكان بمترلة شهو

  .الشهادة قبل القضاء، وإنه لا يمنع القضاء

  

  

أن القاضي الكاتب وإن كان نقل أداء شهادة الذين شهدوا عنده إلا أن لهذا النقل حكم القضاء، ألا ترى أنه لا يصح هذا النقل إلا : ولنا
ضي الكاتب هذا النقل بسماع البينة، وما يجب على القاضي بسماع الشهادة، ووجب على القا: من القاضي، ولم يشترط فيه العدد ولفظه

البينة قضاء، فدل أن لهذا النقل حكم القضاء ولم يتم بعد؛ لأن تمامه بوجوب القضاء على المكتوب إليه، ولا يجب القضاء على المكتوب إليه 
ضي كما في سائر الأقضية إذا مات القاضي قبل إتمامها بخلاف قبل وصول الكتاب إليه وقبل قراءته فلم يكن النقل تاماً، فيبطل بموت القا

شهود الفرع، إذا ماتوا بعد الشهادة قبل القضاء؛ لأن ما يتوقع من جهتهما أداء موجب للقضاء وقد تم، أما المتوقع من جهة القاضي 
أشهد ومات قبل تمام الأداء وهناك : الشاهدالكاتب نقل موجب القضاء ولم يتم بعد، ولأن مسألة الكتاب من مسألة الشهادة، إذا قال 

  .تبطل الشهادة أيضاً، ولو قبل مع هذا وقضي به ثم رفع إلى قاض آخر أمضاه؛ لأن قضاءه صادف محل الاجتهاد

ل وكذلك الجواب فيما إذا مات بعد وصول الكتاب إليه قبل القراءة، لأن وجوب القضاء على المكتوب إليه إنما يكون عند القراءة فقب
  . القراءة لم يكن النقل تاماً، فيبطل بالموت
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، وذكر في اختلاف زفر ويعقوب عن »ظاهر الرواية«وأما إذا مات بعد وصول الكتاب والقراءة، فإن المكتوب إليه يعمل به هكذا ذكر في 
ضي الكاتب نقل الشهادة، وقد تم النقل ؛ لأن المتوقع من قبل القا»ظاهر الرواية«أبي حنيفة رحمه االله أنه لا يقضي، والصحيح ما ذكر في 

. منه فموته بعد ذلك لا يضر، والمتوقع من قبل المكتوب إليه القضاء وإنه حي، فأمكن القول بوجوب القضاء عليه إذا مات القاضي الكاتب

  .فإن عزل الكاتب فالجواب فيه كالجواب فيما إذا مات إذ المعنى لا يوجب الفصل

يه أو عزل واستعمل مكانه قاضٍ آخر، فوصل الكتاب إلى الذي استعمل، هل يعمل به؟ ينظر إن كان في الكتاب وأما إذا مات المكتوب إل
وإلى كل من يصل إليه، من قضاة المسلمين يعمل به، وإن كان بخلافه لا يعمل به عندنا خلافاً للشافعي رحمه االله، والصحيح قولنا؛ لأن 

أمانته، والقضاة يتفاوتون في أداء الأمانات؛ لأم غير معصومين عن الخيانة، فصاروا كالأمناء في علم الأول و القاضي الكاتب اعتمد على
وإذا صح التعيين ظهر أن الثاني غير المكتوب إليه وغير المكتوب إليه، لا يملك القضاء بالكتاب، . الأموال، وثمة التعيين صحيح، فكذا هاهنا

ل من يصل إليه من قضاة المسلمين؛ لأن هناك اعتمد على علم الكل وأمانتهم فكان الكل مكتوباً بخلاف ما إذا كان في الكتاب، وإلى ك
  .إليهم، أما هاهنا بخلافه

  

   

وإذا جاء الرجل بكتاب القاضي إلى قاضٍ آخر، فلم يجد خصمه ثمة، فسأل الطالب القاضي المكتوب إليه أن يكتب : وقال في كتاب الحوالة
أتاه من القاضي الأول فعل إذا ثبت عنده ذلك، وشرط الثبوت ما ذكرنا؛ وهذا لأن شهادة الشهود الذين شهدوا عند له إلى قاض آخر بما 

القاضي الكاتب صار منقولاً إلى المكتوب إليه حكماً، فيعتبر بما لو شهدوا عنده حقيقة ولو شهدوا عنده حقيقة وطلب المدعي من القاضي 
بلد الذي خصمه هناك، أليس أنه يكتب له كتاباً؟ كذا هنا، إلا أن القاضي المكتوب إليه إنما يكتب بقدر ما أن يكتب له كتاباً إلى قاضي ال

ثبت عنده، والثابت عنده كتاب القاضي الأول بالحق على الغائب لا نفس الحق، فيكتب ويفسخ كتاب القاضي الأول؛ لأنه هو أصل 
إني لا آخذ من الشهود من يصحبني إلى بلد الخصم : ان المدعي، قال للقاضي الأولالحجة وإن شاء حكاه ذلك في كتابه، وكذلك إن ك

فاكتب إلى قاضي بلد كذا، فكتب ذلك القاضي إلى قاضي بلد الخصم، أجابه القاضي إلى ذلك، فإن الإنسان عسى يصير مبتلى ذه فربما 
بلدة أخرى يذهب إلى بلد الخصم، ومن هذه البلدة إلى تلك البلدة، لا يجد من بلد الكاتب، فلعله يذهب إلى بلد الخصم، ويجد قافلة من 

  . وكذلك على هذا لو عرض الشهود الذين على الكتاب فأشهدوا على شهادم جاز ذلك

ة وإذا شهد الفروع على شهادة الأصول على الكتاب بما ذكرنا من الشرائط عند المكتوب إليه فإنه يقبله؛ لأن الشهادة على الشهادة حج
في إثبات الحقوق التي تثبت مع الشبهات، فجاز أن يثبت بالشهادة على الشهادة، فيثبت بشهادة الفروع شهادة الأصول، ويثبت بشهادة 

اكتب لي إلى قاضي مرو أو إلى قاضي نيسابور حتى أذهب إلى مرو، فإن : الأصول كتاب القاضي إليه، فلو كان المدعي قال للقاضي الأول
ذلك؛ لأنه توسع في هذا الباب ) إلى(القاضي يجيبه :  وإلا ذهبت إلى قاضي نيسابور، فعلى قول أبي يوسف رحمه االلهوجدت خصمي ثمة

حتى جوز الكتاب إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين للحاجة، والجهالة فيه أعظم، فإن كان يجوز ثمة فهاهنا أولى، وعند أبي حنيفة 
  .لى هذا الوجه؛ لأن جهالة المكتوب إليه عندهما مانعة صحة الكتابومحمد رحمهما االله لا يكتب ع

ولو كان كتب إلى قاضي مرو فوجد الطالب خصمه هناك وأقام البينة على الكتاب بشرائطه عند قاضي مرو بحضرة المطلوب ثم هرب 
ليس للقاضي المكتوب إليه : سف رحمه اهللالمطلوب قبل أن تظهر عدالة الشهود، وذهب إلى سرخس، ثم ظهرت عدالة الشهود، قال أبو يو

  .أن يكتب إلى قاضي سرخس
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، وهو أن الرجل إذا ادعى على آخر مالاً، »الزيادات«له ذلك، وهذه المسألة فرع مسألة ذكرها محمد رحمه االله في : وقال محمد رحمه االله
قضي بتلك البينة عند محمد رحمه االله؛ لأن القضاء لإلزام وأقام البينة بمحضر من المطلوب وجحوده، ثم هرب المطلوب ليس للقاضي أن ي

الحق، وليس للقاضي ولاية على الغائب فلا يصح الإلزام عليه بالقضاء؛ ولأنه لم يظهر عجزه عن الطعن بسبب الغيبة، فلعله ذهب ليأتي 
  . بالدفع فلا يجوز القضاء

ن حضرة الخصم لأجل سماع البينة عليه، إنما شرطت للجحود الذي هو شرط له أن يقضي عليه بتلك البينة؛ لأ: وقال أبو يوسف رحمه االله
سماع البينة وليصير الحال معلوماً للمدعى عليه، حتى لو كان له دفع يأتي به وقد جحد ولم يأت يدفع حتى هرب، فدل على عجزه عن 

  . وهناك القاضي يقضي عليه بإقراره كذا هناالدفع، فكان للقاضي أن يقضي عليه وقياسه على ما لو أقر المدعى عليه ثم غاب،

ومحمد رحمه االله فرق بين الإقرار وبين البينة، والفرق أن الإقرار يوجب الحق بنفسه من غير اتصال القضاء به، فلم يكن في القضاء حال 
فلو قضى ا حال غيبة الخصم كان فيه غيية الخصم إلزام الحكم على الغائب، فأما الشهادة لا توجب الحق بنفسها قبل اتصال القضاء ا، 

إلزام الحكم على الغائب، وإنه لا يجوز ولاية لو جاز القضاء بالبينة مع غيبة الخصم يفسد عليه الطعن مع البينة، فلا يقضى حتى لا يفوت 
ة أنه مع محمد رحمهما االله، وإذا حقه في الدفع والطعن بخلاف الإقرار، فإنه لاحق له في الطعن، فلهذا اختار، والظاهر من قول أبي حنيف

  . كان له أن يقضي مع غيبة المطلوب عند أبي يوسف رحمه االله لا حاجة إلى الكتاب فلا يكتب

وعند محمد رحمه االله لما لم يكن له أن يقضي، وقد ظهر عنده وثبت كتاب القاضي وما فيه كان له أن يكتب إلى غيره إحياء لحق المدعي، 
اكتب لي إلى قاضي بلدة أخرى؛ لأني لم أجد خصمي في تلك البلدة، فإنه لا يكتب له :  القاضي الكاتب الأول وقالفإن رجع الطالب إلى

في ذلك حتى يرد عليه ذلك الكتاب؛ لأنه مبهم فيما يقول إذ يجوز أنه وجد خصمه واستوفى حقه، فلما ارتحل خصمه إلى بلدة أخرى أراد 
ثانياً، فيحتاط القاضي ولا يكتب حتى يرد عليه ذلك الكتاب، فإذا رد الآن يكتب، فالإنسان قد يصير مبتلى أن يحتال ذه الحيلة ليأخذ منه 

ذا بأن يرتحل خصمه من بلدة المكتوب إليه إلى بلدة أخرى، وما ذكرنا من الاحتمال قد زال برد الكتاب؛ لأن القاضي المكتوب إليه لو 
  . المدعي حتى يذهب بالكتاب، فيكتب ثانياً إحياء لحق المدعيأخذ المدعى عليه بحق المدعي لا يترك

  

  

ذلك ينبغي أن يبين في الكتاب، أنه قد كتب ) ينبغي(ولو أن القاضي الكاتب أراد أن يكتب له ثانياً قبل رد ذلك الكتاب عليه مع أنه ليس 
قد ضاع مني الكتاب وطلب من القاضي أن : الب قالله مرة إلى قاضي بلدة كذا ذه النسخة ليزول به الالتباس، وكذلك لو أن الط

  . يكتب له ثانياً، يكتب لما قلنا وبين في الكتاب أنه قد كتب له ذه النسخة مرة وإنه زعم أنه ضاع حتى يزول به الالتباس

تاب عليه، فقدمه إليه وإذا كتب كتاباً بحق لرجل، فلم يخرج الكتاب من يده حتى حضر الخصم الذي أخذ الك: »أدب القاضي«قال في 
فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي عليه بذلك حتى يعيد المدعي البينة على ذلك بحضرته؛ لأنه إنما سمع تلك البينة للنقل لا للقضاء، فصار بمترلة 

ى الحق؛ لأنه إنما سمع شاهد الفرع إذا تحمل الشهادة عن الأصل ثم استقضى لم يكن له أن يقضي بشهادة الأصل حتى يشهدوا عنده ثانياً عل
منهم تلك الشهادة ليتحمل شهادته عليها لا ليقضي ا، فلم يجز له أن يقضي ا، وهذا لأن البينة للقضاء شرط صحتها حضرة الخصم 

  .وتقدير جحوده ولم يوجد فلا يجوز القضاء ا

الله الأمير وقص القصة والشهادة وبعث بالكتاب معه ثقة أصلح ا: وإن كتب القاضي إلى الأمير الذي استعمله أي قلده، وهو معه في المصر
يعرفه الأمير، فإن أمضاه الأمير فهو جائز، وإن لم يكن معنوناً ولا مختوماً، ولا شهد عليه الشهود أنه كتاب القاضي وختمه وهذا 

  .استحسان
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ما وأجدادهما، ولا يكون مختوماً ولا شهد عليه شاهدان؛ والقياس أن لا يجوز إذا لم يكن عليه عنوان باسم القاضي، واسم الأمير واسم آبائه
لأن الكتاب إذا لم يكن مختوماً لا يؤمن فيه الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل؛ ولأنه بدون الشهادة والعنوان لا يثبت أنه كتاب القاضي 

  . القاضيإليه فوجب أن لا يقبل كما إذا كان الأمير في مصر آخر وكما في كتاب القاضي إلى

) إلى(أن كتاب القاضي إلى الأمير في المصر ينكر؛ لأنه يستعين به في كل ما يعجز بنفسه، فلو شرطنا هذه الشرائط أدى : وجه الاستحسان

ن عن حرج بخلاف ما إذا كانا في مصرين؛ ولأنه قل ما يتجاسر أحد على التغيير في الكتاب إلى الأمير إذا كانا في مصر واحد؛ لأما يلتقيا
قريب، فيتذاكران ما نقل أحدهما إلى الآخر فيقفان على التغيير لو حصل فلا يتجاسر أحد على ذلك، بخلاف ما إذا كان في مصر آخر؛ 

  . لأنه لا يقف على التغيير فيبالغ في الاحتياط

ظاهر «وهذا على . نة فيها منبر وجماعةولا يقبل كتاب برستاق أو قرية ولا كتاب عاملها، وإنما يقبل كتاب قاضي مدي: »الأصل«قال في 
المصر شرط لنفاذ القضاء، ولكتاب القاضي حكم القضاء، أما على الرواية التي لم يشترط المصر فيها : »ظاهر الرواية«؛ لأن على »الرواية

  .لنفاذ القضاء يقبل كتاب الرستاق وقاضي القرية

  

  

إني اشتريتها من فلان وهو في بلد كذا وقد دفعت : له، وقضى القاضي له فقال الذي في يديهولو أن رجلاً في يديه أمة أقام الآخر البينة أا 
الثمن إليه فاسمع شهودي واكتب لي، فإنه يكتب له في ذلك بما يصح عنده، لأنه يريد الرجوع بالثمن وإنه دين، فصار بمترلة سائر الديون، 

  .فيكتب فيه القاضي كما في سائر الديون

بعد ما أقرت بالرق وأقامت البينة قضى القاضي بحريتها؛ إما لأن التناقض لا يمنع صحة  ية في يدي رجل ادعت أا حرة الأصلولو أن جار
فإن أقام الذي في يديه البينة على . الدعوى في الحرية؛ لأا لا تحتمل الفسخ؛ أو لأن دعوى الأمة ليست بشرط لسماع البينة على حريتها

ولو أا لم . لان الغائب بكذا ونقده الثمن، وطلب من القاضي الكتاب يجيبه إلى ذلك؛ لأنه يريد الرجوع بالثمن وإنه دينأنه اشتراها من ف
تقم البينة على حريتها ولكن ادعت الحرية وأنكرت إقرارها بالرق، ولم يكن لذي اليد بينة على إقرارها بالرق جعلها القاضي حرة؛ لأا 

  .  قولها بغير يمين عند أبي حنيفة خلافاً لهما، فإما يجعلان عليها اليمينفي يد نفسها، والقول

. إني اشتريتها من فلان ونقدته الثمن فاسمع من شهودي لأرجع عليه بالثمن لا يجيبه إلى ذلك بخلاف المسألة الأولى: فإن قال ذو اليد

ما كانت، وقد كانت على الحرية بحكم ظاهر الدار؛ لأن الدار دار والفرق أن في هذه المسألة القاضي ما قضى بحريتها بل تركها على 
الإسلام، ومن كانت في دار الإسلام فالظاهر أا حرة، لكن لم يكن يحكم بحريتها قبل دعواها؛ لأن سكوا مخالف لذلك الظاهر، فإذا 

أن الحرية وجبت بقضائه، وإذا لم يكن هذا قضاء ادعت الحرية فقد تقرر حكم ذلك الظاهر فتركها القاضي على ما أوجبه الظاهر، لا 
بالحرية لم تظهر الحرية في حق البائع، فلا يكون للمشتري حق الرجوع على البائع أما في المسألة الأولى القاضي قضى بالحرية وأوجبها 

  .ئعبالبينة، وإنه قضاء على الناس كافة، فتظهر الحرية في حق البائع فيستحق لهما الرجوع على البا

وكذلك إذا ادعت حرية الأصل بعدما أقرت بالرق وصدقها صاحب اليد لا يرجع المشتري بالثمن على البائع؛ لأن الحرية إنما ظهرت 
بإقرار صاحب اليد، وإقراره لا يكون حجة على البائع، وكذلك إذا أنكرت الرق ابتداء، وادعت حرية الأصل حتى كان القول قولها لا 

رجع بالثمن على البائع، فإن أراد المشتري أن يحلف البائع في هذين الفصلين ما يعلم أا حرة الأصل يريد به الرجوع يكون للمشتري أن ي
بالثمن على البائع فله ذلك؛ لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به يلزمه، فإذا أنكر يستحلف فإن حلف لا شيء عليه، وإن نكل فقد أقر بما ادعاه 

  .يع الثمنالمشتري فيلزمه رد جم
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كيف يحلف البائع هاهنا، وإن التحليف يترتب على دعوى صحيحة ودعوى الحرية من المشتري لم تصح لمكان التناقض، فإن : فإن قيل
لا بل دعوى الحرية من المشتري صحيحة مع تناقضها لما عرف أن التناقض لا تمنع صحة دعوى : الإقدام على الشراء إقرار بالرق عليها قلنا

رية، فلو أن المشتري في هذين الفصلين لم يطلب تحليف البائع ولكنه أراد أن يقيم البينة على حريتها يريد به الرجوع بالثمن على البائع، الح
  .سمعت بينته

من، فلو فرق بين هذا وبينما إذا ادعى رجل عيناً في يدي رجل وأقر صاحب اليد بالعين له لا يكون لصاحب اليد أن يرجع على بائعه بالث
  :أنا أقيم البينة على أنه ملك المدعي يريد به الرجوع على البائع لا تسمع بينته، والفرق من وجهين: قال صاحب اليد

أن في فصل الاستحقاق بينة المشتري قامت على إثبات ما هو ثابت؛ لأا قامت على إثبات الملك للمستحق والملك للمستحق : أحدهما
ما في فصل الحرية بينة المشتري قامت على إثبات ما ليس بثابت؛ لأن المشتري بينته تثبت أن البائع غاصب للثمن، ثابت بإقرار المشتري، أ

لأن الحرة لا تدخل تحت العقد أصلاً وبدلها لا يصير ملكاً للبائع، فهو ذه البينة يثبت أن البائع قبض مال المشتري بغير حق، وهذا هو 
أما المشتري في فصل الاستحقاق لا يثبت غصب البائع الثمن؛ لأنه لا يثبت أن ما أخذه البائع أخذه .  ثابتاًتفسير الغصب والغصب لم يكن

بغير حق؛ لأن بدل المستحق مملوك ولكن يثبت الملك للمستحق في المحل ليثبت لنفسه حق فسخ العقد، وفيما يرجع إلى الملك البينة قامت 
  .على إثبات ما هو ثابت

  . أن في الفصلين جميعاً المشتري متناقض إلا أن التناقض لا يمنع دعوى الحرية ويمنع دعوى الملك: الفرق الثاني

ولو أن رجلاً أورد على قاض كتاباً من قاض على رجل بحق فوافى البلد وقد مات المطلوب، فأحضر الطالب ورثة المطلوب أو وصيه وجاء 
حضر من الوارث أو القاضي، فالقاضي يقبل الكتاب ويسمع من شهوده على الكتاب بالكتاب إلى القاضي وأحضر شهوده على الكتاب بم

بمحضر من الوارث أو الوصي وينفذ ذلك، سواء كان تاريخ الكتاب بعد موت المطلوب أو قبله؛ لأن الوارث خليفة المورث والوصي نائب 
  . بالحق على الميت كان الوارث والوصي هو الخصم كذا هناألا ترى أن الطالب لو أقام بينة. عن الميت، فيكون قائماً مقام الميت

وإذا ورد على قاض كتاب قاض آخر بشيء لا يراه هذا القاضي وهو مما اختلف فيه الفقهاء، فإنه لا ينفذه؛ لأن كتاب القاضي بمترلة 
 وهو مما اختلف فيه العلماء فإنه ينفذه الشهادة على الشهادة، ثم شهود الفرع إذا شهدوا بحق عند القاضي وهو لا يرى ثبوت ذلك الحق

والفرق وهو أن السجل لا يكون إلا بعد القضاء، والقضاء صادف محلاً مجتهداً فيه، فينفذ فلا يكون لأحد بعد ذلك إبطاله، فأما . ويمضيه
  .الكتاب يكون قبل القضاء، فكان للقاضي الذي ورد عليه الكتاب أن يتبع رأي نفسه

  

  

لأن كتاب القاضي ليس بقضية، إنما هو بمترلة الشهادة ولئن سلمنا أن : ، فقال»أدب القاضي«شار الخصاف رحمه االله في وإلى هذا الفرق أ
كتاب القاضي قضاء إلا أنه ليس بقضاء من كل وجه بل هو قضاء من وجه دون وجه، فمن حيث إنه قضاء إن كان يجب على الثاني 

  . ب فلا يجب العمل به على الثاني بالشكالعمل به، فمن حيث إنه ليس بقضاء لا يج

ولو أن رجلاً أورد على قاضٍ كتاباً من قاض بحق على رجل، وكان في الكتاب اسم المدعى عليه ونسبه وصناعته وفخذه، وفي تلك 
 هو الذي كتب فيه الصناعة أو في تلك الفخذ اثنان على ذلك الاسم والنسب لم يقبل القاضي الكتاب حتى يقيم البينة على المطلوب أنه

الكتاب؛ لأن التعريف لا يقع ذا إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر، وإن لم يكن في تلك القبيلة أو الصناعة اثنان على ذلك الاسم أنفذ 
  .القاضي الحكم عليه؛ لأنه وقع التعريف ذا

  :، فهذا على وجهينالمطلوب في هذا الفخذ، أو في هذه التجارة رجل على هذا الاسم والنسب: فإن قال
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أنا أقيم البينة أن في هذا الفخذ أو في هذه التجارة رجل على هذا الاسم والنسب تقبل هذه الشهادة وتندفع الخصومة؛ لأنه إذا : إن قال
  .كان فيه رجل آخر ذا الاسم في الحال لا يتعين هو المطلوب

لتجارة رجل على هذا الاسم والنسب وأنه مات لم أقبل ذلك منه إلا أن يكون وإن قال أنا أقيم البينة أنه كان في هذا الفخذ أو في هذه ا
موت فلان بعد تاريخ الكتاب وشهادة الشهود بالحق في كتاب القاضي الآن، وتندفع الخصومة؛ لأنه إذا كان فلان مات قبل تاريخ الكتاب 

  k.ى الاشتباهتعين الباقي مطلوباً، وإذا مات فلان بعد تاريخ الكتاب لم يتعين فيبق

أنا فلان بن فلان الفلاني وليس لهذا علي شيء لم أقبل ذلك منه ولم يكن في هذا حجة له؛ لأنه أقر أن المكتوب في : وإن قال الخصم
  .الكتاب هو، فلا يكون جحوده الحق حجة له

المخرج منه وإسقاط الحق فتقبل حجته على لي حجة، أني دفعت المال إليه أو أبرأني، وإني مخرج قبل القاضي منه، لأنه يدعي : ولو قال
  . ذلك

وإن قال الخصم لست بفلان بن فلان الفلاني والقاضي المكتوب إليه لا يعرفه، فعلى الرجل الذي يأتي بالكتاب أن يقيم البينة أنه فلان بن 
حتى يتمكن القاضي من القضاء عليه، وإن كان فلان بعينه؛ لأن القاضي لم يعرف المطلوب، فيحتاج المدعي إلى إقامة البينة على أنه بعينه 

  .الكتاب على ميت أحضر القاضي بعض ورثته وسمع من الشهود وقبل الكتاب؛ لأن بعض الورثة ينتصب خصماً فيما يدعى على الميت

وأشهد على ذلك، لم ولو أن هذا القاضي لم يأته بالكتاب من القاضي لكنه أتاه برسالة من القاضي مع رجل بمثل ما يكون في الكتاب، 
  .وفرق بين الرسالة والكتاب، والفرق من وجهين. يقبل القاضي هذه الرسالة

  

  

 أن القياس يأبى الرسالة كما يأبى الكتاب لبعض ما ذكرنا من المعاني في الكتاب، لكن عرفنا جواز الكتاب بالأثر وبإجماع التابعين: أحدهما

  . بالقياسولا أثر ولا إجماع في الرسالة فيعمل فيها

أن الكتاب من القاضي الكاتب جعل كالخطاب بنفسه للقاضي المكتوب إليه، والكتاب وجد من موضع القضاء، فكان : الفرق الثاني
الخطاب موجوداً من موضع القضاء فيكون حجة، أما في الرسالة، الرسول ينقل خطاب المرسل في هذا الموضع، والمرسل في هذا الموضع 

  .القاضي في غير موضع قضائه كقول واحد من الرعاياليس بقاض، وقول 

. ونظير هذا ما روي عن محمد في مصر فيه قاضيان في كل جانب منه قاض على حدة، فيكتب أحدهما إلى الآخر كتاباً قبل المكتوب إليه

به من موضع القضاء وفي هذا الوجه ولو أتى أحدهما إلى صاحبه وأخبره بالحادثة بنفسه لم يقبل قوله؛ لأن في الوجه الأول الكاتب خاط
  . الأول خاطبه من غير موضع القضاء

قد ثبت عندي لفلان بن فلان بن فلان : وكذلك لو أن قاضيين التقيا في عمل أحدهما أو في مصر ليس من عملهما، فقال أحدهما للآخر
الخطاب أو السماع وجد في : نفذه؛ لأن في الوجه الأولالفلاني كذا كذا، فاعمل بذلك بما يحق الله تعالى عليك، لم يقبل ذلك منه ولم ي

: وفي الوجه الثاني. موضع لا ينفذ قضاؤه فيه، فصار كخطاب غير القاضي أو كسماعه وهو غير قاض، فلا يجوز أن يعتمد في القضاء به

كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأن الخطاب والسماع وجدا في موضع لا ينفذ قضاؤه فيه، فكان كخطاب غير القاضي لغير القاضي بخلاف 
  .خطاب الكاتب وجد في موضع ينفذ قضاؤه فيه، وسماع المكتوب إليه وجد أيضاً في موضع ينفذ قضاؤه فيه

رجل له على رجل غائب مال مؤجل، سأل من القاضي أن يكتب له بذلك كتاباً، فإنه يجيبه : عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
ه، ويذكر فيه الأجل على ما شهد به الشهود؛ وهذا لأن الطالب يحتاج إلى إثبات المال المؤجل كما يحتاج إلى إثبات إلى ذلك ويكتب ل

المال الحال؛ لأن الدين كما يكون حالاً يكون مؤجلاً، ولو انتظر محل الأجل عسى يغيب شهوده فيتعذر إليه الوصول إلى حقه، فقلنا بأنه 
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غي أن يذكر الأجل في الكتاب كما شهد به الشهود حتى لا يطالبه قبل محل الأجل، فمطلق الدين يتصرف إلى يكتب إحياء لحقه، ولكن ينب
  . الحال التي يثبت فيه التأجيل

: قضيت الدين الذي له علي وأقام على ذلك بينة، وقال للقاضي: وإذا ادعى المطلوب أن الطالب قد أبرأني عن كل قليل وكثير، وقال: قال

د أن أقدم البلدة التي فيها الطالب وأخاف أن يأخذني بالمال ويجحد الإبراء والاستيفاء وشهودي هاهنا فاسمع من شهودي واكتب لي إني أري
يكتب، وأجمعوا على أنه لو : إلى ذلك القاضي، فإنه لا يسمع من شهوده ولا يكتب له في ذلك على قول أبي يوسف، وقال محمد رحمه االله

يفاء مرة وخاصمني مرة، فأنا أخاف أن يخاصمني مرة أخرى، فاسمع من شهودي واكتب لي إلى قاضي ذلك البلد إنه جحدني الاست: قال
أن جواز كتاب القاضي إلى القاضي باعتبار الحاجة، والحاجة هنا ثابتة، فإنه لو حضر تلك البلدة ربما يأخذه : يكتب، فوجه قول محمد

 الإبراء، فيحتاج إلى العود إلى بلد الشهود وإقامة الشهود عند القاضي، وأخذ الكتاب منه وفيه من الطالب بالمال، وليس له ثمة شهود على
  .الحرج ما لا يخفى على أحد

  

  

جحدني الاستيفاء : قبول البينة يعتمد جحوداً حقيقة أو جحوداً مخبراً به ولم يوجد كلاهما بخلاف ما إذا قال: وأبو يوسف رحمه االله يقول
  . لأن الجحود صار مخبراً به إن لم يوجد حقيقةمرة أخرى؛

أن حقيقة الجحود من الحاضر يشترط لسماع البينة عليه ليقضي عليه، ومن الغائب يشترط خبر الجحود ليسمع البينة عليه : فالحاصل
عد، فلهذا لا يجيبه إليه، ويكتب؛ ولأن القاضي نصب لفصل الخصومات لا لتهييجها، وفي هذا ييج الخصومة؛ لأن الخصومة ما توجهت ب

ألا ترى أن الطالب لو كان حاضراً وقدمه المطلوب إلى القاضي وادعى عليه الإبراء أو الاستيفاء وطلب من القاضي أن يسأله عن ذلك 
  . حتى لو أنكر أقام عليه البينة، فإنه لا يجيبه إلى ذلك، فلما لم يسمع منه ذلك حال حضرته، فحال غيبته أولى

خاصمني مرة؛ لأن هناك الخصومة قد هاجت، فكانت الكتابة لفصلها وقوانين مسألة الاستشهاد، وبينما إذا أحضرت :  لو قالبخلاف ما
إنه طلقني ثلاثاً وانقضت عدتي وتزوجت بزوج وإني أخاف أن ينكر الطلاق بعد ذلك، فاسأله حتى إذا : المرأة زوجها إلى القاضي، وقالت

ن القاضي يسأله، والفرق ظاهر وهو أن القياس فيهما واحد وهو ما ذكرنا، إلا أنا تركناه ثمة احتياطاً؛ لأن الباب أنكر أقمت عليه البينة فإ
  .باب الفرج، والاحتياط في باب الفرج واجب

  :ومن جنس مسألة دعوى الإبراء على الغائب مسألتان أخراوان

ريت داراً وفلان الغائب شفيعها وقد سلم الشفعة، وأجازني إذا ذهبت ثم إني اشت: رجل قال للقاضي: وصورا. مسألة الشفعة: إحداهما
  .يأخذني بالشفعة وينكر التسليم ويطلب منه أن يسمع البينة على التسليم ويكتب بذلك فهو على الخلاف الذي قلنا

وم، وأنا أريد أن أذهب إلى تلك البلدة طلقني زوجي ثلاثاً وهو في بلد كذا الي: امرأة قالت للقاضي: وصورا. مسألة الطلاق: الثانية
  .وأخاف أن زوجي ينكر طلاقي فاسمع من شهودي، واكتب إلى قاضي تلك البلدة، فالقاضي هل يجيبها؟ فهو على الخلاف الذي ذكرنا

أبرأ المطلوب ولو كان الطالب . فإن كان هذا الذي حضر القاضي أخبره عن الجحود والخصومة مرة سمع بينته وكتب له بذلك بلا خلاف
عند القاضي أو كان الشفيع سلم الشفعة عند القاضي أو كان الزوج طلق المرأة عند القاضي، فالقاضي يكتب ما سمع منهم وهذا على 

ى وعل: قالوا. أصل محمد رحمه االله ظاهر؛ لأن العلم الحاصل بالمعاينة فوق العلم الحاصل بالبينة، فلما كان القاضي يكتب ثمة فهاهنا أولى
  .قياس قول أبي يوسف رحمه االله ينبغي أن لا يكتب لما مر
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وإذا أراد القاضي أن يكتب بعلمه فاعلم بأن كتاب القاضي بعلمه بمترلة قضائه بعلمه؛ لأن كتاب القاضي له حكم القضاء من وجه، ففي 
م قبل هذا ما فيه اتفاق وما فيه خلاف، فهذا كل موضع جاز له أن يقضي بعلمه جاز له أن يكتب بعلمه، وقد ذكرنا فصل القضاء بالعل

  .بناء على ذلك

: إلا أن في فصل الكتابة اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة في صورة، وهو ما إذا علم بالحادثة قبل أن يستقضي ثم استقضى بعضهم، قالوا

قائل على قول أبي حنيفة بين الكتابة والقضاء، وفرق هذا ال. يكتب: لا يكتب بذلك العلم، كما لا يقضي بذلك العلم، وبعضهم قالوا
والفرق أن جواز القضاء ينبني على علم القضاء، والعلم الحاصل قبل الاستقضاء علم شهادة لا علم قضاء، أما جواز كتاب القاضي لا ينبني 

ضر المكتوب عليه ليس له أن يقضي على علم القضاء بل يكتفى به بعلم الشهادة، ألا ترى أنه لو شهد عند القاضي شاهدان وكتب ثم ح
  . بذلك العلم، وقد جاز له الكتابة به، علم أن جواز الكتابة لا ينبني على علم القضاء

رجل وكل رجلاً بالخصومة في دار في غير مصره بقبضها أو بإجارا، وأراد كتاب القاضي فالقاضي : قال محمد رحمه االله في كتاب الوكالة
الوكالة تثبت مع الشبهات فتثبت بكتاب القاضي إلى القاضي، فبعد ذلك إن كان القاضي عرف الموكل أثبت يكتب له في ذلك؛ لأن 

معرفته، وإن لم يعرف يكتب وقد سألته البينة على أنه فلان بن فلان على نحو ما بينا ثم يكتب وقد وكل فلان بن فلان يذكر اسم الوكيل 
إن كان وكله بقبض الدار يكتب وكله بقبض داره التي بالكوفة في بني فلان، وإذا كان وكله ونسبه على ما قد بينا من رسم الكتابة، ف

بالخصومة فيها يكتب وكله بالخصومة في داره التي بالكوفة، فالحاصل أنه ينبغي للقاضي أن يذكر في الكتاب ما يوكله به؛ لأنه هو 
، وإن ترك لم يضره، وإن كان غائباً بالكوفة يكتب وكل رجلاً، ذكر أنه فلان المقصود، ثم إن كان الوكيل حاضراً أجاز زيادة في التعريف

بن فلان بن فلان الفلاني، فهذا إشارة إلى أن توكيل الغائب صحيح، وهو المذهب لعلمائنا إلا أنه لا يلزم الوكيل قبل قبوله دفعاً للضرر 
  .عنه، كما في توكيل الخاص

ه، فالقاضي يحضر الذي في يديه الدار ويسأل البينة على الكتاب والحاكم بحضرته ويفتح الكتاب بعدما ثم إذا وصل الكتاب إلى المكتوب إلي
بن فلان، فإن أقامها سأل الذي  قامت البينة عليه ويقرؤه على الشهود حتى يشهدوا على ما فيه، وبعدما زكوا سأل الوكيل البينة أنه فلان

وكل أمر بدفعها إليه، وإن سأل الوكيل البينة أنه فلان بن فلان بن فلان قبل أن يسأل البينة على في يديه الدار عن الدار فإن أقرا للم
  .الكتاب فحسن وهذا على قول محمد رحمه االله

  

   

رنا ينبغي أن يسأل الوكيل أنه فلان بن فلان بن فلان الفلاني، ثم يسأل البينة على الكتاب، وقد ذك: أما على قول أبي حنيفة رحمه االله
جنس المسألة فيما تقدم، وكذلك الجواب في الوكالة في الدواب والرقيق والعروض والوديعة والدين، لأن الوكالة جائزة في جميع هذه 

  .الأشياء فيقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي

 رجلاً بعينه فليس له أن يخاصم غيره، وللوكيل بالخصومة في الدار أن يخاصم من نازعه عملاً بإطلاق التوكيل، ولو كان الموكل سمى: قال
لأن التعيين في الخصومة مفيد فلعل الموكل عرف أن الوكيل يقدر على الخصومة مع هذا الرجل ولا يقدر عليها مع رجل آخر، وليس 

 ولا يكون له أن يخاصم للوكيل بالإجارة إلا أن يؤاجر الدار ويكون خصماً لمن أجرها منه؛ لأن حقوق العقد ترجع إلى العاقد وهو العاقد،
  .مع غيره؛ لأنه لم يوكله بالخصومة مع غيره

وذكرت أن لها على : وإذا وكلت المرأة بمهرها ونفقتها وكيلاً وطلب من القاضي كتاباً في ذلك ينبغي للقاضي أن يذكر في كتابه: قال
وبالخصومة :  وبالخصومة فيه إن أنكر، وإنما كتبزوجها فلان بن فلان من المهر كذا وقد وكلت فلان بن فلان بقبض ذلك من زوجها،

يطلب نفقتها من : فيه تحرزاً عن قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله؛ لأن عندهما الوكيل بقبض الدين لا يملك الخصومة، ويكتب أيضاً
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  .بدفعه إلى الوكيلزوجها وبالخصومة فيها، فإذا وصل الكتاب إلى القاضي بحضرة الزوج وسأله عن المهر، فإن أقربه أمر 

ولو كانت وكلته بمهرها وبالخصومة في نفقتها، حتى يفرض لها كل شهر نفقة مسماة، فإذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه لا تقبل البينة 
ها؛ لأن إلا بحضرة الزوج؛ لأنه هو الخصم، فإذا ثبت ذلك عنده سأله عن المهر، فإن أقر به أخذ منه ويفرض من النفقة والكسوة ما يصلح

الموكلة لو حضرت وطالبته بذلك، ويثبت النكاح بالمهر عند القاضي أمره بأداء المهر وفرض عليه نفقتها، وكذلك يفعل ذلك بخصومته 
  . عنها بوكالتها

م لا وأخذ بذلك كتاب القاضي لم يجز؛ لأن الخاد) استرده(وإذا وكل الرجل رجلاً بالخصومة في عيب خادم : »الأقضية«قال في كتاب 
يرد حتى يحضر الموكل وهو المشتري فيحلف باالله ما رضي بالعيب؛ وذلك لأنه لو لم ينتظر يمين الموكل ورد بالعيب يلحق البائع ضرر ولا 
يمكن تداركه؛ لأن الفسخ ينفذ ظاهراً وباطناً فلا يقع التدارك بالنكوك بخلاف فصل الدين، وقد ذكرنا ذلك في موضع فلهذا لا يرد، وإذا 

ثم ذكر هاهنا أن .  يكن للوكيل ولاية الرد إلى أن يحضر الموكل وهو المشتري ويحلف لم يكن في كتاب القاضي فائدة، فلهذا لم يجزلم
الوكيل لا يملك الرد بالعيب إلى أن يحضر المشتري ويحلف باالله ما رضي بالعيب، وإن لم يدع البائع رضا المشتري، هكذا ذكر الخصاف 

  .ة الحسن عن أبي حنيفة رحمهم االلهوالجصاص وهو رواي

  

  

أن الوكيل يملك الرد بالعيب إلا إذا ادعى البائع رضا المشتري وحد ما ذكر هنا أن على القاضي » المبسوط«وذكر محمد رحمه االله في 
المشتري الرد بالعيب بعد موت صيانة قضائه عن النقص وجميع أنواع البينة وصيانة حق العباد، وذلك بانتظاره المشتري واعتبر بما إذا أراد 

  . البائع، فإن القاضي يستحلف المشتري باالله ما رضي بالعيب وإن لم يدع الوارث ذلك

أن القاضي نصب لفصل الخصومات، لا لإنشائها، وفي الاستحلاف بدون طلب المدعي إنشاء الخصومة، : »المبسوط«وجه ما ذكر في 
ولي في باب القصاص باالله ما عفى بدون طلب القاتل، والقصاص مما يدرئ بالشبهات، فلأن لا وهذا لا يجوز، ألا ترى أنه لا يستحلف ال

يستحلف هاهنا أولى؛ ولأن الاستحلاف لنظر البائع، والبائع قادر على النظر لنفسه، بأن يدعي الرضا على البائع، فإذا ترك الدعوى لم 
بنفسه، فلهذا يستحلف له الولي على بلدة من بلاد المسلمين إذا أراد أن يكتب ينظر لنفسه والقاضي نصب ناظراً لكل من عجز عن النظر 

الكتاب الحكمية، فإن كان الخليفة قد ولاه القضاء جاز وإن لم يوله لم يجز، وهذا لأن الولاية تقبل التخصيص والتعميم فينظر إلى سببها 
اماً تتعمم ولايته، وإن لم يكن فيه ما يدل على التعميم لا تتعمم ولايته؛ وهو التقليد، فإن كان التقليد خاصاً تتخصص ولايته، وإن كان ع

لأنه عديم الولاية في الأصل، فإنما يثبت له بقدر ما أثبت له، وإذا لم يدخل القضاء في ولايته لا يصح فيه الكتاب الحكمي، إنما يصح ممن 
  .يصح منه القضاء؛ لأن له حكم القضاء

إنساناً وأجاز له أن يقضي هل يقبل كتاب هذا القاضي؟ ينظر إن كان الخليفة أذن لهذا الوالي بالتقليد قبل كتابه ولو كان هذا الوالي قلد 
وما لا فلا؛ لأنه إذا لم يؤذن بالتقليد لم يصح منه التقليد ولم يصر المقلد قاضياً وكتاب غير القاضي لا يقبل، فأما إذا فوض إليه التقليد صح 

  .  المقلد قاضياً فيقبل كتابهمنه التقليد، وصار

إن كتب الخليفة إلى قضاته إذا كان الكتاب في الحكم بشهادة شاهدين شهدا عنده بمترلة كتاب القاضي إلى : »الأقضية «ذكر في كتاب 
 ويعمل به المكتوب إليه إذا القاضي لا يقبل إلا بالشرائط التي ذكرناها، وأما كتابه أنه ولى فلاناً أو عزل فلاناً يقبل عنه بدون تلك الشرائط

وقع في قلبه أنه حق ويمضي عليه، وهو نظير كتاب سائر الرعايا بشيء من المعاملات؛ فإنه يقبل بدون تلك الشرائط ويعمل به المكتوب إليه 
  .إذا وقع في قلبه أنه حق كذا هنا في الكتاب

 لأن لكتاب القاضي إلى القاضي حكم القضاء، ثم سائر الأقضية ولا تقبل شهادة أهل الذمة على كتاب قاضي المسلمين لذمي على ذمي؛
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والمعنى في ذلك أم يشهدون على فعل المسلم وهو القاضي، وشهادة . لذمي على ذمي لا تثبت بشهادة أهل الذمة، فكذا كتاب القاضي
  .أهل الذمة لا تكون حجة في إثبات فعل المسلمين

  

  

رجل جاء بكتاب قاض إلى قاض وقبل المكتوب إليه الكتاب، وشهد الشهود على :  رحمه االلهعن أبي يوسف: »نوادر ابن سماعة«وفي 
الكتاب، ثم قَدِمت بينة صاحب الحق على أصل الحق ينتظر المكتوب إليه، فإن المكتوب إليه لا يعمل بالكتاب ويأمر الطالب أن يحضر البينة 

لة الشهادة على الشهادة، وشهود الأصل إذا حضروا بأنفسهم لم تقبل شهادة على أصل الحق من قبل أن كتاب القاضي إلى القاضي بمتر
  . ويكتب القاضي في كتابه الشهادة على الشهادة كما يكتب: »المنتقى«في . الفروع على شهادم كذا هنا

شوراً وفي أسفله خاتم وإذا تكسر خاتم القاضي الذي على الكتاب أو كان الكتاب مق: »أدب القاضي«ذكر الخصاف رحمه االله في 
القاضي، فإن القاضي المكتوب إليه يقبل الكتاب إذا شهد الشهود أن هذا كتاب قاضي فلان، وأنه قرأه عليهم، فإن الخصاف رحمه االله 

لكتاب إذا لم وهذا قول أبي يوسف رحمه االله، فأما على قول أبي حنيفة ومحمد القاضي المكتوب إليه لا يقبل ا:) قال(عقيب هاتين المسألتين 
إذا كان الكتاب غير مختوم لا تصح الشهادة على الكتاب ما لم يشهد الشهود بما في الكتاب؛ لأنه : يكن مختوماً، غير أن أبا يوسف يقول

ا في إذا كان غير مختوم فهو بمترلة الصك، وعلم الشهود بما في الصك شرط صحة الشهادة عنده، وإذا كان الكتاب مختوماً فعلم الشهود بم
  .الكتاب ليس بشرط

ذكر الفقيه الإمام أبو بكر الرازي والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني أن قبول الكتاب مع كسر الخاتم قولهم جميعاً؛ لأن هذا مما يبتلى به 
ما إذا كان الخاتم في أسفل والإضافة إلى أبي يوسف من الخصاف يحتمل أن يكون منصرفاً إلى المسألة الثانية، وهو : الناس قالا رحمهما االله

الكتاب ولكن هذا ليس بصواب، فقد ذكر الحسن بن زياد في كتاب الاختلاف إذا انكسر خاتم القاضي الذي على الكتاب، فالقاضي 
ه إذا قامت المكتوب إليه لا ينفذه عند أبي حنيفة وزفر رحمهما االله كما إذا لم يكن مختوماً في الأصل، وعن أبي يوسف رحمه االله أنه ينفذ

  . عليه البينة كما لو لم يكن مختوماً في الأصل

إن كتاب القاضي إذا لم يكن مختوماً لا يقبل عند أبي يوسف رحمه االله حتى : وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه االله، كان نقول
 كان الخاتم في أسفل الكتاب كان كأنه لم يختم ومع هذا وقفنا على رواية الخصاف أنه يقبل، والرواية هذه؛ لأنه إذا انكسر خاتم القاضي أو

ويكتب القاضي بشاهد واحد إلى قاض آخر، : جاز قبوله، وقد ذكرنا رواية الحسن عن أبي يوسف في هذا نصاً، قال أبو يوسف رحمه االله
اجة وقد تمس الحاجة إلى هذا بأن يكون بالكتاب؛ وهذا لأن كتاب القاضي إنما جوز باعتبار الح يريد به أن يجوز نقل شهادة شاهد واحد

إحدى شاهدي المدعي هاهنا، والشاهد الآخر في بلد المطلوب، فيحتاج إلى نقل شهادة هذا الشاهد حتى تنضم معه شهادة ذلك الشاهد 
  .الذي في بلد المطلوب

  

  

ل البلدة، فكتب هذا القاضي كتاباً إلى قاضي أهل إذا غلب الخوارج على بلدة واستقضوا عليها قاضياً من أه: إبراهيم عن محمد رحمه االله
العدل، فإن المكتوب إليه يعلم أن الشهود الذين شهدوا عند الكاتب من أهل البغي لا يقبل الكتاب؛ لأن الكتاب لنقل الشهود وأولئك 

 وأموالنا فلو قبلنا شهادم علينا الشهود لو حضروا عند هذا القاضي وشهدوا لا تقبل شهادم لفقه، وهو أن الخوارج يستحلون دمائنا
ذهبوا بدمائنا وأموالنا، وإذا لم يقبل شهادم لو حضروا فكذا لا يعمل بشهادم إذا صارت منقولة إليه وإن كان يعلم أن الشهود من أهل 

أحد الاعتبارين لا يقبل فلا يقبل العدل قبل الكتاب، فإن لم يعلم أن الشهود من أهل العدل أو من أهل الخوارج لا يقبل الكتاب؛ لأن على 
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  .بالشك أو يقول من كان في منعة الخوارج، فالظاهر أنه منهم

  

  
  

  في اليمين : خامس والعشرونالالفصل 

  

البينة على المدعي واليمين على من «: يجب أن يعلم بأن الاستحلاف في الدعاوي مشروعة، ثبت شروعه بالسنة وهو قوله عليه السلام
أن المدعى عليه : والمعنى فيه» لك يمينه«: لا، فقال: فقال» ألك بينة«عليه السلام في قصة الحضرمي والكندي للمدعي منهما وقوله » أنكر

أنوى حقه بإنكاره فالشرع شرع اليمين في جائز المدعى عليه حتى أن الأمر إن كان كما زعم المدعي كان هذا إتواء للمدعى عليه، لأن 
للنفس والمال جميعاً فيكون إتواءان، وإن كان الأمر كما زعم المدعى عليه فالمدعى عليه بيمينه يدفع خصومة المدعي اليمين الكاذبة مهلكة 

  .عن نفسه من غير ضرر يلحقه فيتحقق العدل والإنصاف، بعد هذا يحتاج إلى بيان موضع شرعيته وصفته وكيفيته

اسدة، فالاستحلاف إنما يجري في الصحيحة منهما لا في الفاسدة، وإذا ادعى صحيحة وف: الدعاوى نوعان: أما بيان موضع شرعيته فنقول
المدعي عند القاضي دعوى فعلى القاضي أن ينظر فيه، فإن كان فاسداً لا يلتفت إليه، وأمر المدعي بالكف عنه، وإن كان صحيحاً سمعه 

: لا أو قال: إلك بينة؟، فإن قال:  أنكر أقبل على المدعي وقال لهوأقبل على المدعى عليه، فإن أقر بما ادعاه المدعي ألزمه ما أقربه وإن

  . شهودي غيب أو مرضى حلّف المدعى عليه

على قولهما؛ لأن ) لا يستقيم(قيل هذا السؤال إنما يستقيم على قول أبي حنيفة رحمه االله : »أدب القاضي«هكذا ذكر الخصاف رحمه االله في 
ى عليه بطلب المدعي وإن قال لي بينة حاضرة في المصر فلا فائدة لهذا السؤال على قولهما، وقال على قولهما القاضي يستحلف المدع

شهودي غيب أو مرضى إنما يحلف المدعى عليه إذا بعث القاضي أميناً من أمنائه إلى محلة الشهود الذين سماهم : مشايخنا إذا قال المدعي
غيب أو مرضى أما بدون ذلك لا يحلفه على قول من لا يرى الاستحلاف إذا كان له بينة وأخبر أم : المدعي حتى يسأل عن الشهود، قال

حاضرة في المصر؛ لأنه وقع الشك في الاستحلاف على قوله ثم بعد صحة الدعوى إنما يستحلف فيما سوى القصاص في النفس في موضع 
ك لا يستخلف فيه وفي القصاص بالنفس يستحلف ولا يقضى فيه جاز القضاء بالنكول فيه، وفي كل موضع لا يجوز القضاء فيه، وبالنكو

  .بالنكول تعظيماً لأمر الدم

باالله واالله جاز؛ لأنه هو الأصل في اليمين وبه ورد الكتاب والسنة، : إن اكتفى بذكر اسم االله تعالى وحده بأن قال: وأما بيان صفته فيقول
حلف ابن «، وأما السنة فما روي أن النبي صلى االله عليه وسلم ) 109: الأنعام(} اموأقسموا باالله جهد أيم{: أما الكتاب فقوله تعالى

وإن غلظ في اليمين جاز، . »ركانة حين طلق امرأته بلفظ ألبتة باالله ما أردت به ثلاثاً وحلف يهود خيبر باالله ما قتلتموه ولا علمتم له قاتلاً
  .والتغليظ في اليمين عرف بالكتاب والسنة

  

   

حلف بن يهودياً باالله الذي أنزل التوراة على «فما روي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم : فإن االله شرع اللعان، وأما السنة: ا الكتابأم
والمعنى في ذلك أن التغليظ في اليمين في معنى الزجر عن اليمين الكاذبة، فالإنسان قد يمتنع عن » موسى، كيف تجدون حد الزنا في كتابكم

القاضي بالخيار في كل مدعى به : ثم اختلف المشايخ فيه بعد ذلك، بعضهم قالوا. مين الكاذبة عند التغليظ ولا يمتنع عنها بدون التغليظالي
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القاضي ينظر إلى المدعى عليه إن عرفه بالخير والصلاح أو رأى عليه : وعلى كل مدعى عليه إن شاء غلظ وإن شاء لم يغلظ، وبعضهم قالوا
نظر إلى المدعى به إن كان مالاً : ير ولم يتهمه اكتفى بذكر اسم االله وحده، وإن كان على خلاف ذلك غلظ، وبعضهم قالواسيما الخ

نظر إلى المدعى به إن : عظيماً غلظ عليه، وإن كان حقيراً اكتفى بذكر اسم االله وحده، وإن كان على خلاف ذلك غلظ، وبعضهم قالوا
  .لعظيم بنصاب الزكاة، وبعضهم قدروا بنصاب السرقةكان مالاً، ثم بعضهم قدروا ا

وإذا غلظ بصفات االله وأسمائه ينبغي أن يتأمل حتى لا يكرر عليه اليمين بتكرار حرف القسم، فإن تكرر حرف القسم يتكرر اليمين، فإنه 
ة أيمان ولا يجوز الاستحلاف في الدعوى لو حلف باالله الرحمن الرحيم كان يميناً واحداً، وإذا حلف واالله والرحمن والرحيم كانت ثلاث

  .الواحدة إلا بيمين واحدة

قل واالله الذي لا إله إلا : ثم القضاة مختلفون في كيفية التغليظ وصفته واختار كل واحد لنفسه شيئاً ومختار الخصاف رحمه االله أن يقول له
لم من السر ما يعلم من العلانية، فهذا هو مختار الخصاف، فإن شاء هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب المدرك الذي يع

  . القاضي اختار هذا وإن شاء زاد عليه وإن شاء نقص عنه، ولا يغلظ بالمكان عند علمائنا رحمهم االله

كان، فيحلف بأشرف إن كان المدعى به دم عمد أو مالاً عظيماً يبلغ عشرين مثقالاً من الذهب يغلظ بالم: وقال الشافعي رحمه االله
الأماكن، فإن كان بمكة يحلف بين المقام والبيت، وإن كان بالمدينة يحلف بين الروضة والمنبر، وفي سائر الأمصار يحلف في المسجد الجامع 

ن عند المنبر، وإن كان في موضع ليس فيه مسجد جامع يحلف في مسجد من المساجد، وهو قول أهل المدينة وأهل مكة، وهكذا روي ع
) 77: آل عمران(} إن الذين يشترون بعهد االله وأيمام ثمناً قليلاً{يوضع المصحف في حجره ويقرأ عليه : أبي يوسف إلا أنه زاد فقال

الآية، حجتهم في ذلك أن التغليظ بذكر صفات االله تعالى، إنما يشرع للمبالغة في الزجر عن اليمين الكاذبة، وهذا المعنى يقتضي شرع 
التحليف في أشرف الأماكن من غير نكير منكر؛ ولأن النصوص المقتضية للاستحلاف مطلقة عن المكان، فالتقييد بالمكان يكون التغليظ ب

  .زيادة على النص والزيادة بمعنى الفسخ

  

  

  .يه السلاموإن أراد التغليظ على اليهود يحلفه باالله الذي أنزل التوراة على موسى؛ لأنه يعتقد حرمة التوراة ونبوة موسى عل

  .وإن أراد التغليظ على النصراني يحلفه باالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى؛ لأنه يعتقد حرمة الإنجيل ونبوة عيسى عليه السلام

 ، ولم ينقل عن أبي»الأصل«وإن أراد أن يغلظ على اوسي يحلفه باالله الذي خلق النار؛ لأم يعظمون النار، هكذا ذكر محمد رحمه االله في 

  . عنه أنه لا ينبغي أن يستحلف أحداً إلا باالله» النوادر«وروي في . حنيفة رحمه االله فيه شيء في ظاهر الرواية

وذكر الخصاف أن غير اليهودي والنصراني يستحلف باالله، فهذا إشارة إلى أنه لا يذكر النار في استحلاف اوسي، وعليه بعض المتأخرين 
ألا ترى أن المسلم لا يستحلف باالله الذي خلق الشمس بخلاف اليهودي والنصراني . إلى تعظيمه، وإنه لا يجوزمن مشايخنا؛ لأن ذكره يشير 

حيث يذكر في استحلافهم التوراة والإنجيل؛ لأن التوراة والإنجيل كلام االله تعالى فلا يكون فيه تعظيم غير االله تعالى بخلاف النار، أما سائر 
  ) .87:الزخرف(} ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن االله{: لأم يقرون باالله تعالى، قال االله تعالىالمشركين يستحلفون باالله 

إن وقع الدعوى على فعل المدعى عليه من كل وجه بأن ادعى عليه أنك سرقت هذا العين مني، غصبت هذا العين : وأما بيان كيفيته فنقول
 الغير من كل وجه حلف على العلم، حتى لو ادعى المدعي ديناً على ميت بحضرة مني يستحلف على الثبات، وإن وقع الدعوى على فعل

حديث القسامة، : وارثه بسبب الاستهلاك، أو ادعى أن أباك سرق هذا العين مني غصبه مني، حلف على العلم، وهذا مذهبنا والأصل فيه
  . بات وعلى فعل غيرهم على العلمفإن رسول االله صلى االله عليه وسلم حلف اليهود على فعل أنفسهم على الث

هذا الأصل مستقيم في المسائل كلها أن التحليف على فعل الغير يكون على العلم إلا في الرد : قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني
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أنه أبق أو سرق في يد البائع وأراد أن المشتري إذا ادعى أن العبد سارق أو آبق وأثبت إباقه أو سرقته في يد نفسه وادعى : بالعيب، يريد به
تحليف البائع يحلف البائع على الثبات باالله ما سرق في يدك على ما عرف، وهذا تحليف على فعل الغير، قال االله تعالى إنما كان كذلك؛ لأن 

  . على الثباتالبائع التزم تسليم المعقود عليه سليماً عن العيوب، فالاستحلاف يرجع إلى ما ضمن بنفسه، فلذلك كان 

التحليف على فعل نفسه على الثبات، : وحكي عن الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه االله أنه كان يريد في هذا الأصل حرفاً كان يقول
والتحليف على فعل الغير يكون على العلم إلا إذا كان شيئاً يتصل يحلف على الثبات، خرج على هذا فصل الرد بالعيب؛ لأن ذلك مما 

لا : ه؛ لأن تسليم العبد سليماً واجب على البائع، وقد قيل بأن التحليف على فعل الغير إنما يكون على العلم إذا قال الذي استحلفيتصل ب
  .لي علم بذلك يحلف على الثبات: علم لي بذلك، فأما إذا قال

  

  

 الثبات وألا ترى أن ما ذكر محمد رحمه االله في قبض صاحب الوديعة مني الوديعة، فإنه يحلف المودع على: ألا ترى أن المودع إذا قال
إذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبده بألف درهم فباعه وسلمه إلى المشتري ثم أقر البائع الوكيل أن الآمر قبض الثمن، وجحد الآمر : »الجامع«

لف الوكيل على الثبات باالله لقد قبض أن الآمر قد قبض مع يمينه، فإذا حلف برئ المشتري عن الثمن ويح: فالقول قول الوكيل في ذلك
قبض الموكل الثمن وما كان له علم بذلك فيحلف : الآمر وهذا تحليف على فعل الغير، ولكن الوكيل يدعي أن له علماً بذلك، فإنه قال

  .على الثبات لهذا

ستأجرت مني استقرضت مني، فإن هذه اشتريت مني ا: وإن وقع الدعوى على فعل المدعى عليه من وجه وعلى فعل غيره من وجه بأن قال
الأفعال فعله وفعل غيره، فإا تقوم باثنين يحلف على الثبات، وهذا مشكل؛ لأن اعتبار فعل الغير يوجب التحليف على العلم، إن كان 

لثبات وقد اشترى اعتبار فعله يوجب التحليف على الثبات، إلا أنه يرجح جانب الثبات؛ لأنه يوجب زيادة زجر، لأنه متى حلف على ا
حنث في يمينه علم بالشراء أو لم يعلم، ومتى حلف على العلم وقد اشترى إن كان عالماً بالشراء حنث في يمينه، وإن لم يكن عالماً به لا 

  : يحنث فكان في هذا زيادة زجر، فكان الترجيح لجانب الثبات بعد هذه المسألة على وجوه

إما أن يدعيه مطلقاً ولم يذكر له سبباً أو ادعاه بناء على السبب، :  في عين أو حقاً وكل ذلك على وجهينأما إن ادعى المدعي ديناً أو ملكاً
فإن ادعى ديناً ولم يذكر له سبباً يحلف على الحاصل فيحلف باالله ما لهذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه وهو كذا وكذا ولا شيء 

وإليه أشار محمد رحمه االله، وهكذا ذكر الخصاف رحمه االله في كتاب الصلح وإنما جمع بينهما؛ لأنه لو عليك وقبلك : منه فقد جمع بين قوله
قبلك عسى يتأول الأمانة؛ لأن قوله قبلك : عليك إنما يتأول أنه ليس على رأسه أو عاتقه شيء، ولو اقتصر على قوله: اقتصر على قوله

يجمع بينهما احتياطاً، وجمع أيضاً بين كل المدعى به وبين بعضه؛ لأنه ربما أداه بعض هذا يستعمل في الأمانات كما يستعمل في الديون ف
  .المال وأبرأه عن بعض المال، فلو حلفناه على الكل يحلف، ويكون صادقاً في الحلف ولا يلزم الحنث، فيجمع بين الكل وبين البعض احتياطاً

ولا شيء منه؛ لأن التحليف بناء على الدعوى، فلا يزاد على مقدار : في الاستحلافلا ينبغي للحاكم أن يقول : قال أبو عمرو الطبري
  .الدعوى

وكذلك إذا ادعى ملكاً في عين حاضر أو حقاً في عين حاضر ادعاه مطلقاً، ولم يذكر له سبباً يحلف على الحاصل، فيحلف باالله ما هذا 
البعض احتياطاً، وإن ادعاه بناء على السبب بأن ادعى عليه ديناً بسبب القرض أو العين لفلان بن فلان، ولا شيء منه يجمع بين الكل وبين 

بسبب الشراء، أو ادعى ملكاً بسبب البيع أو الهبة، أو ادعى غصباً أو وديعة أو عارية يستحلف على حاصل الدعوى في ظاهر رواية 
ما استقرضت منه هذا المال، ما : ة والكفالة حتى لا يستحلفأصحابنا رحمهم االله، ولا يستحلف على السبب قضى عليه في كتاب الحوال
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  .غصبته، ما أودعته، ما اشتريت منه هذا العين بكذا، ما بعت منه هذا العين

  

   

أن في الاستحلاف على السبب ضرراً بالمدعى عليه، فالسبب قد يوجد ويثبت حكمه ثم ينفسخ السبب ويبطل حكمه، أو : ووجه ذلك
راء والإيفاء، ويعود الملك إليه في العين بالهبة أو البيع ويبطل حكم الغصب والوديعة والعارية بالرد، فلو حلف على السبب يبطل الدين بالإب

لا يمكنه أن يحلف على انتفاء السبب لوجوده، ولو أقر بالسبب وادعى الناقض والمبطل لكانت الحجة عليه، وربما لا يمكنه إقامة الحجة وفيه 
 يخفى، وليس في الاستحلاف على الحاصل ضرر بالمدعي، فيحلف على الحاصل لهذا حتى لو كان في الاستحلاف على من الضرر ما لا

الحاصل ضرر بالمدعي بأن كان بين العلماء اختلاف أن ما يدعيه هل هو سبب لذلك الحكم؟ يحلف على السبب؛ لأنه لو حلف على 
، وإن الحكم ليس ثابت فيحلف على السبب دفعاً للضرر عن المدعي، وكذلك إذا لم الحاصل يحلف ويتأول قول من يقول بأنه ليس بسبب

يكن في التحليف على السبب ضرر بالمدعى عليه بأن كان ما يدعيه شيئاً لا يحتمل الانفساخ وحكمه لا يحتمل البطلان كإعتاق العبد 
  .المسلم يحلف على السبب ليكون التحليف موافقاً للدعوى والإنكار

ي عن أبي يوسف أنه يستحلف على السبب في هذه الصورة؛ لأن الاستحلاف يترتب على الدعوى، فيكون على وفق الدعوى ورو
الإنسان قد يلزمه المال بسبب ثم يبطل المال عنه، إما : وما ذكر من وهم الضرر يندفع بالتعريض بأن يقول المدعى عليه للقاضي. والإنكار

و بالإبراء، ولو أقر بالسبب عسى لا يمكنه إثبات ذلك الفسخ، أو الإبراء فيلزمه المال فإذا عرض على هذا بانفساخ السبب أو بالإيفاء أ
  . الوجه، فالقاضي لا يحلفه على السبب، بل يحلفه على الحاصل

أنه إذا أنكر المدعى : اللهوذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في شرح هذا الكتاب رواية أخرى عن أبي يوسف رحمه ا
ليس له علي ما يدعي، يحلف : ما استقرضت يحلف على السبب باالله ما استقرضت، وإن قال: عليه السبب بأن أنكر الاستقراض، وقال

كثر هذا أحسن الأقاويل عندي وعليه أ: على الحاصل باالله ليس له عليك ولا قبلك هذا المال الذي يدعي ولا شيء منه، قال رحمه االله
  .القضاة

ينبغي أن يفوض الأمر إلى رأي القاضي في هذا إن رأى المصلحة في : وقال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام على البزدوي رحمه االله
لأن من الناس من يكون : التحليف على السبب حلف على السبب، وإن رأى المصلحة في التحليف على الحاصل حلف على الحاصل، قال

  .السبب أولىو منهم من يكون تحليفه على الحاصل أولى، فيفوض إلى رأي القاضيتحليفه على 

  

  

ولا شيء منه ولا له قبلك حق منه؛ لأنه متى ) ليست في يديك(إذا حلف الوديعة : وفي الوديعة» أدب القاضي«لهذا قال الخصاف في 
في يديك بل يضم إليه ولا له قبلك حق :  ذمته، فلا يكتفى بقولهاستهلكها أو دل إنساناً عليها، فلا تكون في يديه ولكن ضمان القيمة في

روي عن أبي ) ما(منه احتياطاً، وهذا الجواب إنما يستقيم على ظاهر الرواية؛ لأن على ظاهر الرواية؛ التحليف على الحاصل، أما على 
  .يوسف رحمه االله يستحلف باالله ما أودعك هذا كذا وكذا

اراً وحدده وسمى موضعه وبلده على نحو ما بينا يحلفه باالله ما هذه الضيعة ولا هذه الدار التي حدد وسمى لفلان وإن ادعى قبله ضيعة أو عق
  . بن فلان هذا في يديك ولا شيء منها ولا له قبلك منها حق ولا بسببها، جمع بين هذا؛ لأنه أحوط

ن كان حاضراً في مجلس القاضي، فالقاضي يحلفه باالله ما هذا العبد وإن ادعى جارية أو غلاماً أو عرضاً من العروض مما ينقل ويحول، فإ
ملك هذا المدعي من الوجه الذي ادعاه ولا شيء منه لجواز أن يكون بعضه ملك المدعي، فلو لم يقل ولا شيء منه يتأول ذلك، فيكون 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2637

  .صادقاً في يمينه ولا يلزمه الحنث

المدعي في هذا العبد حق، والصحيح ما ذكرنا؛ لأن لفظة الحق تنطلق على  ه باالله ما لهذاأنه يحلف المدعى علي: وذكر في كتاب الاستحلاف
غير الملك من حق الإجارة والرهن، والمدعي ادعى الملك فيه دون الحق، وإنما يجب الاستحلاف على ما ادعاه المدعي، ولكن إن زاد في 

كيداً للأول، وإن كان غائباً عن مجلس القاضي بأن كان المدعى عليه مقراً أنه في آخر اليمين ولا له فيها حق، كان مستقيماً، فإنه يكون تأ
يده، إلا أنه ينكر كونه ملك المدعي كلفه القاضي الإحضار حتى يمكنه الإشارة إليه في الدعوى؛ وهذا لأن الدعوى إنما تسمع في المعلوم، 

  .شارة أبلغ في وجوه الإعلام، وإنما تكون الإشارة بعد الإحضارفيشترط إعلام المدعي به بأبلغ وجوه الإعلام ما أمكن، والإ

سمه وانسبه إلى جنسه، وسم قيمته، : أن القاضي يقول للمدعي: ذكر الخصاف رحمه االله. وإن أنكر المدعى عليه أن يكون ذلك في يديه
 ثم إذا سمى جميع ذلك حتى صح دعواه بلا شرط بيان القيمة لسماع الدعوى، وقد ذكرنا هذا الفصل وما فيه من الاختلاف قبل هذا

خلاف، وأراد استحلاف المدعى عليه استحلفه القاضي باالله ما لهذا لديك هذه الجارية التي ذكرها ولا شيئاً منها ولا بقي له عليك ولا 
 يذكر القيمة لجواز أا مستهلكة، قبلك ولا قيمتها التي سمى وهي كذا وكذا، بذكر شيء منه لجواز أن في يديه بعض الجارية فيتأول، وإنما

فلا تكون في يديه ولكن يجب عليه القيمة، وإنما يذكر شيئاً من القيمة لجواز أنه سقط بعض القيمة عنه فيتأول، وإنما يذكر ولا شيء له 
  . عليك ولا قبلك؛ لأن من مذهب بعض العلماء أن الحيوان يكون مغصوباً بالمثل فربما يتأول ذلك القول

  

 ادعى شراء ضيعة وبين حدودها وموضعها وبين الثمن، وأنكر المدعى عليه أنه باعه ذلك، وأراد القاضي أن يحلفه على الحاصل كما وإن
يحلفه باالله ما بينك وبين هذا البيع قائم الساعة فيما ادعاه، أو يحلفه باالله ما هذه الضيعة شراء : هو جواب ظاهر الرواية كيف يحلفه؟ قال

  .عة بما ادعاه من الثمن أو يحلفه باللّه ما عليك تسليم هذه الضيعة إلى هذا ذا البيع الذي ادعاه وهاهنا أشياء أخر تأتي بعد هذالهذا السا

  :وإن ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها فهو على وجوه

 المرأة بائن منك بثلاث تطليقات كما ادعت، تدعي الطلاق الثلاث، وفي هذا الوجه إذ أراد القاضي أن يحلفه حلّفه باالله ما هذه: الأول
وإن شاء القاضي حلفه على السبب باالله ما طلقتها ثلاثاً في هذا النكاح الذي : قالوا. وهذا تحليف على الحاصل، وإنه جواب ظاهر الراوية

ثلاثاً ثم عادت إليه بنكاح مستقبل بعدما تدعي أنك مقيم عليها فيه؛ لأن هذا سبب لا يحتمل الانتقاض إلا أنه لا يستحلف باالله ما طلقتها 
تزوجت بزوج آخر، فلو حلفناه كذلك لتضرر وكذلك إذا لم تدع المرأة ذلك ولكن شهد عند القاضي شاهد واحد عدل أو جماعة من 

  .الفساق بذلك؛ لأن حرمة الفرج حق الشرع، فكان على القاضي الاحتياط في مثله بالاستحلاف

تطليقة، كما ادعت أنما هي محرمة عليك بتطليقة كما ادعت؛ يستحلف على حاصل الدعوى في ظاهر الرواية، قال أن تدعي : الوجه الثاني
وفي هذا الجواب نوع نظر؛ لأن عند الشافعي الكنايات رواجع فلو حلفناه على الحاصل ربما يتأول قول الشافعي رحمه االله، : مشايخنا

ذا، كما ادعت في هذا النكاح الذي تدعي أنك مقيم عليها فيه حتى لا يمكنه التأويل إلا إذا فيحلف على السبب باالله ما طلقتها بلفظ ك
  . ادعت الخلع أو ادعت تطليقة بائنة قبل الدخول، فإن هناك تثبت البينونة بلا خلاف، فلا يمكنه التأويل فيحلف على الحاصل

ى الحاصل في ظاهر الرواية، فيحلف ما هي طالق منك الساعة، وهذا لأن أن تدعي تطليقة رجعية، وفي هذا الوجه يحلف عل: الوجه الثالث
الطلاق الرجعي يزيل النكاح بعد انقضاء العدة، إن كان لا يزيل النكاح في الحال ويؤثر في إزالة حل المحلية عند انضمام تطليقتين إليه، 

  .فيفيد الاستحلاف

واية يستحلف على الحاصل باالله ما هي حرة الساعة بما ادعت من العتق؛ لأنه يتصور وإن ادعت أمة على مولاها أنه اعتقها، ففي ظاهر الر
زوال الحرية عنها بعد ثبوا بالإعتاق بالارتداد والالتحاق بدار الحرب والسبي بعد ذلك، فلو حلفناه على السبب باالله ما أعتقها لتضرر به 

الرجل : يحلف على السبب باالله ما أعتقتها إلا إذا عرض المدعى عليه ونقول: وعلى رواية أبي يوسف. المدعى عليه، فيحلف على الحاصل
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قد يعتق أمته ثم ترتد وتلتحق بدار الحرب وتسبى وتعود إلى ملكه ثانياً فلا يمكنه أن يحلف ما أعتقتها، فإذا عرض على هذا الوجه يحلف 
لأن حرمته تحتمل : »ظاهر الرواية«كذلك الجواب يحلف على الحاصل في على الحاصل وإن كان المدعي للعتق عبداً، فإن كان العبد ذمياً ف

الانتقاض بعد الثبوت بالإعتاق بأن تنقض العهد ويلتحق بدار الحرب ثم يسبى ويسترق، وإن كان العبد مسلماً فالقاضي بالخيار إن شاء 
ء حلفه على السبب كما هو قول أبي يوسف رحمه االله؛ وإن شا» ظاهر الرواية«حلفه على الحاصل باالله ما هو حر الساعة كما هو جواب 

  d.لأن حريته لا تحتمل الانتقاض بعد ثبوا؛ لأن أكثر ما فيه أنه يرتد إلا أن المرتد لا يسترق

  

  

يفة وإن ادعت امرأة على رجل نكاحاً أو ادعى رجل على امرأة نكاحاً، فاعلم بأن الاستحلاف لا يجري في الأشياء السبعة عند أبي حن
  . رحمه االله خلافاً لهما، والأشياء السبعة النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والولاء والنسب وأمية الولد

إذا ادعت جارية على مولاها أا أسقطت منه سقطاً مستبين الخلق والمولى ينكر فأرادت أن تستحلف المولى على : وصورة أمومية الولد
ف لرجاء النكول فإنما يجري الاستحلاف فيما يقضى فيه بالنكول، ولا يقضى بالنكول في هذه الأشياء عند دعواها؛ وهذا لأن الاستحلا

وعندهما يقضى وهذا بناء على أصل معروف أن النكول عند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله بمترلة الإقرار، فكل ما : أبي حنيفة رحمه االله
ول، والإقرار بالنكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والولاء وأمومية الولد صحيح، فكان النكول فيها يجوز فيه الإقرار يجوز فيه القضاء بالنك

  .حجة فيجري فيها الاستحلاف

أن من ادعى على ولي صغيرة أنه زوجها منه وأنكر الولي ذلك استحلفه القاضي عندهما؛ لأن النكول عندهما إقرار وإقرار : ومن هذا قلنا
 الصغيرة بالنكاح صحيح عندهما، وكذلك لو كان الدعوى بالرضا بالنكاح أو في الأمر بالنكاح يستحلف عندهما، وأما الولي على وليته

فالنكول بدل وكل ما يجري فيه البدل كان النكول فيه حجة فلا يجري فيها الاستحلاف، وعن هذا قال أبو : على قول أبي حنيفة رحمه االله
على ولي صغيرة أنه زوجها منه وأنكر الولي ذلك فالقاضي لا يستحلفه؛ لأن النكول عنده بدل، والبدل لا إن من ادعى : حنيفة رحمه االله

يجري من الولي في النكاح فلا يجري فيه الاستحلاف، ثم على قول أبي حنيفة إذا كان الاستحلاف لا يجري في النكاح لو كان دعوى 
كنني أن أتزوج؛ لأن هذا زوجي وقد أنكر النكاح فمره ليطلقني لأتزوج، والزوج لا يمكنه أن لا يم: النكاح من المرأة، وقالت المرأة للقاضي

  يطلقها؛ لأن بالطلاق يصير مقراً بالنكاح، ماذا يصنع القاضي؟ 

 بالنكاح ولا ذكر فخر الإسلام علي رحمه االله يقول للزوج قل لها إن كنت امرأتي فأنت طالق، فإنّ على هذا التقدير لا يصير الزوج مقراً
يلزمه شيء، ولو كانت له امرأة تتخلص عن خيالته ويمكنها التزوج بغيره، وهذا كله إذا لم يدع المدعي بدعوى هذه الأشياء مالاً، فأما إذا 

دع ادعي مالاً بدعوى هذه الأشياء كالمرأة تدعي على رجل أنه تزوجها على كذا وطلقها قبل الدخول ا وادعت نصف المهر، أو لم ت
الطلاق وادعت النفقة حلفه القاضي بلا خلاف؛ لأن المقصود دعوى المال والاستحلاف يجري في دعوى المال بلا خلاف، ثم عندهما إذا 

  كان يستحلف بدون دعوى المال وكيف الاستحلاف في هذه الأشياء مع دعوى المال؟

  

  

ة باالله ما هذا زوجك كما ادعى ويحلف الزوج باالله ما هذه تحلف المرأ: الاستحلاف على الحاصل: »أدب القاضي«ذكر الخصاف في 
أما على قياس ما يروى عن أبي : »ظاهر الرواية«فيحتمل أن يكون جواب » ظاهر الرواية«امرأتك كما ادعت، ولم يذكر أن هذا جواب 

وجتها على كذا إلا إذا عرض المدعى عليه يوسف يحلف على السبب تحلف المرأة باالله ما زوجت نفسها منه بكذا، ويحلف الزوج باالله ما تز
  .ويحتمل أن يكون، ذكر الخصاف رحمه االله قول الكل احتياطاً لأمر الفرج
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الزوج باالله ما هذه امرأتك، وإن كانت امرأتك  يحلف على الحاصل وعن أبي يوسف أنه يحلف» ظاهر الرواية«وفي كتاب الأقضية أن على 
بيمينه لا يقع الفرق بينهما وبين االله تعالى ولا يسعها أن تتزوج فتبقى معلقة فتطلق منه، فكان النظر في فهي طالق ثلاثاً، وهذا حسن؛ لأن 

  .الاستحلاف على هذا الوجه

ولو ادعى على رجل أنه زوج ابنته الكبيرة منه وأنكر الأب ذلك لا يستحلف الأب عندهما بخلاف ما إذا كانت الابنة صغيرة؛ لأن 
 عندهما، وإقرار الولي على وليته البالغة بالنكاح عندهما لا يصح وعلى وليته الصغيرة صحيحة، ولكن تستحلف الابنة الاستحلاف للنكول

  . إذا كانت كبيرة وتستحلف على العلم؛ لأا تستحلف على فعل الغير

لى على أمته بالنكاح صحيح عندهما وإن ولو ادعي على رجل أنه زوج أمته منه يستحلف المولى عندهما، وإن كانت كبيرة؛ لأن إقرار المو
  .كانت الأمة كبيرة، عرف ذلك في كتاب النكاح

بالأب والزوج والمولى، ولا : بالأب والابن والزوجة والمولى، وإقرار المرأة يصح بثلاثة: إقرار الرجل يصح بأربعة: جئنا إلى النسب فنقول
قاً فيما يلزم المقر والمقر له من الأحكام، وفيما يلزم غيرهما، وأراد بعدم الصحة يصح إقرارهما بغير هؤلاء وأراد ذه الصحة الصحة مطل

عدم الصحة فيما يلزم غيرهما من الأحكام، أما فيما يلزمهما من الأحكام فالإقرار صحيح، إذا وجد التصديق من المقر له وهو من أهل 
قه المقر له في إقراره وكذبه الأخ المعروف، صح إقراره في حق نفسه، التصديق في جميع الصور، حتى إن من أقر بأخ وله أخ معروف وصد

  .حتى لا يشارك المقر له الأخ المعروف في نصيبه

فقد فرق بين الرجل وبين المرأة في الإقرار بالابن، فصححه من الرجل ولم يصححه من المرأة، وكان ينبغي أن لا يفرق بينهما؛ لأن علة 
أن هذا من حيث الحقيقة هكذا، أما من حيث الحكم فالنسبة إلى الآباء، : اء، وهما في ذلك على السواء، والجوابانتساب الولد بانخلاق الم

فالأب في هذا الباب أصل والأم تابع، ) 233: البقرة(} وعلى المولود له{: وقال االله تعالى) 5: الأحزاب(} ادعوهم لآبائهم{: قال االله
  .على نفسه، وإذا أقرت المرأة بذلك فقد أقرت على الغير فلا يصحفإذا أقر الرجل بالابن فقد أقر 

  

   

وفرق في حق الرجل بين الإقرار بالابن وبين الإقرار بالأخ والعم وما أشبههما، والفرق أن الإقرار بالبنوة إقرار على نفسه وإقرار الإنسان 
وهو الأب أو الجد فإنما يصير أخاً له بواسطة ثبوت البنوة من الأب على نفسه صحيح، فأما الإقرار بالأخ والعم إقرار على الغير ابتداء 

بإقراره، فكيف يثبت بواسطة الأخوة وكذا الإقرار بابن الابن غير صحيح؛ لأنه لا بد له من ثبوت البنوة من أبيه، ولا يجوز أن يثبت البنوة 
لأنه ليس بإقرار على الغير وهذا كله إذا لم يدع مالاً بدعوى النسب، من أبيه بإقراره، وإنما صح الإقرار بالأب والزوجة والزوج والمولى؛ 

فأما إذا ادعى مالاً بدعوى النسب، بأن ادعى رجل وامرأة على رجل أنه أخوه لأبيه أو أخته لأبيه وقد مات الأب وترك أموالاً كثيرة في 
من القاضي أن يفرض النفقة عليه، وأنكر المدعى عليه يد هذا وطلب الميراث وادعى رجل وهو زمن على رجل أنه أخوه لأبيه وطلب 

  .ذلك، فالقاضي يحلفه، لأن المقصود دعوى المال وفي دعوى المال يستحلف بلا خلاف

وكذلك إذا لم يدع مالاً بدعوى النسب ولكن ادعى حقاً في ضمن دعوى النسب لا يثبت له ذلك الحق إلا بثبوت ذلك النسب فستحلف 
إذا ادعى الرجل حجراً على رجل بأن التقط رجل لقيطاً فجاء رجل وقال : »أدب القاضي«د ذكر الخصاف في على دعوى النسب فق

  .هذا الصغير الذي التقطته أخي وأنا أحق به، وأنكر ذو اليد أنه أخوه، حلف ذو اليد على ذلك: للملتقط

أنا أخوك ولا حق لك في الرجوع، وأنكر الواهب : وهوب لهوكذلك إذا وهب رجل لرجل شيئاً، وأراد الواهب الرجوع في الهبة فقال الم
أخوته كان للموهوب له أن يحلفه؛ لأن المقصود إثبات ذلك الحق ثم في دعوى النسب مع المال في موضع لا يصح الإقرار بالنسب إذا 
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ر الخصاف أنه يستحلف على جرى الاستحلاف، يستحلف على النسب أو على المال، ذكر في الأقضية أنه يستحلف على المال، وذك
  . النسب فإذا نكل يقضى بالمال ولا يقضى بالنسب

وإن ادعى رجل على رجل إجارة ضيعة أو دار أو حانوت أو إجارة عبد أو دابة أو نحو ذلك مما يؤاجر، أو ادعى مزارعة أرض أو معاملة 
ك حلفه القاضي على الحاصل، أما الوديعة والعارية فقد مر في النخل والشجر، أو ادعى عارية في عين أو وديعة وأنكر المدعى عليه ذل

  .الكلام فيهما، وإنما ذكرناهما ثانياً لزيادة فوائد، ثم إن كان العين حاضراً يستحلف باالله ما هذا العين ملك هذا المدعي، ولا شيء منه

ثوب لهذا ولا عليك تسليمه ولا تسليم شيء منه إلى هذا الأحوط أن يحلف باالله ما هذا ال: وكان الإمام الحاكم أبو محمد رحمه االله يقول
المدعي من الوجه الذي يدعيه المدعي، وإن كان غائباً أو كان مستهلكاً يستحلف باالله ما عليك تسليم هذا العين ولا تسليم قيمته ولا جزء 

ن كان العين مستهلكاً وأقر المدعي بالهلاك يستحلف منه ولا تسليم مثله إلى هذا المدعي، وهذا الجواب جواب ظاهر الرواية لما ذكرنا، وإ
يستحلف على العين والقيمة عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما على القيمة وأما : المدعى عليه على القيمة عند بعض المشايخ، وقال بعضهم

ا العين المدعى ولا له قبلك فيها حق بالإجارة التي الإجارة فيستحلف باالله ما بينك وبين هذا المدعي إجارة قائمة بأمته لازمة اليوم، في هذ
ينبغي أن يستحلف على السبب وهو الإجارة وإليه : وصف، قيل هذا الجواب على ظاهر الرواية، أما على قياس رواية أبي يوسف رحمه االله

هذا القائل لأبي يوسف رحمه االله على لا بل في الإجارة يستحلف على الحاصل على قول الكل فرق : مال فخر الإسلام علي البزدوي وقيل
  .الرواية التي قيل، يستحلف على السبب في جنس هذه المسائل بين الإجارة وبينما تقدم

  

   

أن في التحليف على السبب هاهنا ضرراً للمدعي؛ لأن المنافع لا تتقوم بنفسها، وإنما تتقوم بالعقد فإذا حلفناه على السبب وحلف : والفرق
ولم يثبت تقوم المنافع فلا يثبت للمدعي حق الرجوع بشيء فلا يكون الاستحلاف على النسب مفيداً بخلاف ما تقدم؛ لأن ينتفي العقد 

العين متقوم في نفسه، فإذا حلفناه على السبب وحلف وانتفى العقد يبقى العقد مضموناً بنفسه، فيمكن الرجوع بضمان العين، فكان 
  .ل أصح، وكذلك الجواب في المزارعة والمعاملة؛ لأا إجارة إلا أن الأجرة فيهما جزء من الخارجالتحليف على السبب مفيداً والأو

وإن ادعى المدعي أجرة الدار وجحد المدعى عليه يستحلفه القاضي باالله ماله قبلك هذا الأجر الذي يدعيه؛ لأن الدعوى وقع فيه، إلا أنه 
 ادعى كيلا يتأول الحالف متى حلف على الأجر غير أنه لا أجر عليه بسبب شيء آخر سوى إنما استحلفه على الأجر والدار والوقف الذي

وإن شاء القاضي حلفه باالله ما له قبلك هذا الأجر : الدار، أو يتأول أنه لا أجر عليه بسبب وقف آخر غير الوقف الذي ادعاه المدعي، قالوا
  .ي ادعىالذي سمى ذا السبب الذي ادعى أو من هذا الوجه الذ

أمرك بيدك، وإا اختارت نفسها وأنكر الزوج ذلك، فهذه المسألة على : ولو ادعت امرأة على زوجها، أا سألته أن يطلقها فقال لها: قال
  : ثلاثة أوجه

لفه باالله، ما هي الوجه الأول أن ينكر الزوج الأمر والاختيار جميعاً، وفي هذا الوجه القاضي لا يحلف الزوج على الحاصل بلا خلاف لا يح
بائن منك الساعة من الوجه الذي ادعت، لأن عند بعض العلماء الواقع بلفظ الأمر باليد رجعي، فلو حلفناه ما هي بائن منك ربما يتأول 

ق وما قول هذا القائل فيحلف على السبب ولكن يحتاط فيه للزوج فيحلف باالله ما قلت لها منذ أن تزوجها أمرك بيدك بعد مسألتها الطلا
يعلم أا اختارت نفسها بعد ذلك في مجلس الأمر بجواز أنه تزوجها بعد ما اختارت نفسها بحكم ذلك الأمر، فلا يمكنه الحلف على ذلك 

  .الأمر، ولو أقر بذلك ثم ادعى النكاح بعده لم يصدق ويلزمه الطلاق فيحلفه على الوجه الذي ذكرنا احتياطاً

ها نفسها بخلاف الزوج أيضاً؛ لأنه لا يقبل قولها أا اختارت نفسها لأا اخبرت عما لا تملك الإنشاء؛ لأا وإن أقر بالأمر وأنكر اختيار
لا تملك اختيارها نفسها، بعدما قامت عن الس فلا يقبل قولها ولكن يحلف الزوج باالله ما يعلم أا اختارت نفسها في مجلس الأمر الذي 
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  .ادعت

الأمر يحلف الزوج باالله ما جعلت أمر امرأتك هذه بيدها قبل أن تختار نفسها في مجلس الأمر يقع الطلاق، فالمرأة  أنكروإن أقر بالاختيار و
تدعي عليه معنى لازماً فيحلف على الوجه الذي قلنا، ذلك إذا ادعت أن الزوج حلف بطلاقها أن لا يفعل كذا وقد فعل، وهو على 

 الأمرين يستحلف؛ لأن المرأة ادعت البينونة بسبب التعليق ووجود الشرط والزوج ينكر فيعتبر بما لو التفصيل الذي قلنا إن أنكر الزوج
ادعت البينونة بسبب المتجر، وهناك يستحلف الزوج بلا خلاف والاستحلاف يجري في الفرقة والطلاق بلا خلاف ثم في ظاهر الرواية 

ات من الوجه الذي ادعت، وعلى قياس رواية أبي يوسف يحلف على السبب باالله ما يحلف على الحاصل باالله ما هي بائنة بثلاثة تطليق
  . »أدب القاضي«حلفت بطلاقها، أن لا تفعل كذا ثم فعلت وإن أقر باليمين وأنكر الفعل كذا، هكذا ذكر الخصاف رحمه االله في 

  

باالله ما هذه المرأة بائنة منك بثلاث : واية يحلف على الحاصلهذا على رواية أبي يوسف رحمه االله، أما على ظاهر الر: بعض مشايخنا قالوا
: تطليقات، وإن أنكر اليمين وأقر بالفعل يحلف باالله ما حلفت بطلاق امرأتك هذه ثلاثاً أن لا تفعل كذا قبل أن تفعله، بعض مشايخنا قالوا

ينا؛ وهذا لأنه من الجائز أنه حلف ولكن أباا بواحدة ثم يحلف على الحاصل على نحو ما ب: هذا رواية أبي يوسف، أما على ظاهر الرواية
  .فعل ذلك الفعل ثم تزوجها

  .وعلى هذا إذا ادعى العبد والأمة على المولى أنه حلف أن لا يفعل كذا وقد فعل

 يحلف المدعى ولو ادعى رجل على رجل أني اشتريت منك أمتك هذه بعبدي هذا، وأنكر المدعى عليه فالقاضي: ذكر في كتاب الأقضية
  .عليه باالله ما هذه الأمة له شراء ذا العبد ولا يحلف ما بعت، وهذا على ظاهر الرواية على ما ذكرنا

إن ذكر المشتري نقد الثمن يحلف المدعى عليه باالله ما هذا : ذكر بعد هذه المسألة دعوى الشراء من المشتري، وذكر فيها تفصيلاً، فقال
أحضر الثمن، فإذا :  شيء منه بالسبب الذي ادعى، ولا يحلف ما بعت، وإن لم يذكر المشتري نقد الثمن يقال لهالعبد ملك هذا المدعي ولا

أحضره يستحلفه القاضي باالله ما عليك قبض هذا الثمن وتسليم هذا العبد من الوجه الذي ادعى، وإن شاء حلفه باالله ما بينك وبين هذا 
  .شراء قائم الساعة

ى الشراء مع نقد الثمن دعوى المبيع ملكاً مطلقاً معي، وليس بدعوى العقد ولهذا يصح مع جهالة الثمن، فيحلف على أن دعو: والحاصل
  . ملك المبيع ودعوى البيع مع تسليم المبيع دون الثمن

 القاضي فادعى ذلك كله ولو أن رجلاً ادعى أنه اشترى من رجل داراً بألف درهم أو عبداً أو ثوباً وقدمه إلى: قال في كتاب الاستحلاف
ما بعت منك شيئاً قط وطلب المدعي يمين المدعى قبله، فالقاضي يحلفه باالله ما هذه الدار للمدعي ذا : وجحد المدعى قبله ذلك، وقال

ا جواب الشراء الذي ادعى أنه اشتراها ذا الثمن الذي سمى، يستحلف على الحاصل، ولا يستحلف على الفعل باالله ما بعت منه وهذ
ظاهر الرواية، ثم ذكر أنه يستحلف على العين والثمن جميعاً، وكان يجب أن يستحلف على العين لا على الثمن لأنه إنما يستحلف على ما 

وقع فيه الدعوى، والدعوى وقعت في العين لا في الثمن إلا أنه استحلفه على الثمن والعين والبيع جميعاً، وذلك لأنه من الجائز أن يقر 
لجاحد بالبيع بعدما حلف فيصح إقراره، إلا أنه يدعي أن ثمنه كان ألفي درهم والمشتري يقول كان الثمن ألف درهم، فيجب التحالف؛ ا

لأما اختلفا في مقدار الثمن والمعقود عليه قائم، والاختلاف في الثمن متى وقع على هذا الوجه، فإنه يجب التحالف، ومتى كان حلف 
ع والثمن الذي ادعاه المشتري لا يحتاج القاضي إلى أن يحلف البائع ثانياً، وإنما يحتاج إلى أن يحلف المشتري باالله ما اشتريت الجاحد على البي

بألفي درهم لا غير ففي الاستحلاف على العين لا غير تكرير اليمين، وفي الاستحلاف على العين والثمن تقليل اليمين، فكان هذا أولى، 
  .لبائع على البيع والثمن جميعاًفلهذا استحلف ا
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هذا الذي ذكرنا إذا ادعى المدعي أنه اشترى وأنكر البائع، فأما إذا ادعى أنه باع من المدعى قبله ذلك بألف درهم وجحد المدعى قبله 
: ا لا يصح من وجهينما اشتريت منه شيئاً قط، وسأل المدعي من القاضي أن يحلف المدعى قبله على ذلك كيف يحلفه؟ فهذ: ذلك، وقال

أما إن ادعى المدعى أنه سلم ما باع منه إلى المدعي قبله ولم يقبض منه الثمن، أو ادعي أنه لم يسلم ما باع منه، ولا قبض منه ثمنه، فإن 
ا ولا ثمنها، فيستحلفه ادعى أنه باع وسلم ولم يقبض منه الثمن ذكر أنه يحلف باالله ما له قبلك هذا الثوب ولا ثمنه أو هذه الدار التي يدعيه

على الحاصل ولا يستحلفه باالله ما اشتريت بالثمن الذي ادعاه وهذا جواب ظاهر الرواية، فيستحلف على العين والثمن جميعاً، وكان يجب 
والبيع وذلك لأنه أن يستحلف على الثمن؛ لأن الدعوى وقع في الثمن إذا كان المبيع مسلماً في العين، لكن إنما استحلفه على العين والثمن 

اشتريت منك ثوباً أو داراً : يجوز أن يقر المدعى عليه بعدما حلف بالشراء، ويصح إقراره ثم يختلفان في المعقود عليه، فيقول المدعى قبله
لتحالف، فمتى آخر، فيجب التحالف؛ لأما اختلفا في المعقود عليه والمعقود عليه قائم، والاختلاف في المعقود عليه حال قيامه يوجب ا

حلف على الثمن لا غير متى احتيج إلى التحالف يحتاج البائع إلى أن يحلف المدعى عليه ثانياً باالله ما اشتريت الدار التي يدعيه المدعى بالثمن 
  .الذي سماه

ن هذا المشتري ما يدعيه البائع، وإذا حلفناه على البيع والعين والثمن الذي سماه فمتى وجب التحالف يحتاج أن يحلف البائع باالله ما بعت م
فيكون في الاستحلاف على العين والثمن تقليل اليمين، وفي الاستحلاف على الثمن تكرير اليمين، فكان الاستحلاف على وجه فيه تقليل 

  اليمين أولى، 

 قوله باالله ماله منها قليل ولا كثير بما وإن حلفه باالله ماله منها قليل ولا كثير جاز، والأولى أجود أما يجوز؛ لأن: »الكتاب«ثم قال في 
يتناول العين والثمن جميعاً؛ لأن قوله منها كناية عن العين والثمن إلا أن الأول أجود؛ لأن العين والثمن صارا مذكورين على سبيل 

 وإن ادعى أنه باع ولم يسلم الاقتصار، فكان ذكرهما على سبيل التصريح أجود، هذا إذا ادعى أنه كان باع وسلم ولم يقبض منه الثمن،
يحلفه القاضي باالله ما هذه الدار لك ذا البيع الذي يدعي ذا الثمن الذي سمى، فقد استحلفه على الحاصل : ولم يقبض منه الثمن قال

ا ذكرنا أنه يجوز أن وهذا جواب ظاهر الرواية، وإذا وجب الاستحلاف على الحاصل في ظاهر الرواية استحلفه على العين والثمن جميعاً، لم
ما اشتريت منك هذه الدار الأخرى، فيقع بينهما اختلاف المعقود عليه، : يقر المدعى قبله بالشراء بعد ما حلف، فيصح إقراره إلا أنه يقول

قاضي إلى أن يحلف فيجب التحالف فمتى لم يحلف المدعى قبله باالله ما هذه الدار لك ذا البيع الذي يدعي ذا الثمن الذي سمى يحتاج ال
المدعى قبله ثانياً، فيتكرر اليمين عليه، ومتى حلفناه على ذلك يحتاج إلى أن يحلف البائع لا غير، فكان تحليفه على البيع والعين وفيه تقليل 

  .اليمين أولى

  

   

وقال . على المقدار الذي أمرتك بهليس هذا : وإذا استصنع الرجل عند رجل قلنسوة أو خفاً، وجاء به العامل مفروغاً عنه، فقال الآمر
هو كما أمرتني به، ذكر في كتاب الاستحلاف أنه لا يستحلف الصانع وهذا الجواب لا يشكل على قول من يقول بأن : الصانع

قول من الاستصناع مواعدة وليست بمعاقدة وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن الاستحلاف لا يجري في المواعيد، وأما على 
أن الاستصناع ينعقد إجارة ابتداء وبيعاً انتهاء متى سلم، : يقول باب الاستصناع معاقدة فقد اختلفت عبارة المشايخ فيه، وأصح ما قيل

التسليم فحال ما جاء الصانع به في المستصنع، واختلفا قبل التسليم إلى الآمر فهذا آجر ومستأجر اختلفا بعد انقضاء مدة : ولكن قيل
  .الاستحلاف على ما عرف) فيها(جارة، وفي مسألة لا يجري الإ

أخذك غلامي حتى كتبت لي بفلان حلف على حاصل الدعوى، ولكن إنما يحلف إذا ادعى كفالة صحيحة منجزة أو معلقة : وإذا قال لغيره
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 أما بدون ذلك لا يكون مدعياً كفالة بشرط متعارف، وذكر أن الكفالة له كانت بإذنه، أو ذكر إجازته لتلك الكفالة في مجلس الكفالة
أن الكفالة إن كانت بالمال، حلفه باالله ماله قبلك هذه الألف : صحيحة، فلا يترتب عليه التحليف ثم كيفية التحليف على الحاصل في هذا

ما وقع فيه الدعوى وإن درهم بسبب هذه الكفالة التي يدعيها يذكر بسبب هذه الكفالة التي يدعيها حتى لا تتناول كفالة أخرى غير 
  .باالله ماله قبلك تسليم نفس فلان بسبب هذه الكفالة التي يدعيها كانت كفالة بعرض يحلفه

رجل في يديه سلعة لا يعلم لأحد فيها حقاً، جاء رجل وادعى فيها دعوى وسع الذي في يديه أن يحلفه البتة باالله ماله فيها حق، لأنه وجد 
  . تيلاء، وإنه يقضي انتفاء حق الغير، فكان له أن يعتمد على هذا السبب ويحلفسبب الملك في حقه وهو الاس

ألا ترى أنه لو كان مكان ذلك في يديه جارية كان له أن يعتمد على هذا السبب ويطأها، فكذا يجوز الاعتماد عليه في حق الحلف ولو 
إن المدعى عليه جحد حق المدعي فيه لا يسعه أن يحلف ما له قبله كان المدعي مع المدعى عليه تصالحاً من دعوى المدعي على دارهم، ثم 

  .حق، فعلم أنه لا حق له في ذلك الشيء

وإذا أحال الرجل غريماً من غرمائه على رجل بألف درهم، ثم إن المحتال له قدم المحيل إلى القاضي وهو لا يرى الحوالة توجب براءة الأصل 
 أن يفلس، حل للمحيل أن يحلف ما له عليه حق، إذا كان من رأي المحيل أن الحوالة توجب براءة وذلك قبل أن يجحد المحتال له، وقبل

الأصيل؛ لأن لكل أحد أن يتبع رأي نفسه في اتهدات ما لم يصر مقضياً عليه، وإن قضى للمحتال له بمطالبة المحيل وجعل الحوالة بمترلة 
فسه، لا يسعه ذلك؛ لأن قضاء القاضي حصل في محل مجتهد فيه؛ لأن من مذهب زفر والقاسم الكفالة به أراد المحيل أن يحلف على براءة ن

  .بن معن، أن الحوالة لا توجب براءة الأصيل فصار المحيل مقضياً عليه فلا يتبع رأي نفسه بعد ذلك، ولا يحلف على براءة نفسه

  

   

يعلم، فادعى رجل لنفسه فيها حقاً معلوماً بأن قال أدعي الثلث والربع، فقال رجل في يديه دار يزعم أن طائفة منها له يعلم مقدارها أو لا 
إنا نعلم للمدعي فيها حقاً ولكن لا أدري مقدار حقه فادع إليه ما أحسنت لا ينبغي للقاضي أن يتعرض لذلك : المدعى عليه للقاضي

راً بذلك القدر أو صار باذلاً لذلك القدر، وأياً ما كان فهو بشيء، ولكن يحلف المدعى عليه على ما ادعى المدعي، فإن نكل فقد صار مق
حجة، وإن حلف على ذلك المقدار المعين، فالقاضي يسكن المدعي مع المدعى عليه في الدار بإقراره، أن له فيها حقاً؛ لأنه قد أقر للمدعي 

بقي أصل الشركة، وفي حكم الشركة في الدار بين اثنين بالشركة فيها ولكن أنكر قدر ما ادعاه المدعي، ولم يثبت القدر كما حلف عليه 
  . أو بين جماعة أن يسكنوا فيها، حتى ينتفع كل واحد بنصيبه بقدر الممكن

رجل ادعى على رجل ديناً أو عيناً والمدعى عليه ينكر ذلك، فاصطلحا على أن يحلف المدعى عليه وهو بريء من : قال في كتاب الصلح
يه فالصلح باطل والمدعي على دعواه إن أقام بينة أخذه ا؛ وهذا لأن المدعى عليه لو استفاد البراءة إما أن يستفيد المال فحلف المدعى عل

ذا الصلح ولا وجه إليه لأن هذا صلح مخالف قضية الشرع، لأن قضية الشرع أن يمين المدعى عليه لا يمنع المدعي من إقامة البينة، وإما أن 
يق إسقاط الحق ولا وجه إليه أيضاً؛ لأن حق المدعي في إثبات ما ادعاه بالبينة ثابت شرعاً على وجه لا يتمكن من يستفيد البراءة بطر

، وإما أن يستفيد البراءة )البينة(إسقاطه مع بقاء أصل حقه، وإنه لم يسقط أصل حقه حين طلب يمين المدعى عليه لا يمنع المدعي من إقامة 
 الحلف ولا وجه إليه؛ لأن البراءة معلوم بالشرط وتعليق البراءات بالشرط باطل، فإن لم يجد البينة وأراد أن بالتنصيص على البراءة عند

يستحلف المدعى عليه عند القاضي بعد ذلك ينظر إن لم يكن الاستحلاف الأول بين يدي القاضي، فالقاضي يستحلفه ثانياً؛ لأن اليمين 
عتبر يمين قاطعة للخصومة، وإن كان الاستحلاف الأول من القاضي لا يحلفه ثانياً؛ لأن اليمين الأولى عند غير القاضي غير معتبرة؛ لأن الم

  .وقعت معتبرة؛ لأا وقعت قاطعة للخصومة

وكذلك لو اصطلحا على أن المدعي لو حلف فالمدعى عليه ضامن للمال، وحلف فالصلح باطل ولا شيء على المدعى عليه لأنه صلح على 
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  .الشرع لأما ذا الصلح جعلا اليمين حجة للمدعي واليمين في الشرع لم تجعل حجة للمدعيمخالفة 

سألت محمداً رحمه االله عن رجل له على رجل مال مؤجل فقدمه إلى القاضي قبل أن يحل المال الذي يدعيه قبله، فحلف الرجل : قال هشام
إن كان لا يرى أن يذهب بحقه فأرجو أن لا يكون : ه هل يسع الحالف ذلك؟ قالباالله ما له اليوم عليه شيء، وجهل القاضي وقبل ذلك من

  . لا ولكنه يحلفه باالله ما له قبله شيء: فهل ينبغي للقاضي أن يقبل ذلك منه؟ قال: بأس فقلت

  

ينبغي للمدعى عليه أن رجل له على رجل ألف درهم نسيئةً، فأراد أن يحلفه ا عند القاضي : في باب الاستحلاف» المنتقى«وذكر في 
  .حالاً يحلف باالله ماله علي هذه الألف التي يدعيها ويسعه: سله أيدعي حالاً أو نسيئةً، فإذا قال: يقول للقاضي

إنك : وإذا ادعى رجل على رجل دعوى وجحده المدعى عليه واستحلفه القاضي على ذلك فأبى أن يحلف، فإنه ينبغي للقاضي أن يقول له
ين، ومن رأي القاضي بالنكول فأعرض عليك اليمين ثلاث مرات، فإن حلفت وإلا قضيت عليك بالمال، فلو عرض عليه نكلت عن اليم

اليمين بعد ذلك ثلاث مرات وأبى أن يحلف قضى عليه بالمال هكذا ذكر الخصاف في كتابه، وهو مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
  .احلف وإلا قضيت عليك: حلاف، وشرط الخصاف رحمه االله أن يقول له القاضي في كل مرةرحمهم االله، ذكر روايتهم في كتاب الاست

واختلف المشايخ أن التقدير بالثلاث في عرض اليمين هل هو أمر لازم ؟وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا قضى القاضي عليه بالنكول في المرة 
  الأولى، هل ينفذ قضاؤه؟

وهكذا روي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما االله، : العرض ثلاث مرات أمر لازم، قيل: في رحمه االله يقولكان الحاكم الإمام أبو محمد الكو
  .إنه ليس بلازم: وبعض مشايخنا قالوا

أن القاضي إذا عرض اليمين على المدعى عليه ولم يحلف، إن صرح بأنه لا يحلف، فالقاضي : »السير الكبير«وذكر شيخ الإسلام في شرح 
إن حلفت : يه اليمين مرة أخرى، بل يقضي عليه، وإن سكت فالقاضي يعرض عليه اليمين ثلاث مرات ويقول في كل مرةلا يعرض عل

  .وإلا قضيت عليك بالمال

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في شرح كتاب الدعوى أن القاضي لو قضى في المرة الأولى، عامة المشايخ على أنه ينفذ 
  . والصحيح ما عليه عامة المشايخ: قال محمد رحمه االله. لا ينفذ قضاؤه: ه، وبعضهم قالواقضاؤ

أن يكون له متسع للتورع عن اليمين الكاذبة إلا أنه يستحب العرض ثلاث مرات : بأن التقدير بالثلاث ليس بأمر لازم: وجه قول من قال
ألا ترى أن . فهم كلام القاضي فالقاضي يبلي عذره فيه، والثلاث حسن لإبلاء العذرحتى يتأمل هل عليه شيء أم لا؛ أو لأنه يحتمل أنه لم ي

  .المرتد يمهل ثلاثة أيام ولو لم يمهل وقتل في اليوم الأول جاز كذا ها هنا

ال، فما لم يتأيد أن النكول حجة محتملة؛ لأنه يحتمل أنه نكل تورعاً عن اليمين الكاذبة، ويحتمل أنه نكل لاشتباه الح: وجه القول الآخر
بمؤيد لا يعمل به فإذا نكل ثلاث مرات فقد وجد المؤيد وقبل ذلك لم يوجد المؤيد فلو أن القاضي عرض عليه اليمين ثلاث مرات وأبى أن 

ير يحلف فقضى عليه بالنكول ثم قال أنا أحلف لا يلتفت إليه؛ لأن قضاء القاضي قد نفذ وأفاد حكمه، فلا يمكن نقضه بعد ذلك من غ
أنا أحلف قبل أن يقضي عليه قبل ذلك منه؛ : ولو قال. قد مضى قضاء لي: حجة وهو معنى قول شريح رضي االله عنه في مثل هذه الصورة

وهذا لأن النكول لا يكون حجة قبل إيصال القضاء به، فلم يلزمه بسببه شيء فكان له أن يحلف بخلاف الإقرار، ويقبل ذلك؛ لأنه عسى 
  .أمل هل الأمر كما يزعم المدعي وإنه صادق في الإنكار حلف، فلهذا يقبل ذلك منهكان النكول، ليت

  

  

وهو نظير ما قلنا في أحد الزوجين إذا أسلم أنه يعرض الإسلام على الآخر ثلاث : قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
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بعد : ك وبين صاحبك فإن امتنع في المرة الثالثة، فالقاضي يفرق بينهما، فإن قالإن امتنعت عن الإسلام أفرق بين: مرات، ويقول له القاضي
  . أنا أسلم قبل قضاء القاضي بالفرقة، فالقاضي لا يفرق بينهما: ذلك أنا أسلم لا ينفعه إسلامه في هذا النكاح، وإن قال

الذي يترتب عليه القضاء النكول عن اليمين القاطعة ثم النكول الذي يترتب عليه القضاء عندنا مختص بمجلس القضاء؛ لأن النكول 
للخصومة، واليمين القاطعة للخصومة مختص بمجلس القضاء ويشترط أن يكون القضاء على فور النكول عند بعض المشايخ، وعلى قول 

  .الخصاف لا يشترط وقد مر هذا من قبل

مرات ونكل عن   أو ثلاثة بعدما عرض عليه القاضي اليمين ثلاثوإن استمهل المدعى عليه من القاضي يومين: قال الخصاف رحمه االله
اليمين في كل مرة فلا بأس بأن يمهله القاضي؛ لأنه طلب من القاضي أن ينظر له بالتأخير حتى ينظر فيه، ويتأمل فيزول الاشتباه عنه 

لحكم جاز؛ لأن دليل القضاء قد وجد وعسى يكون لا بأس بأن يمهله القاضي، وإن لم يمهله وأمضى ا: والقاضي نصب ناظراً، فلهذا قال
استمهل يمهل له ثلاثة أيام، وإن لم يمهل له وقتل جاز كذا ها هنا، فلو أن ) إذا(مراده من الإمهال تضييع حقه بالتأخير وهو نظير أمر المرتد 

أحلف ثم لم يحلف، فالقاضي : رة الثانية قاللا أحلف، فلما عرض عليه اليمين في الم: القاضي عرض عليه اليمين في المرة الأولى فقال
عليه اليمين في المرة الأولى ) عرض(يحتسب بما سبق حتى يعرض عليه اليمين مرة واحدة بعد ذلك، وإذا نكل قضى عليه، ولو أن القاضي 

ض عليه ثلاث مرات ولا يحتسب بما لا أحلف ثم استمهل ثلاثة أيام فأمهله القاضي، فلما مضت الأيام الثلاثة، فالقاضي يستقبل العر: فقال
  .سبق

أن في المسألة الأولى لو لم يحتسب بما سبق لا يمكن القاضي من القضاء بالنكول أصلاً؛ لأنه كلما أراد أن يقضي عليه بالنكول : والفرق
هال لو لم يحتسب بما سبق لا أنا أحلف، فيحتاج إلى استقبال عرض اليمين ثلاث مرات فيتعذر عليه القضاء، أما في مسألة الاستم: يقول

يتعذر عليه القضاء بالنكول؛ لأنه لو استمهل مرة أخرى فالقاضي لا يمهله، ولأن عرض اليمين إنما يبقى معتبراً إذا بقي للاستحلاف حقاً 
  . مستحقاً للمدعي فبقي العرض معتبراً

إني : لا أحلف ولكنه سكت، فالقاضي يقول: ين لم يقلولو أن المدعى عليه حين أنكر دعوى المدعي، وعرض عليه القاضي اليم: قال
أعرض عليك اليمين ثلاثاً، فإن لم تحلف قضيت عليك بما ادعى ثم يعرض عليه اليمين ثلاثاً، فإن حلف وإلا ألزمه ذلك، فقد جعل الساكت 

قاضي ناكلاً ليقضي عليه هل يظلمه؟ ألا ترى ناكلاً وإنما جعل كذلك؛ لأنه بالسكوت امتنع عن اليمين المستحقة فصار به ظالماً فيجعله ال
  .أنه لو امتنع عن جواب المدعى عليه بالسكوت، فالقاضي يجعله ناكلاً فكذا هاهنا

  

  

أن يمتنع عن اليمين، ولكن إنما يجعل الإباء عن : أن يقول لا أحلف والحكمي: حقيقي وحكمي، فالحقيقي: وذا يتبين أن النكول نوعان
ا عرف أنه ليس في لسانه آفة تمنعه عن اليمين، وإذا عرف أنه ليس في أذنه آفة تمنعه عن سماع كلام القاضي، وهذا لأن اليمين نكولاً إذ

الإنسان قد يسمع كلام القاضي، ولكن لا يمكنه أن يجيب؛ لأن في لسانه آفة وقد يمكنه أن يجيب إلا أنه لا يمكنه أن يسمع لآفة في سمعه 
لى الجواب لا يصير ظالماً بالإباء عن اليمين، فلا يجعل امتناعه عن اليمين نكولاً حكماً، وفي مسألتنا هذه عرف أنه وما لم يسمع ولم يقدر ع

  . لا آفة في لسانه ولا في سمعه؛ لأنه سمع كلام الخصم وأجابه في مجلس القاضي بالإنكار، فلهذا جعله ناكلاً حكماً

لقاضي وادعى عليه الحلف الذي زعم أنه قبله فسأله القاضي عن دعواه فسكت ولم يجب ولو أن المدعي حين قدم المدعى عليه مجلس ا
القاضي لا بقليل ولا بكثير، وكلما كلمه القاضي بشيء لم يرد عليه الجواب، فإن القاضي لا يجعله ناكلاً لجواز أنه كان بسمعه آفة فلم 

 آفة فسمع كلام القاضي، إلا أنه لم يقدر على الجواب فلا يظهر ظلمه فلا يسمع كلام القاضي أو لم يكن بسمعه آفة إلا أنه كان بلسانه
يجعله القاضي ناكلاً، ولكن إذا كان في مجلس القاضي من يعرفه، فالقاضي يسألهم عنه، فإن شهدوا أنه عاقل ناطق سميع غير أبكم ولا 
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، وأما إذا لم يكن في مجلس القاضي من يعرفه فإن القاضي يقيمه أصم، فالقاضي يجعله ناكلاً ويقضي عليه، لأنه ظهر في الامتناع عن اليمين
عن مجلسه ويأخذ منه كفيلاً حتى يسأل عن معارفه وجيرانه، فإن سأل وأخبروا أنه لا آفة به أعاده إلي مجلسه، فإذا أعاده إلى مجلسه وهو 

  :ساكت بعد لا يتكلم

 عليه حتى لو أقام المدعى عليه بينة قبلت بينته وقضى عليه بالمال المدعى به، وأما في أجمعوا على أن القاضي يترله منكراً في حق سماع البينة
هذا على قولهم فأما على قول أبي حنيفة : حق عرض اليمين عليه ثلاث مرات والقضاء عليه بالنكول هل يترله منكراً؟ بعض مشايخنا قالوا

  .رحمه االله فالقاضي يحبسه ولا يقضي عليه بالنكول

قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله أما على قول أبي » الكتاب«أن ما ذكر في :  الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه االلهوذكر
أنه جعل منكر في حق سماع : يستحلف ويقضي عليه: فالقاضي لا يقضي عليه بل يحبسه حتى يجيب أو يحلف، وجه قول من قال: يوسف

أن الإنكار لم يوجد حقيقة، : ؛ لأن المعنى لا يختلف، وجه قول من قال لا يعرض عليه اليمين)ليمينا(البينة عليه فكذا في حق عرض 
  .والشرع إنما شرع عرض اليمين والقضاء بعد ذلك بناء على الإنكار الحقيقي ولم يوجد

  

   

ن الإشارة من الأخرس قائمة مقام الكلام وإن علم القاضي أن بلسانه آفة بأن علم أنه أخرس أمره أن يجيب بالإشارة ويعمل بإشارته، لأ
من الناطق، ألا ترى أنه يعمل بإشارته في حق النكاح والطلاق، فإن أشار بالإقرار تم الإقرار وإن أشار بالإنكار عرض عليه اليمين، فإن 

  .أشار بالإجابة كان يميناً، وإن أشار بالإباء يكون نكولاً، فيقضي عليه بالنكول

عليك عهد : إذا أراد القاضي أن يستحلف الأخرس يقول له) يقول(سمعت محمد بن الحسن رحمه االله : سليمان قالحكي عن موسى بن 
االله إن كان لهذا عليك هذا الحق ويشير الأخرس برأسه أي نعم ولا يستحلفه باالله ما لهذا عليك هذا الحق فيشير برأسه أي نعم؛ وهذا لأن 

قل باالله ليعرف الأخرس أنه يطلب منه اليمين؛ لأن قوله باالله ليس يخاطب : ق، لا بد وأن يقول القاضيقوله باالله ما لهذا عليك هذا الح
  .الأخرس ولا يعني إلزام الأخرس، فلا بد من خطابه بقوله قل ليعرف أنه طلب منه اليمين

؛ لأن قوله عليك خطاب الأخرس وفيه ما يفتي عليك عهد االله، فإن هناك لا يحتاج إلى أن يقول له القاضي قل علي عهد االله: بخلاف قوله
عن إلزامه عليه فيعرف الأخرس أن القاضي يطلب منه، فلا حاجة إلى الخطاب بكلمة قل ثم إنما الفرق جاء بين الصورتين باعتبار أن 

  .الإشارة من الأخرس صحت إذا كانت معروفة كالكلام من الناطق

يميناً؛ لأن نعم تتضمن إعادة ما في السؤال في غير الأول في ) انعقدت(ذا عليك كذا، فقال نعم عليك عهد االله إن كان له: ولو قال للناطق
علي عهد االله إن كان لهذا علي كذا ولو كان : عليك عهد االله ليس بإيجاب فيصير معاداً قوله عليه إن كان، وكأنه قال: الإيجابات، وقوله
  . هكذا كان يميناً

قل باالله هذا أمر، وقوله نعم في جواب الأمر لا :  فكذا في الأخرس وإشارم عندهم نعم، ولو كان قال للناطقوإذا عرفت هذا في الناطق
نعم لا يجعل جواباً وإذا لم : لرجل أدخل هذه الدار، فقال: ألا ترى أنه إذا قيل في العرف. يجعل جواباً ولا يتضمن إعادة ما في الأمر

  . إشارة الأخرس جواباً متضمناً إعادة ما في الأمر فلا يصير الأخرس حالفاًيتضمن إعادة ما في الأمر لا تصير

وعن بعض المتأخرين من مشايخنا أن من ادعى عيناً في يدي أخرس، فالأخرس يحلف على الإثبات باالله كه أين عين ملك تواست، ولا 
لنفي فهو مشير بالنفي باالله كه أين عين ملك ابن مدعي يحلف على النفي باالله كه أين عين ملك اين مدعى بنست؛ لأنه لو حلف على ا

بنست، وفيه احتمال يحتمل أن يكون نفياً لليمين يعني سموكند نمى خورم، فيحلف على الإثبات تحرزاً عن هذا الاحتمال، وإن كان المدعي 
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  .هو كما إذا كانا صحيحينأخرس وله إشارات معروفة وخصمه صحيح يحلفه بطلب الأخرس ويحلفه باالله الذي لا إله إلا 

  

  

وإن كان المدعى عليه أصم مع كونه أخرس والقاضي يعرفه أنه أصم، فإن القاضي يكتب له ويأمره أن يجيب بالكتابة، وإن كان لا يعرف 
وأصم الكتابة وله إشارة معروفة يؤمر بالإشارة ليجيب وتعامل معه كما تعامل مع الأخرس، وإن كان المدعى عليه مع كونه أخرس 

وأعمى، فالقاضي ينصب عنه وصياً ويأمر المدعي بالخصومة معه إذا كان له أب أو جد أو وصيهما، وإن عرف القاضي خللاً في عقله أو 
عرفه عديم العقل، فإن كان له أب أو جد أو وصي أب أو وصي جد يحضره مجلس الحكم حتى يدعي عليه، وإن لم يكن له واحد من 

  .  يسمع الخصومة عليه، نظراً للمدعي بقدر الممكنهؤلاء نصب عنه خصماً ثم

كان في يدي من مالك كذا وكذا بحكم : ولو ادعى رجل على رجل مالاً بحكم الشركة وجحد المدعى عليه ذلك، ثم إن المدعى عليه قال
ن كان المدعى عليه أنكر الشركة الشركة ولكن قد دفعته إليك وأنكر المدعي الدفع والقبض هل يحلف المدعي على الدفع والقبض؟ ينظر إ

لم يكن بيني وبينك شركة قط وما قبضت منك شيئاً بحكم الشركة لا يحلف المدعي على  :وكون مال الشركة في يده أصلاً بأن قال
 ليس في يدي من مال الشركة شيء يحلف المدعي؛ وهذا لأن التحليف يترتب على: القبض، وإن كان المدعى عليه قال وقت الإنكار

دعوى صحيحة وفي الوجه الأول الدعوى لم تصح لمكان التناقض؛ لأن الجمع بين إنكار الشركة أصلاً وبين دعوى رد مال الشركة غير 
ممكن، أما في الوجه الثاني الدعوى قد صح لانعدام التناقض؛ لأنه يمكنه أن يقول ليس في يدي من مال شركتك لا أني قد دفعت إليك مال 

  .الشرك قبل هذا

إنه لفلان الغائب أودعنيه لا تندفع الخصومة عنه ما لم يقم البينة على ما ادعى عندنا وهي : ولو ادعى عبداً في يد غيره، فقال صاحب اليد
المسألة المخمسة، وإذا لم يقم بينه على ما ادعى حتى اختصما كان للمدعي أن يستحلفه على دعواه، فإن حلف برأ عن الخصومة وإن نكل 

ه بما ادعاه المدعي، فإن جاء المقر له الأول كان له أن يأخذ العبد من المدعي؛ لأن إقرار صاحب اليد الأول كان سابقاً على إقراره قضى علي
أنت على خصومتك مع الأول، فإن أقام بينة على أنه له أخذه : للمدعي فيثبت حق الأول في زمان لا مزاحم للمدعي فيه، ثم يقال للمدعي

يكن له بينة على ذلك استحلف الأول، فإن حلف برأ عن خصومة المدعي، وإن نكل قضى عليه بالعبد للمدعي؛ لأنه صار هو منه وإن لم 
الخصم وترتيب الحجج بين الخصوم ما ذكرنا هذا أقر به الأول ونكل المدعي بعد ذلك، ولو لم يقل شيئاً حتى استحلفه المدعي ونكل 

  . لا يصح إقراره ولا يضمن لذلك الغير شيئاًوقضى به للمدعي ثم أقر به للغير،

  

   

ولو أن رجلاً في يديه أمة أو عبد أو عرض من العروض، جاء رجلان وادعى كل واحد منهما أنه له وقدماه إلى القاضي، فسأله القاضي 
ويده فإقراره يكون إقراراً على نفسه، دعواهما فإن أقر به لأحدهما وجحد الآخر يؤمر بالتسليم إلى المقر له؛ لأن بدعواهما لا يبطل ملكه 

فيصح ويؤمر بالتسليم إليه، فإن أراد الآخر استحلافه فلا سبيل له عليه وتكون خصومة الآخر مع المقر له؛ لأن فائدة الاستحلاف النكول 
 أقر به له ليدفع اليمين عن نفسه إنما: الذي هو إقرار وبدل وبعد ما خرج عن ملكه لا يصح منه البدل ولا الإقرار، فإن قال الآخر للقاضي

وإنه ليس بصواب، والصواب أنه لا يحلفه لما : »أدب القاضي«فحلفه لي، فالقاضي يحلفه على ذلك، هكذا ذكر الخصاف رحمه االله في 
  .ذكرنا أن فائدة الاستحلاف النكول الذي هو بدل أو إقرار

لان عيناً في يدي ثالث ادعى كل واحد العين له غصبه صاحب اليد منه ولو كان مكان دعوى الملك المطلق دعوى الغصب بأن ادعى رج
وقدماه إلى القاضي فأقر بالغصب من أحدهما، وأمر بالتسليم إليه، فأراد الآخر أن يستحلفه كان له ذلك؛ لأنه لو أقر للثاني يصح إقراره؛ 
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 بالغصب حسب إقراره الأول وقد عجز عن رده إلى الثاني والعجز لأنه يعيد الضمان عليه إن كان لا يفيد استحقاق العين؛ لأنه يقر للثاني
عن رد المغصوب يوجب الضمان على الغاصب، حصل العجز من جهة الغاصب أو جهة القاضي بخلاف مسألة دعوى الملك المطلق فإن 

قر للثاني بلا ضمان؛ لأن مجرد الإقرار لا يصلح هناك لو أقر للثاني بعدما أقر للأول ودفع إلى الأول بقضاء لا يضمن للثاني شيئاً؛ لأنه ما أ
سبباً للضمان في حق الثاني، لأنه لا يزيل ملكه، ألا ترى أن الثاني لو أقام بينة أنه ملكه أخذه من الأول، وإذا خرج من الإقرار من البين 

بالعين له لم يكن الاستحلاف مفيداً بقي التسليم وأنه حصل بقضاء وأنه لا يصلح سبب ضمان، وإذا كان لا يضمن للثاني لو أقر 
  . لاستحقاق العين واستحقاق القيمة، فلا يستحلف

هذا العين لي أودعته من هذا فأقر : ولو كان مكان دعوى الغصب دعوى الإيداع بأن ادعى كل واحد الوديعة في العين، فقال كل واحد
 لا يكون له ذلك؛ لأنه لو أقر للآخر بالعين بعد ذلك لا يضمن له، وإن به لأحدهما وأمره القاضي بالدفع إليه، فأراد الآخر أن يستحلفه

صار العين تالفاً على الآخر؛ لأنه ما صار تالفاً بمجرد إقراره إنما صار تالفاً بالدفع إلى الأول والدفع إلى الأول حصل بقضاء قاض، وإذا 
  s.كان لا يلزمه الضمان لو أقر به للثاني لم يكن الاستحلاف مفيداً

  

   

وعلى قول محمد رحمه االله كان له أن يستحلفه؛ لأنه لو أقر للثاني يلزمه الضمان بترك الحفظ، فإذا أقر به للأول فقد سلطه على الآخر 
فصار تاركاً الحفظ في حق الثاني، فيلزمه الضمان كما لو دل سارقاً على سرقة الوديعة، وإذا كان يلزمه الضمان لو أقر للثاني كان 

حلاف مفيداً فيستحلفه هذا إذا أقر به لأحدهما، فأما إذا أقر لهما أمر بالتسليم إليهما ولا يضمن لواحد منهما شيئاً، أما في دعوى الاست
فلأنه إنما يصير مقراً : الملك المطلق فظاهر، وأما في دعوى الوديعة، أما على قول أبي يوسف فظاهر أيضاً، وأما على قول محمد رحمه االله

حد منهما بالنصف، وقد سلم إلى كل واحد منهما ما أقر به فلم يصر تاركاً الحفظ الملتزم في حق كل واحد منهما بخلاف ما إذا لكل وا
أقر لأحدهما أولاً، ثم أقر به للآخر؛ لأن هناك لم يسلم إلى الثاني ما أقر له، فصار تاركاً للحفظ الملتزم في حق الثاني فضمن له عند محمد 

وأما في دعوى الغصب فلأنه صار مقراً لكل واحد منهما بالنصف، وقد سلم إلى كل واحد منهما ما أقر له بخلاف ما إذا أقر به رحمه االله 
لأحدهما ثم أقر به للثاني، فإن أراد أحدهما أن يحلفه على النصف الآخر لنفسه، ففي دعوى الملك المطلق لا يحلف، وفي دعوى الغصب 

 على قول أبي يوسف لا يحلف، وعلى قول محمد يحلف، وأما إذا جحد لهما وطلب كل واحد منهما من يحلف، وفي دعوى الوديعة
القاضي أن يحلفه له، فالقاضي لا يحلفه باالله ما هذا العبد لهما؛ لأن كل واحد منهما يدعى جميع العبد فكيف يستحلف له في نصفه، وهذا 

  : ل واحد منهما بعد هذا اختلف المشايختحليف لكل واحد منهما في النصف ولكن يستحلف لك

يحلف لهما يميناً واحدة باالله ما هذا العبد لهما لا لهذا ولا يحلف لكل واحد منهما يميناً على حدة؛ لأن عهد ذلك يحتاج إلى : بعضهم قالوا
أي في ذلك للقاضي إن شاء بدأ بأحدهما يحلف لكل واحد منهما يميناً على حدة والر: البداية بأحدهما وفيه تفويت التسوية، وبعضهم قالوا

من غير إقراع، وإن شاء أقرع بينهما تطييباً لقلوما ونفياً للتهمة عن القاضي، ثم إذا حلف لكل واحد منهما يميناً على حدة فالمسألة على 
  :ثلاثة أوجه

  . ظاهرإذا حلف لكل واحد منهما يميناً على حدة وفي هذا الوجه برأ عن دعواهما وهذا: الأول

إن حلف للأول برأ عن دعواه، وإذا نكل للآخر قضى للآخر بكل العين : إذا حلف لأحدهما ونكل عن الآخر وإنه على وجهين: الثاني
كما إذا ادعاه وهو وحده فحلف ونكل، وإن نكل للأول فالقاضي لا يقضي بنكوله للأول بل يحلف للآخر وينتظر حاله مع الآخر بخلاف 

أن الإقرار حجة : لا يقضي للذي نكل له، والفرق: حدهما، فإن هناك القاضي يقضي بالعين للمقر له، وفي النكول قالما لو أقر به لأ
موجبة الحق بنفسه لا تتوقف على قضاء القاضي، فحين أقر به للأول فقد ثبت الحق للأول فيؤمر بالتسليم إليه، فأما النكول لا يوجب 
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لقاضي، فإن القاضي بالقضاء به له مقراً أو ناكلاً على حسب ما اختلفوا فيه، فحين نكل للأول لم يثبت الحق بنفسه بل يتوقف على قضاء ا
  .الحق بنكوله بل يتوقف على القضاء ولا يمكن للقاضي القضاء للأول ما لم يستحلفه للثاني

  

  

 حصل في محل مجتهد فيه، فإن الموضع موضع اشتباه فلو أنه قضى للذي نكل له أولاً مع أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك نفذ قضاؤه؛ لأنه
  . الدليل؛ لأن النكول إقرار؛ ولأنه من العلماء من قال يجوز للقاضي، نكل أو لا، وهو مروي عن أبي يوسف رحمه االله

خ، أو نكل لهما على ولو نكل لهما فهو على وجهين إما إن نكل لهما جملة بأن حلفه القاضي لهما يميناً واحدة كما هو قول بعض المشاي
التعاقب، فإن حلف القاضي لكل واحد منهما يميناً على حدة، كما هو قول المشايخ والحكم في الوجهين واحد، وإنما كان الحكم في 

الوجهين واحد؛ لأن النكول ليس بحجة في نفسه، وإنما يصير حجة بقضاء القاضي وحال ما يقضي القاضي فقد اجتمع النكولان، فكأنه 
  . لهما جملةنكل

  :جئنا إلى بيان الحكم فنقول

  .في دعوى الملك المطلق، القاضي يقضي بالعين بينهما

وهو : وفي دعوى الغصب القاضي يقضي بالعين بينهما وبقيمة العين بينهما، ولا يضمن شيئاً من قيمة العبد لا لهما ولا لأحدهما، والفرق
ذا يصح قبل الدعوى، فإذا أقر بغصب العبد منهما فقد أقر بغصب النصف من كل واحد أن الإقرار حجة في نفسه لا يبنى على الدعوى وله

منهما، فإذا دفع العبد إليهما فقد وصل إلى كل واحد منهما نصف العبد فلا يلزمه شيء آخر، فأما النكول يبنى على الدعوى فكل واحد 
واحد منهما عليه جميع العبد ولم يصل إلى  ا في جميع العبد فاستحق كلمن المدعيين ادعى لنفسه جميع العبد فيكون نكوله لكل واحد منهم

  .كل واحد منهما نصف العبد معنى

يقضي بقيمة العبد : وفي دعوى الوديعة القاضي يقضي بالعبد لهما ولا يقضي بشيء من قيمة العبد عند أبي يوسف، وعند محمد رحمه االله
  .بينهما كما في دعوى الغصب

 يديه عبد ورثه من أبيه جاء رجل وادعى أن هذا العبد عبده أودعه أباه الميت وأنكر صاحب اليد، فإنه يستحلف صاحب ولو أن رجلاً في
اليد على دعواه ولكن يستحلف على العلم وهذا ظاهر، فإن حلف برأ وإن نكل قضى به عليه، ثم إذا قضى به عليه وأمر بالتسليم إلى 

  . ما ادعاه الأول، وأراد أن يستحلف المدعى عليه ليس له ذلكالمدعي وسلم جاء رجل وادعى بمثل 

فرق محمد رحمه االله بين هذه المسألة وبينما إذا ادعى كل واحد من المدعيين أنه أودعه من صاحب اليد، واستحلف الأول فنكل له فإنه 
 للثاني لتركه الحفظ الملتزم بعقد الوديعة في حق الثاني؛ يستحلف للثاني عند محمد رحمه االله؛ لأن الاستحلاف مفيد؛ لأنه لو أقر للثاني يضمن

لأن الابن ليس بمودع بل حصل المال أمانة في يده، وفي مثله لا يجب الضمان بترك الحفظ فلم يكن في الاستحلاف فائدة ها هنا، فلا 
  .يستحلف

  

   

حلف للثاني عند محمد رحمه االله؛ لأنه يصح إقراره للثاني وهذا إذا لم يكن في يدي الابن شيء من تركة الأب سوى هذا العبد يست: قالوا
فيستحلف له أيضاً وهذا؛ لأن المدعي يدعي على الميت تجهيل الوديعة وتجهيل الوديعة سبب وجوب الضمان، فكان هذا الدعوى الدين 

إذا نكل يقضى عليه بنكوله ويؤخذ على الميت وإقرار الوارث بالدين على الميت إذا كان في يده شيء من التركة صحيح، فيستحلف و
ذلك مما في يده ولو كان دعوى هذا العبد؛ لأنه لو أقر للثاني في هذه الصورة لا يصح إقراره ولا يضمن له شيئاً؛ لأنه ليس بغاصب حتى 
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ني لم يكن استحلافه للثاني يضمن للثاني بالأخذ السابق والتسليم ما كان عن اختيار، فلهذا لا يضمن للثاني، وإذا لم يكن عليه ضمان للثا
مفيداً فلا يستحلف له، وإذا ادعى على عبد محجور عليه مالاً أو حقاً من الحقوق فالخصم في ذلك العبد حتى كان للمدعي حق إحضاره، 

شبهه، فظاهر؛ لأن فإذا أحضر وأنكر دعواه فله أن يستحلفه أما إذا كان المدعى به مالاً يؤاخذ العبد به في الحال كدين الاستهلاك وما أ
دين الاستهلاك ظاهر في حق المولى حتى يباع العبد فيه فصار كدين التجارة في حق المأذون وأما إذا كان مالاً يؤاخذ به العبد للحال وإنما 

زمه وأنه يؤاخذ به يؤاخذ به بعد العتق كدين الكفالة وكمهر امرأة تزوجها بغير إذن المولى، ودخل ا فلأنه يدعي عليه معنى لو أقر به يل
بعد العتق، فإذا أنكر يستحلف رجاء النكول، فإن حلف برأ عن الدعوى، وإن نكل ثبت الحق ويصبر المدعي إلى أن يعتق، هكذا ذكر 

  .»أدب القاضي«الخصاف في 

أنكره المديون، فأراد صاحب وتصير مسألة العبد المحجور رواية في الدين المؤجل إذا ادعاه صاحب الدين و: قال الصدر الشهيد رحمه االله
  : الدين أن يحلفه هل له ذلك؟ فقد اختلف المشايخ فيه

يحلف استدلالاً بمسألة العبد المحجور، فإنه في الموضعين جميعاً المال واجب في الحال وإنما ما جرت المطالبة وهكذا روي عن : بعضهم قالوا
  .أبي يوسف ومحمد وقد ذكرنا روايتهما في صدر هذا الفصل

لا يحلف وهذا القائل يفرق بين المسألتين والفرق أن التأخر في الدين المؤجل بدليل موجب له، وهو التأجيل فأوجب التأخر : وبعضهم قالوا
مطلقاً، فلم يبق واجب الأداء في الحال فلم تصح مطالبة المدعي إياه في الحال، فلم يتوجه اليمين، أما في العبد لا تأجيل في الدين فكان 

اجب الأداء للحال، ولهذا لو جاء إنسان وكفل به صح ويطالب الكفيل به للحال لكن تأخر المطالبة ضرورة العسرة، فلا يظهر التأخر في و
حق توجه اليمين عليه كما لو ادعى على المعسر الحر وجحده، فإنه يتوجه عليه اليمين، وإن كان لا يطالب به للحال، ومن العلماء من قال 

لمدعى به مالاً لا يؤاخذ به العبد المحجور عليه في الحال، وأراد المدعي أن يحضر العبد مجلس الحكم فللمولى أن يمنعه من ذلك إذا كان ا
لي حق استخدامه، فإذا أحضر به باب القاضي عجزت عن استخدامه والاستخدام مستحق لي فليس لك إبطاله، هذا كما قلنا : ويقول له

نسان كان له أن يمنعها من الزوج وإن كان للزوج حق الاستمتاع ا بحق النكاح كيلا يفوت حق الاستخدام في الرجل زوج أمته من إ
  .على المولى كذا ها هنا، وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام فخر الإسلام علي رحمه االله

  

  

جور يحلف العبد سواء كان المدعى به مالاً يؤاخذ به وإن وقع الدعوى على عبد مأذون له في التجارة فالجواب فيه كالجواب في العبد المح
  . المأذون في الحال أو يؤاخذ به بعد العتق، هكذا ذكر الخصاف رحمه االله

ومن قال في العبد المحجور إذا كان المدعى به مالاً لا يؤاخذ به العبد للحال إذا أراد أن يحضر العبد مجلس الحكم فللمولى أن يمنعه، يقول في 
ن كذلك؛ لأن المدعي لا ينتفع بحلفه للحال وللمولى فيه ضرر، فإن الخصومة مع العبد وجره إلى باب القاضي شغله عن خدمة المولى المأذو

  .وخدمة المولى حقه، فكان للمولى أن يمنع المدعي من ذلك

لا فائدة في إحضاره؛ لأنه لو أقر لا وإن وقع الدعوى على صبي محجور عليه، فإن لم يكن للمدعي بينة لا يكون له حق إحضاره؛ لأنه 
يصح إقراره ولا يتوجه عليه اليمين؛ لأن اليمين للنكول ونكوله ليس بحجة؛ لأنه لا يرتقي درجته على صريح الإقرار منه، وصريح الإقرار 

لكلام فيه يأتي بعد هذا منه ليس بحجة فكذلك النكول، وإن كان للمدعي بينة وكان يدعي عليه بسبب الاستهلاك هل يشترط إحضاره؟ فا
  .في فصل آخر إن شاء االله تعالى

صبي مأذون باع شيئاً ووجد المشتري به عيباً وأراد رده على الصبي لكون : »الفتاوى«وإن وقع الدعوى على صبي مأذون فقد ذكر في 
لو حلف وهو صبي ثم أدرك لا يحلف، فهذا : لا يمين عليه حتى يدرك، وعن محمد رحمه االله: هذا العيب في يده وأراد المشتري أن يحلفه قال
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  .دليل أن يمينه معتبرة

الصبي التاجر : في باب الإقرار بترك اليمين» الأصل«يحلف الصبي المأذون ويقضى عليه بنكوله بمترلة البائع، وفي إقرار : »النوادر«وفي 
 بدين التجارة يصح إقراره، وإذا ادعي ذلك عليه وأنكر الصبي المأذون إذا أقر: »الأقضية«يستحلف، وكذا العبد التاجر، وفي كتاب 

  .يستحلف، وإذا أقر بدين ليس هو دين التجارة لا يصح إقراره، وإذا ادعى ذلك عليه وأنكر لا يستحلف

  . لا يستحلفإذا وقع الدعوى على الصبي التاجر فيما ورثه عن أبيه يستحلف في ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه: وفيه أيضاً

دار في يد صبي يدعي رجل أن أباه غصبها منه لا يحلف الصبي عليه؛ لأنه لا فائدة فيه ولا يترع الدار من يده؛ لأنه مالكها : »الفتاوى«وفي 
  . ظاهراً

  .إذا كان صبي مأذون ادعى عليه رجل لا يمين عليه، ولو أقر به جاز: وذكر أبو الحسن بن عمار الطبري في كتابه

 ادعى مسلم على ذمي خمراً بعينه يصح، وإذا أنكر يستحلف؛ لأنه لو أقر به يصح فكان الاستحلاف مفيداً، وإذا ادعى عليه استهلاك وإذا
  .خمر لا يحلف؛ لأنه لو أقر به لا يلزمه شيء فلا يفيد الاستحلاف

  

  

م حتى لا يكون للمدعي أن يحلف المدعى عليه بعد ويجوز الافتداء عن اليمين بالدراهم، وكذا يجوز الصلح عن اليمين على دراه: قال
  . ذلك، لأن الافتداء عن اليمين والصلح عن اليمين صلح عن إنكار وبعد الصلح على الإنكار لا يسمع دعوى المدعي فيما وقع الصلح عنه

دي بميراث وعلم القاضي ذلك، أو لم العين في ي: رجل ادعى عيناً في يدي رجل وأراد استحلاف المدعى عليه، فإن قال المدعى عليه: قال
يعلم ولكن أقر بذلك أو لم يقر المدعي بذلك، ولكن أقام المدعى عليه بينة على ذلك، ففي هذه الوجوه كلها التحليف على العلم يحلف 

؛ لأن الوارث يملك الموروث المدعى عليه باالله ما لم يعلم أن عليك تسليم هذا العبد إلى هذا المدعي؛ لأنه في الحاصل تحليف على فعل الغير
بفعل غيره وهو موت المورث لا بفعله ولهذا ملكه قبل أو لم يقبل، وإن لم يعلم القاضي حقيقة الحال ولا أقر المدعي بذلك ولا أقام المدعى 

وصل إلي بالميراث : و بقولهعليه بينة على ذلك، فالقاضي يحلفه البتة، لأن سبب استحقاق اليمين الثبات قد تقرر وهو كون العبد في يده فه
يريد إسقاط يمين الثبات عن نفسه الميراث فلا يصدق عليه إلا بحجة فإن طلب المدعى عليه من القاضي أن يحلف المدعي ما وصل إليه من 

ف على العلم فالقاضي يحلفه؛ لأنه يدعي سقوط يمين الثبات عن نفسه، والمدعي لو أقر بذلك يلزمه، فإذا أنكر يستحلف، ولكن يحل جهة
باالله ما يعلم أنه وصل إليه بالميراث؛ لأنه تحليف على فعل الغير، فإن حلف المدعي على ذلك انتفى الوصول إلى المدعى عليه بجهة الميراث، 

لى الثبات وصل العين إلى يدي بالشراء أو بالهبة أو بالصدقة من جهة فلان يحلف ع: فيحلف المدعى عليه على العلم، وإن قال المدعى عليه
  .باالله ما عليك تسليم هذا العين إلى هذا المدعي وهذا مذهبنا، والمسألة قد مرت في صدر هذا الفصل

وإن كان المدعى عليه يدعي لنفسه ملكاً مطلقاً يحلف على الثبات أيضاً، وإن احتمل دعوى الملك المطلق دعوى التمليك بفعل غيره من 
فعل نفسه من كل وجه بالاصطياد والإحتشاش؛ لأن فيه زيادة زجر وقد مر نظير هذا في صدر كل وجه وهو الميراث ودعوى التملك ب

  . هذا الفصل

العبد المأذون له في التجارة، إذا اشترى جارية ووطئها ثم استحقت من يده وهي ثيب أن إقرار : »أدب القاضي«قال الخصاف رحمه االله في 
  .كر وأراد استحلافه على علمه أحلفه باالله، فإن نكل جعلته عليه إذا عتقالعبد بذلك الساعة لا يلزمه شيء، وإن أن

  .أن إقرار العبد بذلك الساعة لا يلزمه شيء، أنه لو أقر بالوطء بعدما استحقت لا يلزمه العقد في الحال، وإنما يلزم بعد العتق: معنى قوله
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ئ بعدما استحقت الجارية، وأراد المستحق استحلاف العبد على الوطء بعد إن أنكر وأراد استحلافه أن العبد لو أنكر الوط: ومعنى قوله
  .استحقاقها حلف باالله

يجب أن يعلم بأن المأذون بمترلة الحر في حق بعض الأحكام، وبمترلة المحجور في حق البعض، ألا ترى أنه لو أقر بثمن جارية اشتراها يؤاخذ 
 بالجناية لا يؤاخذ به في الحال، وإنما يؤاخذ بعد العتق، ولكن إذا جحد المأذون ما يلزمه في الحال به للحال كالحر، ولو أقر بمهر امرأة أو أقر

  . وما يؤاخذ بعد العتق، وأراد المدعي استحلافه يحلف كما في المحجور عليه على ما ذكرنا قبل هذا وهو اختيار الخصاف رحمه االله

يب بعدما ورد عليها الاستحقاق في حق لزوم العقد للحال وجعله في هذا كالمحجور، ومن ثم إن الخصاف لم يصحح إقرار المأذون بوطء الث
المتأخرين من صحح ما ذكره الخصاف رحمه االله، وفرق بين الثيب وبين البكر، فإن الجارية المشتراة إذا كانت بكراً واستحقت من يد 

أن المستوفى بوطء البكر صفة البكارة، وصفة البكارة مال ولهذا تزداد : والفرقالمأذون وأقر بوطئها بعد الاستحقاق، يلزمه العقر في الحال، 
مالية الجارية، باعتبار هذه الصفة وتنقص بفواا، وتصير هذه الصفة مستحقة بالشرط كما في باب البيع فثبت أا مال، فقد أقر العبد 

ر بثمن جارية اشتراها، أما المستوفى بوطئ الثيب ليس بمال، فإنما أقر بوجوب المال بدلاً عما هو مال، فيؤاخذ به في الحال، كما لو أق
بوجوب المال بدلاً عما ليس بمال فلا يؤاخذ به في الحال كما لو أقر بجناية أو بمهر امرأة تزوجها، فالمأذون في فصل البكر كالحر، وفي فصل 

  .الثيب كالمحجور

ما ذكره الخصاف أن إقرار المأذون بوطئ الثيب غير صحيح في حق لزوم العقد : حمه االلهقال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني ر
للحال خلاف ما نص عليه محمد رحمه االله في المأذون، والصحيح ما ذكره محمد رحمه االله في المأذون أن إقراره بوطء الثيب صحيح يؤاخذ 

لشراء فكان من توابع الشراء والشراء تجارة، فكان هذا من توابع التجارة، وما بالعقد في الحال؛ وهذا لأن العقد إنما يلزم بسبب مقدمة ا
كان من توابع التجارة فإقرار المأذون به صحيح ويؤاخذ به في الحال بخلاف ما إذا أقر بمهر امرأة تزوجها عليه لأن ذلك ليس بتجارة، ولا 

  .هو من توابع التجارة فلا يؤاخذ به للحال

أن أحد المتفاوضين إذا اشترى جارية واستحقت من يده، فأقر المشتري أنه كان وطئها وهي ثيب يلزمه العقر : ا قلناالدليل على صحة م
  .ويؤاخذ به صاحبه، وإنما يؤاخذ صاحبه بالمهر

  

   

 به للحال فقد جعله من المكاتب إذا وطئ أمة على وجه الملك بغير إذن المولى ثم استحقها رجل فعليه العقر، ويؤاخذ: »الجامع الصغير«وفي 
  .توابع التجارة

: ولو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي، وادعى عليه ألف درهم، وأنكر المدعى عليه ذلك فأراد المدعي استحلافه فقال المدعى عليه للقاضي

ما ادعى، قبل القاضي بينته؛ لأنه إن المدعي حلفني على هذه الدعوى عند قاضي بلد كذا، وأنكر المدعي ذلك، فأقام المدعى عليه بينة على 
ذه البينة يثبت إيفاء حق المدعي في اليمين، ولو أثبت إيفاء حقه في المال بالبينة أليس أنه يقبل ذلك منه، كذلك ها هنا، وإن لم يكن 

ى عليه يدعي أيضاً حق ؛ لأن المدع»أدب القاضي«للمدعى عليه بينة على ذلك وأراد أن يحلف المدعي فله ذلك، هكذا ذكر الخصاف في 
  .المدعي في اليمين، ولو ادعى أيضاً حقه في المال وأنكر المدعي ذلك أليس أنه يحلف كذا هنا

  .وإذا حلفنا المدعي إن نكل صار مقراً أنه حلف المدعى عليه مرة فلا يحلفه ثانياً، وإن حلف ثبت أنه لم يحلفه مرة، فكان له أن يحلفه ثانياً

أنه لا ينبغي للقاضي أن يحلف المدعي على ما ادعاه المدعى عليه في هذه الصورة، ولكن : يثم عن القاضي أبي حازمحكى القاضي أبو اله
وما قاله أبو حازم أحسن مما قاله : ينبغي للقاضي أن يحلف المدعى عليه في الابتداء باالله ما لهذا المدعي عليك مال لا يحلفك عليه، قالوا
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إنه : المدعي باالله ما حلفت هذا المدعى عليه على دعواك هذا قبل قاضي بلد كذا، كان للمدعى عليه أن يقولالخصاف؛ لأنا لو حلفنا 
حلفني على هذا مرة أخرى عند قاضي بلد كذا، ويطلب يمين المدعى عليه على ذلك ثم وثم إلى ما لا يتناهى، فكان ما قاله أبو حازم 

  . أحسن من هذا الوجه

إن هذا المدعي قد كان ادعى علي ذه الدعوى عند قاضي :  حين ادعى عليه ألف درهم قال المدعى عليه للقاضيولو كان المدعي: قال
بلد كذا وكذا ثم خرج عن دعواه إذا برأ منها فحلفه أنه لم يبرأ عن هذا، لا ينبغي للقاضي أن يحلف المدعى عليه باالله ما أبرأت هذا المدعى 

وأشار إلى الفرق بين دعوى المدعى عليه أن » أدب القاضي«ء منها، وهكذا ذكر الخصاف رحمه االله في عليه عن هذه الألف ولا عن شي
  .المدعي قد أبرأه وبين دعواه أن المدعي قد حلفه مرة

  .لا فرق بينهما من حيث المعنى وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع: واختلف المشايخ فيه منهم من قال

أن المدعي لا يحلف باالله ما أبرأته عن : أن المدعى عليه ادعى البراءة عن الدعوى لا عن الألف، وذكر في الجواب: موضوع هذه المسألة
هذه الألف ولا عن شيء منها وهذا مستقيم؛ لأن الاستحلاف يكون على وفاق الدعوى لا على خلافه، والمدعى عليه ادعي الإبراء عن 

  .الإبراء عن المال لا يكون التحليف على موافقة الدعوىالدعوى لا عن المال، فلو حلفناه على 

  

  

أن المدعى عليه ادعى على المدعي أنه حلفه مرة وذكر في الجواب أنه يحلف المدعي باالله ما حلفه، فكان هذا : وموضوع تلك المسألة
  .استحلافاً على وفق الدعوى فيحلف

لفه على الإبراء عن الدعوى كان له ذلك؛ لأنه على موافقة الدعوى، ومنهم من وزان مسألتنا من تلك المسألة أنه لو أراد القاضي أن يح
وهكذا ذكر محمد رحمه االله في كتاب الكفالة وبين وجه ذلك أن قول : لا يحلف المدعي على البراءة أيضاً، قال فخر الإسلام رحمه االله: قال

كر ويراد به الإبراء عن العين المدعى به، وإنه لا يصح؛ لأن الإبراء عن الأعيان المدعي أبرأَني عن هذه الدعوى محتمل، فإنه يذ: المدعى عليه
   b.باطل، ويذكر ويراد به الإبراء عن نفس الدعوى وإنه صحيح، فدعوى حينئذ من جهة المدعي لا يجوز إبطاله بالشك

ذا كان ديناً صحيح، ولو كان وضع المسألة في دعوى وهذا لا يقوى؛ لأنه وضع المسألة في دعوى الدين، والإبراء عن المدعى به إ: قالوا
أن لا تصير العين ملكاً للمدعى عليه، أما لا تصح دعوى المدعي ذلك العين بعد ذلك، ولكن : العين فالإبراء عن الأعيان لا يصح، بمعنى

عوى استحق الجواب على المدعى عليه، أن المدعي بالد: الوجه الصحيح لبيان أنه لا يحلف المدعى عليه دعوى الإبراء عن دعوى المال
أجب خصمك ثم ادع عليه : أبرأَني عن الدعوى ليس بإقرار ولا إنكار، فلا يكون مسموعاً بل يقال: والجواب إما الإقرار أو الإنكار وقوله

ف وهذا بخلاف ما إذا قال ما شئت إن كان لك عليه دعوى، وإذا لم يكن دعوى الإبراء مسموعاً من المدعى عليه لا يترتب عليه التحلي
أبرأني عن هذه الألف، فإنه يحلف المدعي؛ لأن دعوى البراءة عن المال إقرار بوجوب المال، والإقرار جواب : المدعى عليه في هذه الصورة

 أنه يحلف الصحيح: ثم دعوى المسقط وهو الإبراء يصح بعد الدعوى من المدعى عليه فيترتب عليها الاستحلاف، ومن المشايخ من قال
وعليه أكثر قضاة : قال رحمه االله. الحلواني رحمه االله المدعي على دعوى البراءة، كما يحلف على دعوى التحليف وإليه مال شمس الأئمة

زماننا، لكون هذا استحلاف على وفاق الدعوى، وإنما كان له الاستحلاف على ذلك، لأن المدعى البراءة عن الدعوى، والبراءة عن 
صحيحة، فتسقط به الخصومة، ألا ترى أنه لو أقر بذلك يلزمه وتسقط به خصومته، وألا ترى أنه لو أبرأه عن الدعوى بين يدي الدعوى 

  .القاضي، لا يسمع القاضي خصومته بعد ذلك، فجاز أن يحلف عليه

» أدب القاضي«فه على ذلك، ذكر في وإذا ادعى رجل على رجل أنه قتل ابناً له عمداً أو عبداً له عمداً أو ما أشبهه وأراد استحلا
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  .أنه يحلف على الحاصل ولم يزد على هذا: للخصاف

  

   

يجب أن يعلم بأن دعوى الجناية على النفس أو فيما دون النفس، وإما أن تكون دعوى الجناية عمداً أو خطأ، فإن كانت دعوى الجناية 
صاص، والقصاص يلاقي العبد من حيث أنه مال، والعبد من حيث إنه آدمي فإن كانت الجناية في النفس إذا كانت عمداً الق: على العبد

حق نفسه لاحق المولى، ولهذا لو أقر العبد على نفسه بالقصاص صح إقراره، ولو أقر المولى عليه بالقصاص لا يصح إقراره، فكان الخصم في 
م هو المولى؛ لأن موجب هذه الجناية الدفع أو الفداء، ذلك العبد، فيستحلف العبد، فإن كانت الجناية في النفس وكانت خطأ فالخص

وكلاهما يختص بالمولى لا تعلق للعبد به، فكان الخصم فيه المولى، فكان اليمين عليه ولكن يحلف على العلم؛ لأنه تحليف على فعل الغير، 
طاب بالدفع أو الفداء، وكل ذلك يختص بالمولى وإن كانت الجناية فيما دون النفس، فالخصم في ذلك المولى عمداً كانت أو خطأ وهو الخ

لا تعلق للعبد به فكان الخصم فيه المولى، فيحلف المولى ولكن يحلف على العلم لما ذكرنا، وأما إذا كان دعوى الجناية على الحر، فإن كانت 
عليه، ويحلف المدعى عليه على الحاصل بأن ادعى رجل على رجل أنه قتل ابنه عمداً فالخصم هو المدعى . الجناية على النفس وهي عمد

ما ذكر الخصاف : هكذا ذكر الخصاف ولم يزد على هذا، وذكر في كتاب الاستحلاف أنه يستحلف على السبب، بعض مشايخنا قالوا
  :جواب لظاهر الرواية، وما ذكر في كتاب الاستحلاف رواية أبي يوسف ولكن هذا ليس بصواب، فالمذكور في كتاب الاستحلاف

ما ذكر الخصاف قول الكل، : اليمين في القصاص بالنفس باالله ما قتلت إباه الذي يدعى أنك قتلته، وبعض مشايخنا قالوا: قال أصحابناو
  . وما ذكر في الاستحلاف قول الكل أيضاً، فصار في القتل روايتان، فعلى ما ذكره الخصاف لا يحتاج إلى الفرق

تحليف على الحاصل في القتل أيضاً؛ لأن في التحليف على السبب ضرر فالإنسان قد يقتل ولي غيره أن قضيته الدليل أن يكون ال: والفرق
عمداً ولا يجب عليه القصاص بأن قتله لردته أو لدفع قصده قتله، أو ما أشبهه فلو حلف على السبب يمكنه الحلف على انتفاء السبب مع 

صاص؛ لأنه عسى لا يمكنه إثبات ذلك كما فيما تقدم، ولكن تركنا الدليل في باب القتل وجوده، ولا يمكنه أن يقر به فيدعي المانع من الق
ولا نص فيما تقدم فيعمل فيها » حلف اليهود على القتل باالله ما قتلتموه ولا علمتم له قاتلاً«بالنص، فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .بقضية الدليل

أن التحليف على السبب لا يحتاج أبو يوسف إلى الفرق بين القتل وفيما تقدم في كتاب : قدموعلى قياس ما روي عن أبي يوسف فيما ت
أن قضية القياس أن يكون التحليف على السبب في الفصول ليكون : يحتاج إلى الفرق، له: »أدب القاضي«الاستحلاف وعلى رواية 

ه بالتعريض فأسقطنا اعتبار الاحتمال عمداً مكان الدفع، ليكون التحليف على موافقة الدعوى وما ذكروا من احتمال الضرر يمكن دفع
التحليف على موافقة الدعوى لكن أسقطنا اعتبار الاحتمال في باب النفس تعظيماً لأمر النفس؛ لأن الإنسان قد يفعل عن التعريض، وإذا 

  .يوسف يحلف على السبب، وعن محمد روايتانعلى قول أبي » الأقضية«فاتت النفس لا يخلفه شيء آخر ولا كذلك المال وفي كتاب 

  

   

الصحيح أن يقال بأن على قول أبي حنيفة رحمه االله يحلف على السبب؛ لأنه لا ضرر : وكان الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي رحمه االله يقول
لف على نفس الفعل لا يقضي عليه على المدعى عليه في ذلك؛ لأنه وإن قتله وسقط القصاص ولم يجب بسبب من الأسباب، وامتنع عن الح

يستحلف على الحاصل؛ لأن في التحليف على السبب ضرر بالمدعى عليه، فإنه متى امتنع عن : بشيء لا بالقصاص ولا بالدية، وعن محمد
ن لا يقضى عليه الحلف يقضي عليه بنكوله عند محمد رحمه االله، ولكن بالدية ولكن هذا ليس بصحيح فإنه عند أبي حنيفة رحمه االله إن كا

  .بنكوله لا بالقصاص ولا بالدية ولكن يحبس حتى يحلف أو يقر وفيه ضرر
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ثم إذا حلف على الحاصل يحلف باالله ما لهذا عليك دم وليه ولا له قبلك حق بسبب هذا الدم لجواز أنه عفى عنه على مال، أو كان الدم 
 له قبلك حق بسبب هذا الدم، يحلف ولا يحنث؛ لأنه لم يبق له عليه الدم، ثم إذا بين وليين عفى الآخر وانقلب الدم مالاً، فلو لم يذكر ولا

حلف على هذا الوجه، إن حلف برأ عن الخصومة، وإن نكل فعند أبي حنيفة رحمه االله يحبس حتى يقر أو يحلف وعندهما يقضي عليه 
  .بنكوله ولكن بالدية

يحلف على الحاصل، وعلى رواية كتاب » أدب القاضي«ب القصاص، فعلى رواية وإن كانت الجناية فيما دون النفس وكانت عمداً توج
: قال الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي رحمه االله: الاستحلاف يحلف على السبب، واختلف المشايخ فيه على نحو ما ذكرنا في النفس

 استحلف على السبب ونكل يقضى عليه بالقصاص والصحيح أنه يستحلف في هذه الصورة على الحاصل عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه متى
  . عند أبي حنيفة رحمه االله وبالدية عند محمد

ذكر . وإن كان دعوى الجناية على النفس وهي خطأ أو على الطرف وهي خطأ نحو قطع اليد والموضحة وما أشبه ذلك مما تتحمله العاقلة
ف على السبب عند أبي يوسف ومحمد في كتاب الاستحلاف أنه أنه يستحل: »الأقضية«للخصاف وفي كتاب » أدب القاضي«في 

يستحلف على السبب عند أصحابنا رحمهم االله؛ وهذا لأن في التحليف على الحاصل ضرراً للمدعي؛ لأن بين العلماء اختلافاً أن الدية تجب 
لون عنه، أو تجب على العاقلة ابتداء فمتى حلفناه على على القاتل ابتداء والعاقلة يتحملون عنه، أو تجب على العاقلة ابتداء والعاقلة يتحم

بأن الدية تجب على العاقلة : الحاصل باالله ما لهذا عليك هذا الحق الذي يدعي عليك من الوجه الذي يدعي يحلف، ويتأول قول من يقول
 تتحملها العاقلة بأن كان دون أرش الموضحة إذا كان موجب الجناية شيئاً لا: ابتداء، فلا يحنث في يمينه فلا يفيد الاستحلاف، حتى قلنا

يمكن التأويل على الحاصل على وجه لا يتضرر به المدعي بأن يحلف باالله ما لهذا : يحلف على الحاصل؛ لأنه لا يمكنه التأويل ها هنا، فإن قيل
جوب الدية على العاقلة يقول بأن القاتل عليك هذا الحق الذي يدعي ولا شيء منه، وعلى هذا الوجه لا يمكنه التأويل؛ لأن من يقول بو

يمكن دفع التأويل مع التحليف على الحاصل بأن يزاد في التحليف زيادة : من جملة العاقلة، فيتأول قول هذا القائل، ومن العلماء من قال
لأرش والدية ولا قبل عاقلته شيء آخر، فيحلف باالله ما لهذا عليك هذا الحق الذي يدعي من الوجه الذي يدعي، ولا شيء منه، ويسمى ا

  .ولا شيء منه وهذا حسن وبه يندفع التأويل

  

  

الصحيح أنه يحلفه على الحاصل باالله ما لهذا قبلك مال بالسبب الذي يدعي، وكان : وكان الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي رحمه االله يقول
 الجانبين فلا بد من رعاية أحد الجانبين، فنقول رعاية جانب راعى جانب المدعى عليه، والصحيح ما قلنا؛ لأن في كل نوع ضرر لأحد

  . المدعى عليه أولى؛ لأنه ليس بجان

ولو أن رجلاً ادعى على رجل أنه اشترى داراً بجنب داري وأني شفيعها بداري، وأراد استحلافه، فالقاضي يحلفه على السبب باالله ما 
ولا شيء منها، وإنما حلفناه على السبب نظراً للمدعي؛ لأن بين العلماء اختلافاً ظاهراً اشتريت هذه الدار التي سماها وحدودها كذا وكذا 

فيبطل حق المدعي  أن الشفعة هل تستحق بالجوار، فإن حلف على الحاصل ربما يتأول قول من لا يرى الشفعة بالجوار، فلا يلزمه الجنب
عى عليه، لجواز أن المدعي لم يطلب الشفعة أو طلبها ثم سلمها ويطلب شفعته، أن في التحليف على السبب ضرراً بالمد: أكثر ما في الباب

فلو حلف على السبب لا يمكنه أن يحلف المشتري ولو أقر بالشراء وادعى بطلان حقه بعد ذلك عسى لا يمكنه الإثبات بالبينة، فيتضرر به 
ق الشفعة وسقوط الحق بعد وجود السبب إنما يكون لعارض المسقط، المدعى عليه إلا أن الترجيح لجانب المدعي؛ لأن الشراء سبب استحقا

  .فيجب التمسك بالأصل حتى يقوم الدليل على خلافه

لا بل طلبت، فالقول قول : الشفيع لم يطلب الشفعة حين علم بالشراء وقال الشفيع: وإن أقر المدعى عليه بالشراء والجوار، إلا أنه يقول
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 الشفيع إن كان مدعياً صورة؛ لأنه يدعي الطلب، والطلب عارض إلا أنه منكر معنى، فإن المشتري يدعي الشفيع مع اليمين؛ وهذا لأن
على الشفيع إبطال حقه في الشفعة بعد ما أقر له بثبوت حقه والشفيع منكر إذا كان القول قول الشفيع مع اليمين إذا طلب المشتري من 

، لقد طلبت شفعة هذه الدار حين بلغك شراؤها، وأشهدت على ذلك بحضرة أحد المتبايعين القاضي يحلفه باالله: القاضي يمين الشفيع، قال
أو الدار، هكذا ذكر في كتاب الاستحلاف، ولكن هذا إنما يستقيم إذا ادعى المشتري أنه بلغه الشرى وهو بين ملأ من الناس، أما إذا لم 

 فإذا أقر بذلك حلفه باالله لقد طلبت الشفعة حين علمت بالشراء، وخرجت إلى يكن عنده من أشهده لم تبطل شفعته بترك الإشهاد للحال،
  . الشهود حين قدرت وطلبتها بحضرة أحد المتعاقدين أو الدار وأشهدت على ذلك

الوقت الذي وإذا ادعى الشفيع أنه بلغه الخبر ليلاً وأنه طلب الشفعة وأشهد عليها حين أصبح، حلفه القاضي باالله ما بلغك الخبر إلا في 
تدعي، وقد طلبت الشفعة وأشهدت على ذلك حين أصبحت؛ لأن الإشهاد إنما يشترط على حسب الإمكان ولا يمكنه أن يطوف على 

  .الأبواب ليلاً للإشهاد والطلب، فكان الإمكان إذا أصبح

  

  

هما على رجل بالحائط الذي يلي حائط إذا كان لرجل دار إلى جنب دار رجل فيصدق أحد: وفي كتاب الاستحلاف قال محمد رحمه االله
جاره، وقبضه المتصدق عليه ثم اشترى المتصدق عليه ما بقي من الدار من المتصدق فليس للجار فيها شفعة؛ لأن صاحب الحائط أقرب 

لحائط ضراراً ولا فراراً من جواراً من الجار الذي وراء الحائط، فإن طلب الجار الذي وراء الحائط يمين البائع والمشتري حلفه باالله ما باع ا
إن صدقة : الشفعة على وجه التلجئة، وإبطال الشفعة حلفه القاضي على ذلك، يريد ذا واالله أعلم أن الجار الذي وراء الحائط ادعى، وقال

قربه يلزمه، فإذا أنكر الحائط كانت تلجئة وقد بعت الكل وخاصم المشتري سواء كانت الدار في يده أو لم تكن؛ لأنه يدعي عليه معنى لو أ
يستحلف عليه، فإن حلف لم يثبت تلجئة الحائط وانقطع خصومة الجار عن المتصدق عليه والمشتري، وإن نكل ثبت تلجئة الصدقة في 

  . الحائط فكان للجار الشفعة

ه قد سلم الشفعة وطلب من إذا وكل الرجل رجلاً بطلب شفعته فادعى المشتري على الوكيل أن موكل: قال في كتاب الاستحلاف أيضاً
القاضي أن يحلف الوكيل، فالقاضي لا يحلفه؛ لأن الوكيل لو حلف حلف بطريق النيابة عن الموكل؛ لأن الشفيع لا يدعي التسليم على 

ياس؛ لأنه لا الوكيل، إنما يدعيه على الموكل، والاستحلاف لا يجري فيه النيابة؛ وهذا لأن اليمين شرعت بدل حق المدعي بالنص بخلاف الق
مماثلة بين أصل حقه وبين اليمين وما عرف شرعاً بخلاف القياس يراعى لصحة جميع ما ورد به الشرع، والشرع جعلها بدل حقه إذا كان 

  . المدعى قبله أصلاً في الحلف، فبينما إذا كان المدعي قبله ثانياً يبقى على حاصل القياس

بقبض الدين إذا أراد أن يقبض الدين من الغريم أن موكله أبرأني عن هذا الدين أو أدى دينه إليه، ما قالوا في الوكيل : ونظير هذه المسألة
وأنكر الوكيل ذلك فطلب الغريم من القاضي أن يحلف الوكيل باالله ما يعلم ذلك من موكلك، فإنه لا يمين على الوكيل ويقول القاضي 

 الموكل، والمعنى ما ذكرنا، هذا إذا ادعى المشتري تسليم الموكل، وإن ادعى تسليم أد الدين إلى الوكيل وأنت على خصومتك مع: للغريم
لا يحلف الوكيل، وإن كان لو استحلف استحلف بطريق الأصالة؛ لأن المشتري ادعى : الوكيل، إن ادعي تسليمه في غير مجلس الحكم

م الوكيل الشفعة في غير مجلس الحكم لا يصح بالإجماع وإذا أقر فإنما أقر تسليم الوكيل إلا أنه ادعى عليه معنى لو أقر به لا يلزمه؛ لأن تسلي
بما ليس بصحيح شرعاً فلا يلزمه، وكل من ادعى على آخر معنى لو أقر به لا يلزمه، فإذا أنكر لا يستحلف عليه، وإن ادعى تسليمه في 

يستحلف؛ لأن تسليمه في مجلس الحكم صحيح عندهما، فإنما : مجلس الحكم، وأنكر الوكيل، فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله
لا يستحلف، لأن تسليمه في مجلس الحكم غير صحيح أيضاً عند محمد : ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه فيستحلف عند الإنكار وعند محمد
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  .رحمه اللّه فإنما المدعى عليه معنى لو أقر به لا يلزمه فلا يستحلف عند الإنكار

  

   

وابرة تختار البلوغ في حق اختيارها نفسها بمترلة الشفيع في طلب الشفعة، فإا كما بلغت بالحيض أو بالسن، ينبغي لها أن تختار نفسها 
كما أن الشفيع إذا بلغه الخبر ينبغي أن يطلب الشفعة، وأشهدت على اختيارها نفسها إن كان عندها من يمكن إشهاده وتقبل شهادته، وإن 

كن عندها من يمكن إشهاده تخرج إلى الناس واختارت نائباً وأشهدت، وإن الجر في بيتها حتى خرجت إلى الناس بطل اختيارها، لم ي
والإشهاد ليس بشرط لاختيارها نفسها، لكن شرط الإشهاد حتى يثبت اختيارها نفسها نظير استحلاف الشفيع على طلب الشفعة، فإن 

بلغت أمس وطلبت : ين بلغت، أو قالت حين بلغت طلبت القرفة قبل قولها مع اليمين، وإذا قالتقد اخترت نفسي ح: قالت للقاضي
  .الفرقة، لا يقبل قولها وتحتاج إلى إقامة البينة، والجواب في الشفعة هكذا

ر المسألتين على هذا علمت أمس وطلبت، كلف إقامة البينة ولا يقبل قوله ذك: طلبت حين علمت فالقول قوله ولو قال: إذا قال الشفيع
الوجه في كتاب الاستحلاف قيل أما من خصائص كتاب الاستحلاف، وإنما جاء الفرق باعتبار أما إذا أضافا الطلب والاختيار إلى 
ا وقت ماض، فقد حكما ما لا يملكان استئنافه للحال، ومن حكى ما لا يملك استئنافه لا يصدق فيما حكى من غير بينة، وإذا لم يضيف
الاختيار والطلب إلى وقت ماض، بل أطلقا الكلام إطلاقاً فقد حكيا ما يملكان استئنافه للحال، لأنما يجعل في الجارية كأا بلغت الآن 

  . واختارت نفسها الآن والشفيع علم بالشراء الآن وطلب الشفعة الآن، فلهذا جعل القول قولهما إذا أطلقا

آلى منها ومضت أربعة أشهر ولم يفىء إليها، وإا بانت منه وأنكر الزوج الإيلاء، فالقاضي لا يحلف وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه 
: الزوج علي الحاصل باالله ما هي بائنة منك اليوم، وهذا لأن بين العلماء اختلافاً ظاهراً أن تمضي مدة الإيلاء هل تقع الفرقة؟ بعضهم قالوا

ليها أو يفرق القاضي بينكما، فلو حلفناه على الحاصل يؤول قول هذا القائل، ويكون صادقاً في يمينه فلا لا تقع ويقال للزوج إما أن تفيء إ
واالله لا أقربك أربعة أشهر على ما ادعت دفعاً للضرر عن : باالله ما قلت لها: يلزمه حكم الحنث، وتتضرر به المرأة فيحلف على السبب

يفيء إليها ولا تقع الفرقة بمضي المدة بأن يفيء إليها في المدة،  يف على السبب ضرراً للزوج فإنه قدالمرأة، أكثر ما في الباب، أن في التحل
إلا أن الترجيح لجانب المرأة، لأن الإيلاء إذا وجد تصير الفرقة مستحقة نظراً إلى السبب وهو الإيلاء، فامتناع الفرقة بعد ذلك يكون 

ر الزوج بالإيلاء وادعى أنه فاء إليها في المدة، وأنكرت هي الفيء في المدة فالقول قولها مع اليمين؛ بعارض أمر ولا يعتبر بالعوارض، فإن أق
لأا تنكر ثبوت ملك الزوج عليها بعد وجود سبب البينونة، وتحلف على الحاصل عند محمد رحمه االله، فتحلف باالله لست بامرأة له اليوم 

فىء إليك قبل مضي الأربعة الأشهر؛ وهذا لأنه يجوز أنه آلى منها ولم يفىء إليها حتى مضت أربعة بالسبب الذي يدعي ولا تحلف باالله لم ي
أشهر وبانت منه ثم تزوجها ثم آلى منها وفاء إليها في المدة، فمتى استحلف باالله لم يفىء إليك قبل مضي الأربعة الأشهر يحلف ويتأول عدم 

  .فيستحلف على الحاصل لهذاالفيء في النكاح الأول، فيبطل حق الزوج 

  

   

والأحوط : يستحلف باالله أنه لم يفىء إليك قبل مضي الأربعة الأشهر، قال بشر: سمعت أبا يوسف قال: وفي كتاب الاستحلاف قال بشر
 المعنى الذي قلنا أن يزاد في اليمين فيحلف باالله لم يفىء إليك في الأربعة الأشهر في النكاح الذي يدعيه الزوج حتى لا يتأتى: على قوله

  .لمحمد رحمه االله

ولو أن امرأة ادعت على زوجها نفقة العدة وأنكر الزوج فالقاضي لا يحلف الزوج باالله ما عليك تسليم النفقة إليها من الوجه الذي يدعي؛ 
، فيحلف على السبب باالله ما هي لا يرى النفقة للبينونة، فلو حلفناه على الحاصل يتأول قول الشافعي رحمه االله: لأن الشافعي رحمه االله
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  .معتدة عنك من الوجه الذي تدعي

خرجت حاجاً فدخلت على القاضي الإمام أبي عاصم العامري رحمه االله وهو : وحكي عن القاضي الإمام أبي علي النسفي رحمه االله أنه قال
 الخليفة الرجل باالله ما عليك تسليم النفقة من الوجه يدرس، والخليفة يحكم، فادعت امرأة على زوجها نفقة العدة وأنكر الزوج، فحلّف

الذي يدعي فيها الرجل ليحلف، فنظرت إلى القاضي، فعلم القاضي أني لماذا أنظر فنادى الخليفة إن يسأل الرجل من أي المحلة هو حتى إنه 
  .إن كان من أصحاب الحديث حلفه باالله ما هي معتدة منك

لعت من زوجها بمهرها، وجحد الزوج ذلك فالقول قول الزوج ثم كيف يحلف الزوج؟ فعلى ما روي امرأة اخت: وفي كتاب الاستحلاف
  . عن أبي يوسف يستحلف على السبب باالله، ما خلعتها منذ ملكتها، وعلى ظاهر الرواية يستحلف على الحاصل

رق، فإن كان يسيراً فموجبه النقصان بلا خلاف ولو أن رجلاً ادعى على رجل أنه خرق ثوباً له، فإن كان الثوب حاضراً ينظر إلى الخ
يقوم الثوب صحيحاً، ويقوم منخرقاً، فتفاوت ما بينهما موجبه بلا خلاف فيحلف المدعى عليه باالله ما له عليك هذا القدر من المال الذي 

ليه؛ لأن صاحب الثوب أبرأه عنه أو ادعى، ولا يحلف على السبب، نظراً للمدعى عليه، لجواز أن المدعى عليه خرقه إلا أنه لا شيء ع
صالحه على شيء أو أعطاه النقصان، وليس في التحليف على الحاصل ضرر للمدعي؛ لأن موجب هذا الخرق النقصان فلا يمكنه التأويل، 

انفساخ يحلف على السبب؛ لأن : رحمهما االله، وذكر هذه المسألة في كتاب الاستحلاف وقال» الأقضية«هكذا ذكر الخصاف وصاحب 
؛ لأن انفساخ السبب إن كان لا يتصور فبطلان الحكم بالإبراء »الأقضية«السبب هنا لا يتصور، والصحيح ما ذكر الخصاف وصاحب 

وما أشبهه يتصور، وإذا كان الخرق فاحشاً، فالقاضي يحلفه على السبب؛ لأن عندنا مثل هذا الخرق يوجب الخيار للمالك إن شاء ترك 
 وضمنه جميع القيمة، وإن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان، وعند الشافعي رحمه االله يوجب النقصان لا محالة، فمتى الثوب على الجاني

حلفنا على الحاصل يتأول قول الشافعي رحمه االله، عسى يتضرر المدعي فيحلف على الحاصل نظراً للمدعي، وإن كان الثوب غائباً 
  .يان قدر النقصان حتى يصير المدعى معلوماً؛ لأن الدعوى لا تصح إذا لم يكن المدعى معلوماًفالقاضي لا يسمع دعوى المدعي إلا بعد ب

  

  

ولو أن رجلاً ادعى على رجل أنه وضع على حائط له خشباً، أو نصب على سطحه ميزاباً في داره، أو بنى على حائط له بناء، أو أخرج 
ابة ميتة، أو ما أشبه ذلك مما يكون فساداً في أرضه، ويجب على صاحب الأرض نقله، من داره تراباً ورمى به في أرضه، أو ألقى في أرضه د

   g.السبب، إذ ليس في التحليف على السبب ضرر للمدعى عليه وفيه موافقة دعوى المدعى عليه) على(وأراد أن يحلفه حلفه 

صور سقوطه بسبب من الأسباب، فإنه لو أذن له في الابتداء أن بعدما ثبت للمدعي حق مطالبة المدعى عليه برفع هذه الأشياء لا يت: بيانه
بذلك كان ذلك منه إعارة للحائط والأرض، فمتى بدا له كان له أن يطالبه بالرفع؛ لأن الإعارة ليست بلازمه وإن باع منه ذلك لا يجوز؛ 

 لوضع الخشبة عليه، وإجارة الأرض لإلقاء الميتة أو لأن هذا بيع الحق وبيع الحق لا يجوز، وكذلك لو أجر لا يجوز؛ لأن إجارة رأس الحائط
التراب فيها لا يجوز عرف ذلك في كتاب الإجارات، وكذلك لو صالح عليه لا يجوز؛ لأن الصلح على مال ليضع الخشبة على رأس الحائط 

 ضرر للمدعى عليه، فيحلف على وما أشبه ذلك بمترلة الإجارة والإجارة لا تجوز، فكذا الصلح دل أنه ليس في التحليف على السبب
  .السبب جرياً على موجب الدعوى

كان لي على هذا الحائط خشبة فوقع أو قال قلعتها لأعمل : ولو كان صاحب الخشبة هو المدعي وقدم صاحب الحائط إلى القاضي، وقال
ب صاحب الخشبة من القاضي أن يحلف غيرها، وقد منعني صاحب الحائط وهو حق لي في هذا الحائط، وأنكر صاحب الحائط دعواه، فطل

بأن القاضي يأمر المدعي بتصحيح دعواه، وذلك أن يبين أن له حق وضع خشبة أو خشبتين أو ما أشبه ذلك، ويبين : المدعى عليه ولا يقول
ذكرنا، ثم إذا بين هذه موضع الخشبة ويبين غلظ الخشبة؛ لأن الدعوى لا تصح إلا بعد بيان المدعى به، وبيانه في هذه الصورة ببيان ما 
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الأشياء حتى صح دعواه وطلب من القاضي أن يحلفه، فالقاضي يحلفه؛ لأن هذا حق لازم قد يكون الحائط مملوك الإنسان ولغيره حق وضع 
و باالله ما الخشب عليه، ثم يحلف باالله ما لهذا المدعي في هذا الحائط حق وضع خشبة كذا وكذا ولا يحلفه باالله ما كان له عليه خشبة، أ

طرحت الخشبة لجواز أنه كان، إلا أنه لم يكن بحق وجواز أنه طرح الخشبة ولم يكن له حق وضع الخشبة فلا يمكنه أن يحلف على ذلك، 
  . ولكن يحلف على نحو ما بينا، فإن حلف انقطعت الخصومة، وإن نكل صار مقراً بما ادعى فيلزمه دعواه

، فالقاضي يأمره أن يصحح دعواه وتصحيح الدعوى في أن يبين أن له مسيل ماء المطر أو ماء ولو ادعى مسيل ماء في أرض رجل: قال
الوضوء، فإن هذا مما يتفاوت، فإن المطر لا يكون أدوم ويكون أكثر، وماء الوضوء والغسالات يكون أدوم، ويكون أقل وينبغي أن يبين 

  .موضع مسيل الماء في مقدم البيت أو في مؤخره

  

  

ذا ادعى طريقاً في دار رجل فالقاضي يأمره أن يصحح دعواه، وتصحيح الدعوى أن يبين مقدار عرضه وطوله، يبين موضعه من وكذلك إ
ما لهذا هذا الحق الذي ادعاه في هذه الأرض الذي في يديك أو في هذه الدار : الدار، فإذا بين ذلك وصحح دعواه حلفه على الحاصل باالله

  .التي في يدك

إذا ادعى مسيل ماء في دار رجل، أو ادعى طريقاً في دار رجل وشهد الشهود أن له مسيل ماء في هذه الدار أو : اب الدعوىوذكر في كت
قال شمس الأئمة . طريقاً في هذه الدار وقع في بعض النسخ أنه يقبل البينة، وإن لم يبينوا ووقع في بعض النسخ أنه لا يقبل البينة ما لم يبينوا

ويل ما وقع في بعض النسخ أنه يقبل البينة إذا شهدوا على إقرار صاحب الدار؛ لأن جهالة المقر به لا يمنع صحة الإقرار، وتأويل تأ: الحلواني
  . ما وقع في بعض النسخ أنه لا يقبل البينة إذا شهدوا على نفس الطريق وعلى نفس المسيل لا على إقرار المدعى عليه

 أرضه راً وساق الماء فيه إلى أرضه أمره أن يصحح دعواه وذلك بأن يبين الأرض الذي شق فيها ولو ادعى على رجل أنه شق في: قال
السبب باالله ما أخذ من  النهر، ويبين قدر طول النهر وعرضه، فإذا بين ذلك وصحح دعواه وجحد المدعى عليه دعواه حلفه القاضي على

اصل؛ لأنه ليس في التحليف على السبب ضرر للمدعى عليه؛ لأنه إذا ثبت لا أرض هذا الرجل هذا النهر الذي وصف ولا يحلف على الح
يسقط حق صاحب الأرض في مطالبة حافر النهر بسبب من الأسباب من الإذن في الابتداء والبيع والإجارة وغير ذلك، فإنه لو أذن له في 

ز بيع ذلك؛ لأنه بيع الحق وبيع الحق لا يجوز، ولا تجوز الإجارة، الابتداء كان إعارة، فكان له أن يطالبه بذلك متى بدا له ذلك، ولا يجو
  .ولا ضرر للمدعى عليه في التحليف على السبب ليكون التحليف على وفق الدعوى

لا بد من معرفة حكم هذه : ولو ادعى رجل على رجل أنه حفر حفيرة في أرض له أضر ذلك بأرضه وأراد استحلافه على ذلك، فيقول
يلزم الحافر النقصان، فيحلفه على الحاصل باالله ماله عليك هذا الحق الذي يدعي من الوجه الذي : لاً، فعند علمائنا رحمهم اهللالمسألة أو

يدعي، لا يحلفه على السبب باالله ما فعلت كذا؛ لأن في التحليف على السبب ضرر للمدعى عليه لجواز أنه فعل ذلك، إلا أن صاحب 
  . أو الفاعل أَوفاه ضمان النقصان مرة، ولا ضرر للمدعي في التحليف على الحاصل فيحلف على الحاصلالأرض أبرأه عن النقصان

من العلماء من قال من حفر حفرة في أرض غيره لا يضمن النقصان ولكن يؤمر بكبس الحفيرة، فلو : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
أضر ذلك بأرضه، إشارة إلى أنه لو لم يضر ذلك بأرضه أنه لا شيء : ، ثم قوله في الكتابحلفناه على الحاصل، ربما يؤول قول هذا القائل

عليه، فاعلم بأن من رفع التراب من أرض إنسان وكان ذلك في موضع للتراب قيمة فيه، ضمن فيه التراب، سواء تمكن النقصان في الأرض 
  . ك غيره يضمن قيمتهأو لم يتمكن؛ لأن الأرض بجميع أجزائها مملوكة، ومن أخذ مل

  

أنه إذا أدخل الماء في أرض رجل واجتمع الطين في أرضه بذلك لا يكون لأحد أن يأخذ ذلك الطين ويرفعه : وقد روي عن محمد رحمه االله
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كان عن أرضه، لأنه صار مملوكه تبعاً لأرضه فهذا كذلك على أن الأرض مملوكة بجميع أجزائها وهذا بخلاف ما لو دخل صيد في ملكه 
لكل أحد أن يأخذه؛ لأنه لم يصر مملوكاً لصاحب الأرض تبعاً لأرضه، وكذلك إذا دخل في أرض لرجل ودخل معه السمك كان لكل 
أحد أن يأخذ السمك؛ لأنه لم يصر ملكاً له تبعاً لأرضه بخلاف الطين على ما بينا، هذا إذا أخذ التراب من أرض الغير وله قيمة في ذلك 

ا لم يكن قيمة له في ذلك الموضع ينظر إن تمكن النقصان في الأرض بذلك الصنع، ضمن النقصان وما لا فلا، إذا عرفت الموضع، فأما إذ
  .إذا كان للتراب قيمة في ذلك الموضع يحلف المدعى عليه وما لا فلا: حكم المسألة فنقول

من هدم جدار غيره لا يجبر على بنيانه؛ لأن : ه فنقولإذا ادعى رجل على رجل أنه نقض حائطاً له، وأراد استحلاف: ومن هذا الجنس
الجدار ليس من ذوات الأمثال ويكون لصاحب الحائط الخيار، إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقص للضامن، وإن شاء أخذ النقص وضمنه 

 على الحاصل، هكذا ذكر الخصاف النقصان، لأن الحائط قائم من وجه هالك من وجه فيميل إلى أي الوجهين شاء فإن أراد تحليفه حلفه
  .رحمه االله

ينبغي للقاضي أن يحلفه على السبب ولا يحلفه على الحاصل هو الصحيح؛ لأن مذهب بعض العلماء أن الحائط : قال شمس الأئمة الحلواني
ضل من الأول وضمان العدوان مقيد إذا كان جديداً يجب عليه الإعادة، وإذا كان خلقاً عتيقاً لا يجب عليه الإعادة؛ لأنه لو أعاده كان أف

فلو حلفناه على الحاصل ربما يؤول قول هذا القائل فيحلف ويكون صادقاً في حلفه، فيتضرر المدعي، فيحلف على السبب كيلا . بالمثل
  . يتأول قول هذا القائل

 عليه أنه إن أقر بالمال جحد المدعي ولو ادعى رجل على رجل ألف درهم، وللمدعى عليه عند المدعي رهن بالمال، فخاف المدعى: قال
نعم فقد حصل : هل عنده ذا المال الذي يدعيه رهن، فإن قال: الرهن، ينبغي للمدعى عليه أن يطلب من القاضي حتى يسأل المدعي

ال الذي يدعي؛ لأنه لا لا رهن له، وأراد استحلاف المدعى عليه، فالقاضي لا يحلفه باالله ماله عليك هذا الم: مقصود المدعى عليه وإن قال
يمكنه أن يحلف على هذا الوجه؛ لأن المال واجب عليه فلو حلف يكون كاذباً، ولو أقر بالمال وادعى الرهن ربما لا يمكنه إثبات الرهن 

الذي ليس ؛ وهذا لأن المال »أدب القاضي«فيتضرر به، ولكن يحلفه باالله ما لفلان عليك ألف درهم لا رهن ا، هكذا ذكر الخصاف في 
  .له رهن ليس عليه، فإذا حلف على هذا الوجه لهذا

  

  

يحلفه باالله ليس عليك أداء هذا المال وتسليمه إلى المدعي هذا، ولا ضرر : وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه االله يقول
لدين إذا أحضر المرن الرهن، فأما قبل إحضاره فلا يجب للمدعي في ذلك؛ لأنه يمكنه أن يحلف كذلك؛ لأنه إنما يجب على الراهن أداء ا

عليه تسليم الدين، فإذا لم يكن الرهن حاضراً يمكن للمدعى عليه أن يحلف باالله ليس عليه أداء هذا المال، وتسليمه إلى هذا المدعي، فيحلف 
لتكلفات؛ لأن جحود الرهن إهلاك الرهن وهلاك الرهن لا حاجة إلى هذه ا: وبعض مشايخنا قالوا. على هذا الوجه ولا حاجة إلى ما وراءه

يصير المرن مستوفياً دينه، وبعد الاستيفاء لا يبقى له عليه شيء فيمكنه أن يحلف ولا شيء لهذا المدعى عليه، فيحلفه القاضي باالله ماله 
  . عليك هذا المال الذي يدعي

د وأقر أن الموهوب له قبضه في الس أو بعده بأمره ثم قال الواهب بعد رجل وهب ثوباً له من رجل أو عب: قال في كتاب الاستحلاف
إن الموهوب له ما قبضه، وكتب أقررت بقبضه كاذباً، وسأل القاضي أن يحلف الموهوب له باالله لقد قبضته عن هذه الهبة التي يدعي، : ذلك

دعوى صحيحة، والدعوى لم تصح هنا لمكان التناقض، وعلى قول فعلى قول أبي حنيفة ومحمد القاضي لا يحلفه؛ لأن التحليف يترتب على 
  .أبي يوسف رحمه االله يحلفه باالله لقد قبضته بحكم الهبة التي يدعى

وعلى هذا الخلاف إذا اشترى شيئاً وأقر المشتري بقبض المشترى، ثم ادعى أنه لم يقبضه وطلب من القاضي أن يحلف البائع باالله لقد سلمته 
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أقررت بالبيع كاذباً، وأراد تحليف : وعلى هذا الخلاف إذا أقر البائع بالبيع ثم أنكر البيع وقال. بحكم هذا الشراء الذي يدعيهإلى المشتري 
وعلى هذا . وعلى هذا الخلاف رب الدين إذا أقر بقبض الدين من المديون وأشهد عليه ثم أنكر القبض، فأراد تحليف المديون. المشتري

  .لا شيء له علي، وإنما أقررت بذلك كاذباً وطلبت يمين المقر: ل على نفسه بالدين لرجل ثم أنكر الدين وقالالخلاف إذا أقر رج

المعروف المعتاد فيما بين الناس أن البائع يقر بقبض الثمن والمشتري بقبض المشترى للإشهاد، وإن لم يكن قبض : أبو يوسف رحمه االله يقول
 الناس أن من استقرض من غيره شيئاً، فالمقروض أولاً يأمره بكتابة الصك والإشهاد عليه قبل دفع المال، حقيقة، وكذلك المعتاد فيما بين

فلو اعتبرنا التناقض في هذه الصورة مانعاً صحة الدعوى والاستحلاف لبطلت حقوق الناس، وإن أشهد البائع على البيع وقبض الثمن ثم 
أنه يحلف عندهم جميعاً؛ لأن البائع لم يصر متناقضاً في : شتري، ذكر في كتاب الاستحلافادعى أن البيع كان تلجئة وطلب تحليف الم

الدعوى؛ لأنه لم يوجد منه إلا الإقرار بالبيع مطلقاً والبيع قد يكون تلجئة وقد يكون جداً، وإذا لم يصر متناقضاً صحت الدعوى منه 
  .فيترتب عليه التحليف

  

   

  .رطت أن يكون هذا البيع الذي تلجيةثم كيفية التحليف باالله ما ش

إذا تواضعا في السر أن يظهر البيع تلجئة ثم تعاقدا في : وفي كتاب الأقضية أن في هذه المسألة روايتين عن أبي حنيفة رحمه االله في رواية قال
 ولم يذكرا شيئاً وقت العقد، فهذا البيع تلجئة العلانية مطلقاً، ولم يذكرا شيئاً وقت العقد، فهذا البيع تلجئة ثم تعاقدا في العلانية مطلقاً،

وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله، فعلى هذا يستحلف المشتري؛ لأن البائع يدعي ما يوجب حق الفسخ والمشتري ينكر، وفي رواية 
العقد، فالعقد صحيح، فعلى هذا لا إذا تواضعا في السر أن يظهر البيع تلجئة ثم تعاقدا في العلانية، ولم يذكرا شيئاً وقت : أخرى قال

صحيح فلا معنى  يستحلف المشتري؛ لأن أكثر ما فيه أنه نكل فيصير مقراً بما ادعاه البائع إلا أنه لو كان الأمر كما ادعاه البائع، فالعقد
  .للاستحلاف

  :دعي ذلكأربعة أشياء يستحلف القاضي الخصم فيها قبل أن يسأل الم: قال أبو يوسف في كتاب الاستحلاف

لقد طلبت الشفعة حين علمت بالشراء، وإن لم : الشفعة، فإن الشفيع إذا طلب من القاضي أن يقضي بالشفعة، فالقاضي يحلفه باالله: أحدها
  .لا يستحلفه القاضي ما لم يدع المشتري ذلك: يكن يطلب الشراء وهذا قول ابن أبي ليلى، وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله

بكر إذا بلغت، فاختارت الفرقة وطلبت من القاضي أن يفرق بينهما، يستحلفها القاضي باالله لقد اخترت الفرقة حين بلغت وإن لم ال: الثاني
  .يدع الزوج ذلك

  .إذا أراد المشتري أن يرد المشترى بالعيب، فالقاضي يحلفه باالله لم يرض ذا ولا عرضه على البيع منذ رأيته: الثالث

 إذا سألت من القاضي أن يفرض لها النفقة في مال الزوج، والزوج غائب يستحلف باالله ما أعطاك نفقتك حين خرج، ويجب المرأة: والرابع
  . أن تكون مسألة النفقة على قولهم جميعاً؛ لأن الزوج عاجز عن طلب اليمين بنفسه، إذا كان غائباً

إن المدعي وهو المقر قد قبض الألف المشترك : ، فقال المقر له بعد ذلكرجل ادعى على رجل ألف درهم وإقرار هذه الألف بيني وبين فلان
ما قبضت، فالقول قول المقر مع يمينه، فيستحلف باالله ما قبضت الألف التي لكما : بيني وبينه وطالبه بالخمسمائة، التي قبضته، وقال المقر

ي ولا شيء منها يستحلف على الحاصل لجواز أنه قبض ثم يملك من على فلان لا قليل ولا كثير منها، ويستحلف باالله ماله قبلك ما يدع
  .جهته بسبب من الأسباب

  .وإذا ادعى على ميت مالاً وله ورثة فله أن يحلف الورثة كلهم على علمهم ولا يكتفي بيمين واحد منهم
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تى لم يكن لبقية الورثة أن يحلفوه، والفرق أن ولو ادعى الورثة مالاً للميت على رجل وحلف أحدهم المدعى عليه عند القاضي اكتفى به ح
الدعوى إذا وقعت على الميت لو اكتفى بيمين أحد الورثة إنما يكتفي إذا صار هو نائباً عن بقية الورثة في الحلف إلا أن النيابة لا تجري في 

ار نائباً عن بقية الورثة في الاستحلاف، الحلف وإذا وقعت الدعوى للميت لو اكتفى باستحلاف أحد الورثة إنما يكتفي من حيث إنه ص
وهو نظير ما لو ادعى أحد شريكي العنان أو أحد شريكي المفاوضة حقاً على رجل للشركة، . والنيابة تجري في استحلاف أحد الورثة

يهما وحلف أحدهما وحلف المدعى عليه لا يكون للشريك الآخر أن يحلفه وبمثله لو ادعى رجل حقاً من شركتهما حتى يوجه اليمين عل
كان له أن يحلف الآخر، والطريق ما قلنا وفرق بين الورثة إذا ادعوا على رجل حقاً بحكم الميراث وبين جماعة ادعوا على رجل حقاً بحكم 

بقية المشتريين أن بالشراء، فإن أحد الورثة إذا حلف المدعى عليه لم يكن لبقية الورثة أن يحلفوه وأحد المشتريين إذا حلف المدعى عليه كان ل
أن أحد الورثة ينصب خصماً عن بقية الورثة فيما يدعي للميت، فصار استحلاف أحدهم كاستحلاف الباقين، فإنما أحد : يحلفوه، والفرق

  . المشتريين لا ينتصب خصماً عن الباقين فلا يكون استحلاف أحدهم كاستحلاف الباقين

يحلف المدعى عليه مطلقاً باالله ماله في رقبتك رق، أو يحلفه باالله ما أنت : ستحلاف في الرقوإذا ادعى الرق مطلقاً ففي قول من يرى الا
ولدت من أمتي أو قال كنت حربياً فاسترققتك، يذكر السبب في الحلف، فيستحلف باالله ماله في : برقيق له وإن ادعى الرق بسبب بأن قال

  .رقبتك رق ذا السبب الذي يدعي

  .لا يمين في حد إلا أن السارق يستحلف لأخذ المال، فإن نكل ضمن ولم يقطع: قال محمد رحمه االله

  .يجب أن يعلم بأن الحدود أنواع

نوع هو خالص حق االله تعالى نحو حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر، وفي هذا النوع لا يجري الاستحلاف؛ لأن اليمين فيما سوى 
ضاء بالنكول؛ لأن اليمين شرعت حقاً للمدعي، واليمين حق المدعي من حيث أن المدعى عليه القصاص في النفس ما شرعت نفسها بل الق

ينكل فيقضى عليه بالنكول فيحيى حقه لا من حيث أن يحلف فلا يقضى عليه، فعلمنا أن اليمين شرع للقضاء بالنكول والقضاء بالنكول 
نيفة رحمه االله بدل، وعندهما بدل عن الإقرار فالقضاء بالحدود الخالصة الله تعالى في الحدود الخالصة الله تعالى متعذر؛ لأن النكول عند أبي ح

بكلا الأمرين متعذر، وأما في السرقة يستحلف السارق لأجل المال يريد به إذا أراد المسروق منه أخذ المال دون القطع؛ لأن المال حق 
  .العبد، والاستحلاف يجري في حقوق العباد

  

  

إن في الحدود لا يستحلف : ماذا تريد فإن قال أريد القطع يقول له القاضي: أن القاضي يقول للمدعي: »النوادر«الله في وعن محمد رحمه ا
  .دع ذكر السرقة وادع تناول ما لك فيكون عليه يمين: أنا أريد المال، فالقاضي يقول له: فليس لك عليه يمين، فإن قال

وق منه ضمان السرقة لا القطع يستحلف باالله ما عليك تسليم هذا المال الذي يدعي ولا إذا طلب المسر: وفي كتاب الاستحلاف يقول
  .قيمته، بالسبب الذي يدعي، فإن حلف برئ وإن نكل ضمنه السرقة

  . هو خالص حق العبد نحو القصاص في النفس والطرف وقد مر الكلام فيه قبل هذا: ونوع آخر

وهو حد القذف، وفي هذا النوع لا يجري الاستحلاف عندنا حتى إن من ادعى على آخر أنه هو حق االله تعالى وحق العبد : ونوع آخر
  .قذفه وأنكر المدعى عليه ذلك لا يستحلف عندنا؛ لأن المغلب في حد القذف عندنا حق االله تعالى فالتحق بالحدود الخالصة حقاً الله تعالى

نديق يا كافر، أو ادعى أنه ضربه أو لطمه أو ما أشبه ذلك من الأمور التي توجب يا منافق يا ز: ولو أن رجلاً ادعى على رجل أنه قال له
التعزير وأراد تحليفه، فالقاضي يحلفه؛ لأن التعزير محض حق العبد، ولهذا ملك العبد إسقاطه بالعفو، والصغر لا يمنع وجوبه عليه إن أمكن 
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نت هذه الأحكام على عكس هذا، والاستحلاف يجري في حقوق العباد صاحب الحق منه أقامه، ولو كان حق االله سبحانه وتعالى لكا
سواء كان عقوبة أو مالاً، فإن حلف لا شيء عليه وإن نكل يقضى عليه بالتعزير؛ لأن التعزير يثبت مع الشبهات، فجاز أن يقضى عليه 

عليه لجواز أن المدعى عليه فعل ذلك الفعل إلا بالنكول، ويكون التحليف فيه على الحاصل؛ لأن في التحليف على السبب ضرراً للمدعى 
أن المدعي أبرأه وعفى عنه، وهذا مما يسقط بالعفو فلو حلف على السبب يتضرر المدعى عليه، فيحلف على الحاصل لهذا وأدنى التعزير 

  .مفوض إلى رأي القاضي يقيمه بقدر ما يرى حصول الانزجار به

هل العسكر بشيء، فعصاه في ذلك واحد من أهل العسكر، فالأمير لا يؤدبه في أول الوهلة ولكن إذا أمر الأمير أ:» السير الكبير«وفي 
ينصحه حتى لا يعود إلى مثل ذلك، وإن عصاه بعد ذلك أدبه لأنه ارتكب مالا يحل شرعاً، ومن ارتكب ما لا يحل شرعاً يؤدب عليه زجراً 

ارتكاب مالا يحل شرعاً إذا كان بعذر لا يوجب التعزير ولكن يحلفه باالله، لقد فعلت له، فإن بين في ذلك عذراً فالإمام يخلي سبيله، لأن 
  .هذا بعذر؛ لأنه يدعي ما يمنع وجوب التعزير عليه ولا يعرف ذلك إلا بقوله، والتعزير يدخل في القضاء فلا يصدق من غير يمين

  

   

ثم اختلفا في قيمته ولكن علم أن قيمته لم تكن مائة فالقول قول وإذا ادعى رجل على رجل أنه غصب منه ثوباً، وأقر الغاصب بذلك، 
الغاصب مع يمينه، ويؤمر بالبيان؛ لأنه أقر بقيمة مجهول، وإن لم يبين يحلف الغاصب على ما ادعاه المغصوب منه، من الزيادة فإن حلف ولم 

  . أن قيمة الثوب مائة، ويأخذ من الغاصب مائةذكر في كتاب الاستحلاف أن المغصوب منه يحلف: يثبت ما ادعاه المغصوب منه

وكان الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي رحمه االله يقول ما ذكر من تحليف المغصوب منه وأخذ المائة من الغاصب بيمينه لا يكاد يصح؛ لأن 
لقاضي يوقف الغاصب ويذكر له ا: المغصوب منه يدعي، واليمين عندنا لم يشرع حجة للمدعي، وكان يقول الصحيح من الجواب أن يقال

أكانت خمسة : لا، يقول: أكان خمسون، فإن قال: لا، يقول: أكانت قيمته مائة فإن قال: كل ما يصلح قيمة الثوب، فيقول أولاً
جعل القول وعشرون، هكذا إلى أن ينتهي إلى أقل مالا يجوز أن ينقص قيمة الثوب منه في العرف والعادة، فإذا انتهى إلى ذلك ألزمه ذلك و

قوله في الزيادة مع يمينه، وجعل الجواب فيه كالجواب فيمن أقر بحق مجهول في عين في يديه لغيرٍ، فالقاضي يأمره ببيان مقداره وإذا لم يبين 
في الزيادة بالتملك في العرف والعادة فيلزمه ذلك ويجعل القول  فالقاضي يسمي السهام إلى أن ينتهي إلى أقصى السهام الذي لا يقصد دونه

  . قوله مع يمينه

الإقرار من الغاصب بقيمة مجهولة قد صح ووجب على القاضي إيصال المقر له : ومن المشايخ من اشتغل بتصحيح ما ذكر في الكتاب وقال
وقفه وسمى إلى حقه، وقد عجز القاضي عن إيصال المائة إليه كما يدعيه المغصوب منه؛ لأن الغاصب قد حلف على ذلك ولا وجه إلى أن ي

له قيمة كل ما يصلح أن يكون قيمة الثوب؛ لأن الغاصب في إقراره ذكر الثوب مطلقاً ولم يبين الجنس ولا النوع، والثياب أجناس مختلفة 
فلا يدري القاضي أقل ما تكون قيمة الثوب؛ لأنه لا يدري أن الثوب المقر به من أي نوع بخلاف ما لو أقر بحق مجهول في عين في يده؛ 

لأن أقل المقدار الذي يقصد بالتملك عرفاً وعادة، يكون معلوماً فأمكن إلزام ذلك على المقر له أما هنا بخلافه، فلم يبق للقاضي طريق 
  Y.يوصل المقر له وهو المغصوب منه إلى حقه سوى يمينه، حتى لو كان النوع سمي في الإقرار

يصلح قيمة الثوب، كما قال الحاكم الإمام رحمه االله، وما يقول بأن يمين المغصوب وفي الدعوى يقول بأن القاضي يوقعه ويسمي له كل ما 
يمين المغصوب منه يمين المدعي من وجه من حيث أنه يدعي أن قيمة الثوب مائة، ولم : منه يمين المدعي، ويمين المدعي لم تشرع حجة، قلنا

يث أن الاستحقاق ثابت بإقرار الغاصب، فإن الإقرار بقيمته مجهولة يثبت ذلك لما أنكره الغاصب ويمين المدعى عليه من وجه من ح
صحيحة والحاجة إلى فصل الخصومة لا غير، واليمين شرع في الأصل لفصل الخصومات، فمن هذا الوجه يكون بمترلة يمين المدعى عليه 

يجب أن تحفظ هذه المسألة فإا من : ه من وجه، قالواويمين المدعى عليه من كل وجه مما يجوز أن يفصل ا الخصومة فكذا يمين المدعى علي
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  .الغرائب

  

   

وإذا اشترك الرجلان على أن ما اشتريا اليوم أو هذا الشهر أو هذه السنة ومضا صفاً من التجارة ووقتا أو لم يوقتا فهذه الشركة جائزة على 
ع شريكه بنصف الثمن وأنكر الشريك الشراء، فالقول قول اشتريت متاعاً فهلك، وأراد أن يبي: ما عرف في موضعه، فإن قال أحدهما

اشتريت وهلك عندي، ولم يكن الثمن : الشريك مع يمينه؛ لأن هذا وكيل من جهة صاحبه في نصف ما اشترى والوكيل بالشراء إذا قال
ينه كذا ها هنا، فيحلف المنكر الشراء باالله مفقوداً، أو أراد أن يرجع بالثمن على الموكل وأنكر الموكل الشراء كان القول قول الموكل مع يم

  .ما لم يعلم أنه اشترى ذلك المتاع، يحلفه على العلم؛ لأنه يحلفه على فعل الغير

يجب أن يزاد على هذا فيحلف باالله ما يعلم أنه اشترى ذلك المتاع على شركتكما؛ لأن بدون هذه : وكان الحاكم أبو محمد رحمه االله يقول
منكر الشراء لجواز أنه كان اشترى ذلك المتاع قبل شركتهما، وعلم بذلك منكر الشراء فمتى حلفناه على مطلق الشراء لا الزيادة يتضرر 

  . يمكنه أن يحلف، فيمتنع عن اليمين، فيقضي عليه بنكول ويرجع بالثمن عليه فيتضرر منكر الشراء فيزاد ما قلنا دفعاً للضرر عنه

رية بألف درهم وتقابضا ثم طعن المشتري بشجة في رأسها، فاستحلف القاضي البائع على ذلك بالجارية، ولو أن رجلاً اشترى من آخر جا
هذه الجارية حبلى وهذا الحبل حدث عند المشتري، فالقاضي يسأل المشتري عن ذلك أا حبلى وهذا الحبل حدث عند المشتري، : وقال

ا ولا شيء لك وإن شئت رددا على المشتري ورددت عليه نقصان الشجة؛ وهذا لأن أنت بالخيار إن شئت حبسته: فإن أقر به قيل للبائع
من شرط الرد على البائع الرد على الوجه الذي خرج عن ملكه، وقد خرج عن ملكه معيباً بعيب واحد ورد عليه معيباً بعيبين، فإن شاء 

مالي : ي ورد معها نقصان الشجة التي كانت عنده، وإن قال المشتريالبائع رضي بالعيب الزائد وحبس الجارية، وإن شاء ردها على المشتر
هي حبلى فالقاضي يحلف المشتري باالله ما حدث هذا الحبل عندك، فإن حلف لا شيء عليه : ذا علم، فالقاضي يريها النساء، فإن قلن

كل صار مقراً أن الحبل كان عنده، وقد ذكرنا والرد ماض؛ لأنه تبين أن المشتري ردها على الوجه الذي خرج من ملك البائع، وإن ن
قد كان هذا الحبل عند البائع، فإقراره عند البائع إقرار منه أنه عنده، فيثبت الحبل عند : الكلام في فصل الإقرار، وإن قال المشتري للقاضي

بائع باالله لقد بعتها من هذا المشتري وسلمتها المشتري ولا يثبت عند البائع؛ لأن إقراره حجة على نفسه غير حجة على البائع، فيستحلف ال
إليه وما ا هذا الحبل، فإن حلف ردها على المشتري ورد عليه نقصان الشجة، وإن نكل لزمته الجارية؛ لأنه تبين أن كلا العيبين كانا في يد 

  .البائع هكذا قال الخصاف رحمه االله

  

   

الله لقد بعتها من هذا المشتري وسلمتها إليه وما ا هذا الحبل؛ لأن شرط الحنث في هذا ينبغي أن لا يحلف با: وطعنوا على الخصاف وقالوا
اليمين وجود الحبل عند الأمرين عند البيع وعند التسليم، ويجوز أن يكون الحبل حادثاً بعد البيع قبل التسليم، وذلك يثبت حق الرد فلو 

ادثاً بعد البيع قبل التسليم يحلف، ولا يحنث في يمينه، فيتضرر به المشتري فلا يحلف حلفناه على هذا الوجه، فعلى تقدير أن يكون الحبل ح
  .على هذا الوجه، ولكن يحلف باالله لقد سلمتها بحكم هذا البيع وما ا هذا العيب

إا : ا عليه بالشجة قال البائعولو كانت الجارية في يد المشتري فخاصم البائع في الشجة التي ا فلما حكم الحاكم على البائع برده: قالوا
لا بل كان عندك، فإن القاضي يحلف البائع على ذلك ولا يحلف المشتري بخلاف : حبلى فهذا الحبل حادث عند المشتري وقال المشتري

  :المسألة الأولى، والفرق من وجهين

 على البائع بعيب الشجة، فصارت الجارية في يد أن القاضي في المسألة الأولى قضى برد الجارية» الكتاب«أشار إليه صاحب : أحدهما
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البائع، فالبائع بعد ذلك يريد أن يرد ما صارت في يده على المشتري بحبل ظهر عند المشتري، فلا يمكنه الرد بيمين نفسه، بل كان اليمين 
 لأن الجارية في يد المشتري والبائع ينكر أن على المشتري باالله ما حدث هذا الحبل عندك، أما ها هنا المشتري هو الذي لم يرد على البائع؛

يكون له حق الرد ذا السبب فيكون اليمين على البائع ولكن هذا الفرق ليس بسديد، فإن في الوجه الثاني قضى القاضي بالرد على البائع 
لمشتري ينكر كون الحبل عنده، فيحلف على وصارت الجارية في يد البائع مع هذا يحلف البائع، وإنما الفرق السديد أن في المسألة الأولى ا

ذلك وفي هذه المسألة المشتري مقر بكون الحبل عنده؛ لأنه ادعى كونه عند البائع فيكون مقراً بكونه عنده، فلا يحلف على ذلك لكن 
  . ادعى حدوث هذا القائم عنده عند البائع، والبائع ينكر فيحلف على ذلك كما في الوجه الثاني

 رجلاً في يده غلام أو جارية أو عرض من العروض، فقدمه رجلان إلى القاضي، وادعى كل واحد منهما أنه اشتراه من الذي ولو أن: قال
إما إن أقر أنه باع ذلك من أحدهما بعينه وهو هذا، أو جحد لهما، فإن : هو في يده، فسأله القاضي عن دعواهما فهذه المسألة على وجهين

حلفه أنه لم يبعه مني، فلا يمين عليه في ذلك؛ لأن بعد ما : عينه، فالقاضي يأمره بالتسليم إليه فإن قال الآخر للقاضيأقر أنه باع من أحدهما ب
أقر بالبيع من هذا لو أقر به الآخر أو نكل لا يملك فلا يفيد الاستحلاف، وكذلك لو جحد لهما جميعاً فحلفه القاضي لأحدهما ونكل عن 

حلفه لي فإنه لا يمين له عليه في ذلك؛ لأن القاضي مع أنه لا ينبغي له أن يقضي للأول حتى يحلف : ، فقال الآخراليمين وجعله القاضي له
للثاني لما جعل للأول، فالقضاء صادف محلاً مجتهداً فيه على ما مر فنفذ قضاؤه، فصار المدعى عليه خارجاً فلا يملك الإقرار والبدل ولا 

  .يتوجه عليه اليمين

  

  

 ولو ادعى رجلان على امرأة نكاحاً وقدماها إلى الحاكم، فأقرت بالنكاح لأحدهما لا يستحلف الآخر، أما على قول أبي حنيفة رحمه :قال
االله فلأن الاستحلاف لا يجري في النكاح عنده أصلاً، وأما على قولهما، فلأا لو أقرت للثاني بالنكاح بعدما أقرت للأول لا يصح إقرارها، 

  . د الاستحلاففلا يفي

لا يستحلف؛ لأنه لو : أن فيه اختلاف المشايخ، بعضهم قالوا» شرحه«وهل يستحلف الزوج المقر له ذكر؟ فخر الإسلام علي رحمه االله في 
ه يستحلف لرجاء النكول الذي هو إقرار معنى، لأنه لو أقر به يلزم: أقرت بالنكاح للثاني لا يصح، فلا يفيد استحلافه، وبعضهم قالوا
ذلك، وإن نكل تستحلف المرأة؛ لأا لو أقرت بالنكاح للآخر في هذه  ويأمره القاضي أن يخلي عنها، فإن حلف لا تستحلف المرأة بعد

الحالة يلزمها حكم إقرارها، فإن نكلت قضي بالنكاح للثاني، وبطل نكاح الأول؛ لأنه ثبت بنكولها تقدم نكاح الثاني فكان نكاح المقر له 
يقضى بالنكاح للذي نكلت له وإن نكلت لهما لا يقضى بنكاح أحدهما؛ لأنه يصير ) للآخر(طلاً، وإن نكلت لأحدهما وحلفت أولاً با

  .كأا أقرت بنكاحهما جميعاً، فلا يثبت نكاحها ولا نكاح أحدهما بل يتوقف إلى إقامة البينة

 وأنه قد قبضه منه، أو ادعى كل واحد منهما الصدقة مع القبض، فهو وإذا ادعى كل واحد منهما هبة العبد والأمة من الذي في يده: قال
  . مثل الشراء في حق الحكم الذي ذكرنا أنه إذا ثبت الملك لأحدهما بإقرار أو نكول فلا يمين للآخر عليه

، فسأله القاضي فأقربه للمرن ولو ادعى أحدهما أنه اشتراه من صاحب اليد بألف، وادعى الآخر أنه ارنه منه بألف أو استأجره منه بألف
أو للمستأجر أولاً يحلف لمدعي الشراء إذا طلب ذلك؛ لأن بعد ما أقر بالرهن والإجارة لو أقر بالبيع يصح إقراره؛ لأن بيع المرهون 

 به فيفيد استحلافه، ثم إذا والمستأجر ينعقد صحيحاً لازماً في حق البائع، وإذا كان بيعه ينعقد صحيحاً لازماً في حقه يملك البائع الإقرار
حلف إن حلف انتهى الكلام وإن نكل يثبت البيع، وكان للمشتري الخيار إن شاء صبر إلى وقت النكال في الرهن، وفي الإجارة إلى مضي 

دعي الشراء أولاً، وقت الإجارة، وإن شاء فسخ؛ لأنه لم يرض بتأخير حقه هذا الذي ذكرنا إذا أقر للمرن أو للمستأجر أولاً، وإن أقر لم
لا يحلف لمدعي الإجارة والرهن بعد ذلك؛ لأنه بعد ذلك أقر بالبيع لو أقر بالإجارة أو بالرهن لا يصح؛ لأن بعد البيع لا يملك الإجارة 
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  .والرهن فلا يفيد استحلافه

 لأحدهما لو أقر ا للآخر لا يصح؛ لأن ولو ادعى كل واحد منهما الإجارة وأقر به لأحدهما لا يحلف للآخر؛ لأنه بعد ما أقر بالإجارة
  .إجارة المستأجر غير صحيح فلا يفيد الاستحلاف، فلا يحلف

  

  

هذا اشترى الدار التي في موضع كذا حدها الأول والثاني والثالث والرابع كذا بألف درهم، : ولو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي، وقال
هذه الدار في يدي لابني هذا الطفل : ما تقول فيما ادعى، فقال المدعى عليه: ضي للمدعى عليهوأنا شفيعها بدار لي تلاصقها، فقال القا

صح إقراره لابنه؛ لأن الدار في يده واليد دليل الملك، فكانت الدار مملوكة له فكان هذا إقراراً على نفسه، فيصح، فإن قال الشفيع 
فه؛ لأن إقرار الأب بالشفعة على ابنه الصغير لا يصح فلا يفيد الاستحلاف، وهذا من حلفه باالله ما أنا شفيعها، فالقاضي لا يحل: للقاضي

  . جملة الحيل والمخارج في دفع الخصومة وسيأتي من جنس هذا إن شاء االله تعالى

لابن شرعاً، ولو كان وإن أراد الشفيع أن يقيم على الأب البينة على الشركاء كان الأب خصماً وسمع البينة عليه؛ لأن الأب قائم مقام ا
  .الابن كبيراً كان خصماً للمدعي حتى يسمع بينته عليه ويقضى للشفيع بالشفعة، هكذا إذا كان الأب قائماً مقامه شرعاً

لم يوص إلي فإنه لا يستحلف، وكذلك لو ادعى : ولو كان رجل ادعى على رجل أن فلاناً مات وأوصى إلى هذا الرجل وقال المدعى عليه
لم يوكلني لا يستحلف المدعى عليه، لأنه لو أقر به لا يصح؛ لأنه إقرار على الغير فلا : غيره أن فلاناً وكل هذا وقال المدعى عليهرجل على 

يفيد الاستحلاف، وإن أقام المدعي بينة على أنه وصي فلان أو على أنه وكيل فلان قبلت بينته فقد جعله خصماً في حق سماع البينة، ولم 
  .اً في حق الاستحلافيجعله خصم

إن : إن فلاناً الميت أوصى إليّ وإلى هذا الرجل أو قدم رجلاً إلى القاضي، وقال: وكذلك لو أن وصي الميت قدم رجلاً إلى القاضي وقال
 أوصى إليّ وإلى فلاناً وكلني وهذا الرجل بقبض ديونه، وأنكر ذلك الرجل فالقاضي لا يحلفه، وإن كان المدعي للوصاية أقام بينة أن فلاناً
ألا ترى أن الأب . هذا الرجل فالقاضي يقبل بينته، فقد جعله خصماً في حق سماع البينة، ولم يجعله خصماً في الاستحلاف ومثل هذا جائز

  .فيما يدعي على ابنه الصغير خصم في حق سماع البينة حتى يسمع البينة عليه، ولا يكون خصماً في حق اليمين كذلك ها هنا

إن هذا حلف بعتقي أن لا يزني، وقد أتى بالذي حلف عليه : ن رجلاً حلف بعتق عبده أن لا يزني أبداً فقدمه العبد إلى القاضي، وقالولو أ
» أدب القاضي«وحنث وعتقت، فالقاضي يحلف المولى باالله ما زنيت بعدما حلفت بعتق عبدك أن لا تزني أبداً، هكذا ذكر الخصاف في 

  . هذا الكتاب أن المولى لا يستحلف باللّه ما زنيت على ما يدعيه العبدوذكر الخصاف في شرح

  

   

الرواية محفوظة في الكتب أن القاذف إذا ادعى على المقذوف أنه صدقه أنه قد : قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
 استحلاف المقذوف باالله ما صدقه في ذلك القذف يسقط الحد عن نفسه، زنى، وأقام البينة على ذلك تقبل بينته، وإن لم يكن له بينة وأراد

فإنه لا يستحلف المقذوف على ذلك، ولا فرق بين المسألتين فإن مقصود القاذف من هذه الدعوى إسقاط الحد عن نفسه لا إيجاب الحد 
  . فلا فرق بينهماعلى المقذوف، كما أن مقصود العبد هاهنا إثبات الحرية لنفسه لا إيجاب الحد عليه

رواية في مسألة العبد، أن المولى يستحلف رواية في مسألة المقذوف أنه يستحلف فيصير . فتصير الرواية في القذف أن المقذوف لا يستحلف
  .في كل مسألة روايتان

القاذف إسقاط الحد عن نفسه لا إن مقصود العبد إثبات الحرية لنفسه لإيجاب الحد على المولى، ومقصود : وجه الرواية التي قال يستحلف
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إيجاب الحد على المقذوف وإثبات الحرية وإسقاط الحد ممكن مع الشبهة، ألا ترى أن القاذف إذا أقام رجلاً وامرأتين على تصديق 
  . المقذوف، أو العبد إذا أقام رجلاً وامرأتين على العتق، يقبل وكل حكم يثبت مع الشبهات يجري فيه الاستحلاف

إنه لا عبرة لمقصود العبد والقاذف وإنما العبرة لأصل ما يتعلق به من الحكم وأصل ما تعلق بالزنا من : واية التي قال لا يستحلفوجه الر
نصاً أن العبد هل يصير قاذفاً للمولى بما ذكر ولكن أشار إلى أنه لا » الكتاب«الحكم الحد، وإنه مما لا يجري فيه الاستحلاف ثم لم يذكر في 

وقد زنى، ولما تحول إلى قوله : وقد أتى بالذي حلف عليه ولم يقل وقد زنى ولو صار قاذفاً ذا القول لما ترك قوله: قاذفاً؛ لأنه قاليصير 
هو كما قلت يصير قاذفاً؛ لأنه تقدم ذكر الزنا : أن من قذف غيره بالزنا وقال آخر: وقد أتى بالذي حلف عليه وقد نص في كتاب الحدود

هو كما قلت إلى الزنا، وصار كأنه قذفه صريحاً بالزنا، فقياس هذه المسألة على تلك المسألة أن يصير قاذفاً؛ لأنه تقدم ذكر : هفيصرف قول
وقد : إن هذا حلف بعتقي أن لا يزني وقد أتى بالذي حلف أي الزنا وصار كأنه قال: الزنا فإن موضوع المسألة أن العبد قال في دعواه

  .صير قاذفاًزنى، فينبغي أن ي

يحلف باالله ما زنيت بعدما حلفت بعتق عبدك أن لا تزني أبداً، فقد حلفه على السبب، أما على : ثم ذكر كيفية التحليف على المولى، فقال
 في ما روي عن أبي يوسف رحمه االله فظاهر، وأما على ظاهر الرواية فلأن العتق في العبد المسلم لا يحتمل النقض بعد ثبوته، فلا يكون

  .التحليف على السبب ضرر المدعى عليه وهو المولى

  

  

وقد ذكرنا أن في مثل هذا، التحليف على الحاصل، ثم إذا حلف المولى، إن حلف لا شيء عليه، وإن نكل لزمه العتق ولا يلزمه الحد، وإن 
  . أقر بالزنا؛ لأنه إنما أقر به مرة

بعت منك هذا :  درهم فقبضه المشتري فوجد فيه أحد عشر ثوباً، فقال البائعولو أن رجلاً اشترى من رجل جراب هروي بمائة: قال
لا بل اشتريته على أن فيه أحد عشر ثوباً بمائة درهم، وأراد كل واحد منهما : الجراب على أن فيه عشرة أثواب بمئة درهم، وقال المشتري

أن فيه أحد عشر ثوباً لأن المشتري يدعي العقد في الثوب الحادي عشر تحليف صاحبه، فالقاضي يحلف البائع باالله ما بعته هذا الجراب على 
والبائع ينكر، ولو أنكر العقد في جميع الأثواب كان القول قوله مع اليمين، فكذا إذا أنكر العقد في الثوب الحادي عشر، فإذا حلف إن 

يع في الجراب؛ لأنه انتفى البيع عن الثوب الحادي عشر بحلفه نكل لزمه، وإن حلف رد المشتري الجراب على البائع؛ لأنه لما حلف فسد الب
  :ومبين أنه باع عشرة أثواب من أحد عشر من الجراب، وإا مجهولة وجهالة المبيع يوجب فساد العقد وفي هذه المسألة إشكال من وجهين

في مقدار المعقود عليه، والاختلاف في مقدار المعقود  ختلفايحلف البائع، ولم يقل يتحالفان وكان ينبغي أن يتحالفا لأما ا: أنه قال: أحدهما
  .عليه بمترلة الاختلاف في مقدار الثمن، ولو اختلفا في مقدار الثمن يتحالفان، فكذا إذا اختلفا في مقدار المعقود عليه

لمشتري يزعم جواز العقد والبائع يزعم القول قول المشتري، لأن ا: أنه جعل القول قول البائع مع اليمين فكان ينبغي أن يقول: والثاني
  . فساده، والمتبايعان إذا اختلفا في جواز العقد وفساده كان القول قول من يدعي الصحة

إنما لم يقل يتحالفان؛ لأن بحلف البائع يفسد العقد وبعدما فسد العقد لا يفيد تحليف المشتري، لأن : أما الإشكال الأول قلنا: والجواب
 النكول الذي هو إقرار، ولو أقر بما ادعاه البائع صريحاً كان العقد فاسداً، لأن فيه ثوباً أبداً لم يدخل تحت العقد فلم يكن التحليف لرجاء

الاختلاف هاهنا ما وقع في فساد العقد وجوازه، وإنما وقع في وجود : في تحليفه فائدة، فلهذا لا يحلف المشتري وأما الإشكال الثاني، قلنا
  .مه في الثوب الحادي عشر، فهو المقصود من هذه الخصومةالعقد وعد

والاختلاف إذا وقع في وجود العقد وعدمه، كان القول قول من ينكر الوجود، والمنكر لوجود العقد في الثوب الحادي عشر هو البائع، 
رته فساد العقد في الباقي، ففساد العقد في فيجعل القول قوله، وإذا جعل القول قول البائع ينتفي البيع عن الثوب الحادي عشر، ومن ضرو
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  .الباقي من نتائج اختلافهما في وجود العقد وعدمه في الثوب الحادي عشر، لا أن يكون الاختلاف في صحة العقد وفساده

  

  

في المهر اشهدوا أن امرأتي فلانة بنت فلان طالق، فجاءت امرأة وخاصمته : سئل أبو سليمان عن رجل قال:» الأقضية«وفي كتاب 
هذه ليست هي التي كانت امرأتي، ولا هي فلانة بنت فلان، فإن كانت لها بينة على ذلك أخذ بينتها وإن لم يكن لها : والنفقة، فقال الزوج

بينة وأرادت استحلافه لا يحلف على أا ليست فلانة بنت فلان وإنما يحلف على حاصل الدعوى فيحلف باالله مالها قبلك حق في المهر 
  .النفقة التي تدعيو

وهذا لأن الاستحلاف إنما يكون على أصل الحق وعلى سبب الحق والسبب ليس بحقها، وليس بسبب لاستحقاق المهر والنفقة، فلا 
  . يستحلف عليه، ولكن يستحلف على الحاصل وبه يقع الاستغناء عما سواه، ويحصل النظر من الجانبين

هذا ليس بفلان : أنا فلان بن فلان، وقال المقر: ن بن فلان علي ألف درهم، فجاء رجل وقالوكذلك إذا أقر رجل عند القاضي أن لفلا
  .بن فلان، والمال ليس له فالقاضي لا يحلف المقر على السبب وإنما يحلفه على أصل الحق، والمعنى ما ذكرنا

نه فلان بن فلان، وأن الوديعة له، وأنكر المقر أنه فلان في رجل أقر أن فلان بن فلان أودعني ألفاً ثم جاء رجل وادعى أ: وقال ابن سماعة
وأن الوديعة له، فالقاضي يحلف المقر باالله ما لهذا قبلك حق من الوجه الذي يدعيه في هذه الوديعة، ولا يحلفه على السبب لما ذكرنا، وإذا 

ضي لا يجيبه إليه، لأنه لو أجابه إليه وحلفه كان له أن طلب المدعى عليه من القاضي أن يحلف المدعي باالله أن ما يأخذ، يأخذ بحق فالقا
  .يطلب من القاضي أن يحلفه باالله أنك حلفت صادقاً، ثم وثم إلى ما لا يتناهى

وإذا وقعت الدعوى في دار، واحتيج إلى تحليف المدعى عليه يحلف باالله ما هذه الدار ولا بعضها ملك هذا المدعي، ولا يحلف باالله ما لهذا 
عي في هذه الدار حق، ولو حلف على هذا الوجه، ونكل وقضى القاضي بالدار للمدعي لا ينفذ قضاؤه، هكذا حكى فتوى شمس المد

الإسلام الأوزجندي رحمه االله، إذ يجوز أن لا تكون الدار ملكاً للمدعي ويكون له فيها حقاً من حيث التطرق أو ما أشبهه، فبنكوله لا 
  .لا محالة، فلا يجوز القضاء بملكية الدار للمدعييصير مقراً بالدار للمدعي 

هذا العين لفلان الغائب لا تندفع عنه اليمين ما لم يقم البينة على : وإذا ادعى الرجل عيناً في يدي رجل وأراد استحلافه، فقال صاحب اليد
  .هذا لابني الصغير: ذلك، بخلاف ما إذا قال

تصديق الغائب، فلا تصير العين مملوكاً للغائب بمجرد إقرار صاحب اليد فلا يندفع عنه اليمين أن إقراره للغاصب يوقف عمله على : والفرق
فأما إقراره للصبي لا يتوقف على تصديق الصبي، فتصير العين ملكاً للصبي بمجرد إقراره، فلا يصح إقراره بعد ذلك لغيره فلا يفيد التحليف؛ 

  .لأن فائدة التحليف النكول الذي هو إقرار

  

   

هذا العين لابني الصغير أو قال لفلان الغائب يحلف بالاتفاق، فإن نكل يقضى له به ثم ينتظر : وذكر في موضع آخر إذا قال صاحب اليد
بلوغ الصبي في مسألة الصبي، فإن صدق المدعي في دعواه فالأمر ماض، وإن كذبه تؤخذ العين من يد المدعي وتدفع إلى الصبي ويضمن 

  .لعينللمدعي قيمة ا

يحلف في : بعض مشايخ زماننا فرقوا بين الإقرار للصبي، وبين الإقرار للغائب، كما ذكر في بعض المواضع، وبعضهم سووا بينهما وقالوا
  g.الفصلين جميعاً كما ذكر في بعض المواضع دفعاً للحيلة، وهذا القائل يستدل بمسألة الوقف

إنه وقف على كذا، فإقراره بالوقف جائز، ويصير : ل أا ملكه، فقال صاحب اليددار في يدي رجل ادعاها رج: وصورة مسألة الوقف
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المترل وقفاً لكن لا يندفع اليمين عن صاحب اليد، فيحلف للمدعي، فإن حلف برئ عن دعواه، وإن نكل ضمن قيمة المترل للمدعي، ولو 
دعي ولا تندفع خصومة المدعي، لأنه صار وقفاً قبل إقامة البينة جاء صاحب اليد ببينة شهدوا على وقفيته لا تندفع اليمين ذا عن الم

بإقراره فصار وجود هذه البينة وعدمه بمترلة، وإذا ادعى على تركة ميت ديناً وقدم الوصي إلى القاضي ولا بينة له فإن كان الوصي وارثاً 
 في هذه الصورة لا يصح أصلاً؛ لأنه إقرار على الغير من كل يحلف؛ لأن إقراره في نصيبه جائز، وإن لم يكن وارثاً لا يحلف؛ لأن إقراره
  .وجه، وإذا أنكر الشاهد الشهادة فالقاضي لا يحلفه؛ لأنه لا فائدة في تحليفه

ه إن الشاهد كاذب، وأراد تحليف المدعي باالله ما يعلم أنه كاذب، فالقاضي لا يحلف: إذا قال المدعى عليه: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«في 
أين كواه بس إز كواهر بقوا هذه أست له أين محدود ملك منست وأراد تحليف الشاهد والمدعي : إذا طعن المدعى عليه في الشاهد وقال

  .على ذلك لا يحلف

ابن شاهد ابن محدود يدعي به راد دعوى كريه أست برين بيس لزاين كواهي، وأراد أن يحلف الشاهد أو : وكذلك إذا قال المدعى عليه
  . المدعي على ذلك لا يحلف

قال أبو يوسف رحمه االله في رجل جاء بعبد آبق فأخذه السلطان فسجنه، فجاء رجل وأقام البينة أنه عبده فإن القاضي ينتصب خصماً له، 
الخصم عاجز عن ثم القاضي لا يقضي للمدعي ما لم يستحلفه باالله ما بعته ولا وهبته، ولا أذنت في بيعه وهبته وهذا عندهم جميعاً لأن 

طلب اليمين من المدعي على هذا الوجه بنفسه، وكان للقاضي أن يطلب ذلك من المدعي نظراً للغائب؛ لأن القاضي نصب ناظراً لمن عجز 
  .عن النظر لنفسه بنفسه، وقد نص على هذا في كتاب جعل الآبق

  

  

عته ولا وهبته ولا أذنت ما، ولا هو خارج من ملكي للحال بجواز والاحتياط أن يزاد على هذا حرف باالله ما ب: قال مشايخنا رحمهم االله
أن يكون باع ثم تملك وأذن ثم ى، فمتى حلف على ذلك يمتنع عن اليمين، لأنه يحنث في يمينه فيقضى عليه فيتضرر به، والاحتياط أن يزاد 

 ى لا يحنث إذا حلف؛ لأن شرط حنثه شيئان البيع والخروج في هذا ولا هو خارج عن ملكه للحال حتى إذا كان باع ثم تملك أو أذن ثم
عن ملكه للحال، ووجد أحدهما ولم يوجد الآخر وبأحد شطري الحنث، لا يثبت الحنث ثم ذكر في كتاب الاستحلاف أن المدعي إذا 

  .حلف فإن القاضي يدفع إليه، ولم يقل يأخذ منه كفيلاً أصلاً

  . ما أحب أن يأخذ منه كفيلاً، وقد ذكرنا هذا في كتاب جعل الآبق:  سليمان وقالوذكر في كتاب جعل الآبق في رواية أبي

أعار من رجل دابة أو أودعها إياه أو آجرها منه فهلكت في يده فجاء مدع وأقام البينة أا كانت له، قال أبو يوسف : قال ولو أن رجلاً
أن  ت ولا أذنت فيها، ولا هي خارج عن ملكك للحال، قالوا وهذا يجبرحمه االله لا يقضي له بشيء حتى يحلف باالله ما بعت ولا وهب

يكون على قول أبي يوسف خاصة، فأما على قول أبي حنيفة ومحمد فإنه لا يستحلف المدعي باالله ما بعت حتى يطلب صاحب الدابة يمينه، 
كان غائباً لا يسمع خصومته؛ لأن اليمين لا وذلك لأن موضوع المسألة أن صاحب العبد حاضر بدليل أنه سمع خصومة المدعي، ولو 

ينتصب خصماً للمدعي إذا كان من يجعل بالخصومة عليه معلوماً، فحين سمع خصومة المدعي علمنا أنه إنما سمع لأن صاحب المال وهو 
ن للذي المال في يده طلب المعير والمؤاجر حاضر، وإذا كان صاحب المال حاضراً أمكن لصاحب المال طلب اليمين من المدعي، ومهما أمك

اليمين من المدعي، فإن القاضي لا يستحلف المدعي باالله ما بعت ولا أذنت في بيعه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، وإنما يستحلف على 
  .قول أبي يوسف وابن أبي ليلى رحمهما االله

 بنفسه، فكان للقاضي أن يطلب اليمين من المدعي نظراً بخلاف مسألة أول الفصل؛ لأن صاحب العبد هناك غائب عاجز عن طلب اليمين
بأن موضوع المسألة أن صاحب المال حاضر هذا ممنوع مطلقاً، وعلى قولهما عند : له، ولكن الصحيح أن ما ذكر قول الكل وما قالوا
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الأمين، : دعي حال غيبة المالك قلنابأن القاضي سمع خصومة المدعي، والأمين لا ينتصب خصماً للم: طلب المدعي على ما قالوا، وقولهم
  .للمدعي إذا ثبت كونه مودعاً أو مستعيراً إذ لو أقام صاحب اليد البينة على ذلك لا يدفع خصومته المدعي) خصماً(إنما لا ينتصب 

  

   

للمدعي، فقبل أن يقبضه ولما احتيج إلى تحليف المدعي باالله ما بعت وما وهبت، فإن حلف على قول أبي يوسف رحمه االله، وقضى بالمال 
المدعي هلك، فالمدعي بالخيار إن شاء ضمن الدافع وإن شاء ضمن القابض؛ لأن كل واحد منهما جانٍ متعد في حقه، فكان له أن يضمن 

أيهما شاء كما في الغاصب وغاصب الغاصب، فإن ضمن الدافع، فالدافع لا يرجع على أحد لأنه ملك المضمون بالضمان، فصار معيراً 
ومؤاجراً ومودعاً ملك نفسه، وإن ضمن القابض إن كان القابض مودعاً أو مستأجراً، فإنه يرجع بما ضمن على الدافع؛ لأنه كان عاملاً 

للدافع، وقد لحقه في ذلك ضمان فيكون قرار ذلك على المعمول له وإن كان مستعيراً، فإنه لا يرجع بما ضمن على أحد؛ لأنه كان عاملاً 
  .عمل لنفسه عملاً ولحقه بسبب ذلك ضمان لا يرجع بما ضمن على أحدلنفسه، ومن 

رجل في يديه عبد جاء رجل وادعاه وأقام البينة أنه عبده، والذي في يديه العبد يدعي أنه اشتراه من فلان، يعني رجلاً آخر وسلم لي 
  .ه يلزمه فإذا أنكر يستحلفوالمدعى به المبيع، فالمدعي يستحلف على دعواه؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر ب

يحلف على : يستحلف باالله ما أذنت له في بيع دارك هذه أو في بيع غلامك هذا، وعلى ظاهر الرواية: ثم على قياس ما روي عن أبي يوسف
 تملك بعد ذلك بوجه الحاصل باالله ما هذا العين لذي اليد وإنما يحلف على الحاصل نظراً للمدعي، إذ يجوز أن يكون المدعي أذن في البيع ثم

  . من الوجوه، فمتى حلف باالله ما أذنت يحنث في يمينه، فيمتنع عن اليمين فيقضى عليه بالعين والعين له فيتضرر

المال مالي، ولم يكن للآخذ بينة فإنه يرد المال على : كان لي عنده فإنما أخذت مالي، وقال المأخوذ منه: وإذا أخذ رجل من رجل مالاً وقال
المأخوذ مالي، يريد إسقاط ما يوجب عليه من الرد : وذ منه؛ لأن أخذ المال من يدي الغير يوجب الرد على المأخوذ منه، فالآخذ بقولهالمأخ

فلا يصدق إلا بحجة، ثم إذا رد المال على المأخوذ منه طلب الآخذ من القاضي أن يحلف المردود عليه على دعواه، أجابه القاضي إليه، 
  .والأحوط أن يستحلف باالله ما هذا المال ماله من الوجه الذي ادعاه: ما كان لفلان عليك أو عندك شيء قالواويحلف باالله 

وإذا أدان رجل ما أعيره رجلاً وادعى المدين أن رب المال أذن له في الإدانة وطلب يمينه، يحلف باالله ما أذنت له بالإدانة وأنه ملكك 
  .نة ثم ى عنها، فمتى حلف على الإذن لا يمكنه أن يحلف فيقضي عليه فيتضرر بهللحال، بجواز أن يكون أذن بالإدا

  .وإن ادعى غريم الميت إيفاء الدين إلى الميت يحلف الورثة باالله ما يعلم أن أباهم قبض هذا المال ولا شيئاً منه، ولا برئ إليه منه

  

  

وله؛ لأن طريق القضاء بالنكول أن المدعى عليه بالنكول منع بدل حقه، القاضي إذا حلف المدعى عليه بالطلاق فنكل لا يقضي عليه بنك
  .فيعاد إلى أصل حقه، واليمين بالطلاق ليس بدل حقه، بل هو منهي عنه شرعاً

له أين سوكندرا ست خوردي فنكل عن هذه اليمين لا يقضي : إن القاضي إذا حلف المدعى عليه وحلف ثم حلفه باالله: وعن هذا قلنا
  .لأن طريق القضاء بالنكول أن المدعى عليه بالنكول منع بدل حقهعليه، 

  . وبالنكول في اليمين الثانية ما منع بدل حقه لأن حقه في اليمين مرة وقد حلفه مرة

رجل ادعى على آخر أنك بعت مني الدار التي كانت لك وبين حدود الدار بكذا، وقد سلمت الثمن إليك، وطلب من القاضي أن يأمره 
ما قبضت : سليم الدار إليه فأنكر المدعى عليه البيع، فحلفه القاضي فنكل عن اليمين وقضى القاضي عليه بنكوله ثم إنه قال بعد ذلكبت

  :الثمن، هل يسمع قوله؟ فالمسألة على وجهين
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 المدعي يسمع قوله؛ لأنه منكر بقبض إن حلفه القاضي على نفس البيع ولم يتعرض اليمين بأن حلفه باالله ما بعت هذه الدار التي ادعاها هذا
الثمن حقيقة وجعله مقراً بالبيع وبالنكول عن البيع لا يوجب جعله مقراً لقبض الثمن، وإن كان القاضي يعرض الثمن في التحليف فإن 

من فكما صار مقراً بالبيع حلفه باالله ما بعتها من هذا المدعي وما قبضت ثمنها منه، لا يسمع قوله؛ لأنه كما نكل عن البيع ينكل عن الث
  .يصير مقراً بقبض الثمن فلا يسمع قوله بعد ذلك أنه لم يقبض الثمن في كتاب الاستحلاف

رجل أوصى إلى رجل، وله مائة دينار فدفعها إليه وأوصاه أن يتصدق عنه بعشرين منها ففعل، ثم إن الورثة خاصموا الوصي عند القاضي 
 مئة، وأنكر الوصي ذلك فأرادوا تحليفه فالقاضي يحلفه باالله ما لهم قبلك من تركة أبيهم إلا ثمانين دينار، وادعوا أن المتروك من الميت كان

ولا يستحلفه باالله ما ترك أبوهم إلا ثمانين؛ لأنه ترك أكثر من ثمانين ولكن يستحلفهم على نحو ما بينا، ثم ذكر باالله ما لهم قبلك لأن كلمة 
وكلمة على تستعمل في الديون وكلمة قبل تعم الأمرين، فيكون تفسير ما لهم قبلك ما لهم في يدك أو في ذمتك عند تستعمل في الأمانات 

  .من تركة أبيهم إلا ثمانين ديناراً

رجل ادعى على آخر شيء من العروض والدراهم والدنانير والضياع وأنكر المدعى عليه ذلك كله فالقاضي يجمع الكل ويحلفه يميناً واحدة 
  . وستأتي بعض مسائل اليمين في فصل المتفرقات» الفتاوي«كره في ذ

ولو أن رجلاً اشترى من آخر جارية، ثم إن رجلاً آخر ادعى أنه اشترى ذلك من البائع قبل أن يشتريه هذا منه، : »أدب القاضي«قال في 
 أن هذا اشترى من هذا البائع قبل شرائك إياها منه، لأنه وقدم هذا المشتري للقاضي وأراد تحليفه فالقاضي يحلفه على العلم باالله ما يعلم

يدعي عليه سبق تاريخ شرائه وهو لو أقر بذلك يلزمه فإذا أنكر يستحلف رجاء النكول، ولكن يحلف على العلم لأن هذا تحليف على فعل 
هما بإقالة أو غيره، ولا يمكنه أن يقر مخافة أن إن الرجل قد يشتري شيئاً ثم ينتقض البيع بين: الغير، فإن عرض المدعى عليه للقاضي وقال

يلزمه شيء، فالقاضي يحلف المدعى عليه باالله ما يعلم أن بينهما شراء قائم في الساعة في هذه الجارية، وهذا لأن المدعى عليه لما عرض 
  .للقاضي فقد طلب من القاضي أن ينظر له فينظر له

تمام النظر في أن يحلفه باالله ما هذا الشيء لهذا المدعي من الوجه : سغدي رحمه االله أنه قالحكي عن القاضي الإمام ركن الإسلام علي ال
إنما يتأتى هذا على قول أبي يوسف رحمه االله، فأما على ظاهر الرواية فالتحليف على الحاصل » أدب القاضي«الذي يدعي، ثم ما ذكر في 

  .على كل حال على ما مر واالله أعلم

  

   

  

  في إثبات الوكالة والوراثة وفي إثبات الدين: دس والعشرونساالالفصل 

  

لو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي وادعى أن عليه ألف درهم باسم فلان بن فلان الفلاني وأن هذا : »أدب القاضي«ذكر الخصاف في 
إنه قد وكلني بقبض ذلك منه بالخصومة فيه فالقاضي المال لي، فإن فلاناً الذي باسمه المال أقر أن هذا المال لي، وأن اسمه عارية في ذلك و

يسأل المدعى عليه عن هذه الدعوى، فإن أقر بجميع ذلك أمره القاضي بدفع المال إلى المدعي وهذا لما عرف أن الديون تقضى من مال 
لذي باسمه المال وكله بقبض المال المديون، فإقراره بذلك تصرف منه على نفسه وفي ماله فينفذ، فقد شرط الخصاف أن يدعي أن فلاناً ا

  .وهذا جواب ظاهر الرواية

  .وروي عن أبي يوسف أن ذلك ليس بشرط بل إذا أقر أن المال الذي عليه باسم فلان ملك هذا المدعي أمره بالدفع إليه
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ية لم ينسب هذا الجواب إلى وذكر هذه المسألة في كتاب الأقضية وذكر جواا على نحو ما ذكر الخصاف عن أبي يوسف إلا أن في الأقض
  .أحد

للمدعي بأن ادعى عيناً في يدي رجل أنه ملكه وأقر  أن الدين في الذمة مال مملوك كالعين، ثم لو ثبت كون العين مملوكاً: ووجه ذلك
ن مملوكاً للمدعي في المدعى عليه بذلك أمر بالدفع إليه، وإن لم يثبت كون المدعي وكيلاً بالقبض من جهة أحد، فكذا إذا ثبت كون الدي

  .الذمة يجب أن يؤمر بالدفع إليه، وإن لم يثبت كون المدعي وكيلاً بالقبض من جهة أحد

أن المقر أقر له بالدين مطلقاً، والمطلق ينصرف إلى الكامل وهو الثلث من كل وجه، وإنما يكون الدين مملوكاً للمقر له من كل : يوضحه
  . فاً في كل شيءوجه إذا كان مملوكاً له رقبة وتصر

أن أصل الدين قد يكون مملوكاً لإنسان ولا يكون له حق القبض حتى لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن إلى الموكل : وجه ظاهر الرواية
لى دعوى إن ثبت كون المال مملوكاً للمدعي بإقرار المدعى عليه ما ثبت له حق القبض لا محالة، فيحتاج إ: كان له ذلك إذا ثبت هذا فنقول

الوكالة بالقبض، وإذا أقر المدعى عليه بذلك أيضاً فله حق القبض كما يثبت له الملك، ثم إذا أقر المدعى عليه بجميع ذلك، وأمره القاضي 
ذا بدفع المال إلى المدعي، لا يكون هذا قضاء على الغائب حتى لو جاء الغائب، وأنكر التوكيل كان له أن يأخذ ماله من المدعى عليه وه

لأن إقرار الإنسان حجة عليه وليس بحجة على غيره، فثبت التوكيل بإقرار المدعى عليه في حقه فأمرناه بالتسليم إلى المدعي؛ لأن ذلك أمر 
حلفه لي فالقاضي يقول : عليه ولم يتعد ذلك إلى الغائب لأنه أمر على غيره، وإن جحد المدعى عليه الدعوى كلها فقال المدعي للقاضي

ألك بينة على ما ادعيت من إقرار الرجل بالمال، ومن توكيله بقبض ذلك المال لأنه يدعي لنفسه حق الخصومة وحق القبض، : يللمدع
  .والمدعى عليه ينكر ذلك كله، فيحتاج المدعي إلى إقامة البينة عليه

  

  

ياه بالقبض، وإقامة البينة على المال ليس بشرط لثبوت ثم شرط في الكتاب أن يقيم المدعي بينة على إقرار ذلك الرجل بالمال، وعلى توكيله إ
  : حق الخصومة وإنما الشرط إقامة البينة على الوكالة، فيطلب للقاضي منه البينة على الوكالة بعد هذا المسألة على وجهين

إن أقام أحد المال منه وتعدى هذه إن أقام بينة على الوكالة ثبت كونه خصماً فيطلب القاضي منه البينة على المال على نحو ما ادعى، ف
القضاء إلى الغائب حتى لو جاء الغائب وأنكر التوكيل لا يكون له أن يأخذ المال من المدعى عليه لأن التوكيل ثبت بالبينة والبينة حجة في 

ب للمدعي على الحاضر، وفي حق الناس كافة، والمدعى عليه انتصب خصماً عن الغائب في إثبات هذه الوكالة لأن المدعي على الغائب سب
  .مثل هذا ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب، فكما ثبتت الوكالة في حق المدعى عليه تثبت الوكالة في حق الغائب أيضاً

ال وإن لم يكن للمدعي بينة على المال وأراد استحلاف المدعى عليه حلفه القاضي باالله ما لفلان بن فلان الفلاني ولا باسمه عليك هذا الم
الذي سماه فلان بن فلان ولا شيء منه، وهذا لأن المدعي لما أثبت وكالته بالبينة، صار خصماً للمدعى عليه في دعوى المال، فهذا خصم 

  .ادعى مالاً على من هو خصم له فكان له أن يحلفه

إن هذا المدعى عليه يعلم أن فلاناً الذي باسمه : ضيهذا إذا أقام المدعي البينة على الوكالة وإن لم يكن للمدعي بينة على الوكالة، فقال للقا
المال قد وكلني بقبض هذا المال فاستحلفه لي على ذلك، فالقاضي يستحلفه باالله على ذلك ما يعلم أن فلان بن فلان الفلاني وكل هذا 

  .بقبض المال على ما ادعى

  .ومحمدوأضاف هذا الجواب إلى أبي يوسف » أدب القاضي«هكذا ذكر الخصاف في 

هذا الجواب على قول الكل إلا أن الخصاف رحمه االله خص أبا يوسف ومحمداً بالذكر لأنه لم يحفظ : واختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا
  . قول أبي حنيفة رحمه االله، لا لأن قوله بخلاف قولهما وإلى هذا مال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
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أن » الجامع الكبير«قولهما أما أبي حنيفة ينبغي أن لا يحلف المدعى عليه بناء على مسألة ذكرها في » الكتاب«ا ذكر في م: ومنهم من قال
من اشترى عبداً وطعن المشتري فيه بعيب الإباق أو غيره، وجحد البائع أن يكون به هذا العيب فالقاضي يأمر المدعي إقامة البينة على 

لحال، فإن أقام بينة على ذلك ثبت العيب للحال وصار البائع خصماً له وإن لم يكن له بينة فأراد استحلاف البائع وجود هذا العيب به في ا
باالله ما لم يعلم وجود هذا العيب به للحال، فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله لا يستحلف وعلى قولهما يستحلف ولا فرق بين المسألتين، فإن 

ل شرط سماع الخصومة كما أن الوكالة بالقبض ها هنا شرط سماع الخصومة، وإلى هذا مال شمس الأئمة وجود العيب بالمشترى للحا
  .السرخسي رحمه االله

  

  

ثم إذا حلف إما على اتفاق أو على اختلاف إن حلف انتهى الأمر، وإن نكل صار مقراً بالوكالة فيقضي القاضي بالوكالة بحكم إقراره، ثم 
فإن أقر بالمال على الوجه الذي ادعى أمره بالتسليم، وإن أنكر المال صار خصماً للمدعي في حق استحلافه على سأله القاضي عن المال 

المال وأخذ المال، ولا يصير خصماً في حق إثبات المال عليه بالبينة حتى لو أراد المدعي أن يقيم عليه البينة بالمال، فالقاضي لا يسمع بينته، 
ليه أقر بالوكالة من الابتداء صريحاً إلا أنه أنكر المال صار خصماً للمدعي في حق الاستحلاف، وأخذ المال لا وكذلك لو كان المدعى ع

في حق إثبات المال عليه بالبينة، وإنما كان كذلك لأن المدعى عليه إنما صار خصماً بالوكالة، والوكالة إنما تثبت بإقرار المدعى عليه، وإقراره 
بحجة على غيره، فثبتت وكالة المدعي في حق استحلافه على المال، إن كان جاحداً المال وفي حق أخذ المال منه إن حجة على نفسه وليس 

كان مقراً بالمال، لأنه يقتصر عليه ولا يتعدى إلى غيره ولا تثبت وكالته في حق إثبات المال عليه بالبينة، لأنه لو ثبت تعدى قوله إلى الغائب 
  . لغائب، وإنه لا يجوزوفي ذلك قضاء على ا

في رجل ادعى أن فلان بن فلان الفلاني وكله بطلب كل حق له قبل هذا وأن له عليه ألف درهم : ونظير هذا ما قال أصحابنا رحمهم االله
ن يكون خصماً في أنا أقيم البينة أن هذا المال عليه، لم يكن خصماً له في ذلك ولك: فأقر المدعى عليه بالوكالة، وأنكر المال فقال المدعي

حق استحلافه وفي حق أخذ المال منه إن أقر بالمال، والمعنى ما بينا، وإن كان المدعى عليه أقر بالمال وجحد الوكالة فالقاضي يسأل من 
يه على الوكالة المدعي بينة على الوكالة فإن أقام تثبت الوكالة بالبينة وصار خصماً مطلقاً، وإن لم يكن له بينة وأراد استحلاف المدعى عل

حلفه وهو على الاختلاف الذي قلنا، فإن حلف فقد انتهى الأمر وإن نكل ثبتت الوكالة، ولكن في حق أخذ المال عنه لا في حق القضاء 
  .على الغائب لما قلنا

 له على هذا، وبقبض ولو أن رجلاً جاء إلى القاضي فأحضر معه رجلاً آخر وادعى أنه وكيل فلان الغائب وكله بقبض الدين الذي: قال
العين الذي في يد هذا، والخصومة فيه وديعة وصدقه المدعى عليه في جميع ذلك، فإنه يؤمر بدفع الدين إلى المدعي ولم يؤمر بدفع العين إليه، 

  .وقد روي عن أبي يوسف رحمه االله أنه يؤمر بدفع الوديعة أيضاً كما يؤمر بدفع الدين

  .الرواية لا يحتاج إلى الفرق بين العين والدين، وعلى ظاهر الرواية يحتاج إلى الفرق بينهماوهكذا روي عن محمد، فعلى هذه 

  

   

أن الدين إنما يقضى من مال المديون فإقراره بالوكالة في فصل الدين إقرار بثبوت حق القبض للوكيل في مال نفسه، فيكون إقراراً : والفرق
ل العين إقرار بثبوت حق القبض له في ملك الغير، ليكون إقراراً على الغير فلا يصح فإن كذبه على نفسه فيصح أما إقراره بالوكالة في فص

المدعى عليه في جميع ما ادعى أو صدقه في دعوى الوكالة وكذبه في المال أو صدقه في المال، فهو على ما ذكرنا في المسألة المتقدمة، فإن 
أن على قول أبي حنيفة رحمه » أدب القاضي«لوكالة والمال جملة، ذكر الخصاف رحمه االله في كذبه في جميع ذلك فأقام الوكيل البينة على ا
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القاضي يقبل البينة على الوكالة وعلى المال فإذا عدلت البينة : القاضي لا يقبل الشهادة على المال بل يقبل، وعلى قول أبي يوسف: االله
  .د رحمه االله ثمةيقضي بالوكالة أولاً ثم بالمال، ولم يذكر قول محم

  .لأن قول أبي يوسف رحمه االله مضطرب: القاضي يقبل البينة على الوكالة والمال جميعاً، وذكر فيه: وفي موضع آخر أن على قول محمد

 الترتيب أن البينة لا توجب الحق بنفسها، وإنما توجب بواسطة إيصال القضاء ا فيعتبر هذا: وجه من قال بقول البينة على الوكالة والمال
  b.في القضاء فلا جرم عندي، القاضي يقضي بالوكالة أولاً، ثم بالمال، ولكن يقبل البينة على الأمرين في الابتداء

أن البينة وإن كانت لا توجب الحق بنفسها ولكن إنما يسمع من الخصم، وإنما يصير المدعي خصماً في دعوى المال إذا : وجه قول أبي حنيفة
ثبت ذكر بعد هذا ما إذا وكله بقبض الدين، ولم يتعرض للخصومة فجحد المديون الوكالة والمال، قبلت بينة الوكيل على كان وكيلاً ولم ي

قبل بينته على الوكالة ولا تقبل بينته على المال، بناء على أن الوكيل بقبض الدين هل يملك  الوكالة والمال عند أبي حنيفة وعندهما
  . ه االله يملك، وعندهما لا يملكالخصومة؟ عند أبي حنيفة رحم

رجل وكل رجلاً بالخصومة في كل حق له على الناس، فأحضر الوكيل رجلاً يدعي قبله حقاً : »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
لشهود، للموكل، وهو جاحد الوكالة مقر بالحق، وأقام عليه البينة بالوكالة، فقبل أن تظهر عدالة الشهود غاب الرجل، ثم عدلت ا

فالقاضي لا يقضي بالوكالة ما لم يحضر، لأن القضاء لا بد له من خصم حاضر ليقضي عليه، فإن أحضر رجلاً آخر يدعي عليه حقاً 
للموكل، وهو جاحد الوكالة، فيقضي القاضي عليه بالبينة الأولى، كان المدعى عليه الأول خصماً عن جميع الناس في حق سماع البينة عليه، 

 الوكالة يحتاج إلى إثبات الوكالة على الجميع لكون الوكالة واحدة، وانتصب الذي أحضر خصماً عن الناس كافة، وصار إقامة لأن مدعي
  .البينة عليه كإقامة البينة على الكل، ولو أقام على الكل ثم غاب واحد منهم أليس أنه يقضي ا على الحاضر كذا ها هنا

  

  

قامت على الوكيل، فغاب الوكيل أو قامت على المورث حال حياته، فمات وحضر الوارث أو قامت على بينة فإن » الكتاب«واعتبره في 
وارث فغاب هذا الوارث وحضر وارث آخر، فإن في هذه الفصول يقضي بتلك البينة على الذي حضر ثانياً، والمعنى ما ذكرنا في 

  . أيضاً» الزيادات«

 بالخصومة وطلب ماله من الحق عليه، فلم تظهر عدالة الشهود حتى أقام الوكيل بينة على رجل بحق وإذا أقام بينة على رجل أن فلاناً وكله
يقبل وهكذا القياس والاستحسان إنما يتأتى على قول أبي يوسف رحمه االله إن كان : أن لا يقبل بينته، وفي الاستحسان: القياس. للموكل

أما لا يتأتى على قول أبي حنيفة رحمه االله وقد مر : ال جملة، بين أبو حنيفة ومحمد رحمهما اهللالخلاف فيما إذا أقام البينة على الوكالة والم
إن زكيت البينتان قضى بالأمرين، ولكن على الترتيب الذي شهد به الشهود يقضي بالوكالة : الكلام فيه، فبعد ذلك المسألة على وجوه

ك بينة الحق يقضي بالوكالة، ويؤمر إعادة البينة على الحق له، فإن لم تزك بينة الحق صار كأنه أولاً، ثم بالمال، وإن زكيت بينة الوكالة ولم تز
  .لم يقمها، وإن زكيت بينة الحق ولم تزك بينة الوكالة، لم يقض بالحق، لأنه لما لم تزك بينة الوكالة ظهر أن بينة الحق قامت على غير خصم

إن أبي فلان مات ولم يترك وارثاً غيري وله على هذا كذا كذا من المال، فاعلم بأن هذه المسألة : ولو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي وقال
  .على وجهين

يدعي ديناً على نحو ما بيننا أو يدعي عيناً في يده أنه كان لأبيه عليه هذا من أبيه، أو أودعه إياه أبوه أولاً تعرض لشيء فذكر أنه : أحدهما
ميراثاً له لا وارث له غيره، فإن القاضي يسأل المدعى عليه عن ذلك، فإن أقر بجميع ما ادعى المدعي صح إقراره لأبيه، مات أبوه وترك 

  . وأمر بتسليم الدين والعين إليه، أما صحة إقراره بالدين، فلما ذكرنا في فصل الوكالة، وأما صحة الإقرار بالعين بخلاف مسألة الوكيل
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ه صار ملكاً للذي حضر بسبب الوراثة في زعم صاحب اليد، فإنه زعم أنه وارث الميت، وإنما أقر له بحق والفرق أن العين الذي في يدي
القبض في ملكه فيؤمر بالتسليم إليه ولا كذلك، فصل الوكيل هذا أقر بذلك، فأما إذا أنكر ذلك كله، فإن أقام المدعي بينة على ما ادعى 

لدين والعين جميعاً؛ لأنه أثبت بالحجة موت فلان ووراثة نصيبه، وكون المدعي به متروك فلان قبلت بينته، وأمر المدعى عليه بتسليم ا
ومتروك الإنسان يصرف إلى ورثته، وينبغي أن يقيم البينة أولاً على الموت والنسب حتى يعتبر، ثم يقيم البينة على المال، ولو أقام البينة على 

  .ى ما ذكرنا في فصل الوكالةالموت والنسب والمال فهو على الخلاف عل

  

  

إذا أقام مدعي الوكالة البينة على الوكالة والمال جملة، وإن لم يكن للمدعي بينة وأراد أن يحلف المدعى عليه على ما ادعى ذكر الخصاف 
  .وفيها قول آخر أنه يحلف ولم يبين القائل: أنه روي عن بعض أصحابنا أنه لا يحلف، قال الخصاف

على ما مر فإن : »الجامع الكبير«قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله بناء على مسألة : قول أبي حنيفة، والثاني: الأول: الوابعض مشايخنا ق
قيام العيب بالمشترى للحال شرط سماع الخصومة كما أن موت المورث يعد، وإلى هذا مال شمس الأئمة السرخسي، فهو جعل مسألة 

  .ما مرالوارث نظير مسألة الوكيل على 

وهو الصحيح، : القول الثاني أنه يحلف قول الكل أيضاً قالا: وقال الشيخ الإمام علي الرازي والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمهما االله
ع وقال فهما جعلا هذه المسألة نظير مسألة الوكالة أيضاً، وذكر في موضع آخر أن أبا حنيفة رحمه االله كان يقول أولاً لا يستحلف ثم رج

يستحلف، فعلى ما ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله أن مسألة الوكالة على الخلاف يحتاج إلى الفرق لأبي حنيفة بين مسألة الوكالة 
  . وبين مسألة الوراثة على قوله الآخر، على ما ذكره في بعض المواضع

ن الاستحلاف في دعوى الإنسان لنفسه حقه، والإنسان والفرق أن الوارث يدعي العين والدين فينتصب خصماً في الاستحلاف؛ لأ
ينتصب خصماً في حقوقه، وأما في مسألة الوكالة فقد أقر بالحق للغائب فلا ينتصب خصماً إلا بعد إثبات الوكالة والنيابة عنه، ولم يثبت 

  . ظاهر الرواية على ما ذكرناعنه بعد فلا يكون له حق الاستحلاف، ثم إذا استحلف يستحلف على حاصل الدعوى، وإنه جواب

وإن أقام المدعي بينة على النسب والموت يثبت كون المدعي خصماً له فيحلف بدعواه كما في سائر الدعاوى، وإن أقام البينة على المال 
ه لما قلنا، ثم إذا أقر دون الموت والنسب لا تقبل بينته، لأنه إنما ينتصب خصماً في المال بواسطة النسب دون الموت والمال لا تقبل بينت

بدعوى المدعي كله وأمر بتسليم الدين والعين إلى المدعي لا يكون هذا على الأب حتى لو ظهر الابن حياً كان له أن يبيع المدعى عليه 
لوارث يخلف بحقه، والمدعى عليه يبيع الابن، وإنما كان كذلك؛ لأن بالإرث لا يتجدد الملك بل يتقرر الملك الذي كان للمورث؛ لأن ا

المورث في ملاكه، فكان هذا تقرير ملك الموت، ولا يتصور أن يكون قضاء عليه، ولو أقر بالوراثة والموت وأنكر المال يحلف على المال؛ 
  .لأنه يثبت كونه خصماً بإقراره بالموت والوراثة، فالدعوى صدر من الخصم فيحلف كما في سائر الدعاوى

  

  

ب والموت لا يحلف؛ لأنه إنما ينتصب خصماً بواسطة ثبوت النسب والموت، ولم يثبت بعد، واليمين لا يتوجه إلا ولو أقر بالمال وأنكر النس
بعد دعوى صحيحة من الخصم، وهذا الجواب قول أبي حنيفة رحمه االله على ما ذكر شمس الأئمة السرخسي أو على قول أبي حنيفة أو 

  .على ما ذكر في بعض المواضع

أو قول أبي حنيفة إجراءٌ على ما ذكره في . بي يوسف ومحمد رحمهما االله على ما ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه االلهأما على قول أ
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بعض المواضع ينبغي أن يحلف، ولكن يحلف على العلم؛ لأن هذا تحليف لا على فعل نفسه، والتحليف لا، فعلى فعل نفسه يكون على 
  . العلم

إن أب هذا قد مات ولي عليه ألف درهم دين، فإنه ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه :  إلى القاضي، وقاللو أن رجلاً قدم رجلاً: قال
أولاً أنه هل مات أبوه، ولا يأمره بجواب دعوى المدعي أولاً، وهذا لأن الجواب إنما يتوجه على الخصم، وإنما ينتصب الابن خصماً إذا مات 

  :الأب، فبعد ذلك المسألة على وجهين

نعم مات أبي سأله القاضي عن دعوى الرجل على أبيه؛ لأنه : نعم مات أبي أو أنكر موت الأب، فإن أقر وقال: أما إن أقر الابن، فقال
  .صار خصماً والجواب يتوجه على الخصم، فإن أقر له بالدين على أبيه استوفى الدين من نصيبه لإقراره على نفسه بذلك

ة على ذلك قبلت بينته وقضى بالدين ويستوفي الدين من جميع التركة لا من نصيب هذا الوارث خاصة؛ وهذا وإن أنكر فأقام المدعي بين
لأن أحد الورثة ينتصب خصماً عن جميع الورثة فيما يدعى على الميت، فصارت البينة القائمة على هذا الوارث بمترلة البينة على سائر 

  .لدين ذه البينة في جميع التركة بخلاف الإقرارالورثة، وعلى الميت لو كان حياً، فيثبت ا

ثم إنما يقضي القاضي بالدين في تركة الميت ذه البينة بعد ما يستحلف المدعي على القبض والإبراء، وإن لم يدع الوارث ذلك؛ لأن 
 النظر لنفسه، فينظر له القاضي القاضي نصب ناظراً لكل من عجز عن النظر بنفسه وهذه الدعوى في الحقيقة على الميت وهو عاجز عن

هكذا . باستحلاف المدعي بخلاف ما إذا وقع الدعوى على الحي؛ لأن الحي قادر على الدعوى فلا يستحلف بدون دعواه، بخلاف الميت
  . »أدب القاضي«ذكر الخصاف في 

 الميت، وأقام بينة على ذلك، فالقاضي لا في الجنس الرابع أن من ادعى ديناً في تركة» أجناس الناطفي«من : »أدب القاضي«وذكر في 
قول أبي يوسف ومحمد يحلف فيما ذكر الخصاف قولهما، وهو  يحلفه على الاستيفاء عند أبي حنيفة ما لم يدع ذلك أحد الورثة وعلى

شيء منه، ولا احتلت به على اختيار الخصاف، ثم إذا أراد استحلافه يستحلفه باالله ما قبضت ولا شيئاً منه، ولا ارنت به منه رهناً ولا 
أحد ولا لشيء منه، ولا يعلم رسولاً أو وكيلاً لك قبض هذا المال ولا شيء منه، وإن ذكر مع ذلك ولا وصل إليك بوجه من الوجوه 

  .كان أحوط

  

  

فلا يمكن حصرها، فيحلف يستحلف باالله أنك تأخذه بحق؛ لأن في الأسباب المسقطة للدين كثيرة : وروى الحسن بن زياد رحمه االله أنه قال
على هذا الوجه، وإن لم يكن للمدعي بينة، وأراد استحلاف هذا الوارث، يستحلف على العلم عند علمائنا رحمهم االله باالله ما يعلم أن لهذا 

، فإن كان هذا على أبيك هذا المال الذي ادعى وهو ألف درهم ولا شيئاً منه، فإن حلف انتهى الأمر، وإن نكل يستوفي الدين من نصيبه
لم يصل إلي شيء من تركة الأب، : الوارث المدعى عليه أقر بالدين على الأب وأنكر، فلما حلف نكل حتى صار مقراً بالدين، إلا أنه قال

ل إلى فإن صدقه المدعي في ذلك فلا شيء له؛ وهذا لأن الدين كان في ذمة المورث وبالموت يتحول إلى التركة فيوفى من تركته، فإذا لم يص
  .هذا الابن شيء أو أخذناه ليوفي دين الأب من مال نفسه، وهذا مما لا وجه له ولا سبيل إليه

لا بل وصل إليه ألف درهم أو أكثر وأراد أن يحلفه، يحلفه على الثبات باالله ما وصل إليك من مال أبيك هذا الألف ولا : وإن كذبه وقال
  .  على فعل نفسه يكون على الثبات لما مرشيء منه، لأنه يحلف على فعل نفسه والتحليف

فإن نكل لزمه القضاء؛ لأنه ثبت وصول التركة إليه، والدين في التركة يقدم على الميراث، وإن حلف لا شيء عليه، هذا إذا حلف المدعي 
ليس لك : الدين قال له الوارثعلى الدين أولاً ثم حلفه على الوصول، فلو أن المدعي من الابتداء حين أراد أن يحلف هذا الوارث على 
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لا بل وصل إليك من تركة الأب كذا وكذا أو صدقه في ذلك، إلا : علي يمين، فإنه لم يصل إلي من تركة الأب شيء، وكذبه المدعي وقال
لدين وفي إثبات الدين أنه مع هذا أراد استحلافه على الدين، فالقاضي لا يلتفت إلى قول الوارث ويحلفه على الدين؛ لأن الحاجة إلى إثبات ا

لا عبرة لوصول شيء من التركة إلى يده، وإنما العبرة الفائدة وفي إثبات الدين فائدة، فإنه إذا ثبت الدين بأن نكل عن اليمين حتى صار مقراً 
 فيحلف لهذه الفائدة وإن به لو ظهر للميت وديعة أو بضاعة عند إنسان يستوفي الدين منها من غير أن يحتاج إلى الإثبات، فكان فيه فائدة،

  .كانت منتظرة

ألا ترى أن هذا العبد المحجور يستحلف وإنما يستحلف لاستيفاء الدين بعد العتق، وإنه فائدة منتظرة كذا هاهنا، وإن أنكر الابن الدين 
 يذكر الخصاف رحمه االله هذا ووصول شيء من التركة إلى يده وكذبه المدعي في ذلك كله، وأراد استحلافه على الدين والوصول جميعاً لم

  . »الكتاب«الفصل في 

يحلف يميناً واحدة باالله ما وصل إليك ألف درهم ولا شيء منه من تركة أبيك، ولا يعلم أن لهذا : وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا
العلم أنه جائز كما في حديث القسامة الرجل على أبيك دين من الوجه الذي ادعى، فقد جمع بين اليمين على الثبات وبين اليمين على 

وعامتهم على أنه يحلف مرتين، لأنه إنما يجوز الجمع بين اليمينين إذا كانا من جنس واحد، وإن كانا من جنسين لكن سببهما واحد، ولا 
اينة السابقة وسبب الاستيفاء مجانسة بين اليمين على العلم وبين اليمين على الثبات، والسبب مختلف ها هنا أيضاً؛ لأن سبب الوجوب المد

من الوارث وصول التركة إليه، فلا يجمع بينهما بل يحلف مرتين مرة على الوصول على الثبات ومرة على الدين على العلم، بخلاف 
  .القسامة؛ لأن السبب هناك متحد وهو القتل هذا الذي ذكرنا، إذا أقر بموت الأب

  

  

إليه وأراد الغريم استحلافه وقع هذه المسألة في بعض نسخ هذا الكتاب، وأجاب فيها أنه يحلف وأما إذا أنكر موت الأب ووصول التركة 
على الوصول والموت يميناً واحداً، لكن على الموت على العلم وعلى الوصول على الثبات باالله ما تعلم أن أباك مات، ولا وصل إليك شيء 

 على أنه يحلف مرتين مرة على الموت على العلم، ومرة على الوصول على الثبات، فإن من ميراثه، وبه أخذ أولئك المشايخ وعامة المشايخ
  . نكل حتى ثبت الموت وثبت وصول الميراث إليه، يحلف على الدين على علمه لما مر

: إما إن بدأ وقال: ههؤلاء إخوتي، فهذه المسألة على وجو: فلو أنه أقر بالدين والموت، وإن هذه الألف تركة إلا أنه أحضر جماعة وقال

هؤلاء إخوتي، وفي هذا الوجه يؤمر بتسليم الألف إلى رب الدين؛ لأنه بإقراره أولاً صار الألف مستحقاً لرب : هذه الألف تركة ثم قال
 وإن بدأ الدين؛ لأن الدين متعلق بالتركة بعد الموت، فلا يصح إقراره بالإخوة بعد ذلك فيما يرجع إلى إبطال الاستحقاق الثابت له،

بالإقرار بالإخوة ثم بالتركة والدين، فقد أقر لهم بالشركة معه في التركة فصارت التركة مقسومة بينهم بالحصص، فإذا أقر بالدين والتركة 
  .بعد ذلك، فإنما يعمل إقراره في حقه فيسبق في الدين من نصيبه خاصة

 عليه ألف درهم دين وصار ميراثاً له، وأقر المدعى عليه بالموت وأنكر ولو أن رجلاً مات فادعى وارثه على رجل أنه كان لأبيه: قال
الدين، فأراد الوارث أن يحلفه، حلفه باالله ما كان لأبي عليك ألف درهم ولا شيء منه من الوجه الذي ادعى، وعلى قول شريح رضي االله 

بأن الدين إنما ينتقل إلى الابن إذا لم يقبضه الأب منه، أما إذا : لعنه يحلف الوارث أولاً على الثبات باالله ما قبض الأب منه شيئاً، هو يقو
  . قبض فلا

إذا ثبت الدين للأب على المديون يبقى إلى أن يوجد المسقط والقبض مسقط، وأنه ليس بمعلوم فيبقى الدين يقبضه الأصل، ألا : وإنا نقول
 يحلف الأب باالله ما قبض المال وطريقه ما قلنا، وكذلك إذا أقام الابن بينة ترى أن في حالة الحياة الأب يحلف المدعى عليه على الدين، ولا

على الدين لا يحلف الابن على قبض الأب عندنا، خلافاً لشريح على ما بينا، وإن أقر المديون بالدين وادعى أن الأب قد قبض منه الدين أو 
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عتبار أن صاحب الدين يقبض ذلك، وأنا لا أحب أن أقر بشيء مخافة أن قد يكون على الإنسان دين ثم لا يقضي با: عرض المديون، فقال
يلزمني، وأراد استحلافه فيحلف الابن حينئذ على العلم باالله ما يعلم أن أباه قد قبض هذا المال، أما إذا ادعى المدعى عليه القبض فلأنه 

  .لأنه طلب من القاضي أن ينظر له، فينظر لهانقلب مدعياً والمدعي انقلب مدعى عليه، وأما إذا عرض المدعى عليه، ف

  

   

رجل مات، فجاء رجل وادعى أنه وارث الميت، لا وارث له غيره، وإن قاضي بلد كذا قضى بكونه وارث الميت، : »الزيادات«قال في 
لا ندري بأي : شهودوجاء شاهدين شهدا أن قاضي بلد كذا أشهدنا على قضائه أن هذا وارث فلان الميت لا وارث له غيره، وقال ال

سبب قضى، فإن القاضي الثاني يجعله وارثاً؛ وهذا لأنه ثبت بالبينة قضاء القاضي الأول بوراثته، وقضاء القاضي إذا ثبت يحمل على الصحة 
علم بالحجة وعلى موافقة الشرع، وذلك ها هنا في أن يحمل على أنه استقضى في سبب وراثته على الميت، ولم يقدم على القضاء إلا بعدما 

سبب وراثته، وينبغي للقاضي الثاني أن يسأل المدعي ما نسبه عن الميت، وهذا السؤال ليس بشرط لتنفيذ القضاء حتى لو لم يبين المدعي 
 شيئاً نفذ القاضي الثاني قضاء الأول حملاً له على الحق، ولكن هذا السؤال من القاضي الثاني على سبيل الاحتياط ليعلم أنه بأي سبب

يستحق، حتى لو ظهر وارث آخر يعرف القاضي الثاني أن أيهما أولى بالميراث؛ ولأنه ربما يبين سبباً لا يستحق الميراث بأن جيرانه مولى 
الميت من أسفل، فيبطل قضاء الأول؛ لأن هذا خطأ عندنا وقد ظهر فيما هو حجة عليه وهو إقراره، فإن أخبر المدعي بسبب يكون وارثاً 

ن الوجوه أمضى قضاء الأول بالميراث ودفع الميراث إليه، ولكن لا يقضي بالسبب الذي ادعى؛ لأن الموجود في حق السبب على وجه م
  .ليس إلا مجرد الدعوى إذا لم يعرف قضاء القاضي ذا السبب

ن جاء رجل بعد ذلك وادعى أنه أب أما القضاء بأصل الوراثة ثابت بشهادة الشاهدين، فلهذا قضى القاضي الثاني بالميراث دون السبب، فإ
الميت لا وارث له غيره، وأقام على ذلك بينة، ينظر إن كان الأول بين سبباً لا يرث مع الأب بذلك السبب، جعل القاضي الثاني الميراث 

لا حق له في  ب صار مقراً أنهكله للثاني؛ لأن أبوة الثاني ثبت عند هذا القاضي بالبينة، والأول لما بين سبباً لا يرث مع الأب بذلك السب
  . الميراث، وإقرار كل مقر حجة في حقه

وإن كان الأول بين سبباً يرث مع الأب بذلك، فإن بين أنه ابن الميت جعل القاضي للأب سدس الميراث؛ لأن القاضي الأول قضى للأول 
س، فإن احتمال كون الأول ابناً كما ذكر قائم ومع الاحتمال بكل الميراث، فإنما ينقض قضاؤه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن ها هنا السد

ابنه تيقن بالخطأ، وإن ذكر الأول أنه أب الميت، وأقام الثاني أنه ابن الميت يعطى الثاني خمسة الأسداس؛ لأنه بين خطأ القاضي الأول ذا 
ني أنه أب الميت وأقام على ذلك بينة قضى القاضي بأبوته القدر ينتقض قضاؤه، والسدس سالم للأول، وإن ذكر أنه أب الميت، وادعى الثا

جعل الميراث له؛ لأن أبوة الثاني ثبت بالقضاء بالبينة وأبوة الأب لم يثبت إلا بإقراره، وما يثبت بالبينة المفردة أقوى، فكيف إذا اتصل ا 
ل قضى بكل الميراث الأول، فلا ينقض قضاؤه إلا بقدر ينبغي أن يقضي القاضي بالميراث بينهما؛ لأن القاضي الأو: القضاء، فإن قيل

  .المتيقن، والتيقن في مقدار النصف، فإن احتمال كون الأول أباً قائم إذ يجوز أن يكون للشخص الواحد أبوان

  

  

ن للشخص الواحد أبوان؛ ألا ترى أن الجارية المشتركة بين رجلين إذا جاءت بولد فادعياه كان الولد لهما وهما أبوه، قلنا لا يجوز أن يكو
لأن الأبوة بسبب الإلحاق من الماء، ولا يتصور إلا بخلاف من ماء الذكرين، ألا ترى أن في مسألة الجارية المشتركة لو مات يرثانه ميراث 

ة؛ لأن أبوة الأول أب واحد، إلا أن أحكام الأبوة تثبت بينهما عند الدعوى لاستوائهما في الحجة وعدم الأولوية، وفي مسألتنا لا مساوا
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تثبت بالدعوى، وأبوة الثاني تثبت بالبينة، ولا مساواة بين الدعوى والبينة حتى لو تحققت المساواة يقضى بالميراث بينهما على ما يأتي بيانه 
  . بعد هذا إن شاء االله تعالى

عل الميراث له، ثم جاء آخر وأقام بينة أنه أب واستوضح هذا بما لو جاء رجل وأقام بينة أنه أب هذا الميت، وقضى القاضي بأبوته، وج
  .الميت، فالقاضي لا يقبل بينته ولا يدخل مع الأول، ولو جاز أن يكون واحد منهما أباً، لدخل الثاني مع الأول كما في الأبناء مع البنات

نة عندك أني أب الميت لا يلتفت إليه، لأن تقدم أنا أقيم بي: ولو أن القاضي الثاني حين قضى بالميراث الثاني قال الأول: »الكتاب«قال في 
الحكم للثاني بالأبوة يمنع دعوة الأول الأبوة والقضاء له ا، وإن أقام الأول بينة على أن القاضي الأول قضى بأبوته، جعل القاضي الثاني 

  .الميراث للأول إذ تبين أنه تقدم الحكم للأول بالأبوة وأنه يمنع الحكم للثاني بالأبوة

  .ولو أن القاضي لم يقض بأبوة الثاني حتى أقام الأول بينة على أبوته قضى القاضي بالميراث بينهما لاستوائهما في الدعوى والحجة

كالجواب في الأبوة، بأن ادعى الأول أنه متولي الميت أعتقه، وأن القاضي الثاني إنما قضى له بالميراث لذلك، وادعى : والجواب في ولاء العتق
اني أنه متولي الميت أعتقه؛ لأنه لا يتصور أن يكون الشخص معتقاً من الاثنين من كل واحد منهما عليه؟ فصار الولاء كالنسب من هذا الث

الوجه، إن سبق الحكم لأحدهما بالميراث بسبب الولاء فهو أولى، وإن اجتمعا قضى بينهما على نحو ما ذكرنا وإن زعم الأول أنه ابن الميت 
يراث وإن سبق الحكم لأحدهما؛ لأن سبق الحكم لأحدهما لا يدفع الثاني، لإمكان الجمع بخلاف فصل الأبوة، لأن هناك الجمع غير في الم

  s.ممكن على ما مر

م للأول؛ لا وإن زعم الأول أنه ابن الميت فأقامت المرأة بينة أا بنت الميت، فالميراث بينهما أثلاثاً، وإن تقدم الحكم للأول لأن تقدم الحك
  . يدفع الثاني لإمكان الجمع

ولو ادعى الأول أنه ابن أو أب وأقام الآخر بينة، أنه أخو الميت لا شيء للثاني؛ لأن الإخوة لا يرثون مع الابن والأب، ولو كان المقضي له 
ع؛ لأنه كان وصار الحاصل أن القاضي الأول امرأة زعمت أا زوجة الميت، ثم جاء رجل وأقام بينة أنه أخ الميت أخذ منها ما زاد على الرب

إذا قضى بوراثة الأول ولم يبين سبب الوراثة، وأقام الآخر بينة عند القاضي الثاني على نسبه عن الميت، سأل القاضي الثاني الأول عن 
 شيء للثاني، وإن ذكر نسباً يرث مع الثاني نسبه، إن ذكر نسباً لا يرث مع الثاني فالميراث كله للثاني، وإن ذكر نسباً لا يرث الثاني معه فلا

  .يجمع بينهما في الميراث

  

  

فإن كان المقضي له الأول معتوهاً أو صغيراً لا يعبر عن نفسه، فأقام بعض من ذكرنا بينة على أنه وارثه وبين نسبه عن الميت، فإن : قال
طاً بالأول، وإن كان الثاني لا يحتمل السقوط، فإن القاضي يجعل كان الثاني ممن يحتمل السقوط بحال نحو الأخ والعم جعله القاضي ساق

  .للأول أفضل الأشياء ويقضي للثاني بأقل ما يكون

فيما إذا كان الأول ذكراً يجعل ابن الميت حتى لو كان الثاني إنما يعطى له السدس لكونه أقل، ولو كان الثاني زوجة الميت يعطى لها : بيانه
  . الأول يرجح تقدم الحكم له، وإبطال القضاء لا يجوز إلا في القدر المتيقن، والتيقن في الأقلالثمن لكونه أقل؛ لأن

ولو أن امرأة أقامت بينة أن قاضي بلد كذا، قضى بأا وارث هذا الميت، وجعل كل الميراث لها، نفذ القاضي الثاني ذلك كما ينفذ : قال
 ترى أن مولاة المعتق تستحق جميع الإرث لمولى المعتق، وكذلك البنت تستحق جميع للرجل؛ لأن المرأة قد تستحق جميع الميراث، ألا

  . الميراث، النصف بالفرض، والنصف بالرد إذا لم يكن ثمة صاحب فرض أو عصبة

جل بينة أنه ابن الميت فلعل القاضي الأول إنما قضى لها بجميع الميراث لهذا، وهو الظاهر، فلهذا نفذ القاضي الثاني ذلك، فإن أقام بعد ذلك ر
أو أبوه، أو أقامت امرأة بينة أا زوجته، سأل القاضي الثاني المرأة الأولى عن سبب القضاء لها، فإن زعمت أا بنت الميت عامل معها 
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لهؤلاء أقل ما بزعمها، وإن كانت المرأة الأولى صغيرة لا تعبر عن نفسها، أو كانت معتوهة جعل القاضي لها أكثر ما يكون لها، وجعل 
  .يكون لهم مع المرأة الأولى حتى لا ينتقض القضاء الأول إلا في القدر المتيقن

إن أب هؤلاء قد مات ولي عليه كذا وكذا، وقد أقر بذلك في حياته طائعاً، ومات : وإذا ادعى رجل على ورثة ميت ديناً على الميت وقال
 هؤلاء ما بقي بالدين المدعى به وزيادة ولم يبين أعيان التركة، فالقاضي هل يسمع منه قبل أن يوفي شيئاً من ذلك، وخلف من التركة في يد

  .وفي شيء من الكتب» الأصل«هذه الدعوى؟ لم يذكر محمد رحمه االله هذا في 

سمرقندي ذكر في والحاكم الإمام أحمد ال. وقد اختلف المشايخ فيه، بعضهم شرطوا بيان أعيان التركة شيئاً، فشيء لسماع القاضي دعواه
أن المدعي إن أجمل التركة كان كافياً، وإن بين وفسر كان أحوط، والفقيه أبو الليث رحمه االله لم يشترط : شروطه في سجل إثبات الدين

  .بيان أعيان التركة واكتفى بذكر الوفاء بالدين

ه الفقيه أبو الليث رحمه االله، والمختار في الفتوى هذا مثل ما ذكر: في باب اليمين على العلم» أدب القاضي«والخصاف رحمه االله ذكر في 
أن لا يشترط بيان أعيان التركة لإثبات الدين والقضاء به، ولكن إنما يأمر القاضي الوارث بقضاء الدين إذا ثبت وصول التركة إليهم، وعند 

  .في أيديهم بما يحصل به الإعلامإنكارهم وصول التركة إليهم ،لا يمكن للمدعي إثباته إلا بعد بيان أعيان التركة 

  

   

هذه الدار كانت لأبي فلان، مات : رجل ادعى داراً في يد رجل وقال في دعواه: وهكذا حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي رحمه االله
عت هذه الدار في نصيبي وتركها ميراثاً بيني وبين أختي فلانة لا وارث له غيرنا، وترك مع هذه الدار مالاً ودواباً فقسمنا الميراث ووق

بالقسمة، واليوم جميع الدار ملكي ذا السبب، وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق، فدعواه صحيحة؛ لأنه ادعى جميع الدار لنفسه بسبب 
صحيح ادعى ثلثاها بسبب الميراث وادعى الثلث بسبب القسمة، وكل ذلك سبب صحيح للملك، ولكن لا بد وأن يقول أخذت أختي 

  . بها من تلك الأموال حتى يصح منه مطالبة المدعى عليه بتسليم كل الدار إليهنصي

مات أبي وتركها ميراثاً لي ولأختي ثم أقرت أختي بجميعها لي وصدقتها في ذلك، حكي عن شمس الإسلام محمود : ولو قال في دعواه
سمع دعواه في الثلث؛ لأن هذه دعوى الملك في الثلث الأوزجندي رحمه االله أن دعواه صحيحة والصحيح من الجواب أن القاضي لا ي

من له الدين المؤجل إذا أراد إثباته : بسبب الإقرار، ودعوى الملك بسبب الإقرار غير صحيح، عليه فتوى عامة المشايخ، والمسألة في الأقضية
 على الزوج فلها ذلك، وإن لم يكن لها حق المطالبة به فله ذلك، وإن لم يكن له حق المطالبة بالأداء في الحال، إذا أرادت إثبات بقية مهرها

في الحال؛ وهذا لأن إثبات الحق لا يعتمد المطالبة لا محالة، ألا ترى أن إثبات الدين على الميت من وارث لم يصل إليه شيء من التركة، وإن 
ت وإنما يعتمد الفائدة، وفي إثبات الدين المؤجل في الحال إذا لم يصل إليه شيء من تركة المي لم يكن لرب الدين حق المطالبة من هذا الوارث

فائدة، وكذلك في إثبات بقية مهرها في الحال فائدة، فإن شهوده عسى يغيبون ولا يقدر على إثباته عند محل الأجل، سأل القاضي الإمام 
ملك أبي مات وتركها ميراثاً لي ولفلان، وسمى هذا كان : عمن ادعى على آخر عيناً في يده، وقال: شمس الإسلام الأوزحندي رحمه االله

صح منه هذه الدعوى، وإذا أقام البينة على دعواه، فالقاضي يسمع بينته، ولكن إذا آل الأمر إلى : عدد الورثة ولم يبين حصة نفسه، قال
 حصته عند ذلك، ولو كان بين حصته ولم المطالبة بالتسليم لا بد وأن يبين حصته؛ لأنه لا يملك المطالبة بالتسليم إلا بقدر حصته، فيبين

لا تصح منه هذه : مات أبي وترك هذا العين ميراثاً لي ولجماعة سواي وحصتي منه كذا، وطالبه تسليم ذلك قال: يبين عدد الورثة، بأن قال
  .الدعوى، ولا بد من بيان عدد الورثة لجواز أنه لو بين كان نصيبه أنقص
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قع الدعوى في دار في يدي رجل بسبب الميراث عن الأب وللميت ورثة سوى هذا المدعي وطلب من القاضي وإذا و: »الأقضية«قال في 
وذكر فلان : حضر فلان وأحضر معه فلان يصف المدعي والمدعى عليه، ثم يكتب: أن يكتب له يعني محضر الدعوى، فالقاضي يكتب

جده؛ لأنه يريد إثبات الملك للأب ليمكنه النقل إلى نفسه بالإرث، فلا بد وأن الذي حضر أن أباه فلان، يذكر اسم أبيه وينسبه إلى أبيه و
أنه مات : يصير الأب معلوماً ليمكن إثبات الملك له، والنقل منه بالدعوى وأنه غائب والغائب لا يعلم إلا بذكر الاسم والنسب، ثم يكتب

نة بنت فلان بن فلان وبنت له وهي فلانة لا وارث له سواه؛ وهذا وخلف من الورثة ابناً له وهو هذا الذي حضر، وزوجة له وهي فلا
لأنه يريد إثبات الوراثة لنفسه فلا بد من بيان سببها لنفسه، والبنوة سبب، ولا بد من بيان عدد الورثة، ليعلم نصيبه فيقع القضاء بما هو 

كة كذا، أحد حدودها كذا والثاني والثالث والرابع كذا، ثم يذكر معلوم، ثم يكتب وترك من ماله الدار التي في بلدة كذا في محلة كذا في س
في الحد لزيق دار فلان، وإن شاء يذكر دار فلان، وقد مر هذا في فصل جلوس القاضي، بعد ذلك ينظر إن كان في ذكر الحد ذكر إلى دار 

 كتب بحدودها هل تجوز الدعوى؟ وهل يصح المكتوب؟ فلان لا يكتب بحدودها؛ لأنه بين من جوز ذكر دار فلان في الحد اختلافاً أنه إذا
يصح ولا تدخل دار فلان في الدعوى؛ لأن الناس في عرفهم : لا يصح؛ لأن دار فلان تدخل في الدعوى، وقال علماؤنا: بعضهم قالوا

  . ء اختلاف على نحو ما قلناوعادام لا يريدون به أن يكون دار فلان داخلاً في الدعوى، واعتبار العرف واجب وإن كان بين العلما

والكتابة للتوثيق يجب أن يكون على أحوط الوجوه ليقع الأمن عن إبطاله، وإن كان في ذكر الحد لزيق دار فلان يكتب بحدودها إن شاء 
من أهل الشروط ويجوز بلا خلاف؛ لأنه لا يؤدي إلى أن تدخل دار فلان في الدعوى، ثم إذا كتب في الحد الزيق لا فرق بين أكثر جماعة 

ينبغي أن يكتب لزيق دار تنسب إلى : أن يكتب لزيق دار فلان، وبين أن يكتب لزيق دار تنسب إلى فلان، كل ذلك جائز وقال بعضهم
  .فلان حتى أا إذا لم تكن مملوكة لفلان لا يكون كاذباً فيه، وعامة مشايخنا جوزوا ذلك، لأن الإضافة بحكم الظاهر جائزة

 الشهادة جوزنا الإضافة بالظاهر، وأكثر أحكام الشرع مبنية على الظواهر، ثم يكتب بحدودها كلها وحقوقها؛ لأن بدون ألا ترى أن في
ذكر الحدود والحقوق لا يدخل المسيل والطريق، فلا يفيده استحقاق الدار؛ لأا تتعطل عليه، ولا يمكنه الانتفاع ا، ولا ينبغي أن يكتب 

؛ لأنه لو كان باب الدار على طريق العامة يصير مدعياً ملكية ذلك الموضع لنفسه، وأنه لا يجوز، ثم يكتب ومرافقها وطريقها ومسيل مائها
التي هي لها من حقوقها، لأن الخلاف ظاهر في تفسير المرافق، فعلي قول أبي يوسف المرافق غير الحقوق وإا عبارة عن منافع الدار، وفي 

ارة عن الحقوق، فكان الأحوط أن يكتب من حقوقها ليكون ذكراً للحقوق بالاتفاق، ثم يكتب وكل قليل وكثير ظاهر الرواية المرافق عب
وكل قليل وكثير هو فيها ومنها، وهكذا ذكر في : في كتاب الشفعة، وذكر في موضع آخر: هو فيها ومنها، هكذا ذكر محمد رحمه االله

  .كتاب الوقف

  

   

لا ينبغي أن يكتب أو لها ا للتشكيك، فكان المراد به أحد المذكورين، وباعتباره يصير المدعى به مجهولاً : قال أبو زيد الشروطي رحمه االله
: أن جميع الحقوق داخلة في الدعوى، قلت أو كثر يقال: ولكن يقول كلمة أو يراد ا في مثل هذا الموضع الجمع لا التشكيك عرفاً، ومعناه

كان أو ديناراً، ثم يكتب في آخره من حقوقها؛ لأنه لو لم يذكر ذلك، ففي ظاهر الرواية إن كان هذا وهبت لك ما في كيسي درهماً 
: يدخل فيه كل ما في الدار، مما يحتمل التملك حتى أن عند أبي يوسف: منصرفاً إلى ما كان من موانع الدار فعند أبي يوسف رحمه االله

وكل حق لها :  ومتاعه الموضوع فيها من حقوقها لينتفي به ما توهمه أبو يوسف، ثم يكتبيدخل فيه جواري المدعى عليه اللاتي في الدار
داخل فيها وخارج منها، هكذا ذكر الطحاوي رحمه االله، وينبغي أن يكتب أرضها وبنائها سفلها وعلوها ولا يكتب سفله وعلوه، ثم العلو 

ل لا يدخل العلو إلا بالذكر أو يذكر الحقوق، وفي دعوى البيت لا يدخل والسفل يدخلان في دعوى الدار من غير ذلك، وفي دعوى المتر
بذكر الحقوق، ويشترط ذكره، والكشف الشارع يدخل في دعوى الدار من غير ذلك، والظلة وهي الساباط الذي على الطريق أحد 
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يدخل إذا كان مفتحها إلى الدار، : مدلا يدخل من غير ذكر الحقوق، وعند أبي يوسف ومح: جانبيه على هذه الدار، عند أبي حنيفة
والمربط والمطبخ يدخلان في دعوى الدار إذا ذكر الحقوق والمرافق، ثم يكتب ميزاباً عنه لورثته هؤلاء المسمون على فرائض االله تعالى كذا 

بالإرث ولا يمكنه ذلك إلا من بينهما نصيب المرأة كذا وكذا الابن كذا ونصيب البنت كذا؛ وهذا لأنه يريد إثبات الاستحقاق لنفسه 
  . الميراث عند أبي حنيفة ومحمد على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى

وهو أن يقول تركها ميراثاً لورثته فلهذا يكتب ميراثاً عنه لورثته ثم يسمي الفريضة وأنصباء الورثة من ذلك، ليعلم قدر ما نصيب المدعي 
وماً، ثم بعد ذلك لا يخلو إما أن يدعي لنفسه نصيبه من الدار، أو يدعي جميع الدار بحكم القسمة مع من ذلك، فيكون المدعي به معل

الورثة، فإن ادعى نصيبه من الدار يكفيه هذا المقدار الذي ذكر في الكتاب، وإن ادعى جميع الدار يكتب، وترك أيضاً مع الدار سواها من 
رت القسمة الصحيحة بين هؤلاء الورثة بالتراضي، فوقعت هذه الدار في نصيب هذا الابن العقار والعروض والأراضي والنقود، وقد ج

قبض باقي الورثة حصصهم على ما مر قبل هذا، وأا في يدي : المدعي وأا اليوم ملك هذا الابن المدعي ذين السهمين، ويذكر أيضاً
وأنه : نع جميع ذلك منه، إن كان يدعي جميعها وإن كان يدعي نصيبه يذكرفلان بن فلان هذا المدعى عليه الذي أحضره بغير حق وأنه يم

  .يمنع نصيبه بغير حق، فواجب عليه قصر يده عما ادعى، وتسليمه إلى هذا المدعي

  

  

لا بد من وإنما شرطنا أن يقول في الدعوى وأا في يد هذا المدعى عليه الذي أحضره؛ لأن الذي أحضره إنما يكون خصماً باعتبار يده، ف
  .أن يثبت يده عليها، حتى ينتصب خصماً، فسمع القاضي الدعوى عليه، وإن شئت كتبت من وجه آخر

أن جميع الدار التي في محلة كذا في سكة كذا حدودها كذا : حضر وأحضر فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه: فكتبت
كل حق هو لها داخل فيها، وكل حق هو لها خارج منها، كانت ملكاً لفلان ابن بحدودها وحقوقها، أرضها، وبنائها، سفلها وعلوها، و

: فلان والد هذا المدعي وحقه وملكه إلى أن توفي، وخلف من الورثة أبناء له هذا المدعي وورثة أخرى من البنين فلان وفلان ومن البنات

فة فيه ميراثاً عنه لورثته هؤلاء المسمون فيه، على فرائض االله تعالى فلانة وفلانة لا وارث له سواهم، وصارت هذه الدار المحدودة الموصو
  . على كذا سهماً

ثم يتم كتاب الدعوى على نحو ما بيننا، ثم إذا صح الدعوى سأل القاضي المدعى عليه عن دعواه، فإن أجابه بالإقرار أثبت إقراره في محضر 
بالإنكار لجميع ما ادعى، سأل المدعي البينة، فإن زعم المدعي أن له بينة أمره أن الدعوى بلفظه، وألزمه الخروج عن دعواه، فإن أجابه 

  .يحضرهم مجلس القاضي، ثم على رسم القضاة اليوم في ديارنا يكتب أسامي الشهود وأنسام وحلاهم ومساكنهم وما يعرفون به

وإن كان يعرفه يكتب . ، وهذا إذا كان لا يعرفه القاضيوأحضر من الشهود رجلاً ذكر أنه فلان وبحليته ويستقصي في تعريفه: فيكتب
أبيه وجده، ويستغني عن التحلية ويجعل بين كل سهم شاهدين، فرجة من البياض يمكنه كتابة  فأحضر من الشهود فلان بن فلان ينسبه إلى

 ظهر القلب يحضرهم، أو لهيبته مجلس القضاء لفظة الشهادة التي سمعها منه فيها، ثم إن كان الشهود ممن لا يقدرون على أداء الشهادة عن
  .يكتب الكاتب لفظة الشهادة على موافقة الدعوى كما ذكره الشاهد للكاتب في بياض

وإن كانوا ممن لا يعرفهم حضر ولا يهيبه مجلس القضاء، فالقاضي يتولى كتابة الشهود في تلك الفرصة، ويسأل شهود المدعي واحداً بعد 
رة المدعى عليه؛ لأنه يحتاج إلى تصحيح شهادته، والإشارة إلى المدعى عليه فلا بد من حضرة المدعي ليمكنه الإشارة واحد عن شهادته بحض

إليه، ثم إذا شهد شهود المدعي، فالقاضي يسألهم هل كانوا يعرفون فلاناً والد المدعي؛ لأن المدعي يحتاج إلى إثبات ثلاثة أشياء، موت 
  .قال الدار إليه منه بالإرث، وإثبات الملك للمورث فيها يوم الموتالمورث ووراثته منه، وانت
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وإنما تصح الشهادة على الموت ممن يعرف الميت، وكذلك الشهادة على وراثة المدعي من الميت بالإرث، إنما تصح ممن يعرف الميت، فأما 
سألهم عن الموت، فإن شهدوا بذلك كتب : وا نعرفهمن لا يعرف كيف يشهد على ذلك كله؟ فيسأله عن والد المدعي لهذا، فإن قال

فشهدوا أن فلان بن فلان الفلاني المعروف بكذا من التجارة من الصباغة توفي، وكأنه يعرفونه معرفة قديمة باسمه ونسبه، وإم يشهدون عن 
ذا المدعي وفلان وفلان، ومن البنات فلانة معرفة قديمة ثم سأل عن وارثه، فإن شهدوا بذلك كتب وترك من البنين فلاناً الذي حضر وهو ه

وفلانة، وامرأته فلانة بنت فلان بن فلان بن فلان، وهذا إذا كانوا يعرفون جميع الورثة، فأما إذا كانوا يعرفون بعض الورثة كتب شهادم 
لذي أقر له المدعي بالوراثة ثابتاً بإقرار عمن يعرفون من الورثة، ثم يكتب لا يعرفون له وارثاً غير هؤلاء، ويكون وارثه من سوى المدعي ا

المدعي؛ لأنه صار وارثاً بالبينة، وإقرار الوارث بورثة أخر صحيح في حقه، فإذا شهدوا بذلك سألهم هل تعرفون الدار التي ادعاها أا 
لاء، وأتوا بالشهادة على وجهها كتب كانت لوالده؟ فإن ذكروا معرفتها وشهدوا أا كانت لوالده إلى أن مات وتركها ميراثاً لورثته هؤ

  .ذلك على ما شهدوا به وأا اليوم في يد المدعى عليه، ولا بد لتصحيح الشهادة من حر الميراث عند أبي حنيفة ومحمد

 لإثبات وكذلك لا بد لتصحيح الشهادة على ملكية الدار أن يذكر الشهود في شهادم أا في يد المدعى عليه، والإقرار لا يكفي، حجة
يده، حتى أن المدعي والمدعى عليه إذا تصادقا أن الدار المدعى به في يد المدعى عليه لا تقبل البينة على ملكية الدار إلا بعد شهادة الشهود 

  . على يد المدعى عليه، بأن شهدوا أا في يده اليوم، هكذا ذكر الخصاف بخلاف المنقول

 يكفي؛ لأن في المنقول لا يخلو إما أن يكون العين قائماً أو مستهلكاً في يد المدعى عليه، فإن كان قائماً فإنه إذا أقر المدعى عليه أنه في يده
فلا بد من الإحضار لتصحيح الدعوى والشهادة، وعند الإحضار يعرف القاضي معاينة أنه في يد المدعى عليه، وإن كان مستهلكاً وقال 

عندي، فقد أقر على نفسه بوجوب الضمان، وإقرار الإنسان على نفسه صحيح، فلا حاجة إلى هلك : استهلكتها، أو قال: المدعى عليه
  .الشهادة على أنه في يده

فأما في العقار يمكن مة المواضعة، ووجه ذلك أن المدعي ربما تواضع رجلاً ويحضره مجلس القضاء، ويدعي عليه العقار، فيقر بأن العقار في 
والعقار في يد غيره، فيكون قضاء على الغائب؛ لأن العقار لم يكن في يد المدعى عليه حقيقة، فلمكان هذه يده فيقضي القاضي عليه، 

التهمة لا يكتفي القاضي بمجرد الإقرار حتى يشهد الشهود على ذلك، فتنتفي هذه الرتبة بخلاف المنقول على ما ذكرنا، فإن شهدوا أا في 
  عن سماع يشهدون أا في يده أو عن معاينه؟يد المدعى عليه، هل يسألهم القاضي 

  

  

حكي عن القاضي الإمام الخليل بن أحمد أن القاضي يسألهم وهو الصحيح؛ لأم ربما سمعوا إقراره أا في يده فظنوا أن ذلك يطلق لهم أداء 
البينة لإثبات يده، وما لم يعاينوا يد المدعى عليه الشهادة على يده عليها وإنه موضع الاشتباه، فقد اشتبه على كثير من الفقهاء اشتراط إقامة 

  .لا يحل لهم أداء الشهادة على أا في يده، فلهذا أوجب السؤال، فإن ذكروا أم يشهدون عن معاينة قبلها وإلا لم يقبل

م بإقرار البائع أو عن معاينة؛ لأن وهكذا إذا شهدوا على البيع والتسليم، فالقاضي يسألهم أيشهدون على التسلي: قال القاضي هذا رحمه االله
الحكم فيها يختلف فإم إذا شهدوا عن معاينة البيع والتسليم كانت شهادته بملك البائع يوم البيع، وإن شهدوا على إقراره لا تكون شهادة 

  . على ملك البائع فوجب السؤال إزالة لهذه الشبهة

أنا آتي بشاهدين آخرين يشهدان أا في يد المدعى عليه، فإن : عى عليه، وقال المدعيولو أن الشهود لم يشهدوا أن هذه الدار في يد المد
القاضي يقبل منه؛ لأن الحاجة إلى القضاء بالملك للمدعي بسبب الوراثة باليد للمدعى عليه لينتصب لإثبات دعواه، ولا فرق بين أن يثبت 

هادة فريق واحد، هذا كما ذكروا أن الشهود إذا شهدوا بالملك في المحدود كلا الأمرين بشهادة فريق واحد، وبين أن يثبت كل أمر بش
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  .وشهد فريق آخر على الحدود أنه يقبل الشهادتان جميعاً

وكذلك إذا شهد شاهدان على الاسم والنسب ولم يعرفا الرجل بعينه، وشهد آخران أن هذا الرجل هو المسمى بذلك الاسم والنسب أنه 
نشهد أن الدار التي بالكوفة في بني فلان :  لو ثبت الإقراران بشهادة فريق واحد كذلك ها هنا، ولو قالت الشهوديقبل ذلك، ويجعل كما

أنا آتي بشاهدين آخرين يشهدان : وقال المدعي. ويذكر حدودها الأربعة ملك المدعي ذا السبب ولكنا لا نعرف حدودها ولا نقف عليها
  .  الحدود ويعرفون لذلك، هل يقبل القاضي ذلك منه؟ فهذه ثلاث مسائلأن هذه الدار المدعى ا على هذه

إحداها هذه، وجواا أنه ذكر في بعض الروايات أنه لا يقبل، وذكر في عامة الروايات أنه يقبل وهو الأصح، وجه ذلك أن تحمل الشهادة 
على الملك إذا علم بسبب الملك، والبائع يقر بين يدي الشاهد على الأملاك غالباً يكون على هذا الوجه؛ لأن الشاهد إنما يتحمل الشهادة 

ببيع الدار التي في محلة كذا في سكة كذا، ويذكر الحدود الأربعة، والشهود في الغائب لا يعرفون جميع ذلك، لو اعتبرنا علمهم بالحدود 
تحملنا هذه الشهادة ذه الحدود : ا قالوا للقاضييحتاجون إلى الذهاب إلى موضع الدار، وعسى لا يذهبون فيؤدي ذلك إلى الجرح، فإذ

أنا آتي بشاهدين آخرين يشهدان أن هذه الدار المدعى ا ذه الحدود، فالقاضي : ولكنا لا نقف على الحدود وما رأيناها، وقال المدعي
دود، فطلب من القاضي أن يبعث أمينين يقبل ذلك منه، وإن لم يأت المدعي بشهود آخرين يشهدون أن هذه الدار المدعى به على هذه الح

من أمنائه إلى الدار حتى يتعرفا عن حدودها وأسماء جيراا، أجابه القاضي إلى ذلك، فإذا أقامهما القاضي وتعرفا عن حدود الدار وأسماء 
لكية دار معلومة؛ لأن العقار إذا جيراا، فوافق ذكر الحدود التي ذكرها الشهود، قضى القاضي بالدار للمدعي بشهادم، لأم شهدوا بم

كان غائباً فإعلامه بذكر الحدود وقد وجد، فبعد ذلك الحاجة إلى تعيين الدار المحدودة للتسليم، فإذا علم القاضي بإخبار الأمينين أن هذه 
ضي ا للمدعي، ويأمر المدعى الدار المعينة التي في يد المدعى عليه هي ما شهدت به الشهود فقد علم بوجوب تسليمها إلى المدعي، فيق

  f.عليه بتسليمها إلى المدعي

  

  

وإن خالف ذلك الحدود التي ذكرها الشهود وأخبر الأمينان القاضي بذلك لا يقضي بشهادم؛ لأم شهدوا بما لم يعلموا؛ ولأن الدار التي 
د المدعى عليه، فكانت هذه شهادة على غير خصم، فلا في يد المدعى عليه إذا لم تكن بتلك الحدود ظهر أن الشهود شهدوا بما ليس في ي

  . يقبل

نحن نعرف الدار ونقف عليها، ونشير إلى حدودها إذا قمنا ثمة ولكن لا ندري من جيراا، فالروايات : لو قال الشهود: والمسألة الثانية
المدعى عليه إلى الدار حتى يشهد الشهود بحضرة مضطربة في هذه المسألة، ذكر في بعضها يبعث القاضي أمينين من أمنائه مع المدعي و

الدار، ويشيروا إلى حدودها، ثم يتعرف الأمينان أسماء الجيران ويخبران القاضي، فإن وافق ما قاله المدعي يحكم القاضي بذلك، وذكر في 
ا ثم يشهدوا جميعاً عند القاضي، فيقضي بعضها أنه يبعث الأمينين مع الشهود حتى يسيروا إليهما بالدار وحدودها، فيتعرفان أسماء جيرا

بشهادم التي كانت عنده، وأظهر الجواب شهادة الشهود بحضرة الأمينين والدار؛ لأن الأمين نائب القاضي فكانت الشهادة عنده 
 المنقول، إلا أن يتعرف كالشهادة عند القاضي، ولو كانوا بحضرة العقار لا يحتاج إلى بيان الحدود؛ لأن الإشارة كافية للتعريف كما في

  . لكتابة السجل لا لتنفيذ القضاء، فالقضاء بدونه ماض على المدعى عليه الأمينان لأسماء الجيران

إذا قال الشهود نحن نعرف أن هذه الدار ميراث لهؤلاء الورثة عن هذا المورث، ولكن لا نعلم أسماء الجيران إنما نعرف أن : المسألة الثالثة
 محلة كذا في سكة كذا بحضرة مسجد كذا يلاصق دار فلان في زيقه كذا، وجاء المدعي بشاهدين يشهدان على الحدود، فإن تلك الدار في

القاضي لا يقضي بشيء؛ لأن الذين شهدوا بالملك لم يشهدوا إلا بحد واحد، فاللذان شهدوا بالحدود لم يشهدوا بالملك، فلا يمكن القضاء 
لأن ثمة إنما شهدوا بملك الدار عند معاينة الدار بالإشارة إليها، فوقع الاستغناء عن ذكر الحدود للقضاء بالملك أما ا أصلاً بخلاف ما تقدم، 
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ها هنا بخلافه، ثم إذا شهد شهود المدعي عند القاضي، وكان فيمن شهد رجلان عدلان يعرفهما القاضي بالعدالة والرضى، سأل القاضي 
 ما شهد به الشاهدان ويبين أنه عرفهما بالعدالة، وأنه يريد القضاء عليه، حتى لو كانت له حجة يأتي ا أن المدعى عليه عن حجة يدفع ا

القاضي إنما ينبغي له أن يقضي بحجة المدعي إذا لم يأت المدعى عليه بحجة تعارضها، وإن لم يعرفهما القاضي وعدلهما شاهدان في السر 
ما المزكين فنسبوهما إلى العدالة، ثم يسأله الدفع إن كان له، فإن أحضر حجة صلحت دافعة لدعوى والعلانية تبين للخصم أنه سأل عنه

المدعي قبلها، ودفع دعوى المدعي به وذلك مثلاً بأن كان المدعي يدعي ملكاً مطلقاً ويقيم عليه البينة، فيدعي المدعى عليه أنه اشتراه منه، 
ه أن له حجة يحضرها، يمهله بقدر ثلاثة أيام، وما أشبهه مما لا يبطل به حق المدعي أنه إن أتى بدفع ويقيم البينة عليه، وإن ذكر في ذلك كل

  .في هذه المدة قبل منه، وأبطل دعوى المدعي

  

   

، فيحتاج إلى وإن لم يأت بدفع حتى مضت هذه المدة وجه عليه القضاء؛ وهذا لأنه لا يمكنه إقامة الحجة إلا بمدة؛ لأن الشهود ربما كانا غيباً
مدة ليمكنه إحضارهم، فيمهله ثلاثة أيام أو ما أشبهه، فإن مضى الوقت ولم يأت بحجة أمر المدعي حتى يحضر المدعى عليه؛ لأنه جاء أوان 

الحكم ولا بد لصحة الحكم من حضرما، ثم يكتب حضورهما في الكتاب لما ذكرنا أن حضرما شرط لصحة القضاء ويكتب، فسأل 
دعي هذا المذكور اسمه ونسبه في هذا الكتاب هذا القاضي إنفاذ القضاء بما يثبت عنده على فلان بن فلان؛ لأن القضاء حق المدعي فلان الم

وحق الإنسان لا يوفى إلا بطلبه، ثم يكتب فأنفذ القاضي القضاء بوفاة فلان، وأنه ترك من الورثة فلان وفلان وجعل الدار المحدودة 
الكتاب ميراثاً منه لورثته فلان بن فلان؛ لأن القضاء بالميراث يقع لهم، فلا بد من ذكرهم لبيان المقضي له ثم يكتب، المذكورة في هذا 

وكان ذلك مني بعدما استحلفت المدعي باالله ما يعلم أن أباك قد باع هذه الدار، ولا وهبها، ولا خرجت عن ملكه، ولا شيء منها بوجه 
  .ذا الاستحلاف إنما يتأتى على قول أبي يوسفمن الوجوه، حتى توفي وفي ه

وإن كان المدعي ادعى ديناً دراهم أو دنانير كتب بعد سؤال المدعي إنفاذ القضاء، فاستحلف القاضي فلان هذا المدعي الذي حضر أنه ما 
يراً، ولكن هذا التفريع على قول أبي قبض من الألف الدراهم أو الدنانير التي ادعت على فلان بن فلان هذا الذي أحضر معه قليلاً ولا كث

  .يوسف رحمه االله، فإنه يستحلف المدعي من غير طلب المدعى عليه

فأما أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله لا يريان ذلك بدون طلب المدعى عليه، وفرقا بين هذا وبينما إذا ادعى رجل على ميت ديناً، فإن 
على ما وصفناه، وإن لم يدعيه الوارث؛ لأن الدعوى هناك في الحقيقة على الميت، والميت القاضي يستحلف المدعى عليه الإبراء والقبض 

  . عاجز عن النظر لنفسه بنفسه، فيمكنه أن يطلب من القاضي أن يحلف المدعى عليه فلا يحلفه القاضي بدون طلبه

 فلان الذي حضر يعني المدعي إنفاذ القضاء بما ثبت له فسأل: كتب. ولو كان إنما ادعى داراً أو ثوباً أو غير ذلك من العروض سوى الدور
على فلان بن فلان المدعى عليه في الدار المحدودة في هذا الكتاب أو في الثوب، فاستحلف القاضي فلان بن فلان المدعي باالله ما باع هذه 

 الاستحلاف على قول أبي يوسف أيضاً على الدار ولا وهبها ولا تصدق ا ولا خرجت عن ملكه بوجه من الوجوه ولا شيء منها، وهذا
  .ما مر

فأنفذ القاضي القضاء بوفاة فلان وأنه ترك من الورثة جماعة وهم فلان المدعي هذا وفلان وفلان حتى : وإن كان إنما يدعى ميراثاً إنما كتب
باه فلان ما باع هذه الدار ولا وهبها ولا يسمع جميع الورثة ما شهد به الشهود، ثم يكتب واستحلف القاضي المدعي باالله ما يعلم أن أ

خرجت عن ملكه ولا شيء منها بوجه من الوجوه حتى توفي، وهذا أيضاً على قول أبي يوسف رحمه االله في دعوى الدين إذا كتب تحليف 
عة وضحا؛ لأنه لا بد من فأنفذ القاضي القضاء لفلان المدعي هذا على فلان المدعى عليه هذا بألف درهم وزن سب: المدعي يكتب بعد ذلك

إعلام ما صار مقضياً به لتصحيح القضاء، وذلك بذكر الجنس وهو الدراهم، وبالقدر وهو الألف، وبالنوع وهو وزن سبعة، والصفة وهو 
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هذه إشارة إلى الجيد الصافي، ف: السلم والمراد من الوضح: قوله وضحا، فالدين يصير معلوماً ذه الأشياء، ولا يصير معلوماً دوا، أصله
  .الجودة، والجودة صفة

  

  

ما كل مائة منها سبع مثاقيل، والأصح أن المراد منه ما يزن كل عشرة منها سبع مثاقيل : وزن سبعة اختلفوا في تفسيره، قال بعضهم: وقوله
  . وهو وزن الدراهم في ديارنا

أا : أا كانت على وزن سبعة، وقال أهل الحديث: بعضهمواختلفوا في وزن الدراهم على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
كانت على وزن ستة، والأصح أا كانت على وزن خمسة، وكذلك على عهد أبي بكر الصديق رضى االله عنه، ثم صار وزن سبعة على 

 عنه، وقبل ذلك كانت عهد عمر رضي االله عنه هو المشهور، وكذلك اختلفوا أن الدرهم متى صارت مدورة على عهد عمر رضي االله
  .شبيه النواة

وإن كانت الدعوى في الميراث كتب وأنفذ القاضي القضاء لفلان بن فلان الميت يعني أب المدعي على فلان بن فلان الذي أحضره يعني 
ضاء للأصل لكن عند المدعى عليه بالدار المحدود في هذا الكتاب؛ لأن المقضي له هو الميت والوارث يحلف الميت في حقوقه، فيكون الق

في ذلك على ما شهد به الشهود؛ لأن القضاء بناء على الحجة : دعوى الحلف، ولهذا المعنى يقضي منه ديون الميت وينفذ وصاياه، ثم يكتب
لذي وجعل فلان بن فلان ا: أن القضاء حصل على موافقة الشهادة ليعلم أنه على ج الحجة، ثم يكتب: وهي الشهادة، فينبغي أن يكتب

أحضر يعني المدعى عليه على حجته إن كانت له حجة في ذلك، أو مخرج؛ لأن بينة الدفع بعد القضاء مشروعة، فتبين للخصم ذلك حتى 
وأنفذ ذلك كله وقضى به على ما سمى ووصف في هذا الكتاب : أنه إذا كان جاهلاً بذلك يصير معلوماً له تحقيقاً لمعنى العدل، ثم يكتب

 وفلان، يعني المدعي والمدعى عليه بالإشارة إليهما ليتحقق إعلامه المقضي والمقضي عليه، وإنما يمكنه الإشارة إذا كانا بمحضر من فلان
  . حاضرين

على ما شهد به الشاهدان عنده في ذلك وجعلتها ميراثاً منه لورثته المسلمين في هذا الكتاب، لأنه إنما يقع : وإن كان ميراثاً يكتب بعد قوله
وجعل فلاناً المدعى عليه على حجة ودفعه متى أتى به يوماً : ضاء بالميراث لهم، فلا بد من ذكرهم لبيان المقضي له، ثم يكتب بعد ذلكالق

من الدهر أنفذ القاضي ذلك، وقضى به بمحضر من فلان بن فلان يذكر المدعي والمدعى عليه ثم يذكر وأمره يعني المدعي بقبض الدار؛ لأن 
ء بملك الدار بتسليم إلى المقضي له، فهو المقصود من دعوى الدار؛ وهذا لأن الملك لا يثبت للمدعي بقضاء القاضي؛ لأن الملك تمام القضا

ثابت له قبل القضاء فلا حاجة إلى الدعوى والقضاء لأجله، وإنما الحاجة إليه لأجل التسليم؛ لأن يده قاصرة عن ردها فيرفع الأمر إلى 
 إلى الدار ليوصله القاضي إلى الدار، وإن كتب وأمر فلاناً المدعى عليه بتسليم هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب إلى القاضي فيثبت حقه

فلان المدعي هذا، فسلمها إليه بأمر القاضي كان أبلغ ليعلم تمام القضاء بإيصال الحق إلى المدعي بالتسليم إليه، ثم يكتب في آخره وذلك 
ء بين الناس في كورة، يكتب الكورة لما ذكرنا أن المصر شرط صحة القضاء في ظاهر الرواية، فكتب الكورة حتى لا كله في مجلس القضا

  .يبقى للطاعن مجال الطعن

  

  

ومن جنس هذه المسائل رجل ادعى على رجل أن له على فلان ألف درهم دين، وأنه مات قبل أن يؤديها إليه، وأن في يدك ألف درهم 
به بقضاء الدين من ذلك المال، فالقاضي لا يسمع دعواه؛ لأن الدعوى إنما تسمع على الخصم والمدعى عليه ليس بخصم له في من ماله وطال

الصورة؛ لأنه لا يدعي عليه شيئاً ولا في يده شيء، وإنما يدعي ديناً على الغير وأنه ليس يحلف عن ذلك الغير ليسمع الدعوى عليه  هذه
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  .ع دعواه، وإذا لم يسمع دعواه لا يحلف المدعى عليه، ولو أقام بينة لا تسمع بينته واالله أعلمبطريق الخلافة فلا يسم

  

   

  

  في الحبس والملازمة: سابع والعشرونالالفصل 

  

ل ، والمراد من اليد الحبس وقا»لصاحب الحق اليد واللسان«يجب أن يعلم بأن الحبس لأجل الدين مشروع ثبت شرعيته بقوله عليه السلام 
، والحبس نوع عقوبة، والخلفاء الراشدون حبسوا من غير نكير منكر، والمعنى في ذلك أن »مطل الغني ظلم يحل عقوبته«: عليه السلام

المديون تعدى على صاحب الحق بمنع ماله عنه، وحال بينه وبين منافع ماله، فيحال بينه وبين منافع نفسه، ليكون حيلولة بإزاء حيلولة قال 
  ) .149: البقرة(} فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم{: لىاالله تعا

  .وإذا جاء رجل برجل إلى القاضي وأثبت عليه ماله ببية أو أقر الرجل له، فالقاضي لا يحبسه من غير سؤال المدعي هذا هو مذهبنا

إن القاضي لا يحبسه في » الأقضية«ن ذلك، ذكر في كتاب يحبسه من غير سؤال المدعي، وإذا سأل المدعي ع: وقال شريح رضي االله عنه
أول الوهلة ولكن يقول له قم فارضه، فإن عاد مرة أخرى حبسه، ولم يفصل بين الدين الثابت بالإقرار، وبين الدين الثابت بالبينة وهو 

ة؛ لأن من حجة المديون أن يقول في فصل اختيار الخصاف رحمه االله؛ لأن الحبس جزاء الظلم بمنع الحق، وذلك لا يظهر في أول الوهل
  .الإقرار إنما لم أؤد الدين لظني أنك تمهلني، فإن أثبت أن يمهلني أؤدي في الحال، وفي فصل البينة يقول ما كنت عالماً بالدين قبل هذا

ن الحبس جزاء الظلم ولم يظهر الظلم والمذهب عندنا أن في فصل البينة يحبس في أول الوهلة، وفي فصل الإقرار لا يحبس في أول الوهلة؛ لأ
  .في فصل الإقرار لما مر، وفي فصل البينة ظهر الظلم؛ لأنه ظهر المماطلة، حتى احتيج إلى البينة

ثم في فصل الإقرار إذا لم يحبسه في أول الوهلة هل يحبسه في المرة الثانية؟ ذكر في بعض الروايات أنه يحبسه، وذكر في بعضها أنه لا يحبسه 
  . ا يحبسه في المرة الثالثةإنم

: قال سألت محمد رحمه االله عن الحاكم إذا تقدم إليه الرجل وعليه دين أقر به، فأخبرني أن أبا حنيفة رضي االله عنه قال» نوادر هشام«وفي 

: دك إليّ ولم تعطه حبستك، قلتإن أعا: أقدم وأقول: وهو قول محمد رحمه االله، إلا أن محمداً رحمه االله قال: لا أحبسه أول ما قدم به، قال

هو حسن ثم إذا جاء أوان الحبس، : قرب وقت ثلاثة أيام فكأنه لم يره إلا أنه قال: هذا قريب قلت: فإن أعاده إليك من يومه ولم يعطه قال
  .فإن عرف القاضي يساره حبسه، وإن لم يعرف يساره لا يسأله ألك مال هذا هو ظاهر مذهب أصحابنا رحمهم االله

: الصواب عندي أن القاضي يحبسه حتى يسأله ألك مال ويستحلف على ذلك، فإن أقر أن له مالاً حبسه وإن قال: ال الخصاف رحمه االلهوق

عن أصحابنا رحمهم االله أن : »النوادر«لا مال لي قال للطالب أثبت أن له مالاً حتى أحبسه وهو مذهب بعض القضاة، وهكذا روي في 
 وهل يسأل المدعي أله مال؟ فظاهر مذهب أصحابنا أنه لا يسأل إلا إذا طلب المدعى عليه ذلك، فإن طلب المدعى القاضي يسأله ألك مال

  .لا مال له ثبتت عسرته بإقراره، والمعسر ينظر بإنظار االله تعالى: عليه ذلك، وسأل القاضي المدعي، فإن قال

  

  

فاختيار الخصاف وهو : ر فقد اختلفت الروايات فيه، واختلف فيه المشايخ أيضاًلا بل أنا معس: إنه موسر وقال المطلوب: وإن قال المدعي
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رواية عن أصحابنا أن القول قول المديون؛ لأنه متمسك بالأصل؛ لأن الفقر أصل في الآدمي، فإنه يولد ولا مال له وصاحب الدين يدعي 
  . ل المديون مع اليمين وهو اختيار أبي عبد االله البلخيأمراً عارضاً والتمسك بالأصل واجب، حتى يظهر خلافه، وكان القول قو

وهكذا روي في بعض الروايات عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها االله أن كل دين أصله مالاً كثمن البياعات والعروض، فالقول قول 
لكه وزوال ذلك عن قضاء الدين المدعي في يساره وعسرته؛ لأنه عرف دخول شيء في ملكه وعرف قدرته على قضاء الدين بما دخل في م

بما دخل في ملكه، وزوال ذلك عن ملكه محتمل، فكان القول فيه قول المدعي وكل دين لم يكن أصلاً مال كالمهر وبدل الخلع وما أشبه 
صل وهو العسار، ذلك، فالقول فيه قول المدعى عليه؛ لأنه لما لم يدخل شيء في ملكه لم يعرف قدرته على قضاء الدين، فبقي متمسكاً بالأ

  .فيكون القول قوله

وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه موسر، وادعت نفقة : وذكر محمد رحمه االله في النكاح والعتاق ما يدل على هذا، فإنه قال في النكاح
  .رهالموسرين، وزعم الزوج أنه معسر، فالقول قول الزوج لأنه لم يدخل بسبب وجوب النفقة في ملكه ما يثبت به يسا

وقال في العتاق في أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك وزعم أنه معسر فالقول قوله؛ لأنه لم يدخل في ملكه شيء يثبت به قدرته على 
ما كان سبيله سبيل البر والصلة، : قضاء الدين بما وجب عليه من الضمان، فكان متمسكاً بأصل العسرة، فيكون القول قوله، وقال بعضهم

  . فيه قوله أنه معسر كما في نفقة المحارم وما أشبه ذلك، وفيما سوى ذلك القول قول المدعيفالقول

كل دين لزم بمعاقدته، فالقول فيه قول المدعي، وإن لزم حكماً لا لمباشرته العقد، فالقول فيه قول المديون، والفرق أن فيما : وقال بعضهم
ه ظاهراً؛ لأن الظاهر أن الإنسان لا يشرع في أمر لا يقدر على الخروج منه، ولا يلتزم ما لزمه بمعاقدته وجد ما يدل على قدرته على قضائ

لا يمكنه الوفاء به، فإذا ادعى أنه عاجز، فقد ادعى أمر الخلاف الظاهر فلا يقبل ذلك منه، فأما فيما يلزمه حكماً لا بمباشرته، فلم يوجد ما 
  . ك ضمان العتق صلة على قول أبي حنيفةيدل على قدرته، ومسألة النفقة بالموت وكذل

يحكم فيه الزي والهيئة إن كان عليه ثياب رديئة، وأتى الحاكم حافياً على صفة تشهد أنه فقير كان القول : وقال الفقيه أبو جعفر البلخي
م والأشراف كالعلوية والعباسية، فإم قوله أنه فقير، وإن رآه حسن الثياب مرتفع السلب، فالقول قول المدعي في أنه موسر إلا في أهل العل

  .يتكلفون للباسهم مع حاجتهم حتى لا يذهب ماء وجههم فلا يكون الزي فيهم دليلاً على اليسار

  

  

وتحكيم الزي ممهد في أصول الشرع حتى حكم الزي في باب الزكاة في جواز الصرف إلى من رأى عليه زي الفقر فكذلك هذا، فإن كان 
 الفقر، فادعى الطالب أنه قد كان عليه زي الأغنياء ولكن غير زيه حين حضر مجلس الحكم، فإن القاضي يسأله البينة، على المطلوب زي

  .فإن أقام البينة سمع منه وكان القول قوله، وإن لم يقم يحكم زيه في الحال ويكون القول قول المديون

ها كائناً من كان من أم أو عم أو خال أو زوج أو زوجة أو امرأة، أو رجل ويحبس في الديون كل: قال محمد رحمه االله في كتاب الحوالة
مسلماً كان أو ذمياً أو حربياً مستأمناً أو صحيحاً أو زمنا أو مقعداً أو أشل أو أقطع اليدين؛ لأن الدين على هؤلاء، وذه العوارض لا 

 فاستوجب، قال إلا أن يكون أباً أو أماً فإنه لا يحبس واحد من الأبوين تسقط المطالبة، فكان الامتناع منهم مع القدرة على الأداء ظلماً
  . بدين الابن، وكذلك لا يحبس الجد والجدة وإن علوا

عن أبي يوسف رحمه االله أنه يحبس؛ لأن سبب الحبس الظلم لمنع الحق عن المستحق، وقد وجد، وجه ظاهر الرواية أن الحبس هلاك معنى 
إلا أن تجب عليها نفقته فكل من : ولا يجوز للابن أن يسعى إلى إهلاك واحد من أبويه وأجداده، قال.  نفسه عنهباعتبار انقطاع منافع

أجبرته على النفقة، وإني حبسته أباً أو أماً أو جداً أو جدة أو زوجاً؛ لأن في ترك الإنفاق عليهم سعي إلى إهلاكهم، ويجوز أن يحبس الوالد 
أن النفقة إنما تجب عليه، لأولاده الصغار أو الإناث أو الرجال الكبار الزمنى : اقب لدفع التلف عن ولده، يوضحهلقصد إتلاف الولد، أو يع
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  .إذا كانوا معسرين؛ لأم عاجزون عن الكسب فبمنع الإنفاق عليهم سعى إلى إهلاكهم، فلهذا يحبسون بذلك

بمترلة ما وصفت لك، أما المكاتب فلأنه هو بدأ فإذا كان عنده من الكسب ما والمكاتب والعبد التاجر والصبي الحر المأذون له في الحبس 
يقدر على قضاء الدين، ولم يقض صار ظالماً فيستحق العقوبة، وكذلك العبد التاجر؛ لأنه هو المخاطب بقضاء من كسبه، وأما الصبي الحر 

  . ل في الحبسالغلام التاجر الذي لم يحتلم بمترلة الرج: فقد ذكر في بعض المواضع

استهلك مالاً لرجل وله دار وأرض ولا أب له ولا وصي لم يحبس لذلك، ولكن إن  وذكر في بعض المواضع لو أن غلاماً لم يراهق الحلم
شاء القاضي جعل له وكيلاً ببيع بعض ماله حتى يوفي الطالب دينه، وإن كان له أب أو وصي ممن يجوز بيعه بأنه يحبس، وبعض مشايخنا 

م االله مالوا إلى الحبس مطلقاً وجعلوه كالبائع؛ لأنه لزمه قضاء الدين، وبالامتناع صار ظالماً فيحبس؛ ولأنه لو لم يحبس وعرف الناس رحمه
منه ذلك لا يبايعونه حتى لا يمتنع من قضاء الدين، فلا يمكنهم الوصول إلى حقهم، فشرع الحبس تتميماً لمعنى الإذن كما جوزنا الإعادة 

يحبس تأديباً حتى يترجر ولا يعود لمثله لا أن يكون عقوبة، فإنه : فة اليسيرة منه، حتى لا تفسد عليه التجارة فها هنا أولى أو يقولوالضيا
  .إنه يضرب على ترك الصلاة تأديباً حتى يعتاد الصلاة هكذا قاله بعض مشايخنا: ليس من أهله هذا كما قلنا

  

  

لأن (ير إذا كان له وصي تأديباً حتى لا يعود لمثله، وينصح الوصي حتى يتسارع إلى قضاء الدين؛ تحبس الصغ: وكان شيخ الإسلام يقول
، فيعجل في قضاء الدين وحبس الصبي أولى من حبسه؛ لأن الجناية إنما وجدت )الوصي يلازم على إيفاء الوصي في الحبس، فيصح لأجله
لنا ثمة أن أحبس تأديباً وإضجاراً للأب أو الوصي وهنا لا يمكن تحقيق معنى من الصبي لا منه، وإن لم يكن له أب أو وصي لا يحبس 

  .الإضجار والحبس في الصبي، فلم يشرع للتأديب وحده بدون الإضجار، فلم يحبس لهذا

على أبيه ووصيه فأما إذا كان محجوراً عليه واستهلك لرجل مالاً فإن كان له أب أو وصي يحبس بدينه؛ لأن قضاء الدين الذي على الصغير 
فبالامتناع يصير ظالماً فيحبس، وإن لم يكن له أب أو وصي نصب القاضي قيماً ليبيع ما له بقدر الدين ويوفي الغرماء حقهم؛ لأن الحبس 

ء جزاء منع المال مع القدرة عليه عند استحقاق القضاء، ولم يستحق عليه لمكان حجره فلا يعاقب بالحبس، ولكن القاضي يوفي الغرما
  . حقوقهم بالطريق الذي قلنا

والعبد لا يحبس لمولاه، لأن المولى لا يستوجب على عبده ديناً، وكذلك لا يحبس المولى لعبده إذا لم يكن عليه، فكسبه ملك المولى، فكيف 
بحق الغرماء حتى يصلوا إلى يستحق على المولى قضاء الدين إياه، وإن كان مديوناً حبس فيه؛ لأن اكتسابه حق الغرماء فإنما يحبس المولى 

ديوم مما عليه، ويجوز حبس المولى لجانب الأجانب، ويحبس مولى المكاتب للمكاتب إذا لم يكن الدين من جنس بدل الكتابة؛ لأنه إذا 
  v.كان من جنس بدل الكتابة، فقد ظفر بحبس حقه فيلتقيان قصاصاً، فلم يكن للمكاتب ولاية مطالبته بذلك الدين

ا كان من غير جنس بدل الكتابة فلا تقع المقاصة، والمكاتب في حق اكتسابه بمترلة الحر، فيكون له مطالبة المولى بذلك فيحبس له فأما إذ
  .عند مطله

ينبغي أن لا يحبس المولى فيه أصلاً؛ لأن للمولى في مكاتبه حقاً، فلم يتحقق الظلم من كل وجه بالمنع، : قال بعض مشايخنا رحمهم االله
صح ما ذكرنا أنه ليس للمولى استخلاص شيء من المكاتبة لنفسه، والمكاتب أحق من المولى يطالبه متى شاء، فإذا منع حقه يحبس له والأ

ولا يحبس المكاتب لمولاه بدين الكتابة؛ لأنه لا يصير ظالماً بالامتناع عن بدل الكتابة، فإن له أن لا يؤدي ويرد نفسه في الرق والحبس جزاء 
  .  ولم يوجد، وإن كان عليه دين غير بدل الكتابة يحبس فيه؛ لأنه لا يتمكن من فسخ بسبب ذلك الدينالظلم

يجب أن يكون الجواب فيهما سواء، فإن في جميع الأحكام لم يفرق بينهما في حق المولى، ألا ترى أن الكفالة : قال بعض مشايخنا رحمهم االله
لة بدين آخر للمولى عليه، والجامع بينهما أنه متمكن من إسقاط الدين عن نفسه، فإن تعجزه نفسه ببدل الكتابة للمولى كما لا تجوز الكفا
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يرد رقيقاً فيسقط الدين عنه، ولكن في ظاهر الرواية لم يعتبر ديناً على الحقيقة، فإنه صلة من وجه بخلاف سائر الديون، فلا يحبس فيه 
س المديون إذا عجز القاضي عن إيصال حق المدعي إليه بدون الحبس، حتى إذا قدر لم يكن له ويحبس في سائر الديون؛ ولأن القاضي إنما يحب

أن يحبسه؛ لأنه لا حاجة إلى الحبس، وها هنا قدر على ذلك؛ لأنه متى امتنع عن أداء بدل الكتابة، فللقاضي أن يفسخ الكتابة فيصل إليه 
آخر؛ لأنه متى امتنع عن أداء ذلك الدين ولم يمتنع عن أداء بدل الكتابة ليس الرقية ووصول الرقية كوصول بدل الكتابة بخلاف دين 

  .للقاضي أن يفسخ الكتابة، حتى تصل إليه الرقية، فتعين الحبس طريقاً للوصول إلى حقه

  

  

أسقط عن ذمته ولا يمكن فأما في الكفالة فالكفيل إنما يتحمل ما على الأصيل والأصيل مخير في جميع الديون إن شاء أدى وإن شاء عجز، و
  . إيجابه على الكفيل على هذا الوجه؛ لأنه لا يفيد فيطلب الكفالة وهذا المعنى يشتمل دين الكتابة وسائر الديون، فلهذا سوي بينهما

حبس «م ويحبس في الحدود القصاص إذا قامت البينة حتى يسأل عن الشهود؛ لأنه صار ما، وقد صح أن رسول االله صلى االله عليه وسل
، فأما قبل إقامة البينة فإنه لا يحبسه؛ لأن الحبس عقوبة، فلا يجوز أن يثبت بمجرد الدعوى، فإن شهد شاهد واحد عدل »رجلاً بالتهمة

بذلك حبسه عند أبي حنيفة رضي االله عنه وعندهما لا يحبسه في حد القذف والقصاص؛ لأن عندهما في حد القذف والقصاص يأخذ منه 
 حصل التوثق فلا حاجة إلى الحبس، وعند أبي حنيفة لا تجوز الكفالة في جميع الحدود، فيحتاج إلى التوثق فحبسه؛ لأنه صار كفيلاً، فقد

متهماً بارتكاب الكبيرة بشهادة هذا الشاهد؛ لأنه وجد أحد شطري الشهادة وهي العدالة إن لم يوجد العدد دون العدالة، بأن شهد 
 كذا هاهنا، ولا يحبس العاقلة في الدية والأرش؛ لأنه وجب ليؤخذ من عطائهم وقد أمكن إذا كانوا من أهل شاهدان مستوران وثمة يحبسه

الديوان فلا معنى للحبس حتى إذا لم يكونوا من أهل الديوان ولا عطاء لهم فيه يحبسون؛ لأن الدية في أموالهم فحبسون إذا امتنعوا عن 
  .ن المستحق، فصار كسائر الديون، فيحبسونالأداء، لأنه تحقق ظلمهم يمنع الحق ع

وإن طلب المدعي اليمين في القصاص، فامتنع عنه المدعى عليه ونكل، فإنه يحبس عند أبي حنيفة رضي االله عنه، وقد مرت المسألة؛ لأنه 
الامتناع منه وكذلك في اليمين يقضي عليه بالمال بالنكول عن اليمين في القصاص بالنفس، فكان اليمين مستحقاً عليه، لعيبه فيحبس عند 

في القسامة ويحبس الدعار، والذين هم مخوفون على المسلمين وأهل الفساد حتى يعرف منهم التوبة، والداعر من يقصد إتلاف أموال الناس 
ا يندفع شره عن الناس وأنفسهم أوكلاهما، فإذا كان يخاف على الناس منه في النفس والمال حبس في السجن، حتى تظهر منه التوبة؛ لأنه إنم

  . بالحبس

لما أنه يخاف الناس منهم ) 33: المائدة(} أو ينفوا من الأرض{: ألا ترى أن االله تعالى أمر في حق قطاع الطريق بالحبس الدائم، قوله تعالى
  .تحرزاً عن الفتنةعلى أموالهم في الطريق، فكذا ها هنا يحبس أيضاً؛ لأنه يخاف منه وينبغي أن يكون للنساء محبس على حدة 

وعن أبي حنيفة رضي االله عنه أن المرأة تحبس في مجلس النساء ولكن يحفظها الرجال؛ لأن الرجال أقدر على الحفظ من النساء ولا تتحقق 
  .معنى الفتنة في الحفظ

  

  

في هذه الورطة، فكان له أن يحبسه وإذا حبس كفيل الرجل بأمره بالمال فللكفيل أن يحبس الذي عليه الأصل؛ لأن الأصيل هو الذي أوقعه 
  .حتى يخلصه عنها

ألا ترى أن الكفيل لو طولب بالمال كان له أن يطالب الأصيل، فإذا لوزم كان له أن يلازم الأصيل، وإذا أخذ من الكفيل كان له أن يأخذ 
  .من الأصيل وطريقه ما قلنا
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ج المطلوب حتى يجمع بينه وبين المدعي، لأنه إنما يحبس بدين الأول نظراً فإن حبس رجل في دين فجاء آخر يطالبه بالدين، فإن القاضي يخر
للأول حتى يصل إلى حقه، فلا ينظر له على وجه يضر بغيره؛ ولأنه لا ضرر على الأول في الإخراج من السجن لسماع الدعوى عليه ثم 

للمدعي بينة عادلة أو أقر أعاده إلى السجن، وكتب في ديوانه بأنه يخرج من السجن ويجمع بينه وبين المدعي، فإن قامت : يعاد فيه، فقلنا
أنه محبوس بحق هذا المدعي أيضاً مع الأول؛ لأنه ظهر أنه ظلمه بمنع حقه عنه، فاستحق الحبس ليضجر فيسارع إلى قضاء دينه ولا تنافي بين 

كن ينبغي أن يكتب في ديوانه أنه محبوس بدين فلان وفلان أن يكون محبوس الأول والثاني، فلهذا يحبسه لهما حتى يقضي دينهما جميعاً، ول
  . يسميهما حتى إذا قضى دين أحدهما يبقى محبوساً بالآخر

إذا حبس الرجل بالدين شهرين أو ثلاثة سأل القاضي عنه في السر وإن شاء سأل عنه في السر أول : قال محمد رحمه االله في كتاب الحوالة
حنيفة رضي االله عنه ستة  لة شهرين أو ثلاثة، وذكر في بعض المواضع أربعة أشهر، وفي رواية الحسن عن أبيما يحبسه، ذكر في كتاب الحوا

  .أشهر

القاضي ينظر : وفي رواية الطحاوي عن أبي حنيفة رضي االله عنه شهراً، وكثير من مشايخنا أخذوا برواية الطحاوي، وبعض مشايخنا قالوا
الفقر وهو صاحب عيال، فشكوا عياله إلى القاضي البؤس وضيق النفقة وكان ليناً عند جواب خصمه إلى المحبوس إن رأى عليه زي أهل 

خلاه شهراً، ثم يسأل وإن رأى في عمل جواب خصمه وعرف تمرده ورأى أن عليه علامة اليسار حبسه أربعة أشهر إلى ستة أشهر، ثم 
 يسأل وبه يفتي الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين المرغنياني، وكثير من يسأل وإن كان فيما بين ذلك حبسه شهرين إلى ثلاثة أشهر ثم

  . ليس في هذا التقدير تقدير لازم: مشايخنا قالوا

وفي رواية هشام عن محمد رحمه االله ما يدل على هذا القول، فقد روى هشام عن محمد رحمه االله أن القاضي يسأل عن حال المحبوس ولا 
لأن الحبس للإضجار وذلك مما يختلف فيه أحوال الناس، فيكون ذلك مفوضاً إلى رأي القاضي، فإن وقع في رأيه يعتبر في ذلك مدة؛ وهذا 

أن هذا الرجل يضجر ذه المدة ويظهر المال إن كان له مال ولم يظهر فيسأل عن حاله بعد ذلك، فإن سأل عنه وقام البينة على عسرته 
لفظة الشهادة، بل إذا أخبر بذلك كفى وإن أخبره بذلك ثقة عدل أخرجه بقوله من السجن، أخرجه القاضي من السجن ولا يحتاج إلى 

لأن ما سبيله سبيل الأخيار يكتفي فيه بقول الواحد كالأخبار بالتوكيل والعزل وأشباه ذلك، ثم إذا سأل القاضي عنه فإنما يسأل عنه أهل 
ان أعرف بحاله؛ لأم يعرفون أنه يتصدق أو يتصدق عليه، ويعرفون مدخله ومخرجه، الجيرة من جيرانه ومن يخالطهم في المعاملة؛ لأن الجير

وكذلك من يخالطه في المعاملة والتجارة؛ لأنه أعلم بيساره وعسرته، وكذلك أصدقاؤه وإنما يسأل الثقاة منهم؛ لأنه لا يجوز الاعتماد على 
  .خبر الفساق

  

  

ذا السؤال بالنفي والشهادة، بالنفي ليست بحجة، وكان للقاضي أن لا يسأل ويعمل برأيه، ه: »شرحه«قال شيخ الإسلام رحمه االله في 
ولكن لو سأل مع هذا كان أحوط وأنفى للتهمة عن القاضي، ثم إذا أخبر أنه معسر، وأخرجه القاضي من السجن لا يحول بين الطالب 

 وسلم؛ لأنه ربما يظهر له مال، فإذا لازمه أمكنه الوصول إلى حقه، ثم تفسير وبين ملازمته عند بابه، ورد الأثر عن رسول االله صلى االله عليه
الملازمة أن يدور معه حيث دار ويكون معه لا يفارقه، وليس له أن يحبسه في موضع جلوسه؛ لأن ذلك حبس وليس له حق الحبس؛ هكذا 

  . ذكر في الأصل

أن يحبسه في مسجد حيه، وإن شاء في بيته؛ لأنه ربما يطوف به في : ل للمدعيعن محمد رحمه االله أنه قا: »نوادره«وذكر ابن سماعة في 
لصاحب الحق : قالوا في المصر: الأسواق والسكك من غير حاجة وفي ذلك ضرر للمدعي، وعن عمرو ابن أبي عمر عن محمد رحمه االله قال

 لم يكن لصاحب الحق أن يمنعه من أن يسعى في مقدار قوته أن يلزمه حيث أحب من المصر، فإن كان الملزوم لا معيشة له إلا من كد يده
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  .يوماً فيوماً، فإذا اكتسب في ذلك القدر في يومه، فله أن يمنعه من الذهاب في ذلك ويحبسه

 فقال سألت محمد رحمه االله عن رجل أخرج من الحبس على تفلس، فرأى محمد رحمه االله الملازمة مع التفليس، وأشار إلى المعنى: قال هشام
فإن كانت الملازمة : قلت له: لعل عنده شيء لا علم لنا به، ذكر الملازمة وأراد ا الحبس في موضع، بدليل تفريعات المسألة قال هشام

آمر صاحب الحق أن يوكل غلاماً له يكون معه ولا يمنعه عن طلب قدر قوت : تضير بعياله وهو ممن يكتسب في سقي الماء في طوفه، قال
فإن كان عاملاً : وإن شاء تركه أياماً يعني هذا المفلس ثم لازمه على قدر ذلك، قلت:  ولعياله، وكذلك إن كان يعمل في سوقه قاليومه له

إن كان عملاً يقدر أن يعمله حيث يحبس لازموه، ويعمل هو ثمة، وإن كان عملاً لا يقدر إلا على الطلب خرج وطلب، : يعمل بيده قال
  . ذهاب قوته وقوت عياله أمر به أن يقيم له كفيلاً بنفسه ثم يخلي سبيله فليسترزق االله تعالىفإن كان في ملازمته

إن كان العمل سقي الماء ونحوه ليس لصاحب الحق أن يمنعه من ذلك، ولكن إما أن يلزمه أو يلزمه نائبه أو أجيره : »الأقضية«وفي كتاب 
اه حينئذٍ كان له أن يمنعه من ذلك؛ لأنه لا ضرر على الملزوم في هذه الصورة، وفيه أيضاً أو غلامه إلا إذا كفاه نفقته ونفقة عياله، وأعط

ليس لصاحب الحق أن يمنع الملزوم أن يدخل في بيته لغائط أو غداء إلا إذا أعطاه الغداء وأعد موضعاً آخر له لأجل الغائط حينئذٍ أن يمنعه 
  .من ذلك حتى لا يهرب

  

   

لا أحبس إلا مع الطالب، فله ذلك، : حمه االله إذا لازم الطالب المطلوب بغلامه، فأبى الغريم أن يحبس مع الغلام وقالوفي نوادر أبي يوسف ر
وفيه أيضاً إذا كان المطلوب يطوف بالطالب من غير حاجة وعلم ذلك منه كان للطالب أن يهيئ له بيتاً ويلزمه فيه، ولكن إذا أعطاه نفقته 

  .ضرر على المطلوب حينئذٍونفقة عياله؛ لأنه لا 

أن الطالب لا يلازم المطلوب بالليالي؛ لأن الملازمة بالليالي لا تفيد؛ لأن فائدة الملازمة أن : وحكى عن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه االله
ها، حتى لو كان الرجل ممن المطلوب إذا اكتسب شيئاً فالطالب يأخذ ذلك، والليالي ليست وقت الكسب، فلا يتوجه وقوع المال في يده في

  .يكتسب في الليالي يلازمه وسيأتي بعد هذا في حق المرأة الملازمة في الليالي من غير فصل

احبسني وأبى : وعن محمد رحمه االله أن للطالب أن يلازم الغريم، وإن لم يأمره القاضي بملازمته، ولأفلته إذا كان مقراً بحقه، فإن قال الغريم
آمر غريمها أن يأمر امرأة حتى تلازمها، فقيل إن لم يقدر الغريم : يلازمه، وعنه أنه سئل عن ملازمة المرأة، فقال: زمة قالالطالب إلا الملا

اجعل معها امرأة تكون معها في بيتها وتكون أنت على الباب أو تكون المرأة في بيت نفسها وحدها : على امرأة تلازمها قال أقول لغريمها
  .ليس له إلا ذلك: إذا هربت المرأة وتذهب قال: ى الباب، قيل لهويكون الغريم عل

وذكر ابن رستم عن محمد رحمه االله أنه يلازم في موضع لا يخاف عليها الفتنة كالمساجد والأسواق ونحو ذلك إن شاء برجال، وإن شاء 
  . تلازم على وجه يقع الأمن عن الفتنة من كل وجهبنساء، وهذا في النهار، فأما في الليل فيلازمها بالنساء لا محالة والحاصل أا 

ذكر هلال في كتاب الوقف إذا شهد الشهود بعد مضي المدة أنه فقير، فالقاضي لا يخلي سبيله حتى يسأل في السر وأنه حسن، فإن وافق 
غناه على الحقيقة غيره إنما يعرفه هو حتى يستحلف المحبوس؛ لأنه لا يعرف مال المحبوس و: خبر السر شهادة والشهود لا يخلي سبيله أيضاً

فيستحلف، ثم يخلي سبيله، وإن خالف خبر السر بشهادة الشهود أخذ بخبر العدل في السر؛ لأنه مثبت والشهادة باقية، فإن أقام المحبوس بينة 
 بينة صاحب الحق أكثر إثباتاً، على عسرته، وأقام صاحب الحق بينة على يساره أخذ بينته؛ لأنه يثبت أمراً أصلياً وهو الفقر، وكانت

  .فكانت أولى بالقبول، ولم يذكر محمد رحمه االله في شيء من الكتب كيفية الشهادة على الإفلاس

أنه ينبغي أن يشهدوا أنه فقير لا يعلم له مالاً ولا عرضاً من العروض يخرج بذلك عن حالة » كتاب الوقف«وذكر الخصاف رحمه االله في 
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  .الفقر

  

  

إنه مفلس معدم لا نعلم له مالاً سوى كسوته التي عليه وثياب ليله، وقد : ينبغي أن يقولوا: الفقيه أبي القاسم رحمه االله أنه قالوحكي عن 
اختبرنا أمره في السر والعلانية وهذا أتم وأبلغ، ثم إذا ثبت عسرته، فالقاضي لا يحبسه بعد ذلك ما لم يعرف له مالاً؛ لأنه علم أنه ينظر 

  . االله تعالىبأنظار

  :وإن قامت البينة على عسرته قبل الحبس هل يقبلها القاضي؟ فيه روايتان

  . في رواية يقبل وهو اختيار الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه االله

ذا مضت في الحبس مدة لو كان وفي رواية أخرى لا يقبل وهو اختيار المشايخ؛ لأا قامت على النفي، فلا يقبل إلا إذا تأيدت بمؤيد، فإ
قادراً على القضاء لما تحمل مرارة الحبس إلى هذه المدة، ولتسارع إلى قضاء الدين ولم يقض، فالظاهر أنه معسر فقد تأيدت هذه البينة بمؤيد 

لغائب بل يخرجه من فيقبل، وإن قامت البينة على عسرته بعدما مضت مدة في الحبس، وكان الطالب غائباً فالقاضي لا ينتظر حضور ا
السجن؛ لأنه إذا ثبت عسرته كان استدامة حبسه ظلماً، والقاضي نصب لدفع الظلم إلا لأسبابه فيخلي سبيله، ولكن يأخذ منه كفيلاً؛ 

  .الغائب لا يتوصل إلى حقه بالملازمة وغيرها) فبقي حضر(لأنه لو لم يأخذ منه كفيلاً ربما يهرب 

رجلين، فأدى إلى أحدهما لم يخرج من السجن حتى يؤدي حق الآخر حتى لو تفرد بالدعوى كان له أن وإذا كان الرجل محبوساً بدين 
  .يحبسه؛ لأنه ظلمه بمنع حقه عنه، فكان له أن يديم الحبس لذلك

 الكبير ثم أراد إذا مات الرجل وفي الورثة صغير وكبير وللميت على رجل دين، فحبسه الابن: عن محمد رحمه االله: »ابن سماعة«وفي نوادر 
  . أن يطلقه لم يطلقه القاضي حتى يستوثق للصغار؛ لأن للصغار فيه نصيباً

والقاضي نصب ناظراً لهم، فيستوثق لهم لإحياء حقوقهم، ولا يسقط حقهم بإسقاط الكبير؛ لأنه لا ولاية للكبير عليهم، ولا يخرج المحبوس 
 لجمعة ولا لصلاة مكتوبة ولا لحجة مفروضة ولا لحضور جنازة بعض أهله، وإن في الدين يء شهر رمضان، ولا لفطر ولا لأضحى ولا

  . أعطى كفيلاً بنفسه؛ لأن الحبس إنما شرع ليضجر، فيتسارع إلى قضاء الدين، وإنما يلحقه الضجر إذا منع عن الخروج أصلاً

عن المحبوس إذا مات له والد أو ولد، هل يخرج من سألت محمد بن الحسن رحمه االله : ، فقال»نوادره«وذكر علي بن يزيد الطبري في 
لا إلا أن لا يجد من يكفنه ويغسله ولم يكن بحضرته أحد فليخرج حينئذٍ، وهذا صحيح؛ لأنه لزم القياس بذلك لحق الوالدين، : حبسه؟ قال

لا معنى لإخراجه من السجن، لأن من وليس في هذا القدر من الإخراج شيء كثير ضرر بالطالب فيخرج، أما إذا كان ثمة من يقوم بذلك 
  .حقوق الميت تصير مقاماً بغيره وفي الخروج تفويت حق الطالب في الحبس

  

  

ولا يخرج لغير الوالدين والمولودين؛ لأنه لا حق لهم عليه في ذلك، ألا ترى إذا مات للمسلم أب كافر يتولى غسله : قال علي بن زيد
لم : وحكي عن الشيخ أبي بكر الإسكاف أنه قال في المحبوس في السجن إذا جن. كذلك لا يخرجويكفنه ويدفنه، ولا يفعل لغيرهما، ف
المقضي عليه : النائم قد رفع عنه القلم، ومع هذا لا يخرج، قيل له: أليس قد رفع القلم عنه قال: يخرجه الحاكم من السجن، فقيل له

لأن القصاص : صاص بحياته لم لا يسقط عنه عقوبة الحبس بعذر الجنون، قالبالقصاص إذا جن لا يمضي عليه القصاص، فإذا سقط عنه الق
يندرئ بالشبهات، ولعله لو كان مغيباً يدعي ما يوجب سقوط القصاص، فأوجب ذلك شبهة، فأما الحبس بالدين بخلافه؛ لأنه لا يندرئ 

  .بالشبهات
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ا مرض مرضاً أعياه إن كان له خادم يخدمه لا يخرج من السجن؛ أن المحبوس في السجن إذ: »أدب القاضي«وذكر الخصاف رحمه االله في 
لأن الحبس إنما شرع ليضجر قلبه، فيتسارع إلى قضاء الدين وبالمرض يزداد الضجر فيزداد مسارعته إلى قضاء الدين، فلا يخرج من السجن 

  . ولا يخرج للمعالجة، فإن المعالجة في السجن وفي مترله سواء. لهذا

وإن لم يكن له من يخدمه وإن أخرجوه احتسبوا عليه : وإن مات فيها، فقيل له: وإن مات فيها، قال:  محمد حتى قيل لهوهكذا روي عن
أخرجوه إذاً، لأنه إذا لم يكن ثمة من يمرضه ربما يموت بسببه، ولا يجوز إهلاكه لمكان الدين، ألا ترى أنه إذا توجه الهلاك عليه : قال

ع بمال الغير، فكيف يجوز إهلاكه لأجل مال الغير، عن أبي يوسف رحمه االله أنه لا يخرجه من السجن؛ لأن بالمخمصة، كان له أن يدف
  .الهلاك لو كان، إنما يكون بسبب المرض، وهو في الحبس وغيره سواء، فلا معنى للإخراج

مام؛ لأنه ليس في التبويل إبطال حق المدعي، وفيه والمحبوس يبول في السجن ولا يخرج إلى الح: قال محمد رحمه االله» الكيسانيات«وذكر في 
إزالة التفت عنه فأما لا يخرج إلى الحمام كما لا يخرج لسائر الحوائج ولو احتاج إلى الجماع، لا بأس بأن يدخل زوجته وجاريته في السجن 

  .من اقتضاء شهوة الفرجفيطأهما حيث لا يطلع عليه أحد؛ لأنه غير ممنوع عن اقتضاء شهوة البطن، فلذلك لا يمنع 

يمنع المحبوس عن وطء الحرائر : عن الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي االله عنهم، قال» نوادره«وذكر ابن شجاع في 
 الأكل والإماء؛ لأنه ليس من أصول الحوائج، ألا ترى أن بدون ذلك يعيش ويبقى، فيمنع ليضجر قلبه، فيتسارع إلى قضاء الدين، بخلاف

  .والشرب؛ لأنه لا حياة بدوما، فلو منع منهما كان سعياً إلى إهلاكه وإنه لا يجوز

  

  

ولا يترك المحبوس حتى يأتي بوطاء فتلقى تحته في السجن حتى يكون ذلك أشق عليه، وأبلغ في الضجر، : قال بعض مشايخنا رحمهم االله
  . فيحصل المقصود

لا يمنع من الاكتساب في السجن؛ لأن فيه نظراً من الجانبين من جانب : يه المشايخ، قال بعضهموهل يترك ليكتسب في السجن؟ اختلف ف
يمنع عن ذلك، وهو الأصح وإليه : المديون، لأنه ينفق على نفسه وعياله، ولرب الدين فإنه إذا فضل منه يصرف ذلك إليه، وقال بعضهم

ولو ترك يكتسب في السجن لا يلحقه الضجر؛ لأن . جر فيتسارع إلى قضاء الدينأشار الخصاف رحمه االله؛ لأن المقصود من الحبس أن يض
  .الحبس يصير بمترلة الحانوت، فلا يضجر بالمقام فيه، فلا يحصل المقصود

لا ولا يمنع المسجون من دخول أغلمه وجيرانه عليه؛ لأنه يحتاج إلى دخولهم عليه ليشاورهم في قضاء الدين، ولا يتضرر الطالب بذلك ف
يمنع عنه، ولكن لا يمكنون من أن يمكثوا فيه طويلاً ولا أن يسكنوا معه؛ لأنه يستأنس م ويزيل الوحشة عن نفسه، فلا يلحقه الضجر في 

  .الحبس

ولا ينبغي للقاضي أن يضرب محبوساً في دين، ولا يقيده ولا يقيمه، به ورد الأثر عن ابن مسعود رضي االله عنه، وروي عن أبي حنيفة 
إذا حبس القاضي رجلاً في أمر قد استوجب الحبس، فأقر بمال أوحد : ضى االله عنه ما يدل على أن للقاضي أن يقيده، والذي روي عنهر

  . أو قصاص لزمه ذلك، وكذلك إن قيد مع ذلك

، وإن كان حبسه في غير لا أحل القيد عنك أو تصدق، وقد قيده وحبسه في حق مما أقر به لزمه: لا أخرجك من السجن، أو قال: ولو قال
لا أقر ولا : إذا قال المدعي: سمعت أبا يوسف رحمه االله يقول: قال هشام. حق فهذا القول منه ديد، فلا يجوز ما أمر به في تلك الحالة

 يوسف رحمه االله قال وكان أبو: أنكر فإن حبسه من يرى حبسه إذا قال لا أقر ولا أنكر حتى يقر أو ينكر، فأقر في الحبس ألزمته المال، قال
إنما يبطل إقراره إذا حبسه ليقر، : لأني حبسته ليقر أو لينكر، فإن شاء أنكر، قال: لا ألزمه المال، ثم رجع عن قوله لا ألزمه، قال: قبل ذلك

له أن ينكر فيصح إقراره، هذا لفظ أبي يوسف رحمه االله إشارة إلى أن الحبس إذا كان لأجل الإقرار، كان المحبوس مجبراً على الإقرار؛ لأن 
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فإن كان هذا المحبوس لا يزال يهرب من السجن، يؤدبه القاضي بأسواط؛ لأنه ظهر منه هتك حرمة سجن القاضي وتمرده وعناده، فيؤدبه 
أن : »أدب القاضي«بأسواط حتى يمتنع عن ذلك، ويكون عظة لغيره، هكذا روى ابن سماعة عن محمد رحمه االله، وذكر الخصاف في 

القاضي إذا خاف على المحبوس أن يفر من سجنه، حق له إلى سجن اللصوص إذا كان لا يخاف عليه منهم؛ لأن القاضي يحتاج إلى حفظه 
وسجن اللصوص أحصن، والرقباء ثمة أكثر فيحوله إليه، فإن كان يخاف عليه من جهة اللصوص لما أن بينه وبين اللصوص عداوة وعرف 

  g.وه لا يحوله؛ لأن فيه إهلاكه وما استحق عليه الهلاكأنه لو حوله إليهم، لقصد

  

  

يبيعها القاضي : قال محمد رحمه االله عن أبي حنيفة رضي االله عنه في رجل حبسه القاضي في دين لرجل عليه ألف درهم وله دنانير، قال
  . ض والعقار حتى يوفي الغريم حقهيبيع العرو: ويوفي الغريم، ولو كان عرضاً لم يبعها، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله

اعلم بأن المحبوس في الدين إذا امتنع عن قضاء الدين وله أموال، فإن كان ماله من جنس الدين بأن كان ماله دراهم والدين دراهم، 
بجنس حقه، فالقاضي يقضي من دراهمه بلا خلاف؛ لأن صاحب الدين لو ظفر ذه الدراهم له أن يأخذها قضاء من دينه؛ لأنه ظفر 

فكان قضاء القاضي » خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف«: والأصل فيه قوله صلى االله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان
  .دينه ذه الدراهم إعانة له على حقه، وللقاضي ولاية إعانة صاحب الحق على استيفاء حقه

لا يبيع : ن دراهم، وماله عروض أو عقار أو دنانير، فعلى قول أبي حنيفة رضي االله عنهوإن كان ماله من خلاف جنس دينه بأن كان الدي
العروض والعقار، وفي بيع الدنانير قياس واستحسان، ولكنه يستديم حبسه إلى أن يبيع بنفسه ويقضي الدين، وعندها ببيع القاضي دنانيره 

  . على الترتيب يبيع الدنانير أولاً ثم العروض ثم وثم على ما يأتي بيانهوعروضه رواية واحدة، وفي العقار روايتان، ويكون البيع 

أن كل من وجب عليه حق وامتنع من إيفاء ما صار مستحقاً عليه، وذلك مما يجري فيه النيابة، فإن القاضي يقوم مقامه في : فالأصل عندها
بره على البيع، فإن امتنع عن ذلك، فإن القاضي يبيعه عليه، وكالعنين إيفاء ذلك الحق المستحق عليه كالذمي إذا أسلم عنده، فإن القاضي يج

بعد مضي المدة يأمر القاضي بالتفريق، فإن امتنع يفرق بينهما وكذلك امرأة الذمي إذا أسلمت، فإن القاضي يعرض الإسلام على الزوج، 
المستحق عليه قضاء الدين، أما بيع ماله فغير : با حنيفة يقولفإن أبى أمره بالتفريق، فإن امتنع ناب منابه في التفريق كذا هنا، ولكن أ

والاستيهاب وقبول الصدقة والبيع بالنسبة والاكتساب، فليس  منها الاستفراش: مستحق عليه؛ لأن القدرة على قضاء الدين يثبت بأسباب
 لا يزوج المديونة ليقضي الدين من مهرها، وإن كان للقاضي أن يعين عليه البيع؛ لأن في ذلك إضراراً بالمدعى عليه، ألا ترى أن القاضي

يتوصل إلى قضاء الدين بذلك؛ لأن النكاح عليها لم يتعين لقضاء الدين، وكذلك لا يؤاجر المديون ليقضي الدين من الأجرة، وإن كان 
 دام حياً فالدين واجب في ذمته لا تعلق له وهذا لأنه ما. يتوصل إلى قضاء الدين منه؛ لأن الإجارة لم يتعين طريقاً لقضاء الدين، كذا هنا

  .بماله، فلا يثبت القاضي اليد عليه فلا يملك البيع

  

  

يبيع الدنانير بالدراهم، ويقضي : وإن كان الدين دراهم وماله دنانير، فالقياس أن لا يقضي منه دينه في قول أبي حنيفة، وفي الاستحسان
  . دينه منها

لفان حقيقة وحكماً، فلا يكون له أن يبيعها بذلك الدين كالعروض، ولا شك في اختلاف اانسة بينهما أما جنسان مخت: وجه القياس
حقيقة، وكذلك الحكم فإنه لا تجري الربا منهما، وفي مسألتنا ليس لصاحب الدين أن يأخذ الدنانير مكان الدراهم، ولو كانا جنساً واحداً 

ديون دراهم، فإذا ثبت اختلاف اانسة بينهما ينبغي أن لا يكون للقاضي ولاية البيع والمبادلة؛ لأنه لأخذها كما قلنا فيما إذا كان مال الم
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  .تصرف في ملك المديون بغير رضاه، وإنه لا يجوز وصار كالعروض والعقار

الية جنس واحد، فإما خلقا أما جنسان مختلفان من حيث العين، ولهذا لا يجري الربا بينهما، ولكنهما من حيث الم: وجه الاستحسان
للتقلب والتصرف، ولهذا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة، وكل حكم يرجع إلى العين فهما جنسان وغيران فيه، وكل حكم يرجع 

، وإن كان له حق في إلى المالية جعلا فيه جنساً واحداً، وحق صاحب الدين في العين ثابت، ولهذا لم يكن له ولاية المطالبة إلا لعين الدراهم
المالية من وجه، ولكن من حيث أن حقه في العين لا يثبت له حق الأخذ، وباعتبار حقه في المالية يثبت له حق الأخذ، فلا يثبت له الأخذ 

  .بالشك، فأما ولاية القاضي إنما تثبت من حيث المالية، وهما في المالية كشيء واحد، فكان له ولاية المصارفة وقضاء الدين

أن صاحب الدنانير إذا ظفر بدراهم من عليه الدين أو على : في باب المساومة ذكر في كتاب العين والدين» الجامع«وقد ذكرنا في 
  . العكس، كان له أن يأخذ هذا بيان مذهب أبي حنيفة رضي االله عنه

هذا بدنانيره إذا كان الدين دراهم، فإن فضل الدين القاضي يبيع مال المديون بدينه، لكن : وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله
عن ذلك يبيع العروض أولاً دون العقار؛ لأن العروض معدة للتقلب والتصرف والاسترباح عليه، فلا يلحقه كسر ضرر في بيعه، فإن لم 

عد للاقتناء، فيلحقه ضرر بين في بيعها، فلا يف ثمنه بدينه وفضل عنه الدين حينئذٍ يبيع العقار، أما بدون ذلك لا يبيع العقار لأن العقار أ
يبيع العقار من غير ضرورة، فإذا فضل الدين عن ثمن العروض تحققت الضرورة فيبيع العقار ويقضي الدين من ثمن العقار، وهذا على إحدى 

  .الروايتين عنهما

ادة باستحداث الملك في العقار في كل وقت، فأما العروض لا يبيع العقار أصلاً؛ لأنه غير معدة للبيع، وإنه ما جرى الع: وفي رواية أخرى
يبدأ ببيع ما يخشى عليه التوى والتلف من عروضه، ثم يبيع : وقال بعضهم. مال معد للبيع، فإذا امتنع من بيعها ناب القاضي منابه في البيع

  .ما يخشى عليه التلف، ثم يبيع العقار

  

  

ن ينظر للمديون، كما ينظر للغرماء فيبيع ما كان انظر إليه، وبيع ما يخشى عليه التلف أنظر من أن القاضي نصب ناظراً فينبغي أ: والحاصل
بيع مالا يخشى عليه فيبدأ به، فإن لم يف ثمنه بالديون يبيع مالا يخشى عليه التلف من العروض؛ لأنه أنظر من بيع العقار، فإن لم يف ثمنه 

  . بالديون حينئذ يبيع العقار

لمديون ثياب يلبسها، ويمكنه أن يجري بدون ذلك، فإنه يبيع ثيابه ويقضي الدين ببعض ثمنها، ويشتري بما بقي ثوباً يلبسه؛ لأن وإذا كان ل
لبس ذلك للتجمل، وقضاء الدين فرض عليه وعلى هذا القياس، ويمكنه أن يجري بما دون ذلك المسكن يبيع ذلك المسكن، ويصرف بعض 

إنه يبيع ما لا يحتاج إليه للحال حتى إنه يبيع اللبد في الصيف :  بالباقي سكناً لنفسه، وعن هذا قال مشايخناالثمن إلى الغرماء ويشتري
أن المديون إذا وجد من يدينه : والنطع في الشتاء، وإذا كان له كانوناً من حديد أو صفر يبيعه ويتخذ كانوناً من طين، وعن محمد رحمه االله

، وهذا لأن الواجد ليس هو الغني، بل »لي الواجد يحل عرضه وماله«: يقضي يدخل تحت قوله عليه السلامإلى أجل، ولا يستدين ولا 
  .الواجد من يمكنه قضاء الدين، وقد أمكنه قضاء الدين ذا الطريق

 بن عبد العزيز ثلاث ثم أي قدر يترك للمديون من ماله ويباع ما سواه؟ لم يذكر محمد هذه المسألة في شيء من الكتب، وقدروي عن عمر
يترك ثيابه ومسكنه وخادمه، : يترك ثيابه وسكنه وخادمه ومركبه؛ لأنه يحتاج إلى ذلك كله، وفي رواية أخرى قال: في رواية قال: روايات

  . يباع جميع ماله ويؤاجر ويصرف غلته إلى غرمائه: وذه الرواية أخذ بعض القضاة، وفي رواية قال

لا يؤاجر إلا رواية روي عن أبي يوسف رحمه االله وجه ظاهر الرواية أنه لم يتعلق حق الغرماء بمنافع : ا رحمهم االلهوفي ظاهر رواية أصحابن
يديه، فلا يؤاجر ولكن إن أجر هو نفسه وأخذ الأجرة ترك له قوت يومه وعياله، ويصرف ما سوى ذلك إلى رب الدين، ومن القضاة من 
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 فوق الإزار، لأن هناك الحاجة إلى ستر العورة لا غير وإنه يحصل بالإزار، وإن كان في موضع البرد إن كان في موضع الحر يباع ما: قال
يترك له دستاً من الثياب، ويباع ما : يترك له ما يدفع به من البرد حتى لا تباع جبته وعمامته ويباع ما سوى ذلك، ومن المشايخ من قال

ه االله، ومنهم من قال يترك له دستين من الثياب حتى إذا غسل أحدهما لبس الآخر، وهو سوى ذلك، وبه أخذ شمس الأئمة الحلواني رحم
  .اختيار شمس الأئمة السرخسي رحمه االله

رجل عليه دين وهو معسر وله دين على رجل مليء، فإن الحاكم يحبس المعسر حتى يتقاضى : عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«في 
، فإن فعل وحبس غريمه الموسر، فإن الحاكم لا يحبس المعسر بما عليه؛ لأنه قضى ما عليه في تقاضي دينه، وقال أبو ماله على غريمه الموسر

  .إذا كان للمعسر دين على غريمه أخذ القاضي غريمه بدينه، وقضى دين غرمائه: يوسف رحمه االله

  

  

آمره أن يأخذ كفيلاً بنفسه ويخرجه : سه غائب ببعض الأمصار، قالرجل حبس في الكفالة بنفس رجل، ثم علم أن المكفول بنف: وفيه أيضاً
من السجن حتى يجيء بالذي كفل به، وكذلك المحبوس بالدين إذا علم أنه لا مال له في هذه البلدة وله مال ببلدة أخرى يؤمر رب الدين 

اله ويقضي دينه، ولم يذكر ههنا أن رب الدين لو كان أن يخرجه من السجن، ويأخذ منه كفيلاً بنفسه على قدر المسافة، ويأمر أن يبيع م
  . غائباً، ورأيت في موضع آخر أن القاضي يخرج المحبوس من السجن، ويأخذ منه كفيلاً

إذا باع أمين القاضي عروض المديون في دينه وقبض الثمن، وهلك، ثم استحق المبيع، رجع المشتري على الغريم، : الحسن عن أبي يوسف
يم على المطلوب، ويجوز إقرار المحبوس بالدين لغيره بعد أن يحلف باالله ما أقر به على وجه التلجئة، وهذا قول أبي يوسف رحمه ويرجع الغر

  .االله، وإذا أقر المحبوس بالبيع يحلف المشتري باالله أنه اشترى منه شراء صحيحاً ودفع الثمن إليه، وما كان ذلك تلجئة واالله أعلم

  

  
  

  فيما يقضي به القاضي ويرد قضاؤه، وما لا يرد: العشرونثامن والالفصل 

  

أن قضاء القاضي متى اعتمد سبباً صحيحاً ثم بطل السبب من بعد لا يبطل القضاء؛ لأن : ما يجب اعتباره في هذا الفصل شيئان، أحدهما
 لا يشترط لبقاء القضاء، وإذا ثبت عدم بقاء السبب ليس بشرط لبقاء القضاء، ألا ترى أن بقاء السبب لم يشترط لبقاء الحكم، فكذا

السبب من الأصل بعد وجوده من حيث الظاهر، فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر، وعند أبي يوسف الأول وهو قول محمد رحمه 
  . يبطل القضاء، وهي مسألة قضاة القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور، والمسألة معروفة: االله

ستحقاق المبيع على المشتري، يوجب توقف البيع السابق على إجازة المستحق، ولا يوجب نقضه وفسخه في ظاهر الرواية، أن ا: والثاني
وعن أبي حنيفة رضي االله عنه أن الخصومة من المستحق، وطلب الحكم من القاضي ذلك النقض فينقض به البيع كما ينتقض بصريح 

لك، عن أبي يوسف رحمه االله أن أخذه العين بحكم القاضي دليل الفسخ والنقض، فينتقض به النقض، حتى لا يعمل إجازة المستحق بعد ذ
الحكم، فلأما لإثبات  حتى لا يعمل إجازته بعد ذلك، وفي ظاهر الرواية لا يكون شيء من ذلك دليل النقض أما الخصومة وطلب

لا يمنع انعقاد البيع، فظهوره في الانتهاء، لأن لا يوجب النقض والفسخ الاستحقاق وإظهاره، والاستحقاق لو كان ثابتاً ظاهراً وقت البيع 
  . أولى، والأخذ بحكم القاضي أيضاً محتمل يحتمل التلوم ويحتمل النقض والفسخ والعقد جائز بيقين، فلا يثبت النقض بالشك
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ها رجل بالبينة، والبائع والمشتري حاضران، رجل اشترى من آخر جارية ولم يقبضها حتى استحق: »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
وقضى القاضي ا للمستحق، ثم ادعى البائع والمشتري أن المستحق باعها من هذا البائع وسلمها إليه، ثم باعها البائع من المشتري وأقام 

 والمشتري، وأنه شرط لازم حتى لو للقضاء بالجارية للمستحق حضرة البائع» الكتاب«البينة قبلت بينته، فقد شرط محمد رحمه االله في 
حضر البائع دون المشتري، أو حضر المشتري دون البائع، فالقاضي لا يقضي ا للمستحق وإنما كان كذلك لأن للبائع يداً وللمشتري 

 إذا قضى القاضي ملكاً، والقاضي بالقضاء يبطل الملك واليد، فيكون قضاء عليهما، والقضاء على الغائب لا يجوز، فيشترط حضرما ثم
بالجارية للمستحق، فأقام البائع أو المشتري بينة على ما بينا قبلت بينته؛ لأن القضاء بالاستحقاق لم ينقض ذلك البيع في ظاهر الرواية فيبقى 

إلى تأكيد يده لمقدرا على البيع بين البائع والمشتري، فكانا خصمين في إثبات هذا البيع، أما البائع فلأنه يؤكد يده في الجارية، وهو محتاج 
  .التسليم، وليؤكد حقه في الثمن قبل المشتري

  

  

وأما المشتري فلأنه يؤكد ملكه في الجارية، فإنه يثبت الانتقال إلى بائعه، فانتصب خصماً عن بائعه في حق إثبات الانتقال إليه، فهذه بينة 
 البائع باع ملك نفسه، وأا صارت مملوكة للمشتري، فيؤمر صدرت عن خصم على خصم، فقبلت وإذا قبلت هذه البينة تبين أن

بتسليمها إلى المشتري، وإن لم يكن لهما بينة على ما ادعيا، وطلب المشتري من القاضي أن يفسخ العقد بينهما لعجز البائع عن التسليم 
  . أجابه القاضي إلى ذلك؛ لأن عجز البائع عن التسليم مطلق للفسخ

بيع أو غصب قبل القبض، فإن فسخ القاضي العقد بينهما ثم وجد البائع بينته، وأقامها على المستحق أنه كان اشتراها إذا أبق الم: أصله
وقبضها من المستحق قبل أن يبيعها من هذا المشتري قضى القاضي بالجارية للبائع فظاهر، وأما عدم إلتزام المشتري باعتبار أن القاضي فسخ 

م، وهو عجز البائع عن التسليم فصح الفسخ ونفذ، وبثبوت الملك للبائع في الحال لا يستبين أن العجز لم يكن، بل العقد بينهما بسبب قائ
كان ثم ارتفع وارتفاع سبب القضاء بعد نفاذ القضاء وصحته لا يوجب بطلان القضاء، كما لو قضى القاضي بفسخ البيع بسبب العيب ثم 

  .عنة ثم زالت العنةزال العيب، أو قضى بالفرقة بسبب ال

يشير إلى أن شرط قبول هذه البينة إقامتها على المستحق، ولو كان . وقول محمد في الكتاب ثم وجد البائع البينة، وأقامها على المشتري
ك الرقبة المشتري قبض الجارية من البائع واستحقها مستحق بالبينة قضى ا للمستحق، ويشترط ههنا حضرة المشتري لا غير، لاجتماع مل

واليد له، وينقض القاضي البيع بينهما على ظاهر الرواية، وإذا طلب المشتري، ويرجع المشتري بالثمن على البائع؛ لأن المبيع استحق من يد 
ضي ا المشتري بسبب سابق على الشراء فإن أقام البائع بعد ذلك بينة على المستحق أنه كان اشتراها منه وقبضها قبل أن يبيعها قضى القا

للبائع، وبطل نقض القاضي حتى كان للبائع أن يلزم الجارية المشتري؛ لأن الجارية إذا كانت مسلمة إلى المشتري لم يكن قضاء القاضي 
ه، بالفسخ بسبب عجز البائع عن التسليم، وإنما كان باستحقاق الملك على المشتري، وبإقامة البائع البينة تبين أن الملك لم يكن مستحقاً علي

  . فانعدم سبب الفسخ من الأصل، فأوجب بطلان القضاء بالفسخ، وهذا قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد رحمه االله

أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر لا يبطل قضاء القاضي بالفسخ، ولا يكون للبائع أن يلزم المشتري لما مر في أول الفصل، ثم عند 
لبائع أن يلزم المشتري الجارية وإن أبى، هل للمشتري أن يأخذها من البائع إذا أبى البائع ذلك؟ لم يذكر هذا الفصل محمد رحمه االله لما كان ل

وينبغي أن لا يكون له ذلك، وإليه أشار بعد هذا؛ لأن المشتري لما طلب من القاضي أن يفسخ العقد بينهما، فقد رضي : قال مشايخنا. هنا
  .قد في حقه إن لم ينفسخ في حق البائع فلهذا كان للبائع أن يلزم المشتري ولا يكون للمشتري أن يلزم البائعبانفساخ البيع وانفسخ الع

  



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2699

  

هذا إذا فسخ القاضي العقد بينهما، فلو أن القاضي لم يفسخ العقد بينهما، ولكن البائع مع المشتري أجمعا على الفسخ حين استحقت 
ائع بينة على المستحق على ما قلنا، وقضى القاضي له بالجارية لا يكون له أن يلزم المشتري بلا خلاف؛ الجارية من يد المشتري، ثم أقام الب

لأن الفسخ بالتراضي يثبت مطلقاً، فلا يبطل بعد ذلك، وإن أراد المشتري أن ينقض البيع بعد الاستحقاق من غير قضاء ولا رضى، ليس له 
 من قضاء أو تراض منهما، وهذا لأن حق المشتري في العين بعد الاستحقاق على ظاهر ذلك، فالمذهب أنه لا بد لصحة النقض ههنا

الرواية إذ العقد لم ينتقض بمجرد الاستحقاق على ظاهر الرواية، فالمشتري بالنقض يريد نقض حقه من العين إلى الثمن، فلا يملك إلا بقضاء 
وب إذا أبق من يد الغاصب، وأراد المالك أن يضمنه قيمته ليس له ذلك إلا القاضي أو برضى خصمه، وهو نظير ما قلنا في العبد المغص

بقضاء القاضي أو برضى الغاصب، وكذلك المغصوب إذا كان شيئاً مثلياً وانقطع أوانه وأراد المالك أن يضمن الغاصب قيمته ليس له ذلك 
  . إلا بقضاء أو رضى الغاصب، والمعنى في الكل ما بينا

 لم يطلب من القاضي فسخ العقد بعد الاستحقاق، ولكن طلب من البائع أن يرد الثمن عليه، ورده عليه ثم أقام البائع وإن كان المشتري
بينة على المستحق على ما ذكرنا، وأخذ الجارية من المستحق ليس له أن يلزم المشتري إياها؛ لأن الإلزام ينبني على البيع، والبيع قد انفسخ 

ن المشتري بطلب الثمن رضي بالفسخ، وكذلك باليد بإعطاء الثمن رضي بالفسخ، والفسخ ينفذ بالتراضي ويصح بينهما بتراضيهما؛ لأ
  .بالتعاطي ظاهراً وباطناً فلا يبقى للبائع ولاية الإلزام بعد ذلك

مشتري فيأخذه منه أو لم يأخذه ولو كان البائع لم يرد الثمن حتى خاصمه المشتري إلى القاضي ففسخ العقد بينهما وألزم البائع الثمن لل
حتى أقام بينة على المستحق على ما قلنا، وأخذ الجارية، كان له أن يلزم المشتري عند محمد وأبي يوسف الأول؛ لأن الفسخ ههنا لو ثبت 

  . على ما مرثبت بالقضاء، والقضاء حصل بناء على سبب ظهر انعدامه من الأصل، فأوجب بطلان القضاء عند محمد وأبي يوسف الأول

لو أقر البائع أنه نوى الفسخ : فرع محمد رحمه االله على الفصل الأخير، وهو ما إذا رجع المشتري بالثمن على البائع بقضاء القاضي، فقال
لعقد حين رجع المشتري عليه وباقي المسألة بحاله لم يكن للبائع أن يلزم المشتري بلا خلاف؛ لأنه حين نوى الفسخ فقد رضي بالفسخ، وا

  .متى انفسخ بالتراضي لا يعود أصلاً، فقد أثبت الفسخ من جهة البائع بمجرد النية

  

   

إذا جحد الشري، وعزم البائع على الفسخ، وهذا مشكل؛ لأن فسخ شيء من العقود لا : في مشتري الجارية: »الجامع الصغير«وذكر في 
و خيار رؤية، ونوى بقلبه فسخ العقد لا ينفسخ بمجرد نيته، من مشايخنا من يقع بمجرد النية، ألا ترى أنه لو كان في البيع خيار شرط أ

لم يرد محمد نوى الفسخ أن يقصد بقلبه الفسخ، وإنما أراد به أن يظهر منه أمارات الرضى بالفسخ بأن عرض الجارية على البيع أو : قال
، ولكن هذا بعيد فإنه وضع المسألة فيما إذا أقر البائع أنه نوى الفسخ وطئها بعد ما استردها من يد المستحق بإقامة البينة على نحو ما بينا

  .حين رجع المشتري عليه بالثمن والعرض على البيع والوطء، لا يتصور في تلك الحالة؛ لأن في تلك الحالة الجارية ملك المستحق وفي يديه

عزم على ترك الخصومة :» الجامع الصغير«العقد، وفي مسألة تأويله أن البائع حين رد الثمن على المشتري نوى فسخ : ومنهم من قال
نوى الفسخ حين رجع عليه المشتري أراد به رجوعاً اتصل :» الكتاب«بالوطء، فيكون الفسخ بفعل اقترن به النية لا بمجرد النية، وقوله في 

ينة أن الفسخ لم يقع عند محمد وأبي يوسف الأول على ومنهم من قال الفسخ هنا وقع بقضاء القاضي، إلا أن للبائع أن يبين بالب. به الرد
  . نحو ما بينا، وهذا حق له فله تركه وله استيفاؤه فإذا عزم على الفسخ فقد ترك هذا الحق، فعملت بينته في هذا

استحقها رجل على  أما الفسخ بقضاء القاضي رجل اشترى من آخر عبداً بمائة دينار وقبضه وباعه من آخره وقبضة المشتري الثاني، ثم
المشتري الثاني، فأقام المشتري بينة على المستحق أنه كان باعه من البائع الأول بكذا وسلمه إليه، قبلت بينته في ظاهر الرواية، لأن 
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لكه، فينتصب بالاستحقاق لا تفسخ العقود، فبقيت العقود موقوفة، فيحتاج المشتري الأخير إلى تقرير الملك للبائع الأول والثاني ليتقرر م
خصماً فيه، فهذه بينة قامت من خصم على خصم، وليس فيه تغيير القضاء الأول، بل فيه تقرير له وقد أقامها لا على الوجه الذي استحق 

ه عليه، فقبلت بينته، وقضى بالغلام له ذا، فإن لم يقم المشتري بينة علىه ولكن خاصم بائعة، وهو المشتري الأول في الثمن وقضى علي
بذلك ثم إن المشتري الأول أقام بينة على أن المستحق باعه من البائع الأول، وسلمه إليه قبل أن يبيعه منه، وأخذ الغلام منه، هل له أن يلزم 

ذلك لما ذكرنا، فإن لم يجد ) له(المشتري الثاني؟ على قول محمد وأبي يوسف الأول له ذلك، فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر 
شتري الأول بينة على ذلك، ورجع على البائع الأول بالثمن وقضي له به عليه، فأقام البائع الأول بينة على المستحق على ما ذكرنا، الم

  H.ويأخذ العبد من المستحق كان له أن يلزم المشتري الثاني عند محمد وأبي يوسف الأول لما مر

  

  

رجع على المشتري الأول فقد رضى بانفساخ العقد بينه وبين المشتري الأول، فانفسخ وهل للمشتري الأول أن يلزم المشتري الثاني؟ لما 
العقد في حقه، لكن لم يظهر الانفساخ في حق المشتري الأول لعدم الرضى فيه، ولهذا احتيج إلى القضاء عليه بالثمن فإذا رجع هو على 

يهما، وقد ذكرنا أن الفسخ الحاصل بالتراضي يثبت مطلقاً فلا يبطل بعد البائع الأول فقد رضي بانفساخ العقد، فتم الفسخ بينهما بتراض
  . ذلك

رجل اشترى من آخر غلاماً وقبضه ونقد الثمن، فجاء مستحق واستحقه من يد المشتري بالبينة وقضى القاضي بالغلام للمستحق، ثم أقام 
بلت بينته، لأنه خصم فيه؛ لأنه ذه البينة تقرر ملكه؛ فإنه يثبت كون المشتري بينة على المستحق أنه كان أمر البائع ببيعه، فباعه بأمره ق

البائع وكيلاً من جهة المستحق، وبيع الوكيل يوجب الملك للمشتري، وليس فيه تغيير القضاء الأول، بل هو تقرير له؛ لأن بيع العبد بأمر 
ينة على ذلك، ورجع بائعة بالثمن وقضى به، ثم إن البائع أقام بينة على المستحق إنما ينفذ باعتبار ملكه فقبلت لهذا، فإن لم يقم المشتري ب

المستحق أنه كان أمره ببيع هذا العبد قبل أن يبيعه ينظر إن كان ما دفع المشتري عين ما قبضه منه أو أمسك المقبوض ورد مثله، أو 
لبينة؛ لأن فائدة القبول في هذه الصورة، إما إلزام المشتري الغلام أو استهلك المقبوض وضمن مثله لا تقبل بينته؛ لأنه لا فائدة في قبول هذه ا

استرداد ما وقع إلى المشتري، وكل ذلك ممتنع هنا، أما إلزام المشتري الغلام، فلأن البائع لما أثبت الوكالة ظهر أن المستحق كان موكلاً، 
ك الفسخ حين رجع بالثمن على البائع، والعقد متى انفسخ فيما وقد فسخ العقد مع المشتري حين جحد الشراء، والمشتري قد رضى بذل

  . بين الموكل والمشتري بتراضيهما، فالوكيل لا يتمكن من إلزام المشتري ذلك العقد عرف ذلك في موضعه

 كان قائماً وجب على ولا وجه إلى الثاني؛ لأن العقد لما انفسخ فيما بين الموكل والمشتري بتراضيهما عاد الثمن إلى ملك المشتري، فإن
البائع وهو الوكيل أن يرد عينه، وإن شاء أمسكه ورد مثله، وإن كان الوكيل قد استهلكه ضمن مثله؛ لأن الوكيل يضمن بالاستهلاك فإنما 

ي مثله دفع الوكيل للمشتري ما هو عين حقه فلا يكون له ولاية الاسترداد، وإن كان الثمن قد هلك عند الوكيل وضمن الوكيل للمشتر
من ماله قبلت بينته؛ لأن له في هذه البينة فائدة، وهو استرداد ما دفع إلى المشتري؛ لأن ذه البينة يثبت أنه كان وكيلاً، وهلاك الثمن في 

ذا قبلت يد الوكيل لا يوجب عليه ضماناً، فيظهر أن المشتري أخذ ما أخذ بغير حق، فكان للوكيل ولاية الاسترداد، فلهذا قبلت بينته، وإ
  .بينته يسترد من المشتري ما دفع إليه، فيأخذ الغلام من المستحق ويدفعه إلى المشتري عند محمد وأبي يوسف الأول

  

  

ينبغي أن لا يكون للوكيل ولاية أخذ الغلام من المستحق لأن العقد انفسخ فيما بين الموكل والمشتري بتراضيهما، فلا يعود بعد : فإن قيل
 على استرداد ما دفع إلى المشتري لا على أخذ الغلام من المستحق، ويرجع الوكيل على المستحق بمثل ذلك الثمن ويدفعه ذلك فيقبل بينته
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إلى المشتري، لا على أخذ الغلام من المستحق، ويرجع الوكيل على المستحق بمثل ذلك الثمن ويدفعه إلى المشتري؛ لأنه تبين أنه كان 
  .  عدم سلامة الغلام للمشتري يكون ضمان المقبوض على من وقع القبض له وهو المستحقللقبض عاملاً للمستحق، فعند

الموكل إنما رضي بالفسخ بشرط أن لا يلحقه الغرم في الآخرة، فإذا آل الأمر إلى أن يلحقه غرم في الآخرة لا يكون راضياً، والمشتري : قلنا
 إلى أن لا يسلم له لا يكون راضياً، فلا ينفسخ العقد بتراضيهما، لو انفسخ إنما إنما رضي بالفسخ بشرط أن المقبوض له، فإذا آل الأمر

وأما على قول أبي حنيفة وأبي . ينفسخ بقضاء القاضي وقد ظهر أن قضاء القاضي وقع باطلاً من الأصل عند محمد وأبى يوسف الآخر
 ذلك فتقبل بينة الوكيل على استرداد ما دفع إلى المشتري لا قضاء القاضي بالفسخ نفذ من كل وجه، فلا يعود العقد بعد: يوسف الأول

  .على أخذ الغلام من المستحق، ثم يرجع الوكيل على المستحق بمثل ذلك الثمن، ويدفعه إلى المشتري لما ذكرنا

لمشتري الأول بالثمن قضى وإن كان المشتري باع الغلام من آخر ثم استحق من يد المشتري الأخير بالبينة، ويرجع المشتري الأخير على ا
له، فأقام المشتري الأول بينة على أمر المستحق البائع بالبيع قبلت بينته لما ذكرنا، ويأخذ العبد من يد المستحق ويلزمه المشتري الأخير عند 

ع الفسخ، ولو أن محمد وأبي يوسف الآخر؛ لأن قضاء القاضي بالفسخ اعتمد سبباً ظاهر وقد انعدم ما يوجب بطلان القضاء وارتفا
المشتري الأول لم يجد بينة على ذلك ولكن رجع على بائعه بقضاء القاضي أو بغير قضاء القاضي، وأقام البائع الأول بينة على أمر 

هما على المستحق، فهو على الوجوه التي ذكرنا في المسألة الأولى؛ لأن العقد الثاني انفسخ بين المشتري الثاني وبين المشتري الأول بتراضي
  . وجه لا يحتمل العود، فخرج هو من البين، بقي الكلام في العقد الأول وقد مر الوجه فيه

رجل رهن من آخر جارية بألف درهم عليه للمرن، وقبضها المرن ثم أخذها الراهن بغير إذن المرن وباعها من إنسان وسلمها إليه، ثم 
ه؛ لأن عقد الرهن باق، فكان خصماً فيه فقبلت بينته، ويدفع العبد إليه فيكون رهناً عنده؛ لأنه إن المرن أقام بينة على الرهن قبلت بينت

أثبت فيها ملك اليد لنفسه وحق الحبس، وذا كان أحق، من البائع فيكون أحق ممن يلقي الملك من جهته، وهل يتمكن المرن من فسخ 
  .هذا البيع؟ روي عن محمد رحمه االله أنه تمكن

  

  

أن حق المرن بمترلة الملك، فإن الثابت له ملك اليد والحبس ومن باع ملك الغير فإن أجازه المالك يتم البيع، وإن فسخه : وجه ذلكو
ينفسخ، فهذا مثله والصحيح أنه لا يتمكن؛ لأنه لاحق له حتى إذا أجازه كان المشتري متملكاً العين على الراهن لا على المرن، وإنما 

مرن حق دفع الضرر عن نفسه بالحبس إلى أن يصل دينه إليه، وهذا المعنى يوجب توقيف العقد أما لا يثبت حق الفسخ، الثابت لل
والمشتري بالخيار إن شاء فسخ؛ لأن التسليم فات بسبب كان عند البائع فجعل كأن لم يكن، وإن شاء صبر حتى يفكها الراهن فيأخذها؛ 

اله، فله أن ينتظر ذلك، كما لو أبق العبد المبيع قبل القبض، فإن اختار المشتري فسخ العقد، وفسخ لأن فوات التسليم بسبب يرجى زو
القاضي العقد وقضى له بالثمن على البائع، ثم إن البائع قضى المرن المال واستردها ليس له أن يلزم المشتري؛ لأن قضاء القاضي بالفسخ 

  .  وهذا لم ينعدم من الأصل بل زال بعد تحققه، فلا يوجب بطلان القضاء على ما مراعتمد سبباً ظاهراً، وهو كوا مرهونة،

ولو كان الراهن قد قضى الدين وقبض الجارية ثم باعها من هذا المشتري، ثم إن المرن جحد القضاء، وقضى القاضي له بالعبد رهناً، 
شتري، ثم أقام البائع بينة على قضاء الدين واستردادها قبل البيع وطلب المشتري من القاضي أن يفسخ العقد، وفسخ ورد الثمن على الم

  .وبأخذها، وأراد أن يلزم المشتري هل له ذلك؟ وقع في بعض نسخ محمد رحمه االله أن المسألة على التفصيل

قائم، وهو عجز البائع عن لم يقبضها حتى استحقها المرن ليس له ذلك؛ لأن قضاء القاضي بالفسخ كان باعتبار سبب  ولو كان المشتري
التسليم، وهذا لم ينعدم من الأصل، بل ارتفع بعد تحققه، فلا يوجب بطلان القضاء، وإن كان المشتري قبضها فله أن يلزم المشتري عند 

يكن قضاء محمد وأبي يوسف الأول، خلافاً لأبي حنيفة وأبي يوسف الآخر رحمهم االله؛ لأن الجارية إذا كانت مسلمة إلى المشتري لم 
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القاضي بالفسخ باعتبار العجز عن التسليم، بل لكوا مرهونة، وهذا قد انعدم من الأصل، فيبطل قضاء القاضي عند محمد وأبي يوسف 
  .الأول على ما مر

فهذا » الكتابٍ«ووقع في بعض النسخ أن له أن يلزم المشتري عند محمد وأبي يوسف الأول مطلقاً من غير تفصيل، وهكذا ذكر صاحب 
الإطلاق يدل على ولاية الإلزام عند محمد وأبي يوسف الأول، سواء كانت الجارية مسلمة إلى المشتري أو لم تكن، وهو الصحيح، أما إذا 

كانت الجارية مسلمة فلما قلنا، وأما إذا لم تكن مسلمة فلأن عجز البائع عن التسليم قد انعدم من الأصل؛ لأن عجز البائع عن التسليم 
ا مرهونة، وقد انعدم ذلك من الأصل، واالله أعلملكو.  

  

  
  

  في بيان ما يحدث بعد إقامة البينة قبل القضاء : تاسع والعشرونالالفصل 

  

عبد في يدي رجل جاء رجل وادعى أنه عبده، وأنكر صاحب اليد دعواه، فذهب المدعي ليأتي بالشهود : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
عبد من رجل وسلمه إليه، ثم أودع المشتري العبد من البائع، وغاب ثم إن المدعي أعاد صاحب اليد عند القاضي هذا فباع صاحب اليد ال

  :ليقيم عليه البينة بحقه، فهذه المسألة على وجوه

 صاحب اليد، وسيأتي إما إن علم القاضي بما صنع ذو اليد أو لم يعلم، ولكن أقر المدعي بذلك، وفي الوجهين جميعاً لا خصومة للمدعي مع
  .جنس هذه المسائل في كتاب الدعوى إن شاء االله تعالى

وكذلك إذا أقام صاحب اليد بينة على إقرار المدعي بذلك؛ لأن الثابت بالبينة إذا صحت كالثابت عياناً، فكأن القاضي عاين إقرار المدعي 
نع، وذكر أنه وديعة في يده لفلان بشراء كان بعد الخصومة، فإن بذلك؛ وإن لم يكن شيء من ذلك ولكن صاحب اليد أقام بينة على ما ص

القاضي لا يقبل بينته ولا تندفع عنه الخصومة، وإذا لم تندفع عنه خصومة المدعي، وقضى القاضي عليه بالعبد ببينة المدعي لو حضر المشتري 
تلقياً من جهة ذي اليد، وذو اليد صار مقضياً عليه بالملك بعد ذلك، وأقام البينة على الشراء من صاحب اليد لا تسمع بينته، لا يدعي 

المطلق، فكذا من يدعي تلقي الملك من جهة ذي اليد، والذي ذكرنا من دعوى البيع من الغائب، وإيداع الغائب منه كذلك في دعوى 
  .الهبة والصدقة

لعبد إليه، ويجعل القاضي المشتري خصماً للمدعي، ولا ولو كان القاضي لم يقض بشهادة شهود المدعي حتى حضر المشتري دفع ذو اليد ا
يكلف المدعي إقامة البينة؛ لأن إقامتها على ذي اليد صحت ظاهراً، فلا يبطل بإقرار ذي اليد، ويجعل المشتري كالوكيل من ذي اليد، وإذا 

 عليه المشتري بالثمن لاستحقاق المبيع من قضى القاضي بالعبد على المشتري للمدعي يبطل البيع الذي جرى بينه وبين ذي اليد، ورجع
  . يده

وكذلك لو شهد على صاحب اليد رجل واحد، ثم حضر المشتري ودفع العبد إليه فأقام المدعي شاهداً آخر على المشتري قضى له بالعبد، 
تى حضر المدعي، فأقام الذي في يده ولا يكلفه إعادة الشاهد الأول وكذلك لو أن ذا اليد باع العبد من غيره، ولم يسلمه إلى المشتري ح

البينة أنه باع من فلان، ولم يسلمه إليه لا يلتفت إلى بينة ذي اليد، ويكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا أقام البينة على البيع والقبض ثم 
  .الإيداع منه

تراه من الذي في يده بألف درهم ونقده الثمن، وأقام رجل في يديه عبد، أقام رجل بينة على أنه عبده اش: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
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ذو اليد بينة إنه عبد فلان أودعه، فإن الخصومة لا تندفع عنه، وستأتي هذه المسألة مع أجناسها في كتاب الدعوى، فلو لم يقض القاضي 
 إلى المقر له؛ لأن الإقرار من ذي اليد وجد في بالعبد حتى حضر المقر له وصدق ذو اليد فيما أقر له به، فالقاضي يأمر ذا اليد بدفع العبد

حال العبد مملوك له ظاهراً ثم يقضي القاضي لمدعي الشراء بالعبد، ولا يكلفه إعادة البينة على المقر له، لأن بينته صحت ظاهراً لكون ذي 
ة في حقه لا في حق غيره، ويصير الغائب إذا اليد خصماً له من حيث الظاهر، ولم يبطل بإقرار ذي اليد بالعبد للمقر له؛ لأن إقراره حج

حضر كأنه هو الوكيل بالخصومة عن ذي اليد؛ لأنه لما أقر له بالملك والخصومة يكون إلى المالك فقد فوض الخصومة إليه، وصار حاصل 
د، وكلَّ ذي اليد رجلاً حتى إن ترك بينته ويقضي له بالعب: مسألتنا في حق المدعي كأنه أقام شاهدين على ذي اليد بالشري منه، فقبل

  .تخاصم مع المدعي، ولو كان كذلك كان لا يكلف المدعي إعادة البينة ثانياً كذا هنا

  

  

: أنا أعيد البينة على المقر له كان له ذلك، وكان المقضي عليه في هذه الحالة المقر له إلا ذو اليد، بخلاف ما إذا قال المدعي: فإن قال المدعي

  . بينة، فإن المقضي عليه في هذه الصورة ذو اليد لا المقر لهأنا لا أعيد ال

أن المدعي إذا لم يرض بإعادة البينة لم ينفذ إقرار ذي اليد في حق المدعي كيلا يلزمه إعادة البينة، فكأن صاحب اليد لم يقر بذلك، : والفرق
 وكيلاً عن المقر له، فأما إذا قال أنا أعيد البينة، فقد رضي ببطلان ولو لم يقر كان المدعى عليه ذو اليد، لأن البينة قامت عليه وهو لم يكن

ما أقام من البينة على ذي اليد، فنفذ إقرار ذي اليد في حق المدعي، فصار المقضي عليه في هذه الصورة المقر له، فلو أن القاضي لم يقض 
يطلب بينة مدعي الشراء؛ لأن ببينته بين أن المدعي أقام البينة بالعبد للمدعي على الذي حضر حتى أقام للذي حضر بينته ويطلب بينته و

على غير الخصم، وهذه البينة من رب العبد ما قبلت لإثبات الملك لرب العبد؛ لأن العبد في يده والملك ثابت له بظاهر اليد ،فلا حاجة له 
 فإن رب العبد بما أقام من البينة أثبت أن المدعي أقام البينة على غير إلى البينة لإثبات الملك لنفسه في العبد، وإنما قبل لإبطال بينة المدعي،

خصم، والبينة من صاحب اليد على إبطال بينة المدعي مقبولة، كما لو أقام البينة أن شهود المدعي كفار أو عبيد أو محدودون في قذف، 
 رب العبد أن العبد كان للذي في يديه، وأنه اشتراه منه بألف درهم، فإن أقام رب العبد بينة على ما قلنا، ثم أعاد مدعي الشراء البينة على

  .ونقده الثمن، فهذا على وجهين

إما أن أعاد البينة على رب العبد بعدما قضى القاضي لرب العبد ببنيته وفي هذا الوجه لا تقبل بينته؛ لأن مدعي الشراء صار مقضياً عليه من 
قام البينة على مدعي الشراء، والمقضي عليه إذا أقام البينة في عين ما قضى عليه لا تقبل بينته إلا أن جهة رب العبد؛ لأن رب العبد إنما أ

وإن كان قبل القضاء تقبل بينة مدعي الشراء متى أعادها على المقر له، ثم هنا . يدعي تلقي الملك من جهة المقضي له، ولم يوجد كذا ههنا
  .ثلاث مسائل

  . عي الشراء أقام شاهدين فقبل القضاء له أقر صاحب اليد بالعبد لإنسان، وصدقه المقر لهما ذكرنا أن مد: أحدها

إذا أقام المدعي شاهداً واحداً على الشراء من ذي اليد، وأقر ذو اليد بالعبد لفلان الغائب، ثم حضر فلان وصدق المقر في : المسألة الثانية
ا مر في المسألة الأولى، فإن أقام مدعي الشراء شاهداً آخر على الشراء قضى بالعبد له، ولا يكلفه إقراره، فإنه يؤمر بدفع العبد إلى المقر له لم

القاضي إعادة الشاهد الأول على المقر له لما قلنا في الشاهدين في المسألة الأولى، ويكون المقضي عليه ذو اليد دون المقر له؛ لأن الشاهد 
ثاني قام على المقر له، وأمكن جعل المقر له تابعاً لذي اليد؛ لأنه رضي بتفويض الخصومة إليه، فجعل الأول قام على ذي اليد، والشاهد ال

الشاهد القائم على المقر له قائماً على ذي اليد كالقائم على المقر له؛ لأن المقر له لم يرض بكون ذي اليد نائباً عنه في الخصومة، فلهذا 
أن القاضي يقضي بشهادة شاهدين على رب العبد أراد » الكتاب«قر له، وما ذكر محمد رحمه االله في جعلنا المقضي عليه ذو اليد دون الم

بذلك القضاء في حق الأخذ والانتزاع من يده، لا في حق القضاء بالملك، بدليل أنه ذكر أن المقر له لو أقام بينة أن العبد عبده قبلت بينته، 
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  .ولو صار مقضياً عليه لما قبلت بينته

  

  

مدعي الشراء إذا لم يقم البينة على ذي اليد حتى أقر ذو اليد أن العبد لفلان الغائب أودعه إياه، ثم حضر المقر له وصدقه : المسألة الثالثة
ار ذي لأن إقر ودفع العبد إليه، ثم أقام مدعي الشراء البينة على المقر له، وقضى القاضي بذلك، كان المقضي عليه في هذه الصورة المقر له

  . اليد قبل إقامة مدعي الشراء البينة أصلاً صحيح في حق المدعي، إذ ليس فيه إضرار بالمدعي، فصح وصار الثابت بالإقرار كالثابت بالبينة

نا، ولو ثبت بالبينة أن الملك له ثم ادعى أن العبد كان لفلان اشتراه منه يقضى به له، ويصير المقر له مقضياً عليه دون ذي اليد كذا ه
بخلاف المسألة الأولى والثانية؛ لأن ثمة إقرار ذي اليد لم يصح في حق المدعي، لأنه لو صح بطل ما أقام المدعي من البينة، فيتضرر به المدعي 

  .»الجامع«بإعادة البينة، هذه الجملة في الباب الثاني من دعوى 

فطلب القاضي من المدعي البينة، فقاما من عند القاضي وباع المدعي وفي آخر دعوى الجامع رجل في يده دار، جاء رجل ادعى أا داره، 
عليه الدار من رجل فبيعه صحيح، حتى لو تقدما بعد ذلك إلى القاضي وجاء المدع بشهود يشهدون على الدار له، وقد علم القاضي ببيع 

  .دعي عليهالمدعي عليه، أو أقر المدعي بذلك فلا خصومة بينهما، وإن كانت الدار في يد الم

ولو أقام المدعي شاهداً واحداً، ثم قاما من عند القاضي فباع المدعى عليه الدار من رجل فبيعه صحيح، حتى لو تقدما بعد ذلك إلى 
  .القاضي، وجاء المدعي بالشاهد الآخر، فالقاضي لا يسمع خصومة المدعي إذا علم القاضي بالبيع أو أقر المدعي بذلك

شاهدين فعدلا، فلم يقض القاضي بشهادما، ثم قاما من عند القاضي، وباع المدعي عليه الدار من المدعي لا يصح ولو كان المدعي أقام 
بيعه، حتى لو تقدما بعد ذلك إلى القاضي، فالقاضي يقضي عليه بتلك البينة، وإن أقر المدعي ببيعه أو علم القاضي بذلك فرق بين الشاهد 

  . وبين الشاهدين

أنه سوى بين الشاهد الواحد وبين الشاهدين، وأبطل بيع المدعى عليه وبينته في الفصلين جميعاً، : عة عن أبي يوسف رحمه االلهوروى ابن سما
أن بإقامة الشاهدين إن لم يثبت حقيقة الملك للمدعي في المدعى به يثبت حق الملك لوجود الحجة بكمالها، : ووجه الفرق على ظاهر الرواية

مدعي في المدعى به بمنع صحة بيع المدعى عليه صيانة لحق المدعي، فالمدعي إنما أقر ببيع باطل، والقاضي علم بيعاً باطلاً، ولا حق الملك لل
فلا يصلح ذلك دافعاً خصومة المدعي لها بإقامة الشاهد الواحد، كما لم يثبت حقيقة الملك للمدعي لم يثبت حق الملك لنقصان في الحجة، 

عليه حاصلاً في خالص ملكه فصح، فالمدعي أقر ببيع صحيح، والقاضي علم بيعاً صحيحاً فصلح دافعاً خصومة فكان تصرف المدعى 
  .المدعي

  

  

وقد فرق في هذه المسألة بين الشاهد الواحد وبين الشاهدين وفي مسألة الإقرار التي تقدم ذكرها، وهو ما إذا ادعى رجل داراً في يدي رجل 
ل آخر، ثم جاء المدعي بالشاهد الآخر أو ظهرت عدالة الشاهدين والدار في يد المقر بعد، فالقاضي يقضي على وأقام المدعي بالدار لرج

المقر، وسوى بين الشاهدين وبين الشاهد الواحد، والفرق أن الإقرار إخبار، وفي الإخبار الأصل أنه إذا تضمن إلحاق الضرر بالغير أن يعتبر 
رار بعد الشاهد الواحد يضمن إلحاق الضرر بالمدعي، فإنه متى صح الإقرار يلزم المدعي إعادة ما أقام من كذباً في حق ذلك الغير، والإق

الشاهد الواحد على المقر له، عسى يمكنه ذلك وعسى لا يمكنه، فاعتبر كذباً في حق المدعي فلم يصح، فأما البيع وما أشبهه أشياء تصرف، 
إذا تضمن تصرف المدعى عليه : لا يمكننا رد بيعه من هذا الوجه، وطلبنا للرد وجهاً آخر، فقلناومة الكذب لا تتأتى في الأنساب، ف
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إبطال ملك أو حق ملك أو يد استحقه على الغير يرد ومالا فلا، وبعد إقامة الشاهد الواحد لم يضمن تصرفه إبطال شيء من ذلك فلم 
  . يصح

ى داراً في يدي رجل وجحد المدعى عليه، فسئل الطالب البينة فذهب في طلب البينة ادع: عن محمد رحمه االله رجل: »نوادر هشام«وفي 
إن قدرت على المشتري : وباع المدعى عليه الدار فالبيع جائز، وإن كان قد أقام المدعي البينة، ثم باعها المدعى عليه، قال محمد رحمه االله

  .عي، فإن شاء أخذ من البائع قيمتها، وإن شاء وقف الأمر حتى يقدم المشتري بهأبطلت البيع، وإن لم أقدر عليه وعدلت البينة خيرت المد

رجل في يديه عبد ادعاه رجلان، كل واحد منهما يقيم البينة أنه عبده، أودعه الذي هو في يديه، وذو اليد يجحد ذلك أولا يجحد، : قال
تهم، حتى أقر ذو اليد لأحدهما بعينه أنه عبده أودعنيه، فإن ولا يقر بل يسكت، فلم يقض القاضي بشهادة الشهود، لعدم ظهور عدال

  .القاضي يدفع العبد إلى المقر له لما مر

فإذا عدلت الشهود قضى بالعبد بينهما نصفين، وكان ينبغي أن يقضي بجميع العبد للذي لم يقر له ذو اليد؛ لأن المقر له لما صدق ذا اليد 
 له رقبة ويداً، فصار المقر له مع صاحبه بمترلة الخارج مع ذي اليد إذا أقاما البينة على الملك المطلق، فيما أقر وأخذ العبد صار العبد ملكاً

  f.فيقضى بكل العبد للخارج

، واعتبره بما لو أقر ذو اليد لأحدهما قبل أن يقيما البينة، ثم أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى كان العبد كله للذي لم يقر له ذو اليد
  . لما قلنا فههنا كذلك

وهو الفرق بينما قبل إقامة البينة وبينما بعدها أن التزكية لا تجعل البينة حجة، بل يظهر من ذلك الوقت أن كوا حجة مبنية : والجواب
يظهر أن الإقرار كان للاستحقاق من ذلك الوقت، فمتى كان الإقرار بعد إقامة البينة، فعند ظهور العدالة يظهر الاستحقاق قبل الإقرار، ف

باطلاً لصدوره عن شخص ظهر أنه ليس بمالك، ومتى بطل الإقرار بطل التصديق ضرورة؛ لأنه مبني عليه، فصار وجود الإقرار وعدمه 
 يبطل الإقرار بمترلة، فأما إذا كانت الشهادة بعد الإقرار فبظهور العدالة لا يظهر الاستحقاق قبل الإقرار، فلا يتبين بطلان الإقرار، وإذا لم

  .صار المقر له صاحب يد، وغير المقر له خارجاً، فيقضي ببينة الخارج

  

  

ولو أقام كل واحد من المدعيين شاهداً واحداً على ما ادعاه، ثم أقر ذو اليد بالعبد لأحدهما يدفع العبد إليه، ولا يبطل ما أقام كل واحد 
اهداً آخر قضى بالعبد له؛ لأن الشاهد الثاني يضاف إلى الشاهد الأول، فصار كأنه أقام منهما من الشاهد الواحد، فإن أقام غير المقر له ش

شاهدين، ولم يقم الآخر إلا شاهداً واحداً، فإن لم يقض له حتى جاء المقر له بشاهد آخر قضى بالعبد بينهما نصفان؛ لأن إقرار المقر يلحق 
لو انعدم حقيقة، وأضاف كل واحد منهما إلى شهادة شاهد آخر قضى بينهما كذا بالعدم فيما يرجع إلى إبطال ما أدى من الشهادة، و

أنا أعيد شاهدي الأول وأقيمها مع الشاهد الآخر على المقر : هنا، إلا أن يقول الذي لم يقر له ذو اليد قبل أن يقضي القاضي بالعبد نصفان
 له؛ لأنه حينئذٍ إيراد اليد عن الخصومة، وأبطل ما أقام عليه من الشهادة، له قبل أن يقضي القاضي بالعبد بينهما فحينئذٍ يقضي بكل العبد

وعدم نفاذ إقرار ذي اليد في حق غير المقر له، إنما كان نظراً له كيلا يبطل ما أقام من الشهادة، فإذا رضي به نفذ ووقع الدعوى بين المقر 
  . هما البينة يقضى للخارجله وهو ذو اليد وبين غير المقر له وهو الخارج، فعند إقامت

هات بشاهد آخر على المقر له يقضى لك بكل العبد؛ لأن شهادة الأول لم : ولو قال غير المقر له قد مات شاهدي الأول أو غاب، يقال له
دين مستقلين، فيكون يبطل بالموت والغيبة، فكان موته وغيبته وبقاؤه حياً على السواء، فإذا أقام شاهداً آخر مع شهادة الأول أو يقيم شاه

: بينهما فرق، بينما لو أقام غير المقر له شاهدين مستقلين على المقر له وبينما لو أقام المقر له، شاهدين مستقلين يقضى بكل العبد له، وقال

مة مع المقر له ويبرئ المقر وهو أن لغير المقر له أن يستأنف الخصو: إذا أقام المقر له شاهدين مستقلين يقضى بالبينة بينهما، والفرق بينهما
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عن الخصومة؛ لأن ما يدعيه غير المقر له، في يد المقر له فإذا أقام شاهدين مستقلين فقد أبرأ المقر، وخاصم المقر له، فصار المقر له خصماً، 
ر له خصماً، فيستأنف الخصومة وهو ذو اليد، وغير المقر له خارج، فيقضى بالعبد للخارج، فأما المقر له لا يمكنه أن يجعل للذي ليس بمق

  .معه لأنه لا يد لغير المقر له، فاعتبر إقامة الشاهدين على الخصومة الأولى فبقيا خارجين فيقضي بالعبد بينهما

كن إن لم يمكن أن يجعل إقامة شاهدين مستقلين من المقر له على سبيل استئناف الخصومة مع المدعي لاستحقاق العبد عليه، يم: لهذا فإن قيل
  .أن يجعل هذا منه إبطالاً لما أقام غير المقر له من الشاهد الأول الذي أقامها على المقر، كما جعل فيما تقدم

  

   

وهو ما إذا ادعى رجل على ذي اليد الشراء منه وأقام البينة على ذلك وادعى ذو اليد أنه لفلان أودعه، فقبل أن يقضي القاضي ببينة مدعي 
من ذي اليد حيث يبطل به بينة مدعي الشراء فهاهنا كذلك، والجواب ثمة أمكن، فيقول بينته  قام البينة أنه له أودعهالشراء، حضر فلان وأ

على إبطال بينة مدعي الشراء؛ لأن المقر له بينته تثبت أن مدعي الشراء أقام البينة على مودعه وهو غائب، وبينة المدعي على المودع حال 
كن قبول بينته لإبطال بينة المدعي، أما في مسألتنا لا يمكن قبول بينة المقر له على إبطال ما أقام على المقر له من غيبة المودع باطلة، فأم

الشاهد؛ لأن أكثر ما في الباب أنه يثبت أن غير المقر له أقام البينة على المودع، لكن المقر له حاضر، وبينة المدعي على المودع حال حضرة 
  .لهذا افترقاالمودع مقبولة، و

عبد في يدي رجل أقام رجلان كل واحد منهما البينة على أنه عبده، أودعه إياه وذو اليد جاحد أو ساكت، فقضى بالعبد بينهما نصفان، 
حد ثم إن أحدهما أقام على صاحبه تلك البينة أو غيرهما أن العبد عبده لم ينتفع بتلك البينة، ولا يقضي له على صاحبه بشيء؛ لأن كل وا

منهما صار مقضياً عليه في النصف الذي قضى به لصاحبه، لأنه ببينته استحق الكل، ولولا بينة صاحبه لقضي له بكل العبد، فإنما حرم كل 
  .واحد عن النصف بينة صاحبه، فصار هو مقضياً عليه في شيء لا يصير مقضياً له في غير ذلك الشيء

ضياً عليه في النصف الذي صار لصاحبه، ولم يكن له في ذلك النصف ملك قبل القضاء كيف يجعل كل واحد من المدعيين مق: فإن قيل
  لصاحبه؟ 

إن لم يكن فيه ملك كان له حق الملك؛ لأنه أقام البينة أن الكل له، وإا توجب حقيقة الملك عند اتصال القضاء ا يوجب حق : قلنا
يقة يصير مقضياً عليه، فكذا هنا ولو عدلت بينة أحدهما ولم تعدل بينة الآخر، أو لم الملك، وحق الملك معتبر بحقيقة الملك، ولو ثبتت الحق

يقم الآخر شاهداً أصلاً أو أقام شاهداً واحداً، فقضى به لمن عدل بينته، ثم جاء الآخر ببينة عادلة قضى له به لأنه لم يصر مقضياً عليه به من 
قيقة الملك ولا حق الملك لعدم الحجة الموجبة للقضاء، والقضاء على الإنسان بإزالة جهة صاحبه؛ لأنه لم يكن له في المقضي به لا ح

الاستحقاق الثابت له، فإذا لم يكن الحق ثابتاً له كيف يتصور إزالته؟ فعلم أنه لم يصر مقضياً عليه، فيسمع دعواه وبينته بعد ذلك، فلو أقام 
أن العبد الذي لم يقم البينة أودعه إياه، ودفع القاضي العبد إلى المقر له، ثم زكيت بينة الذي أحدهما البينة، فلم تزك بينته حتى أقر ذو اليد 

أقامها وأخذ صاحب البينة العبد من المقر له، ثم إن المقر له أتى ببينته أنه عبده أودعه إياه ذو اليد، قبلت بينته وقضى له بالعبد؛ لأن المقر له 
  . غير المقر له، قامت على ذي اليد وجعل المقر له كالوكيل له لما مرلم يصر مقضياً عليه؛ لأن بينة

  

  

: الملك يثبت للمقر له بإقرار ذي اليد وتصديق المقر له إياه، ثم استحق عليه بالقضاء ببينة المدعي، فيجعل المقر له مقضياً عليه، قلنا: فإن قيل

، وعند ظهور عدالة الشهود يثبت الاستحقاق من وقت الشهادة، فيظهر أن إقرار إقرار ذي اليد كان بعد إقامة المدعي البينة على ذي اليد
ذي اليد كان باطلاً؛ لأنه ظهر أنه لم يكن مالكاً للعبد، وإذا بطل إقراره بطل تصديق المقر له لكونه بناء عليه، وإذا بطل الإقرار والتصديق 
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  .صار وجوده والعدم بمترلة

  .  كان المقضي عليه الذي كان العبد في يده، دون المقر له كذا هناولو عدما وباقي المسألة بحاله

وكذا لو أقام المقر له البينة على ما ذكرنا قبل القضاء لصاحبه ببينته، يقضي للمقر له ويبطل بينة صاحبه؛ لأن بينة المقر له ظهر أن بينة 
  .ى غير خصم كان باطلاًصاحبه قامت على مودع المقر له، وهو ليس بخصم، والبينة متى قامت عل

بينة المدعي متى قامت على مودع المقر له إنما يبطل إذا كان المقر له غائباً وقت إقامة البينة على مودعه، أما إذا كان حاضراً : فإن قيل
  .كانت مقبولة فيما تقدم كإقامة البينة على المقر له، وهنا المقر له كان حاضراً وقت إقامة المدعي البينة

 المقر له وإن كان حاضراً وقت إقامة البينة على الذي كان العبد في يده حقيقة هنا لكنه غائب حكماً، لأنه ليس بخصم للمدعي وقت :قلنا
إقامة البينة؛ لأنه لم يكن للمقر له في العبد لا ملك ولا حق، ولم يثبت له زيادة خصوصية ذا العبد من بين سائر الأجانب، وهو كونه 

م شاهداً واحداً يقضى له، فصار غائباً حكماً بخلاف ما تقدم، لأن ثمة إن لم يكن للمقر له حقيقة الملك ولا حق الملك بإقامة بحال لو أقا
الشاهد الواحد، لكن له زيادة خصوصية في هذا العبد من سائر الأجانب، لأنه صار بحال يستحق هذا العبد بإقامة شاهد واحد، وكانت 

  .امة المدعي البينة على مودعه، فكان حاضراً حقيقة واعتباراً بخلاف ما نحن فيه على ما مرخصومته معتبرة وقت إق

  :فإن قال المدعي فهو غير المقر له أنا أعيد شهودي على المقر له، هل يقبل بينته؟ فهذا على وجهين

ثم يقضي له بجميع العبد؛ لأنه لما أعاد البينة فقد أراد اليد إن كان ذلك قبل القضاء بينة المقر له قبلت بينة المدعي؛ لأنه لم يصر مقضياً عليه، 
عن الخصومة، ورضي بنفاذ إقراره واستأنف الخصومة، مع المقر له على ما مر، فتقررت يد المقر له واجتمع بينة الخارج وبينة ذي اليد، 

  .فكانت بينة الخارج أولى بالقبول

  

  
  

  لسماع الخصومةوالبينة وحكم القاضي وما يتصل بذلك في بيان من يشترط حضرته : ثلاثونالالفصل 

  

إذا استحق العبد من يد مشتريه بالملك المطلق، وقضى القاضي بالعبد للمستحق، وقصر يد المشتري عن العبد، ورجع المشتري على بائعه 
اطلاً، وليس لك حق الرجوع علي بالثمن، بالثمن، فأقام البائع البينة أن هذا العبد نتج في ملكي من أمتي، وإن القضاء للمستحق وقع ب

  .قبلت بينته إذا أقامها بحضرة المستحق

في آخر باب صاحب الساق وإنما قبلت بينته؛ لأنه ذه البينة يدفع استحقاق الثمن، فكان خصماً في إقامتها » السير الكبير«إليه أشار في 
  .فقبلت بينته

  .عبد نتج في ملك بائعي من أبيه قبلت بينته إذا أقامها بحضرة المستحق لما قلناوكذلك إذا أقام البائع البينة على أن هذا ال

كيف يقبل بينة البائع في هاتين الصورتين وإن البائع صار مقضياً عليه بالقضاء على المشتري لما مر أن القضاء بالملك المطلق على : فإن قيل
  .تهذي اليد قضاء عليه، وعلى من تلقى ذو اليد الملك من جه

نعم، البائع صار مقضياً عليه ولكن بالملك المطلق لا بالنتاج، والبائع هنا لا يقيم البينة على الملك المطلق، وإنما يقيم البينة على النتاج، : قلنا
د إنسان ملكاً والمقضي عليه بجهة إنما لا يقبل بينته في الجهة التي صار مقضياً عليه، لا في جهة أخرى، ألا ترى أن من ادعى دابة في ي

مطلقاً، وصاحب اليد يدعي النتاج، فلم يجد بينة على النتاج، حتى قضى القاضي بالدابة للمستحق، ثم وجد صاحب اليد بينة على النتاج، 
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  . النتاج لهذاوأقامها قبل بينته وقضى بالدابة له، وإن صار ذو اليد مقضياً عليه؛ لأنه صار مقضياً عليه بالملك لا بالنتاج، فقبلت بينته على

  . ثم إن محمداً رحمه االله شرط حضرة المستحق لقبول هذه البينة من البائع

ينبغي أن لا يشترط حضرة المستحق، وهكذا حكى شمس الأئمة السرخسي رحمه االله نوعان وهذا لأن : وبعض مشايخنا أبو ذلك، وقالوا
وهذا معنى يخص المشتري، فلا حاجة إلى إشراط حضرة المستحق، وبعض هذه البينة من البائع لدفع استحقاق المشتري الثمن عن نفسه، 

لا بل حضرة المستحق شرط، كما أشار محمد رحمه االله؛ لأن هذه البينة تتعدى إلى المستحق، فإن هذه البينة متى قبلت بأخذ : مشايخنا قالوا
حضرة المستحق شرط، وعلى قياس قول :  يوسف الآخرالمشتري العبد من المستحق، فلا بد من حضرته وقيل على قياس قول محمد وأبي

  .لا يشترط حضرته، وهذا القول أشبه وأظهر: أبي حنيفة وأبي يوسف الأول رحمهما االله

ووجه ذلك أن قضاء القاضي بالعبد للمستحق في هذه الصورة نفذ ظاهراً لا باطناً، وانفسخ العقد ظاهراً لا باطناً، فكان للمشتري أن 
 من المستحق، فهذه البينة تتعدى إلى المستحق، فيشترط حضرته، فأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول فقضاء القاضي يأخذ العبد

نفذ ظاهراً وباطناً وانفسخ العقد ظاهراً وباطناً، فلا يتمكن المشتري من أخذ العبد من المستحق، فهذه البينة لا تتعدى إلى المستحق، فلا 
  .يشترط حضرته

  

  

وإذا اشترى الرجل من أخر جارية، ولم يقبضها حتى استحقها رجل بالبينة، فالقاضي لا يسمع بينة المستحق، ولا يقضي : ل في الزياداتقا
  . له بالجارية، ما لم يحضر البائع المشتري، وقد مرت هذه المسألة في الفصل المتقدم

وى المستأجر يشترط حضرة الآجر والمستأجر؛ لأن الملك للآجر، واليد بعد القبض لا يشترط حضرة البائع، وفي دع ولو كان الاستحقاق
للمستأجر، وكذلك في دعوى الرهن يشترط حضرة الراهن والمرن؛ لأن الملك للراهن واليد للمرن، وإذا أراد الشفيع الأخذ بالشفعة، 

فعة؛ لأن الملك للمشتري واليد للبائع، وإذا استحق وكان ذلك قبل قبض المشتري المشترى يشترط حضرة البائع والمشتري للقضاء بالش
  .المستعار رجل بالبينة يشترط للقضاء له حضرة المعير والمستعير جميعاً

  .وفي دعوى الضياع هل يشترط حضرة الزارعين؟ اختلف المشايخ فيه

م مستأجرون للأراضي، وإن كان إن كان البذر من قبلهم يشترط حضرم؛ لأ: بعضهم شرطوا وبعضهم لم يشترطوا، وبعضهم قالوا
دعوى ) داد در(البذر من قبل رب الأرض لا يشترط حضرم؛ لأم أجروا رب الأرض، وكذلك اختلف المشايخ في اشتراط حضرة غلة 

  .بقمحها

ك أشياء يمكن وإذا ادعى رجل نكاح امرأة ولها زوج ظاهر يشترط حضرة الزوج الظاهر لسماع الدعوى والبينة، وإذا مات الرجل وتر
نقلها وعليه دين مستغرق لتركته، وليس له وارث ولا وصي، فالقاضي ينصب له وصياً ليبيع تركته، ولا يشترط إحضار التركة لنصب 

لا يشترط وإذا قامت البينة على إفلاس المحبوس لا يشترط : يشترط، وقد قيل: الوصي، وهل يشترط إحضارها لإثبات التركة؟ فقد قيل
  . ضرة رب الدين، ولكن إن كان رب الدين حاضراً أو وكيله حاضراً، فالقاضي يطلقه بكفيللسماعها ح

رجل قدم رجلاً إلى القاضي، وقال إني زوجت أمتي هذا على صداق كذا بأمرها وهي بكر، : »أدب القاضي«ذكر الخصاف رحمه االله في 
ول ا، فالقاضي يأمر الزوج أن يدفع المهر إلى الأب، ولا يشترط إحضار وأنا أريد صداقها، فإن أقر الزوج بالنكاح والمهر ولم يدع الدخ

يشترط حضرا، وهو قول أبي يوسف آخراً، والصحيح قول أبي : وقال زفر. المرأة عند أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف الأول
، ويجهز الولي المرأة بذلك، ثم يسلمها مع جهازها إلى حنيفة ومحمد؛ لأن العادة الظاهرة فيما بين الناس أن الزوج يسلم الصداق أولاً

  .الزوج، فصار الزوج راضياً بتأخير تسليم المرأة، فلا معنى لاشتراط إحضارها
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ولو ادعى رجل على صغير شيئاً وله وصي حاضر يريد به الصغير المحجور عليه، لا يشترط حضرة الصغير، هكذا ذكر شيخ الإسلام في 
ولم يفصل بينما، إذا كان المدعى به ديناً أو عيناً وجب الدين بمباشرة هذا الوصي، أو وجب لا بمباشرته، وذكر شرح كتاب القسمة، 

  .إذا كان الدين واجباً بمباشرة هذا الوصي لا يشترط إحضار الصغير:» أجناسه«الناطفي في 

  

  

للمدعي بينة لا يكون له حق إحضار الصغير، وإن كان إذا وقع الدعوى على الصبي المحجور إن لم يكن : للخصاف» أدب القاضي«وفي 
للمدعي بينة، والمدعي يدعى الاستهلاك فله حق إحضاره؛ لأن الصبي مؤاخذ بأفعاله، والشهود يحتاجون إلى الإشارة إليه، فكان له حق 

أن إحضار الصبي في الدعاوى :» يةالأقض«وفي كتاب . إحضاره، ولكن يحضر معه أبوه حتى إذا لزم الصبي شيء يؤدي عنه أبوه من ماله
  . شرط، وبعض المتأخرين من مشايخنا من شرط ذلك، سواء كان الصغير مدعياً أو مدعى عليه، ومنهم من أبى ذلك

وإذا لم يكن للصبي وصي يطلب المدعي من القاضي أن ينصب عنه وصياً، أجابه القاضي إلى ذلك، ويشترط حضرة الصغير عند نصب 
أو كان الصبي في المهد : ومن مشايخ زماننا من أبى ذلك وقال: »الأقضية«وفي كتاب » الفتاوى«إليه هكذا ذكر في الوصي للإشارة 

ألا ترى أنه لو وقع الدعوى على امرأة مخدرة أو على مريض لا يشترط إحضارهما، : اشترط إحضار المهد لا شك أن اشتراط بعيد، وقال
ب وأشبه بالفقه؛ لأن المعنى الذي لأجله شرط حضرة البائع إذا كان مدعياً أو مدعى عليه، وهو والصبي أعذر، والأول أقرب إلى الصوا

  .قطع الشبهة والتهمة بالإشارة، وذلك المعنى موجود في حق الصبي، ولا يبعد إحضار المهد إذا وقعت الحاجة إليه

 القاضي يبعث أميناً من أمنائه مع شاهدين، يشهدان على وفيما إذا وقع الدعوى على مريض أو امرأة مخدرة، فقد ذكرنا قبل هذا أن
إقرارهما ونكولهما، فإذا أقرا أو نكلا أمرهما الأمين أن يوكلا وكيلاً، ويكون توكيلهما بمحضر من الأمين بمترلة توكيلهما بمحضر من 

نة المريض عن ضرر زائد يلحقه بسبب الحضور القاضي، فتنقطع الشبهة والتهمة على أن ثمة ضرورة، وهو إيفاء الستر على المرأة، وصيا
بمجلس الحكم، ولا ضرورة في الصبي، حتى لو انعدمت الضرورة ثمة أيضاً بأن كانت بزرة تخالط الرجال، ولا يلحق المريض ضرر زائد 

  . بالحضور مجلس الحكم، يشترط إحضارهما أيضاً

ة، وطلب الغرماء من القاضي بيع العبد، فالقاضي لا يبيع العبد إلا بحضرة المولى، العبد المأذون إذا لحقه دين التجار» :المأذون الكبير«وفي 
فرق بين رقبة العبد وبين كسبه، فإن كسب العبد يباع وإن لم يكن المولى حاضراً، والفرق أن الخصم في رقبة العبد المأذون المولى دون 

 الخصم هو المولى، فيشترط حضرة المولى أو حضرة نائبه لبيع العبد لهذا، فأما العبد، ألا ترى أنه لو ادعى إنسان حقاً في رقبة العبد كان
الخصم في كسب العبد هو العبد دون المولى، ألا ترى أنه لو ادعى إنسان في كسبه حقاً كان الخصم في ذلك هو العبد، ولما كان الخصم في 

  .أكساب العبد هو العبد يشترط حضرة العبد

  

  

د شاهدان على العبد المأذون بغصب اغتصبه أو بوديعة استهلكها أو جحدها، أو شهدوا عليه ببيع أو شراء أو بإجارة، إذا شه: وفيه أيضاً
وأنكر العبد ذلك ومولاه غائب قبلت شهادما، ولا يشترط حضور المولى؛ لأم شهدوا على المأذون بضمان التجارة، لأن ما يجب 

  .التجارة، والخصم في ضمان التجارة المأذونبالأسباب التي شهد ا الشهود ضمان 

ولو كان مكان العبد المأذون عبد محجور عليه إذا شهد عليه شاهدان باستهلاك مال أو غصب اغتصبه، وجحد العبد ذلك لا تقبل هذه 
إن الشهادة لا :  هذه المسألةالشهادة، إلا بحضرة المولى؛ لأن العبد المحجور فيما يدعى عليه من استهلاك المال ليس بخصم، وقول محمد في

  .تقبل
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أا لا تقبل على المولى، حتى لا يخاطب المولى ببيع العبد، أما تقبل الشهادة على العبد، ويقضي القاضي عليه حتى يؤاخذ به بعد : معناه
ك ووجوب الدين في ذمته، ، وهذا لأن المدعي ادعى على العبد الاستهلا»شرح المأذون«العتق، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االله في 

وادعى على المولى بيع العبد بالدين، فلئن تعذر القضاء على المولى لغيبته أمكن القضاء على العبد، فيقضي القاضي على العبد، حتى إذا عتق 
  . يؤاخذ به

د المحجور، وعلى قول أبي حنيفة وإن كان المولى حاضراً مع العبد فإن كان المدعي ادعى استهلاك الوديعة أو استهلاك بضاعة على العب
ومحمد رحمهما االله القاضي لا يسمع هذه البينة على المولى؛ لأن المدعي لا يدعى شيئاً على المولى في هذه الصورة، فإن العبد المحجور إذا 

ه االله تسمع البينة على استهلك وديعة عنده، أو بضاعة عنده لا يجب على المولى شيء، ولكن يؤاخذ به بعد العتق، وعند أبي يوسف رحم
المولى؛ لأن المدعي يدعي على المولى بيع العبد في الدين، أو قضاء الدين من ماله، ألا ترى أنه لو ثبت ذلك من العبد معاينة يؤاخذ المولى 

و غائباً، ألا ترى أنه لو ثبت عبده ببيع العبد، وإن شهد الشهود على إقرار العبد بذلك لا يقضي على المولى ذه البينة، سواء كان حاضراً أ
إقرار العبد بذلك معاينة لا يؤاخذ المولى بشيء، فكذلك إذا ثبت بالبينة، والصبي الذي أذن له أبوه أو وصي أبيه في التجارة بمترلة العبد 

  .  أذن له غائباًالمأذون له في التجارة، إذا شهد الشهود عليه بما هو من ضمان التجارات قبلت شهادم عليه، وإن كان الذي

وإذا شهد الشهود على العبد المأذون بقتل عمد أو قذف امرأة أو زنى أو بشرب خمر والعبد ينكر، فإن كان المولى حاضراً قضى بذلك على 
لأن المستحق العبد بلا خلاف، وإن كان العبد حاضراً والمولى غائباً، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله القاضي لا يقضي عليه بشيء، 

بعض هذه الأشياء دم العبد ومال المولى، وبعضها نفس العبد ومال المولى، فكان الخصم العبد والمولى جميعاً وعلى قول أبي يوسف رحمه 
لعبد، القاضي يقضي عليه بالحد والقصاص، كما لو أقام البينة عليه بالحد أو القصاص قبل الإذن، وإن كان الشهود شهدوا على إقرار ا: االله

وإن شهدوا على إقراره بالحدود الخالصة الله تعالى كحد الزنا، وشرب الخمر، لا تقبل هذه الشهادة بالإجماع، لأم شهدوا على إقرار 
مرجوع عنه، وإن شهدوا على إقراره بالقذف أو بالقتل العمد تقبل البينة حال حضرة المولى، ويقضي بالقصاص، وحد القذف وإن كان 

  g.اً فالمسألة على الخلاف، وإن قامت البينة على إقرار العبد؛ لأن إقرار الذي هو سبب لثبوت القصاص علىالمولى غائب

  

  

  .القتل والقذف، وهناك يشترط حضرة المولى عندهما، خلافاً لأبي يوسف كذا هنا ثبت بالبينة فيعتبر كما لو قامت البينة على....... 

و معتوه مأذون له بقتل عمد أو قذف أو شرب خمر أو زنى، ففيما عدا القتل لا تقبل الشهادة، ولو شهد الشهود على صبي مأذون له، أ
سواء كان الآذن حاضراً أو غائباً، وفيما إذا شهدوا بالقتل إن كان الآذن حاضراً تقبل الشهادة، ويقضى بالدية على العاقلة، وإن كان 

ل تحت الآذن؛ لأن الداخل تحت الإذن التجارة والقتل ليس بتجارة، وما لم يدخل تحت الآذن غائباً لا تقبل الشهادة؛ لأن القتل غير داخ
الإذن، فالحال فيه بعد الإذن والحال فيه قبله سواء، وقبل الآذن قامت البينة وقضى بالدية على العاقلة، وإن كان غائباً لا تقبل، فكذا بعد 

  . الآذن

ا ذكرنا لا تقبل الشهادة، سواء كان الآذن حاضراً أو غائباً، وإن شهدوا على عبد مأذون له وإن شهدوا على إقرار الصبي والمعتوه بعض م
بسرقة عشرة دراهم أو أكثر وهو يجحد، فإن كان مولاه حاضراً قطع عندهم جميعاً، وهل يضمن السرقة إن كان استهلكها؟ لا يضمن، 

باً لا يقطع العبد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، ويضمن السرقة الخصم وإن كانت قائمة ردها على المسروق منه، وإن كان المولى غائ
في القطع المولى والعبد، والخصم في مال العبد، وعند أبي يوسف رحمه االله يقضي بالقطع؛ لأن الخصم في حق القطع العبد لا غير والعبد 

  .المال، ولا يقضي بالقطع سواء كان المولى حاضراً أو غائباًحاضر وإن كان الشهود شهدوا بسرقة أقل من عشرة دارهم قضى القاضي ب

وإن كان الشهود شهدوا على إقرار المأذون بسرقة عشرة دراهم والمولى غائب، فالقاضي يقضي بالمال على العبد، ولا يقضي بالقطع في 
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ا على عبد محجور بسرقة عشرة دراهم أو أكثر، يقضي بالقطع ولو شهدو: قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، وقال أبو يوسف رحمه باالله
فإن كان المولى غائباً، فالقاضي لا يقضي عليه بشيء لا بالقطع ولا بالمال عند أبي حنيفة ومحمد رحمها االله؛ لأن الخصم في حق القطع العبد 

 يقبل هذه البينة أصلاً، إن كان المولى غائباً لا غير، والعبد حاضر وإن كان الشهود شهدوا على إقرار العبد المحجور بالسرقة، فالقاضي لا
  .وإن كان حاضراً لا يسمع البينة على المولى حتى لا يقطع العبد، ولا يؤاخذ المولى ببيعه لأجل المال، ولكن يؤاخذ العبد به بعد العتق

غائب فإن كان العبد مأذوناً فالقاضي وإذا وهب الرجل لعبد رجل جارية، ثم أراد الدخول فيها، واختصموا إلى القاضي، ومولى العبد 
  .يقضي له بالرجوع، وإن كان محجوراً لا يقضي له بالرجوع ما لم يحضر المولى

  

   

أما الأول فلأن الواهب يدعي حقاً فيما في يد المأذون من كسبه، ويده يد معتبرة على ما في يده، ولهذا لو باع ما في يده يجوز، فكان 
  .عبد فكان هو الخصم في ذلك، فلا يشترط حضرة المولىرجوع الواهب إبطال يد ال

وأما الثاني فلأن يد المحجور على ما في يده ليست بيد معتبرة، ألا ترى أنه لو باع ما في يده لا يجوز، بل يده يد المولى حكماً، فكان رجوع 
أنت مأذون، ولي أن أرجع فيها قبل : وقال الواهبأنا محجور، : الواهب إبطال يد المولى حكماً، فيشترط حضرة المولى، فإن قال العبد

أنا محجور يدعي : حضور مولاك، فالقول قول الواهب مع يمينه استحساناً؛ لأن الهبة حين وقعت وقعت موجبة للرجوع، فالعبد بقوله
قام العبد البينة أنه محجور لا تقبل تأخير حق الواهب في الرجوع إلى أن يحضر المولى، والتأخير نوع إبطال، فكان القول قول الواهب، وإن أ

بينته، هذا إذا كان المولى غائباً والعبد حاضر، فإن كان المولى حاضراً والعبد غائب، فإن كان الموهوب في يد العبد لم يكن المولى خصماً، 
سان إنما ينتصب خصماً لغيره، يأخذ هذه لأن الواهب لا يدعي على المولى عيناً في يده، ولا حقاً في عين في يده ولا ديناً في ذمته، والإن

الوجوه، وإن كانت الهبة في يد المولى، فهو خصم، لأن المولى يزعم أن ما في يده ملكه؛ لأن الموهوب من العبد ملك المولى إذا لم يكن على 
  .العبد دين، ولم يعرف دين هنا

أودعني هذه الجارية عبدي : صب خصماً للمدعي وإن قال المولىومن ادعى حقاً في عين في يد إنسان، وذو اليد يدعى أنه ملك له ينت
فلان، ولا أدري أوهبتها له أم لا، فأقام المدعي بينة على الهبة، فالمولى خصم؛ لأن المولى يزعم أن ما في يده ملكه، فينتصب خصماً لمن 

  .يدعي أنه ملكه، واالله أعلم

  

  
  

   وإثبات الوصاية عند القاضي في نصب الوصي والقيم: حادي والثلاثونالالفصل 

  

وإذا ترك الرجل مالاً في البلدة التي فيها، وورثته في بلدة أخرى، فادعى عليه قوم حقوقاً وأموالاً، هل ينصب القاضي عن الميت وصياً ليثبت 
 البلدة، ولا يذهب الغير أن هذه البلدة إن كانت منقطعة عن تلك» أدب القاضي«الغرماء الديون والحقوق على الميت؟ ذكر الخصاف في 

  .من ههنا إلى ثمة، ولا يأتي كتاب، للقاضي أن ينصب وصياً

في باب نفقة المرأة إذا مات الرجل، ولم يوصي إلى أحد، وله أولاد صغار وكبار، فالقاضي ينصب وصياً في ما » نفقاته«وذكر الخصاف في 
  .له
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  .الوصي في مال الميت في ثلاث مواضعوللقاضي أن ينصب : قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

أن يكون على الميت دين، أو يكون الورثة صغار، أو يكون الميت أوصى بوصايا، فينصب وصياً لينفذ وصاياه، فإنما ينصب الوصي : أحدها
 رحمه االله؛ لأن المراد مما لا يخالف ما ذكره شمس الأئمة الحلواني: »أدب القاضي«وما ذكر الخصاف في . في هذه المواضع، وفيما عداها فلا

  . ذكره شمس الأئمة نصب الوصي لقضاء الدين، والمراد مما ذكر الخصاف ونصب الوصي لإثبات الدين

وإذا هلك الرجل وترك عروضاً وعقاراً، وعليه ديون وله ورثة كبار، فامتنعت الورثة عن قضاء الدين وعن بيع التركة، وقالوا لرب الدين 
لا ينصب، ويأمر الورثة بالبيع، فإن أبوا : ينصب، وقد قيل:  وأعلم به فالقاضي هل ينصب وصياً للميت؟ فقد قيلسلمها التركة إليك

حبسهم حتى يبيعوا، وهذا القائل يقيس هذا على العدل في باب الرهن إذا كان سلطان على البيع وأبى البيع فالقاضي يجبره على البيع 
 مستحق عليه كذا هنا، فإذا حبسه القاضي ولم يبع الآن يبيع بنفسه أو ينصب وصياً للميت ليبيع بالحبس؛ لأنه امتنع عن إيفاء ما هو

الوصي إيفاء صاحب الدين بقدر الممكن، وسئل شمس الإسلام الأوزجندي رحمه االله عمن مات ولم يترك شيئاً، وعليه دين وأراد الغريم 
ن له ورثة وكانوا حضوراً، وإن لم يكن له ورثة إذا كانوا غيباً، فالقاضي ينصب له وصياً إثبات دينه فله ذلك، يقيم البينة على الورثة إن كا

  .حتى يثبت الدين عليه، وهذا الجواب يخالف ما ذكره الخصاف رحمه االله في المسألة المتقدمة

انت التركة في ولايته، حكي عن الشيخ الإمام وإذا انصب القاضي وصياً في تركة الأيتام والأيتام في ولايته، ولم تكن التركة في ولايته أو ك
يصح النصب على كل حال، ويعتبر التظالم والاستعداء، ويصير الوصي وصياً في جميع التركة، أينما : شمس الأئمة الحلواني رحمه االله إنه قال

شرط : وصياً فيه ومالا فلا، وقيل أيضاًما كان من التركة في ولايته يصير : وقال القاضي الإمام علي السغدي رحمه االله. كانت التركة
  .صحة النصب كون اليتيم في ولايته، ولا يشترط كون التركة في ولايته

  

   

وإذا نصب القاضي متولياً في وقف ولم يكن الوقف والموقوف عليه في ولايته، قال شمس الأئمة هذا إذا وقعت المطالبة في مجلسه صح 
لا يصح، وإن كان الموقوف عليهم في ولايته بأن كانوا طلبة العلم أو أهل قرية أو أهل بلدة أو : النصب، وقال ركن الإسلام رحمه االله

تعتبر المرافعة والتظالم، وقال : معدودين أو كان رباطاً أو مسجداً، ولم تكن الضيعة الموقوفة في ولايته قال شمس الأئمة رحمه االله...... 
إن فلاناً مات ولم يوص إلى أحد، والحاكم لا يعلم : اً يجوز عما قدمه تقدموا إلى القاضي، وقالواإن كان المقضي عليه حاضر: ركن الإسلام

  .بذلك، فيقول لهم إن كنتم صادقين فقد جعلت هذا وصياً، فإنه يصير وصياً إن كان يعرف هو بالعدالة

إن أبي فلانا مات وعليه ديون وترك عروضاً : قالرجل جاء إلى قاض من القضاة، و: »فتاوى أهل سمرقند«وفي » فتاوى أبي الليث«في 
إن كنت : وعقاراً ولم يوص إلى أحد، وأنا لا أستطيع بيع ما ترك لأقضي دينه، لأن أهل الناحية لا يعرفونه، لا بأس للقاضي أن يقول

وإذا مات الرجل وقد كان أوصى إلى صادقاً فبع المال، واقض الدين، إن كان صادقاً وقع ترفعه، وإن كان كاذباً لا يعمل أمر القاضي، 
إن كان  جعله وصياً وقبل الوصي الوصاية في حياته أو بعد وفاته، وجاء إلى القاضي يريد إثبات وصايته، فالقاضي ينظر فيه: رجل، أي

لا يسمع دعواهما؛ أهلاً للوصاية تسمع دعواه إذا أحضر مع نفسه من يصلح خصماً، حتى إن المدعي إذا كان عبداً أو صبياً، فالقاضي 
لأما ليسا من أهل الوصاية، أما العبد فلأنه مشغول بخدمة المولى، وأما الصبي فلأنه لا يهتدي إلى التجارات، وهل ينفذ تصرفهما اختلف 

أن ترجع إليهما، ولا إما أن ترجع العهدة إلى الميت ولا وجه إليه وإنه ظاهر، وإما : المشايخ فيه، والأصح أنه لا ينفذ؛ لأنه لو نفذ تصرفهما
  . وجه إليه أيضاً؛ لأما ليسا من أهل لزوم العهدة، فإن عتق العبد، فالقاضي يسمع دعواه بعد ذلك، ويقضي بوصايته

لا يسمع، وهنا كلمات كثيرة تأتي : القاضي يسمع دعواه وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله: وإن كبر الصبي فعلى قول أبي يوسف رحمه االله
 الوصايا إن شاء االله تعالى، والخصم في ذلك وارث أو موصى له، أو رجل للميت عليه دين، أو رجل له على الميت دين، أما في كتاب
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الوارث فلأن الوصي يدعي أن يده فوق يد الوارث في مال الميت رأياً وتدبيراً وتصرفاً، والوارث ينكر ذلك، فيكون خصماً له، وأما 
وارث، وأما الغريم الذي للميت عليه دين فلأنه يدعي حق استيفاء ما عليه من الدين وهو ينكر، وأما الغريم الذي له الموصى له فلأنه بمترلة ال

يكون خصماً؛ لأنه يريد أن يدفع خصومته في : إنه لا يكون خصماً له، وقال الخصاف: على الميت دين، فقد قال بعض مشايخنا رحمهم االله
  .»الأقضية«هذه الجملة من كتاب . د إثبات الوصايةالدين، وإنما يكون له ذلك بع

  

  

رجل مات وعليه دين وأوصى بثلث ماله أو بدراهم مسماة لرجل، وأخذه الموصى له ثم جاء الغريم، والورثة : رواية إبراهيم» المنتقى«وفي 
صية متى حصلت بقدر الثلث فالموصى له لا شهوداً وغيب وقدم الموصى له إلى القاضي، فالموصى له لا يكون خصماً له وأشار إلى أن الو

يعتبر بالوارث، وإذا حصلت الوصية بما زاد على الثلث وصحت الوصية بأن لم يكن ثمة وارث فالموصى له خصم الغريم في هذه الحالة، 
ب خصماً للغريم، ففي ويعتبر الموصى له في هذه الحالة بالوارث؛ لأن استحقاق ما زاد على الثلاث من خصائص الوارث، والوارث ينتص

ذكر الموصى له مطلقاً من غير فصل، بينما إذا كان موصى له بالثلث أو » الأقضية«حق الوصي يجب أن يكون الجواب كذلك، وصاحب 
  . بالزيادة على الثلاث، فيحتمل أن يكون المراد منه ما إذا كان موصى له بالزيادة على الثلث

فإن كان عدلاً مرضي السيرة مهتدياً في : الميت قد أوصى إليه، وأنه قد قبل وصايته، نظر فيه القاضيثم إذا أقام بينة على بعض هؤلاء أن 
وإن عرف منه ضعف رأي وقلة هداية في . التجارة جعله القاضي وصياً، وقضى بوصايته، وإن عرفه بالفسق والخيانة لا يمضي إيصاءه

وإن لم يظهر منه فسق، ولم .  في التجارة حتى يتظاهر في التجارة، فلا يتلف مال الصبيالتصرف يمضي وصايته، ولكن يضم إليه أميناً مهتدياً
يعرف بذلك لكن يتهم به، فالقاضي يسد بمسرف أو يضم إليه وصياً آخر، حتى لا ينفرد أحدهما بالتصرف، فيظهر النظر لليتيم، ثم إذا 

  .أثبت وصايته بالبينة

الديون، وأوصى بأنواع البر وحضر غريم، وقضى له بحقه، ثم حضر آخر هل يقضى له بتلك البينة؟ إن أقر الميت ب: »الوصاية«وفي كتاب 
يقضي، ولم يذكر قول محمد في الكتاب، فأما في الوصايا بأنواع البر يكتفي : عنه لا يقضى، وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة رضي االله

 هذا على الوصية بأنواع البر، ووجهه أن ثمة إنما اكتفى بتلك الوصية؛ لأن الوصي ذه البينة بالإجماع، وقال أبو يوسف رحمه االله ليس
، وأبو حنيفة رضي االله عنه يقول بأن الغريم الآخر لم »الكتاب«انتصب خصماً في إثبات كتاب الوصية، فإذا ثبت ذلك ينتصب جميع ما في 

  . لك أما هنا بخلافهيكن حاضراً وقت إثبات كتاب الوصية ولا حضر نائبة، فلا يصح ذ

ولو أن رجلاً حضر عند القاضي وادعى أن أخاه فلان بن فلان مات وترك من الورثة أباه فلان بن فلان، وأمه : »الأقضية«قال في كتاب 
 أوصى إلي في صحة فلانة بنت فلانة، ومن البنين فلاناً وفلاناً، ومن البنات فلانة وفلانة، وامرأته فلانة بنت فلان، لا وارث له غيرهم، وأنه

عقله وجواز أموره في جميع تركته، وأني قبلت منه هذه الوصية، وتوليت القيام بذلك، وأنه كان لأخي هذا على هذا الرجل الذي حضر 
لى كذا من الدين، وإن أخي هذا مات قبل قبضه شيئاً من هذا الدين، وإنّ على هذا الذي حضر قضاء هذا الدين إلي لأصرفه إلى ورثته، وإ

امرأته، فالقاضي يسمع دعواه ويسأل الخصم أولاً عن الموت؛ لأنه لا يصير وصياً قبل الموت، فإن أقر بالموت توجهت عليه المطالبة من جهة 
الوصي؛ لأن حق المطالبة كان ثابتاً للميت، وبالموت يحول إلى الوصي، ثم يسأله عن الدين؛ لأنه إنما يصير خصماً له في إثبات الوصاية 

  .كونه غريم الميت، فإن أقر بالدين حينئذٍ يسأله عن الوصاية، فإن أقر ا أيضاً لا يؤمر بدفع المال إليه حتى يثبت وصايته بالبينةل

  

  

رجل ادعى أن فلاناً مات وأنه كان أوصى إليه بقبض دينه الذي له على هذا الرجل، والعين : »أدب القاضي«وذكر الخصاف رحمه االله في 
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ديه وصدقه المدعى عليه في جميع ذلك، أمر بتسليم الدين والعين إليه، وفرق بين الوصي والوكيل على ظاهر الرواية، والفرق أن الذي في ي
للقاضي ولاية نصب الوصي عن الميت، وأمر المديون والمودع بقضاء الدين وتسليم الوديعة إليه من غير إقرارهما، فلا يكون الأمر بالتسليم 

 بحكم إقرارهما ليقال بأن إقراره في حق العين صادف ملك الغير، أما ليس للقاضي ولاية نصب الوكيل عن الغائب، وأمر في هذه الصورة
المودع والمديون بقضاء الدين، وتسليم الوديعة إليه فكان الأمر بالتسليم بحكم إقرار المدعى عليه، وإقراره في حق العين صادف ملك الغير 

  . فلهذا افترقا

يؤمر المدعى عليه بتسليم الدين التي أوصى، ولا يؤمر بتسليم العين، فما ذكر في : أن على قول محمد رحمه االله أولاً» الجامع الكبير«وفي 
، فعلى هذا القول يحتاج إلى الفرق بين الوكالة وبين الوصاية في »الجامع«يوافق قول محمد رحمه االله آخراً على ما ذكر في » الأقضية«

أن الوصاية لا تثبت إلا بعد موت الوصي، فلو قضينا بإقراره وأمرناه بتسليم الدين إليه، فقد حكمنا بموت الوصي : لفرق وهوالدين، وا
متعدية إلى الميت من عتق أمهات أولاده وغير ذلك، فيؤدي إلى إثبات تلك الأحكام وإقرار رجوع الموكل على المديون إذا حضر وجحد 

 ثابت، فإن صاحب الدين إذا حضر وجحد الوكالة كان له أن يرجع على المديون، فالعمل بإقراره لا يؤدي إلى الوكالة، وهذا الحكم غير
  . إثبات أحكام متعدية إلى الغير، فلهذا افترقا

مع من الخصم، وإنما ولو كان الغريم أقر بالموت وأنكر الوصاية والمال، كلف المدعي إقامة البينة على الوصاية أولاً؛ لأن دعوى المال إنما تس
ينتصب هذا المدعي خصماً بإثبات الوصاية، فإذا ثبت الوصاية بالبينة حينئذٍ يقيم البينة على المال، وكذلك إذا أنكر جميع ذلك كلف 

لبينة أولاً على المال، الوصي إقامة البينة على الوصاية والموت جميعاً، فينتصب خصماً، فإذا أقامها حينئذٍ يسمع البينة منه على المال ولو أقام ا
ثم أقام البينة على الوصاية لا تقبل بينته على المال لما مر، ويؤمر بإعادا، لأا قامت من غير خصم؛ لأنه لم يثبت كونه خصماً في تلك 

عنه لا تقبل : فة رضى اهللالحالة، وإن كان الشهود على الوصاية والموت والمال فريقاً واحداً، فأقام بينة على ذلك كله جملة، قال أبو حني
تقبل بينته عليهما، ولا يؤمر بالإعادة، ولكن إذا آل الأمر إلى القضاء، فالقاضي : بينته على المال ويؤمر بإعادا، وقال أبو يوسف رحمه االله

د أبي حنيفة رضي االله عنه يقضي بالوصاية أولاً ثم بالمال، هكذا ذكر الخصاف، وفي موضع آخر أن القاضي لا يقبل البينة على المال عن
  .ثمة، وقول أبي يوسف رحمه االله مضطرب على نحو ما ذكرنا في الوصاية: وعند محمد يقبل، قال

  

   

وإن أقر بالوصاية والموت فأنكر المال ولم يكن للمدعي بينة، وطلب من القاضي أن يحلفه على المال أجابه القاضي إليه، وإن أقر بالمال 
ية، كان للقاضي أن ينصب وصياً، ولو لم ينصب ليس له أن يستحلفه لأنه لم يصر خصماً بعد، وإن أقر بالوصاية والموت وأنكر الوصا

نظير الجواب في الوارث قبل هذا، ولو كان المدعى عليه أقر بالمال وأنكر الوصاية : والمال، وأنكر الموت هل يستحلف عليه؟ فالجواب فيه
هذا كتاب : هما وقضى القاضي بالوصاية وبالموت بالشرائط التي ذكرنا؛ وأراد أن يكتب بذلك كتاباً يكتبوالموت، وأقام المدعي البينة علي

معرفته عنده باسمه ونسبه  أشهد عليه القاضي فلان بن فلان إلى قولك حضر في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا فلان بن فلان، ويثبت
دعى عليه بالاسم والنسب؛ لأن المدعى عليه حاضر مشار إليه يلزمه ما أقر به المدعي، هذا وحضر معه فلان، أثبت معرفة الم: ووجهه وذكر

  .الذي حضر أن أخاه فلان بن فلان ينسبه إلى أبيه وجده

 وارث غيرهم عند أبي حنيفة رضي االله عنه توفي وترك من الورثة أباه فلان وأمه فلانة، ومن البنين فلاناً وفلاناً، ومن البنات فلانة وفلانة لا
إنما يذكر الورثة؛ لأن التركة بعد الموت صارت حقاً وملكاً للورثة، فهو يدعي ديناً على غيره لهم، فلا بد من بيان مستحقيه، ثم ذكر فإنه 

ة لا أوصى إليه في صحة عقله وبدنه وجواز أمره، لا بد من ذكر صحة العقل وجواز الأمر، لأن الإيصاء تصرف قولي، والتصرفات القولي
تتحقق إلا ممن له عقل، ولا يعتبر شرعاً إلا ممن هو جائز الأمر، فأما ذكر صحة البدن غير محتاج إليه؛ لأن الإيصاء يصح في المرض كما 
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  .يصح في الصحة

لا تقبل في جميع تركته احترازاً عن قول محمد، فإن عنده الوصاية : ثم ذكر في جميع تركته وما يخلف بعده من قليل وكثير إنما قال
  . التخصيص

ثم ذكر وقبل وصيته إليه وتولى القيام بذلك؛ لأن الوصاية تمامها بالقبول فلا بد من القبول ليعلم أا تممت، ثم ذكر وإن لأخيه فلان الميت 
ماً باعتبار حق هذا على فلان بن فلان، هذا الذي أحضره معه كذا درهماً وزن سبعة حالاً إنما يذكر حلول الدين؛ لأنه إنما ينتصب خص

  .المطالبة إياه وذلك إذا كان الدين حالاً، أما إذا كان مؤجلاً لا يثبت له حق المطالبة، فلا تسمع دعواه ولا بينته على الوصاية

، »الأقضية«وإن البينة على ما ادعى ولم يبدأ الجواب المدعى عليه؛ لأنه وإن أقر بالوصاية فإا لا تثبت بإقراره على أدائه كتاب : ثم ذكر
وهو قول محمد رحمه االله حتى لا يبرأ عن الدين بالدفع إليه، ولأن الجواب إنما يستحق بعد دعوى الخصم، وإنما يعرف كونه خصماً بإثبات 

  .الوصاية

  

  

به ووجهه ثم ذكر وأحضر من الشهود رجلين، فشهدا أن فلان بن فلان أخا فلان بن فلان الوصي حضر وقد عرفاه معرفة قديمة باسمه ونس
إنما ذكرا لمعرفة ليعلم أم إنما شهدوا لمعلوم معروف عندهم، فالقضاء بالدين والوصاية نفع للميت، فلا بد من معرفتهم ليمكنهم الشهادة 

  . بذلك الاسم والنسب بعد الموت

ة وفلانة، وابنين يقال لهما فلان وفلان وامرأة فلان: ثم ذكر توفي وترك من الورثة أباه فلان بن فلان، وأمه فلانة بنت فلان وابنتين يقال لهما
اسمها فلانة بنت فلان ولم يحضروا لا يعرفان له وارثاً غيرهم، فعرف القاضي هذين الشاهدين بالعدالة والرضى فقبل شهادما فيما شهدا 

ه وبدنه وجواز أمره أنه جعل أخاه به، وشهد أحد هذين الشاهدين وشاهد آخر، فشهدوا جميعاً أن فلان ابن فلان أشهدهم في صحة عقل
فلان بن فلان الذي حضر وهو حاضر في مجلس الإشهاد ووصيه بعد وفاته، في جميع ما يخلف، فقيل فلأن الذي حضر وصيته إليه، وإنما 

ي في حياتي كان وصي: ذكر وصيته بعد وفاته، وإن كان ينصرف مطلق لفظ الإيصاء إلى ما بعد الموت، ولكن لو قيده بحال حياته بأن قال
  .توكيلالاً فذكر بعد وفاته ليعلم أنه لم يرد به الوكيل بل أراد به كونه وصياً بعد الموت

ثم ذكر فعرف هذا القاضي هذين الشاهدين بالعدالة والرضى في الشهادة وإنما قيد الرضى في الشهادة؛ لأنه يجوز أن يكون مرضياً ولا تقبل 
  x.من الناس من أرجو شفاعته ولا أقبل شهادته: لبصري رحمه االلهشهادته لمكان عقلية قال الحسن ا

ثم ذكر فسأل القاضي فلان بن فلان يعني المدعى عليه عما ادعى عليه فلان بن فلان لأخيه فلان من الدراهم الموصوفة فيه، أما سؤال 
الشهادتين توجهت الخصومة عليه؛ لأنه ظهر أن المدعى عليه عما ادعى عليه فلان؛ لأنه لما ثبت الوصاية وثبت موت الموصي اتين 

الدعوى صدرت عن الخصم، فيلزمه الجواب فيسأله عن ذلك، وأما لأخيه لأنه قد ثبت الموت والوصاية وعدة ورثته اتين، فلا حاجة إلى 
  . فلهذا قال لأخيه فلان بن فلانالسؤال عن ذلك إنما الحاجة إلى السؤال عن الدين الذي يطالب ا المدعى، وإنما يطالب لأجل الميت، 

فأقر عنده يعني المدعى عليه أن لفلان بن فلان أخي هذا الذي حضر عليه كذا وكذا درهماً وزن سعة نفذ كذا حاله، فيسأل فلان : ثم ذكر
 يعني المدعى عليه، ما أقر الذي حضر يعني المدعي القاضي إنفاذ القضاء بما ثبت عنده من وفاة أخيه وعدة ورثته ووصيته إليه، وإلزام فلان

به عنده لفلان بن فلان من الدراهم الموصوفة فيه والقضاء بذلك كله عليه ويأمره بدفعها إليه، وإنما خصم وثبت وصايته بالبينة وصار 
  .لمدعي لهذاالقضاء بالمال مستحقاً عليه إلا أن القاضي إنما يقضي ويلزم المدعى عليه ما أقر به عنده بطلب الخصم، فذكر سؤال ا
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ثم ذكر وأنفذ القاضي فلان بن فلان إلى أخيه فلان في جميع تركته وقبوله هذه الوصاية بما اجتمع عليه الشاهدان اللذان شهدا بذلك عنده 
ا اجتمع في شهادم، وهذا لأن شهود الوصاية لما كان غير شهود الوفاة، وعدة الورثة والقضاء بناء على الشهادة بذكر القاضي القضاء بم

وذلك بعد أن انتهت إليه عدالته وأمانته وإنه موضع لذلك؛ لأن : عليه كل فريق على حدة ليعلم أن القضاء واقع بأي شهادة، ثم قال
  .القاضي لو عرف فسقه أو خيانته لا يقضي بوصايته، فيذكر ذلك ليعلم أن قضاءه وقع في محله

لان بن فلان مقام الوصي فيما يجب في ذلك ثبت عليه، وألزام القاضي فلان بن فلان الذي ثم ذكر وأنه أمره أن يقوم في جميع تركة أخيه ف
حضر يعني المدعى عليه ما أقر به عنده لفلان من الدراهم الموصوفة فيه، وقضى بذلك كله عليه، وأمره بدفعها إلى فلان بن فلان الذي 

ى حكم ملك الميت، فيكون الدين للميت، فلهذا أضاف الدين إليه، ولكن إذا حضر وصي أخيه فلان، وهذا لأن المال قبل القسمة مبقاة عل
  . آل الأمر إلى الآمر بالدفع، يأمر القاضي بدفعها إلى الوصي لأنه قائم مقام الميت في قبض حقوقه

 عبد االله فلان أمير ثم يذكر وأنفذ ذلك كله وقضى به على ما سمى، ووصف في هذا الكتاب بمحضر من فلان وفلان، وهو يومئذ قاضي
المؤمنين على مدينة كذا، إنما ذكر ذلك لأن الإشهاد على الحكم إنما يصح من القاضي، والقضاء لا ينفذ إلا من القاضي، فشرط أن يذكر 

  .أنه قاض يوم الحكم ليعلم أن القضاء وقع صحيحاً ثم يكتب التاريخ واالله أعلم

ة نصب قيم الأوقاف إذا لم يكن في منشوره ذلك إذا قال القاضي لرجل جعلتك وكيلاً في وليس للقاضي ولاية نصب الأوصياء، ولا ولاي
تبيع ونشتري فحينئذٍ يكون وكيلاً تاماً، ولو قال : تركة فلان فهو وكيل بالحفظ خاصة، إلا أن يكون به ما يدل على الوكالة بأن يقول

 بمترلة المالك ولو قال المالك لرجل أنت وكيل في مالي فهو وكيل بالحفظ، جعلتك وصياً في تركة فلان فهو وصي تام، وهذا لأن القاضي
  .ولو قال أنت وصي في مالي فهو وصي تام له بعد الموت، فكذا إذا قال القاضي ذلك

يجوز لأنه ليس القاضي إذا خرج إلى القرية ونصب فيما في أمور الصبي أو في وقف أو في نكاح أيتام، حكى فتوى ظهير الدين رحمه االله أنه 
بقضاء ولا هو من عمل القضاء، فلا يشترط له المصر وإنه مشكل عندنا لأن القاضي إنما يفعل ذلك بولاية القضاء، ألا ترى أنه لو لم يؤذن 

  .له في ذلك لا يملك فكان من جملة القضاء واالله أعلم

  

  
  

به إلى غير المقضي عليه،وقيام بعض في القضاء على الغائب والقضاء الذي ينفذ : ثاني والثلاثونالالفصل 
  أهل الحق عن البعض في إقامة البينة 

  

القضاء على الغائب وللغائب لا يجوز إلا إذا كان عنه خصم حاضر، أما قصدي في ذلك بتوكيل الغائب أما هو إما حكمي، وذلك : قال
رطاً له على ما ذكره فخر الإسلام رحمه االله، وعند عامة بأن يكون المدعي على الغائب سبباً لثبوت المدعي على الحاضر لا محالة أو ش

المشايخ أن يكون المدعي على الغائب سبباً لثبوت المدعى عليه على الحاضر لا محالة، وإليه أشار محمد رحمه االله في الكتب في مواضع، وقد 
ا وافقوا فخر الإسلام في انتصاب الحاضر خصماً وبعض المتأخرين من مشايخن» الفتاوي«ذكرنا هذا الأصل بتمامه في كتاب النكاح من 

  .عن الغائب إذا كان المدعي على الغائب شرطاً لثبوت المدعي على الحاضر، وبه كان يفتى شمس الإسلام محمود الأوزجندي

ه فأنت طالق، ثم إن رجل قال لامرأته إن طلق فلان امرأت» الجامع الأصغر«حكى عنه ظهير الدين المرغيناني رحمه االله، وذكر في طلاق 
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امرأة الحالف ادعت على الحالف أن فلاناً طلق امرأته وفلان غائب وأقامت البينة لا تقبل بينتها هذه، ولا يحكم بوقوع الطلاق عليها، وقد 
  .أفتى بعض المتأخرين بقبول هذه البينة وبوقوع الطلاق

لق ثم إن المرأة أقامت البينة أن فلاناً دخل ليس بقضاء على الغائب إذ ليس فإن قيل أليس إنه لو قال لامرأته إن دخل فلان الدار، فأنت طا
، لأن ذلك قضاء على الغائب، لأن فيه إبطال نكاح الغائب والحاصل أن »الجامع الأصغر«فيه إبطال حق على الغائب، بخلاف مسألة 

 فيه إبطال حق على الغائب أفتى بعض المتأخرين أنه تقبل البينة، الإنسان إذا أقام البينة على شرط حقه بإثبات فعل على الغائب، فإن لم يكن
هذه البينة ولا ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب وبه كان يفتى ظهير الدين  ويقضي على الحاضر والغائب جميعاً والأصح أنه لا تقبل

  . تدل على صحة هذا القول» الجامع الأصغر«المرغيناني، ومسألة 

أن يقول :  على باب القضاة اليوم من إثبات البيع أو الوقف أو الطلاق على الغائب يجعله شرطاً لوكالة الحاضر، وصورتهوما يفعله الوكلاء
إن كان عمرو مثلاً باع داره أو طلق امرأته أو وقف ضياعه على سبيل كذا فأنت وكيلي في إثبات حقوقي على الناس، : زيد مثلاً لجعفر

إن جعفراً يحضر رجلاً لزيد عليه مال ويدعي أن زيداً قد وكله بقبض حقوقه على الناس وإثباا والخصومة والخصومة فيها وقبضها، ثم 
وكالة معلقة بشرط كامن، وهو بيع عمرو ضياعه من فلان أو طلاق عمرو امرأته، وإن عمراً قد كان باع ضياعه أو طلق امرأته قبل 

ومة في حقوقه وقبضها، وإن لزيد عليك كذا وكذا فيقول المدعى عليه نعم، إن زيداً قد توكيل زيد إياي، وقد صرت وكيلاً من زيد بالخص
وكلك على الوجه الذي قلت، إلا أني لا أعلم أن هذا الشرط هل كان؟ وهل صرت أنت وكيلاً؟ فيقيم جعفر البينة على بيع عمرو داره 

  .اضر، فهذا فتوى بعض المتأخرينأو على طلاق امرأته، فيقضي القاضي بالبيع على عمرو وبوكالة الح

  

   

إذا كفل رجل عن رجل بألف درهم وغاب المكفول عنه، فادعى الكفيل على الطالب أن الألف التي : وذكر في كتاب الحوالة والكفالة
قيم بينة على فإن أراد الكفيل أن ي. لا بل كان من ثمن عبد، فالقول قول الطالب: كفلت ا دين فلان من ثمن الخمر، وقال الطالب

الطالب بذلك لا تقبل بينته، ولا ينصب الطالب خصماً له في ذلك بخلاف ما لو كان المطلوب حاضراً، وأقام البينة على الطالب على أن 
ذا الألف التي يدعي علي من ثمن خمر، حيث تقبل بينته؛ لأن المطلوب عاقد، فإن المدامة جرت بين الطالب والمطلوب وأحد المتعاقدين إ

ادعى فساد العقد وأقر صاحبه، كان له الإثبات على صاحبه بالبينة، وأما الكفيل أجنبي عن العقد الذي جرى بين الطالب والمطلوب، 
والأجنبي إذا ادعى فساد عقد الغير وأراد إثباته بالبينة لا يسمع منه، لأنه ليس يدعي لنفسه حقاً بدعوى هذا الفساد، فأما الكفيل بدعوى 

اد يدعى لنفسه حقاً، وهو براءة نفسه عن ضمان الكفالة، فإنه يقول الألف التي كفلت ا عن الأصيل كان من ثمن خمر وثمن الخمر لا الفس
يصير ديناً للمسلم على المسلم، ومتى لم يكن الدين واجباً على الأصيل لا يصح الكفالة، فالكفيل بما يدعى من فساد عقد الغير يدعي براءة 

  .  الكفالة فكان دعوى الفساد سبباً لثبوت ما يدعيه على الطالب من براءته عن ضمان الكفالةنفسه عن

أن من ادعى حقاً على حاضر بسبب على الغائب، فإنه ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب ويقوم إنكار الحاضر مقام إنكار : والأصل
 الغائب وأنكر ذو اليد وأقام البينة على الشراء والملك للغائب، فإنه يقبل بينته الغائب، كما لو ادعى عيناً في يد إنسان أنه اشتراه من فلان

وينتصب الحاضر خصماً عن الغائب في إثبات الشراء، حتى لو حضر الغائب وأنكر الشراء لا يكلف إقامة البينة؛ لأنه ادعى حقاً على 
ى من سبب حقه على الغائب دعوى على الغائب، فأما إذا كان ما الحاضر، وهو استحقاق يده بسبب ادعاه على الغائب إذا كان ما يدع

يدعي من سبب حقه دعوى للغائب من كل وجه، فأما ما كان يدعي من سبب حقه دعوى على الغائب يمكنه الإثبات بإنكار الغائب 
  .متى حضر، فأمكنه الإثبات بإنكار الحاضر الذي قام مقامه

اء، فإن الحاضر انتصب خصماً في دعوى الشراء على الغائب؛ لأن الشراء من الغائب سبب لثبوت والدليل على الأصل الأول مسألة الشر
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حقه على الحاضر، وإنه دعوى على الغائب، لأنه بالشراء يدعي عليه استحقاق، ويمكنه الإثبات على الغائب بإنكاره متى حضر، فكذا 
  .بإنكار ذي اليد الذي قام مقامه

  

  

ما قالوا فيمن اشترى عبداً من إنسان شراء فاسداً، فجاء البائع يريد أن يسترده من المشتري فقال المشتري : ثانيوالدليل على الأصل ال
أقررت به لفلان الغائب، وانقطع حقك في الاسترداد، وأنكر البائع ذلك فأراد إقامة البينة على إقراره للغائب لم تسمع بينته ولا ينتصب 

اً عن الغائب، لأن ما يدعى من سبب الحق وهو الإقرار للغائب دعوى للغائب من كل وجه لا عليه بوجه خصم - وهو البائع - الحاضر
ما، ولهذا لا يمكنه إثبات ما ادعى على الغائب متى حضر وأنكر بالبينة، وإن كان لو ثبت ذلك للغائب كان سبباً لثبوت ما يدعي من الحق 

   .على الحاضر وهو انقطاع حقه في الاسترداد

ما يدعي الكفيل من فساد العقد الذي بين الطالب والمطلوب وإن كان سبباً لثبوت ما يدعيه على الطالب من براءته : إذا ثبت هذا فنقول
عن ضمان الكفالة، إلا أنه ليس بدعوى على الغائب بل له، فإنه يقر له ببراءته عن اليمين وإنه دعوى له من كل وجه ألا ترى أنه لو حضر 

ب، وأنكر أن يكون عليه من ثمن خمر، وإنما كان من ثمن عبد لا يمكن للكفيل إثبات ذلك عليه بالبينة، وإذا لم يمكنه إثبات ما ادعى المطلو
من سبب الحق على الغائب لو حضر وأنكر، فبإنكار الطالب الذي يقوم إنكاره مقام إنكاره أولى، وإذا لم تصح دعوى الكفيل؛ لأن 

  .ماً له، فصار دعوى الكفيل فساد العقد، ودعوى أجنبي آخر سواءالطالب لم ينتصب خص

رجل ادعى على رجل ألف درهم لنفسه ولغائب من ثمن عبد أو ثوب باعاه وأقام : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي » الأقضية«قال في 
ائب كلف إعادة البينة، وقال أبو يوسف يقضى يقضى بنصيب الحاضر دون الغائب، حتى لو حضر الغ: قال أبو حنيفة رضي االله عنه. البينة

وذكر بعد هذا ما يدل على » شرح الأقضية«بنصيب الحاضر والغائب جميعاً، حتى لا يحتاج الغائب إلى إعادة البينة إذا حضر قال صاحب 
قول محمد مع أبي » المنتقى« في رجوع أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة ومحمد في الظاهر، وعلى ما عليه عامة الروايات مع أبي حنيفة، وذكر

  .وإن كان الألف ميراثاً بينه وبين الغائب لا يكلف الغائب إعادة البينة إذا حضر بلا خلاف: »المنتقى«يوسف قال في 

 عن والحاصل أن الدين إذا كان مشتركاً بين رجلين لا بجهة الوراثة بل بجهة أخرى، فأحد الشريكين لا ينتصب خصماً: »المنتقى«قال في 
  .وإن كان مشتركاً بجهة الإرث ينتصب خصماً، وعند أبي يوسف ينتصب خصماً على كل حال. الآخر عند أبي حنيفة رضي االله عنه

ما قال أبو حنيفة قياس، وما قاله أبو يوسف استحسان، ومحمد رحمه االله أخذ بالاستحسان كأبي : »المنتقى«قال محمد رحمه االله في 
  .يوسف

  

   

أن الحاضر لا يتمكن من إثبات حقه إلا بإثبات حق الغائب، لأن البينة : »المنتقى« يوسف ومحمد رحمهما االله على ما ذكر في وجه قول أبي
قامت على إثبات دين مشترك بينه وبين الغائب، ولا يتمكن من إثبات حقه في ذلك الدين إلا بإثبات حق الغائب فيه ليكون الدين 

  . الحاضر خصماً عن الغائبمشتركاً، وفي مثل هذا ينتصب

ولأبي حنيفة رضي االله عنه أن البينة إنما تقبل على الخصم من الخصم، وهنا لا خصم في حق نصيب الغائب، لأن الخصم على طريق الأصالة 
لغائب؛ لأن حقه من الغائب لم بوجد وبطريق النيابة كذلك؛ لأنه لم توجد الإنابة من جهته، ولا ينتصب خصماً باعتبار إيصال حقه بحق ا

  .يمتاز عن حق الغائب في الجملة، فلم يكن من ضرورة الحكم له الحكم للغائب، فيقتصر القضاء له

إن شاء : إذا حضر الغائب وصدق الحاضر فيما ادعى كان بالخيار» المنتقى«ثم على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله على ما ذكر في 
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  .طلوب، وإن شاء اتبع المطلوب ويأخذ نصيبه منهشارك المدعي فيما قبض ثم يتبعان الم

يبطل حق الغائب ولا يقضى له بشيء : وإن لم يحضر الغائب حتى رجع الشاهدان عن شهادما، فإن على قول أبي حنيفة رضي االله عنه
 الحاضر، لأنه بعد تمام القضاء لأن القضاء لم ينفذ في حق الغائب، ورجوع الشاهد قبل القضاء يمنع القضاء، ولا يعمل هذا الرجوع في حق

ثم يشارك الغائب إذا حضر فيما قبض؛ لأما تصادقا على الشركة بينهما، وأحد الشريكين إذا قبض نصيبه من الدين المشترك كان . له
وإنه ليس بحجة . ضرللآخر حق المشاركة معه، ثم إذا شاركه فالحاضر لا يرجع على المطلوب بشيء؛ لأن حق المشاركة إنما ثبت بإقرار الحا

  . في حق المطلوب

إذا صار الشاهدان بحال لا يجوز القضاء بشهادما بأن عمي أو خرس قبل قدوم : قال أبو يوسف رحمه االله: »إملاء بشر بن الوليد«قال في 
قضاء له قبل حضرته لم الغائب لم يقض له بشيء، وهذا يدل على رجوع أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة لأنه لو نفذ ال الغائب، ثم قدم

  .يبطل باعتراض هذه العوارض في الشهود

وإذا ادعى رجل أني وفلان الغائب اشترينا هذه الدار من هذا الرجل بألف درهم ونقدنا له الثمن، وأقام البينة على ذلك، فعلى قياس قول 
يقضي بالدار كلها : البينة، وعلى قول أبي يوسفيقضي للحاضر بنصف الدار، فإذا قدم الغائب كلف إعادة : أبي حنيفة رضي االله عنه

قال أبو يوسف ولا أقسمها حتى يحضر . للحاضر والغائب، ويدفع إلى الحاضر نصف الدار ويوضع النصف الباقي على يدي رجل ثقة
ف وذكر أصل فإن قدم الغائب وجحد الشراء بطل نصيبه من ذلك، وجاز نصيب الحاضر، وهذا بلا خلا: »المنتقى«الغائب، قال في 

يقبل هذه البينة في حق الحاضر، ولا يقبل في حق الغائب، ولم : وقال: »المبسوط«على الخلاف، وذكر هذه المسألة في » المنتقى«المسألة في 
يترع نصيب : على قول أبي يوسف» المنتقى«يذكر فيها خلافاً، وذكر الجصاص المسألة على الخلاف على حسب ما ذكرنا، وذكرنا في 

هذا إذا وصل الثمن إلى البائع، أما إذا لم يصل لا يترع؛ لأنه لو كان حاضراً، وأراد قبض : غائب من يد المدعى عليه، بعض مشايخنا قالواال
نقد الثمن يحتاج إليه للدفع إلى المشتري، ونحن لا ندفعه إلى : نصيبه قبل إعطاء الثمن لم يكن له ذلك، فحال غيبته أولى، وبعضهم قالوا

  .شتري، بل نضعه على يدي العدل، ويد العدل في الحبس نظير يد البائع، كما أن يد العدل في يد الرهن نظير يد المرن في الحبسالم

  

   

وإذا ادعى رجل على رجل أنه كان لأبي على هذا الرجل ألف درهم، وقد مات أبي قبل استيفاء شيء منها : »الأقضية«قال في كتاب 
وابناً آخر هو غائب، وأقام البينة وطلب نصيبه منه فالقاضي يقضي بنصيب الحاضر والغائب حتى إذا حضر الغائب لا وترك من الورثة أباً 

أن أحد الورثة إذا أقام البينة على القصاص على رجل يثبت ذلك في حق » المبسوط«يكلف إعادة البينة ولم يحك خلافاً، وذكر في كتاب 
يثبت حق : وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله. لورثة على إقامة البينة إذا حضروا عند أبي يوسف ومحمدجميع الورثة، حتى لا يكلف بقية ا

  .الحاضر ذه البينة، ولا يثبت حق الغائب حتى يكلف الغائب إذا حضر إعادة البينة

اً له ولأخيه فلان، لا وارث له غيرهما دار في يدي رجل، أقام رجل البينة أن أباه مات وترك هذه الدار ميراث: »المبسوط«وذكر في دعوى 
وأخوه غائب، فإن القاضي يقضي بحصة الحاضر ويترع نصيبه من يده ويسلمه إليه، وأما نصيب الغائب، فيترك في يد ذي اليد حتى يحضر 

لمسألة حتى احتيج إلى إن كان صاحب اليد منكراً كما هو موضوع ا: الغائب في قول أبي حنيفة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله
  . وهذا استحسان: وإن كان مقراً يترك نصيب الغائب في يده، قالا. إقامة البينة يخرج نصيب الغائب من يده، ويضعه على يدي عدل

، فإن ترك نصيب الغائب في يد ذي اليد ثم حضر الغائب، هل يكلف إعادة البينة؟ لم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل في كتاب الدعوى
لا يكلفه : يكلفه إعادة البينة كما في مسألة القصاص، ومنهم من قال: واختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة رحمه االله، منهم من قال

وقيل مسألة دعوى الدين بالإرث يحتمل أن تكون على الاختلاف أيضاً . إعادة البينة، وجعل هذه المسألة على الوفاق، وهو الصحيح
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أا » المنتقى«ذكرها مطلقة من غير ذكر خلاف، ولكن هذا ليس بصحيح، فقد حكينا آنفا عن » الأقضية«، وصاحب كمسألة القصاص
بين الدين الموروث، ويحتاج أيضاً إلى الفرق بين الدين المشترك ) بين مسألة القصاص و(على الوفاق، فيحتاج أبو حنيفة رحمه االله إلى الفرق 

  .ترك لا بجهة الإرثبجهة الإرث وبين الدين المش

أما الفرق بين الدين الموروث وبين القصاص أن في فصل الدين الوارث يثبت الدين لمورثه؛ لأن التركة قبل القسمة مبقاة على حكم ملك 
 الميت على ما عرف في موضعه، فالدعوى تقع للمورث، وأحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت في جميع ما يدعي للميت أو يدعى عليه،

إن الصحيح في مسألة الدار أن الغائب لا : فيثبت بدعواه وبينته جميع الدين للورثة، فلا يحتاج الغائب إلى إعادة البينة، ولأجل هذا المعنى قلنا
  .يكلف إعادة البينة على قول أبي حنيفة

  

  

ستحيل ثبوته لمن لا يقدر على الاستيفاء، فأما في فصل القصاص، فالوارث لا يثبت القصاص للمورث؛ لأن ملك القصاص ملك استيفاء، في
  .وإنما يثبت القصاص للورثة ابتداء، وأحد الورثة لا ينتصب خصماً عن باقي الورثة فيما يثبت لهم ابتداء

ن وأما الفرق بين الدين المشترك بجهة الإرث وبين الدين المشترك لا بجهة الإرث أن في الدين المشترك بجهة الإرث الوارث يثبت الدي
للمورث، وهو خصم عن المورث في جميع ما يثبته له، فأما في الدين المشترك لا بجهة الإرث يثبت الملك لهما ابتداء، وأحد الشريكين ليس 

  . بخصم عن الآخر في إثبات ذلك له

ن كان الموهوب شيئاً لا رجل ادعى على رجل أنه وهب له ولفلان هذا وسلمه إليهما، فإ: ومن جنس هذه المسائل مسألة الهبة، وصورا
يحتمل القسمة صحت هذه الدعوى وقبلت بينته في حق الحاضر دون الغائب عند أبي حنيفة رحمه االله، وعلى قول أبي يوسف رحمه االله 

ه الدعوى تقبل بينته في حق الحاضر دون الغائب أيضاً، كما في الشراء، وإن كان الموهوب شيئاً يحتمل القسمة بأن كانت داراً لم تصح هذ
  .عند أبي حنيفة رضي االله عنه؛ لأن عنده هبة الدار من رجلين فاسدة، وعندها هبة الدار من رجلين صحيحة، فتصح هذه الدعوى

أني وفلان الغائب ارنا من هذا الرجل الدار التي في يديه بدين لهما عليه، ثم إنه ) ادعى(رجل : مسألة الرهن، وصورا: ومن جنس هذا
لا تقبل هذه البينة؛ لأن عنده إنما تقبل البينة في نصيب الحاضر لا : يها وأقام على ذلك بينة، فعلى قول أبي حنيفة رضي االله عنهاستولى عل

  .غير، وذلك متعذر ههنا؛ لأنه يصير رهن المشاع، ورهن المشاع لا يجوز، ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل القسمة فيه على السواء

رجل مات وأوصى بوصايا بشيء لأناس مختلفين في كتاب وصيته، فحضر واحد منهم، وقدم بعض : ة الوصيةومن هذا الجنس مسأل
يقضى : الورثة، وأقام البينة على الوصية، فعلى قول أبي حنيفة رضي االله عنه يقضى بنصيب الحاضر دون الغائب، وعلى قول أبي يوسف

  t.البينة ثانياًبجميع الوصية، حتى إذا حضر الغائب لا يكلف إعادة 

لو أن رجلاً ادعى على رجلين مالاً في صك، أحدهما حاضر فجحد والآخر غائب، وأقام على : عن أبي يوسف» الأقضية«ذكر في كتاب 
ذا ه: أقضي بالمال على الشاهد والغائب جميعاً، قال الشيخ أبو بكر الرازي الكبير رحمه االله: ذلك بينة، فإن أبا حنيفة رضي االله عنه قال

  . الجواب على أصل أبي حنيفة لا يستقيم؛ لأن الحاضر لا ينتصب خصماً عن الغائب عنده في جنس هذه المسائل

أقضي على الحاضر : أقضي على الحاضر بنصف المال، وقال أبو يوسف: عن أبي حنيفة رحمه االله أنه قال» المنتقى«ورأيت في : قال المصنف
وأجاب في الكل على نمط واحد أن عند أبي حنيفة رضي » المبسوط«مداً رحمه االله ذكر هذه المسائل في والغائب بجميع المال، واعلم بأن مح

القضاء على : ذكر في بعض هذه المسائل أن على قول أبي حنيفة» الأقضية«االله عنه القضاء على الحاضر وللحاضر يقتصر عليه، وصاحب 
غائب وتارة ذكر قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة، وتارة ذكر قول محمد مع أبي الحاضر، وذكر في بعضها أنه يتعدى القضاء إلى ال
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  .يوسف بخلاف قول أبي حنيفة فكان عن أبي حنيفة فيه روايتان

  

  

وكذلك لو كان كل واحد منهما كفيلاً عن : وكذلك عن أبي يوسف روايتان، وأما الفرق فلا وجه له، قال: وأما الفرق فلا وجه له، قال
، أو كان الحاضر كفيلاً عن الغائب، أو كان الأصل على الحاضر والغائب كفيل عنه، فهذا كله سواء وينتصب الحاضر خصماً عن صاحبه

  .»الأقضية«الغائب، هكذا ذكر في 

تصب ، وين»الكتاب«إن كان كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه بأمره، فالجواب كما ذكر في : قال الشيخ أبو بكر الرازي رحمه االله
يدعيه على الكفيل عين ما يثبت على المكفول عنه؛ لأنه يثبت حق الرجوع بذلك، فيكون خصماً عن  الحاضر عن الغائب؛ لأن المال الذي

الغائب في إثبات الدين عليه، ألا ترى أن من ادعى عبداً في يد رجل أنه اشتراه من فلان الغائب، فإن الحاضر خصم عنه؛ لأن ما يدعيه 
ب عين ما يدعيه على الحاضر، فكذلك ههنا فتقبل بينته على الحاضر، ويقضى عليه بالألف، النصف عليه بالأصالة، والنصف بما على الغائ

  . على صاحبه بحكم الكفالة بأمره، ولأن هذه الكفالة ما كانت موجبة حق الرجوع على الغائب

فالحاضر لا ينتصب خصماً عن الغائب، لأن ما يدعي على الكفيل وأما إذا كان كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه بغير أمر صاحبه، 
أو كان الأصل : الحاضر ليس بسبب لما يدعي على الغائب، ألا ترى أنه لا يرجع به على الغائب، فلم ينتصب الحاضر خصماً عنه، وقوله

كفيل، كما قبل الكفالة، بخلاف ما إذا كان الأصل على الحاضر والغائب كفيلٌ عنه فيه نظر؛ لأنه يجوز أن يكون المال على الأصيل دون ال
على الغائب والحاضر كفيل عنه؛ لأنه لا يجوز أن يكون المال على الكفيل دون الأصيل، فكان من ضرورة وجوب المال على الكفيل 

  .وجوبه على الأصيل، فانتصب الحاضر خصماً عن الغائب

رجل باع عبداً من رجلين بألف درهم على أن كل واحد :  الجنس مسألة، وصوراعن محمد رحمه االله من هذا» نوادر ابن سماعة«وفي 
منهما كفيل عن صاحبه، ثم إن البائع لقي أحد الرجلين وأقام عليه البينة أن له على هذا وعلى فلان الغائب ألف درهم، وكل واحد منهما 

ضر الغائب قبل أن يأخذ البائع من الحاضر شيئاً لا يكون للبائع أن كفيل عن صاحبه بأمره، فإنه يقضي له على الحاضر بألف درهم، فإن ح
يأخذ الذي حضر إلا بالخمسمائة، وهي الأصلية عليه؛ لأن القضاء على كفيله له ا قضاء عليه، والقضاء على المكفول عنه لا يكون قضاء 

  . على الكفيل

لطالب لقي الأصيل قبل أن يلقى الكفيل، وأقام عليه بينة أن لي عليك ولو كان لرجل على رجل ألف درهم، وا كفيل بأمر الطالب، وا
ألفاً وفلان كفيل ا بأمرك، فإنه يقضى عليه بألف درهم ولا يكون هذا قضاء على الكفيل، حتى لو لقي الكفيل ليس له أن يأخذ منه 

 الأصيل، ولا يلزم الكفيل، ألا ترى أنه إذا أبرأ الكفيل لا يبرأ وقد يلزم الذي عليه: قال ابن سماعة رحمه االله. شيء قبل أن يعيد البينة عليه
الكفيل، أمالا يجوز أن يلزم الكفيل بحكم الكفالة، ولا يلزم الأصيل، ألا ترى أنه إذا أبرأ الأصيل يبرأ الكفيل، وإذا لم يكن من ضرورة 

الكفيل في إثبات الكفالة عنه وإذا كان من ضرورة وجوب القضاء بالمال على الأصيل وجوبه على الكفيل لا ينتصب الأصيل خصماً عن 
  .المال على الكفيل بحكم الكفالة وجوبه على الأصيل ينتصب الكفيل خصماً عن الأصيل

  

  

ولو ادعى رجل على رجل أنك كفلت لي وفلان الغائب عن رجل بألف درهم، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه وأقام على ذلك بينة 
ألف درهم ثم حضر الغائب، فله أن يأخذ الغائب بجميع الألف؛ لأنه حين قضى ا على الحاضر قضى ا على أنه كفيل وقضى له عليه ب

عن المطلوب وعن الكفيل، ألا ترى أني لو لم أجعله كفيلاً عن كل واحد منهما لم يكن له إذا أدى أن يرجع ا كلها على الذي عليه 
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  .الأصيل

عن أبي يوسف في رجل ادعى شراء دار من نفر هي في أيديهم، وبعضهم حضور وبعضهم غيب، والحاضر مقر » نوادر بشربن الوليد«وفي 
للغائب بنصيبه جاحد للبيع، فأقام المدعي بينة على دعواه، فالقاضي لا يقضي إلا على الحاضر في حصته عند أبي حنيفة رضي االله عنه، وهو 

 عنه مر على أصله، فإن من أصله أن الحاضر لا ينتصب خصماً عن الغائب في مثل هذا، فلا قول أبي يوسف أيضاً فأبو حنيفة رضي االله
يكون القضاء على الحاضر قضاء على الغائب، ألا ترى أن البائع لو كان واحداً، والمشتري اثنان حاضر وغائب، فالحاضر لا ينتصب 

  . خصماً عن الغائب

شتري واحداً، والبائع اثنان، وبينما إذا كان البائع واحداً والمشتري اثنان، فقال فيما إذا كان وأبو يوسف رحمه االله فرق بينما إذا كان الم
إن القضاء لا يتعدى إلى الغائب، والفرق أن البائع إذا كان اثنين فحق الغائب غير متصل بحق الحاضر؛ لأن : المشتري واحداً والبائع اثنان

 عن ذلك، فأما إذا كان المشتري اثنين فحق الحاضر متصل بحق الغائب، ألا ترى أنه لو خاطب الصفقة متفرقة، فلا ينتصب الحاضر خصماً
  .اثنين بالبيع، فقبل أحدهما لم يصح، فجاز أن ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب

 أما في نصيب الحاضر هذا إذا كان الحاضر مقراً بنصيب الغائب، وإن كان جاحداً نصيب الغائب، فالقاضي يقضي بالدار كلها للمدعي،
فلا يشكل، وأما في نصيب الغائب، فلأن ذا اليد انتصب خصماً في نصيب الغائب في إثبات الملك له في نصيبه؛ لأنه لا يتوصل إلى إثبات 

  .ملكه على الحاضر في نصيب الغائب إلا بإثبات الملك للغائب ثم بإثبات الشراء عليه

جلين، وأحد الرجلين حاضر، والدار في يد الحاضر، فأقام بينة على الهبة والقبض، أو على الصدقة وإذا ادعى هبة أو صدقة أو رهناً من ر
لا تقبل هذه البينة في فصل الرهن؛ لأن عنده القضاء يقتصر على نصيب الحاضر، ورهن : والقبض، فإن على قول أبي حنيفة رضي االله عنه

مل القسمة قبلت بينته في حق الحاضر دون الغائب؛ لأن القضاء بنصيب الحاضر ههنا ممكن؛ فأما في الهبة، فإن كان مما لا يحت. المشاع باطل
  .لأن الشيوع فيه لا يمنع جواز الهبة

  

  

القاضي لا يقبل هذه البينة أصلاً، وفي الهبة والصدقة إن كانت الهبة والصدقة مما لا : وأما على قول أبي يوسف رحمه االله ففي فصل الرهن
لى الحاضر والغائب جميعاً، حتى إذا حضر الغائب لا يكلف المدعي إعادة البينة عليه، ويقضي عليه بتلك البينة، وإن كانت يقسم يقضي ع

الهبة والصدقة مما يقسم، فالقاضي يقضي بة الملك، ولكن ينفذ في النصف في الحال، وفي النصف الآخر يتوقف حتى يحضر الغائب، فينفذ 
  . عليه

أن إثبات الملك في الشائع بالهبة ممكن في الجملة، ألا ترى أنه إذا وهب داره من رجلين، وسلم إليهما صح : الرهن والهبةوالفرق له بين 
على قولهما، وثبت لكل واحد منهما الملك في النصف بالهبة شائعاً، وإذا أجاز هذا في الجملة جاز القبول في القضاء بالهبة بجميعها ولكنه لا 

ئب حتى يحضر فإذا حضر نفذ عليه، فأما الرهن فلا يجوز بيع الشيوع بحال ما فلا يجوز القول بنفاذ القضاء وثبوته في البعض ينفذ على الغا
  .دون البعض، فلهذا يبطل في الكل

المقضي عليه أو رجل ادعى على رجل مالاً، فقضى القاضي له على المدعى عليه ببينة أقامها، ثم غاب : قال ابن سماعة عن محمد رحمهما االله
لا أدفع إلى المدعي من ذلك شيئاً، حتى يحضر هو إن : مات، وله ورثة وله مال في المصر في يد أقوام وهم مقرون به للمقضي عليه، قال

ى هذا كان غائباً أو ورثته إن كان ميتاً؛ لأن القاضي نصب ناظراً، وليس من النظر في حق الغائب دفع ماله إلى المقضي له، فلعل أنه قض
لأني لا أدري لعل الذي قضيت عليه قضاه إياه : ، حيث قال»الكتاب«الدين أو وارثه فوقفنا الأمر لهذا، وإلى هذا أشار محمد رحمه االله في 

  .أو وارثه
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كيت البينة في وإذا غاب المدعى عليه أو مات بعد إقامة البينة عليه قبل قضاء القاضي عليه وقد ز: عن محمد أيضاً» نوادر ابن سماعة«وفي 
السر والعلانية، فالقاضي لا يقضي بتلك البينة حتى يحضر الغائب أو نائبه أو يحضر وارث الميت، فإذا حضر واحد من هؤلاء، فالقاضي 

  . يقضي عليه بتلك البينة، ولا يحتاج إلى إعادة البينة للقضاء

عليه بإقراره في حال غيبته، بعد هذا ينظر إن كان المقر له عيناً، ولو كان المدعى عليه أقر بما ادعاه المدعي ثم غاب، فالقاضي يقضي 
فالقاضي يأمر من في يديه بالتسليم إذا كان الذي في يديه مقراً أنه ملك المقر، وفي الدين إذا ظفر بجنس حقه يأمره بالأخذ، ولا يبيع في 

لا يقضي القاضي حتى : وقال أبو يوسف: ال محمد رحمه االلهذلك العروض والعقار، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول محمد رحمه االله، ق
يحضر الغائب في البينة والإقرار جميعاً، ذكر قول أبي يوسف رحمه االله هكذا، والمحفوظ عن قول أبي يوسف رحمه االله المذكور عنه في عامة 

قضي في فصل البينة حتى يحضر الغائب، وفي فصل لا ي إن القاضي: الكتب غير هذا، فالمذكور عنه في عامة الكتب أنه كان يقول أولاً
  .يقضي فيها جميعاً استحسن ذلك حفظاً لأموال الناس وصيانة لحقوقهم: الإقرار يقضي، ثم رجع حين ابتلي بالقضاء وقال

  

  

ى الغائب فلا ينفذ أن القضاء احتمل الولاية، ولا ولاية للقاضي عل: »نوادر ابن سماعة«وجه ما ذكر من قول أبي يوسف رحمه االله في 
  .قضاؤه عليه، ألا ترى أنه لو قضى عليه في المصر الذي هو فيه، وإنه ليس بقاضي ذلك المصر لا ينفذ قضاؤه عليه لعدم الولاية، كذا هنا

، إنما كان أن القاضي يقضي على الغائب في البينة والإقرار جميعاً إن حضره المدعى عليه: وجه ما ذكر من قول أبي يوسف في عامة الكتب
  .شرطاً ليسمع القاضي كلام الخصمين، فيقضي عن علم أو ليعلم إنكاره الذي هو شرط سماع البينة وقد وجد، فلا معنى لتوقيف القضاء

  .أن كل مدعى عليه لا يعجز من أن يخفي نفسه متى توجه عليه الحكم، لو لم يجز القضاء حال غيبته تضيع حقوق الناس: يوضحه

أن للمدعى عليه حق الطعن في الشهود والقضاء عليه حال غيبته لا يبطل عليه : ي االله عنه في الفرق بين الإقرار والبينةولأبي حنيفة رض
  . حقاً، فلهذا افترقا

مة يا محمد، الأ: إبراهيم لرجل يقال له محمد: أمة في يدي رجل يقال له عبد االله، فقال رجل يقال له: »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
التي في يد عبد االله كانت أمتي بعتها منك بألف درهم، وسلمتها إليك، إلا أن عبد االله قد غصبها منك، وصدقه محمد في ذلك كله، وعبد 

؛ الجارية جاريتي، فالقول في الجارية قول عبد االله؛ لأن اليد عليها لعبد االله، ويقضى بالثمن لإبراهيم على محمد: االله ينكر ذلك كله، ويقول
لأما تصادقا على البيع والتسليم وتصادقهما حجة في حقهما، فلو استحق رجل الأمة من يد عبد االله بعدما أخذ إبراهيم الثمن من محمد، 

الجارية التي اشتريتها منك ورد عليها الاستحقاق لا يلتفت إلى ذلك؛ لأن القضاء : فأراد محمد أن يرجع بالثمن على إبراهيم، وقال
  .ق على عبد االله اقتصر على عبد االله، ولم يتعد إلى محمدبالاستحقا

أن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد، قضاء على ذي اليد، وعلى من تلقى ذو اليد الملك من جهته، ولا يكون قضاء على الناس : والأصل
لم يصر محمد مقضياً عليه بالقضاء على عبد االله، وما كافة لما يتبين بعد هذا، وذو اليد وهو عبد االله لا يدعي تلقي الملك من جهة محمد، ف

  .لم يصر محمد مقضياً عليه، لا يرجع بالثمن على إبراهيم

أن محمداً لو أقام البينة على المستحق أن الجارية جاريته اشتراها من إبراهيم، : والدليل على أن محمداً لم يصر مقضياً عليه في هذه الصورة
ولو صار مقضياً عليه لما قبلت بينته، وكذلك لو أن الذي استحقها على عبد االله استحقها بالنتاج بأن أقام بينة على وهو يملكها قبلت بينته 

أا جاريته، ولدت في ملكه، وقضى القاضي ا للمستحق لم يرجع محمد بالثمن على إبراهيم، وإن ظهر بينة المستحق أن إبراهيم باع 
  .ستحقاق اقتصر على عبد االله، ولم يصر محمد مقضياً عليهجارية الغير؛ لأن القضاء بالا
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وهو دعوى النتاج هنا غير محتاج إليه؛ لأن المستحق خارج ألا ترى أنه لو أقام البينة على الملك المطلق قبلت بينته، فسقط اعتبار : بيانه
قضياً عليه بالقضاء على عبد االله، فكذا هنا، قال في دعوى النتاج ونفى دعوى الملك المطلق، وفي دعوى الملك المطلق لا يصير محمد م

ألا ترى أن محمداً لو أقام البينة على المستحق أن الجارية جاريته اشتراها من إبراهيم بكذا، وهو يملكها أن يقضي ا لمحمد، ولو » الكتاب«
  .صار محمد مقضياً عليه بالقضاء على عبد االله لما قضى له

لو أعاد المستحق البينة على محمد أا أمته ولدت في ملكة، قضى ا للمستحق، وترجحت بينته على : هاد، فقالفرع على مسألة الاستش
بينة محمد؛ لأن بينة النتاج لا تعارضها بينة الملك المطلق؛ لأن بينة النتاج أكثر إثباتاً فيما يرجع إلى إثبات أولوية الملك، ويرجع محمد بالثمن 

  .ه الصورة؛ لأن محمداً صار مقضياً عليه ذا القضاءعلى إبراهيم في هذ

ولو لم يستحق الجارية أحد، ولكن أقامت الجارية البينة على عبد االله أا حرة الأصل، وقضى القاضي بحريتها رجع محمد بالثمن على : قال
قضاء على الناس كافة، ولهذا لو أقام محمد البينة على إبراهيم، لأن محمداً صار مقضياً عليه في هذه الصورة، والقضاء بالحرية وما ألحق ا 

الملك والشراء من إبراهيم لا تقبل بينته، ولو لم يثبت عليه بالاستحقاق لقبلت بينته، واستحقاق المشتري على المشترى بسبب سابق على 
  . الشراء، يوجب الرجوع على البائع بالثمن

ق على ذي اليد وبين القضاء بالحرية وما لحق ا، حتى اقتصر القضاء بالملك المطلق على ذي اليد، ثم إنما وقع الفرق بين القضاء بالملك المطل
وتعدى القضاء بالحرية وما لحق ا إلى الناس كافة؛ لأن الحرية تعلق ا أحكام متعدية إلى الناس من أهلية الشهادة والقضاء والولاية وغير 

 كافة، فكان القضاء على ذي اليد قضاء على الناس كافة أما الملك المطلق فلم يتعلق به أحكام ذلك، فانتصب ذو اليد خصماً عن الناس
  .متعدية إلى الناس كافة، فلم ينتصب ذو اليد خصماً عن الناس كافة

ن دعوى الملك هنا وكذلك لو أقامت بالبينة على عبد االله أا كانت أمته أعتقها، وقضى القاضي بذلك رجع محمد بالثمن على إبراهيم؛ لأ
ليست بمقصود، إنما المقصود دعوى العتق ودعوى الملك لكونه وسيلة إلى دعوى العتق، ولما كان المقصود دعوى العتق، وليس بعض 

  . الأوقات للقضاء فيه بالعتق بأولى من البعض لما أنه لم يعين وقتاً في الدعوى، فكان هذا والقضاء بحرية الأصل سواء

في يدي رجل أا وقف على جهة ) ادعى أرضاً(رجل : لوقفية على ذي اليد، هل يكون قضاء على الناس كافة؟ وصوراوأما القضاء با
كذا وقفها فلان، وأنا متولي أوقافها، وأثبت الوقفية بالبينة وقضى القاضي ا على ذي اليد هل يكون قضاء على الناس كافة؟ حكي عن 

، والقاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه االله أنه يكون قضاء على الناس كافة، حتى لو ادعى الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني
أنه لا يكون : رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وذكر في . رجل بعد ذلك هذه الأرض لنفسه لا يسمع دعواه وإلحاقه بالقضاء بحرية الأصل

لك هذه الأرض لنفسه ملكاً مطلقاً يسمع دعواه وألحقه بالقضاء بالملك المطلق، وبه أخذ قضاء على الناس كافة، حتى لو ادعاه رجل بعد ذ
أن في دعوى العين أحد الورثة إنما ينتصب خصماً عن الميت للمدعي في عين في يد :» الجامع«الصدر الشهيد رحمه االله، وذكر في شهادات 

اً من التركة وأحضر وارثاً ليس ذلك العين في يد هذا الوارث الذي أحضره، ذلك الوارث، لا في عين ليس في يده، حتى إن من ادعى عين
  .لا تسمع دعواه عليه، وفي دعوى الدين أحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت وإن لم يصل إليه شيء من التركة

  

  

ر العبد أنه لاحق له في الدار ليبطل بينة العبد عبد مأذون ادعى داراً في يدي رجل، واستحقها ببينة أقامها، فأقام المدعى عليه بينة على إقرا
عبدي استحق الدار بالبينة ولست أجيز إقراره، لأنه كان محجوراً عليه، فإنه يقال له أعد البينة : وحقه، فإن جاء مولاه بعد ذلك، وقال

  . استحقها وما لا فلا) و(على المدعى عليه، فإن أعادها 
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ه مات وتركها ميراثاً له ولأخيه فلان، وأخوه منكر دعواه، ويزعم أنه لا شيء له من الدار، فأقام رجل ادعى داراً في يدي رجل أن أبا
المدعي البينة على دعواه وقضى له بنصف الدار، ثم رجع أخوه إلى تصديقه، لم يقض له بشيء، فإن جاء غريم للميت بعد ذلك، وأثبت 

بالدار، فإن القاضي يستقبل القضاء، فيقضي للميت بالدار كلها بالشهادة الأولى، دينه بمحضر من الوارث ببينته، وسأل القضاء للميت 
فتباع الدار ويقضى الغريم حقه من ثمنها، فإن فضل شيء من ثمنها يجعل نصفه للابن المدعي، ويرد الباقي على المقضي عليه بالدار، ولا 

  .أجعل للابن المنكر من الفضل شيئاً

الدار داري وله أخوة غيب فأقام المدعي بينة : جل أن أب هذا الذي في يديه غصبها إياه، وقال الذي في يديهرجل ادعى داراً في يدي ر
أنتم : على ما ادعى، وقضى له بالدار، ثم حضر إخوة الذي كان الدار في يديه، لا يكلف المقضي له إعادة البينة عليهم، ولكن يقال لهم

  .على حجتكم

القضاء على : ورثا داراً عن أبيهما، باع أحدهما نصفها من رجل، ثم أقام رجل بينة أا داره ورثها من أبيه قالرجلان : إبراهيم عن محمد
  .لم يرث هذا عن أبيه: المشتري قضاء على البائع، والقضاء على الأخ قضاء على المشتري إلا أن يقول المشتري

البينة بذلك، وبعض هذا الشيء في يد هذا الذي حضر، وبعضه في يد  عليهرجل ادعى أن ميتاً غصب منه شيء وأحضر بعض ورثته وأقام 
كان هذا في يد : وكيل الغائب، ولو كان ذلك في يد هذا الذي حضر قضيت عليه بذلك كله، ودفعته إلى المدعي، فإن قدم الغائب، فقال

ين من التركة أحد الورثة إنما ينتصب خصماً عن الميت إذا كان أخ لنا من غير الوالد لم يقبل قوله، وهذه المسألة إشارة إلى أن في دعوى الع
  . العين في يديه

هشام قال سألت محمداً رحمه االله عن قناة في يد قوم كثير، فيهم الشاهد والغائب والصغير والكبير، فأقام رجل البينة على بعضهم أم 
  .جعلت لهم وكيلاً وقضيت على وكيلهم:  أن يجمعهم، قالاحتفروا هذه القناة في أرضه غصباً، وهم قوم كثير لا يقدر على

رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم، وقبض المشتري العبد، ثم أخذ البائع العبد بالثمن، فأقام المشتري بينة أنه قد : ابن سماعة عن محمد
  .لازم له بالبينة التي قامت على الحوالة واالله أعلمأحاله بالثمن على فلان بن فلان الفلاني وفلان المحتال عليه غائب فحضر، فإن المال 

  

  
  

  في المتفرقات: ثالث والثلاثونالالفصل 

  

شفعوي المذهب إذا جاء إلى القاضي، وادعى الشفعة بالجوار، فالقاضي هل يقضي له بالشفعة؟ لا ذكر لهذه المسألة في شيء من الكتب، 
ن المدعي يزعم أنه لاحق له فيما يدعي، فيتعامل القاضي معه بزعمه واعتقاده، ومنهم بعضهم لا يقضي؛ لأ: وقد اختلف المشايخ فيها، قال

  .يقضي؛ لأنه لما طلب الشفعة بالجوار فقد ركن إلى مذهبنا في هذه المسألة، فتقبل دعواه ويقضي له: من قال

لقاضي يفرق بينهما عند أبي يوسف؛ لأنه ركن إلى هذا كما قلنا في أحد الزوجين من أهل الذمة إذا رفع إلى القاضي أنه محرم صاحبه، فا
إذا تقدم إلى القاضي، فالقاضي يقول : ديننا، وإن رفعا الأمر إلى القاضي، فالقاضي يفرق بينهما بلا خلاف، والمعنى ما قلنا، ومنهم من قال

الموضع ولم يسمع كلامه قال الشيخ الإمام شمس نعم يقضي له ا، وإن قال لا، أقامه من ذلك : قال) فإن(هل تعتقد الشفعة بالجوار، : له
   h.هذا أوجه الأقاويل وأحسنها: الأئمة الحلواني
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قضاة ثلاثة ببغداد كل قاض على موضع معلوم، فادعى رجل على رجل دعوى واختلفا فيمن يتخاصمان إليه منهم، فإن :» المنتقى«وفي 
لى القاضي الذي هو في موضعهما، وإن كان مترلهما مختلفاً، أحدهما من هذا كان مترل المدعي والمدعى عليه في موضع واحد يختصمان إ
  .ذلك إلى المدعى عليه: الجانب، والآخر من ذلك الجانب، قال أبو يوسف رحمه االله

 وطلاق المرأة القاضي يقبل البينة على عتق العبد بدون الدعوى عند أبي حنيفة رضي االله عنه، خلافاً لهما، ويقبل البينة على عتق الأمة
  .حسبة من غير الدعوى

ولا يحلف على عتق العبد حسبة بدون الدعوى بالاتفاق، وهل يحلف على عتق الأمة وطلاق المرأة حسبة بدون الدعوى؟ أشار محمد رحمه 
 كلهن إلا واحدة، فالقاضي إذا طلق الرجل واحدة من نسائه بعينها ثلاثاً ونسيها، فتبين: االله في آخر كتاب التحري إلى أنه يحلف، فإنه قال

: »شرح القدوري«يمنعه عنها حتى يخبر أا ليست بمطلقة، فالقاضي يحلفه البتة باالله أا ليست بمطلقة، ولم يشترط دعواها، وهكذا ذكر في 

  .وذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي في مقدمة باب السلسلة أنه لا يحلف، فيتأمل عند الفتوى

ضى القاضي بحضرة وكيل الغائب أو بحضرة وصي الميت؛ يقضى على الغائب وعلى الميت، ولا يقضي على الوكيل والوصي ويكتب وإذا ق
  .في السجل أنه قضى على الميت وعلى الغائب ولكن بحضرة وصيه وبحضره وكيله

 عليه، لاستخراج المال، ويسمى بالفارسية إذا أمر القاضي رجلاً بملازمة المدعى: في باب العدوى:» أدب القاضي«ذكر الخصاف في 
هي : موكل فمؤنته على المدعى عليه، كذا ذكره القاضي الإمام صدر الإسلام رحمه االله، وعليه بعض القضاة، وبعض مشايخ زماننا قالوا

، وإن كان لا يشترى إلا بثمن على المدعي وهو الأصح؛ لأن منفعته تعود إلى المدعي المديون إذا كان له عقار يحبس لبيعه، ويقضى الدين
  .قليل، كذا ذكره الخصاف في باب الحبس

  

   

أن القاضي لا يبيع مال المديون : »الأقضية«وفي كتاب » الجامع الصغير«وإن امتنع المديون عن البيع بنفسه، فالقاضي هل يبيعه؟ ذكر في 
سه ويأمره بالبيع، ويستديم الحبس ليبيع بنفسه، وعندهما يبيع العروض المحبوس لا العروض ولا العقار عند أبي حنيفة رضي االله عنه، لكن يحب
  .»الأقضية«رواية واحدة، وفي بيع العقار روايتان، ذكر الروايتين في شرح كتاب 

لمقر له عالم إن أبانا قد أقر بما أقر كاذباً، فلم يصح إقراره، وأنت أيها ا: وإذا أقر رجل لإنسان بمال ومات المقر، فقال ورثته بعد موته
بذلك، وأرادوا تحليفه على ذلك لم يكن لهم أن يحلفوه؛ لأن وقت الإقرار حق الورثة لم يكن متعلقاً بمال المقر، فصح الإقرار وحيث تعلق 

  .حقهم لم يتعلق بما صار حقاً للمقر له، فلا يكون لهم ولاية تحليفه

احبسها معي في السجن، فإن لي موضعاً في المحبس، فتكون معي، : لزوج للقاضيوإذا حبست المرأة زوجها بدين المهر أو بدين آخر، فقال ا
ينبغي للقاضي أن يحبسها؛ لأا إذا حبست : فالقاضي لا يحبسها، ولكنها تصير إلى مترل الزوج، ذكره الخصاف في مطالبة المهر، وقيل

لحبستك معه ) و(حبس الزوج لو حبست زوجك بحقك إذا أردت : القاضي يقول لها: زوجها فلم تحبس هي تذهب حيث تريد، وقيل
  .وإلا لا أحبس الزوج، وعلى التقديرين جميعاً يقع الأمن عن ذهاا إلى ما تريد

في أول مكاتبه أن القاضي لا يحبسه، بل يؤجله :» شرح مختصر العصام«أبيع عبدي هذا وأقضي حقه، ذكر صاحب : وإذا قال المديون
  . يومين أو ثلاثة

لى آخر مالاً وأنكر المدعى عليه ذلك ثم ادعى عليه ذلك في مجلس آخر أنك استمهلت مني هذا المال، وصرت مقراً بالمال، والمدعى ادعى ع
يحلفه على المال؛ لأنه بالاستمهال يصير مقراً، : عليه ينكر المال والاستمهال جميعاً، فالقاضي يحلفه على المال أو على الاستمهال، وقد قيل

ر حجة المدعي، والمدعى عليه لا يحلف على حجر المدعي، فإنه لا يحلف باالله ما للمدعي بينة، وألا ترى أنه لو ادعى عليه الاستام أو والإقرا
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  .الإقرار أو ادعى عليه حقاً بسبب الخط، وأنكر المدعى عليه أن يكون هذا خطه، فإنه لا يحلف على ذلك، والمعنى ما ذكرنا

إن حلفت أا لك علي أديتها، : لي عليك ألف درهم، فقال ذلك الرجل: رجل قال لآخر: عن محمد رحمه االله» نوادر ابن رستم«وفي 
  .فحلف الرجل فأداها إليه، إن أداها على الشرط الذي شرط كان له أن يرجع فيما دفع إليه

ورد القاضي ذلك هل له أن يقبل بعد ذلك، لا ولو أن السلطان أو الخليفة قلد رجلاً القضاء : في كتاب الدعوى» واقعات الناطفي«في 
إن قلده مشافهة مواجهة ورد لا يمكنه قبول ذلك الأمر وذلك : وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل. رواية لهذه المسألة في الكتب

في كتاب النكاح أن امرأة لو كتبت كان له ذلك استدلالاً بما ذكر : التقليد بعد ذلك، ولو قلده بطريق المعاينة إن بعث إليه فرده، ثم قبل
إلى رجل أني زوجت نفسي منك، فلم يقبل الزوج في ذلك الس، وقبل في مجلس آخر كان له ذلك؛ لأن الخطاب بالكتاب، والكتاب 

 لا بالكتابة باق معه، فيكون الخطاب باقياً، فكان له أن يقبل، فكذا في حق المنشور للقاضي، ولو كان بطريق المعاينة ولكن بالرسالة
استدلالاً بالموكَّل والموصى إليه إذا ردا في غير وجه الموكل والموصي كان لهما أن يقبلا بعد ذلك ما لم يعلم الموكل برده : فكذلك أيضاً

 قبولهما، فكذا والموصي بالرد؛ لأن الرد من غير علم الموكل والموصي لم يصح، وإذا لم يصح الرد كان حكم التوكيل والإيصاء باقياً، فيعمل
  . أيضاً ههنا يجب أن يكون كذلك

  

قد أقررت لك ذا المال، إلا أنك رددت إقراري، يحلف المقر له، كمن ادعى البيع على إنسان، : رجل أخرج صكاً بإقرار رجل، فقال المقر
  .بعته منك إلا أنك أقلتني، فإنه يحلف مدعي الشراء: فقال البائع

  .المغلظة لم يجوزه أكثر مشايخنا رحمهم االله، وإن بالغ المستفتي في ذلك نفتي بأن الرأي فيه للقاضيالتحليف بالطلاق والأيمان 

لا يدري أيتهما أولى؛ يحلف لكل واحدة منهما باالله ما تزوجتها قبل صاحبتها، فالقاضي في : رجل تزوج امرأة وابنتها في عقدين، وقال
هما وحلف ثبت نكاح الأخرى، وإن نكل لزمه نكاح هذه وبطل نكاح الأخرى، وهذا على بأيتهما شاء، فإذا حلّف لأحد التحليف يبدأ

  .الاستحلاف في النكاح، فلا يتأتى هذا الفصل على قوله) يحترف(لا : قولهما، أما على قول أبي حنيفة رضي االله عنه

 يمين المدعي لا يحلف المدعي، لجواز أن يكون المدعى عليه أنا بنيت بناء هذه الدار، والمدعي يعلم بذلك، وطلب: المدعى عليه الدار إذا قال
بنيت الدار لنفسي بغير أمر المدعي يحلف : هو الباني، ويكون البناء للمدعي، فإن بنى المدعى عليه بأمر المدعي حتى لو قال المدعى عليه

  .المدعي الحاكم

  .قاضي المولى لا يحلفه ثانياًالمحكم إذا حلف المدعى عليه وحلف ثم ترافعا إلى قاض متولى، فال

هذه الدار كانت لي وقفتها على كذا وكذا، وأراد المدعي تحليفه يحلف : دار في يد رجل ادعاها رجل أنه غصبها منه، وقال المدعى عليه
 لو نكل يقضي عليه عند محمد رحمه االله، خلافاً لهما بناء على أن غصب الدار يتحقق عند محمد رحمه االله، فكان في التحليف فائدة، حتى

ولو أراد أن يحلفه ليأخذ العين لا يأخذ بالاتفاق؛ لأن الدار صارت مستهلكة لصيرورا وقفاً، والفتوى على قول محمد رحمه االله . بالقيمة
  . نيهذا العبد لفلان اغتصبه من فلان، ويصدق في حق نفسه حتى يضمن قيمته للثا: دفعاً للحيلة، وهذا كرجل في يديه عبد قال

إن الواقف هذا وقفها على جميع : رجل في يديه ضيعة يزعم أا وقف جده، ووقفه على ابنه وأولاد ابنه خاصة فجاء رجل وادعاها، وقال
أولاده، وأنا من جملة أولاده وأراد تحليف صاحب اليد لا يحلف، فإن كان في يد صاحب اليد شيء من غلة هذه الضيعة فحينئذٍ يحلف على 

دعي؛ لأنه يدعي ملك ذلك القدر لنفسه، وذو اليد ينكر، فيحلف على ذلك، ولا كذلك الوجه الأول، وهذا الجواب مستقيم نصيب الم
ليس له حق الخصومة ينبغي أن تكون الدعوى من المتولي حتى يحلف المدعى عليه في الوجه الثاني، والقاضي إذا حلف : على قول من يقول

  .ع وجب التحليف على الثبات يبقى للمدعي حق التحليف على الثبات، ولا يحتسب بما حلفالمدعى عليه على العلم في موض
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ولو نكل عن اليمين في هذه الصورة وقضى القاضي عليه بنكوله لا ينفذ قضاؤه، وبمثله لو حلفه القاضي على الثبات في موضع وجب 
ة طلب المدعي يمين المدعى عليه أخرج كراسة حسابك لأنظر فيه، التحليف على العلم يحتسب بما حلف لا أوفى المستحق عليه، وزياد

والتمس من القاضي أن يأمره بذلك أجابه القاضي إليه، ولكن لو أبى لا يجبر عليه، وهو نظير ما لو طلب المدعى عليه من القاضي أن يأمر 
  .المدعي ببيان السبب

قضاؤه على غير أهل العسكر إلا إذا شرط ذلك عند التقليد، وإذا كان الرجل قاضي العسكر لا ولاية له على غير أهل العسكر، ولا ينفذ 
  . من أهل العسكر وهو يعمل في السوق ويحترف فهو من أهل العسكر

سئل شمس الإسلام الأوزجندي رحمه االله عمن وقف ضيعة على علماء خواقند، وسلم إلى المتولي، ثم ادعى على المتولي فساد الوقفية بسبب 
ع بين يدي قاضي خواقند، فحكم بصحة الوقفية على قول من يرى ذلك وقاضي خواقند من علماء خواقند، هل ينفذ قضاؤه؟ قال الشيو

إذا وقف الرجل على » وقفه«ينفذ قضاؤه؛ لأنه يصلح شاهداً في هذا، فيصلح قاضياً، وإنما يصلح شاهداً في هذا استدلالاً بما ذكر هلال في 
  . بعض فقراء جيرانه على الوقف قبلت شهادم؛ لأن الجوار ليس بلا زمفقراء جيرانه، ثم شهد

  .القاضي لا يملك تزويج الصغار إلا إذا كتب في منشوره ذلك

  .»أدب القاضي«إذا مات القاضي قبل استيفاء الرزق من بيت المال يسقط رزقه، ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه االله في أول النفقات من 

إن فلاناً أقر لفلان بكذا لا يقضي به حتى يبعث إليه الرقعة اتباعاً للسنة في كتاب : ضي حسر إذا ألتقيا وقال أحدهما للآخرقاضي كرخ وقا
هذا إذا لم يكن كل واحد منهما زمان الإخبار في مكان هو قاض فيه، أما إذا كان كل واحد منهما في مكان : القاضي إلى القاضي، قالوا

  .ن يقضي به؛ لأن القول أقوى من الرقعة، واالله أعلمهو قاض فيه ينبغي أ
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  في بيان تحمل الشهادة وحل أدائها والامتناع عن ذلك: ولالأالفصل 

  

ض على العباد؛ لأن بدونه يخاف تلف المال وفي تلف الأموال تلف الأبدان، ذكر أن الإشهاد على المداينة والبيع فر» فتاوي أهل سمرقند«في 
وحرام على الآدمي إتلاف البدن، فيفرض عليه الإشهاد الذي هو طريق الصيانة، إلا إذا كان شيئاً حقيراً لا يخاف عليه التلف، وبعض 

استشهدوا شهيدين من {: ذكور في كتاب االله تعالى نحو قولهالمشايخ على أن الإشهاد مندوب، وليس بفرض، وهذا القائل يحمل الأمر الم
  .على الندب) 2: الطلاق(} وأشهدوا ذوي عدل منكم{: ونحو قوله) 282: البقرة(} رجالكم

: يصح عند التعريف، وقالوا: واختلف المشايخ في أنه هل يصح تحمل الشهادة على المرأة إذا كانت منتقبة؟ بعض مشايخنا وسعوا وقالوا

ريف الواحد كاف، كما في المزكي والمترجم، والاثنان أحوط، وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام خواهرزاده رحمه االله، وبعضهم قالوا لا تع
  . يصح التحمل عليها بدون رؤية وجهها، وبه كان يفتي القاضي الإمام شمس الإسلام الأوزجندي والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني

إذا «: وقال عليه السلام) 86: الزخرف(} إلا من شهد بالحق وهم يعلمون{: ن العلم شرط جواز الشهادة، قال االله تعالىأ: ووجه ذلك
العلم لا يحصل إلا بالدليل القطعي، غير أن في كل موضع تعذر الوصول إلى الدليل القطعي يكتفى بالدليل » علمت مثل الشمس فاشهد

  . وإلى معرفة وجهها ممكن بكشف وجهها، فلا ضرورة إلى إقامة التعريف من الواحد أو المثنى مقامهالظاهر، وههنا الوصول إلى العلم

أنا أجمعنا على أنه يجوز النظر إلى وجهها للتحمل، والنظر إلى الأجنبية مع ما فيه من خوف الفتنة لا يجوز إلا لضرورة، لو : والدليل عليه
 لتحمل الشهادة، فأما معرفة الاسم والنسب للشهادة حالة الغيبة والعلم بذلك لا يحصل صح تحمل الشهادة عليها بدون رؤية وجهها

إذا أخبره عدلان أا فلانة فذلك : بالمعاينة، فتجوز الشهادة على النسب والاسم بإخبار الغير، ثم على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله
 أن يقضي بشهادما، والقضاء فوق الشهادة، فلأن يجوز الشهادة بإخبارهما أولى، يكفي، ألا ترى أما لو شهدا عند القاضي كان للقاضي

لا يحل له الشهادة على الاسم ما لم يسمع من جماعة لا يتصور تواطئهم على الكذب؛ لأنا قد ذكرنا أن الشهادة : وعلى قول أبي حنيفة
المثنى ففيه احتمال، والفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه االله كان يفتى بقولهما في هذه بناء على العلم، ولا يقع العلم إلا بالخبر المتواتر، فأما خبر 

  .المسألة، وهو اختيار نجم الدين النسفي رحمه االله، وعليه الفتوى

  

  

حتى فإن عرفها باسمها ونسبها عدلان فينبغي للعدلين أن يشهدا على شهادما، وهؤلاء الشهود كما هو طريق الإشهاد على الشهادة 
  . شهدوا عند القاضي على شهادما بالاسم والنسب، وشهدوا بأصل الحق بطريق الأصالة، فيجوز ذلك بلا خلاف

وهبت زوجي مهري  أنا فلانة بنت فلان وقد: المرأة إذا ضرب وجهها، وقالت: قال أبو بكر الإسكاف رحمه االله» الجامع الأصغر«وفي 
 أا فلانة بنت فلان ما دامت حية؛ لأنه يمكن للشاهدين أن يسرا لها، فإن ماتت حينئذٍ يحتاج فإن الشهود لا يحتاجون إلى شهادة عدلين

  .الشهود إلى شهادة شاهدين أا كانت فلانة بنت فلان

شترط ويصلح تعريف من لا يصلح شاهداً لها كان الإشهاد لها أو عليها؛ لأن هذا خبر وليس بشهادة، ولهذا لم ي: قال نجم الدين النسفي
  .إذا كان الإشهاد لها لا يصلح تعريف من لا يصلح شاهداً لهما: لفظة الشهادة، وفي الخبر الحاجة إلى موثق يوثق به، ومن المشايخ من قال

إذا سمع الرجل صوت امرأة من وراء الحجاب، وشهد عنده اثنان أنه فلانة بنت فلان لا يجوز أن يشهد : وعن محمد بن مقاتل رحمه االله
إذا أقرت المرأة من وراء حجاب وشهد عنده اثنان أا فلانة لا يجوز لمن : ا أطلق الجواب إطلاقاً وكان الفقيه أبو الليث رحمه االله يقولعليه



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2731

سمع إقرارها أن يشهد على إقرارها، إلا إذا رأى شخصها يعني حال ما أقرت فحينئذٍ يجوز له أن يشهد على إقرارها بشرط رؤية شخصها 
  .وجههالا رؤية 

إذا أراد الرجل أن يعرف المرأة التي تريد أن يشهد لها بوكالة أو بأمر من الأمور ينبغي أن يدخل عليها » أدب القاضي«وذكر الخصاف في 
سوة أهذه فلانة بنت فلان؟ فإن قلن نعم يتركها أياماً، ثم نظر إليها بحضرة ن: وعندها جماعة من النساء ممن يوثق ن ذلك الرجل، فيسألهن

أخرى، فيصنع ا مثل ذلك، وكذلك يتردد إليها مراراً شهرين أو ثلاثة، فإذا وقع معرفتها في قلبه بقول نساء ورجال ومن أمكنه شهد 
  . عليها بذلك

 لا: هل تعرفون المدعى عليها؟ فقالوا: إذا شهدا على امرأة سمياها ونسبا وكانت حاضرة وقال القاضي للمشهود: »فتاوى النسفي«وفي 
تحملنا الشهادة على امرأة اسمها ونسبها كذا، ولكن لا ندري أن هذه المرأة هل هي تلك المرأة بعينها : فالقاضي لا يقبل شهادم، ولو قالا

أم لا؟ صحت شهادما على المسماة، فكان على المدعي إقامة البينة أن هذه هي التي سموها ونسبوها بخلاف الأول؛ لأن في الأول أقروا 
  .لجهالة، فبطلت شهادم، ولا كذلك هذا الوجهبا

سئل نصير رحمهما االله عن الشاهد إذا دعي إلى شهادة وهو في الرستاق، إن كان بحال لو حضر مجلس الحكم : »فتاوى أبي الليث«وفي 
ه الرجوع إلى أهله في يومه لا وشهد يمكنه الرجوع إلى أهله في يومه يجب عليه الحضور؛ لأنه لا ضرر عليه في الحضور، وإن كان لا يمكن

يجب عليه الحضور، وإن كان الشاهد شيخاً كبيراً لا يقدر على المشي بالأقدام، وليس عنده ما يركب فكلف المشهود له بدابة يركب 
  .ويحضر فلا بأس به، وهذا من إكرام الشهود

  

  

أجر دواباً لهم، فركبوا وذهبوا لم تقبل شهادم، ولو أكلوا رجل أخرج شهوداً إلى ضيعة قد اشتراها، فاست: وعن أبي سليمان الجوزجاني
  .لا تقبل شهادم فيهما جميعاً: طعامهم قبلت شهادم، وهو قول أبي يوسف رحمه االله، وقال محمد رحمه االله

 تقبل شهادم كما قال أبو يستكرون به الدواب لا: أما في الركوب إذا كان للشهود قوة المشي أو قال: وقال الفقيه أبو الليث رحمه االله
  . يوسف ومحمد رحمهما االله

وأما في الطعام، فإن اتخذها الطعام لأجلهم، فأكلوا تقبل شهادم، فإن كان الطعام مهيأ عنده، فقدم إليهم فأكلوا تقبل شهادم وفيه نظر، 
دمون لهم ماء السكر، وجرت العادة في بعض البلدان فالكبار من الأئمة يباشرون عقود النكاح في ديارنا، ويحضرون الناس للشهادة ويق

» ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند االله حسن«: وقال عليه السلام. أم يعطون الشهود السكر واللوز وغير ذلك، ويرون ذلك حسناً

وإذا ذهب به لا يمكنه من الرجوع وكذلك جرت العادة أن من أخرج الشاهد إلى الرستاق يعطيه دابته، خصوصاً إذا لم يكن للشاهد دابة، 
  .قبل أن يطعمه ورأوا ذلك فيما بينهم حسناً أيضاً

له : سئل خلق عمن له شهادة وقعت الخصومة عند قاض وهو غير عدل، هل يسعه أن يكتم الشهادة حتى يشهد عند قاض عدل، قال
إن كان يحفظ الشهادة على وجهها ولا يضطرب : الذلك، وسئل أبو بكر الإسكاف عمن له شهادة عند عدل، وهو مماطل في أدائها ق

عمن امتنع عن ذلك لأن القاضي لا يعرفه، : قلبه على شيء من أمر شهادته لا يسعه ذلك، وإن فعل فهو سيئ، وسئل الفقيه أبو بكر أيضاً
  .إن علم أن القاضي لا يقبل شهادته أرجو أن يسعه أن لا يشهد: قال

ع الشاهد عن الشهادة، فإن كان في الصك جماعة ممن تقبل شهادم سواه وأجابوه يسعه أن يمتنع عن إذا امتن: »العيون«في كراهية 
الشهادة، وإن لم يكن في الصك جماعة سواه أو كانوا لكن ممن لا يظهر الحق بشهادم عند القاضي، أو كان يظهر لكن شهادة هذا 

  .  حق المشهود له لو امتنع عن الشهادةالشاهد أسرع قبولاً لم يسعه الامتناع؛ لأنه عسى يضيع
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أن في حقوق العباد إذا طلب المدعي الشاهد، فشهد له فاجر من غير عذر ظاهر، ثم أدى لا تقبل : وفي شرح سرقة شيخ الإسلام رحمه االله
نسي أو كان به شغل مانع، واحتمل لما ترك الأداء مع إمكان الأداء فقد احتمل أنه ترك الأداء بعذر بأن : شهادته، وأشار إلى المعنى، فقال

أنه ترك الأداء؛ لأنه أراد على الأداء أجراً، ولم يسلم له الأجر، فإذا أخذ الأجر بعد ذلك أدى، فتمكن في شهادته نوع مة، والتهمة مانعة 
  .قبول الشهادة

  

  

  .هالا بأس للإنسان أن يحترز عن قبول الشهادة ويحمل: »أدب القاضي«وفي أول الوصايا من 

رجل طلب منه أن يكتب شهادة أو يشهد على عقد، فأبى ذلك، فإن كان الطالب يجد غيره، فللشاهد : »الواقعات«وفي العين من كراهة 
أن يمتنع، وإلا فلا يسعه الامتناع عنه، وعلى هذا أمر التعديل إذا سئل عن إنسان فإن كان هناك سواه من يعدله يسعه أن لا يجيب، وإلا لم 

  l. لا يقول فيه الحق، حتى لا يكون مبطلاً للحق عسىيسعه أن

لا يجوز لهم أن : اشهدوا بما فيه، ولم يقرأ عليهم قال الفقيه أبو جعفر رحمه االله: كتب صك وصيته وقال للشهود:» الفتاوي«وفي وصايا 
  .ه كان يأخذ علي بن أحمد رحمه االلهيجوز، وب: يشهدوا حتى يعلموا ما فيه في قول علمائنا المتقدمين، وفي قول نصير رحمه االله

رجل أشهد على صك أو كتاب وصية، ولم يقرأ عليه، فإن ذلك لا يجوز وفرق على قول أبي يوسف بين : للخصاف» أدب القاضي«وفي 
والختم، أما في هذا وبين كتاب القاضي، فإن على قوله علم الشهود بما في الكتاب والختم، لا على ما فيه، وقد وجد الإشهاد على الكتاب 

  .الصك والوصية الإشهاد يقع على البيع، أو على الحق الذي في الصك

بأن يقرأ الكتاب على الشهود حتى يكون ذلك إقراراً منه، أو بأن يقرأان الكتاب بين يدي : والإشهاد على ما في الصك بأحد أمور ثلاثة
  . ي الشاهد، والشاهد يعلم ما كتب فيهاشهدوا علي بما فيه، أو بأن يكتب بين يد: الكاتب، وهو يقول

اشهدوا علي بما في هذا الصك جاز لهم : إذا كتب الرجل على نفسه لحق، وقال لقوم: ابن سماعة عن أبي يوسف:» المنتقى«وفي شهادات 
  .أن يشهدوا عليه، وإن كتب غيره وقال هو اشهدوا علي بما فيه، لم يجز حتى يقرأه عليهم، ثم يشهدهم

إذا كتب الصك والوصية قدام الشاهد ودفعه إليه، وأثبت الشاهد شهادته فيه وبقي الصك في يد الشاهد : عن أبي يوسف» قضيةالأ«وفي 
إلى وقت الشهادة حل له أن يشهد على ذلك؛ لأن الصك إذا كان في يد الشاهد يؤمن على التغيير فيه، بخلاف ما إذا كان في يد غير 

  .الشاهد

فإنك قد كتبت إليّ : كتب كتاب رسالة إلى رجل، فكتب من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان سلام عليكم، أما بعدرجل : »المنتقى«وفي 
تتقاضى بالألف التي كانت لك علي، وقد كنت قضيت منها خمسمائة وبقي لك علي خمسمائة، جاز لمن علمه أن يشهد عليه بذلك، وإن 

 أراه كتب على نفسه ذكر حقاً لرجل، ولم يشهده على نفسه لم يكن له أن يشهد عليه؛ لم يشهده على نفسه بذلك، وهذا بخلاف ما لو
  .لأن الرجل قد يكتب على نفسه كتاباً لحق قبل أن يلزمه المال، ولا يكتب الرسالة بذلك إلا بعد ما لزم المال

  

   

أنه لا يجوز له : في باب الرجل يرى اسمه وخطه» أدب القاضي«وإذا رأى الرجل خطه على الصك، ولم يتذكر الحادثة ذكر الخصاف في 
أن يشهد في قول أصحابنا، وذكر هناك أيضاً لو تذكر مجلس الكتابة، وأنه كتب وختم عليه ولم يتذكر أنه شهد على المال لا يشهد أيضاً، 

لا يحل له أن : لى قول أبي حنيفة رحمه اهللالفقيه أبو الليث والقاضي المنتسب إلى إسبيجاب، والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني أن ع وذكر
يحل، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله قول أبي يوسف مع : يشهد ما لم يتذكر الحادثة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله
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 وإن رأى في الصك خطه لا ينبغي للشاهد أن يشهد: بشر عن أبي يوسف» المنتقى«والمذكور في :» المنتقى«أبي حنيفة، وهكذا ذكر في 
  .وكذلك قال أبو حنيفة: واسمه إذا لم يذكر الشهادة قال

وإذا سمع الرجل إقرار رجل بحق، وطلب صاحب الحق منه أن يشهد له بالحق، جاز له أن يشهد بالحق، وإن لم يعاين سبب الحق، ويكفيه 
  .عليهالإقرار، وكذا إذا سمع إقرار إنسان بحق حل له أن يشهد وإن لم يشهد 

ينبغي للشاهد : لا تشهدوا علينا بما تسمعون بيننا، ثم أقر أحدهما للآخر، قال: وسئل ابن مقاتل عن اثنين يحاسبا بين يدي جماعة، وقالا لهم
  .وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه االله، وبه نأخذ: أن يشهد بما سمع من إقراره، وهو قول ابن سيرين قال الفقيه أبو الليث رحمه االله

وإذا دخل في البيت وعلم أنه ليس فيه غير الواحد، ثم خرج وقعد على الباب، وعلم أنه ليس للبيت مسلك آخر، فأقر من في البيت حل له 
  . أن يشهد على إقراره

جل شهوداً إذا أشهدت المرأة شهوداً على نفسها لأبيها أو لأختها بمال تريد بذلك إضرار الزوج، أو أشهد الر: »واقعات الناطفي«وفي 
على نفسه لبعض الأولاد، ويريد به إضرار باقي الأولاد، والشهود يعلمون ذلك وسعهم أن يقبلوا الشهادة، ويشهدوا بذلك وفيه نظر، فقد 

فالصحيح أنه لا ينبغي للمرء أن يتحمل » هذا جور فإنا لا نشهد على الجور«: صح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم في مثل هذا قال
  . الشهادة، ولكن إذا تحمل، فله أن يؤديهذه

رحمه االله سئل أبو الهيثم الصفار رحمه االله عن رجل أجر سوق النحاسين مقاطعة من السلطان، وكتب بذلك :» فتاوي أبي الليث«وفي 
ولو شهدوا على إقراره لو شهدوا حل م اللعن؛ لأم شهدوا بباطل، : كتاباً، وأشهد شهوداً، هل يحل للشهود أن يشهدوا بذلك؟ فقال

ولكنهم عرفوا السبب، فهم ملعونون أيضاً، ويجب أن يتحروا تحمل هذه الشهادة، وكذا في كل إقرار هو بناء على الحرام، وهذا يؤيد ما 
  .ذكرنا في المسألة المتقدمة

  

  

السلطان، ثم طلب منهما الشهادة على جاء رجل إلى رجلين مع أعوان السلطان، وأقر عندهما أن لفلان علي دين كذا، وفلان من أناس 
إقرار هذا المقر، والمقر يزعم أنه أقر خوفاً من المقر له، فإن على الشاهدين أن يشهدا عن هذا الأمر، وإن وقفا على أمر فيه خوف أو إكراه 

 أقر، ومعه عوان السلطان حتى يتأمل امتنعا عن الشهادة لأن قوله تأيد بمؤيد وإن لم يع على ذلك يشهدان على إقراره ويخبران القاضي أنه
  .القاضي فيه

رجل أقر بين يدي قوم إقراراً صحيحاً أن لفلان عليه كذا وكذا درهماً، فمضت على ذلك مدة ثم جاء عدلان أو ثلاثة إلى هؤلاء الشهود، 
لشهادة، وإن شاؤوا شهدوا بذلك وأخبروا شهدوا لفلان على فلان بالدين، فإنه قضاه كله، فالشهود بالخيار إن شاؤوا امتنعوا عن ا: وقال

  . عن الفقيه أبي جعفر وأبي نصر ابن سلام» فتاوي أبي الليث«الحاكم بالقصة ثم لا يقضي القاضي بالمال حتى يتفحص، كذا ذكره في 

ا طلب منه صاحبه، إذا شهد عدلان عند شاهد الدين أن صاحبه قد استوفاه، لا يسعه أن لا يشهد بالدين إذ: عن محمد» العيون«وفي 
ولكن يشهد أيضاً بما أشهده بالشاهدين على شهادما بالاستيفاء، أراد به أنه يخبر القاضي بذلك، أما لا يشهد على شهادما لأما ما 

  .أشهداه على شهادما

 عن محمد رحمه االله أما بالخيار »نوادر هشام«وفي . عن محمد أما يشهدان أنه كان عليه ذلك ولا يشهدان أن له عليه» الواقعات«وفي 
  .إن شاءا شهدا، وإن شاءا لم يشهدا

إذا شهد الرجل على حق لرجل ثم أخبره رجلان يثق ما أنه قد قبض حقه، فليس له أن : عن أبي يوسف رحمه االله: »نوادر بشر«وفي 
وكذلك : من الشهود أن يحكم به، قال أبو يوسف رحمه االلهيمتنع عن أداء الشهادة إذا سأله الطالب أن يشهد بحقه؛ لأنه ليس إليه إن سمع 
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في النكاح إذا أشهد الرجل على نكاح امرأة ثم أخبره رجلان يثق ما أنه طلقها والمرأة تجحد النكاح، فسأله الرجل أن يشهد له بالنكاح 
  .  تلك الشهادة لم يشهد الم يكن له أن يمتنع عن الشهادة ولو كان الطالب أخبره بالطلاق أو القبض ثم دعاه إلى

إذا شهدت أقبل البيع أو النكاح أو قبل العمد أو الإقرار بشيء من ذلك، ثم شهد عندك عدلان على : قال محمد رحمه االله» المنتقى«وفي 
ية أو أن البائع أعتقها قبل الزوج أنه طلقها ثلاثاً بحضرتنا، أو أن امرأة واحدة أرضعتهما وهما صغيران في الحول، أو أن المشتري أعتق الجار

أن يبيعها من هذا المشتري، أو أن الميت قد عفى بنفسه قبل أن يموت، وقد أنكرت المرأة أن تكون امرأته وأنكرت الجارية أن تكون أمة 
مة بالعتق لم المشتري لم يسعك أن تشهد على أصل القود وأشباه ذلك، ألا ترى أما لو شهدا عند الزوجة بالطلاق، أو شهدا عند الأ

وإن كان الشاهد بذلك واحداً عدلاً لم يسع . يسعهما أن يدعاهما بجامعاهما، فكذا لا يسع للشاهد أن يشهد وإن كان ذلك بحق قبله
  .للشاهدين أن يمتنعا عن أداء الشهادة الأولى، ولم يسع الزوجة والأمة منع الزوج والمولى الجماع

  

  

 ما أشير به بين يدي رجل لرجل آخر ثم أنكر وطلب المقر له شهادة، وأخبر الشاهد عدلان بأن ذلك وما أقر به الرجل من مال أو: قال
لو وقع في قلبه أن : يشهد الشاهد بما كان يعلم من ذلك، ولا يلتفت إلى قول العدلين، وقيل: الذي أقر به المقر قد صار له ببيع أو هبة، قال

  .ان يعلم من ذلكالمخبرين صادقان لا يسعه أن يشهد بما ك

إذا شهد عند شاهد الدين عدلان أن الطالب أبرأ المطلوب لا يسعهما أن يمسكا عن الشهادة، إلا أن يكونا سمعا : »فتاوى الفضلي«وفي 
  . إقرار الطالب بالإبراء والاستيفاء

 باع الدار من الذي في يديه، قال محمد إذا علم الشاهدان أن الدار للمدعي، فشهد عندهما شاهدان عدلان أن المدعي:» الواقعات«وفي 
رحمه االله يشهدان بما علما، ولا يلتفتان إلى شاهدي البيع ولو شهد عند شاهدي النكاح أو شاهدي شراء العبد عدلان أنه طلقها ثلاثاً، أو 

 أنه إن شهد عند الشاهد بذلك بالعتق على البائع لا يشهدان في هاتين الخصلتين، وبعض مشايخ زماننا اختاروا في هذه المسائل كلها
عدلان ووقع في قلبه أما صادقان ليس له أن يشهد بما علم من أصل الحق، فإن شهد عنده شاهد واحد أو شاهدان إلا أنه لم يقع في قلبه 

  .صدقهما، فله أن يشهد بما علم من أصل الحق

سنون، وولدت الأولاد أو مضى سنون ثم مات الزوج، ثم وإذا تزوج الرجل امرأة بشهادة شاهدين على مهر مسمى، ومضى على ذلك 
إا استشهدت الشهود أن يشهدوا على ذلك المسمى وهم يتذكرون استحسن مشايخنا أنه لا يسعهم أن يشهدوا بعد اعتراض هذه 

 الأئمة رحمه االله، ثم أفتى العوارض، من ولادة الأولاد ومضي الزمان؛ لاحتمال سقوط كله أو بعضه، وبه كان يفتي الصدر الكبير برهان
  .كما هو جواب الكتاب أنه يسعهم أن يشهدوا، وعليه الفتوى

في رجل باع واشترى وهو على حال فساد يستحق أن يحجر عليه، لم ينبغ للرجل إذا دعي : عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
فإن كان الذي يريد أن يشهدني على دفع المال إلى : قلت: ذلك، قالللشهادة على مثل هذا أن يشهد؛ لأن من رأي الحاكم أن لا يجر 

وسعك أن تشهد عليه وسعك أن لا تجيب إلى الشهادة على ذلك، فكأنه : الوارث وهو على حال فساد، يجب أن يحكم الحاكم عليه، قال
  .خيره بين أن يجيب وبين أن لا يجيب

أنا حر وسع : هو عبدي وسمع ذلك منه رجل، ثم تكلم الغلام، وقال ، قال الذي في يديهرجل في يديه عبد لا يقر عن نفسه:» المنتقى«وفي 
  .لذلك الرجل أن يشهد أنه عبده وإن لم يكن سمع منه ذلك لم يسعه أن يشهد أنه عبده
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ود في قذف حتى يقضي رجل عنده شهادة لرجل، وهو محدود في قذف أو عبد وسعه أن يشهد ويكتم أنه عبد أو محد: وفيه أيضاً عن محمد
  .للشهود له بالألف الذي يدعيه

إذا أشهد الرجل على ملك دار بعينها إلا أنه لا يعرف الحدود، يجوز أن يسأل الثقات عن حدودها للشهادة، لكن يشهد بالدار على 
الجامع «قال محمد رحمه االله في : ونحو ذلك. إقراره، ولا يشهد بالحدود على إقراره حتى لا يكون كذباً، بل يفسر الحدود من ذات نفسه

  :»الصغير

رجل في يديه شيء سوى العبد والأمة وسعك أن تشهد أنه له، قد ذكرنا قبل هذا إن علم الشاهد بالمشهود به شرط جواز أداء الشهادة، 
ل إلى دليل آخر دوا والملك في الأشياء وأقوى الأدلة التي يحصل ا العلم المعاينة فيجب اعتبارها الأداء إذا تعذر فحينئذٍ يعدل عنها، ويعد

المعينة لأشخاص معنيين لا يعرف من طريق الإحاطة، وإنما يعرف بطريق الظاهر بدليله، واليد بلا منازعة دليل الملك بل لا دليل لمعرفة 
ا أشبه ذلك، إلا أن الشراء والهبة ما الملك في حق الشاهد سوى اليد؛ لأن أكثر ما في الباب أن يعاين أسباب الملك من الشراء والهبة أو م

يصل الملك إذا كان البائع أو الواهب مالكاً، وإنما يعرف كون الواهب مالكاً بيده بلا منازعة، وإذا كان اليد بلا منازعة دليلاً على الملك، 
قيقة، ثم إن محمداً رحمه االله على رواية كان للشاهد أن يعتمد عليه، ويشهد بالملك لصاحب اليد اعتباراً للظاهر عند تعذر الوقوف على الح

جعل اليد فيما سوى العبد والأمة دليل الملك، ولم يجعله في العبد والأمة دليل الملك، ولم يفصل بين الصغير والكبير، وروى ابن » الجامع«
 صغيراً يعبر عن نفسه، فجعل اليد على الصغير أنه فرق بينما إذا كان العبد صغيراً لا يعبر عنه نفسه، وبينما إذا كان كبيراً أو: سماعة عنه

  . الذي لا يعبر عن نفسه دليل الملك، ولم يجعل اليد على الكبير وعلى الصغير الذي يعبر عن نفسه دليل الملك

لحقيقة، حتى أن العبد في يد نفسه حتى إذا ادعى أنه حر الأصل قبل قوله فلا يثبت لغيره عليه يدعى ا: »الجامع الصغير«وجه ما ذكر في 
يعتبر لإطلاق الشهادة والاستخدام لا يصلح دليلاً على الملك أيضاً لأن الحر قد يستخدم الحر، وقد يخدمه طوعاً، إلا إذا كان العبد بحال لا 

حقيقة، وصار يعبر عن نفسه، كما هو رواية ابن سماعة فحينئذٍ يجوز له أن يشهد بالملك؛ لأنه لا يد له على نفسه، فثبت يد المولى عليه 
  .كالثياب والبهائم

وعن أبي يوسف رحمه االله أنه سوى بين العبد والإماء، وبين سائر الأشياء، وجعل اليد في الكل كيد الملك، وهكذا روي عن محمد، وهكذا 
  .عن أبي حنيفة رحمه االله» الأمالي«روى أبو يوسف في 

  

  

إن كان الرائي يعرف أنه رقيق يسع له أن يشهد لذي اليد : والأمة، وقالفصل العبد : »شرح الجامع الصغير«وذكر بعض المشايخ في 
بالملك؛ لأن الرقيق لا يكون في يد نفسه، بل يكون في يد من هو مستولي عليه من حيث الظاهر، أما إذا لم يعرف أنه رقيق لا يسعه أن 

  .ه، فلا يصح الاستدلال به على الملكيشهد لذي اليد بالملك مجرد اليد؛ لأن الحر قد يخدم الحر طوعاً كأنه عبد

إذا رأيت في : ثم إن محمداً رحمه االله شرط في بعض الروايات مع اليد شيئاً آخر، وهو أن يقع في قلب الرائي أن العين لصاحب اليد، فقال
ول، فإن لم يقع في قلبك أنه له يدي رجل ثوباً أو متاعاً، فوقع في قلبك أنه له، ثم رأيته بعد ذلك في يدي غيره وسعك أن تشهد أنه للأ

برؤيتك إياه في يده، لم يسعك أن تشهد أنه له، وهكذا روي عن أبي يوسف، وهذا لأن الأصل اعتبار علم اليقين لجواز الشهادة، فلأن 
  . بقدر اعتبار علم اليقين أمكن اعتبار علم الفتوى

 في يدي جاهل ليس في آبائه من هو أهل لذلك، لا يحل له أن يشهد إذا رأى درة في يد كناس أو حجام، أو رأى كتاباً: وعن هذا قلنا
إذا كانت : بالملك له؛ لأن الذي يشير إلى قلب كل أحد أنه كاذب في دعواه، وأبو حنيفة لم يشترط ذلك في رواية، فإنه روي عنه أنه قال

 في قلبه أنه له، وذكر الصدر الشهيد حسام الدين في ووقع: الدار أو العبد أو الثوب في يدي رجل وسعك أن تشهد أن ذلك له ولم يقل
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أنه لا يحل له الشهادة بمجرد اليد، وإنما يحل له إذا رآه في يده يتصرف فيه، وكان الفقيه أبو القاسم الصفار : في آخره» شرح الجامع«
  .اك خصماً يخاصم فيها، فالشهادة جائزةإن كان الكوز في يده على ممر الزمان، وكانت الشبهة عنها مرتفعة، ولم يكن رأى هن: يقول

إذا رأى الرجل في يدي رجل وعلم أنه له يعرفه بالقلب، ويكتب ذلك عنده : عن أبي حنيفة وأبي يوسف» شرحه«وذكر القدوري في 
كين، فيغلب على الظن أنه وإنما اعتبر أن يبقى في يده زماناً، فيحصل تصرفه تصرف المال: زماناً، فليشهد له بالملك، قال القدوري رحمه االله

إنما يشهد على الملك إذا رآه في الدار يرمها ويبني فيها ويسكنها : له، وشرط الخصاف شرائط آخر لم يشترط أحد تلك الشرائط، فقال
  .إن هذا ملكه: ويؤاجرها ويحدث فيها أشياء لا يضرب أحد على يده في ذلك، ويقال فيما بين الناس

هذا ملكي، فأما إذا لم يعلم منه :  آخر، وهو أن يدعي ذو اليد الملك لنفسه بأن يقول حال ما رآه في يدهوبعض مشايخنا شرطوا شرطاً
  .دعوى الملك حال ما رآه في يده، فإنه لا يشهد له بالملك وإن رآه يتصرف فيه

  

   

إذا رأى ثوباً في يدي :  لي، وصورة ذلكلم يشترط هذا الشرط في بعض هذه المسائل، وقال في مسألة منها ولم يقل هو: »المنتقى«وفي 
لا بد لحل الشهادة من أن : هو ثوبي، ثم ادعاه رجل وسعه أن يشهد أنه ثوبه، وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يقول: رجل، ولم يقل

لب الرائي أنه ملك غيره لا يقع في قلب الرائي أنه ملكه، وكان يقول وإن رآه يتصرف فيه والناس يقولون أنه ملكه، إلا أنه وقع في ق
  .ملكه، وأنه يتصرف بأمر ذلك الغير لا يحل له أن يشهد بالملك وعليه فتوى كثير من مشايخنا

  .ثم هذه المسالة على أربعة أوجه

ف أن يعاين الشاهد المالك والملك، بأن عرف المالك بوجهه واسمه ونسبه، وعرف الملك بحدوده وحقوقه، ورآه في يده يتصر: أحدها
تصرف الملاك ويقع في قلبه أن له، حل له أن يشهد له بالملك؛ لأن هذه شهادة عن علم وبصيرة، وإن لم يعاين الملك ولا المالك، ولكن 

لفلان بن فلان في قرية كذا ضيعة، حدها كذا وكذا، لا يحل له أن يشهد له بالملك؛ لأنه مجازف في هذه الشهادة فإن : سمع من الناس قالوا
لمالك وعرفه معرفة تامة ولكن لم يعاين الملك، بأن سمع من الناس أن لهذا في قرية كذا ضيعة حدودها كذا، وهو لم يعرف تلك عاين ا

الضيعة، ولم يعاين يده عليها، لا يحل له أن يشهد له بالملك، وإن عاين الملك دون المالك بأن عاين ملكاً محدوداً وينسب هذا الملك إلى 
أن لا تحل له الشهادة، وفي الاستحسان تحل لأن الملك معلوم : فلاني وهو لم يعاين فلاناً بوجهه ولا يعرفه بنسبه، فالقياسفلان بن فلان ال

  .والنسبة تثبت بالشهرة والتسامع، فكانت هذه شهادة بمعلوم

 الشهادة بالملك يبطل حقها فاكتفى فيه أن صاحب الملك ربما يكون امرأة لا تبرز ولا تخرج، فلو اعتبرنا تصرفها بنفسها لجواز: توضيحه
بالتسامع، فإذا سمع أن هذه الضيعة لفلانة وفي يدها، ووقع في قلبه أن الأمر كما سمع، حل له أن يشهد بالملك لها، هكذا ذكره الخصاف في 

  . »أدب القاضي«

ار خمسين يوماً أو أكثر، ووقع في قلبي أنه له شهدت أنه إذا رأيت رجلاً على حمار يوماً لم أشهد أنه له، ولو رأيته على حم: »المنتقى«وفي 
  .إذا رأيت ثوباً أو متاعاً في يدي رجل، ووقع في قلبك أنه له: »المنتقى«له، ولو وقع في قلبي أنه عارية لم أشهد له قال محمد رحمه االله في 

كأن أودعه الأول بمحضر منها لم يسعك أن تشهد أنه ثم رأيته بعد ذلك في يد غيره فشهد عندك شاهد عدل أنه للذي في يديه اليوم، 
لأن هذا ينبغي أن يقع في قلبك إذا شهد العدلان بما وصفت لك أنه ليس للأول، فلا يسعك أن تشهد أنه للأول، وإن شهد : للأول، قال

دق فلا تشهد به للأول؛ لأن الذي بذلك عندك واحد وسعك أن تشهد أنه للأول ما لم يقع في قلبك أنه صادق، وإذا وقع في قلبك إنه صا
  .وسعك أن تشهد به للأول لكأنه قد زال عن قلبك ذه الشهادة، فكأنه لم يقع في قلبك قط أنه للأول
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أن من عاين دابة تتبع دابة، وترضع منها حل له أن يشهد بالدابة المرتضعة لصاحب الدابة الأخرى وبالنتاج، : »شرح شهادات الجامع«وفي 
  . »شرح دعوى الأصل«كر شمس الأئمة السرخسي في وهكذا ذ

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل

  . البيع والهبة والصدقة بالشهرة والتسامع: ولا تجوز الشهادة على الأملاك وعلى أسباا، نحو: قال محمد رحمه االله

ياس في هذه الأشياء أيضاً أن لا تحل الشهادة النسب والنكاح والقضاء والموت، والق: وتجوز الشهادة بالشهرة والتسامع في أربعة أشياء
، فقد شرط لحل الشهادة »إذا علمت مثل الشمس فاشهدوا وإلا فدع«: بالتسامع؛ لأن شرط جواز الشهادة علم معاينة، قال عليه السلام

لتوارث والتعامل بين الناس، ولأنه علم معاينة، ولم توجد، إلا أنا استحسنا وجوزنا الشهادة بالشهرة والتسامع في هذه الأشياء الأربعة ل
يتعذر الوقوف على حقيقتها فاكتفى فيها بالدليل الظاهر، فهو الشهرة والتسامع فإنه اقترن ذه الأشياء ما يوجب الشهرة والشهرة أقيمت 

ت بمترلة المسموع من النبي مقام العيان في بعض الصور، كما في باب الأخبار، فإن الأخبار إذا اشتهرت من رسول االله عليه السلام كان
  .عليه السلام، حتى جاز التخصيص والنسخ ا

ثم الشهرة التي تقوم مقام المعاينة الشهرة في الطرفين، فإن الأصل في هذا الباب أخبار رسول االله عليه السلام وإنما يثبت حد الشهرة بأخبار 
 الأول والأوسط أو في طرف الأوسط والآخر، أو في الطرف الأول والآخر النبي عليه السلام، بوجود التواتر في الطرفين، أما في الطرف

  .وفي هذه الأشياء وجد الاشتهار في طرفين أيضاً، في طرف الوقوع وفي طرف البقاء فتقام الشهرة مقام المعاينة

  . جئنا إلى بيان صور هذه المسائل

 الفلاني، وسعه أن يشهد بذلك وإن لم يعاين الولادة على فراشه للتوارث إذا سمع الرجل من الناس أن فلان بن فلان: فأما النسب فصورته
والتعامل، فإنا نشهد أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه ابن قحافة، وعمر رضى االله عنه ابن الخطاب، وعثمان رضي االله عنه ابن عفان، 

ولا أبا طالب، وما أدركناهم، وكذلك الغلام منا إذا أدرك فسمع وعلي رضي االله عنه ابن أبي طالب، ونحن ما رأينا أبا قحافة ولا الخطاب 
فلان بن فلان ولم يدرك هذا الغلام أباه، فإنه يشهد أنه فلان بن فلان ولأن سبب النسب العلوق منه، وإنه لا يمكن الوقوف : الناس يقولون

طء يكون سراً من الناس لا يعرفه إلا الواطئان، والولادة لا عليه حقيقة؛ لأنه أمر باطن لا يعلمه إلا االله تعالى، وسبب العلوق وهو الو
يعرفها غير القابلة، فتعذر الوقوف على حقيقته، فلم يكلف الشهود معرفته حقيقة، واكتفى فيه بالدليل الظاهر، وهو الشهرة وقوعاً وبقاء، 

غالباً، ثم يهيأ بعد ذلك لأجلها ويتخذ لذلك وليمة، وهو فالنسب مشتهر وقوعاً وبقاء، وقوعاً بأن الولادة تكون بين جماعة من النسوان 
  .العقيقة

  

  

  . فلأن بمضي الزمان يشتهر نسبه فيما بين الناس، فيقولون هذا ابن فلان، فيقوم مقام المعاينة: وأما بقاء

د أا زوجته وإن لم يعاين عقد إذا رأى رجلاً يدخل على امرأة وسمع من الناس أن فلانة زوجة فلان يسعه أن يشه: وأما النكاح فصورته
النكاح للتوارث، وإنا نشهد أن عائشة رضي االله عنها كانت زوجة النبي عليه السلام، وفاطمة رضي االله عنها كانت زوجة علي رضي االله 

تد لا يجوز، وإنه لأمر في عنه، ولم نعاين نكاحهما ولأنه تعذر الوقوف على حقيقته؛ لأن جواز النكاح يبنى على المسألة بدليل أن نكاح المر
باطنه؛ لأن اعتقاده لا يقف على حقيقته غير االله تعالى، فاعتبر الظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة والنفساء بالشهرة والتسامع فيه 
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 يرونه يدخل عليها فلأن الناس: فلأنه يكون بمحضر من الشهود ويتخذ لذلك وليمة، وأما بقاء: فالنكاح يشتهر وقوعاً وبقاء، أما وقوعاً
  .هذا زوج هذه: كما يفعل الأزواج، ويقولون فيما بينهم

إذا رأى رجلاً قضى لرجل بحق من الحقوق، ويسمع من الناس أنه قاضي هذه البلدة وسعه أن يشهد أن قاضي بلدة : وأما القضاء فصورته
ث، فإنا نشهد أن شريحاً كان قاضياً، وعلياً رضى االله عنه كان كذا قضى لفلان، وإن لم يعاين تقليد الإمام إياه قضاء هذه البلدة للتوار

قاضياً، ولم ندركهما، ولم نعاين تقليدهما، ولأنه تعذر الوقوف على حقيقته؛ لأن صورته قاضياً ينبني على المسألة، فإنه إذا كان مسلماً 
لا االله تعالى، فاعتبر الظاهر وهو الشهرة وقوعاً وبقاء، فالقضاء صلح قاضياً ونفذ قضاؤه بين المسلمين، وإلا فلا في اعتقاده لا يطلع عليه إ

فلأن التقليد غالباً يكون بين يدي جماعة، وبعد ذلك يكتب له منشور، ويقرأ على رؤوس الخلائق ويجتمع : يشتهر وقوعاً وبقاء، أما وقوعاً
  . د العيان، فجازت الشهادة عليه بالشهرةالناس إليه كل يوم لفصل الخصومات بينهم، وذلك يفيد من العلم مثل ما يفي

إن فلاناً مات، أو رآهم صنعوا به ما يصنع بالموتى، يسعه أن يشهد على موته وإن لم يعاين : إذا سمع الناس يقولون: أما الموت فصورته
 نعاين ذلك، ولأنه تعذر الوقوف ذلك للتوارث، فإنا نشهد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم توفي وتوفي الصحابة ولم ندرك زمام ولم

على حقيقته؛ لأنك ترى إنساناً عليه زي الموتى وسيماهم وهو حي حقيقة، كالذي أخذته السكينة ونحوه، ونرى آخر في صورة الأحياء 
قوف على وهو ميت حقيقة، كما كان سليمان عليه السلام، مات ومضى عليه زمان طويل، ولا يعلم به أحد من أصحابه، فإذا تعذر الو

حقيقته اكتفينا بالظاهر، وهو الشهرة وقوعاً وبقاء، فالموت يكون بمحضر جماعة من الناس، وبعد ذلك يجتمع الناس للصلاة عليه، ولدفنه 
امع وتعزيته، فيكتفى ا لجواز الشهادة عليها بالتسامع، ولأن لهذه الأشياء أحكاماً تبقى بعد القضاء قروناً، فلو لم تجز الشهادة بالتس

  .لتغلظت تلك الأحكام

  

  

إذا أخبرك واحد عدل بالموت وسعك أن تشهد به، وأما في النسب فلا يسعك أن تشهد به : قال ابن سماعة عن محمد رحمه االله في الموت
شر حتى يشهد عندك عدلان، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وعلى قول أبي حنيفة رحمهم االله هذا على ما يقع في القلب، وهكذا روى ب

ابن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يحل له أن يشهد بالنسب حتى يسمع ذلك من العامة، والجواب في النكاح والقضاء نظير 
  . الجواب في النسب، وقد فرقوا جميعاً بين الموت وبين الأشياء الثلاثة، فاكتفوا بخبر الواحد في الموت دون الأشياء الثلاثة

لموت قد يتفق في موضع لا يكون ثمة إلا واحد، فلو قلنا إنه لا يسمع الشهادة على الموت بإخباره ضاعت الحقوق أن ا: ووجه الفرق
المتعلقة بالموت وبطلت بخلاف هذه الأشياء الثلاثة؛ لأن الغالب فيها أن تكون بين الجماعة، أما النكاح فلأنه لا ينعقد إلا بشهادة الاثنين، 

  .كون بين الجماعة في الغالب، وكذلك الولادة، فاشتراط العدد فيها لا يؤدي إلى تضييع الحقوقوتقليد الإمام القضاء ي

يفرق بين الموت والنسب من حيث أن الموت مما يعاين، فقد أخبر عن عيان، فكان فيه زيادة قوة، : وكان الفقيه أبو جعفر البلخي رحمه االله
لا : لمعاينة، فيمكن في خبره نوع شبهة، فلا يكتفي فيه بقول الواحد ومن المشايخ من قالفلا يشترط العدد، فأما النسب فلا يتصور فيه ا

  .فرق بين الموت والنسب والقضاء والنكاح، وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع

ن الواحد المخبر في الأشياء موضوع مسألة الموت أنه أخبره واحد عدل موثوق به، ولم يذكر العدل والموثوق به في الأشياء الثلاثة، ولو كا
  .الثلاثة عدلاً موثوقاً به حل له أن يشهد، ومنهم من قال بالفرق والفرق ما ذكرنا

لا تجوز الشهادة ما لم : ثم عند أبي يوسف ومحمد يجوز الشهادة بخبر المثنى في النسب والقضاء والنكاح، وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله
  .  في قلبه صدق الخبريسمع ذلك من العامة بحيث يقع



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2739

أن خبر الاثنين للعدل حجة مطلقة لو شهدا به عند القاضي قضى بشهادما، فإذا شهدا عنده حل له أداء الشهادة أيضاً؛ لأن : وجه قولهما
 والقضاء أقوى؛ لأن جواز الشهادة يبنى على العلم، كما أن جواز القضاء يبنى على العلم، فإذا جاز القضاء ذا العلم لأن تجوز الشهادة به

بأن جواز الشهادة يبنى على العلم، وبخبر المثنى لا يحصل العلم لبقاء شبهة الكذب في خبرهما : فيه إلزاماً أول، وأبو حنيفة رحمه االله يقول
لمخبر به، فإذا وإن كانا عدلين، وأما بخبر الجماعة التي لا يتصور تواطؤهم على الكذب يحصل العلم، بحيث لا يشك السامع في وجود ا

أخبره جماعة يحصل له العلم بخبرهم ويقع في قلبه صدقهم، حل له أداء الشهادة وإلا فلا يحل له، ثم في الأشياء الثلاثة إذا ثبت والشهرة 
ذ الصدر والاستفاضة عندهما بخبر عدلين، بشرط أن يكون الإخبار بلفظة الشهادة، كذا ذكره الخصاف وشيخ الإسلام رحمهما االله، وبه أخ

الشهيد برهان الدين جدي رحمه االله لأنه إخبار بالشهادة يوجب زيادة علم شرعاً لا توجبه لفظة الخبر، ألا ترى أن القاضي لا يقضي ما لم 
  . يأت الشاهد بلفظة الشهادة، وفي فصل

  

  

 بمجرد الإخبار، إما لأن لفظ الشهادة من الواحد الموت لما ثبتت الشهرة بخبر الواحد بالإجماع لا يشترط فيه لفظية الشهادة، بل يكتفى فيه
لا توجب زيادة العلم حتى لا يقضي القاضي ا، أو لأنه لما سقط اعتبار العدد وتأثير العدد في إفادة زيادة العلم أكثر من تأثير لفظة 

  . الشهادة، لأن يسقط اعتبار لفظة الشهادة أولى

أنه يجوز؛ لأن هذا أمر يشتهر، ويتعلق به أحكام مشهورة : »أدب القاضي«ع ذكر الخصاف في وأما الشهادة على الدخول بالشهرة والتسام
من النسب والمهر والعدة وثبوت الإحصان، بخلاف الزنا، حيث لا تجوز الشهادة فيها بالتسامع، لأن الزنا فاحشة، والشهادة بالتسامع إنما 

ا لو ماتوا ومضى عليه قرن بعد قرن لو لم تجز الشهادة بالتسامع أدى إلى إبطال جازت احتيالاً لإحياء حقوق الناس؛ لأن الذين عاينو
  .حقوق الناس، والفاحشة لا يحتال لإثباا

وصورة ما ذكر في » المنتقى«أنه يجوز، وهكذا ذكر في شهادات » المنتقى«وأما الشهادة على المهر بالشهرة والتسامع فقد ذكر في نكاح 
عت محمداً رحمه االله يقول في قوم خرجوا من ملاك رجل وفي الخارج قوم يشهدوا الملاك، فأخبروهم أا زوجت سم:قال هشام: الشهادات

: سمعنا الذين شهدوا الملاك يقولون: على كذا من المهر وسع الخارجين أن يشهدوا بالمهر، ويثبتون الشهادة أن المهر كذا، وكذا ولو قالوا

  .المهر كذا وكذا تقبل شهادم

أن الشهادة على المهر بالشهرة لا تجوز، وأما الشهادة في الأملاك لا تحل بالشهرة والتسامع في قول : عن محمد رحمه االله» الإملاء«وفي 
  . يحل: ، وقال الشافعي رحمه االله»أدب القاضي«علمائنا، إلا في فصل واحد ذكره الخصاف في 

اب ملك اليمين لا تحل، كالبيع والهبة والصدقة، وذهب في ذلك أن الشهرة والاستفاضة وأجمعوا على أن الشهادة بالشهرة والتسامع في أسب
غصباً كانت ناقة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهذا دار أبي نعمان ود : تتحقق في الأملاك كما تتحقق في الأشياء الأربعة، وإنا قول

بي طالب رضي االله عنهما، والشهرة والاستفاضة أقيم مقام العيان، كما في السامانية، كما في النسب نقول عمر بن الخطاب، وعلي بن أ
الأشياء الأربعة، بخلاف الأسباب من البيع وغيره، لأا لا تبقى في نفسها لتشتهر، لأا كلام قد انقضى ومضى، ووقوعاً قد يشتهر وقد لا 

  .ستفاضة في حق الأسباب، فأما الملك مما يبقى وما بقي اشتهر واستفاضيشتهر، فإنه قد يقع بين جماعة وقد لا يقع، فلا تثبت الشهرة والا

وعلماؤنا ذهبوا في ذلك إلى أن الشهرة أقيم مقام العيان فيما يشتهر وقوعاً وبقاء، والاشتهار في الأملاك إن كان يوجد بقاء لا يوجد 
  .في الأشياء الأربعة، والشهرة أقيمت مقام العيان كما في الأخباروقوعاً في الغالب قد يشتهر وقوعاً وبقاء في الغالب، فيثبت حد الشهرة 
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وإذا شهد شاهدان أن فلاناً مات، وترك هذه الدار ميراثاً لابنه، وهذا لا يعلم له وارثاً آخر، إلا أما لم يدركا فلاناً الميت لا تقبل 
  .شهادما، لأما يشهدان بالملك للميت بالشهرة والتسامع

ن الوراثة خلافة، فما لم يثبت الملك للميت لا يتصور فيه الخلافة للوارث، والشهود إذا لم يدركوا الميت لم يعاينوا سبب الملك في أ: بيانه
  . حقه، ولا اليد المتصرفة، فتعين أن تكون الشهادة بالشهرة والتسامع، والشهادة على الملك بالشهرة والتسامع لا تجوز

تحل بالشهرة والتسامع لأنه مما :  تحل بالشهرة والتسامع؟ فلا رواية لهذا، وقد اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالواوأما الشهادة في الوقف هل
لا تحل، لأنه إن كان يشتهر بقاء لأن ما بقي اشتهر لا :يشتهر وقوعاً في الغالب، وبقاء لا محالة، فصار كالأشياء الأربعة، وبعضهم قالوا

 يشتهر وقد لا يشتهر، لأن الوقف قربة يتقرب ا إلى االله تعالى والإخفاء بالقرب أكثر من الإعلان ا، فيصير يشتهر وقوعاً لا محالة قد
تجوز الشهادة على أصل الوقف بالتسامع، أما على شرائط الوقف لا، وإليه مال شمس :بمترلة الأملاك من هذا الوجه، ومن المشايخ من قال

 الأصح، لأن أصله يشتهر، أما شرائطه لا تشتهر، وأما الشهادة بالعتق بالشهرة والتسامع لا تحل عندنا، الأئمة السرخسي رحمه االله، وهو
تحل، لأنه مما يشتهر بقاء عنده يكفي لحل الشهادة، وعندنا لا يكفي، بل نشترط الشهرة بقاء ووقوعاً، والعتق إن كان : وعند الشافعي

  .ن العتق قربة، وقد ذكرنا أن الإخفاء بالقرب أكثر من الإعلان ايشتهر بقاء لا يشتهر وقوعاً لا محالة، لأ

فأما الشهادة بالولاء بالشهرة والتسامع لا تحل عند أبي حنيفة رحمه االله ما لم يعاين عتق المولى، وهو قول أبي يوسف الأول، وعلى قوله 
ها مع أبي يوسف، فأبو يوسف ذهب في ذلك إلى أن الولاء تحل، وقول محمد مضطرب في بعض الروايات مع أبي حنيفة، وفي بعض: الآخر

  . »الولاء لحمة كلحمة النسب«: بمترلة النسب، على ما قال عليه السلام

نافع مولى ابن عمر، وعكرمة مولى عبد االله : والشهادة في الأنساب تحل بالشهرة والتسامع، وكذا فيما له حكم النسب، ألا ترى أنا نقول
إنما تحل الشهادة :عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي االله عنه، وأبو حنيفة رحمه االله قال: ولبن عباس، كما نق

بالشهرة والتسامع في النسب، لأنه يشتهر وقوعاً وبقاء في الغالب على ما بينا، فأما الولاء، فإن كان يشتهر بقاء، لأن ما بقي يشتهر لا 
لا محالة في الغالب، لأن الولاء يثبت بالعتق، والعتق قد يوقع على سبيل الشهرة، وقد يقع على سبيل الخفية، لأما محالة، لا يشتهر وقوعاً 

  .قربة، والإخفاء في القرب التي يتطوع ا أصل، وإذا كان يشتهر بقاء لا وقوعاً كان الولاء بمترلة الأملاك من هذا الوجه

  

  

أن الشهادة على العتق مختلف فيه بين أصحابنا رحمهم االله، كالشهادة : للخصاف»  أدب القاضيشرح«وذكر شمس الأئمة الحلواني في 
وأما الولاء، فلا أشهد به، وإن كان مشهوراً إذا كان بعض الورثة الذين أضافوا إليه الولاء يزعمون : »الأقضية«على الولاء، قال في كتاب 

، وإن لم يدعوا رقه شهدت به، لأم إذا ادعوا رقه وهو يدعي الولاء، فقد أقر بملك أبيهم، أنه رقيق لهم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله
حيث ادعى الولاء بسبب إعتاقه، فيثبت الملك عليه بإقراره، ولم يثبت الإعتاق مع إنكار الورثة، فحاجته بعد ذلك إلى زوال الملك الثابت 

ما إذا لم يدعوا رقه لم يثبت لهم عليه ملك، ولا حق ملك، فبعد ذلك هو يدعي عليهم لهم، ولا تحل الشهادة على ذلك إلا لمعاينة فأ
  . الانتساب إلى أبيهم بسبب الولاء وهم ينكرون، فتقبل الشهادة عليهم بالشهرة، كما في النسب

لم نعاين موته، وإنما سمعنا من : و قالاأما إن أطلقا الشهادة إطلاقاً ولم يثبتا شيئاً، أ: وإذا شهد شاهدان على موت رجل، فهذا على وجهين
إن لم يكن : تقبل شهادما، ويحمل على سبب يطلق لهما أداء الشهادة، وهو الشهرة أو المعاينة، وفي الوجه الثاني: الناس، ففي الوجه الأول

سمعنا من الناس؛ لأن :  تثبت بقولهماموت فلان مشهوراً لا تقبل الشهادة بلا خلاف؛ لأن المطلق الشهرة ولم توجد المعاينة، والشهرة لم
السماع قد يكون على وجه يثبت به الشهرة بأن سمعا من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب أو سمعا من واحد عدل أو جماعة ليسوا 
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  .بعدول، فلهذا لا تقبل الشهادة

، »أدب القاضي«الشهادة، وهكذا ذكر الخصاف في أنه لا تقبل : »الأقضية«وفي كتاب » الأصل«وإن كان موت فلان مشهوراً ذكر في 
نشهد أن فلاناً مات، أخبرنا بذلك من : لا تقبل شهادته، وبه أخذ الصدر الشهيد حسام الدين رحمه االله، فإن قالا: وقد قال بعض مشايخنا

ند وجود ما يطلق لهما أداء الشهادة، ؛ لأما بينا أما شهدا ع»الأقضية«شهد موته ممن يوثق به جازت شهادما، هكذا ذكر في كتاب 
لا تجوز هذه الشهادة؛ لأما ما أسندا هذه الشهادة :فلا يكون قد جاؤوا طمعاً في شهادما، وهذا فصل اختلف فيه المشايخ، بعضهم قالوا

ا الدليل مع هذه الشبهة لإطلاق إلى دليل يوجب العلم قطعاً، والعلم قطعاً شرط لجواز الشهادة لما تلونا من نص الكتاب، فإن اكتفى ذ
  .أداء الشهادة لا يدل على أنه إذا بين القاضي أن القاضي يكتفي فيه؛ لأن الضرورة تمكنت في حق الشاهد، لا في حق القاضي

ن هذا إ: أن من رأى عيناً في يد إنسان يتصرف تصرف الملاك، حل له أن يشهد بالملك لذي اليد، ولو شهد عند القاضي، وقال: ونظيره
  .العين ملكه، لأني رأيته في يده يتصرف فيه تصرف الملاك لا تقبل شهادته لما ذكرنا، كذا هنا

  

   

دفناه أو شهدنا جنازته، لأنه لا يدفن إلا الميت : وكذلك إذا قالا» الأقضية«وقد عثرنا على الرواية أنه تجوز الشهادة، وهي رواية كتاب 
كانت شهادة بالموت، فتقبل هذه الشهادة، ولا يقال عليه بأن هذه شهادة على فعل نفسه، فلا تقبل لأنا ولا يوضع على الجنازة إلا الميت، ف

 .أنه إذا لم يعاين: المشهود به في الحقيقة الموت، وأنه ليس من فعلهما، فلا يمنع قبول شهادما، وههنا مسألة عجيبة لا رواية لها: نقول

يخبر بذلك عدلاً مثله، فإذا سمع منه حل له أن يشهد :ي لا يقضي بشهادته وحده، ماذا يصنع؟ قالواالموت إلا واحد، ولو شهد عند القاض
  .على موته، فيشهد هو مع ذلك الشاهد، حتى يقضي القاضي بشهادما

ته أو سمع وإذا جاء موت الرجل من أرض أخرى، وصنع أهله ما يصنعون على الميت لم يسع أحداً أن يشهد على موته إلا من شهد مو
ذلك ممن شهد موته؛ لأن مثل هذا الخبر قد يكون كذباً، وعند بعد المسافة يغلب مثل هذا، فلا يعتمد عليه حتى يخبره من يثق به عن 

  .معاينته فحينئذٍ يسعه أن يشهد

 أن يشهد لهما بالنكاح؛ كل واحد منهما على صاحبه، كما يكون من الأزواج وسعه) وينقط(وإذا رأى رجلاً وامرأة سكنا في بيت واحد 
لأن هذا القدر يكفي لتحمل الشهادةِ بملك اليمين، فإنه إذا رأى شيئاً في يدي أحد يتصرف فيه تصرف الملاك وسعه أن يشهد بملك ذلك 

اجعها، وقضى الشيء له، فهذا أولى، ألا ترى لو أن رجلاً يسكن مع امرأة في دار، وحدث بينهما أولاد، وخاصمته في النفقة أو طلقها ور
القاضي بذلك، أو ظاهر منها وكفّر، ثم مات وجحد أولياؤه ميراثها وأنكروا النكاح لم يسع للجيران ومن معهم في الدار أن يشهدوا أا 

لت امرأته وهذا؛ لأن بعد هذا النوع من الاشتهار الذي يسبق إلى قلب كل أحد قيام النكاح بينهما، لو لم تجز الشهادة على النكاح تعط
  . الحقوق، وبطل ميراثها، وإنه أمر قبيح

وإذا قدم عليه رجل من بلد آخر وانتسب إليه، وأقام معه دهراً لم يسعه أن يشهد على نسبه حتى يشهد له رجلان من أهل بلده عدلان أو 
أن يمكث فيهم :  ويعم، الثانيأن يشتهر الخبر: أحدهما: يكون النسب مشهوراً، وذكر الخصاف هذه المسألة، وشرط لجواز الشهادة شرطين

معتبرة (لا يسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى تقع معرفة ذلك في قلوم، وذلك بأن يقيم معهم سنة؛ لأن السنة مدة : سنة، فإنه قال
دة، وإن وقع في قلبه ، ألا ترى أنه قُدر به أجل العنين وكثير من الأحكام، فالظاهر أنه لو كان الأمر على خلافه يظهر في هذه الم)شرعاً

  .معرفة ذلك قبل مضي السنة، لا يجوز له أن يشهد، وروي عن أبي يوسف رحمه االله أنه قدر ذلك بستة أشهر
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أنه إذا سمع من أهل بلده من رجلين عدلين حل له أداء الشهادة وإلا فلا، فإذا سمع ذلك ممن سمع من المدعي لا يحل له أن يشهد : والصحيح
ك بين الناس؛ لأنه لما لم يحل له الشهادة بالسماع منه، فكيف يجوز بإخبار من سمع منه، لكن إنه شهد عنده جماعة حتى تقع وإن اشتهر ذل

  .الشهرة حقيقة وعرفاً، ووقع عنده أنه ثابت النسب من فلان، أو شهد عنده عدلان حتى يثبت الاشتهار شرعاً حتى له أن يشهد

  

  
  

  اء هادة وفي شهادة النسام الشفي أقس: ثانيالالفصل 

  

أقل ما يجوز في حقوق الناس فيما بينهم من الطلاق والعتاق والنكاح، وكفالة النفس وكفالة الأموال والإبراء، وقضاء القاضي وكتاب 
 الواحد إذا أن يكتفى بشهادة: القاضي إلى القاضي، والوكالات والرهون والوصايا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، والقياس في ذلك كله

كان عدلاً لظهور الصدق في شهادته لعدالته، والصدق واجب القبول، وبانضمام شاهد آخر لا يزداد دليل الصدق في خبر الأول، لكن 
فاستشهدوا عليهن أربعة {: وقوله) 282: البقرة(} واستشهدوا شهيدين من رجالكم{: عرفنا اشتراط العدد بالنصوص، منها قوله تعالى

وتقدير » ليس لك إلا شاهداك أو يمينه«: وقوله عليه السلام) 20: الطلاق(} وأشهدوا ذوي عدل منكم{: وقوله) 15: نساءال(} منكم
كأقل مدة الحيض والسفر، وهذا التقدير ليس لمنع الزيادة، فيكون لمنع . الشرع إما يكون لمنع الزيادة، كأكثر مدة الحيض، أو لمنع النقصان

ة القلب إلى قول العدد أبلغ منه إلى قول الواحد، فشرط العدد صيانة للحقوق المعصومة، لكثرة ما يكون في النقصان، ولأن طمأنين
  .الخصومات من التلبيس والتزوير

: الزنا الموجب للحد، عرف ذلك بقوله تعالى: الحوادث أقسام ثلاثة، في قسم منها يشترط الأربعة، وهو: وإذا ثبت أن العدد شرط فنقول

ولا يشترط ذلك في غيره، وفي قسم منها يشترط رجلين، وهو العقوبات التي تقدر ) 15: النساء(} هدوا عليهن أربعة منكمفاستش{
القصاص وسائر الحدود ما خلا حد الزنا، حتى لا تثبت هذه الأشياء بشهادة رجل وامرأتين، بدليل ما روي عن الزهري : بالشبهات، نحو

   u.ة من لدن رسول االله صلى االله عليه وسلم والخليفة من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدودمضت السن: رحمه االله أنه قال

واستشهدوا شهيدين {وفي قسم منها يكتفى بشهادة رجل وامرأتين، وهو المال وما كان من توابع المال؛ لأن االله تعالى قال في آية المداينة 
وإذا ثبت هذا الحكم في المال ثبت فيما هو تبع المال ضرورة، ) 282: البقرة(} نمن رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتا

والحقوق اردة كالنكاح والطلاق والعتاق والرجعة من هذا القسم، حتى يكتفى فيه بشهادة رجل وامرأتين، بلغنا أن رسول االله صلى االله 
 االله عنهما مثل ذلك، وكذلك ما يتوقف عليه كمال العقوبة، وهو ، وعن عمر وعلي رضي»أجاز شهادة النساء في النكاح«عليه وسلم 

الإحصان من هذا القسم، حتى يثبت الإحصان بشهادة رجل وامرأتين عندنا؛ لأن الإحصان عبارة عن خصال حميدة، بعضها مأمور به 
ء بانفرادهن فيما يطلع عليه الرجال وبعضها مندوب إليه، فيثبت بشهادة النساء مع الرجال كسائر الحقوق، ولا تقبل شهادة النسا

  .تقبل شهادن بانفرادهن بالإجماع: بالإجماع، وفيما لا يطلع عليه الرجال
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أن القياس يأبى كون شهادة النساء حجة؛ لأنه تمكن في شهادن زيادة مة بسبب الغفلة أو النسيان يمكن الاحتراز عنها : والوجه في ذلك
ة فيما يطلع عليه الرجال إذا قامت مع الرجال بالنص، والنص الوارد يجعل شهادتِهن حجة مع الرجال، وقد بالرجال، لكن جعلناها حج

تمكنت زيادة مة في شرط الشهادة لا يكون وارداً بجعلها حجة بانفرادهن، وقد تمكنت التهمة في كل الشهادة، وفيما لا يطلع عليه 
 بالنص، وقد روى مجاهد، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح رضي االله الرجال جعلنا شهادن حجة على الانفراد

فيما لا يحل للرجال النظر إليه، : ، أي»أجاز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال النظر إليه«أن النبي صلى االله عليه وسلم : عنهم
هن فيما لا يطلع عليه الرجال أدى إلى إبطال حقوق تعلقت ذه الأسباب، والعدد ليس أنه لو لم تجز شهادة النساء بانفراد: والمعنى فيه

  .بشرط عندنا في هذا الباب، حتى يثبت ذلك بشهادة امرأة واحدة، وإن كانت امرأتان أو ثلاث فذلك أحب

 وأجمعوا على أنه يشترط الحرية لا يشترط،:يشترط، وقال مشايخ عراق: وهل يشترط لفظة الشهادة؟ قال مشايخ بلخ، ومشايخ بخارى
والبلوغ عن عقل والإسلام إن قامت على مسلم، وكذلك يشترط العدالة، ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه االله، وإنما لم يشترط العدد 

  .عندنا لما روينا من حديث مجاهد وسعيد بن المسيب

أجاز « مع احتمال الكل، فصار تقدير أن النبي صلى االله عليه وسلم أن النساء اسم جنس واسم الجنس يتناول الأدنى: ووجه الاستدلال به
أجاز شهادة القابلة على «أن النبي عليه السلام : ، وفي حديث حذيفة رضي االله عنه»شهادة الواحد من النساء فيما لا يطلع عليه الرجال

  . »الولادة

ع أن نظر الرجال إلى هذا الموضع غير متعذر ولا ممتنع؛ لأن نظر الجنس أنه إنما سقط اعتبار الذكورة في هذا الباب م: والمعنى في ذلك
أخف، فإذا أمكن تحصيل المقصود بالأخف وهو شهادة النساء سقط اعتبار الأغلظ، وهو الذكورة، ولهذا لا يسقط اعتبار الحرية والعدالة؛ 

قتضي سقوط اعتبار العدد؛ لأن نظر الفرد أخف من نظر لأن نظر المملوك وغير العدل ليس أخف من نظر الحر والعدل،وهذا المعنى ي
  .العدد، وكذا لم يسقط اعتبار الإسلام؛ لأن نظر الكافر ليس أخف من نظر المسلم

أن هذا خبر : إن لفظة الشهادة ليست بشرط: جئنا إلى اشتراط لفظة الشهادة، وفيه اختلاف المشايخ على ما ذكرنا، وجه قول من قال
أن هذه : إن لفظة الشهادة شرط:  ترى أنه لم يشترط فيه العدد، فلم تشترط لفظة الشهادة أيضاً، وجه قول من قالوليس بشهادة، ألا

شهادة على الحقيقة، وليست بخبر، ألا ترى أنه تقع ملزمة على الغير كان القياس فيه أن يشترط العدد، كما في سائر الشهادات، لكن تركنا 
ديث مجاهد وسعيد بن المسيب على نحو ما بينا، وأنه يقتضي إسقاط اعتبار العدد، أما لا يقتضي إسقاط اعتبار القياس في اشتراط العدد، لح

نص على هذا  لفظة الشهادة، بل يقتضي اعتبارها؛ لأن تقدير الحديث شهادة الواحدة من النساء فيما لا يحل للرجال النظر حجة، ولو
ظة الشهادة، لأن النبي عليه السلام سماها شهادة، لما فيها من لفظة الشهادة، وعبارة بعض المشايخ لسقط اعتبار العدد، ولا يسقط اعتبار لف

إن هذا أخذ شبهاً من أصلين من الشهادات لمعنى الإلزام ومن الإخبارات، حتى لم يشترط فيه صفة الذكورة، فلشبهها بالشهادات : في هذا
  .، ولشبهها بالإخبارات لم يشترط فيه العدد عملاً بالشبهين بقدر الإمكانشرطنا لفظة الشهادة والحرية والبلوغ عن عقل

  

   

، وقد اختلف المشايخ فيه، بعضهم »الكتاب«وإن كان مكان المرأة رجلاً واحداً والحادثة مما يطلع عليها الرجال، لم يذكر هذا الفصل في 
 شهادة المرأة الواحدة في هذا الباب، فشهادة الرجل الواحد أولى، وبعضهم تقبل لأن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأة، فإذا قبلت: قالوا
لا تقبل؛ لأن القياس أن لا تكون شهادة المرأة الواحدة حجة فيما لا يطلع عليه الرجال كما في سائر الشهادات، وإنما جعلناها حجة :قالوا

 فيما لا يطلع عليه الرجال لا يكون وارداً بجعل شهادة الرجل الواحد بالنص الذي روينا، والنص الوارد بجعل شهادة المرأة الواحدة حجة
ثم متى تجعل شهادة الرجل ) 282: البقرة(} فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين{حجة؛ لأن في حق الرجل نص بخلافه، وهو قوله تعالى 
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: فاجأا واتفق نظري إليها، أما إذا قال:  تقبل شهادته إذا قالإنما: الواحد حجة في هذا الباب؟ من المشايخ اختلفوا فيما بينهم قال بعضهم

وإن تعمد النظر إليها تقبل شهادته كما في الزنا، : تعمدت النظر إليها لا تقبل شهادته؛ لأنه يصير فاسقاً بالنظر إليها متعمداً، وقال بعضهم
بعد الانفصال عن الأم، أو على تحرك عضو من أعضائه بعد صياح الولد : وأما شهادة النساء بانفرادهن على استهلال الصبي، وهو

  .الانفصال عن الأم مقبولة في حق الصلاة عليه بالإجماع؛ لأنه أمر من أمور الدين

: لا تقبل، ويشترط شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وقال أبو يوسف ومحمد:وأما في حق الميراث فقد اختلفوا فيه، قال أبو حنيفة رحمه االله

استهلال الصبي صياحه عند الولادة، وتلك حالة لا يحضرها الرجال، وفيما لا : قبل شهادة امرأة واحدة إذا كانت عدلة، فهما يقولانت
الاستهلال : يطلع عليه الرجال شهادة المرأة الواحدة حجة، ألا ترى أنه تقبل شهادا في حق الصلاة عليه، وأبو حنيفة رحمه االله يقول

  . في السماع الرجال يشاركون النساء بانفرادهن ليست بحجةصوت مسموع، و

وإن وقع ذلك في حالة لا يحضرها الرجال كشهادة النساء على الجراحات في حمامات النساء، وأما شهادن على تحرك الولد قبل الانفصال 
ة الانفصال عند الكل لا تقبل؛ لأن تحرك الولد عنها، وشهادة رجل وامرأتين أو رجلين على تحرك الولد قبل الانفصال أو على تحركه حال

قبل الانفصال قد يكون بحياة نفسه وقد يكون بحياة الأم، إلا أنه ينفصل ميتاً، وكذلك حالة الانفصال قد يكون تحركه بحياة نفسه، وقد 
  .لا بحياة نفسهيكون بانتقاله من موضع إلى موضع، فلا يدل ذلك على حياته، أما بعد الانفصال فتحركه لا يكون إ

  

  
  

  في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل: ثالثالالفصل 

  

يجب أن يعلم أن العدالة شرط لتصير الشهادة واجبة القبول؛ لأنه ما لم يظهر الحق عند القاضي للمدعي لا يجوز له القضاء به، فضلاً عن 
  .د العدالةالوجوب، وظهور الحق بالشهادة باعتبار صدق الشهود، ودليل صدق الشهو

من سمع الأذان : وتكلم العلماء في تفسير العدل، منهم من ضيق فيه غاية التضييق، فشرط انزجار الشاهد عن جميع المحظورات، حتى قال
رك وانتظر الإقامة سقطت عدالته؛ لأنه مشترك بينه وبين غيره، فلا يجوز له أن يمشي عليه من غير رضى ذلك الغير، وعن عبد االله بن المبا

العدل من المسلمين من لم يطعن عليه في بطن أو فرج، : حسناته على سيئاته قبلت شهادته، وقال إبراهيم النخعي) من زادت: (أنه قال
أنه : إنه أكل مال الربا أوأكل مال المغصوب، وما أشبهه، وأراد بعدم الطعن في الفرج أن لا يقال: وأراد بعدم الطعن في البطن أن لا يقال

  . وما أشبه ذلك، فموضع الطعن فيهما ولهما توابع، فإذا سلم عنهما وعن توابعهما كان عدلاً مقبول الشهادةزانٍ،

العدل من كان مترهاً :العدل من لم يعلم منه خير في دينه أو فساد في دينه، وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه االله: وقال الشعبي رحمه االله
  . لفواحش، متيقظاً، فغلب حسناته على سيئاتهعن الكبائر، مترهاً عن ا

أحسن ما قيل في هذا الباب ما : سليمان وزير المعتضد باالله سأل القاضي أبا حازم عن العدل في الشهادة، فقال) بن(وحكي أن عبد االله 
ر، ويكون صلاحه أكثر من فساده، نقل عن أبي يوسف فإن العدل في الشهادة أن يكون مجتنباً عن الكبائر، ولا يكون مصراً على الصغائ

  .وصوابه أكثر من خطئه، وأن يستعمل الصدق ديانة ومروءة، ويجتنب عن الكذب ديانة ومروءة

أن ارتكاب الكبيرة يوجب زوال العدالة، وارتكاب الصغيرة لا يوجب زوال العدالة؛ لأن ارتكاب الكبيرة يدل على شهادة : والحاصل
 الكبيرة كحرمة شهادة الزور أيضاً، قياساً واستدلالاً ا، فأما ارتكاب الصغيرة لا يدل على شهادة الزور، الزور؛ لأن حرمة ما ارتكب من
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لأن شهادة الزور كبيرة، والإنسان قد يجتنب عن الصغائر، فارتكاب الصغائر لا يدل على شهادة الزور، فلا يوجب زوال العدالة، ولا 
لا صغيرة مع «: ن الصغيرة تصير كبيرة بالإصرار، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قاليكون جرحاً إلا أن يصر على ذلك؛ لأ

الناس لا تخلو عن ارتكاب : وحكي عن الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه االله أنه قال» الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار
ع، فيعتبر في ذلك الغالب يريد به في حق الصغائر، فإن كان غالب حاله أن يأتي بما الصغائر، ولا تخلو عن إتيان ما هو مأذون به في الشر

هو مأذون به في الشرع، ويحترز عما لا يحل به في الشرع من الصغائر، كان جائز الشهادة بعد أن يحترز عن كل الكبائر، وإن كان غالب 
  .تي بالمأذون به شرعاًحاله لا يحترز عن الصغائر لا يكون جائز الشهادة، وإن كان يأ

  

   

هي السبع التي ذكرها رسول االله صلى االله عليه وسلم في الحديث المعروف، وهو الإشراك باالله : ثم اختلفوا في تفسير الكبائر، قال بعضهم
 الحجاز وأهل تعالى، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، وقتل النفس بغير حق، وب المؤمن، والزنا، وشرب الخمر، وهو قول أهل

ما فيه حد أو قتل فهو كبيرة، وقال :أكل الربا، وأكل مال اليتيم بغير حق، وقال بعضهم: الحديث، وزاد بعضهم على السبع التي ذكرها
  .ما كان حراماً لعينه فهو كبيرة، وما كان حراماً لغيره فهو صغيرة:بعضهم

ما كان شنيعاً بين المسلمين وفيه هتك حرمة : الأئمة الحلواني رحمه االله أنه قالما نقل عن الشيخ الإمام شمس : وأصح ما قيل في هذا الباب
االله تعالى والدين، فهو من جملة الكبائر، وكذلك الإعانة على المعاصي والفجور والحث عليها من جملة الكبائر يوجب سقوط العدالة، وإذا 

  .ئركان حد الكبائر هذه الأشياء كان ما عداها من جملة الصغا

إذا ترك الرجل الصلاة بالجماعة استخفافاً بذلك أو مجانة أو فسقاً لا تجوز شهادته، لم يرد ذا : »أدب القاضي«قال الخصاف في 
الاستخفاف بالدين؛ لأن المستخف بالدين كافر، بل أراد به أن لا يستعظم تفويت الجماعة كما يفعله العوام، وإنما تسقط به العدالة؛ لأن 

 بالجماعة ألحقت بالفرائض، ولهذا لو ترك أهل بلدة الصلاة بجماعة قوتلوا عليهم بالسلاح، كما لو تركوا فرضاً من الفرائض، وقد الصلاة
هو في النار، فاختلف إليه ذلك : صح أن رجلاً سأل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم بالليل ولا يحضر الجماعات، فقال ابن عباس

  . هو في النار:  سأله، فكان يقولالرجل شهراً، وكان

سنة أخذها هدي وتركها لا بأس به، وسنة أخذها هدي وتركها ضلالة، وذكر من جملتها الصلاة : السنة سنتان:وقال مكحول رحمه االله
ن تركها متأولاً بأن بجماعة، فثبت أا ملحقة بالفرائض، وتارك الفرض فاسق، فكذا هذا، هذا إذا تركها استخفافاً أو مجانة أو فسقاً، وإ

كان الإمام فاسقاً، فكره الاقتداء به، ولا يمكنه أن يصرفه، فصلى في بيته وحده، أو كان ممن يضلل الإمام، ولا يرى الاقتداء به جائزاً، 
يأتي بيانه بعد هذا إن فلأنه صاحب هوى، وشهادة أهل الأهواء مقبولة على ما : فلا شك، وأما الثاني: فهذا مما لا يسقط العدالة، أما الأول

  .شاء االله تعالى

في وقتها  وكذلك شهادة تارك الصلوات في أوقاا لا تقبل؛ لأن أداء الصلاة في الوقت أداء الأمانة في وقتها؛ لأن الصلاة أمانة وأداء الأمانة
من حافظ الصلوات الخمس في مواقيتها كان له عند «لازم، ولأن أداء الصلاة في الوقت عهد له عِند االلهِ تعالى، قال صلى االله عليه وسلم 

فإذا ظهرت منه الخيانة في هذه » ) 87: مريم(} إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً{االله تعالى عهداً يؤديه إليه يوم القيامة وتلا قوله تعالى 
  .الأمانة بتفويتها عن الوقت، لا يؤمن به الخيانة في أمانة الشهادة

  

  

لا أجيز شهادة من تقوم البينة عليه أنه ترك الجمعة :معة لا تقبل شهادته لما روى قتادة عن عبد الملك بن يعلى أنه قالوكذلك من ترك الج
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، ولأن شهود الجمعة فرض »من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع االله تعالى على قلبه«: ثلاث مرات، وروي عن النبي عليه السلام أنه قال
فكان تاركاً الفرض، فصار مرتكباً الكبيرة، فلا تقبل شهادته، فهذا إذا تركها ) 9: الجمعة(}  االله وذروا البيعفاسعوا إلى ذكر{لقوله تعالى 

رغبة عنها، أما إذا تركها بعذر كالمرض أو بعده من المصر، أو بتأويل بأن كان يفسق الإمام أو ما أشبهه، لا ترد شهادته على ما ذكرنا في 
  . تارك الجماعة

التقدير بالثلاث شرط كما ذكر : صاف وضع المسألة في ترك الجمعة ثلاث مرات، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االلهثم إن الخ
هذا ليس بشرط لازم، بل إذا ترك مرة كفى لرد الشهادة، وإليه أشار الخصاف رحمه االله في بعض : الخصاف، وقال شمس الأئمة الحلواني

  .المواضع

 المشهور بذلك المقيم عليه؛ لأن أكل الربا كبيرة، وإنه حرام بنص الكتاب، وورد النص بالوعيد فيه بنار جهنم، ولا تقبل شهادة آكل الربا
 - 130: آل عمران(} واتقوا النار التي أعدت للكافرين{إلى قوله } يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة{قال االله تعالى 

وارتكاب الكبيرة توجب سقوط العدالة، ثم شرط لرد الشهادة أن يكون مقيماً » عن االله آكل الربا وموكلهل«: وقال عليه السلام) 131
عليه مشهوراً بذلك، وكان ينبغي أن تزول العدالة بالأكل مرة، كأكل مال اليتيم؛ لأن كل واحد من هذه الأشياء كبيرة، مع هذا شرط 

  .الإدمان

  :هواختلف المشايخ رحمهم االله في علت

إنما شرط ذلك؛ لأن الإنسان عسى يبتلى بذلك؛ لأن البياعات الفاسدة كلها ربا، ولا يمكنه التحرز عن جميع الأسباب : قال بعضهم
المفسدة للعقد، فقد لا يهتدي إلى ذلك، فلو ردت شهادته إذا ابتلي به مرة لا يبقى في الدنيا مقبولة الشهادة، فلهذا شرط أن يكون 

  .قيماً عليهمشهوراً بذلك م

بأن الربا ليس بحرام محض؛ لأن الربا يفيد الملك عندنا بعد اتصال القبض، والملك مبيح للأكل في غير الخمر إن كانت حرمة : وقال بعضهم
 ما السبب بمنع الأكل، فلم يكن حراماً محضاً، فكان ناقضاً في كوا كبيرة، فصارت كالملحقة بالصغيرة من هذا الوجه، وهذا لأن حرمة

ارتكب الشاهد في دينه من التعاطي يجب أن يكون مثل حرمة شهادة الزور حتى يستدل به على شهادة الزور، وشهادة الزور حرام محض؛ 
آكل الربا إنما :لأنه كذب والكذب حرام محض، فارتكاب ما لا يكون حراماً محضاً لا يدل عليه، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله

  .ا أكله مع علمه بكونه ربايسقط العدالة إذ

  

   

ولا تجوز شهادة مدمن الخمر، فحرمة الخمر ثابتة بالنص، وشرع عليه عقوبة في الدنيا، وهو الحد، فكان من جملة الكبائر، فتسقط العدالة، 
ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا يشرب : ثم شرط الإدمان ولم يرد به الإدمان في الشرب؛ لأنه لا يطيق، وإنما أراد به الإدمان في النية، يعني

ويشترط مع الإدمان أن يظهر ذلك للناس أو يخرج سكراناً، فيسخر منه الصبيان، حتى إن :وجده، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
 فشرط ولا تجوز شهادة مدمن السكر، وأراد به في سائر الأشربة السكر،: »الأصل«شرب الخمر في السر لا يسقط العدالة، قال في 

  .الإدمان على السكر، والمحرم في الخمر نفس الشرب، فشرط الإدمان على الشرب

من تشبه بقوم «: وكذلك من يجلس مجالس الفجور واانة والشرب، لا تقبل شهادته، وإن لم يشرب؛ لأنه تشبه م، وقد قال عليه السلام
  .ظهر عليهم، فلا يحترز عن شهادة الزور، ولأنه رضي بصنيعهم ولم يحترز أن يظهر عليه ما ي»فهو منهم

قال الشيخ الإمام » لعن االله المؤنثين من الرجال، والمذكرات من النساء«: ولا تقبل شهادة المخنث؛ لأن التخنث معصية، قال عليه السلام
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 إذا كان في كلامه تكسر، وفي أعضائه وهذا إذا كان تخنثه باختياره، أو كان يأتي بالأفعال الرديئة، فأما: شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
  . لين بأصل الخلقة، ولا يأتي بشيء من الأفعال الرديئة فهو عدل مقبول الشهادة

» ما أنا من ددٍ ولا الدد مني«: ولا تقبل شهادة من يلعب بالحمام ويطيرهن؛ لأنه يرتكب ما هو حرام؛ لأن اللعب حرام، قال عليه السلام

 السطوح، فيطلع على العورات، وذلك منه فسق، ولأن قلبه مع ذلك في عامة أحواله ففسد به عقله، وذكر شيخ ولأنه يصعد العوالي من
إن كان لا يطيرهن، ولكن يخليهن حتى يخرجن من بيته لا تقبل شهادته، : في باب الشهادة في الدين: »شرح كتاب الكفالة«الإسلام في 
غيره، فيفرخ فيه ثم هو يبيع ذلك ويأكل، ولا يعرف حمامته من حمامة غيره، فيصير حراماً لأنه يأتي بيت حمامته حمامات : وعلل فقال

إن شهادة صاحب الحمام لا تقبل؛ لأنه ينظر إلى عورات الناس، ويجمع :وهذا كما قال مشايخنا رحمهم االله: ومرتكباً ما لا يحل، قال ثمة
لا تسقط عدالته في هذه الصورة، ويستدل باتخاذ الناس بروج الحمامات : من قالقماسات الأعمار للآثار ولا يبالي بذلك، ومن المشايخ 

  .من غير نكير منكر، وإن كان يمسكهن في بيته ولا يطيرهن ولا يخليهن لا تسقط عدالته بلا خلاف

نه ملعون على لسان صاحب ؛ لأ»أدب القاضي«ولا تقبل شهادة المغني والمغنية إذا كان يجمع الناس ويؤنسهم، هكذا ذكر الخصاف في 
فأما إذا كان : ومن يكون ملعوناً على لسان صاحب الشرع يكون ساقط شهادة لا محالة، قال» لعن المغنيات«: الشرع، قال عليه السلام

ة المشايخ، لا يسمع غيره ولكن يسمع نفسه لإزالة الوحشة قبلت شهادته، يجب أن يعلم بأن المغني لإجماع الغير وإيناسه مكروه عند عام
ومن الناس من جوز ذلك في العرس والوليمة، ألا ترى أنه لا بأس بضرب الدف في العرس والوليمة وإن كان فيه نوع لهو، وإنما لم يكن 

ن فكذا التغني، ومنهم م» أعلنوا النكاح ولو بالدف«: به بأس؛ لأن فيه إظهار النكاح وإعلانه، وبه أمرنا صاحب الشرع، قال عليه السلام
  .إذا كان يتغنى ليستفيد به نظم القوافي، ويصير فصيح اللسان لا بأس به:قال

  

   

لا يكره، وبه أخذ شمس الأئمة :وأما التغني لإسماع نفسه ودفع الوحشة عن نفسه، هل هو مكروه؟ فقد اختلف المشايخ، منهم من قال
 سبيل اللهو، وهذا القائل يحتج بما روي عن أنس بن مالك رضي االله السرخسي رحمه االله، وإنما المكروه على قول هذا القائل ما يكون على

جميع ذلك مكروه، وبه أخذ :عنه، أنه دخل على أخيه البراء بن مالك وهو كان يتغنى، والبراء من زهاد الصحابة، ومن المشايخ من قال
عار المباحة التي فيها ذكر الوعظ والحكمة، وهذا لأن شيخ الإسلام خواهر زاده، وهذا القائل يحمل حديث البراء على أنه كان ينشد الأش

وإنشادنا هو مباح من : قلنا» من لم يتغن بالقرآن فليس منا«: اسم الغناء كما ينطلق على الغناء المعروف ينطلق على غيره، قال عليه السلام
ية يكره، وإن كانت ميتة أو كانت امرأة مرسلة لا الأشعار لا بأس به، وإذا كان في الشعر صفة المرأة إن كانت امرأة بعينها وكانت ح

  .يكره

وكذلك لا تقبل شهادة النائحات، ولم يرد به التي تنوح في مصيبتها، وإنما أراد التي تنوح في مصيبة غيرها، اتخذت ذلك مكسبة، وهذا 
لغناء والنوح لطمعها في المال، لا تؤمن من أن ولأا لما ارتكبت ما لا يحل في الشرع، وهو ا» لعن االله النائحات«: لقوله عليه السلام

  Y.ترتكب شهادة الزور لأجل المال، فذلك أيسر عليها من الغناء والنوح في مدة طويلة

إذا قامر عليه، أو شغله عن الصلوات، أو أكثر : بانضمام إحدى معاني ثلاثة: وكذلك لا تقبل شهادة من يلعب بالشطرنج لكن شرط
والباطل؛ لأن القمار حرام وتفويت الصلاة من أعظم الكبائر، واليمين الكاذبة من جملة الكبائر، فأما بدون انضمام الحلف عليها بالكذب 

إحدى معاني ثلاثة إليه لا تسقط العدالة؛ لأن العلماء اختلفوا في حرمة اللعب بالشطرنج وإباحته عند انعدام هذه المعاني، قال مالك 
م كان يختار قولهما ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه االله فخف حكمه، فمباشرته على الانفراد لا يصلح يحل وأبو زيد الحكي:والشافعي

  . لسقوط العدالة
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ومن كان ملعوناً كيف يكون عدلاً؟ » الملعون من لعب بالنرد«: ومن يلعب بالنرد فهو مردود الشهادة على كل حال، قال عليه السلام
إن كانت يستشقيه بين الناس، : يلزمه من الفرائض، ينظر الملاهي وذلك لا يشغله عن الصلاة، ولا عماوإذا كان الرجل يلعب بشيء من 

كالمزامير والطنابير لم تجز شهادته؛ لأن أصحاب هذه الملاهي أهل فسق فيما بين الناس، وإن لم يكن يستشقيه نحو الحد أو ضرب القضيب 
 صلى االله عليه وسلم كان في سفر والحادي يحدو بين يديه، فلم ينهه عن ذلك، فلما طلع جازت شهادم، والأصل ما روي أن رسول االله

وكذلك القضيب، فإن صوته مباح عند البعض، فلا يوجب سقوط العدالة، » أمسك، فإن هذه ساعة ذكر«: الفجر قال عليه السلام
  .ذٍ تسقط به العدالةإلا إن تفاحش بأن يرقصون به فيدخل في حد المعاصي والكبائر فحينئ:قال

  

  

وإذا كان الرجل معروفاً بالكذب الفاحش لم تقبل شهادته، يريد به إذا اعتاد الكذب؛ لأنه إذا اعتاد ذلك لا يصبر عنه فلا يؤمن من أن 
عتاد الكذب إذا والذي ا:» الأقضية«يكذب في هذه الشهادة، فأما إذا كان يقع فيه أحياناً قبلت شهادته؛ لأنه لا يسلم أحد من ذلك، وفي 

  .تاب لا تقبل شهادته؛ لأن من اعتاد الكذب قلّ ما يصبر

وكذلك لا تقبل شهادة الداعر، وهو الفاسق المتهتك الذي لا يبالي ما يصنع؛ لأنه لا يؤمن عليه أن لا يبالي من شهادة الزور، قال محمد 
  . هو قول أصحابنا أجمعين: لهوى جائزة، قالشهادة أهل ا: وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: »الأصل«رحمه االلهُ في 

من :ومنهم من يفصل بين من يكفر في هواه، وبين من لا يكفر، فكأنه أراد أبا يوسف، فقد روي عنه أنه قال:قال شمس الأئمة السرخسي
لة عندنا إذا كان هوى لا وشهادة أهل الهوى مقبو: »شرحه«كفر به لم أقبل شهادته، ومن أضللته قبلت شهادته، وذكر شيخ الإسلام في 

  .؛ فهو محمول على هذا إلا الخطابية»الأصل«يكفر به صاحبه، ولا يكون ماجناً ويكون عدلاً في تعاطيه، وهو الصحيح، وما ذكر في 

 مع مخالفة أرأيت أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم الذين ساعدوا معاوية: لبيان ذلك فقال» الكتاب«واستدل محمد رحمه االله في 
علي رضي االله عنه، ثم شدوا بين يدي علي رضي االله عنه، أكان يرد شهادم؟ ولا شك أن مخالفة علي رضي االله عنه بعد عثمان رضي االله 

عنه بدعة وهوى، فكيف الخروج عليه بالمسايفة لكن لما كان عن تأويل وتدين، لم يمنع قبول الشهادة، فكذا هذا؛ ولأنه مسلم عدل في 
مسلم؛ لأن الكلام في : عاطيه شهد لغيره من كل وجه، وهو من أهل الشهادة، فتقبل شهادته قياساً على غير صاحب الهوى، وإنما قلنات

عدل في تعاطيه؛ لأنه لم يرتكب ما هو محرم في دينه واعتقاده حرمته مثل حرمة شهادة الزور، حتى : هوى لا يكفر به صاحبه، وإنما قلنا
 شهادة الزور ما وجد من فسق الاعتقاد لا يدل على شهادة الزور، لأنه اعتقده مباحاً، فلا يدل على شهادة الزور الذي يستدل به ما في

يعتقده حراماً، وكان كشهادة الكافر مقبولة على كافر مثله إذا كان عدلاً في تعاطيه، وإن كان فاسقاً من حيث الاعتقاد وهو الكفر؛ لأن 
ده مباحاً، وإن كان رأس الفسوق لا يدل على شهادة الزور، وهو يعتقده حراماً في دينه، وكذلك هذا، وليس اعتقاد الكفر وهو يعتق

  .كالخطابية لأن الخطابية قوم من الروافضة يستجيزون أداء الشهادة بالحلف، ولو تحقق هذا من المسلم لا تقبل شهادته لكونه ماجناً

  

   

وى أولى، وليس كما لو كان ماجناً في هوى، فإنه لا تقبل شهادته لكونه ماجناً لا لهواه، وإن لم يكن صاحب هوى، فمن هو صاحب اله
فإن غير صاحب الهوى من المسلمين إذا كان ماجناً لا تقبل شهادته؛ لأن الماجن بين العاقل وانون، فإن الماجن من شابه بعض أقواله 

  .وأفعاله أقوال العقلاء وأفعالهم

لرجل على الرجل إذا كان بينهما عداوة؛ لأن طبع كل واحد داع إلى الانتقام من عدوه، فعسى يريد ذه الشهادة ولا تجوز شهادة ا
هذا إذا كانت العداوة بينهما بسبب شيء من أمر الدنيا، فأما إذا كانت : قالوا. الانتقام منه، فتمكنت الشبهة في هذه الشهادة، فلم تقبل
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ين، فإنه تقبل شهادته عليه لانتفاء مة الكذب؛ لأن من تحتمله قوة دينه على أن يعادي غيره بمجاوزة حد العداوة بسبب شيء من أمر الد
  .الدين، لا يقدم على شهادة الزور مع ما علم من الوعيد لشاهد الزور

رآن لا يتعلم القرآن للحال، فإنما لا يقرأ الق: إذا أسلم الرجل وهو لا يقرأ القرآن، فشهادته جائزة، يريد بقوله: »الأقضية«وفي كتاب 
  .جازت شهادته، لأنه عدل مسلم، فإن لم يتعلّم القرآن للحال لا يصير فاسقاً

أراد به الأُجراء؛ لأنه لا يختار للإمارة : ، وقد ذكر أا جائزة، من العلماء من قال»الجامع الصغير«وأما شهادة عمال السلطان، فهي مسألة 
ل مقبولة، ولأن نفس العمل ليس بجرح، إنما الجرح هو الظلم، فإن العامل إذا كان عدلاً يستحق به ثواباً عظيماً، إلا عدل، وشهادة العد

، وذكر فيه إماماً مقسطاً، وألا ترى »سبعة يظلهم االله تعالى يوم لا ظل إلا ظله«: على ما روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
  . بو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم كانوا عمالاً، ولو كان نفس العمل جرحاً لتترهوا عن ذلكأن الكبراء من الصحابة أ

أراد به أعمال الصدقة، وتقبل شهادته إذا كان عدلاً لما بينا أن العمل ليس بجرح، الجرح هو الظلم أو الجور، وروي عن :ومنهم من قال
  .اشر؛ لأنه هو الذي يأخذ بغير حق، وزيادة على قدر الحقلا تجوز شهادة الع: الحسن البصري أنه قال

أن العمال إذا كانوا عدولاً ولا يأخذون من الناس بغير حق تقبل شهادم، وإن أخذوا بغير حق من الناس، ولم يكونوا عدولاً، : والحاصل
ظاهر وجه من قبلها أن :  الصحيح من الجوابفالصحيح من الجواب أنه لا تقبل شهادم، وإن كان قد قال بعض المشايخ بقبولها، وجه

  .الفسق لا يمنع قبول الشهادة لعينه، بل لمكان مة الكذب، فالغالب منهم الترفع عن الكذب

أن شهادة الرئيس والجاني في السكة أو في البلدة الذي يأخذ الدراهم في الجنايات، : »واقعاته«وذكر الصدر الشهيد حسام الدين في 
  .ين يجمعون الدراهم إليه، ويأخذ طوعاً لا تقبلوالصراف الذ

  

  

وتجوز شهادة شريك المفاوض لشريكه إذا لم يكن المشهود مشتركاً بينهما، كالحدود والقصاص والنكاح والوصية؛ لأا شهادة عدل لغيره 
وشهادة الإنسان لنفسه لا تقبل، وإذا لم من كل وجه، وإن كان المشهود به مشتركاً بينهما لم تقبل؛ لأنه يصير شاهداً لنفسه في البعض، 

  . تقبل شهادته لنفسه في نصيبه لا تقبل لشريكه أيضاً في نصيب شريكه؛ لأن هذه شهادة واحدة، فإذا بطل بعضها بطل كلها

لوجه في وشهادة أحد شريكي العنان لشريكه تقبل فيما ليس من شركتهما، وفيما كان من شركتهما لا تقبل، ذكر المسألة على هذا ا
شهادة أحد المتفاوضين لصاحبه لا تقبل إلا في الحدود والقصاص والنكاح؛ لأن ما عدا الحدود : يقول» الأصل«، وفي »الأقضية«كتاب 

والقصاص مشتركة بينهما، فكان شاهداً لنفسه من وجه، وشهادة الإنسان لنفسه لا تفيد، وشهادة أحد شريكي العنان لصاحبه فيما كان 
ا لا تقبل، وفيما لم يكن من تجارما مقبولة، ولم يذكر مثل هذا التفصيل في المفاوضة؛ لأن العنان قد يكون خاصاً وقد يكون من تجارم

  .عاماً، فأما المفاوضة لا تكون إلا في جميع الأموال، وقد عرف ذلك في كتاب الشركة

وضة تجوز خاصة يجب أن يكون الجواب في المفاوضة على التفصيل وعلى قياس ما ذكر شيخ الإسلام رحمه االله في كتاب الشركة أن المفا
الذي ذكرنا في العنان، وشهادة الأجير المشترك لأستاذه مقبولة، وشهادة أجير الوحد لأستاذه لا تقبل استحساناً، سواء كان أجير مناوبة أو 

تجوز شهادة الأجير لأستاذه، والمراد من : تاب الدياتلا يجوز شهادة الأجير لأستاذه، وفي ك: مشاهرة أو مشاة، وفي كفالة الأصل
  .المذكور في الديات الأجير المشترك

أن تقبل شهادة أجير الوحد أيضاً؛ لأنه عدل شهد لغيره من كل وجه، فتقبل قياساً على الأجير المشترك، وقياساً على شهادة : والقياس
ه، ولا شك أنه شهد لغيره من كل وجه؛ لأنه ليس له فيما شهد لا ملك ولا حق ولا الأستاذ لأجيره، فإا تقبل، وإن كان أجيراً خاصاً ل

  . شبهة ملك، ولا شبهة اشتباه بسبب اتصال المنافع، ولهذا جاز للأستاذ وضع الزكاة فيه
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ليوم، أشار إلى أنه إنما ترك لما بلغنا في ذلك عن شريح، وبحال الناس التي هم عليها ا:ما أشار إليه محمد رحمه االله فقال: وجه الاستحسان
) ا(القياس لقول شريح، والإجماع المنعقد من أهل زمانه على قول شريح، والإجماع المنعقد على قول واحد من السلف حجة، يترك 

 وجه، أعني به منفعة، أن الأجير الوحد مملوك للأستاذ من: القياس ويخص ا الأثر، فإنما ترك القياس في الأجير الوحد لهذا، وبنوع من المعنى
ألا ترى أنه لا يملك أن يؤاجر نفسه من غيره في مدة الإجارة، فهذا مملوك من وجه شهد لمالكه فلا تقبل، ألا ترى أن شهادة المرأة لزوجها 

 أن له أن يؤاجر نفسه لا تقبل، لأا مملوكة لزوجها من وجه ملك النكاح، بخلاف الأجير المشترك؛ لأنه غير مملوك للأستاذ منفعة، ألا ترى
  .الحرف المعتمد في المسألة من غيره في مدة الإجارة، وبخلاف الأستاذ إذا شهد لأجيره؛ لأنه ليس بمملوك لأجيره أصلاً؛ فهذا هو

  

  

ستأجر، الأجير الوحد يستحق الأجر بتسليم النفس في المدة لا بحقيقة العمل، وحال ما يشهد سلم نفسه إلى الم: ومن مشايخنا من يقول
فيكون مستحقاً بعض الأجر بإزاء ذلك، فيصير شاهداً بأجر، فلا تقبل شهادته، بخلاف الأجير المشترك، إلا أن هذا الوجه لا يكاد يصح؛ 

لأن الأجير الوحد إنما يستحق الأجر بتسليم نفسه إلى المستأجر في مدة الإجارة إذا سلم نفسه للعمل الذي شرط عليه في العقد، أما إذا 
لم نفسه في مدة الإجارة لعمل آخر لا يستحق الأجر، ألا ترى أنه إذا أستأجر إنساناً شهراً ليرعى غنماً له، ثم استخدم في الشهر لا س

  . يستحق الأجر، وإنما لا يستحق لما قلنا، كذا هاهنا

«إذا شهد أجير القاتل على المولى أنه عناد عن الدم، ذكر في» أدب القاضي«وذكر الخصاف في  أنه لا : عن أبي حنيفة رحمه االله» ارد 
الأجير : »الديات«الأجير الخاص، ومن المذكور في » ارد«أنه يجوز، فيجوز أن يكون المراد من المذكور في : »الأصل«يجوز، وفي ديات 

أبطل شهادته كمن : ، ثم عدل قالالمشترك أن لو كان أجيراً خاصاً مشاهرة، فلم يرد القاضي شهادته، ولم تظهر عدالته حتى مضى الشهر
شهد لامرأته ثم طلقها قبل أن تعدل، ولو شهد ولم يكن أجيراً ثم صار أجيراً قبل أن أقضي أبطل شهادته، فإن لم أبطلها حتى بطلت 

  .»العيون«الإجارة، ثم أعادها جاز، هكذا ذكر في 

لا تجوز لكثرة خلافهم وكثرة ما يجري من الأيمان الفاجرة بينهم، : وشهادة أهل الصناعات جائزة إذا كانوا عدولالاً قال بعض العلماء
  .اوز العدالة وقد وجدت: وعامة العلماء يقولون

عندنا إنما لا تقبل شهادته إذا : شهادة بائع الأكفان لا تقبل، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه االله: »أدب القاضي«قال الخصاف رحمه االله في 
د لذلك العزل؛ لأنه حينئذٍ يتمنى الموت والطاعون، وأما إذا كان يبيع الثياب هكذا، ويشترى منه الأكفان تجوز ابتكر لذلك وترص

إن شهادة الصكاكين لا تقبل؛ : وقد قال بعض مشايخنا: شهادم، وذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه االله في شرح كتاب الشفعة في أوله
 من فلان، وقبض المشتري ما اشترى وسلم البائع ما باع، وضمن الدرك، وكذا يكتبون مثل هذه هذا ما اشترى فلان: لأم يكتبون

الألفاظ في الإجارة، وإن لم يكن شيء من ذلك منهما، فيكون هذا منهم كذباً محضاً، ولا فرق بين الكذب بالقول وبين الكذب بالكتابة، 
  .شهادم إذا كان غالب حالهم الصلاحفيكونون فسقة، فلا تقبل شهادم، والصحيح أنه تقبل 

  .»الأقضية«وإذا كان الرجل يبيع الثياب المصورة، أو ينسج الثياب المصورة لا تقبل شهادته، هكذا ذكر في 

  

   

الله فكيف إذا كثر لغوه، وعن أبي هريرة رضي ا» من كثر كلامه كثر سقطه«: قال عليه السلام: ومن كثر لغوه لا تقبل شهادته: وفيه أيضاً
لا تجوز شهادة أصحاب الحمير، وأراد به النخاسون، وإنما قال ذلك لكثرة ما يكذبون ولأيمام الفاجرة، وإن علم من واحد : عنه أنه قال

  .منهم أنه لا يجري منه الكذب واليمين الفاجرة وكان عدلاً قبلت شهادم
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 لبخله يستقضي فيما يقتص من الناس، فيأخذ زيادة على حقه، فلا يكون وفي مناقب أبي حنيفة رحمه االله أن شهادة البخيل لا تقبل؛ لأنه
  .عدلاً

وتجوز شهادة الأقلف إذا كان عدلاً، وهكذا روى الحسن البصري رحمه االله، وهذا لأن قبول الشهادة يعتمد :قال أبو يوسف رحمه االله
ذا لأن الختان وإن كان سنة عندنا إلا أن ترك السنة إنما توجب الفسق العدالة، والعدالة لا تنعدم بترك الختان إذا كان ترك الختان بعذر، وه

لو ترك الختان على وجه الإعراض عن السنة لا تقبل شهادته، وإنما تقبل شهادته إذا : إذا كان الترك على وجه الإعراض عن السنة، وعندنا
  .العذر في ذلك الكبر وخوف الهلاك: تركه بعذر، قيل

. إنه سنة:إنه فريضة، وقال علماؤنا رحمهم االله: فقد اختلف العلماء فيه، بعضهم قالوا: صفة الختان ووقته، فأما صفتهثم لا بد من معرفة 

  .، وأراد به سنة إبراهيم عليه السلام، لأنه أول من ختن واختتن»الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة«: قال عليه السلام

ه االله في ذلك تقديراً، لأنه لم يترل فيه قرآن ولم يدر فيه سنة، ولم ينقل فيه إجماع الصحابة، وطريق فلم يقدر فيه أبو حنيفة رحم: وأما وقته
من سبع سنين إلى عشر سنين، :معرفة المقادير السماع، فلهذا لم يقدر فيه تقديراً، والمتأخرون من مشايخنا اختلفوا فيه، بعضهم قالوا

أو بعد السابع، بعد أن يحتمل الصبي ولا يهلك، لما روي أن الحسن والحسين رضي االله عنهما ختنا اليوم السابع من ولادته : وبعضهم قالوا
  . يوم السابع أو بعد السابع ولكنه شاذ

وشهادة الخصي مقبولة، فقد صح أن عمر رضي االله عنه قبل شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون؛ ولأن الذي فات عضو من 
  . فات يده أو عينه، وذلك لا يمنع قبول الشهادة، كذا ههناأعضائه، فصار كما لو

لأنه لو شتم واحداً من الناس لا ) لا تقبل(وظاهر شهادة من يشتم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال أبو يوسف رحمه االله
فإذ لم يأتوا بالشهادة {، قال االله تعالى تجوز شهادته فههنا أولى، وكذلك لا تقبل شهادة قاذف المحصنات؛ لأنه محكوم عليه بالكذب

ثم المتهم بالكذب لا تقبل شهادته، فالمحكوم عليه بالكذب أولى أن لا تقبل، وحكي عن نصر ) 13: النور(} فأولئك عند االله هم الكاذبون
عة، وإن كان أحياناً تقبل إن شاء إذا كان في كل يوم وكل سا: بن يحيى أنه سئل عمن يشتم أهله ومماليكه وأولاده لا تقبل شهادته، قال

  .هذا في شتم دون القذف، فأما القذف فكبيرة فتسقط به العدالة:االله، قال الفقيه أبو الليث

  

  

وإن كان يتبرأ عن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، فهذا هوى، وقد بينا حكم شهادة أهل الأهواء، وكان رجل يشتم الناس 
لم أقبل ذلك وأجيز : يشتم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم:  شهادة لماجن، ومن سألت عنه، فقالواويشتمونه، فهذا ماجن ولا

يتهمه بالفسق والفجور، ويظن ذلك به، ولم يره، قبلت ذلك، ولم أجز شهادته؛ لأم إذا اموا بالفسق مطلقاً فقد : شهادته، ولو قالوا
يتهمه بشتم أصحاب رسول االله صلى االله عليه : هر عدالته بوجهه من الوجوه، بخلاف ما إذا قالوابينوا أنه عندهم غير عدل بوجه، فلم تظ

  . »الأقضية«وسلم؛ لأن هناك عدلوه فيما سواه، ولم يثبت هذا الجرح بمجرد التهمة، فبقي اعتبار العدالة، ذكر المسألة على هذا الوجه في 

أن رد :  الخمر إذا تابوا، بخلاف المحدود في القذف، فإنه لا تقبل شهادته وإن تاب، والفرقوتجوز شهادة المحدود في الزنا والسرقة وشرب
شهادة المحدود في القذف من تمام الحد، عرف ذلك بالنص، وأصل الحد لا يرتفع بالتوبة، فكذا ما كان من تمام الحد، وأما رد شهادة هؤلاء 

  .ل القياس في الحدود، وإنما رد شهادة هؤلاء لفسقهم وقد زال الفسق بالتوبةليس من تمام الحد؛ لأن النص لم يرد به، ولا يدخ

ولا تجوز شهادة المتهم به ورد الأثر عن رسول االله عليه السلام، ولا تجوز شهادة الفاسق عندنا، وعن أبي يوسف رحمه االله أن الفاسق إن 
تجاسر أحد على استئجاره، ولمروءته لا يرتكب الكذب من غير منفعة له، كان ذا مروءة وكان وجيهاً تقبل شهادته؛ لأنه لو جاء بيته لا ي
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إلا أن في ظاهر الرواية لم يفصل، بل أطلق الجواب إطلاقاً وهو الأصح؛ لأن في قبول الشهادة والعمل ا إكرام الشهود، والفاسق يستحق 
  . »أدب القاضي« كتاب الإهانة، ولو قضى قاض بشهادة الفاسق نفذ قضاؤه عندنا، والمسألة مرت في

ولا تقبل شهادة الأخرس عند علمائنا رحمهم االله، ولا تقبل شهادة الأعمى في شيء من الحقوق في المسموعات والمنقولات عند علمائنا 
لافاً يحل رحمهم االله، وقد صح عن علي رضي االله عنه أنه رد شهادة الأعمى، فهذا قد روي عن علي رضي االله عنه، ولم يرو عن أقرانه خ

محل الإجماع، ولأنه تحمل الشهادة من وراء الحجاب وأداها من وراء الحجاب، فلا تقبل شهادته قياساً على البصير إذا تحمل الشهادة وأداها 
ا يشير إلى من وراء الحجاب، وإنما لا تقبل ثمة؛ لأنه تتمكن فيها زيادة مة لا تتمكن متى عاين المشهود له وعليه؛ لأنه متى لم يعاين إنم

المشهود له والمشهود عليه بالسماع والاسم والنسب، وإنه مما لا يقطع الشركة، ومتى عاين حالة التحمل وأشار حالة الأداء ينقطع 
الشركة، أو لما تمكن زيادة مة بالحجاب، وأمكن الاحتراز عنه بأن يتحمل ويؤدي من غير حجاب منع قبول الشهادة، فكذا مما تمكنت 

  . مة في شهادة الأعمى يمكن الاحتراز عنها بحبس الشهود وهم البصراء، فإن إشهاد البصراء على الحوادث ممكن من غير حرجزيادة

  

  

هذا إذا تحمل الشهادة وهو أعمى وشهد وهو أعمى، فأما إذا تحمل الشهادة وهو بصير، ثم أدى وهو أعمى، هل تقبل شهادته عند علمائنا 
لى أنه في المنقول لا تقبل؛ لأن الإشارة إلى المنقول شرط لصحة الشهادة، ولا يقوم الوصف مقام الإشارة في المنقول رحمهم االله؟ أجمعوا ع

عندهم جميعاً، ولا عبرة لإشارة الأعمى؛ لأنه لا يعاين المشهود به، فصار وجود الإشارة منه والعدم بمترلة وبدون الإشارة لا تقبل الشهادة 
  .  في المنقول

تقبل، :لا تقبل هذه الشهادة، وقال أبو يوسف رحمه االله:إذا كان المشهود به ديناً أو عقاراً اختلفوا فيه، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االلهأما 
فأبو يوسف جعل العمى مانعاً صحة التحمل، ولم يجعله مانعاً صحة الأداء، وإنما فعل كذلك؛ لأن الاحتراز عن عمى الشاهد ممكن 

ق حالة التحمل من غير حرج بإشهاد البصراء، فيكون العمى مانعاً صحة التحمل، وإنه حاجز بين المشهود له وبين المشهود لصاحب الح
عليه، فأما إذا صح التحمل من البصير، فالاحتراز عن العمى غير ممكن لصاحب الحق، فقام الاسم والنسبة حالة الأداء مقام الإشارة كما في 

 حنيفة ومحمد رحمهما االله احتجا بما روينا من حديث علي رضي االله عنه أنه رد شهادة الأعمى، ولم يفصل ولم الميت والغائب، وأبو
  .يستفسر أنه تحمل وهو بصير أو عمي، فدل أن الحكم لا يختلف

ة من البصراء، حتى والمعنى في ذلك أن التحرز عن العمى حالة الأداء ممكن لصاحب الحق من غير حرج، بأن يشهد على حقه جماعة كثير
إذا عمي البعض يمكنه إثبات الحق بالبعض، ولما أمكنه الاحتراز عنه من غير حرج لم يسقط اعتبار الإشارة إلى المشهود والمشهود عليه، ولم 

إلى من عليه يكتف بالاسم والنسب، كالبصير إذا شهد من وراء الحجاب بالاسم والنسب والإشارة إلى نائب من عليه الحق مقام الإشارة 
  .الحق

القاضي لا :ولو كان بصيراً وقت التحمل والأداء إلا أنه إذا عمي قبل القضاء، فكذلك الجواب على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله
  m.يقضي: يقضي بشهادته، وعلى قول أبي يوسف

أن : لقاضي لا يقضي بشهادته، والوجه في ذلكوأجمعوا على أن الشاهد إذا خرس أو ذهب عقله أو ارتد بعد الشهادة قبل القضاء أن ا
المقصود من الشهادة القضاء بما يمنع الأداء يمنع القضاء، والخرس والردة وذهاب العقل يمنع الأداء بالإجماع، فيمنع القضاء، والعمى بعد 

  .  فلا يمنع القضاءلا يمنع الأداء،: التحمل يمنع الأداء عندهما، فيمنع القضاء أيضاً، وعند أبي يوسف رحمه االله

وهذا كله فيما لا يجوز الشهادة عليه بالشهرة والتسامع، أما فيما يجوز الشهادة عليها بالشهرة والتسامع فشهادة الأعمى : قال مشايخنا
و قالا ألا ترى أن الشاهدين ل: حجة لأبي حنيفة ومحمد على أبي يوسف بمسألة، فقال» الأقضية«مقبولة بلا خلاف، واستشهد في كتاب 
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نشهد أن فلاناً أشهدنا أنه جعل لابنه فلان هذا العبد وهذه الدار، وقد عرفناه يومئذ بوجهه واسمه ونسبه، إلا أنا لا نعرفه الساعة؛ لأنه 
 أن في تلك المسألة لم يكتف بالمعرفة وقت التحمل، بل شرط: شيخ أو لأنه قد نبتت لحيته، لم يجز القضاء بشهادما، ووجه الاحتجاج

  .المعرفة وقت الأداء، فكذا ههنا لا يكتفي بآلة التمييز وقت التحمل، ويشترط وجودها وقت الأداء

  

  

: أن ثمة الشهود يعرفون المدعى عليه، ويقولون: ثم فرق بين شهادة الأعمى وبين شهادة الشهود على غائب لأجل كتاب القاضي، والفرق

لا نعرفه اليوم لا تقبل شهادم، فأما :  لا يعلمون بوجوب الحق عليه، حتى لو قالوالو رأيناه عرفناه، ولا يكون ذلك شهادة على من
أن المدعي : وعن أبي حنيفة رحمه االله في رواية. الأعمى لا يشهد على من علم بوجوب الحق على الحقيقة، فلا يصح منه أداء الشهادة

  .ا تقبل شهادة الأعمى عند بيان الاسم والنسبوالمدعى عليه إذا كانا معروفين ليس على اسمهما ونسبهما غيرهم

إذا كان : وإذا كان الرجل يجن ساعة ويفيق ساعة، فشهد في حال إفاقته تقبل شهادته، وقدر شمس الأئمة الحلواني رحمه االله بيومين، وقال
  .في باب شهادة الأعمى» ب القاضيشرح أد«جنونه يومين أو أقل من ذلك ثم يفيق هكذا، فشهد في حال إفاقته تقبل شهادته، ذكر في 

  

  

  نوع آخر مِن هذا الفصل 

وتجوز شهادة الرجل لمن أرضعته امرأته؛ لأن الرضاع تأثيره في الحرمة خاصة دون ما سواه من الأحكام، ألا ترى أنه لا يستحق ا النفقة 
لك، ولا بسوطة يد في مال صاحبه، فلم تكن التهمة والإرث، وكذلك حكم الشهادة، وحقيقة النفقة في ذلك أنه ليس لأحدهما تأويل م

  .في هذه الشهادة فقبلت، كما في شهادة الأجانب

لأنه لما قبلت شهادته لهؤلاء من : وكذلك تقبل شهادته لأخيه وأخته، وعمه وعمته، وخاله وخالته من الرضاع والنسب، أما من الرضاع
  .إن شاء االله تعالىفلما نبين بعد هذا : الرضاع أولى، وأما من النسب

ولا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا شهادة الولد لوالده، ولا شهادة الزوج لزوجته، ولا شهادة المرأة لزوجها، به ورد الأثر عن رسول االله 
  .تمكنت التهمة في هذه الشهادات: صلى االله عليه وسلم، والمعنى

: أحدهما أن للأب شبهة الملك في مال الولد قال عليه السلام: شهود به مالاً، فلوجهينإن كان الم. بيان تمكن التهمة في شهادة الوالد لولده

فصار الأب كالشاهد لنفسه، والإنسان متهم فيما شهد لنفسه، وهذه مة يمكن الاحتراز عنها بحبس الشهود، بأن » أنت ومالك لأبيك«
وإن كان المشهود به نكاحاً أو قصاصاً فالتهمة من وجه . ، فيتهم بالميل إليهأن الأب وافر الشفقة على ولده: والثاني. يشهد له غير الوالد

  .واحد، وهو الوجه الثاني

أن منافع الأملاك متصلة بينهما عرفاً وعادة، فصار : أحدهما: إن كان المشهود به مالاً من وجهين: بيان تمكن التهمة في شهادة الولد لوالده
المشهود به نكاحاً أو قصاصاً، ) كان(أن الولد وافر الشفقة على والديه، فيتهم بالميل إليه، فإن : لثانيالشاهد شاهداً لنفسه من وجه، وا

  . فالتهمة من وجه واحد، وهو الوجه الثاني

أن كل واحد من الزوجين شديد الشفقة على : أحدهما: بيان تمكن التهمة في شهادة الزوج لامرأته، وشهادة المرأة لزوجها من وجهين
فيتهم كل واحد منهما بالميل إلى صاحبه، كما في الوالدين ) 21: الروم(} وجعل بينكم مودة ورحمة{صاحبه، وإليه أشار عز وجل، فقال 

أن الأملاك بينهما متصلة عرفاً : والثاني. والمولودين، وهذه مة يمكن الاحتراز عنها بحبس الشهود بأن يشهد لكل واحد منهما الأجنبي
حق المنافع بسبب الزوجية أيضاً؛ لأنه يمنع وضع كل واحد منهما زكاة ماله عند صاحبه عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف وشرعاً في 
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يمنع الزوج صرف زكاته إلى امرأته إن كان لا يمنع صرف زكاا إلى الزوج، ويثبت بسبب هذا الاتصال للزوج شبهة الاشتباه في : ومحمد
ظننت بأا تحل لي، فإنه لا يحد، كالابن إذا وطئ جارية أبيه، ثبت أن الأملاك بينهما متصلة : ة امرأته وقالمال امرأته حتى لو وطئ جاري

في حق المنافع نظير الاتصال فيما بين الوالدين والمولودين، لا نظير الاتصال فيما بين الأخوة والأخوات، فمتى قبلنا شهادة كل واحد منهما 
  .ا نوع منفعة في المشهود به مضافاً إلى الشهادة، وهذا يمنع قبول الشهادةلصاحبه حصل لكل واحد منهم

  

   

أن يد كل واحد منهما ثابتة في مال صاحبه، فيصير كل واحد منهما شاهداً لنفسه باليد، ولا يلزم صاحب الدين إذا شهد : والدليل عليه
حصول المنفعة للشاهد فيما : أخذ المشهود به فيصير ملكاً له؛ لأنا نقوللغريمه بحبس حقه تقبل شهادته، وإن كان يثبت لنفسه منفعة، فإنه ي

شهد به إنما يمنع قبول الشهادة إذا كان حصول المنفعة مضافاً إلى الشهادة، وإذا لم يكن مضافاً إلى الشهادةِ، بل كان مضافاً إلى سبب آخر 
لا يملك شيئاً من المشهود به بنفس الشهادة، وإنما يملكه : ة، وفي مسألة الغريميحدثه الشاهد بعد الشهادة باختياره، فإنه لا يمنع قبول الشهاد

ما يحصل من المنفعة لأحد : أخذ يحدثه بعد الشهادة باختياره، فإن الأخذ في حبس حقه سبب ملك، كقبول الهبة والبيع، وفي مسألتنا
آخرهما وجوداً، فيكون مضافاً إلى الملك الثابت، كما في الوالدين الزوجين يحصل بنفس الشهادة؛ لأنه يحصل بالزوجية والملك، والملك 

  . والمولودين ما يحصل من المنفعة يحصل بالولاد والملك، إلا أن الملك آخرهما وجوداً، فكان حصول المنفعة إلى الملك الثابت بالشهادة

من غير فصل بين القريب ) 282: البقرة(} لكمواستشهدوا شهيدين من رجا{: وشهادة الأخ لأخيه مقبولة، والأصل قوله تعالى
والأجنبي، فهو على الكل إلا ما صار مخصوصاً عنه، ولما خص عنه شهادة الوالد والمولودين بالإجماع، وتخصيص الوالدين والمولودين لا 

سلام، وهذا الجواب لا يشكل قصة يوسف عليه ال: يوجب تخصيص الأخ والأخت؛ لأن الظاهر فيما بين الأخوة والأخوات العداوة، دليله
فيما إذا شهد لأخيه والأب ميت، إنما يشكل فيما إذا شهد لأخيه والأب حي، وينبغي أن لا تقبل شهادته، لأن منافع الأملاك بين أبيه 

بين الأب وبين الابن شهادة الإنسان لأبيه إنما لا تقبل؛ لأن منافع الأملاك : وأخيه متصلة، وإذا شهد لأخيه فكأنه شهد لأبيه، والجواب
متصلة، فكانت الشهادة للأب شهادة لنفسه من وجه، وشهادة الإنسان لنفسه لا تقبل، وأما شهادته لأخيه ليست بشهادة لنفسه أصلاً؛ 

  .ه ما فقبلتبوج لأن منافع الأملاك بين الأخوين متباينة لا ينتفع الأخ بمال أخيه لا ابتداءً ولا بواسطة الأب، فلم تكن هذه شهادة لنفسه

وإذا ثبت الكلام في الكلام في الأخ ثبت في الأخت؛ لأما سيان في القرابة، وثبت الكلام في سائر القرابات، نحو العم والخال والعمة 
  .والخالة؛ لأن الأخ أقرب من هؤلاء، فإذا قبلت شهادته للأخ، فلهؤلاء أولى

 وإن علا، وتجوز شهادته لأم امرأته وابنتها، ولزوج ابنته وامرأة أبيه وأخت امرأته؛ ولا تجوز شهادة الرجل لولد ولده وإن سفل، ولا لجده
لأن الثابت بينه وبين هؤلاء حرمة المناكحة لا غير، وإا لا تمنع قبول الشهادة كما في الرضاع، ومن لا تجوز شهادته له لا تجوز شهادته 

تجوز شهادة العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد في حقوق العباد عندنا، وكذلك شهادة معتق لعبده، ولا لمكاتبه ولا أم ولده ولا المدبر، ولا 
  .البعض عند أبي حنيفة؛ لأنه بمترلة المكاتب ما دام يسعى

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل 

والكافر إذا شهدا على مسلم، العبد إذا شهد في حادثة، ورد القاضي شهادته، ثم أعتق وأعاد تلك الشهادة قبلت شهادته، وكذلك الصبي 
  .فرد القاضي شهادما، ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي، ثم أعاد تلك الشهادة، فإنه تقبل شهادما

  فرق بين هذا وبين الفاسق إذا شهد في حادثة ورد القاضي شهادته، ثم زال الفسق بالتوبة، فأعاد تلك الشهادة، فإنه لا تقبل شهادته
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 لزوجته وهو حر، والزوجة لزوجها وهي حرة، فرد القاضي شهادما، ثم ارتفعت الزوجية فأعاد تلك الشهادة لا وكذلك الزوج إذا شهد
  .تقبل شهادته

أن رد الشهادة في الفاسق والزوج والزوجة إذا كانا حرين محال على مة الكذب، غير محال على كونه غير أهل : ووجه الفرق بينهما
 للشهادة، والزوج والزوجة كذلك؛ لقيام ولاية كل واحد منهم على نفسه على الكمال، إلا أنه تمكنت في الشهادة؛ لأن الفاسق أهل

شهادم زيادة مة بسبب الفسق، أو بسبب وصلة الزوجية، فكان الرد محالاً على مة الكذب، وإذا كان الرد محالاً إلى مة الكذب صار 
لكذب مكذّباً من جهة الشرع فيما شهد به، وتكذيب الشرع يترل مترلة التكذيب من حيث العيان، الشاهد بِرد القاضي شهادته بتهمة ا

  .ولو ثبت الكذب من حيث العيان لا يكون لشهادته عبرة بعد ذلك، فكذلك هذا

 أهل، فلم يصر مكذباً فيما فأما في العبد إن كان عدلاً، فرد الشهادة غير محال له على مة الكذب؛ لأنه عدل فيكون محالاً على كونه غير
أخبر من جهة الشرع، وقيل خبره إذا صار من أهل الشهادة بالعتق كما قبل الشهادة، وإن كان العبد فاسقاً فقد تمكن في شهادته عدم 

يلاً للرد بقدر الأهلية ومة الكذب، فكان الرد محالاً على عدم الأهلية، لا على مة الكذب، حتى يتوقف الرد ولا يتأبد، فيكون تقل
  .الإمكان

  . وفي الصبي عدم الأهلية وتمكن مة الكذب أيضاً؛ لأنه لا يبالي من الكذب من حيث إنه لا يحرم عليه

وفي الكافر تمكن مة الكذب؛ لأن عداوته مع المسلم أمر ظاهر وتمكن عدم الأهلية؛ لأنه لا ولاية له على المسلم، فأحيل بالرد على عدم 
  .على مة الكذب، فلم يصر مكذباً فيما أخبر من جهة الشرع، فقبل خبره إذا صار أهلاًالأهلية لا 

أن رد الشهادة : النصراني إذا حد حد القذف ثم أسلم، فإن شهادته جائزة، والعبد إذا حد حد القذف ثم عتق، فإن شهادته جائزة، والفرق
 ما قذف كانت له شهادة أخرى لم تكن، وأما العبد حال ما قذف لم تكن له شهادة، موجب القذف، وإنه من تمام الحد، والنصراني حال

  .فتوقف كون القذف هو موجباً رد الشهادة على حدوث الشهادة

  

  

 وإذا تحمل العبد شهادة لمولاه، فلم يؤدها حتى عتق، ثم شهد ا جازت؛ لأن التحمل منه قد صح؛ لأن التحمل بالمعاينة والسماع والرق لا

ينافي ذلك، وعند الأداء هو من أهل الشهادة، ولا مة في شهادته، فقلنا بقولها وكذلك إذا تحمل أحد الزوجين شهادة لصاحبه، ثم وقعت 
  .الفرقة بينهما، وأدى تلك الشهادة جاز لما قلنا

ما، لم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل في ولو شهد لصاحبه حال قيام النكاح، فلم يقبل القاضي شهادته ولم يردها حتى وقعت الفرقة بينه
  .، وعن أبي يوسف أن القاضي لا يقضي بتلك الشهادة إلا أن يعيدها»الأصل«

وإذا شهد المولى لعبده بشيء أو شهد لمكاتبه، فرد القاضي شهادته ثم أعتقا وأعاد المولى تلك الشهادة لا تقبل شهادته؛ لأن رد الشهادة في 
ولو شهد العبد أو المكاتب لمولاه، .  مة الكذب، لا على عدم الأهلية، فالمولى أهل للشهادة، والتقريب ما ذكرناهذه الصورة محال على

  . ورد القاضي شهادته، ثم عتقا، وأعاد تلك الشهادة تقبل شهادما، والمعنى ما ذكرنا

 شهادته، ثم ذهب العمى، فأشهد المشهود عليه ثانياً، إذا أشهد الأعمى على شيء، فشهد به عند القاضي، ورد القاضي: »المنتقى«وفي 
وإن أشهد على شهادة وهو بصير، فشهد عليها عند القاضي في حالة . فشهد ا عند القاضي جاز؛ لأنه إنما رد الأولى؛ لأنه لم تكن شهادة

  .ا كانت شهادة قاطعة فردتلا تقبل؛ لأ: العمى، فردها القاضي ثم ذهب العمى، فشهد ا ثانية، فعلى قول أبي يوسف

وإذا شهد حران مسلمان بالغان في حق من الحقوق، وكانا يوم أشهدا صغيرين أو كافرين أو عبدين قبلت شهادما؛ لأن هؤلاء من أهل 
ا، فإذا زال التحمل للشهادة؛ لأن مبناها وقت السماع والمعاينة، وهؤلاء من أهله لكنهم ليسوا من أهل الأداء بسبب الرق والكفر والصب
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  .الرق والكفر والصبا صاروا من أهل الأداء، فتحققت الشهادة عن تحمل صحيح ممن هو من أهل الأداء فقبلت الشهادة، واالله أعلم

  

  
  

  ة اده أداء الشةفصود وه الشفي الاستماع إلى: عرابالالفصل 

  

ل، فقبل أن يقضي القاضي بشهادما شهد عليهما رجلان أما رجعا شاهدان شهدا على رجل بما: ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله
عن شهادما، فإن كان الذي أخبر عن رجوعهما ممن يعرفه القاضي ويعدله وقف في أمرهما، ولم ينفذ شهادما، وإذا شهد شاهد على 

ه؛ لأن مثلها قد يكون صلة، فصار هذا وما لو الحق مفسراً، وشهد الآخر على شهادته لا تقبل، وكذلك إذا شهد الآخر على مثل شهادت
أشهد بمثل ما شهد به الأول، فعند الخصاف لا تقبل شهادة الشهادة؛ لأن قوله أشهد : أشهد على شهادته سواء، أما إذا قال الآخر: قال

تقبل هذه :  نقصاً، وعند عامة المشايخيحتمل أشهد بمثل ما شهد الأول كملاً، ويحتمل بمثل ما شهد به الأول: بمثل ما شهد به الأول محتمل
إن كان الشاهد الأخير فصيحاً يمكنه أداء الشهادة على وجهها إلا أنه :الشهادة، وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه االله يقول

 وجهها لولا حشمة مجلس دخله حصر بسبب هيبة مجلس القضاء، أو كان عجمياً غير فصيح، إلا أنه يمكنه بيان الشهادة بلسانه على
  .القضاء، لا يكلف تفسير الشهادة، وإذا شهد بمثل ما شهد به الأول يقبل

إن :وإن كان الشاهد عجمياً لا يمكنه بيان الشهادة بلسانه أصلاً لا يقبل منه الإجمال، وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي يقول
لثاني الشهادة على الوجه الذي شهد به الأول، وإن لم يحس بخيانة لا يكلفه تفسير أحس القاضي بخيانة من الشهود لا بد وأن يفسر ا

وعليه الفتوى، وكان شمس :»شرح أدب القاضي«الشهادة، وإذا شهد بمثل ما شهد به الأول تقبل، قال الصدر الشهيد رحمه االله في 
لهذا المدعي على هذا المدعى عليه، هذه الجملة : خر إذا قال في شهادتهإنما يقبل الإجمال من الشاهد الآ: الإسلام الأوزجندي رحمه االله يقول

  . للخصاف، في باب القاضي يقضي في المسجد» شرح أدب القاضي«في 

أشهد أن لهذا المدعي جميع ما سمى ووصف في هذا : إذا كتب شهادة الشاهدين في بياض وقُرِئ عليه ذلك، فقال: وفي هذا الباب أيضاً
ذا المدعى عليه الذي قرئ ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعى عليه بغير حق وواجب عليه تسليمه إلى هذا المدعي، الكتاب على ه

فهذه شهادة صحيحة، وهذا لأن الشهادة قد تكون طويلة على وجه لا يمكن للشاهد ضبطها وأداؤها على ظهر القلب، لو لم يجز أداؤها 
كى فتوى شيخ الإسلام شمس الأئمة السرخسي في رجل ادعى داراً من نسخة أو صك قرأها، عن نسخة أو صك لتعطلت الحقوق، وح

إن شهادم صحيحة، وسئل شمس الإسلام : فقال الشهود وهم آمنون ما هم جنين كواهي سيد هيم لهذا المدعي على هذا المدعى عليه
. نعم:  مدعي به ملك أين مدعي است، هل تقبل شهادم؟ قالما كواهي وهيم كه أين عين:الأوزجندي عن الشهود إذا قالوا بالفارسية

  .ما كواهي دهيم في العرف للاستقبال، وللحال ما كواهي سيد هيم: ينبغي أن لا تقبل؛ لأن قوله: وقيل

  

  

يكون ما كواهي سيد هيم كه فلان جبرآن فلانست، هل : سئل عن شهود كان في لفظ شهادة كل واحد منهم: »فتاوى المنتقى«وفي 
نعم؛ لأن الناس اعتادوا استعمال كلا اللفظين استعمالاً واحداً، وكان الإمام ظهير الدين المرغيناني :ملك فلا ينست، قال: هذا بمترلة قوله
توا، وغابوا أو ما ينبغي للقاضي أن يستفسرهم أم أرادوا به الملك أو غيره، فإن فسروا أخذ بتفسيرهم، وإن لم يفسروا: رحمه االله يقول
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  .فالقاضي يقضي بشهادم بالملك، وسيأتي بعد هذا من هذا الجنس إن شاء االله تعالى

: وإذا وقع البيع بين رجلين بالتعاطي، ووقعت الحاجة إلى الشهادة، فالشهود كيف يشهدون قيل: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 

  . لو شهدوا على البيع يجوز: عاطي بيع حكمي، وليس ببيع حقيقي، وقيليشهدون على الأخذ والإعطاء ولا يشهدون على البيع؛ لأنّ الت

شهد الشهود بعين في يد رجل أنه ملك هذا المدعي، ولم يشهدوا أنه في يد المدعى عليه بغير حق، حكي عن الشيخ شمس الأئمة الحلواني 
 الشهادة، وهكذا حكى فتوى جماعة من المشايخ، وبعض لا تقبل هذه الشهادة، وكان الصدر الشهيد رحمه االله يفتي بقبول هذه:أنه قال

تقبل هذه الشهادة في حق القضايا بالملك، ولا تقبل في حق إيجاب التسليم إلى المدعي، وهو الأشبه والأقرب إلى الصواب؛ :مشايخنا قالوا
و في يد هذا المدعى عليه بغير حق، فقال لو سأل القاضي الشاهد، أه:لأن وجوب التسليم ينفك عن الملك في الجملة، وهذا القائل يقول

لا أدري، أنه تقبل الشهادة على الملك؛ لأن القضاء بالملك لا يستدعي كون المدعى عليه مبطلاً في يده لا محالة؛ لجواز أن تكون :الشاهد
  . هذا من هذا الجنس إن شاء االله تعالىالعين ملكاً لإنسان، وتكون في يد غيره بحق، بأن كان رهناً أو مستأجراً أو ما أشبه، وسيأتي بعد

أدعى على آخر عشرة دراهم، وشهد الشهود أن لهذا المدعي على هذا المدعى عليه مبلغ عشرة دراهم أو بمبلغ عشرة : »فتاوى النسفي«في 
د شهدوا بمبلغ عشرة دراهم، لا تقبل الشهادة؛ لأن الشهود شهدوا بخلاف ما ادعاه المدعي؛ لأن المدعي أدعى عشرة دراهم، والشهو

يقبل، وهو الأصح؛ لأن المبلغ عبارة عما ينتهي إليه العدد : دراهم، ومبلغ عشرة دراهم مال سوى الدراهم، يبلغ قيمته دراهم، وقيل
  .المذكور

 تقبل لمكان الجهالة، ده دوازده درهم، لا: ده درهم، وشهد الشهود ذه العبارة أن لهذا المدعي على هذا المدعى عليه: ولو ادعى بالفارسية
  .إذا ذكر الشهود التاريخ في شهادم على هذا الوجه لا تقبل شهادم: وكذلك

  

   

إذا شهد الشهود أن هذا العين حق هذا المدعي، ولم يقولوا ملكه قبلت الشهادة؛ لأن الحق مع الملك : وفي فتاوى شمس الإسلام الأوزجندي
ينبغي للقاضي أن يستفسرهم عن الحق أرادوا به الملك أو ما هو حقيقة الحق، ويبنى :  تقبل، وقيللا: يستعملان استعمالاً واحداً، وقيل

  .الأمر على ما فسروا

  ملكي، هل تصح منه هذه الدعوى؟: وعلى هذا الاختلاف دعوى الحق إذا ادعى أن هذه الدار حقي، ولم يقل

أستغفر االله قد كذبت في شهادتي، فسمع القاضي :  قال أحدهم قبل القضاءسئل شداد عن ثلاثة نفر شهدوا في حادثة، ثم: »الفتاوى«وفي 
كلنا على شهادتنا، فالقاضي لا يقضي بشهادم، ويقيمهم من عنده حتى : ذلك ولم يعلم أيهم قال ذلك، فسألهم القاضي بعد ذلك، فقالوا

  .قبلت شهادماينظر في ذلك، فإن جاء المدعي باثنين في اليوم الثاني يشهدان له بذلك 

إذا شهد في حادثة قبل الدعوى، ثم أعادها بعد الدعوى قبلت شهادته وإذا شهد الشهود على إقرار رجل بشراء محدود أو ما أشبه ذلك، لا 
كون على أقر بشرائه لنفسه، أو ببيعه بنفسه؛ لأن إقراره كما يكون على نفسه ي: بد وأن يذكروا في الشهادة أنه أقر على نفسه، أو يقولوا

  . غيره، وما على غيره لا يكون حجة، فلا بد من ذكره

فواجب عليه قصر يده عنه، وتسليمه إلى : وإذا شهد الشهود أن هذا العين ملك هذا المدعي، وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق، ولم يقولوا
لا بد وأن يقولوا ذلك، يعنى للقضاء : هم من قالحكي عن شيخ الإسلام أبي الحسن السغدي أن فيه اختلاف المشايخ، من. هذا المدعي

وفي يده بغير حقٍ حق : بالتسليم؛ لأنه لا يجوز أن يكون الشيء ملك إنسان، ولا يجب على صاحب اليد تسليمه إليه، ويكون معنى قوله
 إذا طلب المدعي ذلك؛ لأن كون العين لا حاجة إلى ذكره، وتكون الشهادة مقبولة، ويجبر المدعى عليه على التسليم: الملك، ومنهم من قال

مملوكة لإنسان تقتضي وجوب التسليم إليه يقتضيه الأصل، إلا لعارض، ولم يثبت العارض كما قالوا، وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق، 
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 حاجة إلى ذكره، وعليه فواجب عليه تسليمه إلى هذا المدعي بيان هذا الحكم، فلا: وإن كان التسليم واجباً يقضيه الملك، كان قولهم
  h.هذا، وأنا أفتي أن في تلك الشهادة قصوراً: أدركنا كثيراً من مشايخ زماننا، قال شيخ الإسلام

ادعى على آخر عشرة أقفزة حنطة ديناً، وذكر جميع شرائطه، وجاء بشهود شهدوا على إقرار المدعى عليه أن هذا المدعي أرسل إليه عشرة 
فلان أرسل :  الشهادة؛ لأنه بمجرد الإرسال لا يثبت وصول العين إلى المدعي، ألا ترى أنه في العرف والعادة يقالأقفزة حنطة لا تقبل هذه

  .إلي كذا، ولكن لم يصل إلي، وبعد أن يثبت الوصول إليه لا تثبت جهة الدينية

  

  

 جاء المدعي ببينة، روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لا بينة لي، وحلَّف القاضي المدعى عليه بطلب المدعي، ثم: وإذا قال المدعي للقاضي
الجمع بين الكلامين ممكن؛ لجواز أنه لم تكن : لا يقبل بينته لمكان التناقض، وأبو حنيفة رحمه االله يقول: أنه يقبل بينته، وعن محمد رحمه االله

  . د ذلك بين يدي الشهود بما ادعاه المدعي، فلا يثبت التناقضلا بينة لي، ثم حدث له بعد ذلك بأن أقر المدعى عليه بع: بينة له حال ما قال

أن المدعي إذا قال لا بينة لي، أو » مختصره«، وذكر الطحاوي رحمه االله في »أدب القاضي«ذكر الخصاف هذه المسألة على هذا الوجه في 
لا تقبل : على أصحابنا فيه روايتان، في رواية:  لنا، أيلا شهادة: ما لنا شهادة، ثم جاء المدعي بشهود، أو شهد الذين قالوا: قال الشهود

  .تقبل: لمكان التناقض، وفي رواية

  .كل بينة آتي ا فهم شهود زور، ثم أتى ببينة: وعلى هذا إذا قال المدعي

  .ليس لي عند فلان شهادة فيما ادعى على هذا، فلما حلفه القاضي جاء بفلان شهد: وعلى هذا إذا قال

  .ما لي عند فلان وفلان شهادة على هذا ثم ادعى بعد ذلك شهادما: لاف إذا قالوعلى هذا الخ

هذا العبد : رجل له دعوى في عبد في يدي رجل، وله على ذلك شهود، فقال واحد من الشهود عند القاضي لعبد من عبيد المدعى عليه
ه لنفسه، وشهد له ذلك الذي قال تلك المقالة بين يدي القاضي، ليس هو العبد الذي لفلان فيه الدعوى، ثم المدعي ادعى ذلك العبد بعين

يجب أن تقبل في إحدى الروايتين على ما ذكره الطحاوي؛ لأنه ليس في كلام : يجب أن لا تقبل شهادته لمكان التناقض، وقيل: فقد قيل
ثة، ثم شهد بعد ذلك، ففي قبولها روايتان على ما لا شهادة له في هذه الحاد: الشاهد أكثر من أنه لا شهادة لي في هذا العبد، ومن قال

  .ذكره الطحاوي، وعلى ما ذكره الخصاف تقبل على قول أبي حنيفة رحمه االله، فههنا كذلك

أين عين تلك أين يدعي است وحق ويست، حتى لا يمكن أن يلحق به، وحق : وينبغي للشاهد أن يقول في شهادته» فتاوى النسفي«وفي 
إذا قال المدعي فلان جيبر ملك ينست، وحق من، لا يكتفى به، وينبغي أن : يخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي يقولوي ني، وكان الش

الاحتياط في : وبدست فلان بنا حق است، وكذلك في نظائره، حتى لا يلتحق به كلمة النفي، قال: وحق ينست، ويقول في قوله: يقول
  . لب بالتسليم، وقد ذكرنا جنس هذا قبل هذاهذا، ولكن هذا الاحتياط في موضع يطا

إذا ادعى على آخر أنه استهلك دواباً له عدداً معلوماً، وأقام البينة على ذلك ينبغي أن يبين : رحمه االله» فتاوى الفقيه أبي الليث«وفي 
قضي للمدعي بشيء من دعواه، وإن بينوا أخاف أن يبطل الشهادة، ولا ي: الشهود الذكر والأنثى وإن لم يثبتوا ذلك، قال الفقيه أبو بكر

  .الذكور والإناث جازت شهادم

  

  

ولا يحتاج إلى ذكر اللون؛ لأنَّ باختلاف اللون لا تختلف المنافع، فلا يصير المشهود به مجهولاً، ولا كذلك الذكورة والأنوثة، قيل اشتراط 
بي حنيفة رحمه االله؛ لأن القضاء بالقيمة عنده بناءٌ على القضاء بملك ذكر الذكورة والأنوثة في هذه الصورة مستقيم، خصوصاً على أصل أ
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المستهلك، لما عرف أن حق المالك باق في العين بعد الاستهلاك على أصله، وإنما ينتقل الحق إلى القيمة بقبض القيمة أو بقضاء القاضي، 
يقولوا فرس أو حمار ونحوه، ولا يكتفى بذكر اسم الدابة؛ لأا مع ذكر الأنوثة والذكورة لا بد من ذكر النوع بأن : وهذا القائل يقول

المقصود من دعوى الدابة : مجهول النوع، ولا يحتاج إلى ذكر اللّون كما في الوكالة، ومن المشايخ من أبى ذكر الذكورة والأنوثة، وقال
القيمة مقبولة، فلا يشترط بيان الذكورة والأنوثة كما في المستهلكة القيمة والمدعي والشهود لا يستغنون عن بيان القيمة، والشهادة على 

استهلك عليه دابة، : اللون، ألا ترى أن من أدعى على رجل مالاً مقدراً، وشهد الشهود له بذلك، فسألهم القاضِي عن السبب، فقالوا
  .فالقاضي يقبل ذلك منهم، وطريقه ما قلنا

قاما البينة، فالقاضي يقضي لهما بالميراث والقضاء بالنكاح لرجلين على امرأة واحدة متعذر، وأ وكذلك الرجلان إذا ادعيا نكاح امرأة معينة
  . ولكن طريق القبول أن المقصود من دعوى النكاح بعد الموت دعوى الميراث، ولا تنافي في الميراث، فقضى بالميراث لهما لهذا، والأول أصح

أن دعوى النكاح من كل واحد من المدعيين صحيح، والشهادة من كل فريق صحيحة، : احووجه الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة النك
إلا أن في حالة الحياة لا يقضي بالنكاح؛ لأن المقصود من النكاح حالة الحياة الحل، وإنه لا يقبل الشركة، فلم يقض بالنكاح حالة الحياة 

المقصود هو الميراث، والقضاء لهما بالميراث ممكن فقضينا، أما في مسألتنا : وتلهذا المعنى، لا لخلل في الدعوى أو الشهادة، أما بعد الم
الدعوى لم تصح، وكذلك الشهادة، لأم شهدوا بملك المتلف، والمدعي ادعى ملك المتلف، والقاضي يقضي بذلك، ثم القضاء بالقيمة بناء 

وفيما ادعي مقدراً وشهد الشهود بمال مقدر، وأثبتوا السبب استهلاك على القضاء بملك المتلف، والقضاء باهول لا يصح، فلا يقضي، 
  .بأن القاضي لا يقضي بشهادم، إنما يقضي إذا أثبتوا صفة الذكورة والأنوثة، وأثبتوا مع ذلك نوع الدابة: الدابة نقول

عد، ولم يدع عليه شيئاً، وجاء المدعي رجل ادعى على غيره أنك أبرأتني عن جميع الدعاوى والخصومات، والمدعى عليه لم يخاصمه ب
أن المطلوب » أدب القاضي«تقبل، وعلى قياس مسألة ذكرناها في : لا تقبل هذه الشهادة وقد قيل: بشاهدين شهدا على ما ادعاه، فقد قيل

سمع من شهودي واكتب أن الطالب أبرأني عن كل قليل وكثير، وهو اليوم في بلد كذا، وشهودي ههنا حضور، فا: إذا ادعى عند القاضي
لي إلى قاضي تلك البلدة أن على قول أبي يوسف القاضي لا يسمع من شهوده، ولا يكتب له على ذلك، وعلى قول محمد يسمع ويكتب، 

  .يجب أن تكون هذه المسألة على ذلك الخلاف

  

  

  . لا خلاف، كما في تلك المسألةخاصمني وجحد الابراء مرة يجب أن تقبل شهادة شهوده ب: ولو قال المدعي في هذه المسألة

رجل ادعى عبداً في يدي رجل أنك بعتني هذا العبد، ونقدتك الثمن، وهو ألف درهم، فجحد البائع البيع وقبض الثمن، فشهد له شاهدان 
ه زيد أو شهدا على هذا العبد اسم) أن(عبدي زيد، وشهد آخران : لا نعرف العبد، ولكنه قال لنا:على إقراره بالبيع، وقبض الثمن، وقالا

إقرار البائع أن هذا العبد اسمه زيد، فالبيع لا يتم ذه الشهادة ويحلف البائع، فإن حلف رد الثمن، وإن نكل لزمه البيع بنكوله، هكذا قال 
صناعة أو حلية، فوافق أبو يوسف رحمه االله، فإن شهد شاهدا البيع أنه أقر أنه باعه عبده زيداً المولود، نسبوه إلى شيء يعرف، من عمل أو 
  .ذلك هذا العبد، فهذا والأول سواء في القياس، لكني أستحسن إذا نسبوه إلى أمر معروف أن أجيزه، وكذلك الأمة

شهد شاهدان أن لهذا في هذه الدار ألف ذراع، فإذا الدار خمسمائة ذراع أو شهدا أن له في هذا القراح عشرة أجربة، فإذا : »المنتقى«وفي 
  .خمسمائة أجربة، فالشهادة باطلة، ولو كان أقر بذلك أخذ المقر له كلهاالقراح 

شاهدان شهدا أن شاة هذا دخل غنم هذا، ولم يعرف الشاة لا تقبل شهادما، ولو شهدا أنه غصب شاة وأدخلها في غنمه : وفيه أيضاً
ولو شهدوا أنه غصب داره، وأدخلها . ، فالشهادة باطلةقضيت عليه بالقيمة، ولو شهدا أن داره في دار هذا، ولم يجدوا من أي موضع هي

  .في داره قضيت عليه بالقيمة
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عن أبي يوسف رحمه االله في ثلاث نفر، لهم على رجل دين بألف درهم، فشهد اثنان منهم على الثالث أنه قد أبرأه » نوادر ابن سماعة«وفي 
ا حصتهما، وهو بمترلة ما لو قبضا نصيبهما، ثم شهدا أنه قد أبرأه عن من حصته لا يجوز؛ لأما يدفعان عن أنفسهما شركته إذا قبض

  .إن كانا قد قبضا نصيبهما، فشهادما باطلة، وإن كانا لم يقبضا، فشهادما جائزة:نصيبه، وقال محمد رحمه االله

  .إذا شهدا على رجل أنه أقر أن اسمه عارية في هذا الدين، وهو لفلان، وفلان يدعيه فهو جائز

  

  

  نوع آخر منه 

  :إذا شهد رجلان أن لهما ولفلان على هذا الرجل ألف درهم، فهذا على وجوه: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 

أن ينصا على الشركة، بأن شهدا أن لفلان ولهما على هذا الرجل ألف درهم مشترك بينهم، وفي هذا الوجه لا تقبل شهادما : الأول
ترك بينهم، بحيث لا يمكن تمييز نصيب فلان عن نصيبهما، وقد تعذر قبول شهادما في نصيبهما، فيمنع قبولهما أصلاً؛ لأن المشهود به مش

  .في نصيب فلان ضرورة

نشهد أن لفلان على هذا خمسمائة، وجبت بسبب على حدة، ولنا عليه خمسمائة وجبت : إذا نصا على قطع الشركة، بأن قالا: الثاني
  .ا الوجه تقبل شهادما في حق فلان، فهذا ظاهربسبب على حدة، وفي هذ

إذا أطلقا الشهادة إطلاقاً، وفي هذا الوجه لا تقبل الشهادة أصلاً؛ لأنه يحتمل أن المشهود مشترك بينهم، وعلى هذا التقدير لا تقبل : الثالث
  .شهادما، فلا تقبل بالشك

ن صاحب الدين أبرأهما وفلاناً عن الألف التي كانت له عليه وعليهما، فإن وإذا كان لرجل ألف درهم على ثلاثة نفر شهد اثنان منهم أ
كان البعض كفلاً عن البعض لا تقبل شهادما أصلاً؛ لأما يدفعان ذه الشهادة عن أنفسهما مغرماً؛ لأن براءة فلان عما عليه، وهو 

ن شهدا أنه أبرأهما وفلاناً بكلمة واحدة لا تقبل شهادما أصلاً؛ أصل في حقهما يوجب براءما، وإن لم يكن البعض كفلاً عن البعض، فإ
  .لأن الشهادة حصلت بكلمة واحدة، وقد بطلت في البعض فيبطل في الباقي ضرورة

وإن شهدا أنه أبرأهما على حدة، وفلاناً على حدة تقبل شهادما في حق فلان، ونظير هذا ما ذكر في كتاب الحدود إذا شهد رجلان أن 
على حدة، وهذا على حدة قبلت شهادما في حق .... ، وهذه بكلمة واحدة لا تقبل شهادما ولو شهدا أنه قذف ....لاناً قذف ف

  .هذه، وطريقه ما قلنا

  . أنتن طوالق لم تجز الشهادة على طلاقهما وعلى طلاق غيرهما: إذا شهد رجل وامرأتان أن زوج المرأتين قال لنسائه: »المنتقى«وفي 

ولو شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لفقراء بني تميم، وهما من بني تميم، وهما فقيران جازت الشهادة، ولا يعطيان شيئاً، لأنه لو قسم في 
  .بعضهم جاز

 ولا لغيرهما، ولو شهدا أنه أوصى بثلث ماله لفقراء أهل بيته وهما فقيران من أهل بيته، أو ولد لهما فقير من أهل بيته لم تجز الشهادة لهما
  .وإن كانا غنيين ولا ولد لهما فقير جازت الشهادة

لا تقبل هذهِ : وفي الوصايا لو أوصى بثلث ماله لفقراء جيرانه، فشهد على ذلك رجلان لهما أولاد يحتاجون في جوار الموصي، قال محمد
  .هادة واحدةالشهادة أصلالاً أما في حق أولاد الشهود فظاهر، وأما في حق الباقين فلأن الش

  

  

لو وقف على فقراء جيرانه، فشهد على ذلك شاهدان من فقراء جيرانه قبلت شهادما، وإذا شهد أهل مسجد على : »وقف هلال«وفي 
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وقفية كراسة على مسجدهم أو على أهل مسجدهم وهم يحصون، حتى يجوز الوقف، هل تقبل شهادم؟ ينظر إن كان الشاهد ممن يقرأ 
لا تقبل شهادته، وإن كان ممن لا يقرأ، وليس له ولد يقرأ تقبل شهادته، وهو نظير أهل مدرسة شهدوا على وقف تلك أو له ولد يقرأ 

  . المدرسة، أو أهل محلة شهدوا على وقف تلك المحلة

 لا تقبل شهادم، وهناك بعض المشايخ فصلوا الجواب تفصيلاً، فقالوا في شهادة أهل المدرسة إن كانوا يأخذون الوظيفة من ذلك الوقف
وإن كانوا لا يأخذون تقبل، وكذلك في أهل المحلة من شهد وهو ممن يأخذ شيئاً من ذلك لا تقبل شهادته؛ لأنه حينئذٍ يكون هذا شهادة 

أن يجب : وبعض مشايخنا قالوا. جار المغنم، وعلى هذا الشهادة على وقف المكتب وللشاهد صبي في المكتب، أو ليس له صبي في المكتب
تقبل الشهادة في هذه المسائل كيف ما كان، لأن كون الفقيه في المدرسة أو كون الداخل في المحلة أو كون الصبي في المكتب ليس بأمر 

لازم، بل ينتقل الفقيه من مدرسة إلى مدرسة، ومن محلة إلى محلة، وينتقل الصبي من مكتب إلى مكتب، ومثل هذا لا يمنع قبول الشهادة، 
ولأجل هذا المعنى وقع الفرق بينما إذا شهدا أنه أوصى لفقراء جيرانه على ما ذكره : ا إذا كان أمراً لازماً، وهذا القائل يقولبخلاف م

هلال، وفيما إذا شهدا أنه أوصى لفقراء قرابته؛ لأن الجوار ليس بلازم، والقرابة لازمة، ولكن هذا الفرق لا يشكل بما إذا شهدا أنه أوصى 
  . تميم، وهم من فقراء بني تميم، حيث تقبل شهادما، وكوما من بني تميم أمر لازملفقراء بني

إذا شهدوا أن جميع ما في قرية فلان من الدور والأراضي وغيرهما، التي هي معروفة لفلان ميراث من جهته لفلان ابنه، هذا المدعي لا وارث 
شهود إن كانوا يعرفون حدود ذلك جاز، وإن كانوا لا يعرفون لا يجوز؛ لأم أن ال» فتاوى الصغرى«له غيره، ذكر الصدر الشهيد في 

إذا كان الشهود لا يعرفون حدود ذلك لا يحل لهم أداء الشهادة، وإن عرفوا إلا أم لم يشهدوا ا، فالقاضي لا : شهدوا باهول، وقيل
  . يقبل شهادم، وهو الأصوب

 بوزن معلوم، وشهد الشهود بالنقرة بذلك الوزن، ولم يذكروا صفة الجودة في شهادم، ولا صفة إذا ادعى على رجل نقرة جيدة موروثة
شهادم، ويقضي بالنقرة الرديئة بذلك الوزن، هكذا كان يفتي بعض مشايخنا؛ لأم شهدوا بأقل مما ادعاه المدعي،  الرداءة، فالقاضي يقبل

لا بل بينهما فرق؛ لأن الدقيق مع : ن دقيق غير منخول، وشهد الشهود بالدقيق مطلقاً، وقيلوعلى هذا القياس إذا ادعى مقداراً معلوماً م
  .النخالة متفاوت، بخلاف النقرة الرديئة، ولو أدعى دقيقاً مع النخالة وشهد الشهود بدقيق منخول لا تقبل

  

  
  

  في شهادة الرجل على فعل من أفعاله أو صفة من صفاته: خامسالالفصل 

  

يعلم بأن شهادة الإنسان على فعل من أفعاله أو صفة من صفاته أو نفي ذلك لا تقبل؛ لأنه شهادة لنفسه، والشهادة لنفسه دعوى، يجب أن 
كان أبو حنيفة رحمه االله يجيز شهادة القاسمين على قسمتهما، وكان أبو يوسف رحمه : وبالدعوى لا يقطع الحكم، قال ابن سماعة عن محمد

لا تجوز شهادما، وذكر الخصاف قول محمد مع قول أبي : ثم رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه االله، وقال محمد رحمه اهللاالله لا يجيز ذلك،
إن ما ذكره الخصاف آخر قول محمد، فقد رجع إلى قول أبي حنيفة، فأما في ظاهر : حنيفة رحمهما االلهُ، ولم يذكر فيه الاختلاف، قالوا

  .لهما في هذه المسألةالرواية، فقول محمد يخالف قو

ووجه قول محمد أما شهدا على فعل أنفسهما، فلا تقبل شهادما، سواء كان فيه منفعة لهما أو لم تكن، كالوكيل بالنكاح إذا شهد 
ما؛ لأن إن كلمهما عبدي فهو حر، فشهدا أما كلماه لا تقبل شهادما، وإن لم يكن فيه جر منفعة إليه: بعقده، وكما إذا قال لرجلين
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كيف وإن ههنا فيه جر منفعة إليهما؛ لأنه إذا ثبتت قسمتهما يستحقان أجر القاسمين، . ما أتيا به دعوى لا شهادة على ما ذكرنا، كذا هذا
  . ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه مغنماً

نه لا حق له في المقسوم ولا ملك، وقد خلت عن إن هذه الشهادة قامت لإثبات الملك للغير؛ لأ: وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما االله قالا
التهمة لانتفاء سبب التهمة من السبب أو اتصال الملكين، فوجب أن تقبل هذه الشهادة، ولأن الحاجة ماسة إلى قبول شهادما، لأنه لا 

قسمة، فلو لم تقبل شهادما يمكن للقاضي أن يبعث معهما شاهدين عدلين يشهدان على فعلهما، ولو فعل يلحق المؤنة على أصحاب ال
لضاق الأمر على الناس، ولأن قاسم القاضي أمين القاضي ونائبه في القسمة، فكان فعله كفعل القاضي، والدليل على أن فعله كفعل 

ا ملك القاضي أن القاضي وإن لم يكن مأذوناً في الاستخلاف يملك أن يفوض القسمة إلى غيره، فلولا أن فعله كفعل القاضي، وإلا لم
التفويض؛ لأنه ليس للقاضي أن يولي غيره الحكم بدون إذن الإمام، فثبت أن فعله منقول إليه حكماً، والدليل عليه أنه لا تلحقه العهدة، 

ولولا أن فعله منقول إلى القاضي حتى كان من القضاء وإلا للحقه العهدة والدليل على أنه من القضاء أن للقاسم أن يجبر الممتنع من 
  .لقسمة، ولو لم يكن من القضاء لما كان له ولاية الجبر فإنه ليس لغير القاضي ولاية الجبرا

  :تقريره من وجهين: إذا ثبت هذا فنقول

  

  

أنه لما كان فعله منقولاً إلى القاضي يعتبر فعله بفعل القاضي بنفسه، ثم القاضي إذا تذكر القضاء لرجل، والمقضي عليه ينكر، كان : أحدهما
  .ن يلزمه القضاء بقوله، فكذلك القاسم يملك أن يثبته بشهادتهله أ

أن فعله لما كان منقولاً إلى القاضي لم تكن هذه شهادة على نفسه من حيث التقدير، بل كان على فعل القاضي حكماً، : والثاني
فإن فعلهما تعيين الأنصباء، فأما ثبوت وشهادما على فعل القاضي مسموعة، على أن هذه الشهادة في الحقيقة ما قامت على فعلهما، 

  . الملك لكل واحد منهما في نصيبه لقبوله وقبض نصيبه، وذلك فعل أصحاب الأملاك، وشهادة الإنسان على فعل غيره مقبولة

بي يوسف إذا كانا لا إنما تقبل شهادما عند أبي حنيفة وأ: وقوله إما يجران إلى أنفسهما مغنماً؛ لأما يستحقان الأجر بالقسمة، قلنا
إما إن طلبا الشفعة لا تقبل : يطلبان الأجر، وأما إذا طلبا الأجر لا تقبل شهادما، هذا كما قلنا في شهادة الشفيعين على بيع الدار
غلا بالتفصيل، فأما نحن قسمنا واشت: شهادما، وإن كانا لا يطلبان الشفعة تقبل شهادما إذا شهدا على القسمة لا غير، ثم قالا بعد ذلك

يدل على أنه تقبل شهادما في الأحوال كلها، » الكتاب«إذا شهدا على أنفسهما من الابتداء لا تقبل شهادما، ولكن إطلاق ما ذكر في 
  .وأن الصحيح ما ذكر من جواز شهادما على الإطلاق على قسمة أنفسهما لما ذكرنا من المعاني

 ثم عرضا ذلك على القاضي، ثم حضرت الورثة وأقروا بالتحديد والقيمة، فأقرع القاضي بينهم، ثم أجبر عن فإن فرزا الأرض وقوماها: قال
قضيت على فلان بكذا قبل قوله بالاتفاق كذا : قسمته فذلك جائز؛ لأن هذه قسمة من القاضي، وإنه بمترلة القضاء منه، والقاضي إذا قال

  . محمد؛ لأنه ليس بقضاء من القاضي، بل هي شهادة على فعلهماهذا، بخلاف شهادة قاسمي القاضي على قول

إذا شهد شاهدان أن فلاناً أمرنا أن نبلغ فلاناً أنه قد وكله ببيع عبده وقد أعلمناه، أو أمرنا : عن أبي يوسف» نوادره«وذكر ابن سماعة في 
هادما؛ لأما شهدا على فعل المرسل، فالرسول ينقل كلام أن نبلغ امرأته أنه جعل أمرها في يدها وبمعناها، وقد طلقت نفسها جازت ش

نشهد أنه قال لنا خيرا امرأتي فخيرناها فاختارت نفسها، لا : فيقبل شهادما، وبمثله لو قالا: المرسل فقد شهدا على فعل غيرهما، وقوله
لأنه دعوى لا شهادة، بخلاف الأول، فإما شهدا على تقبل شهادما؛ لأما شهدا على فعل أنفسهما، وهو التخيير، فلا تقبل منهما، 

  .إذا شهدا على فعل المرسل على ما ذكرنا: وفيه أيضاً. فعل المرسل على ما ذكرنا
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نحن وزناها عليه، قال إن كانا زعما أن رب : إذا شهدا على رجل بمال أنه قبضه من آخر وهو ينكر، فشهدا على قبضه، وقالا: وفيه أيضاً
 كان حاضراً جازت شهادما، وإن لم يكن حاضراً عند الوزن لم تقبل شهادما، لأنه إذا كان حاضراً ينقل فعل الوزن إليه، فكان المال

شاهداً على فعل غيره، فأما إذا كان غائباً تعذر إضافته إليه، فبقي الفعل مقصوراً عليه، فكان شاهداً على فعل نفسه، فلا تقبل شهادما، 
أن شهادة الإنسان على فعل نفسه لا تقبل إذا لم يكن ذلك الفعل منتقلاً إلى غيره سواء كان له منفعة في المشهود به أو لم يكن، فالحاصل 

  .فإذا كان فعله منقولاً إلى غيره تقبل شهادته عليه

 خذها لك قد وفيتك، فقال المقضي له :ألا ترى أنه لو وزن له الغريم ألف درهم ووضعها، وقال: على طريق الاستشهاد» المنتقى«قال في 
ناولني هذه الدراهم فناوله، ثم شهدا على المقضي له أنه هو الذي دفع الدراهم إليه إن شهادته جائزة، وذكر هلال البصري في : لرجل

  .أنه لا تقبل شهادة الذي كال في المكيل، وتقبل شهادة الذي ذرع في المذروع» الشروط«

قبض؛ لأن للكيل أثراً في التعيين؛ لأن قدر المبيع إنما يعرف بالكيل، حتى لا يجوز البيع فيما سواه، ألا ترى أنه إذا أن الكيل من ال: ووجهه
اشترى صبرة حنطة على أا كر، فوجدها كرين إن الزيادة لا تكون له بل تكون للبائع، والقبض لا يصح ولا يتم بدون التعيين والتقدير، 

لقبض، فكانت الشهادة على التعيين شهادة على فعل نفسه، وهو الكيل فلا تقبل، وأما الذرع لا يفيد التعيين فكان الكيل من جملة ا
والتقدير، ألا ترى أنه إذا اشترى أرضاً على أا مائة ذراع، فوجدها مائتي ذراع إن الزيادة للمشتري أيضاً، فلم يكن الذرع من القبض في 

  .غيرهما فقبلتشيء، فكانت هذه شهادة على فعل 

  . رواية بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن شهادة الكيالين باطلة» المنتقى«وفي 

لا تقبل هذه : أين كندم بخران ما آورد وماكد أكس بودنم، فقيل: ادعى على آخر أنه أقرضه كر حنطة، وشهد شاهدان ذا اللفظ
ما : بخران ما آورد حتى لو قالا: ما أضافا الفعل إلى المدعى عليه، حيث قالاتقبل؛ لأ: الشهادة؛ لأما يشهدان على فعل أنفسهما، وقيل

مدعى عليه باما بود : إن قالا: ينبغي أن يقال: آورديم بترديك دي بي دستوري دي، لا تقبل هذه الشهادة على قياس مسألة الكيال، وقيل
  . الوزانبأماني بود لا تقبل على قياس مسألة: تقبل شهادما، وإن قالا

قال ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى من رجل عبدين شراءً صحيحاً أو فاسداً، فقبضهما المشتري وأعتقهما، ثم اختلف والمشتري في 
ثمن العبدين في البيع الصحيح، وفي قيمتهما في البيع الفاسد يوم قبضهما، فشهد هذان العبدان على ثمنهما أو على قيمتهما يوم قبضهما 

  .تري، فإنه لا تقبل شهادماالمش

  

  

أما إذا شهدا على قيمتهما، فلأن هذه شهادة على صفتهما؛ لأن القيمة تزداد بزيادة وصف مرغوب وتنقص بنقصانه، فكانت الشهادة 
ات على زيادة القيمة شهادة على زيادة وصف مرغوب، وعلى نقصان القيمة شهادة بنقصان الوصف، فكانت هذه الشهادة قائمة لإثب

  .وصف فيهما، فكانت الشهادة لأنفسهما من حيث الحقيقة، فلا تقبل

بأن لا يزول ملكه عن  وأما إذا شهدا على ثمنهما، فلأن الثمن تقدير لقيمة المبيع والمماثلة في ثمنه في جميع البياعات لتحقق المعادلة، وذلك
 شيئاً من الأثمان صار ذلك بمترلة تسمية القيمة التي هي للعين، وقد ذكرنا أن المبيع إلا ببدل يعدِله، وهو قدر قيمته، فالمتعاقدان إذا قدرا

  . شهادما على قيمتهما غير مقبولة

أن الشهادة على الثمن شهادة على عقد جرى بين البائع : وروي عن أبي يوسف أنه يقبل شهادما على زيادة الثمن أو نقصانه، ووجهه
لمشتري، وذلك العقد وحكمه ليس بواقع للعبد، لتكون شهادته عليه شهادة على فعله، أو وصفه حتى والمشتري أوجب ذلك الثمن على ا
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يصير شاهداً لنفسه، يوضحه أن وجوبه وصحته يعتمد صحة القسمة في العقد، لا زيادة وصف ولا نقصانه، وقيام العقد بالعاقدين، فكانت 
  .شهادة على فعل غيرهما فتقبل

ن بعد العتق أن المشتري وفّى البائع الثمن وهو يجحد ذلك، قبلت شهادما لأن هذه الشهادة لغيرهما، وهو المشتري ولو شهد العبدا: قال
أرأيت لو شهدا أن البائع أبرأه عن الثمن ألم : ببراءته عن الثمن بسبب الإيفاء، وليس بينهما ما يمنع قبول الشهادة، فقبلت شهادما، قال

إن المشهود به برأه المشتري من حيث الحقيقة، والبراءة عسى تكون بالاستيفاء، وعسى تكون : ة إلى ما قلنايكن جائزاً؟ وهذا إشار
  .بالإبراء، وكيف ما كان فهذه شهادة لغيرهما، وقد استجمع شرائط الجواز، فقبلت

ا أن يخلعا منه فلانة فخلعا، أو أمرهما أن يشتريا ولو أن رجلين شهدا أن فلاناً أمرهما أن يزوجا فلانة منه فزوجاها، أو شهدا أنه أمرهم: قال
أن يجحد الموكل الأمر والعقد جميعاً، أو يقر بالأمر ويجحد العقد، أو يقر : له عبداً فاشتريا فكل مسألة من هذه المسائل على ثلاثة أوجه

  .أو يجحدإما أن يكون الخصم يدعي العقد مع الوكيل في الفصول كلها : ما، وكل وجه على وجهين

فإن كان الموكل جحد الأمر والعقد جميعاً لا تقبل هذه الشهادة في الفصول كلها؛ لأا إن كانت شهادة صورة، فهي دعوى معنى؛ لأن 
  .الشاهد من يثبت الحق لغيره وههنا هما يثبتان الوكالة لأنفسهما، فكانا مدعيين لا شاهدين، فلا تقبل شهادما

  

   

 ما، بل بتصادقهم، البيع والنكاح والخلع في ذلك فإن كان الآمر يقرما، فإن كان الخصم مقراً بالعقد، فالقاضي يقضي بذلك لا بشهاد
وإن كان الخصم يجحد العقد، فالقاضي لا يقضي بالبيع والنكاح، ويقضي في الخلع بالطلاق بغير مال لا بشهادما، ولكن . على السواء

  .ائر العقود بشهادما؛ لأما يثبتان فعل أنفسهما، فكانا شاهدين لأنفسهمابإقرار الزوج، وإنما لا يقضي بس

الخصم مقراً، فإنه يقضي لأنفسهما في العقود كلها، إلا في النكاح عند أبي حنيفة ) كان(وإن كان الآمر يقر بالأمر ولكن يجحد العقد، فإن 
فعلت وساعده الخصم، فإنه يثبت العقد وإن جحد الموكل إلا في : قود إذا قالرحمه االله؛ لأن التوكيل ثبت بتصادقهما، والوكيل في هذه الع

النكاح، فإنه لا ينفذ إقرار الوكيل على الموكل بالنكاح عند أبي حنيفة رحمه االله من غير تصديق الموكل، ويحتاج فيه إلى إثباته بالبينة، وإذا 
عل نفسه، فكان شاهداً لنفسه، وعندهما ينفذ إقرار الوكيل على الموكل، وإن كان احتيج إلى البينة لا تقبل شهادة الوكيلين؛ لأنه يثبت ف

الخصم جاحداً لا يقضى بشيء من العقد؛ لأنه إذا كان جاحداً يحتاج لإثباما إلى البينة، وشهادة الوكيلين لا تقبل؛ لأما يثبتان فعل 
  .أنفسهما

نشهد أنا زوجنا هذا أختنا بألف درهم، والزوج يجحد النكاح، أو قال كان المهر : الاوإذا شهد رجلان بالمهر لأختهما بسبب تزويجهما وق
خمسمائة، لا تقبل شهادما؛ لأما شهدا بالمهر لأختهما بسبب تزويجها، فكان السبب مشهوداً به كالمهر، والشهادة على السبب شهادة 

دعى البراءة أو الأداء، فشهدا بذلك للزوج قبلت شهادما، لأنه لا تعلق لهذه ولو أقر الزوج بالمهر والنكاح وا. على فعل نفسه، فلا تقبل
  . الأشياء بفعلهما

إذا اشترى الرجل عبدين وقبضهما وأعتقهما، وأراد أن يرجع بنقصان عيب قد أنكره : عن أبي يوسف رحمهما االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
 تقبل شهادما؛ لأن هذه شهادة بإثبات وصف فيهما وهو العيب، أو زوال صفة البائع، فشهد العبدان أن هذا العيب كان ما لا

  .السلامة، وكيف ما كان لا يثبت ذه الشهادة؛ لأما يشهدان لأنفسهما

 أما يشهدان لأنفسهما، فإما يثبتان: أحدهما: وكذلك لو شهدا لرجل على المشتري أنه كان له نصفهما، فشهادما باطلة لوجهين

شهادما أبطلتا الإعتاق عن : أن في قبول شهادما ابتداء إبطالها انتهاء؛ لأنا إذا قلنا: انتقاض البيع في نصفهما لمكان الاستحقاق، والثاني
وهذا على قول أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن عنده . أنصافهما، فكانا معتقي البعض، ومعتق البعض بمترلة المكاتب، ولا شهادة للمكاتب
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  .عتاق متجزئالإ

  

  

وكذلك لو شهدا أن المشتري قد كان وهب نصف كل واحد منهما لرجل قبل أن يعتقهما لم أقبل شهادما، لأنا لو قبلنا شهادما بطل 
إبطال العتق عن أنصافهما، فكان بمترلة المكاتب ولا شهادة للمكاتب، فكان في تصحيحها في الابتداء إبطالها في الانتهاء، ولأما يريدان 

العتق عن بعضه بعد ما كان ثابتاً من طريق الحكم، وقد ذكرنا أن شهادة الإنسان على إثبات صفة لنفسه، أو على نفي صفة عن نفسه لا 
  . تقبل

وكذلك أم ولد الرجل مات عنها أو أعتقها، فشهدت هي وامرأة ورجل أا كانت بين الميت ورجل آخر لا أقبل شهادا، ولا أقضي 
ستولد بنصف قيمتها ونصف عقرها وهذه المسألة لا تخرج على الطريقة الأولى في المسألة المتقدمة؛ لأنه ليس في تصحيح هذه على الم

الشهادة ابتداء إبطالها انتهاء، فإن أحد الشريكين إذا استولد الجارية المشتركة بينهما ملك نصيب صاحبه بالضمان، فنفذ الاستيلاد عليه 
فلا يكون في قبولها ابتداء إبطالها انتهاء، وإنما تخرج على الطريقة الثانية؛ لأما ذه الشهادة ينفيان ملك المستولد عن حتى تعتق بموته، 

  .نصفهما، والملك صفة، وقد ذكرنا أن شهادة الإنسان على نفي صفة عن نفسه لا تقبل

إن مسست ثوما :  قال لعبده إن دخلت دار هذين الرجلين أو قالرجل: قال أبو حنيفة رحمه االله: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
فأنت حر، ففعل العبد ذلك، فجاء الرجلان يشهدان على ذلك، فشهادما جائزة، لكن هذه الشهادة قامت على فعل العبد، وهو الدخول 

ستما ثوبه فهو حر، فشهدا أما فعلا ذلك لا إن كلمتما عبدي أو مس: والمس، ولا مة في شهادما للعبد فقبلت، بخلاف ما إذا قال
  .تقبل شهادما؛ لأما يشهدان على فعل أنفسهما

إن دخلت دارهما، فشهدا : إن كلمت فلاناً وفلاناً فأنت حر، فشهدا أنه كلمهما لا تقبل شهادما، بخلاف ما لو قال له: ولو قال لعبده
ادما بكلامهما شهود بحضورهما؛ لأنه لا يتصور الكلام معهما إلا بحضورهما، ألا أن شه: على الدخول، حيث تقبل شهادما، والفرق

ترى أن من حلف لا يكلم فلاناً فكلمه وهو غائب لا يحنث في يمينه، وحضورهما فعلهما، فكانا شاهدين بفعل أنفسهما، فأما شهادما 
 ما، فكانا شاهدين بفعل غيرهما من كل وجهبدخوله الدار شهادة بفعل غيرهما؛ لأنه لا تعلق لدخوله الدار .  

، فشهد ثلاثة نفر أو أربعة نفر أم )فامرأتي طالق(إن دخل داري هذه أحد، : رجل قال: عن أبي يوسف رحمه االله» المنتقى«وفي شهادات 
: وإن قال اثنان منهم. عل أنفسهمإن قالوا دخلنا لا يقبل قولهم، ولا يحكم بحرية العبد؛ لأم شهدوا على ف: دخلوا، فهذا على وجهين

دخلنا ودخل هذا الثالث والرابع معنا قبل قولهم، وحكم بحرية العبد؛ لأن قول كل واحد منهم إخبار وشهادة، فيقبل قول كل واحد منهم 
  .في حق القضاء بالحرية من حيث إنه شهادة لا من حيث إنه خبر

  

  

لا يستقرض أبداً شيئاً، فشهد رجلان أما أقرضاه لا تقبل شهادما، لأما يشهدان وروى الحسن بن زياد فيمن حلف بعتق مماليكه أن 
ولو شهدا أنه طلب ذلك منهما، ولم يقرضاه قبلت . على فعل أنفسهما، ولهما في هذه الشهادة منفعة، وكل ذلك مانع قبول الشهادة

رض، وإنه فعل المستقرض، ولا منفعة لهما في هذه الشهادة؛ لأما شهادما؛ لأما يشهدان على فعل غيرهما؛ لأن الاستقراض طلب الق
  .ما أقرضناه: قالا

ولو كان حلف لا يقرض فلاناً وفلاناً شيئاً، فشهدا أنه أقرضهما حنث في يمينه؛ لأما يشهدان على فعل غيرهما وهو الإقراض ولا مة 
  .فيها، فقبلت



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2766

 في يدي رجل وشهد له شاهدان ا، وأنه كان أستأجرهما على بنائه وغير ذلك قبلت وعن أبي يوسف رحمه االله في رجل ادعى داراً
استأجرنا على هدمها، فهدمناها لم تقبل شهادما، وضمن المدعى عليه قيمة البناء؛ لأن في الفصل الثاني يدفعان عن : ولو قالا. شهادما

ن لزمهما بالهدم؛ لأن البناء للمدعى عليه، فظاهر اليد وهدم بناء الغير سبب أنفسهما مغرماً بشهادما؛ لأما يريدان بذلك إسقاط ضما
للضمان، وشهادة دافع المغرم لا تقبل، فأما في الفصل الأول لا يدفعان عن أنفسهما مغرماً، ولا يجران إلى أنفسهما مغنماً، فقبلت 

  .شهادما، وعلى هذا يقاس نظائره

  

  
  

  ه ابنه، وشهادته لأبيه وأم  على فعل من أفعالفي شهادة الرجل: سادسالالفصل 

  

إذا شهد ابنا القاضي على كتابه إلى قاض آخر من القضاة، أو على قضائه أو على شهادته وهو مدع أو : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .ميت جاز ذلك

. على كتابه، كما لا يجوز شهادة الابن على شهادة أبيهرواية إبراهيم عن محمد أنه لا يجوز شهادة الابن على قضاء أبيه و» المنتقى«وفي 

لا تجوز شهادة الولد على قضاء أبيه بأن : رواية الحسن بن مالك عن أبي حنيفة أنه قال: في باب من لا تجوز شهادته له» المنتقى«وفي 
: وذكر بعد هذا في هذا الباب أيضاً: ه االلهوهو قول أبي يوسف رحم: شهدا أن أباه قضى لفلان بكذا، وتجوز شهادته على شهادة أبيه، قال

وفي آخر هذا الباب عن أبي حنيفة أنه لا تجوز شهادة الابن على قضاء أبيه . لو كان قاضياً يوم ما شهد الابن على قضائه أنه تجوز شهادته
  .وإن كان الأب قاضياً يوم الشهادة

بل إذا كان للأب فيها منفعة بالاتفاق، يعني ا المنفعة المطلوبة من الشهادة، وإن لم أن شهادما على فعل أبيهما فعلاً ملزماً لا يق: والحاصل
  .يكن للأب فيه منفعة، فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله لا تقبل شهادما، وعن محمد روايتان

ا تحقق فيما للأب فيه منفعة، والمنفعة المطلوبة من الشهادة وجه رواية القبول عنه أن شهادة الابن لأبيه إنما تقبل لمكان مة الميل، وذلك إنم
في هذه الصورة إنما تحصل للمدعي لا للأب، ومنفعة نفاذ القول على الغير وظهور صدقه عند الناس غير معتبرة في إفادة التهمة المانعة من 

لولا شهادة الابن لكان لا تقبل شهادة الأب، فالابن ذه قبول الشهادة، ألا ترى أن الأب إذا شهد مع ابنه في حادثة قبلت شهادما، و
  . الشهادة يسعى إلى إظهار صدقة، وتنفيذ قوله على الخصم، ولم يمنع ذلك قبول شهادته كذا ههنا

ات فعله، ، وإذا شهد على فعل والده فقد شهد له بإثب»لا تقبل شهادة الولد لوالده«: وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف قوله عليه السلام
ولأنه متهم في هذه الشهادة، لأن للأب فيه منفعة، وهو نفاذ قضائه وظهور صدقه إذا كان يدعى، ومنفعة ظهور الصدق فوق سائر المنافع، 

  .وأقوى في إيراث الشبهة وإيقاع التهمة

هما، والفرق أن الشهادة ليست بملزمة ثم إن أبا حنيفة وأبا يوسف فرقا بين شهادما على شهادة أبيهما وبين شهادما على قضاء أبي
الابن جزء الأب، فشهادته على فعل أبيه كشهادة الأب على نفسه من حيث الحكم : والقضاء ملزم، وقد احتج أبو يوسف على محمد فقال

  .والاعتبار، وشهادة الأب على فعل نفسه لا تقبل، فكذا شهادة الابن على فعله
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نت حر، فادعى فلان أنه كلمه العبد، وشهد ابناه بذلك لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولو قال لعبده إن كلمك فلان فأ
  .وفي إحدى الروايتين عن محمد تقبل

: إذا دخلتما هذه الدار فعبدي حر فماتا، فشهد ابناهما أن أبويهما قد دخلا الدار فهو على الخلاف الذي ذكرنا، قال: وإذا قال لرجلين

 الأبوان وهما حيان جازت شهادة الابنين على دخولهما بلا خلاف؛ لأما صارا مشهوداً عليهما بالدخول عند الجحود، وتلك ولو أنكر
المنفعة التي صورناها عند دعواهما، وهو ظهور صدقهما، وتنفيذ قولهما لا تتحقق ههنا، فكانت شهادة على الأب فقبلت، وهذا هو الحكم 

من نكاح أو طلاق أو بيع أو غير ذلك إنه لا تجوز شهادته إذا كان الأب حياً :  يثبت بشهادته فعلاً من أبيهفي كل شيء شهد الابن به
يدعي أو ميتاً كان عندهما، وإن كان حياً وهو ينكر تقبل شهادما بلا خلاف؛ لأن مع جحوده لا يمكن أن يجعل هذا شهادة للأب، بل 

  . يكون شهادة على الأب

إن : أن يقر الموكل والوكيل بالأمر والعقد جميعاً، وإنه على وجهين: الوكيل على عقد الوكيل، فهو على ثلاثة أوجه، الأولوإذا شهد ابنا 
كان الخصم يدعي ذلك كله، فالقاضي يقضي بالعقود كلها، ولكن بتصادقهم لا بالشهادة، وإن كان الخصم ينكر ذلك، فإن على قول أبي 

هادما، ولا يقضي بشيء من هذه العقود إلا في الخلع، فإن هناك يقضى بالطلاق بغير مال لإقرار الزوج حنيفة وأبي يوسف لا تقبل ش
  .وهو الموكل

يقضى بالعقود كلها إلا بعقد ترجع الحقوق فيه إلى العاقد، كالبيع وما أشبهه؛ لأن الحقوق : وعلى قول محمد رحمه االله في إحدى الروايتين
 كان للأب فيه منفعة، وكان الشهادة واقعة للأب، فأما كل عقد لا ترجع حقوقه إلى العاقد لا يكون للأب فيه إذا كانت ترجع إلى الأب

  .منفعة سوى تنفيذ القول، وهذه المنفعة عند محمد رحمه االله لا تصلح مانعة قبول الشهادة في إحدى الروايتين

وإن كان . حد أيضاً لا يلتفت إلى هذه الشهادة، لأا خلت عن الدعوىوإن كان الوكيل والموكل يجحدان ذلك كله، فإن كان الخصم يج
الخصم يدعي تقبل شهادما عندهم جميعاً، لأنه لا منفعة للأب في هذه الشهادة، بل له فيه ضرر؛ لأنه ثبت كذبه، فكانت شهادة على 

  .الأب، والشهادة على الأب مقبولة

يدعي الأمر ويجحد العقد، فإن كان الخصم يدعي ذلك، فإنه يقضي بالعقود كلها إلا في وإن كان الوكيل يقر بكلا الأمرين والموكل 
النكاح على قول أبي حنيفة؛ لأن عنده إقرار الوكيل على موكله بالعقود كلها صحيح إلا بالنكاح، فتقع الحاجة إلى إثباته بالبينة، وشهادة 

لعقود كلها؛ لأن إقرار الوكيل على الموكل بالعقود كلها صحيح، ولا يحتاج فيه وعندهما القاضي يقضي با. ابن الوكيل على ذلك لا تقبل
  .إلى البينة

  

   

) وأبي(أنه طلقها والآمر حي يدعي ذلك، أو ميت لا تقبل شهادما عند أبي حنيفة (..........) وإذا جعل الرجل أمر امرأته بيد أبيها و

جنبي توكيل له بالطلاق، وقد بينا هذه المسألة، ثم جعل موت الموكل بمترلة ادعائه حال يوسف رحمهما االله، يقول جعل أمر امرأته بيد أ
أن المانع من القبول وقوع الشهادة للأب، فإذا كان الأب حياً يدعي، فالشهادة : حياته، وعن أبي يوسف أن غيبته بمترلة موته، ووجه ذلك

وإذا لم يعرف جحوده بأن مات أو غاب كانت الشهادة واقعة للأب . ة واقعة عليهواقعة بإثبات فعله، وإذا كان حياً وهو يجحد، فالشهاد
  .باعتبار الأصل حيث إن فيها إثبات فعله فلا تقبل

رجلان شهدا أن أباهما طلق أمهما، فإن كان الأب يدعي، فلا حاجة إلى الشهادة؛ لأنه أقر على نفسه : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
ان الأب يجحد تقبل شهادما، لأن الطلاق في حق الأم دائر بين الضرر والنفع، من حيث إن به يحصل لها الخلاص عن بالطلاق، وإن ك
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حبالة الزوج، ويرتفع عنها قيد النكاح نفع، من حيث إن ثمرات النكاح ومقاصده وحقوقه مشتركة بين الزوجين، والطلاق يبطل ذلك 
جح المنفعة بالدعوى والضرر بالجحود؛ لأن أحداً لا يجحد ما ينفعه ولا يدعي ما يضره، فإن عليها ضرر، وكل منفعة يشوا ضرر تتر

ادعت الأم الطلاق يرجح النفع فيها على الضرر، فكانت الشهادة واقعة للأم، وإن جحدت ذلك يرجح الضرر على النفع، فكانت الشهادة 
  .واقعة على الأم فقبلت

وهو الأصح؛ لأن دعواها لغو، فإن : رحمه االله أن الأم إذا ادعت الطلاق تقبل شهادما، قال» يفتاوى شمس الإسلام الأوزجند«وفي 
الشهادة على الطلاق تقبل حسبة من غير دعواها، فصار دعواها لغواً، فجعل وجودها وعدمها بمترلة، ولو عدم دعواها تقبل شهادما 

  . أصح» الجامع«أن ما ذكرنا في وعندي : قال مولانا تغمده االله بالرحمة. فههنا كذلك

ولو أن رجلين شهدا أن امرأة أبيهما ارتدت عن الإسلام، والمرأة تنكر ذلك، فإن كانت أمهما حية وهي في نكاح أبيهما لا تقبل الشهادة 
فقد ادعى سقوط جميع أن الأب لما ادعى الردة عليها، : ادعى الأب ذلك أو جحد، أما إذا ادعى فلأن هذه الشهادة وقعت للأب، بيانه

الصداق إن لم يكن مدخولاً ا، وسقوط نفقة العدة إن كانت مدخولاً ا، إلا أنه لا يصدق على ذلك إذا لم تصدقه المرأة فهما ذه 
منعت وأما إذا كان الأب يجحد، فلأن هذه الشهادة وقعت للأم لخلوص الفراش لها، وهذه منفعة لا يشوا ضرر ف. الشهادة يثبتان ذلك

  .قبول الشهادة ادعت الأم ذلك أو جحدت

  

  

وإن كانت أمهما ميتة، فإن ادعى الأب ذلك لا تقبل شهادما، وإن جحد تقبل؛ لأنه لا منفعة للأم في هذه الشهادة، فتعين جانب الأب، 
  .وفي جانب الأب يترجح النفع بالدعوى والضرر بالجحود

ا، فإِن ادعى الأب ذلك لا تقبل شهادما؛ لأما يشهدان لأبيهما، لأن الطلاق قد وقع بإقرار وإن شهدا أن أباهما خالع أمهما على صداقه
وإن جحد الأب ذلك، فإِن كانت الأم تدعي ذلك لا تقبل . الأب، بقيت هذه الشهادة لبراءة الأب عن الصداق كلاً أو بعضاً، فلا تقبل

  .شهادما، وإِن كانت تجحد تقبل شهادما لما ذكرنا

  .وإن شهدا أن أباهما خالع امرأته وأا ميتة، فإن كان الأب يدعي لا تقبل شهادما، وإن كان يجحد تقبل شهادما

النكاح الأول، وتزوجت  ولو أن رجلاً تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول ا، ثم تزوجها مرة أخرى، فشهد ابناه أنه كان طلقها ثلاثاً في
 آخر، فهذه المسألة أيضاً لا تخلو من الوجوه التي ذكرناها من دعوى الأب أو إنكاره، ومن دعوى المرأة أو ثانياً قبل أن تتزوج بزوج

إنكارها، فإن صدقته المرأة ثبتت الفرقة وسقط جميع المهر بتصادقهما، فوقع الاستغناء عن الشهادة، وإن أنكرت المرأة لا تقبل شهادما؛ 
  . لأن هذه الشهادة واقعة للأب

أن الحرمة وإِن ثبتت بإقرار الزوج إلا أنه لزمه نصف المهر؛ لأن النكاح صحيح بظاهر الحال، فالفرقة فيه بالطلاق قبل الدخول : يانهب
توجب نصف المهر، فلو قبلنا شهادما سقط المهر كله؛ لأن النكاح في المطلقة ثلاثاً لا يوجب المهر، إلا إذا اتصل به الدخول، ولم يوجد 

وإن أنكر الأب تقبل شهادما ادعت المرأة بذلك أو أنكرت؛ لأنه إن كان . ، فكانت هذه شهادة للأب من هذا الوجه، فلم يقبلالدخول
في هذه الشهادة منفعة الأب لسقوط جميع الصداق، ففيه ضرر له أيضاً بزوال ملك النكاح، وقد بينا أن فيما يدور بين النفع والضرر تعتبر 

 وعند الإنكار يترجح جانب الضرر، فكانت شهادة على الأب، وسقط جميع الصداق عنه ضرورة قبول الشهادة على الدعوى والإنكار،
  .الطلاقات

شهادما وإن لم يسبق دعوى أحد ما شهدا به؛ لأنه شهادة على تحريم الفرج، وإنه حق االله تعالى، ) تقبل: (ثم في هذه المسائل إنما قلنا
  .تعالى تقبل حسبة من غير دعوىوالشهادة في حقوق االله 
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ولو أن أمة لرجل شهد ابناها وهما حران مسلمان أن مولاها أعتقها على ألف درهم، فإن ادعى المولى ذلك، فالعتق واقع بإقراره، فتمحض 
لأن العتق على مال دار هذا شهادة على أمهما بالمال فقبلت، وإن أنكر المولى، فإِن ادعت لا تقبل شهادما وإِن أنكرت تقبل شهادما؛ 

بين الضرر والنفع في زوال الملك والرق عنها والضرر في لزوم المال عليها، فيعتبر جانب النفع عند الدعوى، فتكون الشهادة لها، ويعتبر 
ى عتق الأمة جانب الضرر عند الإنكار، فتكون شهادة عليها فتقبل، أكثر ما فيه أن هذه الشهادة خلت عن الدعوى، إلا أن الشهادة عل

  .تقبل من غير الدعوى، ومتى ثبت العتق وجب المال؛ لأنه بيع المعتق

  

   

وإِن شهد ابنا المولى بذلك، فإن ادعى المولى لا تقبل؛ لأن العتق يقع بإقراره والشهادة بالمال شهادة لأبيهما، وإن أنكر المولى قبلت 
  .لى، فيترجح جانب الضرر بالإنكار في حقه، فكان شهادة على الأبشهادما؛ لأن العتق دائر بين الضرر والنفع في حق المو

ولو كان مكان الجارية غلاماً، وقد شهد ابنا المولى بذلك، وأنكر المولى والغلام ذلك لا تقبل شهادما عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن هذه 
  . تقبل الشهادة؛ لأن دعوى العبد عندهما ليس بشرطشهادة على عتق، وعنده الدعوى من العبد على شرط قبول الشهادة، وعندهما

ولو شهد رجلان أن أباهما باع هذه الجارية من هذا الرجل، أو قال هذا العبد، فأعتقه المشتري هذا، فإن ادعى الأب ذلك لا تقبل 
 النفع عند الدعوى، فكانت هذه شهادة شهادما؛ لأن البيع دائر بين الضرر والنفع في حق المولى، لما فيه من زوال ملكه إلى خلف، فيعتبر

لأبيهما، ولكن يعتق العبد؛ لأن البائع مالكه ظاهراً و قد أضاف المعتق بإقراره إلى من زعمه مالكاً، فنفذ إقراره عليه، والولاء موقوف؛ لأنه 
شهادة على الولاء على المشتري؛ لأنه لا بد تعذر إثباته من جهة المشتري لإنكاره ومن البائع؛ لأنه أقر بالعتق على غيره، ويعتبر قبول ال

  . لذلك من إثبات الشراء منه، وفي ذلك نفع للبائع، فلا تقبل شهادة ابنيه في ذلك

وإِن أنكر الأب وادعت الجارية وأنكر المشتري أيضاً أو هو غائب، فشهادما جائزة؛ لأن عند الإنكار يترجح جانب الضرر، فكانت 
ت، ولا يقال بأنه قضاء على الغائب بالشراء أو للغائب، أو قضاء بالشراء عند حضرة المشتري من غير دعوى، شهادة على أبيهما فقبل

والبينة في الشراء لا تقبل من غير دعوى الخصم؛ لأنه من حقوق العباد؛ لأنا نقول هذه البينة قامت بعد دعوى صحيحة من خصم، وهي 
ي، ولا يتوصل إلى إثبات العتق لنفسه، فكأن هذه البينة قائمة من خصم على خصم فقبلت الجارية؛ لأا ادعت العين من جهة المشتر

  .وقضي بالشراء؛ لأنه يثبت بيعاً للعتق، ووجب للبائع الثمن على المشتري ضرورة إثبات الشراء

قد بايعت فلاناً بيعاً : فقال الطالبذكر ابن سماعة عن محمد رحمه االله في رجل ضمن لرجل ما باع فلاناً من شيء، : »الأقضية«وفي كتاب 
بألف درهم، فجحد الضامن ذلك، فشهد عليه ابناه أنه قد بايعه بيعاً بألف درهم، فإن شهادما جائزة؛ لأن هذه شهادة على أبيهما 

 وقد باعه بيعاً فقبلت، وكذلك إذا جحد الضامن، فشهد ابناه أن فلاناً أمرك أن تضمن عنه وأنك ضمنت عنه لفلان ما باعه من شيء،
شهادما جائزة، ويؤخذ بالألف ويرجع ا على الذي أمره أن يضمن عليه، فقد جوزت شهادما على الضمان وعلى : بألف درهم، قال
  .يؤخذ بالألف ويرجع ا على الذي أمره أن يضمن عنه: الأمر، حتى قال

  

  

 الأمر ورجوع الأب على الأمر بالضمان مشكل، أما الشهادة على الأمر أما قبول الشهادة على الضمان فظاهر، وأما قبول الشهادة على
أن الشهادة في حقوق العبد لا تقبل إلا بعد سابقة الدعوى ولم يوجد؛ لأن الضامن يجحد الأمر والضمان جميعاً، ولا : أحدهما: فوجهين

على الأمر شهادة لأبيهما؛ لأن فيه منفعة خالصة من غير أن الشهادة : والثاني. حق للطالب في الأمر ليدعيه، فكيف تقبل هذه الشهادة
  . شوب مضرة، فإنه يرجع بما يؤدي على الأمر والشهادة لأبيهما لا يجوز أن تقبل
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أما الأول فنقول هذه : وأما رجوع الأب على الذي عليه الأصل مشكل؛ لأن في زعمه أنه لا رجوع له على الذي عليه الأصل الجواب عنه
ذه البينةشهادة بعد دعوى صحيحة من الطالب، فإنه يدعي الضمان بأمر، وهو أحد نوعي الضمان، وقد أثبت ذلك .  

ليس كذلك، بل للطالب فيه حق، فإنه لو ثبت الأمر بتساهل الكفيل في الأداء : لا حق للطالب في الأمر، فكيف يعتبر دعواه، قلنا: قوله
يؤدي بغير عوض، فيتعاسر في المدا فثبت أن له حقاً في الكفالة والأمر جميعاً، فصحت دعواه لأنه إنما يؤدي بعوض، وإذا لم يثبت الأمر 

  .وقبلت هذه البينة لما قلنا إما شهادة على أبيهما

 ووجهه ما لا يرجع به عند الأداء،: فيه روايتان، في رواية: بأن الشهادة بالأمر شهادة لأبيهما، فإنه يرجع بما يؤدي على الأمر، قلنا: قوله
ذكرنا في الإشكال، وعلى هذه الرواية يرجع به، ووجه قبول هذه الشهادة أن هذه شهادة على الأب؛ لأن الكفالة بأمر دائر بين الضرر 
والنفع من حيث إنه يجب عليه الأداء من ماله فيه ضرر، ومن حيث إنه يستوجب الرجوع به على الأصيل فيه نفع، ولكن قد ذكرنا أن 

بأن من زعمه أنه ليس له حق الرجوع على : وقوله. احودة لا عبرة لها، وهي مجحودة ههنا، فلهذا اعتبرناها شهادة على أبيهماالمنفعة 
  .صار مكذباً في زعمه، حيث قضى القاضي بخلافه عليه، فلا يعتبر زعمه أصلاً: الأصيل، فكيف يرجع إليه، قلنا

ال بأمره، فشهد على ذلك ابنا المطلوب الذي عليه الأصل، فهو جائز ويؤاخذ الكفيل رجل كفل عن رجل بم: »الحوالة«قال في كتاب 
بالمال، وإذا أدى يرجع على الذي عليه الأصل، أما جواز شهادما في حق الكفيل، فلأما أجنبيان عنه غير متهمين في حقه، فقبلت 

  . بيهما، فقبلتشهادما، وأما في حق الأصيل بالرجوع عليه؛ لأا شهادة على أ

ولو كان الشهود أبناء الكفيل، فإِن ادعى الكفيل ذلك فقد ثبتت الكفالة بإقراره، فوقع الاستغناء عن الشهادة، وإنما يحتاج إلى الشهادة 
وإن جحد الكفالة قبلت . لإثبات الأمر، وإنه شهادة لأبيهما من حيث إنه يثبت له حق الرجوع على الذي عليه الأصل، فلم تقبل

شهادما، لأا شهادة على أبيهما، فإِن أدى رجع على الأصيل؛ لأن الثابت بشهادما أحد نوعي الكفالة، وهو الكفالة بأمر، وقد ثبتت 
شهادما؛ لأا عليه؛ لأن هذه الكفالة وإن ترددت بين الضرر والنفع في حقه باعتبار حق الرجوع عند الأداء، ولكنها لما كانت مجحودة لم 

  .وإذا ثبتت الكفالة والأمر استحق الرجوع لما ذكرنا من الأمثلة. بر النفع، فبقي شهادة على أبيهما فقبلت لهذايعت

  

   

وكل واحد منهم : قال ابن سماعة عن محمد رحمه االله في رجل ادعى أن له على رجل ألف درهم، وضمنها عنه ثلاثة نفر، قال ابن سماعة
 الطالب أحد الضمناء الثلاثة، فشهد عليه ابنا الضامنين الأخيرين أن لهذا الطالب على فلان ألف كفيل ضامن عن صاحبه بأمره، فأخذ

درهم، وأن أبوينا وهذا ضمنوا عنه لهذا بأمره، وكل واحد منهم ضامن عن صاحبه بأمره، وأبواهما غائبين، فإني أقضي الساعة على هذا 
 الذي عليه الأصل؛ لأنه لا مة في شهادما لا على الحاضر ولا على الأصيل؛ لأما أدى رجع ا على الضامن الحاضر بألف درهم، وإذا

أجنبيان عنه لا ينتفعان بشهادما بوجه ما، فلا يكونان متهمين فيها، فقبلت شهادما ثبت المشهود به، والمشهود به الكفالة بأمره، وإنه 
لأصيل، وأما شهادما على أبويهما بالضمان، فحكمها موقوف؛ لأن الكفالة بأمرهِ يقتضي الرجوع عند الأداء، فإذا أدى رجع ا على ا

مترددة بين النفع والضرر، وإنما يترجح أحدهما على الآخر بالدعوى أو الإنكار، فيوقف إلى حضورهما حتى ينظر أيقران بذلك أم ينكران؟ 
رر، فكانت شهادة عليهما وإن ادعيا لم تقبل؛ لأنه ترجح جانب النفع فإذا حضرا فإن جحدا ذلك قبلت شهادما؛ لأنه يرجح جانب الض

في شهادما، فكانت شهادة لأبيهما فلا تقبل، ولكن بقيت الشهادة على الضامن الثالث مقبولة لخلوها عن التهمة، فإن أداها الثالث وأراد 
ان والأمر، وإقرارهما حجة عليهما، فإن رجع عليهما لم يرجعا أن يرجع على أبوي الشاهدين بحصتهما كان له ذلك؛ لأما قد أقرا بالضم

على الأصيل بشيء إذا جحد الأصيل أن يكونا ضمنا عنه بأمره؛ لأن إقرارهما بالضمان صح؛ لأنه إقرار على أنفسهما، فأما بالأمر فلأنه 
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ما الطالب لم يرجعا على الأصيل، ولا على الضامن إقرار على الأصيل، ولا يجوز أن يكون الإقرار حجة على غير المقر، وكذلك إذا ضمنه
  الثالث إذا جحد الأمر؛ لأن ضماما إنما ثبت بالإقرار، وإنه حجة قاصرة، فلا يعدوهما، فلا يثبت الأمر به، والرجوع من حكم 

  .الأمر بالضمان

 العبد عبداً فأعتقه، فاشترى ذلك العبد عبداً قال ابن سماعة عن محمد رحمهما االله في رجل اشترى من رجل عبداً فأعتقه، فاشترى ذلك
فأعتقه فمات المولى الأسفل، والأوسط والأعلى حيان، فأقام رجل البينة أن الميت عبده، وأراد أخذ تركته، فشهد ابنا المولى الأعلى أن 

 الحقيقة لإثبات الولاء لمولى أبيهما الأوسط اشتراه من فلان وهو يملكه، فأعتقه جازت شهادما؛ لأن هذه الشهادة إنما قامت من حيث
دون أبيهما فقبلت، أقصى ما في الباب أنه يثبت نسبة الولاء إلى أبيهما إذا ثبت الولاء لمولى أبيهما، ولكن المعتبر في رد الشهادة وقبولها 

  .النظر إلى ما وقعت عليه الشهادة دون غيرهما، وباعتباره ما قامت هذه الشهادة لأبيهما فقبلت

  

  

ألا ترى أنه إذا شهدا لأخيه بمال تقبل شهادته، والمشهود به إذا ثبت للأخ ثبت للأب فيه حق بملك، وشهادته لأبيه غير مقبولة، لكن لما 
  .كان نفس المشهود به حق الأخ دون الأب تقبل شهادته، وإن كان يفضي إلى إثبات الحق للأب، كذا هذا

ترك وارثاً إلا المولى الأعلى؛ لأن بموت الأوسط أنجز الولاء إلى الأعلى فقد شهدا لأبيهما بالميراث وإن كان المولى الأوسط مات أيضاً ولم ي
فلا تقبل، ولا تعتبر الدعوى والإنكار من المولى الأعلى؛ لأن هذه شهادة بما ينفعه من كل وجه، وإنما يعتبر الإنكار والدعوى فيما يدور 

  . بين الضرر والنفع

الأوسط ثم مات المولى الأسفل، ولم يترك وارثاً إلا ابنتاً له والمولى الأعلى، فادعى رجل أن المولى الأسفل كان عبداً له، ولو مات المولى 
وأقام البينة وادعت الابنة أنه كان حراً، وأن المولى الأوسط اعتقه وهو يملكه، والمولى الأعلى ينكر ذلك، فشهد ابنا المولى الأعلى أن 

 من فلان وهو يملكه ثم أعتقه، فإني أجيز شهادما وأجعله حراً من المولى الأوسط، ويكون الميراث بين ابنته والمولى الأعلى الأوسط اشتراه
وإذا قضى ا ثبت الولاء . نصفان، وإنما شرط إنكار الأب لجواز شهادما؛ لأن عند إنكاره تمحض هذه الشهادة للأبنة فوجب قبولها

  .ة الأوسط، فكان الميراث للابنة ونصفه للمولى الأعلى بالعصوبة من جهة الولاءللمولى الأعلى بواسط

واستشهد لهذا برجل شهد عليه ابناه أن هذا ابنه وهو ينكر ذلك، إني أجيز شهادما لأن شهادما؛ قامت على الأب، وإذا جازت 
  . لأنه صار مكذباً بقضاء القاضي، فلا يبقى لزعمه عبرةشهادما ثبت نسبه منه، فإن مات هذا الابن ورثه منه وإن أنكر ثبوته؛ 

وإذا اشترى الرجل عبداً وقبضه ودفع الثمن، فادعى العبد أن البائع كان اعتقه قبل أن يبيعه منه، وشهد له بذلك ابنا البائع، فإني لا أعجل 
ء له، ومضرة له، فإنه يسترد الثمن من يده لبطلان البيع، بعتق العبد حتى يقدم البائع وأسأله؛ لأن فيه منفعة للبائع، من حيث ثبوت الولا

وإِذا حضر وأنكر العتق قبلت شهادما وبطل البيع؛ . وقد ذكرنا أن شهادة الابن فيما يتردد بين الضرر والنفع يتوقف على إنكار الأب
البيع، وقد ظهر أنه لم يكن فيرده عليه، وليس لأنه ظهر أنه باع الحر، ووجب على البائع رد الثمن؛ لأنه قبضه على جهة الوجوب بحكم 

ينبغي أن يقضي القاضي بعتق العبد للحال؛ لأن الحال لا يخلو إما أن يكون البائع مقراً بالعتق أو كان جاحداً له، إن كان : لأحد أن يقول
لقاضي يقضي عليه بإقراره، فجواز القضاء بالعتق جاحداً له كانت البينة مقبولة عليه، فيقضي القاضي عليه بالعتق بالبينة، وإن كان مقراً فا

حكم الإقرار يخالف حكم البينة، فيتوقف القاضي في القضاء بالعتق إلى حضرة البائع ليعلم أنه يقضي بالإقرار أو : عليه متيقن؛ لأنا نقول
  .بالبينة
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: أبانا عنه، أو احتال به على فلان والطالب منكر، فنقولرجل عليه مال لرجل شهد ابنا المطلوب أن الطالب أبرأ » الأقضية«قال في كتاب 

لا شك أن شهادما بالإبراء لا تقبل؛ لأما يشهدان للأب، وأما الشهادة بالحوالة، فإن كانت الحوالة بغير أمر لا تقبل؛ لأما شهدا بإبراء 
ل لا يرجع على الأصيل بشيء، وإن كانت الحوالة بأمر، فقد الأب بغير عوض؛ لأن الحوالة إذا كانت بغير أمر حتى أدى المحتال عليه الما

أن يرجع المحتال عليه عند الأداء إن لم يكن له على المحتال عليه دين، ويسقط دينه عن ) حيث(تردد بين أن تكون شهادة لأبيهما وبين 
: »الأقضية«ار للرد والقبول، هكذا ذكر في كتاب المحتال عليه إن كان له دين عليه كانت شهادة على أبيهما، فيعتبر فيه الدعوى والإنك

وعندي أن الشهادة لا تقبل في هذه الصورة ادعى الأب أو جحد، إن ادعى فلأن هذه شهادة للأب، وإن جحد فلأن هذه شهادة خلت 
  .عن الدعوى

ب يدعي، إن كانت الحوالة بغير أمر تقبل ولو كان المال على غير أبيهما، فشهدا أن الطالب احتال به على أبيهما والطالب ينكر، والمطلو
شهادما؛ لأن هذه شهادة على أبيهما، فإنه لا رجوع له عند الأداء، وإن كانت الحوالة بأمر فقد تردد بين أن تكون شهادة لأبيهما أو 

  . على أبيهما،فإن ادعى لا تقبل شهادما، وإِن أنكر تقبل

داراً ولم يقبضها المشتري حتى جاء شفيع الدار وخاصم فيها، فشهد ابنا البائع أن المشتري قد رجل باع : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
سلم الدار للشفيع بشفعته، ثم اشتراه منه بالثمن لا تقبل شهادما، أما على قول من لا يرى بيع العقار قبل القبض، فلأما ذه الشهادة 

وكذلك لو شهدا أن الشفيع سلم .  في الشفعة قبل قبض البائع، ولهذا كانت العهدة عليهيدفعان خصومة الشفيع عن أبيهما؛ لأن الخصم
الشفعة في الدار لا تقبل شهادما لما ذكرنا، وهذا إذا دعي الأب ما شهدا به، فأما إذا جحد ما شهدا به تقبل شهادما، لأما يشهدان 

ة على أبيهما من هذا الوجه، ولو كان المشتري قبض الدار من البائع، ثم شهد على الأب بوجوب تسليم الدار إلى المشتري، فكانت شهاد
ابنا البائع على تسليم المشتري الدار إلى الشفيع بشفعة لا تقبل شهادما؛ لأما ذه الشهادة يريدان تنفيذ العهدة عن أبيهما، فكانا 

لأن تسليم المشتري للدار إلى الشفيع محض منفعة في حق البائع، لا يشوبه شاهدين لأبيهما، وسواء ادعى البائع ما شهدا به أو جحد ذلك، 
  .ضرر

  .وإِن شهدا أن الشفيع سلم الشفعة في الدار للمشتري تقبل الشهادة؛ لأن هذه الشهادة على الأب بتقريب العهدة إليه

  

  

الطالب الحوالة، فشهد على الطالب ابناه أو أبواه أو رجلان عليهما مال لرجل أحالا به على غريم لهما، وجحد : »الحوالة«قال في كتاب 
  . أمه أو امرأته قبلت شهادم؛ لأن هذه شهادة على الطالب بسقوط مطالبته عن الأولين، فلم تتمكن التهمة في شهادم فقبلت

دما؛ لأا دائرة في حق أبيهما بين ولو شهد ابنا المطلوبين الأولين، فإن ادعى أبوهما ذلك لا تقبل شهادما، وإن جحدا ذلك تقبل شها
النفع، وهو براءما وبين الضرر وهو ثقل الدين لو كان لهما على المحتال عليه دين وثبوت حق الرجوع عليهما، ولو لم يكن لهما عليه 

؛ لأنه يدور بين النفع في حق أبيهما وأما شهادة ابني المحتال عليه إن ادعى ذلك أبوهما لا تقبل شهادما. دين، فتعتبر فيه الدعوى والإنكار
  .وهو سقوط مطالبة المحتالين عنه، والضرر، فهو يوجه مطالبة المحتال له نحوه، فيعتبر فيه الدعوى والإنكار

راها جارية في يدي رجل ادعى رجل أنه اشترى هذه الجارية من فلان بمائة دينار، وأن فلاناً ذلك اشت: »الجامع«وقال محمد رحمه االله في 
منك بألف درهم، وقبضها قبل أن تبيعها مني، وأنكر الذي في يده الجارية، والمشتري الأول فشهد ابنا الذي في يديه الجارية بذلك قبلت 

  .  شهادما؛ لأما شهدا بمعنى اشتمل على النفع والضرر والمنفعة مجحودة فقبلت

 قبلت قضي لصاحب اليد على المشتري الأول بألف درهم، وقضى للمشتري الأول شهادما على أبيهما وعلى المشتري الأول بالبيع، وإذا
على المشتري الثاني بمائة دينار، وإن كان المولى والمشتري الأول ينكران ذلك بصيرورما مكذبين في إنكارهما بالبينة العادلة، وإن كان 
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وكة للمشتري الأخير، فصح إقراره بذلك ولا يقضي للذي في يديه على الذي في يديه الجارية مالك الجارية ظاهراً وقد أقر بكوا ممل
المشتري الأول بشيء، لأن الشهادة إن لم تقبل خرجت من البين، بقي إقرار الذي في يديه، وإقرار الإنسان حجة عليه، وليس بحجة على 

منه سواء ادعى المشتري الآخر أنه قبض الجارية من غيره ولا يكون لذي اليد أن يحبس الجارية من المشتري الآخر حتى يستوفي الثمن 
المشتري الأول وصدقه صاحب اليد في ذلك، أو لم يدع ذلك؛ لأن حق حبس المبيع من حقوق العقد، فإنما يثبت للبائع، أو لمن قام مقام 

 يكون له ذلك، ولا يكون لذي اليد أن يقبض البائع، وذو اليد لم يبع الجارية من المشتري الآخر، وليس هو قائم مقام البائع فيه، فلهذا لا
المائة دينار من المشتري الآخر قضاء بدينه الذي وجب له على المشتري الأول في زعم المشتري الآخر ألف درهم، والواجب للمشتري 

د غيره لا يكون له حق الأول على المشتري الآخر في زعمه مائة دينار، وعند اختلاف الجنس لو وجد عينها عند من عليه الدين أو عن
الأخذ، فإذا وجد ديناً عند غيره أولى أن لا يكون له حق الأخذ، ولو كان المشتري الآخر ادعى أنه اشتراها بألف وخمسمائة حتى كان 

خر أنه الثمنان من جنس واحد والمشتري الأول يجحد ذلك فالذي في يديه الجارية صدق المشتري الآخر فيما قال، فإن ادعى المشتري الآ
قبض الجارية من المشتري الأول بإذنه وصدقه ذو اليد في ذلك، لا يكون لذي اليد أن يحبس الجارية من المشتري الآخر؛ لما قلنا، ولا يعطيه 

  حتى صار المشتري الآخر من الثمن شيئاً لما ذكرنا أن ذا اليد لم يبعها منه، ولكن المشتري الآخر إن خلى بين المشتري الأول وبين الثمن 

الثمن ملكاً للمشتري الأول بتصادق ذي اليد والمشتري الآخر، كان لذي اليد أن يأخذه، لأنه ظفر بحبس حقه من مال المشتري الأول، 
  .وإن لم يكن خلى لا يؤمر المشتري الآخر بالتخلية؛ لأن الحق في ذلك للمشتري الأول وهو ينكر

  

  

لجارية من المشتري الأول، ففي القياس الجواب كذلك لا يكون لذي اليد أن يحبس الجارية من ولو أن المشتري الآخر أقر أنه لم يقبض ا
يكون له حق حبس الجارية من المشتري الآخر حتى يستوفي منه ألفاً إن كان المشتري الآخر اشتراها : المشتري الآخر، وفي الاستحسان

لثمن من حقوق العقد، فلا يثبت إلا للعاقد، أو لمن قام مقام العاقد ولم يوجد وجه القياس ما مر أن الحبس با.بألف أو بألف وخمسمائة 
  . شيء من ذلك في حق ذي اليد، فلا يكون له حق الحبس كما في المسألة المتقدمة

صديق ذي أن صاحب اليد بائع للجارية من المشتري الآخر من وجه، من حيث إن البيع من المشتري الآخر إنما ظهر بت: وجه الاستحسان
اليد إياه، فيما إذا ادعياه ليس ببائع لها من وجه حيث إنه لم يجر بينهما بيع حقيقة، ولو كان بائعاً لها من كل وجه، ولم يكن المشتري 

ه من كل الآخر قبضها منه كان له حبسها من المشتري الآخر حتى يستوفي الثمن منه سواء باعها بدراهم أو بدنانير، ولو لم يكن بائعاً لها من
وجه لم يكن له حق الحبس من المشتري الآخر، سواء باعها بدراهم أو بدنانير، فإذا كان بائعاً لها من وجه دون وجه عملنا ما، فمن 

حيث إنه ليس ببائع لها منه من وجه لا يثبت له حق الحبس إذا كان الثمنان من جنسين مختلفين ومن حيث إنه بائع لها من وجه كان له 
بس عند اتحاذ جنس الثمنين عملاً بالدليلين بقدر الإمكان، ولو تصادق ذو اليد والمشتري الأول على شراء المشتري الأول وتسليم حق الح

: الجارية إليه إلا أما جحدا شراء المشتري الآخر، فأقام المشتري الآخر أننى ذي اليد، فشهدا له قبلت شهادما وثبت البيع الثاني، ثم ينظر

ان المشتري الآخر ادعى القبض يأخذ العبد، ولا يكون لذي اليد حق الحبس، وإن لم يدع القبض فإن كان الثمنان من جنسين إن ك
  b.له حق الحبس: مختلفين فكذلك الجواب وإن كانا من جنس واحد، ففي القياس الجواب كذلك، وفي الاستحسان

 جارية وقبضها ونقد الثمن، ثم جاء رجل وادعى على المشتري الأول أنه كان وأصل هذه الجملة ما قال محمد رحمه االله في رجل اشترى
قضى القاضي بالجارية للذي ادعى الشراء أولاً، : اشتراها بكذا قبل شرائه ولم يقبضها ولم ينقد ثمنها وكذبه البائع وصدقه المشتري المعروف

بسها بالثمن، سواء ادعى اهول أنه قبضها من البائع بإذنه إلا أنه لم ينقد ثم إن كان الثمن من جنسين مختلفين لم يملك المشتري المعروف ح
  . ما مر كذا ههنا: له ذلك والمعنى: ليس له حق الحبس، وفي الاستحسان: الثمن فكذلك، وإن ادعى أنه لم يكن قبضها ففي القياس
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قبل شهادما؛ لأما بشهادما ينصبان من يقوم بحقوق الأب وإذا شهدا أنه أباهما وكَّل هذا الرجل بقبض ديونه بالكوفة، لا ي: قال
واستيفائه، فكانا شاهدين لأبيهما فلا تقبل شهادما، ولكن هذا إذا كان المطلوب يجحد الوكالة، فأما إذا أقر المطلوب ا جازت 

  .الشهادة

جلاً بالخصومة في دار بعينها وقبضها وغاب، فشهد ابنا الوكيل أن من وكَّل ر: فرق بين هذه المسألة وبين مسألة ذكرها في كتاب الوكالة
  .لا يقبل شهادما، سواء جحد المطلوب الوكالة أو أقر ا: أن أباهما وكَّل هذا الرجل بالخصومة في هذه الدار وقبضها

بدون الشهادة، فإنما قامت الشهادة لإبراء ووجه الفرق أن في مسألة الدين المطلوب إذا كان مقراً بوكالته يجبر على دفع المال بإقراره 
المطلوب عند الدفع إلى الوكيل إذا حضر الطالب وأنكر الوكالة، فكانت هذه شهادة على أبيهما، وشهادة الانسان على أبيه مقبولة، أما 

نما يجبر عليه بالشهادة، فكانت هذه المطلوب وإن كان مقراً لا يجبر على دفع الدار إلى الوكيل بحكم إقراره، وإ: في مسألة كتاب الوكالة
  .الشهادة واقعة لأبيهما فلا يقبل

أنا وكيل فلان بقبض الدين منك وصدقه المديون بذلك يؤمر بتسليم الدين إليه، وإن : أن من جاء إلى مديون رجل وقال: أصل هذه المسألة
ن صدقه في ذلك لأن المديون مقر على نفسه، لأنه مقر بحق القبض أنا وكيلُ فلان بقبض الوديعة منك لا يجبر على الدفع إليه وإ: قال لآخر

  . له في ملكه، فكان إقراراً على نفسه فصح، وفي الوديعة إنما يقر بحق قبض ملك الغير وإقراره على غيره لا يصح

ى نفسه بأن الوكيل أولى منه بقبض أن في الوديعة أيضا يجبر المودع على الدفع إلى الوكيل؛ لأنه يقر عل: وروي عن أبي يوسف رحمه االله
يجب أن يكون : العين، وأنه ضامن لهذا العين إذا منعه عن الوكيل، فكان مقراً على نفسه فيصح إقراره عليه، فعلى قياس هذه الرواية

طلوب وقد ادعى الطالب الجواب في الوكالة بالخصومة في الدار وفي الدين سواء، هذا إذا كان الموكل هو الطالب، فإن كان الموكل هو الم
في داره دعوى فشهد ابنا المطلوب أن أباهما وكل هذا الرجل بخصومة، فإن كان الوكيل يجحد الوكالة لا تقبل هذه الشهادة، لأن هذه 

، أقر شهادة خلت عن الدعوى، وبدون الدعوى لا تقبل الشهادة في حقوق العباد، وإن كان الوكيل يدعي الوكالة لا تقبل شهادما أيضا
الطالب بالوكالة أو جحدها؛ لأن هذه بينة قامت على غير الخصم، لأن الطالب لا يكون مجبراً على الدعوى، وإن كان هو وكيلاً عن 

المطلوب كما لا يجبر عند حضرة المطلوب، فلم يكن خصماً في حق إثبات الوكالة، والبينة لا تقبلُ إلا على خصم، ولأما ذه الشهادة 
ائباً عن أبيهما، لأن بإقرار الطالب لا تثبت وكالة الوكيل، وإنما تثبت بالشهادة، فهما ينصبان بشهادما نائباً عن أبيهما ليخاصم ينصبان ن

  .عنه ويقيم حجة الدفع حتى يستقر ملك ابيهما فيما وقعت فيه الخصومة، فكانا شاهدين لأبيهما، فلا تقبل شهادما

  

  

أن فلانا وكّل هذا الرجل بالخصومة مع أبيهما في هذه الدار والطالب غائب، فإن جحد الأب الوكالة قبلت وإن شهد ابنا المطلوب على 
وإن أقر الأب . هذه الشهادة، لأنه شهادة على أبيهما، لأنه يستحق الجواب عن الخصومة عليه بدعواه، والشهادة على أبيهما مقبولة

خلت عن الدعوى، فإن الوكيل لا يجبر على الدعوى كالموكل، فلا يدعي المطلوب ذه بالوكالة لا تقبل شهادما، لأن هذه شهادة 
  . الوكالة شيئا يلزم الوكيل فلم يصح الدعوى

لو أن رجلاً ادعى على غائب دعوى زعم أن هذا الرجل وكيله في الخصومة، : عن أبي يوسف رحمه االله» نوادره«وذكر ابن سماعه في 
اهما وكل هذا الرجل بالخصومة مع المدعي إن كان الوكيل منكراً للوكالة فشهادما جائزة، لأن هذه شهادة على فشهد ابنا الغائب أن أب
  .وقعت على الأب) 4 أ126(أبيهما، لأن الدعوى 

نة على الوكيل في أن المدعي بإثبات وكالة الحاضر يريد إلزام الحق على الغائب؛ لأنه يتضرر به من حيث يلزمه الحق عند إقامة البي: بيانه
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إن الدعوى وقعت على الأب، فكانت الشهادة واقعة على الأب، وإن كان : غير حضرته، والشهادة على أبيهما مقبولة، فهو معنى قولنا
الوكيل يدعي الوكالة والطالب يجحد لا تقبل شهادما، لأن هذه شهادةٌ قامت لأبيهما بإثبات من يخاصم عنه ويدفع عنه ويقيم حجة 

  .دفع فلا تقبلال

إذا شهد شاهدان أن فلاناً وكّل أباهما ببيع هذا العبد، فباعه من رجل والمشتري يجحد والأب : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما االله
قاً له يدعي لم أقبل شهادما، وإن جحد الأب البيع وادعاه المشتري قبلت شهادما، لأن البيع دائر بين الضرر والنفع، لأنه يثبت حقو

  .وحقوقاً عليه، فيعتبر فيه الدعوى والإنكار

عن محمد رحمه االله في رجلين شهدا أن الميت أوصى إلى أبينا وورثة الميت يقرون بذلك أو ينكرون، فإن كان » نوادر ابن سماعة«وفي 
أحكاماً على الوصي والموصى، لأا تفيد أبوهما يدعي الوصاية لا تقبل شهادما، وإن جحد الوصاية قبلت شهادما؛ لأن الوصاية تتضمن 

ولاية التصرف في مال الميت وإا للوصي وتفيد رجوع العهدة إليه ولزوم أمر المدعى عليه من يتعمد وصاياه وقضاء ديونه، ويوجه المطالبة 
  . بتلك الحقوق عليه ومن هذا الوجه عليه، فيعتبر قيمة الدعوى والإنكار

إذا شهد ابنا الميت أو رجلان أوصى لهما الميت بوصية أو : وقال أبو حنيفة رحمه االله:  محمد رحمه االله قالعن» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .رجلان للميت عليهما دين أو رجلان لهما على الميت دين أن الميت أوصى إلى هذا الرجل، والموصى إليه يدعي الوصية، فالشهادة جائزة

  

  

الغريمان اللذان للميت عليهما دين إذا شهدا بالوصاية أو الوصية أو الوارث إن كان الخصم :  أقساميجب أن تعلم جنس هذه المسائل خمسة
جاحداً لا تقبل شهادما، إما لأن هذه الشهادة خلت عن الدعوى في حقوق العباد، وإما لأما يثبتان لأنفسهما من يحصل لهما البراءة 

شهادة، فلا تقبل شهادما، وإن كان الخصم يدعي ذلك قبلت شهادما سواء كان الموت ظاهراً لأداء الدين إليه، فكانا متهمين في هذه ال
أو لم يكن، أما إذا كان الموت ظاهراً فلأنه زال ملك الموت بالموت وانتقل إلى الوارث، فقد أقر ذه الشهادة أن حق القبض لهذا المدعي 

إن رب الدين قد مات، فإن الدين الذي : ، وأما إذا كان الموت غير ظاهر، فلأما يقولانبحكم الوصاية أو الوراثة، فصح إقراره على نفسه
علينا حقك وإن ولاية الاستيفاء لك، وهذا إقرار منهما على أنفسهما لأن الدين إنما يقضى من مال المديون، فصح إقراره بما عليه، فإذا 

  . إن ظهر أنه حي استرد ما دفع إليهاستوفى منهما، فإن ظهر أنه ميت فقد تم الاستيفاء، و

وأما الغريمان اللذان لهما على الميت دين إذا شهدا بالوراثة والوصاية أو الوصية، فان كان الموت غير ظاهر لا تقبل شهادما لأما يريدان 
 فإن كان المشهود له لا يدعي، فكذلك إثبات الموت ليحل الدين في التركة، وفي ذلك نفع لهما فلا تقبل شهادما، فإن كان الموت ظاهراً

لا تقبل شهادما؛ لأن الشهادة في حقوق العباد بدون سابقة الدعوى، ولأما يثبتان خليفة للميت يمكنهما مطالبته بإيفاء الدين، ولهما فيه 
ا ذه الشهادة خصماً يطالبانه بإيفاء منفعة ظاهرة، ولا تقبل شهادما لما ذكرنا من تمكن التهمة في شهادما؛ لأما ينصبان لأنفسهم

  . الدين

تقبل شهادما؛ لأن الموت إذا كان ظاهراً كان للقاضي ولاية نصب الوصي ليقوم بما هو من حقوق الميت نحو قضاء : وفي الاستحسان
ياه مؤنة التعيين، فتقبل شهادما، وبه الديون وتنفيذ الوصايا وما أشبه ذلك، إلا أن القاضي يحتاج إلى التعيين، فمتى شهدا بوصايته فقد كف

ظهر انتفاء التهمة عن شهادما من هذا الوجه، بخلاف ما إذا كان الموصى لا يدعي ذلك؛ لأنه ليس للقاضي ولاية نصب الإنسان وصياً 
دين بشهادما على ما مر، على كره منه؛ فإذا كان لا يدعي الإيصاء لو قضى القاضي عليه إنما يقضي بشهادما، فيحصل المنفعة للشاه

وأما الوارثان إذا شهد للموصى إليه وكان الموت غير ظاهر لا يقبل شهادما سواء كان المشهود له طالباً بذلك أو كان جاحداً؛ لأما 
ما مغنماً فلا تقبل يثبتان لأنفسهما وجوب الميراث بالموت وينصبان لأنفسهما من يقوم بحقوقهما، وعلى التصرف لهما فقد جرا إلى أنفسه
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أن للقاضي ولاية نصب الوصي، لكنه يحتاج : شهادما، وإن كان الموت ظاهراً وكان المشهود له مخالفاً لذلك يقبل ذلك استحساناً لما مر
أن ينصب عنه إلى التعيين فقد تحملا عنه مؤنة التعيين فيقبل شهادما، بخلاف ما إذا شهدا بالوكالة حالة حياة الأب، إذ ليس للقاضي 

وكيلاً في حياته، فلو نصبه نصبه بشهادما وهما يشهدان لأبيهما، وبخلاف ما إذا لم يكن ظاهراً، فليس للقاضي أن ينصب عنه وصياً، فلو 
 غير نصبه، نصبه بشهادما، وهما يشهدان لأبيهما فلا تقبل شهادما، وأما الموصى إليهما إذا شهدا لوصي آخر معهما، فإن كان الموت

ظاهر لا تقبل الشهادة؛ لأما يثبتان حلول الوصاية بالموت ويثبتان عوناً معهما فلا تقبل شهادما، وإن كان الموت ظاهراً وكان المشهود 
ذا له طالباً لذلك تقبل شهادما استحساناً، لأما يثبتان بشهادما، إلا ما كان للقاضي أن يفعله بدون شهادما، وهو نصب الوصي إ

  . أحس بخلل، وإذا ذكروا وصاية آخر فقد نسبوا أنفسهم إلى العجز، حيث لم يكتف الميت ما وصياً، فيقبل شهادما

  

وأما الموصى لهما إذا شهدا بالموصى إليه، فهو على الأقسام التي ذكرناها، فإن كان الموت ظاهراً، والمشهود له يطلب ذلك قبلت 
 ظاهر لا تقبل شهادما، لأما شهدا بحلول حقهما بالموت وأثبتا للميت ما يمكنهما من مطالبته بالوصية، بشهادما، وإن كان الموت غير

  .وإن كان المشهود له طالباً لذلك لا تقبل شهادما في الفصول كلها، لانعدام الشهادة فيما هو حقوق العباد. فكانا متهمين فيه فلا يقبل

  

  
  

   الشهادات وما لا يجوز فيما يجوز من: سابعالالفصل 

  

وروي عن أبي يوسف . رجلان في أيديهما مال وديعة لرجل، فادعاه رجل فشهد المودعان بذلك جازت شهادما: قال محمد رحمه االله
عي، فيطلب رحمه االله أنه لا تجوز شهادما؛ لأن بقبول الوديعة صارا مقرين بالملك للمودع، فكانا متناقضين في أن هذا العين ملك المد

وجه ظاهر الرواية أن هذه شهادة خلت عن التهمة؛ لأا شهادة للغير من كل وجه، وليس فيهما جر منفعة إلى . شهادما لمكان التناقض
الشاهد، ولا دفع مغرم عنه، وشهادة العدل إذا خلت عن التهمة، فالأصل فيها القبول، وما يقول بأن بقبول الوديعة صار مقراً بالملك 

: للمودع هذا ممنوع؛ فإن الإيداع كما يكون من المالك يكون من نائب المالك، فلم تنتف جهة النيابة ههنا إذ لم يمكن للمودعين أن يقولا

قبلنا الوديعة من فلان، إلا أنه كان نائبا عن هذا المدعي في الإيداع، ومهما أمكن التوفيق لا يحمل على وجه التناقض، ولئن سلمنا أن قبول 
الوديعة إقرار بالملك للمودع لكن هذا ليس بإقرار مفصح به، بل هو إقرار في ضمن الوديعة، وقد يطلب الوديعة ذه الشهادة، فيبطل ما 

ثبت في ضمنه، ولو أن المدعي أقام شاهدين سوى هذين المودعين، ثم شهد المودعان على إقرار المدعي أن هذا العين للمودع لا تقبل 
يدهما على هذا .... اء كانت الوديعة قائمة أو مستهلكة إن كانت قائمة؛ لأما ذه الشهادة يجران إلى أنفسهما مغنماً وهو شهادما، سو

المال وإن كانت مستهلكة لأما يدفعان ذه الشهادة عن أنفسهما مغرماً، لأنه ظهر أما كانا مودعا الغاصب والمودع الغاصب ضامن، 
 يبرآن أنفسهما عن الضمان بخلاف المسألة الأولى، لأن هناك المودعان بشهادما يبطلان يد أنفسهما إن كانت الوديعة فهما ذه الشهادة

قائمة، ويوجبان الضمان على أنفسهما إن كانت الوديعة مستهلكةً، ولو أما كانا ردا الوديعة على المودع ثم شهدا على إقرار المودع أن 
  ما بالرد ولا يبرآن ذمتهما عن الضمان لبراءا عن الضمان بالرد، لأن مودع الغاصب يبرأ الوديعة خرجت عن أيديه

  .بالرد على الغاصب

وإذا شهد المودع أن الذي أودعه أقر أنه عبد جازت شهادته، وكذلك الجارية؛ لأنه لم يشهد على الوديعة والعارية بعينها، » المنتقى«وفي 
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 أعارها باعها من هذا المدعي لم تجز شهادما، لأنه يبطل سبيل رب الوديعة عليه، حتى لا يجوز دفعها ولو شهدا أن الذي استودعها أو
لأن العبد يأخذها ويبرأ بالدفع إليه، وإذا كان العبد وديعة في يدي الرجلين  :إليه، وفيما إذا شهدا على إقرار المودع أنه عبد ما أبطلا سبيله

ره أو أعتقه والعبد يدعي ذلك جاز، ولا يشبه هذا البيع؛ لأن العتق خروج عن ملك إلى غير ملكشهدا أن المولى كاتبه أو دب.  

  

  

رجلان ارنا من رجل غلاماً بألف درهم لهما عليهما، ثم ادعى رجل أن الرهن له، وشهد له المرنان بذلك جازت : »الجامع «قال في 
لى أنفسهما بإبطال اليد والحبس، ولم يصيرا متناقضين أيضاً؛ لأن قبول الرهن لا يكون شهادما؛ لأما لم يشهدا لأنفسهما، بل شهدا ع

  . إقراراً بالملك للأمن، لأن الرهن كما يكون من المالك يكون من غير المالك، بأن يستعير رجل من آخر عيناً ليرهن بالدين

ئم في يده أو هلك، لا يقبل شهادما؛ لأما يدفعان عن أنفسهما مغرماً، ولو شهد المرنان على إقرار المدعي أن العبد للراهنين والعبد قا
الضمان إن كان قد هلك، ويجران إلى أنفسهما مغنماً وهو تقرير اليد التي هي حقهما، وإن كانا قد ردا الرهن إلى الراهن تقبل : وهو

قبل شهادما على المرنين، لأما بعقد الرهن أوجبا حقاً للمرنين في شهادما، ولو أنكر المرنان ما ادعاه المدعي وشهد به الراهنان لا ت
المرهون، وإذا شهدا أنه ملك المدعي فقد سعيا في نقض ما تم ما، فلا تقبل شهادما، بخلاف المرنين حيث تقبل شهادما وإن صارا 

 يملك البعض إلا بالشهادة، والمرن يملك النقض من غير رضا الراهن ساعيين في نقض ما تم بالإنسان، إنما يمنع قبول الشهادة إذا كان لا
بالرد، إذ الرهن من جانب المرن غير لازم فلا يمنع قبول الشهادة، بخلاف جانب الراهن، وإذا لم تقبل شهادة الراهنين على المرن ضمن 

ن أما كانا غاصبين لهذا العبد وقد عجزا عن رده إلى المدعي لحق الراهنان قيمة العبد للمرعي؛ لأما لما شهدا للمدعي فقد صارا مقري
  . المرنين فيضمنان القيمة

ولو ارن رجلان من رجل جارية قيمتها ألف درهم بألف درهم وقبضاها، فماتت في أيديهما ثم ادعاها رجل، فشهد المرنان أا كانت 
 يجران إلى أنفسهما مغنماً، فإما صارا مستوفين دينهما بالهلاك، وذه الشهادة يعيدان لهذا المدعي لا تقبل شهادما، لأما بشهادما

الدين على الراهن بعدما سقط من حيث الظاهر، إلا أما يضمنان قيمتها للمدعي؛ لأما أقرا أما كانا غاصبين للجارية وقد عجزا عن 
و شهد المرنان بذلك حال قيام الرهن، حيث تقبل شهادما؛ لأما بشهادما لا رد الجارية، فكان عليهما قيمة الجارية، بخلاف ما ل

يعيدان ديناً على الراهن بعد السقوط؛ لأن الدين في ذمة الراهن قبل هلاك الرهن وإنما يسقط بالهلاك، ولا يحولان ضماناً وجب عليهما 
يمة، وبشهادما لا يتحول ضمان الدين إلى المدعي بل تجب عليهما القيمة للراهن إلى المدعي، لأن الرهن مضمون عليهما بالدين لا بالق

  .للمدعي على اعتبار الهلاك، ويسقط ملك اليد الثابت لهما، فكانا جارين إلى أنفسهما مغرماً لا مغنماً

  

  

آخر العبد المغصوب، وشهد له رجلان غصبا من رجل عبداً وثبت ذلك عند القاضي بإقرارهما أو ببينة قامت عليهما، ثم ادعى رجل 
فلأنه : الغاصبان بذلك، فإن شهدا بعدما رد المغصوب قبلت شهادما لخلو شهادما عن المناقضة والتهمة، أما المناقضة مظاهر، وأما التهمة

  .ليس فيها جر مغنم، ولا دفع مغرم لبراءة الشاهدين عن الضمان بالرد عن المغصوب منه

ديهما لا تقبل هذه الشهادة، لتمكن التهمة في هذه الشهادة؛ لما فيها من تحويل ضمان الرد إلى غير المغصوب منه، ولو شهدا والعبد في أي
  . وللشاهدين في ذلك فائدة للتفاوت بين الناس في المطالبة والخصومة

لم يقض، وسواء دفعا القيمة إلى وكذلك لو شهدا بعد هلاك المغصوب في أيديهما لا تقبل شهادما، سواء قضى القاضي بالقيمة أو 
المغصوب منه أو لم يدفعا، أما قبل القضاء فلتحويلهما ما وجب عليهما من الضمان للمغصوب منه إلى المدعي، ولهما فيه فائدة على ما مر، 
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ين عند قضاء القاضي ملكا وهي أن الشاهد: فكانت في هذه الشهادة نوع مة، وأما بعد القضاء قبل دفع القيمة، فلهذه العلة ولعلة أخرى
العبد بمقابلة الضمان، فصار من حيث الحكم كأما اشتريا العبد، ولو صارا مشتريين للعبد حقيقة ثم شهدا بالعبد للمدعي لا تقبل 

  .شهادما، فكذا إذا ثبت بينهما بيع حكمي، وأما بعد دفع القيمة فللعلة الثانية

إذا شهد المستقرضان أن ما أقرضهما المقرض : ا في ذلك باطلة قضياه أو لم يقضيا، وصورتهوكذلك العرض وكل دين فشهادم: ثم قال
أما يحولان ما وجب عليهما من الضمان للمقرض إلى المدعي، : كان للمدعي لا تقبل شهادما، أما قبل قضاء الدين فلوجهين، أحدهما

 فكان المستقرض بمعنى المشتري، والمشتري إذا شهد بالمشترى لغيره لا تقبل أن الاستقراض بدأ حقيقة إن كان استعاره حكماً،: والثاني
  .شهادته لما قلنا، كذا ههنا، وأما بعد القضاء فللعلة الثانية

رجلان اشتريا من رجل جارية شراء فاسداً بألف، وقبضاها ثم ادعاها الآخر، فشهد المشتريان أا للمدعي، فهو على التفاصيل التي قلنا في 
الغصب، لأن المشترى شراء فاسداً مضمون على المشتري بنفسه لا بغيره فكان كالغاصب، إلا أن بين هذه المسألة وبين مسألة الغصب 
فرق من وجه أن في مسألة الشراء، المدعي يأخذ الجارية من المشتريين قبل نقض البيع، وفي الغصب لا يأخذ، لأن في الغاصب إنما أقر 

وهي ملك غيره ظاهراً، فلم يصح إقراره، والمشترى شراء فاسداً أقر بالجارية للمدعي وهي ملكه في الظاهر فيؤمران بالجارية للمدعي، 
  .بردها إلى المدعي، ثم يضمن المشتريان قيمة الجارية للبائع لعجزهما عن رد عين الجارية إليه

  

   

 أو نقض القاضي البيع فلم يقبض البائع الجارية حتى شهدا للمدعي ولو كان المشتريان مع بائعهما نقضا البيع: »الأصل«قال محمد في 
  .بالجارية يعني المشتريان، لم يلزمهما تسليم الجارية، لإقرارهما بالجارية للمدعي وهي ملك غيرهما

ئع، ثم جاء رجل وادعى أن رجل اشترى من رجل جارية شراء صحيحاً، وتقابضا وتقالا البيع أوردها المشتري بالعيب بغير قضاء وقبلها البا
الجارية له، فشهد المشتري ورجل آخر أن الجارية للمدعي، فشهادما باطلة، سواء كانت هي محبوسة بالثمن عند المشتري أو دفعا إلى 

لمدعي كأن المشتري البائع، لأن الرد بالعيب بعد القبض بتراضيهما، والإقالة بمترلة بيع جديد في حق غيرهما والمدعي غيرهما، فصار في حق ا
باعها من البائع ثانياً، ثم شهد ا بعد ذلك للمدعي، وعلى هذا الاعتبار كان في زعم المدعي أن شهادته باطلة، لكوا متضمنة السعي إلى 

  .نقض ما تم به، والمدعي متى زعم بطلان الشهادة القائمة له لا تقبل الشهادة

 قبل القبض بغير قضاء أو كان الرد بخيار رؤية أو بخيار شرط ثم شهد ا للمدعي مع غيره ولو كان الرد بالعيب بعد القبض بقضاء أو
جازت شهادما؛ لأن الرد ذه الأسباب فسخ من كل وجه، ولهذا لا يتجدد للبيع حق الشفعة، فإذا انفسخ البيع من كل وجه صار كأن 

لاً ضمانه إلى المدعي، لأنه إذا ردها إلى البائع لم يبق مضموناً عليه وإذا لم يكن، فلم يكن مبطلاً بشهادته ما أوجب قبل ذلك ولا محو
  .حبسها بالثمن، فكذلك الجواب

وإن كانت مضمونة عليه إلا أا مضمونة عليه بغيرها وهو الثمن لا بنفسها، فكانت بمترلة الرهن وشهادة المرن للمدعي بالجارية حال 
تت ) ما(سها بالثمن فماتت الجارية في يدي المشتري ثم شهدا بالجارية للمدعي بطلت شهادما؛ لأا لماقيام الرهن يقبل كذا ههنا، فلو حب

في يدي المشتري بطل الفسخ، وعاد حكم البيع، فصار هذا الشاهد شاهداً بما اشتراه لغيره، فلا يصح لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله 
   k.تعالى

بد وتقابضا، فوجد مشتري الجارية ا عيباً فردها بالعيب، إلا أنه حبسها بالعبد، ثم جاء رجل وادعاها، رجل اشترى من آخر جارية بع
فشهد المشتري بالجارية مع رجل آخر للمدعي لا تقبل شهادما، ولو شهدا بعدما دفعها إلى البائع تقبل؛ لأن الجارية مضمونة عليه 

لمشتري قيمتها لبائع الجارية، فيأخذ العبد ولا تنتقض الإقالة، فكانت شبيهة المغصوب بنفسها، حتى لو هلكت في يد المشتري ضمن ا
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وشهادة المغصوب، وشهادة الغاصب بالمغصوب للمدعي قبل الرد لا تقبل، وبعد الرد تقبل كذا ههنا، بخلاف ما إذا كانت الجارية مشتراة 
  .ي، لأا مضمونة عليه بالثمن لا بنفسها، فكانت شبيهة المرهون على ما مربالدراهم والجارية محبوسة بالثمن، حيث تقبل شهادة المشتر

  

  

فإن مات العبد في يد مشتريه قبل رد الجارية، ثم رد الجارية بالعيب بقضاء قاض صح الرد؛ لأن الرد لا يمتنع لاك أحد العوضين، عرف 
 شهد ا مع غيره للمدعي صحت شهادما؛ لأا مضمونة عليه بغيرها هذا في كتاب البيوع فإذا حبسها المشتري حتى يأخذ قيمة العبد ثم

  . وهو قيمة العبد، ولهذا لو هلكت الجارية لا تضمن لبائعها قيمتها بل سقط عن بائعها قيمة العبد، فكانت شبيهة المرهون

ثم جاء مدع يدعي الدار فشهد له المستأجران رجلان استأجرا من رجل داراً شهراً بأجر معلوم وسكنا فيها الشهر كله، : »المنتقى«وفي 
فإن قضى القاضي بالدار للمدعي ثم إن المدعي ادعى أنه كان أمر الذي أجر بإجارا، وأراد أخذ الغلة، فإنه ينبغي  جازت شهادما،

: لمدعي في أول الأمر عن الإجارةللقاضي أن يبطل قضاءه بالدار للمدعي ويردها إلى الذي كانت الدار في يديه، وينبغي للقاضي أن يسأل ا

كانت بغير أمري تقبل شهادة المستأجر، ولو لم : كانت بأمري لا تقبل شهادة المستأجر، وإن قال: أكانت بأمرك أو بغير أمرك؟ فإن قال
  . تجز شهادة المستأجريسكن المستأجر الشهر كله حتى ادعى المدعي الدار، فشهد به المستأجر ولم يدع المدعي أن الإجارة كانت بأمره لم

رجل له دار وفيه سكان بغير أجر، فشهد السكان في الدار شهادة يثبتون الدار له، أو شهدوا بالدار عليه الأجر، فشهادم : وفيه أيضاً
لذي جائزة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وإن كان هؤلاء السكان بأجر معلوم لشهور معلومة بأجر رخيص، أو بأجر عال، فشهدوا ل

جازت شهادما في الموضعين جميعاً، : أجر لتحقيق الإجارة أو شهدوا لإنسان عليه ليفسخوا الإجارة، فإن أبا حنيفة رحمه االله قال
  .لا تقبل شهادم لا فيما يثبتوا ولا فيما ينقضوا: وشهادم في هذا كإقرار رب الدار أا لفلان، وقال أبو يوسف رحمه االله

ن آخر جارية، ثم جاء رجل وادعى أنه اشترى هذه الجارية من هذا المشتري، والمشتري يجحد ذلك، فشهد البائع ورجل رجل اشترى م
  . آخر للمشتري بالشراء من المشتري لا تقبل شهادته، وكذلك لو ادعى المشتري أنه باعه من فلان وفلان يجحد، فشهد له البائع لم تقبل

اً وبرء البائع عن عيوبه، فباعه المشتري من رجل آخر، ودلس العيب الذي به، فخاصم المشتري الآخر ولو أن رجلاً اشترى من آخر عبد
أقبل شهادة البائع الأول في رده على البائع : المشتري الأول فيه، فشهد البائع الأول ورجل آخر أن هذا العيب كان به عند البائع، قال

  .الثاني ولا أقبل في تبرئته منه

ى رجل ألف درهم، فشهد الذي عليه المال ورجل آخر أن الطالب أقر أن هذا الألف لهذا الرجل والرجل يدعي ذلك لا تقبل رجل له عل
  .في موضع، وذكر في موضع آخر منه أنه لا تقبل شهادته إذا كان لم يؤده، فإن كان أداه تقبل» المنتقى«شهادة الذي عليه المال، ذكره في 

  

  

 على رجلين وترك أخاً، فشهد الرجلان لغلام يدعي أنه ابن الميت أنه ابنه لا يعلم له وارثاً آخر غيره، أجزت ولو مات رجل وترك مالاً
  .شهادما، ولا يشبه هذا الدين في المسألة الأولى من قبل أن الدين لم يثبت عليهما للأخ، ولم يجعله القاضي وارث الميت

 الثمن أو لم ينقدا، فجاء رجل وادعى أن الثوب له فشهد المشتريان له بالثوب، أو شهدا على ولو أن رجلين اشتريا ثوباً من رجل ونقدا
  .إقرار البائع أن الثوب له لم تجز شهادما

اس أما إذا أجاز البيع، فلأما يريدان تحويل ما وجب عليهما للبائع من حيث الظاهر إلى غيره، ولهما فيه منفعة؛ لأن الن: أما قبل نقد الثمن
  .يتفاوتون في المطالبة، وأما إذا لم يجز البيع، فلأما سعيا في نقض ما تم ما
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باع بأمري، فلأن الثمن الذي نقداه صار ملكاً للبائع بتمليكهما، : أما إذا لم يجز البيع فلما قلنا، وأما إذا أجاز وقال: وأما بعد نقد الثمن
  . فهما ذه الشهادة يريدان نقض ذلك التمليك

لو أن رجلاً مات، وله على رجلين ألف درهم أو كان له في أيديهما عبد غصب أو وديعة، جاء رجل وادعى » الأقضية«وذكر في كتاب 
أنه أخوه لأبيه وأمه ووارثه لا وارث له غيره، وقضى القاضي بذلك بشهادة شهود شهدوا عليه، وجعله وارثاً له وقضى له بالمال العين 

ان دينهما للأخ بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض، أو لم يكونا قضياه لو كانا صارفاه على دنانير أو كان الأخ وهب والدين، فقضى الغريم
لهما المال على عوض، أو كانا اشتريا من الأخ جارية من تركة الميت أو تصدق عليهما بصدقة على عوض، ثم جاء رجل آخر وادعى أنه 

، وشهد الغريمان له بذلك فشهادما باطلة، أما قبل قضاء الدين فلأما يريدان تحويل المال الذي ابن الميت ووارثه، ولا وارث له غيره
  .وجب عليهما للأخ إلى الابن، وقد ذكرنا أن الشهادة تبطل به، وأما بعد القضاء فلأما يريدان أن ينقضا أمراً تم ما؛ لأن القضاء قد تم

رث هو الابن كان للغريم أن يسترد ما كان دفعه إلى الأخ، لأنه ظهر أنه قبض ما ليس له، ومن ولو ظهر أن الأخ ليس بوارث وأن الوا
. سعى في نقض ما تم به لم يقبل سعيه، وكذلك المصارفة لأن هذا العقد قد تم به، فلا يقبل منه نقضه، وكذلك أخذ العوض عنه لما قلنا

  .هذا هو الكلام في الدين

إذا شهد الغاصبان بالابن، وكان العبد قائماً بعينه في أيديهما لا تقبل شهادما؛ لأما يحولان الضمان : الغصبجئنا إلى العين فنقول في 
من الابن إلى الأخ، وإن كانا دفعا العبد إلى الأخ ثم شهدا بذلك فإنه لا يخلو، إما إن دفعا بقضاء أو بغير قضاء، فإن كان بقضاء فشهادما 

  . قضاء لا تقبل شهادماجائزة، وإن كان بغير

  

   

فرق بين هذا وبينما إذا دفعا المغصوب إلى المغصوب منه، ثم شهدا بالملك لغيره تقبل سواء كان الدفع والرد بقضاء أو بغير قضاء، وههنا 
 فإذا أعاده إلى يده أن في تلك المسألة الضمان إنما وجب باعتبار تفويت يد المغصوب منه،: ووجه الفرق. فرق بين القضاء وغير القضاء

  .انفسخ حكم فعله وانعدمت الجناية فارتفع الضمان، فلم يحولا ذه الشهادة ضماناً وجب للمغصوب منه إلى المدعي

الضمان وجب باعتبار تفويت يد الميت ولم توجد الإعادة إلى يد الميت حقيقة، وإنما ظاهر وكذا حكماً، لأنه إنما يتحقق الرد : وفي مسألتنا
 حكماً بالرد إلى خليفته ونائبه، وليس من ضرورة القضاء بنسب الأخ ثبوت نيابته وخلافته عن الميت في الرد عليه لجواز أن يكون إليه

هناك من يحجب عن الميراث، أو يكون في التركة دين مستغرق، فاحتمل أن يكون خليفة عن الميت في الحكم واحتمل أن لا يكون، فلا 
  .ليه بالاحتمال، وإذا لم يبطل الضمان عنهما كانا ذه الشهادة محولين ذلك إلى الابنيبطل الضمان الواجب ع

فأما إذا كان الرد بقضاء القاضي وبأمره فقد تحقق الرد إلى الميت حكماً، لأن للقاضي ولاية في مال الميت بالحفظ وأن يضعه حيث أحب، 
رج عن جهة الضمان بالرد إليه، فلم يحولا ذه الشهادة الضمان من الأخ إلى الابن، فإذا أمره بالرد إليه صارا تعييناً من جهة القاضي، فخ

وإن كان الغصب وديعة قبلت شهادما، سواء كان الدفع بأمر القاضي أو بغير أمره؛ لأن الضمان لم يكن واجباً وقع الشك في وجوب 
  . الاحتمالالضمان لاحتمال أنه خليفة الميت ووارثه، فلا يجب الضمان عليه ب

ولو أن رجلين شهدا أن فلاناً توفي وترك هذا الرجل أخاه لأبيه وأمه ووارثه، فقضى القاضي بشهادما، ثم شهد هذان الرجلان لآخر أنه 
لابن وارثاً ابنه ووارثه، لم تجز شهادما للابن؛ لأما شهدا أول مرة بأن الأخ وارثه، ثم شهدا بوراثة الابن، وبين كون الأخ وارثاً وكون ا
  .تناف إن لم يكن بين كون الأول أخاً والثاني ابناً تناف، وقد اتصل القضاء بالشهادة الأول فتأيدت ا، فلا يمكن إبطالها بالثانية
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ولى بطلتا مسألة الملكية والكوفية أن القضاء لو اتصل بالأولى صحت الأولى وبطلت الثانية لما قلنا، وإن لم يتصل القضاء بالأ: ونظير هذه
جميعاً فكذلك ههنا، ولكنهما يضمنان الابن ما قبض الأخ من الميراث؛ لأما زعما أن الميراث للابن دون الأخ، وأما أتلفا على الابن 

الشهادة » الكتاب«ذلك بشهادما، فقد أقرا بسبب الضمان على أنفسهما فيضمنان، فصار هذا كما لو رجعا عن شهادما، واعتبر في 
لثانية رجوعاً عن الأولى؛ لأن بينهما تناف، فكانت الثانية رجوعاً عن الأولى ضرورة ولو شهد بالابن غير الأولين وقد استهلك الأخ، ا

فالابن بالخيار إن شاء ضمن الشاهدين الأولين ورجعا بذلك على الأخ، وإن شاء ضمن الأخ ولم يرجع على أحد، إما يقبل شهادم لأنه 
جواز أدائها بناء على الشهرة والتسامع، فقد علم : ناقضة، فكل فريق اعتمد دليلاً مطلقاً لأداء الشهادة، فالشهادة على النسبليس بينهما م

الأولان بنسب الأخ بالشهرة، ولم يشتهر عندهما، ولم يبلغهما نسب الابن، فشهدا بوراثة الأخ، ثم الفريق الثاني علموا من طريق الشهرة 
 يسبق منهم ما يناقض شهادم فقبلت شهادم، وقضي بنسب الابن، لأنه ليس بين الأخ والابن منافاة، وإذا ثبت نسب نسب الابن، ولم

الابن كان أولى بالميراث من الأخ، فإن كان المال قائماً في يد الأخ يسترده منه، وإن كان قد استهلكه، فالابن بالخيار إن شاء ضمن الأخ، 
، وإن شاء ضمن الشهود، لأم بشهادم أتلفوا ماله وظهر بطلان شهادم بشهادة الآخرين، فصار كما لو لأنه قبض ماله بغير حق

ثم جاء المشهود بقتله حياً إم يضمنون كما لو  ظهرت ذلك برجوعهم، وصار هذا كما لو شهدوا بالقتل واقتص منه بقضاء القاضي
  . داء الضمان، فصار الأخ غاصباً مالهم، فكان لهم حق تضمينهرجعوا بذلك على الأخ؛ لأم ملكوا المضمون بأ

ولو كان الأولان أو غيرهما شهدا أن الثاني أخو الميت لأبيه وأمه ووارثه مع الأول قبلت شهادما سواء كان قبل القضاء الأول أو بعد 
يرث مع الآخر، ولا يضمنان لأنه لم يظهر كذما، القضاء، لأنه لا تناف بين الشهادتين لجواز أن يكون له أخوان، وكل واحد منهما 

لأنه ظهر أن المستحق لهذا النصف هو الثاني، وقبلت شهادما؛ : لعدم التنافي بينهما، ولكن لو كان الأول قبض المال دفعا نصفه إلى الثاني
  .لعدم التنافي

 تقبل شهادما بالثاني، لأما شهدا للأول أنه وارثه لا وارث له إذا كان الشاهدان بالثاني هما اللذان شهدا بالأول ينبغي أن لا: فإن قيل
لا وارث له غيره، ليس من صلب الشهادة؛ لأنه نفي والشهادة على النفي لا : قوله: غيره، وكما شهد بالوراثة للثاني كانا متناقضين، قلنا

 أيضاً، إنما هذا لإسقاط التلوم عن القاضي، فلا يوجب مناقضته تقبل، ألا ترى أما لو لم يذكرا ذلك في الشهادة قبل القاضي شهادما
  .بين الشهادة الأولى والثانية، فقلنا جميعاً ولا يضمنان لأحد لما ذكرنا

  

  

ن لا تقبل لأما يريدا: تقبل شهادما، وقد قيل: إذا شهد الكفيلان بنفس المدعى عليه على المدعي أن المدعى عليه أوفاه الدين، فقد قيل
أا إن شهدا بإيفاء الدين الذي حصلت الكفالة بالنفس : إخراج أنفسهما عن عهدة الكفالة بالنفس ذه الشهادة، والصحيح من الجواب
  . لأجله لا تقبل، وإن شهدا بإيفاء دين آخر لم تحصل الكفالة بالنفس لأجله تقبل

لا بل اشتراه لي، فأقام الموكل البينة على إقرار الوكيل أنه : ال الموكلاشتريت لنفسي، وق: الوكيل شراء شيء بغير عينه إذا اشترى وقال
اشتراه للموكل وأحد الشهود البائع، فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة من البائع لأنه متهم فيها، لأنه يبعد العهدة عن نفسه، فإن الوكيل 

شترط رضا الموكل الشاهد إذا كتب شهادته على صك البيع أو على صك بالشراء إذا سلم المشترى إلى الموكل لا ينفرد بالرد بالعيب، بل ي
الشراء ثم إن رجلاً آخر ادعى العين المشترى لنفسه، وشهد له الذي كتب شهادته على الصك، فإن كتب الشهادة على وجه يمنع الكاتب 

وجه لا يمنع الكاتب عن دعوى الملك لنفسه في عن دعوى الملك لنفسه في ذلك العين لا تقبل شهادته للمدعي، وإن كتب الشهادة على 
  . ذلك العين تقبل شهادته للمدعي، ومسألة دعوى الشاهد على الصك تأتي في كتاب الدعوى إن شاء االله تعالى
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اشر عشرة وكَّلوا رجلا بشراء محدود معين، فذهب الوكيل واشترى فأنكر واحد من العشرة كونه وكيلاً من جهته، فشهد التسعة على الع
أنك وكلته معنا بالشراء تقبل هذه الشهادة، ولو كان هذا وكيلاً بالبيع وباقي المسألة بحالها لا تقبل شهادة التسع؛ لأم يشهدون لأنفسهم 

سئل عن وكيل مجلس » فتاوى النسفى«لأم يريدون إثبات لزوم البيع في نصيبهم، وأما في الفصل الأول لا يشهدون لأنفسهم، وفي 
إنه قد قضاه ذلك، فأنكر :  إذا ادعى بحضرة المدعي الذي وكله على آخر أن لهذا المدعي علي مثلاً كذا، فأجاب المدعى عليهالقضاء

المدعي، فشهد هذا الوكيل مع رجل آخر على القضاء لا تقبل شهادة هذا الوكيل؛ لأنه هو الذي ادعى عليه هذا المال في الحال، وذلك 
أليس ثبت عن أصحابنا رحمهم االله أن من ادعى على آخر مالاً فقد أقرضه فشهد له شاهدان أنه : ء، فقيل لهيمنعه عن الشهادة بالقضا

هناك شهد : أقرضه، وشهد آخر أنه أقرضه ثم قضاه ثبت القرض ولم يثبت القضاء ولم تصر شهادته بالقضاء مبطلة شهادته بالإقراض، قال
 على الإقراض يقرر الإقراض ولا ينافيه، أما هذا شهد بقيام الدين عليه للحال وقيام الدين عليه بالإقراض وشهد مرتباً عليه والقضاء مرتباً

  .ينافي القضاء قبله، فصار دعوى قيام الدين عليه للحال من هذا الوجه مبطلاً شهادته بالقضاء قبل هذا

  

  

د لا تقبل شهادما؛ لأما ذه الشهادة يخرجان عن العهدة، فإن رجلان باعا عبداً من رجل ثم إن البائعين شهدا أن المشتري أعتق هذا العب
  . المشتري إذا أعتق العبد المشترى ثم اطّلع على عيب به قد كان عند البائع لا يمكنه الرد على البائع

ادة يريد إثبات نقصان شهادة أهل القرية بعضهم على بعضهم بزيادة الخراج على ضيعة المشهود عليه لا تقبل؛ لأن الشاهد ذه الشه
خراجه حتى لو شهد من لا خراج عليه تقبل شهادته، وكذلك إذا كان لكل ضيعة خراج على حدة فشهد بعضهم على البعض بزيادة 

  .الخراج تقبل شهادم؛ لأن الشاهد ذه الشهادة لا يثبت نقصان خراجه

 قريتهم لا يجوز؛ لأم يريدون إثبات نقصان خراج ضيعتهم، ويجب ولو أن أهل قرية شهدوا على بعض ضياع بجوار قريتهم أنه من ضياع
  .أن يكون في هذا الفصل على التفصيل الذي ذكرنا في الفصل الأول

وإذا شهد أهل السكة بشيء من مصالح السكة إن كانت السكة غير نافذة لا تقبل شهادم، وإن كانت نافذة تقبل شهادم؛ لأن السكة 
ة فهي كالمملوكة لأهل السكة، فهذه الشهادة راجعة الى مصلحة أملاكهم، وإذا كانت نافذة فهي حق العامة والشهادة إذا كانت غير نافذ

  .على حق العامة مقبولة

وإذا شهدا أن فلاناً غصب من أب هذا المدعي هذه القرية وهذه القرية في يد غير الغاصب، والغاصب غائب أو ميت، فهذه الشهادة 
  . شهدا أا وصلت إلى هذا المدعى عليه من قبل الغاصب أو يشهد بذلك غيرهماليست بشيء حتى

رجل شهد عليه شاهدان أنه باع هذه الدار من هذا الرجل بألف درهم على أما ضمنا : عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
 شهادما؛ لأن البيع لا يتم إلا بضماما، فكأما شهدا على إن كان الضمان في أصل البيع لا تقبل: للمشتري الدرك يعني الشاهدين، قال

  . فعلهما، وإن لم يكن الضمان في أصل البيع جازت شهادما؛ لأن البيع ههنا تام بدون ضماما

يا ثمناً، فإني ادعى رجل داراً في يدي رجل أا له اشتراها من فلان، وقبضها فشهد له شاهدان بذلك إلا أما لم يسم: »المنتقى«وفي 
لا نزيد على هذا، لا تقبل شهادما، وإنما وجب السؤال عن الشهود أنه قبضها بأمره أو بغير : أسألهما قبضها بأمره أو بغير أمره؟ فإن قالا

غير ثمن شراء فاسد أمره؛ لأنه تعذر القضاء بالشراء بثمن معلوم؛ لأن الشهود لم يشهدوا بذلك، فلا بد أن يقضي بالشراء بغير ثمن والشراء ب
والشراء الفاسد لا يفيد الملك بدون القبض، والقبض بغير إذن البائع في البيع الفاسد ليس بصحيح، فلهذا وجب السؤال عن الشهود، وأنه 

لم يشهدا بإذن البائع لا نزيد على هذا إنما لا تقبل شهادما؛ لأما لم يشهدا بما هو سبب الملك لما : قبضها بأمره أو بغير أمره، وإذا قالا
بالقبض، وإن ماتا قبل أن يسألهما، فهذا عندنا على أنه قبضها بإذن البائع وأمره؛ لأن الظاهر أنه إنما تمكن من قبضها بتسليم البائع، لولا 
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؟ على ...والناس وذلك لتعذر عليه القبض؛ لأن البائع يمنعه عن ذلك، وليس له ولاية القبض شرعاً حتى يقدر على قبضها بقوة القاضي 
  .الظاهر واجب حتى يقوم الدليل على خلافه

  

  

ولا العرض له في الثمن يعني لا أقف التسليم على قبض الثمن؛ لأن القبض حصل بأمر البائع، والقبض متى كان بأمر البائع لا يتمكن : قال
إنه قبضها بأمر البائع؛ لأن : شاهدين قالا من الابتداءمن استرداد لأجل الثمن، فلا يتوقف القبض ههنا على أخذ الثمن، وكذلك لو أن ال

هذا الشراء فاسد لما لم يشهدا بالثمن والشراء الفاسد يفيد الملك عند القبض فإن لم يسم الشاهدان الثمن ولا قبض المدعي الدار فالقاضي 
اسد وتعذر القضاء بالملك؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد لا يقضي للمدعي؛ لأنه تعذر القضاء بالعقد لأنه فاسد، ولا يجوز القضاء بالعقد الف

  . الملك بدون القبض

ولو أن رجلاً ادعى داراً في يدي رجل أا داره اشتراها من فلان وهو يملكها بألف درهم، فشهد : قال محمد رحمه االله» الأقضية«وفي 
آخذ الدار من صاحب اليد ولا أدفعها إليه حتى يدفع إلى صاحب اليد، فإني لا : إنه قبضها بأمره، قال: الشهود له بذلك إلا أم لم يقولوا

تؤخذ الدار من يده ولا تدفع إلى المدعي حتى يؤخذ الثمن من يده، فقد : ثم أدفع الدار إليه، وقد روي عنه رجوعه عن هذا القول، وقال
  . هذه الدعوى منه أصلاً حتى ينقد الثمن عند القاضيأنه لا تصح» المنتقى«أشار إلى سماع دعوى المدعي في هذه المسألة، وذكر في 

أن صحة الدعوى في هذه الصورة تعتمد نقد الثمن، وهذا لأن المرافعة إلى القاضي غير محتاج إليها لإثبات الملك في العين؛ لأن : ووجه ذلك
ضاء أو لم يوجد وإنما يحتاج إلى المرافعة ليقصر وجد سبب الملك ثبت الملك وجد الق الملك لا يثبت بقضاء القاضي وإنما ثبت بسببه، فإذا

القاضي يد المدعى عليه بولاية القضاء فإنما تصح الدعوى إذا كان له ولاية مطالبة القاضي بقصر يد المدعى عليه، وقبل نقد الثمن ليس 
  .للمشتري ولاية قبض المبيع فلا يكون له ولاية دعوى الملك

دعي ادعى على ذي اليد حقاً لنفسه لا يمكنه إثبات ذلك الحق إلا بإثبات أمر على الغائب وهو الشراء أن الم: »الأقضية«ووجه ما ذكر في 
منه؛ لأنه ادعى الملك بسبب الشراء منه، فانتصب ذو اليد خصماً عن الغائب، فكأنه حضر وأنكر الشراء، ولو كان كذلك تسمع دعوى 

  . المدعي كذا ههنا

لا تدفع الدار إليه حتى ينقد الثمن، كما لو كان حاضراً وقضي عليه بالشراء لا يدفع الدار إلى المدعي قبل نقد وإذا سمع دعواه وقبلت بينته 
لمّا صح القضاء عليه بالملك ظهر أنه مبطل في إمساك المدعي له ظالم في منعه، : الثمن كذا ههنا، إلا أن على القول المرجوع إليه يقول

لظلمه ثم إذا أخرجه من يده لا يدفعه إلى المدعي قبل نقد الثمن، إذ ليس للمشتري ولاية أخذ المبيع قبل نقد فيخرجه القاضي عن يده إزالة 
الثمن، وإن حضر الذي ادعى المدعي الشراء منه، وأنكر أن يكون باعه إياه أخذ القاضي الدار من المدعي، وسلمها إلى الذي حضر؛ لأن 

ء؛ لأن صاحب اليد لم ينتصب خصماً عنه في إثبات الشراء عليه؛ وهذا لأن القضاء لابد له من الذي حضر لم يصر مقضياً عليه بالشرا
الدعوى والإنكار، وذو اليد لا يمكن أن يجعل منكراً بطريق الأصالة؛ لأن الأصل في الإنكار أن لا يتعدى ضرر إنكاره إلى غيره، وضرر 

يع عليه، ولا يمكن أن يجعل ذو اليد نائباً عن الغائب في الإنكار؛ لأن الحاضر إنما يجعل إنكار صاحب اليد ههنا يتعدى إلى الغائب بإثبات الب
خصماً عن غيره في الإنكار إذا جرى بينهما سبب له اتصال بما وقع فيه الدعوى، ولم يجر بين الغائب وذو اليد ههنا سبب حتى يقام إنكار 

  n.لبيع قامت على غير خصمذي اليد مقام إنكار الغائب، فظهر أن البينة على ا

  

  

فرق بين هذا وبينما إذا شهد شاهدان على رجل بمال فطعن المشهود عليه أما عبدان لفلان، وادعى الشاهدان أن فلاناً أعتقهما وأقاما 
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 إنكار الغائب، ومع البينة قبلت بينتهما وقضي بعتقهما على الغائب، ولم يجر بين المشهود عليه وبين الغائب سبب حتى يقام إنكاره مقام
  . هذا قضى بعتقهما وظهر ذلك في حق الغائب، حتى لو حضر لا يحتاج إلى إعادة البينة

أن في مسألة العتق المشهود عليه أصل في إنكار العتق، وليس بنائب عن المولى؛ لأن دعوى العتق على المولى دعوى على كافة : والفرق
س يصير مقضياً عليه بالعتق، بالقضاء على واحد من الناس فكان دعوى العتق على المولى الناس، ألا ترى أن كل واحد من آحاد النا

ودعوى العتق على المشهود عليه من حيث الاعتبار على السواء، وأما دعوى الملك على ذي اليد فدعوى عليه خاصة، ألا ترى أن غير ذي 
طلق، وإنما يتعدى القضاء من ذي اليد إلى الغائب، إذا كان ذو اليد نائباً عن اليد لا يصير مقضياً عليه بالقضاء على ذي اليد في الملك الم

الغائب، وإنما ثبتت النيابة إذا جرى بينهما سبب، ولم يجر بينهما سبب ههنا، فلم يصر الغائب مقضياً عليه، فكان للذي حضر أن يأخذها 
  .من يد المدعي لإقرار له بذلك

ما يدعي على أن الغائب يصير مقضياً عليه في مسألتنا حتى لا يكون له أن يأخذ الدار من يد » لالأص«وفي » الجامع«وقد ذكر في 
  :»الجامع«المدعي، فقد ذكر في 

أودعنيها عبد االله، فإنه تندفع عنه : رجل في يديه دار ادعاها رجل أا له اشتراها من عبد االله بألف درهم ونقده الثمن، وقال ذو اليد
ما أودعنيها عبد االله ولكن غصبتها منه وحلف على :  للمدعي أن يحلفه باالله لقد أودعك عبد االله، فإن قال حين حلفهالخصومة، ولكن

ذلك، فإن القاضي لا يلتفت إلى مقالته للتناقض بين كلاميه، ويجعله خصماً ويقضي بالدار للمدعي على ذي اليد، فإن قضى بذلك ثم قدم 
ه أودعها من ذي اليد، وأراد أن يأخذها من المدعي حتى يعيد المدعي البينة عليه ليس له ذلك؛ لأن القاضي لما عبد االله وادعى أن الدار دار

جعل ذا اليد خصماً، وأنزله منكراً حكماً وقضى بالشراء عليه انتصب خصماً عن الغائب، فصار كما لو أقام البينة عليه حقيقة فنفذ 
 له حتى سمعت البينة عليه، وقضى بالملك والبيع عليهما، فانتصب خصماً عن الغائب ضرورة، فصار القضاء عليه، فكذا ههنا ذو اليد خصم

  . كما لو أقيم البينة عليه حقيقة

إلا أن ثمة وضع المسألة فيما إذا شهدوا بقبض الثمن وذلك يصير رواية فيما إذا لم يشهدوا بقبض الثمن، » الأصل«وهكذا ذكر في دعوة 
هما، فإن كان في المسألة اختلاف الروايتين ووجهه ما ذكرنا، وإن كان اختلاف الجواب لاختلاف الموضوع فإن موضوع إذ المعنى يجمع

  .أن الشهود شهدوا بقبض الثمن، وموضوع مسألة الأقضية أن الشهود لم يشهدوا بقبض الثمن: »الأصل«و » الجامع«مسألة 

  

  

الثمن قائم حكماً لبقاء أحكامه، فلا بد من القضاء به، وذو اليد لا يصلح خصماً في العقد فوجه الفرق أن البيع قبل قبض المبيع وتسليم 
عن الغائب لما قلنا، فيتعذر القضاء بالبيع فلا يقضى به، فأما بعد قبض الثمن وتسليم المبيع البيع قد انتهى ايته، فكان هذا دعوى الملك 

الملك من كل وجه، ومن ضرورته صيرورة الغائب مقضياً عليه؛ لأن المدعي يدعي فحسب، وذو اليد خصم فيه، فصلح القضاء عليه ب
  .الملك من جهته

رجل تزوج امرأة على مهر مسمى ثم إن هذا الرجل شهد مع رجل آخر أا أمة هذا الرجل والرجل : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
  : يدعيها، فهذه المسألة على وجهين

لم آمرها بالتزوج فالقاضي لا يقبل، أما إذا لم يكن دخل ا؛ : ما أمرا بالتزوج، فإن قال: را بالتزوج أو يقولإما أن يقول المدعي أم
فلأنه يشهد ببطلان نكاحها، وأن لا مهر لها عليه إن لم يدفع لها المهر، وبثبوت الرجوع لنفسه عليها إن دفع إليها المهر، أما إذا دخل ا؛ 

ما وجب عليه لها بحكم الدخول إلى غيرها، وهو المولى إن لم يكن دفع إليها ذلك، وإن كان دفع إليها ذلك فلأنه يثبت فلأنه يريد تحويل 
أمرا بالتزوج لا أقبل شهادة الزوج أيضاً لما قلنا، وإن كان الرجل المشهود له : لنفسه حق الرجوع عليها بعد العتق بما قبضت، وإن قال
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لتزوج وأذنت لها في قبض المهر فإن كان الزوج لم يدفع إليها المهر لا تقبل شهادته، وإن كان الزوج قد دفع إليها قد كنت أمرا با: قال
المهر قبلت شهادما؛ لأنه إذا ثبت الإذن لها بقبض المهر فقد برء الزوج عن المهر بالدفع إليها ولم يبق لها عليه شيء حتى يحوله إلى غيرها، 

  . الرجوع عليها أيضاً؛ لأنه استفاد البراءة فالمولى لا يرجع عليه حتى يرجع هو عليها بما دفع إليهاولا يثبت لنفسه حق

وهذا إذا كان تزوجها على مهر مثلها أو أكثر، فإن خطب عن مهر مثلها بما يتغابن الناس فيه كانت مخالفة لأمره ولا يصلح النكاح، : قالوا
 ا وتحويل ما وجب عليه بحكم فينبغي أن لا تقبل الشهادة؛ لأنه ذه الشهادة يريد إبطال عقد باشره وإسقاط المهر عن نفسه إن لم يدخل

الدخول ا إلى غيرها إن لم يكن دفع المهر إليها أو إثبات حق الرجوع لنفسه دفع إليها إن كان دفع المهر إليها، ثم هذا الذي ذكرنا يحتمل 
حنيفة بناء على مسألة الوكيل بالنكاح، فإن الوكيل بالنكاح عند أبي حنيفة رحمه االله يملك النكاح أنه قول أبي يوسف ومحمد لا قول أبي 

  .بأي مهر شاء، وعندهما تنفيذ التوكيل بمهر المثل

  .وإن كان هذا قول الكل يحتاج أبو حنيفة رحمه االله إلى الفرق بين أمر المولى عبده أو أمته بالتزوج وبين أمره أجنبياً

  

   

أن عند أبي حنيفة رحمه االله تصرف المأمور بغبن فاحش إنما ينفذ على الأمر إذا انتفت التهمة، أما إذا لم تنتفِ فلا، ألا ترى أن : لفرقوا
  .الوكيل بالشراء لا يتحمل منه الغبن الفاحش لما كان متهماً

بشيء من منافع العقد ليتحمل العين لتحصيل منفعة تعود إليه، إذا ثبت هذا فقبول التهمة في حق الوكيل بالنكاح منتفية؛ لأنه لا يرجع إليه 
أما العبد والأمة فهما متهمان في حق أنفسهما؛ لأن منافع النكاح تعود إليهما، فلعل أما تحملا العين لتحصيل نفع يعود إليهما، فلا يصح 

  .نكاح كل واحد منهما على هذا الوجه

رأته أا أقرت أا آمة هذا المدعي وهي مجهولة النسب، والزوج يصدقها في إقرارها أو يكذا رجل شهد مع آخر على ام: »المنتقى«وفي 
أو يقول لا آمره، فإن الشهادة في جميع ذلك جائزة كان الزوج نقد المهر أو لم ينقد،  وقد دخل ا أو لم يدخل ا، والمدعي يجز النكاح

وج المرأة في الإقرار، وله أن ينقض النكاح في هذا الوجه، وله في هذا الوجه أن يضمن وليس للمولى أن يفرق بينهما إلا إذا صدق الز
  . الزوج إن كان قد دخل ا، ولا يرجع على المرأة بما أعطاها

كر، في عبد مأذون له في التجارة، عليه دين شهد رجلان من غرماء العبد أن مولاه أعتقه والمولى ين: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
إما أن يختار الشاهدان اتباع المولى بتضمينهما القيمة إياها، أو يختاران استسعاء العبد، وهذا لأن قبل الإعتاق للغرماء : فالمسألة على وجهين

منا المولى حق بيع العبد في ديوم أو حق استسعاء العبد، والمولى بالإعتاق أبطل محلية أحد الحقين، وهو البيع دون الاستسعاء فإن شاءا ض
لإتلافه محلية وهو أخذ حقهم، وإن شاءا استسعى العبد لبقاء محلية الاستسعاء، فإن اختار التضمين فلا تقبل شهادما؛ لأما شاهدان 

 التهمة لأنفسهما بإثبات حق التضمين، فلا تقبل شهادما، وإن أبرأاه عن القيمة واختارا إتباع العبد المعتق بدينهما قبلت شهادما؛ لأن
منتفية، فإما لا يستفيدان ذه الشهادة ما لم يكن لهما قبل ذلك، فإن حق لاستسعاء قبل ذلك ثابت لهما كما هو ثابت بعد الإعتاق، 

  .فقبلت شهادما

لا تقبل شهادما، ولو شهد رجلان أن هذا أعتق عبده فجنى العبد على أحدهما ففقأ عينه والمولى ينكر العتق، فلا شيء للمجني عليه ف: قال
أما لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن اني عليه يريد إلزام القصص عليه ذه الشهادة؛ لأن قبل العتق كان لا يجري القصاص؛ لأن القصاص لا 

لنفسه، يجري في أطراف العبد؛ لأنه يسلك ا مسلك الأموال، والقصاص لا يجري في المال، فكان شاهداً لنفسه من حيث إثبات القصاص 
فلا تقبل شهادته ولا يثبت العتق ولا شيء للمجني عليه، وإن كانت جناية العبد فيما دون النفس موجباً للمال على مولاه حتى خوطب 

، بالدفع أو الفداء أو قد أقر المولى بلزوم هذا الحق على نفسه، ولكن لم يثبت حكم إقراره لتكذيب اني عليه إياه؛ لأنه زعم أن الجاني جنى



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2786

وأن عليه القصاص ولا شيء على المولى بسبب هذه الجناية، والمقر له إذا أكذب المقر لا يبقى لإقراره غيره، فما ادعاه لم يثبت لعدم الحجة، 
  . وما أقر به المولى لم يثبت؛ لتكذيب اني عليه، فلهذا لا شيء عليه

  

ركاء في أرض اقتسموها فصار في يد كل واحد منهم حق معلوم، وادعى أرأيت ش: قلت لمحمد رحمه االله: قال» نوادر ابن سماعة«وفي 
رجل من غير أهل هذه الأرض قطعة منها وقعت في نصيب واحد منهم، فشهد أهل المقاسمة أن الذي وقعت تلك الأرض في يده أقر ذه 

مغرماً؛ لأنه يريد ذه الشهادة سد طريق الرد عليه الشهادة باطلة؛ لأنه يجد ا إلى نفسه مغنماً أو يدفع عن نفسه : الأرض للمدعي، قال
بأسباب الرد والفسخ كالعيب ونحوه، وصار هذا كرجل باع من آخر جارية بثمن معلوم وتقابضا، فادعى الجارية رجل فشهد البائع مع 

الشهادة، لأنه يريد بشهادته أن يسد طريق آخر أن المشتري أقر أن هذه الجارية لفلان المدعي هذا لا تقبل شهادة البائع؛ لأنه متهم في هذه 
  .الرد عليه حتى لا يملك ردها وإن وجد عيناً ذا كذا ههنا

إنه يسد عليه طريق الرد؛ لأن الإقرار حجة على المقر خاصة دون من سواه، ففي حق البائع في المسألة الثانية وشركائه في المقاسمة : وإنما قلنا
ا من المدعي بسبب مبتدأ، ولو كان كذلك كان لا يقدر على الرد بالعيب، ولا الرجوع بنقصان العيب؛ لأن في المسألة الأولى، كأنه ملكه

  .ذلك الملك الذي استفاده بالبيع قد زال فيثبت أنه يجر بشهادته مغنماً أو يدفع عن نفسه مغرماً فلا تقبل شهادته

 في يد الأقضى، فشهد شركاء المدعي أن هذا حدهم الذين اقتسموا عليه، وأن إن ادعى جار لهم حقاً: قلت لمحمد رحمه االله: قال ابن سماعة
إنما شهدوا به : نشهد أن هذه الأرض للمدعي والمدعي يدعيه، والمدعى عليه ينكر ذلك ويقول: ما وراءه للمدعي والمدعي يدعيه، أو قالوا

يه جر منفعة ولا دفع مضرة بوجه ما، وكذلك ليس فيها سعي إلى لينقصوا من حقي، فإن الشهادة جائزة؛ لأنه لا مة فيها، إذ ليس ف
إن المشهود به مما لم يدخل تحت القسمة، وإن ما قاسموه عليه وراء ذلك، فهم عدول شهدوا لغيرهم، ولا : نقص ما تم م؛ لأم يقولون

  . مة في شهادم فقبلت شهادم

 خمسة نفر بينهم دار وطعام، فشهد أربعة منهم على الخامس أن فلاناً غصب حصته من سمعت أبا يوسف رحمه االله قال في: قال ابن سماعة
الدار والطعام وذلك غير مقسوم، فالشهادة باطلة، لأم يجرون إلى أنفسهم بذلك منفعة، لأم يريدون قطع ولاية طلب شريكهم القسمة 

  .فيه، وفي ذلك منفعة لهم

ليه أن يأخذهم بالمقاسمة، ولو ثبت غصب الغاصب تعذرت القسمة معه حتى يستخلصه من الغاصب؛ أنه إلى الآن كان للمشهود ع: بيانه
لأن القسمة نوع بيع، وإنه لا يجوز في المغصوب، ولأنه يريد أن يشاركهم فيما في أيديهم من غير أن يكون لهم مما في يده شيء، وإنه 

  . أن غصب المشاع متصور، بخلاف ما يقول بعض المشايخوهذه المسألة دليل على. خلاف طريق المعادلة فلا يجوز

  

  

سمعت محمداً قال في قوم لهم أرضون على ر بينهم، فباع رجل أرضه في أسفل الشرب بحقوقها وشرا، فشهد هذا البائع : قال ابن سماعة
ا ذكر الشرب في البيع صار مبيعاً حتى قابله إنه لا يجوز شهادته؛ لأنه لم. لبعض أهل النهر بزيادة في شرب بينهم وبين أهل أسفل الشرب

  :الثمن، نص عليه في كتاب الشرب، فإنه ذكر فيه

إذا شهد شاهدان على أنه باع منه هذه الأرض بألف درهم، وذكر أحدهما شرا ولم يذكر الآخر لا تجوز هذه الشهادة، لأما اختلفا في 
ا، فقد شهد أن بعض الألف بمقابلة الشرب، والباقي بالأرض، والآخر يشهد أن جميع الثمن من حيث الحقيقة، لأن من شهد أنه باعه بشر

الألف بمقابلة الأرض، والاختلاف بين الشاهدين في الثمن يمنع قبول شهادما على البيع، فثبت أن الشرب مبيع، فإذا شهد بزيادة شرب 
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  . منه، فلا تقبل شهادتهلهم فقد شهد لنفسه بشيء من ذلك أولاً ثم بمشربه بحكم الشراء

  . ولا تقبل شهادة الصبيان على الجراحات وتمزيق الثياب بينهم في الملاعب، وكذلك شهادة النساء على الجراحات في الحمامات لا تقبل

ها منه الذي اذبح هذه الشاة فذبحها، فجاءه رجل وادعى أا شاته اغتصب: رجل في يديه شاة مر به رجل فقال الذي في يديه الشاة للمار
لأنه دفع عن نفسه مغرماً، طعن عيسى في هذا : كانت في يديه، وأقام على ذلك شاهدين، أحدهما الذابح لم تجز شهادة الذابح، علل فقال

ير بغير يجب أن تقبل شهادته؛ لأنه جر إلى نفسه مغرماً؛ لأنه لما استحقها المدعي ظهر أن الآمر كان غاصباً، وأن الذابح ذبح شاة الغ: فقال
  .إذن ذلك الغير، وذبح شاة الغير بغير إذنه سبب الضمان، فعلم أنه جار إلى نفسه ذه الشهادة مغرماً

لا بل هو دافع مغرماً عن نفسه ذه الشهادة؛ لأنا لو لم نقبل شهادته يجب الضمان عليه خاصة؛ لأنه يجب بحكم إقراره أن الملك : والجواب
اً وإقراره حجة في حقه، وليس بحجة في حق غيره، وإذا قبلنا الشهادة يظهر ملك المدعي، وكون الآمر للمدعي، وأن الآمر كان غاصب

غاصباً في حق الكل، ويتخير المدعي بين تضمين الآمر وبين تضمين الذابح، وإذا ضمن الذابح كان له الرجوع على الآمر، فكان دافع مغرم 
  .من هذا الوجه، فلهذا لا تقبل شهادته

 شهد الوصي بالدين، إن شهد بالدين للميت على غيره لا يقبل؛ لأنه يثبت لنفسه حق القبض والاستيفاء فيصير شاهداً لنفسه، وإن وإذا
إلا أن يكون قضى الدين أولاً من التركة ثم : شهد على الميت بالدين تقبل لأنه يطالب به، فيصير شاهداً على نفسه لا لنفسه فيقبل، قال

ينئذ تقبل شهادته، لأنه يقصد به إسقاط الضمان عن نفسه، فيكون شاهداً لنفسه، وإن شهد لبعض ورثة الميت على شهد بعد ذلك فح
الميت أو على أجنبي أو على بعض الورثة بدين، فإن كان المشهود له صغيراً لا تقبل، لأنه يثبت حق القبض والاستيفاء لنفسه، فيصير شاهداً 

بيراً، ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله أن الشهادة مقبولة ولم يذكر فيه خلافاً، وذكر شيخ الاسلام لنفسه، وإن كان المشهود له ك
  . تقبل، وأحال المسألة إلى كتاب الوصايا: رحمه االله أن على قول أبي حنيفة رحمه االله لا تقبل، وعلى قولهما

  
  

  في الشهادات في المواريث: ثامنالالفصل 

  

وإذا شهد شاهدان عند القاضي أن هذا الرجل وارث هذا الميت لا وارث له غيره ولم يخبرا بسبب : »الزيادات« في قال محمد رحمه االله
باهول؛ لأن الوارث مجهول  الميراث، ثم إما ماتا أو غابا قبل أن يسألهما القاضي عن السبب، فالقاضي لا يقضي بشهادما؛ لأما شهدا

الإرث كثيرة؛ أحكامها مختلفة، فكانت الجهالة ساحة لا يمكن تداركها، فيعجز القاضي عن القضاء؛ لأنه لا غاية الجهالة؛ لأن أسباب 
يدري بأي سبب يقضي، ألا ترى أنه لو جاء آخر وادعى أنه ابن الميت أو أبوه، فالقاضي لا يدري أنه يشاركه في الميراث أو لا يشاركه، 

الدين أو بملك الغير، فإنه تقبل شهادما، وإن لم يبينا سبب ذلك؛ لأن الدين لا يختلف فكيف يشاركه، وهذا بخلاف ما لو شهدا ب
باختلاف سببه، وكذلك ملك الغير لا يختلف باختلاف سببه، فلا يكون المشهود به مجهولاً بخلاف الإرث؛ لأنه يختلف باختلاف أسبابه، 

م له وارثاً آخر صار المشهود به معلوماً للقاضي فيقضي بشهادما، فقد شرط مع هو ابنه ووارثه لا يعل: فلا بد من بيان السبب، فإن قالا
ووارثه شرط فيمن يحتمل الحجب والسقوط بحال، فأما من لا : بيان السبب أن يقول هو وارثه لا نعلم له وارثاً سواه، ولا شك أن قولهما

  .  شرط؟ فقد اختلف المشايخ فيهيحتمل الحجب والسقوط بحال نحو الأب والأم والابن والبنت هل هو

إنه شرط هؤلاء قد لا يرثون بعارض القتل والكفر والرق؛ ولأم : متعارضة، فوجه قول من قال: »الكتاب«وإشارات محمد رحمه االله في 
 ليست أن هذه العوارض: قد يكونون بجهة الرضاع، فيشرط ذكره ليزول الاحتمال، وجه قول من قال بأنه ليس بشرط وهو الصحيح
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لا نعلم وارثاً : بظاهرة، فلا يلتفت إليها، والنسبة المطلقة ذه الأشياء هي بجهة الرضاع غير ثابتة عادة فلا تورث شبهة، وقول الشاهدين
د آخر ليس من صلب الشهادة، وإنما هو لإسقاط مؤنة التلوم عن القاضي، فإنه يدونه القاضي يتلوم زماناً، ولو شهدوا أنه عم الميت لاب

وأن ينسبا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد؛ ليعلم أنه عمه، ويتسامع ذلك أنه عمه لأبيه وأمه، أو لأبيه أو لأمه، حتى إذا جاء آخر 
وادعى ميراث الميت يعلم أن الأول حاجب للعالي أو ليس بحاجب له، وبعد أن لا يكون حاجباً له في أي قدر يشاركه الثاني، وينبغي أن 

امع ذلك أنه وارثه لا يعلم له وارثاً غيره؛ لأن العمل يحتمل الحجب والسقوط بغيره، والذي ذكرنا من الجواب فيما إذا شهدوا أنه عم يتس
الميت وكذلك إذا شهد أنه أخ الميت، لا بد وأن يبينا أنه أخوه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه لأن الأخوة في نفسها مختلفة، وقد يتعلق ا 

صوبة، وهو ما إذا كان لأب وأم أو لأب، وقد تتعلق ا الفرضية، وهو ما إذا كانت لأم وأحكامها مختلفة، فلا بد من بيان ذلك ليصير الع
لا نعلم له وارثاً غيره، لما قلنا في العم، ولو شهدوا أنه مولاه ووارثه لا : المشهود به معلوماً للقاضي، ويشترط مع ذلك أن يقولا ووارثه

 القاضي هذه الشهادة حتى يشهد أنه مولاه أعتقه؛ لأن المولى اسم مشترك يتناول الأعلى وهو المعِتق، ويتناول الأسفل وهو المعتق، يقبل
  .ومن الناس من يورث الأسفل

  

   

 الوارث وإنه لا يجوز، لا ميراث للأسفل ولعل الشاهدين أرادا الأسفل، فلو قضى القاضي ذه الشهادة قبل البيان يقع القضاء لغير: وعندنا
وهو وارثه، لأما يسقطان بحال، فلا بد منه لينقطع الاحتمال، : ولو شهدا أن هذا ابن ابن الميت أو هذه بنت ابن الميت لا بد أن يقولا

أحدهما صحيح، ولو شهدا أنه جد الميت لابد وأن يبينا أنه جده من قبل الأب أو من قبل الأم؛ لأن كل واحد منهما جد على الحقيقة و
والآخر فاسد ويتسامع ذلك أيضاً أنه وارثه؛ لأنه يحتمل السقوط والحجب لغيره، وكذلك إذا شهدوا أن هذه جدته لابد وأن يبينا أا أم أم 

  .الميت أو أم أبيه؛ لأن الجدة قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة، ويبينا مع ذلك أا وارثته لما قلنا في الجد

ده أب أبيه ووارثه لا نعلم له وارثاً سواه، وقضى القاضي بذلك ثم جاء رجل وادعى أنه أب الميت، وأقام على ذلك بينة ولو شهدا أنه ج
قضى القاضي به؛ لأنه لا تنافي بين كون الأول جد الميت، وبين كون الثاني أباً له، ويجعل الميراث للأب وينقض القضاء بالمال للجد؛ 

إن هذا الذي أقام البينة أنه جد الميت : ب بالأب، ويجعل الجد أباً لهذا الذي ادعى الأبوة، فإن قال الأب للقاضيلوقوعه خطأً أو الجد محجو
ليس بأب لي فمره بإعادة البينة، فالقاضي لا يكلفه ذلك؛ لأن نسب الجد ثابت بقضاء القاضي بالبينة القائمة على النسب، عند وجود 

  .جد ما يوجب النقض في حق النسب فبقي نسبه كما كانشرطها، وهو دعوى الميراث ولم يو

  . القضاء بالنسب ثبت في ضمن القضاء بالوراثة، وقد تبين بطلان القضاء بالوراثة فتبين بطلان القضاء بالنسب أيضاً: فإن قيل

وجود سبب الوراثة في حقه إلا أن الأب القضاء بالوراثة، لم يبطل إنما بطل القضاء بدفع المال إليه، وهذا لأن الجد وارث مع الأب ل: قلنا
أقرب، والميراث يدفع إلى أقرب الوارثين مع كون الأبعد وارثاً، فإنما يبطل القضاء بدفع المال، أما لا يبطل القضاء بالوراثة، وإذا لم يبطل 

ريك مقدم على الجار، وإن اجتمعا القضاء بالوراثة كيف يبطل ما ثبت في ضمنه من القضاء بالنسب، نظيره الجار مع الشريك، فإن الش
  .عند القاضي فالقاضي يقضي بالشفعة للشريك مع كون الجار شفيعاً في نفسه حتى لو سلم الجار الشفعة يصح تسليمه كذا ههنا

ذلك وجعل ألا ترى أن الأول لو أقام بينة أنه أخو الميت لأب وأم، وقضى القاضي ب: لإيضاح ما قلنا بمثله فقال» الكتاب«واستشهد في 
إنه ليس بعمي، : الميراث له، ثم جاء آخر وأقام البينة أنه ابن الميت، جعل القاضي الميراث للابن، ويجعل الأول عماً لهذا الابن فإن قال الابن

  .[فمره بإعادة البينة، لا يكلفه القاضي ذلك
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 مقبول؛ لأنه ثبت مع الشبهات، فيقبل فيه كتاب القاضي كما والمعنى ما ذكرنا، وكتاب القاضي إلى القاضي في نقل الشهادة في هذا الباب
  . في سائر الحقوق التي تثبت مع الشبهات

وإذا مات الرجل فأقام رجل البينة أنه فلان ابن فلان الفلاني، وأن الميت فلان بن فلان الفلاني حتى التقيا إلى أب واحد من قبيلة واحدة، 
وارثاً غيره قضى له بالميراث؛ لأنه أثبت بالبينة أنه ابن عم الميت لأبيه وأمه، أو لأبيه؛ لأما التقيا إلى وهو عصبة الميت ووارثه، لا نعلم له 

أب واحد وإنما يلتقيان إلى أب واحد إذا كان المدعي ابن عم الميت من جهة الأب والأم أو من جهة الأب، فأما إذا كان ابن عمه لأم لا 
إنه أثبت بالبينة أنه ابن عم الميت لأبيه وأمه أو لأبيه وقد شهدوا أنه وارثه لا نعلم له وارثاً غيره له :  قولنايلتقيان إلى أب واحد، وهو معنى

فوجب القضاء له بالميراث، فإن جاء آخر بعد ذلك وأقام بينة أنه عصبة الميت، فإن أثبت الثاني مثل ما أثبته الأول بأن أثبت أنه فلان بن 
ت فلان بن فلان الفلاني حتى التقيا إلى أب واحد قبلت بينة الثاني، إذا التقيا إلى أب واحد من قبيلة واحدة وإن كانا من فلان الفلاني، والمي

قبيلتين بأن ادعى الأول أنه من العرب، وادعى الثاني أنه من العجم لا تقبل بينة الثاني؛ لأن العمل بالبينة متعذر، إذ يستحيل أن يكون 
ن قبيلتين، فترجحت البينة الأولى بالقضاء، وإن أثبت الثاني نسباً أبعد عن الأول بأن أثبت الثاني أنه ابن ابن عمه، فالقاضي للرجل ابنا عم م

  .لا يلتفت إلى بينته التقيا إلى أب واحد من قبيلة واحدة، أو من قبيلتين؛ لأنه لا يستحق شيئاً من الميراث مع الأقرب

  . لأول، بأن ادعى الثاني أن الميت ابنه ولد على فراشه، وأنه أبوه لا وارث له غيرهوإن أثبت الثاني نسباً فوق ا

إن ادعى الأب نسبه من القبيلة التي ادعاها ابن العم تقبل بينة الأب، وينقض القضاء الأول في حق الميراث دون النسب : فهذا على وجهين
الأول منه إذا لم يكن له وارث أقرب منه؛ لأن العمل بالبينتين في حق ثبات حتى لا يبقى الأول ابن عم له حتى لو مات هذا الأب يرث 

النسب ممكن، إذ يجوز أن يكون للإنسان أب وابن عم من قبيلة واحدة، وإذا أمكن العمل في حق ثبات النسب لم ينقض القضاء الأول في 
  .حق النسب، وينقضه في حق الميراث؛ لأن ابن العم لا يرث مع الأب

دعى الأب نسبه من قبيلة أخرى قبلت بينة الأب وينقض القضاء الأول في حق الميراث والنسب جميعاً؛ لأن العمل بالبينتين في حق وإن ا
دعواهما أن للميت أبوان، هذا المدعي وأخ أب ابن العم، ولا يتصور من حيث الحقيقة أن يكون للشخص .... النسب متعذر ههنا، لأن 

  .الأب زيادة إثبات؛ لأن الأب أقرب ذر العمل ما في حق النسب وجب العمل ببينة الأب، لأن في بينةالواحد أبوان، وإذا تع

  

  

لا بل العمل بالبينتين في حق النسب ممكن بأن كان بين رجلين جارية جاءت بولد فادعياه، فينبغي أن لا ينقض القضاء الأول في : فإن قيل
احد أبوان من حيث الحكم كما قلتم، إلا أن من شرط ثبوت أبوما للواحد أن يدعيا معاً، أما حق النسب، فلا يجوز أن يكون للولد الو

إذا سبق أحدهم الآخر في الدعوة لا يصح دعوة الثاني، وههنا مدعي الأبوة صار سابقاً معنى وإن كان ابن العم سابقاً في الدعوة صورة؛ 
م، فصار الأب منفرداً ذه الزيادة ولم يزاحمه ابن العم في ذلك، فصار سابقاً معنى، لأن الأب ادعى لنفسه زيادة قرب لم يدعيه ابن الع

إذا تعذر العمل ا من حيث الحقيقة والحكم كان : فيعتبر بما لو كان سابقاً حقيقة لا تصح دعوى ابن العم في ذلك كذا ههنا، فإن قيل
  . اني أنه ابن عمه من قبيلة أخرىيجب أن تترجح البينة التي اتصل ا القضاء كما ادعى الث

إنما تترجح البينة التي اتصل ا القضاء حالة التنافي إذا لم يكن في البينة الثانية زيادة إثبات كما في ابني العم، فعند الاستواء في الإثبات : قلنا
ذا، الترجيح بزيادة الإثبات لا باتصال القضاء؛ لأن تترجح الأولى بحكم اتصال القضاء ا، وههنا في البينة الثانية زيادة إثبات، وفي مثل ه

  .الترجيح من حيث زيادة الإثبات ترجيح في نفس الشهادة، والترجيح من حيث القضاء ترجيح من حيث الحكم

عد ذلك لم تقبل وخرج على المعنى الذي قلنا الولد إذا تنازع فيه رجلان، فأقام أحدهما البينة وقضى القاضي بالولد، ثم أقام الآخر بينة ب
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  .بينته، وترجح الأول بالقضاء؛ لأنه ليس في البينة الثانية زيادة إثبات، والجمع بينهما غير ممكن، فرجحنا الأول باتصال القضاء ا

 سبب وإذا شهد شاهدان أن فلاناً أعتق هذا الميت وأن الرجل عصبة الذي أعتق، وأنه عصبة المعتق لذلك لا تقبل شهادما ما لم يبينا
أنه ابن الذي أعتق أو أبوه أو أخوه أو ما أشبه ذلك، وهذا لأن أسباب العصوبة كثيرة، ومن العصبات من لا يصير محجوباً ) من(العصوبة 

بغيره، ومنهم من يصير محجوبا بغيره، فلا بد من أن يعلم القاضي سبب عصوبته حتى إذا جاء آخر فادعى عصوبته، فالقاضي يعلم أن الثاني 
وب بالأول وهو حاجب له، وصارت الشهادة على الميراث، ودعوى الميراث دعوى تلقي الملك من جهة الميت، نظير الشهادة على محج

  .دعوى تلقي الملك من جهة حالة الحياة

لك كثيرة ومن ادعى تلقي الملك من جهة الحيوة وشهد الشهود بذلك ولم يبينوا سببه، فالقاضي لا يقضي بشهادم؛ لأن في أسباب الم
  .وأحكامها مختلفة، فالبيع لا يوجب ملكاً لأنه جاء بعوض، والهبة توجب ملكاً غير لازم بغير عوض، فكذا في دعوى الميراث

  

  

  : وإذا شهد الشهود بوراثة رجل وبينوا سببه ولم يزيدوا عليه، فاعلم بأن ههنا فصول

 لا يدفع المال إلى المشهود له للحال بل يتلوم زماناً لجواز أن يظهر وارث آخر هذا، والحكم فيه أن الشهادة مقبولة إلا أن القاضي: أحدها
  .للميت هو مزاحم للمشهود له، أو هو مقدم عليه

لا نعلم له وارثاً آخر، وهذه الشهادة مقبولة، ويدفع القاضي المال إليه للحال من غير تلوم، : إذا شهدوا بوراثته وبينوا سببه وقالوا: الثاني
لا نعلم له وارثاً سوى هذا ليس من صلب الشهادة، بل هو لإسقاط مؤنة التلوم عن القاضي؛ لأن بدون ذكر هذه الزيادة القاضي : هوقول

  .يتلوم، وبعد ذكر هذه الزيادة لا يتلوم

ن هذه شهادة بما يعلم القاضي أ: إذا شهد أنه وارثه لا وارث له غيره، وهذه الشهادة مردودة قياساً مقبولة استحساناً، وجه القياس: الثالث
أنه لا علم للشاهد به لا من حيث الحقيقة، ولا من حيث الحكم بمعاينة الحكم، أما من حيث الحقيقة فظاهر، وأما من حيث الحكم بمعاينة 

ة، كالأفعال نحو السبب؛ لأنه لا يوجد في النفي سبب موضوع يوجب النفي بخلاف الشهادة على الإثبات؛ لأن من الإثبات ما يعلم حقيق
الغصب والقتل، ومنها ما يعلم من حيث الظاهر بمعاينة الأسباب كالأملاك، فلم تكن الشهادة على الإثبات شهادة بما يعلم القاضي أنه لا 

يعلم عدم علمه لا نعلم له وارثاً غيره لأن قوله لا نعلم له وارثاً غيره إخبار عن عدم علمه بوارث آخر، وهو : علم للشاهد به وبخلاف قوله
لا وارث له غيره إخبار عن نفي وارث آخر في نفسه، : بوارث آخر، فلم تكن هذه شهادة بعلم القاضي أنه لا علم للشاهد به، وأما قوله

  .ولا علم له بذلك لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الظاهر بمعاينة السبب على ما ذكرنا

لا وارث له غيره، : ة إن تعذر من الوجه الذي قلتم أمكن العمل بمجازها بأن يجعل قولهماأن العمل بحقيقة هذه الشهاد: وجه الاستحسان
لا نعلم وارثاً غيره، لأن عدم وارث آخر غير هذا المدعي متى ثبت على الحقيقة ثبت عدم العلم بوارث آخر غيره، : كناية عن قولهما

  . فيمكن أن يجعل نفسه على الحقيقة كناية عن نفي علم

لا : هذه الشهادة جائزة ويقضي له بالميراث، وقالا: لا نعلم له وارثاً آخر بأرض كذا غير فلان، قال أبو حنيفة رحمه االله: إذا قالا: بعالرا
تجوز هذه الشهادة ولا يقضى له بالميراث، وجه قولهما، أن وجود وارث في مكان آخر إن لم يثبت بشهادما نصاً فقد ثبت مقتضى 

المكان بنفي وارث آخر فيه، لأنه لو لم يكن له وارث آخر في مكان آخر لم يكن لتخصيص هذا المكان بالنفي فائدة تخصيصهما هذا 
لا نعلم له وارثاً آخر في مكان كذا وله : والثابت اقتضاءً والثابت نصاً سواء، ولو ثبت وجود وارث آخر في مكان آخر نصاً بأن قالا

لا نعلم له وارثاً آخر في هذا الس لا : لقاضي لا يدفع المال إليه؟ كذا ههنا، ألا ترى أما لو قالاوارث آخر في مكان كذا، أليس إن ا
يقضى بالميراث له وطريقه ما قلنا، ولأبي حنيفة رحمه االله أن وجود آخر في مكان آخر لم يثبت بشهادما لا نصاً، ولا يقتضي تخصيصهما 
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  .لتخصيص فائدة أخرىهذا المكان بالنفي فيه؛ لأن ذا ا

  

  

إن : أنما لما لم يكن له وارث آخر في هذا المكان مع أنه مسقط رأسه، أولى أن لا يكون له وارث آخر في مكان آخر، ثم يقول: ووجه ذلك
التقديم في هذا الكلام تقديم وتأخير يمكن تصحيح الشهادة لو حمل عليه، فيحمل عليه إذ يحتال بتصحيح الشهادة بقدر الممكن، ووجه 

والتأخير أنا لا نعلم له وارثاً آخر غير فلان بأرض كذا، فيكون ذكر الأرض لكون فلان فيها، ونفي غيره على العموم، أما أن يكون ذكر 
الأرض لتخصيصه بالنفي فيه فلا، ثم الشهود إذا شهدوا على وراثة شخص وبينوا سببها، وهذا الشخص ممن يستحق جميع المال، ولا يصير 

لا نعلم له وارثاً آخر غيره، فالقاضي يدفع جميع المال إليه من غير تلوم؛ لأن الثابت بالبينة : باً بغيره، كالابن والبنت والأب إن قالوامحجو
  . العادلة كالثابت بعلم القاضي، ولو علم القاضي بذلك كان يدفع المال إليه كذا ههنا

  .صل هو العدم، فلماذا يشترط نفيه بالشهادة؟نفي وارث آخر ثابت بعضه بالأصل، فإن الأ: فإن قيل

نعم الأصل هو العدم، إلا أن العدم ثابت باستصحاب الحال لا بدليله، والثابت باستصحاب الحال يصلح للدفع لا للاستحقاق، فلهذا : قلنا
 ولم يزيدوا على هذا، فالقاضي لا يدفع شرطنا ثبوت النفي بدليله حتى يصلح لاثبات استحقاق ما لم يكن ثابتاً، فأما إذا شهدوا أنه ابنه

جميع المال إليه بل يتلوم زماناً يقع في غالب رأي القاضي أنه لو كان معه وارث آخر لظهر في هذه المدة، ولم يقدر محمد رحمه االله في 
أن القاضي يتأنى : »لكبيرالجامع ا«فالمذكور في » الجامع«لذلك مقداراً، ولكن فوض ذلك إلى رأي القاضي، وهكذا ذكر في » الأصل«

ويتلوم في ذلك زماناً قدر ما يقع في غالب رأيه أنه لو كان له وارث آخر لظهر في مثل هذه المدة، وذكر الطحاوي رحمه االله في مختصره 
فيه ولا إجماع ما ذكر الطحاوي قولهما؛ لأما يثبتان المقدار فيما لا نص : وقدر لذلك حولاً؛ لأن الغيبة قد تمتد إلى حول، قالوا

قول أبي حنيفة؛ لأنه لا يثبت المقدار فيما لا نص فيه ولا إجماع بالاجتهاد، بل يفوضه إلى » الجامع«وفي » الأصل«بالاجتهاد، وما ذكر في 
رث آخر ثبت بنوع رأي من ابتلي به، فإنه إذا تلوم حولاً أو مقداراً وقع في قلبه أنه لو كان له وارث آخر لظهر دفع المال إليه؛ لأن نفي وا

 دليل وهو التلوم، فصار كما لو ثبت بالشهادة، فأما قبل التلوم لا يدفع المال إليه؛ لأن نفي وارث آخر قبل التلوم ثابت باستصحاب الحال

لم يزيدوا على وإنه لا يصح لإثبات استحقاق ما لم يكن ثابتا فرق بين هذا وبينما إذا شهدوا أنه جد الميت أب أبيه أو أخوه لأبيه وأمه و
يدفع المال اليه بالتلوم والفرق أن في مسألة الابن وقع : هذا فإن القاضي لا يدفع المال إليه بالتلوم ما لم يشهد الشهود بالنفي، وفي الابن قال

  ما الشك في دفع بعض المال لا في دفع الكل لأنه مستحق للبعض على كل حال، وفي مسألة الجد والأخ الشك وقع في الكل لأ

يحجبان بوارث آخر ولا شك أن الشك للتمكن في دفع الكل فوق الشك المتمكن في دفع البعض، والنفي الثابت بالتلوم دون النفي الثابت 
بالشهادة من حيث الحقيقة؛ فاكتفى بالتلوم للنفي متى وقع الشك في دفع البعض، ولم يكتف متى وقع الشك في دفع الكل ليظهر نقصان 

أن لو شهد أنه جده أب أبيه ووارثه، أو شهدا أنه أخوه لأبيه : م عن ريبة الشهادة وصار وزان مسألة الجد والأخ مسألة الابنريبة التلو
وأمه ووارثه حتى ثبت له استحقاق البعض ووقع الشك في الباقي، ولو كان كذلك كان يدفع المال إليه بالتلوم، وإذا عرفت الجواب في 

لابنة والأبوين؛ لأن الشك في حقهم يمكن في البعض؛ لأم لا يحجبون بحال، والجواب في ابن الابن وفي ابن الأخ الابن فهو الجواب في ا
والعم وابن العم، كالجواب في الجد والأخ؛ لأن في حق هؤلاء وقع الشك في دفع الكل؛ لأم يحجبون بغيرهم هذا الذي ذكرنا إذا كان 

ن لا يحجب بغيره كالابن والابنة أو ممن يحجب بغيره كالأخ والعم وابن الأب وأشباههم، وأما إذا كان المدعي استحق جميع المال، وهو مم
  .المدعي وارثاً لا يستحق جميع المال ولكن لا يصير محجوباً بغيره
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رأة الربع، لأن نفي وارث آخر كالزوج والزوجة إن شهدا أنه زوجها أو أا زوجته لا يعلم له وارثاً غيره دفع إلى الزوج النصف وإلى الم
ثبت بالشهادة فصار كالثابت بعلم القاضي، وأما إذا شهدوا أنه زوجها أو شهدوا أا زوجته ولم يزيدوا على هذا؛ أجمعوا على أن قبل 

لثابت باستصحاب الحال لا التلوم لا يدفع إليه أكثر النصيبين؛ لأن استحقاق أكثر النصيبين معلق بعدم الولد وأنه لم يثبت بدليله، والعدم ا
  . يكفي، وأما إذا تلوم زماناً ولم يظهر وارث آخر

إن القاضي يدفع إليه أكثر النصيبين، إن كان زوجاً يدفع إليه النصف، وإن كان زوجة يدفع إليها : »الأصل«قال محمد رحمه االله في دعوى 
ان زوجاً الربع وإن كان زوجة الثمن، ولم يذكر قول أبي حنيفة مع أبي يدفع إليه أقل النصيبين؛ إن ك: الربع، وقال أبو يوسف رحمه االله

  .في مختصره ذكر قول أبي حنيفة مع أبي يوسف والخصاف ذكر قوله مع قول محمد: »الطحاوي«و » المبسوط«يوسف في 

 مات وتركها ميراثاً له لا يعلم له وارثاً وإذا ادعى داراً في يدي إنسان أا له ورثها عن أبيه وجاء شهود وشهدوا أا كانت لأبيه إلى أن
غيره، فالقاضي يقبل هذه الشهادة ويقضي بالدار للمدعي وهذا ظاهر، وكذلك إذا شهدوا أا كانت لأبيه يوم الموت، فالقاضي يقبل هذه 

اً فقد شهدوا بذلك دلالة، لأن ما الشهادة ويقضي بالدار للمدعي، وإن لم يشهدوا أنه تركها ميراثاً له؛ لأم إن لم يشهدوا بذلك صريح
كان للإنسان يوم الموت يصير ميراثا لورثته لا محالة، وكذلك إذا شهدوا أا كانت في يد أبيه إلى أن مات، أو شهدوا أا كانت في يد أبيه 

لك له يوم الموت، لأن اليد اهولة يوم الموت فالقاضي يقبل هذه الشهادة ويقضي بالدار للمدعي؛ لأن الشهادة باليد يوم الموت شهادة بالم
تنقلب يد ملك عند الموت؛ لأن الظاهر من حال من حضره الموت أن يسوي أسبابه، ويبين ما كان عنده من الودائع أو الغصوب، فإذا لم 

د الطبري صاحب محمد يبين فالظاهر أن ما في يده ملكه فجعلنا اليد عند الموت ملك من هذا الوجه، وروى الحسن بن زياد وعلي بن يزي
بن الحسن رحمهم االله، أنه لا تقبل الشهادة في هذه الصورة؛ لأم شهدوا بيد عرف القاضي زوالها، ولم يشهدوا بالملك للمورث، ولكن ما 

عنى، ولو ذكر في ظاهر الرواية أصح لما ذكرنا أن الأيدي اهولة تنقلب عند الموت يد ملك، فكانت هذه شهادة بالملك من حيث الم
  شهدوا أا كانت لأبيه ولم يجروا الميراث الى المدعي، فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة في قول أبي حنيفة رحمه االله، وهو قول أبي يوسف 

  .تقبل هذه الشهادة ويقضي بالدار للمدعي: رحمه االله أولاً، رجع أبو يوسف عن هذا القول وقال

  

  

 الدار ملكاً للميت يوم الموت إن لم يثبت بنص الشهادة ثبت بمقتضى الشهادة أا كانت لأبيه؛ أن كون هذه: وجه قول أبي يوسف آخر
لأن ما كان للانسان يبقى له إلى أن يوجد ما يزيله فيبقى إلى يوم الموت، فصار هذا وما لو شهد بكونه له يوم الموت سواء، والدليل عليه 

اء المدعي بشهود وشهدوا أا كانت للمدعي، فالقاضي يقبل هذه الشهادة؛ لأن الشهادة أن الأب لو كان حياً وادعى الدار لنفسه، وج
  .بأا كانت للمدعي شهادة بأا للمدعي في الحال

والدليل عليه ما لو شهدوا على إقرار ذي اليد أا كانت للميت فإنه تقبل هذه الشهادة، وجعل هذا بمترلة إقراره أا كانت للميت يوم 
  . بالطريق الذي قلناالموت

من ادعى عيناً في يد إنسان أنه له اشتراه من فلان الغائب وجاء بشهود ولا بد للشهود أن يذكروا في شهادم ملك البائع، : والدليل عليه
  .ا قلنافلو شهد شهوده أنه كان للبائع فإنه يقضي للمشتري وإن لم يشهدوا بكونه ملكاً للبائع يوم البيع ما كان الطريق إلا م

أن كون هذه الدار ملكاً للميت يوم الموت باستصحاب الحال لا بالبينة، فإم لم يشهدوا أا : وجه قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله
كانت لأبيه يوم الموت، وإنما شهدوا أا كانت لأبيه لا غير، إلا أن ما ثبت للأب فإنه يبقى إلى يوم الموت ما لم يوجد دليل الزوال 

  . باستصحاب الحال لا بدليل يوجب قيام
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والثابت باستصحاب الحال يصلح لإبقاء ما هو ثابت ولا يصلح لإثبات ما هو غير ثابت على ما عرف، فاعتبرنا كون الثابت يوم : قلنا
جديد بل يبقي عين ما كان الموت باستصحاب الحال لا بالبينة لإبقاء ما كان ثابتاً وهو الملك للميت، فإنه لا يثبت الوارث بالموت ملك 

للميت حتى يرد بالعيب، ويرد عليه ولم يصر في حق مالكية الوارث؛ لأن اعتباره في حق مالكية الوارث لم يكن ثابتاً، وإنما ثبت للحال 
ذه البينة، فباعتبار الآخر لا يجب فلا يجب بالشك والاحتمال، وليس كما شهدوا أ ا كانت لأبيه يوم فيأخذ الاعتبارين إن وجب القضاء

الموت للميت ثابت بالبينة يصلح لإثبات ما لم يكن ثابتاً، أما في مسألتنا هذه فتكون هذه الدار للميت يوم الموت غير ثابت بالبينة والتقريب 
  . ما بيناما مر، وبخلاف ما إذا شهدوا أنه كان في يده يوم الموت، لأن الشهادة باليد للميت يوم الموت شهادة بالملك له على

وإذا كانت شهادة بالملك له فيكون هذا الشيء ملكاً للميت يوم الموت ثبت بنص البينة، وليس كما لو ادعى الملك لنفسه، وشهدوا أا 
كانت للمدعي، فإنه يقضي ا للمدعي، وإن ثبت كوا ملكاً للمدعي للحال باستصحاب الحال لا بالبينة، لأن هناك لا يعتبر الكون 

  .ت للحال باستصحاب الحال لإثبات ما لم يكن ثابتاً، بل يعيده لإبقاء ما كان ثابتا له من الملك والمالكية جميعاً، بخلاف ما نحن فيهالثاب

  

   

وليس كمسألة الشراء لأن ملك المشتري مضاف الى الشراء الثابت بالبينة لا إلى بقاء ملك البائع في البيع الثابت له وقت الشراء 
وجود، أو أنه لا يوجد حكماً لبقاء : الحال، وإن كان لابد لإثبات ملك المشتري من بقاء ملك البائع إلى يوم الشراء أحدهماباستصحاب 

ملك البائع يوم الشراء، وإنما يوجد بالمباشرة عن اختيار، وإنه للملك فإنه موضوع كذلك، ألا ترى أنه لا يتحقق من غير إيجاب الملك 
للمشتري مضافا إلى الشراء الذي ثبت بالبينة، لا إلى بقاء ملك البائع الثابت باستصحاب الحال، وما ثبت بالبينة يصلح فيكون الملك الثابت 

  .لإثبات ما لم يكن ثابتاً

وأما معنى ثبوت الملك للوارث مضاف إلى كون المال ملكاً للميت وقت الموت، لا إلى الموت الثابت معاينة، لأن الموت ليس بسبب 
ك، فإنه موضوع لإبطال الحياة لا لإيجاب الملك حتى يتحقق من غير إيجاب ملك لأحد، وبقاء ملك الميت إلى يوم الموت فيما نحن فيه للمل

والثابت باستصحاب الحال لا يصلح لإثبات ما لم يكن ثابتاً إن صلح، لإبقاء ما  ثابت باستصحاب الحال لأن الشهود لم يشهدوا بذلك
  .كان ثابتاً

الملك الثابت للوارث هناك مضاف إلى إقرار ذي اليد الثابت بالبينة لا إلى بقاء ملك أبيه يوم الموت الثابت : مسألة الإقرار قلناوأما 
وجود أو أنه يصلح سبب ملك من : باستصحاب الحال، وإن كان لابد للميراث من الأمرين جميعاً كما في الشراء إلا أن الإقرار أحدهما

من جهة المقر إن كان إخباراً من وجه، ولهذا لا يصلح إذا لم يعد للمقر له ملكاً والإقرار ثابت بالبينة والثابت بالبينة يصلح وجه لأنه تمليك 
لإثبات ما لم يكن تاماً، فأما ما ملك الوارث مضاف إلى كون هذه الدار ملكاً للأب يوم الموت لا إلى الموت الثابت معاينة، وكون هذا 

  . وم الموت ثابت باستصحاب الحال، وأنه لا يصلح لإثبات ما لم يكن ثابتاً فهذا هو الفرق بين هذا وبين الإقرارالمال لأبيه ي

من غير ذكر خلاف، وقد اختلف المشايخ فيه، » الدعوى«فإذا شهد أا لأبيه لا تقبل هذه الشهادة، ذكر محمد رحمه االله المسألة في كتاب 
تقبل لأم شهدوا بالملك للميت والثابت للوارث عين ما كان ثابتاً : على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اهللالمسألة على الخلاف : من قال

  g.للمورث

  

  

أثبتنا المالكية للميت في الحال : أن أبا يوسف اعتبر جانب الملك ولا استحالة في جانب الملك، وهما اعتبرا جانب المالكية فقالا: والحاصل
لا تقبل هذه الشهادة بلا خلاف وإليه ذهب الشيخ الإمام أبو :  في الحال فكانت هذه شهادة بالمستحيل، ومنهم من قالولا مالكية للميت
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ثم خص رجوع أبي يوسف في مسألة » الكتاب«بكر محمد بن الفضل رحمه االله فكان يقول بأن محمداً رحمه االله ذكر كلا الفصلين في 
أبو يوسف يحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة وبين تلك :  واحداً لذكر رجوعه فيهما، فعلى هذاالكون للميت، ولو كان الخلاف فيهما

بأن الاستحالة في هذه المسألة إن لم تتحقق في جانب الملك؛ لأن الملك لم يتجدد للوارث بل قام مقام : المسألة، ووجه الفرق له أن يقال
الكية للميت للحال يمنع قبول الشهادة واعتبار إثبات الملك للورثة للحال، وأنه غير الميت كأنه وكيله فتحقق الاستحالة في إثبات الم

مستحيل للحال يوجب قبوله، فلا يجب القبول بالشك، بخلاف ما لو شهدا أنه كان لأبيه لأا غير مستحيلة باعتبار الملك والمالكية جميعاً؛ 
بول، فإذا وجب القبول نفى الملك إلى يوم الميت باستصحاب الحال، ثم ثبت مالكية لأم أثبتوا كلا الأمرين في حالة الحياة فوجب الق

هذا لأبيه مات وتركها ميراثاً له، تقبل هذه الشهادة بلا : الوارث حكماً ثم هذا الاختلاف فيما إذا لم يجروا الميراث، فأما إذا جروا وقالوا
  . على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى» الأصل« خلاف، وذكر محمد رحمه االله مثل هذا في مسألة الحد في

أين محدود ملك فلان يود وحق وي وريدست وي تا أول ترك بمرد : إذا شهد الشهود بالوراثة وقالوا: رحمه االله» فتاوى النسفي«وفي 
ميراث ما ندش : ا نداين محدود رأى ويقولميراث م: وميراث ما ندخر وندان بشر رأ فلان وفلان رأى أنه ليس بتام ولا بد من أن يقول

  .حتى يتم حكم الميراث في المحدود المدعى

: وكتبت الفتوى في حد الميراث وبالغت في شرائط الحد غير أني تركت الهاء عند قوله: قال الشيخ الإمام نجم الدين عمر النسفي رحمه االله

  .ألحق بالهاء واجعل وتركه ميراثاً حتى أفتي بالصحة: اموترك ميراثاً فقال لي السيد الإم: وتركه ميراثاً، وكتبت

أنه ملكه يوم موته أو شهدوا أنه كان في يده يوم مات أن لا يحتاج فيه إلى؟ الميراث، وإنما يحتاج إليه إذا شهدوا : وينبغي أن يقال إذا شهدوا
  . أنه كان ملكه ولم يتعرضوا ليوم الموت، بدليل المسائل التي تقدم ذكرها

وترك هذه الدار ميراثاً لفلان ابنه هذا، لا يعلمون له وارثاً غيره، ولم يدركا فلاناً الميت لا تقبل ) مات(وإذا شهد شاهدان أن فلاناً : الق
الموت وتركها ميراثاً له، ولا يحلل في الشهادة بالنسب و: شهادما لا تحلل في جر الميراث؛ لأم جروا الميراث إليه على وجهه، حيث قالوا

من حيث أم شهدوا بالشهرة والتسامع؛ لأن الشهادة بالنسب والموت بالشهرة جائزة، ولكن إنما لم تقبل شهادما لخلل في شهادما 
بالملك؛ لأم شهدوا بالملك للميت بالشهرة والتسامع فإن ما لا يكون مملوكاً للميت لا يصير ميراثاً لورثته، وإذا لم يدركوا الميت، لم 

عاينوا سبب الملك منه في الدار، ولا كون الدار في يده يتصرف فيه تصرف الملاك، فعلم أن شهادما بالملك للميت بحكم الشهرة ي
والتسامع لا تجوز هذا إذا كان نسب المدعي معروفاً من الميت، وإن لم يكن نسبه معروفاً من الميت فشهدا أنه فلان بن فلان الميت، وأن 

أجرى شهادما في النسب، وأبطلها » المنتقى« هذه الدار ميراثاً له ولم يدركا الميت لم يذكر هذا الفصل ههنا، وذكر في فلان الميت ترك
  .في الميراث

  

  

ولو شهدوا على دار في يدي رجل أا لفلان جد هذا الرجل المدعي وخطيه وقد أدركوا الجد، والمدعي يدعي أا كانت لأمه فاعلم بأن 
  :نههنا فصلا

إذا جروا الميراث بأن شهدوا أا كانت لجد هذا المدعي فلان، مات : إذا شهدوا أا كانت لجد المدعي، وأنه على وجهين، الأول: أحدهما
  .الجد وتركها ميراثاً لهذا المدعي، وفي هذا الوجه تقبل الشهادة، ويقضي بالدار للمدعي

ا كانت لجد المدعي ولم يزيدوا على هذا، وفي هذا الوجه إن لم يعلم تقدم موت الجد على إذا لم يجروا الميراث بأن شهدوا أ: الوجه الثاني
موت الأب لا يقضى بالدار للمدعي بالإجماع، وإن علم فكذلك الجواب عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف رحمهم االله أولاً، ثم رجع أبو 

  . يقضى بالدار للمدعي: يوسف وقال
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 الاختلاف فيما إذا شهدوا أا كانت لأبيه، ولو شهدوا على إقرار ذي اليد أن هذه الدار كانت لجد المدعي ولم والاختلاف في هذا نظير
يجروا الميراث، فإن القاضي يقضي بالدار للمدعي إذا لم يكن له وارث آخر، كما لو شهدوا على إقرار ذي اليد أا كانت لأبيه وبعض 

  . تقبل الشهادة بلا خلافلا: مشايخنا قالوا في مسألة الجد

إذا شهدوا أن هذه الدار لجد هذا المدعي ولم يقولوا كانت لجده، فإن جروا الميراث تقبل الشهادة ويقضى بالدار للمدعي؛ : الفصل الثاني
مات الجد : دعي، ومتى قالواهذه الدار لجده، مات الجد وتركها ميراثاً لأبيه، ثم مات أبوه وتركها ميراثاً لهذا الم: لأن تفسير الجر أن يقولوا

كانت لأبيه وجروا الميراث، فأما إذا لم يجروا : وتركها ميراثاً لأبيه فقد شهدوا بالملك لأبيه حال حياته، وصار من حيث المعنى كأنه قال
ى قول أبي يوسف الآخر رحمه لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة ومحمد فههنا أولى، وأما عل: الميراث فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله

إا لجده عرفاً وعادة أا كانت لجده، ولو شهدوا : تقبل هذه الشهادة؛ لأن معنى قول الشاهد: فقد اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا: االله
  .للمدعي عنده أيضالا تقبل الشهادة ولا يقضى بالدار : أا كانت لجده أليس أنه يقضى ا للمدعي عنده كذا ههنا، ومنهم من قال

أم إذا شهدوا أا كانت لجد : بينما إذا شهدا أا كانت لجد المدعي وبينما إذا شهدا أا لجد المدعي، والفرق: لأبي يوسف: والفرق
 للجد ينتقل إلى المدعي فقد أثبتوا الملك لجده حال حياته وهو من أهل الملك في حياته، فيثبت الملك للجد في حياته ذه الشهادة، وما ثبت

له عبارة عن الحال، : المدعي ما لم يثبت الزوال من الجد قبل موته إلى غيره، وأما في هذه المسألة أثبتوا الملك للجد بعد الموت لأن قولهم
  .وهو ميت في الحال، والميت ليس من أهل الملك فلم يثبت الملك للجد، فكيف ينتقل إلى المدعي؟

  

   

لم : انت لجد هذا المدعي مات الجد، وقد ترك أب هذا المدعي وارثاً لا وارث له غيره، ولم يزيدوا على هذا يعنيوإن شهدوا أن الدار ك
يشهدوا أن أب هذا المدعي مات وتركها ميراثاً له، فالمسألة على الخلاف الذي ذكرنا؛ لأم شهدوا بملك الجد والانتقال إلى ابنه فكأم 

تهم البينة على عدد الورثة، ثم نفذت القضاء لأم ما لم يشهدوا على عدد الورثة لا يصير نصيب المدعي شهدوا أا كانت لأبيه، كلف
بحصة هذا  معلوماً والقضاء باهول لا يجوز؛ وكذلك إذا شهدوا أا كانت لجد المدعي، كلفتهم البينة على عدد الورثة ثم نفذت القضية

انت لأبيه أو على أا كانت لجده شهادة معتبرة عند أبي يوسف رحمه االله، وا يثبت كون الدار المدعي، وهذا لأن الشهادة على أا ك
مملوكاً للأب أو للجد عند الموت، وما كان للمورث عند الموت يصير ميراثاً لورثته، إلا أنا نعلم كم نصيب هذا المدعي من الميراث، فشرط 

  .بيان عدد الورثة ليعلم مقدار نصيب المدعي

دار في يدي رجل، أقام أحد البينة أن أبي اشتراها منه بألف درهم، وقد مات أبي والبائع يجحد ذلك، فإني لا : »الأقضية«قال في كتاب 
  .أكلفه البينة أن أباه مات وتركها ميراثاً له ولكن أسأله البينة أم لا يعلمون له وارثاً غيره، فإن أقامها أمرته بدفع الدار إليه

لم يكلفه إقامة البينة أن أباه مات وتركها ميراثاً له لأنه لما أقام البينة على الشراء منه، ومعلوم أن كل مانع مقر بالملك لمورثه وقد وإنما 
ا ذكرنا أن صاحب الدين إذا أقام البينة على إقرار ذي اليد بالملك لمورثه، كفى ذلك حجة للقضاء ولا يحتاج إلى جر الميراث كذا ههنا، وإنم

  . سأله البينة على أم لا يعلمون له وارثاً غيره لدفع شبهة التلوم عن نفسه، وإلا هذا القدر كاف لتوجه القضاء به

وإن كانت الدار في يد غير البائع سألته البينة أن أباه مات وترك هذه الدار ميراثاً له، لأن المدعي على ذي اليد ههنا نفس الملك للمورث 
سه بسبب الإرث، لا إقرار ذي اليد بالملك للمورث وهذا لأن دعوى القرار على ذي اليد في المسألة الأولى في ضمن والانتقال إلى نف

دعوى البيع عليه، والمدعي ههنا لا يدعي البيع على ذي اليد فكان هذا في حق ذي اليد دعوى نفس الملك للمورث فلا بد من جر 
أن البائع بمترلة المرن، ولو أقام البينة أن أباه رهن العبد عنده وجاء بالمال : عليل للمسألة الأولىيقول على وجه الت» الكتاب«وفي . الميراث

لينقده ويقبض الرهن، كلف إقامة البينة على عدد الورثة ولا يكلف جر الميراث كذا ههنا، فقد أشار إلى أن البيع في يد البائع محبوس لينقد 
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أن المرن مقر بالملك للراهن أيضاً، لأنه مقر : وحقيقة المعنى. رن لينقد الدين، وحكم الرهن ما ذكرناالثمن، كالرهن محبوس في يد الم
فكذا في . بصحة الرهن وذلك ملك الراهن فيعتبر بما لو أقر به صريحاً، ولو ادعى إقراره صريحاً قبلت البينة من غير جر الميراث كذا ههنا

  .لبيع، فيكون مقراً بملك المشتري ضرورةالبائع مقر بصحة ا: مسألة البيع

  

  

دار في يدي رجل جاء ابن أخ صاحب اليد وأقام بينة أن هذه الدار كانت لجده، مات وتركها ميراثاً بين أبيه وبين : » الأصل«قال في 
ضي بالدار بين المدعي وبين عمه عمه هذا الذي الدار في يده نصفان، ثم مات أبوه وترك نصيبه ميراثاً له، فالقاضي يقبل هذه البينة ويق

  .نصفان

وإن لم يقض القاضي ببينة ابن الأخ، حتى أقام العم بينة أن أخاه وهو أب هذا المدعي مات قبل موت الجد وورث الجد منه السدس، ثم 
  : مات الجد وصار جميع الدار ميراثاً لي فهذه المسألة على وجهين

ن تركة أبيه، وفي هذا الوجه بينة ابن الأخ أولى، لأن العمل بالبينتين جميعاً متعذر، لأن ابن الأخ أن لا يكون في يد ابن الأخ شيء م: الأول
ببينته يثبت موت الجد لاحتماله، فلا يتصور أن يكون موت الجد سابقاً على أب المدعي ولاحتماله، فلا بد من العمل بالراجح منها 

لأن ابن الأخ هو المدعي، ومعنى هذا الكلام أن ابن الأخ : فقال» الكتاب« أشار إليه في ما: بينة ابن الأخ راجح لوجهين أحدهما: فنقول
يثبت الملك لنفسه في نصف الدار ببينة ابن العم والعم لا يثبت لنفسه شيئاً على ابن الأخ ببينته، وإنما بقي بينة ما أثبت هو لنفسه من نصف 

إن كانت بينة العم مثبتة أيضاً، إلا أن بينة ابن الأخ أكثر إثباتاً لأا تثبت الملك لأبيه في : نيالثا. الدار، والبينات شرعت للإثبات لا للنفي
نصف الدار أولاً، ثم يثبت الملك له في نصف الدار من جهة الإرث، وبينة العم تثبت الملك للعم أما لا تثبت الملك لأبيه والجد لأن الملك 

إن كانت لبينة ابن الأخ رجحاناً من : عت للإثبات فما كانت أكثر إثباتاً، كان أولى بالقبول فإن قيلثابت للجد باتفاقهما، والبينات شر
هذا الوجه فلبينة العم رجحاناً من وجه آخر، فإن للعم مع البينة اليد واليد مما يقع ا الترجيح إذا كان الدعوى في تلقي الملك من جهة 

  .الثالث

، فإن الرجلين إذا ادعيا شراء عين من ثالث، وأقاما البينة والعين في يد أحدهما فإنه يقضي بالعين لصاحب كما في دعوى الشراء من ثالث
بأن الملك فوق اليد، ألا ترى أن الشهود إذا شهدوا أن هذه الدار كانت لهذا المدعي، تقبل الشهادة : والجواب عن هذا أن يقال. اليد

ذه الدار كانت في يد المدعي كانت المسألة على الاختلاف، وإذا كان الملك فوق اليد كان ويقضي بالدار للمدعي، ولو شهدوا أن ه
  .الترجيح بالملك أولى من الترجيح باليد

بخلاف ما إذا ادعيا الشراء من ثالث لأن هناك استوى المدعيان في إثبات الملك ولأحدهما يد فكان هو أولى، كما في دعوى الأخ أما ههنا 
  .بخلافه

  

   

إذا كان في يد ابن الأخ بشيء من ميراث أبيه، وباقي المسألة بحالها وفي هذا الوجه ميراث الجد كلها للعم وميراث الأخ كلها : الوجه الثاني
لابن الأخ، ويجعل كأما ماتا معاً، وهذا لأن البينتين استويا في الإثبات من كل وجه؛ لأن بينة ابن الأخ أثبتت موت الجد سابقاً على 

نصف الدار التي في يد العم وأثبت ذلك لنفسه من جهة أبيه، وبينة العم تثبت بموت الأخ : موت أبيه وأثبت لأبيه ميراثاً من الجد وهو
البينتان : وهو معنى قولنا. سابقاً على موت الجد وأثبت الجد ميراثاً من أخيه وهو سدس ما في يد ابن الأخ، ثم أثبت ذلك لنفسه من الجد

في الإثبات من كل وجه، والمدعيان استويا في اليد أيضاً فلا ترجيح لأحد البينتين على الأخرى، ولا لأحد المدعيين على صاحبه، استويا 
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فلا يعمل بينة كل واحد منهما فخرجت البينتان من البين، وموت كل واحد منهما قد ظهر والتاريخ بينهما ليس بمعلوم، فيجعل كأما 
ى والحرقى، ولو ماتا معاً لا يرث أحدهما من صاحبه، ويجعل مال كل واحد منهما لورثته كذا ههنا، بخلاف ما إذا لم ماتا معاً في الغرق

  . يكن في يد ابن الأخ شيء من تركة أبيه، لأن هناك ترجحت بينة ابن الأخ بكثرة الإثبات أما ههنا بخلافه

جل أنه مات سنة خمسين وأنه ابنه ووارثه لا وارث له غيره وقضى القاضي لو أقام رجل البينة على ميراث ر: أيضاً» الأصل«قال في 
بذلك، ثم أقامت امرأة البينة أنه زوجها سنة إحدى وخمسين، ومات بعد ذلك ذكر أنه تقبل بينة المرأة وتشارك الابن في الميراث ويقضي لها 

ين جميعاً متعذر لأن الابن أثبت موت أبيه سنة خمسين وقضى القاضي بالمهر هكذا ذكر، ويجب أن لا تقبل بينة المرأة؛ لأن العمل بالبينت
بذلك، وإذا صار موته مقضياً به في سنة خمسين، لا يتصور أن يكون مقضياً به في سنة إحدى وخمسين، لأن الموت مما لا يتكرر، وكل 

وسبب وراثته من الميت، وهو النسب والنكاح فكان واحدة منهما في الإثبات مثل صاحبتها؛ لأن كل واحد من البينتين أثبت موت مورثه 
يجب أن تترجح الأولى بإيصال القضاء ا، لما تعذر العمل ا قياساً على ما إذا أقامت امرأة بينة أنه تزوجها يوم النحر بمكة وقضى القاضي 

 الثانية وتترجح الأولى باتصال القضاء ا؛ لأن كل لا تقبل البينة: بذلك، ثم أقامت امرأة أخرى بينة أنه تزوجها يوم النحر بخراسان، قال
واحدة منهما في الإثبات مثل صاحبتها والعمل ا متعذر لأن الشخص الواحد في يوم واحد لا يكون بمكة وخراسان، فترجحت الأولى 

  .باتصال القضاء ا فكذا هذا

أن فلاناً قتل أباه سنة خمسين وأنه ابنه ووارثه وقضى القاضي بذلك، ثم ما لو كان مكان الموت قتلاً لو أقام الابن البينة : والدليل عليه
جاءت امرأة وأقامت البينة أنه تزوجها سنة إحدى وخمسين ثم قتله فلان بعد ذلك؛ فإنه لا تقبل بينة المرأة وتترجح الأولى باتصال القضاء 

  .، فترجحت الأولى باتصال القضاء اا لأن كل واحدة منهما في الإثبات مثل الأخرى والعمل ما متعذر

  

   

بأن البينة الأولى إنما ترجحت بالقضاء في : إلا أن الجواب عنه، وهو الفرق بين مسألة الموت والقتل، وبين مسألة مكة وخراسان، أن يقال
لقضاء بضمان القتل من القضاء بالقتل مسألة القتل؛ لأن القتل صار مقضي به بالبينة الأولى لأن القاضي قضى بالضمان على القاتل فلا بد ل

  .لأنه سببه، كما لا بد للقضاء بالملك بالشراء من القضاء بالشراء؛ لأن الشراء مسببه

وإذا صار القتل مقضياً به ضرورة القضاء بضمان القتل صار التاريخ معه مقضياً به لأن القتل لابد وأن يكون في الزمان كما في الشراء، 
خمسين لم يتصور ثانياً في سنة إحدى وخمسين؛ لأنه لا يتكرر فترجحت الأولى بالقضاء لهذا، وكذلك  قضياً به في سنةوإذا صار القتل م

كون المتزوج بمكة في مسألة مكة وخراسان صار مقضياً به مع النكاح وإن لم يكن كونه بمكة سبباً للاستحقاق، بل سبب الاستحقاق هو 
نكاح بدون المكان، فإنه لابد للنكاح من كون الناكح في مكان، وإذا لم يكن للنكاح بد من المكان صار النكاح لأنه لا يمكن القضاء بال

المكان الذي ذكره الشهود أولى بالقضاء من غيرها من الأمكنة، وإذا صار كونه بمكة مقضياً به يوم النحر، لم يتصور أن يصير كونه 
فالموت لم يصر مقضيا به لضرورة القضاء : وأما في مسألة الموت. رجحت الأولى بالقضاءبخراسان مقضياً به في ذلك اليوم مرة أخرى فت

بالنسب فإنه يتصور القضاء بالنسب من غير موت أصلاً، كما لو أقام البينة أنه ابنه في حال حياة أبيه، وأما ضرورة القضاء بالميراث لأن 
ت والنسب؛ لأن النسب يكفي لإضافة استحقاق الميراث إليه فإن النسب إذا تأخر استحقاق الميراث مضافاً إلى النسب خاصة، لا إلى المو
  . عن الموت بأن كان الموت ظاهراً والنسب غير ظاهر

فإذا ثبت النسب بشهادة الشهود بعد الموت، كان الاستحقاق مضافاً إلى النسب حتى لو رجع الشهود ضمنوا، وإذا كان النسب كافياً 
 يصر الموت مقضياً به ضرورة القضاء بالنسب لم يصر التاريخ مقضياً به بالبينة أيضاً، لأن التاريخ صفته، وإذا لم يصر لاستحقاق الميراث لم

التاريخ مقضيا به بالبينة الأولى صار وجود التاريخ وعدمه بمترلة، فكأن الابن أقام البينة على الموت والنسب من غير تاريخ، وقضى القاضي 
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  .ت المرأة البينة على النكاح والموت، ولو كان كذلك قضى بالأمرين جميعاً لأنه لا تنافي بينهما وكذلك هذاله بذلك ثم أقام

كما يضاف استحقاق الميراث إلى النسب وحده إذا تأخر فكذا يضاف إلى الميت إذا تأخر، فإن النسب إذا كان ثابتاً ثم ثبت : فإن قيل
يضاف إلى الموت، حتى لو رجع الشهود ضمنوا فإذا كان كل واحد منهما مما يضاف الاستحقاق الموت بالبينة بعد ذلك فإن الاستحقاق 

إليه إذا انفرد فحالة الاجتماع يكون الاستحقاق مضافاً إليهما لا إلى النسب خاصة، وإذا أضيف إليهما صار الموت مقضياً به مع التاريخ 
  .فوجب أن لا تقبل بينة المرأة بعد ذلك

  

  

بل الموت يصلح لإضافة استحقاق الميراث إليه إذا تأخر عن النسب إلا أن عند اجتماع النسب أولى بإضافة : نه أن يقالوالجواب ع
الاستحقاق إليه من الموت؛ لأن النسب في الأصل مشروع للاستحقاق، استحقاق ضره ونفعه وكثير من الأمور لا يخلو إثبات النسب عن 

نا، فأما الموت غير مشروع للاستحقاق لا محالة، بل مشروع لإبطال الحياة حتى يتحقق من غير إيجاب استحقاق شيء من الحقوق التي ذكر
حق أصلاً لأحد، فيكون الإضافة إلى النسب أولى إذا ثبتا معاً، وقد يجوز أن يضاف الحكم إلى الشيء حالة الانفراد، ثم مع غيره لا يضاف 

إذا اجتمع الموت والنسب، يضاف الاستحقاق إلى : سبباً لإضافة التلف إليه فكذلك مسألتناإليه بل يضاف إلى ذلك الغير، كالخر يصلح 
  . النسب وإن كان يضاف إلى الموت إذا انفرد وتأخر عن النسب

 وإذا أضيف استحقاق الميراث ولا في حق إمكان القضاء بالنسب لأن الإمكان يثبت بدون الموت أصلاً، وإليه أشار محمد رحمه االله في

لأني جعلته في ذلك اليوم : وقال في مسألة مكة وخراسان: قالوا. لأني لم أوجب بموته يعني لم أقض به: فإنه قال في مسألة الموت»الكتاب «
وكذلك لو أقامت امرأة أخرى البينة بعدما قضيت . بمكة أي نصبت بكونه بمكة ضرورة إمكان القضاء بالنكاح، ذا فرق محمد رحمه االله

في توريث امرأته وأنه تزوجها بعد ذلك الوقت، فإنه تقبل بينتها لما ذكرنا أن الموت لم يصر مقضياً به لا في حق إضافة الاستحقاق بموته 
ولا في حق إمكان القضاء بالنكاح؛ لأن القضاء بالنكاح ممكن بدون الموت وإذا لم يصر الموت مقضياً به لم يصر التاريخ مقضياً به فكأن 

ولهذه المسألة بطل .  العقد والموت والثانية كذلك، ولم يؤرخا ولو كان كذلك قضى بالأمرين لأنه لا تنافي بينهما، فكذلك هذاالأول أثبت
أن بنية المرأة إنما قبلت لأن فيها زيادة إثبات، وهو إيجاب المهر ليس : ما يقول بعض مشايخنا في الفرق بين مسألة الموت ومكة وخراسان

بن، والأولى إنما يترجح بالقضاء حال تعذر العمل ما إذا لم يكن في الثانية زيادة إثبات بخلاف مسألة مكة وخراسان؛ ذلك في بينة الا
لأما استويا في الإثبات وبين الأمرين تنافي، فترجحت الأولى بالقضاء لأن هذا يشكل ما لو أقامت المرأة الأخرى بينة أنه تزوجها بعد 

  . لم يقبل بينة المرأة الثانية، والمرأتان قد استويا في الإثباتالوقت ثم مات، فإنه 

ويشكل بمسألة القتل فإنه لم يقبل بينة المرأة وإن كانت في بينتها زيادة إثبات ولأن الثانية متى ترجحت بسبب الزيادة تبطل الأولى وإن 
من قبيلين مختلفين، وههنا القضاء للابن لا يبطل علمنا أن الصحيح اتصل ا القضاء متى كان بين الأمرين منافاة كما في مسألة العم والأب 

إذا شهد الشهود على رجل أنه قتل أب هذا عمداً ولا وارث له غيره، وأن القتل : »المنتقى«من الطريقة ما أشار إليها محمد رحمه االله، وفي 
ة أن أباه كان حياً وأنه أقرضه في محرم سنة ست وثمانين ومئة، مئة كان في شهر ربيع الأول سنة خمس وثمانين ومائة، وأقام المدعى عليه بين

درهم وأا دين عليه، فالبينة بينة الابن؛ لأما أمران لا يستقيم أن يكونا فيؤخذ بالوقت الأول إلا أن أبا حنيفة رحمه االله استحسن في هذا 
  w.اه عمداً بالسيف منذ عشر سنين، وأنه لا وارث له غيرهإذا أقام الابن البينة أن هذا قتل أب: الباب شيئاً واحداً فقال

  

  

أستحسن : وجاءت امرأة وأقامت البينة أنه تزوجها منذ خمس عشر، وأن هذا ولده منها وأن هذا وارثه مع أبيه هذا قال أبو حنيفة رحمه االله
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نة على النكاح ولم تأت بولد فالبينة بينة الابن والميراث للابن في هذا أن أجر بينة المرأة وأبطل بينة الابن على القتل، ولو أقامت المرأة البي
دون المرأة ويقتل القاتل إنما استحسن في النسب خاصة وهو قول أبي يوسف ومحمد، ولو شهدوا أن أباه مات في هذه الدار لا تقبل 

  . الشهادة

إما إن شهدوا بفعل هو دليل :  عند موته فهذا على وجهينوالأصل في حبس هذه المسائل أن الشهود شهدوا على فعل من المورث في العين
اليد أو بفعل ليس هو دليل اليد فعل يوجد من المالك في الغالب كالسكنى في الدور، فهذا النوع من الفعل إذا قامت البينة على وجوده من 

يد صارت الشهادة عليها عند الموت، والشهادة على المورث في العين عند موته يقضي بالمدعي للمدعى؛ لأن هذه الأفعال لما كانت دليل ال
اليد سواء والدين ليس بدليل اليد في التقلبات فعل يتأتى بدون الفعل، ولا يحصل في الغالب للنقل كالجلوس على البساط وفي جر التقلبات 

لنوع من الفعل إذا قامت الشهادة على وجوده الذي ليس بدليل اليد، فعل يوجد من غير الملاك في الغالب كالجلوس والنوم في الدار فهذا ا
  .من المورث في العين عند موته، لا يقضي بالعين للمدعي، لعدم دليل الملك، وعدم دليل اليد التي هي دلالة الملك إذا ثبت هذا

لشهادة لأما فعلان لا يتهيأ إذا شهد الشهود أن أباه مات، وهو لابس هذا القميص أو لابس هذا الخاتم، تقبل ا: جئنا إلى المسائل فنقول
  . ثبوا إلا بالنقل وهو دليل اليد، وكذلك لو شهدوا أنه مات وهو حامل لهذا الثوب، تقبل الشهادة لأن الحمل لا يتهيأ بدون النقل

فصلون الجواب في ذلك أطلق محمد رحمه االله الجواب في الخاتم، وحكى عن القاضي أبي الهيثم عن القضاة الثلاثة رحمهم االله أم كانوا ي
إن شهدوا أن الخاتم كان في خنصره أو بنصره يوم الموت، تقبل الشهادة وإن شهدوا أنه كان في السبابة أو في الوسطى أو في : ويقولون

 والتحويل في الإام لا تقبل الشهادة، ولكن الصحيح أن يجري في إطلاقه كما ذكره محمد رحمه االله؛ لأن الفعل الذي لا يتهيأ إلا بالنقل
النقليات أقيم مقام اليد على ما قر، ولبس الخاتم في أي موضع كان لا يتهيأ إلا بالنقل والتحويل، ولو شهدوا أن أباه مات وهو راكب على 

اه مات هذه الدابة قضي بالدابة للوارث، وإن كان الركوب يتحقق بدون النقل إلا أنه لا يحصل في الغالب إلا بالنقل، ولو شهدوا أن أب
وإزعاجه، وفتح  وهو ساكن في هذه الدار تقبل الشهادة لأن السكنى إنما تكون من المالك غالباً لأن الساكن في الدار من إليه إسكان غيره

ن إذا شهد شاهدان أن فلاناً مات وهو ساك: رحمه االله» المعلى«الباب وإغلاقه، وهذا عادة لا يكون إلا من الملك، وعن أبي يوسف برواية 
في هذه الدار، لا يقضي بالدار لورثته، ولو شهدوا أن أباه مات في هذه الدار، لا تقبل الشهادة لأنه ليس بفعل يفعله الملاك غالباً؛ لأن الدار 

  .قد يموت فيها الملاك، وقد يموت فيها الضيفان فلا يكون دليلاً على اليد، بخلاف السكنى على ما هو

  

  

 قاعد على هذا الفرس أو على هذا البساط أو نائم عليه، لا تقبل هذه الشهادة لأن هذه الأفعال تتصور بدون ولو شهدوا أن أباه مات وهو
  . النقل فلا يكون دليلاً على اليد

ولو شهدوا أن أباه مات وهذا الثوب موضوع على رأسه، ولم يشهدوا أنه كان حاملاً له، لا تقبل هذه الشهادة ولا يقضى للوارث، لأن 
ع قد يكون منه فثبت منه النقل والتحويل فيكون ذلك دليل يده، وقد يكون من غيره فلا يثبت منه النقل والتحويل فيكون ذلك دليل الوض

لو شهدوا أنه كان هو الواضع على رأسه تقبل شهادم؛ لأن الوضع من : يده، فقد وقع الشك في يده فلا تثبت يده بالشك حتى لو قالوا
  .هكذا حكي عن القاضي أبي الهيثم. بالنقل فكان دليلاً على اليدفعل لا يتأتى إلا 

صدقت : كنت أمس ساكن هذه الدار فقال الآخر: أرأيت لو أن رجلاً في يديه دار قال لآخر: ثم قال محمد رحمه االله عقيب هذه المسائل
 السكنى دليل الملك، فكان الإقرار بالسكنى إقرار له أن: ليست لك، كان للمقر له بالسكنى أن يأخذها أشار ما قلنا: وهي لي، فقال المقر

  .بالملك

إذا كانت الدار في يدي رجل وابن أخيه، فادعى العم أن أباه مات وتركها ميراثاً له، لا وارث له غيره، وادعى ابن : قال في دعوى الأصل
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احد منهما أثبت الملك لأبيه في الدار، ثم أثبت الانتقال الأخ أن أباه مات وتركها لا وارث له غيره قضي بالدار بينهما نصفان؛ لأن كل و
إلى نفسه فكأن الأبوين حيان حضرا وادعى كل واحد الدار لنفسه والدار في أيديهما، وهناك يقضي لكل واحد منهما بنصف الدار 

أخي نصفان، وصدقه ابن الأخ في ذلك إلا هذه الدار كانت بين أبي وبين : بالقضاء لأب كل واحد منهما تصير ميراثاً لولده، فإن قال العم
مات أخي قبل موت الجد، وصار النصف الذي كان لأخي ميراثاً بين الجد وبينك أسداساً، ثم مات الجد فورثت : أن العم قال لابن الأخ

  . ات أبي فورثت ذلك منهمات الجد أولاً وصار النصف الذي للجد ميراثاً بينك وبين أبي نصفان، ثم م: ذلك السدس منه، وقال ابن الأخ

أن العم يدعي لنفسه سدس ما في يد ابن الأخ، وابن الأخ يدعي لنفسه نصف ما في يد العم، فحصل كل واحد : حاصل المسألة: فنقول
 بعد منهما مدعياً ومدعى عليه، فإن لم تقم لهما بينة ولا لأحدهما، حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه فإن حلفا برئا، وصار الحال

الحلف كالحال قبل الحلف، وقبل الحلف كانت الدار بينهما نصفان لكوا في أيديهما، فكذا ههنا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر يقضي 
للحالف بما نكل له صاحبه، وإن أقام أحدهما بينة قضى بما شهد له ببينته، وإن أقاما جميعا البينة قضي بالدار بينهما نصفان؛ لأنه قد ظهر 

وتان ولم يعرف سبق أحدهما، فيجعل كأما وقعا معاً فلا يرث ميت من ميت، وإنما يرث من كل ميت ورثته الأحياء، ووارث الجد الم
  .العم فنصيبه من الدار يصير له، وذلك النصف يصير له أيضاً

  

  

له ولأخوته فلان وفلان وفلان، لا يعلمون له وإذا كانت الدار في يدي رجل، جاء رجل وادعى أن أباه مات، وترك هذه الدار ميراثاً : قال
وارثاً غيرهم وإخوته كلهم غيب، أجمعوا على أن هذه البينة في حق استحقاق جميع الدار للميت مقبولة، لأن آخذ الورثة ينتصب خصماً 

ثبت الدين في حق الكل، وكذلك لو عن الميت فيما يستحق أو عليه، ألا ترى أنه لو ادعى على ميت ديناً بحضرة أحدهم وأقيم عليه البينة 
ادعى أحد الورثة ديناً على إنسان للميت وأقام على ذلك بينة، ثبت الدين في حق الكل، وأجمعوا على أنه يدفع إلى الحاضر نصيب الحاضر، 

  . وأجمعوا على أنه لا يدفع إلى الحاضر نصيب الغائب

وأجمعوا . لا يؤخذ: لغائب ويوضع على يدي عدل، وقال أبو حنيفة رحمه االلهيؤخذ نصيب ا: بعد هذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله
فلا شك أن على قولهما يؤخذ : وأما المنقول. على أن صاحب اليد لو كان مقراً لا يؤخذ نصيب الغائب من يده هذا هو الكلام في العقار

ا اختلفوا لاختلافهم في علة أبي حنيفة في فصل العقار، فمن اختلف المشايخ فيه، وإنم: نصيب الحاضر من يده، وأما على قول أبي حنيفة
بأن طريق أبي حنيفة في فصل العقار أن هذا مال غائب، لا يخشى عليه التلف بإنكار ذي اليد، فلا يأخذه القاضي من يد صاحب اليد : قال

يخشى عليه التلف بإنكار ذي اليد، لأن الدعوى بعد لأن الأخذ لا يؤرخ، وذا الطريق لا يؤخذ إذا كان صاحب اليد مقراً بيان أنه لا 
  .قضاء القاضي بإنكار ذي اليد إنما يكون بموت القاضي، أو بموت الشهود الذين عاينوا القضاء، أو بنسيان القاضي القضاء

ليد عنده، لأنه لا يخشى لا يترع المنقول من يد صاحب ا: وضياع الكتاب وكل ذلك نادر ولا عبرة للنادر في الشرع، فهذا القائل يقول
أن القاضي لا يملك حفظ هذا المال على الغائب بالبيع، فلا يملك : عليه التلف بإنكار ذي اليد، من قال بأن طريق أبي حنيفة في العقار

ع، فيملك الحفظ بأن المنقول يترع من يد صاحب اليد، لأن القاضي يملك حفظ المنقول على الغايب بالبي: حفظه بالنقل من يد إلى يد يقول
  .بالنقل من يد إلى يد

يحتاج، والأصح لا يحتاج لما ذكرنا أن أحد الورثة : ثم في فصل العقار إذا حضر الغائب هل يحتاج إلى إعادة البينة؟ قال بعض مشايخنا
  . البينةينتصب خصماً عن الميت، والحاضر أثبت كل الدار للميت بما أقام من البينة، فلا يحتاج الغائب إلى إعادة 

رجلان أقام كل واحد منهما بينة على دار في يدي رجل أا كانت لأبيه، مات وتركها ميراثاً له لا : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
يعلمون له وارثاً غيره، وأحد هذين الرجلين ابن أخ ذي اليد ووارثه لا وارث له غيره، فلم يترك البينتان حتى مات المدعى عليه، فصار 
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الدار في يد ابن أخيه، ولم يوص إلى أحد ثم إن البينتين جميعاً زكيتا، فالقاضي يقضي بالدار بين الأخ وبين الرجل الأجنبي نصفين، وإن صار 
  :يقضى بالدار بينهما لوجهين: ابن الأخ ذو اليد والآخر خارج، لأن ابن الأخ ملك الدار بحكم الإرث مع هذا قال

  

  

البينتان، ظهر أن الأجنبي أقام البينة العادلة، وهي سبب للاستحقاق فثبت له بإقامة البينة العادلة حق الملك، وكون أنه لما زكيت : أحدهما
التركة مشغولة بحق الأجنبي يمنع الإرث فلم تصر الدار ميراثاً لابن الأخ، فيثبت الدار على حكم ملك الميت، وجعل يد ابن الأخ كيد 

  .ق نفسه خارجاًالميت، فصار ابن الأخ في ح

إن ثبت الملك لابن الأخ في الدار بالإرث إلا أن هذا الملك غير الملك الذي يدعيه وله في الملك الذي يدعي فائدة، وهو أن يتعلق : والثاني
 ذلك بالبينة، لقيام بالدار دين عمه ولا وصية، فاعتبر خارجاً إذ الخارج من يحتاج إلى إثبات ما يدعي بالبينة، وذو اليد من يحتاج إلى إثبات

ظاهر يده على ما يدعي، فإذا اعتبر ابن الأخ خارجاً قضي بالدار بينهما نصفان لو أقام الأجنبي البينة على ابن الأخ أن الدار داره ورثها من 
لأن كل واحد أبيه، لم تسمع بينته لأن القاضي لما قضى بالدار نصفان صار كل واحد منهما مقضياً عليه في النصف من جهة صاحبه 

منهما أقام البينة على كل الدار، ولولا بينة صاحبه لما حرم من النصف فثبت أن كل واحد منهم صار مقضيا عليه في النصف من جهة 
صاحبه، وقد عرف أن من صار مقضياً عليه في شيء لا يسمع دعواه في عين ذلك الشيء، إلا أن يدعي تلقي الملك من جهة المقضي له ولم 

  .يوجد

  

   

ولو أن القاضي زكى شهود الأجنبي بعد موت العم ولم يزك شهود ابن الأخ فقضى بالدار كلها للأجنبي، ثم زكيت بينة ابن الأخ لم يقض 
له بشيء وقد بطلت بينته؛ لأنه لما قضى بالدار كلها للأجنبي ولا يجوز القضاء بالدار كلها للأجنبي مع قيام ما يوجب القضاء بالنصف لابن 

 فضمن القضاء بكل الدار للأجنبي إبطال شهود ابن الأخ، وللقاضي ولاية إبطال الشهادة إذا وجد دليل الإبطال، والقاضي متى رد الأخ
شهادة إنسان في حادثة فإنه يتأيد الرد في تلك الحادثة فإن أعاد ابن الأخ شهوده على الأجنبي، فشهدوا أن الدار داره بسبب الإرث على 

لأن تلك البينة قامت على العم دون ابن الأخ، وهذا لا يشكل  ميع الدار لابن الأخ لأنه لم يصر مقضياً عليه ببينه الأجنبيما ادعى، قضى بج
فيما إذا أقام ابن العم شهوداً آخرين، إنما يشكل فيما إذا أعاد تلك الشهود وإنما كان هكذا، وذلك لأن القاضي ما رد شهادم لتهمة 

القضاء للأجنبي، وما ثبت بطريق الضرورة لا يعمل وموضع الضرورة، فلم يصر محكومه يكذا، ولأن المشهود عليه الكذب، بل لضرورة 
في المرة الثانية غير المشهود عليه في المرة الأولى في هذا لا يتأيد الرد، كفاسقين إذا شهدا وردت شهادم ثم تابا، وشهدا للمشهود له الأول 

هادما كذا ههنا، وإن أقام الأجنبي بعد هذا بينة أن الدار داره لم تقبل؛ لأنه صار مقضياً عليه ببينة الأخ فلا في حادثة أخرى قبلت ش
يقضى له فيما قضي به عليه، ولو زكى شهود ابن الأخ ولم يزك شهود الأجنبي فقضى بالدار لابن الأخ ثم زكى شهود الأجنبي بعد ذلك 

أنا أعيد شهودي، لم يلتفت : عاد الأجنبي شهوده على ابن الأخ قضى بجميع الدار لما مر، فإن قال ابن الأخلم يلتفت إلى ذلك لما مر، ولو أ
إلى ذلك لأنه صار مقضياً عليه لما مر، ولو كان الأجنبي أقام البينة في حياة العم ولم يقم ابن الأخ حتى مات العم قبل تزكيته شهود 

  ا دار ورثها من أبيه وزكيت البينتان جميعاً قضى بالدار الأجنبي، ثم أقام ابن الأخ البينة أ

بينهما نصفان لما مر من الوجهين، ولو أن ابن الأخ لم يقم البينة على شيء حتى قضى بالدار للأجنبي، ثم ابن الأخ أقام على الأجنبي بينة 
 ببينة الأجنبي؛ لأن تلك البينة قامت على العم لا على ابن أا داره ورثها من أبيه قضى بالدار لابن الأخ؛ لأن ابن الأخ لم يصر مقضياً

الأخ، ولو كان ابن الأخ هو الذي أقام البينة في حياة العم، ومات العم ثم أقام الأجنبي البينة فزكيت البينتان يقضى بالدار للأجنبي، فرق 
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  .ينة بعد موت العم حيث يقضى بالدار بينهما نصفانبين هذا وبينما إذا أقام الأجنبي البينة في حياة العم وأقام ابن الأخ الب

  

   

إما على المعنى الأول فلأن إقامة الأجنبي البينة العادلة أو حيث شغل الدار بحق الأجنبي، وهذا يمنع جريان الإرث، فبقي ابن : والفرق بينهما
غلاً في الدار بحق ابن الأخ، ولكن حقه لا يمنع ثبوت حقه الأخ خارجاً كالأجنبي فقضى بالدار بينهما وإقامة ابن الأخ البينة وإن أوجبت ش

فلأن الإرث وإن جرى إلا أن ابن الأخ إنما اعتبر : بالإرث فصار ابن الأخ ذا يد والأجنبي خارج فيقضى ا للخارج، وإما على المعنى الثاني
المنازع فاعتبر ابن الأخ خارجاً، فأما عند عدم إقامة الأجنبي خارجاً تحقيقاً لعرضه بشرط قيام المنازع، وعند إقامة الأجنبي البينة وجد له 

البينة لم يوجد المنازع إذ الأجنبي لا يعتبر منازعاً لعدم ثبوت الخصوصية له من بين سائر الناس بمجرد الدعوى، فاعتبر ابن الأخ ذا يد فقضي 
م، فمات العم فورثه ابن الأخ ثم أحضر كل واحد منهما شاهداً آخر بالدار للأجنبي لهذا، ولو أقام كل واحد منهما شاهداً واحداً على الع

فزكيت البينتان يقضى بالدار بينهما نصفان، وهذا لا يشكل على الوجه الثاني؛ لأن ابن الأخ اعتبر خارجاً على الوجه الثاني، وإن ملك 
داً واحداً لا يوجب شغلا في الدار لحق الأجنبي فيملك ابن الدار بالإرث على ما مر، إنما يشكل على الوجه الأول لأن إقامة الأجنبي شاه

بأن إقامة الأجنبي شاهداً واحداً وإن لم تصر الدار مشغولاً لحق الأجنبي مع : الأخ الدار بالإرث فيصير هو ذا اليد، والوجه في هذا أن يقال
  . هذا ابن الأخ لا يرث الدار من عمه؛ لأنه لو ورثها أدى إلى أمر محال

أن شهادة الشاهد الواحد انعقدت معتبرة في الجملة فلو ورث ابن الأخ الدار وصار ذا اليد لا بد وأن يجعل القول قوله في أنه ورثها : نهبيا
عن أبيه لأن قول الإنسان فيما في يده مقبول ومتى جعلنا القول قوله في أنه ورثها من أبيه وإبطال الشهادة المنعقدة بقول يحتمل الصدق 

أنا أقيم البينة على صاحبي لا يلتفت إلى ذلك؛ لأن كل واحد منهما : بعد ما قضى بالدار بينهما نصفان: ذب محال فإن قال أحدهماوالك
صار مقضياً عليه فيما قضي به لصاحبه على ما مر، ولو كان كل واحد منهما أقام شاهداً واحداً على العم فلما مات العم أقام الأجنبي 

يت شاهده وقضى له بشهادما ثم جاء الابن بشاهد آخر لا يلتفت إلى ذلك؛ لأنه لو أقام شاهدين على العم بطلب شاهداً آخر، فزك
القضاء للأجنبي فإذا أقام شاهداً واحداً أولى، فإن أعاد ابن الأخ شاهدين على الأجنبي قضي ا لابن الأخ؛ لأنه لم يصر مقضياً عليه ببينة 

  . العم لا عليهالأجنبي؛ لأا قامت على

  

  

رجل توفي فادعى رجلان ميراثه، يدعي كل واحد منهما أن الميت مولاه أعتقه ولا وارث له غيره وأقام اليينة على ما ادعى : »المنتقى«وفي 
  . ولم يؤقتوا للعتق وقتاً فالميراث بينهما، ولو وقتوا للعتق وقتاً فصاحب الوقت الأول أولى

سف رحمه االله رجلان أخوان لأب وأم في أيديهما دار، أقام أحدهما بينة أن هذه الدار كانت لأمي مات عن أبي يو: »نوادر بشر«وفي 
وتركتها ميراثاً بيني وبين أبي أرباعاً ثم مات الأب وترك ذلك الربع بيني وبينك، وأقام الآخر بينة أن هذه الدار كانت لأبي وتركها ميراثاً 

ادعى ثلاثة أرباع الدار له، ولا أقبل بينة الآخر؛ لأن الآخر يدعي النصف لنفسه وهي في يده ولا يدعي آخذ ببينته الذي : بين وبينك قال
شيئاً مما في يد مدعي ثلاثة الأرباع فلا يسمع بينته، ومدعي ثلاثة الأرباع مدعي لنفسه بعض ما في يد الآخر فتقبل بينته فيكون له ثلاثة 

  . الآخر له من قبل أبيه ونصف الربع الآخر للآخر؛ لأنه مدعي ذلك لنفسه ولا يتنازع له فيهأرباع الدار من قبل أمه ونصف الربع

المعلى عن أبي يوسف رحمه االله رجل أقام بينة على ميت أنه أخوه لأبيه وأمه، لا يعلمون له وارثاً غيره وأقامت امرأة البينة أا ابنة الميت 
 بينة أم لا يعلمون له وارثاً غيرهما، فكل أحد أقام بينة على نسبه أشركته في الميراث، ولا أسأله جعلت الميراث بينهما نصفان، ولا أسألهما

  .بينة على عدد جميع الورثة
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  .أنه لا يسمع دعواه: وإذا ادعى رجل داراً ميراثاً من أبيه أو أمه ولم يذكر اسم المورث ونسبه، حكي عن شيخ الاسلام الأوزجندي: قال

رجل زوج ابنة امرأة وسمى لها مترلاً وباعه منها بيعاً صحيحاً، ثم إن هذا الرجل مات وادعى ورثته أن أباهم باع : »بي الليثفتاوى أ«في 
هذا المترل من فلان قبل أن يسميه لها، يعني قبل أن يبيعها من امرأة الابن فإم لا يصدقون على ذلك والمترل لها، وعلى فلان أن يقيم البينة 

ئه قبل تاريخ شراء المرأة ولا تقبل شهادة الثانية في ذلك؛ لأم يريدون بشهادم إبراء أنفسهم عن عهدة شراء المرأة، فإن المرأة لو على شرا
  .وجدت بالمترل عيباً ردته عليهم وحاصصتهم

  

   

اثاً لي ولأختي فلانة لا وارث له غيرنا هذه الدار كانت لأبي فلان مات وتركها مير: رجل ادعى داراً في يدي إنسان وقال في دعواه: قال
ترك ثياباً ودواباً فقسمنا الميراث، ووقعت هذه الدار في نصيبي بالقسمة واليوم جميع هذه الدار ملكي، ذا السبب وفي يد هذا بغير حق 

وأخذت أختي نصيبها من :  يقولفدعواه صحيحة؛ لأنه ادعى جميع الدار لنفسه ثلثاها بسبب الإرث وثلثها بسبب القسمة، ولكن لابد وأن
مات أبي وتركها ميراثاً لي ولأختي، ثم إن أختي : تلك الأموال حتى يصح منه مطالبة المدعي بتسليم كل الدار إليه، ولو كان قال في دعواه

 والصحيح أن لا دعواه صحيحة،: أقرت بجميعه لي وصدقتها في إقرارها، حكي عن شيخ الإسلام الأول الأوزجندي رحمه االله أنه قال
يصح دعواه في الثلث؛ لأن هذا دعوى الملك في الثلث بسبب الإقرار ودعوى الملك بسبب القرار غير صحيح، عليه عامة المشايخ، والمسألة 

وفلان هذا كان ملك أبي وتركه ميراثاً لي ولفلان : سئل شمس الإسلام الأوزجندي رحمه االله عمن ادعى عيناً في يده وقال: »الأقضية«في 
سمى الورثة ولم يبين حصة نفسه صح منه هذه الدعوى، وإذا أقام البينة على هذا الوجه قبلت بينته، ولكن إذا آل الأمر إلى المطالبة بالتسليم 

به مات أبي وترك هذا العين ميراثاً لي ولجماعة سواي، وحصتي منه كذا وطال: لابد وأن يبين حصته، ولكن لم يبين عدد الورثة بأن قال
بتسليم ذلك لا يصح منه الدعوى ولابد من بيان عدد الورثة لجواز أنه لو بين كان نصيبه أنقص مما سمى، وإذا شهد الرجل بوراثة رجل 

قوله لا  لا وارث لهذا الميت غيره لا يعلم له وارثاً غيره ثم شهد بعد ذلك بوراثة رجل آخر عن هذا الميت قبلت هذه الشهادة؛ لأن: فقال
ه غيره ليس من صلب الشهادة بل هو أمر زائد؛ لأن الشهادة مقبولة بدونه على ما مر، فصار ذكره ولا ذكر سواء؛ ولأن التوفيق وارث ل

  . ما علمت له وارثاً آخر حال ما شهدت، ثم علمت بعد ذلك: ممكن فإنه يمكنه أن يقول

لذي في يديه نصفان ميراثاً عن أبيه وجحد ذلك الذي هو في يده دار في يدي رجل ادعى رجل أا بينه وبين ا: »دعوى المنتقى«ذكر في 
وادعى أن كلها له فجاء المدعي بشهود شهدوا أن هذه الدار كانت لأب المدعي فلان، مات وتركها ميراثاً له خاصة لا وارث له غيره 

كنت بعت نصيبها بألف : وده باطلة، وإن قالإن لم يدع المدعي أن النصف خرج إلى الذي الدار في يده بسبب من قبله فشهادة شه: قال
درهم لم يصدقه القاضي على البيع ولم يجعله مكذباً لشهوده وقضى له بنصف الدار ميراثاً عن أبيه وإن أحضر بينة على أنه باع النصف من 

وقضى بالدار كلها ميراثاً للمدعي المدعى عليه بألف درهم، أو أنه صالحه من الدار على أن يسلم له النصف منها قبلت بينته على ذلك، 
من الوالد وقضى بنصف الدار بيعاً من المدعى عليه إن كان ادعى البيع، وكان للمدعي على المدعى الثمن، وإن كان أقام البينة على الصلح 

  .أبطلت الصلح أو ردت الدار كلها إلى المدعي، لأنه لم يأخذ للنصف عوضاً واالله أعلم
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   الشهادة على الشهادةفي: تاسعالالفصل 

  

الأصل إن كل ما يثبت بشهادة النساء مع الرجال يثبت بالشهادة على الشهادة؛ لأن الشهادة على الشهادة نظير شهادة النساء مع الرجال؛ 
 مع الرجال لأن المتمكن في الشهادة على الشهادة متان مة الكذب في الأصول ومة الكذب في الفروع، والمتمكن في شهادة النساء

متان أيضاً، مة الكذب بسبب عدم الصحة ومة الضلال والنسيان، فكانا نظيرين إلا أن الشهادة على الشهادة إنما تقبل حالة العجز 
عن شهادة الأصول وشهادة النساء مع الرجال تقبل مع القدرة على شهادة الرجال؛ لأن شهادة الفروع بدل من كل وجه لأن الفرع لا 

ن سبب الحق إنما عاينه الأصل، وأما شهادة النساء نظير شهادة الرجال من حيث معاينة سبب الحق وإنما البدلية من حيث الصورة فلهذا يعاي
  . افترقا

أما بمرض الأصول مرضاً لا تستطيع الحضور معه مجلس الحكم، أو بغيبة الأصول : وإنما يقع العجز عن شهادة الأصول بأحد أسباب ثلاث
والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني، والشيخ القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي، والشيخ » الأقضية«سفر هكذا، قال صاحب غيبة 

  .الإمام شيخ الإسلام خواهر زاده رحمهم االله

أجازت الشهادة على أن الأصل إذا كان في موضع لو حضر مجلس الحكم وشهد لا يمكنه البيتوتة في أهله : وعن أبي يوسف رحمه االله
شهادته، وإن أمكنه البيتونة في مترله لا يجوز الشهادة على شهادته؛ لأن الشاهد في هذه الصورة لايكلف بالحضور مجلس الحكم لأداء 

دة على الشهادة؛ لأنه يخرج بالبيتوتة في غير أهله والشاهد محتسب في أداء الشهادة، والمحتسب لا يكلف بما فيه حرج، لو لم يجز الشها
أن الشهادة على الشهادة يجوز : وروي عن محمد رحمه االله. شهادته في هذه الصورة لتعطلت الحقوق وكثير من المشايخ أخذوا ذه الرواية

إذا كان الأصل في زاوية المسجد فشهد الفرع على شهادته في زاوية أخرى من ذلك الس المسجد تقبل : كيف ما كان حتى روي عنه
  . شهادم

: للخصاف» أدب القاضي«وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي، والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمهما االله في شرح 

لا تجوز بناء على أن : إذا شهد الفرع على شهادة الأصول والأصول في المصر يجب أن تجوز على قولهما، وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله
الخصم عند أبي حنيفة رضي االله عنه لا يجوز وعندهما يجوز، ووجه البناء على تلك المسألة أن الجواب في تلك المسألة التوكيل بغير رضى 

مستحق على المدعى عليه بلسانه فاستحق عليه الحضور مجلس الحكم للجواب، كما أن في هذه المسألة استحق على الشاهد أداء الشهادة، 
لما لم يملك المدعى عليه أنابه غيره مناب نفسه في الجواب : م لأداء الشهادة، ثم إن عند أبي حنيفة رحمه االلهفاستحق عليه الحضور مجلس الحك

إلا بعذر، فكذا لا يملك الأصل إنابة غيره مناب نفسه في الشهادة إلا بعذر وعندهما لما ملك المدعى عليه أنابه غيره مناب نفسه، وفي 
  .لأصل إقامة الفرع مقام نفسه في أداء الشهادة من غير عذرالجواب من غير عذر فكذا يملك ا

  

  

سألت محمداً رحمه االله عن رجل خرج وتبعه قوم وهو يريد مكة أو سفراً آخر سماه، ثم ودعه القوم وانصرفوا ثم : قال» نوادر هشام«وفي 
ينا، ولم يزيدوا على ذلك هل تقبل الشهادة على شهد قوم آخر على شهادته، وادعى المشهود عليه أنه حاضر وقد شهدت البينة على ما سم

بلى؛ لأن الغيبة تكون هكذا، فإن كان ودعهم وهو في مترله لم يرده حين خرج لا : شهادته في قول من لا يقبل الشهادة على حاضر؟ قال
  . أقبل شهادم؛ لأنه كان في مترل، هذا هو الكلام في طرف الأداء
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لإشهاد على الشهادة صحيح، وإن كان الأصل في المصر بلا خلاف حتى إذا غاب الأصل بعد ذلك أو جئنا إلى طرف الإشهاد فنقول ا
مات فالفرع يشهد على شهادته وتقبل شهادته؛ لأن العبرة لحالة الأداء لأن الحكم يقطع عند الأداء فيشترط غيبة الأصل حالة الأداء، وإن 

هل يجوز للفرع أن يشهد على شهادته؟ وإذا شهد عند القاضي فالقاضي هل يعمل كان الأصل محبوساً في المصر فأشهد على شهادته 
إن كان محبوساً في سجن هذا القاضي لا : بشهادته؟ لا، ذكر لهذه المسألة في شيء من الكتب، فقد اختلف مشايخ زماننا بعضهم قالوا

محبوساً في سجن الوالي ولا يمكنه من الإخراج من الحبس يجوز؛ لأن القاضي يخرجه من سجنه حتى يشهد ثم يعيد إلى السجن، وإن كان 
للخصومة يجوز، لأن عجزه بسبب الحبس أبلغ من عجزه بسبب المرض وإذا جازت الشهادة على الشهادة بعذر المرض، فكذلك بعذر 

 في السجن الوالي عذراً كالمرض الحبس ويستدل هذا القائل بمسألة التوكيل بغير رضى الخصم على مذهبه لا يجوز إلا بعذره، وجعل الحبس
: حتى قال بجواز التوكيل من غير رضى الخصم إذا كان المطلوب محبوساً في سجن الوالي كما قال بجوازه إذا كان المطلوب مريضاً، وقيل

اً بالدين في سجن هذا إذا كان المكفول بالنفس محبوس: »الأصل«ينبغي أن لا يجوز ويستدل هذا القائل بما ذكر محمد رحمه االله في كفالة 
القاضي الذي تخاصما إليه، لا يؤاخذ الكفيل به، وإن كان محبوساً في سجن قاض آخر في المصر الذي وقعت فيه الكفالة أو كان محبوساً في 

ذا ظاهر ولا سجن والي هذا المصر، فالقياس أن يؤاخذ الكفيل بتسليم النفس؛ لأن المكفول بالنفس ليس في يد هذا القاضي لا حقيقة، وه
حكماً لأن سجن الوالي وسجن قاض آخر ليس في يد هذا القاضي حتى يجعل من في السجن كأنه في يده، فيطالب الكفيل بالتسليم إذا 

  .كان قادراً عليه وهو قادر على تسليمه بأن يؤدي ما عليه

  

   

في هذا المترل بمترلة سجنه؛ لأن له ولاية على أهل وفي الاستحسان لا يطلب الكفيل بتسليمه، لأن سجن أمير البلد وسجن قاضي آخر 
المصر كلهم، إلا أنه نصب قاض آخر من جانب آخر إذا كانت البلدة عظيمة؛ لأنه ربما لا يمكنه القيام بأمور جميع أهل البلدة أو يتعذر 

المصر، وإذا كان كذلك صار سجن على الناس الذهاب من جانب إلى جانب لبعد المسافة لا لقصور ولاية هذا القاضي عن بعض أهل 
القاضي الآخر في هذا المصر وسجن الوالي بمترلة سجن هذا القاضي أفلا ترى أن سجن الوالي جعل كسجن هذا القاضي في أن لا نطالب 

ن هذا الكفيل بتسليم المكفول له، فكذا في حق الشهادة على الشهادة يجعل سجن الوالي كسجن هذا القاضي، ولو كان الأصل في سج
القاضي، لم يجز الشهادة على الشهادة، فكذا إذا كان في سجن هذا الوالي، ثم جواز الشهادة على الشهادة استحساناً أخذ به علماؤنا 

رحمهم االله، والقياس يأبى جوازها؛ لأنه لا يمكن تجويزها بطريق نيابة الفروع عن الأصول؛ لأن الشهادة فرض يتأدى بالبدن وفي مثله لا 
 النيابة كما في الصوم والصلاة ولا يمكن تجويزها باعتبار أنه يقع العلم للفروع بشهادة الأصول، لأن شهادة الأصول وجدت في غير تجري

مجلس القضاء والشهادة في غير مجلس القضاء لا يفيد علماً يوجب العمل ولا يمكن تجويزها من حيث أن الفروع بشهادم يثبتون شهادة 
هادة ليست من قبيل الحقوق التي يمكن إثباا بالشهادة عند القاضي، ألا ترى أن الشاهد إذا أنكر أن يكون له شهادة الأصول؛ لأن الش

لفلان فأراد المشهود له أن يثبت ذلك بالبينة لا يقدر عليه؟ إلا أنا استحسنا وقلنا بجوازها لتعامل الناس، والناس إنما تعاملوا ذلك لإحياء 
ل قد نجز عن أداء الشهادة إما بموت أو سفر، فلو لم تجز الشهادة على الشهادة لتعطلت الحقوق، وطريق الجواز أن ينقل الحقوق؛ لأن الأص

القائمة في مجلس القاضي بنقل الفروع إياها في مجلس القاضي،  الفرع بشهادته شهادة الأصول عند القاضي ويقطع القاضي بشهادة الأصول
  ومن جملة 

رحمه االله والمعني فيه أن : لا تجوز الشهادة على الشهادة في القصاص والحدود، قال محمد: القياس القصاص والحدود حتى قلناما عملوا فيها ب
في الشهادة على الشهادة زيادة شبهة، إما لأن الخبر إذا تداولته الألسنة تمكن فيها زيادة أو نقصان، أو لأنه تمكن في الشهادة على الشهادة 

لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين أن : »شهادات الأصل«في موضعين، والحدود والقصاص لا تجب مع الشبهات، وفي مة الكذب 
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أنه لا يجوز وجه ما ذكر في الشهادات أن الشهادة على : »زيادات الأصل«قاضي كذا ضرب فلاناً حداً في قذف فهو جائز، وذكر في 
أا قامت على : ابه، واستيفاء الحد يثبت بالشهادة على الشهادة إنما لا يثبت الإيجاب وإنما قلناالشهادة قامت على استيفاء الحد لا على إيج

استيفاء الحد لأم شهدوا أنه حده حد القذف، وحد القذف يثبت بالجلد ورد الشهادة والجلد قد استوفي، ورد الشهادة استوفي فيما مضى 
كثر، وعلى رواية الديات اعتبر ما يستقبل من المدة وفيما يستقبل من المدة رد الشهادة لم إذا لم يستوف في المستقبل، فكان المستوفي أ

يستوف بعد فتكون شهادة على إيجاب الحد ذا القدر، والشهادة على الشهادة لا تقبل في إيجاب الحد قل أو كثر ولا تثبت شهادة 
  .ثنان من الفروعالأصلين عند القاضي ما لم يشهد على شهادة كل واحد منهما ا

  

  

أن الفرعين : إذا شهد على شهادة كل أصل فرع واحد كفاه، والكلام بيننا وبينه في هذه المسألة فرع لمسألة أخرى بيننا وبينه: وقال مالك
ن كذا ولا نشهد أن لفلان على فلا: إذا سمعا شهادة الأصلين بحق من الحقوق وهما عدلان هل لكلا الفرعين أن يشهدا بأصل الحق فيقولان

لا يحل لهما ذلك بل ينقلان شهادة الأصلين وعلى قول مالك يحل لهما أن يشهدا : ينقلان شهادة الأصل وعلى قول علمائنا رحمهم االله
بأصل الحق ويقضي القاضي بشهادما، فإذا كان على قوله يقضي بشهادة الفرعين بأصل المال، فلأن يقضي بشهادما وقد شهد كل 

  . ة الأصل أولىواحد بشهاد

وعندنا الفرع لا يشهد على أصل الحق ولكن ينقل شهادة الأصل إلى مجلس القاضي، ونقل الشهادة إلى مجلس القاضي لا يثبت إلا بشهادة 
سبب أصل أن شهادة العدلين في إفادة العلم بمترلة معاينة : المثنى كنقل الإقرار، وكنقل البيع وسائر التصرفات، وجه قوله في تلك المسألة

إذا شهد عند المرأة عدلان أن زوجها طلقها ثلاثاً فإنه لا يحل لها أن تمكن : الحق أو الإقرار به ألا ترى إلى ما ذكر في كتاب الاستحسان
 نفسها من زوجها، كما لو سمعت الطلاق من زوجها أو أقر الزوج أنه طلقها ثلاثاً، ولو عاين الفرعان سبب الحق أو إقرار من عليه حل

لا تجوز على شهادة رجل «: لهما الشهادة بأصل الحق فكذا هذا، وعلماؤنا احتجوا في هذه المسألة بما روي عن علي رضي االله عنه أنه قال
القياس أن لا تكون الشهادة حجة وإنما جعلت حجة شرعاً إذا : ولم ينقل عن غيره خلافه، واحتجوا في تلك وقالوا» إلا شهادة رجلين

ء القاضي، فبدون اتصال القضاء لا تكون حجة فلا تفيد العلم بأصل الحق، فلا يحل له الشهادة بأصل الحق وليس كمسألة اتصل ا قضا
الطلاق؛ لأن في الطلاق حق الله تعالى لما فيه من تحريم الفرج، ولهذا قبلت الشهادة عليه من غير دعوى، وحق االله تعالى يثبت بقول الشاهد 

أن هذا :  بلفظ الخبر من غير قضاء قاض، كما في حرمة الأكل، فإا تثبت بقول الواحد العدل حتى إن عدلاً لو أخبرالواحد إذا كان عدلاً
اللحم متروك التسمية، أو ذبيحة مجوسي يحرم تناوله؛ لأن حرمة الأكل من حق االله تعالى، إلا أن في الطلاق حق العبد أيضاً وهو إزالة ملك 

  . حق االله تعالى وهو الحرمة بنفس الشهادة قبل القضاء، ولم نثبت ما هو حق العبد ما لم يتصل القضاء بالشهادةالنكاح، فأثبتنا ما هو 

ولو شهد فرعان على شهادة أصلين جاز؛ لأن شهادة كل أصل تثبت شهادة المثنى، ولو شهد رجل بأصل الحق، ثم شهد هو مع فرع آخر 
شهادة لأن شهادة الأصل الغائب قد ثبت بشهادة الفرعين فكان الأصل الغائب حضر بنفسه بشهادة أصل آخر فالقياس أن يقضي ذه ال

وشهدا مع هذا الأصل الآخر، وفي الاستحسان لا يقضي ذه الشهادة؛ لأن شهادة الأصل الغائب لم يثبت عند القاضي، فكأنه شهد عنده 
ا ذلك لأن شهادة الأصل الحاضر على شهادة الأصل الغائب غير أصل واحد ولو كان كذلك لا يقضي بالمال فكذلك هذا، وإنما قلن

مقبولة؛ لأنه لو قبل أدى إلى أن يثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق، نصف الحق بشهادته، وربع الحق بشهادته مع آخر على شهادة الغائب، 
لحق، وإذا لم تقبل شهادته على شهادة الأصل الغائب ولا يجوز أن يثبت بشهادة الواحد ثلاثة أرباع الحق، كما لا يجوز أن يثبت به أصل ا
  .بقي على شهادة الأصل الغائب شاهد واحد وبالشاهد الواحد لا تثبت شهادة الأصل

  



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2807

  

نشهد أن لفلان على فلان كذا، لم يسعهما أن يشهدا على : لو أن رجلين سمعا من رجلين يقولان: »الجامع الكبير«قال محمد رحمه االله في 
قضيت عليك لهذا الرجل بكذا، وسعهما أن : اشهدا على شهادتنا، ولو سمعا قاضيا يقول لرجل: رجلين حتى يقول لهما الرجلانشهادة ال

اشهدا على قضائي بذلك، فقد شرط لصحة تحمل الشهادة على الشهادة الأمر بالشهادة، ولم : يشهدا على قضائه وإن لم يقل لهما القاضي
  . لى القضاء الأمر بالشهادةيشترط لصحة تحمل الشهادة ع

قضاء القاضي وقوله حجة تلزمه المال على المدعي بمترلة الإقرار وسائر الأفاعيل والأقاويل : واختلفت عبارة المشايخ في الفرق بعضهم قالوا
ادة غير حجة إلا في الملزمة، وقد عاين ذلك بيقين ومن عاين حجة أو سمعها وسعه أن يشهد ذلك بيقين عليها بدون إشهاده وأما الشه

مجلس القاضي فلا يحصل العلم للفرع بقيام الحق بمجرد شهادة الأصل في غير مجلس القاضي حتى يشهد الفرع على أصل الحق فتعذر كونه 
 شهادة الفرع على أصل الحق فتتعين جهة نقل شهادة الأصل إلى مجلس القاضي لجواز الشهادة على الشهادة، فصار شاهد الفرع بمترلة

الوكيل عن الأصل والوكالة لابد لها من التوكيل وزان مسئلتنا من مسألة القضاء ما إذا عاين قضاء القاضي في غير المصر الذي هو قاض 
الأصل له منفعة في نقل الفرع شهادته من وجه ومضرة من وجه : وهناك لا يجوز له أن يشهد على قضائه كذا ههنا، وبعضهم قالوا) فيه(

لشهادة حق على الأصل يلزمه الأداء متى وجد الطلب من صاحب الحق، كما لو كان عليه دين، فمن هذا الوجه يكون قاضياً منفعة؛ لأن ا
ما عليه فيكون الأصل منفعة، كما لو قضى عليه ديناً وجب عليه لغيره، فبهذا الاعتبار لا يحتاج إلى الأمر، ولكن له مضرة من حيث زوال 

 المشهود عليه؛ لأنه لما عاين سبب وجوب الحق فقد ثبت له ولاية على المشهود عليه، فإذا نقله الفرع من غير ولائه في تنفيذ قوله على
  .أمره، لو صح النقل زال ما ثبت له من الولاية على المشهود عليه، وإزالة الولاية الثانية للغير ضرر عليه، فبهذا الاعتبار لا يصح إلا بالأمر

 إذا زوج وليه إنسان بغير أمره؛ فإنه لا يجوز وإن قضى حقاً عليه وله في ذلك منفعة؛ لأنه مضرة من وجه فإنه أزال :كما قالوا في الأجنبي
ولايته عن وليته نفذ عقده، وفي هذا ضرر عليه؛ لأنه إبطال حق عليه فاحتيج إلى الأمر من جهته فكذا هذا احتيج إلى الأمر من جهته 

  . أتى في فصل القضاء، فلا يحتاج فيه إلى الأمرليصح التحمل هذا المعنى لا يت

نشهد أن لفلان على فلان ألف درهم فاشهدا على شهادتنا ذلك، فسمع هذه المقالة رجلان آخران لم يسعهما : ولو قال رجلان لرجلين
  .في حق الآخرينأن يشهدا على شهادما، لما ذكرنا أن الفرع بمترلة الوكيل، ولا وكالة له بدون التوكيل، ولا توكيل 

  

  

قضيت عليك لهذا الرجل ألف درهم وسعه أن يشهد على قضائه وإن لم يشهده على قضائه ولو : قد ذكرنا أن من سمع قاضياً يقول لرجل
قضيت على هذا الرجل لهذا الرجل بكذا، ولكن لم يشهدنا على قضائه لا يوجب ذلك خللاً في : سمعنا قاضي كذا قال: بينا للقاضي فقالا

هادما، فرق بين هذا وبينما إذا رأى عيناً في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك حل له أن يشهد بالملك له بظاهر يده، فلو بينا ذلك ش
  . رأياه في يده لا تقبل شهادما للقاضي أما شهدا بالملك له لأما

معاينة ما هو حجة، فلا يوجب خللاً في الشهادة، كما أخبر عن أن قضاء القاضي حجة بيقين وقد أخبر عن معاينته فقد أخبر عن : والفرق
معاينة الإقرار أو البيع، وأما اليد فليس بدليل على الملك يقيناً، إنما كان دليلاً بنوع ظاهر مع الاحتمال، ولكن مع هذا كان للشاهد أن 

 سوى ذلك، ولا ضرورة في حق القاضي أن يعتمد على هذا يعتمد على ذلك الظاهر للشهادة عند عدم المنازع ضرورة أنه لا دليل للشهادة
الظاهر؛ لأن في حقه دليل آخر أقوى، وهو الشهادة بالملك مطلقاً كيف وإن القاضي لو اعتمد على هذا الظاهر فإنما اعتمد عليه عند 

لمنازع، فلا يقضي بشهادما لهذا، وإن بينا وجود المنازع؟ لأن الشهادة إنما يحتاج إليها عند وجود المنازع، واليد ليس بحجة عند وجود ا
أما سمعا منه في غير البلد الذي هو فيه قاض، لا تقبل شهادما ولا ينبغي لهما أن يشهدا؛ لأنه في غير بلده بمترلة سائر الرعايا فلم يقبل 
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الخصاف وغيره طولوا لفظ الشهادة على الشهادة منه إقراره بالقضاء؛ لأن كلامه ليس بحجة وقوله ليس بقضاء، ثم إن كثيراً من مشايخنا ك
اشهد أن لفلان على فلان كذا، وأنا أشهدك : يقول شاهد الأصل بين يدي شاهد الفرع: ولفظ أداء الشهادة وبالغوا فيه قالوا في الإشهاد

  .على شهادتي أنت على شهادتي بذلك فيحتاج إلى خمس شينات

أشهد أن فلاناً عندي شهد أن لفلان على فلان كذا من المال، : ن الفرع يقول بين يدي القاضيأ: وقالوا في أداء الشهادة على الشهادة
  . وأشهدني على شهادته وأمرني أن أشهد على شهادته، وأنا أشهد على شهادته بذلك الآن فيحتاج إلى ثماني شينات

تكلف وما دونه يكفي وهو أن يقول الأصل في : غيرهمقال الخصاف وجماعة من المحققين من مشايخنا كالفقيه أبي جعفر الهندواني و
اشهد أن لفلان على فلان كذا، فاشهد أنت على شهادتي بذلك فيكون ثلاث شينات، وفي الأداء يقول شاهد الفرع بين يدي : الإشهاد
  .تاشهد أن فلاناً شهد عندي أن لفلان على فلان كذا، وأشهدني على شهادته بذلك فيكفيه ست شينا: القاضي

  

  

أشهد على شهادة فلان أن لفلان على : واختار الشيخ الإمام الأجلّ شمس الأئمة الحلواني رحمه االله على لفظ آخر، وهو أن يقول في الأداء
أشهد أن فلاناً شهد عندي أن لفلان على فلان : فلان كذا، أشهدنا على شهادته وأمرنا أن نشهد ا، فيكفيه ذكر خمس شينات، أو يقول

  .  فأشهدني على شهادته بذلك وأنا أشهد بذلك كلهكذا

أشهد على شهادة فلان بكذا جاز، ولا يحتاج إلى زيادة شيء، : للفقيه أبي الليث عن الفقيه أبي جعفر إذا قال الفرع: »الفتاوى«وفي 
، وعن أبي القاسم الصفار وهكذا حكى فتوى شمس الأئمة السرخسي فلو اعتمدا أحد على هذا كان في سعة من ذلك وهو أسهل وأيسر

نشهد أنا سمعنا فلاناً يقر لفلان بألف درهم فاشهدا : أمرني فلان أن أشهد على شهادته، وإذا قال رجلان: لابد للفرع أنه يقول: أنه قال
ادة إلى مجلس القضاء لم ذلك إشارة إلى المال وإنه باطل؛ لأنه قبل نقل الشه: بذلك كان باطلاً؛ لأنه إما أن يجعل المشهود به المال وقوله

ذلك إشارة إلى شهادة الأصول وأنه باطل أيضاً؛ لأن شهادة الأصول لا تصلح مشهوداً ا لما مر، فتعين جهة : يكن شهادة الأصول وقوله
المال فيكون فاشهدا علينا بذلك؛ لأنه تنصيص على أن الأصل مشهود عليه وقوله بذلك إن كان إشارة إلى : البطلان فيه، وكذلك إذا قال

هذا أمراً بالشهادة بالمال على الأصل وأنه لا يجوز، وإن كان إشارة إلى شهادة الأصل، فهي لا تصلح مشهوداً ا فكان باطلاً، وكذلك إذا 
ف اللفظ فاشهدا علينا أنا نشهد بذلك لفلان على فلان؛ لأما جعلا أنفسهما مشهوداً عليه بشهادة الفرع، وأنه باطل؛ لأنه يخال: قالا

المنصوص، وهذا لما ذكرنا أن القياس إلى جواز الشهادة على الشهادة، لكن تركنا القياس بالأثر وتعامل الناس، فيراعى فيه اللفظ الذي ورد 
هو باطل فاشهدا بما شهدنا به؛ لأنه إن جعل المشهود به المال ف: به الأثر وجرى به التعامل وهو لفظ الشهادة على الشهادة وكذلك إذا قالا

فاشهدا علينا بما شهدنا به أو بما أشهدناكما : لما قلنا، وكذلك إن جعل المشهود به الشهادة؛ لأا لا تصلح مشهوداً ا، وكذلك إذا قالا
 لا بذلك إن كان إشارة إلى المال يكون هذا أمراً بالشهادة بالمال على الأصل وأنه: به؛ لأنه تنصيص على أن الأصل مشهود عليه وقوله

  فاشهدا أن شهادتنا عليه بذلك لأنه غير : يجوز، وإن كان إشارة إلى شهادة الأصل عليه وأنه باطل وكذلك إذا قالا

تام فيحتمل أن يكون تأويله شهادتنا عليه بذلك الحق، ويحتمل باطل وعلى كلا الوجهين لا يجوز؛ لأنه لم يوجد إشهادهما وتحميلهما 
فاشهدا علينا أنا نشهد بذلك : نشهد أن لفلان على فلان كذا، فاشهدا أنا نشهد بذلك، أو قالا:  الأصلانشهادة بالمال، وكذلك إذا قال

فاشهدا علينا أنا نشهد بذلك لفلان على فلان، كان ذلك باطلاً؛ لأن قول : لفلان على فلان كذا فاشهدا أنا نشهد بذلك، أو قالا
لاستقبال يعني اشهدا أنا نشهد في الزمان الثاني بذلك، فيكون هذا أمراً بالشهادة أنه وعد فاشهدا أنا نشهد بذلك عليه، يحتمل ا: الأصلين

  v.أن يشهد، لا أن يكون هذا إشهاداً على الشهادة
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  .أقبل ذلك: »الأملاك«وقال أبو يوسف رحمه االله في 

ا، ولو اعتبرنا الحقيقة يبطل تصرفهما وكلام العاقل أن المقصود من هذه الشهادة على الشهادة فلو اعتبرنا المقصود يصح تصرفهم: ووجهه
نشهد أن فلاناً أشهدنا أن لفلان عليه ألف فاشهدا على شهادتنا بذلك، فشهد : محمول على الصحة ما أمكن وإن قال الأصلان للفرعين

د في باب الشهادة على الشهادة، لأن الفرعان بما وصفت لك، وقد غاب الأصلان فشهادة الفرعين جائزة؛ لأنه موافق للفظ المنصوص الوار
  .قوله على شهادتنا لبناء الشهادة عليه، كما تقول شهد على إقراره وما أشبه ذلك، وصورة الشهادة على الشهادة وتفسيرها ليس إلا هذا

لان أنه يشهد بكذا، فهو أشهدني ف: أشهد أن فلاناً أشهدني أنه يشهد بكذا، أو قال: إذا قال الفرع: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
  . باطل لانعدام اللفظ المنصوص الوارد في باب الشهادة على الشهادة

وإذا شهد الرجلان عند القاضي على شهادة رجل وصححا الشهادة، فينبغي للقاضي أن : »أدب القاضي«قال الخصاف رحمه االله في 
هذا، فهو أن يسألهما القاضي عن عدالة الأصول، » المبسوط« االله في يسألهما عن عدالة الذي شهدا على شهادته، ولم يشترط محمد رحمه

وإنما عرف هذا من جهة الخصاف، وهذا لأن القاضي إنما يقضي بشهادة الفروع إذا كان الأصل عدلا، أما إذا لم يكن فلا ينبغي للقاضي 
هم عدول، أثبت ذلك :  يجوز، فلا يلتفت إليها؟ فإن قالاأن يسأل عن ذلك حتى يعرف أيجوز له القضاء بشهادة الفروع فيلتفت إليها أو لا

في موضع شهادما في المحضر، فإن كان القاضي لا يعرفهما بالعدالة يعني الفرعين سأل عنهما فإن عدلا تثبت عدالة الأصل أيضاً، هكذا 
  . ذكر في ظاهر الرواية

عن أبي يوسف لأن الفرع نائب عن الأصل فتعديله الأصل يكون أن تعديلهما الأصل لا يكون صحيحاً، وهكذا روي : وروي عن محمد
بمترلة تعديل الأصل نفسه، والأصل لو عدل نفسه لا يكون هذا التعديل صحيحاً، فكذلك الفرع إذا عدله لا يعتبر، وجه ظاهر الرواية 

لس القاضي فقد انتهى حكم الأمانة، وصار وذلك لأن الفرع نائب عن الأصل في نقل عبارته إلى مجلس القاضي فكما نقل عبارته إلى مج
هو بمترلة سائر الأجانب، فكما أن التعديل من سائر الأجانب يكون صحيحاً، فكذلك التعديل من الفروع ينبغي أن يكون معتبراً، وهذا 

الأصول لأن الشهادة على لأن الشهادة على الشهادة إنما تعرف بقول الفروع، فأما القاضي لا يعرف الأصول وربما لا يظفر بمن يعرف 
الشهادة غالباً إنما تكون من بلدة إلى بلدة فلو لم يعتبر تعديل الفروع يؤدي إلى تعطيل الحقوق، وإنما جعل الشهادة على الشهادة حجة 

ي بشهادما، وإن هم ليسوا بعدول، فالقاضي لا يقض: عن التعطيل وهذا المعنى يقتضي اعتبار تعديل الفروع فإن قالوا صيانة لحقوق الناس
لا نخبرك، لأما حملا شهادما ولم يعدلا الأصول، : أن القاضي لا يقضي بشهادما، وكذلك إذا قالا: لا نعرفه، ذكر الخصاف: قالا

اضي لا يقبل إنا نتهمها في الشهادة، ولو قالا هكذا فالق: فكأما لم يصدقاهم فيما شهدوا به؛ لأن دليل الصدق العدالة فصار كأما قالا
  .شهادم فكذلك هذا

  

  

أن القاضي يقبل شهادما ويسأل الأصل، وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه االله، وهو : وذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني
نسفي رحمه االله في الصحيح لأن الأصل بقي مستوراً وينبغي أن يذكر الفرع اسم الشاهد الأصل واسم أبيه وجده، ذكر القاضي أبو علي ال

، وفي »أدب القاضي«وإذا قضى القاضي بشهادة الفروع يجب أن يكتب في السجل أسماء الأصول ذكره الخصاف في : »شرحه«
  . »الأصل«

أن يكتب القاضي كتاباً إلى قاض آخر لحقٍ من الحقوق، وأشهد على كتابه : وتجوز الشهادة على الشهادة في كتب القضاء وصورا
  . بدا للشاهدين عذر، فأشهدا على شهادما شاهدينشاهدين ثم
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وإذا أراد الرجل أن يشهد غيره على شهادته ينبغي أن يحضر الطالب والمطلوب ويشير إليهما، وإن أراد أن يشهد عند غيبتهما ينبغي أن 
د القاضي ليقضي به، وكما أن في الشهادة يذكر اسمهما ونسبهما؛ وهذا لأن الشهادة عند الشاهد ليتحمل الشهادة بمترلة أداء الشهادة عن

عند القاضي يعتبر الإعلام بأقصى ما يمكن، فكذلك يشترط هذا المعنى عند الشاهد ليتحمل عنه الشهادة إلا أنه إذا كان المشهود عليه غائباً 
 الغائب لا يتحقق، فلا بد من الخصم فذكر الاسم والنسب يجوز الإشهاد ولا يكفي هذا القدر للقضاء؛ لأن القضاء للإلزام والإلزام على

للإلزام عليه بالبينة، والقضاء بخلاف الإشهاد على الشهادة؛ لأن الشهادة ليست بموجبة شيئاً ما لم يتصل ا قضاء القاضي فلا يتحقق فيه 
  .معنى الإلزام على الغائب

اشهد ولم يقل على شهادتي لم يجز، وقال أبو يوسف : شاهد لغيرهإذا قال ال: »المنتقى«بأنه إذا نفي الاسم والنسب فإنه يجوز، وفي : فقلنا
فاشهد بذلك، ومعنى المسألة أن يحكي الرجل لغيره شهادة نفسه في حادثة : يجوز؛ لأن معناه اشهد على شهادتي، وكذلك لو قال: رحمه االله

  . فاشهد بذلك: اشهد أو قال: لرجل على رجل فقال له

نشهد أن فلاناً أشهدنا أنه يشهد أن لفلان على : إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين فقالا: بي يوسفعن أ» نوادر ابن سماعة«وفي 
: أشهدنا على شهادته، وقال أبو يوسف: لا أقبل ذلك حتى يقولا: أشهدنا على شهادته، وقال أبو حنيفة رحمه االله: فلان كذا، ولم يقولا

 أشهد الرجل رجلاً على شهادته ثم صار بحال لا تجوز شهادته يعني الأصل، ثم صار بحال وإذا: »الأقضية«قال في كتاب . أنا أقبل ذلك
تجوز شهادته بأن فسق ثم تاب، ثم إن الفرع شهد على شهادة الأصل جازت شهادته، لأنا إن نظرنا إلى حالة التحمل فالأصل أهل 

صل أهل للشهادة فتقبل شهادته، وكذلك إن أشهد على شهادته رجلاً للشهادة والإشهاد، فصح منه التحمل وإن نظرنا إلى حالة الأداء فالأ
يعني  -  بعد ما تاب جازت لصحة الإشهاد باعتبار أهلية الأداء للأصل حالة الإشهاد، وإن أشهد رجلان على شهادما وهما عدلان

في رد الشهادة مع صحتها لا في بطلان الشهادة، ثم صارا عدلين، فشهدا أو أشهدا على شهادما فهو جائز؛ لأن تأثير الفسق  -  الفرعان
وإن شهد الفرعان عند القاضي شهادما لتهمة في الأولين لا نقبلهما بعد ذلك، لا من الأولين ولا ممن يشهد على شهادما؛ لأن الفرعين 

 تقبل منهما تلك الشهادة بعد ذلك ينقلان شهادة الأصلين فصار كما لو حضرا وشهدا، ورد القاضي شهادما لتهمة الفسق، وهناك لا
وإن تابا كذا ههنا، وإن كان رد شهادة الآخرين لتهمة فيهما فشهادة الأولين جائزة إذا كانا عدلين، وكذلك إن أشهدا رجلين عدلين 

  .آخرين بخلاف المسألة الأولى

  

   

ل شهادة الأصلين؛ لأن شهادة الأصلين لم تصر منقولة إلى أن في هذه المسألة القاضي أبطل نقل الفرعين لأجل فسقهما، أما ما أبط: والفرق
النقل ثبت : مجلسه بنقل الفاسقين، فجازت شهادة الأصل بنفسه، وكذلك جاز له أن يشهد غيره على شهادة نفسه، أما في المسألة الأولى

  . فلا يقبلهما بعد ذلك أصلاًبشهادة الفرعين؛ لأما عدلان من أجل الشهادة، وقد أبطل القاضي المنقول لفسق الأصلين،

إذا أشهد الفاسقان على شهادما لم يجز؛ لأن أداء الشهادة عند الفرعين كأدائهما عند القاضي، ثم فسق الشاهد : قال في كتاب الوكالة
هما جاز، وكذلك لو يمنع القاضي عن العمل بشهادته، فكذا فسق الأصلين يمنع الفرعين عن نقل شهادما، وإن تابا وأصلحا وشهدا بأنفس

  .أشهدا على شهادما ذلك الشاهدين أو غيرهما جاز

  .ولو أن شاهدي الأصل ارتدا ثم أسلما لم تجز شهادة الفرعين على شهادما، ولو شهد الأصلان بأنفسهما بعدما أسلما تقبل شهادما

لا ينعدم بالردة، ألا ترى أن اقتران الردة بالتحمل لا يمنع صحة أن بالردة لا تبطل أصل شهادة الأصلين؛ لأن سببها المعاينة، وذلك : والفرق
التحمل فلا يمنع البقاء من الطريق الأولى، ولكن بالردة يبطل الأداء، ألا ترى أن اقتران الردة بالأداء يمنع صحة الأداء، فاعتراضها على 

 الأداء فيجوز له الأداء، فأما الفرع مأمور من جهة الأصل بنقل الأداء قبل حصول المقصود يبطل الأداء أيضاً، وبالإسلام يحدث له أهلية
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ولبقاء الأمر حكم الإبتداء إذا كان غير لازم وهذا الأمر غير لازم؛ لأن : شهادته، ولهذا يشترط لصحة الإشهاد الأمر بالنقل من الأصل، قلنا
 الأمر بالنقل في حالة الإرتداد، والأمر بالنقل بعد الإرتداد لا ي الأصل عامل، وإذا كان لبقاء هذا الأمر حكم الإبتداء صار كأنه وجد

  .يصح، وإذا لم يصح صار وجوده والعدم بمترلة

  . وبدون الأمر بالنقل من الأصل لا تصح شهادة الفرع، وهذا الفرق مشكل عندي ثم في هذا الفرق يشير إلى أن ي الأصل الفرع يعمل

الذي » شرح الجامع«لا يعمل وإليه مال الشيخ شمس الأئمة السرخسي رحمه االله ذكر في :  قالواوهذا فصل اختلف فيه المشايخ بعضهم
وإذا شهد شاهدان على شهادة عبدين أو مكاتبين أو كافرين على مسلم فردها : علقه على القاضي الإمام أبي عاصم العامري رحمه االله

ن وشهدا بذلك أو أشهداهما أو غيرهما على شهادما جاز؛ لأن المنقول شهادة القاضي بذلك ثم عتق العبدان والمكاتبان وأسلم الكافرا
الفرعين شهادة الأصلين، ولا شهادة للعبدين ولا للمكاتبين ولا للكافرين على المسلم فلا يكون المردود شهادة، وقد حدث لهما بالإسلام 

  .دماوالعتق أهلية أداء الشهادة، فجاز لهما الأداء والإشهاد على شها

  

   

إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على القتل خطأ، وقضى القاضي بالدية على العاقلة ثم جاء المشهود بقتله حياً فلا : »الجامع«قال في 
ضمان على الفروع؛ لأنه لم يثبت كذما إذ ليس من ضرورة حياته عدم إشهاد الأصول الفروع على شهادم، ولكن يرد الوالي الدية 

 العاقلة؛ لأنه ظهر أنه أخذها منهم بغير حق، ولو جاء الشاهدان الأصلان وأنكرا الشهادة لم يصح إقرارهما في حق الفرعين، حتى لا على
يجب عليهما الضمان، ولا ضمان على الأصلين أيضاً، وهذا لا يشكل على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله؛ لأن الأصلين لو رجعا 

ن أقرا أما أشهداهما بباطل لا ضمان عليهما عندهما فههنا أحق، وإنما يشكل على قول محمد رحمه االله؛ لأن عنده لو رجع عن شهادما بأ
الأصلان عن شهادما ضمنا عنده؛ لأن شهادة الأصلين صارت منقولة إلى مجلس القضاء بشهادة الفرعين، فكأما شهدا بأنفسهما ثم 

 قول محمد رحمه االله محمول على ما إذا أنكر الأصلان الشهادة، ولم يظهر المشهود بقتله حياً، وبعضهم رجعا حتى ظن بعض مشايخنا أن
لا بل قول محمد في الكل واحد، والعذر لمحمد أن شهادة الأصلين إنما تصير منقولة إلى مجلس القضاء حكماً لا حقيقة لأا موجودة : قالوا

 في غير مجلس القضاء لا يكون سبباً للضمان وأن ظهر كذب الشهود في الشهادة فاعتبر الحكم حال حقيقة، والشهادة في غير مجلس القضاء
الأصول قد : رجوع الأصلين فاعتبرنا الحقيقة متى أنكر الأصلان الشهادة ولم يرجعا عن شهادما عملاً بالدليلين بقدر الإمكان، وإن قال

، لم يضمنا شيئاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد العاقلة بالخيار إن شاؤوا ضمنوا أشهدناهما بباطل ونحن نعلم يومئذ أنا كاذبين
الأصول، وإن شاؤوا ضمنوا الولي فإن ضمنوا الأصلين رجعا على الولي، وإن ضمنوا الولي لم يرجع على الأصلين، وجه قول محمد رحمه 

   لا حقيقة فعملنا بالحقيقة والحكم على الوجه الذي مر وأبو حنيفة أن شهادة الأصلين منقولة إلى مجلس القضاء حكماً: االله

القياس يأبى قبول الشهادة على الشهادة؛ لأن المنقول إلى مجلس القضاء شهادة الأصلين في غير مجلس القضاء والشهادة في : وأبو يوسف قالا
 قصة هذا القياس وجوزنا القضاء ا وجعلنا شهادة الأصلين غير مجلس القضاء ليست بحجة، والقضاء بما ليس بحجة لا يجوز، لكن تركنا

  .كالموجود في مجلس القضاء، وفي حق إيجاب الضمان بعد الرجوع يبقى على أصل القياس

ن أشهدنا الأصول على شهادم لفلا: لا نعرف المشهود عليه بالحق، قبلت شهادم نريد به إذا قال الفروع: إذا قال الفروع: »المنتقى«في 
بن فلان على فلان بن فلان بكذا، إلا أنا لا نعرف فلان بن فلان المشهود عليه بكذا وكذا، فالقاضي يقبل الشهادة ويأمر المدعي أن يقيم 

بينة أن الذي أحضره فلان بن فلان هذا هو الكلام في الشهادة على الشهادة وأما الشهادة على الشهادة، فقد ذكر محمد رحمه االله في 
  .مسألة تدل على أا مقبولة» عالجام«
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رجل ادعى على رجل ألف درهم وجاء بشهود ثلاثة شهد واحد منهم على شهادة شاهدين، على شهادة ثلاثة نفر : وصورة تلك المسألة
ين هم شهدوا أم شهدوا على إقرار المدعى عليه بألف درهم وشهد من الثلاثة على شهادة أحد الشاهدين بعينه على شهادة الثلاثة الذ

على إقرار المدعى عليه بالألف وشهدوا وشهد واحد آخر من الثلاثة الذين هم أصول بعينه، فالقاضي يقطع ذه الشهادة حقاً، واعلم بأن 
 وسمينا هذه المسألة من المسائل التي ظهرت الرواية فيها ظهرت الثلاثة، وإنما تظهر الرواية فيها لو سمينا الأصول الثلاثة على أصل الحق

عبد االله ومحمد وصالح، واسم الفرعين : الفرعين الذي يشهدان على شهادة الأصول الثلاثة على أصل الحق، فنقول أسماء الأصول الثلاثة
اللذين يشهدان على شهادة الأصول الثلاثة زيد وعمرو، وحضر مجلس الحكم ثلاثة، شهد واحد من الذين حضروا مجلس الحكم على 

ه على شهادة محمد وعبد االله وصالح، فثبت بشهادما شهادة زيد، فكأن زيداً وهو أحد الفرعين حضر نفسه وشهد على شهادة زيد بعين
شهادة محمد وعبد االله وصالح، فإذا شهد واحد من الثلاثة الذين حضروا مجلس الحكم على شهادة واحد من الأصول بعينه وهو صالح 

 على شهادته اثنان زيد والذي يشهد على شهادته من الذين حضروا مجلس الحكم أما لم يثبت مثلاً، فقد ثبت شهادة صالح؛ لأنه شهد
شهادة محمد وعبد االله؛ لأنه لم يشهد على شهادما شاهد واحد وهو أحد الفرعين زيد، فلم يثبت ذه الشهادة من شهادة الأصول إلا 

 يقضي القاضي للمدعي بشيء ما لم يحضر محمد وعبد االله مجلس الحكم، شهادة واحد وهو صالح، وبشهادة الواحد لا يقطع الحكم، فلا
وشهد بنفسه أو شهد شاهد آخر على شهادة عمرو وهو أحد الفرعين على شهادة الأصول الثلاثة لتثبت شهادة عمرو بشهادة شاهدين 

ت شهادة محمد وعبد االله وصالح بشهادة ويصير كأن عمراً بنفسه حضر مجلس الحكم وشهد على شهادة محمد وعبد االله وصالح، فتثب
  شاهدين وهما زيد وعمرو، فهذه الثلاثة تدل على أن الشهادة على 

  .الشهادة مقبولة واالله أعلم

  

  
  

  في شهادة الشهود بعضهم لبعض: عاشرالالفصل 

  

اثنين منهم للآخرين أن الميت أوصى في رجل مات ولا يعرف له، فجاء أربعة نفر فشهد كل : عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
لهما بثلث ماله، أو شهد كل اثنين منهم للآخرين أما ابنا الميت والمشهود لهما يصدقهما في الوصية وفي أما ابنا الميت، أو يكذما لا 

ة محل التركة حتى أن الوارث لو أراد تقبل شهادما، أما شهادة كل فريق للفريق الآخر بالوصية بالثلث فلأما يثبتان الشركة؛ لأن الوصي
أن يعطي الوصية من غير التركة ويستخلص التركة لنفسه لا يملك، وإذا كان من حكم الوصيتين اشتراكهما كانت شهادة كل فريق 

  .شهادة لنفسه من وجه، وأما شهادة كل فريق للفريق الآخر بالوراثة يشتركون في التركة، فكانت هذه شهادة لنفسه أيضاً

عن محمد رحمه االله في شاهدين شهدا على رجل لرجلين بألف درهم وشهد المشهود لهما للشاهدين على هذا الرجل بدين ألف : وفيه أيضاً
درهم والمشهود عليه حي فشهادما جائزة، لأن الدين يجب في ذمة الحي غير متعلق بماله، فلم تتحقق الشركة بينهما، ولهذا لا يشارك 

: يما قبض، فانعدم معنى التهمة فقبلت شهادما، ولو كان المشهود عليه ميتاً لا تقبل هذه الشهادة، وقال محمد رحمه االلهبعضهم بعضاً ف

وهي عندي : هي عندي جائزة، هكذا ذكر ابن سماعة فقد ذكر محمد أولاً أن شهادة الفريقين على الميت غير مقبولة، وقال بعد ذلك
أن على قول أبي حنيفة رحمه االله لا تقبل هذه :  أولاً قول غيره، ولم يذكر أنه قول من، وقد ذكر الخصاصجائزة، أشار إلى أن ما ذكرنا
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أن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله تقبل هذه الشهادة وهكذا ذكر »الجامع الصغير «وذكر في » الأمالي«الشهادة، وهكذا ذكر في 
  . »المبسوط«في وصايا 

إن الشهادة باطلة ما ذكرنا أن الدين بعد الموت على التركة، وتصير التركة مشتركة بين الغرماء معنى، ألا ترى أن :  قالوجه الرواية التي
  .الدين إذا كان مستغرقاً إذا قبض أحد الغرماء شيئاً كان للباقين حق المشاركة، فقد شهدا بما لهما فيه شركة

 في الذمة، وبعد الموت يتحول إلى التركة يعني أن التركة تصير مستحقة به، ألا ترى أن أن الدين حالة الحياة يجب: وجه رواية الجواز
  .الوارث لو أراد أن يقضي الدين من ماله ويستخلص التركة لنفسه كان له ذلك فكانت هذه شهادة بما لا شركة لهما فيه فتقبل

ا جاءوا معاً لا تقبل شهادم وإن جاءوا متفرقين تقبل؛ لأم إذا أم إذ: وروى الخصاف عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما االله
اشهدوا لنا على أن نشهد لكم، فتتفاحش التهمة : جاءوا مجتمعين فقد تمكنت مة المواضعة، يصير كأن كل فريق يقول للفريق الآخر

  .قبول الشهادة ولو لم يكن الأمر على هذا الوجهفيمنع قبول الشهادة، فأما إذا جاءوا متفرقين تقل التهمة ولا تتفاحش، فلا يمنع 

  

   

ولكن ادعى رجلان داراً أو عبداً أو عرضاً من العروض في يدي ورثة الميت أن الميت غصبه ذلك، وشهد لهما شاهدان بذلك، ثم شهد 
االله، وهذا يجب أن يكون على المشهود لهما للشاهدين على الميت بدين ألف درهم فإن الشهادة كلها جائزة، كذا ذكره الخصاف رحمه 

الروايات كلها؛ لأن مة الشركة لا تتأتى ههنا، وكذلك لو لم يدعيا الغصب ولكن ادعيا الشراء من الميت ونقد الثمن، كان الجواب كما 
 مة الشركة، وهذا قلنا في دعوى الغصب؛ لأن ما باعه الميت في حياته لا يكون تركة له، فلا يتعلق حق الغرماء بذلك العين فلا تتأتى

يجب أن يكون على الروايات كلها، وكذلك إذا ادعى أحد الفريقين عيناً وادعى الفريق الآخر عيناً آخر تقبل شهادم، وهذا أيضاً يجب 
شهادم أن يكون على الروايات كلها، وكذلك إذا ادعى أحد الفريقين الوصية بعد تعيينه، وادعى الفريق الآخر الوصية بعين آخر قبلت 

بالاتفاق، ولو ادعى أحدهما الوصية بالثلث وادعى الآخر الوصية بعد بعينه أو بعين آخر لا تقبل شهادة الفريقين؛ لأن صاحب الثلث 
يشارك الآخر في العبد فيتمكن مة الشركة وفي المسألة إشكال، وكذلك لو ادعى أحدهما الوصية بالثلث وادعى الآخر الوصية بالسدس لا 

شهادة الفريقين؛ لان مة الشركة تتأتى ههنا، وفي كل موضع لا تقبل شهادة الفريقين لا تقبل شهادة ابنيهما وأبويهما ونسوما مع تقبل 
رجل آخر، وفي كل موضع تقبل شهادما تقبل شهادة ابنيهما وأبويهما وامرأتيهما مع رجل، وعن أبي يوسف رحمه االله أنه إذا وقعت 

  .  د به لا تقبل شهادما، وإذا لم يقع في المشهود به شركة، فإن كان القاضي يعرفهما بالعدالة قبلت شهادماالشركة في المشهو

وإن لم يعرفهما بالعدالة أو شك في أمرهما، لا تقبل شهادما، لأن كل فريق يجر النفع إلى الآخر فيتمكن مة المواضعة، فيتفحص القاضي 
ما حتى يظهر عنده عدالتهما، وهو نظير ما روي عن أبي يوسف رحمه االله فيمن ادعى عيناً في يدي إنسان فقال من حالهما ولا تقبل شهاد

إنه لفلان أودعنيه، وأقام البينة على ذلك لا تندفع عنه الخصومة إن كان معروفاً بالحيل والأباطيل، وإن كان معروفاً، بالعدالة : ذو اليد
 فما روي عنه هاهنا مستقيم على أصله، ولو شهد أحد الفريقين لصاحبه بالدراهم، وشهد الآخر بالدنانير، والأمانة، تندفع عنه الخصومة،

  .» البقالي«تقبل شهادة الفريقين، ذكره في 

رجل في يديه دار مات فجاء أربعة رجال وادعى رجلان منهم نصف الدار شائعاً أما اشترياه من الميت، وشهد لهما » المنتقى«وفي 
لآخران بذلك ثم ادعى الآخران أما اشتريا النصف الباقي من الميت، وشهد لهما المدعيان الأوليان، فإن شهادم باطلة؛ لأم يصيرون ا

شريك في الدار، وكذلك إذا كان القاضي قد قضى للأولين ثم ادعى الآخران وشهد لهما الأولان، فإني أبطل القضاء كله، وإن كانت 
ف دار مقسومة لهذين، وعلى نصف دار مقسومة لهذين فإن كان لكل نصف باب على حده وطريق على حده الشهادة على نص

فالشهادتان جائزتان، وإن كان بام واحداً وطريقهم واحداً أبطلت شهادم، وإن أشهدا أبناء الميت أو غيرهما لرجلين على الميت بدين، 
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الميت بدين جازت شهادم، لأنه لا مة في هذه الشهادة؛ لأنه عسى يلحقهما ضرر ثم شهد هذان المشهود لهما لرجلين آخرين على 
  5.بنقصان حقهما إذا لم تف التركة بحقهما ولا تعلق لدين الغير بدينهما فقبلت شهادما لهذا

  

  

دين على الميت بدين، لا تقبل إذا شهد رجلان لرجلين أما ابنا الميت، ثم شهد المشهود لهما للشاه» أدب القاضي«وذكر الخصاف في 
  . شهادما؛ لأن حق الغريم يثبت في التركة كما أن حق الوارث يثبت في التركة، فيتمكن مة الشركة في هذه الشهادة

دين، في رجل له على ميت دين فقضى القاضي له بدينه، وقد ترك الميت وفاء مما عليه من ال: عن محمد رحمهما االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
ثم إن المقضي له شهد لورثة الميت بحق للميت لا تجوز شهادته؛ لأن ذمة الميت إذا حرمت بالموت يتعلق الدين بتركته، فإذا شهد الغريم بحق 

  .للميت فقد شهد بما هو متعلق حقه، فكانت هذه شهادة لنفسه فتقبل

 ألف درهم بينهما نصفان، فشهد أحدهما على صاحبه ورجل آخر في رجلين لهما على رجل: عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
شهادة الشريك جائزة؛ لأن هذه شهادة استجمعت شرائطها ولا : أنه أقر أن اسمه في الصك عارية وأن حصته من ذلك المال لفلان، قال

، أقصى ما في الباب أنه يتوهم له نوع منفعة هاهنا مة فيها، لأن الشريك ذه الشهادة لا يجر إلى نفسه مغنماً، ولا يدفع عن نفسه مغرماً
بإبطال حق الرجوع على المشهود عليه في الثاني إذا قبض الشاهد نصيبه من الألف، إلا أن هذا وهم عسى أن لا يكون بأن يقبضا جميعاً أو 

 المال نصفه أو شيئاً منه ثم شهدا لهذا لم يبرئا الأجراء فهو عن نصيبه، ولا يجوز رد شهادة استجمعت شرائطها بالوهم ولو كان قبض من
  .أقبل شهادما، لأنه ثبت لشريكه حق مشاركته فيما قبض، فهو ذه الشهادة يريد إبطال ذلك الحق

ا وإنما هذا بمترلة ثلاثة نفر لهم على رجل ألف درهم، فشهد اثنان منهم على الثالث أنه أبرأ الغريم عن حصته، إن شهدا قبل أن يقبض: قال
شيئاً من المال، قبلت شهادما وإن شهدا بعدما قبضا شيئاً من المال، لا تقبل شهادما؛ لأن بعد القبض بشهادما يريدان إبطال حق 

  .المشاركة على الشريك فيما قبضا، ولا كذلك قبل القبض فكذا هاهنا

  

  
  

  في شهادة أهل الكفر والشهادة عليهم : حادي عشرالالفصل 

  

لذمة بعضهم على بعض مقبولة، اتفقت مللهم أو اختلفت وكذلك شهادة أهل الذمة على المستأمنين مقبولة، وشهادة شهادة أهل ا
المستأمنين بعضهم على بعض مقبولة، إذا كانوا من أهل دار واحدة، وإن كانوا من أهل دارين مختلفين، كالروم والترك لا تقبل وأما شهادة 

تقبل على مرتد : تقبل على الكفار، وقال بعضهم:  شيء من الكتب، وقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهمالمرتد والمرتدة فلا ذكر لها في
لا أجيز شهادة اليهودي والنصراني وغيرهما من أهل الذمة إذا : مثله، والأصح أا لا تقبل على كل حال، وعن أبي يوسف رحمه االله أنه قال

، فيوجب سقوط العدالة، وإذا شهد شاهدان من أهل الكفر على شهادة شاهدين من أهل سكروا؛ لأن السكر حرام في الأديان كلها
الإسلام على كافر لا تقبل شهادما؛ لأا شهادة على كافر قامت على إثبات أمر على المسلم؛ لأا قامت على إثبات شهادة المسلم، فلا 

هدا على قضاء قاض من قضاة المسلمين لكافر على كافر، لا تقبل شهادما تقبل قياساً على ما لو شهدا على المسلم بمال، وكذلك إذا ش
لأا قامت على إثبات أمر على المسلم، لأا قامت على القاضي بإثبات قضائه، وهذا بخلاف ما لو شهدا على كافر بمال، فإنه تقبل 
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لقضاء على القاضي غير مضاف إلى شهادما لا نصاً ولا شهادما وإن كان فيه إيجاب القضاء على القاضي المسلم، وذلك لأن إيجاب ا
  . اقتضاءً

فلأن المقتضي ما يثبت ضرورة المنصوص عليه ولا ضرورة للمنصوص عليه وهو الوجوب على المشهود : فلا شك، وأما اقتضاء: أما نصاً
بأن لا يكون قاضياً، والمقضي إنما يثبت ضرورة عليه، إلى وجوب القضاء بذلك على هذا القاضي المعين؛ لأنه مما ينفك عنه في الجملة 

إن وجوب القضاء على القاضي غير مضاف إلى شهادما لا نصاً ولا اقتضاءً : المنصوص عليه إذا كان لا ينفك عنه بحال، فهو معنى قولنا
تقبل، ونظير هذا ما قال محمد رحمه االله فلا يمنع قبول شهادما؛ ولا هاهنا شهدا على إثبات أمر على المسلم نصاً ومثل هذه الشهادة لا 

في كافر مات وأوصى إلى مسلم، فشهد كافران بدين على الميت، فإن القاضي يقبل شهادما وإن كان لو قبل هذه الشهادة يجب قضاء 
ولا يقتضي الدين على الوصي وهو مسلم؛ لأن وجوب قضاء الدين على هذا الوصي غير مضاف إلى شهادما لا نصاً وهذا ظاهر، 

وجوب الدين على الميت؛ لأنه ليس من ضرورة وجوب الدين على الميت وجوب القضاء على هذا الوصي، فإنه لو لم يكن هو وصياً لا 
  .يجب عليه قضاء الدين، فلم يمتنع قبول شهادما كذا هاهنا

  

  

ليه مسلم، ثم جاء كافر وادعى لنفسه ملكاً مطلقاً، أمة في يدي رجل كافر اشتراها من مسلم، أو وهبها من مسلم، أو تصدق ا ع: قال
لا تقبل هذه الشهادة أصلاً، : وأقام على ذلك شاهدين كافرين، فشهدا له بالملك المطلق، قال أبو حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف أولاً

غيره حتى لا يكون للمشتري أن يرجع تقبل هذه الشهادة ويقضى لها على المشتري خاصة، ولا يقضي ا على : وقال أبو يوسف آخراً
  . على البائع بالثمن

أن هذه شهادة كافر قامت على كافر وهو المشتري باستحقاق الملك عليه، وقامت على مسلم وهو البائع : وجه قول أبي يوسف آخراً
د كافران على كافر ومسلم بدين ألف بالرجوع عليه بالثمن، وأمكن القضاء ا في حق الكافر فيقضى ا للكافر، قياساً على ما لو شه

أن يقضي بالملك للمدعي : درهم، فإنه تقبل شهادما على الكافر، ولا تقبل شهادما على المسلم، بيان إمكان القضاء في حق الكافر
الحادث، فيحتمل أن بسبب جديد من جهة المدعى عليه، وهذا لأن الشهود وإن شهدوا بالملك المطلق إلا أن الملك المطلق يحتمل الملك 

الشهود عاينوا بسبب الملك فيما بينهما، لكن لم يذكر السبب في شهادما، فيحمل على هذا الوجه، تصحيحاً للشهادة بقدر الممكن، 
لكافر ولهما أن هذه شهادة كافر قامت على كافر ومسلم، وتعذر القضاء ا في حق الكافر، فلا تقبل أصلاً قياساً على ما لو شهد كافران 

وبيان تعذر القضاء ا في حق . على كافر، أن القاضي قضى لهذا على هذا بكذا، فإنه لا تقبل هذه الشهادة أصلاً، وإا لا تقبل لما قلنا
أن الشهود شهدوا بالملك المطلق للمدعي والشهادة بالملك المطلق شهادة بالملك من الأصل؛ ألا ترى أنه يستحق العين بزوائده : الكافر

المتصلة والمنفصلة جميعاً، ولا يمكن القضاء بالملك في حق المشتري من الأصل إلا بالقضاء بالملك من الأصل في حق البائع؛ لأنه ما بقي الملك 
 حجة للبائع لا يكون الملك لهذا المدعي من الأصل فإن قيل الشهادة بالملك المطلق إنما تكون شهادة بالملك من الأصل إذا كانت الشهادة

للقضاء بالملك من الأصل، كشهادة المسلمين أما إذا لم يكن حجة للقضاء بالملك من الأصل يجعل شهادة بالملك الحادث بسبب حادث من 
  .جهة المدعى عليه، ألا ترى أن الإقرار بالملك المطلق جعل إقراراً بملك حادث، وإن كان الإقرار إخباراً في موضوعه حتى صح بالحق

  

   

 الإقرار يخالف الشهادة، لأن الإقرار بالملك المطلق فيما يقبل النقل من ملك إلى ملك جعل إقراراً بملك جديد من حيث الحكم أن: والجواب
هذا لفلان؛ لأني ممكنه منه، ولهذا لا يستحق المقر له المقر به بالزوائد المتصلة والمنفصلة، ولا يكون للمقر الرجوع على : كأن المقر قال
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أن المقر نص على ملك جديد للمقر له بسبب جديد من جهة يتعذر القضاء بالملك من الأصل من حيث الحكم كأن الشهود بائعه، ولو 
هذا ملك هذا المدعي من الأصل حتى يستحق العين بالزوائد المتصلة والمنفصلة ويرجع المستحق عليه على بائعه بالثمن، ولو نص : قالوا

الملك الجديد بالسبب الجديد من جهة المستحق عليه، فكذا إذا جعل في الحكم هكذا إذا مات الكافر الشهود على هذا يتعذر القضاء ب
وترك اثنين وترك ألفي درهم فاقتسماهما بينهما، ثم أسلم أحدهما ثم جاء كافر وادعى لنفسه ديناً على الميت، وأقام على ذلك شاهدين 

افر خاصة؛ لأن شهادة الكافر حجة في حق الكافر دون المسلم، فثبت الدين ذه أجزت ذلك في حصة الك: »الكتاب«كافرين، قال في 
الشهادة في حق استحقاق نصيب الكافر وإبطال يده عليه، لا في حق استحقاق نصيب المسلم وإبطال يده عليه، إذا مات الكافر وجاء 

أجزت بينة المسلم وأعطيت حقه » الكتاب«هل الكفر، قال في مسلم وكافر وادعى كل واحد منهما ديناً، وأقام كل واحد منهما بينة من أ
فإن بقي شيء كان للكافر، وروى الحسن بن زياد وعن أبي حنيفة أن التركة تقسم بينهما على مقدار دينهما؛ لأن كل واحد منهما يثبت 

افر ثبت في حق الميت وفي حق الغريم الكافر أن دين الك: دينه على الميت، وما أقام كل واحد منهما حجة على الميت، وجه ظاهر الرواية
ودين الكافر ثبت في حق الميت أما لم يثبت في حق الغريم المسلم؛ لأن حجة المسلم حجة على الميت والكافر؛ وحجة الكافر حجة على 

ل واحد من الغريمين في حق صاحبه، الميت وليس بحجة على المسلم، أو المزاحمة إنما تثبت عند المساواة وإنما تثبت المساواة إذا ثبت دين ك
  فهو بمترلة الدين 

  .المقر به في حالة الصحة مع الدين المقر به في حالة المرض

مسلم له عبد كافر أذن له بالبيع والشراء، فشهد عليه شاهدان كافران بشراء أو بيع جازت شهادما عليه؛ لأن هذه شهادة كافر قامت 
  .على إثبات أمر على الكافر

  .هذه الشهادة كما قامت على العبد قامت على المولى، فإنه يستحق مالية المولى متى ثبت الدين على العبد المأذون والمولى مسلم:  قيلفإن

استحقاق مالية العبد غير مضاف إلى الشهادة لا نصاً وهذا الظاهر ولا اقتضاء؛ لأنه ليس من ضرورة وجوب الدين على العبد بسبب : قلنا
شراء استحقاق مالية المولى، وألا ترى أن العبد لو كان محجوراً، واشترى لا يستحق به مالية المولى مع أن الثمن وجب عليه بالشراء البيع وال

حتى يؤاخذ به بعد العتق، إذا لم يكن استحقاق مالية المولى مضافاً إلى شهادة الكافر لا تمنع بسببه قبول شهادة الكافر، ولو كان الكافر 
  . والعبد المأذون مسلم لا تقبل شهادة الكافر؛ لأن هذه شهادة كافر قامت على إثبات أمر على المسلم نصاًكافراً

  

  

ولو كان كافر وكل مسلماً بشراء أو بيع لم أجز على الوكيل الشهود إلا مسلمين، ولو أن مسلماً وكل كافراً بذلك أجزت على الوكيل 
  . ذكرنا من المعنى في فصل العبدالشهود من أهل الكفر، وهو يخرج على ما

إذا وكل النصراني مسلماً يبيع له ثوباً، أو اشترى له ثوباً، فشهد عليه نصرانيان : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما االله: » النوادر«وفي 
  . بالبيع وهو يجحد أن ذلك جائز وكذا الشراء

 درهم لا غير، فأقام مسلم شاهدين نصرانيين عليه بمئة درهم بينهما يقضي نصراني مات وترك مئة: » الجامع«قال محمد رحمه االله في 
للمسلم المتفرد بثلثي المئة، ويقضي بثلث المئة بين الشريكين نصفان؛ لأن النصراني الشريك أقام ما ليس بحجة على المسلم المنفرد؛ لأنه 

للشريك، بقي المسلم الشريك والمسلم المنفرد وكل واحد منهما أقام ما يتضرر به فيطلب بينة النصراني للشريك، فإذا بطلت بينة النصراني 
هو حجة على الميت دون صاحبه فاستويا، فنصرت المسلم المنفرد بحقه وذلك مئة، والمسلم الشريك بحقه وذلك خمسون، فقسمت المئة 

  .ا أن الدين مشترك بينهمابينهما أثلاثاً، ثم النصراني الشريك يأخذ من شريكه المسلم نصف ما أخذ لتصادقهم

  . أليس إن كل واحد من المسلمين يتضرر بشهادة شهود صاحبه وهم كفار، فينبغي أن لا تقبل؟: فإن قيل
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الضرر عليهما في امتناع القبول فوق الضرر عليهما في القبول، فإن عند قبول الشهادتين يصل إلى كل واحد من المسلمين بعض حقه، : قلنا
 لا يصل إلى كل واحد من المسلمين شيء، وعند التعارض يتحمل الأدنى لدفع الأعلى، ولو كان مكان المسلم المنفرد وعند عدم القبول

نصرانياً منفرداً وباقي المسألة بحاله فالمئة تقسم بينهم أثلاثاً لكل واحد الثلث، لأن بينة النصراني المنفرد غير مقبولة على المسلم الشريك لما 
لم الشريك حجة في حق النصراني المنفرد، فيأخذ المسلم الشريك حقه وذلك خمسون، بقي من التركة خمسون وقد تنازع مر، وبينة المس

فيهما نصرانيان، وأقام كل واحد ما هو حجة على صاحبه إلا أن حق النصراني المنفرد في المئة، وحق النصراني الشريك في خمسين فيقسم 
وثلثان، ثم ما في يد النصراني الشريك يضم إلى ما في يد شريكه المسلم فيصير ستة وستون وثلثاً، تقسم للنصراني الشريك، وذلك ستة عشر 

تقسم المئة بينهم أثلاثاً ولو كان شهود الشريكين : بينهما نصفين لتصادقهما على التركة فنصيب كل واحد في الحاصل ثلث المئة فلهذا قال
ني، وباقي المسألة بحاله كان هذا والأول سواء؛ لأن المسلم الشريك أقام ما هو حجة في حق مسلمين، وشهود النصراني المنفرد نصرا

النصراني المنفرد؛ والنصراني المنفرد أقام ما ليس بحجة في حق المسلم الشريك، فيطلب بينة النصراني المنفرد في حق المسلم فيأخذ المسلم حقه 
ع فيه نصرانيان وأقام كل واحد ما هو حجة على صاحبه فيقسم بينهما على قدر وذلك خمسون بقي من التركة خمسون، وقد تناز

حقوقهما أثلاثاً، ثم الباقي إلى آخر ما مر قبل هذا، فإن كان شهود النصراني المنفرد مسلمين وشهود الشريكين نصارى، وباقي المسألة بحالها 
يكين؛ لأن المنفرد أقام ما هو حجة على الشريكين، وهما أقاما ما هو حجة يقضي للنصراني المنفرد بنصف المئة ويقضي بالنصف الآخر للشر

  .على المنفرد فلهذا قسمت المئة نصفين

  

   

نصراني مات وترك مئتي درهم وترك ابنين نصرانيين فأسلم أحدهما، ثم جاء رجل وادعى على الميت مئة درهم فأقام شاهدين : قال
صيب الكافر؛ لأن ما أقام المدعي حجة على الابن النصراني دون الابن المسلم لما فيها من الضرر نصرانيين، فإن القاضي يقضي بذلك في ن

للمسلم، فلم تصح على المسلم وصحت على الكافر فيستوفي الدين من نصيب من صحت البينة عليه، كما لو أقر أحد الابنين بذلك ولا 
ولا يشبه هذا الدين وأراد به المسألة الأولى، فإن هناك المسلم : محمد في الكتابيدخل الابن النصراني على أخيه المسلم في نصيبه، قال 

  .الشريك إذا أخذ شيئاً من المئة يدخل عليه الشريك النصراني، وهاهنا الابن النصراني لا يدخل على أخيه المسلم في نصيبه

ين، ودين النصراني ثابت في ذمة الميت، لم يرد عليه الاستحقاق، أن النصراني الشريك إنما يزاحم المسلم الشريك بسبب الد: والفرق بينهما
إنما ورد الاستحقاق على المال الذي نفع به القضاء، فيبقى دينه في ذمة الميت، ويجعل ما أخذه المسلم كالهالك، وإذا بقي دين النصراني 

ا ثبت الدين في حق الابن الكافر بطل به ميراثه والشركة بناء الشريك وجبت الشركة في باقي المال، فأما الميراث إنما يجب بعد الدين، فإذ
افترقا وذكر عين هذه المسألة في  عليه، فإذا بطل الميراث بطلت الشركة، وفي مسألة الدين إذا بقي تثبت الشركة في محل الحق فلهذا

  .» المنتقى«

وأبطل النصف، وذكر عن أبي يوسف رحمه االله أني أقضي بذلك إني أقضي بنصف الدين في حصة النصراني : وذكر عن أبي حنيفة رحمه االله
أن المذكور في قول أبي يوسف ومحمد وستأتي هذه المسألة بعد » المنتقى«في حصة النصراني، ولا أقضي على المسلم بشيء وتبين بما ذكر في 

  . هذا إن شاء االله تعالى

لنصراني مات، وأوصى إليه وأقام شهوداً من نصارى فإن أحضر غريماً نصرانياً مسلم ادعى أن فلاناً ا: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
أن لا تقبل : قبلت الشهادة عليه قياساً واستحساناً، وعدى إلى غيره لما نبين بعد هذا في الوكالة، وأما إذا أحضر غريماً مسلماً، القياس

  .تقبلشهادم عليه، وهو قول محمد رحمه االله أولاً وفي الاستحسان 

أن موت النصارى : »الكتاب«ما أشار إليه محمد في : أن هذه شهادة الكافر على المسلم مقصوداً فلا تقبل، وجه الاستحسان: وجه القياس
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 لا يحضره المسلمون، ومعنى هذا الكلام أن الإيصاء غالباً إنما يكون حالة الموت في دورهم، والمسلمون لا يحضرون دورهم عند موم غالباً،

فلو لم تقبل شهادم على المسلم في إثبات الموت والإيصاء أدى إلى ضياع حقوقهم المتعلقة بالموت والإيصاء فتقبل إحياءً لحقوقهم، وإن 
كان الإحياء قد يحصل بحضرة المسلمين اعتباراً للغالب، ألا ترى أن شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال صارت حجة للضرورة، وإن 

ادثة بحال يجوز للرجال حضور تلك الحادثة لتحمل الشهادة اعتباراً للغالب، كذا هاهنا والذي بينا من الجواب في الوصاية فهو كان الح
الجواب في النسب، حتى لو أقام نصراني بينة من النصارى، أن فلاناً مات وأنه ابنه ووارثه لا يعلمون وارثاً غيره وأحضر غريماً للميت 

أن لا تقبل لما مر، وفي الاستحسان تقبل؛ لأن النسب إنما يثبت : هادم قياساً واستحساناً، فإن أحضر غريماً مسلماً، القياسكافراً، تقبل ش
بالفراش والفراش إنما يثبت بالنكاح ونكاح أهل الذمة إنما تكون في دورهم غالباً ولا يحضره المسلمون في الغالب فلو لم تقبل شهادم أدى 

  .حقوقهم المتعلقة بالنسبإلى تضييع 

  

   

) شهادة(ولو أن مسلماً أدى وكالة من نصراني بكل حق له بالكوفة وأحضر غريماً مسلماً وأقام عليه شهوداً نصرانياً لا تقبل؛ لأن هذه 

ن حالة الموت في دورهم أن الإيصاء غالباً يكو: نصراني قامت على المسلم مقصوداً فلا تقبل، فرق بين الوصاية والوكالة، والفرق ما ذكرنا
والمسلمون لا يحضرون دورهم عند موم غالباً، فقبلنا شهادم صيانة لحقهم عن البطلان، أما الوكالة فتقع خارج دورهم غالباً، 
لت والمسلمون يخالطوهم خارج دورهم، فأمكن إشهاد المسلمين عليها، فلا ضرورة إلى قبول شهادة أهل الذمة، فإن أحضر نصرانياً قب

شهادم لكوا حجة على النصراني، وإذا قبل القاضي هذه الشهادة وقضى له بالوكالة كان ذلك قضاءً على جميع الغرماء من المسلمين 
وغيرهم، حتى لو أحضر غريماً مسلماً بعد ذلك، وهو يجحد وكالته، لم يكلفه القاضي إقامة البينة على الوكالة في حق جميع من كان 

ر قبل هذا، وقد يثبت الشيء ضرورة غيره، وإن كان لا يثبت مقصوداً بينته، كعزل الوكيل لا يثبت حال غيبة الوكيل بالكوفة لما م
  . مقصوداً، ويثبت ضرورة نفاذ بيع ما يوكل ببيعه كذا هاهنا

أسلم أبي قبل موته وأنا : منهمافي رجل مات وترك ابنين، أحدهما مسلم والآخر نصراني، فقال المسلم : قال ابن سماعة عن محمد رحمه االله
إنه لم يسلم وأنا وارثه، فالقول قول النصراني منهما؛ لأنه عرف كونه كافراً، فالنصراني تمسك بالأصل وهو بقاء : وارثه، وقال النصراني

 الإرث وقد عرف وجود، الكفر، والمسلم يدعي زواله بالإسلام، فكان القول قول من يدعي البقاء، ولأن اختلاف الدينين مانع من جريان
فإذا ادعى الابن المسلم الإسلام فقد ادعى زوال المانع، والابن ينكر، والقول قول المنكر ولكنه يصلي على الميت بإخبار الابن المسلم أنه 

ضرورة الصلاة عليه أسلم لأنه أخبر بخبر ديني وهو وجوب الصلاة عليه، وخبر المسلم الواحد في أمور الدين مقبول، فيصلي عليه وليس من 
ثبوت استحقاق الميراث للابن المسلم، لأنه ينفصل أمر الصلاة عن الميراث في الجملة فلم يكن من ضرورة استحقاق الميراث للابن المسلم، 

نهما، أما إذا أقام ولو أقام المسلم نصرانيين أنه مات مسلماً وأقام النصراني مسلمين أو نصرانيين أنه مات نصرانياً قضيت بالميراث للمسلم م
النصراني نصرانيين؛ لأن الابن المسلم أقام ما هو حجة على النصراني، والابن النصراني أقام ما ليس بحجة على الابن المسلم، وأما إذا أقام 

  .النصراني مسلمين؛ فلأنه وإن أقام ما هو حجة على المسلم ولكن مع هذا ترجحت بينة المسلم لوجهين

  

  

ينات للإثبات وبينة المسلم تثبت أمراً حادثاً وهو الإسلام ويثبت استحقاق الميراث للابن المسلم وبينة النصراني تنفي ذلك، أن الب: أحدهما
  . فلهذا جعلنا القول قول الابن النصراني، لأنه ينفي استحقاق الابن المسلم، فتكون البينة بينة المسلم؛ لأنه يثبت الاستحقاق لنفسه
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إن :فكان الترجيح لبينة المسلم من هذه الوجوه، ولهذا قلنا» الإسلام يعلو ولا يعلى عليه«:  الإسلام أقوى قال عليه السلامأن: الوجه الثاني
المولود بين مسلم وكافر يكون مسلماً تبعاً للمسلم ما لقوة الإسلام، كذا ذا، وأما حكم الصلاة فإنه يصلى عليه لا بالشهادة فإن 

تقبل شهادم في الأمور الدينية، والصلاة أمر ديني، ولكن لإخبار الابن المسلم بإسلامه، وخبره حجة في حق الصلاة الشهود نصارى فلا 
عليه كما ذكرنا، فإن كان للميت بنون صغار ورثتهم عن الميت مع ابنه المسلم، وجعلتهم مسلمين؛ لأنه لما قضى بالميراث للابن المسلم 

ب لا محالة ليمكن توريث المسلم منه، فإذا جعلناه مسلماً لابد من الحكم بإسلام أولاده الصغار تبعاً له؛ لأم بالبينة فقد قضى بإسلام الأ
فلو لم يقم الابن المسلم بينة على إسلام أبيه قبل موته حتى ادعى رجل على الميت ديناً، : »المنتقى«يتبعون خير الأبوين في الدين، قال في 

إن كان الغريم مسلماً لم أبطل دينه بشهادة أهل الذمة ولم أرد :  على إسلام الأب قبل موته قال محمد رحمه االلهوأقام بينة من النصارى
القضاء، وإن كان ذمياً رددت القضاء وأنفدت للابن المسلم جميع الميراث، أما إذا كان الغريم ذمياً؛ فلأن الابن المسلم أقام ما هو حجة على 

لغريم فثبت وراثته واستحقاقه التركة، ولم يثبت استحقاق الغريم بما أقام من الحجة؛ لأن ما أقام من الحجة، ليست الابن النصراني وعلى ا
بحجة لا في حق الابن المسلم ولا في حق الميت لأنا حكمنا بإسلامه ضرورة الحكم بميراثه للابن المسلم، وأما إذا كان الغريم مسلما فلأن ما 

 الحجة ليست حجة في حق الغريم، فلم تثبت وراثة الابن المسلم في حق الغريم، فلا يحتاج الغريم إلى إقامة البينة على أقام الابن المسلم من
   a.الابن المسلم، وإنما يحتاج إلى إقامتها على الابن النصراني، وما أقام الغريم حجة في حق الابن النصراني

 المسلم شهادة من النصارى على أنه مات مسلماً، وأراد أحد أخويه الصغار لم تقبل بينته عل ولو لم يكن يترك الميت مالاً وأقام الابن: قال
  .ذلك، بخلاف ما إذا ترك مالاً

  

  

أنه إذا ترك مالاً فبينة الابن المسلم من أهل الذمة إنما تقبل على المال وعلى الميراث، ومن ضرورة قبولها على الميراث القضاء بإسلام : والفرق
، فيتعدى ذلك إلى أولاده الصغار، فأما إذا لم يترك مالاً لا يمكن قبول بينة أهل الذمة على المال لانعدامه، ولا يمكن قبولها على إسلام الميت

الميت وحده، لأنه أمر ديني، وشهادة أهل الذمة لا تقبل في الأمور الدينية، وهذا الحكم لا يختص ذا الموضع بل في كل موضع يشهد قوم 
عن أبي » المعلى« أهل الذمة على إسلام ميت، إن كان الميت لم يترك مالاً تقام البينة لأجله لا تقبل شهادم ولا يحكم بإسلامه، وروى من

لا أقبل شهادة أهل الذمة على إسلام الكافر في حالة الحياة وأقبلها بعد الموت، وإن لم يكن له ميراث يجب لأحد : يوسف رحمه االله أنه قال
وأنكر  رجل من أهل الذمة مات فشهد مسلم عدل أو مسلمة أنه أسلم قبل موته» الإملاء«هادم، وروى عمرو عن محمد رحمه االله في بش

وينبغي للمسلمين أن يغسلوه ويكفنوه ويصلون عليه، : أولياؤه من أهل الذمة ذلك، فميراثه لأوليائه من أهل الذمة بحاله وإنه ظاهر، قال
وشهادة الفساق من المسلمين على إسلامه لا تقبل ولا يصلى عليه : دوداً في قذف يعني المخبر بعد أن يكون عدلاً، قالوكذلك إن كان مح

  . ولو شهد على إسلام النصراني رجل وامرأتان من المسلمين، وهو يجحد أجبر على الإسلام ولا تقبل: بشهادم، قال

لأن في زعمهم أنه مرتد ولا شهادة لأهل الذمة على المرتد، ولو : هادما باطلة، قالولو شهد عليه رجلان من أهل دينه وهو يجحد فش
لم يزل كان نصرانياً، فالقول قول المسلم، لأن كل واحد منهما يدعي ما هو أصل : لم يزل كان مسلمااً وقال النصراني: قال الابن المسلم

لام والإسلام أصل في بني آدم من وجه من حيث إم أولاد آدم وحواء وهما من وجه حادث من وجه، أما الابن المسلم فلأنه يدعي الإس
كانا مسلمين وحادث من وجه، من حيث إنه علم باالله تعالى ورسله وكتبه والعلم حادث، وأما الابن النصراني فلأنه يدعي الكفر، والكفر 

 إن الأصل في الأدمي الإسلام تبعاً لآدم وحواء، فهو أصل من وجه من حيث إنه جهل والجهل أصل في الأدمي حادث من وجه من حيث
إن كل واحد منهما يدعي ما هو الأصل من وجه، وما هو حادث من وجه، فاستويا من هذا الوجه وترجح دعوى الابن : معنى قولنا

المسلم أيضاً، لأا تثبت أمرا حادثاً وهو المسلم لقوة الإسلام وعلوه، فجعلنا القول قول الابن المسلم، وإن أقاما البينة فالبينة بينة الابن 
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  .العلم

  .ولو أن الابن المسلم، أقام بينة على إسلام الأب قبل موته من المسلمين، لم أقبل ذلك حتى يصفوا الإسلام

  

  

 لا يعرفان ما وكذلك إذا أشهد شاهداً ادعى على نصراني حي أنه أسلم لا تقبل شهادما حتى يصفوا الإسلام، وهذا لأن الشاهدين عسى
يصير الكافر به مسلماً وما يحتاج إليه لدخوله في الإسلام، فإن لذلك شرائط وبعضها خفية، ويحمل ما عندهما غير ما هو عند القاضي، فلا 

شهادة بد من الوصف حتى ينظر القاضي فيه إن كان ذلك يوجب دخوله في الإسلام، يجعله مسلماً ومالا فلا، ألا ترى أنا شرطنا لقبول ال
  . على الزنا أن يفسر الشهود الزنا، لأم عسى يعرفون من أنواع الزنا أنه يوجب الحد، ولا يكون كذلك كذا هاهنا

أن الشاهد إذا كان فقيهاً تقبل شهادته من غير أن » شرح السير«وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه االله في آخر 
  . لا تقبل شهادته ما لم يصف الإسلاميصف الإسلام، وإذا كان جاهلاً

فإن كان الشهود غريم المسلم من المسلمين وقضيت بشهادم بحضرة الابن النصراني، ثم جاء الابن : قلت لمحمد رحمه االله: قال ابن سماعة
لميت من المال، ولا يقضي على هو الوارث فيما كان للنصراني ا: المسلم ببينة من أهل الذمة أن الأب مات مسلماً؟ قال محمد رحمه االله

الغريم بشيء، لأن الابن المسلم أقام ما هو حجة على الابن النصراني دون الغريم المسلم، والقضاء بحسب الحجة، فيقتصر القضاء على الابن 
صفين، ثم أسلم أحد الابنين أحدهم مسلم والآخران نصرانيان، فاقتسم النصرانيان الميراث ن: النصراني، واستشهد بما إذا كان البنون ثلاثة

النصرانيين، ثم أقام الابن المسلم بينة من أهل الذمة أن الأب مات مسلماً، فإني أقضي له على الوارث الذي لم يسلم ولا أقضي له على 
  .الذي أسلم، وطريقه ما قلنا

إذا جاؤوا معاً فالخصم هو : منهما شاهدين ذميين، قالفإذا كان الغريم والابن المسلم أقام كل واحد : قلت لمحمد رحمه االله: قال ابن سماعة
المسلم، لأنه يثبت وارثه بما أقام من البينة، وإنما تقبل بينة الغريم على الوارث، فإذا كان الوارث مسلماً فشهادة أهل الذمة ليست بحجة 

  .عليه، فلا يستحق الغريم ا شيئاً

  

   

ال في نصراني مات وترك ألف درهم، فأقام مسلم شهوداً من النصارى على ألف درهم له سمعت أبا يوسف رحمه االله ق: قال ابن سماعة
على الميت، وأقام نصراني شاهدين من النصارى على ألف درهم له على الميت، وأقام نصراني شاهدين من النصارى على ألف درهم على 

يتحاصان في الألف، وقول محمد : د أبي حنيفة وقال أبو يوسف رحمه اهللالميت، فإنه يدفع الألف المتروك إلى المسلم، ولا يتحاصان فيها عن
كقول أبي حنيفة، وحاصل الخلاف راجع إلى أن بينة الغريم النصراني هل هي مقبولة في هذه الصورة؟ على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما 

ه شهادة قامت على الميت؛ لأم شهدوا بدين على إن هذ: هي غير مقبولة وعلى قول أبي يوسف هي مقبولة، فأبو يوسف يقول: االله
الميت، والميت ذمي فتقبل شهادة أهل الذمة عليه، اقصى ما في الباب أنه إذا قبلت بينته وثبت دينه على الميت بشهادم، تضرر به الغريم 

يجوز أن يمتنع قبول الشهادة لأجلها، لأنه إنما المسلم، فإنه بخاصة في الألف المتروكة فينتقص حقه حيث لا يصل إليه تمام الأصل، ولكن لا 
يعتبر من قامت عليه الشهادة لا من يتعدى إليه في الجملة، ألا ترى أن شهادة أهل الذمة على الذمي بإعتاق عبده المسلم جائزة، وإن كان 

ك شهادة على المسلم فكذا هذا، وأبو حنيفة يتوهم تعدي الضرر إلى المسلم؟ فإنه تقبل شهادته بعد ذلك على سائر المسلمين، ولم يعتبر ذل
ومحمد رحمهما االله قالا بأن هذه شهادة قامت على الميت من وجه، وعلى الغريم المسلم من وجه، فتقبل في حق الميت الكافر، ولا تقبل في 

 ومن حيث إن الدين بعد الموت حق المسلم الغريم، وهذا لأن هذه الشهادة من حيث إنما قامت على أصل الدين، فهي شهادة على الميت،
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: إنما يتعلق بالتركة، والتركة مشغولة بدين الغريم المسلم، كانت هذه شهادة على المسلم، فهذه الشهادة حجة على الكافر دون المسلم، فقلنا

  ذا قضي دين الغريم بأنه تقبل هذه الشهادة على الميت بثبوت الدين، ولم يظهر ذلك في حق المسلم، حتى لا يزاحمه في التركة، فإ

المسلم، فإن فضل شيء كان ذلك لأن دينه ثبت على الميت، وليس في ظهوره في حق التركة بعد فراغها عن دين المسلم إبطال حق المسلم، 
وإنه لا فقبلت بخلاف ما قبل فراغ التركة عن دين المسلم، لأن هناك في إظهاره في التركة إبطال حق المسلم عن التركة بشهادة الكفار، 

في نصراني مات وترك ابنين فأسلم أحدهما بعد موت أبيه، ثم إن رجلاً نصرانياً أقام بينته : يجوز، قال ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما االله
ما في فإني أقبل بينته على النسب، فأجعله شريك النصراني منهما، ولا أجعله شريك المسلم في: من النصارى أنه ابن الميت النصراني، قال

يديه، لأن هذه الشهادة تضمنت إثبات النسب من الميت، وإنه مختص بالميت الذمي، فتقبل شهادم لإثبات هذا الحكم، وتضمنت 
استحقاق بعض ما في يد الاثنين؛ لأنه ظهر لهما شريك ثالث، فيكون له حق مشاركتهما وإنه حجة في حق الذي لم يسلم، فيثبت له حق 

  . في حق الذي أسلم، فلا يثبت له حق مشاركته أياً ولعذر الحجة في حقهمشاركته، وليست بحجة

  

  

وكذلك لو ترك ابنا واحداً نصرانياً، فأسلم بعد موت أبيه، ثم جاء نصراني وادعى أنه ابن الميت وأقام بينة من النصارى، فإني أقضي بنسبه 
 ولا أعطيه شيئاً مما في يد الابن المسلم، لأا ليست بحجة في حقه، من الميت، لأن النسب أمر يختص الميت، وهذه الشهادة حجة في حقه

  .فلا يجوز استحقاق شيء مما في يد المسلم بشهادم

استشهد بمسألة الغريمين، أحدهما مسلم والآخر ذمي، وأقاما بينة بدين لهما على ميت ذمي من أهل الذمة، أنه يقبل بينتهما في حق المديون 
 المزاحمة فلا تقبل بينة الذمي على المسلم، لأا ليست بحجة في حقه، وإن خرج للميت النصراني مال فضل على دين الميت وأما في حق

  . المسلم، كان للغريم الذمي، لأن مزاحمة المسلم انقطعت فبقي هذا المال للذمي وهذه البينة حجة في حقه

موت المورث إذا لم تكن بينة الذمي حجة على المسلم، وأما حجة في حق وكذلك أمر الابنين الوارثين أحدهما ذمي والآخر مسلم بعد 
الميت الذمي الذي ثبت بسبب الذمي من الميت ذه البينة؛ لأا حجة في حقه، ولكن لما لم تكن حجة في حق المسلم لم يكن له حق 

  .مشاركته

  

  

 نصراني وادعى أنه ابن الميت وأقام بينة من النصارى، فإني أقضي بنسبه وكذلك لو ترك ابنا واحداً نصرانياً، فأسلم بعد موت أبيه، ثم جاء
من الميت، لأن النسب أمر يختص الميت، وهذه الشهادة حجة في حقه ولا أعطيه شيئاً مما في يد الابن المسلم، لأا ليست بحجة في حقه، 

  .فلا يجوز استحقاق شيء مما في يد المسلم بشهادم

ريمين، أحدهما مسلم والآخر ذمي، وأقاما بينة بدين لهما على ميت ذمي من أهل الذمة، أنه يقبل بينتهما في حق المديون استشهد بمسألة الغ
الميت وأما في حق المزاحمة فلا تقبل بينة الذمي على المسلم، لأا ليست بحجة في حقه، وإن خرج للميت النصراني مال فضل على دين 

  . لأن مزاحمة المسلم انقطعت فبقي هذا المال للذمي وهذه البينة حجة في حقهالمسلم، كان للغريم الذمي،

وكذلك أمر الابنين الوارثين أحدهما ذمي والآخر مسلم بعد موت المورث إذا لم تكن بينة الذمي حجة على المسلم، وأما حجة في حق 
 حقه، ولكن لما لم تكن حجة في حق المسلم لم يكن له حق الميت الذمي الذي ثبت بسبب الذمي من الميت ذه البينة؛ لأا حجة في

  .مشاركته
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  فرع على ما إذا كان الابن واحدا 

مطلقاً ووراثة الذمي غير ثابتة في حق الابن المسلم، فلا يكون له أن  وإن خرج للميت مال كان ذلك كله للمسلم؛ لأن وراثته ثابتة: قال
 أخاه يريد به أن بعدما مات الابن المسلم فميراث الميت الذمي للابن الذمي؛ لأن نسبه لما ثبت من فإن مات المسلم ورث: يشاركه فيه، قال

إنما لا يكون : قال ابن سماعة. الميت ثبتت وراثته، إلا أا لم تظهر في حق المسلم لمزاحمته إياه، فإذا مات انقطعت مزاحمته فورث هذا الابن
 المسلم في هذه المسألة إذا أسلم قبل أن يثبت نسب الابن الذمي، أما لو ثبت نسبه قبل إسلامه ذه البينة للابن الذمي حق المزاحمة مع الابن

كان له مزاحمة الابن المسلم؛ لأنه حال ما أقام البينة هو في مثل حال ذمي فيقبل بينة أهل الذمة عليه فكان له أن يشاركه، فأما بعدما أسلم 
  . البينة؛ لأا ليست بحجة في حقهلم يثبت حق المشاركة ذه 

: يعني إذا كان أسلم بعد موته، قال: قال ابن سماعة. ولو مات مولى النصراني الميت ولم يمت الابن، فإني أجعل ميراثه من المسلم والنصراني

ني مقبولة في حق الميت حتى يثبت لأن هذا مال حدث الساعة وليس بمترلة مال تركه النصراني ميراثاً، أشار إلى ما ذكرنا أن بينة النصرا
نسبه منه، وإنما لم يشاركه الابن المسلم فيما قبض؛ لأن هذه البينة ليست بحجة عليه، فبقي ما أخذه الابن المسلم لا يظهر وراثته في حقه 

لقسمة على ما عرف في حتى لا يكون قضاء على المسلم بشهادة النصراني، فأما فيما سواه فالتركة مبقاة على حكم ملك الميت قبل ا
موضعه، فكانت هذه شهادة على الميت وإنما يستحق ا مال الميت، وشهادة أهل الذمة حجة في حقه، وكذلك إنما يرث من مولى 
ة، وهذا النصراني بحكم الولاد أنه ثابت له ذه البينة، فهذه الشهادة حجة في حقه؛ لأنه ذمي مثله فصلح أن يكون مستحقاً لميراثه ذه البين

استحقاق عليه لا على الابن المسلم لما قلنا، فلهذا كان ميراثه بينهما، وإنما فسره ابن سماعة بأنه أسلم بعد موته؛ لأنه لو كان أسلم قبل موته 
  .لا يرث منه لاختلاف دينهما

تقر بالإسلام فرقت بينهما وجعلت عليه وإذا شهد رجل على امرأته مع آخر أا ارتدت والعياذ باالله، وهي تجحد و: » المنتقى«قال في 
أقبل شهادة الزوج في الردة، ولا أبرئه عن المهر وأجعل جحودها للردة وإقرارها بالإسلام توبة، ولو : نصف المهر إن لم يكن دخل ا، قال

ا وبياا على النصرانية ردة شهدا عليه أا أسلمت وهي تجحد، وأصل دينها كان النصرانية قبلت شهادما على الإسلام وأجعل جحوده
  .ولا يبرأ من نصف المهر

  

   

إن دخل هذا العبد هذه الدار فامرأته طالق، فشهد نصرانيين أنه : إن دخل عبدي هذه الدار فهو حر، وقال نصراني: مسلم قال: وفيه أيضاً
فعل مسلم، وإن كان العبد نصرانياً قبلت الشهادة على دخلها بعد اليمينين، فإن كان العبد مسلماً لا تقبل هذه الشهادة، لأما شهدا على 

  .طلاق المرأة، ولا تقبل على عتق العبد، وهذا بناء على ما مر أن شهادة النصراني حجة في حق النصارى، وليست بحجة في حق المسلمين

لا أجوز شهادما على المسلم : اً عمداً، قالقال ابن سماعة عن محمد رحمهما االله في النصرانيين شهدا على مسلم ونصراني أما قتلا مسلم
وأدرأ عن النصراني القتل، وأجعل عليه الدية في ماله، أما لا تقبل شهادما على المسلم فظاهر، وأما درء القتل عن النصراني؛ لأن القتل 

وأجعل عليه الدية في : ع الشبهات، قالواحد ولم يثبت في حق المسلم لقصور الحجة، فتورث الشبهة في حق الكافر والقصاص لا يستوفى م
ماله، لأن الشهادة على قتلهما ليست بشهادة على اشتراكهما في جرح واحد، لكن هذه شهادة على جرح موجود من الكافر، وجرح من 

ن المسلم لم يثبت أن الجرح م: المسلم، فإذا شاهدا ظهور الموت عقيب الجرحين كان لهما أن يشهدا عليهما بالقتل، فأقصى ما في الباب
لقصور الحجة، ولكنه قد تكاملت الحجة على الكافر، فيثبت جرحه، وظهور الموت عقيبه وتعذر إيجاب القصاص به للشبهة فوجبت الدية، 

  . ثم تجب الدية في ماله، لأن المشهود به القتل العمد، والعاقلة لا تعقل العمد
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عى على مسلم ونصراني ألف درهم من ثمن متاع باعه منهما، وأن كل واحد منهما في مسلم اد: قال ابن سماعة عن محمد رحمهما االله
كفيل عن صاحبه وأقام شاهدين من النصارى عليهما بذلك، قبلت بينته على النصارى ويأخذ منه جميع الألف، ولا يرجع النصراني بذلك 

يأخذ منه جميع الألف، النصف بحكم الأصالة لقيام الحجة عليه، على المسلم، وإنما تقبل بينته على النصراني؛ لأن بينته حجة في حقه، و
والنصف بحكم الكفالة؛ لأن هذه البينة تقتضي ثبوت الألف كلها عليهما، إلا أا إن لم تعمل في حق المسلم؛ لأا ليست بحجة عليه، أما 

 استحقاق المطالبة والأخذ من يد الكفيل، وإن كان لا هي حجة على الكفيل، فيعمل في حق الكفيل فيثبت المال عل المسلم فيما يرجع إلى
  .يثبت فيما يرجع إلى استحقاق مطالبة المسلم الأصيل والأخذ من يده

ألا ترى أن رجلاً لو ضمن مالاً على رجل، والمدعى عليه ينكر المال، ولم تقم عليه بينة أن الضمان جائز؟ : فقال» الكتاب«واستشهد في 
حجة ) يكن( وجوب المضمون على الأصيل في حق الكفيل وقد وجد؛ لأنه أقر بذلك وإقراره حجة عليه، إن لم لأن شرط صحة الضمان

على الأصيل، فكذا في مسألتنا ظهر وجوب الدين على المسلم في حق النصراني، وإن لم يظهر في حق المسلم لقيام ما هو حجة في حق 
از أن يؤاخذ الكفيل بذلك، ثم لا يرجع الكفيل على المسلم، لأن الرجوع عليه من الكفيل إن لم يكن حجة في حق المسلم الأصيل، فج

  .حكم ظهور الاستحقاق في حقه ولم يظهر؛ لأن هذه البينة ليست بحجة عليه

  

   

 وجد به عيباً في نصراني اشترى من مسلم عبدا وقبضه وباعه من نصراني آخر، ثم إن المشتري الثاني: عن محمد رحمهما االله: قال ابن سماعة
بعدما قبضه، وأقام بينة من النصارى، أن هذا العيب كان به عند المسلم قبل أن يبيعه من النصراني المشترى، كان له أن يرده على بائعه 

الاستحقاق التي النصراني، وإن كان بائعه لا يقدر على رده على بائعه المسلم ذه البينة، وذه المسألة يحتج أبو يوسف رحمه االله في مسألة 
الرد على النصراني، وولاية الرد لذلك النصراني على المسلم، : الشهادة في هذه المسألة لما تضمنت حكمين: مرت في أول هذا الفصل، وقال

 ثبوت وهذه البينة حجة في حق النصراني ليست بحجة في حق المسلم، ثبت حكمه في حق النصراني لقيام الحجة في حق النصراني، وإن امتنع
حكمه في حق المسلم فكذلك في المسألة المختلفة، ولكن الجواب عنه وهو الفرق أن في هذه المسألة المشهود به العيب وإذا كان مما يحدث 

على مثله لم تكن البينة عليه مقتضية كون العيب ثابتاً من الأصل، ولكنه يليق بقدر ما يحتاج إليه الرد، فلم تكن هذه البينة مستمعة حكماً 
  . البائع المسلم ليمتنع قبولها

إلا للمشتري الآخر؛ لأن المشتري الأول لا يقدر على رده إلا بعد عود قد تم ملكه إليه ولم يعد ) الرد(أن هذه البينة لا تثبت حق : يوضحه
ى البائع المسلم بل هي قائمة على هذا إليه بعد، وإذا لم تكن هذه البينة مثبتة حق الرد للمشتري الأول للحال، لم تكن هذه البينة قائمة عل

البائع النصراني، وإا حجة في حقه، فسمعت عليه وأما في المسألة المختلفة، فالمشهود به الملك المطلق، وهو الملك من الأصل، فإذا ظهر 
فيكون القضاء ا قضاء على جميع بالبينة أن الملك من الأصل للمستحق، ظهر بطلان ملك الباعة كلهم، فكانت قائمة على الباعة جميعاً، 

الباعة، فيكون قضاء على البائع المسلم، ولهذا لا تقبل بينة واحد من الباعة على الملك المطلق لنفسه، لأنه صار مقضياً عليه، ولهذا كان لكل 
  .واحد أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمد

سخ البياعات الواقعة عندهما على ما روى الخصاف رحمه االله، فثبت أنه قضاء على المسلم البائع، ولا يجوز القضاء على والدليل عليه أنه انف
  .المسلم ببينة أهل الكفر

ألا ترى أن رجلاً اشترى عبداً فباعه من آخر فاستحقه رجل من يد المشتري، فرجع المشتري بالثمن على : ثم استشهد لإيضاح الفرق فقال
ائعه إن لبائعه أن يرجع على بائعه من غير إعادة البينة، وبمثله لو رده المشتري على بائعه بالعيب بالبينة لم يكن لبائعه أن يرده على من ب

اشتراه منه حتى يعيد البينة عليه، وهذا إشارة إلى أن ما ذكرنا من الفرق، أن القضاء بالملك المطلق للمستحق قضاء على جميع الباعة، 
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عليه لأا قامت على من انتصب خصماً منه وهو المشتري بخلاف مسألة العيب، لأن البينة  ستغنى عن إعادة البينة؛ لأن تلك البينة قائمةفا
  .على العيب قائمة على البائع دون بائع البائع؛ لأنه لا يتعدى حكمه إليه للحال كما ذكرنا

  

   

قضاء بالملك من الأصل لابد وأن يكون البائع المسلم مقضياً عليه بشهادة الكفار وإنه لا والذي يوضح الفرق أن القضاء بالملك، لما كان 
يجوز، وأما شهادة الشهود على أن هذا العيب كان عند البائع المسلم، شهادة أنه كان في يد البائع الكافر الذي اشتراه من المسلم، لأم 

 بقيام العيب عند البائع النصراني وشهادم حجة عليه، فقبلت وثبت قيام هذا العيب شهدوا ببقاء ذلك العيب إلى هذا الوقت، فقد شهدوا
في يده وشهدوا أيضاً بإسناد عيب إلى زمان سابق، وهو حال ما كان في يد المسلم وشهادم ليست بحجة عليه، فيثبت قدر ما أمكن إثباته 

  .م، وإنه غير مستحيل، ليكون عملاً بقدر الدليلبشهادم، وهو كون العيب موجوداً في يد الكافر دون المسل

سمعت محمداً رحمه االله يقول في المسلم قطع يد النصراني عمداً، وادعى القاطع أنه يعني القاطع عبد لنصراني، وادعى : قال ابن سماعة
عله حراً وأقتص منه وهذا لأنه ادعى لنفسه أج: المقطوعة يده أنه حر، فأقام رجل وامرأتين من المسلمين على أنه أعتقه مولاه منذ سنة، قال

حق استيفاء القصاص من القاطع، ولا يمكنه ذلك إلا بإثبات حرية القاطع، فالقصاص في الأطراف لا يجري بين العبيد ولا بين العبد والحر، 
  .ت على خصم فقبلتوإذا كان لا يمكنه إثبات القصاص إلا بإثبات العتق صار خصماً في حق إثبات العتق، فهذه بينة قام

وكذلك العبد لا يمكنه دفع القصاص إلا بإنكار العتق فانتصب خصماً عن مولاه في إنكار العتق، فقامت هذه البينة على خصم فقبلت هذه 
  .البينة

  . ذا هذاثم الثابت ذه البينة في صورة جريان القصاص فكان كاللإحصان في باب الرجم، وأنه يثبت بشهادة رجل وامرأتين عندنا ك

وإن أقام المقطوعة يده شاهدين نصرانيين أن مولاه ا أعتقه عند شهر وأراد أن يقتص له، فإنه يعتق ذه الشهادة ولا أقتص من القاطع 
م المسلم بشهادة النصرانيين؛ لأن هذه الشهادة حجة على المولى النصراني، فثبت العتق في حقه ذه الشهادة، وليست بحجة على القاطع، فل

ينبغي أن يكون القضاء بالعتق في هذه الصورة قولهما؛ لا قول أبي حنيفة رحمه االله فإن : يظهر العتق في حقه لاستيفاء القصاص منه، وقالوا
  .أبا حنيفة رحمه االله، لا يرى قبول الشهادة على عتق العبد بدون دعواه، ولم يوجد هاهنا دعوى العبد فإنه منكر لذلك

إن طلق فلان النصراني امرأته فعبدي حر فشهد نصرانيان أن فلاناً طلق امرأته بعد هذا القول أني أطلق : ن مسلماً قالألا ترى لو أ: قال
امرأة النصراني، ولا أعتق عبد المسلم؟ لأن الشهادة حجة في حق النصارى دون المسلم، والطلاق منفصل عن العتق فأمكن إثبات أحدهما 

  6.ن العتق ويجعل في حق العين كأن الطلاق غير نازل لعدم الحجة على ظهوره في حق المسلم كذا هذادون الآخر، فيثبت الطلاق دو

  

  

ألا ترى أن نصرانياً لو مات وترك ألفاً لا مال له غيره فأقام كل واحد من مسلم ونصراني بينة من النصارى أن له عليه ألفاً، أنه : قال
ألا : ن شهادة النصراني حجة على النصراني دون المسلم، فثبت بقدر الحجة فكذا هاهنا قاليقضي ا للمسلم ولا يشاركه النصراني، لأ

ترى أن نصرانياً في يده طيلسان أقام كل واحد من مسلم ونصراني نصرانيين أن النصراني أقر بالطيلسان له، أني أقضي به للمسلم؟ لما قلنا 
  .كذا هذا

إن كان لفلان علي ألف درهم فأمهما طالق، فشهد ابناه بالمال، أني :  لفلان عليه ألف درهم، فقالألا ترى أن رجلاً لو شهد عليه ابناه أن
أقضي بالمال ولا أطلق الأم إذا ادعت؟، لأن شهادما للأم غير مقبولة، وللأجنبي مقبولة، فتقبل شهادما للأجنبي بالمال على وجه لا يظهر 

  . في حق أمهما كذا هذا
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  .حمه االله في ابتداء المسألة أن المقطوعة يده إذا أقام رجلاً وامرأتين من المسلمين على أن المولى أعتقه اقتصصت منه قولهوما ذكر محمد ر

: إن اشتريت خمراً فعبدي حر، فشهد رجل وامرأتان أنه قد شرب الخمر، قال: سألت أبا يوسف عن رجل قال: قال: »نوادر هشام«وفي 

 فرق بين المسألتين لأن الثابت في المسألتين ذه البينة في صورة الشرط جريان القصاص، وفي صورة الشرط أعتق العبد ولا أحده، ولا
  .جريان الحد

إن كان لفلان علي ألف فأنت طالق، فإني : ولو شهد رجل وامرأتان أن لفلان على زوج إحدى المرأتين ألف درهم، وقد كان قال الزوج
 لأا شهدت لنفسها بوقوع الطلاق، ولأجنبي بالمال فتقبل الشهادة للأجنبي ولم أثبت المال عليه في حق كونه أقضي بالمال ولا أطلق المرأة؛

  . شرطاً لوقوع الطلاق لما ذكرنا من المعنى كذا هذا

 بينة من المسلمين، ذمي مات وادعى ذمي بعض متاعه رهناً وأقام بينة من أهل الذمة، وادعى مسلم عليه ديناً، وأقام: قال في كتاب الرهن
أو من أهل الذمة فإني آخذ بينة المسلم فأبدأ بدينه حتى يستوفي المسلم ماله، فإن بقي شيء كان للذمي، وهذا لأن بينة الذمي قامت بالدين 

هر الدين ذه البينة على الميت وعلى الغريم المسلم بالمزاحمة، وإا حجة تامة في حق الميت لأنه كافر، وليست بحجة في حق المسلم، فلم يظ
ولا يجوز رهن الذمي : في حق المزاحمة للمسلم، وبينة المسلم حجة على الميت والغريم النصراني فكانت أولى، فلهذا يبدأ بدين الميت، ثم قال

 حقه فكأن أخص حتى يستوفي المسلم دينه؛ لأن الحجة على الرهن بشهادة أهل الذمة، وإا ليست بحجة على المسلم، فلم يثبت الرهن في
به كما في غيره من التركة، فإن كان شهود الذمي مسلمين وشهود المسلم ذميين أو مسلمين كان الذمي أحق بالرهن حتى يستوفي دينه، 
لأن كل واحد منهما أقام ما هو حجة على الميت وعلى صاحبه فقبلت بينتهما، وثبت ببينة الذمي اختصاص الذمي بالرهن، ولم يعرف 

  .ا الاختصاص للمسلم به فصار الذمي أولى بالرهن من هذا الوجهمثل هذ

  

   

عبد باعه نصراني من نصراني، ثم باعه المشتري من نصراني آخر ثم وثم، حتى تداولته عشرة أيد من الباعة كلهم نصارى، : »المنتقى«قال في 
لا تقبل بينته سواء أسلم أولهم :  النصارى، قال زفر رحمه االلهثم أسلم واحد منهم، ثم ادعى العبد أنه حر الأصل وأقام على ذلك شهوداً من
إن كان المشتري الآخر هو الذي أسلم لم تقبل بينته، وإن : أو آخرهم أو أوسطهم حتى يقيم بينة من المسلمين، وقال أبو يوسف رحمه االله
فلا يؤمر برد الثمن ولا من قبله من الباعة، فإن كان العبد كان غيره أسلم قضي بعتقه، ويرادون الثمن فيما بينهم حتى ينتهوا إلى المسلم، 

أقام البينة على الإعتاق فإن أقام بينة أن البائع الأول قد أعتقه وقد أسلم الأول والشهود نصارى لا أقبل بينته، وكذلك إن كان الأوسط 
لى عتق من قبله وهذا قول أبي حنيفة وزفر رحمهما االله، هو الذي أسلم لا تقبل بينته على عتق الأوسط وعلى عتق من بعده، وتقبل بينته ع

أي الباعة أقام عليه البينة من النصارى أنه أعتقه، الذي قبل المسلم والذي بعده سواء تقبل شهادته وقضى بعتقه : وقال أبو يوسف رحمه االله
هوا إلى المسلم فلا يرجع عليه ولا على من قبله إلا أن يقر إلا أن تقوم البينة على المسلم فلا تقبل، وإذا أقام على غيره يتراجعون حتى ينت

  .بذلك، ويترادون بالثمن حتى ينتهوا إلى الذي أعتقه

إذا ادعى مسلم على كافر مالاً، وادعى ضمان مسلم عنه، وأقام بينة من أهل الكفر بأصل : قال محمد رحمه االله في كتاب الحوالة والكفالة
فإن المال ثبت في حق الأصيل، ولا يثبت في حق الكفيل؛ لأن شهادة أهل الذمة حجة في حق الأصيل؛ لأنه ذمي المال وبكفالة المسلم عنه، 

  . وليس بحجة في حق الكفيل لأنه مسلم، فصار في حق الكفيل كأنه لم يقم البينة أصلاً وإنما وجد في حقه مجرد الدعوى

لم آمره أن يضمن عني، فجاء المسلم بشاهدين من : قال الكافر الذي عليه الأصلولو أن رجلاً مسلماً كفل لكافر عن كافر بألف درهم، ف
أن يرجع عليه؛ لأن شهادة الذمي حجة على الذمي ) له(أنه قد أمر بالضمان، وأقر الطالب أنه قد استوفى منه المال كان  أهل الكفر

استوفى رجع الكفيل بذلك على الذي عليه الأصل فكذلك كشهادة المسلم، ولو شهد بذلك الأمر شاهدان مسلمان، وأقر الطالب أنه 
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  .هذا

وإذا ادعى رجل مسلم على رجل مسلم مالاً وجحده المطلوب، وادعى الطالب كفالة رجل من أهل الذمة بالمال بأمره وجحد : قال
 الذمي حتى يؤخذ الكفيل الكفيل ذلك، فشهد رجلان من أهل الذمة على ذلك، فإنه لا يجوز على المسلم شيء من ذلك، ويجوز على

لا تقبل : بالمال، وإذا أدى لا يرجع على الأصيل، هكذا ذكر في عامة روايات هذا الكتاب، وذكر في بعض روايات هذا الكتاب، وقال
لا الشهادة أصلاً، وجه ما ذكر في بعض روايات هذا الكتاب وهو أن الكفيل يتحمل عن الأصيل ولا يلزم الأصيل شيء ذه الشهادة ف

أن شهادة أهل الذمة حجة في حق الذمي الكفيل وليس بحجة في حق الأصيل، فيثبت ذه : يلزم الكفيل، وجه ما ذكر في بعض الروايات
الشهادة المال على الأصيل في حق الكفيل، وإن كان لا يثبت في حق الأصيل نفسه، ويجوز أن يعتبر الدين واجباً في حق الكفيل، ولا يعتبر 

  .لك على فلان ألف درهم فكفلت لك عنه، وأنكر الأصيل أخذ الكفيل به ولم يؤاخذ به الأصيل فكذلك هذا: صيل كمن قالفي حق الأ

  

   

وإذا كان الصك عليهما فكل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه بجميع المال بشهادة أهل الذمة وهما يجحدان، فإن الذمي يؤخذ بالمال 
ي لا يرجع على المسلم وقد مرت المسألة من قبل، وإذا كفل مسلم بنفس ذمي أو بمال عليه لمسلم أو لذمي كله ولا يؤخذ المسلم، وإذا أد

وشهد عليه أهل الذمة فإن جحد المسلم الكفالة لم يجز ذلك عليه؛ لأن شهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلم، وإن أقر ا جاز ذلك 
ن أهل الذمة أنه كفل بأمره، رجع به لأن شهادة أهل الذمة حجة على الذمي، وفي إثبات الأمر عليه لإقراره، فإن أدى المال وشهد شهود م

  .قامت على ذمي لمسلم فقبلت

عن محمد رحمهما االله في رجل مسلم أذن لعبده النصراني في التجارة فشهد عليه نصرانيان أنه اشترى متاعاً بألف درهم، : قال ابن سماعة
  .ن قبلجاز وقد مرت المسألة م

ولو شهد نصرانيان عليه أنه قتل هذا الرجل أو فرسه، لا تجوز شهادما على قتل الرجل ويجوز على قتل الفرس، لأن ضمان استهلاك 
الفرس يلزم العبد فكان هو الخصم، والشهادة إنما تقوم حجة عليه وهو كافر، فصح ولزم، وأما حكم القتل وهو وجوب القصاص إن كان 

 خطأ، فالتخيير بين الدفع والفداء، إنما يلزم المولى باعتبار أنه تلف بمال نفسه في القصاص، ويستحق عليه دفع العبد الذي عمداً وإن كان
هو ملكه في الخطأ، وعلى كلا الوجهين، هذه الشهادة قامت على المولى وهو المسلم، فلا تقبل شهادما عليه فهذا عندهما، فأما عند أبي 

  . تقبل البينة عليه في القصاص دون المال في الخطأيوسف رحمه االله، 

وأصل ذلك أن كل شيء أجزت إقراره فيه لو أقر به أجري عليه شهادة أهل ذمته إذا أنكره؛ لأن مولاه أذن له في : قال محمد رحمه االله
ا إقراره علم أن المقر به بحصته، ولا يتعدى أن إقرار الإنسان إنما يصح على نفسه لا على غيره، وإذا صححن: ذلك وإقراره فيه جارٍ، وبيانه

بسببه شيء إلى غيره؛ إذ لو كان كذلك لامتنع صحة الإقرار لمكان ذلك الغير، فلما جاز إقراره في ضمان المبايعة وضمان استهلاك الفرس 
لا على المسلم فقبلت، وما لا يصح علم أن هذا حكم بحصته، فإذا أنكر وقامت عليه البينة بذلك من أهل الكفر، فهذه شهادة قامت عليه 

  .إقراره فيه علم أنه حق غيره، فإذا أنكر لا يمكن إثباته إلا على ذلك الخصم

ألا ترى لو أن رجلاً أمر هذا العبد وهو محجور عليه أن يشتري له عبد فلان بثمن مسمى، فأذن له المولى في ذلك فاشترى منه إنه : قال
 لأنه كلام وهو من أهل الكلام الصحيح وإنما امتنع نفاذ تصرفه لضرر يلحق المولى، فإذا رضي له بعد جائز؟ لأن العبد من أهل الشراء

ذلك، فإن جحد أن يكون اشتراه فشهدت عليه بينة من النصارى أنه اشتراه جازت شهادم، لأن هذه شهادة على العبد وهو كافر، 
  .حين أذن لهوالضرر الذي يلحق المولى من جهة العبد قد وصى بذلك 
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عبد أو صبي مأذون له في التجارة شهد عليه ذميان بغصب أو وديعة أو بضاعة أو مضاربة استهلكها أو جحدها أو شهدا بإقراره : قال
بذلك أو شهدا عليه ببيع أو شراء، أو قرض، أو رهن وهو يجحد فإنه لا يخلو، إما أن كان المشهود عليه مسلماً والآذن وهو المولى أو 

لوصي كافراً، أو كان الآذن مسلماً أو المشهود عليه كافراً فان كان المشهود عليه مسلما لا تقبل شهادما، لأن هذه شهادة عليه دون ا
الآذن وهو مسلم، ولا شهادة للكافر على المسلم، وإن كان المشهود عليه كافراً تقبل شهادما، لأن هذه شهادة عليه دون الآذن، وإنه 

ل شهادما، ولا يمنع قبول هذه الشهادة لمكان ضرر المولى؛ لأنه قد رضي به حين أذن، ألا ترى أنه جاز إقراره على نفسه بذلك كافر فيقب
  .وإن لحق المولى ضرر لما ذكرنا

اع العبد بألف درهم وأوفى ثم إذا قبلت هذه الشهادة فظهر عليه الدين تباع رقبته فيه، لأن الدين إنما يجب في ذمة العبد شاغلاً بالبينة، فإن ب
الغريم دينه وهو ألف درهم ثم أقام مسلم شاهدين مسلمين أن له على العبد ألف درهم دين قبل أن يباع، فإنه يأخذ الألف من الغريم الذي 

 الأول ليست بحجة كان قضاه ويدفعه إلى هذا المسلم، لأن شهادة شهود الغريم المسلم حجة على العبد والغريم الأول وشهادة شهود الغريم
في حق الغريم المسلم لأم كفار، فلم يكن له أن يزاحمه فكان المسلم أولى به، ألا ترى أنه لو حضر وأقام شهوده قبل القضاء كان مقدماً 

ي له، فكذلك بعده عليه فكذلك بعده فصار هذا كالمقضي عليه بالملك المطلق لو أقام بنية على التاج رد عليه لأنه لو أقامها قبل القضاء قض
  .كذا هذا

ولو كان شهود الغريم الأول مسلمين، والغريم الأول كافر ثم أقام مسلم أو كافر كافرين أنه كان له على العبد ألف درهم اشتركا فيه؛ لأن 
أن الغريم الثاني لو شهادة كل فريق حجة على الفريق الآخر، فاستويا في الاستحقاق فيشتركان في الألف ويكون بينهما نصفين، ألا ترى 

  . أقام شهوده قبل القضاء اشتركا فيه؟ فكذلك بعده

ألا ترى أن كافراً لو هلك فأسلم وارثه فأقام كافر مسلمين أن له على الميت ألف درهم فإن القاضي يقضي بالألف له قضاء من دينه، : قال
يت ألف درهم إن الغريم الثاني يشارك الغريم الأول على قدر دينهما؛ فإن قضى له بذلك، ثم إن مسلماً أو كافراً أقام كافرين أن له على الم

لأن هذه البينة قامت على الميت وإنه كافر فيقبل شهادة أهل الكفر عليه كما تقبل شهادة المسلمين، والغريمان كافران وشهادة أهل الكفر 
لابن إذ لو اعتبرت قائمة على الابن لما قبلت، لأن الابن مسلم إنما لم عليهما حجة كشهادة المسلمين، ولم تعتبر الشهادة الثانية قائمة على ا

يفعل كذلك؛ لأن الغريم الأول لما استحق ألف بما هو حجة على الابن المسلم خرجت تلك الألف من أن تكون لذلك الابن فيه حق، 
  . عليهفكان هذا استحقاقاً على الغريم لا على الابن، والغريم كافر فتقبل هذه الشهادة

  

  

فإن أذن المسلم لعبده الذمي في التجارة، فادعى عليه مسلمان كل واحد منهما ألفاً وأقام أحدهما مسلمين والآخر ذميين، فإن القاضي 
يقضي بالدين كله؛ لأن هذا قضاء على العبد وإنه كافر وقد أقام كل واحد منهما ما هو حجة عليه، ولكنه يبدأ فيوفي الذي شهد له 

ن؛ لأن شهادة شهود المسلمين حجة على العبد وعلى صاحبه، وشهادة شهود صاحبه ليست بحجة عليه، لأنه مسلم وهو كافر، فلم المسلما
دين صاحبه في حق مزاحمته، فإن فضل شيء كان للذي شهد له الكافر لأنه ثبت دينه على العبد فيستوفيه منه، فإن صدق ) يجب أداء(

فيه؛ لأنه سقط حكم شهادة الكافرين؛ لأن شرط قبول الشهادة الإنكار من الخصم وقد انعدم وثبت  شتركاالعبد للذي شهد له الكافران ا
  .الدين له على العبد بإقراره، وما يثبت بإقرار العبد في حالة الإذن والصحة مساو للدين الثابت بالبينة فلهذا اشتركا

له المسلمان كافراً، لأن كل واحد منهما أقام ما هو حجة على صاحبه، وكذلك إن كان الذي شهد له الكافران مسلماً، والذي شهد 
  . فاستويا فاشتركا
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ولو أقام مسلم مسلمين بألف درهم على العبد، وأقام ذمي مسلمين أيضا بألف درهم، وأقام ذمي ذميين أيضا بألف درهم، فإن القاضي 
سلم والذمي الذي شهد له المسلمان كل واحد منهما نصف ذلك، وإنما قضى يقضي بدينهم على العبد فيباع العبد وما في يديه، فيعطى الم

القاضي بدينهم على العبد؛ لأن كل واحد منهما أقام ما هو حجة على العبد، فوجب القضاء ا عليه إذ لا تنافي في الوجوب عليه فلا تقع 
ا في يده ولم يف ذلك بالديون يقدم دين المسلم والذمي الذي شهد له المزاحمة، وإذا آل الأمر إلى الاستيفاء ووقعت المزاحمة وبيع العبد وم

شاهدان مسلمان، لأن ما أقام الذمي الآخر ليس بحجة في حق المسلم، فلم يظهر دينه في حق المسلم فلا يشاركه، والذمي الذي أقام 
 يده بينهما، ثم الذي شهد له الكافران يرجع على مسلمين مع المسلم، أقام كل واحد منهما ما هو حجة في حقه، فقسم ثمن العبد وما في

الذمي الذي شهد له المسلمان، فيأخذ نصف ما في يده، لأن دين المسلم يثبت بما هو حجة في حق هذا الذمي، ودين هذا الذمي ثبت بما 
عه، كان ينبغي أن يأخذ جميع ما في ليس بحجة في حق هذا المسلم، فأي شيء يكون من ثمن العبد لا يكون لهذا الذمي حق المشاركة فيه م

يده؛ لأن جميع ما في يده ثمن العبد وحق المسلم في ثمن العبد يقدم على حق الذمي، إلا أنه لا يأخذ جميع ذلك؛ لأنه أخذ كان للذمي الذي 
ف ذلك لا يكون للذمي الذي شهد له مسلمان أن يأخذ منه نصفه لأنه يساويه في ثمن العبد فلا يفيد أخذ الكل، أما إذا أخذ المسلم نص

  .حصتك مما كان في يد هذا الذمي باق في يده ولا سبيل لك عليه: شهد له مسلمان أن يأخذ شيئاً، لأن من حجة المسلم أن يقول

  

   

العبد ولو كان أحد الغرماء كافراً شهد له مسلمان، والآخران مسلمان شهد لأحد المسلمين مسلمان، وللمسلم الآخر كافران، فإن ثمن 
يقسم بين المسلم الذي شهد له مسلمان وبين الكافر نصفين لاستوائهما، فإن كل واحد منهما أقام ما هو حجة على صاحبه، ثم يدخل 

المسلم الذي شهد له الكافران على الكافر، فيأخذ منه نصف ما في يده، لأن حجة كل واحد منهما حجة على صاحبه فيستويان في 
  .الاستحقاق

لعبد مسلماً والمولى كافراً وأحد غريمي العبد مسلم شهد له كافران والغريم الآخر كافر شهد له مسلمان، فإنه يقضي للكافر دون ولو كان ا
المسلم لأن الكافر أقام ما هو حجة على العبد؛ لأن العبد مسلم وشهود الكافر مسلمون، والمسلم أقام ما ليس بحجة على العبد؛ لأن شهود 

شهودي حجة عليك كما فيما تقدم من المسائل؛ لأن المشاركة إنما تكون بعد :  وليس للمسلم أن يشارك الكافر ويقولالمسلم كافران
ثبوت أصل الدين، وفي المسألة المتقدمة أصل الدين ثابت على العبد لأنه كافر وشهادة الكفار على الكافر حجة وفي هذه المسألة أصل 

  .شهادة الكفار على المسلم ليست بحجةالدين غير ثابت لأن العبد مسلم و

ولو كان العبد مسلماً محجوراً عليه والمولى كافراً كان بمترلة ما وصفت، يعني لا تقبل شهادة الكافر على العبد فيقضي للكافر الذي شهد 
قضي عليه والضرر راجع عليه له مسلمان ولا يقضي للمسلم الذي شهد له كافران، وهذا يشكل لأن المولى في العبد المحجور عليه هو الم

  .والمولى كافر فيكون شهادة الكفار حجة عليه ولكن الوجه في ذلك أن هذه الشهادة على إثبات فعل المسلم لا تقبل وقد مر هذا

لف درهم، ولو كان العبد المحجور كافراً والمولى مسلماً فأقام مسلم ذميين على العبد بغصب ألف درهم، وأقام ذمي مسلمين عليه بغصب أ
فإن القاضي يقضي بثمن العبد للذمي؛ لأن الذمي أقام ما هو حجة على العبد وعلى المولى، فأما المسلم أقام ما ليس بحجة على المولى، 

  . والمقضي عليه في المحجور هو المولى

هوده حجة على العبد وعلى شريكه ثم إذا قبض الكافر دينه يشاركه المسلم فيما قبض؛ لأن أصل دينه قد ثبت على العبد، لأن ش: قال
الذمي، فيثبت له حق المشاركة مع الذمي، لأن أصل دينه لم يثبت، لأن الخصم فيه المولى، وهو مسلم وصار هذا نظير العبد المأذون المسلم 

ذا قبض الكافر دينه إذا شهد عليه كافران لمسلم بدين ألف درهم، وشهد عليه مسلمان لكافر بدين ألف وقضى القاضي بدين الكافر، وإ
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  .فليس للمسلم أن يشاركه فيما يقبض؛ لأن دين المسلم لم يثبت، لأن العبد مسلم وشهود المسلم كفار

  

  

أن في تلك المسألة العبد مسلم وشهود المسلم كفار، وشهادة الكافر ليست بحجة على : والجواب عن هذا الطعن وهو الفرق بين المسألتين
لمسلم على العبد، ولم يستحق المسلم شيئاً من كسبه، فلا يثبت للمسلم حق المشاركة في الكسب إنما يثبت بعد المسلم، فلم يثبت دون ا

استحقاق الكسب بناء على ثبوت الدين على العبد، أما هاهنا العبد كافر، فأمكن القول بثبوت الدين على العبد، إلا أنه لا يقضى للمسلم 
لابتداء الاستحقاق على المولى، ودين المسلم لم يثبت على العبد في حق المولى، لأن المولى مسلم وشهود بالمشاركة في الابتداء؛ لأن في ا

  .الغريم المسلم كفار، فإذا قضينا بدين الكافر وخلص ثمن العبد للكافر والمشاركة في هذه الحالة تقع استحقاقاً على الكافر

سلم في التجارة، فشهد عليه مسلمان لمسلم بدين، وذميان لمسلم بدين، وحربيان مسلم أو حربي أو ذمي أذن لعبده الذي ليس بم: قال
  .مستأمنان لمسلم بدين، فإن شهادة الحربيين لا تقبل

أما إذا كان المولى مسلماً أو ذمياً، لأن العبد ذمي في هذه الصورة، لأنه بقي في دارنا على التأبيد تبعاً لمولاه، وهذه الشهادة على العبد، 
  . شهادة أهل الحرب على الذمي لا تقبلو

وأما إذا كان المولى حربياً مستأمناً، فلأن المسألة متصورة فيما إذا اشترى الحربي عبداً في دار الإسلام، والحربي المستأمن لا يمكن من إدخال 
 يقضى عليه بشهادة المسلمين والذميين، لأن رقيق اشتراهم في دار الإسلام دار الحرب، بل يبقى في دارنا على التأبيد ويصير ذمياً، ولكن

شهادم حجة على العبد وعلى الغريم الآخر، وشهادة الغريم الآخر إن كانت حجة على العبد فهي ليست بحجة على الآخر، ثم يبدأ بدين 
 الآخر ليست بحجة على هذا المسلم الذي شهد له مسلمان، لأن شهادة شهوده حجة على العبد وعلى المسلم الآخر، وشهادة شهود المسلم

  .المسلم

إذا دخل الحربي دار الإسلام ومعه عبد حربي استأمن على نفسه وعلى العبد، : ولو كان العبد ومولاه حربيين قضي بدينهم جملة، يريد به
 حجة على الحربي، كما أن والعبد يكون حربياً في هذه الصورة مثل المولى، ألا ترى أن المولى عن من إدخاله دار الحرب؟ وشهادة الحربي

شهادة المسلم والذمي حجة عليه، ولكن يبدأ بدين المسلم الذي ثبت بشهادة المسلمين؛ لأن شهادة شهوده حجة على العبد وعلى الغريمين 
لآخرين في الآخرين، وشهادة شهود الغريمين الآخرين إن كانت حجة على العبد فليست بحجة على هذا المسلم، فلم يثبت دين الغريمين ا

  .حق هذا المسلم، فلهذا بدأ بدينه

كافران شهدا على كافر بدين أو وديعة أو طلاق أو إعتاق فأنفذ القضاء ذلك، ثم أسلم المشهود عليه، فإني أجيز ذلك، ولا أرده لأن 
لكافر، وإنه كان كافراً وقت القضاء قد تم لاستجماع شرائطه، وقيام حجة القضاء، وهي الشهادة، فإن شهادة الكافر حجة القضاء على ا

  .القضاء فيلزمه ذلك بشهادم، وبإسلامه من بعده يظهر أن تلك الشهادة لم تكن حجة عليه فلا يظهر بطلان القضاء

  

   

بل لا : أسلمت بعد موته ولي الميراث، وقالت الورثة: نصراني مات فجاءت امرأته مسلمة، فقالت: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
أسلمت قبل موته، فالقول قول الورثة، لأن المرأة ادعت ما هو حادث من كل وجه، لأن الإسلام بعد الكفر حادث من كل وجه، فكانت 

  l.مدعية فلا يقبل قولها إلا بحجة

  . مساواة هاهناالإسلام إنما يعتبر ترجيحاً حالة المساواة في الدعوى ولا: لماذا لا تترجح دعواها بسبب الإسلام؟ قلنا: فإن قيل

إذا كان الإسلام بعد الكفر حادثاً من كل وجه، والأصل في الحوادث أن يحال لحدوثها على أقرب الأوقات وأقرب الأوقات ما : فإن قيل
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 هذا الأصل معارض بأصل آخر، فإن الأصل أن يجعل القول قول: بعد موت الزوج يجب أن يجعل القول قولها لتمسكها بما هو الأصل، قلنا

من يشهد له الظاهر، والظاهر شاهد للوارث، فإا مسلمة للحال، والحال حكم في التعرف عما مضى في الدفع دون الإلزام كما في مسألة 
الطاحونة، فالحال يشهد للورثة وفي اعتبار الحال دفع الميراث لا إبطال شيء أو إلزام شيء على الغير، فوقعت المعارضة بين الأصلين 

  .دعواها أمراً حادثاً من كل وجه خالياً عن المعارض فلا يقبل قولها إلا بحجة ي ما ذكرنا وهوفتساقطا، بق

لا بل أسلمت بعد موته، : أسلمت قبل موته، وقالت الورثة: ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية، فتقول وهي مسلمة وقت الخصومة
  . دثاً من كل وجهأا تدعي أمراً حا: فالقول قول الورثة أيضاً لما ذكرنا

ينبغي أن يجعل الحال حكماً في معرفة حكم ما مضى كما في المسألة المتقدمة، وهي مسلمة في الحال فيحكم بإسلامها فيما : فإن قيل
الحال حكم ظاهر في الدلالة على الماضي، وليست بدليل قطعي والظاهر يصلح حجة للدفع، لا لإثبات شيء لم يكن، والورثة : مضى، قلنا

هم الدافعون في المسألتين جميعاً أما في المسألة الأولى فظاهر، وأما في المسألة الثانية فلأم ينكرون إسلامها فيما مضى لدفع الميراث تحقق أن 
سبب الحرمان ظهر في الفصلين وهو اختلاف الدين فهي تدعي الوراثة بعد ظهور سبب الحرمان بدعوى أمر حادث من كل وجه، 

  .رون ذلك فكان القول قولهموالورثة ينك

مات أبي مسلماً وقد كنت مسلماً أسلمت حال حياة الأب، فقال : وإذا مات الرجل وترك ابنين مسلمين، فقال أحدهما: »الأصل«قال في 
ب، فإن إنما أسلمت بعد موت الأ: صدقت وقد كنت أيضاً مسلماً أسلمت حال حياة الأب وكذبه الابن المتفق على إسلامه وقال: الآخر

الميراث للابن المتفق على إسلامه؛ لأن وراثة الابن المتفق على إسلامه ثابت باتفاقهما، فإما يصدقان على موت الأب مسلماً وعلى إسلامه 
  .قبل موت أبيه

  

  

، والإسلام أمر أسلمت بعد موت الأب: وعلى الآخر البينة وذلك لأن الآخر ادعى أنه أسلم قبل موت أبيه، والابن المتفق عليه يقول
حادث من كل وجه، بعدما اتفقا على الكفر، والأصل في الحوادث أنه يحكم بحدوثها لأقرب ما ظهر، والابن المتفق على إسلامه بدعوى 

  . حدوث الإسلام لأقرب ما ظهر متمسك بما هو الأصل في الحوادث، فيكون منكراً والآخر مدعياً فكان عليه البينة ولا يحكم الحال

وقع الاختلاف في إسلام الابن المختلف فيه فيما مضى وهو مسلم للحال، فالحال يدل على ما مضى إذا لم يعرف حدوثه للحال، وإن 
أن تحكيم الحال إنما يجوز لإثبات ما مضى إذا كان ما ثبت في الماضي ثابتاً للحال، لأن : بخلاف مسألة الطاحونة، ووجه الفرق بينهما وهو

اضي إذا لم يعرف حدوثه للحال فأما إذا لم يكن ثابتاً للحال لا يجعل حكماً على ما مضى، ألا ترى أن في مسألة الحال يدل على الم
كان الماء منقطعاً شهرين، وقال صاحب : الطاحونة لو اتفقا على انقطاع في بعض مدة الإجارة واختلفا في مقداره، فإن قال المستأجر

 لا يحكم الحال ولكن القول قول المستأجر مع يمينه، لأما اختلفا في مقدار مدة الانقطاع، ومقدار مدة لا بل انقطع شهراً، فإنه: الطاحونة
الانقطاع للحال غير ثابت إنما الثابت للحال نفس الانقطاع إن كان الماء للحال منقطعاً لا انقطاع، مقدار شهر أو شهرين، وكذلك إن 

صل الخلاف وقع في مقدار مدة الإسلام لا في نفس الإسلام إنه كان أو لم يكن، والثابت في الحال كان القيام هو الحرمان، وفي مسألتنا حا
نفس الإسلام لا إسلام مقدر بقدر شهر أو شهرين، بخلاف ما لو اختلفا في انقطاع الماء، ادعى المستأجر انقطاعه وأنكر صاحب 

مضى لا في مقداره، ونفس الانقطاع للحال يدل على ثبوته فيما مضى، إذا الطاحونة، وذلك لأن الاختلاف وقع في نفس الانقطاع فيما 
  . لم يحدث للحال معاينة، فوجب تحكيم الحال على ما مضى

وإذا كانت الدار في يدي ذمي، فادعى رجل مسلم أن أباه مات وتركها ميراثاً له لا يعلمون له وارثاً غيره، وأقام بينة على ذلك من أهل 
ذمي فيها مثل ذلك، وأقام بينة من أهل الذمة، فإنه يقضي ا للمسلم، وذلك لأن بينة المسلم حجة على ذي اليد وعلى من الذمة، وادعى 
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ينازعه وهو الذمي الخارج، وبينة الذمي إن كانت حجة على ذي اليد؛ لأن ذا اليد ذمي، فليس بحجة على المسلم الخارج، وكما يصير ذو 
:  واحد من المدعين، فكل واحد من المدعيين الخارجين يصير مقضياً عليه في النصف من جهة صاحبه، ولهذا قالوااليد مقضياً عليه ببينة كل

لو ادعى أحد المدعيين النصف الذي قضي به لصاحبه، وأراد أن يقيم البينة على ذلك لا يسمع ما لم يدع تلقي الملك من جهة المدعيين، 
الاستحقاق على المسلم، صار وجود مدة البينة في حق المسلم وعدمه بمترلة، ولو عدم بينة الذمي أصلاً وإذا لم تكن هذه البينة حجة في حق 

  .كان يقضي بجميع الدار للمسلم فكذا هذا، ولو كانت بينة الذمي مسلمين قضيت بالدار بينهما نصفان

  

  

قام كل واحد من الابنين بينة أن أباه مات على دينه، كانت فرق بين هذا وبينما إذا مات الرجل وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر ذمي، أ
بينة المسلم أولى، ولم تترجح بينة المسلم منهما، وذلك لأن في تلك المسألة البينتان إنما قامتا لإثبات إسلام الميت وكفره، وقد استويا في 

لى ما مر، فأما هاهنا البينتان قامتا لإثبات الملك لا الإثبات من الوجه الذي ذكرنا، ويرجح ما يوجب الإسلام على ما يوجب الكفر ع
لإثبات الإسلام والكفر، فإن ذلك ثابت باتفاق الخصمين، إلا أن أحدهما يثبت الملك للمسلم، والآخر للكافر، ولم يوجد ما يوجب ترجيح 

ى أما لو أخذا صيداً أو اشتريا مالاً كان بينهما بينة المسلم في حق إثبات الملك له، فإن الكافر في تملك الأموال والمسلم سواء، ألا تر
  . نصفين؟ فلهذا يقضى بينهما نصفين

: مات أبي وهو مسلم وترك هذه الدار ميراثاً لي، وجاء أخ الميت وهو ذمي فقال: وإذا مات الرجل وترك داراً فقال ابن الميت وهو مسلم

ل الابن وله الميراث، وذلك لأن مدعي الكفر لو كان مساوياً للمسلم في مات أخي وهو كافر على ديني وابنه هذا مسلم، فالقول قو
الدعوى وسبب الاستحقاق، بأن كان ابناً كان القول قول المسلم بسبب الإسلام، فإذا كان دونه في سبب الاستحقاق أولى أن يكون 

  .القول قول المسلم

 المدعي بكفر الميت لو كان مساوياً لمدعي الإسلام في الاستحقاق، بأن كان ابناً ولو أقاما جميعاً على مقالتهما بينة أخذت بينة المسلم؛ لأن
  .كانت بينة المسلم أولى، فإذا لم يكن مساوياً له في الاستحقاق أولى أن تكون البينة بينته

 الابن، لأنه مسلم ولا شهادة للكافر ولو أقام الأخ بينة من أهل الذمة على ما قال ولم يقم الابن البينة لم أجز بينة الأخ ليست بحجة على
على المسلم، فصار وجودها وعدمها بمترلة، فأما إذا أقام الأخ مسلمين على ما ادعى من كفر الميت الآن يقضى بالميراث للأخ؛ لأن سبب 

مجرد الدعوى ولا عبرة للدعوى الحرمان يثبت في حق الابن وهو كفر الميت؛ لأن الأخ أقام البينة على الكفر ولم يقم الابن بينة إنما له 
لم أقتل كان الميراث للأخ، بخلاف ما لو أقام البينة ولم يقم : بمقابلة البينة، وكان بمترلة ما لو أقام الأخ البينة أن الابن قتل الأب والابن يقول

الدعوتين، وسبب الاستحقاق وحالة المسلم لهما بينة، لأن هناك الموجود مجرد الدعوى من الجانبين أو الدعوى مع البينة، ولا مساواة بين 
  .منهما أولى فحال عدم المساواة أولى أن يكون أولى

  

   

زوجي كان على ديني في الأصل ومات وهو مسلم، وقال أولاده : وإذا كانت الدار ميراثاً في يدي ورثة فقالت امرأة الميت وهي مسلمة
فإن القول قول المرأة وذلك لأن المرأة ساوت الأولاد في الدعوى وسبب بل مات أبونا وهو كافر وللميت أخ مسلم، : وهم كفار

كان للميت ابنان وأحدهما ) لو(الاستحقاق، وعند الاستواء في الدعوى وسبب الاستحقاق يترجح قول المسلم منهما بسبب الإسلام، كما 
ن كل واحد منهما تمسك بما هو ثابت في الأصل من وجه استويا في الدعوى، لأ: مسلم يدعي إسلامه والآخر كافر يدعي كفره وإنما قلنا

استويا في سبب الاستحقاق؛ لأن الزوجية سبب استحقاق الإرث : وبما هو حادث من وجه، فاستويا في الدعوى والإنكار، وإنما قلنا
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ستحق الأكثر والمرأة الأقل؟ إلا أن كالولاد، ألا ترى أن المرأة تستحق الميراث على كل حال لا تحجب بوارث آخر كالولد إلا أن الولد ي
العبرة لاستوائهما في أصل الاستحقاق لا في مقدار المستحق، ألا ترى أن المدعي لإسلام الميت لو كانت ابنته مسلمة والمدعي للكفر ابناً 

در الاستحقاق فكذلك هذا، وإذا كافراً، كان القول قول الابنة لأا ساوته في الدعوى والإنكار، وفي أصل الاستحقاق إن لم تساوه في ق
جعلنا القول قول المرأة يثبت إسلام الميت بقولها، فكان كالثابت بالبينة ولو ثبت بالبينة كان ما بقي بعد فرض المرأة للأخ لا للولد، 

  . فكذلك إذا ثبت بقولها

لا بل مات كافراً، فإن القول قول :  وقال الابنمات على ديني،: ولو لم يكن له امرأة وكان له ابن كافر وأخ مسلم، فقال الأخ المسلم
الابن ولم يترجح قول الأخ بسبب الإسلام، وقد استويا في الدعوى فإن كل واحد منهما ادعى ما هو ثابت في الأصل من وجه وما هو 

منهما بسبب الإسلام،  ول المسلمحادث من وجه، وفي مسألة الزوجة مع الولد، وفي مسألة الابنين لما استويا في الدعوى والإنكار يرجح ق
أن في مسألة الابنين إنما اعتبرنا الإسلام مرجحاً لأما استويا في الدعوى والإنكار وفي سبب الاستحقاق أيضاً، فإن : ووجه الفرق بينهما

دعوى والإنكار لم يستويا سبب الاستحقاق لكل واحد منهما البنوة، فرجحنا قول أحدهما بسبب الإسلام، والابن والأخ إن استويا في ال
في سبب الاستحقاق، فإن سبب الاستحقاق للابن البنوة وسبب الاستحقاق للأخ الأخوة ولا مساواة بينهما في الاستحقاق، فإن الابن لا 

ولد الحادث يحجب بأحد والأخ يحجب بالابن، ولما لم يستويا في الدعوى وسبب الاستحقاق لم يمكن أن يعتبر للإسلام ترجيحاً، وكان كال
بين أبوين كافرين وله جد مسلم، فإنه لا يحكم بإسلامه تبعاً للجد، لأنه لا مساواة بين الجد والأبوين في سبب التبعية، وهي الولاد؛ لأن 

  .الولاد بين الأبوين ثابت بغير واسطة وللجد مع الواسطة، ولما لم يستويا في سبب التبعية لم يعتبر للإسلام ترجيحاً فكذلك هذا

  

  
  

  في المسائل التي تتعلق بحدود المدعي والمشهود به : ثاني عشرالالفصل 

  

إذا قال الشاهد : » فتاوى النسفي«فنذكر هاهنا ما لم يذكر ثمة، ذكر في » أدب القاضي«بعض مسائل هذا الفصل ذكرناه في كتاب 
مه حدها وحقها فالشهادة صحيحة، : دعى، ولم يقلأين تدعي عليه أين محدود باسمه حدها وحقها دعي بفروخت بدين م: بالفارسية

وقد وقعت هذه المسألة مرة بسمرقند، ومشايخنا أجابوا بالصحة، وهذا لأن معنى قوله بحدوده، مع حدوده لأن الحديد يدخل تحت : قال ثمة
  .البيع، ولو شهدوا مسه حدها دعي أليس أنه تصح الشهادة كذا هنا

وإن . إن ذكر في الحدود لزيق دار فلان، أو ينتهي إلى دار فلان أو ما أشبهه فالشهادة صحيحة: أن يقالفالصحيح من الجواب : قالوا
إذا كتب أحد حدود هذه الدار دار فلان : ذكروا دار فلان أو ذكروا في الحدود الطريق أو المسجد لا تصح الشهادة، وفي كتاب الشروط

يتها بحدودها، لأن الحد يدخل وإذا كتب أحد حدوده ينتهي إلى دار فلان أو ملازق دار والثاني والثالث والرابع كذلك لا يكتب اشتر
فلان كتب اشتريتها بحدودها، وإذا غلظ الشاهد في أحد الحدود لا تقبل شهادته بخلاف ما إذا ترك أحد الحدود وقد ذكرنا هذا في كتاب 

أني قد غلظت في ذلك، أما لو ادعى المدعى عليه أن الشاهد قد غلظ في : وإنما يثبت غلط الشاهد في ذلك بإقرار الشاهد» أدب القاضي«
الحدود أو في بعضها، لا يسمع دعواه، ولو أقام البينة على ذلك لا يسمع بينته، هكذا حكي فتوى شمس الأئمة السرخسي وشمس الإسلام 

ا دعوى المدعي والجواب من المدعى عليه لأن الشهادة لا الأوزجندي رحمه االله، وهذا لأن دعوى الغلط من المدعى عليه على الشاهد إنم
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تكون إلا بعد دعوى المدعي، والجواب من المدعى عليه، والمدعى عليه حين أجاب المدعي عن دعواه فقد صدقه أن المدعي ذه الحدود، 
  . فيصير بدعوى الخطأ بعد ذلك في الحدود كلاً أو بعضاً متناقضاً

صاحب أحد الحدود : أحد الحدود ليس ما ذكره الشهود، أو يقول: لط في أحد الحدود، أن يقول المدعى عليهتفسير دعوى الغ: أو يقول
  .ليس ذا الاسم الذي ذكره الشهود، وكل ذلك نفي والشهادة على النفي لا تقبل

الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه وكذلك لو ادعى المدعى عليه إقرار المدعي بغلط الشاهد في الحد لا يسمع دعواه، وحكي عن الشيخ 
إذا أخطأ الشاهد في بعض الحد، ثم تدارك وأعاد الشهادة وأصاب ذلك، قبلت شهادته عند إمكان التوفيق، سواء تدارك في : االله أنه قال

ن ما علمنا به، أو كان صاحب الحد فلان إلا أنه باع داره من فلان ونح: ذلك الس أو في مجلس آخر وتفسير إمكان التوفيق، أنه قال
كان اسم صاحب الحد ما قلنا، إلا أنه سمي بعد ذلك ذا الاسم ونحن ما علمنا وعلى هذا فافهم، هذا إذا ترك الشاهد أحد الحدود : يقول

  .أو غلط، وأما إذا ترك المدعي أحد الحدود أو غلط فيه، فهو على نحو ما ذكرنا في الشاهد

  

  

  .دعي أخطأ في أحد الحدود وكان ذلك بعدما قضي على المدعى عليه بنكوله أو ببينته لا تصح دعواه لوجهينوإذا ادعى المدعى عليه أن الم

  .أن المدعى عليه في دعوى الغلط بعدما أجاب المدعي عن دعواه متناقض: ما ذكرنا في فصل الشاهد: أحدهما

دود المدعى في يده، أو أن المحدود الذي يدعي ليس ملك ولا يندفع عنه أن دعواه الخطأ في الحدود ليس فيه أكثر من إنكاره أن المح: والثاني
  .دعوى المدعي من هذين الوجهين، وإن أقام على ذلك بينة كذا هاهنا

لا أعرف أسماء : لا، ثم أعاد الدعوى وذكر الحدود لا يسمع دعواه، ولو قال: هل تعرف حدود المدعى؟ قال: إذا قال القاضي لمدعي العقار
  .  الحدود يعني الجيران، ثم أعاد الدعوى وذكر أسماءهم يسمع دعواهمأصحاب

عنيت بقولي لا أعرف الحدود، ولا أعرف أصحاب الحدود، قبل ذلك منه : لا أعرف الحدود ثم ذكر الحدود بعد ذلك وقال: ولو أنه قال
أرض فلان، ولفلان في القرية التي فيها الأرض المدعى وسمع دعواه ثانياً إذا ذكر في الدعوى أو الشهادة أحد حدود الأرض المدعى لزيق 

أراض كثيرة مختلفة متفرقة، صحت الدعوى وصحت الشهادة، وإن كان فيه نوع جهالة إلا أا تحملت لضرورة، فإنه عسى لا تكون 
يف ذكر اسم صاحبه، ألا ترى لأرض فلان علامة لكن يعرفها بتلك العلامة، وهذا هو الغالب من حال الأراضي في القرى، فيتعين للتعر

أنه إذا ذكر في اسم صاحب الحد بناء محمد بن أحمد بن محمد فذلك يكفي وإن كان فيه نوع جهالة؛ لأن كثيراً من الناس يكونون ذا 
  .الاسم والنسب، وقد تحمل ذلك لمكان الضرورة؟ فكذا هاهنا

ن، فذلك لا يكفي إلا إذا كان صاحب الحد مشهوراً بذلك، كشهرة أبي ولو ذكر في الحدود كنية صاحب الحد أبو فلان أو ذكر ابن فلا
  .»أدب القاضي«حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما االله، وقد ذكرنا نظير هذا في كتاب 

لزيق أرض سيان ديهي فذلك لا يكفي؛ لأن سيان ديهي مجهول جهالة متفاحشة، فالأراضي التي غاب أرباا، أو : ولو ذكر في الحدود
سيان ديهي، وكذلك : ديهي، وكذلك الأراضي تركت لرعي الدواب، ولم تدخل تحت القسمة تسمى:  أرباا ولا ولد لهم، تسمىمات

  .إذا ذكر في الحد لزيق أرض وقف، فذلك لا يكفي وينبغي أن يذكر أا وقف على الفقراء أو على مسجد كذا أو ما أشبهه

 فلان فذلك لا يكفي؛ لأن الورثة مجهولون، فمنهم صاحب فرض ومنهم عصبة ومنهم وكذلك إذا ذكر في الحد أرض لزيق أرض ورثة
ذووا الأرحام، فكان مجهولاً جهالة متفاحشة، ألا ترى أن الشهود لو شهدوا أن هذا وارث فلان، فالقاضي لا يقبل شهادم؟ وإنما لا تقبل 

  .لمكان الجهالة في الوارث
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د، وذكر صاحب الحد، التعريف، وربما يكون صاحب الحد من جملة ذوي أرحام فلان، ويكون بعيداً أن المقصود من ذكر الحدو: يوضحه
  .عنه بحيث لا يعرفه الناس وارثاً لفلان مع كونه وارثاً له حقيقة فلا يحصل به التعريف

لشهادة، وهذا وما لو ذكر الحدود وإذا ادعى أرضاً مثلثة وذكر حدين لا غير والشهود أيضاً ذكروا حدين لا غير تصح الدعوى وتصح ا
هي مقدار خمس مكاييل بذر، والمدعي يدعي : الثلاثة في الأرض المربعة على السواء، وإذا شهدوا بملكية الأرض وبينوا حدودها، وقالوا

، حكي عن شيخ ذلك ذكر ذلك في دعواه وأصابوا في بيان الحدود إلا أم أخطؤوا في بيان المقدار فهي تسع قدر ثلاث مكاييل بذر
لا تبطل دعوى المدعي ولا شهادة شهوده، لأن بيان مقدار البذر بعد ذكر الحدود غير محتاج إليه، : الإسلام أبي الحسن السغدي أنه قال

  .فصار ذكره ولا ذكره سواء، وأجاب بعض مشايخ زمانه ببطلان الدعوى والشهادة

وبلغوا ذكر الوصف، وهو بيان قبول  ة الأرض المدعى به وأشاروا إليها تقبلوقد يجب أن تكون المسألة على التفصيل إن شهدوا بحضر
  .مقدار البذر، وإن شهدوا بغيبة الأرض لا تثبت ذه الشهادة ملكية أرض تسع فيها خمس مكاييل بذر

  .لا تقبل البينة على كل حال وهو الأظهر والأشبه بالفقه: وقيل

 يذكر طريق القرية أو طريق البلد، ويجب أن يعلم أن الطريق يصلح حداً، ولا حاجة فيه إلى بيان وإذا جعل الحد طريق العامة لا يشترط أن
يبين الطريق بالذراع، والنهر لا يصلح حداً عند بعض : الطول والعرض إلا على قول لشمس الأئمة السرخسي رحمه االله فإنه كان يقول

 وظاهر المذهب أنه يصلح حداً وفي اشتراط حدود المستثنيات نحو الطريق والمقبرة أهل الشروط، وكذلك التنور وهو رواية عن أبي حنيفة،
إذا كانت المقبرة : والحياض اختلاف المشايخ، فمنهم من شرط ذلك ومنهم من لم يشترط، وكان الشيخ الإمام ظهير الدين رحمه االله يقول

  . سى تزدادتلاً لا يحتاج إلى ذكر حدودها وإذا لم تكن تلاً يحتاج لأا ع

لا يحتاج، ولو كان : وإذا ادعى محدوداً في يد رجل وأحد حدوده أو جميع حدوده متصل بملك المدعي هل يحتاج إلى ذكر الفاصل؟ فقيل
إن كان : متصلاً بملك المدعى عليه يحتاج إلى ذكر الفاصل؛ لأن في الوجه الأول اختلاف اليد فاصل ولا كذلك في الوجه الثاني، وقيل

ى أرضاً فكذلك الجواب، وإن كان بيتاً أو داراً أو مترلاً فلا حاجة إلى الفاصل والجدار فاصل، وإذا كان المدعى أرضاً واحتيج إلى المدع
ذكر الفاصل، فذكروا الفاصل شجرة، فذلك لا يكفي هكذا حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي، وهذا لأن الشجرة لا تحيط بجميع 

 أن يكون محيطاً بجميع المدعى به حتى يصير المدعى به معلوماً، فإذا ادعى أرضين محدودة معلومة، ثم ترك الدعوى المدعى به، والفاصل يجب
  .لا تصح الدعوى ولا الشهادة لمكان الجهالة: في أحد الأرضين، وأدعى الأرض الأخرى ولم يذكر الحدود فقد قيل

  

  

 أن المحدود ما هو كرم أو أرض أو دار، هل يوجب هذا جهالة في المدعى به؟ وإذا وإذا ادعى محدود في موضع كذا وبين الحدود ولم يبين
أنه لا تصح هذه الدعوى، ولا تقبل هذه الشهادة، : شهد الشهود على هذا الوجه هل تقبل شهادم؟ حكي فتوى شمس الأئمة السرخسي

لموضع والحدود يصح الدعوى، ولا يوجب ترك بيان المحدود أن المدعي إذا بين المصر والمحلة وا: وحكى فتوى شمس الإسلام الأوجندي
ذكر : لو سمع قاضي هذه الدعوى يجوز، وقيل: جهالة في المدعى به، وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يكتب في جواب الفتوى

  .القرية والمصر والمحلة والسكة ليس بلازم

 حدود الدار والشهود شهدوا كذلك، فالدعوى صحيحة والشهادة مقبولة، لأن الدار وإذا ادعى ألف درهم ثمن لدار مقبوضة، ولم يذكر
  . إذا كانت مقبوضة فلا حاجة إلى القضاء ا، فترك الحد فيها لا يضره
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مة أحد حدود هذه الأرض لزيق شط الوادي، ثم أقر المدعي أن بين شط الوادي وبين أرض المدعى طريق عا: وإذا قال الشهود في شهادم
بطلت الشهادة؛ لأنه أكذب الشهود في بعض ما شهدوا، وإنه يوجب بطلان الشهادة في الكل، وإن ظهر ذلك عند القاضي بما هو طريق 

لا تقبل الشهادة لأنه اختلف الحد، وكذلك إذا شهد الشهود أن : حصول العلم، بطلت الشهادة في مقدار الطريق وتقبل فيما سواه، وقيل
المدعي، ثم ظهر أن في الأراضي طريق العامة، إن ظهر ذلك بإقرار المدعي، لا تقبل شهادة الشهود، وإن ظهر ذلك هذه الأراضي ملك 

بإخبار واحد من المسلمين لا يمنع قبول الشهادة، وإن حصل العلم للقاضي بما هو طريق حصول العلم، لا تقبل الشهادة في الطريق، وتقبل 
إذا كانت الدار معروفة : وفة لابد من ذكر الحدود عند الدعوى والشهادة عند أبي حنيفة رحمه االله، وقالافيما سواه، وإذا كانت الدار معر

  Y.مثل دار عمرو بن الحارث بالكوفة تقبل الشهادة من غير ذكر الحدود، وتصح الدعوة أيضاً

  

  
  

يت وفي شهادة الوكيل في شهادة الوارث بالوصية والرجوع عنها وفي شهادةالوصي للم: ثالث عشرالالفصل 
  للموكل

  

إذا هلك الرجل، وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء لا مال له غيرهم، فشهد شاهدان أن الميت : » الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
  .أوصى ذا العبد لهذا الرجل، وشهد وارثان أن الميت أوصى ذا العبد الآخر لهذا الرجل الآخر فهذا على وجهين

أن تكون هذه الشهادة من الوارثين قبل قضاء القاضي بالوصية الأولى، وفي هذا الوجه القاضي يقبل شهادة الوارثين ذكرا رجوعاً : ولالأ
يذكرا رجوعاً عنها، غير أما إن لم يذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى، بقيت الوصية الأولى، ووجبت الوصية ) لم(عن الوصية الأولى أو 

  . وجب تنفيذهما من الثلث؛ لأن محل الوصية الثلث، فيأخذ كل واحد منهما نصف العبد الموصى به لهالثانية، و

فإن ذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى بطلت الوصية الأولى، ويكون العبد الثاني للموصى له الآخر اعتباراً للثابت بالبينة بالثابت عياناً، وإن 
شهد الوارثان بما ذكرنا، لا تقبل شهادما ذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى، أو لم يذكرا رجوعاً، إن كان القاضي قضى بالوصية الأولى، ثم 

  .ذكرا رجوعاً؛ لأما بشهادما يبطلان قضاء القاضي عليهما؛ لأن الوارث يصير مقضياً عليه بطريق الخلافة عن الميت

يصح لصيرورته مقضياً عليه، ولأما ذه الشهادة يعيدان العبد الأول إلى ملكهما، إن الوارث لو ادعاه لنفسه ملكاً مطلقاً لا : ولهذا قلنا
لأن العبد الأول قد زال عن ملكهما بقضاء القاضي، وكل ذلك مانع قبول الشهادة ولا شيء للثاني بحكم إقرارهما، لأما أقرا بحق الثاني 

  .م يبقي محل حق الثاني فلهذا لا يسلم له شيءمن الثلث بطريق الوصية، والقاضي جعل كل الثلث للأول فل

وأما إذا لم يذكرا رجوعاً فلأما ذه الشهادة يعيدان نصف العبد الأول إلى ملكهما بنصف العبد الثاني فيكون في معنى البيع، والبيع لا 
  .تصور البيع أما هاهنا بخلافهيثبت بشهادما بخلاف ما قبل القضاء لأن قبل القضاء العبد الأول لم يزل عن ملكهما فلا ي

وكذلك لو كان مكان الوصية الثانية عتقاً بأن شهد الوارثان أن الميت أعتق هذا العبد الآخر في مرض موته إن كان شهادما بعدما قضى 
  .القاضي بالوصية الأولى لا تقبل شهادما، وإن كان قبل قضاء القاضي تقبل شهادما

هادما احتجنا إلى نقض قضاء أمضى عليهما وذلك لا يجوز ولا كلذلك قبل القضاء، ولكن مع أنه لا تقبل لأن بعد القضاء لو قبلت ش
شهادما بحكم بعتق العبد؛ لأما مالكان أقرا بعتق مملوك لهما ويسعى العبد في قيمته؛ لأما أقرا بعتقه بطريق الوصية من الثلث، والثلث 
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  . فيجب رد العتق، وتعذر رده صورة فيجب رده معنى بإيجاب السعايةصار مستحقاً للأول بقضاء ألقاضي

  

   

وإن كان الوارثان شهدا بذلك العبد وصية للثاني من جهة الميت إن كان قبل قضاء القاضي بالوصية الأولى قبلت شهادما والكلام هاهنا 
العبد للثاني خاصة، وإن لم يذكرا رجوعاً كان العبد بينهما إذا أظهر؛ لأن هاهنا لا يصل إليهما شيء من العبد فبعد ذلك إن ذكرا رجوعاً ف

  .لا تنافي بين الوصيتين

وإن شهدا بذلك بعدما قضى القاضي بالوصية الأولى إن لم يذكرا رجوعاً قبلت شهادما وقضي بالعبد بينهما؛ لأن هذه الشهادة لم 
  . في معنى البيعتتضمن نقض القضاء ولا إعادة شيء من العبد إلى ملكهما ليصير

أما إعادة شيء من العبد إلى ملكهما فظاهر، وأما نقض القضاء فلأا لا تبطل شيئاً من حق الأول بل توجب الحق للثاني، فتثبت الوصية 
 المال لا ينافي الثانية مع بقاء الوصية الأولى بجميع العبد، وهذا لأن الوصية عقد خلافة في المال المسمى في الوصية، وكون الثاني خليفة في

كون الأول خليفة ولهذا يضرب كل واحد منهما بجميع حقه ولهذا لو رد أحدهما الوصية كان العبد كله للآخر، ولما كان هكذا فقد أثبت 
  .حق الثاني مع بقاء حق الأول بينهما وقضي بالعبد بينهما لاستوائهما في سبب الاستحقاق وضيق المحل

 الأولى لا تقبل شهادما على الرجوع لما فيه من إبطال قضاء أمضى عليهما، وقبلت شهادما على الوصية وإن ذكرا رجوعاً عن الوصية
إلى  الثانية إذ ليس فيه إبطال قضاء أمضى عليهما، ولو كان القاضي دفع العبد إلى الموصى له الأول بشهادة الفريق الأول، ودفع العبدين

وارثان أن الميت أوصى ذا العبد بعينه لهذا الآخر، لا تقبل شهادما وإن لم يذكرا رجوعاً عن الوصية الوارثين على وجه القسمة ثم شهد ال
الأولى، لأن هذه الشهادة تتضمن نقض تسليم القاضي في بعض العبد، وبعض قسمته لأن القاضي قسم العبد بينهم أثلاثاً، فلو قبلت هذه 

قاضي وقسمته قضاء منه، وكما لم تقبل شهادما إذا تضمنت إبطال القضاء، فكذا إذا تضمنت الشهادة تصير القسمة أسداساً، وتسليم ال
  . إبطال التسليم والقسمة

وكذا لو أن القاضي قضى بالوصية الأولى، ثم شهد الوارثان أن الميت أعتق هذا العبد بعينه في مرضه، لا تقبل شهادما؛ لأا لو قبلت 
  . الأولى، لأن العتق الموقع أولى بالاعتبار من سائر الوصاياتضمنت بعض القضاء بالوصية

ولو أن رجلاً مات وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء لا مال له غيرهم، فشهد شاهدان أن الميت أوصى بثلث ماله لهذا الرجل الآخر، إن 
 الشهادة لا تتضمن نقض القضاء ولا إعادة شيء زال كانت شهادة الوارثين قبل قضاء القاضي بالوصية الأولى قبلت شهادما، لأن هذه

عن ملكهما إليهما، وإن كانت شهادما بعد قضاء القاضي بالوصية الأولى، إن لم يذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى قبلت شهادما، لأن 
 تقبل شهادما على الوصية الثانية؛ هذه الشهادة لا تتضمن نقض القضاء ولا إعادة شيء زال عن ملكهما إليهما، وإن ذكرا رجوعاً لا

لأا لا تتضمن إبطال القضاء وتقبل شهادما على الوصية الثانية، لأا لا تتضمن إبطال القضاء، ثم يشتركان في الثلث بحكم المزاحمة 
  .وضيق المحل

  

  

لوصية الأولى لا تقبل شهادما؛ لأا لو قبلت ولو أن الوارثين شهدا أن الميت أعتق هذا العبد في مرضه، وكان ذلك بعد قضاء القاضي با
بطل قضاء القاضي بالوصية الأولى، لأن العتق الموقع يقدم على سائر الوصايا، ولكن يعتق العبد؛ لأما أقرا بعتقه ولهما فيه ملك ويجب 

ركة والثلثان للورثة، فإن قال الموصى له على العبد السعاية لما ذكرنا، ويكون ثلثا السعاية للموصي له؛ لأنه استحق الثلث من كل الت
قد وجب في ثلث العبد وصية وقد أتلف الوارثان، على حين أقرا بعتقه، فلي أن أضمنهما ليس له ذلك، لأن الوارثين ما أعتقا هذا : بالثلث
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 اشتريا عبداً وأقر أحدهما أن البائع العبد وما أقرا بعتقه بإعتاق منهما، وإنما حكيا الإعتاق من جهة الميت ولا ضمان في مثل هذا كرجلين
  . كان أعتقه، فإنه لا يضمن لشريكه شيئاً

كذا هنا ولو أن القاضي قسم العبد بين الورثة وبين الموصى له الأول، فأعطى الموصى له بالثلث والورثة الثلثين، وشهد الوارثان أن الميت 
  .ن هذه الشهادة تتضمن نقض تسليم القاضي وقسمتهأوصى بثلث ماله لهذا الرجل الآخر، لا تقبل شهادما، لأ

ألا ترى أن الوارثين لو أقرا بدين لرجل ومعهما ورثة غيرهما، فلم يقض القاضي بشيء بحكم إقرارهما، حتى شهدا : »الكتاب«قال في 
ن من جميع التركة، ولو كان لذلك الرجل على الميت بذلك الدين قبلت شهادما عليهما وعلى باقي الورثة، حتى يستوفي جميع الدي

القاضي قضى بالدين عليهما في نصيبهما حين أقرا بالدين، ثم شهدا بعد ذلك لصاحب الدين بالدين على الميت، فالقاضي لا يقبل 
الورثة، شهادما على باقي الورثة، لأن بقضاء القاضي ثبت الدين على الميت في حقهما، واستحق جميع ذلك في نصيبهما، فهما إلى باقي 

أورد هذه المسألة لبيان أن الشهادة إذا تضمنت نقض القضاء لا تقبل، والفصل الأول يصير حجة للشافعي رحمه االله في مسألة أحد الورثة 
  .هإذا أقر بدين على الميت وكذبه باقي الورثة، فعندنا يستوفي كل الدين من نصيب الوارث المقر، وعند الشافعي رحمه االله يلزمه بقدر حصت

أنه لو كان يلزم المقر كل الدين في نصيبه كان بالشهادة محولا بعض ما لزمه إلى غيره فينبغي ألا يقبل شهادة الوارثين : ووجه الاحتجاج ا
ء بالدين لصاحب الدين على الميت قبل قضاء القاضي عليهما بالدين في نصيبهما، وهذا لأن الإقرار يلزم بنفسه فكان الحال فيه قبل القضا

وبعد القضاء سواء، ولا كذلك الشهادة لأن الشهادة لا يكون ملزمه بنفسها، ما لم يتصل ا قضاء القاضي، فجاز أن يفرق الحال فيها قبل 
  .أن بمجرد الإقرار لا يلزم كل الدين في نصيب المقر ما لم يتصل به قضاء القاضي: القضاء وبعده والجواب لعلمائنا رحمهم االله

  

   

أن هذا الإقرار في معنى الشهادة فإنه إقرار على الغير وهو الميت فكما أن الشهادة التي فيها تنفيذ القول :  من وجهين، أحدهماوبيان ذلك
  .على الغير لا تصير موجبة إلا بقضاء القاضي، فكذا الإقرار الذي هو في معنى الشهادة

 باقي الورثة، فلو ألزمنا المقر جميع الدين في نصيبه للحال فقد ألزمناه مع أنه يحتمل أن رب الدين يجد بينة على ذلك، أو يصدقه: والثاني
الاحتمال، وإنه لا يجوز وإنما ينقطع هذا الاحتمال، ويلزمه كل المال في نصيبه بقضاء القاضي، فإذا شهدا قبل القضاء يحولا إلى غيرهما 

  . إلى غيرهما بعض ما لزمهما فلا تقبل شهادمابعض ما لزمهما فتقبل شهادما، وإذا شهدا بعد القضاء فقد حولا

طريقه أن الدين يقضى : إذا كان لا يلزم المقر كل الدين في نصيبه بمجرد إقراره فبأي طريق يقضي القاضي عليه بكل الدين؟ قلنا: فإن قيل
ن الدين؟ وكذا إذا كان بعض التركة حاضراً من أيسر المالين قضاء، ألا ترى أنه إذا كان في التركة دين وعين فالدين يقضى من العين دو

  .وبعضها غائباً فالدين يقضى من الحاضر

إذا لم يجد رب المال الدين بينة ولم يصدقه باقي الورثة، فقضاء القاضي من نصيب المقر أيسر فقضى عليه، وإن كان : إذا ثبت هذا فنقول
ى لو أن رجلا مات، وشهد شاهدان أن الميت أوصى إلى هذا، فقبل أن يقضي ألا تر: أيضاً» الكتاب«الدين متعلقاً بكل التركة، قال في 

القاضي بشهادما، شهد الوارثان أنه رجع عنه وأوصى إلى هذا الثاني، قبل القاضي شهادما، إذا كان الثاني يدعي ذلك ولو كان القاضي 
  . منت إبطال قضاء القاضيقضى للأول ثم شهد الوارثان بذلك فالقاضي لا يقبل شهادما؛ لأا تض

إن شهادة الوارثين تقبل في حق الإيصاء إلى الثاني دون الرجوع عن الإيصاء : أورد هذا الفصل إيضاحاً لما تقدم أيضاً، ثم لم يقل هاهنا
 دون الرجوع عن أن تقبل شهادما في حق الإيصاء إلى الثاني: وينبغي على قول أبي يوسف: الأول كما ذكرنا فيما تقدم، قال مشايخنا

الأول؛ لأن عنده أحد الوصيين ينفرد بالوصية فلم تكن في قبول شهادما في حق الإيصاء إلى الثاني دون الرجوع عن الأول، أما في قبول 
 ينفرد شهادما في حق الرجوع عن الأول نقض القضاء الأول، وأما على قولهما لا تقبل هذه الشهادة أصلاً؛ لأن عندهما أحد الوصيين لا
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بالتصرف إلا في أشياء معهودة استحسنا في ذلك على ما عرف في موضعه فلو قبلت الشهادة في حق الإيصاء إلى الثاني لم يبق الأول منفرداً 
  .بالتصرف بعد أن كان منفرداً فكان في قبولها نقض القضاء الأول من حيث إن الأول لا يبقى منفرداً فلا تقبل شهادما عندهما أصلاً

  

  

رجل هلك وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء لا مال له غيرهم، وترك ابناً لا وارث له غيره، فأقر الابن أن أباه أوصى ذا العبد : قال
لفلان، فسمع القاضي إقراره ولم يقض عليه شيء حتى شهد هو ورجل آخر أن الميت أوصى ذا العبد الآخر لهذا الرجل الآخر، قبل 

 الشهادة؛ لأن الوارث أقر على الميت بالوصية بالعبد الأول، وإقراره على الميت لا يلزمه شيء ما لم يتصل به قضاء القاضي القاضي هذه
  . على ما مر قبل هذا

 ولا فلم تكن الشهادة منه بالوصية بالعبد الآخر إعادة إلى نفسه بعض ما صار مستحقاً عليه، فلم يكن ذه الشهادة دافعاً عن نفسه مغرماً
جاراً إلى نفسه مغنماً ولا ساعياً في نقض ما تم قضاء أمضى عليه، فقبلت وإذا قبلت لا شيء للموصى له الأول؛ لأن وصيته تثبت بالإقرار، 

قاصرة والشهادة حجة متعدية، فعند تعذر اعتبارهما كان اعتبار الشهادة أولى، وإذا ) حجة(والإقرار لا يعارض الشهادة؛ لأن الإقرار 
  .عتبرت الشهادة صار كل الثلث مستحقاً للموصى له الثاني، فلا يكون للموصى له الأول شيئاًا

ولو كان القاضي قضى على الوارث بالعبد بإقراره، ثم شهد مع أجنبي آخر على نحو ما بينا لا تقبل هذه الشهادة؛ لأا لو قبلت بطل قضاء 
 واندفع عن الشاهد ما لزمه بإقراره فلهذا لا تقبل هذه الشهادة وإذا لم تقبل هذه الشهادة القاضي بالإقرار لكون الشهادة أقوى من الإقرار،

للموصى له الثاني؛ لأن الثلث صار مستحقاً للأول بكماله بتسليم القاضي إليه، ومحل الوصايا الثلث فلم يبق للثاني شيء، وكذلك  لا شيء
  .لو كانت الشهادة الثانية في العبد المقر بعينه

إن كانت الشهادة قبل قضاء القاضي عليه بإقراره قبلت، وإن كانت بعد القضاء لا تقبل، وإذا لم : كان الجواب على التفصيل الذي قلنا
تقبل الشهادة لا يضمن الوارث للمشهود له فيما سلم القاضي إلى المقر له حصلت الشهادة في العبد المقر بعينه، أو في عبد آخر، لأنه لو 

أن يضمن بالإقرار أو بالتسليم، لا وجه إلى الأول لأن مجرد الإقرار لا يوجب شيئاً منها على ما مر، ولا وجه إلى الثاني؛ لأن ضمن إما 
  .التسليم حصل بقضاء القاضي

أو بعبد آخر لا تقبل ولو كان الوارث حين أقر سلم العبد المقر به إلى المقر له بنفسه من غير قضاء القاضي، ثم شهد الثاني بذلك العبد بعينه 
  . هذه الشهادة لأنه سعى في نقض ما تم به وهو التسليم وسعي الإنسان في نقض ما تم به مردود

وإذا لم تقبل شهادته ضمن للثاني نصف قيمة العبد المقر به إن كان العبد واحداً، وإن كان عبدين ضمن نصف قيمة العبد المشهود به 
د أقر أنه يسلم إلى الأول ما هو حق الثاني بغير حق فيصير ضامناً له، ولو كان الوارث أقر بثلث المال وصية للثاني، لأنه لما شهد للثاني فق

لرجل، ثم شهد مع أجنبي بالثلث وصية لرجل آخر، إن كانت الشهادة قبل قضاء القاضي عليه بالإقرار قبلت، وإن كانت بعد القضاء لا 
  .تقبل لما قلنا

  

  

 أجنبي بالثلث وصية لرجل، ثم شهدا بالثلث وصية لرجل آخر قبل القاضي شهادما سواء شهدا للثاني قبل قضاء ولو شهد الوارثان مع
القاضي للأول أو بعده، لأن الشهادة الثانية هاهنا لا تتضمن بطلان القضاء لأن الشهادة تعارض الشهادة، ألا ترى أما يتحاصان في 

ثلث وصية لرجل وقضى به القاضي، ثم شهد هو مع أجنبي وصية بالثلث لرجل آخر، فالقاضي لا يقبل الثلث؟ بخلاف ما إذا أقر الوارث بال
  .هذه الشهادة؛ لأن هذه الشهادة هنا تتضمن بطلان القضاء الأول؛ لأن الإقرار لا يعارض الشهادة
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، ثم شهد ابنن آخر لرجل على الميت، وليس ألا ترى أن الوارث لو شهد مع أجنبي بدين على الميت وقضى به القاضي: »الكتاب«قال في 
  .في التركة وفاء بالدينين قبل القاضي شهادما، لأن الشهادة الثانية لا تتضمن بطلان القضاء الأول بل يتحاصان إذا ثبت الدينان

ت، وليس في التركة وفاء ولو كان الوارث أقر بدين لرجل على الميت وقضى به القاضي، ثم شهد هو مع أجنبي لرجل آخر بدين على المي
  . بالدينين، فالقاضي لا يقبل الشهادة لأن هذه الشهادة تتضمن بطلان القضاء فكذا فيما تقدم

ولو كان الوارث أقر بالدين وسلم إلى الغريم بنفسه، ثم شهد مع آخر بالدين لرجل آخر لا تقبل شهادما، لما ذكرنا أنه ساع في نقض ما 
 نصف ما سلم إلى الأول للثاني إن كان الدينان سواء والتركة لا تفي إلا بواحد منهما؛ لأنه أتلف ذلك القدر تم به من التسليم ويضمن

  .على الثاني بغير حق، بخلاف ما إذا كان التسليم بقضاء القاضي حيث لا يضمن للثاني شيئاً، والمعنى ما ذكرنا

 شهد وارثان أن الميت رجع عن ذلك الوصية، وأوصى بالثلث لوارثه فلان، رجلان شهدا أن الميت أوصى بثلث ماله لهذا الرجل، ثم: قال
الشاهدان وجميع الورثة أجازوا ذلك بعد الموت، فشهادة الوارثين جائزة، والثلث للوارث في قول أبي يوسف الأول لأنه لا : وأما يعني

الوارث الموصى له، ولا حق للشاهدين فيه، فصار النقل إلى الوارث مة في شهادما؛ لأن الثلث بالرجوع ينتقل من الموصى له الأول إلى 
شهادة الوارثين على الرجوع باطلة، لأما بشهادما على الرجوع : والنقل إلى الأجنبي سواء، وعلى قوله الآخر وهو قول محمد رحمه االله

 وإن شاءا لم يجيزا فكانا متهمين في هذه الشهادة، بخلاف ما إذا يثبتان لأنفسهما حقاً في الثلث، حتى إما إن شاءا أجازا الوصية للوارث،
  . شهدا لأجنبي لان هناك لا يتعلق نفاذ الوصية الثانية بإجازما فانتفت مة الحق أما هاهنا بخلافه

اصم الوصي عند رجل مات وقد كان أوصى إلى رجل، وقبل الوصي الوصاية بعد موته، فلم يخ: »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
الأول شهد للميت بمال أو غيره على إنسان فشهادته ) له(القاضي حتى عزله القاضي عن الوصاية ونصب للميت وصياً آخر، ثم إن الموصى 

تمت الخلافة باطلة؛ لأن الميت بالإيصاء أقامه مقام نفسه بطريق الخلافة وله ولاية الخلافة، فإذا مات وقبل الموصى الوصاية فقد قبل الخلافة ف
ونفدت الإقامة، فصار الوصي قائماً مقام الموصي كالوارث، ومن ضرورة قيامه مقام الموصي صيرورته خصماً فيما كان الموصي فيه 

خصماً، وإذا صار خصماً خرج من أن يكون شاهداً، وبعد ما خرج الإنسان من أن يكون شاهداً في حادثة لا يعود فيها شاهداً أبداً هكذا 
  .»الزيادات«لمسألة في ذكر ا

  

  

أن شهادة الوصي بعدما خرج عن الوصاية للميت مقبولة فيصير في المسألة روايتان، هذا إذا قبل الوصي » شرح حيل الخصاف«وفي 
لت الوصاية بعد موت الموصي، ولو أنه لم يقبل ولم يرد حتى شهد عند القاضي، فالقاضي يقول له أتقبل الوصاية أم تردها؟ فإن قبل بط

شهادته لصيرورته خصماً من وقت الموت، وإن رد أمضى شهادته لعدم صيرورته خصماً، وإن سكت ولم يجز بشيء، توقف القاضي في 
شهادته، لأن سبب الرد موقوف، لأن سبب الرد صيرورته خصماً بثبوت الخلافة، والخلافة لا تثبت إلا بالقبول، وإذا كان في سبب الرد 

ة توقفاً وصار كالشفيع إذا شهد بالبيع إن طلب الشفعة بطلت شهادته، وإن سلم قبلت شهادته، وإن سكت ولم يجز توقفاً كان في الشهاد
  . بشيء توقف القاضي في شهادته كذا هاهنا

 إن كان: رجل وكل رجلاً بالخصومة في شيء قبل رجل وقبل الوكيل الوكالة، ثم عزله الموكل فشهد للموكل في ذلك الشيء ينظر: قال

الوكيل خاصم فيه قبل أن يعزله لم تقبل شهادته، وإن كان لم يخاصم فيه قبلت شهادته عند أبي حنيفة ومحمد، وعلى قول أبي يوسف لا 
تقبل وهذا بناء على أن عند أبي يوسف بمجرد قبول الوكالة يصير خصماً خاصم أو لم يخاصم، ولهذا لو أقر على موكله في غير مجلس 

 عليه، وهذا لأن الموكل بالتوكيل أقامه مقام نفسه فإذا قبلت الوكالة تمت الإقامة فقام مقامه كما في الوصاية، ألا ترى القضاء نفد إقراره
أن الإيصاء توكيل بعد الموت فكان كالتوكيل في حالة الخصومة، وعندهما بمجرد قبول الوكالة لا يصير خصماً ولهذا لو أقر على موكله في 
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  . ينفذ إقراره عليه عندهما، وفرقا بين التوكيل والإيصاءغير مجلس القضاء لا

وهو أن الإيصاء إقامة نفس الوصي مقام نفسه بطريق الخلافة، فلا يتعلق ثبوا وتمامها للفعل وهو الخصومة قياساً على الإرث، : والفرق
الخصومة حتى يصير الوارث خصماً بنفس موت فإن نفس الوارث لما كان يقوم مقام نفس المورث بطريق الخلافة لا يتوقف تمامه على 

  .المورث خاصم أولم يخاصم، فكذا الوصي

فأما التوكيل اعتبر بالفعل وإقامة فعل الوكيل وهو الخصم مقام فعل نفسه لا إقامة نفس الوكيل مقام نفسه ولكن إذا فعل الوكيل وقام فعله 
لخصومة لم تقم مقام الموكل أصلاً فلم يصر خصماً فتقبل شهادته، أما إذا خاصم مقام فعل الموكل تقوم نفسه مقام نفسه، فقبل الفعل وهو ا

قامت خصومته مقام خصومة الموكل فصار خصماً كالموكل وخرج من أن يكون شاهداً فلا تقبل شهادته بعد ذلك أبداً فهذا هو الفرق 
لس القضاء وعزله الموكل قبل الخصومة عند القاضي فشهد بينهما، ثم الشرط عندهما الخصومة في مجلس القضاء حتى لو خاصم في غير مج

أنت وكيلي بالخصومة في مجلس القاضي، فلا يصير خصماً : الموكل تقبل شهادته له عندهما، فصار تقدير المسألة عندهما كأن الموكل قال له
  . قبله

  

ي، والقاضي يعرفهم، فقبل الوكيل الوكالة ولم يخاصم رجل وكل رجلاً بالخصومة مع فلان في كل حق هو له، قبله بمحضر من القاض: قال
فلاناً في شيء من ذلك حتى عزله الموكل عن الوكالة، ثم شهد الوكيل للموكل بشيء من ذلك الذي وكله به، قبلت شهادته عند أبي 

 خصماً بالخصومة، ولم توجد الخصومة، حنيفة ومحمد رحمهما االله، لأن المانع من قبول الشهادة صيرورته خصماً، والوكيل إنما يصير عندهما
  .وإنما شرط علم القاضي بالتوكيل حتى لا يحتاج الوكيل في إثباا لو أنكر الخصم الوكالة

بتلك الألف التي  وإن كان الوكيل خاصم فلاناً في ألف درهم للموكل وقضى القاضي أو لم يقض حتى عزل ثم شهد للموكل أنه شهد
ه إجماعاً، وإن شهد بمال آخر تقبل شهادته عندهما لأنه إنما يصير خصما عندهما بالخصومة، والخصومة خصت خاصم فيها لا تقبل شهادت

  .بتلك الألف، فصار خصماً فيها لا في مال آخر ففي مال آخر انعدم المانع من قبول الشهادة فقبلت

للموكل فأنكر وكالته، فأقام الوكيل بينة عليه بالوكالة، ولو كان التوكيل بغير محضر من القاضي، فخاصم الوكيل فلاناً في ألف قبله 
وقضى القاضي بالوكالة، وقضى بالألف أولم يقض حتى عزل الموكل الوكيل، ثم شهد الوكيل للموكل على فلان بتلك الألف أو بمال 

  . آخر، لا تقبل شهادته، بخلاف الوجه الأول وهو ما إذا كان التوكيل بعلم القاضي

القاضي إذا لم يعلم بالوكالة، والوكيل يحتاج إلى إثباا بالبينة، ومن ضرورة إثباا في هذا الحق بالبينة ثبوا في سائر الحقوق؛ أن : والفرق
لأن التوكيل واحد وقد حصل عاماً بكل حق، فلا يثبت بشيء حتى يثبت جملته، كما أثبته الموكل، والبينة إنما تعمل بعد الدعوى 

صار إثبات الوكالة بالبينة في هذا الحق إثباتاً لها في سائر الحقوق وصارت الخصومة في هذا الحق خصومة في سائر الحقوق والخصومة، فإذا 
لإثبات الوكالة فيها فسقطت شهادته في عامة الحقوق بالخصومة فيها، إلا أن يشهد بمال حادث بعد تاريخ الوكالة، لأن التوكيل بالخصومة 

ن إنما يتناول الحقوق الموجودة، ولا يتناول الحادث بعد التوكيل، فلا يصير خصماً في الحادث بعد التوكيل فلا تبطل في كل حق له قبل فلا
شهادته، فأما إذا كان التوكيل بعلم القاضي فالوكيل لا يحتاج إلى إثبات الوكالة عند القاضي بعلم القاضي ذلك ليصير إثبات الوكالة في 

  .جميع الحقوق، فيصير خصومته في بعض الحقوق خصومة في جميع الحقوق فلهذا افترقابعض الحقوق إثباتاً في 

ألا ترى أن القاضي لو قضى بوكالته بالبينة ثم مات أو عزل ورفع حكمه إلى : لإيضاح الفرق بين الوجهين فقال» الكتاب«واستشهد في 
ق يدعيه قبل فلان؟ ولو ثبت عند القاضي الثاني علم القاضي قاض آخر وثبت ذلك عنده أمضى قضاء الأول وجعل لهذا خصماً في كل ح

الأول بما جرى عنده من الوكالة لم يجعله خصماً، ولم يمض قضاء الأول؛ لأن علم القاضي حجة في حقه، وليس بحجة في حق غيره، فأما 
يظهر التفرقة بينهما في حق مال آخر حكمه حجة في حق الكل، فإذا ظهرت التفرقة بين علم القاضي وحكمه في حق قاض آخر جاز أن 
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  .في حق قبول الشهادة

  

   

ولو أن رجلاً وكل رجلاً بكل حق له قبل فلان وفلان وفلان بغير محضر من القاضي، فأحضر الوكيل واحداً من هؤلاء، وأقام بينة : قال
 الموكل الوكيل، فشهد الوكيل بعد ذلك للموكل على أن فلاناً وكله بكل حق له قبل فلان وفلان وفلان، وقضى القاضي بوكالته، ثم عزل

على هذا الذي أحضره بحق أو على الآخرين لا تقبل شهادته، وكذلك لو وكله بكل حق له في مصر كذا وبالخصومة فيه، فأحضر الوكيل 
 بكل حق له في ذلك المصر رجلاً من أهل ذلك المصر، وادعى عليه حقاً للموكل فجحد وكالته، فأقام الوكيل بينة على أن فلاناً وكله

وبالخصومة فيه، وقضى القاضي بوكالته، ثم عزل الموكل الوكيل، فشهد الوكيل للموكل بعد ذلك بحق أو مال على ذلك الرجل أو على 
 غيره من أهل ذلك المصر، لم تقبل شهادته، لأنه صار خصماً للغائبين كما صار خصماً للحاضر، لأن الخصومة مع الحاضر خصومة مع

  .الغائبين لكون الحاضر نائباً عن الغائبين

أن ما ادعى على الحاضر من الوكالة لا يثبت إلا بإثباا على الغائبين؛ لأن التوكيل واحد، وقد حصل عاماً فصار المدعي على : بيانه
اضر صار قضاء على الغائبين؟ فكذا الغائبين سبباً لثبوت المدعي الحاضر فانتصب الحاضر خصماً عن الغائبين ألا ترى أن القضاء على الح

  .الخصومة مع الحاضر يكون خصومة مع الغائبين فبطلت شهادته في حقهم جميعاً

فإن في مسألة المصر كما لا تقبل شهادة الوكيل للموكل بحق قائم وقت الوكالة لا تقبل شهادته له بحق حدث : إلا أن بين المسألتين فرقاً
لة المصر أن لا تقبل شهادته بحق قائم وقت التوكيل لا بحق يحدث بعد التوكيل، اعتباراً للتقييد بالمكان بالتقييد بعد الوكالة، والقياس في مسأ

بالشخص، إلا أم استحسنوا في مسألة المصر لمكان العرف، فإن العرف الظاهر فيما بين الناس أن من أراد سفراً يقيم غيره مقام نفسه، 
ده من ذلك أن يقوم مقامه فيما هو واجب له وفيما يحدث، كيلا يضيع شيء من حقوقه، فلمكان العرف بطلب كل حق له في مصر ومرا

  . صرفنا الوكالة إلى الكل

وهو نظير من وكل إنساناً بقبض غلاته، يريد به الواجب وما يحدث كيلا يحتاج إلى تجديد الوكالة في كل زمان فلا يقع في الحرج، وإذا 
الكل صار خصماً في الكل، فلا تقبل شهادته في شيء من ذلك، مثل هذا العرف لا يوجد فيما إذا كانت الوكالة انصرفت الوكالة إلى 

بكل حق له قبل شخص بعينه، أو قبل أشخاص بأعيام فيعمل بظاهر اللفظ وظاهر اللفظ يتناول القائم وقت التوكيل، لا ما يحدث بعد 
  .ل، فجاز أن تقبل شهادته فيهذلك، فلم يصر خصماً فيما حدث بعد التوكي

  

  

  فرع

لو شهد بحق حدث بعد العزل قبلت شهادته، لأنه لم يصر خصماً فيه بظاهر اللفظ، لأن التوكيل لم ينصرف إليه؛ : على مسألة المصر فقال
للفظ، وظاهر اللفظ لا لأن انصراف التوكيل إلى الحادث بعد التوكيل بحكم العرف، ولا عرف في الحادث بعد العزل، فيعمل فيه بظاهر ا

ولو كان هذا التوكيل بعلم القاضي، لم يبطل القضاء بشهادته بعد العزل إلا فيما : يتناول الحادث بعد التوكيل ولا الحادث بعد العزل، قال
  .كان خاصم فيه بعينه قبل العزل، والفرق ما ذكرنا

التوكيل، والحادث بعده نظير التوكيل بكل حق له في مصر كذا بل والتوكيل بكل حق له قبل الناس في انصرافه إلى القائم وقت : قال
  . أولى، لأن هذا أعم لأن هذا يتناول جميع الناس في كل مصر
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وإذا ادعى رجل أن فلاناً وكله وفلاناً الغائب في كل حق له قبل الناس، وأحضر رجلاً وادعى عليه حقاً للموكل، وأقام البينة على وكالته 
نا، وقضى القاضي ا صار الحاضر مع الغائب وكيلين، حتى إن الغائب إذا حضر وادعى حقاً على أحد لا يكلف إعادة على نحو ما ذكر

البينة على الوكالة، فإن عزلهما الموكل ثم شهدا بحق قبل هذا الرجل، أو قبل رجل آخر لا يقبل شهادما، القائم وقت الوكالة والحادث 
اء، لأن خصومة أحدهما لما جعل كخصومتهما صار كأنه وجدت الخصومة منهما، ولو وجدت الخصومة بعد الوكالة في ذلك على السو

منهما في حق من الحقوق كان ذلك بمترلة الخصومة في سائر الحقوق، القائم وقت الوكالة والحادث بعدها سواء لما مر، فهاهنا كذلك واالله 
  .أعلم

  

  
  

والزيادة فيها والنقصان عنها ووجود الشاهد بعد القضاء بشهادته في الشك في الشهادة : رابع عشرالالفصل 
  بصفة لا تجوز شهادته، 

  وشهادة الشهود بعد قضاء القاضي بخلاف ما قضى

عن أبي » نوادر بشر«إبراهيم عن محمد في شاهدين شهدا لرجل أن له على هذا درهماً أو درهمين، فالشهادة جائزة على درهم، وفي 
 يديه درهمان صغير وكبير وأقر بأحدهما لرجل، ثم جحد فشهد عليه بذلك شاهدان، أجزت الشهادة على الصغير في رجل في: يوسف

منهما استحساناً، وسواء أقر بأحدهما بغير عينه أو بعينه ثم نساه، هكذا ذكر، وفصل الإقرار بأحدهما بعينه والنسيان مشكل يعرف بالتأمل، 
  .ه إذا كانا صنفاً واحداً فإني أقضي بالأوكس، وإذا اختلف النوعان فإني أبطلت الإقراروكذلك الكيل كله، والوزن كل: قال

وكل شيء يضمن فيه القيمة وقد صارت ديناً جعلت عليه أوكس القيمتين، نحو أن يشهد أنه غصب منه ثوباً همروياً أو مروياً وأحرقه : قال
  . فنسيناه، قضيت عليه بأوكس القيمتينسمي لنا أحدهما بعينه : أسمي لنا هكذا، أو قال: قالا

: في رجلين شهدا لرجل بشهادة، ثم زاد فيها قبل أن يقضي القاضي ا أو بعده وقالا: روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما االله

  .أوهمنا، وهما غير متهمين قبل ذلك منهما

شككت في كذا : ند القاضي بشهادة ثم يجيء بعد ذلك بيوم فيقولفي رجل يشهد ع: عن أبي يوسف رحمهما االله» الإملاء«وروى بشر في 
: إذا كان القاضي يعرفه بالصلاح قبل شهادته فيما بقي، وإن كان لا يعرفه فهذه مة ألغى شهادته، وكذلك لو قال: وكذا مبهماً، قال

قد شككت، : كت، وإذا لم يقل الشاهدشك: رجعت عن شهادتي في كذا وكذا من هذا المال غلطت في ذلك أو نسيت، فهو مثل قوله
قد تعمدت ولم أغلط ثم بدا لي أن أرجع عن ذلك، لم تقبل شهادته فيما بقي، ولا في غير ذلك حتى يحدث توبة ويعاقبه : ولكن قال

  . القاضي، وقال محمد رحمه االله

وهو قول أبي : ادته إذا كان عدلاً، قالفيمن شهد عند القاضي، فلا يبرح مكانه حتى يقول أوهمت بعض شهادتي جاز ذلك وقبل شه
إذا شهد رجل على دارٍ بحدودها، أو شهد بمال ثم رجع عن بعض تلك : »المنتقى«، وفي »الجامع الصغير«حنيفة رحمه االله، وهكذا ذكر في 

 يكن في ذلك إكذاب من إن كان عدلاً ورجع في مكانه، وقال أوهمت أستحسن أن أجيز شهادته إذا لم: الدار أو بعض المال، قال محمد
  .الشهود له

رجل ادعى داراً في يدي رجل، وأقام شاهدين شهدا أن الدار له، ثم قال الشاهدان بعد ذلك قبل : عن محمد رحمه االله: »نوادر هشام«وفي 
 شهادما، وهذا استحسان إذا قال ذلك قبل أن يتفرقا عن مجلس القضاء، قبلت: إن البناء ليس للمدعي إنما هو للمدعى عليه، قال: القضاء
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  .ما لم يطل ذلك، وإذا قاما أو طال ذلك بطلت شهادما

  

   

لا ندري : إذا شهد الشهود بالدار للمدعي، وقضى القاضي بشهادم، ثم إن الشهود قالوا: عن محمد رحمهما االله» نوادر بن سماعة«وفي 
قد شككنا في : ليس البناء للمدعي ضمنوا قيمة البناء، كأم قالوا: إن قالواقد شككنا في شهادتنا، و: لمن البناء، فإني لا أضمنهم قالوا

  .ليس البناء للمدعي ضمنوا قيمة البناء للمشهود عليه: شهادتنا، وإن قالوا

 الوارث، ثم رجل مات وترك عبداً لا مال له غيره، وقيمته ألف درهم، ولا يعلم عليه دين، فأعتقه: عن محمد أيضاً» نوادر ابن سماعة«وفي 
شهد العبد بشهادات واستقضى فقضي بقضايا، ثم أقام رجل بينة على الميت بالدين، فإن العبد يرد رقيقاً ويبطل عتقه، وما شهد به من 

ثة الشهادة فإن أبرأ الغريم العبد من الدين جاز عتقه وحده، ولم يجز شيء من شهادته وقضاياه، وإن كان رجل قتل هذا لعبد غرم قيمته لور
  .ألا ترى أنا لا نرده في الرق؟: العبد، ولا يجعلهما لورثة المولى، قال

في رجل أقام بينته أنه وصي فلان الميت وقضى القاضي بوصايته، وأخذ ما للميت من الديون على : وروى إبراهيم عن محمد رحمه االله
  .لة لم يبرؤواالناس، ثم وجد البينة عبيداً فقد برىء الغرماء، ولو كان مثله في الوكا

إنما شهدنا : أن هذه الدار التي في يديه لفلان، فلم يقض القاضي ا حتى قالا: رجل شهد عليه شاهدان: عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
 شهدنا على العرصة ضمنتهما قيمة: على العرصة، أجزت شهادما على ذلك ولم يكن هذا رجوعاً، ولو قضى القاضي ا وبالبناء، وقالا

  .البناء

رجل مات فقاسمت امرأته ولده الميراث، وهم كبار، وأقروا أا زوجة الميت، ثم : عن أبي يوسف رحمهما االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
  . وجدوا شهوداً أن زوجها قد كان طلقها ثلاثاً في صحته، فإم يرجعون عليها بما أخذت من الميراث

ا االله في امرأة اختلعت من زوجها بمال، ثم أقامت البينة أنه كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع وكذلك وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم
  .أمة كاتبها مولاها فأدت ثم أقامت البينة على إعتاق كان من المولى قبل الكتابة، وكذلك العبد

 وهذا أخوها، ثم إن الأخ أقام بينة أن الزوج قد كان وكذلك الزوج إذا قاسم أخ المرأة ميراثها، وأقر أن هذا ميراث، وأن هذا زوج الميت
طلقها ثلاثاً في حال حياته، فذلك جائز ويرجع الأخ فيما أخذ الزوج من الميراث، وقد تحقق التناقض في هذه المسائل إلا أن هذا تناقض 

، والتناقض فيما طريقه طريقة الخفاء لا يمنع صحة فيما طريقه طريق الخفاء؛ لأن الطلاق مما يستند به الزوج، والعتاق مما يستند به المولى
  .الدعوى وسماع البينة

  

  
  

  في الشهادة على الوكالة والوصاية: خامس عشرالالفصل 

  

رجل أقام بينة عند القاضي أن فلاناً وكله بطلب كل حق له بالكوفة وبالخصومة فيه، جائز ما صنع فيه وليس معه خصم يدعي عليه حقاً، 
ضي منه هذه البينة لقيامها على غائب ليس عنه خصم حاضر؛ وإن أحضر رجلاً يدعي الوكيل أن للموكل عليه حقاً وهو لم يسمع القا

ينكر كونه وكيلاً، فأقام الوكيل بينة على وكالته، قضى القاضي عليه، لكونه وكيلاً لقيام البينة على خصم حاضر، وصار الثابت بالبينة 
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اضي توكيله قضى بكونه وكيلاً كذا هاهنا، فإن أحضر الوكيل رجلاً آخر من أهل الكوفة يدعي الموكل قبله كالثابت عيانا، ولو عاين الق
حقاً، فأنكر الوكالة، لا يحتاج الوكيل إلى إقامة البينة على الوكالة؛ لأن القاضي حين قضى بوكالته ببينة قامت على الأول فإنما قضى 

 كان لا يتوصل إلى إثبات الوكالة على الأول إلا بإثبات الوكالة على الكل، لكون الوكالة واحدة بوكالته في حق جميع من بالكوفة؛ لأنه
  . بلفظ عام، فانتصب الذي حضر مجلس القاضي خصماً عن جميع من بالكوفة، فصار القضاء عليه بالوكالة قضاءً على الكل

، وأقام بينة أنه ابن الميت، وأن للميت على هذا الذي أحضر مجلس وهو نظير ما لو مات رجل، فجاء رجل إلى القاضي وأحضر معه رجلاً
  .القاضي دين، وقضى القاضي بنسبه يثبت نسبه عاماً في حق هذا المديون وفي حق مديون آخر لما قلنا من المعنى كذا هنا

 يسمع القاضي شهادم ما لم يحضر فلان ولو كان الشهود شهدوا أن فلاناً وكله بطلب حقه قبل فلان بن فلان الفلاني، وبالخصومة فيه لم
إني : بن فلان؛ لأن الخصم في هذه الوكالة متعين فلا يصير غيره قائماً مقامه إلا بإقامته ولم يوجد، ولو أن الموكل حضر عند القاضي فقال

 للموكل قبله حقاً، فإن وكلت هذا الرجل بطلب كل حق لي بالكوفة وبالخصومة، وليس معهما خصم ثم جاء الوكيل برجل وادعى أن
كان القاضي يعلم الموكل باسمه ونسبه يقضي بوكالته، ولا يكلفه إقامة البينة على الوكالة؛ لأن علم القاضي بالمعاينة فوق علمه بالخبر، فإذا 

د القاضي، لأن كان يقضي بوكالته عند حصول العلم له بالخبر، فهذا أولى ولا يشترط حضرة الخصم عند التوكيل بصحة التوكيل عن
حضرة الخصم إنما يحتاج إليه للجحود ليمكن إثبات الوكالة بالبينة، فيحصل العلم للقاضي بالبينة بكونه وكيلاً، فإذا كان العلم حاصلاً 

كل غائب للقاضي بالمعاينة لا حاجة إلى اعتبار حضرة الخصم، فإن كان القاضي لا يعرف الموكل باسمه ونسبه لا يقضي بالوكالة؛ لأن المو
وقت القضاء بالوكالة، والغائب إنما يعرف بالاسم والنسب، فإذا لم يعرف القاضي ذلك بقي الموكل مجهولاً، والقضاء للمجهول وعلى 

اهول باطل، بخلاف ما لو كان الموكل حاضراً حيث يقضى القاضي بوكالته، وإن لم يعرف اسمه ونسبه؛ لأنه معلوم لكونه حاضراً، فإن 
أنا أقيم البينة أني فلان بن فلان ليقضي بالوكالة متى جئت، لا يلتفت القاضي إليه؛ لأن :  القاضي الموكل باسمه ونسبه فقال الموكللم يعرف

شرط سماع البينة على النسب، الخصومة في النسب ولم توجد، فإن غاب الموكل فأحضر الوكيل رجلاً فادعى أن للموكل عنده حقاً وأقام 
   الوكيل البينة

عليه أن فلان بن فلان الفلاني وكله بالخصومة في كل حق له عند الناس بالكوفة، وأنكر ذلك الخصم وكالته، قبلت بينته وصار وكيلاً في 
  .حق جميع من كان بالكوفة لما قلنا

  

  

دم إلى قاضي آخر أجام وإن أرادوا من القاضي في هذه الوجوه كلها أن يسمع من الشهود بغير محضر من الخصم، ليكتب الكتاب بشها
القاضي إلى ذلك، لأن كتاب القاضي إلى القاضي ليس بقضاء ليحتاج فيه إلى حضرة الخصم، إنما هو من القاضي الكاتب نقل شهادة 
 كتاب الشهود إلى مجلس القاضي المكتوب إليه، بمترلة الشهادة على الشهادة، ثم الإشهاد على الشهادة صحيح من غير حضرة الخصم، فكذا

القاضي إلى القاضي قد يجوز للقاضي المكتوب إليه القضاء بكتاب للقاضي وحده، وإن لم يجز له القضاء بشهادة هذا القاضي الكاتب 
بانفراده، بأن ذهب بنفسه إلى بلدة القاضي المكتوب إليه، وشهد بين يديه على شهادة هؤلاء، والفرق وهو أن القاضي الكاتب نقل شهادة 

 القاضي المكتوب إليه بكتابه وهو قاض، وقوله وهو قاض بمترلة شهادة الشاهدين فكذلك كتابه، أما إذا ذهب بنفسه إلى تلك الشهود إلى
البلدة وشهد فقد نقل شهادة الشهود بقوله وهو ليس بقاض؛ لأنه بعدما خرج من البلدة التي هو قاض فيها لا يبقى قاضياً ويلتحق بواحد 

 النقل بمجرد قوله، حتى لو كان قاضي تلك البلدة أيضاً بأن كان قاضي القضاة تثبت شهادة الشهود بمجرد قوله في من الرعايا، فلا يثبت
  . مجلس القاضي الثاني
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ثم ما ذكر من الجواب قول أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول محمد الأول، وأما على قوله الآخر الذي رجع إليه لا تثبت شهادة الأصول 
إليه بكتاب القاضي ما لم يشهد معه شاهد آخر والمسألة معروفة، والذي ذكرنا من الجواب في الوكيل، فكذا في الوصي في عند المكتوب 

أن الوكيل إن أثبت الوكالة عاماً : الفصول كلها؛ لأن الوصي وكيل بعد الوفاة فيعتبر بالوكيل حالة الحياة إلا أما يفترقان في فصل وهو
لأن  خاصة، يثبت خاصة والوصي إذا أثبت الوصاية تثبت عامة عند أبي حنيفة رحمه االله، سواء أثبتها خاصة أو عامةيثبت عامة وإن اثبت 

  .الوصي في نوع عنده وصي في الأنواع كلها، ولا كذلك الوكيل واالله أعلم

  

  
  

  في شهادة ولد الملاعنة: سادس عشرالالفصل 

  

ت بابنين في بطن واحد فنفاهما الزوج، ولاعن القاضي بينهما وألزم الابنين الأم، ثم كبرا وشهدا امرأة جاء: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
الولد للفراش وللعاهر «: للذي نفاهما لم تقبل شهادما؛ لأن نسبهما كان ثابتاً من الزوج؛ لأما ولدا على فراشه، وقد قال عليه السلام

ل الشهادة وهذا أمر عليه، ومنها حرمة وضع الركن، وحرمة المناكحة والعتق عند التملك، وهذه انتفاع قبو: وتعلق به أحكام منها» الحجر
الأحكام إنما تثبت حقاً للشرع ومنها الإرث، فهو ذا القذف واللعان يريد إبطال هذه الأحكام فلا يقدر على إبطال ما عليه وعلى إبطال 

حكام الثابتة حقاً للشرع، وفي حق الأحكام التي تثبت عليه، فأما الانتساب يبطل؛ لأنه ما هو حق الشرع، ويجعل النسب باقياً في حق الأ
كما هو حق الولد فهو حق الوالد فيبطل بإبطاله ما هو حقه، ثم يبطل حق الولد ضرورة أن النسب لا يثبت من أحد الجانبين، وإذا بطل 

  .لميراثالانتساب بطل الإرث؛ لأن الانتساب أمر لابد منه لجريان ا

  . وكذلك لو مات هذان الولدان ولهما أولاد فشهدوا للملاعن كانت الشهادة باطلة؛ لأن النسب باق في حق آخر عليه

  .وكذلك لو تزوج أحد الابنين اللذين تقاسما بنتاً للزوج من امرأة أخرى كان النكاح باطلاً لبقاء النسب في حق الحرمان الثانية حقاً للشرع

ا زوجها جاءت بولد، فنفاه فإن القاضي يلاعن بينهما، ويلزم الولد أمه، لأن النكاح في حق من هو من أهل الماء في مدة امرأة لم يدخل 
تتصور الولادة فيها أقيم مقام الإنخلاق من مائه حكماً، ولو كان الإنخلاق من مائه حقيقة يعمل نفيه ويلاعن بينهما، ويلزم الولد أمه فكذا 

ج المهر كاملاً لوجود الدخول من حيث الحكم، لما حكم بثبات نسب الولد منه، فإن قيل إنما يثبت الدخول من طريق هنا، وعلى الزو
النسب إنما ينقطع بعدما ثبت من : الحكم لما حكم بثبات النسب، وقد تبين النسب لم يكن ثابتاً منه فتبين أن الدخول لم يكن ثابتاً، قلنا

ثابتاً لكان لا ) يكن(شه، لا أن يظهر أنه لم يكن ثابتاً، ألا ترى أنه نفي بعض أحكام النسب ولو تبين أنه لم حيث الظاهر لحدوثه على فرا
يثبت شيء من الأحكام، وإذا لم يتبين أن النسب لم يكن ثابتاً لا يتبين أن الدخول لم يكن ثابتاً، ولا يتزوج الزوج ولا أحد من ولده الولد 

نت جارية، ولا يعطيه زكاة ماله، ولا يشهد له لما مر أن النسب باق في حق الحرمان الثانية حقاً للشرع، ولا يرث الذي ولدته المرأة إن كا
  .كل واحد منهما من صاحبه لما مر، ولا يستحق كل واحد منهما النفقة على صاحبه، لما قلنا في الإرث

  

   

صارت الجارية أم ولد له، ثم ولدت بعد ذلك ابنين في بطن واحد فنفاهما جارية لرجل جاءت بولد فادعاه المولى حتى يثبت النسب منه، و
جاز نفيه؛ لأنه لو نفى نسب الولد المنكوحة جاز نفيه، وإن كان فراشه أقوى فلأن يجوز نفي ولد أم الولد وفراشها أضعف كان أولى، إلا 
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ينتفي باللعان، وقضاء القاضي بالقطع، ونسب ولد أم الولد ينتفي أن بينهما فرقاً وهو أن نسب ولد المنكوحة لا ينتفي بمجرد النفي إنما 
مجرد النفي وموضع الفرق كتاب الدعوى وإذا انتفى نسبها من المولى بمجرد النفي كانا عبدين له بمترلة أمهما؛ لأن ولد أم الولد يكون بمثل 

هر؛ لأن العتق ليس من الأحكام المختصة بالنسب الذي لا ينفك حالها، وكان النفي عاملاً في إبطال ما ثبت لهما من الحرمة من حيث الظا
عنه النسب، ألا ترى أن الأب لو كان مكاتباً أو عبداً مأذوناً فذلك ولده لا يعتق عليه؟ والنفي عامل فيما ليس من الأحكام المختصة 

اطلة، وكذا شهادة أولادهما، وكذا لو أعطاهما من بالنسب، كما في حق الميراث، فإن أعتقهما المولى ثم شهدا للمولى كانت شهادما ب
زكاة ماله لم يجز، وكذا لا يرثان من الرجل ولا يرث الرجل منهما بحكم القرابة، كما في ولدي المنكوحة ولكن الرجل يرث منهما بحكم 

   r.الولاء لأما معتقاه

المشتري، ثم إن المعتق بعدما كبر شهد مع رجل جازت شهادما؛ أمة لرجل جاءت بولدين في بطن واحد فباع المولى أحد الولدين فأعتقه 
لأن نسب هذا الولد ما كان ثابتاً من المولى قبل البيع؛ لأنه ولد الأمة ونسب ولد الأمة لا يثبت بدون الدعوة، فلم يثبت امتناع قبول 

، ثم إن البائع ادعى الولد الذي عنده جازت الدعوة الشهادة، بخلاف ولد أم الولد والمنكوحة على ما مر، وإن قضى القاضي بشهادما
لاتصال علوقه بملكه، وإذا ثبت نسب هذا الولد ثبت نسب الولد الآخر ضرورة لأما توأم، وإذا ثبت نسب الآخر ظهر أنه علق حراً، 

 يسلم للمشتري الثمن، وظهر بطلان الشهادة وأن المولى باع الحر فانتقض البيع ورجع المشتري بالثمن على بائعه؛ لأنه لم يسلم له المبيع فلا
للبائع؛ لأنه ظهر أنه كان شهد لأبيه ويرجع المشهود عليه على البائع بما أخذ منه إن كان قائماً بعينه، وإن كان استهلكه ضمن له مثله إن 

 في قضائه كان قرار الضمان على المقضي له، كان مثلياً، وقيمته إن لم يكن مثلياً؛ لأنه ظهر أن القاضي أخطأ في قضائه والقاضي متى أخطأ
وإن كان المشهود به قطع يد أو رجل غرم البائع للمشهود عليه أرش ذلك في ماله في سنين، وإن كان المشهود به قتل نفس، غرم الدية في 

ن أن له ذلك، وقد ظهر خلاف ذلك، ماله في ثلاث سنين، لأن البائع كان مخطئاً في القتل والقطع والعقل، لأنه إنما قطع وقتل على حسبا
وموجب جناية الخطأ المال، إلا أنه يكون في ماله لا على العاقلة لأنه وجب بسبب دعوته وهو غير مصدق في ذلك في حق العاقلة، فصار 

  .من هذا الوجه كالثابت بإقراره

  

   

 أن إيصال العلوق في ملكه بمترلة البينة العادلة على صدق مقالته، جناية مالية معاينة لا بإقراره إنما الثابت بقوله بسبب الولد إلا: فإن قيل
هذا هكذا فيما كان من الأحكام المختصة بالنسب : قلنا. ولو ثبت نسب هذا الولد بالبينة كان موجب هذه الجناية على عاقلته، كذا هاهنا

لدعوة بمترلة الإقرار ألا ترى أن رجلاً لو كان قطع يد هذا الذي لا ينفك النسب عنه بحال فأما في حق الأحكام التي ينفك النسب عنه فا
الولد خطأً حتى وجب على الجاني نصف القيمة، ثم ادعاه البائع حتى صحت دعوته لا يجب على الجاني نصف الدية؟ وإن اتصل العلوق 

يس من الأحكام المختصة بالنسب الذي لا ينفك بملكه وجعل دعوته في حق الجاني بمترلة الإقرار لا بمترلة البينة، لهذا إن وجوب الدية ل
النسب عنه فجعل في هذا دعوة البائع بمترلة الإقرار لا بمترلة البينة كذا ههنا، الوجوب على العاقلة ليس من الأحكام المختصة بالنسب الذي 

  .ى العاقلةلا ينفك عنه فجعل في حق هذا دعوة البائع بمترلة الإقرار وما يجب بحكم الإقرار لا يجب عل

في شاهدين شهدا على رجل بقول، أو : كل بينة لا تكون حجة شرعاً فهي من التهاتر فمن جملة ذلك ما ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف
بفعل يلزمه بذلك إجازة أو كتابة أو بيع أو قصاص أو مال أو طلاق أو عتاق في موضع وصفاه أو في يوم سمياه، فأقام المشهود عليه بينة أنه 

  . يكن في ذلك الموضع ولا في ذلك اليوم في الموضع الذي وصفاه، لم يقبل منه البينة على ذلك؛ لأا بينة في غير موضعها فكانت ساقطةلم

بيانه أن الشرع شرع البينات للإثبات لا للنفي؛ لأنه شرعها في جانب المدعي والمدعي يحتاج إلى إثبات الحق فلا يكون حجة في موضع 
  . ع مسألتنا هذه موضع النفي، فلا تكون البينة حجة فيها فلا يلزم على ما قلناالنفي وموض



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2847

المقصود من هذا النفي : إذا شهدوا أن هذا وارثه لا وارث له غيره حيث تقبل شهادم، فهذه شهادة على نفي وارث آخر، لأنا نقول
ود، وكذلك كل بينة قامت على أن فلاناً لم يقل لم يفعل لم يقر فهذا إثبات جميع المال له، فكانت هذه الشهادة على الإثبات باعتبار المقص

  .كله من التهاتر؛ لأا قامت على النفي

رجل أقام على رجل بينة على أنه جرحه يوم النحر بمكة هذا الجرح وقضيت بذلك، ثم أقام المدعى عليه الجراحة على أحد الشاهدين بينة 
لأني قد قضيت بجراحته يوم النحر بمكة، ولا يكون في يوم واحد بكوفة ومكة، : ل بينته على ذلك قالأنه جرحه يوم النحر بكوفة، لم أقب

ولو لم يكن قضيت  وقد ثبت بالبينة الأولى كونه بمكة يوم النحر و تأيدت تلك البينة بإيصال القضاء ا، فتعين البطلان في البينة الثانية
ان أبطلهما لأن القاضي تيقن بكذب أحدهما لأن الشخص الواحد في وقت واحد لا يكون بكوفة بالأولى حتى اجتمعت البينتان، والدعوت

  .ومكة

  

  

لو شهد أربعة على رجل أنه زنى بفلانة يوم النحر بمكة، وشهد أربعة أنه قتل فلاناً يوم النحر بكوفة، أو كانت : قال في كتاب الحدود
أيكما أكل هذا الرغيف فهو حر، فشهد شاهدان أن هذا : جراحة، أو قال رجل لعبديهالشهادة الثانية في نكاح أو طلاق أو عتاق أو 

أكله، وشهد الآخران أن هذا الآخر أكله، لم أقبل شهادما، لأن القاضي تيقن بكذب أحد الفريقين، وإن شهد أحد الفريقين أولاً وقضى 
دة الفريق الثاني؛ لأن شهادة الفريق الثاني تعينت للكذب، وإن رد القاضي القاضي بشهادم، ثم شهد الفريق الآخر بما وصفنا، لا تقبل شها

الشهود جميعاً ثم مات أحد الفريقين، ثم شهد الفريق الثاني بما شهدوا به وأعادوا شهادم لا تقبل شهادم؛ لأن الشهادة متى صارت 
ين قبلت شهادما؛ لأا لم ترد ولم تعارضها البينة الأولى لأا مردودة في الحكم لا تقبل بعد ذلك أبداً، فإن جاء الآخر بشاهدين آخر

  . مردودة في الحكم فوجب القضاء

وعلى هذا إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته غدوة يوم النحر بكوفة؛ وشهد آخران أنه طلقها يوم النحر بمكة أو كانوا شهدوا 
الفريقين أولاً، وقضى القاضي بشهادم، ثم شهد الفريق الثاني فالقاضي لا يقضي بشهادة على امرأتين، لم تقبل شهادما، ولو شهد أحد 

  .الفريق الثاني لما قلنا

ولو ادعى رجلان ولاء رجل، وأقام كل واحد منهما بينة أنه أعتقه وهو يملكه، ثم مات ولا يعلمون له وارثاً غيره جعلنا الولاء بينهما، وإن 
ى القاضي بالولاء له، ثم أقام الآخر بعد ذلك بينة على دعواه، فالقاضي لا يقبل بينة الثاني؛ لأن الواحد يستحيل أن ادعى أحدهما أولاً وقض

يكون معتق اثنين، لكل واحد منهما على الكمال، والبينة الأولى تأكدت باتصال القضاء ا فتعينت الثانية للبطلان، وإذا شهد أربعة أخرى 
م زناة فهذا باطل على قول أبي حنيفة رحمه االله، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله يحد الفريق الأول بشهادة على هؤلاء الشهود أ

الفريق الثاني، وإنما لا يحد المشهود عليه الأول، أما على قولهما؛ فلأن عندهما قبل شهادة الفريق الثاني على الأول، وظهر أم زناة فتعطلت 
ا على قول أبي حنيفة رحمه االله للشبهة التي دخلت لمكان شهادة الفريق الثاني، والشبهة كافية لدرء الحدود، فأما شهادم لفسقهم، وأم

حجتهما في إقامة الحد على الفريق الأول بشهادة الفريق الثاني، أن حجة إقامة الحد عليهم قد تمت، فوجب أن يقام الحد عليهم وهذا لأن 
، وقد وجد عدد الأربع ووجدت العدالة، لأم لم يطعن فيهم، وإنما وجد الطعن في الفريق الأول بشهادة الحجة شهادة الأربع العدول

إن هذه شهادة قامت : الفريق الثاني، أما الفريق الثاني فشهادة الأوليين لا توجب طعناً، وقد جاء فيهم فقبلت لظهور عدالتهم، ولا يقال
ظاهر شهادم لإثبات الحد على الفريق الأول فإن تضمن نفياً لا : لبينات للإثبات لا للنفي لأنا نقوللنفي الحد عن المشهود عليه الأول، وا

  وأبو حنيفة . يقدح ذلك في شهادم، فما من إثبات إلا وتحته النفي
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  .ما لو شهدوا بعد تقادم العهدإن قصد الفريق الثاني إبطال شهادة الفريق الأول، لا إقامة الحسبة فلا تقبل شهادم، ك: رحمه االله يقول

  

  

أم لما لم يشهدوا حتى شهد الفريق الأول فأما أن يقال كانوا كاذبين قصدوا إبطال شهادة الفريق الأول وعلى هذا التقدير لا تقبل : بيانه
شهادة عليهم، وعلى هذا التقدير كانوا صادقين وكانوا اختاروا الستر، فلما شهد الفريق الأول حملتهم الضغينة على ال: شهادم، أو يقال

لا تقبل شهادم أيضاً؛ لأن شهادة ذي الضعن مردودة ولأنه يؤدي إلى التهاتر، فإنا لو قبلنا شهادم كان يشهد فريق ثالث عليهم أم 
  .زناة ويشهد فريق رابع على الفريق الثالث، إلى ما لا يتناهى فكان من التهاتر وهو التكاثر فلا تقبل شهادم

لو قبلت : فقال» الأصل«أنا أقيم البينة أنه لي، لم يقبل ذلك منه، أشار في : وإذا قضى القاضي لرجل بحق ببينة أقامها فيقول المقضي عليه
، من هذا لقبلت من الآخر مثلها فيؤدي إلى ما لا يتناهى، أشار إلى أن المدعى عليه لو تمكن من إقامة البينة على ملكه لنقض القضاء الأول

كان للمدعي أن يقيم البينة أنه لي، ثم يقيم المدعى عليه بعد ذلك أنه لي فيؤدي إلى ما لا يتناهي، فكان من التهاتر والتكاثر فلا تقبل، ولكن 
قبلنا منه هذا القدر لا يصلح عليه لرد الشهادة، فإنه تقبل بينة المدعى عليه على التملك من المدعي، وإنه يؤدي إلى ما لا يتناهي، لأنا لو 

ربما يقيم المدعي بينة على التملك من المدعى عليه، ثم المدعى عليه يقيم البينة على المدعي إلى ما لا يتناهي، ومع هذا قبلت بينته على تلقي 
ينة القائمة الملك من جهته، ولكن الصحيح أن هذه بينة قامت على نقض القضاء الأول لا للإثبات، فليس في بينة المدعى عليه إثبات، والب

على نقض القضاء مطلقاً لا تقبل، كيف وإنه يضمن أمراً لا يتناهي من الوجه الذي ذكر، فما ذكر في الكتاب لبيان الأولوية لا لرد 
  . الشهادة

تق المدبر من إذا شهد شاهدان أنه دبر فلاناً بعينه إن قتل، وإنه قد قتل وشهد آخران أنه مات موتاً فإنه يقضي بع: قال في كتاب الوصايا
الثلث، ولا تجوز شهادة الشهود على الموت، لأن شهود القتل أثبتوا عتق المدبر وشهود الموت نفوا عتقه، وهو المقصود من الشهادة، فأما 

  .الموت فإنه غير مقصود، والبينات للإثبات لا للنفي، فلا تقبل شهادة شهود الموت

به حادث من مرضه أو سفره وأنه مات في ذلك السفر والمرض، وشهد آخران أنه رجع وكذلك إن شهدا أنه أعتق عبده فلاناً إن حدث 
من سفره ومات في أهله، أو برأ من مرضه ومات من مرض آخر بعد ذلك؛ لأن الوقت في البينة الأولى صار مقضياً به، فإنه لو مات بعد 

فإذا صار الوقت مقضياً به في البينة الأولى تعذر القضاء بموته بعد رجوعه من سفره لا يعتق العبد؛ لأنه علق العتق بموت يوجد في السفر 
  .ذلك؛ لأن الموت لا يحتمل التكرار

  

  

إن رجعت من : إن حدث في سفره هذا حدث فأنت حر وأنه مات في سفره ذلك وشهد آخران أنه قال: وإن شهد شاهدان أنه قال
ت في أهله، وجاء الشهود إلى القاضي فإنه يجيز شهادة الفريق الأول أنه مات سفري هذا فمت في أهلي ففلان حر وأنه رجع من سفره وما

في سفره، لأن كليهما شهدا بموته، وذكروا لذلك تاريخاً والموت حادث فأسبق التاريخين أثبت موته في زمان لا يعارضه أحد، فثبت موته 
بالعتق المعلق به، فتعذر القضاء بالبينة الأخرى؛ لأن الموت لا يحتمل في ذلك الزمان فصار الموت مقضياً به في ذلك الزمان ضرورة القضاء 

  . التكرار

لو أن رجلاً قال إن مت في جمادى الأولى ففلان حر، وإن مت في رجب ففلان : وأوضح هذا بما إذا ذكروا تاريخاً وأفصحوا بالوقت فقال
نه مات في رجب، أخذت بقول من شهد على الميت الأول، ولا الآخر حر؛ فشهد شاهدان أنه مات في جمادى الأولى، وشهد آخران أ

لا ندري مات من : إن مت من مرضي فأنت حر، وقالا: ألتفت إلى قول الآخرين لما قلنا كذلك هاهنا، فإن شهد شاهدان أنه قال لعبده
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 الورثة مع اليمين، لأن المقصود من هذه لا بل برئ، فإن القول قول: مات من ذلك المرض، وقالت الورثة: ذلك المرض أم لا؟ وقال العبد
الدعوى العتق وانتفاؤه لا الموت من المرض أو بعدما برئ منه، والورثة ينكرون العتق لإنكارهم وجود شرط العتق، فكان القول قولهم، 

ون بينة المولى فإا تنفي العتق، وهو وإن قامت لهما بينة أخذت ببينة العبد، لأن البينات للإثبات، وذلك في بينة العبد؛ لأا تثبت العتق د
  . المقصود بالدعوى والإنكار

: إن مت من مرضي هذا فأنت حر: إن مت من مرضي هذا فلان حر، وإن برئت ففلان الآخر حر، فقال العبد الذي قال له: فإن قال

إن مت من مرضي هذا :  العتق في العبد الذي قال لهبرئ فالقول قول الورثة مع أيمام لما قلنا إم ينكرون نزول: مات منه، وقال الورثة
إن مت من مرضي : فأنت حر، ويعتق العبد الآخر لإقرارهم بوجود شرط عتقه وهو البرء من ذلك المرض، فإن أقام العبد الذي قال له

لآخر بإقرار الوارث له فإن قامت فأنت حر البينة أنه مات من مرضه ذلك، قبلت بينته ويقضي بعتقه؛ لأنه أثبت ما ادعاه ببينة، وعتق ا
البينتان جميعاً أخذت بالبينة التي شهدت على موته من ذلك المرض ولا أقبل بينة الآخر، وهذا بخلاف الوارث يقيم البينة على موته في 

في ذلك الزمان حكم فلم يصر زمان، ثم تقيم المرأة على النكاح بعد الزمان الأول أنه تقبل بينتها؛ لأن في تلك المسألة لم يتعلق بالموت 
في ذلك الزمان مقضياً به فقبلت بينة المرأة، أما ههنا لابد من القضاء بالموت في ذلك المرض لإثبات العتق في العبد الأول لأنه معلق  الموت

ينة الآخر؛ لأن بعدما ثبت به، ولابد من القضاء شرط العتق ليمكن القول بترول العتق، فصار موته من ذلك المرض مقضياً به، فلم تقبل ب
  .موته في زمان لا يتصور أن يكون حياً بعد ذلك

  

  

  .ذكر في كتاب محمد رحمه االله إعمالاً لرقه

كل مدع على صاحبه بشيء من الأشياء مما يلزمه فيه حق، وأقام البينة أنه فعل يوم كذا في موضع كذا، وأقام المدعى : قال محمد رحمه االله
ن في ذلك اليوم في موضع كذا، المكان لا يستقيم أن يكون فيه وفي الموضع الآخر في يوم واحد وليس ذلك بأمر عليه البينة أنه كا

أن البينات للإثبات، فمن لا يقصد بإقامة بينته : مكشوف فالبينة بينة المدعي، ولا تقبل من المدعى عليه بينة، والأصل فيه ما ذكرنا غير مرة
  . ينة؛ لأنه أراد أن يضعها في غير ما وضعت في الشرع فلم يكن له ذلكإلا النفي لا تقبل منه الب

فمن جملة ذلك رجل أقام البينة على آخر أنه قتل أباه عمداً في ربيع الأول، وأقام المدعى عليه البينة أم رأوا أباههم حياً بعد ذلك : قال
ين عليه، أو أقام رجل على آخر البينة أنه أقرض فلاناً أباه أمس ألف الوقت، أو أنه كان حياً وأقرضه ألف درهم بعد ذلك الوقت وأا د

درهم، وأقام الآخر بينة أن أباه مات قبل ذلك، أو أقامت امرأة رجلين أن فلاناً طلق امرأته يوم النحر بالرقة؛ وأقام فلان البينة أنه كان في 
 يلتفت إلى بينة المدعى عليه؛ لأن الإثبات في بينة المدعي، والمدعى عليه لا يريد ذلك اليوم حاجاً بمنى، فالبينة في جميع ذلك بينة المدعي، ولا

ببينته إلا نفي القتل والقرض والطلاق، والبينات لا تقبل للنفي، إنما تقبل للإثبات فلم يلتفت إلى بينته إلا أن يأبى العامة وشهد بذلك، 
تواتر موجب للعلم قطعاً، فإذا شهدوا به على التواتر لم تقبل البينة على خلافه، لأا ويكون أمراً مكشوفاً فيؤخذ بشهادم، لأن الخبر الم

محتملة للكذب وقد ظهر كذم بخبر العامة، بخلاف ما إذا لم يشهد به العامة ولكن قامت بينة مثله على خلافه لأا مثل الأولى، وترجحت 
البينة إثبات، فلم تصلح معارضة لها فبطلت، ولكن إنما بطلت الترجيح من حيث الحكم الأولى عليه بقوة الحكم؛ لأا مبنية وليس في هذه 

بعد مساواما في شهادما وشهادة شاهدين لا تصلح معارضة لخبر العامة في أدائها لما فيها من احتمال الكذب، وانتفاء الاحتمال في خبر 
  . العامة فلهذا أخذ بخبرهم

شهدت أن المدعى عليه كان معهم في الموسم، وأنه شهد معهم عرفات، لم تقبل بينة المدعية على ما ادعت من ألا ترى أن العامة لو : قال
الطلاق لما ذكرنا من ظهور الكذب في البينة على ما قلنا، فإن أقامت المرأة البينة أن زوجها طلقها يوم النحر بالرقة، وأقام عبده البينة أنه 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2850

جاءت البينتان جميعاً والرجل يجحد ذلك كله، فالبينتان باطلتان لتيقن القاضي بكذب أحد الفريقين، وجهالته أعتقه في ذلك اليوم بمنى، و
الصادق من الكاذب منهما، وانعدام الترجيح لأحدهما على الأخرى، فإن صدق الرجل إحدى البينتين وجحد الأخرى قضى عليه بالطلاق 

لآخر بالبينة، والبينة الأخرى قد بطلت؛ لأا إنما تقبل على المنكر فإذا أقر به فقد فات شرط قبولها والعتاق جميعاً أماما أقر به فلإقراره وا
  .وهو الإنكار فبطلت، فتقبل البينة الأخرى لاستجماع شرائطها وخلوها عن المعارضة

  

  

دعي أن القاضي يقضي عليه بالإقرار، وهذا فصل اختلف وهذه المسألة دليل على أن المدعى عليه بعدما أقام المدعي البينة إذا أقر بما ادعاه الم
  .المشايخ فيه

ولو شهد اثنان أنه طلق امرأته يوم النحر بمنى وشهد آخران أنه أعتق عبده بعد ذلك اليوم بالرقة، فإن القاضي يقضي بالطلاق بالوقت 
قبل تاريخاً بعده، فلم تعارضه فقضى بالبينة الأولى، ثم ينظر بعد الأول؛ لأما شهدا به بذلك التاريخ ولا تعارضه البينة الأخرى؛ لأا لا ت

ذلك إن كان بين الوقتين ما يستقيم أن يكون في المكانين جميعاً بأسرع ما يقدر عليه من السير قضى بشهادم جميعاً؛ لأنه لا تنافي بينهما 
 لما وجب قبول البينة الأولى لإثباته تاريخاً سابقاً تعين جهة البطلان فأمكن العمل ما فيعمل، وإن كان لا يستقيم بطل الوقت الثاني؛ لأنه

  . في الثانية لتعذر الجميع بينهما

من ) كونه(بأن العمل بالبينتين ممكن، لأنه لا يستحيل كونه في يوم واحد ذين المكانين وكذلك في هذين الوقتين؛ لأنه يبعد : ولا يقال
إن الولي لا يجحد ما قد فعله حتى تقام عليه البينة، فلا يمكن تصور المسألة فيه، ولأن الأحكام إنما : لأنا نقولالأولياء وكرامة الأولياء حق، 

واالله لأمس : تنبني على ما عليه قدرة الناس باعتبار العادة، فإنما لا يبتني على ما يتصور من إقدار االله تعالى، ألا ترى أن من حلف وقال
الحال لمكان العجز الثابت للحال باعتبار العادة ولا يعتبر ما يتصور من إقدار االله تعالى إياه فكذا هذا، والاستحالة السماء، فإنه يحنث في 

  .عادة ثابتة ههنا، وباعتبارها تعذر القضاء بالبينتين على ما ذكرنا فبطلتا

إن برئت من ذلك : وشهد آخران أنه قالإن مت من مرضي هذا فأنت حر، وأنه مات من ذلك المرض، : ولو شهد شاهدان أنه قال
برئ من ذلك المرض عتق العبد : المرض ففلان آخر حر، فقد ذكرنا هذه المسألة أعادها لزيادة تفريع لم نذكرها ثمة، وهو أن الورثة إذا قالوا

ة الصحة من المولى والعتق في صحته ينفذ المقر له من جميع المال، وعتق العبد المشهود له من ثلث ماله، لأم أقروا بعتق ذلك العبد في حال
من جميع ماله، والشهود إنما شهدوا بعتق هذا العبد عند موته وأنه لا ينفذ إلا من في الثلث لأنه عتق بجهة التدبير، فإن لم يكن للميت مال 

 كأن المال هذان العبدان، وان ذلك العبد لم غير العبدين وقيمة العبدين على السواء يسعى المعتق في المرض في ثلث قيمته، لأنه يجعل في حقه
يعتق من جهة الميت؛ لأنه لا يعمل إقرار الورثة في حقه، فصار في حقه كأن الورثة أعتقوا ذلك العبد بعد موته، وإذا جعل في حقه كأن 

 محالة، فيعتق مجاناً ويسعى فيما سواه مال الميت هذان العبدان، ووجب اعتبار عتقه من الثلث وقيمتهما سواء كان الثلث ماله ثلثا رقبته لا
  .وهو الثلث

  

   

مات من مرضه قبل أن يبرأ، فإنه يعتق هذا العبد المقر له من ثلث مال الميت بعد عتق الآخر؛ وعتق الآخر بشهادة : فإن قالت الورثة
ارضة، فإن البينة الأخرى لم تقبل لعدم شرط قبولها الشهود من جميع المال، لأنه عتق المشهود لعتقه بالبرء من المرض بالبينة لخلوها عن المع

وهو الإنكار، والعتق في الصحة ينفذ من جميع المال، وإنما عتق الآخر بإقرار الوارث، وقد أقروا بعتقه في المرض، فيكون من ثلث مال 
له فيما سواه لنفاذ العتق فيه، حتى إن العبد الميت، وقد خرج العبد الأول من أن يكون مال الميت حتى قضى بعتقه في الصحة، فيعتبر ثلث ما
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  .المقر له يعتق ثلثه مجاناً ويسعى في ثلثي قيمته

ولو أقام رجل البينة أن هذا الرجل قتل أباه منذ عشرين سنة، فأقامت امرأة البينة أنه تزوجها منذ خمس عشرة سنة، وأن هؤلاء ولده : قال
أن يقضي ببينة القتل، : أن أجاز بينة المرأة، وأثبت النسب وأبطل بينة الابن على القتل، والقياسمنها، استحسن أبو حنيفة رحمه االله في هذا 

  .وقد مر هذا من قبل

أن الحكم بثبوت النسب لا يتصور نقضه، وإنه بعدما حكم به لا يبطل حكمه بالإبراء وغيره، ولا يعمل فيه التكذيب : وجه الاستحسان
  .بالعفو وما أشبهه، وكذلك بتكذيب الولي ينتقض الحكمبخلاف القتل، فإن حكمه يبطل 

النسب قد ثبت بنفس هذه الشهادة؛ لأنه يثبت بالشهرة عند الناس ولا يفتقر ثبوته عند الناس إلى قضاء القاضي، : وإذا ثبت هذا فنقول
إنه لا يجوز فلهذا لم تقبل بينة القتل، بخلاف ما حتى حل لهم الشهادة بنسبه بمجرد السماع، فلو قبلنا بينة القتل لنقضنا النسب بعد ثبوته و

لو لم تقم بينة على الولد، لأن النكاح مما يحتمل القطع بالطلاق وغيره، فإذا أمكن نقضه وقد قامت الحجة على انتقاض النكاح، وهو بينة 
  g.صوابالقتل في وقت قبل وقت النكاح، قضي ببينة القتل وبطلب بينة النكاح لهذا، واالله أعلم بال

  

  
  

  في ترجيح إحدى البينتين على الأخرى والعمل بالبينتين المضادتين : ثامن عشرالالفصل 

  

رجلان شهدا على رجل أنه وكل فلاناً ببيع هذا الشيء وشهد آخران على الوكيل ببيعه ووقتوا أو لم : بشر عن أبي يوسف رحمهما االله
اً بعد وقت الوكالة، فلو أن الموكل أخرج الوكيل من الوكالة وهو حاضر بشهادة شهود، يوقتوا، فالبيع باطل إلا أن يوقت بينة البيع وقت

فشهد شاهدان عليه بالبيع، وقد وقت بينة العزل وبينة البيع أو لم يوقتوا، فالإخراج عن الوكالة أولى في جميع ذلك، والبيع باطل إلا أن 
ا في التوكيل بالطلاق والعتاق، وهذا كله قياس الشهادة على البراءة والشهادة وكذلك هذ يكون وقت البيع قبل وقت الإخراج من الوكالة

  .على الدين، فإن الشهادة على الإبراء أولى ما لم يوقتا للدين وقتاً بعد البراءة

 للطلاق وقتاً قبل ولو شهد شاهدان على النكاح وشاهدان على الطلاق فالطلاق لازم للزوج؛ لأنه إقرار من الزوج بالنكاح إلا أن يوقتوا
أن يكون بإقرار من المشتري بعتاق الأصل فهذا : النكاح، فلا يجوز الطلاق، وكذلك العتاق في هذا مثل الطلاق، ما خلا خصلة واحدة

  .يعتق، وإن كان قبل الشراء

 ذلك في صحة أو مرض وقد رجل مات فشهد شاهدان أن هذا كان أعتق أعبده، أو شهدا أنه كان طلق امرأته ثلاثاً، لا يدرى أنه كان
  .شهدا أنه كان في الصحة) ولو(وقتوا أو لم يوقتوا فهذا على المرض في جميع ذلك، حتى 

شهد شاهدان على وكالة في بيع، وشهدا على البيع وأغفل القاضي أن يسألهما بعد الوكالة كان البيع أو قبلها حتى مات الشاهدان، أو 
شهدا بالطلاق والعتاق وماتا قبل السؤال، فهذا والباب الأول سواء في القياس، لكن أستحسن في هذا شهدا على الوكالة بطلاق أو عتاق ف

أن أجيز الطلاق والعتاق والبيع، ولو شهدا أنه جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها، وأغفل القاضي أن يسألهما في ذلك الس أو بعدما 
  . ه ولا نسبة الوكالةقامت من الس فإن هذا لا يجوز الطلاق في

نحن علمنا أن أبانا تزوجها ولا : عن أبي يوسف امرأة ادعت بعد وفاة زوجها مهراً ألف درهم وذلك مهر مثلها وقالت الورثة: ابن سماعة
شايخنا من ندري ما فرض لها، وحلفوا باالله ما يعلمون مهرها، فإني أجعل لها الصداق عشرة دراهم، وهذه الرواية تشهد لما قاله بعض م
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  .إن المراد منه أن يدعي الزوج أو ورثته أقل من عشرة دراهم: تفسير المستنكر حداً على قول أبي يوسف رحمه االله

رجل ادعى على رجل ألف درهم ومئة دينار، فكانت الألف بصك وقد كتب عليه وكتب أنه لا : ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما االله
دينار بصك قد كتب عليه وكتب له لا شيء عليه غيرها، والوقت واحد أو لا وقت فيهما فالمال كله لازم، شيء عليه غيرها، وكانت المئة 

لي عليه ألف درهم ولا مال لي عليك غير ذلك، ولي عليه مئة دينار ولا مال لي عليه غير ذلك، وجعل على ذلك : ألا ترى أنه لو قال: قال
  .ههنابينة إني أقبل البينة وألزمه المال كذا 

  

  

فهو : سألت محمداً عن رجل ادعى على رجل ألف درهم في صك، ومئة دينار في صك، وفي كل واحد من الصكين: وذكر عن المعلى قال
أنه لا يلزمه شيء من : عليه أحد المالين يعطيه أيهما شاء، وروى هشام عنه: جميع مالي عليه، وأقام بينة على كل واحد من الصكين، قال

  .علمذلك واالله أ

  

  
  

  في شاهدي الزور: تاسع عشرالالفصل 

  

: ثم قرأ قوله تعالى» عودلت شهادة الزور بالشرك باالله«اتفق العلماء على أن شاهد الزور يعزر، لأنه ارتكب كبيرة، قال عليه السلام 

 فكل من ارتكب كبيرة ليس فيها وليس فيها حد مقدر شرعاً وهذا ظاهر) 30: الحج(} فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور{
  . حد مقدر يعزر، غير أن أصحابنا رحمهم االله اختلفوا في تعزيره

يطاف به ويشهر ولا يضرب، فإن كان سوقياً يبعث به القاضي إلى أهل سوقه وقت الضحوة أجمع ما : قال أبو حنيفة رحمه االله في المشهور
إنا وجدنا هذا : إن القاضي يقرئكم السلام ويقول: ع ما كانوا، ويقول أمين القاضيكانوا، وإن لم يكن سوقياً يبعث به إلى محلته أجم

  .شاهداً للزور فاحذروه وحذروه الناس

يبلغ خمسة وسبعين، حجتهما في : يعزر بالضرب ولا يبلغ به أربعين سوطاً، ثم رجع أبو يوسف وقال: وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله
  .التعزير في سائر المعاصي بالضرب فكذلك هذاأنا أجمعنا على أن : ذلك

إنما أقدم على الشهادة ليحصل له ماء الوجه عند الناس، وبالتشهير يذهب ماء وجهه، فكان هذا تعزيراً لائقاً : وأبو حنيفة رحمه االله يقول
  . يطاف به ويشهرأنه يضرب ثم: وروى أبو يوسف ومحمد رحمهما االله عن أبي حنيفة رحمه االله. لجريمته فكان أولى

أنه يشهر على قولهما بعد الضرب أيضاً والكلام في مقدار الضرب في التعزير عرف في كتاب الحدود، ولا : وذكر الخصاف في كتابه
» شاهد الزور يسخم وجهه«لا يسود، يروى هذا اللفظ بالخاء والحاء جميعاً، فالذي روي عن عمر رضي االله عنه في : يسخم وجهه أي

أنه لم : ذلك بطريق السياسة إذا رأى الإمام المصلحة فيه، وتأويله عند شيخ الإسلام: عند شمس الأئمة السرخسي رحمه االله أنه قالفتأويله 
إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه {: يرد به حقيقة التسويد إنما أراد به التخجيل بالتفضيح والتشهير، فإن الخجل سمي سوداً، قال االله تعالى

  ) . 58: النحل (}مسوداً
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أن : امتناعه عن شهادة الزور في المستقبل، والثاني: أحدهما: وإنما لم ير أصحابنا رحمهم االله تسخيم وجهه لأن المقصود من تعزيره شيئان
زور وشاهد ال: »الأقضية«يعرفه الناس أنه شاهد زور فيحذروه، وإذا سخم وجهه لا يعرف فلا يحذروه فلا يحصل المقصود، قال صاحب 

كذبت فيما شهدت متعمداً، ويشهد بقتل رجل أو بموته، فيجيء المشهود بقتله وموته حياً، فأما من : عندنا المقر على نفسه بذلك، فيقول
  .ردت شهادته لتهمة أو لدفع مضرة عن نفسه أو لجر منفعة إلى نفسه، أو لمخافة وقعت بين الشاهدين فليس شاهد زور

  

  

اختلفا في الموطن الذي شهدا بالفعل فيه أو اختلفا في الفعل نفسه أو في الإنسان والإقرار في الفعل، قال أبو حنيفة ثم ذكر في الشاهدين إذا 
  .لا تعزير عليه ولا ضرب؛ لأنه لا يعرف الصادق من الكاذب، ولا يجوز إيجاب العقوبة مع الاحتمال: رحمه االله

ته بعد ذلك؟ فلا ذكر لهذه المسألة في شيء من الكتب، وحكي عن الفقيه أبي بكر وإذا رجع شاهد الزور عن صنعه فتاب، هل تقبل شهاد
وفي . إن كان فاسقاً يعلن الفسق لا تقبل شهادته بعد ذلك، وإن لم يكن معلناً تقبل شهادته: محمد بن أحمد الحجراني رحمه االله أنه قال

شاهد هو عدل بين الناس ممن تجوز شهادته، فشهد بزور لا تقبل » يالحاو«عن أبي يوسف رحمه االله مثل هذا، والمذكور في » الحاوي«
  .شهادته بعد ذلك؛ لأنه لا يعرف له توبة، وإن لم يكن عدلاً فشهد بزور تقبل شهادته واالله أعلم

  

  
  

  في الدعوى إذا خالف الشهادة : عشرونالالفصل 

  

هد الشهود أن المدعى عليه أقر أن له عليه مئة أقفزة حنطة ولم إذا ادعى على آخر مئة أقفزه حنطة بسبب سلم مستجمعاً شرائطه، وش
لا تقبل شهادم، لأن الشهود لم يذكروا إقراره بسبب السلم، ودين السلم بخلاف سائر الديون حتى لا يجوز : يزيدوا على هذا، فقد قيل

أن تقبل شهادم، لأن هذا اختلاف في سبب الدين، إنما ينبغي : الاستبدال بدين السلم قبل القبض، ويجوز الاستبدال بسائر الديون، وقيل
لا يمنع قبول الشهادة إذا لم يختلف الدين باختلاف السبب، ودين السلم مع دين آخر يختلفان إن كانت الدعوى بلفظ مرابحة والشهود 

  .شهدوا بلفظ التسبب

: لأما غيرا فيما شهد به الشهود لم يدخل تحت الدعوى، وقيلأن الشهادة لا تقبل : حكي عن شيخ الإسلام أبي الحسن السغدي رحمه االله

  .سراي فلان: خانة فلان كما يقال: ينبغي أن يقبل في عرفنا وهو الأشبه والأظهر؛ لأن في عرفنا البيت والدار واحد، يقال

  :لى الملك المطلق لا تقبل بينته لوجهينوإذا ادعى ملكاً بسبب حق الشراء من رجل آخر والإرث عن أبيه أو ما أشبه ذلك، وأقام البينة ع

أن الشهود شهدوا بأكثر مما ادعاه المدعي، لأن المدعي ادعى الملك بسبب حادث يكون حادثاً ضرورة، والشهود شهدوا بملك : أحدهما
د المتصلة والمنفصلة جميعاً، ويرجع إن في دعوى الملك يستحق العين بالزوائ: قديم؛ لأم شهدوا بالملك المطلق والملك المطلق قديم، ولهذا قلنا

الباعة بعضهم على البعض، ولا شك أن الملك القديم أكثر من الملك الحادث، والشهود إذا شهدوا بأكثر مما ادعاه المدعي لا تقبل شهادم، 
 بعض ما شهدوا به يمنع لأن المدعي يصير مكذباً شهوده في بعض ما شهدوا به وهو الزيادة على ما ادعى، وتكذيب المدعي شهوده في

  . قبول الشهادة



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2854

لما ادعى أنه اشتراها من فلان وهو يملكها فقد أقر بالملك لفلان إما صريحاً أو : فقال» الكتاب«ما أشار إليه محمد رحمه االله في : الوجه الثاني
دعي الانتقال إليه، ولم يثبت الشراء ههنا؛ بمقتضى الإقدام على الشراء، فإن كل مشتر مقر بالملك في المشترى للمشتري وقت البيع، ثم ي

  .لأن الشهود لم يشهدوا به، وهذا إذا ادعى الشراء من رجل معروف

فأما إذا ادعى الشراء من رجل مجهول ثم أقام البينة على الملك المطلق تقبل شهادم؛ لأن أكثر ما فيه أنه صار مقراً بالملك لبائعه إلا أن هذا 
لأنه أقر بالملك للمجهول والإقرار للمجهول باطل، فصار كأنه لم يقر له بالملك ولم يدع الشراء منه أصلاً، وهناك الإقرار منه لم يصح، 

تقبل منه البينة على الكلام المطلق كذا ههنا، بخلاف ما إذا ادعى الشراء من رجل معروف؛ لأن هناك الإقرار للبائع بالملك صح لكونه 
نتقال إلى نفسه بالشراء ولم يثبت بالشراء إذ الشهود لم يشهدوا به، فلو كان المدعي ادعى الملك لنفسه مطلقاً، إقراراً للمعلوم، ثم ادعى الا

  .وشهد الشهود له بالسبب فالقاضي يقبل شهادم

  

  

 يماً، والشاهد إذا شهدفلأن الشهود شهدوا بأقل مما ادعاه المدعي؛ لأم شهدوا بملك حادث والمدعي ادعى ملكا قد: أما على المعنى الأول

  .بأقل ما ادعى المدعي تقبل شهادته

أن الملك القديم يجوز أن يصير ملكاً حادثا؛ لأن المملوك أول من أمس يجوز أن يصير مملوكاً أمس ملكاً حادثاً بسبب : يوضيح الفرق بينهما
ة، أما الملك الحادث فلا يجوز أن يصير ملكاً قديماً؛ لأن حادث، بأن يبعيه ثم يشتريه، فالتوفيق بين الدعوى والشهادة ممكن فتقبل الشهاد

  . المملوك أمس لا يتصور أن يصير مملوكاً من أمس، فالتوفيق بين الدعوى والشهادة غير ممكن فلا تقبل الشهادة

 بالملك إلا أم زادوا في الشهادة سبب فلأنه ما أقر بالملك لغيره، إنما ادعى الملك لنفسه ملكاً مطلقاً، والشهود شهدوا له: وأما المعنى الثاني
الملك، وزيادة سبب الملك في الشهادة لا توجب خللاً في الشهادة، لأنا نعلم أنه لابد للملك من سبب فقد بينوا ما هو معلوم من غير 

  .شهادم، فلا يوجب خللاً في شهادم

أتدعى الملك ذا السبب الذي شهد به الشهود : قاضي أن يسأل المدعيثم إذا ادعى الملك مطلقاً والشهود شهدوا بالملك بسبب، ينبغي لل
  .أدعيه ذا السبب فالقاضي يقبل شهادة شهوده ويقضي له بالملك: أو تدعيه بسبب آخر؟ إن قال

عوى الشراء مع تقبل الشهادة؛ لأن د: بعضهم قالوا: ولو ادعى الشراء مع القبض وشهد له الشهود بالملك المطلق ففيه اختلاف المشايخ
القبض ليس دعوى الشراء من حيث المعنى، بل هو دعوى الملك المطلق، ألا ترى أنه لو كان هذه الدعوى من جهة البائع كان دعوى 

بعت منك عبداً بكذا وسلمته إليك، صح : الثمن لا دعوى البيع، حتى لا يشترط لصحة هذه الدعوى إعلام المبيع حتى إن من قال لغيره
ن كان العبد مجهولاً، فكذا من جانب المشتري يكون دعوى الملك المطلق، ولما كان دعوى الشراء مع القبض دعوى الملك المطلق دعواه وإ

  .صار كأنه ادعى ملكاً مطلقاً وشهد له الشهود كذلك

الملك المطلق، ألا ترى أنه لا لا تقبل الشهادة؛ لأن دعوى الشراء معتبر في نفسه في هذه الصورة، ولم يصر بمترلة دعوى : وبعضهم قال
  . يقضى للمدعي في هذه الصورة بالزوائد

ولو ادعى الملك بالنتاج وشهد له الشهود بالملك بسبب من جهة صاحب اليد أو من جهة غيره، لا تقبل الشهادة، بخلاف ما إذا ادعى 
دعوى اليد لا يحتمل دعوى ملك حادث من جهته، أو الملك مطلقاً وشهد له الشهود بالسبب، حيث تقبل، والفرق أن دعوى النتاج على 

هذا ملكي بالنتاج من جهة ذي اليد أو من جهة : من جهة غيره إذ لا يتصور التملك بالنتاج من جهة غيره، ألا ترى أنه لا يصح أن يقول
ا لم يدخل تحت دعوى المدعي فلا فلان، ولما كان هكذا، فإذا شهد له الشهود بالملك بسبب من جهة ذي اليد أو من غيره فقد شهدوا بم

تقبل شهادم، فأما دعوى الملك المطلق على ذي اليد فيحتمل دعوى ملك حادث من جهة ذي اليد أو من غيره، ألا ترى أنه لو قال هذا 
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، فإذا شهد له الشيء لي بالشراء من فلان أو من ذي اليد كان صحيحاً، ولهذا ترجح بينة الخارج على بينة ذي اليد، ولما كان هكذا
  .الشهود بالملك بسبب من جهة ذي اليد فقد شهدوا بما صلح داخلاً تحت دعوى الملك، فلا تثبت المخالفة بين الدعوى والشهادة

  

  

عمن ادعى عيناً في يدي إنسان ملكاً مطلقاً، وشهد له الشهود أنه ملكه بسبب أنه ورثه : وسئل شيخ الإسلام أبو الحسن السغدي رحمه االله
أن من ادعى ملكاً مطلقاً وشهد الشهود له » الجامع«وفي » الأصل«إن محمداً رحمه االله ذكر في : لا تقبل الشهادة، فقيل له: ن أبيه، قالم

هذا هكذا في موضع صحت الشهادة على السبب، والشهادة على السبب ههنا لم تصح، لأم شهدوا : بالسبب أن الشهادة مقبولة، قال
اشتراه من : ورثه من أبيه، كاف لإثبات الملك بسبب الميراث كقولهم: روا الميراث، ولكن هذا ليس بصواب، فإن قولهمبالميراث ولم يج

  . فلان، وهو معنى جر الميراث، فكانت الشهادة على السبب صحيحة فيجب قبولها

قاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي ولو ادعى ديناً بسبب نحو القرض أو ما أشبهه، وشهد له الشهود بالدين المطلق، كان ال
مسألتان تدلان » الأقضية«لا تقبل شهادته، كما في العين إذا ادعى الملك فيه بسبب، وشهد الشهود له بالملك مطلقاً، وفي كتاب : يقول

  .على القبول

ادعى على امرأة أنه تزوجها، وشهد له الشهود وإذا ادعى على امرأة أا منكوحة ولم يدع الزوج، فشهد له الشهود على أنه تزوجها، أو 
  .أا منكوحة قبلت الشهادة، لأن النكاح سبب متعين لصيرورة المرأة منكوحة، فكان ذكره وترك ذكره سواء

ادة، وإذا ادعى عيناً في يدي رجل أنه ملكه، وأن صاحب اليد قبضه مني بغير حق منذ شهر، وشهد له الشهود بالقبض مطلقاً لا تقبل الشه
لأن شهادم على القبض مطلقاً من غير ذكر تاريخ محمولة على الحال، فالمدعي ادعى : واختلفت عبارة المشايخ في ذلك، قال بعضهم

الفعل في زمان ماض، والشهود شهدوا على الفعل في الحال، والفعل في الزمان الماضي غير الفعل في الحال، فهو نظير ما لو ادعى على غيره 
المطلق أكبر وأقوى من المؤرخ، والشهود شهدوا بأكثر مما ادعاه : نذ شهر، وشهد الشهود له بالفعل في الحال، وقال بعضهمالفعل م
  .المدعي

وكذلك إذا ادعى المدعي القبض مطلقاً وشهد له الشهود بالقبض منذ سنة، لأنه ادعى الفعل في الحال والشهود شهدوا له بالفعل في 
: أردت بالمطلق القبض من ذلك الوقت الذي شهد به الشهود فحينئذ تقبل، وقيل: ادم، إلا إذا وفق المدعي وقالالماضي، فلا تقبل شه

  .تقبل الشهادة في هذا الوجه من غير توفيق المدعي؛ لأن المطلق أكبر وأقوى من المؤرخ فقد شهد الشهود بأقل مما ادعاه المدعي فيقبل

هي لي منذ عشر : هي لي منذ سنة، وشهد الشهود أا له منذ عشر سنين، لا تقبل شهادم، ولو قال: وإذا ادعى عيناً في يدي رجل وقال
سنين وشهد الشهود أا له منذ سنة تقبل شهادم، لأن في الوجه الأول الشهود شهدوا بأكثر مما ادعاه المدعي، وفي الوجه الثاني شهدوا 

  . بأقل مما ادعاه المدعي

  

: لا تقبل لأن المطلق أقوى من المؤرخ، وقد قيل: ك بسبب الشراء منذ سنة وشهد الشهود له بالشراء من غير تاريخ، فقد قيلوإذا ادعى المل

  .تقبل لأن الشراء حادث فإذا لم يذكر الشهود له تاريخاً يحمل على الشراء للحال، فقد شهد الشهود بأقل مما ادعاه المدعي

لا : الشراء مطلقاً، ولم يذكر التاريخ في الشراء، والشهود شهدوا بتاريخ سنة أو ما أشبه ذل، فقد قيلولو كان المدعي ادعى الملك بسبب 
تقبل؛ لأن دعوى المدعي محمول على الحال إذا لم يذكر للشراء تاريخاً، وإذا حمل على الحال ظهر أن الشهود شهدوا بأكثر مما ادعاه المدعي 

  .ؤرخ، فقد شهدوا بأقل مما ادعاه المدعي فتقبلتقبل لأن المطلق أقوى من الم: وقيل

رجل في يديه عبد ذكر أنه عبده ورثه من أبيه، فادعى رجل آخر أنه عبده، وجاء بشاهدين : قال محمد رحمه االله» الجامع الكبير«وفي 
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  .لثابت بالبينة بالثابت عياناًشهدا على إقرار صاحب اليد أنه عبد المدعي، قبلت الشهادة وقضي بالعبد للمدعي، اعتباراً للإقرار ا

وإذا ادعى على رجل خمسمئة وشهد له الشهود بألف درهم، لا تقبل شهادم؛ لأنه صار مكذباً شهوده فيما زاد على الخمسمئة إلا أن 
هود بذلك، فإذا أبرأته عن خمسمئة ولم يعلم الش: كان له عليه ألف درهم كما شهد به الشهود إلا أنه قضى خمسمئة، أو قال: يوفق فقال

وفق على هذا الوجه تقبل الشهادة ويقضي له بالخمسمئة لزوال التكذيب، ولا يحتاج إلى إقامة البينة على التوفيق؛ لأن التوفيق بدعوى 
  .الإبراء أو القضاء وكل ذلك يثبت بإقرار المدعي؛ لأنه إقرار على نفسه، فلا يحتاج إلى إقامة البينة عليه

لى صاحب المال أنه أبرأه أو حلله، وجاء شهود شهدوا على إقرار صاحب المال بالاستيفاء، فإن القاضي يسأل الغريم وإذا ادعى الغريم ع
كانت بالاستيفاء قبلت الشهادة لوجود الموافقة بين الدعوى والشهادة، : عن البراءة والتحليل، أكانت بالإسقاط أو بالاستيفاء، فإن قال

  . قبل لتحقق المخالفةكان بالإسقاط لا ت: وإن قال

أنه لا يجبر على البيان؛ لأن الإنسان لا يجبر على تحصيل حق نفسه، ولكن لا تقبل شهادته : » الأصل«وإن سكت ذكر محمد رحمه االله في 
و حلله ذكر أنه تقبل ما لم يوفق، فقد رجع في هذه المسألة في البيان إلى المدعي وفيما إذا ادعى الغريم الإيفاء وشهد له شاهدان أنه أبرأه أ

  .رجع في البيان الى الشاهدين إن البراءة كانت بالإيفاء أو بالاستيفاء: شهادما ولم يقل

أن الشهادة إنما شرعت لتحقيق دعوى المدعي، فإذا وقع الدعوى في شيء معين، فشهدت الشهود بشهادة محتملة حملت الشهادة : والفرق
شهود بشهادم المحتملة يريدون الجهة التي تكون الشهادة ا مؤكدة للدعوى دون الجهة الأخرى فبقيت على وجه الموافقة، إذ الظاهر أن ال

جهة الموافقة بدلالة الحال، فلا حاجة إلى الرجوع في البيان إلى الشاهد، فأما الدعوى إذا كانت محتملة، فالشهود لا يقدرون على إزالة 
  .ي، فإن بين قبل قوله وما لا فلا، وههنا كلمات تأتي بعد إن شاء االله تعالىذلك الاحتمال، فيكون البيان إلى المدع

  

  

لم : درهم، فشهد أحدهما أنه قضاها، وقال المدعي شاهدان شهدا على رجل لرجل بقرض ألف: »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
أنه لا يقضي : وروى الطحاوي عن أصحابنا رحمهم االله. ليهيقضها فالشهادة على القرض جائزة ويقضي القاضي بالقرض على المدعى ع

  .القاضي بالقرض، لأن الذي شهد بالقضاء لم يشهد بمال واجب

أن القضاء لا يتصور إلا بعد سابقة، فهما اتفقا على القرض والوجوب فثبت القرض والوجوب، ثم : »الجامع الصغير«وجه ما ذكر في 
  . تفرد أحدهما بالقضاء ولم يثبت

إذا شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم، فشهد أحدهما أنه قضى خمسمئة درهم منها وأنكر الطالب القبض، فإن : »الأصل«وفي 
أليس أن المدعي لما أنكر القضاء : شهادما بالألف جائزة، لاتفاقهما على ذلك، وشهادة الواحد بالقبض لا تقبل لتفرده بذلك، فإن قيل

ين فوجب أن لا يقضى له بالألف كما لو شهد له أحد الشاهدين بمئة، والآخر بمئة وخمسين والمدعي يدعي المئة لم فقد أكذب أحد الشاهد
تكذيب المدعي شهوده إنما وجد فيما كان مشهوداً عليه؛ لأنه كذب أحدهما في : يقض له بشيء؛ لأنه كذب أحد شاهديه فكذا ههنا؟ قلنا

وتكذيب المشهود عليه الشاهد لا يمنع قبول الشهادة، لأنه لو منع ما قبلت شهادة في الدنيا؛ لأن كل القبض، وإنه في القبض مشهود عليه، 
تكذيب المشهود عليه إنما لا يمنع قبول الشهادة إذا شهد عليه ولم يشهد له، والشاهد يقبض : مشهود عليه يكذب شهوده، فإن قيل

يما شهد عليه يجب أن لا تقبل شهادته فيما شهد له؛ لأنه فاسق عنده إلا أن يكذبه بخمسمئة كما شهد عليه يشهد له، فإذا كذبه وفسقه ف
أن التكذيب فيما شهد له لو ثبت إنما يثبت مقتضى التكذيب : ويفسقه فيما شهد عليه لم يعمل فوجب أن يعمل فيما شهد له والجواب

 أنه لم يعتبر تكذيبه فيما شهد عليه والمتكلم متى كذب في فيما شهد عليه، وقد كذب شرعاً في حق التكذيب على ما عليه، على معنى
لم : كلامه سقط اعتبار كلامه والتحق كلامه بالعدم، وإذا سقط اعتبار هذا التكذيب في حق ما عليه فكذا فيما له، أو تقول بعبارة أخرى
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عاً، فلا يعتبر تكذيبه فيما ثبت مقتضاه وهو التكذيب يعتبر تكذيبه فيما شهد عليه شرعاً؛ لأن تكذيب المشهود عليه الشاهد غير معتبر شر
   b.فيما شهد له

لو شهد شاهدان على رجل لرجل بألف درهم وشهدا للمشهود عليه بمئة دينار قبلت شهادما، وإن كذما وفسقهما؛ لأنه : ولهذا قلنا
 أقررتم من المسألة؛ لأن بدعوى المئة صار مكذباً أحد صار مكذباً في هذا التكذيب شرعاً لما قضي عليه بالدراهم، كذا ههنا بخلاف ما

  .شاهديه، ولم يكذب في هذا التكذيب شرعاً فلم يسقط اعتبار تكذيبه أما ههنا فبخلافه

  

  

لم أقبض منها شيئاً، قال أبو حنيفة : شهدا أن لهذا على هذا ألف درهم وقد أقضى منها مئة والطالب يقول: »المنتقى«وفي آخر شهادات 
  .يقضي بالألف ويجعل مقضياً للمئة: بو يوسف رحمهما االلهوأ

لي عليه ألف وما قضاني شيئاً : إذا شهدا لرجلان على آخر بألف درهم وشهدا أنه قد قضاه خمسمئة وقال للطالب: »العيون«وفي 
شهادم بالألف حق : لو قالوشهودي صدقوا في الشهادة على الألف، وأوهموا في الشهادة على القضاء تقبل شهادما إن عدلاً و

  . وبالقضاء باطل وزور لا تقبل شهادما؛ لأنه نسبهما إلى الفسق

ولو شهدا على رجل بألف درهم، والمدعي يدعي ذلك وشهدا أيضاً للمدعى عليه على المدعي بمئة دينار والمدعي ينكر ذلك، قبلت 
ذب المشهود له الشهود وتفسيقه إياهم قبل القضاء يمنع القضاء، وتكذيبه شهادما وهي المسألة التي مرت على سبيل الاستشهاد، ثم يك

وحكي عن القاضي أبي علي النسفي رحمه االله أنه » الجامع«و » الأصل«وتفسيقه بعد القضاء يوجب بطلان القضاء على ما عليه إشارات 
اً عندنا، فعلى اعتبار أنه كان صادقاً لا يجوز إبطال القضاء لأن الفاسق ربما يكون صادقاً ولهذا يصلح شاهد: لا يوجب بطلان القضاء، قال

» الجامع«على اعتبار أنه كان كاذباً يجوز، فلا يجوز إبطال القضاء بالشك، فظن بعض مشايخنا أن ما ذكر القاضي الإمام مخالف لإشارات 

ه يوجب بطلان القضاء، كما يمنع جوازه، وما قاله بفسق تبني عن تكذيب المشهود له وإن» الجامع«وليس كذلك؛ لأن المراد من إشارات 
إم أكلوا ربا أو شربوا الخمر، لا تفسيق ينبني عن التكذيب، ونفس : القاضي الإمام محمول على نفس التفسيق، بأن يقول المشهود له

  . التفسيق يمنع القضاء، أما لا يبطل القضاء واالله أعلم

هذه الجارية كانت لي وشهد الشهود أا له هل تقبل هذه الشهادة؟ لا ذكر لهذه : رجل وقالوإذا ادعى رجل جارية في يدي : نوع آخر
تقبل؛ لأن هذا الاختلاف لو وقع بين المدعي وبين الشاهدين على العكس، بأن : المسألة في الكتب، وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا
الشهادة فكذا ههنا، وكذلك لو وقع هذا الاختلاف بين الشاهدين، بأن ادعى أا له ادعى المدعي أا له وشهد الشهود أا كانت له تقبل 

لا : ومنهم من قال. وشهد أحد الشاهدين أا له، وشهد الآخر أا كانت له لم يمنع قبول الشهادة، فكذا إذا وقع بين المدعي والشاهدين
دلالة أنه لا ملك له في الحال إذ لا فائدة للمدعي في الإسناد مع قيام الملك له تقبل وهو الأصح؛ لأن دعوة المدعي إنما كانت له إقرار منه 

في الحال سوى نفي الملك في الحال، وهذا لأنه كما لا يعلم ثبوت ملكه يقيناً يعلم بقاء ملكه يقيناً، فيكون دعواه الملك فيما مضى نفياً 
؛ لأن إسناده لا يدل على النفي للحال، لأن له فائدة سوى النفي في الحال، وهو للملك في الحال حتى يكون الإسناد مفيداً، بخلاف الشاهد

أن يشهد بما عاين من سبب الملك بيقين، ولا يشهد ببقاء الملك في الحال؛ لأن بقاء الملك في حقه للحال ثابت باستصحاب الحال، 
ياس ما قالوا يجب أن لا تقبل الشهادة، وإن شهدا أا كانت والشاهد قد يحترز عن الشهادة بما ثبت عنده من استصحاب الحال، وعلى ق

للمدعي؛ لأن إسناد المدعي دليل على نفي الملك في الحال، فلو نفى المدعي الملك للحال، وشهد شاهدان أا كانت له لا تقبل الشهادة 
  .كذا ههنا

  



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2858

  

 الحال تقبل شهادم؛ لأن شهادم تثبت الملك في زمان وإذا شهد الشهود أن هذا العين كانت ملك المدعي والمدعي يدعي الملك في
الماضي، وما عرف ثبوته في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل، ولا يقال بأن شهادة الشهود بالملك في الماضي دليل على نفي الملك في 

  . هذا ممنوع: الحال لأنا نقول

  .»الأقضية« سوى نفي الملك في الحال، ذكر المسألة في أن للشاهد في الإسناد فائدة أخرى: وبيانه ما ذكرنا

للخصاف في باب دعوة الرجلين، وعلى هذا إذا ادعى المدعي عيناً ملكاً مطلقاً فشهد الشهود له بسبب الملك، بأن » أدب القاضي«في 
  .شهادة ويقضى بالعين للمدعيهو ملكه للحال، تقبل ال: شهدوا أن المدعي ورثها من أبيه، ولم يتعرضوا للحال بأن لم يقولوا

هذه منكوحتي والشهود شهدوا أنه كان زوجها، ولم يتعرضوا للحال : هذه امرأتي أو قال: وكذلك إذا ادعى رجل نكاح امرأة بأن قال
راء هل إا منكوحته في الحال فالقاضي يقبل الشهادة، ولكن ينبغي للقاضي أن يسأل الشهود في مسألة الإرث، والش: بأن لم يقولوا

  يعلمون أا أخرجت عن ملكه؟

إذا ادعى رجل داراً في يد رجل وجاء بشاهدين شهدا أن هذه الدار كانت في يد هذا المدعي لا تقبل هذه الشهادة، : ومما يتصل ذا النوع
نة العادلة كالثابت معاينة، أن الثابت بالبي: عن أبي يوسف رحمه االله» الأمالي«ولا يقضى للمدعي بشيء في ظاهر الرواية، وروى أصحاب 

ولو عاين القاضي هذه الدار في يد المدعي، ثم رآه بعد ذلك في يد المدعى عليه، أو أقر المدعى عليه أن الدار كانت في يد هذا المدعي، أمره 
 كانت في يد المدعي، وما كان القاضي بالتسليم إلى المدعي كذا هنا، ولأن الشهود شهدوا بأخذ المدعي الدار من المدعي؛ لأم شهدوا أا

في يد الإنسان لا يصير في يد غيره إلا بالأخذ منه، فصار الأخذ من المدعي مشهوداً به اقتضاءً، فيعتبر بما لو كان الأخذ مشهوداً به نصاً 
  . هذه الدار كانت في يد المدعي أخذها هذا منه وهناك يقضي بالدار للمدعي كذا ههنا: بأن قالوا

أن يد المدعى عليه على العين الذي وقع فيه التراع ثابتة بيقين ولم تثبت ببينة المدعي ما يوجب نقضها، وهو الأخذ : » الروايةظاهر«وجه 
من المدعي لا بنص الشهادة وهذا ظاهر؛ لأن الشهود لم يشهدوا أن المدعى عليه أخذها من المدعي، ولم يثبت ذلك أيضاً، مقتضى ما 

 يده أمس؛ لأنه لم يثبت كوا في يده أمس ذه الشهادة؛ لأن المشهود به لا يثبت إلا بقضاء القاضي والقاضي لا شهدوا به من كوا في
يمكنه القضاء بكوا في يد المدعي؛ لأن كونه في يده محتمل أن يكون بحق بأن تكون يد ملك، ويحتمل أن تكون بغير حق بأن كان يد 

 قضاء، وعلى الاحتمال الآخر لا يجوز القضاء، فلا يجوز القضاء بالشك، ولأن قبول الشهادة على أمرغصب فعلى أحد الاحتمالين يجوز ال

في الماضي، باعتبار ما عرف ثبوته في الحال، والحكم ببقائه باعتبار استصحاب الحال، وذلك فيما لم يتيقن بزواله، وقد تيقن القاضي بزوال 
  .في يده لم يثبت كوا في يده، فلا يثبت الأخذ منهاليد ههنا، فإذا لم يقض القاضي بكوا 

  

  

ذه الشهادة؛ ) تثبت(إنما يكون الأخذ مشهوداً به، إذا ثبتت اليد فيما مضى ولم : قلنا. وقوله بأن الأخذ مشهود به على حسب ما قرر
ذه الشهادة كيف يثبت الأخذ منه؟ بخلاف ما إذا لأن اليد محتملة، ولا يجوز القضاء بما هو محتمل على ما مر، وإذا لم تثبت اليد للمدعي 

شهدوا على إقرار المدعى عليه أا كانت في يد المدعي، لأن الإقرار حجة تلزمه بنفسه لا تتوقف على قضاء القاضي، فتثبت يد المدعي 
فيما مضى مع الاحتمال، فلا يثبت الأخذ بنفس الإقرار، ويثبت الأخذ من المدعي، أما البينة فلا تصير حجة إلا بالقضاء، والقضاء باليد 

إقرار ذي اليد صدق في حقه من كل وجه غير محتمل من الصدق والكذب، فوجب القضاء بالإقرار لا محالة، وما ثبت : منه، أو نقول
  .  لا محالة، كذا ههنابالإقرار فهو كالثابت معاينة، ولو عاين القاضي إقرار المدعى عليه أا كانت في يده أمس، يثبت أخذه من المدعي
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وبخلاف ما إذا عاين القاضي كونه في يد المدعي أمس هناك ثابت من غير قضاء، ومن ضرورته الأخذ منه، وبخلاف ما إذا شهدوا أنه 
 هناك أما هنا بخلافه وبخلاف ما إذا شهدوا أنه أخذها من المدعي؛ لأن الأخذ. أخذها من المدعي؛ لأن الأخذ هناك قد ثبت بنص الشهادة

  .أما هاهنا بخلافه. قد ثبت بنص الشهادة

وبخلاف ما إذا تنازع رجلان في دار، كل واحد يدعي أا له وفي يديه، وأقاما البينة على أا كانت في أيديهما، فإن القاضي يقضي بكون 
  .بخلاف ما إذا كانت في يد ثالثالدار في أيديهما للحال، مع الاحتمال الذي ذكرنا؛ لأن هناك القاضي لم يتيقن بزوال يدهما، 

وحقيقة الفقه في ذلك، وهو أن اليد إذا كانت ثابتة للغير بيقين، لا يجوز نقضها بحجة محتملة، فإذا كانت الدار في يد ثالث فاليد للمدعى 
ابت بيد محتملة للمدعي فيما حاجة إلى نقضها، ويد المدعي فيما مضى محتملة فلا يجوز نقض يد المدعى عليه الث) لا(عليه ثابتة بيقين، و

مضى، فأما إذا لم تكن الدار في يد ثالث، فليس في جعلها في أيدي المدعيين إبطال يد ثابتة بيقين، فكان القضاء بكوا في أيديهما، وقد 
  .قام لهما نوع دليل أولى من جعلها في يد الغير وليس عليه دليل

 أجمة أو غيضة تنازع فريقان، كل فريق يدعي أا له وفي يده، فشهد الشهود لأحد في: عن محمد رحمه االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
الفريقين أا في يده، أو شهدوا لهما أا في أيديهما فإن لم يسألهم القاضي عن تفسير ذلك، ولم يزيدوا عليه فهو مستقيم، وإن سألهم عن 

نما تعرف بالدليل، وعسى يرى الشاهد شيئاً يظنه دليلاً على اليد، ولا يكون تفسير ذلك فهو أوثق وأحسن، وهذا لأن اليد على الأجمة إ
دليلاً، فإن سأله ليزول الاشتباه فهو أحسن، وإن لم يسأله واكتفى به فله ذلك، لأن السؤال عسى يفضي إلى بطلان الشهادة مع كون 

 الدين، وقضى القاضي بشهادم من غير أن يسألهم عن تفسير ذلك الشاهد محقاً، ألا ترى أن الشهود لو شهدوا بالملك المطلق في العين أو
  . جاز، كذا ههنا

  

إذا كان يقطعون الأشجار ويبيعوا، أو ينتفعون ا منفعة أقرب من هذا أو : ثم بين ما تعرف به اليد على الغيضة والأجمة فقال في الغيضة
إذا كانوا يأخذون القصب ويقطعوا للصرف إلى حوائج أنفسهم أو : قال في الأجمةما أشبهه، فهذا مما يستدل به على أا في أيديهم، و

للبيع أو ما أشبهه، فهذا مما يستدل به على أا في أيديهم، وهذا لأن اليد في عرف لسان الفقهاء القدرة على التصرف من حيث الآلة واليد 
الانتفاع المطلوب من العين من غير منازع، فإذا شاهدنا قدرته على : لك، يعني بهالتي هي دليل الملك والقدرة على التصرفات التي تختص بالم

  .الانتفاع بالعين انتفاعاً بطلت من ذلك العين علمنا أن اليد الذي هو دليل الملك ثابت في حقه

شاهدناهم يقطعون الشجر الانتفاع المطلوب من الأجمة والغيضة الحطب والقصب لا الزراعة والسكنى، فإذا : إذا ثبت هذا فنقول
  .والقصب، ويصرفونه إلى حاجة أو يبيعونه أو ما أشبه ذلك من غير منازع، علمنا أن اليد الذي هو دليل الملك ثابت في حقهم

 الدار، ورأوا وإذا تنازع الرجلان في دار، كل واحد منهما يدعي أا في يده، فأقام أحدهما بينة أم رأوا دابته في هذه: قال محمد رحمه االله
كانوا سكاناً فيها، وإذا قالوا ذلك : غلمانه يدخلوا ويخرجون منها، فالقاضي لا يقضي بيد الذي شهد له الشهود بما وصفنا حتى يقولوا

عين، والدار قضيت بأا في يد صاحب الغلمان والدواب، وهذا لما ذكرنا أن العبرة في هذا الباب القدرة على الانتفاع بما هو المطلوب من ال
لا تتخذ لدخول الغلمان وخروجهم منها ولربط الدواب فيها، وإنما تتخذ للسكنى فيها، فما لم يشهدوا بذلك لم يشهدوا باليد عليها واالله 

  .اعلم
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  في الاختلاف الواقع بين الشاهدين : حادي والعشرونالالفصل 

  

ية في يدي رجل، وجاء بشاهدين شهد أحدهما أا جاريته غصبها منه هذا، وإذا ادعى رجل جار: قال محمد رحمه االله في كتاب الغصب
أا جاريته، وشهد ) شهد(وشهد الآخر أا جاريته، ولم يقل غصبها منه هذا قبلت شهادما لأما شهدا جمعاً بمطلق الملك إلا أن أحدهما 

لمدعي؛ لأما اتفقا على الملك له في الحال، لأن أحدهما شهد أا له الآخر أا كانت جاريته تقبل هذه الشهادة أيضاً ويقضى بالجارية ل
وهذا اللفظ للحال، والآخر شهد أا كانت له، وما ثبت للمشهود له من الملك يبقى إلى أن يوجد المزيل، فقد اتفقا على الحال من هذا 

  .الوجه فتقبل شهادما

 وشهد الآخر أا في يده، فإنه لا تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة رحمه االله، وقد وهذا بخلاف ما لو شهد أحدهما أا كانت في يده،
  .شهدا له باليد في الحال

في الرجل يشهد له الشاهدان على رجل بمال فشهد أحدهما على ألف وخمسمئة، والمدعي يدعي : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
مسمئة باطلة، يجب أن يعلم بأن موافقة الشاهدين فيما شهدا به شرط جواز القضاء بشهادما، الألف، فشهادة الذي شهد بالألف والخ

لأن القضاء إنما يجوز بالحجة، والحجة شهادة المثنى، فيما لم يتفقا على ما شهدا به لا توجد الحجة وهي شهادة المثنى، وبدون الحجة لا 
  .خالفة مانعة للقبوليقطع الحكم، وإذا ثبت أن الموافقة شرط كانت الم

إن كانت المخالفة بينهما في اللفظ دون المعنى تقبل الشهادة، وذلك نحو أن يشهد أحدهما على الهبة والآخر على العطية، : فبعد ذلك نقول
لموافقة في ذلك وهذا لأن نفس اللفظ ليس بمقصود في الشهادة، بل المقصود ما تضمنه اللفظ، وهو ما صار اللفظ علماً عليه، فإذا وجدت ا

  . لا تصير المخالفة فيما سواها

لايخلو، إما أن يدعي المدعي أقل المالين ألف درهم أو يدعي أكثرهما ألفاً وخمسمئة، فإن ادعى أكثر : جئنا إلى بيان حكم المسألة فنقول
ف عليه زيادة، فتقبل شهادما على ما اتفقا المالين تقبل شهادما على الألف؛ لأما اتفقا على الألف لفظاً ومعنى، إلا أن أحدهما عط

عليه وهو الألف، وانتفت الزيادة لتفرد أحد الشاهدين ا، وإن ادعى أقل المالين لا يقضى بشهادما أصلاً، لأن المدعي صار مكذِّباً أحد 
كان لي على هذا : وافق المدعي، فقالشاهديه، وهو الذي شهد بالأكثر، فلم يبق له إلا شاهد واحد فلا يقضى ذه الشهادة إلا إذا 

المدعى عليه ألف وخمسمئة كما شهد به هذا الشاهد، إلا أنه قضاني خمسمئة ولم يعلم هذا الشاهد به، فإذا وافق على هذا الوجه يزول 
  .التكذيب، ويقضى بشهادما

  

  

 شاهد بألف درهم، وشهد آخر بألف وخمسمئة رجل ادعى على رجل ألف درهم، فشهد له: عن أبي يوسف رحمه االله» نوادر بشر«وفي 
أكان لك عليه في الابتداء ألف وخمسمئة واستوفيت خمسمئة، أو أبرأته عن خمسمئة أو لم يكن لك عليه من : فالقاضي يسأل المدعي

لا تقبل الشهادة أصلاً، الابتداء ألف درهم؟ ويبنى الحكم على قوله، وعلى هذا إذا شهد أحدهما بمئة وخمسين، إن كان المدعي يدعي مئة 
وإن كان يدعي مئة وخمسين تقبل الشهادة على مئة، وأما إذا شهد أحدهما بألف والآخر بألفين، أو شهد أحدهما بمئة والآخر بمئتين، 

هد أحدهما والمدعي يدعي أكثر المالين لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة رحمه االله أصلاً، وعندهما تقبل على الأول وهو الألف، وإذا ش
  . بتطليقة والآخر بتطليقتين فهو على هذا الخلاف أيضاً
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لأن الذي شهد بالألفين وبالمئتين وبالتطليقتين شاهد بالألف وبالمئة وبالطلقة، لأن في الألفين ألف وفي  أما اتفقا على الأقل: فوجه قولهم
على الأقل فتقبل الشهادة على الأقل كما في المسائل المتقدمة، وكما في تطليقة اتفقا : المئتين مئة وفي الطلقتين طلقة لا محالة، فهو معنى قولنا

ونصف تطليقة، أو تطليقة وتطليقة، ولأبي حنيفة أما اختلفا لفظاً ومعنى، أما لفظاً فظاهر؛ لأن لفظ الألفين غير لفظ الألف، فكذا لفظ 
ير ما يراد بالواحد، وإذا ثبت الاختلاف لفظاً ومعنى لا يثبت واحد منهما، إذ ليس في المئتين غير لفظ المئة، وأما معنى؛ فإن ما يراد بالمثنى غ

نعم إذا ثبت الألفان والمئتان ولم يثبت ههنا، لأنه لم : بأن الألف في الألفين والمئة في المئتين قلنا: كل واحد منهما إلا شاهد واحد، وقوله
ة وعشرين وشهد الآخر بعشرين، والمدعي يدعي خمسة وعشرين، تقبل الشهادة على يقم عليه إلا شاهد واحد، ولو شهد أحدهما بخمس

  .عشرين

فرق أبو حنيفة رحمه االله بين هذا وبينما إذا شهد أحدهما بخمسة عشر والآخر بعشرة والمدعي يدعي خمسة عشر، حيث لا تقبل الشهادة 
فظاً ومعنى، فلم يتفقا على أقل المالين لفظاً ومعنى، فأما الخمسة عنده أصلاً، والفرق أن خمسة عشر اسم واحد، وإنه غير العشرة ل

والعشرون فاسمان مختلفان، ألا ترى كيف عطف أحدهما على الآخر ،والعطف يقتضي المغايرة، فاتفقا على أقل المالين، فجاز أن يقضي 
  . بشهادما بالأقل

بيض، وللبيض فضل على السود، فإن كان : إنه سود، وقال الآخر: لوإذا شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم إلا أن أحدهما قا
المدعي يدعي السود لا تقبل شهادما أصلاً، لأنه ادعى أقل المالين فصار مكذباً الشاهد الذي شهد بالبيض، فلا تقبل شهادما إلا أن 

عن صفة الجودة، وعلم به ذلك الشاهد ولم يعلم به هذا كان لي عليه بيض كما شهد به هذا الشاهد إلا أني أبرأته : يوفق المدعي فيقول
الشاهد، فإذا وفق على هذا الوجه تقبل شهادما على السود لأنه زال التكذيب، وإن كان يدعي البيض تقبل شهادما على السود؛ 

  .على ما اتفقا عليهلأما اتفقا على الأقل لفظاً ومعنى، ولم يصر المدعي مكذباً أحدهما، فلابد من قبول شهادما 

  

  

وكذلك هذا الحكم في جميع المواضع في الجنس الواحد إذا اتفقا على قدر أو وصف، واختلفا فيما زاد على ذلك تقبل الشهادة فيما اتفقا 
ى كر حنطة عليه إن ادعى المدعي أفضلهما، وإن ادعى أقلهما لا تقبل شهادما إذا اختلفا، كيف ما اختلفا، بأن شهد أحدهما مثلاً عل

والآخر على كر شعير؛ لأن الشعير غير الحنطة، فلم يتفقا على شيء واحد، إنما على الحنطة شاهد واحد وعلى الشعير كذلك، ولا يقضى 
  .بشهادة الفرد في موضع ما

اهدين اتفقا على تطليقة وإذا شهد أحدهما بتطليقة بائنة، وشهد الآخر بثلاث تطليقات، فهي تطليقة واحدة يملك الرجعة عندهما، لأن الش
واحدة فيثبت ما اتفقا عليه، ثم اختلفا في صفة هذه التطليقة، شهد شاهد الثلاثة ذه الطلقة خالية عن صفة البينونة؛ لأن صريح الطلاق لا 

الشاهد الآخر شهد بكوا يفيد البينونة للحال، وإذا أوجد الثلاث فالبينونة مضافة الى الطلقة الأخيرة، ولم يقض بالطلقة الأخيرة بعد، و
بائنة، فقد شهدا بأصل هذه الطلقة، وتفرد أحدهما بصفة البينونة فلم تثبت صفة البينونة، وصريح الطلاق العاري عن صفة البينونة يكون 

  . رجعياً

 طالق ثلاثاً، لأن ولو شهد ثلاثة، شهد أحدهم بتطليقة واحدة، وشهد آخر بتطليقتين، وشهد آخر بثلاث تطليقات، وقد دخل ا فهي
الشاهد بالثلاث والشاهد بالطلقتين اتفقا على الطلقتين، فيقضى بوقوع ما اتفقا عليه، فيقع تطليقتان بقي الشاهد بالثلاث شاهداً بتطليقة 

، وإن كان لم أخرى، وقد انضم إلى شهادته شهادة الذي شهد أولاً بتطليقة، فتقع هذه الطلقة بشهادما أيضاً فتقع ثلاث تطليقات لهذا
تقع : يدخل ا تقع تطليقتان، لأنا لمّا قضينا بوقوع التطليقتين فقد بانت منه، ولا يتصور وقوع تطليقة أخرى بعد ذلك، فلهذا قال

  .تطليقتان



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2862

 أو ما أشبه وإذا شهد شاهدان على إقرار رجل بدين أو قتل أو براءة من مال أو كفالة بمال أو بنفس، أو حوالة: »الأقضية«قال في كتاب 
  . ذلك واختلفا في الساعات والأيام والشهور والسنين والبلدان، فالشهادة مقبولة فلا يضرهما هذا الاختلاف

يجب أن يعلم بأن الشاهدين إذا اتفقا على المشهود به، لكنهما اختلفا في الزمان والمكان، فإن كان المشهود به فعلاً لا تقبل شهادما؛ لأن 
أو مكان غير الفعل في زمان ومكان آخر، فقد اختلف المشهود به، واختلافهما في المشهود به يمنع القضاء بشهادما، وإن الفعل في زمان 

كان المشهود به قولاً فإن كان قولاً يستغني صحته عن الفعل نحو الإقرار وما أشبهه فإن كان هذا القول مما كان صيغته الإنشاء والإقرار فيه 
طلقت وبعت فإذا اختلفا في الزمان والمكان فيه لا : بعت وطلقت وكذلك في الإقرار تقول: لطلاق، فإنه يقول في الإنشاءواحد كالبيع وا

يمنع ذلك قبول شهادما؛ لأن الإقرار يعاد ويكرر وكان الثاني عين الأول فلم يختلف المشهود به باختلاف المكان أو الزمان، وكذلك في 
ه، لأن الثاني يكون إقراراً بما سبق منه من الإنشاء والمقر به ليس غير الأول فأمكن القضاء به بشهادما، فأما إذا البيع والطلاق وما أشبه

قذفت فلاناً بالزنا، فإذا اختلف : يا زاني، وفي الإقرار يقول: كانت صيغة الإنشاء والإقرار به مختلفاً، نحو القذف فإنه يقول في إنشاء القذف
  t.الزمان أو المكان فيه لا تقبل شهادما عند أبي يوسف ومحمد لما تبينالشاهدان في 

  

  

وإن كان المشهود به قولاً كان الفعل شرطاً لصحته كالنكاح، فإنه قول ولكن حضور الشاهدين شرط صحته، وإنه فعل، فإذا اختلف 
وجود النكاح الصحيح إلا بوجود الفعل كان اختلافهما في الشاهدان في الأوقات والأماكن فيه، لا يقضي بشهادما، لأنه لما لم يتصور 

الزمان والمكان فيه نظير اختلافهما في الزمان والمكان، فيما إذا كان المشهود به فعلاً؛ وقد ذكرنا ثمة أنه لا يجوز القضاء بشهادما كذا 
  . ههنا

، غير أن أحدهما شهد بالقتل بالعصا، وشهد الآخر بالقتل بالسيف وإن كان المشهود به فعلاً واختلفا في آلة ذلك الفعل، بأن شهدا بالقتل
لا تقبل شهادما، لأن المشهود به مختلف، فالقتل بالعصا غير القتل بالسيف حقيقةً وحكماً، واختلافهما في المشهود به يمنع القضاء 

  .بشهادما

قرار الرجل بدين أو قتل أو براءة من مال أو كفالة بمال أو بنفس إذا شهد شاهدان على إ: إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسألة فنقول
وأمثالها، واختلفا في الساعات والأيام والشهور والسنين والبلدان، تقبل شهادما؛ لأن الإقرار مما يعاد ويكرر، ويكون الثاني عين الأول، 

ا في الزمان والمكان، قبلت شهادما لما ذكرنا، وكذلك إذا شهد فلم يختلف المشهود به فتقبل شهادما، وكذلك إذا شهدا بالبيع واختلف
بعت، وكذلك يقول في : أحدهما بالبيع والآخر على الإقرار بالبيع تقبل؛ لأن لفظ الإقرار والإنشاء في البيع سواء، لأنه يقول في الإنشاء

  .ابعت فلم يختلف المشهود به، فلا يمنع ذلك صحة الشهادة والقضاء : الإقرار

إذا شهد شاهدان على الإقرار بالمال، واختلفا في المكان والأيام إنَّ على قول أبي حنيفة رحمه االله الشهادة مقبولة، قال أبو : »المنتقى«وفي 
إنما أليس أن القرض فعل؛ لأنه : قياس، لكني أستحسن فأبطل الشهادة بالتهمة ولكثرة الشهادات بالزور، فإن قيل) هذا: (يوسف رحمه االله

ليس كذلك  :يتم الإقراض ويجب عليه ضمانه بالقبض، فصار كما لو شهد أحدهما على الفعل والآخر على الإقرار به، وثمة لا تقبل؟ قلنا
أقرضت، فإن المقرض وإن سلم إليه : بل القرض قول؛ لأن المستقرض إنما يصير مملوكاً للمستقرض، ويباح له التصرف بالقول وهو قوله

ض لا يصير مضموناً عليه ولا يملك التصرف فيه ما لم يقل أقرضت، فعرفنا أن الإقراض قول، وصيغة الإنشاء والإقرار فيه الدراهم وقب
  . استقرضت، كما يقول في الإنشاء، فلم يكن المشهود به مختلفاً فلا يمنع قبول الشهادة: سواء، لأنه يقول في الإقرار

ا شهد شاهدان على الرهن ومعاينة القبض، واختلتفا في الزمان أو في المكان، فاعلم بأنه وقع في وإذ: قال محمد رحمه االله في كتاب الرهن
أن الشهادة مقبولة ولم يذكر فيه خلافاً ووقع في بعضها أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله تقبل هذه » الأصل«بعض رهن 
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أن هذه الشهادة لا تقبل عند محمد رحمه االله، وهو القياس : »الأصل«في شهادات الشهادة، وعلى قول محمد رحمه االله لا تقبل، وذكر 
  .وعلى هذا الاختلاف، الهبة والصدقة والقبض في البيع الفاسد

  

  

وإن شهدا على الإقرار بالقبض واختلفا في الزمان والمكان، تقبل الشهادة بلا خلاف، حجة محمد رحمه االله ظاهر أن هذه شهادة قامت 
الفعل وهو القبض، فاختلاف الشهود في المكان والزمان يمنع قبولها قياساً على القتل والغصب، بخلاف ما إذا شهدا على الإقرار على 

  . يعم المسائل: يخص مسألة الرهن، والثاني: بالقبض لأن هناك الشهادة قامت على القول وهو الإقرار ولهما طريقان، أحدهما

شهادة قامت على ما يعاد ويكرر فاختلاف الشهود من حيث الزمان والمكان لا يمنع قبولها قياساً على ما لو أما الذي يخص الرهن؛ لأن ال
أن القبض في باب الرهن مما يعاد ويكرر في زمن واحد، فإن المرن قد يعد الرهن من الراهن، أو يغصب منه : قامت على القول، بيانه

المرن القبض مرة أخرى، ويكون القبض الثاني عين الأول من حيث الحكم؛ لأنه لا يعيد من الراهن، ويبقى الرهن على حاله، فيعيد 
الحكم، وهو الضمان إلا ما أوجبه القبض الأول حتى إذا كان بقيمة الرهن وفاء بالدين وقت القبض الثاني إذا هلك يهلك بالدين، وكذلك 

ا وفاء وقت القبض الثاني، إذا هلك يعتبر قيمته يوم القبض الأول، فكان كالقول إذا لم يكن بقيمته وفاء وقت القبض الأول وصار بقيمته
من هذا الوجه بخلاف القتل، فإنه لا يتكرر في شخص واحد والغصب إن كان يتكرر، إلا أن الثاني غير الأول حقيقة وحكماً؛ لأنه لا يفيد 

الأول فإنه يضمن الزيادة بالغصب الثاني وههنا بخلافه، ولكن هذه الطريقة حكماً آخر غير الأول، ألا ترى أنه لو ازداد قيمته بعد الغصب 
  .لا تخرج عليها الهبة والصدقة، فإن القبض الأول أفاد الملك، والثاني لا يفيد الملك

مه باعتبار العقد أن القبض وإن كان فعلاً من حيث الحقيقة فهو قول حكماً؛ لأن القبض في هذه العقود إنما يفيد حك: والطريقة الثانية
المتقدم، فإن العقد المتقدم إذا كان هبة أو صدقة أفاد القبض الملك وإذا كان رهناً صار مضموناً بأقل من قيمته ومن الدين، وإنما تثبت هذه 

 للعقد؛ لأن ما يبنى على الأحكام بالقبض بسبب العقد المتقدم، لولا العقد المتقدم لصار غاصباً ذا القبض، فكان الفعل في هذه المسائل تبعاً
الشيء يكون تبعاً له، وحكم البيع حكم المبيوع فيصير في حكم القول من هذا الوجه، بخلاف القتل والغصب لأن ثبوت حكمهما ما كان 

  . باعتبار القول، حتى يجعل في حكم القول تبعاً للقول

 واحدة، وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة واحدة، أو شهد إذا شهد أحد الشاهدين أنه طلقها يوم الخميس: قال في كتاب الطلاق
أحدهما أنه طلقها واحدة في رمضان، وشهد آخر أنه طلقها في شوال، تقبل هذه الشهادة؛ لأن الطلاق قول، والقول مما يعاد ويكرر، 

ن اختلاف المشهود به، فلا يمنع ذلك قبول وصيغة الإنشاء والإقرار فيه واحد، فيكون الثاني عين الأول، فلم يوجب اختلافهما في الزما
  .شهادما

  

  

ولو شهد أحدهما أنه طلق امرأته يوم النحر بمكة، وشهد الآخر أنه طلقها في يوم النحر من ذلك العام بكوفة، لا تقبل شهادما لا 
أحد الفريقين، فإن الشخص الواحد ) كذب(لاختلاف المكان فقد ذكرنا أنه لا يمنع قبول الشهادة في الطلاق، ولكن لأن القاضي قد تيقن 

  .لا يكون بمكة وكوفة في يوم واحد على مجرى العادة

ولو شهدا على يومين متفرقين، وبينهما قدر سير الراكب من كوفة إلى مكة قبلت شهادما لجواز أن يكون في هذين اليومين في كلا 
:  يمنع قبول الشهادة في الأقوال كما قررنا، وصار هذا كما إذا قال أحدهماالموضعين، فلم يبق إلا اختلاف الشهود في المكان، وإنه لا

  .طلقها في هذا اليوم في بيته فإنه يقبل هذه الشهادة لما ذكرنا، كذا هذا: طلقها في يوم الجمعة في داره، وقال الآخر
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 أنه تزوجها يوم الخميس لا تقبل هذه الشهادة، وإذا شهد أحد الشاهدين أنه تزوج فلانة يوم الجمعة، وشهد الآخر: »الأصل«قال في 
وكذلك إذا اختلفا في المكان أو في الإنشاء والإقرار، لأن النكاح وإن كان قولاً إلا أنه يتضمن فعلاً وهو إحضار الشهود، فكان بمترلة 

  .في الأفعال يمنع قبول الشهادةالفعل من حيث إنه لا صحة له بالفعل، واختلاف الشهود في المكان والزمان والإنشاء والإقرار 

أشهدني هذا منذ عشرين سنة أنه زوجه أمته هذه، وشهد الآخر أنه : عن أبي يوسف في شاهدين قال أحدهما» نوادر ابن سماعة«وفي 
  . أشهدني منذ أحد عشر سنة أنه زوجه أمته هذه، فالشهادة باطلة إذا لم يشهد على العقد رجلان

  .أشهدني منذ أحد عشر سنة ومعي غيري فالشهادة جائزة: ن سنة ومعي غيري، وقال الآخرأشهدني منذ عشري: وإن قال

أن الشاهدين إذا اختلفا في النكاح في الأيام لا تقبل شهادما، ولم يفصل الجواب فيها : »الأصل«وقد ذكر في المسألة المتقدمة وهي مسألة 
مولة على هذا التفصيل، فليس بينهما اختلاف، وإن كانت مطلقة من غير على هذا التفصيل وههنا فصل، فإن كانت تلك الرواية مح

  .تفصيل كان فيه اختلاف الروايتين

ومعي غيري، فقد شهدا بنكاح صحيح علِم، إلا اختلافهما في الأزمان، والنكاح قول : أنه إذا قال كل واحد منهما: فوجه هذه الرواية
كان معنا :  يمنع قبول الشهادة، كما إذا شهدا بالبيع واختلفا في الزمان، بخلاف ما إذا لم يقولاواختلاف الشهود في الزمان في الأقوال لا

غيرنا؛ لأنه لما ثبت حضرة غيرهما فقد شهد كل واحد منهما على نكاح لم يحضره إلا واحد، وإنه فاسد، والقاضي لا يقضي بالنكاح 
  .ماالفاسد فلا يسمع البينة عليه، فلهذا لا تقبل شهاد

  

  

أن النكاح إن كان قولاً ولكن شرط صحته بالفعل، وهو حضرة الشهود، فمنع الاختلاف فيه قبول الشهادة، كما : »الأصل«وجه رواية 
لو شهدا بالفعل كالغصب ونحوه، واختلفا في الزمان، وهذا لأن اختلافهما في الزمان في الفعل إنما منع قبول الشهادة؛ لأنه يوجب اختلاف 

ود به؛ لأن الفعل لا يعاد ولا يكرر، فكان الموجود في الزمان الثاني غير الموجود في الزمان الأول، بخلاف القول فإنه يعاد ويكرر، المشه
فكان الموجود في الزمان الثاني غير الأول، فلم يختلف المشهود به، فإذا كان قولاً شرط صحته الفعل، ولا وجود له على صفة الصحة بدون 

ل يصير مختلفاً لاختلاف الفعل ضرورة، فاختلاف الزمان يوجب اختلاف الفعل، فوجب اختلاف هذا القول فاختلف المشهود ذلك الفع
  .به، فلا تقبل شهادما

  . إذا شهد أحد الشاهدين على القذف، والآخر على الإقرار بالقذف لا تقبل الشهادة وهذا بلا خلاف: قال في كتاب الحدود

تقبل هذه الشهادة ويقضي على القاذف بالحد، وقال أبو : قذف واختلفا في الزمان أو المكان، قال أبو حنيفة رحمه االلهولو اتفقا على ال
أن المشهود به إن كان متحداً باعتبار الإعادة والتكرار لأن المشهود به : لا تقبل هذه الشهادة، فوجه قولهما: يوسف ومحمد رحمهما االله

اد ويكرر، ويكون الثاني غير الأول فهو مختلف من حيث الحقيقة، لأن تكلمه بالقذف يوم الجمعة غير تكلمه بالقذف كلام، والكلام مما يع
  .يوم السبت حقيقة، فباعتبار الحقيقة تثبت شبهة البينة في المشهود به، والشبهة في باب الحد كالحقيقة

  

   

الآخر بالقذف بالفارسية لا تقبل الشهادة وإن اتحد المشهود به من حيث المعنى والدليل عليه أنه لو شهد أحدهما بالقذف بالعربية، وشهد 
مختلفتين ويراد بالثاني عين الأول إلا أما اختلفا من حيث الحقيقة، فتثبت  باعتبار الإعادة والتكرار في الكلام، لأن الكلام قد يكون بلغتين

 شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالإنشاء لا تقبل الشهادة، وإن اتحد المشهود به باعتبار المعنى شبهة البينة باعتبار الحقيقة، والدليل عليه أنه إذا
بأن في حد القذف حق االله تعالى، وحق العبد، وشبهة البينة لا تمنع القضاء بما هو خالص حق العبد : كذا ههنا، وأبو حنيفة رحمه االله يقول
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الطلاق والعتاق والبيع ويمنع القضاء بما هو خالص حق االله تعالى من الحدود، فيوفر على الشبهين متى يثبت الاتحاد من حيث المعنى، كما في 
متى ثبت الاتحاد في المشهود به من وجهين وثبتت البينة من وجه واحد، فإنه يجب القضاء عملاً بحق العبد، ومتى ثبتت : حظهما، فنقول

من وجه واحد، فإنه لا يجب القضاء عملاً بحق االله تعالى، وفيما تنازعنا فيه الاتحاد في البينة في المشهود به من وجهين، وثبت الاتحاد 
المشهود به ثابت، من وجهين من حيث المعنى باعتبار الإعادة والتكرار باعتبار اللفظ والصيغة، وهو كلمة القذف، فانه قال في الوقتين 

حيث الحقيقة، فإن تكلمه يوم الجمعة ذه الكلمة غير تكلمه ا يوم السبت، وبثبوت يا زاني وإا تثبت البينة من وجه واحد من : جميعاً
البينة من وجه لا يمنع القضاء لما فيه من حق العبد، فأما في الفارسية غير تكلمه بالعربية، فإنما ثبت الاتحاد من وجه واحد باعتبار الإعادة 

 االله تعالى؛ لأن معظم الحق في هذا الحد الله تعالى، فكذلك في الإنشاء والإقرار البينة تثبت والتكرار، فيرجح جانب البينة فامتنع القضاء بحق
زنيت، أنت زان، وفي : من حيث التكلم ومن حيث اللفظ، فإن كلمة الإنشاء في القذف غير كلمة الإقرار في الإنشاء، تقول: من وجهين

   قذفته بالزنا، ففيما قال أبو حنيفة في: الإقرار تقول

حد القذف عمل بالشبهين لحق االله تعالى وحق العبد بقدر الإمكان، وهما أسقطا باعتبار حق العبد في باب القذف عند اختلاف الشاهدين 
في الشهادة أصلاً وألحقاه بالحدود الخالصة الله تعالى، ومهما أمكن العمل بالحجتين في المواضع لا يجوز تعطيل أحدهما، فكان ما قاله أبو 

  .فة رحمه االله أولى من هذا الوجهحني

وإذا شهد أحد الشاهدين على القتل، والآخر على إقرار القاتل بالقتل، لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن القتل فعل والإقرار قول، والقول غير 
 المشهود به قد اختلف، لأن الفعل فاختلف المشهود به، وكذلك لو اتفقا على القتل، واختلفا في المكان أو الزمان لا تقبل الشهادة؛ لأن

الفعل الثاني غير الفعل الأول حقيقةً وحكماً أما حقيقةً فظاهر؛ لأن الأول حركات مضت، والثاني حركات يحدثها الآن وأما حكماً؛ فلأنه 
 يكون، فكان الثاني فعلاً آخر لا يمكن أن يجعل الثاني إخباراً عن الأول حتى يصير تكراراً للأول وإعادة له؛ لأن الإخبار عن الفعل بالفعل لا

  .غير الأول حقيقةً وحكماً

  

  

وكذلك كل ما يكون من باب الفعل نحو السحر وغير ذلك فاختلاف الشهود في الإنشاء والإقرار وفي الزمان أو في المكان يمنع قبول 
  .الشهادة

قتله بعصا كبيرة، أو شهد أحدهما أنه قتله : ر، وقال الآخروكذلك إذا اختلفا في الآلة التي كان ا القتل، بأن شهد أحدهما أنه قتله بحج
قتله بيده، لا تقبل الشهادة؛ لأن المشهود به قد اختلف، لأن القتل يختلف باختلاف الآلة، ولأن القتل الواحد لا يتصور : بحجر وقال الآخر

  . بآلتين كما لا يتصور في زمانين أو في مكانين

ه عمداً وشهد الآخر أنه قتله خطأً لا تقبل شهادما، لأن المشهود به مختلف؛ لأن العمد غير الخطأ وكذلك إذا شهد أحدهما أنه قتل
لا أحفظ : لا أحفظ الذي كان به القتل لا تقبل شهادما؛ لأن الذي قال: قتله بالسيف، وقال الآخر: وحكمهما مختلف، وإن قال أحدهما

الشهادة، وفي كتاب الإجارة كل شهادة اختلف فيه الشاهدان في المكان، ويبنى على فعل فإا أقر على نفسه بالغفلة والنسيان، وإنه يبطل 
  .لا تقبل إلا مسألة واحدة

ذمي شهد عليه شاهد أنه رآه يصلي في مسجد بني راس شهراً، وشهد آخر أنه يصلي في : وذكرها داود بن رشيد عن محمد، صورا
رأيته يصلي بالشام، فإني أجيز شهادما وأجبره على الإسلام : رأيته يصلي بالكوفة، وقال الآخر: همسجد بني عامر شهراً، أو شهد أحد أن

  .ولكن لا أقتله

: هو مأذون، فالقول قول المولى: عبدي محجور عليه، وقال الغريم: وإذا لحق العبد دين فقال المولى: »المأذون الكبير«قال محمد رحمه االله في 
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إنه أذن له في شراء الطعام فشهادما جائزة، وكذلك : هدين، شهد أحدهما أن المولى أذن له في شراء البر، وقال الآخرفإن جاء الغريم بشا
اشتر الطعام وبع، تقبل الشهادة لأما اتفقا على ما يوجب : اشتر البر وبع، وشهد الآخر أن المولى قال له: لو شهد أحدهما أن المولى قال له

  . اشتر وبع، واختلفا فيما لا يحتاج إليه لصحة الإذن فيثبت بشهادما ما اتفقا عليه: ولىالإذن وهو قول الم

اشتر البر وبع، إذن في جميع التجارات، فكل واحد منهما كان شاهداً بالإذن في عموم التجارات معنى، فتثبت : وهو أن قوله: يوضحه
 البر، وشهد الآخر أنه رآه يبيع ويشتري فسكت لا تقبل شهادما؛ فلا يثبت الإذن؛ الموافقة بينهما، ولو شهد أحدهما أنه أذن له في شراء

لأما شهدا بأمرين مختلفين، شهد أحدهما على القول، وشهد الآخر على الفعل، ولو شهد أحدهما أن المولى رآه يشتري البر ويبيع ولم ينهه 
ذلك، لا تقبل الشهادة، واختلفت عبارة المشايخ في تخريج المسألة، فعبارة عن ذلك، وشهد الآخر أنه رآه يشتري الطعام ولم ينهه عن 

بعضهم أن كل واحد منهما شهد بفعل غير الفعل الذي شهد به صاحبه، ولم يثبت كل واحد منهما لعدم الحجة فلا يثبت الإذن بخلاف 
:  الطعام؛ لأن هناك انعقد على شيء واحد وهو قول المولىما إذا شهد أحدهما أنه أذن له في شراء البر وشهد الآخر أنه أذن له في شراء

اشتر وبع، وعبارة بعضهم أن الإذن هنا إنما يثبت بالرؤية وترك النهي، والرؤية لا تتحقق بدون المرئي ولم يكن إثبات المرئي هنا؛ لأن المرئي 
ا لم يمكن إثبات المرئي وهو الشراء لم يثبت الإذن بخلاف شراء البر وشراء الطعام، وليس على كل واحد من الشرائين إلا شاهد واحد، وإذ

  .اشتر وبع وقد أمكن إثبات ذلك؛ لأن الشاهدين اتفقا عليه: أذنت له أو بقوله: تلك المسألة؛ لأن هناك الإذن يثبت بقول المولى

  

  

هي سوداء، قال : هي بيضاء وقال الآخر: اإذا شهد شاهدان على رجل بسرقة بقرة، واختلفا في لوا، فقال أحدهم: قال في كتاب السرقة
لا تقبل شهادما، وذكر الكرخي في كتابه هذا الاختلاف في : تقبل شهادما، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله: أبو حنيفة رحمه االله

  .  أن الخلاف في كل واحدلونين متشاين كالحمرة والصفرة، وفي لونين لا يتشاان، ذكر أن الشهادة لا تقبل إجماعاً، والأصح

أن المشهود به قد اختلف من حيث الحقيقة على وجه لا يمكن التوفيق، فلاتقبل الشهادة، كما لو شهد أحدهما أنه سرق بقرة : فوجه قولهما
 في لون البقرة وشهد الآخر أنه سرق ثوراً أو شهد أنه سرق بقرة وشهد الآخر أنه سرق حماراً، والدليل عليه إذا شهدا بالغصب واختلفا

فإنه لا تقبل الشهادة، مع أن الدعوى هناك في الضمان، والضمان لا يندرئ بالشبهات؛ فلأن لا تقبل الشهادة على السرقة، وقد تعلق ا 
  .ما يندرئ بالشبهات أولى

هادة حتى لو سكتا عن بيانه فالقاضي اختلفا فيما لم يكلفا نقله؛ لأن بيان لون البقرة ههنا ليس من صلب الش: وأبو حنيفة رحمه االله يقول
والاختلاف فيما لم يكلف : لا يكلفهما ذلك ويقضي بشهادما، والتوفيق ممكن هنا بأن كان إحدى شقيها بيضاء والأخرى سوداء قلنا

رة تسمى بلقاء ولا تسمى التوفيق على هذا الوجه غير ممكن، لأن تلك البق: الشاهد نقله إذا أمكن التوفيق لا يمنع قبول الشهادة، فإن قيل
سوداء ولا بيضاء، قلنا تلك البقرة إنما سمي في حق من يعرف قيام كلا اللونين، أما في حق من لم يعرف إلا قيام لون واحد فهو على ذلك 

 ينظرون من بعيد أن يقربوا من السارق ليتأملوا كل جانب من البقرة، إنما اللون عنده، وتسميتها بذلك اللون، وشهود السرقة لا يمكنهم
فلا يمكنهم الوقوف على قيام اللونين بخلاف الغصب، لأن الغصب يقع جهاراً، فيمكن للشاهد أن يقرب من الغاصب فيتأمل جميع ألوان 

ف في المغصوب، فلا يشتغل بالتوفيق في حقه، وبخلاف ما إذا اختلفا في البقرة والحمار؛ لأن ذلك اختلاف فيما كلفا نقله، وبخلاف الاختلا
صفة الذكورة والأنوثة، لأن التوفيق هناك غير ممكن لأن الحيوان لا يجتمع فيه صفة الذكورة والأنوثة، وشيء من صفات العين لا تدل على 

ذلك حتى يصح الاستدلال عليه من بعيد فلا يحل له البيان، فالاشتعال بالبيان يدل على أنه قرب من البقرة، وعند القرب لا يقع الاشتباه 
  . فلا يشتغل بالتوفيق
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  .الاشتغال بالتوفيق بين كلام الشاهدين احتيال لإيجاب الحد وهو القطع، والحد مما يحتال لدرئه: فإن قيل

  

  

الشهادة حجة من حجج الشرع والأصل في حجج الشرع قبولها لا ردها، فالاشتغال بالتوفيق لصيانة الحجة عن الإبطال لا لإيجاب : قلنا
  .عنا وقبلت الشهادة يجب الحد ضرورة لا قصداًالحد، ثم إذا وق

إنه مروي، ففيه اختلاف النسخ، ففي نسخ أبي سليمان ذكر : إنه هروي، وقال الآخر: ولو شهدا على رجل بسرقة ثوب وقال أحدهما
اج إلى الفرق بين المسألتين هذه على الخلاف الذي ذكرنا في البقرة، وفي نسخ أبي حفص ذكر أن الشهادة لا تقبل عندهم، وأبو حنيفة يحت

  .على ما ذكر في نسخ أبي حفص

وهو الهروي والمروي جنسان مختلفان، والشهود كلفوا قبل بيان الجنس، فقد اختلفوا فيما كلفوا نقله، فلا تقبل شهادم، فأما لم : والفرق
  .يكلفوا نقل لون البقرة فذاك اختلاف فيما لم يكلفوا نقله

إذا شهد شاهد على رجل أنه أقر أن لهذا المدعي عليه ألف درهم من قرض، وشهد الآخر : عن محمد رحمهما االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
هذا جائز، ومعنى المسألة أن المدعي يدعي عليه ألف درهم ديناً مطلقاً من غير أن يتعرض : أنه أقر أن هذا المدعي أودعه ألف درهم، قال

 فقد كذب أحد شاهديه، فلا تقبل شهادما، ودلت هذه المسألة أن المدعي إذا ادعى الدين مطلقاً بسبب، فأما إذا ادعى أحد السببين
وشهد له الشهود بالسبب أن الشهادة تقبل، فرق بين هذه المسألة وبينما إذا لم يشهد الشهود على إقراره، ولكن شهد أحدهما أن لهذا 

   t.ا المدعي عنده ألف درهم وديعة أنه لا تقبل شهادماالمدعي عليه ألف درهم من قرض، وشهد الآخر أن لهذ

أن الشهادة على الإقرار إذا قبلت صار المشهود به كالمعاين، فصار كأنه أقر، ثم في الإقرار الاختلاف في السبب لا يمنع : ووجه الفرق
 بيع لا يكون هذا الاختلاف مانعاً من وجوب لا، بل من: إن له علي ألف درهم من قرض، وقال الطالب: وجوب المال حتى إذا قال المقر

  .المال، ولم يكن ذلك تكذيباً للمقر، فأما اختلاف السبب في الشهادة مانع قبول الشهادة

أن الشهادة لا تكون ملزمة بنفسها فلا تكون لها صحة إلا عند اتصال القضاء ا، فلابد للقضاء بالمال من سبب، لأن الحكم لا : والفرق
ته إلا بسبب، ومع اختلافهما في السبب لا يمكن القضاء به، فأما الإقرار حجة ملزمة فلا حاجة فيه إلى إثبات السبب إنما الحاجة يمكن إثبا

  .إلى إثبات الحكم، وقد ثبت الحكم بشهادما على الإقرار به فقد حصل المقصود فلا يلتفت إلى السبب بعد ذلك

ساء الذي عليه للمدعي اغتصبه منه، وشهد الآخر أنه أقر أنه أودعه إياه والمدعى عليه يجحد أن ألا ترى أن أحدهما لو شهد أن الك: قال
الكساء للمدعي يقضي به للمدعي؛ لأن المقصود إثبات ذلك الكساء للمدعي، وقد ثبت ذلك بشهادما فاختلافهما فيما سوى ذلك لا 

  .يضره

  

  

جر عبده، وجحد رب العبد، فأقام المستأجر شاهدين شهد أحدهما أنه استأجره رجل ادعى على رجل أنه أ: قال في كتاب الإجارات
بخمسة، وهو يدعي أربعة أو خمسة، وشهد الآخر أنه استأجره بستة، فالشهادة باطلة إن ادعى أربعة، فلأنه كذب شاهديه، وإن ادعى 

قد الإجارة، وعقد الإجارة بخمسة غير عقد الإجارة خمسة فلأنه كذب أحد شاهديه، وهو الذي شهد بستة؛ ولأن حاجتهما إلى إثبات ع
بستة؛ لأن الأجر بدل عن المنفعة كالثمن في البياعات، وكما أن البيع يختلف باختلاف الثمن، فكذلك الإجارة تختلف باختلاف الأجر 

  . فاختلف المشهود به، وقد بينا أن اختلاف الشهود يمنع قبول الشهادة
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أنه تكاراها ليركبها بعشرة، : اري دابة إلى بغداد بعشرة ليركبها ويحمل عليها، وأقام شاهدين شهد أحدهمافإن ادعى المستأجر أنه يك
وشهد الآخر أنه تكاراها ليركبها ويحمل عليها هذا المتاع المعروف بعشرة فالشهادة باطلة، لأن في شهادة أحدهما أن العشرة جميع بدل 

ض العشرة بمقابلة منفعة الركوب؛ لأنه قابل العشرة بالركوب وحمل المتاع، فتوزع عليهما منفعة الركوب، وفي شهادة الآخر أن بع
  .فاختلف شهادما في أجر الركوب، وقد ذكرنا أن اختلاف الشاهدين في الأجر يمنع قبول شهادما

ل عليها حمولة معروفة إلى بغداد بعشرة ولو شهد أحدهما أنه تكارى دابة بعينها بأجر مسمى إلى بغداد، وشهد الآخر أنه تكاراها ليحم
دراهم، لا تقبل هذه الشهادة سواء ادعاها المستأجر أو رب الدابة، لأنه إذا لم يبين أحد الشاهدين أنه يركبها أو يحمل عليها، كانت هذه 

الذي يلحق الدابة يختلف، وجهالة شهادة بإجارة فاسدة، لأنه إذا لم يبين جنس المعقود عليه فمنفعة الركوب غير منفعة الحمل، والضرر 
المعقود عليه يوجب فساد الإجارة، وكذلك إذا شهد أحدهما أنه تكاراها ليركبها، وشهد الآخر أنه تكاراها ليحمل عليها، لأما اختلفا في 

دعى أنه سلم ثوباً إلى صباغ المعقود عليه، واختلاف المعقود عليه يوجب اختلافاً في العقد، فيكون هذا اختلافاً في المشهود به، فلو ا
والصباغ يجحد وجاء بشاهدين شهد أحدهما أنه دفعه ليصبغه أحمر، وشهد الآخر أنه دفعه ليصبغه أصفر، فالشهادة باطلة لأنه اختلف 

  .المعقود عليه باختلاف الصبغ، واختلاف المعقود عليه يوجب اختلاف العقد، فاختلف المشهود به

ادعاها الصباغ؛ لأنه لما اختلف المشهود به لابد وأن يدعي أحدهما، وعند ذلك يصير مكذباً شاهده الآخر وكذلك اذا جحد رب الثوب و
  .فلا تقبل شهادة ذلك الشاهد للتكذيب، ولا يمكن القضاء بشهادة الفرد فلا يقضى لهما

  

   

د الآخر أنه رهنه بمئتين لا تقبل شهادته عند أبي رجل ادعى رهناً فشهد له شاهدان، شهد أحدهما أنه رهنه بمئة وشه: قال في كتاب الرهن
حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهم االله تقبل شهادما، فقد جعل حكم الاختلاف في الرهن حكم الاختلاف في الدين، وفرق بين 

 الشهادة بالاتفاق؛ لأن البيع يختلف الرهن وبين البيع، فإنه إذا شهد أحد الشاهدين على البيع بمئة وشهد الآخر على البيع بمئتين لا تقبل
باختلاف الثمن، ولم يجعل الرهن مختلفاً باختلاف الدين بل جعله اختلافاً في نفس الدين، وإنما كان كذلك لأن حكم الرهن ثبوت يد 

 هذا على الاختلاف الذي الاستيفاء بقدر الدين، فكان هذا اختلافاً في قدر الدين وفي مقدار ما صار مستوفياً من الدين بالرهن، فيكون
  .ذكر، ولا كذلك فصل البيع

وإن شهد أحدهما بكر حنطة والآخر بكر شعير فشهادما باطلة؛ لأن المشهود به مختلف، وإن شهد أحدهما أنه رهنه بمئة وخمسين، فإن 
فاق الشاهدين على المئة، وكان العين رهناً ادعى المرن أقلهما لا تقبل الشهادة بالاتفاق، وإن ادعى أكثرهما قبلت شهادما على مئة لات

لي عليه مئة وخمسون : بمئة، وإن كانت قيمة الرهن مئة وخمسين، وقال المرن بعدما شهد الشاهدان على نحو ما بينا من اختلافهما فيه
الراهن بينة أنه رهنه بمئة وخمسين، وأقام وهذا رهن بمئة، فالقول قول المرن؛ لأنه ينكر ثبوت يد الاستيفاء فيما زاد على المئة، فإن أقام 

المرن بينة أنه رهنه المئة، فالبينة بينة الراهن؛ لأا تثبت زيادة في الاستيفاء، وإن اختلفا في قيمة الرهن بعدما هلك كله أو بعضه، فالقول 
  . قول المرن في قيمة الهالك مع يمينه، والبينة بينة الراهن

حالة، : إلى شهر كذا، وقال الآخر: إذا شهد رجلان على رجل أنه كفل بألف درهم لفلان عن فلان، فقال أحدهما: قال في كتاب الحوالة
الطالب الحلول، وجحد الكفيل ذلك كله أو أقر بالكفالة وادعى الأجل، فالمال حالّ في الوجهين، أما إذا أقر بالكفالة وادعى الأجل  وادعى

لأجل عارض، وليس عليه إلا شاهد واحد، وأما إذا جحد الكفيل ذلك كله، فلأن الشاهدين اتفقا على فلأن الأصل في المال الحلول، وا
إذا أقام شاهداً واحداً أن فلاناً : الألف، وتفرد أحدهما بالأجل فيثبت ما اتفقا عليه، ولا يثبت ما تفرد به أحدهما، وفي كتاب الحوالة أيضاً

داً آخر أنه بمئة دينار لا تقبل شهادما، وإن شهد أحدهما بألف درهم وشهد الآخر بألف ومئة أحاله على هذا بألف درهم، وأقام شاه
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دينار، تقبل شهادما على الألف؛ لأما اتفقا على الألف لفظاً ومعنى وتفرد أحدهما بزيادة مئة دينار، وليس هذا نظير البيع؛ لأن البيع 
 تختلف بحوالة الدنانير لا نفسها ولا حكمها، فكان نظير الاختلاف في الدين المطلق، وتأويل يختلف باختلاف الثمن، أما حوالة الدراهم لا

المسألة إذا كان المدعي يدعي الدراهم والدنانير جملة، أما إذا كان يدعي الدراهم وحدها لا تقبل الشهادة، لأنه يصير مكذباً الذي شهد له 
  .بالدنانير

  

  

 الشفيع الشفعة وأقام شاهدين، شهد أحدهما أنه اشترى بألف، وشهد الآخر أنه اشترى بألفين، والمشتري إذا طلب» أدب القاضي«قال في 
اشتريتها بثلاثة آلاف لا تقبل شهادما؛ لأن عقد الشراء بألف غير عقد الشراء بألفين، وكذلك لو شهد أحدهما بالشراء بألف : يقول

ة، وكذلك لو شهد أحدهما أنه اشترى من فلان، وشهد الآخر أنه اشترى من فلان آخر لا درهم وشهد الآخر بمئة دينار لا تقبل الشهاد
  . تقبل شهادما لأن الشراء من عمرو غير الشراء من زيد، وليس على كل واحد منهما إلا شاهد واحد

د من فلان، وشهد آخر أن هذا العبد إذا شهد شاهد على رجل أنه أقر به أخذ هذا العب: عن محمد رحمهما االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .لفلان لم يقض للمشهود له بشيء؛ لأما اختلفا

أن أحدهما شهد على الإقرار بالأخذ منه، وأا شهادة على الإقرار بفعله، والآخر إنما شهد بالملك، وهو وصف في المحل وهما : بيانه
 له إنما شهد على أنه أخذه منه فكانت شهادة على قيام يده وأا وصلت إليه مختلفان، ولأن أحدهما شهد بالملك له والآخر لم يشهد بالملك

من جهته، ولو ثبت ذلك يؤمر بالتسليم إليه من غير أن يقضى له بالملك، فلم يتفق الشاهدان لا على الملك ولا على الأخذ فلهذا لا يقضى 
  .للمشهود له بشيء

لآخر أنه أقر أنه أودعه إياه جازت شهادما، حتى يؤمر المدعى عليه برد العبد على المدعي؛ ولو شهد أحدهما أنه أقر أنه أخذه منه، وشهد ا
لأما أجمعا على إقراره أنه أخذه منه، لكن شهد أحدهما على إقراره بأخذ مفرد، وشهد الآخر على إقراره بالوديعة فوجب القضاء بما اتفقا 

الرد على المدعي ولكن لا يقضى له بالملك لعدم الحجة على الملك، وكذلك لو أن الذي عليه، وهو الأخذ من المدعي، وإذا ثبت يؤمر ب
شهد بالوديعة لم يشهد بالوديعة إنما شهد أنه أقر أنه دفعه إليه فلان، وفيما إذا شهد أحدهما أنه أقر أنه أخذه منه، وشهد الآخر أنه أقر أنه 

  .أودعه إياه

ة أحدهما الإقرار بالأخذ من المدعي، والمشهود به في شهادة الآخر الإقرار بالإيداع، والإقرار نوع إشكال، لأن المشهود به في شهاد
لا بل غصبته مني غصباً، إن : أخذت منك هذا العين وديعة وقال المقر له: بالإيداع لا يكون إقراراً بالأخذ منه، ألا ترى أن من قال لغيره

  .لا بل غصبته مني، فالقول قول المقر: أودعتني هذا العبد، وقال المقر له: لك في يده؟ ولو قالالقول قول المقر له، وهو ضامن للعبد إن ه

  

   

وما افترقا إلا باعتبار أنه في المسألة الأولى أقر بفعل نفسه، وهو الأخذ منه وادعى الإذن، وأنكر المالك الإذن فلم يثبت الإذن، وبقي إقراره 
ن كان سبباً للضمان، وفي المسألة الثانية لم يقر بفعل نفسه، وهو الأخذ، إنما أقر بفعل المالك وهو بالأخذ، والأخذ إذا خلي عن الإذ

الإيداع فلم يكن مقراً بسبب وجوب الضمان، فلا يجب عليه الضمان، فكذلك مسألتنا، الذي شهد على الإقرار بفعل المدعي وهو الإيداع 
لأخذ شهد على الإقرار بفعل ذي اليد وهو الأخذ، فينبغي أن لا يقضي بشهادما، وسيأتي لا بفعل ذي اليد، والذي شهد على الإقرار با

بعد هذا مسألة أخرى بخلاف ما ذكر ههنا، وكذلك لو شهد أحدهما أن صاحب اليد أقر أنه اغتصبه من هذا المدعي، وشهد الآخر أنه أقر 
 من هذا المدعي قبلت شهادما، وأُمر المدعى عليه بالرد على المدعي؛ لأما أن هذا المدعي أودعه إياه، أو شهد الآخر أنه أقر أنه أخذه
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اتفقا على يد المدعي فيما مضى من الزمان، وعلى وصوله إلى المدعى عليه من جهة المدعي، فيقضي بما اتفقا عليه وهو وصول العين إلى 
يقضى بالملك للمدعي؛ لأن الشهود لم يشهدوا له بالملك، وبقي المدعى عليه من جهة المدعي، وعند ذلك يؤمر بالرد عليه، ولكن لا 

المدعى عليه لم يصر مقضياً عليه بالملك إنما صار مقضياً عليه بالأخذ من المدعي، وليس من ضرورة الأخذ منه أن يكون المأخوذ ملكاً 
  .للمأخوذ منه

 شهد أحد الشاهدين على إقرار صاحب اليد أنه غصبه من المدعي، عين مسألة العبد ووضعها في الثوب، وذكر أنه إذا» المنتقى«وذكر في 
قد أقر بما قالا جميعاً : وقال المدعي: وشهد الآخر على إقراره أن المدعي أودعه إياه، فزاد ههنا زيادة على ما ذكر في مسألة العبد فقال

كه للمدعي، ولم أقبل منه بعد ذلك بينة على الثوب، يعني قبلت الشهادة، وجعلت الذي في يديه الثوب مقراً بمل: ولكنه اغتصب مني، قال
  . من صاحب اليد، وإنه بخلاف ما ذكر في مسألة العبد

أن الغصب يقع من الملاك، والإيداع يكون من الملاك بحكم الغالب، فكان الإقرار بالإيداع والغصب إقراراً بملك المستودع : ووجه ذلك
وإن شهد أحدهما على إقراره أنه اغتصبه من المدعي، وشهد الآخر على إقراره أنه أخذه، قضيت به : لوالمغصوب منه من هذا الوجه، ثم قا

ولو شهد أحدهما على إقرار ذي اليد : للمدعي، وجعلت المدعى عليه على حجته من قبل، أن الإقرار منه بالأخذ ليس بإقرار بالملك، ثم قال
لا تقبل هذه : قد أقر هو بما قالا، لكني أودعته منه، قال: راره أنه أودعه إياه وقال المدعيأنه أخذه منه هذا الثوب وشهد الآخر على إق

لأن ههنا لم يجمعا على الإقرار بالملك ولا على الإقرار بالأخذ؛ لأن الذي شهد بالوديعة ما شهد بالأخذ، وما ذكر : الشهادة، وعلَّل وقال
ا ذكر من الجواب والتعليل في مسألة الثوب؛ لأن في مسألة الثوب لم يجعل الإقرار بالإيداع من الجواب والتعليل في مسألة العبد يخالف م

إقراراً بالأخذ، ولم تقبل هذه الشهادة، وفي مسألة العبد جعل الإقرار بالإيداع إقراراً بالأخذ، وقبل الشهادة للرد على المدعي، فإن كان في 
لا تقبل هذه الشهادة، أن الشهادة على الإقرار بالإيداع ليست بشهادة على الإقرار بأخذه منه؛ : يهاالمسألة روايتان فوجه الرواية التي قال ف

  .لأن الإيداع يتحقق بدون أخذه على ما مر، فلم يقع الاتفاق منهما على شيء فلا تقبل شهادما

  

  

ة إن لم يثبت، فقد ثبت وصول العين إلى المدعى عليه من يد تقبل هذه الشهادة على الرد أن الأخذ ذه الشهاد: وجه الرواية التي قال فيها
أن موضوع : المدعي، وهذا القدر كاف للقضاء بالرد على المدعي، وإن لم يكن في المسألة روايتان فوجه الفرق بينهما، وبيان جهة التوفيق

وى الأخذ على المدعى عليه، فلا يمكن القضاء أن المدعي ادعى الإيداع، ودعوى الإيداع دعوى فعل نفسه فليس فيه دع: مسألة الثوب
  . بالأخذ على المدعى عليه، إذ لا دعوى فيه

موضوع مسألة العبد، أن المدعي ادعى الأخذ على المدعى عليه فكان مدعياً الفعل عليه فليس في شهادة الإيداع ما ينافيه، وقد اتفقا على 
أن الشهادة على الإيداع شهادة على وصول العين إلى يده : القضاء ا، يوضحهوصول العين إلى المدعى عليه من جهة المدعي فيمكن 

فحسب من غير أن يكون منه فعل في العين يكون ذلك الفعل سبباً لوجوب الضمان عليه، ومتى ادعى الأخذ فقد ادعى وصوله الى يده 
ه المدعي، فقبلت، فأما إذا ادعى الإيداع فهو لم يدع على بفعل ذلك الفعل سبباً لوجوب الضمان عليه، فكانت هذه شهادة بأقل مما ادعا

المدعى عليه إلا مجرد وصول العبد إليه من غير أن يدعي عليه فعلاً، كان سبباً لوجوب الضمان، فإذا شهد على الإقرار بالأخذ، والأخذ 
اليد أقر أنه لهذا المدعي،  اهد أن صاحبسبب لوجوب الضمان، كانت هذه الشهادة بأفضل مما ادعاه المدعي، فلا تقبل، ولو شهد ش
أن الإقرار بالإيداع إقرار بالملك للمودع، : وشهد آخر أنه أقر أن المدعي أودعه منه تقبل هذه الشهادة، وقضى بالعين للمدعي، لما ذكرنا

  .فالشاهدان اتفقا على الإقرار بالملك للمدعي فتقبل شهادما

 وليه عمداً وجاء بشاهدين، شهد أحدهما أنه قتله عمداً بالسيف، وشهد الآخر أنه قتله عمداً ولو أن رجلاً ادعى على رجل أنه قتل
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بالسكين لا تقبل هذه الشهادة؛ لأما اختلفا في آلة القتل وقد مرت هذه المسألة من قبل، وإنما أعادها ليذكر الفرق بينه، وبينما إذا شهد 
صدقا جميعاً لكنه : أنه أقر بما قال، ولكنه واالله ما قتله إلا بالسيف، أو قال: ين، فقال ولي القتيلأحدهما على إقراره أنه قتله عمداً بالسك

  . واالله ما قتله إلا بالرمح فهذا كله سواء، ويقتص من القاتل

القتل ذه الشهادة القاضي إنما يقضي بوجوب القصاص إذا ثبت القتل عنده، ولم يثبت : أن في تلك المسألة: أحدهما: والفرق من وجهين
القاضي إنما يقضي : لأن باختلاف الآلة يختلف القتل، فلا يقع الاتفاق على قتل واحد، فلا يمكن القضاء بشهادما، أما في هذه المسألة

هذا بوجوب القصاص بناء على إقراره بوجوب القصاص، والشاهدان مع اختلافهما في الآلة اتفقا على إقراره بوجوب القصاص عليه فل
اقتص منه، ولأن الدعوى في حقوق العباد شرط قبول البينة في تلك المسألة، لابد وأن يدعي المدعي القتل بإحدى الآلتين إذ لا يمكنه القتل 
بكلا الآلتين، لأن في دعواه ذلك تكذيب لهما لتعذر وجود قتل واحد بكلا الآلتين، وإذا ادعى بإحدى الآلتين فقد كذب شاهده الآخر، 

نا أمكنه تصديق الشاهدين مع دعواه القتل بإحدى الآلتين وبآلة أخرى والقتل بكل واحدة من هاتين الآلتين يوجب القصاص، فيكون وهه
  .مقراً على نفسه بوجوب القصاص فلهذا افترقا

  

   

 أنه عبده، وأقام البينة على إقرار رجل في يديه عبد ذكر أنه عبده ورثه من أبيه فادعى رجل آخر: »الجامع الكبير«قال محمد رحمه االله في 
أنه للمدعي قبلت بينته، وقضي بالعبد للمدعي اعتباراً للإقرار الثابت بالبينة الثابتة عياناً، وقد مرت هذه المسألة من قبل، : صاحب العبد

لم يشتره مني، قبلت الشهادة وقضي قد أقر بما قال ولكنه : وكذلك إذا شهدا على إقراره أنه اشتراه من المدعي بألف درهم، وقال المدعي
بالعبد للمدعي؛ لأن إقراره بالشراء من المدعي إقرار بالملك للمدعي، وقد مرت هذه المسألة أيضاً، وإنما أوردناها ههنا لزيادة تفريع، 

يه العبد أقر أنه اشترى العبد من وكذلك لو أقام شاهداً أن الذي في يديه العبد أقر أن العبد عبد المدعي، وأقام شاهداً آخر أن الذي في يد
أُقِر بما قال الشاهدان إلا أني لم أبع منه شيئاً، تقبل هذه الشهادة ويقضي بالعبد للمدعي، : المدعي بألف درهم، وقال المدعي صاحب اليد

 العبد للمدعي دون إثبات الشراء لأن الشاهدين اتفقا فيما هو المقصود من هذه الشهادة لأن المقصود من هذه الشهادة إقرار ذي اليد بأن
بدليل أما لو شهدا على الشراء في هذه الصورة فالقاضي لا يقضي بالشراء؛ إذ لو قضى بالشراء حصل القضاء لذي اليد، وهما إنما شهدا 

فلا : في هذا المقصود أما الأولعليه لا له فعلم أن المقصود من هذه الشهادة إقرار ذي اليد بأن العبد للمدعي دون إثبات الشراء وهما اتفقا 
فلأنه شهد على إقراره بالشراء من المدعي والإقرار بالشراء من المدعي إقرار بالملك للمدعي، وهذا الجواب مستقيم على : شك وأما الثاني

ك للبائع فيحمل أن تكون المسألة فليس بإقرار بالمل: »الزيادات«أن الشراء والاستيام إقرار بالملك للبائع، أما على رواية : »الجامع«رواية 
أن الشراء إقرار من المشتري أنه لا ملك له في المحل، فخرج : »الزيادات«على روايتين، فإن لم تكن المسألة على روايتين فوجهه على رواية 
  من البين، فيأخذه المدعي لأنه يدعيه ولا مزاحمة له فيه، ثم شرط 

إن صاحب اليد أقر بأحد هذين : إن ذا اليد أقر بأمرين جميعاً إلا أني لم أبعه منه، حتى لو قال المدعي: القبول هذه الشهادة أن يقول المدعي
الأمرين دون الآخر لا تقبل هذه الشهادة؛ لأنه يصير مكذباً أحد شاهديه، وكذلك إذا شهد أحد الشاهدين أن الذي في يديه العبد أقر أن 

أقر بالأمرين إلا أني ما وهبته وما : ا اليد أقر أن المدعي تصدق به عليه، وقال المدعي صاحب اليدالمدعي وهب العبد له، وشهد الآخر أن ذ
  .تصدقت به عليه، فإنه يقضي بالعبد للمدعي؛ لأن كل مستوهب ومتصدق عليه مقر بالملك للواهب والمتصدق

  

  

دعي بألف درهم، وشهد الآخر أنه اشتراه بمئة دينار، أو شهد وكذلك لو شهد أحد الشاهدين أن الذي في يديه العبد أقر أنه اشتراه من الم
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أحدهما على إقرار ذي اليد أنه قد استأجره من المدعي بعشرة دراهم، وشهد الآخر أنه أقر ذو اليد أنه اشتراه منه بألف درهم أو شهد 
تصدق علي ذا العبد، أو شهد : يد يقول للمدعيهب هذا العبد لي، وشهد الآخر أنه سمع ذا ال: أحدهما أنه سمع ذا اليد يقول للمدعي

أقر ذو اليد : بعني بمئة دينار، وقال المدعي: بعني بألف درهم، وشهد الآخر أن ذا اليد قال للمدعي: أحد الشاهدين أن ذا اليد قال للمدعي
  .يبذلك كله، إلا أني ما بعت منه ولا أجرت، فالقاضي يقضي في هذه الوجوه كلها بالعبد للمدع

وكذلك إذا شهد أحدهما على إقرار الذي في يديه العبد أن العبد للمدعي، وشهد الآخر على إقراره أن المدعي أودعه إياه، قبلت 
شهادما، وقضي بالعبد للمدعي لأما اتفقا على إقرار ذي اليد أن العبد ملك المدعي؛ لأن الإقرار بالإيداع إقرار بالملك للمودع لأن 

  .  شرعي لا يصح شرعاً إلا من المالكالإيداع عقد

وكذلك إذا شهدا على الإقرار ذي اليد بالإيداع قضي للمودع؛ لأما شهدا على إقراره بالملك للمدعي، ولو شهد أحدهما على إقرار ذي 
على إقرار ذي اليد، يكون العبد اليد أن العبد للمدعي، وشهد الآخر على إقراره أنه عبد المدعي أودعه إياه، قضي به للمدعي؛ لأما اتفقا 

للمدعي، لكن زاد أحدهما الإقرار بالإيداع منه، ولو شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أن العبد للمدعي، وشهد الآخر على إقراره أن 
  .المدعي دفع العبد إليه لا يقضى بالعبد للمدعي

عبد للمدعي، فلم يجعل الإقرار بالدفع إقراراً بالملك للدافع وجعل الإقرار وكذلك إذا شهد على إقراره أن المدعي دفع العبد إليه لا يقضى بال
  .بالإيداع إقراراً بالملك للمودع

أن الإيداع عقد شرعي يوجب ثبوت اليد للمودع وثبوت ولاية الحفظ وأنه لا يصح إلا من المالك باعتبار الأصل فكان إقراراً : والفرق
ؤخذ من المالك ومن غير المالك، وصحته بوجوده حياً فلم يكن مفتقراً إلى الملك، فلم يكن الإقرار بالدفع بالملك له، فأما الدفع ففعل حتى ي

إقراراً بالملك للدافع، فلا يقضى بالعبد للمدعي ولكن يؤمر المدعى عليه بالدفع إلى المدعي، وقد ذكرنا هذا الفصل في المسألة التي حكينا 
  6.عن ابن سماعة فيما تقدم

ك لو شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أن العبد للمدعي، وشهد الآخر على إقراره أنه غصبه من المدعي، فالقاضي يقضي بالعبد وكذل
  .للمدعي؛ لأن الإنسان لا يغصب ملك نفسه، فكان الإقرار بالغصب إقراراً بالملك للمغصوب منه

  

   

 وشهد الآخر على إقراره أنه رهنه منه أو استأجره منه، قضى بالعبد وكذلك إذا شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أن العبد للمدعي
للمدعي؛ لأن الرهن والإجارة كل واحد منهما عقد شرعي لا صحة له إلا بقيام الملك للراهن والأجر على اعتبار الأصل، وكان الإقرار 

اهدان إلى آخر ما ذكرنا قبل هذا، ولو كان الذي في يديه العبد إنه أقر بما قال الش: ما إقراراً بالملك للمدعي، وهذا كله إذا قال المدعي
أقر أن العبد كان للمدعي، وادعى أن المدعي أعطاه صلة وجاء بشاهدين، شهد أحدهما أن المدعي أقر أنه تصدق ذا العبد على المدعى 

يقبل هذه الشهادة إلا أن يأتي شاهد آخر يشهد على عليه، والآخر شهد أن المدعي أقر أنه وهب هذا العبد من المدعى عليه، فالقاضي لا 
  .الهبة أو على الصدقة، بخلاف ما تقدم

صاحب اليد ههنا أقر بالملك للمدعي في العبد، وادعى تلقي الملك فيه من المدعي فلابد لذلك من سبب، والسبب أحد العقدين  والفرق أن
حدة، كله بالهبة، وكله بالصدقة، فلابد من أن يدعي أحدهما، ومتى ادعى إذ لا يجوز أن يتملك كل العبد من شخص واحد في حالة وا

  . أحدهما يصير مكذباً شاهده الآخر، فلا يبقى له على ما ادعى إلا شاهد واحد

صل، ولم أما فيما تقدم فالمدعي لا يدعي تلقي الملك من جهة ذي اليد حتى يحتاج إلى إثبات سبب الملك، وإنما ادعى أن العبد ملكه من الأ
يكن محتاجاً إلى إثبات سبب الملك، بل حاجته إلى إقرار ذي اليد أن العبد ملكه وقد ثبت ذلك من الوجه الذي بينا، وهذا بخلاف ما لو 
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 شهد أحدهما أن المدعي أقر أنه وهبه للذي في يديه وقبضه؛ لأما اتفقا على الإقرار بالهبة، وإنما اختلفا في اللفظ، وهذا لأن النحلى

نحله كذا وعمره كذا، ووهبه كذا، والاختلاف في اللفظ لا يمنع قبول الشهادة بعد الاتفاق على : والعمرى والهبة من أسماء الهبة، يقال
: فلا شك؛ وأما معنى: المعنى كما لو شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج بخلاف الهبة والصدقة؛ لأما يختلفان لفظاً ومعنى، أما لفظاً

ن الصدقة يراد ا وجه االله تعالى ولا رجوع فيها، والهبة يراد ا وجه العبد وفيها رجوع، وكانا مختلفين لفظاً ومعنى وليس على أحدهما فلأ
  .شهادة شاهدين

نه لو وزعم بعض مشايخنا أن الاختلاف بين الهبة والصدقة من حيث أن في الهبة رجوع ولا رجوع في الصدقة وليس كما ظنوا، ألا ترى أ
شهد أحدهما بالهبة من فقير أو من ذي رحم محرم وشهد الآخر بالصدقة لا تقبل الشهادة ولا رجوع له، وإنما الاختلاف من حيث الذات، 

  .فذات الهبة غير ذات الصدقة

  

  

 لا تقبل شهادما؛ وكذلك إذا شهد أحدهما أنه باعه من الذي هو في يديه وقبض الثمن، وشهد الآخر على أنه وهبه من الذي في يديه
  . لاختلاف ظاهر بين البيع والهبة

وكذلك لو شهد أحدهما أنه باعه وشهد الآخر أنه باعه بمئة دينار وقبض الثمن لا تقبل شهادما، لأن البيع يختلف باختلاف الثمن 
 على بيع واحد، ولو كان صاحب اليد فيختلف المشهود به وكذلك إن كانت الشهادة على الإقرار بالبيع كما وصفنا؛ لأما لم يجتمعا

ادعى أنه اشتراه من المدعي بألف درهم وقبض الثمن وجاء بشاهدين شهدا على البيع وقبض الثمن، إلا أما لم يبينا مقدار الثمن، 
ن احتمل الموافقة، لجواز فالقاضي يقبل هذه الشهادة؛ لأما اتفقا على البيع وقبض الثمن كما ادعاه المدعي وسكوما عن بيان مقدار الثم

  .أما لو استفسرا هنا الثمن ألفاً كما ادعاه المدعي، ويحتمل أما هنا بخلاف ذلك، فلا تثبت المخالفة فيما اتفقا عليه لتوهم الخلاف

قدت الثمن، فالقاضي وكذلك لو شهدا على إقرار المدعي بالبيع وقبض الثمن ولم يبينا مقدار الثمن وذو اليد يقول اشتريته بألف درهم ون
يقبل الشهادة، وهذا بخلاف ما لو شهدا على قبض الثمن فإنه لا تقبل شهادما، لأن الثمن إذا كان مقبوضاً فلا حاجة إلى القضاء بالثمن، 

ن على ذلك، فأما إذا لم لأنه وقع الفراغ منه، إنما الحاجة إلى إثبات الملك في المبيع فحسب، وأمكن القضاء بالملك في المبيع، لاتفاق الشاهدي
  . يكن الثمن مقبوضاً فكما مست الحاجة إلى القضاء بالملك مست الحاجة إلى القضاء بالثمن وتعذر القضاء بالثمن لجهالته

يوضح ما ذكرنا أن الشهادة على البيع وقبض الثمن شهادة بالملك المطلق للمدعي، لا أنه شهادة بالعقد، ألا ترى أن شاهدين لو شهدا 
لى رجل أنه باع عبده بخمسمئة درهم من فلان، وقبض الثمن فقضى القاضي بالملك للمدعي ثم رجعا عن شهادما، وقيمة العبد ألف ع

درهم أما يضمنان قيمة العبد دون الثمن، ولو حصل القضاء بزوال الملك عن العبد بالثمن لضمنا الثمن فعرفت أن القضاء بزوال الملك 
حتى يضمنا قيمة العبد الذي تلف بشهادما، وإذا كان هكذا لم يصر الثمن مشهوداً به عند الشهادة بقبض الثمن فلا غير مقابل بالثمن 

يمتنع القبول بترك بيان الثمن، فأما الشهادة على البيع بدون قبض الثمن شهادة بالعقد بدليل عكس ما ذكرنا، وتعذر القضاء بالعقد لكون 
الة إنما تمنع جواز البيع باعتبار أا مانعة من التسليم والتسلم، وإذا كان الثمن مقبوضاً فلا حاجة إلى التسليم الثمن مجهولاً؛ ولأن الجه

والتسلم، لأنه وقع الفراغ عنه فلا يمتنع القاضي من القضاء به، وإن بين أحدهما الثمن وهو ألف كما ادعاه المدعي وسكت الآخر عن بيان 
ما شهد بقبض الثمن قبلت شهادما، لأما اتفقا على البيع وقبض الثمن وسكوت من سكت عن بيان الثمن الثمن، ولكن كل واحد منه

يحتمل الموافقة لجواز أنه لو استفسر لبين أن الثمن ألف واحتمل المخالفة فلا تثبت المخالفة فيما اتفقا عليه لتوهم الخلاف، وإن لم يبين 
بيع وقبض البائع الثمن، وشهدا على الشراء بألف، وذكرا قبض الثمن قبل القاضي شهادما، لأن الثمن المدعي مقدار الثمن، وإنما ادعى ال

إذا كان مقبوضاً فالشهادة لا تقع بالثمن وكذا القضاء لا يقع بالثمن فكان ذكره والسكوت عنه سواء، فقد اتفقت الدعوى والشهادة 
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ين أن الثمن ألف كما شهد به الشهود، فلا تبطل شهادما بألف درهم، وإن بين أحدهما والمخالفة موهوم، فإن المدعي لو استفسر ربما ب
  أن الثمن ألف درهم وبين الآخر أن الثمن مئة دينار لا تقبل شهادما، وإن شهدا بقبض الثمن؛ لأنه لابد وأن يدعي أحد العقدين، 

  .وعند ذلك يصير مكذباً شاهده الآخر

  

  

 عن محمد رحمهما االله في رجل ادعى داراً في يدي رجل وجاء بشاهدين شهد أحدهما أا دار المدعي وشهد الآخر »نوادر ابن سماعة«وفي 
  .على إقرار صاحب اليد إا للمدعي فالشهادة مختلفة

ول، فاختلف المشهود بيانه أن أحدهما شهد للمدعي بالملك وأنه ليس بقول، والآخر شهد على إقرار المدعى عليه بالملك للمدعي والإقرار ق
به من حيث الصورة، وكذلك من حيث المعنى، لأن الإقرار حجة الملك على المدعى عليه وهو المقر لا أن يكون نفس الملك، ولم يقم على 

ء الإقرار حجة حتى صار كالمعاين، فيقضي به ولم يقم على الملك شاهدان حتى يمكن القضاء بالملك للمدعي بشهادما، فتعذر القضا
بشهادما فلا يقض ما، فرق بين هذا وبينما إذا شهد أحدهما للمدعي على المدعى عليه بألف وشهد الآخر على إقرار المدعي عليه 

  .هذا جائز لأنه إقرار كله، وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه االله ذكر: بالألف قال

الفرق أن شهادة الشاهد بالملك المطلق يعتمد دليلاً يطلق له أداء الشهادة فقد فرق بينهما وأشار إلى » واقعاته«الناطفي رواية أبي يوسف في 
بالملك المطلق، ولا دليل عليه سوى اليد، فالذي شهد بالملك للمدعي شهد على يد المدعي من حيث الحقيقة، والآخر شهد على إقرار 

شهادة على وجوب الدين على المدعى عليه مطلقاً من غير أن المدعى عليه بالملك فاختلف المشهود به، فلا يمكن القضاء بشهادما، ولل
يعرف سبب وجوبه يعتمد دليلاً يطلق له ذلك، وذلك الدليل ليس إلا هو الإقرار، فهو الحجة لوجوب الدين عليه مطلقاً كما أقر به، فأما 

السبب، فالذي شهد بالدين للمدعي مطلقاً شهد ما سواه من الأدلة فذلك يسير إلى سبب وجوب الدين فلم يكن ديناً مطلقاً خالياً عن 
  . على إقرار المطلوب ذا الدين معنى ولو شهد به صريحاً حصلت الموافقة بين الشاهدين في شهادما كذلك

إذا شهد أحد الشاهدين أن قيمة الثوب المغصوب المستهلك كذا وشهد الآخر على إقرار الغاصب أن قيمته : »الأصل«هذا وفي غصب 
  .ا لا تقبل شهادماكذ

إذا ادعى الرجل داراً في يد غيره وأقام شاهدين شهد أحدهما أا داره ورثها من أبيه، وشهد الآخر : »الجامع الكبير«قال محمد رحمه االله في 
ف المشهود به يمنع قبول باختلاف أسباا، واختلا أا داره ورثها من أمه فالشهادة باطلة، لأما اختلفا في سبب الملك، والأملاك تختلف

لا بل ورثتها من أمي، كان للمقر له أن يأخذ : الشهادة فرق بين هذا وبين الإقرار، فإنه إذا أقر أن هذه الدار له ورثها من أبيه فقال المقر له
 المقر له، وإنه لم يكذبه في الدار من المقر، وإن اختلفا في السبب والفرق أن الإقرار حجة تلزمه بنفسه، لو بطل حكمه إنما يبطل بتكذيب

أصل الملك فثبت أقصى ما في الباب أنه كذبه في السبب، ولكن لا حاجة إلى إثبات السبب بعد ثبوت الحكم، فأما في مسألتنا فالشهادة 
بين جميعاً؛ إنما تصير حجة بقضاء القاضي وكانت حالة القضاء حال ثبوت الحكم، وثبوت الحكم لابد له من سبب ولا يمكن إثبات السب

للتنافي ولعدم الحجة عليهما، ولا إثبات أحدهما؛ لأنه لم يقم عليه حجة كاملة وفي شهادة المثنى، ولأنه لابد من الدعوى لقبول الشهادة، 
  .ولا يمكنه دعوى السببين للتنافي، ولو ادعى أحدهما كان مكذباً لشاهده الآخر فبطلت شهادته لتكذيبه، فتعذر القضاء ا

  

   

ذلك إذا شهد أحدهما أنه اشتراها من فلان وهو يملكها، وشهد الآخر أن فلاناً آخر وهبها له وهو يملكها وقبضها منه، فإنه لا تقبل وك
شهادما لما ذكرنا، ولأنه إنما تلقى الملك من جهة الواهب أو المشتري، ما لم يثبت الملك له لا ينتقل إليه ولم يثبت، لا ملك البائع ولا 
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لواهب؛ لأنه لم يشهد على كل واحد منهما إلا شاهد واحد، وهذه العلة تصلح علة في المسألة الأولى لمنع قبول الشهادة، ثم في هذه ملك ا
كنت اشتريتها من فلان كما شهد به هذا الشاهد وقبضتها ثم بعتها : المسألة أنه يختلف الجواب مما إذا لم يوفق المدعي، وبينما إذا وفق فقال

ن وسلمتها إليه ثم استوهبتها فوهبها لي وقبضتها منه، فإنه لا تقبل شهادما في الوجهين جميعاً، فرق بين هذا وبينما إذا ادعى أنه من فلا
كنت اشتريتها من فلان ثم : اشتراها من فلان، وشهد شاهدان أنه وهبها وقبضها منه فإنه لا تقبل شهادما قبل التوفيق، ولو وفق فقال

  .راء فاستوهبتها منه فوهبا لي وأعاد البينة، قبلت هذه الشهادةجحدني الش

أنه في تلك المسألة أقام على الهبة شاهدين، وقد زالت المخالفة بين الدعوى والشهادة بالتوفيق، فقبلت شهادما وقضي بالهبة : ووجه الفرق
بالهبة إلا شاهد واحد فيعذر القضاء به، لأن القضاء بشهادة الفرد لكمال الحجة عليها، أما ههنا إن زالت المخالفة بالتوفيق ولكن لم يشهد 

  . لا تجوز، حتى لو شهد معه شاهد آخر على الهبة قضي له بالهبة

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم، فادعى الغريم أنه أوفاها صاحبها، وصاحب المال يجحد : »الجامع الكبير«قال محمد رحمه االله في 
أن صاحب الحق أبرأ الغريم من المال، وشهد الآخر أن صاحب المال أقر بالاستيفاء، لم تقبل :  شاهدان، شهد أحدهماذلك فشهد للغريم

شهادما لأما اختلفا لفظاً ومعنى، أما لفظاً فلا شك وكذلك معنى، لأن الذي شهد بالإبراء إن عنى به الإبراء بغير عوض، فهو إسقاط 
سقاط، فجاب المخالفة وإن عنى به الإبراء الذي هو حكم الاستيفاء صار هو شاهداً بمعاينة الاستيفاء، وإنه فعل، وليس في الاستيفاء معنى الإ

والآخر شاهد بالإقرار به وإنه قول، ومثل هذا مانع قبول الشهادة كما لو شهد أحد الشاهدين على الغصب، وشهد الآخر على الإقرار 
شهد أن صاحب الحق أقر أن الغريم برئ إليه قبلت الشهادة؛ لأن البراءة التي ابتداؤها من الغريم بالغصب ولو كان الذي شهد بالإبراء 

وانتهاؤها بصاحب الدين تكون بطريق الإيفاء والاستيفاء، فكانت الشهادة بمثل هذه البراءة شهادة على الإقرار بالاستيفاء أيضاً، فقد اتفقا 
  .لمدعي أيضاً، فلهذا تقبلفي المعنى وما شهد به داخل تحت دعوى ا

  

   

ولو شهد أحدهما أنه أقر أنه استوفى الألف وشهد الآخر أنه حلله له، أو أجله أو وهبه له أو تصدق به عليه فالشهادة باطلة، لأن الاستيفاء 
اء ثم لما لم تقبل شهادة أخذ الحق، وهذه الأشياء شيء تبنى عن التبرع فاختلف المشهود به، ولأن هذه الأشياء لا تصلح حكماً للاستيف

البراءة مع أا تصلح حكماً للاستيفاء، لأَن لا تقبل هنا أولى وأنه لا يصلح حكماً له، ولو ادعى المطلوب الأداء فشهد له شاهدان أن 
 وجه، لأن صاحب الحق أبرأه من دينه أو أنه حلله فالشهادة جائزة، لأن المشهود به واحد وما شهد أنه داخل تحت دعوى المدعي من

أبرأه براءة قبض واستيفاء : المدعي وهو المطلوب بدعوى الاستيفاء ادعى براءة معيدة بالاستيفاء؛ لأن الإبراء من حكم الاستيفاء، فإنه يقال
وبين المسألة وهما شهدا ببراءة مطلقة للبراءة بالإبراء وللبراءة بالإيفاء، فكانت هذه شهادة ببعض ما ادعاه فقبلت وفرق بين هذه المسألة 

  .الأولى فإنه اعتبر هذا مخالفة بين الشاهدين حتى أبطل شهادما، كذلك ولم يعتبره مخالفة بين الدعوى والشهادة

أن في تلك المسألة المخالفة بين الإيفاء والإبراء ظاهرة صورة أو تثبت الموافقة، إنما تثبت باعتبار الضمن فإنما يمكن إثباا : ووجه الفرق
ذا ثبت المتضمن ولم يثبت المتضمن وهو الاستيفاء بشهادة أحدهما، لأن شهادة الفرد ليست بحجة، فلا يثبت ما في ضمنه، فلم ضمنا إ

تحصل الموافقة فأما ههنا كلام المدعي معتبر وأنه ثابت، ولكنه دعوى فثبت ما في ضمنه، وهو الإبراء فحصلت الموافقة بينه وبين الشهادة 
  .بالإبراء

أن امتناع القبول ثمة باعتبار أن أحدهما شهد بالفعل وهو الاستيفاء، والآخر بالقبول وهو الإبراء، واختلاف الشاهدين على هذا : الثانيو
الوجه يمنع صحة شهادما وقبولها، ومثل هذا الاختلاف في الدعوى والشهادة لا يمنع القبول، ألا ترى أن أحد الشاهدين لو شهد 

  . لآخر على الإقرار به لا تقبلبالغصب وشهد ا
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ولو ادعى الغصب وشهد الشهود بالإقرار بالغصب قبلت شهادم، ولو شهدوا على الهبة أو الصدقة أو النحلى أو العطية أو الإحلال لا 
ذا الصدقة والإحلال تقبل شهادم؛ لأن الغريم يدعي الاستيفاء، وهذه الأشياء ليست من أحكام الإيفاء؛ لأن الهبة تبنى على التبرع وك

عبارة عما ينتفع به بتمكينه إياه، وبالإيفاء إنما ينتفع حكماً لملكه ما في ذمته لا بإحلاله فبطلت الشهادتان؛ لاختلاف بينهما بخلاف الإبراء، 
  .فإنه يصلح حكماً للإيفاء على ما ذكرنا

لشاهدين بذلك وشهد الآخر أنه وهب له الحق أو تصدق عليه أو نحله قال ولو ادعى الغريم البراءة أي ادعى أن رب المال أبرأه فشهد أحد ا
أو حلله منه أو أجله له قبلت الشهادة؛ لأما اتفقا معنى من كل وجه في بعض هذه الألفاظ، ومن وجه في بعض هذه الألفاظ، وما شهد 

  .أنه داخل تحت دعوى المدعي من كل وجه أو من وجه

  

  

ة مطلقة، وأا تحتمل البراءة بالإبراء، وقد اتفق الشاهدان على الإبراء معنى من كل وجه أو من وجه، لأنه شهد أن المدعي ادعى براء: بيانه
أحدهما بالإبراء والآخر بالتحليل، والتحليل مما يعبر به عن الإبراء أو يقام مقام الإبراء، فالذي شهد بالتحليل شهد بالإبراء معنى، فتثبت 

 معنى من كل وجه فتدخل تحت دعوى المدعي من كل وجه، وأما من وجه، فلأنه شهد أحدهما بالإبراء وأنه يحتمل الموافقة بين الشاهدين
الإبراء الذي ثبت حكماً للاستيفاء، ويحتمل الإبراء الذي هو إسقاط، وشهد الآخر بالهبة والصدقة والنحلى والإحلال، وهذه الألفاظ إنما 

اءة بالإيفاء، وشاهد الإبراء شهد ببراءة محتملة الأمرين فتثبت الموافقة بين الشاهدين من وجه فيدخل تحت تستعمل للبراءة بالإبراء لا للبر
  . الدعوى من وجه وهذا كاف للقبول؛ لأن الشهادات حجج االله تعالى يجب العمل ا ما أمكن

اء مع الهبة يختلفان لفظاً ومعنى؛ لأن الإبراء موضوع الإسقاط إذا شهد أحدهما بالإبراء والآخر بالهبة ينبغي أن لا تقبل، لأن الإبر: فإن قيل
والهبة موضوع للتمليك، ولهذا صاحب الدين إذا أبرأ الكفيل فرد الكفيل لا يريد ولو وهب له فرد يريد، فإذا اختلفا لفظاً ومعنى يجب أن 

  .لا تقبل وإن اتحد حكمهما شرعاً كما لو شهد أحدهما بالحلية والآخر بالبرية

الوجه الذي قلتم، إما يتفقان يعني في حق المطلوب فإن إبراء المطلوب والهبة منه كل  الإبراء مع الهبة تختلفان معنى في حق الكفيل على: قلنا
  .واحد منهما إسقاط من وجه حتى يصح من غير قبول وتمليك من وجه حتى يرتد برده

خر بالصدقة، لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن الهبة مع الصدقة تختلفان لفظاً ومعنى، أما لفظا ولو ادعى الغريم الهبة فشهد له شاهد بالهبة والآ: قال
فظاهر وأما معنى، فلأن الهبة يقصد ا وجه الموهوب له ومكافأته، والصدقة يقصد ا رضى االله تعالى وثوابه، وطعن أبو حازم القاضي 

لا يختلفان في هذا الباب، ألا ترى أن المدعي لو ادعى البراءة وشهد أحد الشاهدين وجب أن يقال، لأن الصدقة مع الهبة : رحمه االله وقال
  .ا، والآخر بالهبة أو بالصدقة تقبل الشهادة، وجعلت الشهادة بالصدقة في تلك المسألة كالشهادة بالهبة

لآخر بالهبة أو بالصدقة إنما قبلت الشهادة باعتبار أن إن الغريم إذا ادعى البراءة وشهد أحدهما بالبراءة، وا: والجواب عن هذا الطعن أن يقال
البراءة لفظة عامة تذكر، ويراد ا براءة يقصد ا وجه الغريم وطلب المكافأة منه، ويذكر ويراد ا براءة يقصد ا وجه االله تعالى وثوابه، 

  .والمدعي ادعى البراءة مطلقاً

  

   

 فقد شهدا بما دخل تحت الدعوى من وجه، ووجِدت الموافقة بين الشاهدين معنى فيما دخل فإذا شهد أحدهما بالبراءة والآخر بالصدقة
فالغريم ادعى الهبة وهو اسم لبراءة مخصوصة يراد ا وجه الغريم، والشاهد بالصدقة شهد ببراءة يقصد ا : تحت الدعوى فتقبل، أما ههنا

، ولم تثبت الموافقة أيضاً بين الشاهدين لا لفظاً ولا معنى فلا تقبل، وكذلك إذا وجه االله تعالى ورضاه، وهذا لم يدخل تحت الدعوى أصلاً
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  .ادعى الغريم البراءة فشهد له شاهد بالهبة والآخر بالصدقة لا تقبل هذه الشهادة

 فيدخل تحتها براءة وجب أن تقبل هذه الشهادة، لأن يشهد أن دخل تحت دعوى المدعي من وجه، لأن المدعي ادعى براءة مطلقة: فإن قيل
  .يقصد ا وجه الغريم، وبراءة يقصد ا وجه االله تعالى

بل الأمر كما قلتم إلا أما اختلفا لفظاً ومعنى، لما مر أن الهبة مع الصدقة تختلفان لفظاً ومعنى فكان الشهود به شيئين، وليس على : قلنا
  .كل واحد منهما إلا شاهد واحد فلهذا لا تقبل

دعى الغريم الهبة فشهد له شاهد بالبراءة وشاهد بالهبة أو بالنحلى أو العطية؛ فالشهادة جائزة، لأن الذي شهد له بالهبة وافقه فيما ولو ا: قال
ادعى، وشاهد البراءة شهد ببعض ما ادعى؛ لما ذكرنا أن الهبة تتضمن الإبراء فحصلت الموافقة بين الشاهدين في الأول فيقبل شهادما، 

أحدهما ببعض ما ذكرنا، وشهد الآخر بالصدقة لم تقبل شهادما، لأما شهدا بالتمليك والهبة والصدقة مختلفة على ما مر، ولو شهد 
فاختلفت شهادما وثبت الاختلاف بين الدعوى والشهادة أيضاً، لأن الشاهد على الصدقة يشهد على خلاف ما ادعاه المدعي من الهبة 

شهادة ولو ادعى العطية أو الهبة أو النحلى أو الصدقة، وشهد شاهدان على الإستيفاء لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن والمخالفة بين الدعوى وال
  . الهبة ليست من حكم الاستيفاء، وكذلك الاستيفاء ليس من حكم الهبة فلا يمكن القبول بتحقيق الموافقة بينهما

الشهادة باطلة ولم يذكر أن القاضي يسأل، وذكر فيما ادعى أنه أبرأه أو أحل، له : ولو ادعى أنه أحل له ماله عليه فشهدا بالاستيفاء قال
وشهد شاهدان على إقرار صاحب الحق بالاستيفاء أن القاضي يسأل الغريم عن البراءة والتحليل أنه بالاستيفاء أو بغيرها، والسؤال في 

أبرأه براءة قبض : ة يسأل؛ لأن الإبراء عسى يكون بطريق الاستيفاء يقالدعوى البراءة في تلك المسألة متفق عليه، أما في دعوى البراء
واستيفاء، فإذا احتمل الموافقة وجب السؤال وأما في دعوى الإحلال فالسؤال مختلف فيه، فمن أصحابنا من قال بأن السؤال واجب فيه 

، لأنه باشر سببه وهو الاستيفاء فاحتمل الموافقة فوجب السؤال أيضاً؛ لأن الإحلال يتضمن معنى الاستيفاء، لأنه متى استوفى فقد أحله منه
الإقرار بالاستيفاء له حكم الإبراء من وجه وحكم الاستيفاء من وجه، حتى أن المريض : كما في دعوى الإبراء ومنهم من فرق بينهما فقال

من جميع المال، فإذا احتمل الوجهان جميعاً وجب السؤال، إذا أقر باستيفاء الدين من وارثه لا يصح، ولو أقر بالاستيفاء من الأجنبي صح 
فأما الشهادة على نفس الاستيفاء فلا يحتمل، لأن الاستيفاء يكون بقبض الحق معاينة وأنه يخالف الإبراء، وكذا الإحلال لأنه يكون 

ل موضع وجب السؤال فإن سأله فقال بالإسقاط، فكانت المخالفة ظاهرة فلا معنى للسؤال بل وجب رد الشهادة للمخالفة، ثم في ك
بالاستيفاء أمضى الشهادة، لظهور الموافقة، وإن لم يجبره بشيء لم يجبره على شيء، لأنه لا يجوز جبر المدعي على الدعوى ولم تجز 

  h. تقبل شهادماشهادما، لأن ظاهره المخالفة وإنما ثبتت الموافقة بإخباره أنه أراد به البراءة بجهة الاستيفاء ولم يوجد فلا

  

   

عن محمد رحمهما االله في رجل له على رجل ألف درهم، فأقام المطلوب على الطالب شاهدين، شهد أحدهما أنه » نوادر ابن سماعة«وفي 
ختلفا؛ لأن لا أقبل ذلك لأما ا: أقر أنه أبرأ فلاناً من جميع ماله عليه من حق، وشهد الآخر أنه قبض من فلان جميع ماله عليه من حق قال

الإبراء قول والقبض فعل، والإبراء إسقاط للحق والقبض يضاده فاختلف المشهود به ولو كان له على رجل ألف درهم وا كفيل فجاء 
المطلوب بشاهدين شهد أحدهما على إقرار الطالب أنه قبضها من الكفيل لم أقبل ذلك؛ لأن القبض من الكفيل غير القبض من الأصيل 

  .شهود بهفاختلف الم

ولو كان له على رجل ألف درهم، فادعى المطلوب أن الطالب أبرأه منها وجاء بشاهدين شهد أحدهما على الإبراء والآخر على إقرار 
الطالب أنه قبض منه جميع ماله عليه، لا تقبل شهادما، لأن المشهود به مختلف؛ لأن الإبراء قول والقبض فعل، ولم يقل بأن القاضي يسأل 

د الإبراء أن الإبراء أكان بالاستيفاء أو بالإسقاط، وقال في المديون إذا ادعى الإبراء على الطالب وشهد له شاهدان على إقرار الطالب شاه
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  .بالاستيفاء أن القاضي يسأل المدعي عن البراءة أا كانت بالاستيفاء أو بغيره

رنا، وعلى اعتبار دعواه الإبراء ألا يتحقق الموافقة بين الدعوى وبين الشهادة والفرق وهو أن دعوى البراءة تحتمل دعوى الإيفاء على ما ذك
ويجب قبول الشهادة، وعلى اعتبار دعواه الإبراء لا يتحقق الموافقة ولا يجب قبول الشهادة، فكان السؤال مقيداً، أما هنا فالسؤال لا يفيد 

ة البراءة بالإبراء أو بالاستيفاء إن أراد البراءة بالإبراء فظاهر وإن أراد البراءة لأنه لا قبول لهذه الشهادة على كل حال أراد شاهد البراء
بالاستيفاء؛ فلأن الاستيفاء فعل وأحدهما شهد بالفعل، والآخر شهد بالإقرار بالقبض، وإنه قول فيختلف المشهود به فلا قبول لهذه الشهادة 

  . على كل حال، فلم يكن السؤال مفيداً

د أحدهما على إقرار الطالب أنه وهب له الألف، وشهد الآخر أنه أبرأه من جميع ماله عليه لا تقبل الشهادة، وفرق بين هذا ولو شه: قال
  .وبين ما إذا ادعى المديون الإبراء على الطالب، فشهد له شاهد بالهبة، وشاهد بالإبراء، حيث تقبل شهادما

بة، وهما متفقان في المعنى؛ لأن الهبة إذا أضيفت إلى الدين تفيد البراءة، وأحدهما شهد على والفرق أن هناك المشهود به نفس الإبراء واله
الحكم وهو البراءة والآخر شهد على البراءة بسبب وهو الهبة، وقد ذكرنا غير مرة أن العبرة في مثل هذا لاتحاد المعنى لا لاختلاف اللفظ، 

حكاه عن لفظ الطالب، وقد اختلف اللفظ واختلف المشهود به، ألا ترى أنه لو شهد أحد أما في مسألتنا فالمشهود به الإقرار، وإنه 
  .الشاهدين بالتخلية والآخر بالتبرئة لا تقبل الشهادة، لأنه حكاية عن اللفظ المطلق، وقد اختلف اللفظ فقد اختلف المشهود به

  

  

أقر عندهما كذلك، ويدعي  ر أنه أبرأه من جميع ماله عليه والمطلوب يقولولو شهد أحدهما أنه أقر أنه اشترى منه بالألف عبداً وشهد الآخ
البراءة لا تقبل شهادما، لأما اختلفا في سبب البراءة، فأحدهما يشهد بالبراءة بالمقاصة التي هي بمعنى الاستيفاء، والآخر يشهد بالبراءة 

  .بالإبراء الذي هو إسقاط

جميع مالي لفلان بعد موتي، وشهد الآخر أنه :  رجلين شهدا على وصية رجل، فشهد أحدهما أنه قالعن محمد في: »نوادر ابن سماعة«وفي 
جميع مالي صدقة على فلان بعد موتي، وذلك في مجلس أو في مجلسين فالشهادة جائزة، فرق بين هذا وبينما إذا شهد أحدهما بالهبة : قال

ادما، واعتبر المشهود به مختلفاً لمكان الاختلاف الذي بين الهبة والصدقة، ولم يوجب والآخر بالصدقة في حالة الحياة، حيث لا تقبل شه
  . هذا اختلاف المشهود به، وإن شهد أحدهما بالصدقة

د من أن في تلك المسألة اختلفا في سبب الملك لما ذكرنا من المغايرة بين الهبة والصدقة، فلابد من أن يصدق المدعي أحدهما لأنه لاب: والفرق
دعوى سبب لإثبات الملك بسبب، وفي تصديق أحدهما تكذيب الآخر فبطلت شهادما، أما ههنا لم يختلفا في سبب الملك لأن السبب هو 

  .الوصاية، وقد اتفقا على الوصاية، لكن تفرد أحدهما بزيادة لفظة الصدقة، وتفرد أحدهما بزيادة لفظ لا يمنع قبول الشهادة فيما اتفقا عليه

«وفي رجل شهد على رجل أنه أعتق أمته هذه وتزوجها، وشهد آخر أنه أقر أنه اعتق أمته : عن محمد رحمهما االله: »نوادر إبراهيم 
تعتق الأمة ولا يثبت النكاح، وهذا بناء على أن الإعتاق قول لا تختلف فيه صيغة الإنشاء والإقرار، وفي مثل هذا اختلاف : وتزوجها قال

ر والإنشاء لا يضر، والنكاح وإن كان قولاً إلا أنه ألحق بالأفعال من حيث إنه يتضمن فعلاً فاختلاف الشاهدين في الشاهدين في الإقرا
  .يثبت العتق ولا يثبت النكاح: الإقرار والإنشاء والأفعال صائر، فلهذا قال

 آخر أن زيداً أقر أن هذه الدار له، فهذه الشهادة إذا شهد رجل لرجل أن زيداً أقر أنه اشترى هذه الدار له بأمره، وشهد: »المنتقى«وفي 
لهذا المدعي، ) ا(جائزة عندنا وقد ذكرنا قبل هذا رواية ابن سماعة عن محمد رحمهما االله فيما إذا شهد أحد الشاهدين أن الدار المدعى 

  . قبلوشهد الآخر على إقرار المدعى عليه أن الدار المدعى ا لهذا المدعي، إن الشهادة لا ت
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في رجل ادعى على رجل ألف درهم فشهد شاهدان أن المطلوب أقر أن له عليه ألف درهم قرضاً وشهد آخر : وقال أبو يوسف رحمه االله
إنما مالي عليه قرض ولم يشهد لي إلا بالقرض، فقد : أن المطلوب أقر أن له عليه ألف درهم من ثمن متاع اشتراه وقبضه، وقال الطالب

قد أشهد على هاتين الشهادتين المختلفتين، لكن أصل مالي كان قرضاً، قضى له : لذي شهد له أا من ثمن متاع، ولو قالأكذب الشاهد ا
مالي من ثمن متاع بعته وقبضه مني، وقد أشهد هذين على ما شهدا به، لا يقضى له بشيء حتى يأتي بشاهد : عليه ألف درهم، ولو قال

  .ي يشهد له من ثمن المتاع إذا أقر الطالب أن ماله من ثمن متاع، فلابد من شاهدين على قبضهآخر يشهد له على مثل شهادة الذ

  

  

ولو شهد شاهد أن المطلوب أقر أن له عليه ألف درهم قرضا وشهد آخر أن المطلوب أقر أن له عليه ألف درهم من ضمان ضمن له عن 
مالي من : على ما وصفنا وأن مالي عليه قرض، فإنه يقضي له بالمال، وإن قالاشهد لي اتين الشهادتين : فلان بأمره، فان قال الطالب

المال اللازم في الوجهين : ضمان كما شهد به الآخر، لا يقضى عليه بشيء والضمان في هذا والبيع سواء، وأما في قياس قول أبي حنيفة
  .جميعاً

رية اشتريتها منه وقبضتها، وشهد آخر أن المطلوب أقر أن له عليه ألف ولو شهد شاهد أن المطلوب أقر أن له عليه ألف درهم من ثمن جا
هذا شهد على هاتين الشهادتين لكن مالي عليه قرض فالقاضي يقضي بالمال، ولو ادعى : درهم من ثمن بر اشتريته وقبضته، وقال الطالب

  . لف فهو مثل البيع المختلفأحد هذين الوجهين فالقاضي لا يقضي بشيء، وكذلك لو شهدا بالمال من ضمان مخت

ولو ادعى المطلوب الدفع والبراءة وشهد له شاهد أن الطالب أقر أنه قبضها منه، وشهد آخر أن الطالب أقر أن وكيلاً له قبضها منه، وقال 
 دفعتها إليه في يده، قد أشهد لي اتين الشهادتين إلا أني: لم يشهد لي على قبض الوكيل، فقد أكذب شاهد الوكالة، ولو قال: المطلوب

دفعتها إلى وكيله لم يقض له بالبراءة منها حتى يأتي بشاهد آخر على : فإنه يقضي له بالبراءة منها، ولو لم يقل دفعتها إليه في يده ولكن قال
  .دفعها إلى الوكيل من قبل أنه أقر أنه دفعها إلى غيره، ولم يشهد على وكالته إلا واحداً

يدي رجل أنه، له وشهد آخر أن فلاناً وهبه منه وهو يملكه فهو جائز، وكذلك الصدقة، وإن جاء فلان وأنكر ذلك وإذا ادعى عبداً في 
يجيء بشاهد آخر على الهبة والصدقة، ولو شهد واحد أنه له وشهد آخر أنه اشتراه من فلان وهو يملكه لا تقبل الشهادة؛ لأن : قال

  .» لمنتقىا«المشهود به قد اختلف، هذه الجملة من 

ولو شهد أحد الشاهدين على الشراء مع العيب، وشهد الآخر على الإقرار على الشراء مع العيب لا تقبل، وكذا لو شهد أحدهما على 
  .قيمة الثوب المغصوب الهالك أا كذا وشهد الآخر على الإقرار بذلك لا تقبل

اه مني وقبضه، وخمسمئة منها من ثمن متاع اشتراه مني وقبضه، وشهد خمسمئة منها ثمن عبد اشتر: وإذا ادعى على رجل ألف درهم وقال
الشهود له بالخمسمئة مطلقاً قبلت الشهادة على الخمسمئة؛ لأما اتفقا على هذا المقدار، وذكر السبب ليس بشرط، فهذه المسألة تنصيص 

يقضى بالدين، وبه كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين على أن المدعي إذا ادعى الدين بسبب وشهد الشهود بالدين مطلقاً أنه تقبل و
  .المرغيناني رحمه االله، والمسألة مرت من قبل واالله أعلم
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  في التناقض في الدعوى والشهادة : ثاني والعشرونالالفصل 

  

دا أن فلاناً ذلك وهبها رجل في يديه دار جاء رجل وادعى أا داره اشتراها من فلان، وجاء بشاهدين شه: »الجامع«قال محمد في 
فلان الشراء : فظاهر، وأما معنى: وقبضها منه وهو يملكها، فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة، لأا خالفت الدعوى صورة ومعنى، أما صورة

ستحق المشترى يوجب الملك بعوض، والهبة توجب الملك بغير عوض، ويثبت في الشراء خيار الرؤية وخيار العيب ولا يثبت في الهبة، وإذا ا
كنت اشتريته : من يد المشتري يرجع على البائع بالثمن، والموهوب له عند الاستحقاق لا يرجع على الواهب بشيء، فان وفق المدعي فقال

ينته، منه إلا أنه جحدني الشراء وعجزت عن إثباته بالبينة، فتشفعت له حتى يهبها مني فوهبها مني بعد ذلك وقبضتها، وأعاد البينة قبلت ب
وأعاد البينة على ذلك أعاد البينة على أنه كان اشتراها من فلان وجحد فلان البيع، ثم : »الكتاب«وليس معنى قول محمد رحمه االله في 

، وإنما وهبها منه كما ذهب إليه الفقيه أبو القاسم الصفار البلخي رحمه االله؛ لأنه لو وجد بينة على الشراء لاستغنى عن إقامة البينة على الهبة
معناه إقامة البينة على الهبة والقبض، وإنما قبلت هذه البينة بعد التوفيق على هذا الوجه؛ لأن التوفيق يزيل المخالفة، ويكون ذلك ابتداء 

  .الدعوى الهبة من حيث الحقيقة

 فإنه يملكه بالشراء، والشراء لا ينفسخ بجحود ينبغي أن لا تقبل البينة على الهبة؛ لأنه يدعي هبة فاسدة، فانه ادعى أنه وهبه ملكه،: فإن قيل
فسخت البيع، فيقف على قبول المشتري، : البائع قد جحد البيع وجحود أحد المتبايعين فسخ للعقد، فكأن البائع قال: أحد المتبايعين، قلنا

الشراء بمقتضي طلب الهبة من المشتري، فلما استوهبه منه المشتري فقد أجابه إلى الفسخ؛ لأنه لا صحة للهبة منه إلا على تقدير فسخ 
  . فانفسخ الشراء فيما بينهما، وصار المدعى عليه واهباً ملك نفسه، فكانت الهبة صحيحة

إنه جحدني : رجل ادعى داراً في يدي رجل أنه وهبها له وسلمها إليه في وقت كذا، فسأله القاضي البينة قال: »الجامع الصغير«وقال في 
الوجه الاول التوفيق   منه في وقت كذا، ذكر وقتاً قبل الوقت الذي ادعى فيه الهبة وأقام على ذلك بينة قُبلت بينته؛ لأنه فيالهبة، فاشتريتها

بين الكلامين لا يمكن إذ لا يمكنه أن يقول وهبها لي في الوقت الذي ادعيت الهبة، ثم جحد لي الهبة فاشتريتها منه قبل ذلك الوقت، وإذا لم 
  .يق ظهر التناقض، والناقض مانع صحة الدعوى، فأما في الوجه الثاني فالتوفيق ممكن، فلا يظهر التناقض فتصح الدعوىيكن التوف

  

  

الواهب لما جحد الهبة فقد : ينبغي أن لا تصح دعواه في الوجه الثاني، لأنه ادعى شراء باطلاً؛ لأنه ادعى شراء ما ملكه بالهبة، قلنا: فإن قيل
د ما عدا النكاح من العقود فسخ له، فانفسخت الهبة في حقه وتوقف في حق الموهوب له على إجازته، فإذا طلب فسخها؛ لأن جحو

  .الشراء منه فقد أجاز ذلك الفسخ فانفسخت الهبة في حقهما وصار المشتري مشترياً ما ليس بملك له فصح

ذكر عين هذه المسألة في » الأقضية«، وفي كتاب »الجامع الصغير«في فإن لم يذكر للشراء تاريخاً، لم يذكر محمد رحمه االله هذه المسألة 
الصدقة وأجابه في هذا الفصل أنه تقبل بينته؛ لأن التوفيق ممكن؛ لأن الشراء حادث، فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات، وهو ما بعد تاريخ 

  . ر التناقض، هذا أصل كبير لأصحابنا رحمهم اهللالصدقة، فكأنه ادعى الشراء بعد تاريخ الصدقة وعند إمكان التوفيق لا يظه

وإذا كانت الدار في يدي رجل، جاء رجل وادعى أا داره ورثها من أبيه منذ سنة، وأقام البينة أنه اشتراها من الذي في : »الأصل«وفي 
لأنه ادعى الملك في جميع هذه الدار منذ يديه منذ سنتين والمدعي يدعي ذلك، فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة، ولا يقضى بالدار للمدعي، 

سنة بالشراء، وادعى الملك في جميعها منذ سنة بالميراث أيضاً، والإنسان لا يتصور أن يكون مالكاً لعين واحد في وقت واحد بالشراء 
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  .ىوالإرث، وإنما يكون مالكاً له بأحد السببين، ولا يدرى ذلك فبطلا جميعاً، فتبقى الشهادة بدون الدعو

كنت اشتريتها منذ سنتين من ذي اليد، كما شهد الشهود ثم بعتها من أبي، ثم ورثتها من أبي منذ سنة، متى وفق : فإن وفَّق المدعي فقال
على هذا الوجه وشهد الشهود بذلك، يعني بالبيع من الأب ثم بالإرث منه قبلت شهادته وقضي بالدار له، لأن بالتوفيق على هذا الوجه 

  .ناقضة؛ لأن المناقضة في هذه الصورة من حيث إنه ادعى الملك في جميع الدار بالشراء وبالإرث في وقت واحد وهو منذ سنةتزول الم

بعتها من أبي بعد الشراء منه ثم ورثتها من أبي منذ سنة، فإنما ادعى الملك بالشراء والإرث في وقتين، والملك بالشراء والميراث في : فإذا قال
 فزالت المناقضة، وإنما احتيج إلى إقامة البينة بعد التوفيق، لأن التوفيق إنما يثبت بالبيع من أبيه، وإا دعوى على الأب وليس وقتين متصور

بإقرارٍ على نفسه، والدعوى على الغير لا تثبت إلا ببينة، وكذلك إذا ادعى هبة أو صدقة مكان الشراء كان الجواب فيه، كالجواب فيما إذا 
  .شراء لأنه كما لا يتصور أن يكون الإنسان مالكاً لعين واحد في وقت واحد بالهبة والميراث أو بالصدقة والميراثادعى ال

  

   

ولو ادعى أمة في يدي رجل أنه اشتراها منه بعبده هذا منذ شهر، وجحد المدعى عليه البيع، وجاء بشهود شهدوا أنه اشتراها منذ قام من 
اشتريتها بعبدي هذا فجحدني الشراء فاشتريتها منه ألف : دعي يدعي ذلك لم تقبل بينته، إلا أن يوفق، فيقولعند القاضي بألف درهم، والم

  .درهم، لأنه بالتوفيق تزول المناقضة وبدون التوفيق المناقضة ثابتة

لشراء الأول لا يخلو، إما إن كان ثابتاً أو المناقضة منهما منتفية بدون التوفيق؛ لأن الثابت أحد الشراءين وهو الشراء الأول؛ لأن ا: فإن قيل
لم يكن ثابتاً، إن لم يكن ثابتاً ثبت الثاني، وإن كان ثابتاً ينفسخ مقتضى ثبوت الثاني سابقاً عليه، بخلاف دعوى الميراث من أبيه، ودعوى 

ين، والجواب أن الشراء الثاني غير ثابت بيقين، الشراء من ذي اليد فإن أحد الأمرين هو الثابت لا يدري، فأما هنا فأحد الشراءين ثابت بيق
لجواز أن يكون الشراء الثاني بعد الأول بتراضيهما، فينفسخ الأول ويثبت الثاني، فيجوز أن يكون بغير رضا المشتري بأن جحده الشراء 

هذا الاعتبار يكون الثابت الأول أو الثاني، لا الأول، فاشترى ثانياً بألف، وعلى هذا التقدير لا ينفسخ الأول لكونه مضطراً في الثاني، فعلى 
  .الثاني بيقين، فكان الجواب فيه كالجواب في دعوى الشراء والميراث

اشتريتها منذ سنة بألف درهم : وإن كان الشهود شهدوا أنه اشترى منه منذ سنة بألف درهم لا تقبل منه، إلا أن يأتي بالتوفيق بأن يقول
  .تها منه ثم اشتريتها منه منذ شهر ذا العبدكما شهد به الشهود، ثم بع

منذ سنة وأقام شهوداً شهدوا أنه اشترى من صاحب اليد منذ سنتين، ) به(وإذا ادعى عبداً في يدي رجل أن صاحب اليد تصدق عليه 
  .به علي منذ سنةاشتريته منه منذ سنتين، ثم بعته منه ثم تصدق : والمدعي يدعي ذلك، لا تقبل الشهادة إلا أن يوفق فيقول

وكذلك إذا ادعى أنه اشترى هذا العبد من صاحب اليد منذ سنة، وشهد الشهود أنه تصدق به عليه منذ سنين لا تقبل الشهادة إلا أن 
  . يوفق على نحو ما قلنا

: إلا أن يوفق فيقولولو ادعى أن صاحب اليد تصدق به عليه منذ سنة وشهد الشهود أنه اشتراه منه منذ شهر لا تقبل هذه الشهادة، 

  .أيضاً» الأصل«تصدق به علي منذ سنة كما ادعيت، ثم جحدني الشراء فاشتريته منه منذ شهر، هكذا ذكرها في 

وكذلك إذا ادعى الشراء منه منذ سنة وشهد الشهود أنه تصدق به علي منذ شهر لا تقبل الشهادة إلا أن يوفق وإنه يخالف مسألة 
  .أيضاً» الجامع«

 أنه ورثه من أبيه وأقام البينة، وادعى أن معه وارثاً آخر لا تقبل بينته ولا يصير متناقضاً، وان ادعى الكل لنفسه أولاً ثم ادعى بعد ولو ادعى
ذلك أنه لغيره وأنه وكيله بالخصومة تصح دعواه ولا يصير متناقضاً وهي المسألة التي تلي هذه المسألة، فههنا أولى وقد ادعى النقض لغيره 
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  .ادعى أنه وكيله وادعى النقض لنفسهو

  

  

ولو ادعى عيناً في يد إنسان أنه له وأقام بينة أنه لفلان وكله بالخصومة فيه، قبلت بينته ولا يصير متناقضاً، ولو ادعى أولاً أنه لفلان وكله 
  . بالخصومة فيه وأقام البينة بعد ذلك إنه لا تقبل بينته، ويكون متناقضاً إلا أن يوفق

رق أن قوله لي في المسألة الأولى وإن كان حقيقة لملك الرقبة، إلا أنه يحتمل الإضافة إلى نفسه لحق الخصومة، فالوكيل بالخصومة يضيف والف
، العين إلى نفسه بحق الخصومة، فأمكن أن يجعل قوله في الكرة الثانية أنه لفلان وكلني بالخصومة فيه بياناً لكلامة الأول، فلا يتحقق التناقض

أنه لفلان وكلني بالخصومة فيه؛ لأن الكلام : لا يمكن أن يجعل الكلام الثاني وهو قوله لي بياناً للكلام الأول، وهو قوله: أما في المسألة الثانية
كل كلام كلاماً الأول مفسر بنفسه، ولا يمكن أن يجعل الكلام الأول بياناً وتفسيراً للكلام الثاني، لأن التفسير لا يكون قبل المفسر، فكان 

على حده، وحقيقة الإضافة لملك الرقبة والكلام لحقيقته، حتى يقوم الدليل على مجازه، فكأنه نص في الكلام الثاني على أنه لي بملك الرقبة، 
أقام على ذلك كان لفلان وكلني بالخصومة فيه ثم اشتريته منه بعد ذلك و: ولو نص على هذا يصير متناقضاً كذا ههنا، إلا أن يوفق فيقول

  .ولو ادعى أنه لفلان وكلني بالخصومة فيه لا تقبل بينته إلا أن يوفق. بينة يعني على الشراء من فلان فحينئذ تقبل بينته

والدين في هذا نظير العين حتى لو ادعى على رجل دين ألف درهم في صك جاء به باسمه ثم جاء ببينة، روى أبو سليمان وابن سماعة : قال
وم رجلاً بولد أمة أو بثمرة نخلة أو نخل في الأرض ثم أقام البينة أن النخلة والأمة والأرض له، قبلت بينته وقضي له بالأمة والنخلة أن من سا

أن المساومة إقرار بالملك لصاحبه أو إقرار أنه لا ملك للمساوم فيه على حسب ما  والأرض دون الولد والثمر والنخل، لأن أقًى ما فيه
  . لروايات فيه إلا أن هذا الإقرار لا يكون فرقاً صريح الإقراراختلفت ا

وهذا لأن الإقرار . ولو أقر هو صريحاً بالولد لصاحب الولد أو أقر صريحاً أن الولد ليس له، ثم ادعى الأمة لنفسه، تسمع دعواه كذا ههنا
 كانت الأمة للمقر له دون ولدها، بخلاف البينة القائمة على بالملك المطلق يحمل على الملك الحادث حتى أنه لو أقر بأمة لرجل ولها ولد

  .الملك المطلق، حيث يحمل على الملك من الأصل

وإذا ثبت أن الإقرار بالملك المطلق يحمل على حدوث الملك صار المساوم مقراً لمن ساوم إليه بحدوث الملك في الولد والثمر، وليس من 
  .م، فلم توجد المخالفة بين الدعوى والإقرارضرورته ثبوت الملك للمقر له في الأ

  

  

وكذلك إذا ادعى الولد والثمرة مع الأم والنخلة؛ لأن دعواه في الثمرة والولد لم يصلح لمكان إقراره السابق، فتبقى دعوى الأمة والنخلة 
  .وحدها

ضاء بالأمة؛ لأنه يحتمل أن يكون ملكاً للمقر له بتملك وكذلك لو كانت الأمة حاملاً فولدت في يده، فساوم بالولد بعد إقامة البينة قبل الق
  .من جهته بعد الولادة، فلم تكن من ضرورة صحة هذا الإقرار بطلان دعواه في الأمة، فبقيت تلك الدعوى صحيحة

لأمة دون ولدها والولد لا ندري لمن الولد؛ لأما بينا أما خصا بشهادما ا: الولد للمدعى عليه، أو قالا: وكذلك إذا قال الشاهدان
منفصل عنها فيصح دخول الأم في الشهادة دونه، فيقضى له بالأم خاصة، وكذلك إذا لم يقم بينة للمدعي ولكن المدعى عليه أقر بأن الأم 

إلى حالة للمدعي يقضى له بالأم دون ولدها، لأن الثابت بالإقرار ملك حادث، لأنه حجة قاصرة لا الملك من الأصل، فلا يستند حكمه 
   f.الولادة، فاقتصر حكم الإقرار على الأم خاصة
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ولو أن رجلاً في يديه دار مبنية جاء رجل وأقام البينة أا داره وذكرا البناء في شهادما أو لم يذكرا ثم ماتا أو غابا قبل أن يسألهما القاضي 
لبناء فلاشك فيه، وأما إذا لم يذكروا البناء، فلأن البناء مركب في عن البناء، فإن القاضي يقضي بالدار ببنائها للمدعي، أما إذا ذكروا ا

الأرض تركيب قرار، فيدخل تحت ذكر الأرض خصوصاً في ذكر الدار، لأن في الغالب يستعمل اسم الدار في المبنى، ثم إذا قضى القاضي 
كان البناء له يوم شهد : دعى عليه ولم يزل ملكاً له أو قالليس البناء لي وإنما هو للم: للمدعي بالدار ببنائها أقر للمدعي بعد ذلك وقال

البناء : الشهود أو قال ذلك بعد الشهادة قبل القضاء، فإن هذا إكذاب للشاهد وبطلت الشهادة والقضاء في البناء والدار جميعاً، وإن قال
  .»الأقضية«للمدعى عليه فهذا ليس بإكذاب لشهوده، هكذا ذكر المسألة في 

أن الشهود إذا ذكروا البناء في شهادم وقضى عليه بالدار والبناء، ثم أقر المدعي بالبناء بعد ذلك : »الأصل« آخر الشهادات في وذكر في
وإذا لم يذكروا البناء في شهادم وقضى عليه بالدار والبناء، ثم أقر . للمدعى عليه، كان ذلك إكذاباً لشهوده، فبطلت الشهادة والقضاء

  .مدعى عليه لا يكون ذلك إكذاباً لشهودهبالبناء لل

أن البناء إذا لم يكن ملفوظاً في الشهادة، فالقضاء بالبناء ما كان لكونه مشهوداً، بل تبعاً : »الأصل«وجه الفرق على رواية شهادات 
بعد ذلك للمدعى عليه فهذا الإقرار للأرض؛ لأن حكم الأصل يثبت في البيع إلا إذا وجد دليل يوجب قطع التبعية، فإذا أقر المدعي بالبناء 

حجة قطعه عن التبعية فإذا أقر المدعي بالبناء بعد ذلك للمدعى عليه، فهذا الإقرار حجة قطعه عن التبعية وحجة أصالته في الملك إلا أن 
اً به، فالإقرار بالبناء بعد ذلك للمدعى يكون إكذاباً بتلك الشهادة، فأما إذا كان البناء ملفوظاً به في الشهادة، فالقضاء بالبناء لكونه مشهود

  . عليه يكون إكذاباً للشهود ضرورة، فيوجب بطلان الشهادة

  

أنه يطلق اسم الدار في الغالب من كلام الناس وفي عادام يستعمل بإزاء الأرض والبناء، : »الأقضية«ووجه التسوية على رواية كتاب 
اراً، فدخل صحراء كانت داراً، وقد ادم بناؤها لا يحنث والثابت باعتبار العادة وعليه والشرع شهد لذلك، حتى إن من حلف لا يدخل د

  .الاستعمال كالثابت بمقتضى اللفظ حقيقة، فاستوى ذكر البناء وعدمه

كان البناء للمدعى : ليس البناء لي، وإنما هو للمدعى عليه، وبينما إذا قال: فرق بينما إذا قال المقضي له» الأقضية«ثم على رواية كتاب 
لم يزل ملكاً للمقضي عليه، فلم يجعل الأول تكذيباً للشهود، وجعل الثاني والثالث تكذيباً، وعلى رواية كتاب : عليه يوم الشهادة، أو قال

  .الشهادات لم يفصل وجعل مطلق الإقرار بالبناء للمدعى عليه تكذيباً للشاهد إذا كان البناء مذكوراً في الشهادة

  .أن مطلق الإقرار بالبناء للمقضي عليه يناقض شهادة الشهود بالبناء للمدعي، والإكذاب من حكم المناقضة: ما ذكر في الشهاداتووجه 

البناء ليس لي، وإنما هو للمدعى عليه كلام محتمل يحتمل أنه للمقضي عليه، لأنه كان له يوم شهد : أن قوله: »الأقضية«وجه ما ذكر في 
كان البناء له يوم شهد الشهود لم يزل ملكاً له، هذا إذا : كذاباً للشهود، فلا يكون إكذباً بالاحتمال، ولا كذلك قولهالشهود، فيكون إ

  .أقر المقضي له بعد القضاء له أن البناء ليس له وأنه للمقضي عليه

لا تسمع دعواه ولا : »الأقضية« رواية كتاب ولو أن المقضي له بعد القضاء له لم يقر بذلك لكن المقضي عليه ادعى البناء لنفسه، فعلى
إن لم يذكروا البناء في شهادم تسمع دعوى : »الأصل«تسمع بينته، ذكر الشهود البناء في شهادم أو لم يذكروا، وعلى رواية شهادات 

  . المقضي عليه، وإن ذكروا لم تسمع دعواه

 يدي رجل وأنكر الذي في يديه الدار حق المدعي، فشهد للمدعي شاهدان أن عن محمد رجل ادعى داراً في: »الإملاء«وفي » المنتقى«وفي 
إن كان شهود : البناء بنائي أنا بنيته، وأراد أن يقيم البينة على ذلك، قال: الدار داره، ولم يزيدوا على ذلك، فلما زكوا قال المدعى عليه

لا ندري : مدعي مع الدار فالقاضي لا يلتفت إلى قول المدعى عليه، وإن قالواالبناء لل: المدعي حضور فالقاضي يسألهم عن البناء، فإن قالوا
لمن البناء إلا أنا نشهد أن الأرض للمدعي، فليس ذلك بإكذاب منهم لشهادم ويقضي للمدعى عليه بالبناء إن أقام بينته على البناء، ويؤمر 
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بينة على البناء، قضى عليه القاضي بالأرض بشهادة شهود المدعي وأتبع بالهدم وتسليم الأرض إلى المدعي، فإن لم يحضر المدعى عليه 
الأرض للبناء، فإن جاء المدعى عليه بعد ذلك بالبينة أن البناء بناؤه أخذه؛ لأن القاضي لم يقض على المدعى عليه بالبناء بشهادة الشهود، 

  .»الأصل«وهذه الرواية توافق رواية شهادات 

  

  

شهدوا أن الدار للمدعي ثم ماتوا أو غابوا فلم يقدر عليهم، فلما أراد القاضي أن يقضي بالدار ببناءها للمدعي، قال ولو أن شهود المدعي 
أنا أقيم البينة أن البناء بنائي لم يقبل ذلك منه ويقضي بالدار للمدعي ببنائها؛ لأن الشهود حين شهدوا بالدار فقد شهدوا : المدعى عليه

ألا ترى أن القاضي لو قضى بالدار في هذا : ا أم لا يدرون لمن البناء، فيكون على ما وصفت لك في أول المسألة، قالبالبناء إلا أن يبينو
: إن البناء لم يكن للمدعي إنما كان للمدعى عليه، فإن قالوا للقاضي حين رجعوا عن البناء: الوجه ببنائها للمدعي ثم حضر شهوده، وقالوا

أقم البينة أن البناء بناؤك :  ندري لمن البناء، لم يضمنوا من قيمة البناء شيئاً فكان البناء للمدعي، وقيل للمدعى عليهليس البناء للمدعي ولا
  . على الشهود الذين شهدوا للمدعي، فإن أقام عليهم البينة ضمنهم قيمة البناء، ألا ترى أن البناء دخل فيما شهدوا به

 ولم يزيدوا على هذا، ثم ماتوا أو غابوا ثم جاء رجل آخر وادعى بناء هذه الدار لنفسه، وشهد له ولو شهد شهود المدعي أن الدار له
شاهدان آخران بذلك، فإن القاضي يقضي بالأرض للمدعي الذي شهدت شهوده بالدار، ويقضي بالبناء بين المدعيين نصفين، فإن أقام 

  .المدعى عليه بينة أن البناء بناؤه لم أقبل ذلك منه

لا ندري لمن البناء، قضى بالأرض له وقضى بالبناء لمدعي البناء خاصة، : ولو أن شهود المدعي للدار شهدوا أن الأرض للمدعي وقالوا
  .وكذلك في جميع ما وصفت لك: قال

وا، فالقاضي يقضي الأرض له فهذا بمترلة شهادم بالدار إذا لم يفسر الأرض يكون فيها النخيل والأشجار، فشهد شهود المدعي أن هذه
  .لمدعي الأرض ويتبعها النخل والشجر

وكذلك إذا شهدوا أن هذا الخاتم لفلان ولم يذكروا الفص أو شهدوا أن هذا السيف لفلان ولم يذكروا الحلقة، فالقاضي يقضي بالسيف 
ود عليه بينة أن البناء والفص والحلقة له قبلت والحلقة وبالخاتم والفص لفلان من غير أن يكون الفص والحلقة مشهوداً به، حتى لو أقام المشه

  .شهادته كان القاضي قضى بذلك للمدعي أو لم يقض

إذا شهد الشهود على رجل بجارية في يديه أا لهذا المدعي وقضى القاضي له ا ثم غاب الشاهدان أو ماتا، وظهر للجارية ولد : وفيه أيضاً
  . المدعيفي يد المشهود عليه لم يره الشهود، أخذه

وكذلك لو كان الولد ظاهراً، وشهد الشهود بالجارية للمدعي، ولم يتعرضوا للولد فالقاضي يقضي للمدعي بالجارية وبالولد، وإن قال 
ر أنا أقيم بينة على أن الولد لي لم يلتفت إلى بينته ويقضي بالجارية وولدها للمدعي، فإذا قضى القاضي بذلك ثم حض: الذي في يديه الجارية

، فالقاضي لا يقضي بالولد للمدعى عليه، وإن أقام البينة على الولد، ولو كان الشهود )عليه(لم يكن الولد للمدعى : الشهود وقالوا
هو للمدعى عليه أو قالوا لا ندري لمن هو، فالقاضي لا يقضي في الولد بشيء : حضوراً وسألهم القاضي عن الولد قبل القضاء فقالوا

  .  للمدعيويقضي بالجارية

  

لأن البناء موصول بالدار فقد أشار إلى أن شهود المدعي في مسألة الدار إذا قالوا : ولا يشبه الولد في هذا الوجه البناء، وعلل فقال: قال
  .لا ندري لمن البناء أنه يقضي بالبناء لمدعي الدار: وقت الشهادة بالدار

 بعضهم أن أباه كان تصدق بطائفة منها معلومة عليه، أو ادعى ذلك لابن له صغير قوم ورثوا داراً من أبيهم واقتسموها برضاهم فادعى
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  .مات ابني فورثتها منه، وأقام على ذلك بينة، فدعواه باطلة وبينته مردودة: وقال

بموجبه، وإنما يلزمه أن إقدام العاقل على عقد إقرار منه بصحة ذلك العقد؛ لأنه إنما أقدم عليه للالتزام : والأصل في جنس هذه المسائل
  .موجب العقد إذا صح العقد، فإذا ادعى فساده وبطلانه بعد ذلك، يصير متناقضاً، والمتناقض لا قول له

دعوى طائفة منها معلومة من بعض الورثة دعوى بطلان القسمة؛ لأنه ليس لهم قسمة مال الغير وقد أقر بصحتها : إذا ثبت هذا فنقول
 المناقضة، ولو كان ادعى ديناً على أبيه صح دعواه وقبلت بينته على ذلك؛ لأنه ليس بمتناقض؛ لأن القسمة مع حال ما أقدم عليها فتتحقق

الدين صحيحة حتى لو قضى الوارث دين الغريم من مال آخر أو أبرأ الغريم الميت عن الدين لا يحتاج إلى إعادا ولكن يكون للغريم حق 
  .ن مال آخرنقض القسمة إذا لم يصل إليه حقه م

قضيتها قبل أن أقر ا وأقام البينة على ذلك لم أقبل بينته، ولو : رجل أقر أن لفلان علي ألف درهم ثم قال بعد ذلك: قال في كتاب الإقرار
  .ادعى أنه قضاه قبل الإقرار موصولاً بإقراره

لف عليه وقت الإقرار، ولولا ذلك لما صح الإقرار، فإذا أن لا تقبل بينته؛ لأنه متناقض في الدعوى، لأن إقراره يوجب كون الأ: القياس
ادعى القضاء قبل ذلك فإنه يوجب سقوط الدين عنه بالقضاء قبل إقراره كان متناقضاً في الدعوى، فلا يسمع ذلك منه كما لو ادعاه 

  . مفصولاً

م، فإن الشيء يسمى باسم ما قد كان كما يسمى تقبل بينته لأن هذا اللفظ قد يذكر ويراد به كان له عليه ألف دره: وفي الاستحسان
القاضي المعزول قاضياً ونظائره كثيرة، فمتى وصل هذا الكلام بإقراره، دلنا أنه أراد به هذا النوع من ااز وإن كان هذا تغييراً لصدر 

غير منه، فبقي التناقض باعتبار ظاهر كلامه، الكلام ولكنه يصح إذا كان موصولاً، فأما إذا كان مفصولاً عن إقراره لا يصح هذا البيان الم
  .ولم يصح التناقض

قضيتها إياه قبل الإقرار موصولاً أو مفصولاً وأقام البينة عليه قبلت بينته، لأنه إخبار عن : كانت له علي ألف درهم، ثم قال: ولو قال
الأولى فإنه إخبار عن وجوب الألف عليه للحال فإذا ادعى وجوب الألف عليه في زمان سابق فلا يبقى القضاء قبل الإقرار بخلاف المسألة 

  .قبله كان متناقضاً فلم تسمع دعواه وبينته

  

  

هو لي وأقام البينة لم تقبل بينته، : بل هو عبدك، ثم قال المقر الأول: هو عبدك يا فلان، فقال فلان الآخر: رجل في يديه عبد قال لآخر: قال
أن : ر ودعواه ملكية العبد لنفسه تناقض، والتناقض يمنع صحة الدعوى، وإنما أورد هذه المسألة لإشكال وهولأن بين إقراره بملك العبد لآخ

بل هو عبدك، فقد أكذب المقر الأول في إقراره له، فبطل إقراره لمكان التكذيب، فيجب أن لا يعتبر لإثبات : المقر له الأول لما قال لغيره
قر له الآخر بل عبدك ليس بتكذيب للمقر الأول في إقراره، بدليل أنه يأخذ المقر له الثاني، ولو بطل الإقرار إن قول الم: التناقض، لكنا نقول

بل هو عبدك محتمل يحتمل أنه عبدك لم يزل لك ولم : إن قوله لغيره: الأول لمكان أنه كذبه فيه لم يكن له أن يأخذ من يده، ولكن قيل
ه، ويحتمل أنه عبدك لأني ملكته منك للحال، فلا يكون تكذيباً للمقر الأول فلا يثبت التكذيب يكن لي، فيكون مكذباً له في إقرار

  . بالاحتمال

رجل ادعى أن هذه الدار له إلا بيت منها، وأقام البينة على الجميع أو كان ادعى على رجل ألف درهم وأقام عليه البينة بألفين، فقال 
وكان لي عليه ألفان فأبرأته عن الألف قبلت بينته، لأنه زال الخلاف والتناقض بما ذكر، فلعل الأمر كما كان البيت لي فبعته، : المدعي للدار

  .ذكر ولم يعلم به الشهود، فشهدوا على جميع الدار والألفين، وإذا زال التناقض وجب قبول الشهادة

لأنه صرح بإكذاب الشهود في البيت والألف فبطلت الشهادة، لم يكن البيت لي قط ولا كان لي عليه قط إلا ألف أبطلت بينته، : وإن قال
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  .لا تقبل: أن تقبل بينته، وفي الاستحسان: وإن أبى أن يبين شيئاً من ذلك فالقياس

أن امتناع قبول الشهادة لمكان المخالفة بين الدعوى والشهادة، فإذا كان التوفيق محتملاً لا يمكن القول بثبوت : وجه القياس في ذلك
محتملاً يجب الحمل عليه حملاً لأمر المدعي على الصلاح كما في مسألة ) كان(خالفة، لأا لو ثبتت تثبت مع الشك، ولأن التوفيق إذا الم

  .الأكرار

زول، أن المخالفة بين الدعوى والشهادة ثابتة صورة ومعنى، فإن كان التوفيق مراداً يزول الخلاف، وإن لم يكن مراداً لا ي: وجه الاستحسان
  .فلا يزول الخلاف مع الاحتمال

الحمل على الصلاح نوع ظاهر، والظاهر يصلح لإبقاء ما كان على ما كان : يحمل على التوفيق حملاً لأمر المدعي على الصلاح، قلنا: قوله
ر؛ لأن مطلق المقابلة يحتمل بيع ولا يصلح لإثبات أمر لم يكن، وحاجتنا منها إلى إثبات أمر لم يكن وهو البيع والقضاء بخلاف مسألة الأكرا

الجنس بخلاف الجنس، فإذا عيناه حملاً لأمرهما على الصلاح يتبين أنه هو الثابت بمطلق المقابلة، فكان هذا إبقاء ما هو ثابت بمطلق المقابلة لا 
لم يكن البيت لي قط : د القضاء بالدارألا ترى أن المدعي لو قال بع: وقال» الكتاب«إثبات أمر لم يكن أما ههنا فبخلافه، ثم استشهد في 

  .يبطل القضاء، فإذا كان يبطل القضاء ذا النوع من المخالفة لأن لا يجوز القضاء معها كان أولى

  

   

دار في يدي رجل يزعم أنه اشتراها من رجل، فجاء رجل وادعى عند غير القاضي أا داره تصدق ا على الذي باعها من ذي اليد، ثم 
دعي الذي في يديه الدار إلى القاضي بعد شهر أو سنة وادعى أا داره اشتراها من الذي زعم ذو اليد أنه اشتراها منه، فهذه المسألة رفع الم

  :على وجهين

ه إن ذكر تاريخ الشراء قبل تاريخ الصدقة لا تقبل شهادة شهوده، لأن ادعاء: أن يذكر للصدقة والشراء تاريخاً، وإنه على وجهين: الأول
الصدقة إقرار منه بكون الدار ملك المتصدق وقت الصدقة، وإنه ينافي كون الدار ملكاً له بالشراء عندها فيصير مكذباً شهوده فلا تقبل 

. التوفيق يكفي ، وهذا إشارة إلى أن احتمال»الأقضية«شهادم، وإن ذكر تاريخ الشراء بعد تاريخ الصدقة قبلت شهادم، هكذا ذكر في 

  .جحدني بعدما تصدق ا علي فاشتريتها منه، وسيأتي الكلام بعد هذا في أن احتمال التوفيق هل يكفي؟: تمال التوفيق أن يقولووجه اح

إذا لم يذكر التاريخ، وفي هذا الوجه تقبل شهادة شهوده، لأن الشراء حادث والأصل في الحوادث أن يحال بحدوثها على : الوجه الثاني
كيف تصح دعوى الشراء من فلان حال : فإن قيل. عد تاريخ الشراء لا محالة لأنه ادعى الشراء بعد شهر أو سنةأقرب الأوقات، وذلك ب

ذو اليد لما زعم أنه اشتراها من فلان فقد أقر بالملك لفلان، لأن كل مشتر يقر بالملك : كون الدار في يد غيره وانه يدعي الملك لنفسه؟ قلنا
لمغصوب من غير الغصب والغاصب مقر بالملك للمغصوب منه صحيح، فقد ادعى شراء صحيحاً من هذا لبائعه، وبيع المغصوب منه ا

  .الوجه

قبضت أو لم أقبض؛ لأن ادعاءه الصدقة إنما أبطل دعوى الشراء قبل تاريخ الصدقة باعتبار : ولا أبالي، قال في الصدقة: قال محمد رحمه االله
  . حتى تثبت المناقضة، والإقرار بملك البائع بعد تاريخ الشراء يثبت بمجرد ادعائه الصدقةإقراره بملك البائع بعد تاريخ الشراء 

إنه هو الذي أبطل شهادة شهوده : ولو كان ادعى الصدقة بعد تاريخ الشراء لا يرجع بالثمن على البائع، وعلل فقال: قال محمد رحمه االله
ى الشراء دعواه الصدقة، وإنه ليس بحجة في حق البائع فلا يمكنه الرجوع على البائع ذه بادعائه الصدقة وأراد به أن امتناع قبول البينة عل

الحجة؛ لأن الرجوع على البائع باعتبار أنه لم يسلم له المشترى من جهته، وإنما لم يسلم له المشترى بما ليس بحجة في حق البائع، فلا يرجع 
  .بالثمن عليه

لاً لو ادعى عبداً في يدي رجل أنه له اشتراه من فلان منذ سنة، ونقده الثمن وصدقه البائع بذلك، وذو ألا ترى أن رج: »الكتاب«قال في 
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ذو : إني لم اشتره في ذلك اليوم، أو قال: اليد زعم أنه اشتراه من فلان بعينه منذ شهر، فلما أراد الحاكم أن يقضي به للمدعي قال المدعي
كذبت أنت أقدم شراءً منه، وإنما لم يسلم لك العبد بإكذابك بينتك، : رجع بالثمن على البائع، فقال البائعاليد أقدم شراءً مني، ثم أراد أن ي

  .فإنه لا سبيل له على الرجوع بالثمن، لأن المبيع إنما لم يسلم للمشتري بمعنى من جهته، وهو إكذابه بينته فلا يظهر ذلك في حق البائع

  

  

لم أبع وأقام البائع بينة أنه قد رد عليه الدار : م الرجل بينة على رجل أنه باع هذه الدار منه، والبائع يقولوإذا أقا: »أدب القاضي«قال في 
البائع متناقضاً؛ لأن التناقض بين الكلامين إنما يثبت إذا لم يمكن التوفيق بين الكلامين ) كلام(بالعيب قبلت بينته، وينقض البيع وإن صار 

لم أبع شيئاً بنفسي، إنما باع وكيلي ثم فسخت البيع إاء المشتري بعد ذلك معي فإذا :  الكلامين بأن يقول البائعوهنا يمكن التوفيق بين
وفي كتاب » الجامع الصغير«أمكن التوفيق بينهما حمل عليه، وهذه المسألة إشارة إلى أنه يكتفى مجرد إمكان التوفيق، وهكذا ذكر في 

  . »الأقضية«

الجامع «ما ذكر في : وفي بعض نسخ دعوى الأصل أنه لا يكتفى مجرد إمكان التوفيق ولابد أن يوفق المدعي، قيل» الكبيرالجامع «وذكر في 
استحسان وأصله ما ذكرنا في دعوى الألف، وشهادة » لأصل«وفي ا » الجامع الكبير«قياس، وما ذكر في » الأقضية«وفي » الصغير

لاحتمال التوفيق، وهذا لأن حمل أمر المسلمين على الصحة واجب ما أمكن، فإذا كان التوفيق ممكناً أن يقبل : الشهود على الألفين القياس
أمكن حمل دعوى المدعي على الصحة فيجب على القاضي ذلك، وإن لم يوجد من المدعي تنصيصاً عليه كما في مسألة الأكرار وفي 

 كان التوفيق مراداً يزول الخلاف، وإن لم يكن التوفيق مراداً لا يزول الخلاف فلا الاستحسان لا تقبل، لأن المخالفة ثابتة صورة ومعنى، فإن
يزول الخلاف بالاحتمال، فأما إذا وفق فقد بين أن التوفيق مراد وصح منه هذا البيان، لأن احتمال التوفيق ثابت، وقوله يحمل على التوفيق 

  . أن الحمل على الصحة بنوع ظاهر، وإنه لا يصلح لإثبات أمر لم يكنحملاً لأمر المدعي على الصحة، فالجواب ما مر قبل هذا

وإذا ادعى رجل أا داره ورثها من أبيه، وجاء بشهود شهدوا أنه اشتراها من أبيه في حال حياته لا تقبل : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
أن : وجاء بشهود شهدوا أنه ورثها من أبيه قبلت هذه الشهادة، والفرقهذه الشهادة، وبمثله لو ادعى أولاً أنه اشتراها من أبيه في حياته، 

اشتريت من أبي كما ادعيت أول مرة ثم جحدني الشراء وعجزت عن إثباته بالبينة وبقيت الدار : في المسألة الثانية التوفيق ممكن بأن يقول
رة الشراء، فلا تبطل بينة الإرث بالاحتمال أما في المسألة الأولى على ملك الأب ظاهراً وصارت بموته ميراثاً لي ظاهراً مع ما تقدم من صو

  . ورثتها عن أبي، فجحدني الأب فاشتريت منه في حياته: التوفيق غير ممكن، فإنه لا يمكنه أن يقول

بينته ولم تقبل ويبطل القضاء هذه العين لم تكن لي قط، بطلت : وإذا ادعى عيناً في يد إنسان أا له وأقام على ذلك بينة ثم إن المدعي قال
لم يكن : إن كان قد قضى له به، لأنه أكذب شهوده وأقر ببطلان القضاء وذلك حقه، وكذلك إذا لم يقل قط؛ لأن الإكذاب حصل بقوله

  .لي

  

  

اه منه بألف درهم، ولم رجل أقر عند القاضي أن هذا العبد كان لفلان، ثم أقام البينة أنه اشتر: »الجامع الكبير«قال محمد رحمه االله في 
يوقت الشهود وقتاً وفلان يجحد البيع فالشهادة جائزة، لأنه أقر بملك البائع في زمان ثم ادعى تلقي الملك من جهته، وملك البائع في الزمان 

كان قبل ذلك الوقت الماضي مؤكد لملك المشتري، فالإقرار به لا يمنع قبول الشهادة على الشراء أقصى ما في الباب، احتمل أن الشراء 
ولكن بالاحتمال لا تثبت المناقضة كيف وأن الشراء حادث والحوادث يحال حدوثها على أقرب الأوقات بقضية الأصل وذلك ما بعد 

  .الإقرار، فلا يثبت به التناقض فلا يمنع قبول الشهادة
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هذا العبد لفلان إخبار عن ملك :  الإقرار لم تقبل بينته، لأن قولههذا العبد لفلان، ثم أقام البينة بعد ذلك أنه اشتراه منه قبل: فأما إذا قال
المقر له في الحال، فإنه ينافي دعوى الشراء قبله فلم تقبل بينته لمكان التناقض، هذا إذا قال ذلك مفصولالاً فأما إذا قال موصولاً عند 

  k.تقبل» الاستحسان«، وفي هذا العبد لفلان اشتريته منه أمس، فالقياس أن لا تقبل بينته: القاضي

  . هذا العبد لفلان إخبار عن ملك المقر له في الحال، فإنه ينافي دعوى الشراء منه أمس فلا تقبل بينته للتناقض: أن قوله: وجه القياس

ه، ألا ترى أنه يجوز أن العين قد تضاف إلى الإنسان باعتبار أنه كان مالكاً له، يقال دار فلان وعبد فلان وإن كان باع: وجه الاستحسان
إطلاق الاسم على الذات باعتبار ما كان، حتى يسمى القاضي بعد العزل قاضياً وعلى هذا الوجه لا يثبت التناقض أقصى ما في الباب أن 

شرط والاستثناء هذه الإضافة بطريق ااز، والحمل على ااز يعتبر بمطلق الكلام، ولكن البيان المعبر يصح موصولاً ولا يصح مفصولاً كال
  .وقد مر جنس هذه المسألة قبل هذا

لا ندري أكان الشراء قبل الإقرار أو : هذا العبد لفلان ثم مكث شهراً، ثم ادعى أنه اشتراه من فلان أو أقام البينة وقالت الشهود: فإن قال
لو لم تقبل إنما لم تقبل لمكان المناقضة وفيها احتمال كان بعد الإقرار فإنه تقبل هذه الشهادة، ويقضى بالشراء لأا : بعده، وقال المشتري

لأنه يحتمل أن الشراء كان قبل الإقرار، فكان متناقضاً واحتمل أنه بعد الإقرار فلا يكون متناقضاً فلا تثبت المناقضة بالاحتمال، ولأن 
  .الشراء حادث والحوادث يحال بحدوثها إلى أقرب الأوقات وذلك ما بعد الإقرار

هذا العبد كان لفلان عام أول، ثم ادعى بعد ذلك أنه اشتراه منه وأقام البينة ولم يوقت الشهود وقتاً تقبل :  إذا قال عند القاضيوكذلك
بينته؛ لأن إقراره بالملك في زمان سابق مؤكد لشراء المشتري بعده؛ لأن ملكه ينبني على ملك البائع، ودعواه الشراء للحال يؤكد الإقرار 

  .بل الشراء؛ لأنه يستدعي قيام الملك للبائع عند الملك ليصح البيع فلم يكن متناقضاًبالملك ق

  

  

ساومته عام أول، ثم ادعى الشراء منه لأن الاستيام والاستيهاب إقرار : منه عام أول فأبى أن يهبه لي، أو قال استوهبته: وكذلك إذا قال
  . بالملك فكان هذا والأول سواء

ادة إلا أن يوقتوا، وذكر في بعض الروايات إلا أن لا يوقتوا فإن كانت الرواية إلا أن يوقتوا، أراد به إلا أن يوقتوا وقتاً ولا تبطل الشه: قال
للشراء قبل الإقرار فإنه لا تسمع هذه الدعوى لأنه يكون متناقضاً بيقين، والتناقض يمنع صحة الدعوى، وإن كانت الرواية إلا أن لا يوقتوا 

فلا تبطل الشهادة إن لا يوقتوا، فيكون بياناً أن ترك التوقيت لا يمنع سماع البينة، لأنه ليس فيه إلا السكوت، : ساقطة، ومعناهفكلمة إلا 
  .والسكوت وإن كان يحتمل التناقض، ولكن قد ذكرنا أن احتمال التناقض لا يمنع قبول البينة لاحتمال الشك فيه

كان العبد لفلان عام أول وأنه لم يكن له فيه حق يومئذ ولا دعوى، أو : ن لا حق له فيه أو قالولو أقر عند القاضي أن هذا العبد لفلا
إنه لفلان ثم أقام البينة أنه اشتراه منه بألف : لا حق لي فيه، ولم يقل: كنت أقررت عام أول أن هذا العبد لفلان لا حق لي فيه، أو قال: قال

: ن الشراء؟ فإن وقتوا للشراء وقتاً بعد الإقرار قبلت شهادم، وإن وقتوا وقتاً قبل الإقرار أو قالوادرهم، فإن القاضي يسأل الشهود متى كا

لا حق لي فيه ثم أقام البينة بعد شهر : هذا العبد لفلان ولم يقل: لا ندري متى كان الشراء لا تقبل شهادم، فرق بين هذا وبينما إذا قال
  . لم يوقت الشهود للشراء وقتاًعلى الشراء أنه تقبل البينة وإن

لا حق لي فيه، نفي الملك لنفسه أصلاً فكان محكماً في إسقاط : أن قوله هذا العبد لفلان، إخبار عن ملك المقر له في الحال، وقوله: والفرق
ة والتنافي بالاحتمال، وفي تلك حقه في الدعوى، فلا تسمع دعواه وبينته، إلا إذا وقت وقتاً بعد الإقرار حتى لا يؤدي إلى ارتفاع المضاد

  . المسألة ما نص على إسقاط حقه، والتناقض عارض، فلا يثبت بالاحتمال
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إني كنت ادعيت عليك ديوناً وبيوعاً وأشياء أخر ادعيتها عليك، وأقررت أنه لا حق لي قبلك ولا دعوى من : ولو أن رجلاً كتب لرجل
لمكتوب إليه أنه عبده اشتراه منه، أو أن له عليه ألف درهم قرض، أو أنه غصبه عبداً فإنه لا شراء ولا غير ذلك، ثم أقام البينة على عبد ا

تقبل هذه البينة إلا إذا وقتوا وقتاً بعد البراءة لأنه لما نص على البراءة عام أول، فقد أسقط جميع حقه قبله في العين والدين جميعاً فيكون 
ه ولا تقبل البينة منه حتى يزول التناقض بيقين، وذلك بأن يوقت بعد البراءة، فأما مع الاحتمال فلا متناقضاً في دعواه قبله فلا تسمع دعوا

  .يزول التناقض فلا يبطل حكم البراءة بالشك

  

  

ءة ثبتت من كتب لرجل براءة ثم أقام بينة على دين لم تقبل بينته، حتى يعلم أنه بعد البراءة لأن البرا: وكذلك قال أبو حنيفة رحمه االله
  .بيقين، فلا يبطل حكمها إلا بيقين، وهو أن يكون سبب الوجوب بعد البراءة

جميع ما في يدي من قليل أو كثير من عبد أو غيره لفلان، ثم مكث أياماً ثم اختلفا في عبد في يده : رجل قال: »الأقضية«قال في كتاب 
ل كان في يدك، فالقول قول المقر، وفرق بينه وبين البراءة فإن فصل البراءة إذا لا ب: لم يكن في يدي يوم أقررت، وقال المقر له: فقال المقر

  .تنازعا في عبد بعينه يجعل داخلاً في البراءة حتى يثبت بالبينة أنه استفاده بعد البراءة، وهنا لم يجعله داخلاً تحت الإقرار

أن في مسألة الإقرار المتنازع فيه في :  حتى يعلم أنه لغيره، وبيان هذاأنه من كان في يده شيء فهو له: »الكتاب«ما أشار إليه في : والفرق
يد المقر حاجتنا إلى قطع يده فإن كان في يده يوم الإقرار يجوز قطع يده وإن لم يكن لا يجوز قطع يده واحتمل أنه لم يكن في يده يوم 

لمدعى عليه واحتمل حدوث الدين فيجوز قطع يده، واحتمل البقاء فلا المال في يد ا: الإقرار فلا يجوز قطع يده بالشك، وفي مسألة البراءة
  . يجوز قطع يده بالشك، فإذاً في الفصلين لم تبطل يد صاحب المال بالشك

ما في حانوتي لفلان، ثم مكث أياماً فادعى شيئاً مما في الحانوت أنه وضعه بعد : لو أن رجلاً قال: »المبسوط«وذكر في بعض روايات 
لا يصدق وهذه الرواية مخالفة لرواية : قال» الإقرار«وفي بعض روايات كتاب . »الأقضية«ر إنه يصدق، وهذه الرواية موافقة لرواية الإقرا

أنه ادعى بعد الإقرار في مدة لا يمكنه إدخال ذلك الشيء في الحانوت في تلك المدة بيقين، وفي هذا : ، وتأويل هذه الرواية»الأقضية«
لو تيقنا بكون المدعى في يد المقر وقت القرار، كان : »الأقضية«كون ذلك في الحانوت وقت الإقرار بيقين، وفي مسألة التأويل يثبت 

  .أنه لا يصدق المقر واالله أعلم» الإقرار«الجواب فيه كما ذكر في بعض روايات 

 القاضي له بالدار، ثم أن المقضي له أقر أا دار فلان لا دار في يدي رجل أقام رجل بينة أا داره وقضى: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
قد أكذبت شاهديك حين أقررت أا لفلان لا حق لك فيها، وأقررت : حق لي فيها وصدقه فلان في ذلك فقال المقضي عليه للمقضي له

على الدار ولا على المقر ولا على المقر له، بخطأ القاضي في قضاءه فرد الدار علي أو قيمتها، فالقضاء ماض ولا سبيل للمقضي عليه، لا 
هذه الدار لفلان لا حق لي فيها محتمل يحتمل لا حق لي فيها من الأصل وكنت مبطلاً : لأن قضاء القاضي قد نفذ من حيث الظاهر، وقوله

 ملكتها من المقر له بعد القضاء، في الدعوى، وعلى هذا التقدير يصير مقراً بخطأ القاضي ويجب نقض القضاء، ويحتمل لا حق لي فيها لأني
  .وعلى هذا التقدير لا يصير مقراً بخطأ القاضي، ولا يجب نقض القضاء، فلا يجب النقض بالشك

  

  

هذا الاحتمال إن كان لا يتأتى فيما إذا أقر المقضي له بذلك بعدما غابا عن مجلس القاضي، لا يتأتى فيما إذا أقر قبل الغيبة عن : فإن قيل
  . قاضي، والجواب فيهما واحدمجلس ال
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لا بل يتأتى قبل الغيبة أيضاً، إذ يجوز أن المقضي له قد كان باع الدار من المقر له قبل القضاء له على أنه بالخيار ثلاثة أيام حتى لم تزل : قلنا
ر وغصبها منه، فأقام صاحب الدار بينة قبل الدار عن ملكه لما أن خيار البائع يمنع زوال المبيع عن ملكه ثم إن المقضي عليه استولى على الدا

مضي الخيار أن الدار له، ثم لما قضى القاضي له بالدار يقضي مدة الخيار عقيبه، وعلى هذا التقدير كان المقضي له محقاً في دعواه أن الدار 
رت لفلان المقر له من جهته بعد القضاء؛ لأا له، وكان الشهود صادقين في شهادم أا للمشهود له، فكان المقر صادقاً في إقراره أا صا

صارت للمقر له من جهة المقر بعد سقوط الخيار، وذلك بعد القضاء وإذا كان هذا الوجه محتملاً وذا الاحتمال لا ينقض القضاء، وقع 
  .الشك في نقض القضاء فلا ينقض بالشك

ما كانت لي قط إنما هي لفلان بدأ بالنفي، : أ بالإقرار وهي بالنفي، أو قالهذه الدار لفلان ما كانت لي قط، بد: ولو أن المقضي له قال
إن صدقه المقر له في جميع ذلك، يرد الدار على المقضي عليه، ولا شيء للمقر له على المقر أما لا شيء : وهي بالإقرار وإنه على وجهين

ا ما كانت له قط، وإقرار الإنسان لغيره بملك الغير لا يصح، والمقر له للمقر له على المقر؛ لأن المقر ادعى ما يبطل إقراره لأنه يدعي أ
صدقه في ذلك فبطل إقراره، وأما يرد الدار على المقضي عليه لأن المقضي له أكذب شهوده من كل وجه، حيث أقر أن الدار لم تكن له 

القضاء، لأن ما لم يكن له لا يتصور تمليكه من غيره، فقد ما كانت لي قط لا يحتمل ما كانت لي لأني ملكتها منه بعد : قط، لأن قوله
  . أكذب شهوده وأقر بخطأ القاضي من كل وجه والحق له فعمل إقراره وبطل القضاء

الدار كانت للمقر له وهبها لي بعد القضاء، يقضى بالدار للمقر له، : ولو كان المقر له صدقه في الإقرار وكذبه في النفي عن نفسه بأن قال
على المقضي له للمقضي عليه قيمة الدار، وهذا الجواب لا يشكل فيما إذا بدأ بالإقرار ثم بالنفي، لأن إقراره صح ظاهراً؛ لأن القاضي و

قضى له بالدار، وصح القضاء ظاهراً فصح إقراره وصارت الدار مملوكة له ظاهراً فإنما هو أقر بما هو مملوك له ظاهراً وصارت الدار للمقر 
ما كانت لي قط، فقد أراد إبطال إقراره والرجوع عنه وقد كذبه المقر له في ذلك، فلم يبطل إقراره في حق المقر له، : إذا قال بعد ذلكله، ف

لا يقضى بالدار للمقر له أول مرة ما كانت لي قط أكذب شهوده فيما شهدوا،  أما يشكل فيما إذا بدأ بالنفي، ثم بالإقرار وكان ينبغي أن
هدوا له بالملك من الأصل وقد أقر أا لم تكن له من الأصل، فقد أكذب شهوده وأقر ببطلان القضاء، وتكون الدار ملكاً للمقضي لأم ش

  .ولكنها لفلان بعد ذلك، فقد أقر لفلان بملك الغير والإقرار بملك الغير إقرار باطل: عليه، فإذا قال

  

  

إنما هي لفلان، إثبات معطوف على النفي متصل به، والإثبات متى ذكر معطوفاً على : هقوله ما كانت لي قط، هذا نفي، وقول: والجواب
ليس لي عليك : لفلان علي ألف درهم من ثمن جارية باعها مني، وقال المقر له: النفي متصلاً به لا يقطع عنه، ألا ترى أن من أقر وقال

اً عن صدر الكلام لما لزم المقر شيء كما لو سكت بين الكلامين سكتة، شيء من ثمن البيع، وإنما لي عليك ألف درهم من قرض، مقطوع
وإذا ثبت أن الإثبات غير منقطع عن النفي، كان الكل كلاماً واحداً، فلا يظهر تقدم البعض على البعض، فكما يصح النفي يصح الإقرار، 

ثبات عرفاً وعادة، وما يذكر تأكيداً للشيء كان حكمه حكم ما كانت لي قط متصلاً بالإثبات لغيره، يستعمل لتأكيد الإ: قوله: أو نقول
  . هذه الدار لفلان واقتصر عليه: ذلك الشيء، فلا يكون له حكم نفسه وصار من حيث المعنى كأنه قال

إلا أنه وهبها لي هذه الدار كانت للمقر : أن المقر له إذا صدق المقر في إقراره وكذبه في النفي، وقال» الكتاب«ما ذكر محمد في : قالوا
وقبضتها منه بعد القضاء بالدار، يقضى بالدار للمقر له، محمول على ما إذا قال ذلك بعدما غابا عن مجلس القاضي حتى يمكن للقاضي 

لا تصديق المقر له في ذلك، فأما إذا قال ذلك في مجلس القضاء فقد علم القاضي بكذبه أنه علم أنه لم يجر بينهما هبة وقبض، والكذب 
  .حكم له، فينبغي أن لا يصح إقراره في هذه الصورة

ثم إن محمداً رحمه االله يوجب على المقر قيمة الدار للمقضي عليه، إنما أوجب؛ لأن في زعم المقر أن الدار ملك المقضي عليه وأن القاضي 
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: ه، فصرت ضامناً قيمتها، من مشايخنا من قالأخطأ في قضائه بالدار لي، وصرت غاصباً لها وقد عجزت عن الرد بإقراري بالدار للمقر ل

هذا الجواب مستقيم على قول محمد رحمه االله، لأن غصب العقار عنده ينعقد موجباً للضمان، غير مستقيم على قول أبي حنيفة رحمه االله، 
اره للمقر له أتلف الملك على المقضي لا بل هذا قول الكل؛ لأن المقر بإقر: لأن عنده غصب العقار لا ينعقد موجباً للضمان ومنهم من قال

  .عليه

العقار يضمن بإتلاف الملك، ألا ترى لو شهد شاهدان بدار لرجل وقضى القاضي بشهادما ثم رجعا عن : وعند أبي حنيفة رحمه االله
  .شهادما، فإما يضمنان قيمة الدار للمشهود عليه، وإنما يضمنان بإتلاف الملك كذا ههنا

هذه الدار ليست لي وإنما هي لفلان وصدقه المقر له في ذلك، فالدار للمقر له، ولا ضمان على المقر للمقضي : المقضي لهولو قال : قال
نفي للملك للحال ويحتمل أنه إنما نفاها للحال عن نفسه؛ لأنه ملكها من المقر له بعد القضاء، ويحتمل أنما ) لي(ليست : عليه، لأن قوله

هذه : ، لأن لم تكن له من الأصل، فلا يثبت إكذاب الشهود فلا ينقض القضاء بالشك، وصار الجواب في قولهنفاها للحال، عن نفسه
  .هذه الدار لفلان لا حق لي فيها: الدار ليست لي إنما هي لفلان، نظير الجواب في قوله

  

   

هذه الدار ليست لي إنما هي لفلان، فالقاضي : و قالهذه الدار لفلان لا حق لي فيها، أ: ولو أن القاضي لم يقض بالدار للمدعي حتى قال
: لاحق لي فيها ليست لي؛ لأني ملكتها من فلان، وعلى هذا التقدير يجوز له القضاء ويحتمل: لا يقضي له بالدار؛ لأن كلامه محتمل يحتمل

إلا أن يقول : ، فلا يجوز له القضاء بالشك قاللا حق لي فيها ليست لي؛ لأا لم تكن لي من الأصل، وعلى هذا التقدير لا يجوز له القضاء
وهبتها منه وقبضها مني بعدما غاب عن مجلس الشهادة، قال : هي دار فلان، بعتها منه بعد شهادة الشهود أو يقول: المقر في هذه الصورة

 من الأصل وتعين الاحتمال الآخر، وهو ذلك موصولاً بكلامه، فحينئذ القاضي يقضي له بالدار؛ لأن ذا البيان انتفى احتمال أنه ليس له
صيرورا لفلان بتمليك من جهته بعد شهادة الشهود، وعلى هذا التقدير يجوز له القضاء فلهذا يقضي له بالدار، ولكن يشترط أن يكون 

ذا البيان يقضى، فكان هذا بيان هذا البيان موصولاً بإقرار، لأن هذا بيان معبر، لأنه لو لم يتكلم ذا البيان لكان لا يقضى له بالدار و
  . تعبير، وبيان التعبير يصح موصولاً ولا يصح مفصولاً كالشرط والاستثناء

إنه قد أشهدهما هذه الشهادة والذي لي عليه : شاهدان شهدا لرجل بألف درهم من ثمن جارية، فقال المشهود له: »الأقضية«قال في كتاب 
إذا شهدوا على إقرار المدعى عليه بالألف من ثمن الجارية، فالمسألة محفوظة مذكورة :  وتأويل المسألة:من ثمن متاع أجزت شهادما، قالوا

في غير موضع من الكتب أنه إذا ادعى على آخر ألف درهم من ثمن مبيع، وشهد له الشهود بالألف من ضمان جارية غصبها إياه وقد 
بل شهادم، واعتبر تكذيب المدعي الشاهد في السبب، ولم يعتبر تكذيب المقر له في هلكت، أنه لا يقبل شهادم وبمثله في الإقرار تق

أن المدعي بتكذيب الشاهد في السبب كذبه في بعض ما شهد به، وتكذيب المشهود له الشاهد في بعض الشهادة : السبب، والوجه في ذلك
ولكن تكذيب :  له بتكذيب المقر في السبب إن كذبه في بعض ما أقر بهمانع قبول الشهادة لأنه تفسيق له وشهادة الفاسق لا تقبل، والمقر

المقر في بعض ما أقر به لا يمنع صحة إقراره، فإقرار الفاسق صحيح مقبول بخلاف شهادة الفاسق، إذا ثبت هذا ظهر أن المراد به الشهادة 
  .قرار المعاين أنه صحيح، يلزم مع اختلافهما في السبب كذا هذاعلى إقراره، والإقرار الثابت بالشهادة كالثابت معاينة، وقد ذكرنا في الإ

إن المشهود له قد أشهدهما هذه الشهادة، وهذا تنصيص على : إن محمداً رحمه االله قال في وضع المسألة: والدليل على تأويل المسألة ما قلنا
  .إقراره عندهما، فثبت أن تأويل المسألة ما قلنا من شهادما على الإقرار
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وكذلك الكفالة لو شهدا أنه أقر أنه كفل بألف درهم عن فلان آخر، كان له أن يأخذه بالمال؛ لأما اتفقا فيما هو المقصود، فلا : قال
إنه لم يقر ا، وإنما أقر أا كانت عن فلان الآخر فالشهادة باطلة، لأنه أكذب شاهده : ولو قال الطالب. يضرهما الاختلاف في السبب

ا شهد به من إقرار المطلوب، فبطلت شهادته بخلاف الأول لأنه لم يكذب شاهده، فثبت بشهادة إقرار المطلوب فصار كالمعاين، ثم هو فيم
  .كذب المطلوب في إقراره بسبب المال، وقد مر أن تكذيب المقر في بعض ما أقر به لا يمنع قبول إقراره فيما بقي

: ما كان لك علي شيء قط، أو قال: في الرجل يدعي على رجل ألف درهم فيقول المدعى عليه: »يرالجامع الصغ«قال محمد رحمه االله في 

ليس لك علي شيء فظاهر، فإنه : ليس لك علي شيء، ثم أقام البينة على القضاء قبلت بينته؛ لأن التوفيق بين الكلامين ممكن، أما في قوله
لم يكن لك علي شيء قط، لكن : ما كان لك علي شيء قط، لأنه يمكنه أن يقول: في قولهليس لك علي شيء لأني قضيته، وأما : يقول

  .أذيتني بخصومتك الباطلة، فدفعت أذى خصومتك الباطلة بما طلبت مني

 هذه المسألة في ودلت هذه المسألة على أن التوفيق بين الكلامين إذا كان ممكناً، فالقاضي يوفق ويقبل بينة المدعي من غير التوفيق، وذكر
  . قبل ذلك منه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله: وقال» المنتقى«

ما كان لك علي شيء قط، ولم أعرفك، ولم أكلمك، ولم أخالطك ثم أقام البينة على القضاء لا تقبل بينته، هكذا ذكر المسألة : وإن قال
عن » القدوري«وذكر .  بين شخصين خصومة وقضاء، ولا يعرف أحدهما صاحبهههنا، لأن التوفيق غير ممكن ههنا إذ لا يتصور أن يكون

أصحابنا أنه تقبل البينة، لأن الرجل عسى يدعي على امرأة أو رجل وهو محتجب في داره، ويؤذيه بالسب على باب داره، فيأمر بعض 
أقام البينة على الدفع ) إذا(ثم يعرف بعد ذلك، هذا وكلائه أن يدفع إليه ما ادعى فيدفعه إليه الوكيل فيكون قد قضاه وهو لا يعرفه 

ولا شك أن : والقضاء، فأما إذا أقام البينة على الإبراء، لم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل هنا، قال بعض مشايخنا في شرح هذا الكتاب
ويجب أن يكون قبول البينة في الفصل : الث، قالفي الفصل الأول والثاني، لأن وجه التوفيق فيهما ظاهر، وكذلك في الفصل الث تقبل بينته

الثالث على اتفاق الروايات، لأن التوفيق ههنا ممكن، لأن الإبراء يتحقق من غير أن يعرف المدعى عليه صاحب الدين بأن كان لرجل على 
 أبرأ أهل بلد كذا عن دعاويه وديونه، آخر دين، مات صاحب الدين وورث الدين ابنه ولم يعلم به المديون، ثم إن الابن أبرأه عن دينه أو

والمدعى عليه من أهل ذلك البلد، فيكون داخلاً تحت الإبراء، وإن لم يعرفه ثم بعدما ادعى عليه وأنكر المدعى عليه المال، أخبر المدعى عليه 
لذان أخبراه بذلك فأما قضاء الدين شاهدان بما جرى من الأمر فعرف المدعي صاحب دينه، وأبرأه به إباه عن الدين، فأقام الشاهدان ال

  .ودفع المال إلى إنسان وهو لا يعرفه أصلاً لا يكون فيصير متناقضاً في دعوى الدفع

  

  

لم يجر بيني وبينه معاملة ولكن أخبرني شهودي هؤلاء أنه ادعى علي حقاً، ثم أشهدهم أنه قد أبرأني منه ولم : وعن أبي يوسف أنه إن قال
  . ملة، قُبل ذلك منهيجر بينه وبيني معا

لم يكن لك علي دين قط، ثم أقام : لم يكن لك علي شيء قط، أو قال: إذا قال المدعى عليه: »الأصل«وذكر محمد رحمه االله في كفالة 
إن وفق : لةقال الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه االله في شرح كتاب الكفا. البينة على القضاء أو الإبراء سمعت بينته

دفعت المال إليه افتداء عن اليمين قطعاً لدعواه لا قضاء عن الدين، قبلت بينته، لأنه زالت المناقضة ويكون هذا في الحاصل دعوى : فقال
القياس أن دفعته قضاء عن الدين لا تقبل بينته لتحقق المناقضة، وإن لم يبين شيئاً بل ادعى القضاء مطلقاً ف: الصلح على الإنكار، وإن قال
لم يكن له : وكذلك في فصل الإبراء إن وفق وقال: لا تقبل كما في الشهادة على الألف والخمسمئة، قال:تقبل بينته، وفي الاستحسان 

أبرأني عن دعوى : علي دين، كما قلت إلا أنه أبرأني عن دعوى الدين، لا عن الدين تزول المناقضة، وتقبل بينته على الإبراء، وإن قال
ين لا تقبل بينته لمكان المناقضة، فإنه أقر أنه لم يكن عليه، ثم أقر أنه كان عليه دين لما ادعى الإبراء عن الدين، والمناقضة تمنع صحة الد
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  h.الدعوى ولا تقبل البينة بدون الدعوى، وإن ذكر الإبراء مطلقاً ولم يبين أنه أبراه عن الدين أو عن دعوى الدين، فالقياس أن تقبل بينته

  . لا تقبل:وفي الاستحسان 

في رجل ادعى عليه عشرة آلاف درهم، فأنكرها فسأل الحاكم المدعي هل قبض من المال شيئاً، فأقر أنه : قال ابن سماعة عن محمد رحمه االله
 ما قبضتها مني، لا واالله: قبض منه عشرة آلاف، فأبرأ الحاكم المدعى عليه من العشرة آلاف، فلما خرجا من عند الحاكم قال المطلوب

أقبل هذا من الطالب وأقضي ا عليه، وبمثله لو أقام الطالب البينة على : فجاء الطالب ببينته يشهدون على كلامه هذا، قال محمد رحمه االله
ن القبض لم يكن انتفى المال لا تقبل ذلك منه؛ لأنه إنما لا تقبل البينة على المال للتناقض لمكان إقراره بالقبض، فإذا صدقه في ذلك وأقر أ

  .التناقض، لأن التناقض يرتفع بتصديق الخصم، وبما أقام من البينة ثبت تصديقه فقبلت منه

ليس لي عليك شيء، فقد برئ المطلوب، لأن الإقرار يبطل : واستشهد لهذا الرجل أقر أن لفلان عليه عشرة آلاف درهم، فقال الطالب
بلى لك علي عشرة آلاف درهم، فإنه يقضي به للطالب إذا ادعاها؛ لأنه استأنف الإقرار : د ذلكبتكذيب المقر له، فإن قال المطلوب بع

بالمال له، فإن صدقه في هذا الإقرار كان له أن يأخذه، كذلك في المسألة الأولى أثبت بشهادته إقراره مستأنفاً منه لم يتصل به التكذيب، 
ما قبضتها مني، وأنا أقيم البينة أنك قبضتها من وكيلي، لم تقبل بينته، : إنما قلت: ن قال المطلوبوإ: فملك إثباته بالبينة قال محمد رحمه االله

  .لأن القبض من وكيله قبض منه أيضاً، فإقراره الأول ينتظمهما جميعاً، فإذا ادعى القبض من وكيله، كان متناقضاً في دعواه، فلم يسمع منه

  

  

 ما قبض مني فلان من الألف التي له علي قليلاً ولا كثيراً، كان هذا القول على نفسه، وعلى وكيله واالله: ألا ترى أن رجلاً لو قال: قال
  . ورسوله؛ لأن الإنسان يعد قابضاً بيد وكيله عادة وقاضياً على يد نفسه ووكيله، فكذلك ههنا

نبياً قضى هذا المال تطوعاً ا من ماله بغير أمر المطلوب، ولو جاء المطلوب ببينة يشهدان أن رجلاً أج: قال محمد رحمه االله: قال ابن سماعة
ما قبضتها مني، ولكن تطوع بأدائها عني، وهذا لأن فعل كل واحد يقتصر عليه : ولا وكلائه، فإني أقبل ذلك، وهذا يستقيم أن يقول

 فعله مقصوراً عليه فلا يصير قابضاً من المطلوب، فلم بقضية الأصل، وإنما ينتقل إلى غيره بحكم الأمر، فإذا كان متطوعاً لم يوجد الأمر فبقي
  .تثبت المناقضة فقبلت الشهادة

ما قبضها فلان، كان هذا على قبض نفس المطلوب ووكيله، وعلى كل أحد أجنبي وغيره، ولا أقبل البينة أنه قبضها من : ولو قال المطلوب
 لها بقضاء المطلوب، ويتبرع الأجنبي بالقضاء حتى سقط الدين، فانتظر قبضه رجل أجنبي، لأنه أضاف القبض إلى الألف، وأنه يصير قابضاً

منه ومن غيره، فإذا ادعى القبض من أجنبي، كان متناقضاً في دعواه فلا تقبل بينته بخلاف الأول، فإن ثمة أضاف قبض الألف إليه بكلمة 
العرف الذي وضعت كلمة من له، وبالقبض من الأجنبي لا يتحقق من، وأا إنما تستعمل إذا كان القبض بتسليم من فلان ليحصل معنى 

  .هذا المعنى، فلم تدخل تحت صدر الكلام فلم تثبت المناقضة فقبلت الشهادة، أما ههنا فبخلافه على ما ذكرنا

  

  
  

  في الشهادة على النسب: ثالث والعشرونالالفصل 

  

ن عم له لا وارث له غيره، فأعتق ابن العم الغلامين، فشهدا بعد عتقهما أن رجل مات وترك عبدين وأمتين صغيرتين ولدتا في ملكه، واب
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إحدى الجاريتين بعينها بنت الميت أقر ا في حياته وصحته، لم تقبل شهادما عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأنا لو قبلناها ابتداء أبطلناها 
  . انتهاء

ث كان بينها وبين ابن العم نصفين، فظهر أن العبدين كانا بينهما نصفين، فإن ابن العم لما أنه إذا ثبت نسبها من الميت ظهر أن الميرا: بيانه
أعتقهما لم يعتق منهما إلا نصيب ابن العم لما عرف من أصله أن الإعتاق يتجزأ، وكان معتق البعض عبده ومعتق البعض عبده بمترلة 

لأنا متى قبلنا شهادما في الابتداء لم نحتج إلى إبطالها في الانتهاء؛ لأنه ظهر أما المكاتب، وشهادة المكاتب باطلة وعندهما تقبل الشهادة، 
شهدا وهما حران لا دين عليهما إن كان المعتق موسراً، أو حران وعليهما دين إن كان المعتق معسراً، وشهادة الحر مقبولة مديوناً كان أو 

 بطلت الشهادة أيضاً عند أبي حنيفة رحمه االله، لأنه يصير لابن العم في هذا الوجه الثلث، غير مديون، فإن شهدا للجارية الأخرى بمثل ذلك
  . فكان معتق البعض أيضاً، والتقريب ما مر

إن شهدا للجارية الأخرى بذلك قبل قضاء القاضي للجارية الأولى قبلت شهادما، : وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله
للميت، سواء كان ابن العم موسراً أو معسراً، لأما حران عندهما لم يجران إلى أنفسهما مغنماً ولا دفعا عن أنفسهما ويجعلهما ابنتين 

مغرماً بشهادما، بل أوجبا على أنفسهما ثلثي السعاية للابنتين إن كان ابن العم معسراً، ولم يحولا ضماناً وجب عليهما، أما إذا كان ابن 
ن يسار المعتق عندهما يمنع استبقاء العبد، وأما إذا كان معسراً؛ فلأن القاضي لم يقض بالسعاية على العبد بعد، حيث لم العم موسراً؛ فلأ

يقض بكون الأولى بنتاً للميت، وتحويل الضمان قبل وجوب الضمان محال، فبعد ذلك إن كان المعتق معسراً سعى كل واحد من العبدين 
إن كان موسراً ضمن ثلثي قيمة العبدين للابنتين نصفان، ولو كان ذلك بعد قضاء القاضي للبنت الأولى، فإن كان في ثلثي قيمته للابنتين، و

ابن العم موسراً تقبل شهادما؛ لأن المعتق إذا كان موسراً لم يجب للبنت الأولى عليهما السعاية، فهما بشهادما لم يحولا ضماناً وجب 
أما إن أقرت الأولى للأخرى أو لم تقر، فإن لم تقر لم تقبل شهادما، لأنه :  وإن كان معسراً فهذا على وجهينعليهما للأولى إلى الثانية،

وجب عليهما السعاية في نصف قيمتهما للأولى، فهما بشهادما يحولان سدس القيمة إلى الثانية، ولهما في هذا التحويل فائدة فلا تقبل 
رى تقبل شهادما، وإن حصل تحويل سدس القيمة من الأولى إلى الثانية، إلا أن هذا التحويل في الحاصل شهادما وإن أقرت الأولى للأخ
بإقرار الأولى بدليل أما لو لم يشهدا بذلك كان سدس القيمة مما وجب عليهما محولاً إلى الأخرى، فلا  ما حصل بشهادما، إنما حصل
  .يكون ذلك مانعاً قبول شهادما

  

   

ك لو كانا دفعا نصف القيمة إلى الأولى بقضاء أو بغير قضاء ثم شهدا للأخرى لا تقبل شهادما، لأما ذه الشهادة يريدان إبطال فكذل
بعض ما ملكا من الأولى وهو السدس، وإذا لم تقبل شهادما بقيت الأخرى أمة للأولى وابن العم، ولا يضمن الشاهدان للأخرى شيئاً، 

 بسدس القيمة إلا أا لما بقيت أمة كان الإقرار لها إقراراً لمولاها ومولاها ابن العم والجارية الأولى وهما يكذبان الشاهدين في وإن أقرا لهما
إقرارهما للأخرى بشيء، ومن أقر لمملوك إنسان بشيء وكذبه مولاه يبطل إقراره، فإن عتقت الأخرى يوماً من الدهر يضمن الشاهدان لها 

؛ لأما أقرا للأخرى بسدس قيمتها وهي تصدقهما في ذلك، فيضمنان لها ذلك، وهذا لا يشكل فيما إذا دفعا النصف إلى سدس قيمتها
الأولى بقضاء قاض فلا يكون عليهما ضمانه، فكان عليهما ما بقي إلى ثلث قيمتهما، وذلك سدس قيمتهما لا غير إنما يشكل فيما إذا دفعا 

 قضاء، وفي هذا الوجه يجب أن يضمنا للأخرى ثلث قيمتهما؛ لأما أقرا للأخرى بثلث قيمتهما ودفع السدس نصف قيمتها إلى الأولى بغير
  . إلى الأولى كان بغير قضاء، فلا يبرآن منه، فكان عليهما ضمانه، وقد بقي عليهما سدس قيمتهما فيضمنان للأخرى ثلث قيمتهما لهذا

بأن القاضي لما قضى عليهما بالسعاية الأولى في نصف القيمة فقد :  عن هذا الإشكال، وقالوأجاب الفقيه أبو إسحاق الحافظ رحمه االله
قضى بدفع نصف القيمة إلى الأولى، فبعد ذلك إن وجد القضاء بدفع النصف إليها مرة أخرى فهو تأكيد لذلك القضاء، وإن لم يوجد كان 
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ة الدافع عن قدر المدفوع، ولو شهدا للأمة الأخرى أا أخت الميت بعدما شهدا القضاء الأول كافياً، والدفع متى حصل بقضاء يوجب براء
للأولى أا ابنة الميت لا تقبل شهادما، قضى القاضي بشهادما أو لم يقض، لأن في قبولها ابتداء إبطالها انتهاء؛ لأنه يظهر أن الميت ترك 

لعم شيىء لكون الأخت عصبة في هذه الحالة، فظهر أن إعتاق ابن العم العبدين كان ابنة وأختاً وابن عم، وفي هذه الحالة لا يكون لابن ا
فإن عتقت يوماً : وإن أقرا لهما بنصف قيمتهما لما قلنا. باطلاً، وأما بقيا عبدين وشهادة العبد لا تقبل، ولا يضمن العبدان للأخت شيئاً

  . من الدهر ضمنا نصف قيمتهما لما مر

 عند القاضي لرجل أنه أخوه لأبيه وأمه ووارثه، لا وارث له غيره فقضى القاضي بذلك وقد كان للميت على رجل رجل مات فشهد قوم
ألف درهم، فوهبه الأخ له أو وهب لإنسان عيناً من التركة، ثم شهد هذا الموهوب له ورجل آخر لإنسان أنه ابن الميت، جازت 

ه يبطل ذه الشهادة ما حصل له بالهبة من العين والدين فكانت هي من أصدق شهادما، لأن هذه شهادة على الموهوب له، فإن
الشهادات، وكان ينبغي أن لا تقبل شهادته فيما إذا كان الموهوب عيناً، لأن الموهوب إذا كان عيناً فالهبة لا تتم إلا بقبول الموهوب له، 

أن يقال بأن السعي في نقض ما تم به إنما : ول الشهادة، والجواب عن هذافكان هو ذه الشهادة ساعياً في نقض ما تم به، وهذا مانع قب
يمنع قبول الشهادة إذا كان هو لا يملك النقض بدون الشهادة، والموهوب له يملك الرد على الواهب من غير شهادة؛ لأن الهبة في جانب 

ت الهبة بشرط العوض وتقابضا، ثم إن الموهوب له شهد مع رجل الموهوب له غير لازمة، وكان كالمرن إذا شهد لغيره بالرهن حتى لو كان
آخر أن هذا الرجل ابن الميت، كانت شهادما باطلة، لأنه ساع في نقض ما تم به، وهو لا يملك ذلك بدون الشهادة، لأن الهبة بشرط 

  .العوض لازمة من الجانبين

  

  

يراث، ثم شهد هذا المشتري مع رجل آخر بما قلنا، لم تقبل شهادته لما قلنا، وصار هذا نظير ما لو اشترى رجل من هذا الأخ شيئاً من الم
وإذا لم تقبل هذه الشهادة كان للمشهود له بديونه؛ لأن يأخذ من الموهوب له ومن المشتري ذلك العين إن كانت قائمة وقيمتها إن كانت 

أن الشراء لم يصح، وأن هذا العين ملك الابن فيؤمران بالدفع إليه إن هالكة، لأن الموهوب له زعم أن الهبة لم تصح، وكذلك المشتري زعم 
  .كان قائماً وبرد القيمة إن كان هالكاً، والذي ذكرنا في الهبة كذلك الجواب في الصدقة، واالله أعلم

  

  
  

  في المتفرقات : رابع والعشرونالالفصل 

  

هذه الدابة التي في يد محمد كانت لزيد، أخذا منه وديعة، ثم رددا : لدابة في يدي رجل، يقال له محمد، فجاء رجل يقال له عمرو وقا
هذه الدابة تصدق ا إلى زيد في حياته، وأنكر محمد ذلك، فجاء عمرو مع رجل آخر : عليه، وقد مات زيد، فجاء وارثه لزيد وقال

ا للمدعي، لأن عمراً ذه الشهادة لم يدفع عن نفسه مغرماً، وشهدا بالدابة للمدعي، فإن كان الإيداع والرد معروفاً ظاهراً قبلت شهادم
لأن عمراً إما إن كان مودع المالك بأن كان إيداع زيد إياه قبل التصدق ا على المدعي، أو كان مودعاً للغاصب بأن كان الإيداع من 

راً، لأن المودع يبرأ بالرد على المودع، سواء كان زيد بعد التصدق على المدعي والتسليم وأيهما كان فلا ضمان عليه إذا كان الرد ظاه
المودع غاصباً أو مالكاً، فإذا برئ بالرد لم يدفع ذه الشهادة عن نفسه مغرماً وإن كان الإيداع ظاهراً ولم يكن الرد ظاهراً، لا تقبل شهادة 
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  .لأنه دافع عن نفسه مغرماً: عمرو، علل محمد رحمه االله وقال

ينبغي أن تقبل شهادته؛ لأنه ليس بدافع عن نفسه مغرماً، لأنه إنما يكون كذلك إذا كان يضمن للمدعي، لو :  فقالوطعن عيسى بن أبان
لم تقبل شهادته بإقراره السابق بالأخذ وبإقراره اللاحق أن الملك للمدعي للحال الحاصل في ضمن الشهادة فلا يضمن، لأنه ذه الشهادة 

ك زيد كان ثابتاً بتصادقهما، والإيداع منه كان ظاهراً، إلا أنه وقع الشك أن الإيداع منه كان قبل التصدق أقر بالملك للمدعي للحال ومل
كان مودع المالك حينئذ ويكون القول قوله في الرد، ولا يجب الضمان، وإن كان الإيداع بعد التصدق : أو بعده، فإن كان قبل التصدق

متى لم يكن الرد ظاهراً، فلا يجب الضمان بالشك، ومتى لم يجب الضمان لم يكن هو ذه كان مودع الغاصب، فلا يبرأ عن الضمان 
  .الشهادة دافعاً عن نفسه مغرماً

أنه إذا وقع الشك في كونه دافعاً عن نفسه مغرماً وقع الشك في قبول شهادته، فلا تقبل شهادته بالشك : والجواب عن هذا الطعن
  . والاحتمال

لا بل عمرو بشهادته دافع عن نفسه مغرماً متى لم يكن رده ظاهراً، لأنه ربما يجيء مستحق آخر لهذه الدابة : حيحوجواب آخر وهو الص
ويقيم البينة أن الدابة ملكه مطلقاً، وتكون للمستحق، يضمن عمرو إذا لم يكن الرد على زيد ظاهراً، لأنه أقر أا كانت في يده وديعة، 

ودع الغاصب، ومودع الغاصب يضمن إذا هلكت الوديعة، ولم يكن الرد ظاهراً، فهو ذه الشهادة للمدعي وبالاستحقاق تبين أنه كان م
رفع هذا الضمان عن نفسه؛ لأنا متى قبلنا هذه الشهادة وقضينا بالدابة للمدعي، لا يكون للمستحق تضمين المودع، لأن الدابة وصلت إلى 

ترلة وصولها إلى الغاصب، ولو وصلت إلى الغاصب يبرأ المودع عن الضمان فكذا ههنا، وارث الغاصب، ووصولها إلى وارث الغاصب بم
  .فكان دافعاً مغرماً من هذا الوجه

  

  

رجل ادعى داراً أنه ورثها من أبيه، وادعى آخر أنه اشتراها من أبيه ذلك، وشهد شهود المدعي للشراء بمجرد البيع : »فتاوى الفضلي«وفي 
وهو يملكها، والدار في يد مدعي الميراث أو مدعي الشراء، فالشهادة مقبولة، ويقضى بالدار لمدعي : لميت، ولم يقولواباعها منه ا: فقالوا

الشراء، وإن لم يشهدوا بالملك للميت ولا بالتسليم، إنما يحتاج شهادم في البيع إلى ذكر الملك والتسليم مع البيع إذا كان المشهود عليه لا 
 من جهة من يدعي المشهود له الشراء منه حياً كان أو ميتاً، بل يدعي المدعي لنفسه لا من جهة ذلك، أما إذا كان يدعي ملك المدعي

المشهود عليه يدعي ملك المدعي من جهة من ادعى المشهود له الشراء منه لا يحتاج إلى ذكر الملك أو التسليم مع ذكر البيع، لأن المشهود 
هة من يدعي المشهود له الشراء منه، فقد ثبت كون المدعى ملكاً لذلك باعترافه فاستغنى الشهود عن ذكر ملكه عليه لما ادعى المدعي من ج

  . على إقرار الميت أن الدار لمدعي الشراء لأن شهادم على بيع الميت منه ليست بأقل من شهادم: حينئذٍ قال في الكتاب

ث له عن الميت، لم يلتفت إلى دعواه، وقضى بالدار للمقر له، فكذا إذا شهدوا له بالشراء ولو شهدوا ذا ومدعي الميراث يدعي أا ميرا
من غير ذكر ملك ولا تسليم، بخلاف ما إذا ادعى المشهود عليه ملك الدار لنفسه، لا من جهة أحد بعينه، حيث لا تقبل شهادم بمجرد 

 الشراء منه أقر أن الدار لمدعي الشراء، لم تقبل هذه الشهادة على المشهود عليه؛ البيع، لأن هنا لو شهد الشهود أن الذي ادعى المشهود له
لأنه يزعم الملك للمقر فالحاصل أنه اعتبر شهادم بمجرد البيع على الشهادة بالإقرار ففي كل موضع تقبل الشهادة على إقرار من يدعي 

وذكر ملك البائع وقت البيع ينظر في شهادات » الأصل«سألة في شهادات المشهود له الشراء منه، لا تقبل الشهادة بمجرد البيع، والم
  .»الفتاوى الصغرى«

رجل له تسعة أولاد أقر في صحته وجواز إقراره أن لخمسة من أولاده فلان وفلان وفلان سماهم في الصك عليه : »فتاوى أبي الليث«وفي 
لا نعرف الأولاد المقر لهم، لأم لم يكونوا :  بذلك عند الحاكم، وقالواألف درهم، ثم مات، وأنكر سائر الورثة ذلك، فشهد الشهود
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حضوراً وقت الإقرار، فإن أقر سائر الورثة بأسامي هؤلاء ثبت المال بشهادة الشهود، ولو جحدوا كلّف المدعون إقامة البينة على أم 
  . لم يكن في سائر الأولاد مثلهم في الأساميمسمون بالأسامي التي ذكرها الشهود، فإن أقاموها يقضي لهم بذلك إذا

  

   

رجل في يديه دار، أقام رجل بينة أا دار فلان ابن فلان الفلاني أودعنيها فالقاضي يدفع الدار إلى : »الجامع الكبير«قال محمد رحمه االله في 
لحفظ ولا يتمكن من الحفظ إلا باسترداده من المدعي، لأن المودع ينتصب خصماً في الوديعة في إثبات الملك للمودع، لأنه مأمور با

الغاصب، ولا يتمكن من ذلك إلا بإثبات الملك لمودعه، فكان خصماً في إثبات الملك للمودع فقبلت بينته، كما لو أقامهما المودع بنفسه 
وا أا كانت لفلان، لا تقبل فإن لم يشهد شهود المدعي على هذا الوجه، ولكن شهدت شهوده أن فلاناً أودعها من المدعي، ولم يشهد

هذه الشهادة، لأن المدعي ذه البينة لم يثبت الملك في الدار لصاحب الوديعة، وإنما أثبت أنه أودعها منه، والإيداع كما يكون من المالك 
ي زوال ذلك اليد، فلا يكون من غير المالك، فلم تكن هذه شهادة بالملك، وإنما هذه شهادة أا كانت في يد المودع، وقد عرف القاض

يجوز إثباما بالبينة، وكذلك لو شهدوا أا كانت في يد المستودع أمس لم يقض القاضي بشيء؛ لأن المودع لو كان يدعي الملك لنفسه لم 
بضها منه أو يستحق ذه الشهادة شيئاً، فكذلك إذا كان يدعيه لغيره، ولو ادعى المدعي رقبتها فشهدت شهوده أن فلاناً وهبها له، وق

اشتراها منه وقبضها ولم يشهدوا بالملك للبائع ولا للواهب، قبلت الشهادة، وعن أبي يوسف رحمه االله أنه لا تقبل، وإلى هذا أشار في 
  . ، فإنه نسب الجواب فيه إلى أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، فأبو يوسف قاس هذا على الإيداع»الكتاب«

 هنا شهدوا باليد عند مباشرة سبب الملك، وهو البيع والهبة والشهادة على اليد عند مباشرة سبب الملك، وهو أن الشهود: والفرق لهما
كالشهادة على الملك حكماً، لأن الأملاك لا تعرف إلا ا، ولهذا إذا رأى عيناً في يد إنسان يتصرف فيها تصرف الملاك حل له أن يشهد 

قبلت بخلاف فصل الإيداع، لأن هناك الشهود ما شهدوا باليد عند مباشرة السبب؛ لأن الإيداع بالملك له، فكانت هذه شهادة للمدعي، ف
  .ليس من أسباب الملك بل هو نقل من يد إلى يد فلم تكن الشهادة على اليد عند الإيداع شهادة على الملك بخلاف البيع والهبة على ما مر

 أنه طلق امرأته ثلاثاً، فأنفذ القاضي شهادما، ثم ادعى أحد الشاهدين أا امرأته شاهدان شهدا على رجل: بشر عن أبي يوسف رحمه االله
تزوجها قبل الذي طلقها، وأتى على ذلك ببينة والمرأة تجحد فإنه لا يقبل ذلك منه، وكذلك لو لم يكونا شهدا أا امرأته، وإنما شهدوا أنه 

نحن : المتاع لي، وكذلك إذا قال الشاهدان: ذلك إذا جحد البائع دعوى الشاهد، وقالطلق هذه ثلاثاً، وكذلك هذا في العتق والبيع وغير 
أمرناه بالبيع، لأن ما نفذ من الحكم بشهادما بمترلة الإقرار منهما أنه لاحق لهما فيه، ولا في ثمنه وسواء كان البائع جاحداً للبيع أو كان 

ادما، ثم ادعياه لأنفسهما، فليس لهما في ذلك دعوى، وإن لم يشهدا عليه عند الحاكم المشتري جاحداً للشراء، ولو شهدا ورد الحاكم شه
  .ولكن شهدا المبايعة وحتما على الشراء من غير إقرار بكلام، فإن هذين لا تقبل لهما دعوى

  

   

قاضي شهادته عليها، ثم ادعى الشاهد رجل شهد على رجل أنه طلق هذه المرأة ولم يشهد أا امرأته، وأجاز ال: وذكر عن محمد رحمه االله
لم أعرفها ولم أكن دخلت ا قبلت بينته، وكذلك لو شهد على إقرار المرأة أا امرأته ولم يشهد أا امرأته، فأجاز : أا امرأته، وقال

ت بينته، ويبطل قضاء القاضي، ويردها القاضي عليها إقرارها وجعلها امرأته، ثم أقام الشاهد بينة أنه تزوجها منذ سنة، وإني لم أعرفها قبل
  .على الشاهد، فصارت مسألة الطلاق مختلفة بين أبي يوسف ومحمد رحمهما االله

إذا شهد شاهدان لمدعى على رجلين أن أحدهما باع الدار من هذا المدعي وسلم الآخر، ولا يعرف الشهود البائع : »أدب القاضي«في 
  .مجهولفشهادما باطلة، لأن المشهود عليه 
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  .أن الشهادة بالبيع شهادة على البائع وبزوال ملكه عن المبيع ببدل، وهما لم يعرفا البائع فكان المشهود عليه مجهولاً من هذا الوجه: بيانه

وكذلك إذا شهدا على رجل أنه باع هذه الدار من أحد هذين الرجلين، ولا يعرفان المشتري بعينه، لأن المشهود عليه مجهول وهو 
: هذه الشهادة فإذا استحقت الدار من يد المشتري، فالمشتري على من يرجع بالثمن؟، وقال: ألا ترى أن في الأول لو قلنا: شتري، قالالم

  .ألا ترى أن في الفصل الثاني لو قبلنا هذه الشهادة فعلى من يلزم الثمن وينكره كل واحد منهما ويدفعه عن نفسه

نشهد أن هذين ضربا فلاناً فقتلاه، ضربه أحدهما بالسيف، والأخر :  شاهدين شهدا على رجلين، فقالافي: عن محمد» نوادر ابن سماعة«في 
بالعصا، لا ندري أيهما صاحب السيف وأيهما صاحب العصا فالشهادة باطلة، لأن القتل يختلف باختلاف الآلة، فإذا جهلا أيه فعل كل 

  . الة المشهود به يمنع صحة الشهادةواحد منهما، صار فعل كل واحد منهما مجهولاً وجه

نشهد أما قطعا يديه فمات من ذلك، قطع أحدهما يمينه، والآخر يساره، عمداً، أحدهما بحديدة، والآخر بعصا، ولا : وكذلك إذا قالا
لجراحتين، لا ندري جرحاه هاتين ا: ندري من صاحب العصا منهما، أو لا ندري من قطع منهما اليمين ومن قطع منهما اليسار، أو قالا

من جرح هذه ومن جرح هذه، فالشهادة في هذا كله باطلة؛ لأن الفعل يختلف باختلاف المحل وباختلاف الآلة، فإذا أقرا أما جهلا ذلك، 
  .فقد ضيعا شهادما حيث لم يمكنهما الشهادة على فعل معين معلوم، فلا تقبل شهادما

هذا يمينه والآخر يساره أو جرح هذا هذه، وهذا هذه ولا ندري بأي شيء جرحاه، فالقياس أن لا نشهد أما قطعا يده، قطع : ولو قالا
تجوز شهادما لما ذكرنا أما ضيعا شهادما بإقرارهما أما جهلا آلة القطع وآلة الجرح فبطلت شهادما، ولكنا استحسنا وجوزنا هذه 

ختلفا في وصفه فقبلت شهادما فيما اتفقا عليه، ولأما إنما لم يذكرا آلة القتل والجرح على الشهادة، لأما اتفقا على أصل الفعل وإن ا
القاتل احتيالاً لدرء القصاص وابتداء بما ندما إليه في الشرع مع علمهما، فلا يقدح ذلك في الشهادة بخلاف المسألة المتقدمة، لأن ثمة قد 

حب الآلة فلا يمكن حمله على السر، وإنما هذه شهادة على مجهول، لأما لم يشهدا بالقتل ذكرا آلة الجرح والقتل، ولكنهما جهلا صا
بالسيف ولا بالقضاء على أحدهما بعينه، فلا تقبل شهادما، ثم في هذه المسألة الأخيرة إذا قبلت الشهادة وجب المال، لأنه تعذر إيجاب 

لمكان الشك فإنه كان خطأً   فوجبت الدية، وإنما تجب في ماله ولا تجب على العاقلة،القصاص، لأنه يعتمد القتل عمداً بحديدة ولم يثبت،
قتله خطأً، الآن : تجب على العاقلة، وإن كان عمداً لا تجب على العاقلة، ويحتمل كلا الأمرين، فلا تجب على العاقلة بالشك، وإن قالا

  .اقلةتجب الدية على العاقلة لاتفاقهما على وجوب الدية على الع

  

   

وكل شيء من هذه الشهادة كنت أقضي ا لو برأ الرجل من الجراحة، : والقتل إذا كان خطأً بأي آلة كان، فإن موجبه على العاقلة، قال
عاقلته الدية، وكل شيء كنت أبطله لو عاش الرجل وبرئ من ) على(وأجعل في ذلك دية، أو قصاصاً، فإني أقضي به إذا مات وأجعل 

ني أبطله إذا مات من ذلك، لأنه إنما يقضي بالدية والقصاص في حالة الحياة عند تمام الحجة على الجرح واستجماع شرائط قبول الجراحة فإ
الشهادة، فإذا مات منهما أحد بموجب السراية وإذا لم يقض في حياته بشيء فإنما لم يقض لانعدام الحجة على فعله، أو لفقدان شرائط 

نشهد أن كل واحد قطع : ألا ترى أما لو قالا: ات منهما لا يمكن القضاء بموجب السراية أيضاً، ثم فسر ذلك فقالجواز الشهادة، فإذا م
إحدى يديه أحدهما بسيف والآخر بعصا لا ندري أيهما صاحب السيف، وقد برأ الرجل من الجراحتين إن هذا باطل لأما إذا أقرا أما 

  .نه بفعل بعينه، فلا يمكن القضاء بموجب أحد الفعلين على أحد الرجلينحملا ذلك لم يشهدا على واحد بعي

ألا ترى أن موجب أحد الفعلين قصاص وموجب الآخر الدية، ولا ندري على من يوجب القصاص، وعلى من تجعل الدية لأن المقضي 
فعل الذي يدعيه على كل واحد منهما مجهول، عليه مجهول فيهما، فكذلك إذا مات منهما لا يمكن إيجاب القصاص والدية أيضاً، لأن ال

  . وجهالة المشهود به يمنع صحة الشهادة، حتى لو أثبتا كان على كل واحد منهما نصف الدية لثبوت القتل عليهما
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لعصا، نشهد أما قتلاه بعصا أو بسيف، ثم مات الشاهدان أو غابا إني لا أبطل هذا، وأجعلهما ضاربين بالسيف وضاربين با: لو قالا
لأما شهدا بقتلهما، والقتل لابد وأن يكون بآلة القتل ثم لما ذكر آلة القتل، عقيب فعلهما انصرف إليهما جميعاً فكان على كل واحد 
تله منهما نصف الدية، ربعاً في ماله وربعاً على العاقلة، لأنه لو قتله بالسيف عمداً وتعذر إيجاب القصاص كانت عليه الدية في ماله، ولو ق

بالعصا كانت الدية على العاقلة لأنه شبه العمد، فإذا جمع بينهما يوزع عليهما حكمه، ولو كانا قتلاه كان كل واحد منهما قاتلاً نصفه، 
  .نصف هذا النصف بسلاح، فيكون موجبه الدية في ماله، ونصف هذا النصف بعصا فيكون موجبه على العاقلة، كما لو تفرد به

: قتلاه بسيف أن هذا على سيف واحد لأن القتل لما كان واحداً لابد من أن تكون الآلة متحدة فكذلك قولهما: ا لو قالاألا ترى أم: قال

نشهد أن هذا قتله بسيف وعصا فإني أستحسن في هذا أن أجيزه وأجعل عليه نصف الدية في : بسيف وعصى، ولو كان القاتل واحداً فقالا
 صار قاتلاً للنصف بالسيف، وحكمه وجوب الدية في ماله عند تعذر إيجاب القصاص، وقد تعذر إيجاب ماله، ونصفاً على عاقلته لأنه

  .القصاص ههنا، وصار قاتلاً للنصف بالعصا وحكمه وجوب الدية على عاقلته، فلهذا أوجبنا على عاقلته نصف دية النفس

  

  

بالعصا، لا ندري أيتهما قطعت بالسيف وأيتهما قطعت بالعصا : خرىبالسيف، والأ: نشهد أن هذا قطع يديه جميعاً، إحداهما: ولو قالا
فمات من ذلك كله، فعليه الدية نصفاً في ماله ونصفاً على عاقلته، لأما بينا في شهادما قاطع اليمين وقاطع اليسار، ولكنهما لم يبينا آلة 

  .  معلومة أن الشهادة مقبولة استحساناً، وقد ذكرنا وجههالقطع، وقد ذكرنا أن المشهود عليه إذا كان معلوماً وآلة الفعل غير

نشهد أن هذا جرحه هذا الجرح إما بحديدة وإما بعصا، واروح قد برأ من ذلك، فإن هذا جائز وهو على الجاني في ماله إذا : ولو قالا
علوماً، وأصل فعل الجرح معلوم ولكن الآلة غير كان بعد ضربه، وهو مما لا يقدر فيه على القصاص لأما بينا الجارح فكان المشهود م

أن بيان آلة الجرح والقتل ليس بشرط لوجوب المال استحساناً، لأن حكم المال لا يختلف، بل أصل الجرح كاف : معلومة، وقد ذكرنا
  .لوجوب المال، وقد ثبت بشهادما، ولا يجب على العاقلة بالشك فيجب في ماله

لا ندري بأي شيء قتل، فالقياس في هذا أن يكون باطلاً، ولكني أستحسن :  شهد شاهدان على أنه قتله، وقالاإذا: قال في كتاب الديات
أما ضيعا شهادما ونسبا أنفسهما إلى الغفلة، فلا تقبل شهادما، ولأن اتفاقهما : أن أجيز هذا وأجعل الدية عليه في ماله، وجه القياس

ا، وإنما يتحقق اتفاقهما على الفعل إذا اتفقا على آلة واحدة؛ لأنه إنما يتحقق الفعل بالآلة، ولا يثبت على فعل واحد شرط قبول شهادم
  .ذلك بدون التنصيص

لا ندري لا يثبت الاتفاق منهما على آلة واحدة لجواز أما لو بينا، بين كل واحد منهما آلة أخرى، وذلك بأن يكون بياناً : فأما إذا قالا
  . أن يكون مخالفاً، فإذا احتمل كلامهما هذا النوع من البيان، لا يثبت الاتفاق بينهما بالدليل المحتملبكلامه لا 

أن الشرط اتفاقهما فيما صرحا به من الشهادة، وقد اتفقا عليه وذلك أصل الفعل وإما اتفقا عليه ولا احتمال فيه، : وجه الاستحسان
ه يكون على هذا الموجب، فأما القصاص إنما يجب باعتبار صفة العمدية، ولم يتعرض الشهود وأصل القتل موجب الدية، فاتفاقهما علي

لذلك، وباختلاف الآلة إنما يختلف حكم القصاص، فإنما يعتبر بوهم الاختلاف لمنع القصاص لا لمنع وجوب الدية، فإنه لا أثر لاختلاف 
، وهو الاحتيال لدرء القصاص، واكتفيا بالشهادة على أصل القتل فلا يكون ذلك الآلة في ذلك ولأما انتدبا إلى ما ندما الشرع إليه

مبطلاً لشهادما، ولكن يقضى بالدية في ماله كما هو موجب قتل العمد إذا وجب المال، ولأن الشك يقع على الوجوب على العاقلة، إن 
  .يجب على العاقلة بالشك والاحتمالكان القتل عمداً لا يجب، وإن لم يكن يجب، ويحتمل كلا الأمرين فلا 
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عايناه أخذ منه ألفاً، لأن : وإذا غصب الرجل من آخر شيئاً فلا ينبغي للشهود أن يشهدوا أنه غصبه ولا أا عليه، وينبغي لهم أن يقولوا
 يعلم الشاهد، أو كان له قبل هذا الشاهد لا علم له بحقيقة الغصب، لجواز أنه أخذ منه ماله حق الأخذ بأن كانت هذه الألف ملكاً له ولا

المأخوذ منه ألف درهم دين بسبب من الأسباب، وقد ظفر بجنس حقه فأخذه، ومن ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه ولا يكون غاصباً 
ن يده لمعاينته وهذه المعاني غيب عن الشاهد، فثبت أنه لا علم للشاهد بحقيقة الغصب، إنما علمه بأخذ الألف م. بل يكون مستوفياً حقه

ذلك، فينبغي أن يشهد ذا القدر لا غير، وكذلك لا يشهد أا عليه لأن بما شهد من الأخذ، لا يثبت له العلم بوجود الدين عليه، فلا 
  . يسعه أن يشهد بذلك

شاهدين، فشهد أحد إذا ادعى رجل على رجل خمسمئة درهم فأنكر المدعى عليه، فجاء المدعي ب: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
الشاهدين أن هذا المدعى عليه أقر للمدعي بخمسمئة درهم، وشهد الآخر أن المدعى عليه أقر لي وللمدعي بألف، فشهادة هذا الشاهد 

باطلة؛ لأنه شهد بمال مشترك بينه وبين غيره، ولا يمكن تصحيح الشهادة كذلك، لأنه شاهد لنفسه ولا وجه إلى أن يصرف الشهادة إلى 
لم يكن لي عليه شيء، لكنه أقر : صيب الشريك لما فيه من قسمة الدين قبل القبض وإا باطلة، فإن قال هذا الذي شهد لنفسه وللمدعين

لم يكن لشاهدي هذا شركة في المال لكنه أقر ذا بين يديه كاذباً، فالشهادة أيضاً باطلة في قياس قول : بذلك عندي كاذباً، وقال المدعي
إنما لا تقبل لأن أحد الشاهدين شهد بخمسمئة والآخر بألف، : فالشهادة جائزة، أما عند أبي حنيفة: ة وأبي يوسف، وعند محمدأبي حنيف

  .وفي مثل هذا لا تقبل الشهادة عنده، ولأن الشهادة خرجت على وجه الفساد، فلا تنقلب جائزة بإنكار الشركة

ين مشترك وأنكر الوارث شركة نفسه، لا يصح الإقراء للأجنبي عند أبي حنيفة رحمه االله، كالمريض مرض الموت إذا أقر لوارثه ولأجنبي بد
لا تقبل الشهادة قياساً على هذه المسألة دون المسألة : وعند أبي يوسف. لخروجه على وجه الفساد فلا تنقلب جائزة بإنكار الوارث الشركة

فتقبل الشهادة ههنا قياساً على المسألتين عنده، لكن عند محمد : مد، وأما عند محمدالأولى؛ لأن في المسألة الأولى قول أبي يوسف كقول مح
وبين مسألة إقرار المريض من وجه أن في مسألة الكتاب يشترط إنكار الشاهد الشركة مع إنكار المدعي  »الكتاب«يقع الفرق بين مسألة 

ههنا الشاهد لو ادعى الشركة فقد أقر للشاهد ببطلان شهادته، والشاهد أن : الشركة، وهناك إنكار الأجنبي الشركة كاف عنده، والفرق
  .متى أقر ببطلان شهادته تبطل الشهادة

  

   

وإذا أنكر الشاهد الشركة وادعى المدعي الشركة فقد أقر المدعي ببطلان الشهادة وأقر المدعي ببطلان الشهادة فشرط إنكارهما الشركة 
إذا كان الوارث مقراً بالشركة، وأنكر الأجنبي الشركة فالوارث وإن جعل مقراً ببطلان إقرار : لة الإقرارلقبول الشهادة لهذا، أما في مسأ

  .المريض لكن ذا لا يبطل إقرار المريض للأجنبي، إذ ليس للوارث هذه الولاية فاكتفى بإنكار الأجنبي الشركة ثمة لهذا

قد أوصلته إليه، أو قال : قد قضيته، أو قال: أو ما أشبه ذلك، فقال المدعى عليهرجل ادعى على رجل مئة درهم أو مئة من من الحنطة 
كزارده أم رسانيده أم انجه دعوى ميكندباو، وجاء بشهود شهدوا أنه دفع إليه مئة درهم أعطاه مئة من من الحنطة ولكن لم يقل : بالفارسية

، لأنه أدى مثل ما وجب عليه وهذا هو الواجب في قضاء الدين، والبراءة متعلقة أعطاه هذه المئة التي ادعاها المدعي قبل شهادم: الشهود
فتاوى «به على ما عرف، ولأنه ذه الشهادة ثبت دفع المئة من الدافع إلى المدفوع إليه، والقول قول الدافع في بيان جهة الدفع، وفي 

  . المئة التي ادعاها هذا المدعيأن هذه الشهادة لا تقبل ما لم يشهد الشهود أنه أعطاه: »النسفي

سئل عمن مات فشهد شاهدان أن هذه المرأة كانت امرأته يوم مات، وشهد آخران أنه كان طلقها قبل الموت، : »فتاوى الفضلي«وفي 
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ق أولى، لأم بينة الطلا: بينة النكاح أولى، ويجعل كأنه طلق ثم تزوج، وقال القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه االله: قال
  . أثبتوا زيادة أمر مع الإقرار بالنكاح، وهو الطلاق

شهد لرجل أنه وارث فلان لا وارث له غيره، أو لا أعلم له وارثاً غيره، ثم شهد لرجل آخر بعد ذلك أنه لا وارث له غيره لا يعلم له وارثاً 
ارثاً غيره، ليس من صلب الشهادة بل هو أمر زائد على ما عرف، لا وارث له غيره لا يعلم له و: غيره قبلت الشهادة، لأن قول الشاهد

لا أعلم له وارثاً أخر حال ما شهدت ثم علمت، ولأن أكثر ما فيه أن : فصار وجوده والعدم بمترلة، ولأن التوفيق ممكن لأنه يمكنه أن يقول
  .في ضمن كلامه أن لا شهادة لي بوراثة شخص آخر

  .ثة ثم شهد فيها تقبل شهادته؛ كذا ههنالا شهادة لي في حاد: ومن قال

إقرار على نفسه لأن الإقرار كما يكون على . وإذا شهد شاهدان على إقرار رجل بشراء محدود لا تقبل شهادما إذا لم يكن في شهادما
  .نفسه يكون على غيره، وما على غيره لا يكون حجة، وما على نفسه يكون حجة، فلابد من بيانه

ه أبو بكر الأعمش عمن لا يحسن الدعوى إذا أمر الحاكم رجلاً حتى علمه كيف يدعي، ثم شهد هذا المعلم على ذلك الدعوى، وسئل الفقي
  .لا بأس على الحاكم فيما فعل، ولا يصير المعلم ذا التعليم مطعوناً وشهادته جائزة إذا كان عدلاً: قال

  

  

 رجل أشهدني أن لفلان عليه ألف درهم ثم قضاه خمسمئة، ثم جاء المشهود له يسألني في: عن محمد رحمهما االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
لا يشهد له إلا بخمسمئة، وهذا لأنه لو شهد له بالألف مع الشاهد الآخر تثبت الألف : الشهادة وله شاهد آخر يشهد على الألف، قال

ادة بالألف مسلطاً القاضي على القضاء بالألف، مع علمه أنه ليس له بشهادما، وبقوله وحده لا يثبت قضاء الخمسمئة، فيكون هو بالشه
عليه إلا خمسمئة وأنه لا يجوز، فإن كره المشهود له ذلك فليقر عند القاضي بما قبض، ثم يشهد عليه بألف، قضاه منه خمسمئة ليكون مؤدياً 

بما ليس عليه؛ لأنه قد برئ عن الخمسمئة بإقرار الطالب فلا ما عليه من الشهادة، ولا يكون بشهادة مسلطاً القاضي على القضاء عليه 
  . حاجة إلى إثباته بالبينة

هذا  -  وقد عرفنا الابن يومئذ بعينه ونسبه -  في شاهدين شهدا أن فلاناً أشهدنا أنه جعل لابنه فلان: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
، ونحن لا نعرفه في هذه الساعة لم تجز شهادما، وكذلك لو شهدا أن لهذا الرجل العبد منه، والابن يومئذ في عياله وذلك منذ زمن طويل

  .على فلان بن فلان ألف درهم، ونحن عرفنا فلاناً يوم أشهدنا عليه بعينه ونسبه، ولكن لو رأيناه الساعة لا نعرفه لم تجز شهادما

فلان حنين كفت كم أكر فلان سرماه وأحال فلان يد مد من ضمان إذا شهد أحد الشاهدين على الكفالة ذا اللفظ كوالي سيدهم كر 
كم فلان حنين كنت كم من أين مال ضمان كردم أن فلان من فلان رأتا سرماه، لا تقبل هذه الشهادة : كروم من أين مال، أو شهد آخر

  .لأن أحدهما شهد بضمان منجز، والآخر شهد بضمان معلق بينهما مغايرة فيمنع قبول الشهادة

  .وإذا شهد رجل وامرأتان أنه قتل ابنه عمداً جازت شهادما

  .ولو شهد رجل وامرأتان أن فلانة قتلت زوجها عمداً ولها منه ابن وله ورثة غير الابن لا يقبل الشهادة

ل، أما قتل المرأة زوجها أن قتل الأب ابنه لا يوجب القصاص بحال وإنما يوجب المال، وشهادة النساء مع الرجال حجة في باب الما: والفرق
يوجب القصاص، ثم يسقط بعد ذلك إذا صار ميراثاً لابنها، ألا ترى أنه يتصور استيفاء القصاص منها بحال بأن يموت الابن بعد الجراحة 

ل، كان هذا القتل أولاً، ثم يموت الأب من الجراحة، فإن في تلك الصورة بقتل المرأة لزوجها، وإذا تصور استيفاء القصاص ذا القتل بحا
  .موجباً القصاص من الابتداء، وشهادة النساء ليس بحجة في القصاص

ولو شهدوا على رجلين أما اشتركا في قتل ابن أحدهما قبلت شهادم، لأن هذا القتل لا يوجب القصاص بحال، فكان موجباً الدية من 
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  .الابتداء، فكانت شهادما على المال

  

   

ء رجل وادعى أنه اشتراه منه، وجحد ذو اليد فأقام المدعي شاهدين، فشهدا أنه باعه منه ولا يدري أهو للبائع تقبل رجل في يديه شيء جا
  .في باب المساومة» الزيادات«في . الشهادة ويقضي بذلك الشيء للمدعي

لم يتفق بينهما بيع، أو باعه بشرط الخيار رجل في يديه طيلسان ساومه به رجل ف: في هذا الباب أيضاً» الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
لأحدهما، ثم ادعى أن الطيلسان كان لوالده يوم المساومة أو الشراء، وأن أباه مات أمس وتركها ميراثا له لم تسمع دعواه، ولو أقام على 

، وبولاية البيع له على رواية »الجامع«واية ذلك بينة لا تقبل بينته لأنه بالإقدام على الشراء أو المساومة، صار مقراً بالملك للبائع على ر
، وبصحة الشراء على الروايات كلها، فيصير بدعوى ملك الأب والإرث من جهته متناقضاً، وهذا الجواب مشكل في فصل »الزيادات«

وقبلت بينته لأنه لم ، ولو كان الأب حياً وادعى الطيلسان لنفسه، وأقام على ذلك بينة صحت دعواه »الزيادات«المساومة على رواية 
يوجد من الأب ما يجعله متناقضاً في دعواه الطيلسان لنفسه، فإن مات الأب بعد ذلك وورث الابن الطيلسان سلم له، ولم يكن للبائع على 

  .الطيلسان سبيل

وبصحة الشراء؛ إلا أن القاضي لما قضى فلأن المساوم أو المشتري لم يصر مقراً بالملك للبايع إنما أقر بولاء البيع » الزيادات«أما على رواية 
  .للأب بالطيلسان تبين أنه لم يكن له ولاية البيع وأن الشراء لم يكن صحيحاً، فصار مكذباً له في إقراره فالتحق بالعدم

لأب، فيبطل ما ثبت فلأنه وإن صار مقراً بالملك له ولكن في ضمن الشراء، وقد بطل الشراء بالقضاء بالطيلسان ل» الجامع«وأما على رواية 
  .في ضمنه

وكذلك لو قضى القاضي بالملك للأب فلم يقبضه الأب حتى مات كان الطيلسان ميراثاً للابن؛ لأن الملك قد تقرر للأب بقضاء القاضي 
  . فلا يبطل بموته

اء بالبينة، وقد انقطعت ولو لم يقض القاضي للأب حتى مات الأب، بطلت البينة لأن دوام الخصومة إلى وقت القضاء شرط صحة القض
  .ضرورة خصومة الأب بالموت والابن لا يصلح خصماً لكونه متناقضاً فبطلت البينة

أن من ساوم رجلاً بشيء ثم يشتري ذلك الشيء من آخر وقبضه، فللأول أن : »النوادر«وذكر هشام عن محمد رحمه االله في زيادات 
ليست بإقرار بالملك، بل » الزيادات«لأن المساومة على رواية » الزيادات«نه يخالف رواية يأخذه من يده؛ لأنه لما ساوم فقد أقر له به، وإ

وإن كان إقراراً بالملك ولكن ظاهراً لا » الجامع«، لأن المساومة على رواية »الجامع«هي إقرار بولاية البيع لا غير، وكذلك يخالف رواية 
المساوم بين عند المساومة أن هذا الطيلسان لوالده، وقد وكل هذا بالبيع وطلب منه قطعاً، والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق، ولو أن 

البيع فلم يتفق بينهما بيع، ثم أقام المساوم بينة أنه كان لأبيه وأنه مات أمس وتركه ميراثاً له قبلت بينته لأنه لا مناقضة في هذا الفصل؛ لأنه 
 لو اشتراه ونقد ثمنه ثم أقام بينة أنه كان لأبيه يوم اشتراه، وأنه قد كان وكله ببيعه وأن لي صرح عند المساومة أنه ملك أبيه، ألا ترى أنه

ثمنه صحت دعواه، لأنه ساع في تقرير ما سبق منه وتم به لا في نقضه، وإنما ادعى ملك الثمن بسبب جديد لا يناقض الأول، وكذلك إذا 
  .ساومه، ثم ادعى بعد ذلك

  

   

 جاء رجل وادعى أن صاحب اليد باع الطيلسان منه بمئة دينار ونقده الثمن، وأقام على ذلك شاهدين، فشهدا أن رجل في يديه طيلسان
صاحب اليد باع هذا الطيلسان من هذا المدعي، وقضى القاضي بشهادما أو لم يقض حتى أقام الشاهدان بينة أن هذا الطيلسان لأبيهما 
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ا، فالقاضي لا يسمع ذلك منهما ولا يقبل شهادم؛ لأما حين شهدا بالبيع على صاحب اليد فقد يوم شهدا وأنه مات وتركه ميراثاً لهم
، فصارا ذه الدعوى متناقضين ساعيين في نقض ما أوجبا وإتمام »الزيادات«وبولاية البيع على رواية » الجامع«أقرا بالملك له على رواية 

نه لم تصح دعواهما، لأن المتناقض كما يصحح الدعوى لنفسه يمنع الدعوى لغيره، عرف ذلك البيع، وكذلك لو ادعياه لغيرهما بالوكالة ع
في كتاب الدعوى ولو استحق الطيلسان يستحق غيرهما وقضى القاضي له به، ثم وصل إلى يديهما لم يؤمرا بالتسليم إلى ذلك البائع، أما 

وإن كان إقراراً ولكن في ضمن » الجامع«ار بالملك للبائع، وعلى رواية فلأن الشهادة على البيع ليست بإقر» الزيادات«على رواية 
الشهادة، وقد بطلت شهادما حين قضى القاضي بالطيلسان للمستحق، فيبطل ما ثبت في ضمن الشهادة من الإقرار، ولا يؤمران بالتسليم 

في ضمن البيع وقد بطل البيع بقضاء القاضي بالطيلسان إلى المشتري أيضاً، وإن كانت الشهادة بالبيع شهادة بالملك للمشتري ولكن 
  p.للمستحق، فبطل ما ثبت في ضمنه من الشهادة بالملك للمشتري

لفلان وقد باع هذا من هذا، ثم : لأبينا أو قالا: هذا الطيلسان لنا، أو قالا: ولو أن الشاهدين بينا للقاضي يوم الشهادة على البيع، فقالا
فلان وكلنا بالخصومة، صح ذلك منهما لأن معنى : أن الطيلسان لنا ورثناه من أبينا أو من فلان الذي أقرا له، وقالاإما أقاما البينة 

  . التناقض ههنا قد انعدم؛ لأما لما بينا ذلك عند الشهادة لم يشهدا بالملك للبائع ولا اعترفا بصحة البيع فصحت دعواهما وقبلت شهادما

إن هذا باع الطيلسان من : يبينا للقاضي شيئاً ولم يشهدا عند القاضي بالبيع، ولكن قالا للقاضي قولاً من غير شهادةولو أن الشاهدين لم 
  .هذا، ثم أقاما البينة على أن ذلك لهما وعلى شيء مما وصفا، سمع بينتهما بخلاف ما إذا شهدا عند القاضي

 صحيح موجب الملك للمشتري، لأن الشهادة حجة موجبة للقضاء، والقاضي إنما وهو أن الشهادة بالبيع مطلقاً تنصرف إلى بيع: والفرق
يقضي ببيع صحيح موجب الملك للمشتري، والشهادة بصحة البيع وبالملك للمشتري يمنع الدعوى لنفسه لمكان التناقض عل ما مر، أما 

ن يكون إخباراً عن البيع الصحيح، ويحتمل أن يكون مجرد القول من غير أن يكون شهادة لا ينصرف إلى بيع صحيح لا محالة يحتمل أ
  .لشكنا أن هذا الشخص باع مالنا أو مال أبينا وماله، وذلك وعلى هذا التقدير لا يثبت التناقض، فلا يمنع الدعوى بالشك والاحتمال

  

  

ا بعد ذلك لأنفسهما لا تسمع دعواهما، لأن والهبة والصدقة مع القبض بمترلة البيع حتى لو شهدا على الهبة أو الصدقة مع القبض، ثم ادعي
المعنى يجمع الكل وهو التناقض وكذلك النكاح بمترلة البيع حتى لو شهدا على النكاح على الطيلسان بأن شهدا أنه جعل الطيلسان مهراً، ثم 

؛ لأن مطلق شهادما »الجامع«ق رواية ادعيا الدار لأنفسهما أو لأبيهما يوم شهدا لم يسمع ذلك منهما لمكان التناقض وهذا الجواب يواف
لأن شهادما بالإجارة ليست بإقرار » الزيادات«بالإجارة إقرار بالملك للآجر، وإنه يناقض دعوى الملك لأنفسهما، أما لا يوافق رواية 

يما يرجع إلى رقبة الدار إن كانت بالملك للآجر بل هو إقرار بولاية الإجارة، وإنه لا يناقض دعوى الملك لنفسه، فينبغي أن تسمع دعواه ف
لا تسمع فيما يرجع إلى استخراجها من يد المستأجر؛ وكذلك في هذه المسائل، لو ادعيا لغيرهما بوكالة ذلك الغير لم تصح دعواهما لما 

  . أن التناقض كما يمنع الدعوى لنفسه يمنع الدعوى لغيره: ذكرنا

كانت لأبينا يوم شهدنا بالإجارة، :  بالإجارة وهذا الآجر كان وكيلنا في الإجارة، أو قالاكانت لنا يوم شهدنا: فإن كان الشاهدان قالا
وهذا الآجر كان وكيل أبينا، وأقاما البينة على ذلك قبلت شهادما على رقبة الدار لعدم التناقض؛ لأما أقرا أنه آجر له حق الإجارة، 

لأن شهادما بمطلق الإجارة » الجامع«، أما لا يوافق رواية »الزيادات« يوافق رواية والآن يقولان هكذا فتسمع دعواهما، وهذا الجواب
  .إقرار بالملك للآجر

ولو أقاما البينة على أن الدار كانت لهما، أو كانت لأبيهما يوم شهدا بالإجارة إلا أن شهودها لم يشهدوا أن الآجر كان وكيلاً عنهما أو 
لأن التوكيل لم يثبت لعدم البينة على التوكيل بقي الآجر » الجامع«دعواهما، وهذا الجواب يوافق رواية عن أبيهما في الإجارة لا تصح 
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  .وإنه يناقض دعوى الملك لنفسه» الجامع«آجراً مطلقاً، وإجارة الآجر مطلقاً تكون لنفسه على رواية 

لاً عنهما أو عن أبيهما على نحو ما ذكرنا، ينظر بعد ذلك إن ثم إذا قبلت الشهادة على رقبة الدار إذا شهد شهودهما أن الآجر كان وكي
كان المستأجر معترفاً كانت الشهادة الأولى وهي الشهادة على الإجارة ماضية وكان الأجر لهما، لأنه تبين أما شهدا على أنفسهما أو 

يحكم ببطلان الإجارة من يوم موت الأب، لأن موت على أبيهما، وشهادة الإنسان على نفسه وعلى أبيه مقبولة، غير أن في مسألة الأب 
  .الموكل في باب الإجارة يبطل الإجارة بخلاف موت الوكيل في باب الإجارة، والفرق عرف في كتاب الإجارة

  

   

هما، وشهادة ولو كان المستأجر جاحداً للإجارة كانت الشهادة الأولى باطلة، لأنه تبين أما بالشهادة الأولى شهدا لأنفسهما أو لأبي
الإنسان لنفسه ولأبيه باطلة، حتى لو كانت الشهادة الأولى لأخيهما والباقي بحاله كانت الشهادة الأولى ماضية، لأنه تبين أما بالشهادة 

لو شهدا لأخيهما، وشهادة الإنسان لأخيه مقبولة، والذي ذكرنا في مسألة الإجارة كذلك فكذلك في مسالة الشراء حتى إن الشاهدين 
كانت لأبينا يوم شهدنا بالبيع، وإن البائع كان وكيلاً عنا أو عن أبينا في البيع، وأقاما البينة على ذلك كله، : الدار كانت لنا، أو قالا: قالا

 كانت ، فبعد ذلك إن كان المشتري معترفاً بالشراء»الزيادات«أما يوافق رواية » الجامع«قبلت بينتهما، وهذا الجواب لا يوافق رواية 
الشهادة الأولى، وهي الشهادة على الشراء ماضية وكان الثمن لهما، وإن كان جاحداً للشراء كانت الشهادة الأولى باطلة على نحو ما بينا، 

  .ولو كانت الشهادة الأولى للأخ والباقي بحاله، فالشهادة الأولى ماضية على كل حال على نحو ما بينا

غيرة ثم أدركت فشهدا أا اختارت نفسها لا تقبل شهادم، ولو كانت أمة بين رجلين ولها زوج الأخوان إذا زوجا أختهما وهي ص
  .أعتقاها ثم شهدا أا اختارت نفسها قبلت شهادما

» وصايا عصام«في  شهد اثنان أن زوج فلانة قد مات أو قتل، وشهد اثنان أنه حي فالشهادة على الموت والقتل أولى» العيون«في كتاب 

إم كاذبون فيما شهدوا علي فقد فسقهم، لا تقبل شهادم له، وإن لم : المشهود عليه إذا أقام أولئك الشهود لحق نفسه، فإن كان قال
  . يرد على الإمكان قبلت شهادم له

ير المال مما يثبت مع الشبهات ما هو نظ) على(إذا غاب الشاهدان أو ماتا بعد القضاء قبل الإمضاء ففيما إذا قامت الشهادة على المال أو 
كالنكاح والطلاق لا يمنع القضاء؛ وفيما إذا قامت الشهادة على الحد، إن كان الحد رجماً لا يستوفى عندنا، وإن كان قطعاً أو جلداً لا 

صاص، القياس على قول لأبي يقطع ويجلد وهو قولهما، وفيما إذا قامت الشهادة على الق: يقطع ولا يجلد عند أبي حنيفة أولاً، ثم رجع وقال
  .يستوفى: أن لا يستوفى، وفي الاستحسان: حنيفة الأول في الحدود

وإن غابا أو ماتا قبل القضاء، فالجواب فيه كالجواب فيما إذا غابا أو ماتا بعد القضاء قبل الاستيفاء، حتى إن في المال ونظائره القاضي 
يقضي، وفي : جلداً أو قطعاً، فكذلك عند أبي حنيفة أولاً، وفي قوله الآخر وهو قولهمايقضي وفي الحد إن كان رجماً لا يقضي وإن كان 

  .يقضي: القصاص القياس على قوله الأول في الحدود أن لا يقضي، وفي الاستحسان

  

  

الحدود لا يقضي، وفي وإن فسقا أو عميا أو ارتدا أو ذهب عقولهما وكان ذلك بعد القضاء قبل الإمضاء، ففي المال ونظائره يقضي، وفي 
القصاص يقضي قياساً، وإن كان ذلك قبل القضاء، فالقاضي لا يقضي في الفصول كلها فيما عدا العمى بلا خلاف، وفي العمى عند أبي 

  .حنيفة ومحمد رحمهما االله، وقد مرت مسألة الأعمى قبل هذا

بشهود ) جاء(زكين ولا يثبت بالشهادة حتى إن المشهود عليه إذا أن الجرح المفرد يثبت باختيار الم» أدب القاضي«قد ذكرنا في كتاب 
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يشهدون بالجرح المفرد عند القاضي، فالقاضي لا يقبل شهادم، ولو جاء المشهود عليه بالمزكين حتى شهدوا بالجرح المفرد عند القاضي، 
لأن لهم :  أن القاضي لا يقبل شهادم؛ وعلل فقال»العلل«لا ذكر لهذه المسألة في شيء من الكتب، وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب 

  . بد من إظهار هذه الفاحشة بأن يخبروا القاضي سراً، فإذا أظهروها صاروا فسقة، فلا تقبل شهادم لهذا تجوز الشهادة على الشهادة

أدب «س الأئمة السرخسي في شرح ترك السنة لا يوجب سقوط العدالة، ذكر شم: في آخر باب الشهادة على القتل» الجامع«في شهادات 
إذا ولدت أمة الرجل ولداً وادعت أن مولاها أقر به وجحد المولى ذلك، فأقامت على : للخصاف في باب شهادة الأقلف، قال» القاضي

هما شهد على ذلك شاهدين، فشهد أحدهما أنه ابنه ولد على فراشه، وشهد الآخر أن المولى أقر به، فالقاضي لا يقبل شهادما؛ لأن أحد
  .الولادة وإا فعل، والآخر على إقرار المولى وإنه قول

بالمعاينة بأن اتفق له ذلك في باب الزنا، أو : أصل الولادة بعلمه بطريقين: كيف يعلم الشاهد ولادة الولد على فراشه؟ قلنا: فإن قيل
ة أمة، وشرعاً إن كانت الوالدة منكوحة أو أم ولد لأن له فراشاً بالشهرة والتسامع وكوا على فراشه يعلم بإقرار المولى إن كانت الوالد

  .على المنكوحة وعلى أم الولد

إذا كان طريق معرفة الشاهد ولادة ولد الأمة على فراش المولى إقرار المولى أا ولدت، فينبغي أن تقبل الشهادة في مسألتنا، لأن : فإن قيل
  .قولشهادة كل واحد من الشاهدين قامت على ال

الولادة والفراش، فالفراش في الأمة إن كان لا يعلمه الشاهد إلا بإقرار المولى، فالولادة يعلمها الشاهد بالمعاينة من : المشهود به شيئان: قلنا
لولادة وما غير إقرار المولى، فشهادما في حق الفراش إن قامت على القول معنى فشهادما على الولادة ما قامت على القول، فلا تثبت ا

  .لم تثبت الولادة فالفراش لا يكفي

وإن اتفق الشاهدان على إقرار المولى بالولادة، أو اتفقا على نفس الولادة على فراشه قبلت لاتفاقهما على القول في الفصل الأول، وعلى 
  .الفعل في الفصل الثاني

  

   

يك : و أهي من دمنديكر شنبه است بادو شنبه؟ فقال الشهوشهد شاهدان على رجل بدار، فسأل القاضي عن الشهود أين خانه كه ك
لجواز أا كانت يك شنبه وقت تحمل الشهادة، ) غير جائزة(هذه الشهادة : شنبه، فنظروا فإذا بعضها يك شنبه وبعضها دو شنبه فقد قيل

نظروا فإذا هي جهار مسألة أنه لا تقبل سه ساله است، ف: ثم صار بعضها وبعد ذلك دو شنبه، وعلى قياس ما إذا شهدوا بدابة وقالوا
الشهادة، ولم يقل أحد بقبول الشهادة لجواز أا كانت سه ساله وقت تحمل الشهادة، والآن صارت جهار ساله ينبغي أن لا تقبل شهادم 

  .في مسألة الدار

لها بألف عدلية مهرها، إن القاضي يقضي امرأة ادعت أن مهرها ألف عطريفية، وشهد الشهود : »فتاوى شمس الإسلام الأوزجندي«وفي 
  .بشهادة الشهود يعني بالعدليات

إن شهدوا : ولو ادعى على آخر أنه قبض منه مئة البعض عطريفي، والبعض عدلي، والشهود شهدوا بقبض مئة عطريفية، قال شمس الإسلام
لا تصح هذه الدعوى؛ لأن الدعوى وقعت في اهول؛ : لبالقبض لا تقبل شهادم، وإن شهدوا على إقراره بالقبض تقبل، وينبغي أن يقا

  .لأن المدعي لم يبين قدر كل واحد منهما

شهدوا على وفق الدعوى، لا يفتى بصحة المحضر، لأن الشهادة على وفق الدعوى أن يقول : وفي هذا الموضع أيضاً لو كتب في المحضر
  .لكيهذا العين م: هذا العين ملكي، كما قال المدعي: الشاهد

خمسمئة منها من ثمن عبد بعته منه وقبضه وخمسمئة من ثمن متاع بعته منه وقبضه وجاء بشاهدين، : ادعى على آخر ألف درهم، وقال
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شهد أحدهما بخمسمئة من ثمن عبد، وشهد آخر بخمسمئة من ثمن متاع، فإنه يجوز من ذلك خمسمئة؛ لأما اتفقا على الخمسمئة، وذكر 
  . هذا يدل على أنه إذا ادعى ديناً بسبب، وشهد له الشهود بالدين مطلقاً أنه تقبل الشهادةالسبب ليس بشرط، ف

أنه أقر أن له عليه ألف درهم من ثمن نبات قبضها، وشهد آخر أنه أقر أن عليه : ولو ادعى على رجل ألف درهم، وجاء بشاهدين أحدهما
  .قر بذلك كله لي، فإن القاضي يقضي له بالألفقد كان أ: ألف درهم من ثمن طعام قد قبضه، وقال المدعي

رجل تحته أمة أعتقت، فشهد أحدهما أنه طلقها ثلاثاً بعدما عتقت، وشهد الآخر أنه : »فتاوى أبي الليث«وفي » واقعات الناطفي«في 
نها ليست بشيء، فلم يجتمعا إلا على طلقها ثلاثاً قبل العتق فهي ثنتان، وله أن يراجعها؛ لأن الثلاث الذي شهد ا في حالة الرق واحدة م

  .الثنتين، ولم يتفقا أيضاً على أن الطلاق كان قبل العتق، فلا تنقطع الرجعة بالشك

  .كل شهادة شهدا لفلان في حادثة كذا فهي زور، ثم شهد في تلك الحادثة لفلان تقبل شهادته: إذا قال الشاهد

  

  

  .ليست لفلان عندي شهادة في أمر، ثم شهد له في حادثة تقبل شهادته في هذا الموضع: ا قالوكذلك إذ: رحمه االله» فتاوى أبي الليث«وفي 

ادعى شراء دار من رجل وجاء بشهود شهدوا على الشراء من وكيله لا تقبل الشهادة، وكذلك إذا شهدوا أن فلاناً باع، وهذا المدعى 
ها من فلان بألف درهم في رمضان، وأقام على ذلك بينة وأقام فلان بينة أن عليه أجاز بيعه، وإذا كانت الدار في يدي رجل ادعى أنه باع

صاحب اليد وهبها له في شوال على أن عوضه منهما خمسمئة وقبضا جميعاً، فالقاضي يقضي بالبينة بشرط العوض، لأن الهبة بشرط 
سمئة في شوال انفسخ الأول وبقي الشراء بخمسمئة، فكذا العوض بعد اتصال القبض بالبدلين والبيع سواء، ولو أثبت المشتري بيعه منه بخم

  .إذا أثبت الهبة بشرط العوض

ولو أن المدعى عليه الشراء لم يقم البينة على الهبة بشرط العوض، وإنما أقام البينة أنه ارنها من صاحب اليد في شوال بخمسمئة، قال أبو 
:  المشتري أن يقضي البائع خمسمئة أخرى سوى ما أعطاه في شوال وقال محمدالبيع أولى ويجب على: حنيفة وأبو يوسف رحمهما االله

  . الرهن أولى ويكون رهناً عند المشتري بخمسمئة

لا : الخلاف في هذه المسالة راجع إلى أن الرهن إذا تأخر عن البيع هل يفسخ البيع؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف: من مشايخنا من قال
رهم صحيحاً وصار البائع راهناً ملك المشتري من المشتري بخمسمئة فلم يصح إلا أن المشتري ببينته أنه ارنها يفسخ، فبقي البيع بألف د

في شوال بخمسائة أثبت لنفسه على البائع خمسمئة درهم ديناً، وللبائع على المشتري ألف درهم فقدر خمسمئة يلتقيان قصاصاً، ويجب على 
البيع لا ينفسخ : بيعاً، ومن مشايخنا من قال ائع وعند محمد يفسخ البيع بالرهن، كما لو كان مكانهالمشتري رد خمسمئة أخرى على الب

بالرهن عند محمد، كما هو قولهما إلا أن محمداً لا يقضي بالبيع مع ذلك؛ لأن المشتري ببينته أثبت إقرار البائع أنه رهن من المشتري في 
  .مضانشوال، فلا تصح دعواه أنه باعه منه في ر

هذا الكلام في حد التعارض؛ لأن المشتري ببينته كما أثبت إقرار البائع أنه رهن من المشتري أنه اشترى منه : وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا
ه في رمضان، فلا تصح دعواه أنه ارن منه في شوال، وعلم أن هذا الكلام في حد التعارض بقي ما قالا إن الرهن دون البيع، فلا ينفسخ ب

  .البيع

  .وإذا كانت الدار في يدي رجل شراءً فاسداً ادعاها آخر، فإن المشتري ينتصب خصماً للمدعي

لأن الشراء الفاسد يفيد الملك للمشتري بعد القبض، والمالك ينتصب خصماً للمدعي، وإذا كانت الدار بين شريكين شركة ميراث، أو غير 
نه اشترى من الغائب نصيبه فإنه لا تقبل بينته؛ لأنه يقيم بينة على الغائب وليس عنه ذلك غاب أحدهما جاء رجل وادعى على الحاضر أ

خصم حاضر أما إذا كانت الشركة لا بجهة الإرث فظاهر، وأما إذا كانت الشركة بجهة الإرث؛ لأن أحد الورثة لا ينتصب خصماً عن 
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الميت فيما يدعى على الميت، وهنا دعوى الشراء يوجه على الغائب لا باقي الورثة فيما يدعى على باقي الورثة؛ وإنما ينتصب خصماً عن 
  . على الميت، فلم ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب، فهذه بينة قامت لا على خصم فلا تقبل

  

ى الحاضر بخلاف ما لو كانت ميراثاً بينهم وادعى المدعي أنه اشترى نصفها، أو كلها من الميت الذي ورثوها عنه حيث يقضى بذلك عل
والغائب، لأن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت وعن باقي الورثة فيما يدعى على الميت، والدعوى ههنا وقعت على الميت، فإن المدعي 

ادعى الشراء على الميت، فانتصب الحاضر خصماً عن الغائب، كما لو ادعى رجل ديناً على الميت، وبعض الورثة حضور والبعض غيب، 
  .صب الحاضر خصماً عن الغائب كذا ههنافإنه ينت

ثوب في يدي رجل ادعاه رجل، فشهد شاهدان للمدعي على صاحب اليد أنه أقر أن هذا الثوب لهذا : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
يد، لأنه لما جهل المدعي، وشهد آخران على المدعي أنه أقر أن هذا الثوب لصاحب اليد اترت البينتان، ويترك الثوب في يد صاحب ال

  .التاريخ بين الإقرارين جعل كأما وقعا معاً، فيبطل الإقراران ويترك الثوب في يد صاحب اليد، كما كان

دار في يدي رجلين، أقام كل واحد منهما بينة على أن صاحبه أقر له ا ووقتا، وتاريخ أحدهما أسبق فإنه يقضى بالدار لصاحب الوقت 
  .الآخر

بينما إذا لم يوقتا فإن هناك تتهاتر البينتان؛ لأما إذا لم يوقتا يجعل كأما وقعا معاً، ولو وقع الإقراران معاً بطلا، فكذا إذا فرق بين هذا و
 جعلا كذلك، أما إذا وقتا وأثبتا ذلك بالبينة صار الوقت الثابت بالبينة كالوقت الثابت عياناً، ولو عاينا أن أحدهما أقر لصاحبه مثلاً منذ

سنة ثم أقر صاحبه له بعد ذلك منذ شهر يقضى للمقر له آخراً؛ لأن الإقرار الآخر يفسخ الإقرار الأول؛ لأن الإقرار مما يرتد بالرد، فإذا أقر 
 يتصل الرد المقر له الأول بعد ذلك فهذا الإقرار منه إقرار لصاحبه، ورد الإقرار الأول، فبطل الإقرار الأول بالثاني لكون الثاني رداً له ولم

  . بالإقرار الثاني فبقي صحيحاً

لا فرق بينهما، فإن في البيع : ولا يشبه هذا البيع، فقد فرق بين البيع والإقرار، فمن المشايخ من طعن على محمد، وقال: »الكتاب«قال في 
 باع هذا العين منه منذ شهر يقضي متى ادعى كل واحد منهما البيع على صاحبه ووقتا ووقت أحدهما أسبق، بأن ادعى أحدهما أن صاحبه

ولو عاينا أن أحدهما اشترى هذا العين من صاحبه منذ سنة، . لآخرهما وقتاً؛ لأن التاريخ بين الشراءين ثبت بالبينة، فيعتبر بما لو ثبت معاينة
  .ثم اشتراه صاحبه منه منذ شهر، يقضي لآخرهما وقتاً، فعلم أنه لا تفرقة بين الإقرار وبين البيع

لم يرد محمد ذه التفرقة في الحكم والجواب، فإن في الموضعين جميعاً يقضي لآخرهما تاريخاً، : بعض مشايخنا أجابوا عن هذا الطعن، وقالوا
مسألة البيع وإنما أراد به التفرقة في الكنه، فإن الكنه في مسألة الإقرار أنه يقضي لآخرهما تاريخاً؛ لأن إقرار الثاني ينسخ الإقرار الأول، وليس 

أنه يقضي لآخرهما تاريخاً أن البيع الثاني ينسخ البيع الأول، بل يبقى البيع الأول على حاله ويصح البيع الثاني بعده فافترقا في الكنه، فلما 
  .أراد ذه التفرقة التفرقة في الكنه، أما الجواب في الفصلين واحد

  

  

التفرقة، التفرقة في الحكم والجواب، إلا أنه لم يرد بمسألة البيع ما إذا ادعى كل واحد منهما أراد محمد رحمه االله ذه : من المشايخ من قال
ما إذا ادعى كل واحد منهما : على صاحبه البيع وأرخا، وتاريخ أحدهما أسبق، كما هو موضوع مسألة الإقرار، وإنما أراد بمسألة البيع

السابق أولى، وأراد بمسألة الإقرار ما إذا ادعى كل واحد منهما إقرار صاحبه وأرخا، الشراء من ثالث وأرخا، وتاريخ أحدهما أسبق كان 
  . وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لآخرهما تاريخاً؛ فالتفرقة بين المسألتين على هذا الوضع ثابت كما ذكر محمد رحمه االله
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حدهما على صاحبه أنك اشتريت هذه الدار مني منذ سنتين، إذا ادعى أ: ذكر بعد هذا إذا ادعى كل واحد منهما الشراء على صاحبه، فقال
وادعى صاحبه عليه أنك اشتريت هذه الدار مني منذ سنة، فهي منذ سنتين ولا يشبه هذا الإقرار، فقد فسر مسألة الشراء بعده ما ذكره 

نهما البيع على صاحبه، كما أن موضوع مسألة مجملاً، ويبين ذا التفسير أن موضوع المسألة المتقدمة في البيع ما إذا ادعى كل واحد م
فهي منذ سنتين أنه يقضي لمن ادعى الشراء منذ : الإقرار أن كل واحد منهما ادعى الإقرار على صاحبه، إلا أنه لم يرد بقوله في مسألة البيع

 به أن الشراء منذ سنتين ثابت كالشراء منذ سنتين، فإنه متى ادعى كل واحد منهما الشراء على هذا الوجه يقضي لآخرهما وقتاً، وإنما أراد
سنة؛ لأن الشراء الثاني لا يفسخ الأول فيكون الأول ثابتاً، ثم يثبت الثاني بعد ذلك فيقضي للآخر ويكون الأول ثابتاً، حتى تقع المقاصة بين 

نسخ الإقرار الأول، فعلى هذا التفرقة بين الإقرار الثمنين إن كانا من جنس واحد، ولم ينفذا ولا يشبه البيع الإقرار، فإن الإقرار الثاني ي
  .والبيع ثابت من حيث الجواب والنكتة

دار في يدي رجلين : مسألة لم يذكرها شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه االله وصورا» شرحه«ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في 
ووقتا، ادعيا الإقرار على رجل واحد بأن ادعى الإقرار على زيد مثلاً ووقت يدعي كل واحد منهما أن فلاناً أقر له ا، وأقاما البينة 

أحدهما أسبق، بأن ادعى أحدهما الإقرار منذ سنة، وادعى الآخر الإقرار منذ شهر، فهي لصاحب الوقت الآخر، ولا يشبه هذا البيع، يريد 
  . سبق وأقاما البينة فإنه يقضى لأسبقهما تاريخاًبه إذا ادعى كل واحد منهما أن زيد باعها منه ووقتا، ووقت أحدهما أ

أن في مسألة الإقرار صاحب الوقت الأخير أثبت إقرار زيد بالدار له منذ شهر، وهذا يمنع دعوى زيد الملك لنفسه منذ سنة، فيمنع : والفرق
د بالدار لنفسه منذ سنة، وذلك لا يمنع دعوى من يثبت الملك لنفسه منذ سنة بإقرار زيد له ا، وصاحب الوقت الأول أثبت إقرار زي

دعوى زيد الملك فيها لنفسه منذ شهر فلا يمنع دعوى من يثبت الملك لنفسه فيها منذ شهر، وفي البيع ثبوت الشراء من زيد منذ شهر لا 
خر فيه، فإنما أثبت الآخر يمنع زيداً من دعوى الملك لنفسه منذ سنة، فإذا وجب قبول بينته على ذلك ثبت شراؤه في وقت لا ينازعه الآ

  .شراءه بعد ذلك من غير المالك

  

  

ذهب مني منذ عشرة أيام، وجاء بشاهدين شهد أحدهما أنه ذهب منه منذ عشرة أيام، وشهد الآخر : وإذا ادعى ثوباً في يدي رجل، وقال
: ذهب مني، وفي بعض النسخ بالواو: خ بالذالأنه ذهب منه منذ خمسة عشر يوماً لا تقبل هذه الشهادة، ووقع هذه المسألة في بعض النس

قال . بالهبة منذ خمسة عشر) شهد(وإنما لم تقبل الشهادة؛ لأن المدعي أكذب شاهده الذي » المختصر«وهب مني وهكذا أثبته الحاكم في 
 هو كالقول حكماً، فاختلافولو لم يوقت المدعي جازت الشهادة؛ لأنه غير كذب واحد منهما، والمشهود به قول أو ما : »المختصر«في 

  .الشاهدين في الوقت لا يمنع قبول الشهادة

رجل مات وترك ثلاث بنين وداراً، فغاب اثنان منهم وبقي واحد، فجاء رجل وادعى أن الدار له، فقال : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
قبض كل واحد منا نصيبه، ثم إما غابا وأودعاني نصيبهما، كانت الدار لأبينا مات وتركها ميراثاً لي ولأخوي فلان وفلان، و: الحاضر

  . وصدقه المدعي فيما قال، وأقام المدعي البينة أن الدار داره، قبلت بينته وقضي بالدار للمدعي

المودع أن كون : وإن ثبت بتصادقهما كون ثلثي الدار وديعة في يد الابن الحاضر؛ ويد المودع ليست يد خصومة، ولكن الوجه في ذلك
غير خصم من وجه في حق المدعي لا ينفي كونه خصماً في حقه من وجه آخر، ألا ترى أن من أودع عند إنسان شيئاً، ثم إن المودع وكل 
المودع بالخصومة في ذلك، ثم أقام البينة على الوكيل الذي هو مودع قبلت بينته، وههنا وجد ما يجعل الابن الحاضر خصماً في كل الدار، 

لدعوى في الحقيقة وقع على الميت والبينة قامت عليه، وأحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت وعن سائر الورثة فيما يدعي على الميت، لأن ا
  .بخلاف المسألة المخمسة؛ لأن هناك لم يوجد ما أوجب كونه خصماً من وجه آخر، ومن حيث كونه مودعاً لا يصبح خصماً
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إذا صدقا الابن الحاضر فيما قال، وجحدا حق المدعي، : ثم حضر الغائبان، فهذا على وجهين، فالأولفإذا قضى القاضي بالدار للمدعي 
  . وفي هذا الوجه القضاء عليهما نافذ؛ لأن الابن الحاضر انتصب خصماً عن الميت وعن باقي الورثة، فكان القضاء عيه قضاء على الكل

لثي الدار لأنفسهما من غير ميراث الأب لم يكن القضاء نافذاً عيهما ورد عليهما الثلثان، إذا كذبا الابن الحاضر، وادعيا ث: الوجه الثاني
أعد بينتك وإلا فلا حق لك في الثلثين وإنما كان كذلك؛ لأن أحد الورثة إنما ينتصب خصماً عن الميت وعن باقي الورثة : ويقال للمدعي

غائبين من الدار تركة الميت، وثبت كون الحاضر مودعاً في ذلك والمودع لا يصير في تركة الميت لا في مال آخر؛ ولم يثبت كون نصيب ال
خصماً للمدعي إلا إذا وجد ما يوجب كونه خصماً من جهة المودع، ولم يوجد ذلك ههنا، فكانت البينة في حق الثلثين اللذين هما نصيب 

 جميع الدار في يد الابن الحاضر، فأما إذا كان نصيب الغائبين في يدي كانت) إذا(الغائبين قائمة على غير الخصم، فلا تكون معتبرة، هذا 
رجل آخر وديعة، فأقر المودع بمثل ما أقر به الابن الحاضر، وصدقه المدعي في ذلك، لم يقض للمدعي بنصيب الغائبين، ويقضي له بنصيب 

اً من وجه آخر فبطلت الخصومة معه، ومع الابن الحاضر لا الحاضر لأنه ثبت كون ذي اليد لنصيب الغائبين مودعاً، ولم يثبت كونه خصم
يديه؛ لأن الوارث قائم ) في(تقبل الخصومة إلا في القدر الذي في يديه، لأن أحد الورثة إنما ينتصب خصماً عن الميت وعن باقي الورثة فيما 

وكذا الذي قام مقامه هذا الذي ذكرنا إذا كان الثلثان في مقام الميت لو كان حياً ولو كان الميت حياً لا يكون خصماً فيما ليس في يديه، 
  .يد غير الابن الحاضر

  

  

أن الدار وديعة للغائبين وأا وديعة للغائبين، وأا ميراث من : فأما إذا كانت جميع الدار في يد غير الابن الحاضر، فأقر الذي في يديه الدار
ودع ليس بخصم للمدعي، وكذلك الابن الحاضر لا يكون خصماً للمدعي، أما المودع الميت، وصدقه الابن الحاضر المدعي في ذلك، فالم

  . فظاهر، وأما الابن الحاضر؛ فلأن أحد الورثة إنما ينتصب خصماً عن الميت فيما كان في يده لا فيما كان في يد غيره

يقض القاضي بشهادما حتى حضر الأصلان شاهدان شهدا على شهادة شاهدين على رجل أنه أعتق عبده، ولم : وفي كتاب الرجوع
وأنكرا أن يكونا أشهداهما على شيء بطلت شهادما؛ لأن حضره الأصول قبل اتصال القضاء بشهادة الفروع يمنع القضاء بشهادة الفروع 

راء، لأن الفرع ما أقر بحرية لكون الفروع بدلاً عن الأصول، فإذا اشترى الفرعان ذلك العبد، أو اشتراه أحدهما لم يعتق العبد وجاز الش
وكذلك الأصلان لو اشتريا . هذا العبد بل حكى إخبار الأصل أن المالك أعتقه، والخبر يحتمل الصدق والكذب، فلا يصيران مقرين بالحرية

  .العبد لم يعتق عليهما؛ لأما أنكرا الإشهاد، فلم يصيرا مقرين بحرية العبد

عين، وواحد من الأصلين عتق؛ لأن في زعم هذا الفرع المشتري أن شريكي في الشراء وهو أحد ولو اشترى هذا العبد واحد من الفر
الأصلين أقر بعتقه، وقد دخل نصفه في ملكه، فنفذ إقراره عليه، فصار هذا الفرع مقراً بعتق نصيب شريكه، فيصير ههنا بمترلة عبد بين 

كر صاحبه ذلك، وهناك العبد يعتق ويسعى لكل واحد منهما في نصف قيمته، رجلين شهد أحدهما على صاحبه أنه أقر بعتق نصيبه، فأن
موسرين كانا أو معسرين، أو كان أحدهما موسراً والآخر معسراً عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما العبد يسعى للمشهود عليه في نصف 

  . وإن كان موسراً لا يسعى فههنا كذلكوهل يسعى للشاهد؟ إن كان المشهود عليه معسراً يسعى، . قيمته على كل حال

ولو اشتراه الأصلان أو أحدهما، ثم اشتراه الفرعان أو أحدهما حكم بعتقه، لأن في زعم المشتري من الفرعين أنه حين دخل في ملك 
ر بحريته على بائعه عتق على الأصلين أو أحدهما عتق عليه، فصار المشتري من الفرعين مقراً على بائعه بحرية العبد، وكل من اشترى عبداً أق

المشتري بحكم إقراره، وقد عرف ذلك في موضعه، ولا سعاية على العبد لواحدٍ منهما؛ لأن في زعم البائع أن العبد لم يعتق علي، وأنا بعته 
السعاية، فلا تجب السعاية على عبداً، وفي زعم المشتري أنه عتق على البائع وأني اشتريته حراً، فكان كل واحد منهما مقراً ببراءة العبد عن 
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  .واحد منهما، ويكون ولاؤه موقوفاً؛ لأن كل واحد منهما يعني البائع والمشتري ينفيه عن نفسه

  

  

ولو اشترى الفرعان أولالاً ثم اشتراه الأصلان لا يعتق؛ لأن الفرعين ما أقرا بحريته إنما حكيا إخبار الأصلين أن مالكه قد أعتقه، والأصلان 
  .تلك الحكاية، فلم يثبت الإقرار بحريته ممن هو مالك في ملكهأنكرا 

وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم، وأقام على ذلك شاهدين، ثم أقام المشهود عليه بالألف شاهدين أنه قد أبرأه منها، وقد عدلوا 
لبراءة، ولا يقضي بشهادة الذين شهدوا بإيجاب جميعاً وقد اجتمعت البينتان جميعاً عند القاضي، فالقاضي يقضي بشهادة الذين شهدوا با

، فإذا بطلت بينة المدعي على إيجاب الدين صار كأن المدعى عليه تفرد )لم يقر بالبراءة(الدين؛ لأن بينة المدعي قد بطلت بإقرار المدعى 
  .ولو تفرد بإقامة البينة قبلت بينته على البراءة فكذلك ههنا. بإقامة البينة

لة ما لو شهد شاهدان بالبيع، وشهد آخران بالإقالة، فإنه يقضي بشهادة الذين شهدوا بالإقالة؛ لأن بينة مدعي البيع قد وصار هذا بمتر
بطلت بإقرار المدعى عليه؛ ولأن القضاء بإيجاب الدين مع البراءة لا يفيد، لأن المقصود من الإيجاب الاستيفاء، ولا يمكن الاستيفاء مع 

  . وجود البراءة

والقضاء بإيجاب الدين . بأن القضاء ما متعذر لأما يثبتان معاً في وقت واحد، لأن القاضي يقضي ما في وقت واحد:  من قالوقول
إذا شهد شاهدان على رجل بالنكاح : وصورا: والبراءة في وقت واحد باطل، يشكل بمسألة ذكرها في باب الرجوع عن النكاح والطلاق

ألف ومهر مثلها خمسمئة، وشهد آخران بالطلاق قبل الدخول ا، فالقاضي يقضي بالنكاح والطلاق جميعاً، وإنما والطلاق جميعاً بمهر 
  .يقضي ما في وقت واحد ومع هذا جاز

ذلك أن بقضاء القاضي لا يقع النكاح والطلاق معاً إذ لا يتصور وقوعهما معاً، وإنما يقعان مرتباً على الوجه الذي يتصور، فك: وطريقه
البراءة لا تتصور إلا بعد وجوب الدين فلا تقعان معاً لو قضى القاضي ما وإنما يقعان مرتباً، علمنا أن بطلان بينة المدعي بسبب إقرار 

  . المدعى عليه

ن الدين وجب بأن شهود البراءة إذا رجعوا يضمنون للمدعي؛ لأ: إذا ثبت إقرار المدعى عليه بدعواه البراءة كان يجب أن يقال: فإن قيل
بإقرار المدعى عليه، ثم سقط بشهادما بالبراءة مع هذا لا يضمنون، والجواب أن يقال بأن الدين وجب على المدعى عليه بإقراره في حق 

وب، صحة البراءة؛ لأن البراءة لا تكون إلا بعد وجوب الدين، ولكن لا يقضي بالإيجاب في حق الاستيفاء، لأن الاستيفاء يكون بعد الوج
لم يصر شاهدا البراءة متلغين على صاحب المال شيئاً،  لأن إثبات حق الاستيفاء مع البراءة لا يتصور، وإذا لم يثبت الدين في حق الاستيفاء

لبراءة فلا يضمنون، إلا أن يقيم المدعي البينة ثانياً أن له على المدعى عليه ألف درهم بحضرة شهود الإبراء، فإذا شهدوا بذلك ضمن شاهدا ا
الدين للمدعي، وذلك لأن القاضي يقضي بإيجاب الدين على المدعى عليه في حق شاهدي البراءة؛ لأن الشهادة بالبراءة قد بطلت في حق 

شاهدي البراءة بالرجوع؛ فيمكن القضاء بإيجاب الدين في حق الشهود حتى يضمنان بالبراءة، ولكن لا يقضى بإيجاب الدين في حق المدعى 
ن الشهادة بالبراءة قائم في حقه، لأن الرجوع عن البراءة في حقه لم يصح، وإذا أمكن القضاء بإيجاب الدين في حق الضمان على عليه؛ لأ

شهود الإبراء وجب القضاء، وإذا وجب القضاء صار الدين واجباً في حق شهود الإبراء، ثم سقط بشهادما بغير عوض فيضمنان للمدعي 
ة الشهود وهي شهود الإبراء في إقامة البينة على الدين، لا حضرة المدعى عليه؛ لأن الاستحقاق ذه البينة على إذا رجعا، ويشترط حضر

  .شهود الإبراء لا على المدعى عليه، فيشترط حضرة شهود الإبراء لا حضرة المدعى عليه من هذا الوجه
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ال له غيره، وقد كان أوصى بعتقه، فشهد شاهدان من ورثة الميت رجل مات وترك عبداً قيمته ألف درهم لا م: قال في كتاب الرجوع
  . لرجل آخر بدين خمسمئة على الميت؛ لم تقبل الشهادة ويعتق العبد ويسعى في الثلثين ويأخذ الغريم دينه من نصيب الوارثين

  .ولو شهدا بدين ألف درهم حتى كان مستغرقاً للتركة، جازت الشهادة وبيع العبد في الدين

أن العدل متى جر إلى نفسه مغنماً كان لا يستحق ذلك إلا بشهادته، لا تقبل الشهادة، فمتى كان أقل من قيمة العبد : لفرق بينهماوا
  .فالشاهدان يجران إلى أنفسهما مغنماً، فإما يثبتان بشهادما لأنفسهما حق بيع العبد، وهذا لم يكن ثابتاً بدون شهادما على ذلك

وت الدين لا يتمكنان من بيعه لثبوت حق العتق للعبد في مقدار الثلث، ومتى ثبت الدين يتمكنان من بيعه بالدين، فهما ذه بثب: فإن قبل
الشهادة يثبتان هذا الحق لأنفسهما ولهما فيه منفعة، لأنه إذا بيع بالدين بطلت الوصية إذ لا يمكن تنفيذها مع بيع العبد، وإذا قضى دين 

تبقى لهما خمسمئة وقبل ثبوت هذا الدين كان يعتق ثلث العبد مجاناً ويسعى في ثلثي قيمته للورثة، وإذا سعى يدخل الغريم في الغريم خمسمئة 
نصيبهم ويأخذ من ذلك خمسمئة ويبقى لهم أقل من خمسمئة فكانا جارين إلى أنفسهما مغنماً، فأما إذا كان الدين مثل قيمة العبد لم يجرا 

اً بشهادما وإن أثبتا حق بيع العبد لأنفسهما؛ لأنه لا منفعة لهما في ذلك، لأنه متى بيع العبد قضي الدين من جميع إلى أنفسهما مغنم
  .الثمن، ولا يسلم لهما من بدل العبد شيء، فلم يجرا إلى أنفسهما مغنماً فقبلت شهادما

قبلت شهادما سواء شهدا بدين قليل أو كثير؛ لأنه لا :  بحالهلم يكن الميت أوصى بعتقه ولكن أوصى به لرجل، وباقي المسألة) لو(و 
منفعة لهما في هذه الشهادة؛ إذ لا يعود إليهما شيء لم يكن لهما قبل ذلك، لأنه إذا ثبت دين خمسمئة يباع نصف العبد بالدين، فيكون 

لم يجرا إلى أنفسهما مغنماً بشهادما فتقبل شهادما، واالله للموصى له ثلث النصف الباقي، وللورثة الثلثان، وكان هذا ثابتاً قبل الشهادة ف
  .أعلم بالصواب
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  الرجوع عن الشهاداتكتاب 
  

  :هذا الكتاب يشتمل على ستة عشر فصلاً

  . في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة، وفي بيان حكمه -  1

  .في رجوع بعض الشهود عن الشهادة -  2

  .لنكاحفي الرجوع عن الشهادة في ا -  3

  .في الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع -  4

  .في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والدخول جميعاً -  5

  .في الرجوع عن الشهادة في العتق والكتابة والتدبير والاستسعاء -  6

  .في الرجوع عن الشهادة في البيع والهبة -  7

  . والولادةفي الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب -  8

  .في الرجوع عن الشهادة على الشهادة -  9

  .في الرجوع عن الشهادة في الحدود والجنايات - 10

  .في الرجوع عن الشهادة في الهبة والصدقة والرهن والعارية والوديعة والبضاعة والمضاربة والإجارة - 11

  .لدين، وما يتصل بذلكفي الرجوع عن الشهادة على المال على الدين وعلى الإبراء عن ا - 12

  .في رجوع الشاهدين عن الشهادة في باب المواريث - 13

  .في رجوع الشاهدين عن الشهادة في الوصية - 14

  .في رجوع أهل الذمة عن الشهادات - 15

  .في المتفرقات - 16

  

  
  

  في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة وفي بيان حكمه: ولالأالفصل 

  

شرط صحته على الخصوص مجلس القاضي حتى لا يصح الرجوع في غير مجلس القاضي، وشرطه يظهر فيما : قولفن: أما بيان شرط صحته
إذا ادعى المشهود عليه عند القاضي رجوع الشاهد في غير مجلس القاضي، وأنكر الشاهد ذلك، فأراد المشهود عليه إثباته بالبينة، وأراد 

  .ا إن شاء اهللاستحلاف الشاهد ليس له ذلك لما نبين بعد هذ

أن يجعل هذا رجوعاً مبتدأ من الشاهد، لا أن يعتبر ذلك : وإذا أقر الشاهد عند القاضي أنه رجع عند غيره صح إقراره، وطريق صحته
  .الرجوع الذي كان في غير مجلس القاضي
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بته بالشهادة، وفسخ الشيء إثبات وإنما شرطنا مجلس القاضي، لصحة الرجوع؛ لأن الرجوع فسخ للشهادة، لأن بالرجوع ثبت ضد ما أث
  . ضده كفسخ البيع وأشباهه، فيعتبر بابتداء الشهادة، ثم شرط لابتداء الشهادة مجلس القاضي، فكذا يشترط لفسخها مجلس القاضي

 يقضي رجوع الشاهد إن كان قبل القضاء يصح في حق نفسه وفي حق غيره حتى يجب على الشاهد التعزير، ولا: وأما بيان حكمه فنقول
ينظر إلى حال الراجع إن كان حاله عند : وإن كان بعد القضاء، كان أبو حنيفة رحمه االله أولاً يقول. القاضي بشهادته على المشهود عليه

الرجوع أفضل من حاله وقت الشهادة في العدالة صح رجوعه في حق نفسه وفي حق غيره، حتى وجب عليه التعزير، وينقض القضاء ويرد 
ى المشهود عليه، ولو كان حاله عند الرجوع مثل حاله عند الشهادة في العدالة، أو دونه يجب عليه التعزير، ولكن لا ينقض القضاء المال عل

  .ولا يرد المشهود به على المشهود عليه، ولا يجب الضمان على الشاهد، وهو قول أستاذه حماد رحمهما االله

كذب، فلا يجب العمل به ما لم يترجح فيه جهة الصدق على الكذب، وإنما يترجح جهة أن الرجوع كلام محتمل للصدق وال: ووجه ذلك
أما إذا كان في حالة العدالة عند الرجوع مثل حاله في العدالة عند . الصدق في الرجوع إذا كان حال الراجع عند الرجوع في العدالة أفضل

الة التي ترجح صدقه ا في الشهادة، فقد ثبت حكمان متنافيان بشيء واحد، الشهادة فلا، وهذا لأنه لو ترجح صدقه في الرجوع بمثل العد
فأما إذا كان حاله في العدالة عند . لأنه ثبت صدقه في النفي والإثبات بعدالة واحدة، والنفي ضد الإثبات، فلا يجوز إثباا بشيء واحد

وإذا كان حاله عند الرجوع في . تنا الصدق به في الإثبات وإنه جائزالرجوع أفضل، فقد أثبتنا الصدق في النفي بدليل آخر غير الذي أثب
  .العدالة أفضل حتى يترجح جهة الصدق في الرجوع يترجح جهة الكذب في الشهادة، ويتبين أن القضاء حصل بغير حجة فيجب نقضه

  

  

ء ولا يرد المشهود به على المشهود عليه، لا يصح رجوعه في حق غيره على كل حال حتى لا ينقض القضا: وقال. ثم رجع عن هذا القول
  : أن الراجع برجوعه يقر على نفسه وعلى غيره: وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله، ووجه ذلك

: فإنه يقر أنه شهد بغير حق واستهلك على المشهود عليه ماله بغير حق وصار مستوجباً التعزير والضمان، ويقر على غيره: يقر على نفسه

قر أن القاضي قضى بغير حق وأن المشهود له أخذ ماله بغير حق، وإقرار الإنسان على نفسه صحيح وإن كان المقر فاسقاً، وإقراره فإنه ي
يثبت الصدق في ) أنه(على غيره لا يصح وإن كان عدلاً، فصارفي حق هذا القاضي وجود هذا الرجوع وعدمه بمترلة، وذا تبين لنا 

إقراراً على  ما أثبتنا الصدق به في الشهادة، وهو كونه إقراراً على نفسه، فصدقه في الرجوع ثابت بالعدالة وبكونهالرجوع بدليل زائد على 
  .نفسه

وإذا صح رجوع الشاهد ينظر بعد هذا إن لم يكن المشهود به مالاً، بأن كان قصاصاً أو نكاحاً، فلا ضمان على الشاهد عند علمائنا 
وإن كان مالاً، فإن كان الإتلاف بعوض يعادله، فلا ضمان على الشاهد أيضاً، لأن . هد متلفاً لذلك بشهادتهرحمهم االله، وإن صار الشا

الإتلاف بعوض كلاإتلاف وإن كان بعوض لا يعدله، فبقدر العوض لا ضمان ويجب الضمان فيما وراءه، فإن كان الإتلاف بغير عوض 
قيقي إنما يجب الضمان على المتلف جبراً لحق المتلف عليه، وهذا المعنى موجود في أصلاً يجب ضمان الكل، وهذا لأن في الإتلاف الح

  .الإتلاف الحكمي الحاصل بالشهادة

ثم إن كان المشهود به عيناً فللمشهود عليه أن يضمن الشاهد بعد الرجوع قبض المشهود له العين من المشهود عليه أو لم يقبض بعد، وإن 
هكذا . ليس للمشهود عليه أن يضمن الشاهد للحال، وإنما يضمنها إذا استوفى المشهود له ذلك من المشهود عليهكان المشهود به ديناً، ف
  .»شرحه«ذكر شيخ الإسلام في 

ليس للمشهود عليه أن يضمن الشاهد في «: سوى بين العين والدين، وقال» شرحه«الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في 
  . ، كما في فصل الدين» أن تؤخذ العين من يدهفصل العين قبل
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أن ما يجب على الشاهد من الضمان عند الرجوع ضمان إتلاف، وضمان الإتلاف مقيد بالمثل فمتى : والفرق على ما ذكره شيخ الإسلام
هود عليه فيه بعد ذلك لا ينفذ؟ كان المشهود به عيناً فالشهود أزالوه عن ملكه بشهادما عند اتصال القضاء ا، ألا ترى أن تصرف المش

فلو أزلنا العين عن ملكيهما بأخذ الضمان منهما لا تنتفي المماثلة، أما إذا كان المشهود به ديناً، فالشهود ما أزالا عيناً عن ملكه، بل أوجبا 
يه تنتفي به المماثلة؛ لأن المستوفى يكون عليه ديناً بغير حق، فلو استوفيا الضمان من الشهود قبل أن يستوفي المشهود له ذلك من المشهود عل

يوم القضاء، لأن وجوب الضمان عليهما بالإتلاف، والإتلاف حصل بالقضاء، ) به(عيناً، والعين خير من الدين، وينظر إلى قيمة المشهود 
  .فتعتبر القيمة يوم القضاء

  

  

ليهما، فذلك بمترلة إقرارهما بالدين في المرض، حتى لو ماتا وإذا كان الرجوع عن الشهادة في مرض الشاهدين، وقضى القاضي بالضمان ع
من مرضهما وعليهما ديون الصحة بدىء بديون الصحة؛ لأن ما وجب عليهما في المرض وجب بإقرارهما أما شهدا بزور، وكان دين 

  .المرض من هذا الوجه

  :ته بالبينة، فهذا على وجهينوإذا ادعى المشهود عليه الرجوع على الشاهد، وأراد استحلافه أو إثبا

أن يدعي الرجوع عند غير القاضي وفي هذا الوجه لا يستحلف الشاهد ولا يسمع بينة المشهود عليه على ذلك؛ لأنه يدعي رجوعاً : الأول
  .نةباطلاً لا يتعلق به حكم؛ لأن الرجوع في غير مجلس القضاء باطل فلم تصح دعواه، فلا يترتب عليه التحليف وسماع البي

  :أن يدعي رجوعاً في مجلس قاض آخر، وإنه على وجهين أيضاً: الوجه الثاني

g   

تسمع بينة ) لا(أن يدعي رجوعهما عند قاض، ولا يدعي قضاء القاضي عليهما بالرجوع، وفي هذا الوجه لا يستحلف أيضاً، و : الأول
؛ لأن الرجوع عن الشهادة لا يصير موجباً الضمان قبل قضاء المشهود عليه؛ لأن دعواه لم تصح، لأنه ادعى رجوعاً غير موجب الضمان

القاضي، لأن الرجوع فسخ الشهادة فيعتبر بالشهادة، والشهادة لا توجب الحكم قبل اتصال القضاء ا حتى لو أراد المدعي إثبات ما شهد 
بينته، فكذا الرجوع لا يصير موجباً الضمان قبل به الشهود عند قاض في مجلس قاض آخر بالبينة ليقضي له بذلك القاضي الآخر لا يسمع 

  .إن دعواه لم تصح: اتصال القضاء به، فهو معنى قولنا

أن يدعي رجوعاً، وقضاء القاضي عليه بالرجوع، وفي هذا الوجه يستحلف الشاهد وتسمع بينة المشهود عليه على ذلك، لأن : الوجه الثاني
للضمان، فيترتب عليه التحليف وسماع البينة، وإذا رجع الشاهد عن شهادته عند غير الدعوى قد صحت، لأنه ادعى رجوعاً موجباً 

القاضي الذي شهد عنده أول مرة، فقامت عليه البينة بالرجوع وبقضاء القاضي عليه بالضمان، فهذا القاضي ينفذ ذلك عليه، فيأمره بأداء 
رجع عند قاض من القضاة، وقضى عليه بالضمان، فهذا القاضي يقضي الضمان، وكذلك لو شهد عليه شاهدان عند القاضي أنه أقر أنه 

  .ذه الشهادة ويلزمه الضمان واالله أعلم

  

  
  

  في رجوع بعض الشهود عن الشهادة : ثانيالالفصل 
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 إنه إذا يجب أن يعلم أن العبرة في باب الرجوع عن الشهادة في حق بقاء الحق ووجوب الضمان لبقاء من بقي لا لرجوع من رجع، حتى
شهد ثلاثة نفر على رجل بدين ألف درهم مثلاً، وقضى القاضي بشهادم، ثم رجع اثنان منهم ضمنا نصف المال، ولو رجع واحد منهم 
فلا ضمان على الراجع، وهذا لأن وجوب الحق في الحقيقة بشهادة الشاهدين، لأن ما زاد على الشاهدين في هذه الحقوق فضل في حق 

الشهود إذا كانوا أكثر من الاثنين يضاف القضاء ووجوب الحق إلى الكل لضرورة المزاحمة لاستواء حالهم، فإذا رجع واحد القضاء إلا أن 
  .منهم زالت المزاحمة لزوال الاستواء، فظهر أن القضاء كان مضافاً إلى شهادة المثنى

قوم بشهادته جميع الحق، فلا يضمن الراجع شيئاً، وإذا رجع إذا شهد بالحق ثلاثة ورجع واحد منهم، فقد بقي من ي: إذا ثبت هذا فنقول
الاثنان منهم، فقد بقي من يقوم بشهادته نصف الحق، فكان التالف بشهادة الراجعين نصف الحق، فيجب ضمان ذلك النصف عليهما 

  .لاستوائهما في ذلك

 قامتا مقام رجل، وكأنه شهد بالحق رجلان فرجع واحد وإن شهد رجل وامرأتان ثم رجعت المرأتان، فعليهما نصف المال؛ لأن المرأتين
منهما، وهناك يجب على الراجع نصف الحق؛ لأنه بقي من يقوم بشهادته نصف الحق، وإن رجعت واحدة من المرأتين فعليها ربع المال؛ 

  .لأنه بقي من يقوم بشهادته ثلاثة أرباع المال

المرأة؛ لأن المرأة الواحدة لا شهادة لها فيما يطلع عليه الرجال، فلا يضاف ثبوت الحق ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا، فلا ضمان على 
  .إلى شهادا

وإن شهد رجلان وامرأتان ثم رجعوا، فعلى المرأتين ثلث الضمان، لأن شهادة المرأتين حالة الاختلاط بمترلة شهادة رجل واحد؛ فكأنه شهد 
  . بالحق ثلاثة رجال

النصف على الرجل والنصف على النسوة، لأن : وعشر نسوة، ثم رجعوا فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االلهوإن شهد رجل واحد 
النسوة وإن كثرن أقمن مقام رجل واحد، كما في حالة الانفراد حتى إن النسوة وإن كثرن لا يقطع الحكم بشهادن فكذا في حالة 

سدسه على الرجل :  ثم رجع واحد منهم، وعند أبي حنيفة الضمان عليهم أسداساًكأن رجلين شهدا: الاجتماع، وصار تقدير مسألتنا
وخمسة أسداسه على النسوة؛ لأن حالة الاختلاط كل اثنتين من النسوة أقمن مقام رجل، ألا ترى أنه يقطع الحكم بشهادة رجل وامرأتين 

  .ع خمسةكأنه شهد ست رجال، ورج: كما يقطع بشهادة رجلين، وصار تقدير مسألتنا

وإن رجع ثمان نسوة فلا ضمان عليهن، وإن رجعت امرأة بعد الثمان فعليها وعلى الثمان ربع المال، وإن رجعت العاشرة بعد ذلك فعليها 
  .وعلى التسع ضمان نصف المال

  

  

ندهما؛ لأن النسوة وإن شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع الرجل مع امرأة، فإنه يجب ضمان نصف المال، ويكون ذلك على الرجل خاصة ع
وإن كثرن فعندهما أقمن مقام رجل واحد حالة الاختلاط والانفراد جميعاً، فكان نصف المال ثابتاً بشهادة النسوة، والنصف ثابتاً بشهادة 

 أن الحجة قد النسوة والنصف ثابتاً بشهادة الرجل، فإذا بقي امرأتان على الشهادة فقد بقي منهن من يقوم بشهادما نصف المال، فعرفنا
  .بطلت في حق النصف الثابتة بشهادة الرجل خاصة، فكان ضمان ذلك عليه

وعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه االله يجب أن يكون ضمان ذلك النصف على الرجل والمرأة الراجعة أثلاثاً؛ لأن عنده كل ثنتين من النساء 
قام نصف رجل، فإذا كانت المرأة ثلاثاً والرجل واحد، فكأنه شهد رجلان حالة الاختلاط أقمن مقام رجل واحد، فكأن كل امرأة قائمة م

إذا رجعوا جملة فهذه الصورة كان الضمان على الرجل : ونصف رجل، ثم رجع رجل ونصف رجل، ولهذا قال أبو حنيفة رحمه االله
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  .أعلم أخماساً واالله) المرأتين(و

  

   

  

  في الرجوع عن الشهادة في النكاح: ثالثالالفصل 

  

إذا ادعت المرأة نكاحها على رجل، وأقامت على ذلك بينة، وقضى القاضي بالنكاح بينهما، ثم رجع الشاهدان عن شهادما، فإنه ينظر 
إلى مهر مثلها وإلى المسمى، فإن كان مهر مثلها مثل المسمى الذي شهد به الشهود أو أكثر من المسمى، فإما لا يضمنان للزوج شيئاً؛ 

با المهر بعوض يعدله إن كان مهر مثلها مثل المسمى، وبعوض يزيد عليه إن كان مهر مثلها أكثر من المسمى، والإيجاب بعوض لأما أوج
  .يعدله لا يوجب على الشاهد شيئاً

يوان ديناً في بدليل أنه يثبت الح(منافع البضع كيف تصلح عوضاً عن المهر، وإن المهر عين مال، ومنافع البضع ليست بعين مال؟ : فإن قيل
منافع البضع حالة الدخول في الملك أعطي لها حكم المال شرعاً، بدليل أن الشرع جوز للأب أن يزوج ابنه الصغير : قلنا) الذمة بدلاً عنها

بمالها لم يجز، وإن امرأة بمهر مثلها من مال الصغير، والوالد لا يملك إزالة ملك الصغير إلا بعوض يعدله، ألا ترى أنه لو خالع ابنته الصغيرة 
كان المسمى مثل مهر مثلها، فلما جوز الشرع للأب النكاح لابنه الصغير علمنا أن منافع البضع اعتبرت مالاً عند الدخول في الملك، 

  .فصلحت عوضاً هذا إذا كان مهر مثلها مثل المسمى أو أكثر

المسمى ألفين، فإما يضمنان ألف درهم للزوج؛ لأما أتلفا على الزوج أما إذا كان مهر مثلها أقل من المسمى، بأن كان مهر مثلها ألفاً و
  . قدر ألف درهم من غير عوض

وإن ادعى رجل على امرأة النكاح، وأقام على ذلك بينة، والمرأة جاحدة، فقضى القاضي عليها بالنكاح بالبينة، ثم رجعا عن : قال
مى مثل مهر مثلها أو أكثر أو أقل، وكان ينبغي أن يضمنا لها ألف درهم؛ لأما أتلفا شهادما فإما لا يضمنان للمرأة سواء كان المس

كما قالوا في . الزيادة على المسمى من منافع بضعها بغير عوض من حيث الحكم، وإتلاف منافع البضع حقيقة بغير عوض يوجب الضمان
تلاف من حيث الحكم، يجب أن يوجب الضمان، والجواب القياس أن لا إذا أكره المرأة فزنى ا فإنه يجب العقر، فكذلك الإ: انون

يضمن منافع البضع بالإتلاف الحقيقي؛ لأن ما ليس بمال لا يضمن بالمال بقضية القياس وإنما وجب المال ثمة شرعاً تعظيماً لأمر البضع، 
الحكمي؛ لأن الإتلاف الحكمي دون الإتلاف الحقيقي، فرد والنص الوارد في الإتلاف الحقيقي بخلاف القياس لا يكون وارداً في الإتلاف 

  .هذا إلى ما يقتضيه القياس، وقضية القياس أن لا يضمن ما ليس بمال بالمال

لا بل تزوجتني بألف درهم ومهر مثلها ألف درهم، فشهد شاهدان أنه : وإذا ادعى رجل على امرأة بأنه تزوجها بمئة درهم، وقالت المرأة
  :ئة درهم، فقضى القاضي بذلك، ثم رجعا عن شهادما، فهذا على وجهينتزوجها على م

  

   

أما إن رجعا قبل الطلاق، أو بعد الطلاق، فإن رجعا عن شهادما حال قيام النكاح، ذكر أما يضمنان للمرأة تسعمئة في قول أبي حنيفة 
ها في النكاح، وهو أن الزوجين متى اختلفا في مقدار المسمى، ومحمد، ولا يضمنان شيئاً عن أبي يوسف، وهذه المسألة فرع لمسألة ذكر

القول قول الزوج في الأحوال كلها، إلا أن يدعي شيئاً : فالقول قول من شهد له مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد، وعلى قول أبي يوسف
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ول المرأة أن مهرها ألف درهم عندهما كان مستنكراً جداً، وهو أن يدعي دون العشرة، وههنا مهرها ألف درهم، وإذا كان القول ق
المستحق لها على الزوج ألف درهم، فهما بشهادما أبطلا عليها تسعمئة بغير عوض، فيضمنان ذلك للمرأة إذا رجعا، وعلى قول أبي 

ئة مستحقاً لها قبل شهادما، يوسف المستحق للمرأة مئة درهم كما يقول الزوج، لأنه لم يدع شيئاً مستنكراً، وإذا لم يكن ما زاد على الم
  .فهما بشهادما لم يبطلا على المرأة شيئاً مستحقاً لها، فلا يضمنان لها شيئاً في قول أبي يوسف، هذا إذا رجعا قبل الطلاق

اب فيه أما إن رجعا قبل الدخول ا أو بعد الدخول ا، فإن كان بعد الدخول ا فالجو: فإن رجعا بعد الطلاق فهذا على وجهين
كالجواب حال قيام النكاح؛ لأن المستحق لها قدر مهر مثلها، وهو ألف درهم عندهما، فأما إذا كان الطلاق قبل الدخول ا، فإما لا 
 يضمنان للمرأة شيئاً عندهم جميعاً، لأن الواجب لها بالنكاح متى ورد الطلاق قبل الدخول ا في مثل هذه الصورة المتعة، لأن التسمية لم

تثبت لاختلافهما، فيجب تحكيم المتعة عندهما، والظاهر أن متعتها لا تزيد على خمسين درهماً وقد قضينا لها بخمسين، حتى لو زاد ضمنا لها 
الزيادة على خمسين عندهما، وعند أبي يوسف القول قول الزوج في الأحوال كلها، فيكون لها خمسون درهماً، متى طلقها قبل الدخول ا لا 

  . يرغ

شاهدان شهدا على امرأة أن فلاناً تزوجها على ألف درهم، وقبضت ذلك وهي تنكر، ومهر مثلها خمسمئة فقضى القاضي بذلك، ثم رجعا 
عن شهادما ضمنا مهر المثل دون المسمى، ولو وقعت الشهادة بالعقد بألف أولاً، فقضى القاضي به ثم شهدا بقبض الألف، وقضى 

عن الشهادتين ضمنا للمرأة المسمى؛ لأن منافع البضع حال دخولها في ملك الزوج اعتبرت أموالاً متقومة ضرورة القاضي به، ثم رجعا 
  .مقابلتها بما هو متقوم وهو المهر كالبيع في باب البيع، فيضمنان قيمة البضع في أحد الفصلين والمسمى في الآخر

بسبب الإتلاف؛ والشاهد إنما يصير متلفاً ما دخل تحت قضاء القاضي، والداخل أن الضمان إنما يجب على الشهود : والفرق بين الفصلين
تحت القضاء في الفصل الأول نفس النكاح لا المهر؛ لأن الشهود إنما شهدوا بالنكاح بمهر مقبوض، وفي مسألة القاضي لا يقضي بالمهر؛ 

قبوضاً، فصار الشاهد بشهادته متلفاً على المرأة منافع بضعها لا المهر، لأنه مقترن بالقضاء بالمهر ما يمنع القضاء بالمهر وهو كون المهر م
فيضمنان قيمة منافع بضعها وهي مهر المثل، أما في الفصل الثاني القاضي قضى بالمهر حين قضى بالنكاح، لانعدام ما يمنع القضاء به وهو 

 لمنافع بضعها، لأنه قابل منافع بضعها عوضاً فوقها فبقيت الشهادة كون المهر مقبوضاً، فلم تكن الشهادة بالنكاح ولا القضاء به إتلافاً
  .بالقبض بعد ذلك إتلافاً للمهر عند القضاء، فإذا رجع الشاهدان عن شهادما صارا متلفين للمهر فيغرمان ذلك

  

  
  

  في الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع: رابعالالفصل 

  

رأته واحدة، وشهد آخر أنه طلقها ثلاثاً، ولم يكن الزوج دخل ا، وقضى القاضي بالفرقة وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق ام
وبنصف المهر، ثم رجعوا عن شهادم، فلا ضمان على شهود الواحدة، وعلى شهود الثلاث نصف المهر، لأن القضاء ههنا ما وقع بشهادة 

  . شهود الواحدة، وإنما وقع بشهادة شهود الثلاث

 تعذر القضاء بالشهادتين؛ لأنه لو قضى ما، فإنما يقضي بأن يجعل الواحدة سابقة على الثلاث؛ لأنه لا يتصور بعد إيقاع الثلاث، أنه: بيانه
والقضاء بالواحدة ثم بالثلاث لا يفيد؛ لأن حكم الواحدة حرمته حقيقة ولا تثبت هذه الفائدة مع القضاء بالثلاث، والقاضي لا يشتغل بما 

  .فلا يقضي بالواحد لعدم الفائدةلا يفيد، 
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وإذا شهد شاهدان على رجل قد دخل بامرأته أنه طلقها ثلاثاً، وفرق القاضي بينهما، وألزم الزوج بالمسمى، ثم رجعا عن شهادما فلا 
  .ضمان عليهما للزوج

، إن كان في النكاح تسمية، أو المتعة إن ولو شهدا بالطلاق وكان ذلك قبل الدخول ا، وفرق القاضي بينهما وألزم الزوج بنصف المسمى
  .لم يكن في النكاح تسمية ثم رجعا فإما يضمنان ذلك للزوج

عليه من نصف المهر بعد وجود سبب ) نفياً(أن في الطلاق قبل الدخول إنما وجب الضمان على الشاهد عند الرجوع بدلاً عما : والفرق
 الدخول ا إذ الإبقاء بعد وجود سبب السقوط في معنى إيجاب مبتدأ، فإنما ضمنا نصف المهر الزوج قبل) لأن(السقوط وهو الفرقة الجائية، 

بدلاً عما أوجبا عليه، لا بدلاً عما أتلفا عليه من منافع البضع، وفي الطلاق بعد الدخول ا لا يمكننا إيجاب الضمان بدلاً عما أوجبا عليه؛ 
ب السقوط لو وجب الضمان وجب بدلاً عما أتلفا عليه من منافع البضع، ولا وجه إليه؛ لأن لأما لم يؤكدا عليه مالاً بعد وجود سب

  . المنافع ؛لأن المنافع ليست بمال ولا مماثلة بين المال وغير المال، وإيجاب الضمان يعتمد المماثلة القياس يأبى إيجاب الضمان بمقابلة

ا زوجها أ عي، وقضى وإذا شهد شاهدان على امرأة لم يدخلا اختلعت من زوجها على أن أبرأته عن المهر، والمرأة تجحد، والزوج يد
القاضي بشهادما، ثم رجعا عن شهادما، فإما يضمنان للمرأة نصف المهر؛ لأنه لولا شهادما لكان يقضي لها بنصف المهر لوقوع 

نصف عليهما وقد أتلفاه بغير عوض؛ لأن ما أدخلا في ملكها من منافع الفرقة قبل الدخول بإقرار الزوج، فهما بشهادما أتلفا ذلك ال
  .البضع لا يصلح عوضاً عما أتلفا عليه من المال

  

  

ولو كان الزوج قد دخل ا، وباقي المسألة بحاله ضمنا للمرأة جميع المهر، لأنه لولا شهادما لكان يقضي لها بجميع المهر لوقوع الفرقة 
  .لدخول ا، فهما بشهادما أبطلا على المرأة ذلك، وقد أبطلاه بغير عوض لما ذكرنا فيضمنان ذلكبإقرار الزوج بعد ا

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته عام أول في رمضان قبل أن يدخل ا، فأجاز القاضي ذلك وألزمه نصف المهر، ثم رجعا عن 
هما حتى شهد شاهدان على الزوج أنه طلقها عام أول في شوال قبل الدخول ا؛ لم شهادما، فضمنهما القاضي نصف المهر، أو لم يضمن

تقبل شهادة الفريق الثاني؛ لأم شهدوا بطلاق باطل، لأنه متى طلقها قبل الدخول ا في رمضان لا يتصور أن يطلقها بعد ذلك في شوال، 
الفريق الأول لا غير ثم رجعا، ولو كان كذلك كان الضمان عليهم فكذلك فلا تقبل شهادة الفريق الثاني، وإذا لم تقبل فكأنه شهد ا 

  .هذا

ولو أقر الزوج بذلك عند القاضي لم يكن على الشاهدين ضمان، ويرد عليهما ما كانا ضمنا له، ويجب أن يكون هذا قول أبي يوسف 
  .  الضمانفإنه لا يرد عليهما ما أخذ منهما من: الآخر ومحمد، فأما على قول أبي حنيفة

وهذا لأن مذهب أبي حنيفة أن قضاء القاضي بالطلاق بشهادة الزور ينفذ ظاهراً وباطناً، وإذا نفذ قضاء القاضي بالطلاق في رمضان ظاهراً 
  .وباطناً لم يصح إقراره أنه طلقها في شوال من هذا العام، وإذا لم يصح إقراره بقي التلف مضافاً إلى شهادما لا إلى إقراره

القضاء بشهادة الزور نفذ ظاهراً ولم ينفذ باطناً، وإذا لم ينفذ باطناً، بقيت منكوحة لزوجها إلى شوال؛ وإذا بقي النكاح إلى : ندهماوع
  .شوال عندهما في الباطن كان إقرار الزوج بالطلاق في شوال إقراراً صحيحاً، فكان التلف مضافاً إلى إقرار الزوج لا إلى الشهادة

في هذا يخالف الإقرار، وهذا لأن كذب الفريق الأول مما لم يعلم به الفريق :  الخلاف في بعض نسخ هذا الكتاب، ثم قالوقد أشار إلى
الثاني، ومن لا علم له بكذب الشهود في الحقيقة فالقضاء في حقه يعتبر نافذاً ظاهراً وباطناً، كما قالوا في شاهدين شهدا بطلاق امرأة 

ا تزوجها أجنبي وسعه وطؤها ظاهراً وباطناً؛ لأنه لا يعلم كذب الشهود، فكذا في الفريق الثاني من الشهود نفس وقضى القاضي بذلك، إذ
القضاء نافذ ظاهراً وباطناً، فيعتبر القضاء في حقه نافذاً ظاهراً وباطناً، وإذا نفذ ظاهراً وباطناً لم تصح شهادة الفريق الثاني، فأما الإقرار فقد 
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  ، وإنه يعلم كذب الشهود على الحقيقة، فيجيء التفصيل في حقه أن القضاء في حقه نفذ ظاهراً أم باطناً؟وجد من الزوج

  

   

رجل تزوج امرأة ولم يدخل ا حتى شهد شاهدان على الزوج أنه طلقها وفرق القاضي بينهما، وقضى : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
نصف المهر؛ لأن ورثة الزوج ) ، و(جع الشاهدان عن شهادما فإما يغرمان لورثة الزوج القاضي بنصف المهر، ثم مات الزوج، ثم ر

قاموا مقام الزوج، والزوج لو كان حياً ورجع الشهود عن الشهادة غرموا للزوج نصف المهر، فكذا لمن قام مقامه، ولا يغرمان لورثة 
يغرمان له ذلك لما عرف أنه لا قيمة لمنافع البضع عند الخروج عن ملك الزوج، الزوج قيمة منافع بضعها، لأن الزوج لو كان حياً لكان لا 

  .»الكتاب«هكذا ذكر في . ولا يغرمان للمرأة ما زاد على نصف المهر: قال. فكذا لا يغرمان ذلك لورثته

ا الطلاق لم يكن، فقد وقع طلاق مبتدأ وهذا إنما يستقيم على قول أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن الشاهدين عند الرجوع وإن زعم: قال مشايخنا
  .بقضاء القاضي فيعتبر بما لو وقع بإيقاع الزوج ولو وقع بإيقاع الزوج لم يكن لها إلا نصف المهر كذا إذا وقع بإيقاع القاضي

ا باق في جميع المهر، لم يقع الطلاق مبتدأ بقضاء القاضي، فكان في زعم الشاهدين أن حقه: فأما على قول أبي يوسف آخراً وهو قول محمد
  .وإنما فات عليها إمكان الأخذ فيما زاد على النصف بشهادما، فكانا مقرين للمرأة بالضمان فيما زاد على النصف فيغرمان ذلك

ة ولا ميراث للمرأة، أما إذا كانت تدعي الفرقة فظاهر، وأما إذا كانت تجحد فلوقوع الفرقة بينهما بقضاء القاضي في حال حيا: قال
  .الزوج؛ وهذا إنما يستقيم على قول أبي حنيفة

محمد يجب أن يكون لها حصتها من الميراث؛ لأن في زعمها أن الزوج لم يطلقها وقد صدقها : أما على قول أبي يوسف آخراً وهو قول
فبقيت الزوجة عند الموت فيكون الزوج في ذلك حيث غرم الشهود، ولم يقع الطلاق مبتدأ بقضاء القاضي لعدم نفاذ القضاء باطناً عندهما 

  . لها الميراث

وأما على قول أبي حنيفة وقع طلاق مبتدأ بقضاء القاضي لنفاذ القضاء باطناً عنده، فيعتبر بما لو وقع بإيقاع الزوج، ولو وقع بإيقاع الزوج 
  .لا ميراث لها لكون الطلاق قبل الدخول، فكذا إذا وقع بإيقاع القاضي

لأن الزوج لم يصر فاراً، فإنه لم يطلقها، وإنما : لحكم أن يكون الزوج صحيحاً أو مريضاً عند أبي حنيفة رحمه االلهويستوي في حق هذا ا
وقع الطلاق بقضاء القاضي بالطلاق قبل الدخول ا، ولو طلقها الزوج بنفسه قبل الدخول ا فلا يصير فاراً، فإذا طلقها القاضي أولى، 

فرار لا يكون لها الميراث ما لم يكن النكاح قائماً عند موت الزوج، والنكاح قد ارتفع قبل موت الزوج بالطلاق وإذا لم يوجد من الزوج ال
  .الواقع

  

  

ثم عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لم يكن لها الميراث لم يغرم الشاهدان نصيبها من الميراث وإن أبطلا عليها النكاح الذي هو سبب الميراث، 
طلا النكاح حال حياة الزوج، والنكاح حال حياة الزوج ليس بسبب الإرث، فما أبطلا عليها ما هو سبب الإرث فلا يضمنان لأما إنما أب

  .لذلك، هذا إذا شهدا بذلك حال حياة الزوج

فهما بشهادما فأما إذا شهدا بذلك بعد موت الزوج والباقي بحاله ضمنا لها نصف الصداق، لأن صداقها تأكد كله بموت الزوج ظاهراً، 
أبرأا الزوج عن نصف المهر، فصارا متلفين ذلك عليها فغرما لها ذلك، ويغرمان لها حصتها من الميراث، لأن الميراث صار حقاً لها بموت 

المسألة الزوج من حيث الظاهر، فهما بشهادما أتلفا عليها الميراث بغير حق، فيضمنان ذلك عند الرجوع، بخلاف المسألة الأول، فإن في 
الأولى لم يتلفا عليها الميراث؛ لأا لم تستحق بعد، لم يتلفا عليها أيضاً ما هو سبب الإرث على ما مر، فلهذا لا يضمنان لها شيئاً ولا 
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  .يضمنان للورثة شيئاً في هذه المسألة؛ لأما ما أتلفا على الزوج شيئاً بل أبرأاه عن نصف المهر

  

  
  

  عن الشهادة في النكاح والطلاق والدخول في الرجوع : خامسالالفصل 

  

وإذا شهد رجل وامرأتان على طلاق امرأة، وشهد رجل وامرأتان على دخوله ا، وقضى القاضي بالطلاق والصداق، ثم رجعوا جميعاً عن 
ا بنصف المهر وقد شهادم، فإن على شاهدي الدخول ثلاثة أرباع المهر، وعلى شاهدي الطلاق ربع المهر، لأن شاهدي الطلاق شهد

شهد ذا النصف شهود الدخول أيضاً؛ لأما شهدا بجميع المهر فكانا شاهدين ذا النصف، وعند الرجوع ضمان هذا النصف عليهما 
على كل فريق نصفه وهو ربع الكل، وقد تفرد شاهد الدخول بالشهادة بنصف المهر، فكان ضمان ذلك النصف عليهما خاصة، فكان 

  t.لدخول ثلاثة أرباع المهر من هذا الوجها على شاهدي

  .كيف يجب الضمان على الفريقين وإم بشهادم ما أوجبوا المهر ابتداءً بل أبقوا ما كان عليه بعقد النكاح؟: فإن قيل

 الزوج بل من أن من زعم الشهود عند الرجوع أن الفرقة ما كانت من قبل: لأن هذا الإبقاء كان بعد وجود سبب السقوط، بيانه: قلنا
قبل القاضي، والفرقة الجائية لا من جهة الزوج توجب سقوط كل الصداق، كما لو ارتدت قبل الدخول ا، فلولا شهادم بالدخول أو 
بالطلاق لكان يسقط جميع الصداق عن الزوج، وإنما بقي جميع المهر في زعم شاهدي الدخول بشهادما، ونصف المهر في زعم شاهدي 

  .زعمهما، والإبقاء بعد وجود سبب السقوط في معنى إيجاب مبتدأ، فإنما وجب الضمان عليهم من هذا الوجهالطلاق ب

ولو رجع الرجل الشاهد على الدخول وحده فعليه ربع المهر؛ لأن نصف المهر ثبت بشهادة شاهدي الدخول وشاهدي الطلاق، وقد بقي 
 الراجع من ذلك النصف شيئاً، والنصف الآخر تفرد به شاهدا الدخول، وقد بقي شاهدا الطلاق على شهادما بذلك النصف، فلا يضمن

من يقوم بشهادته نصف ذلك النصف وهو المرأتان، فكان التالف بشهادة هذا الراجع نصف ذلك النصف وهو الربع، فكان عليه ضمان 
  . دوا بالشهادة بهالربع من هذا الوجه، ولو رجع شهود الدخول كلهم فعليهم ضمان النصف الذي تفر

ولو لم يرجع شهود الدخول إنما رجع شهود الطلاق فلا شيء عليهم؛ لأنه بقي على الشهادة من يقوم بشهادته جميع ما شهد به شهود 
الطلاق، ولو لم يرجعوا على هذا الوجه، وإنما رجعت امرأة من شهود الدخول، وامرأة من شهود الطلاق، فلا ضمان على الراجعة من 

  . الطلاق، وعلى الراجعة من شهود الدخول ثُمن المهر وهو ربع النصف الذي تفرد به شهود الدخولشهود

تزوجتني بألف درهم وجاءت : تزوجتها بغير شيء، وقالت المرأة: وإذا اتفق الزوجان على أصل النكاح واختلفا في التسمية فقال الزوج
شهادما، ثم طلق الزوج المرأة عند القاضي، ثم رجعا عن شهادما، فإما ضمنا بشاهدين شهدا أنه تزوجها بألف درهم وقضى القاضي ب

للزوج فضل ما بين المئة، إلى تمام الخمسمئة التي غرمها الزوج، لأنه لولا شهادما بالتسمية لكان يتخلص الزوج بالمتعة، فإنما لزمه الزيادة 
غير عوض، لأن ثبوت النكاح غير مضاف إلى شهادما ليجعل ما حصل للزوج من على المتعة بشهادما بالتسمية، وهذه زيادة حصلت ب

ملك منافع البضع عوضاً عما أوجبا عليه، لأن النكاح كان ثابتاً قبل شهادما بتصادق الزوجين، بخلاف ما إذا كان الزوج جاحداً، لأن 
  . النكاح لم يكن ثابتاً قبل شهادما، فكان ذلك إيجاباً بعوضهناك ثبوت الملك في منافع بضعها للزوج مضاف إلى شهادما؛ لأن ملك
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ولو شهد آخران على الدخول قبل الطلاق، ثم طلقها الزوج وألزم القاضي الزوج ألف درهم، ثم رجعوا، فعلى شاهدي الدخول خمسمئة 
زوج عن خمسمئة مما أوجبا عليه شاهدا التسمية خاصة لا يشاركهما فيها شاهدا التسمية، لأنه لولا شهادة شاهدي الدخول لكان برىء ال

بالطلاق قبل الدخول، فإنما بقي ملك الخمسمئة بشهادة شاهدي الدخول، وكان ضمان ذلك عليهما خاصة، وعلى شاهدي الدخول 
 لولا شهادم لكان وشاهدي التسمية فضل ما بين المتعة إلى تمام الخمسمئة الأخرى نصفان؛ لأن لزوم ذلك القدر للزوج بشهادة الفريقين

  .يتخلص الزوج بقدر المتعة، هذا الذي ذكرنا

  .إذا طلق الزوج المرأة بين يدي القاضي

فإن لم يطلقها بين يدي القاضي، فشهد آخران على الطلاق قبل الدخول، والزوج يجحد الطلاق، ثم رجعوا عن شهادم فعلى شاهدي 
 تمام الخمسمئة ينصفان لما ذكرنا، وقدر المتعة على شاهدي التسمية وشاهدي الدخول، الدخول وشاهدي التسمية فضل ما بين المتعة إلى

  . وعلى شاهدي الطلاق قبل الدخول أثلاثاً، لأن ذلك القدر تلف بشهادم جملة

آخران وإذا شهد شاهدان على رجل أنه تزوج هذه المرأة على ألف درهم، ومهر مثلها خمسمئة درهم، والزوج يجحد ذلك، وشهد 
بالطلاق قبل الدخول، وأجاز القاضي شهادم، ثم رجعوا جميعاً عن شهادم، فإن على شاهدي النكاح مئتين وخمسين، وعلى شاهدي 
الطلاق مئتين وخمسين، أما على شاهدي النكاح مئتين وخمسين؛ لأما أوجبا على الزوج ألف درهم خمسمئة بعوض فلا يجب ضمان 

ير عوض، لا يشاركهما في ضمان هذه الخمسمئة لا شاهد الطلاق ولا شاهد الدخول، أما شاهدا الطلاق؛ لأن ذلك عليهما وخمسمئة بغ
شاهدي الطلاق ما أوجبا على الزوج إلا نصف الألف، وقد ضمنا قدر ما أوجباه على ما تبين بعد هذا، ولا يضمنان من هذه الخمسمئة 

ه الخمسمئة وإن أكدا هذه الخمسمئة لأنه لولا شهادما على الدخول لكان يسقط شيئاً، وأما شاهدا الدخول فلا يشاركهما في هذ
خمسمئة بالطلاق قبل الدخول؛ لأما وإن أكدا هذه الخمسمئة إلا أما لم يوجباها، وشاهدا النكاح أوجباها فصار شاهدا الدخول من 

ح بمترلة صاحب العلة على ما عرف، وأما الخمسمئة الأخرى حيث إما لم يوجبا هذه الخمسمئة بمترلة صاحب الشرط، وشاهد النكا
فثلاثة أرباعها على شاهدي الدخول وربعها على شاهدي الدخول تفردا بإيجاب هذه الخمسمئة فيكون ضمان ذلك عليهما والنصف 

ذا كان مهرها هذه الخمسمئة لا الآخر ثبت بشهادة الفريقين فيكون ضمان ذلك عليهما نصفين، وصار الجواب في هذا نظير الجواب فيما إ
  .غير، وشهد شاهدان بالدخول وشاهدان بالطلاق ثم رجعوا، وهناك صار الخمسمئة عليهم أرباعاً فههنا كذلك

  

   

وإذا شهد شاهدان لامرأة على رجل أنه تزوجها بألفي درهم، ومهر مثلها ألف درهم، فقضى القاضي بذلك : »الجامع«قال محمد في 
لألفين، ثم شهد آخران أن الزوج دخل ا وطلقها ثلاثاً، والزوج يجحد، ففرق القاضي بينهما، ثم رجع الشهود جميعاً عن وقبضت المرأة ا

شهادم فالزوج بالخيار؛ إن شاء ضمن شهود النكاح بألف درهم؛ لأم ألزموه ألفي درهم منها بعوض وهو منافع البضع الذي له قيمة 
و مهر المثل، وألف ألزموه بغير عوض فيما أوجبا بعوض لا يضمنانه، وما أوجبا بغير عوض يلزمهم عند الدخول في ملك الزوج وه

) على(ضمانه، وإن شاء ضمن شهود الدخول والطلاق ألفي درهم؛ لأم بشهادم قرروا عليه الألفين جميعاً، لأن المهر قبل الدخول كله 

لك فشهود الطلاق والدخول بشهادم قرروا عليه ذلك، وللتقرير حكم الإثبات من شرف السقوط بردة جائية من قبل المرأة، أو غير ذ
  .وجه، فلهذا كان له أن يضمن شاهدي الطلاق والدخول ألفي درهم

فإن ضمن شهود الدخول والطلاق ألفي درهم ليس له تضمين شهود النكاح، لأنه وصل إليه جميع ما غرم للمرأة، وليس لشهود الطلاق 
يضاً أن يرجعوا على شهود النكاح، لأم ضمنوا لجنايتهم، وهو تقرير المهر على الزوج، ولم يعترض جناية على حقهم، فلا والدخول أ

  .يكون لهم حق الرجوع على أحد بما ضمنوا كما في غاصب الغاصب
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قه ألف درهم، فيرجع بذلك وإن ضمن شهود النكاح ألف درهم رجع على شهود الدخول والطلاق بألف أخرى، لأنه بقي إلى إتمام ح
على شهود الطلاق والدخول، وكان لشهود النكاح أن يرجعوا بالألف التي ضمنوا للزوج على شهود الطلاق والدخول، لأم بأداء 

  .الضمان قاموا مقام الزوج في المضمون، وقد كان للزوج حق الرجوع عليهم بذلك الألف، فكذا لمن قام مقامه

. أن شهود النكاح هم الذين يقبضون ذلك» المبسوط« حق قبض تلك الألف، ذكر في الرجوع عن الشهادات في ثم اختلفت الروايات في

  . أن الزوج هو الذي يقبض ذلك ثم يدفعه إلى شهود النكاح»:الجامع «وذكر في 

وع ا على شهود الطلاق، فتحول هو أن الزوج لما ضمن شهود النكاح ألفاً فقد أقامهم مقام نفسه في الرج: فوجه رواية كتاب الرجوع
الثاني، ويقبض الضمان بنفسه  ولاية القبض إليهم، كما قلنا في المالك إذا ضمن الغاصب الأول، كان للغاصب الأول أن يضمن الغاصب

  .لنفسه، لقيامه مقام المالك كذا هذا

ا يؤكد المهر وهو الدخول؛ وهذا السبب إنما جرى أن السبب الذي ضمن به شهود الطلاق هو الشهادة على م: هو» الجامع«وجه رواية 
بين الزوج وبين شهود الطلاق والدخول، لا بين شهود النكاح وشهود الدخول، فيكون حق القبض للزوج، وإن كان المقبوض ملكاً للغير 

لاف الغاصب الأول مع الغاصب وهو شاهدا النكاح؛ كالوكيل في باب البيع حق القبض له، وإن كان المقبوض ملكاً للموكل كذا هنا، بخ
الثاني؛ لأن هناك جرى بين الغاصب الأول وبين الغاصب الثاني سبب لوجوب الضمان عليه وهو الغصب المفوت لليد المحترمة، وبأداء 

 هنا الغاصب الأول الضمان صار المغصوب ملكاً له من وقت الغصب بالأول، فصار الغصب الثاني موجباً الضمان للغاصب الأول، أما
  .بخلافه

  

  

ولو جاء شهود النكاح وشهود الدخول والطلاق، وشهدوا عند القاضي معاً، كانت العبرة بحالة القضاء، فإن قضى بشهادة شهود النكاح 
  . أولاً بأن ظهرت عدالتهم، فهذا والفصل الأول سواء، وإن اتصل القضاء بشهادة شهود الدخول أولاً بأن ظهرت عدالتهم أولاً

أن يشهد شاهدان أن هذا الرجل دخل ذه المرأة أمس بحكم النكاح، وشهد آخران أن هذا الرجل تزوج هذه المرأة أول من : وصورته
أمس على ألف درهم، فعدل شهود الدخول والطلاق أولاً، فقضي على الزوج بضمان البضع، وذلك مهر مثلها وهو ألف درهم، ثم 

ف أخرى، ثم رجعوا جميعاً لم يضمن شهود الدخول والطلاق إلا ألف درهم، لأم لم عدلت شهود النكاح، فقضى القاضي عليه بأل
يوجبوا إلا موجب البضع، وذلك مهر المثل؛ لأم أثبتوا الدخول بنكاح لا تسمية فيه، وموجبه مهر المثل لا غير، أما الزيادة عليه إنما تكون 

  .بتسمية صحيحة في العقد، ولم يظهر ذلك بعد

د النكاح أيضاً ألفاً أخرى؛ لأم أوجبوا ألفاً أخرى، وهو الزيادة على مهر المثل بغير عوض، وذلك مضاف إلى شهادم دون ويضمن شهو
  .شهادة شهود الدخول، فيكون ضمان ذلك عليهم

حق تضمين شهود ولا يرجع كل فريق على الفريق الآخر بشيء، أما شهود الدخول فظاهر، وأما شهود النكاح فلأن الزوج لم يكن له 
الدخول والطلاق هذه الزيادة باعتبار أن الزيادة على مهر المثل ما ثبت بشهادم، فلا يكون ذلك أيضاً لمن قام مقام الزوج، وهم شهود 

  .النكاح

لنكاح أولاً وإن ظهرت عدالة الفريقين معاً، فقضى القاضي بشهادم معاً، ثم رجعوا جميعاً فهذا وما لو قضى القاضي بشهادة شهود ا
سواء، لأن القاضي إنما يقضي بالشهادة على حسب ما شهد به الشهود، وشهود الدخول إنما شهدوا بالدخول بحكم النكاح، فأوجب 

ذلك ترتب الدخول على النكاح إلا أن يقدم الحكم بالدخول فإذا لم يتقدم الحكم بالدخول صير إلى الأصل، وذلك يوجب سبق النكاح، 
  . ضى القاضي بالنكاح أولاً سواءفهذا وما لو ق
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وكذلك لو كان شهود الدخول شهدوا على إقرار الزوج، أنه تزوج هذه المرأة ودخل ا وطلقها ثلاثاً، فقضى القاضي على الزوج بمهر 
وج أنه تزوجها على ألفي مثلها اعتباراً للإقرار الثابت بالبينة بالثابت عياناً، فلو جاءت المرأة بعد ذلك بشاهدين يشهدان على إقرار الز

درهم، وقضى القاضي عليه بالفصل، ثم رجع الشهود جميعاً عن شهادم، فالجواب فيه كالجواب فيما إذا شهدوا على معاينة الدخول 
كّوا معاً والطلاق وعلى معاينة النكاح، لما مر من اعتبار الثابت بالبينة بالثابت معاينة فلو أن شهود النكاح وشهود الدخول والطلاق ز

وقضى القاضي بشهادم معاً، ثم رجع شهود النكاح ضمنهم ألف درهم وهو الألف الزائد على مهر المثل، لإيجاب ذلك بغير عوض، فإن 
رجع شهود الدخول بعد ذلك ضمنهم ألفي درهم، ألف من ذلك للزوج، وألف أخرى يعطيه الزوج إلى شهود النكاح لما مر قبل هذا، 

دخول أولاً ضمنهم الزوج ألفي درهم، فلو لم يقبضها الزوج حتى رجع شهود النكاح، فلا ضمان للزوج على شهود وإن رجع شهود ال
  .النكاح

  

  

  .لأنه حين اختار تضمين شهود الدخول فقد أبرأ شهود النكاح: فقال» الكتاب«علل محمد رحمه االله في 

م الوجوب، والضمان لم يكن واجباً على شهود النكاح وقت تضمين شهود كيف يصح هذا الإبراء؟ فإن صحة الإبراء تعتمد بعد: فإن قيل
إنما صح باعتبار أن يرجع شهود النكاح يظهر تقديمهم عند الرجوع بنفس الشهادة، فظهر أن الضمان : قلنا. الدخول؛ لأم لم يرجعوا بعد

  . راءكان واجباً عليهم يوم تضمين شهود الدخول، فإذا ظهر الوجوب ظهرت صحة الإب

امرأة مرتدة ادعت على رجل أنه تزوجها في حال إسلامها على ألفي درهم، ودخل ا وطلقها، ثم كانت الردة، وأنكر الزوج ذلك كله، 
ومهر مثلها ألف، فشهد لها شاهدان بالنكاح بألفي درهم، وقضى القاضي بشهادم، وشهد آخران على الدخول والطلاق أمس، وأا 

ى القاضي بشهادم، ثم رجعوا جميعاً عن شهادم، فشهود النكاح لا يضمنون للزوج شيئاً؛ لأن الشهود إنما يضمنون ارتدت اليوم، وقض
عند الرجوع ما قضى القاضي بشهادم، والقاضي ما قضى بشيء من المهر على الزوج بشهادة شهود النكاح؛ لأنه قارن القضاء بالمهر ما 

ة قبل الدخول إذ الدخول لم يكن ثابتاً وقت القضاء بشهادة شهود النكاح؛ لأنه قارن القضاء بالمهر ما يمنع وهو ردة المرأ: يمنع القضاء به
  .القضاء به

لو عاين القاضي النكاح مع التسمية ثم عاين ارتدادها قبل الدخول لم يقض على الزوج بشيء من المهر، فعلم أن القاضي : قلنا) لو(ولهذا 
  . شهود النكاح، فلا يضمنون ذلكلم يقض بالمهر بشهادة

بخلاف ما إذا لم ترتد المرأة والمسألة بحالها حيث يضمن شهود النكاح للزوج، لأن هناك وقع القضاء بشهادم بالمسمى إذ المانع وهو الردة 
  .لم يقارن القضاء ثمة، فضمنوا ما زاد على مهر المثل وهو ألف درهم، أما ههنا بخلافه

 والطلاق يضمنون للزوج ألفي درهم؛ لأن القاضي إنما يقضي بألفي درهم بشهادم؛ لأنه لم يقارن القضاء بالمهر وشهود الدخول: قال
بشهادم ما يمنع القضاء به؛ لأن ردة المرأة بعد الدخول لا تنافي المهر؛ فصاروا مثبتين على الزوج ألف درهم، أو مذكرين ذلك عليه بغير 

  .لزوجعوض، فيضمنون ذلك له عند ا

ولو وقع القضاء بالشهادتين جميعاً فهذا وما لو وقع القضاء بشهادة شهود النكاح أولاً سواء، لأن شهود النكاح يجعل متقدماً، وشهود 
  . الدخول يجعل متأخراً كما هو الأصل إلا إذا وجد دليل مغير ولم يوجد

لنكاح، ثم رجعوا جميعاً عن شهادم ضمن شهود الدخول بمهر ولو قضى القاضي بشهادة شهود الدخول أولاً، ثم قضى بشهادة شهود ا
مثلها، لأن حال ما قضى القاضي بشهادما التسمية لم تكن ثابتة، والدخول في نكاح لا تسمية فيه يوجب مهر المثل، فحصل للقاضي 

نكاح ألفاً أخرى وهو الألف الزائد على مهر بشهادم مقدار مهر المثل لا غير، فعند الرجوع لا يضمنون إلا ذلك القدر، ويضمن شهود ال
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المثل، لأن القاضي إنما يقضي بالألفين بشهادم، لأنه حين قضى بشهادم كان الدخول مقضياً به، فردة المرأة بعد الدخول لا تنافي 
ف من ذلك بغير عوض، الصداق، فحصل القضاء بشهادم بالألفين، ألف من ذلك حصل بعوض وهو منافع البضع فلا يجب ضمانه وأل

فيجب ضمانه، بخلاف ما لو قضى القاضي بشهادة شهود النكاح لكن لم يقع القضاء بالمهر بشهادم وإنما وقع القضاء به بشهادة شهود 
  .الدخول والطلاق، أما ههنا بخلافه ولا يرجع أحد الفريقين على الآخر لما قلنا من قبل

  

  
  

  ة في العتق والكتابة والتدبير والاستسعاءفي الرجوع عن الشهاد: سادسالالفصل 

  

شهود العتق يضمنون عند الرجوع قيمة العبد المشهود به موسرين كانا أو معسرين، لأن هذا ضمان إتلاف الملك، : قال محمد رحمه االله
ال متقوم، فلا يصلح عوضاً عما ليس بم) لأنه(ولا يمتنع وجوب الضمان عليهما بسبب ما أوجبا من الولاء  وإنه لا يختلف باليسار والعسار
  .أتلفا من ملك الرقبة على المولى

وشهود التدبير يضمنون عند الرجوع ما نقصه التدبير؛ لأم فوتوا بعض المنافع من حيث التجارة دون البعض، فإنه بقي من حيث : قال
  . الإجارة فلم يكن الفائت جنس منفعة على المالك، فكان نقصاناً فيضمنان ذلك

فإن مات المولى والعبد يخرج من الثلث عتق العبد كله مجاناً، لأن رجوع الشاهد لا يعمل في حق العبد ويجعل في حق العبد كأنه لم يرجع، 
ولو لم يرجع حتى مات المولى، وباقي المسألة بحاله، كان الجواب كما قلنا كذا ههنا، وضمن الشهود قيمته مدبراً؛ لأن تلف ما بقي حصل 

ضمنوا له قيمته مدبراً؛ وإن كان العبد لا يخرج من الثلث عتق ثلثه مجاناً، وسعى في : ت المولى، وقد ضمنوا النقصان مرة، فلهذا قالعند مو
ثلثي قيمته للورثة، كما لو لم يرجع الشهود ويضمن الشاهدان للورثة ثلث قيمة العبد مدبراً، لأما أزالا هذا القدر عن ملكهم بغير 

جوع لهما على العبد بذلك، وهل يضمنان قيمة الثلثين؟ ينظر إن عجل العبد السعاية يضمنان، وإن لم يعجل لا يضمنان، لأن عوض، ولا ر
في الوجه الأول أزالا ملكهم بعوض معجل، وفي الوجه الثاني أزالا ملكهم بعوض معجل، ويرجعان على العبد بذلك؛ لأما قاما مقام 

  .، وقد كان للورثة حق تضمين ذلك القدر، فكذا لمن قام مقامه بخلاف ضمان الثلثالورثة في ذلك لما ضمنا ذلك

  .وشهود الكتابة عند الرجوع يضمنون قيمة العبد بخلاف شهود التدبير، فإم يضمنون النقصان عند الرجوع دون القيمة: قال

 يوجد شيء من ذلك في فصل التدبير إنما وجد سبب ضمان أن سبب وجوب ضمان القيمة إما إزالة اليد أو إزالة ملك الرقبة ولم: والفرق
  .النقصان دون القيمة

وأما في فصل الكتابة سبب وجوب ضمان القيمة قد وجد وهو إزالة يد المولى عنه من غير عوض يحصل له في الحال، فيضمن كما في 
 على نجومه؛ لأما بأداء الضمان قاما مقام المولى في حق الغصب، فإذا ضمن الشاهدان قيمة العبد للمولى رجعا على المكاتب ببدل الكتابة

ملك البدل إن لم يقوما مقامه في حق ملك المكاتب، واعتبر الشاهد في هذا بالوارث، والوارث يرجع على المكاتب ببدل الكتابة فكذلك 
  .الشاهد، ولا يعتق المكاتب ما لم يؤد بدل الكتابة إلى الشاهدين
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ولى؛ لأن الشاهدين قاما مقام المولى في ملك البدل لا في ملك المكاتب، واعتبر الشاهد بالوارث، والمكاتب لا يعتق ما لم والولاء يكون للم
  .يؤد بدل الكتابة إلى الوارث، وعند الأداء الولاء يكون للمولى دون الوارث فكذا هذا

 المولى، فإذا انفسخت الكتابة بالعجز بقي على الملك المولى، ويرد وإن عجز المكاتب ورد في الرق كان لمولاه؛ لأن الرقبة بقيت على ملك
  .المولى على الشاهدين ما أخذ منهما؛ لأن الموجب الضمان، وهو إزالة يد المولى قد انعدم فيزول الضمان

د يوم الشهادة ألفا درهم، إذا شهد شاهدان على رجل في شوال أنه أعتق عبده في رمضان، وقيمة العب: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
وكانت قيمته في رمضان ألف درهم، فلم يعدلا حتى صارت قيمته ثلاثة آلاف درهم، ثم عدلا، وقضي بشهادما، ثم رجعا ضمنا قيمة 

القضاء، وهذه العبد يوم أعتقه القاضي، وذلك ثلاثة آلاف درهم؛ لأن الشهادة إنما تصير موجبة بواسطة اتصال القضاء ا فتعتبر قيمته يوم 
  .بذلك أن العتق يثبت بقضاء القاضي بشهادة الزور وإن لم يكن له ولاية إعتاق عبد الغير) تثبت(المسألة 

أن القاضي إن كان لا يملك إعتاق عبد الغير بولاية القضاء، فالخصمان يملكان ذلك وكما ثبت بقضاء القاضي بشهادة الزور : ووجه ذلك
  .ية القضاء، يثبت ما يملك الخصمان إثباته، وقد مر جنس هذالا يملك القاضي إنشاءه بولا

وإذا ادعى رجل على رجل أنه عبده، والمدعى عليه يجحد دعواه، وقضى القاضي بكونه عبداً له ببينة قامت : »أدب القاضي«في كتاب 
ه شيئاً لا بدل العتق؛ ولا بدل ما أتلفاه عليه من عليه، ثم أعتقه على مال، ثم رجع الشاهدان عن شهادما، فإما لا يضمنان للمشهود علي

  . الحرية، أما بدل العتق لأن بدل العتق وجب على المشهود عليه بعقده لا بشهادما

المال وإن وجب على المشهود عليه بعقده إلا أنه مضطر في قبول هذا العقد لإحياء حقه في نفسه، كما كان، فهو بمترلة صاحب : فإن قيل
  .ا بنى السفل، وهذا الاضطرار جاء من قبل شهادما عليه بالرق، فكان وجوب المال مضافاً إليهماالعلو إذ

مضطر في القبول، فيكون الوجوب مضافاً إلى الشهود، إنما وجب بقبوله وإيجاب الولي والمولى : المال ما أوجبه بقوله وحده حتى يقال: قلنا
فاعتبار جانب المولى وجوب المال لا يكون مضافاً إلى الشاهد، وباعتبار جانب العبد وجوب غير مضطر في هذا الإيجاب من جهة الشاهد، 

  .المال يكون مضافاً إلى الشاهد، فلا تثبت الإضافة إلى الشاهد بالشك

لقياس بالنص، وأما ضمان بدل ما أتلفا، وإن كان الحر يضمن بالإتلاف الحقيقي؛ لأن إيجاب ضمان الحر بالإتلاف الحقيقي عرف بخلاف ا
والنص الوارد في الإتلاف الحقيقي، وفي إتلاف صفة الحرية، وإجزاء الحر لا يكون وارداً في الإتلاف الحكمي، وفيه إتلاف صفة الحرية 

  m.دون إجزاء الحر، فرد هذا إلى أصل القياس، والقياس يأبى إيجاب المال بمقابلة ما ليس بمال

  

  

 وشهد آخران أنه أعتقه عن دبر منه، وقضى القاضي بشهادم، ثم رجعوا جميعاً فالضمان على شاهدي وإذا شهد شاهدان أنه أعتقه البتة
الإعتاق لا على شاهدي التدبير، لأن القاضي قضى بشهادة شاهدي الإعتاق لا بشهادة شاهدي التدبير، لأن القضاء بالتدبير مع الإعتاق لا 

 كان التدبير أولاً ثم العتق، وإذا كان القضاء بالتدبير لا يفيد مع العتق لا يقضى به، وكان يفيد وإن كان يتصور وقوعهما على الصحة، بأن
بمترلة ما لو شهد شاهدان بالواحدة، وشهد آخران بالثلاث ورجعوا إنه لا ضمان على شهود الواحدة؛ لأن القضاء لم يقع بشهادة 

  . الواحدة، لأن القضاء بالواحدة مع الثلاث لا يفيد

شهد شاهدا التدبير أول مرة وقضى القاضي بشهادما، ثم شهد شاهدا الإعتاق بالإعتاق، وقضى القاضي بذلك، ثم رجعوا فإن ولو 
شاهدي التدبير يضمنان ما نقصه التدبير، ويضمن شاهدا العتق قيمته مدبراً، أما شاهدا التدبير يضمنان النقصان، لأن القاضي قضى 

دبير يقرن حكمه مع العتق البات، وإذا قضى بشهادة التدبير، والتدبير مكن نقصاناً به، فإذا رجعا ضمنا ذلك بشهادما، لأن القضاء بالت
ويضمن شاهدا العتق قيمته مدبراً؛ لأما أزالا المدبر عن ملكه بغير عوض، ألا ترى أن من غصب مدبر إنسان وعجز عن رده ضمن 
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  .قيمته؟ وطريقه ما قلنا

ق البات شهدا أنه أعتقه قبل التدبير البتة، فأعتقه القاضي، ثم رجعوا عن شهادم ضمن شاهدا العتق قيمته، ولم يضمن وإن كان شاهدا العت
  .شاهدا التدبير، إذ تبين أن القضاء بالتدبير كان باطلاً، وإذا ظهر بطلان القضاء صار كأن القاضي لم يقض ا

وسف ومحمد، أما على قول أبي حنيفة فينبغي أن لا يقضي القاضي بشهادة العتق؛ لأن ويجب أن يكون هذا الجواب على قول أبي ي: قالوا
الدعوى من العبد شرط لسماع البينة على التدبير والعتق، ودعوى العبد الإعتاق قبل دعواه التدبير لا يصح لمكان التناقض، بقيت الشهادة 

  .على العتق بلا دعوى

، فأجاز القاضي شهادما وأعتقه، ثم رجعا عن شهادما فيضمنان )عام أول يوم من رمضان(بده وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق ع
القيمة، أو لم يضمنها حتى شهد شاهدان أنه أعتقه عام أول في شوال لا تقبل شهادما، وبقي الضمان على الأولين لا ينتفعان بشهادة 

فكأنه لم يشهد به الفريق  لأن بعدما أعتقه في رمضان لا يتصور عتقه بعد ذلك في شوالالفريق الأول، لأن الفريق الثاني شهدوا بعتق باطل 
  .الثاني إنما شهد به الفريق الأول، ثم رجعوا، وهناك يضمنان قيمة العبد للمولى فههنا كذلك

  

   

 بالبينة والثابت بالبينة العادلة ثم يكون حكمه حكم الأحرار في جراحته وحدوده وقصاصه من رمضان لأن القاضي أثبت حرمته في رمضان
كالثابت معاينة، ولو عاينا أنه أعتقه في رمضان كان حكمه حكم الأحرار من رمضان فكذا ههنا، ولكن يضمن الأولين قيمة العبد يوم 

ي بعتقه حتى قضاء القاضي بعتقه لا في أول يوم من رمضان، ففي حق إيجاب القيمة على الشاهدين جعله حراً من حيث قضى له القاض
  .ضمن قيمته يوم قضى القاضي بعتقه

ولا يضمن قيمته في رمضان، وإنما فعل ذلك لأن الشاهد إنما يضمن بالمنع والحيلولة، والمنع والحيلولة بين المولى وعبده حصل من يوم 
يمة الولد المستحق يوم الخصومة والمنع القضاء، فيضمنان قيمته من يوم القضاء، وإن كان حراً قبل ذلك، هذا كما قلنا في المغرور يضمن ق

  .وإن علق حر الأصل؛ لأن المنع إنما يتحقق يوم الخصومة كذا ههنا

فلو شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده عام أول في أول يوم من رمضان فأجاز القاضي ذلك وقضى به وأنفذه، ثم رجعا عن شهادما 
يوم في رمضان أول من عام الأول، فإن شهادة الآخرين ) من(شهد آخران، أنه أعتق أول فضمنهما القاضي القيمة أو لم يضمنهما حتى 

شهادة الفريق الثاني غير مقبولة ويجب الضمان : وقال أبو حنيفة رحمه االله. مقبولة ولا ضمان على الأولين، وهذا قول أبي يوسف ومحمد
  .على الأولين

ى عتق العبد من غير دعوى العبد غير مقبولة، وشهادة الفريق الثاني خلت عن الدعوى؛ لأن أن البينة عل: وهذه المسألة فرع لمسألة أخرى
دعوى العبد أنه أعتقه أول من عام الأول بعد دعواه، أنه أعتقه في هذا العام، وجوده والعدم بمترلة لمكان التناقض، فلا تقبل شهادة الفريق 

 صار كأم لم يشهدوا، ولو لم يشهد الفريق الثاني وباقي المسألة بحاله كان على الفريق الأول الثاني لهذا، وإذا لم تقبل شهادة الفريق الثاني
  . الضمان كذا ههنا، وعندهما دعوى العبد ليس بشرط فتقبل شهادة الفريق الثاني، وظهر بطلان شهادة الفريق الأول

العبد خمسمئة وقضى القاضي بالكتابة، ثم رجعوا عن شهادم، وإذا شهد شاهدان على رجل أنه كاتب عبده بألف درهم إلى سنة وقيمة 
إن شئت اخترت تضمين الشاهدين خمسمئة قيمة العبد للحال، وإن شئت اخترت اتباع المكاتب ببدل : فإن القاضي يخير المولى فيقول له

 المولى بالكتابة، فيخير المولى والتخيير مفيد؛ لأن المكاتبة إلى أجله؛ لأنه وجد من الشاهدين سبب ضمان قيمة العبد وهو إزالة العبد عن يد
قيمة العبد خمسمئة، وإا وجبت حالة على الشاهدين، وبدل الكتابة ألف درهم وإنه مؤجل، والإنسان ربما يختار القليل العاجل على الكثير 
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  .وجه فيخيرالآجل، وربما يختار الكثير الآجل على القليل الآجل، فكان التخيير مفيداً من هذا ال

  

  

وإن اختار المولى تضمين الشاهدين لا يكون له اختيار اتباع المكاتب ببدل الكتابة أبداً، وإن اختار اتباع المكاتب لا يكون له تضمين 
ن الشاهدين أبداً، إلا في خصلة واحدة وهو أن تكون المكاتبة أقل من القيمة، وإنما يضمن باختياره تضمين أحدهما إبراء الآخر؛ لأ

الشاهدين بمترلة الغاصبين، لأما أزالا العبد عن يد المولى من غير عوض يصل إليه للحال، والمكاتب بمترلة غاصب الغاصب؛ لأنه يثبت 
للمكاتب يد على نفسه بغير رضا المولى بعد شهادما، والمغصوب منه متى اختار تضمين الغاصب، أو تضمين غاصب الغاصب برئ الآخر 

نه ملك الرقبة منه كما في القن أو بدل الرقبة كما في المدبر، وإذا ملك الرقبة من أحدهما لا يمكنه التمليك من الآخر، فكان من الضمان؛ لأ
  . اتباع أحدهما إبراء للآخر عن الضمان فكذلك ههنا

أما بأداء الضمان يقومان مقام المولى فإن اختار تضمين الشاهدين كان للشاهدين أن يرجعا على العبد ببدل الكتابة على نجومه لما ذكرنا 
في بدل الرقبة، وهو بدل الكتابة، فإذا أدى المكاتب ألف درهم وقبض الشاهدان ذلك؛ فإنه يطيب لهما من ذلك خمسمئة؛ لأنه رأس مالهما 

ولم يذكر » الكتاب«ذكر في ويتصدقان بالزيادة؛ لأنه ربح استفاده من كسب خبيث، وهي شهادما الباطلة فإا بمترلة الغصب، هكذا 
يطيب له الربح؛ لأنه ربح ما : فيه خلافاً، ويجب أن يكون هذا على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، فأما على قول أبي يوسف رحمه اللّه

  .قد ضمن، وإن كان استفاده من كسب خبيث

زداد في يده حتى صار يساوي ألفاً ثم غصبه رجل آخر، وكان الجواب في هذه المسألة كالجواب فيمن غصب عبداً قيمته خمسمئة ثم ا
وقيمته يوم غصبه ألف درهم، إذا ضمن المالك الغاصب الأول قيمة خمسمئة يرجع على الثاني بألف درهم، ويطيب له من ذلك خمسمئة 

قد . لا يتصدق فهذا على ذلك: لأنه رأس ماله، ويتصدق بالزيادة؛ لأنه ربح استفاده من كسب خبيث عندهما، وعند أبي يوسف رحمه االله
  . ذكرنا أن المولى إذا اتبع المكاتب ببدل الكتابة برئ الشاهدين عن الضمان

ويستوي في ذلك أن علمه المولى برجوع الشاهد أم لم يعلمه، أما إذا علم برجوعه فلا إشكال؛ لأنه غير مضطر في اتباع المكاتب لما : قال
 عليهما، واتباعه المكاتب يتضمن براءة الشاهد عن الضمان، كما في المغصوب منه إذا اختار علم برجوع الشاهدين ووجوب الضمان

تضمين أحد الغاصبين، إما الأول، وإما الثاني، مع علمه بغصبهما فإنه يبرأ الآخر، إنه غير مضطر في تضمين الذي ضمنه، فإن له أن يضمن 
ضمن عن طواعية، فلا يكون له فسخ ذلك، وأما إذا لم يعلم برجوعه فكذلك أيضاً، الآخر وإذا لم يكن مضطراً فقد انعقدت معاوضة بالت

وكان يجب أن لا يكون اختياره اتباع المكاتب إبراءً للشاهدين عن الضمان؛ لأنه مضطر في تضمين المكاتب؛ إذ ليس يمكنه تضمين 
 أن لا يبرأ الشهود عن الضمان، كالمغصوب منه إذا اختار تضمين الشاهدين لما لم يعلم برجوعهما، ولما كان مضطراً في اتباع المكاتب يجب

الغاصب الأول ولم يعلم بغصب الثاني منه ثم علم، كان له أن يتبع الثاني ويفسخ تضمينه الغاصب الأول؛ لأنه مضطر في تضمين الغاصب 
مين المكاتب إنما حصل من المولى وهو عالم بوجود الأول لما لم يعلم بغصب الثاني فيجب أن يكون هنا كذلك، إلا أن الجواب عنه أن تض

سبب الضمان من الشاهد، فإنه علم أنه شهد بزور وأنه ضامن وإن لم يرجع، وإذا علم بوجود سبب الضمان من الشاهد كان بمترلة ما لو 
  .ضمن الغاصب الأول وهو يعلم بغضب الثاني ولو كان كذلك برئ الثاني، فكذلك هذا

  

  

الغصب ضمن الأول ولم يعلم بوجود سبب الضمان من الثاني فكان مضطراً في تضمين الأول فكان بمترلة ما لم يعلم بغصب فأما في مسألة 
  . إنسان أن يضمن الأول، ولو كان كذلك لكان له أن يفسخ تضمينه ويتبع الثاني فكذلك هذا... الثاني إلا أنه 
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ضي المولى ولكن المولى جعل يتقاضى المكاتب حتى قبض منه مئة درهم، أو لم يقبضها ولو أن الشاهدين حين رجعا عند القاضي لم يجبر القا
برئ الشاهدان عن الضمان؛ لأن الشاهدين في حق المولى بمترلة الغاصب، والمكاتب بمترلة غاصب الغاصب على ما بينا، والمغصوب منه متى 

على الآخر أو لم يعلم، فإنه إذا ضمن الأول وكان غصب منه آخر اختار تضمين أحدهما برئ الآخر عن الضمان، علم بوجوب الضمان 
ولم يعلم بغصب الثاني برئ الثاني عن الضمان، فكذلك هنا إذا اختار تضمين المكاتب برأ الشاهدان عن الضمان علم بوجوب الضمان 

  .على الشاهدين بأن علم برجوعهما أو لم يعلم

تبة أقل من القيمة، بأن كانت المكاتبة ألفاً والقيمة ألفين، متى اتبع المكاتب بالمكاتبة كان له قال ما خلا خصلة واحدة وهو أن يكون المكا
ذلك  أن يرجع على الشاهدين بالفضل على المكاتبة إلى تمام قيمته؛ لأما أزالا هذا القدر عن ملك المولى بغير رضاه وبغير عوض فيضمنان

 شاهدان أنه باع عبده من فلان، وقيمته ألف وخمسمئة أو أقل، والبائع يجحد، واختار البائع للمولي متى رجعا، وكان بمترلة ما لو شهد
هلا جعل اتباعه المكاتب أو المشتري إجازة منه : فإن قيل. اتباع المشتري بخمسمئة أخرى؛ لأما أزالا هذا القدر عن ملكه بغير عوض

رضى المالك، وإذا اختار اتباع المكاتب أو المشتري يجعل كأنه أجازها والإجازة لكتابه والبيع من حيث أن الكتابة والبيع حصلت بغير 
  . بمترلة إنشاء الكتابة، ولو أنشأ الكتابة والبيع بخمسمئة وقيمته ألف لم يكن له على أحد ضمان فكذلك هذا

تباع المكاتب أن هذا اختيار منه لمكاتبه والجواب عنه فيما إذا كانت قيمة المكاتب أقل من بدل الكتابة واختار ا: والدليل عليه أن محمداً قال
بأن اختيار اتباع المكاتب أو المشتري لو اعتبرت إجازة للعقد فإنما يعتبر إجازة من حيث الدلالة، فإنه لم يصرح بالإجازة فلا تزيد : أن يقال

 لأن الإجازة من المالك لغو لأن العقد نافذ بقضاء درجتها على درجة الصريح، وصريح الإجازة مما لا يبرئ الشاهد عن ضمان الزيادة؛
، فصار وجود هذه الزيادة وعدمه بمترلة، ولو عد الإجازة لم يبرأ الشاهد عن ضمان ما أتلف عليه من ...القاضي، وإجازة النافذ لغو 

به إجازة للكتابة لأا نافذة، وإنما أراد به الزيادة بغير عوض فكذلك هذا، أو ما قال قبل هذا أن اتباعه المكاتب اختيار للمكاتبة لم يرد 
اختيار البدل الكتابة بأن له على المكاتب بدل الكتابة بالعقد، وعلى الشاهدين ضمان قيمته بإزالة اليد، فإذا اختار اتباع المكاتب فقد اختار 

  .اختياراً للمكاتبة، أي اختيار لبدل الكتابة: بدل الكتابة، فإنما أراد بقوله

  

  

ا ادعى عبد أن مولاه كاتبه على ألف درهم، وهي قيمته، وادعى المولى أنه كاتبه على ألفين، وأقام على ذلك بينة وقضى القاضي وإذ
بالألفين على المكاتب فأداها، ثم رجع الشاهدان عن شهادما، فإما يضمنان ألف درهم للمكاتب؛ لأما أوجبا على المكاتب زيادة ألف 

  . ، فإذا رجعا ضمنا ذلك للمكاتب، وكان الجواب فيه كالجواب فيما لو وقع مثل هذا الاختلاف بين البائع والمشتريبغير عوض حصل له

لا بل بألف، وقيمة العبد ألف، فأقام البائع بينة على ما ادعى، وقضى القاضي على : بعتك هذا العبد بألفين، وقال المشتري: قال البائع
ا ضمنا للمشتري ألف درهم؛ لأما أوجبا على المشتري زيادة ألف بغير عوض حصل للمشتري فضمنا له المشتري بألفي درهم، ثم رجع

كاتبتك على ألفي درهم وجحد المكاتب ذلك، فأقام المولى على ذلك بينة، فإن : ذلك، هذا ولو كان المكاتب لم يدع المكاتبة، وقال المولى
ا الجواب الذي قاله لا يشكل على رواية كتاب الرهن فإنه على رواية كتاب الرهن جعل القاضي لا يقضي بالكتابة ببينة المولى، وهذ
إذا كان المرن جاحداً لا يقضي بالرهن لأنه يملك الفسخ، والمكاتب ممن يملك الفسخ بأن : الجحود ممن يملك الفسخ فسخاً، حتى قال

  .يعجز نفسه فيكون جحوده فسخاً

يجب أن يقضي ببينة المولى :  يقضي عليه ببينة المولى بالكتابة، فكذلك هذا، فأما على رواية كتاب الرجوعفسخت الكتابة فإنه لا: ولو قال
  .وإن كان المكاتب جاحداً وهو مالك للفسخ
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، وإن كان المرن إذا ادعى الراهن ثوباً في يد المرن إنه له رهنه من المرن وأنكر المرن ذلك، فإنه يقضي ببينة الراهن: كما قال في الرهن
  . مالكاً للفسخ كالمكاتب هنا، فيحتاج إلى الفرق على رواية كتاب الرجوع

أن القضاء بالرهن ببينة الراهن إن كان لا يفيد دوام العقد؛ لأن للمرن أن يفسخه بعد ذلك، ذلك يفيد فائدة أخرى : ووجه الفرق بينهما
تى إذا هلك في يده قبل الرد يهلك مضموناً عليه، فأما القضاء بالكتابة مع جحود المكاتب وهي أن تصير العين التي في يده مضموناً عليه ح

لا يفيد شيئاً لا دوام العقد ولا وجوب الضمان عليه فإنه متى فسخ الكتابة لم يبق العقد ولم يجب عليه شيء وإذا لم ينفذ القضاء بالكتابة 
تغل بما لا يفيد، وكان وزان مسألة الكتاب من مسألة الرهن أن لو كان الثوب في يد فائدة مع إنكاره لم يقض ا؛ لأن القاضي لا يش

  .الراهن، وجحد المرن الرهن وهناك القاضي لا يقضي بالرهن مع إنكار المرن، لأن القضاء بالرهن لا يفيدهما لا دوام العقد ولا ضمان

  

  

 الكتابة وإن شئت فدعها وكن رفيقاً، وهذا التخير إنما يستقيم على رواية إن شئت فامض في: وإذا لم يقض ا فقال للمكاتب بعد هذا
كتاب الرجوع لأن على رواية كتاب الرجوع لم يجعل الجحود ممن يملك الفسخ فسخاً، بل اعتبره إنكاراً للعقدين من الأصل فيخير 

لا يستقيم هذا التخير؛ لأنه اعتبر الجحود فسخاً :  الرهنإن شئت فامض فيها وإن شئت فدعها، فأما على رواية كتاب: المكاتب، فيقال له
  .وهو مالك لذلك فانفسخ، وإذا انفسخت الكتابة لا يستقيم هذا التخيير

فإن كان المكاتب ادعى أنه حر فجاء المولى بشاهدين فشهدا أنه كاتبه على ألفين، وقضى القاضي عليه بذلك فأدى المال، ثم رجع : قال
شهدنا بباطل، فإن هما يضمنان للمكاتب ألفين وإن كانت قيمته أقل من ذلك؛ لأما أوجبا على المكاتب : ما، وقالاالشاهدان عن شهاد

ألفين من غير عوض حصل له، فإما زعما أنه كان حراً، وأنه لم يحصل له شيء من جهة المولى بإزاء ما أوجبا عليه من ألف درهم، 
ما هنا، وإن كان المكاتب جاحداً للكتابةفيضمنان ذلك للمكاتب قضى بشهاد .  

لا يقضى بالكتابة متى كان المكاتب جاحداً للكتابة، وذلك لأن القضاء بالكتابة بشهادما لا يفيد شيئاً في المسألة : وقال في المسألة الأولى
تصادقهما، وإذا لم ينقد شيئاً لم يجز الاشتغال به، الأولى لا دوام العقد، فإن للمكاتب فسخه ولا ثبوت الرق، فإن الرق كان ثابتاً من قبل ب

فأما في مسألتنا هذه فالقضاء بالكتابة إن كان لا يفيد دوام العقد فإن للمكاتب أن يفسخه، يفيد ثبوت الرق؛ فإنه متى قضى بكتابته إذا 
د القضاء بالكتابة فائدة ما، وهو ثبوت الرق عليه جاز فسخت الكتابة يصير رقيقاً للمولى، وقبل ذلك لم يكن الرق ثابتاً للمولى فيه، وإذا أفا

ولا يثبت هذا الرق، يريد بذلك أنه متى كان مقراً بالرق فإنه لا يقضى بشهادما، ومتى كان منكراً للرق وادعى أنه : الاشتغال به، ثم قال
  .حر يقضي لما ذكرنا

  

  
  

  في الرجوع عن الشهادات في البيع والهبة: سابعالالفصل 

  

إذا شهد شاهدان على رجل أنه باع داره من هذا الرجل، والبائع يجحد، والمشتري يدعي، وقضى القاضي بالبيع ونقد المشتري الثمن و
وأخذ الدار، ثم رجع الشاهدان عن شهادما، فإن كانت قيمة الدار مثل الثمن المسمى أو أقل، فلا ضمان عليهما لأن الإزالة حصلت 

زيد عليه، وإن كانت قيمة الدار أكثر من الثمن ضمنا الفضل لأن في حق الفضل الإزالة حصلت بلا عوض؛ هذا إذا لعوض يعدل الدار أو ي
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  .شهدا بالبيع ولم يشهدا نقد الثمن، فأما إذا شهدا بالبيع ونقد الثمن ثم رجعا عن شهادما فهذا على وجهين

ن شهدا أنه باع هذه الدار منه بألف درهم وأوفاه الثمن، وفي هذا الوجه أن يشهدا على البيع وإيفاء الثمن بشهادة واحدة بأ: الأول
  . القاضي يقضي عليهما بقيمة المبيع للبائع ولا يقضي بالثمن

أن يشهدا على البيع وإيفاء الثمن بشهادتين مختلفتين بأن شهدا على البيع أولاً، ثم شهدا أن المشتري أوفاه الثمن، وفي هذا : الوجه الثاني
وجه القاضي يقضي عليهما بالثمن للبائع، والفرق بينهما أما إذا شهدا بالبيع وإيفاء الثمن شهادة واحدة، فالمقضي به البيع دون الثمن ال

  .لأنه لا يمكن للقاضي القضاء بإيجاب الثمن لأنه يقارن القضاء بالثمن ما يوجب سقوطه وهو القضاء بالإيفاء

شهادة واحدة فالقاضي لا يقضي بالبيع  ى رجل أنه باع عبده من هذا الرجل وقابله شهدا عل البيع والإقالةلو شهد الشاهدان عل: لهذا قلنا
لأنه قارن القضاء بالبيع ما يوجب انفساخه، وهو القضاء بالإقالة كذا ههنا، وإذا كان المقضي به في هذه الصورة المبيع دون الثمن، 

ه قيمة المبيع لأن إزالة المبيع حصلت بغير عوض لما رجعا عن شهادما، فأما إذا شهدا بالبيع والشاهد عند الرجوع يضمن المقضي يضمن ب
وإيفاء الثمن بشهادتين مختلفتين، والثمن مقضي به فلأن القضاء بالثمن ممكن لأنه لم يقارن القضاء بالثمن ما يوجب سقوطه لأن حال ما 

لإيفاء بعد ذلك، وإذا صار مقضياً به فإذا رجعا عن شهادما ضمنا الثمن، ولم يضمنا قيمة شهدا بالبيع لم يشهدا بالإيفاء؛ وإنما شهدا با
المبيع، وإن صار المبيع مقضياً به في هذه الحالة مع الثمن لأن إزالة المبيع حصلت بعوض، فلا يضمنان قيمة المبيع، ويضمنان الثمن لأن الثمن 

  .مقضي به

وهبه لهذا الرجل وسلمه إليه، وشهد آخران أنه وهبه لهذا والقاضي لا يعرف التاريخ قضى بالعبد رجل في يديه عبد شهد شاهدان أنه 
  .بينهما نصفان لاستوائهما في الدعوى والحجة، فإن رجع الشهود جميعاً عن شهادم ضمن كل فريق للواهب نصف قيمة العبد

  

   

ا شهد شاهدان أن الميت أوصى ذا العبد لهذا الرجل، وشهد آخران أن الميت ولا يشبه هذا الوصية، يريد به أنه إذ: قال محمد رحمه االله
أوصى ذا العبد لهذا الرجل الآخر، وزكيت البينتان وقضى القاضي بالعبد بينهما نصفين لاستوائهما في الدعوى والحجة، ثم رجع 

 يضمن للواهب نصف قيمة العبد، والفرق أن في مسألة كل فريق: الشاهدان عن شهادما فإم لا يضمنون للورثة شيئاً، وههنا قال
  .الوصية، القاضي قضى بجميع الوصيتين، فإن الوصية بعد الوصية صحيحة

فإن من أوصى بعبده لرجل ثم أوصى به لرجل آخر صحت الوصيتان، حتى لو رد أحدهما كان العبد كله للآخر، ولما كان هكذا كان ما 
لوارث بشهادة الفريق الآخر، ورجوع كل لم يظهر في حق غيره، فصار في حق كل فريق كأن الفريق شهد به كل فريق مستحقاً على ا

الآخر ثابت على الشهادة، أما في مسألة الهبة قضاء القاضي بشهادة الفريقين بة واحدة النصف لهذا والنصف لذلك، أما ما قضى بالهبتين؛ 
لو كانت هذه الدعاوي في شيء يحتمل القسمة لا : الثابت بكل بينة النصف، ولهذا قلنالأن الهبة بعد غير صحيحة، ولما كان هكذا صار 

يقضي بين الموهوب لهما بشيء لأنه يؤدي إلى تجويز هبة المشاع فيما يحتمل القسمة، ولما كان هكذا صار كل فريق متلفاً على الواهب 
  .ذا ضمن كل فريق النصف للواهبالنصف من غير أن يكون ذلك مستحقاً بشهادة الفريق الآخر، فله

يضمن كل فريق للذي لم يشهد له بالوصية نصف : أحد الفريقين لا يضمن للمدعين شيئاً، وفي مسألة الوصية قال: ثم قال في مسألة الهبة
   g.قيمة العبد

ا قضى بشهادة كل فريق للذي والفرق أن الشاهد إنما يضمن عند الرجوع قدر ما قضى القاضي بشهادته، وفي مسألة الهبة، القاضي إنم
شهد له بة نصف العبد وقد سلم لكل واحد من المدعين نصف العبد، فلم يصر واحد من الفريقين متلفاً شيئاً على الذي لم يشهد له، أما 

لثابت بشهادة الفريق في مسألة الوصيتين، القاضي قضى لكل واحد منهما بالوصية في جميع العبد، وإنما منع من الاستيفاء بحكم المزاحم ا
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  .الآخر فكان كل فريق متلفاً على الموصى له الذي لم يشهد له نصف العبد، فيضمن له نصف القيمة فلهذا افترقا

رجل في يديه عبد قيمته خمسمئة جاء رجل وادعى أن صاحب اليد باع العبد منه إلى سنة بألف درهم، وأقام على ذلك بينة، وقضى 
جعا عن شهادما، فالبائع بالخيار إن شاء ضمن الشهود وقيمة العبد خمسمئة حالة، وإن شاء اتبع المشتري بألف القاضي بشهادم، ثم ر

المشتري بألف درهم، إلى سنة، لأن البائع لما ضمن ... درهم إلى سنة، فإن ضمن الشهود قيمة العبد خمسمئة حالة كان للشهود أن 
يهم من المطالبة ما كانت للبائع، وإذا رجعوا على المشتري بعد حلول الأجل يطيب لهم من ذلك الشهود فقد أقامهم مقام نفسه، فيحول إل

قدر رأس مالهم، وذلك خمسمئة ويتصدقان بخمسمئة لاستفادما هذا القدر بسبب خبيث وهو الشهادة، ولو شهدا بالبيع بألف درهم 
ري الثمن إلى سنة، وقضى القاضي بالأجل، ثم رجعا عن الشهادتين جميعاً حالة، وقضى القاضي بشهادما ثم شهدا أن البائع أجل المشت

ضمنا الثمن للبائع وذلك ألف درهم، ولو كانت الشهادة بالتأجيل مع الشهادة بالعقد بدفعة واحدة، وقضى القاضي بشهادما كان البائع 
  .لمشتري بألف درهم إلى سنةبالخيار، إن شاء ضمن الشاهدين قيمة العبد خمسمئة حالة، وإن شاء اتبع ا

  

   

أن في الفصل الأول الثمن الحال صار مقضياً به إذا لم يقارن القضاء بالثمن الحال ما يمنع القضاء به فصار الثمن الحال مقضياً به : والفرق
ال ما صار مقضياً به لأنه قارن فحين شهدا عليه بالأصل فقد فوتا عليه إمكان الأخذ فيضمنان عند الرجوع، أما في الفصل الثاني فالثمن الح

  .القضاء ما يمنع القضاء بالثمن الحال، وهو الأجل فلم يكونا مفوتين عليه إمكان الأخذ فلا يضمنان

  

  
  

  في الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب والولادة: ثامنالالفصل 

  

فأقام الابن البينة أنه ابنه، وقضى القاضي بذلك وأثبت إني ابنك، والرجل يجحد دعواه، : وإذا ادعى رجل على رجل: »الأصل«قال في 
نسبه، ثم رجعوا فإم لا يضمون شيئاً للأب سواء رجعوا حال حياة الأب أو بعد وفاته، لأم ما ألزموه مالاً إنما ألزموه النسب، والنسب 

الميراث مضاف إلى موت الأب لا إلى النسب الذي ليس بمال، وكذلك لا يضمنون لسائر الورثة ما ورثه الابن المشهود له لأن استحقاق 
  . ثبت بشهادما، وهذا لأن استحقاق الميراث وإن كان لابد له من الموت والنسب إلا أن الموت آخرهما وجوداً فيضاف الاستحقاق إليه

 رجعوا لا يضمنون شيئاً سواء رجعوا إني أعتقتك، والمعتق يجحد فأقام المدعي البينة على دعواه ثم: وكذلك إذا ادعى رجل ولا رجل وقال
حال حياة المعتق أو بعد وفاته؛ لأن استحقاق الميراث مضاف الى الموت الذي هو آخرهما وجوداً لا إلى الولاء الذي ثبت بشهادما، ولو 

هود له بالقصاص فقتله المشهود شهد الرجل أنه ابن هذا القتيل ووارثه لا وارث له غيره، والقاتل مقر أنه قتله عمداً، وقضى القاضي للمش
له، ثم رجعوا عن شهادم، فإم لا يضمنون للقصاص شيئاً؛ لأن القصاص ليس بمال ولكن يضمنون كل ما ورثه هذا الابن المشهود له من 

نسب آخرهما، وقد أقروا القتيل لورثته المعروفين؛ لأن استحقاق الميراث ههنا مضاف إلى النسب الذي ثبت بشهادما، لا إلى الموت؛ لأن ال
بالرجوع أم أتلفوا على ورثة المعروفين، فلهذا ضمنوا بخلاف المسألة الأولى، وعلى هذا إذا شهدوا بالولاء بعد موت المعتق، ثم رجعوا عن 

  .ولاءشهادما فإم يضمنون جميع ما ورثه المعتق لورثته المعروفين؛ لأن استحقاق الميراث في هذه الصورة مضاف إلى ال

منهم حال حياة الزوج  وعلى هذا إذا شهدوا بنكاح امرأة ومات الزوج بعد قضاء القاضي بالنكاح، ثم رجعوا عن شهادم وكان الرجوع
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  .فلا ضمان عليهم، ولو شهدوا بالنكاح بعد موت الزوج، ثم رجعوا ضمنوا حصتها من الميراث لسائر الورثة، والمعنى ما ذكرنا

م كان أبوه كافراً أن أباه قد أسلم بعد موته؛ وللميت ابن كافر، وقضى القاضي بالميراث كله للابن المسلم، ثم ولو شهدوا لرجل مسل
رجعوا عن شهادم فإم يضمنون للابن الكافر جميع ما ورثه الابن المسلم، لأن استحقاق الابن المسلم الميراث على الابن الكافر مضاف 

  . و إسلام الأب، لأم شهدوا بعد موت الأبإلى ما ثبت بشهادة الشهود، وه

وإذا أسلم كافر ثم مات وله ابنان مسلمان كل واحد منهما يدعي أنه أسلم قبل موته؛ وأقام على ذلك شهوداً، وقضى القاضي بينهما 
يراث في حق هذا الابن مضاف بالميراث، ثم رجع شهود أحد الابنين فإم يضمنون جميع ما ورث هذا الابن للابن الآخر، لأن استحقاق الم

  .إلى ما ثبت بشهادة شهوده وهو إسلامه قبل موت الأب ثبت بشهادة شهوده

  

  

صبي في يدي رجل لا يعرف أنه حر أو عبد، شهد شاهدان على إقرار صاحب اليد أنه ابنه وقضى القاضي بنسبه، ثم مات الأب : قال
ما؛ فإما لا يضمنان شيئاً لا الميراث ولا قيمته، وأما الميراث، فلأن استحقاق وقضى القاضي بالميراث لهذا الصبي، ثم رجعا عن شهاد

الميراث ههنا مضاف إلى موت الأب، وأما قيمته فلأم لم يتلفوا عليه ملكه الثابت فيه إذا لم يعرف أنه عبد، لأن الحرية أصل في بني آدم إلا 
  .أن يعرف خلافه ولم يعرف

 صغير وأمة صغيرة لا يعيران عن أنفسهما، وصاحب اليد يدعي أما مملوكان له حتى ثبت كوما مملوكين ولو كان في يدي رجل عبد
لذي اليد بقوله، ثم شهد شهود حال حياة صاحب اليد أنه أقر أن هذا الصبي ابنه، وشهد شهود آخرون أنه أعتق هذه الأمة، ثم تزوجها 

ي بشهادم وألزم الرجل النكاح والنسب والعتق، ثم مات الرجل، ثم رجع الشهود على ألف درهم، والرجل يجحد ذلك، فقضى القاض
عن شهادم فإن شهود الابن يضمنون قيمة الابن للورثة المعروفين إلا ما يخصه من الميراث، فإم لا يضمنون ذلك القدر وشهود عتق 

اث، وكان ينبغي أن يضمن كل فريق جميع القيمة لأن من زعم كل فريق الأمة يضمنون قيمة الأمة للورثة المعروفين إلا ما يخصها من المير
ان المشهود ليس بوارث وأن جميع قيمته موروث للورثة المعروفين لا نصيب له من ذلك والورثة المعروفون يصدقوم في جميع ذلك 

بحاله فإن كل فريق يضمن جميع القيمة، وطريقة ما قلنا فيضمنون جميع القيمة كما أقروا، ألا ترى أم شهدوا ذا بعد موت المولى والباقي 
  . كذا ههنا

  .قول أبي حنيفة رحمه االله» الكتاب«أن ما ذكر في : قيل في الجواب عن هذا

بأن في زعم الشهود عند الرجوع متى حصلت الشهادة منهم حال حياة المولى أن ما وجب عليهم من قيمة الابن، والأمة : ووجهه أن يقال
بقضاء ) ثبت( بين الورثة المعروفين وبينهما عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأنه في زعمهما أن النكاح والنسب وإن لم يكن ثابتاً فقد مورثة

القاضي، أما النكاح فلأن القاضي يملك إنشاء النكاح بولاية القضاء من غير بينة بملك أنشأه بشهادة الزور عند أبي حنيفة إذا لم يكن 
 حياة الزوجين الإنشاء ممكن فيثبت النكاح بقضاء القاضي وإذا كان في زعم الشهود أن النكاح ثبت بقضاء القاضي كان في أنشأه، وحال

زعمهم أن بعض قيمتها ميراث لها، والبعض لباقي الورثة المعروفين، فكانوا مقرين لها ببعض القيمة غير أا كذبتهم في الإقرار ببعض القيمة 
فع عنهم حصتها من قيمتها من هذا الوجه، وأما النسب فلأن القاضي إن كان لا يملك إنشاء النسب بولاية القضاء من لها بتكذيبها، ور

غير شهادة بحال؛ فالخصمان يملكان إثباته، وكما يملك القاضي الإنشاء بشهادة الزور فيما يملك إنشاؤه بولاية القضاء من غير بينة، يملك 
  . يملك الخصمين إنشاءه على إحدى الروايتينالإنشاء بشهادة الزور فما
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قضاءً القاضي بالهبة بشهادة الزور ينفذ : القاضي يملك إنشاء الهبة بشهادة الزور، حتى قال: عن أبي حنيفة فإنه يقول على إحدى الروايتين
 ولكن طريقه أن الخصمين يملكان إنشاءها فيملك ظاهراً وباطناً على هذه الرواية والقاضي لا يملك إنشاء الهبة بولاية القضاء من غير بينة،

القاضي إنشائها بشهادة الزور، وإذا كان كذلك كان في زعم شهود الابن أن النسب ثبت بقضاء القاضي، وما وجب عليهم من قيمة 
يمة له على ما ذكرنا في الأمة؛ الابن للميت بعضها ميراث الابن وبعضها ميراث الورثة المعروفين إلا أن الابن كذم في إقرارهم ببعض الق

  . فرفع عنهم حصته من ذلك لهذا

بخلاف ما إذا شهدوا بذلك بعد موت المولى؛ لأن هناك في زعمهم بعد الرجوع أن جميع قيمتها ميراث للورثة المعروفين لا حصة لهما من 
نه إنما يثبت بقضاء القاضي بشهادة الزور ما يملك ذلك؛ لأن في زعمهما أن النكاح والنسب لم يكن ثابتاً، ولم يثبت بقضاء القاضي، لأ

القاضي إثباته بولاية القضاء من غير شهادة، أو ما يملك الخصمان إثباته بأنفسهما، والقاضي لا يملك إنشاء النكاح بين اثنين وأحدهما يثبت 
في زعم الشهود أما لم يصيرا وارثين بقضاء لولاية القضاء بحال من الأحوال، وكذلك الخصمان لا يملكان ذلك، وإذا كان كذلك كان 

  . القاضي، فكان في زعمهم أن جميع القيمة للورثة المعروفين والورثة المعروفون صدقوهم في ذلك، فضمنوا كما أقروا

 لأن في زعم ينبغي أن يضمن الشهود جميع قيمة الابن والأمة لا ترفع عن ذلك حصتهما؛: وأما على قول محمد وهو قول أبي يوسف الآخر
الشهود عندهما أما لم يصيرا وارثين بقضاء القاضي، وإن ما وجب عليهما من قيمتهما ميراث بين الورثة المعروفين لا حصة لهما من 

ولا ضمان على الشهود فيما ورثه الابن والأمة؛ لأن الشهادة بالنكاح والنسب وجدت في حالة الحياة، : ذلك، فيؤاخذون بإقرارهم، قال
ان الاستحقاق مضافاً إلى الموت الذي هو أحدهما، حتى لو كانت الشهادة بعد موت المولى يضمنون ذلك؛ لأن الاستحقاق في هذه فك

ولا يضمنون شهود النكاح المهر إلا إذا كان المسمى أكثر من مهر : الصورة مضاف إلى ما ثبت بشهادم، وهو النكاح والنسب، قال
 إلا ما يخصها من الفضل، بخلاف ما إذا شهدا بذلك بعد موت المولى فإما يضمنان المهر للورثة المعروفين، مثلها فحينئذ يضمنان الفضل

وإن كان المسمى مثل مهر المثل؛ لأن الشهادة بالنكاح متى كانت في حالة الحياة، ومهر مثلها مثل المسمى أو أكثر من المسمى فإيجاب المهر 
يزيد عليه، لأن النكاح قد ثبت بقضاء القاضي وصار منافع بضعها عوضاً عن المهر فلا يضمنان شيئاً، على الزوج حصل بعوض يعدله أو 

بخلاف ما إذا كان المسمى أكثر لأن بقدر الفضل حصل الإيجاب بغير عوض، فيضمنان الفضل ويكون ذلك موروثاً بين هذه وبين باقي 
اء القاضي، بخلاف ما إذا كانت الشهادة بعد الموت؛ لأن النكاح لم يثبت بقضاء الورثة المعروفين؛ لأن النكاح قد ثبت في زعمهم بقض

  .القاضي، فلم يصر منافع بضعها عوضاً عما أوجبا عليه من المهر فبقي إيجاباً بلا عوض

  

   

حد الولدين بعينه وأمه رجل له جاريتان لكل واحدة منهما ولد ولدته في ملك الرجل، فشهد شاهدان لأ: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
أن الرجل ادعاه، والرجل يجحد ذلك، وشهد شاهدان آخران للولد الآخر وأمه أن الرجل ادعاه، والرجل يجحد ذلك أيضاً، وقضى 

تان أمي القاضي بشهادم وجعل الابنين ابني الرجل، والأمتين أم ولد له، ثم رجع الشهود جميعاً عن شهادم فالولدان ابنا المولى والجاري
الشاهدين بإيجاب الضمان عليهما، والمسألة في حق حكم  ولد له لما مر أن رجوع الشهود لا يعتبر في حق المشهود عليه، وإنما يعتبر في حق

الضمان على وجوه، فإن كانت الشهادة والرجوع عنها حال حياة المولى، فإن كان الولدان كثيرين ضمن كل فريق من الشهود قيمة الولد 
ذي شهد بنسبه ونقصان الاستيلاد في الأمة التي شهد لها للمولى، لأن في زعم كل فريق عند الرجوع أنه أتلف على المولى الولد الذي ال

  .شهد بنسبه، وأتلف من الجارية التي شهد لها قدر ما انتقص بسبب أمومية الولد للحال بغير حق، وزعم كل إنسان حجة في حقه

  . س قول أبي حنيفة أن يضمن كل فريق من الشهود جميع قيمة الجارية عنده حتى لا يضمن بالغصبينبغي على قيا: فإن قيل
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ما بقي بعد الاستيلاد وهو الاستفراش ينتفع في حق المولى، وإن لم يكن مالاً متقوماً ومع بقاء بعض المنفعة على ملك المولى لا يمكن : قلنا
ن لهذه الضرورة، ثم إذا أخذ المولى ذلك القدر من الشهود استهلكه، ومات ولا وارث له غير إيجاب جميع القيمة للمولى، فأوجبنا النقصا

الابنين، وكل واحد من الابنين يجحد أن يكون صاحبه ابن المولى، كانت أمواله ميراثاً بين الابنين، وعتقت الجاريتان، وضمن كل فريق من 
 لأم صاروا متلفين لما بقي عند موت المولى بالشهادة السابقة بغير حق، ويكون ذلك الابنين قيمة ما بقي من الجارية التي شهدوا لها،

شاهدي صادق في الشهادة كاذب في : للمولى ميراثاً عند الابنين إلا أن كل ابن يصير مسرياً لشهوده عن حصته من ذلك، لأنه يقول
 حق صاحبه، فبقي نصيب كل ابن على الشهود الذين لم الرجوع، ولا ضمان عليه، وقول كل إنسان حجة في حقه، وليس بحجة في

أن كل فريق من الشهود يضمن نصف قيمة ما بقي من الجارية التي شهدوا لها للابن الآخر، ولا تفاوت » الأصل«يشهدوا له، وذكر في 
 يضمن كل فريق من الشهود قيمة إشارة إلى الحاصل، ولا» الأصل«إشارة إلى أصل الوجوب وما ذكر في » الجامع«بينهما، فما ذكر في 

ويرجع كل فريق من الشهود على الولد الذي : الولد الذي شهدوا له؛ لأم قد ضمنوا ذلك مرة فلا يضمنون ذلك مرة أخرى، قال
ن أن ما شهدوا له بيما ورث عن أبيه بما ضمنهم أبوه من قيمة الولد الذي شهدوا له، ومن نقصان الاستيلاد في أمه؛ لأن في زعم كل اب

أخذه أبوه من شهوده أخذه بغير حق؛ لأم صادقون في الشهادة كاذبون في الرجوع، وصار ذلك ديناً في تركته، والدين مقدم على 
الميراث، وزعم كل إنسان معتبر في حقه، وكان ينبغي أن لا يرجع كل فريق من الشهود في نصيب الابن الذي شهدوا له بشيء؛ لأن الابن 

 بذلك إلا أم ردوا إقراره حين رجعوا، فإم بالرجوع اعترفوا أن ما أخذه الميت منهم استوفى زماناً واجباً عليهم، والإقرار وإن أقر لهم
  إن مشايخ بلخ : يزيد بالرد، قلنا

  .مؤول» الكتاب«قالوا ما ذكر محمد رحمه االله في 

  

  

ة وكذبنا في الرجوع، فأما إذا كانوا ثابتين على الرجوع فلا شيء لهم، أن الشهود رجعوا عن الرجوع فقالوا صدقنا في الشهاد: وتأويله
وإذا كان تأويل المسألة هذا، فتقريبه أن كل فريق وإن ردوا إقرار الابن الذي شهدوا له، إلا أن الابن مصر على إقراره، فهب أن ذلك 

  .يبطل لانعدام التكذيب فيلتحق التصديق بهالإقرار بطل بالتكذيب، فالإقرار القائم بعد رجوع الشهود عن الرجوع لم 

لا بل يرجع كل فريق من الشهود في نصيب الابن الذي شهدوا له بما قلنا سواء رجعوا عن الرجوع أو داموا على : ومشايخ عراق قالوا
  .يدل عليه» الكتاب«الرجوع، وإطلاق محمد في 

فيما أقر؛ لأن رجوعهم محتمل يحتمل أن يكون باعتبار أن الأب لم يدع أن كل فريق من الشهود لم يكذب الابن المشهد له : ووجه ذلك
بسبب هذا الولد أصلاً، وعلى هذا التقدير يكون تكذيباً له فيما أقر، ويحتمل أن يكون باعتبار أم لم يعلموا دعوة الأب بسبب الولد 

يباً له، ولا يبطل الإقرار بالشك ولا يرجع كل فريق من الشهود المشهود له، والابن المشهود له علم بذلك، وعلى هذا التقدير لا يكون تكذ
على الابن المشهود له بما غرم لأخيه من نصف قيمة أمه بعد النقصان، لأن في زعمه أن أخاه ذلك أخذ بغير حق، وأن ذلك دين على 

خذ كل فريق من الشهود ما ضمن للميت من أخيه، أما إذا كان تصديق كل واحد منهما صاحبه فالشهود لا يضمنون شيئاً للابنين، ويأ
قيمة الولد المشهود له، ومن نقصان أمه مما ورثا عن أبيهما؛ لأما أقرا أن جميع ذلك دين لهما على أبيهما، والدين مقدم على الميراث، 

د له خاصة، لأن هناك كل وفيما إذا جحد كل واحد منهما صاحبه؛ فكل فريق من الشهود يأخذ ما ضمن للميت من نصيب الابن المشهو
  . واحد من الابنين منكر أن يكون ما أخذه أبوه من شهود صاحبه ديناً في تركته، فلا يستوفي ذلك من نصيبه، أما ههنا بخلافه

ولا يضمن كل فريق من الشهود ما ورثه الابن الذي شهدوا له بنسب الابن الآخر؛ لأن الشهادة حصلت في حال حياة المولى، : قال
تحقاق الإرث إذا كانت الشهادة في حالة الحياة يضاف إلى الموت لا إلى النسب، والموت لم يثبت فشهادما فلم يكن التلف حاصلاً واس
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بشهادما، فلا يضمنان شيئاً، هذا الذي ذكرنا إذا كانت الشهادة والرجوع حال حياة المولى، وإن كانت الشهادة حال حياة المولى من 
ع بعد وفاته ضمن كل فريق للابن الذي لم يشهدوا له نصف قيمة الابن الذي شهدوا له، ونصف قيمة أمه فيه، أما نصف الفريقين والرجو

قيمة الابن؛ لأن في زعم كل فريق من الشهود عند الرجوع أم بشهادم أتلفوا مال الولد المشهود له، وصار ذلك ديناً عليهم للميت 
ن المشهود له أبرأهم عن نصيبه وهو النصف، بقي نصيب الابن الآخر وهو النصف؛ بخلاف الفصل الأول، فإن ميراثاً بين ورثته إلا أن الاب

هناك يجب على كل فريق جميع قيمة الولد المشهود له، لأن هناك القيمة تجب للمولى، والمولى لم يصر ميراثاً لهم عن شيء من ذلك، وأما 
  .نصف قيمة الأم فلهذه العلة أيضاً

  

  

ما نصف قيمة الأم فيه، بخلاف الوجه الأول، فإن هناك كل فريق يضمن نصف قيمة الجارية المشهود لها، الابن الآخر أم ولد، لأن هناك وأ
المولى أخذ ضمان النقصان من كل فريق من الشهود بما ضمن الابن الذي لم يشهد له على الابن المشهود له بما أخذ المولى منهم، لأن هناك 

  .ل فريق أن ما أخذه الأب من شهوده صار ديناً في تركة الأب والدين مقدم على الميراثفي زعم ك

أما ههنا الأب لم يأخذ شيئاً من الشهود، إنما أخذ الأخ من الشهود وصار ذلك ديناً على الأخ بزعم كل ابن، ودين الأخ لا يستوفى من 
ود له من الميراث، لما ذكرنا في الوجه الأول وهذا الذي ذكرنا إذا كان كل تركة الأب، ولا يضمن كل فريق للابن الآخر ما أحرز المشه

  . ابن يجحد صاحبه، فأما إذا صدق كل ابن صاحبه فالشهود لا يضمنون للابنين شيئاً، لما ذكرنا في الوجه الأول

أموالاً كثيرة، وقد كان قضى القاضي بعتق وإن كانت الشهادة من الفريقين والرجوع عنها بعد وفاة المولى، وترك الميت أخاً معروفاً و
الابنين وبعتق أمهما وقضى بالميراث، وكل واحد من الابنين يجحد صاحبه، فإن كل فريق من الشهود يضمن الابن الذي لم يشهد له، 

  .وجميع قيمة الابن الذي شهد له وجميع قيمة أمه

 كل فريق نصف قيمة الابن المشهود له ونصف قيمة أمه الابن الآخر، بخلاف ما إذا كانت الشهادة في حياة المولى، فإن هناك يضمن
والفرق أن الشهادة إذا كانت في حالة الحياة، واتصل ا القضاء، ففي زعم كل فريق من الشهود عند الرجوع أن قيمة الابن المشهود له 

هود له إن لم يكن وارثاً، فقد صار وارثاً بقضاء القاضي، وإن كل فريق أن الابن المش قد لزمه، وصار ذلك ميراثاً بين الابنين؛ لأن في زعم
شهدا بالزور لما كانت الشهادة، والقضاء ما في حالة الحياة، فلم يصر كل فريق مقراً للابن الآخر إلا بنصف قيمة الابن المشهود له، 

يق أن قيمة الابن المشهود له بكمالها للابن الآخر لا حظ ونصف قيمة أمه فأما إذا كانت الشهادة والقضاء ا بعد الوفاة، ففي زعم كل فر
للابن المشهود له منها، لأن في زعمه أن الابن المشهود له لم يكن وارثاً، ولم يصر وارثاً بقضاء القاضي، بشهادتنا بالزور لما كانت الشهادة 

د له، وبجميع قيمة أمة للابن الآخر والابن الآخر صدقه في ذلك والقضاء ا بعد موت المولى، فصار كل فريق مقراً بجميع قيمة الابن المشهو
حيث جحد وراثة صاحبه، ويضمن كل فريق ما ورثه الابن المشهود له للابن الآخر بخلاف ما إذا كانت الشهادة في حال حياة المولى، 

ادة الشهود، فكان التلف مضافاً إلى شهادة وهذا لأن الشهادة إذا كانت بعد الوفاة فاستحقاق الإرث مضاف إلى النسب الذي ثبت بشه
الشهود، فأما إذا كانت الشهادة في حالة الحياة فالتلف غير مضاف إلى شهادم على ما مر، فلهذا افترقا، ولا يرجع كل فريق من الشهود 

  بما ضمن الأب الآخر في ميراث المشهود له لما قلنا في الوجه 

لولا شهادتنا لكان الحرمان ثابتاً في حقك بشهادة الفريق : ، لأن من حجة كل فريق أن يقول للأخالثاني، ولا يغرم الشهود للأخ شيئاً
: الآخر، هذا إذا كانت الشهادتان من فريقين متفرقين، فأما إذا كانت من فريق واحد بأن شهد شاهدان أن المولى قال في كلمة واحدة

  . يدعيان ذلك مع الجاريتين، فقضى القاضي بشهادم ثم رجعواهذان ابناي من هاتين الجاريتين، والابنان كبيران
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فإن كانت الشهادة والرجوع في حال حياة المولى ضمن الشهود للمولى قيمة الولدين ونقصان الاستيلاد لما ذكرنا، فيما إذا كانت 
يئاً من قيمة الابنين؛ لأم لو غرموا للابنين، الشهادتان من فريقين، فإذا أخذ المولى ذلك واستهلكه ثم مات المولى لم يغرم الشهود ش

والابنان قد أبرأا الشهود عن ذلك حيث ادعيا ما شهد به الشهود، ويرجع الشهود بما ضمنوا فيما ورث الولدان عن أبيهما؛ لأما 
ار ديناً في تركة الأب، والدين يصدقان الشهود في الشهادة لما ادعيا ما شهد به الشهود، فصارا مقرين بأن ما أخذ الأب من الشهود ص

  .مقدم على الميراث، ولا يضمن الشهود للأخ شيئاً مما ورثه الابنان إن كان للميت أخ، لأم شهدوا بالنسب حال حياة المولى

أخ لما قلنا، وإن وإن كانت الشهادة في حال حياة المولى والرجوع بعد وفاة المولى لم يغرم الشهود شيئاً للابنين ولا للأخ إن كان للميت 
كانت الشهادة والرجوع بعد وفاة المولى فالشهود لا يغرمون للابن شيئاً ويغرمون للأخ إن كان للمولى أخ قيمة الجاريتين وقيمة الابنين 

عد وفاة وما ورثه الابنان، بخلاف ما إذا كانت الشهادتان من فريقين، فإن هناك لا يضمن الشهود للأخ، وإن كانت الشهادة والرجوع ب
  . المولى

والفرق بين الفريقين والفريق الواحد يأتي بعد هذا كله إذا كان الولدان كثيرين والشهود فريق واحد، فأما إذا كان الشهود فريقاً واحداً 
 وما لو والولدان صغيران وقت الشهادة ينتظر بلوغهما، فإذا بلغا فإن صدق كل واحد منهما الشهود في جميع ما شهد به الشهود فهذا

كانا كبيرين وقت الشهادة وادعيا جميع ما شهد به الشهود سواء، وإن كان صدق كل واحد منهما الشهود فيما شهدوا له به وكذم 
فيما شهدا لصاحبه به فهذا، وما لو شهد لكل ابن فريق وجحد كل واحد منهما صاحبه سواء؛ لأن الشهادة ههنا لا تنتقض، وإن كذب 

وده إما لأن هذا تكذيب بعد القضاء وإنه لا يوجب بطلان القضاء والشهادة لما تبين، أو لأن هذا تكذيب فيما شهدا كل واحد منهما شه
له، وتكذيب المشهود لا يبطل الشهادة، وإذا لم تنتقض الشهادة ههنا ذا التكذيب صار هذا الفصل وما إذا شهد لكل فريق على حده 

لم يذكر محمد رحمه االله في الكبيرين هذا الفصل، أنه إذا كان الشهود فريقاً واحداً وصدق كل وجحد كل واحد منهما صاحبه سواء، و
  .من الابنين الشهود فيما شهدوا له وكذم فيما شهدوا لصاحبه هل تقبل شهادم؟

الصغيرين فإن الصغيرين إذا بلغا لا تقبل شهادم، وفرق بين الكبيرين و: وحكي عن القاضي الإمام أبي الحسين بن الخضر النسفي أنه قال
وصدق كل واحد منهم الشهود فيما شهدوا له دون صاحبه لا تبطل الشهادة، والفرق أن كل واحد من الابنين فسق الشهود حيث 

ود له كذم فيما شهدوا لصاحبه، إلا أن في حق الصغيرين التفسيق كان بعد القضاء لهما ذه الشهادة في حالة الصغر، وتفسيق المشه
الشاهد بعد القضاء لا يوجب بطلان القضاء؛ لأن الفاسق ربما يكون صادقاً، ولهذا كان أهلاً للشهادة عندنا، فعلى اعتبار أن يكون صادقاً 

د لا يجوز إبطال القضاء وعلى اعتبار أن يكون كاذباً يجوز إبطال القضاء، فلا يجوز إبطال القضاء بالشك، أما في حق الكبيرين الفسق وج
  . قبل القضاء وكما لا يجوز إبطال القضاء بالشك لا يجوز القضاء بالشك

  

لا بل الجواب في حق الكبيرين والصغيرين واحد، حتى يجوز القضاء ذه الشهادة؛ لأن كل واحد من الكبيرين وإن : وعامة المشايخ قالوا
يوجب خللا في الشهادة إذ المشهود عليه أبداً يكذّب الشهود كذب الشهود ولكن كذم فيما شهدوا عليه لا فيما شهدوا له، وهذا لا 

  .فيما يشهدون

إذا شهد الشهود لرجل بدين مؤجل وأنكر المشهود له الأجل تقبل الشهادة، وإن كذب شهوده في الأجل؛ لأنه كذّم فيما : ولهذا قلنا
  .شهدوا عليه؛ لأن الأجل عليه

درهم وعمرو ينكر ذلك ثم شهدوا لعمرو على زيد بمئة دينار وزيد ينكر، فالقاضي يقضي وكذلك إذا شهد رجلان لزيد على عمرو بألف 
بالشهادتين جميعاً، وقد كذب كل واحد منهما شهوده؛ لأنه كذم فيما شهدوا عليه صح أن الجواب في حق الكبيرين نظير الجواب في 
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  .حق الصغيرين

ل هذه الشهادة عند أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن هذه شهادة على النسب والحرية، والشهادةُ إذا كان الولدان صغيرين ينبغي أن لا تقب: فإن قيل
  .على حرية العبد لا تقبل من غير دعوى العبد عنده، والدعوى من الصغيرين لا تتصور

  .إنما قبلت هذه الشهادة لوجود الدعوى من الصغيرين اعتباراً: قلنا

وحريته، وصح ذلك منها؛ لأن ما تدعي كل واحدة منهما لنفسها من أمته الولد لا يثبت .... نسب أن كل واحد من الابنين تدعي : بيانه
  . وجد الدعوى من الصغيرين اعتباراً: إلا بعد ثبات نسب ولدها، فتقوم دعوى كل واحد منهما مقام دعوى ولدها، فهو معنى قولنا

اء رجل وادعى أنه أخوه لأبيه وأمه، وجاء بشاهدين شهدا أنه أخوه لأبيه رجل مات وترك أخاً لأبيه، فج: »نوادر عيسى بن أبان«وفي 
وشاهدين آخرين شهدا أنه أخوه لأمه، فالقاضي يقضي بأنه أخوه لأبيه وأمه، ويعطيه كل الميراث، فإن قضى بذلك ثم رجع الشهود عن 

ه أخ لأمه ثلث الميراث من قبل أنه قد استحق بشهادة اللذَين شهادم جملة، ضمِن اللذان شهدا أنه أخ لأب ثلثي الميراث واللذان شهدا أن
أنه أخ للأم ) شهدا(أنه أخ لأب نصف الميراث، إذ للميت أخ آخر لأب، فضمان ذلك عليهما خاصة واستحق بشهادة اللذين ) شهدا(

ون صاحبه، فهو على الفريقين نصفين، سدس الميراث، وضمان ذلك عليهما أيضاً، والثلث الباقي لم يستحق بشهادة واحد من الفريقين د
على كل فريق نصفه وهو السدس، ولو رجع أحد الشاهدين اللذين شهدا أنه أخ لأب، وأحد الشاهدين اللذين شهدا أنه أخ لأم ضمنا 

بشاهدين النصف بينهما أثلاثاً، ولو لم يكن الأمر على ذلك ولكن شهد شاهدان أنه أخ لأب وقضى القاضي له بنصف المال ثم جاء 
نصف المال لما ذكرنا أن الواجب على  آخرين شهدا أنه أخ لأم وقضى القاضي له بالنصف الآخر ثم رجع الشهود جميعاً، فعلى كل فريق
  .الشهود عند الرجوع ما قضي به بشهادته، وإنما قضي بشهادة كل فريق في هذه الصورة بالنصف

  

   

سدس الميراث ثم شهد آخران أنه أخ لأب وقضى القاضي له بباقي الميراث ثم رجعوا، ولو شهد شاهدان أنه أخ لأم وقضى القاضي له ب
فعلى اللذين شهدا أنه أخ لأم سدس المال وعلى اللذين شهدا أنه أخ الأب خمسة أسداس المال، وهو بناء على ما قلنا، وكذلك إذا شهدوا 

هذا إلى القضاء، فمن قضي بشهادته أولاً فعليه ضمان ما قضي بشهادته معاً وعدل أحد الفريقين وقضى القاضي بشهادم، فإنه ينظر في 
والباقي على الفريق الآخر، ولو أن الذي ادعى أنه أخ لأب وأم شهد له شاهد أنه أخ لأب وأم، وشهد له شاهد آخر أنه أخ لأب وقضى 

، وإن لم يرجع هو، لكن رجع الذي شهد أنه أخ القاضي بالميراث له ثم رجع الذي شهد أنه أخ لأب وأم، فعليه ضمان نصف الميراث
  .لأب، فعليه ضمان ثلث المال، وإن رجع الذي شهد أنه أخ لأم فعليه ضمان ثلث المال، وإن رجعوا جملة فالضمان عليهم كذلك

 في إيجاب النصف، أن الشاهد بالأخوة لأب وأم شارك الشاهد بالأخوة لأب: يحتمل أن تكون وجه هذه المسألة: قال الحاكم أبو الفضل
فهو عليهما نصفان، وشارك الشاهد بالأخوة لأم في إيجاب السدس في ذلك عليهما، وشهد بانفراده بالثلث الباقي وكان مجموع شهادة 

مجموع : الآخرين بشهادته أيضاً، فصار نصف ذلك الثلث على الشاهد بالأخوة لأب وأم، ونصفه على الآخرين نصفان، ومعنى قوله
خرين، شهادته أنه شهد بالأخ لأب وأم ومجموع شهادة الآخرين، هذا أيضاً؛ لأن أحدهما شهد بالأخوة لأب والآخر بالأخوة شهادة الآ

  .لأم

رجل مات وترك بنتاً وأخاً لأب فأعطى القاضي البنت النصف والأخ النصف، ثم جاء رجل وادعى أنه أخ الميت : أيضاً» نوادر عيسى«في 
د أنه أخوه لأب وأم وشهد الآخر أنه أخوه لأب وشهد آخر أنه أخوه لأم، وقضى القاضي بنصف الميراث له ثم لأب وأم، فشهد له شاه

  . رجع الذي شهد أنه أخ لأب، فعليه ضمان ثلاثة أثمان ما صار له من الميراث
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 شهد أنه أخوه لأب هو عليها إنه استحق نصف مال أُخذ بشهادة الذي شهد أنه أخ لأب وأم، وشهادة الذي: قال الحاكم أبو الفضل
جميعاً، والنصف الآخر استحقه بشهادم جميعاً، فنصفه على الذي شهد أنه أخ لأب وأم ونصفه على الآخرين؛ لأن شهادما بإزاء 

ذا النصف أن المدعي أخذ بحكم الميراث النصف وصار نصف ه: شهادته، هذا هو المنقول عن الحاكم الشهيد رحمه االله، ومعنى هذا الكلام
  .ميراث الميت) ه(نصفين، فاحتجنا إلى حساب ينتصف نصف نصفه، وأقل ذلك ثمانية جعلنا 

في يد البنت أربعة وفي يد الأخ لأب أربعة، وقضى القاضي للمدعي بالأربعة التي في يد الأخ نصفها وذلك : ثم عدنا إلى أصل المسألة وقلنا
هادة الذي شهد أنه أخ لأب، فعند الرجوع يكون ضمان ذلك عليهما، على كل واحد سهمان بشهادة الذي شهد أنه أخ لأب وأم، وبش

منهم، والنصف الآخر وذلك سهمان قضي به بشهادة الكل نصفه، وذلك سهم بشهادة الذي شهد أنه أخ لأب وأم، ونصفه وذلك سهم 
 لأن أحد الآخرين شهد أنه أخ لأب، والآخر شهد أنه بشهادة الآخرين، وهذا لأن شهادة الآخرين بإزاء شهادة من شهد أنه أخ لأب وأم،

أخ لأم، فمجموع شهادما أنه أخ لأب وأم، فصار النصف الآخر مقضياً به بشهادت الكل، فيكون نصفه وذلك سهم على الذي شهد 
  .أنه أخ لأب وأم، ونصفه وذلك سهم على الآخرين فانكسر هذا السهم فنضعف السهام حتى يزول الكسر

  

   

في يدي الأخ لأب ثمانية قضي بمجموعهما للمدعي نصفها، وذلك أربعة بشهادة الذي شهد أنه أخ لأب : لنا ميراثه على ستة عشرفجع
وأم، فضمان ذلك عليهما نصفان على كل واحد سهمين، ونصفها وذلك أربعة بشهادم جملة، نصفها وذلك سهمان بشهادة الآخرين 

 ذلك يكون عليهما، فأصاب الذي شهد بالأب والأم مرة سهمان من ثمانية ومرة سهمان أيضاً، بشهادة كل واحد منهما سهم، فضمان
فذلك أربعة وهو نصف ما صار للمدعي بالميراث وأصاب الذي شهد بالأب مرة سهمان من ثمانية ومرة سهم، فذلك ثلاثة، وهو ثلاثة 

  .ن ثمانية وهو ثمن ما صار للمدعي من الميراثأثمان ما صار للمدعي من الميراث، وأصاب الذي شهد بالأم سهم م

رجل مات وترك ابناً وأخذ ميراثه، فجاء رجل آخر وادعى أنه ابن الميت وأراد أن يشارك الابن المعروف، فأنكر الابن المعروف نسبه 
ثم أتى بشاهدين آخرين فشهدا وأنكر أن يكون وصل إليه شيء من الميراث، فأتى بشاهدين فشهدا أنه ابن الميت وقضى القاضي له بنسبه 

أنه وصل إليه من مال الميت كذا وكذا، فقضى القاضي عليه بنصف ذلك للابن المدعي، ثم رجع الشاهدان اللذان شهدا بالنسب ضمنا ما 
 فأما مقام وصل إلى المدعي من المال، فإن ضمنا ذلك ثم رجع الآخران رجع شاهدا النسب عليهما بما ضمنا؛ لأن شاهدا النسب بما ضمنا

الابن المعروف وكان للابن المعروف يضمن شاهدي المال عند الرجوع، فكذا لمن قام مقامه ولو كانوا رجعوا جميعاً، فالابن المعروف 
إن شاء ضمن شاهدي النسب ورجعا على شاهدي المال، وإن شاء ضمن شاهدي المال، وإنما ضمن شاهدي النسب؛ لأن : بالخيار

 الموت شهادة بالميراث، والقضاء بالنسب بعد الموت قضاء بالميراث، فكل ما كان للميت من مال في يدي وارث أو الشهادة بالنسب بعد
  . غيره فقد قضى القاضي للابن المدعي بحصته من حيث قضي له بالنسب

دعى أنه أخ الميت لأب وأم البنت نصف الميراث، وأخذ الأخ نصف الميراث، فجاء رجل وا) ت(رجل مات وترك ابنة وأخاً وأماً وأخذ 
وجاء بشاهدين شهدا بذلك وقضى القاضي بنسبه وأشركه مع الأخ المعروف في الميراث، ثم رجعا عن شهادما أنه أخ لأب، وثبتا على 

 وقد ضمنا نصف ما صار في يده من الميراث ولا يضمنان جميع ذلك؛ لأنه استحق الميراث بنسبين: شهادما أنه أخ لأم أو على العكس
  .رجعا عن شهادما

وكذلك لو رجع أحدهما عن شهادته أنه أخ لأب وثبت على شهادته أنه أخ لأم ورجع الآخر عن شهادته أنه أخ لأم وثبت على شهادته 
ا أنه أخ لأب ضمن كل واحد منهما الربع مما صار في يده؛ لأما رجعا عن نصف الشهادة وثبتا على نصف الشهادة، والشاهدان في هذ

على النسبين، فالفريقان إذا شهدا كل فريق على أحد النسبين سواء، ولو شهد كل فريق على نسب فإن شهد أحد الفريقين أنه أخوه لأبيه 
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  .وشهد الفريق الآخر أنه أخوه لأمه، ثم رجع أحد الفريقين عن شهادم ضمن نصف المال كذا ههنا

  

  

يضمنا جميع الميراث؛ لأما عند الرجوع صارا مقرين أنه ليس بوارث وأما أتلفا جميع المال إذا رجعا عن أحد النسبين ينبغي أن : فإن قيل
  .بشهادما أنه وارث

إما لم يشهدا أنه وارث فقط، ولو شهدا أنه وارث لا تقبل شهادما، وإنما شهدا له بنسبين واستحق الميراث ما، ثم رجعا عن : قلنا
  .أحدهما وثبتا على الآخر

ألا ترى أن رجلين لو شهدا على شهادة شاهدين بحق لرجل وقضى القاضي بشهادما، ثم رجعا عن شهادما على شهادة أحد : الق
  . الشاهدين وثبتا على شهادة الشاهد الآخر، إما لا يضمنان إلا نصف المال وقد زعما أن الشهادة التي ثبتا عليهما لا يستحق ا شيء

لأم وأخاً لأب، فأعطى القاضي الأخوين لأم الثلث وأعطى الأخ لأب الثلثين، ثم ادعى رجل أنه أخوه لأبيه وأمه رجل مات وترك أخوين 
شاهداي على النسب من الأب غائبان، فإن القاضي يقضي بأنه أخ لأم وله أن يدخل مع أخوته : وشهد له شاهدان أنه أخوه لأمه وقال

قد ظلمني الأخ لأب حيث جحد حقي فلي أن أدخل مع الأخوة لأم، فإن قضى القاضي : للأم؛ لأنه شريك في الميراث كله وهو يقو
من  بذلك وأشركه مع الأخوين لأم ثم قدم الشاهدان الآخران فشهدا أنه أخ لأب، فإن القاضي يقضي بأنه أخ لأب وأم ويرجع الأخوة

ن رجع الشهود بعد ذلك عن الشهادة فلا ضمان على الذي شهدا الأم على الأخ لأب بما أخذ منهم، فيستكمل الأخ لأب وأم الثلثين، فإ
أنه أخ لأم؛ لأنه قد رجع إلى الإخوة من الأب مثل ما أخذ منهم ويضمن اللذان شهدا أنه أخ لأب جميع الثلثين للأخ لأب، لأنه إنما قضى 

نصف ما في يد الأخ لأب ثم جاء بشاهدين أنه أخ به بشهادما، ولو كان أقام أولاً شاهدين أنه أخ لأب وقضى القاضي له بذلك وأخذ 
  .لأم، وقضى القاضي بذلك وأخذ ما بقي في يد الأخ لأب ثم رجعوا جميعاً، فعلى كل فريق نصف الضمان

  

  
  

  في الرجوع عن الشهادة على الشهادة: تاسعالالفصل 

  

: الأصول والفروع جميعاً، قال أبو حنيفة وأبو يوسفوإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين بحق لرجل ثم رجع : »الأصل«قال محمد في 

  .لا ضمان على الأصول وإنما الضمان على الفروع

المشهود عليه بالخيار، إن شاء ضمن الأصول وإن شاء ضمن الفروع، وإن رجع الأصول وحدهم فلا ضمان عليهم عندهما : وقال محمد
الفروع وحدهم فعليهم ) ضمن(أنه إذا رجع الأصول فهم ضامنون وإن : خلافاً لمحمد، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما االله

  .الضمان بلا خلاف

أنه وجد من كل فريق يعني الأصول والفروع في حق المشهود عليه سبب ضمان على حده على سبيل المباشرة : فوجه قول محمد رحمه االله
  . فكان له أن يضمن أيهما شاء كما في الغاصب مع غاصب الغاصب

أن سبب التلف نقل شهادة الأصول إلى مجلس القاضي، ونقل شهادة الأصول ثبت ما، فإنه لولا إشهاد الأصول ما تمكن الفرع من : بيانه
على سبيل المباشرة؛ لأن الفرع في نقل شهادة الأصول مباشر حقيقة، وهذا ظاهر، والأصل : النقل، ولولا نقل الفرع لم يثبت النقل، وقولنا
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 حيث الحكم؛ لأن أداء الفروع منقول إلى الأصول؛ لأن الفروع مضطرون من جهة الأصول إلى الأداء بعد الإشهاد، فإم لو مباشر من
امتنعوا من الأداء أتموا، ألا ترى أن قضاء القاضي اعتبر منقولاً إلى الشاهد؛ لأنه مضطر إلى القضاء من جهة، فإنه لو امتنع عن القضاء يأثم، 

ن ضمن الفروع، فالفروع لا يرجعون على الأصول كما في باب الغصب لو ضمن المالك الغاصب الثاني لا يرجع به على كذا ههنا، فإ
الغاصب الأول، وإن ضمن الأصول فالأصول لا يرجعون على الفروع، بخلاف ما لو ضمن المالك الغاصب حيث يرجع به على الغاصب، 

  .ل مسببون للتلف من وجه، والفروع مباشرون للتلف من كل وجهالأصو: وأبو حنيفة ومحمد رحمهما االله قالا

أن سبب التلف نقل شهادة الأصول، والأصول مسببون لهذا النقل؛ لأن بعدما وجد الإشهاد من الأصول لا يحصل نقل شهادم إلا : بيانه
 مباشرون لهذا النقل من كل وجه، فإن نفس بعد وجود فعل فاعل مختار وهو أداء الفروع بشهادم، وهذا هو حد السبب، فأما الفروع

أداء الفروع شهادة الأصول تصير شهادة الأصول منقولة إلى مجلس القاضي من غير أن يحتاج فيه إلى فعل فاعل مختار، وهذا هو حد 
أن أداء الفروع منقول إلى المباشرة وقد عرف من أصلنا أن المباشر مع السبب إذا اجتمعا وهما متعديان أن الضمان على المباشر، وقوله ب

  . الأصل إلى أخر ما ذكر

الاضطرار في حق الفروع ثابت من وجه دون وجه؛ لأن سبب هذا الاضطرار اعتباري وهو الإثم وبالعقباوي ثبت الاضطرار من : قلنا
الشاهد من وجه دون وجه، حتى وجه؛ لأن العقباوي ليس بقائم للحال، ألا ترى أن قضاء القاضي بسبب وعيد الأخوة اعتبر منقولاً إلى 

كان لولي القتيل تضمين الشاهد ولا تجب الكفارة على الشاهد ولا يصير الشاهد محروماً عن الميراث كذا هاهنا، وإذا ثبت أن الفروع صار 
ن إيجابه على منقولاً إلى الأصول كان الأصل مسبباً، والفروع مباشر من كل وجه، وإيجاب الضمان على المباشر من كل وجه أولى م

المباشر من وجه، وإذا رجع الفروع وحدهم وجب عليهم الضمان وهذا ظاهر، وإن رجع الأصول وحدهم فلا ضمان عليهم عند أبي 
  .حنيفة وأبي يوسف، وفيه نوع إشكال؛ لأنه تعذر إيجاب الضمان على المباشر، فيجب على المسبب كما في الحافر مع الماشي

  

  

 كانوا مباشرين مع الفروع من كل وجه بأن شهدوا جملة بشهادة أنفسهم ثم رجع اثنان لا يجب على الراجعين أن الأصول لو: والجواب
الضمان؛ لأنه بقي من يقوم بشهادته جميع الحق؛ فلأن لا يجب الضمان هنا، وقد بقي من يقوم بشهادته جميع الحق والراجع سبب من وجه 

كنا أشهدناكما بباطل، فأما إذا قالوا لم نشهدهم أصلاً، فلا ضمان على الأصول بلا خلاف؛ : إذا قال الأصول: أولى، وهكذا الذي ذكرنا
  . لأنه لم يوجد منهم الرجوع لما أنكروا الإشهاد أصلاً

ولو شهد شاهدان على شهادة أربعة وشهد شاهدان على شهادة شاهدين بحق على رجل وقضى القاضي بشهادم ثم رجعوا، فعلى قول 
الضمان على الفريق أثلاثاً، ثلثاه على الذين شهدوا على شهادة الأربع، وثلثه على الذين شهدوا على شهادة المسبب وهذا قول : فةأبي حني

الضمان على الفريقين نصفان، وأجمعوا على أنه إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين وشهد أربعة : أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد
لباقي بحاله أن الضمان على الفريقين نصفان، والفرق لهما أن الحكم مقطوع بشهادة الفروع ولهذا لا ضمان على على شهادة شاهدين وا

  . الأصول عند الرجوع عندهما، ولما كان الحكم مقطوعاً بشهادة الفروع يجب اعتبار عدد الفروع دون عدد الأصول

د آخران على شهادة شاهد واحد بتلك الألف بعينها وقضى القاضي إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجل بألف درهم وشه
بالألف بالشهادتين جميعاً ثم رجع واحد من الفريق الأول، وواحد من الفريق الثاني كان عليهما ثلاثة أثمان المال، الثمنان على أحد الأولين 

ما مقام شاهدين والفريق الثاني أثبت نصف المال؛ لأنه قام مقام والثمن على أحد الآخرين؛ لأن الفريق الأول أثبت جميع المال؛ لأما قا
شاهد واحد إلا أن ذلك النصف شائع في النصفين، فإذا بقي واحد من الفريق الأول بقي به نصف الحق، وإذا بقي واحد من الفريق الثاني 

قاء أحد الأولين، وفي نصف الساقط برجوع أحد بقي نصف النصف وهو الربع، إلا أن هذا الربع شائع في النصفين في نصف الباقي بب
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الأولين، فصار نصف الربع وهو الثمن داخلاً في النصف الذي بقي ببقاء أحد الأولين فلا يظهر ذلك، ونصفه وهو الثمن في النصف 
تالف برجوع الراجعين ثلاثة الساقط فبقي ذلك القدر ببقاء أحد الآخرين فكان الباقي من الحق بالشاهدين الباقيين خمسة أثمان، فكان ال

أثمان، فيجب ضمان ذلك على الراجعين ولكن أثلاثاً؛ لأن الفريق الأول أوجب كل المال، والفريق الثاني أوجب نصف المال فكان الفريق 
الحق؛ لأنه بقي ببقاء الأول سبباً، مثل ما أثبته أحد الآخرين، فيكون العزم عليهما أثلاثاً، ولو لم يرجع إلا أحد الأولين كان عليه ربع 

صاحبه على الشهادة نصف الحق، والآخران أيضاً بقيا بنصف الحق، إلا أن الثابت بشهادما نصف الحق شائع نصفه وهو الربع مما بقي 
 وهو ببقاء أحد الأولين ونصفه وهو الربع مما سقط برجوع أحد الأولين فبقي من النصف الساقط بحكم بقاء الآخرين على الشهادة نصفه

الربع، فيكون الباقي في الحاصل ثلاثة الأرباع وضمن الراجع الربع لهذا، ولو رجع الآخران مع أحد الأولين ضمنوا نصف المال؛ لأنه بقي 
من يقوم بشهادته نصف الحق، فيكون التالف نصف المال ثم ضمان هذا النصف يكون نصفه على الراجع من الأولين ونصفه على 

  الأولين الآخرين؛ لأن أحد 

أوجب نصف الحق والآخران أوجبا نصف الحق أيضاً، فصار حال الواحد من الأولين كحال الآخرين، فلهذا كان الضمان عليهما  
  u.نصفين

  

  

ولو شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجل بألف وشهد شاهدان آخران على شهادة شاهدين آخرين بتلك الألف بعينها وقضى 
أن عليهما » الأصل«وذكر في » الجامع«واحد من هذين وواحد من هذين، فعليهما ثمنان ونصف، هكذا ذكر في القاضي به ثم رجع 

  .نصف المال، وعن أبي يوسف أن عليهما ربع المال، وهو اختيار الكرخي وهو القياس، وهي مسألة الأسفكة

  

  في الرجوع عن الشهادة في الحدود والجنايات: عاشرالالفصل 

  

وإذا شهد شاهدان على رجل بسرقة ألف درهم بعينها من رجل وقضى القاضي ا وقطع يد المشهود عليه ثم رجعا : حمه االلهقال محمد ر
عن شهادما، فإما ضمنا دية اليد للمشهود عليه؛ لأما أتلفا على المشهود عليه يده، ويكون ذلك في مالهما؛ لأنه وجب بإقراره؛ 

شهدا بالزور، والعاقلة لا تعقل عمداً ولا اعترافاً، ويضمنان الألف أيضاً؛ لأما كما أتلفا على المشهود عليه ولأما تعمدا الإتلاف حيث 
  .يده أتلفا عليه الألف

أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد شاهدان عليه بالإحصان فأجاز القاضي شادم وأمر برجمه ثم رجعوا جميعاً عن شهادم، فإن شهود 
مون الدية ويحدون حد القذف عند علمائنا الثلاثة، ولا ضمان على شهود الإحصان، وهذه المسألة بتمامها مرت في كتاب الحدود الزنا يض

  . من هذا الكتاب

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده وشهد عليه أربعة بالزنا والإحصان وقضى القاضي بشهادم وأعتقه ورجمه ثم رجعوا عن 
إن على شهود العتق قيمته لمولاه؛ لأم أتلفوا عليه مالية العبد بغير حق وعلى شهود الزنا الدية؛ لأم أتلفوا بشهادم حراً؛ لأن شهادم، ف

كيف تجب : الحرية قد ثبتت بقضاء القاضي وتكون الدية للمولى إذا لم يكن المرجوم وارثاً آخر من العصبات، فإن قيل من وجهين، أحدهما
  .كيف يجب بدلان للمولى عن نفس واحدة: مولى وكان المولى جاحداً العتق؟ والثانيالدية لل

أما الأول القاضي قد حكم بعتقه وزعم المولى بعدما قضى القاضي عليه بخلافه غير معتبر، وأما الثاني قلنا القيمة تجب بدلاً عن المالية : قلنا
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للمقتول حتى يقضي منه ديونه وينفذ قضاياه، ألا ترى أنه لو كان له ابن حر كانت والدية تجب بدلاً عن النفس غير أن الدية تجب حقاً 
الدية له دون مولاه، فالدية تجب للمقتول أولاً ثم تصير للمولى؛ لأنه أقرب الناس إلى المقتول، فلا تؤدي إلى أن يجب بدلان عن نفس واحدة 

  .للمولى

، )الدية( وأمضى القاضي كله، ثم رجعوا عن العتق ضمنوا القيمة، ولا شيء عليهم من إذا شهد أربعة على رجل بالزنا والعتق والإحصان
لأم يصيرون على الشهادة عليه بالزنا، وفي حق العتق هم بمترلة شهود الإحصان ولا ضمان على شهود الإحصان عند الرجوع على قول 

 العتق فلا ضمان على شهود العتق؛ لأنه قد بقي على العتق حجة كاملة، علمائنا الثلاثة رحمهم االله، ولو رجع اثنان عن الزنا واثنان عن
وعلى اللذين رجعا عن الزنا نصف الدية؛ لأن الباقي على الشهادة في حق حكمه نصف الحجة فيجب على الراجعين نصف الدية وحد 

  .القذف

  

   

شيئاً أيهما كان المنكر، أما إذا كان الذي له القصاص وإذا شهد شاهدان على الصلح عن دم العمد على ألف درهم ثم رجعا لم يضمنا 
ينكر والقاتل يدعي؛ فلأما لو ضمنا للذي له القصاص أو للقاتل ولا وجه إليهما أما للذي له القصاص؛ فلأما لو شهدا عليه بالعفو عن 

ا للقاتل فلأنه هو المدعي للصلح، فإنما لزمه المال القصاص بغير عوض لا يضمنان له شيئاً فههنا أولى، وقد شهدا عليه بالعفو بالألف، وأم
بإقراره لا بشهادما فلا يضمنان له شيئاً، وأما إذا كان القاتل يجحد والذي له القصاص يدعي، أما الذي له القصاص فلأنه سقط حقه عن 

يضمنان له شيئاً فههنا أولى، وأما للقاتل القصاص بإقراره إذا كان هو مدعياً لا بشهادما، ولو سقط حقه عن القصاص بشهادما لا 
فكذلك؛ وكان ينبغي أن يضمنا للقاتل؛ لأن ما سلم للمطلوب من القصاص ليس بمال وما ليس بمال لا يعتبر عوضاً من المال، فلا يصير 

  .عوضاً عما أوجبا عليه من الألف، فكأما أوجبا عليه ألف درهم بغير عوض

لقصاص وإن لم يكن مالاً يصلح عوضاً عن المال الذي أوجبا عليه؛ لأنه ملك نفسه من جهة المولى من كل ما سلم للقاتل من ا: والجواب
وجه من حيث الاعتبار؛ لأن المولى استحق على القاتل نصيبه بالقصاص من كل وجه، وإنما يملك القاتل نفسه بعد ذلك من جهة الطالب 

  .من كل وجه بالصلح

ن المال إذا استفاده ملتزم المال من جهة من ضمن له المال من كل وجه أصله منافع البضع في باب النكاح، وما ليس بمال يصلح عوضاً ع
  . فإن الشرع جعل منافع البضع في حق الزوج عوضاً عن المال، وإن لم يكن منافع البضع مالاً

 أصلاً لنا أن ما ليس بمال يصلح عوضاً عن المال إذا والزوج ملك منافع بضع المرأة من جهة المرأة من كل وجه، فصار فصل النكاح: قلنا
استفاده ملتزم المال من جهة من ضمن له المال من كل وجه، والقصاص نظير النكاح فيلحق بالنكاح، وكذلك لو كان هذا الصلح فيما 

جعل الجواب فيما دون النفس نظير دون النفس يريد به إذا شهدا على الصلح على مقدار الأرش أو دونه، فلا ضمان عليهما عند الرجوع 
الجواب في النفس؛ لأن المستحق فيما دون النفس عين على الحقيقة، فإذا صار مستحقاً لولي القصاص يزول عن ملكية من عليه القصاص، 

؛ لأن كل جزء من ومازال عن بعض العين عن صاحب الرقبة ثم عاد إليه بسبب، فإنما يعود إليه بحكم ذلك السبب لا حكماً لملكه الباقي
  .أجزاء الرقبة أصل بنفسه لا يملك حكماً لملك الباقي، بخلاف تلك المنافع، فصار ما دون النفس والنفس سواء من هذا الوجه

  

  

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه عفى عن دم خطأ أو جراحة خطأ أو عمد فيهما أرش وقضى القاضي بذلك، ثم رجعا عن شهادما 
 تلك الجراحة؛ لأما أتلفا على المشهود عليه الدية وأرش تلك الجراحة، فموجب الخطأ المال فيضمنان ذلك عند الرجوع ضمنا الدية وأرش
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ولكن بالصفة التي كانت واجبة؛ لأن الضمان إنما يجب على الشاهدين بطريق الجبر لمأمور، وإنما يتحقق الجبر إذا كان الضمان بصفة 
  .ثله والرديء بمثلهالفائت، وذا يضمن الجيد بم

الدية مؤجلة في ثلاث سنين، فيجب على الشاهد ضماا مؤجلاً في ثلاث سنين، وما بلغ من أرش الجراحة خمسمئة : إذا ثبت هذا فيقول
فصاعداً إلى ثلث الدية من ذلك في سنة، وما زاد على ذلك إلى الثلثين فذلك في سنة أخرى، فيجب على الشاهدين عند الرجوع كذلك، 

  .وإن كان أرش الجراحة أقل من خمسمئة يجب حالاً، فيضمنه الشاهد عند الرجوع

  . »الجامع«كذلك قال محمد رحمه االله في 

شاهدان شهدا على عبد أنه قتل ولي هذا الرجل خطأ والمولى يجحد، وقيمة العبد ألف درهم فقضى القاضي بذلك ولم يخير المولى بين الدفع 
آخران أن المولى أعتق العبد بعد الجناية والمولى يجحد، فإن القاضي يقضي بعتقه وبدية المقتول على المولى؛ لأن والفداء حتى شهد شاهدان 

الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة، ولو عاين القاضي جناية العبد ثم عاين إعتاق المولى بعد ذلك، فالقاضي يقضي بالجناية والعتق والدية 
  .ه مختاراً للفداء بالإعتاق بعد الجناية، فكذا إذا أثبت ذلك بالبينةعلى المولى لصيرورت

تأويل المسألة أن الشهود شهدوا أن المولى أعتقه وهو عالم بالجناية؛ لأن : أنه كان يقول: حكي عن الشيخ أبي الحسن الكرخي رحمه االله
  .يست بشرط، لأن المولى قد علم بالجناية أول مرةالإعتاق مع العلم بالجناية، والصحيح أن الشهادة على العلم بالجناية ل

ثم إذا قضى القاضي بدية المقتول وقبض الأولياء الدية من المولى رجع الشهود جميعاً عن الشهادة، فإن شاهدا الجناية يضمنان للمولى قيمة 
عبد، وتسعة آلاف تمام الدية مع الألف التي ألف درهم منها قيمة ال العبد ألف درهم، وشاهدا الإعتاق يضمنان عشرة آلاف درهم للمولى،

  .ضمنها شاهدي الجناية

  

   

والأصل في هذا أن الشاهد إنما لا يضمن عند الرجوع ما صار مستحقاً بشهادته، وجناية العبد إذا أوجبت المال فرقبته تصير مستحقة بنفس 
س قتل الخطأ، وإن كان لا يملك إلا بالقبض حتى لا تصح الكفالة الجناية، وإن كانت لا تملكه إلا بالتسليم كأصل الدية تصير مستحقة بنف

الجناية والاختيار، : بالدية إلا أن الشرع أثبت للمولى ولاية استصغاء الرقبة بإختيار الفداء، فيصير وجوب الفداء متعلقاً بعلة ذات وصفين
 فلأن الاختيار التزام المال، والتزام عرف مؤثراً في اللزوم، فصار فإن كل واحد منهما مؤيد في الوجوب، أما الجناية فظاهر، وأما الاختيار؛

وجوب الفداء متعلقاً بالجناية والاختيار من هذا الوجه والاختيار أحدهما فيضاف وجوب الفداء إلى الاختيار، ورقبة العبد مستحقة بالجناية 
هود الجناية أثبتوا استحقاق رقبة العبد لولي الجناية بشهادم إذ العتق ش: وحدها، فيضاف استحقاقها إلى الجناية لا غير، إذا ثبت هذا فنقول

لم يكن في تلك الحالة، فصاروا متلفين رقبة العبد على المولى بشهادم، وذلك التلف لا يرتفع بالشهادة الثانية الناقلة إلى الدية وإن لم تبق 
لمولى ما صار مستحقاً بالشهادة الأولى إلا بضمان مثله وزيادة، فيبقى التلف معنى، رقبة العبد مستحقة بعد الشهادة الثانية؛ لأنه لم يسلم ل

فيبقى عليهم ضمان ذلك الإتلاف، وأما شهود الإعتاق فقد أتلفوا على المولى الرقبة والدية؛ لأم شهدوا بالإعتاق، والإعتاق مزيل ملك 
لى الرقبة والدية، الآن قدر الألف من بدل النفس غرم شاهد الجناية، فلا يغرم الرقبة ويدل على اختيار الفداء، فصاروا متلفين على المو

  .شاهد الإعتاق من بدل النفس إلا تسعة آلاف درهم، ويغرمان أيضاً قيمة العبد ألف درهم، فيغرمان عشرة آلاف درهم من هذا الوجه

  

   

وأعتق العبد، ثم شهد آخران أن العبد قتل ولي هذا أول من أمس، ولو شهد شاهدان أن المولى أعتق عبده أمس، وقضى القاضي بشهادما 
والمولى يعلم بذلك قضى بالدية على المولى؛ لأن الجناية إذا ثبتت والمولى عالم ا أول من أمس كان من ضرورته أن يكون الإعتاق أمس 
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لف درهم؛ لأن شاهدا الإعتاق ههنا أثبتا اختيار الفداء؛ اختياراً للفداء، فإن رجع الشهود عن شهادم ضمن شاهدا الإعتاق قيمة العبد أ
لأن الجناية لم تكن ظاهرة وقت شهادما بالإعتاق؛ ليكون القضاء بالإعتاق قضاء بالدية، فصار شهود العتق متلفين على المولى قيمة العبد 

 الأولى الجناية كانت ظاهرة عند القاضي وقت القضاء دون الدية، فيضمنان القيمة لا غير لهذا، بخلاف المسألة الأولى؛ لأن في المسألة
بالعتق، فكان القضاء بالإعتاق قضاء بالفداء، ويضمن شهود الجناية عشرة آلاف درهم؛ لأم شهدوا بجناية معلومة قد اختار المولى فيها، 

د الإعتاق، فكانوا ملتزمين بشهادم إياه الدية، فلهذا فإن إعتاق العبد مع العلم بالجناية اختيار للفداء وهم شهدوا بجناية معلومة للمولى عن
ضمنوا الدية، ولو حضر الشهود جميعاً عند القاضي، فشهد شهود الجناية وشهود العتق بما قلنا في المسألة الثانية، فإن العبرة بحالة القضاء لا 

إن زكّى شهود العتق أولاً، فقضى القاضي به ثم زكّى شهود بحال أداء الشهادة لما مر أن الشهادة إنما تصير حجة بإيصال القضاء ا، ف
الجناية فهو نظير الفصل الثاني، وإن زكّى شهود الجناية أولاً فقضى القاضي ثم زكّى شهود العتق فهو نظير الفصل الأول، وإن زكّوا جميعاً 

 بالعتق سواء، وإنما كان كذلك، لأن القاضي إنما يقضي على ووقع القضاء بالعتق والجناية معاً، فهذا وما لو وقع القضاء بالجناية أولاً ثم
حسب ما شهد به الشهود والشهود شهدوا بالجناية سابقاً؛ لأن شهود الجناية شهدوا أنه حتى أول من أمس والمولى علم به، وشهود العتق 

  شهدوا أنه أعتقه أمس، فإذا وقع القضاء بشهادم معاً كان القضاء واقعاً بالجناية 

  .أولاً، ومتى كان هكذا صارت هذه المسألة وتلك المسألة سواء

ولو شهد شاهدان على رجل أن عبده قتل فلاناً خطأ أول من أمس والمولى يعلم بذلك وقيمة العبد ألف، وشهد آخران أن المولى قال له 
اية وبعتقه وبالفداء على المولى ورجع الشهود إن دخلت الدار فأنت حر ثم شهد آخران أنه دخل الدار اليوم، وقضى القاضي بالجن: أمس

جميعاً عن شهادم، فشهود الجناية يضمنون ألفاً وشهود اليمين يضمنون عشرة آلاف درهم، ولا ضمان على شهود الشرط وهم شهود 
د شاهدان أنه جعل أمس دخول الدار، ولو كان مكان الشهادة على تعليق العتق بدخول الدار شهادة على تعريض العتق إلى فلان بأن شه

أمر عبده في العتق إلى فلان يعتقه متى شاء، وإنما قيده بقوله يعتقه متى شاء، حتى لا يقتصر على الس، وشهد آخران أن فلاناً أعتقه اليوم 
  .وباقي المسألة بحاله كان الضمان على شهود الإعتاق لا على شهود التفويض

  

  

لى من أوجب العتق، ففي المسألة الأولى شهود اليمين هم الذين أوجبوا العتق إنما يثبت بكلمة الإعتاق أن ضمان العتق إنما يجب ع: والفرق
إلا أن تعلق الجزاء بالشرط كان مانعاً كلمة الإعتاق، فعند زوال المانع كان العتق مضافاً إلى كلمة الإعتاق وذلك ثابت بشهود اليمين دون 

  .شهود الشرط

 شهود الإعتاق هم الذين أثبتوا كلمة الإعتاق وشهود التفويض إنما أثبتوا صيرورة المفوض إليه مالكاً أمر عبده وقيامه :وفي المسألة الثانية
مقام المالك، ثم العتق من المولى لا يثبت بدون كلمة الإعتاق، فكذا ممن قام مقامه، وكلمة الإعتاق إنما تثبت بشهود الإعتاق دون شهود 

  . االتفويض فلهذا افترق

شاهدان شهدا على رجل أنه قتل ابن هذا الرجل عمداً وشهد هذان الشاهدان على رجل أنه قتل ابن : »الإملاء«وعن محمد رحمه االله في 
أنه قتل ابن هذا الرجل الآخر عمداً، والأبوان يدعيان ولا وارث لهذين : هذا الرجل عمداً، وشهد هذان الشاهدان على هذا الرجل أيضاً

لم يقتل ابن هذا، ضمنا نصف الدية إن :  غير هذين الأبوين، فقضى القاضي بالقصاص وقتله الأبوان ثم رجعا عن أحد الابنين وقالاالمقتولين
شاء الشاهدان وإن شاء الأب القاتل الذي جاء ابنه حياً ولو كان المقتول ابني رجل واحد فقضى القاضي له بالقصاص وقتله الأب بابنيه، 

ن عن قتل أحد الابنين فلا ضمان عليهما؛ لأن الأب إذا كان واحداً فقتله المقتول بقصاص واحد وبقصاصين سواء، ألا ثم رجع الشاهدا
  .ترى أن الشاهدين لو لم يرجعا عن شهادما ورجع أحد الابنين حياً لم يغرم الشاهدان شيئاً
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ا عليه بعينه أنه سرق من عمرو ليلة السبت عشرة دنانير، وقضى وإذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق من عبد االله ليلة الجمعة مئة وشهد
  .القاضي عليه بالقطع وقطع يده ثم رجعا عن إحدى السرقتين، فلا ضمان عليهما؛ لأن اليد إنما قطعت بالحد فصار ذلك كأنه شيء واحد

دهما، فعلى الراجع نصف الدية ولا ميراث رجلان شهدا على أبيهما بالقتل وقتل ثم رجع أح: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
للراجع في شيء من مال الأب، وإنه خلاف ظاهر الرواية؛ لأنه مسبب والمسبب لا يحرم عن الميراث، ولو شهدا على أبيهما بدين ألف 

ى أبيه نصف حصته درهم لرجل وقد مات أبوهما، فقضى عليه ا ومعهما أخ آخر، ثم رجع أحدهما فإن الراجع يضمن الذي لم يشهد عل
  . ولا نسبه، هذه الشهادة على الكل: من الألف، ولا يضمن الآخر شيئاً من قبل أنه يقول له لما شهدت فقد أقررت بالدين قال

بالدية على العاقلة في ثلاث سنين وقبضها الولي ثم  شاهدان شهدا على رجل أنه قتل ولي هذا الرجل خطأ، فقضى القاضي» الجامع«وفي 
شهود بقتله حياً، كان للعاقلة الخيار إن شاؤوا ضمنوا الولي؛ لأنه تبين أنه قبض ما ليس له ولاية قبضه، وإن شاؤوا ضمنوا جاء الم

الشاهدين؛ لأم أتلفوا الدية على العاقلة حكماً بغير حق، وهذا لأن التلف وإن حصل بقضاء القاضي إلا أن الشاهدين بشهادما ألجأا 
، فإما جعلا بحال لو امتنع عن القضاء يأثم فصار التلف الحاصل بقضاء القاضي ذه الواسطة مضافاً إلى شهادة القاضي إلى القضاء

الشاهدين، فإن ضمنوا الولي فإن الولي لا يرجع على أحد؛ لأنه ضمن بفعله، وملك المضمون حصل له ولم يوجد من أحد جناية عليه بعد 
ا ضمنا على المولى لأما بأداء الضمان ملكا المضمون من وقت الإتلاف، فصار الولي جانياً عليهما ملكه، وإن ضمنوا الشاهدين رجعا بم

  .بأحد ملكهما، فلهذا كان لهم حق الرجوع على الولي

ن قضاء فإن شهدا بقتل العمد وقضى القاضي بالقصاص، فقتله الولي ثم جاء المشهود بقتله حياً لا قصاص على واحد منهم، أما الولي؛ فلأ
القاضي جاء شبهة في حقه، وأما الشاهدان فلأنه لم يوجد منهما المباشرة والقصاص جزاء المباشرة، ولكن ورثة القتيل بالخيار إن شاؤوا 

ضمنوا الولي وإن شاؤوا ضمنوا الشاهدين؛ لأن الولي قتله حقيقة بغير حق، والشهود قتلوه حكماً بغير حق، فإن ضمنوا الولي لا يرجع على 
لا : أحد لما مر، وإن ضمنوا الشهود فالشهود لا يرجعون بذلك على الولي في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله

  . يرجعون

أن الواجب ههنا القصاص لكون القتل عمداً، إلا أنه انقلب مالاً لتعذر استيفائه، والقصاص المنقلب مالاً في الانتهاء بمترلة : فوجه قولهما
لمال الواجب في الابتداء حتى يقضي ديونه وينفذ وصاياه منه، ولو كان المال واجباً من الابتداء، فإن كان القتل خطأ، قد بينا أن الشهود ا

ا إذا كان المال واجباً من الابتداء، فالشهود إنم: يرجعون على الولي بما يضمنون كذا ههنا، وأبو حنيفة رحمه االله فرق بين الفصلين، فقال
يرجعون على الولي باعتبار أم ملكوا المضمون على ما مر، هذا المعنى لا يمكن تحقيقة في القصاص المنقلب مالاً؛ لأن المضمون هو الدم، 

  .والدم ليس يقابل للملك فلهذا افترقا

وغصبها منه وأجاز المولى ينبغي أن يظهر ملك المضمون ههنا في حق الملك البدل كمن غصب من أجر المدبر أو جاء آخر : فإن قيل
  .تضمين الأول يصير المدبر ملكاً للأول في حق ملك البدل على الثاني حتى كان للأول، ولأنه تضمين الغاصب الثاني

لك فيه المدبر مال متقوم ولهذا صح تسميته مهراً في باب النكاح، إلا أنه تعذر نقله من ملك بحقه ولما كان مالاً متقوماً أمكن إظهار الم: قلنا
فأما الدم فليس بمال أصلاً، ولهذا لا يصح تسميته مهراً في باب . في حق تملك البدل إن لم يكن إظهار الملك فيه في حق أحكام أخر

  .النكاح، فلم يمكن إظهار الملك فيه أصلاً

ود؛ لأنه لم يثبت كذب الشهود لأن ولو كانت الشهادة في الخطأ أو في العمد على إقرار القاتل والمسألة بحالها، فلا ضمان على الشه
  . المشهود الإقرار بالقتل، وليس من ضرورة حياته عدم إقرار المشهود عليه بالقتل وإنما الضمان على الولي في الفصلين

 لم وكذلك لو شهدوا على شهادة شاهدين على قتل الخطأ وقضى القاضي بالدية على العاقلة والباقي بحاله، لا ضمان على الفروع إذا
يثبت كذما إذ ليس من ضرورة حياته عدم استشهاد الأصول الفروع على شهادم، ولكن يرد الولي الدية على العاقلة، ولو جاء 
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الشاهدان الأصلان وأنكرا الإشهاد أصلاً لم يصح إنكارهما في حق الفرعين، حتى لا يجب عليهما الضمان فلا يجب الضمان على الأصلين 
شكل على قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الأصلين لو رجعا عن شهادما بأن أقرا أما أشهداهما بباطل لا ضمان أيضاً، وهذا لا ي

عليهما عندهما فههنا أولى، وإنما يشكل على قول أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن عنده لو رجع الأصلان عن شهادما ضمنا؛ لأن شهادة الأصل 
فإما شهدا بأنفسهما ثم رجعا، والعذر لمحمد رحمه االله بين إنكار الأصول الإشهاد وبين رجوعهم عن صارت منقولة إلى مجلس القاضي، 

أن شهادة الأصلين عند محمد إنما تصير منقولة إلى مجلس القضاء حكماً لا حقيقة؛ لأا موجودة في غير مجلس القضاء حقيقة، : الشهادة
 للضمان، وإن ظهر كذب الشهود في الشهادة فاعتبرنا الحكم حال رجوع الأصلين، واعتبرنا والشهادة في غير مجلس القاضي لا يكون سبباً

  .الحقيقة حال إنكارهما عملاً بالدليلين بقدر الإمكان

اً نحن أشهدناهما بباطل ونحن نعلم يومئذ إنا كاذبين لم يضمنا شيئاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله، خلاف: وإن قال المشهود
العمل بالشهادة على الشهادة بخلاف القياس؛ لأن المنقول إلى : لمحمد، وقد مرت المسألة مع حججها من قبل ونزيد حجتها وضوحاً فنقول

مجلس القاضي شهادة الأصل في غير مجلس القاضي، والشهادة في غير مجلس القضاء ليس بحجة، والقضاء بما ليس بحجة لا يجوز، لكنا تركنا 
جعلنا شهادة الأصل كالموجودة في حق القضاء حكماَ ضرورة إحياء الحقوق، ولا ضرورة إلى جعلها موجودة في حق الضمان بعد القياس و

  .الرجوع فبقي على أصل القياس

  

يعة والبضاعة في الرجوع عن الشهادة في الهبة والصدقة والرهنوالعارية والود: الحادي عشرالفصل 
  والمضاربة والإجارة

  

  

جل شهد شاهدان عليه أنه وهب هذا العبد من رجل وقبضه، والموهوب له يدعي، والواهب يجحد، وقضى القاضي بشهادم ثم عبد لر
  .رجعا عن الشهادة ضمنا قيمة العبد للواهب والعبد للموهوب له

لى أخذ العبد مادام قائماً؛ لأن للواهب ينبغي أن لا يضمنان للواهب إذا كان العبد قائماً في يد الموهوب له؛ لأن الواهب قادر ع: فإن قيل
  .حق الرجوع في الهبة مادام الموهوب قائماً، ومع التمكن من الوصول إلى العين لا يصار إلى الضمان

وجوب الضمان للواهب على الشاهدين باعتبار أما أزالا العين عن ملكه، وقد عجزا عن رد العين إلى المالك؛ لأن العبد ليس في : قلنا
يهما، إنما هو في يد الموهوب له، وهما لا يملكان الأخذ منه، وإذا عجز الشاهدان عن رد العبد بعينه على الواهب كان للواهب تضمينها أيد

إذا أقر غاصب الغاصب بالمغصوب للمالك، : وإن تمكن الواهب من الأخذ من يد غيره، هذا كما قلنا في غاصب الغاصب مع الغاصب
الك تضمين الغاصب الأول؛ لأن الغاصب الأول ضمن بالغصب وقد عجز عن رده الى المالك فضمن المالك مع أن وأنكر الأول كان للم

وهل يحل الانتفاع له بالعبد متى علم أن الشهود . المالك يتمكن من الأخذ من غاصب الغاصب كذا ههنا، ويكون العبد للموهوب له
على أن قضاء القاضي في التبرعات هل ينفذ باطناً؟ ففي إحدى الروايتين عنه ينفذ باطناً شهود زور؟ وعن أبي حنيفة في هذا روايتان بناء 

فيحل الانتفاع به، وفي الرواية الأخرى وهو قول أبي يوسف وهو قول محمد لا ينفذ باطناً ولا يحل له الانتفاع به، وليس للمولى أن يرجع 
  . في الهبة بعدما ضمن الشاهدان وهذا باتفاق الروايات

أما على الرواية التي قال أبو حنيفة رحمه االله قضاء القاضي في الهبة ينفذ ظاهراً وباطناً، فلأنه وصل إليه عوض الهبة حين أخذ الضمان من 
الشاهدين، أكثر ما في الباب أن العوض وصل إليه من جهة غير الموهوب له، ولكن وصول العوض من غير الموهوب له، في حق قطع 

  .لة وصوله من الموهوب لهالرجوع بمتر
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وأما على الرواية التي قال قضاء القاضي ينفذ ظاهراً وباطناً، فلأن الموهوب وإن بقي على ملك الواهب إلا أنه لما أخذ الضمان من 
: هدين، قالالشاهدين وهو بدل العبد فقد أزال ملكه عن العبد إلى الشاهدين، فكيف ما كان ليس له أن يرجع في العبد بعد تضمين الشا

بنفاذ القضاء في الهبة باطناً فالرجوع  وله أن يرجع في العبد قبل تضمين الشاهدين وهذا باتفاق الروايات أيضاً، أما على الرواية التي قال
ير قضاء ولا بحكم الهبة عند عدم وصول العوض إليه، وأما على الرواية التي قال بعدم نفاذ القضاء في الهبة باطناً له أن يرجع فيها من غ

قضاء لأن الهبة بقيت على ملكه في الباطن، ولو لم يضمن المولى الشاهدين حتى يرجع في الهبة، فليس له أن يضمنها بعد ذلك؛ لأن العين 
 وصل إلى المالك، ووصول العين إلى المالك يوجب براءة الضامن عن الضمان وصل العين إلى المالك من جهة الضامن أو من جهة غيره كما

  .في الغصب

  

  

وإن هلك العين في يد الموهوب له فليس للواهب أن يرجع في قيمة العبد، وهذا على الرواية التي قال بنفاذ القضاء في الهبة ظاهراً وباطناً، 
ى ملكه في الباطن، أما على الرواية التي قال بعدم النفاذ باطناً، فله أخذ القيمة في الباطن متى ظفر بحبس حقه من ماله؛ لأن الهبة نفذت عل

  . وصار الموهوب له ضامناً لما قبضها بغير إذن الواهب

وإن كان العبد قائماً في يد الموهوب له وضمن الشاهدان القيمة للواهب وأراد الشاهدان أن يأخذا العبد، فليس لهما ذلك، وهذا على 
و أخذا العبد أخذاه بعد أما ملكاه من جهة الواهب بالضمان، ولا وجه الرواية التي قال بنفاذ القضاء بالهبة ظاهراً وباطناً، وهما لأما ل

إليه؛ لأن العبد على هذه الرواية صار ملكاً من جهة الواهب بالضمان ولا وجه إليه؛ لأن العبد على هذه الرواية صار ملكاً للموهوب له 
 قال بعدم نفاذ القضاء باطناً يصير العبد ملكاً للشاهدين بأداء الضمان ظاهراً وباطناً، ولم يبق محلاً للتملك على الواهب، وعلى الرواية التي

من جهة الواهب في الباطن، فيحل له أن يأخذه وينتفع به، وكل جواب عرفته في الهبة فهو الجواب في الصدقة إلا في فصل وهو الرجوع، 
  .فإنه لا رجوع في الصدقة بخلاف الهبة على نحو ما ذكرنا

 على رجل ألف درهم دين وهو مقر، فادعى رب الدين على المديون أنه رهنه عبداً له وقبضه منه والمديون يجحد ذلك وإذا كان لرجل
  :وقضى القاضي بالرهن بشهادما ثم رجعا عن شهادما، فهذه المسألة على وجهين

لدين، فلا ضمان عليهما، وإن كان في قيمة العبد أن يرجعا بعد موت العبد، وفي هذا الوجه إن لم يكن في قيمة العبد فضل على ا: الأول
، وفي الوجه الثاني أزالا يده عن الفضل على .....فضل على الدين ضمنا الفضل للراهن؛ لأن في الوجه الأول أزالا يده عن العبد بعد 

  .الدين من غير رضاه ومن غير عوض

لا ضمان عليهما وإن كان في قيمة العبد فضل على الدين، وكان ينبغي أن أن يرجعا في حال حياة العبد، وفي هذا الوجه : الوجه الثاني
  .يضمنا الفضل؛ لأما أزالا يده عن الفضل بغير عوض، كما لو رجعا بعد موت العبد

ضل لا أن زوال يد المرن عن الفضل حال حياة العبد، حصل تبعاً لزوال يده عن المضمون؛ لأن الف: والجواب وهو الفرق بين الفصلين
  . يمتاز عن المضمون في الحبس، ولهذا صار الكل محبوساً عن الراهن، وإن لم يثبت حكم الرهن في الفضل حتى يهلك الفضل أمانة

ولم يجب الضمان عليهما في المضمون لأن إزالة اليد عن المضمون حصلت بعوض يعدله، فلا يجب الضمان في الفضل أيضاً؛ لأن : قلنا
 حكم الأصل، أما بعد هلاك العبد لم يبق الفضل تبعاً للمضمون، ولأن قدر المضمون بعد الهلاك يصير ملكاً للمرن، حكم التبع لا يخالف

هذا إذا كان الطالب يدعي الرهن . وقدر الفضل لا يصير ملكاً له وإذا زالت التبعية بعد الهلاك زال المانع من وجه الضمان بعد إزالة اليد
ذا كان المطلوب يدعي الرهن والطالب يجحد، فإن كان الرهن قائما في يد المرن، فالقاضي لا يقضي بالرهن ببينة والمطلوب يجحد، فأما إ

المطلوب في رواية كتاب الرهن وفي رواية هذا الكتاب يقضي، وجه ما ذكر كتاب الرهن أن الجحود في العقد صار كناية عن الفسخ 
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لمرن يملك الفسخ، بانفراده مادام الرهن قائماً؛ لأن عقد الرهن غير لازم من جانبه، وصار فيوجب الفسخ متى فضل ممن يملك الفسخ وا
  .فسخت الرهن، وبعدما قال المرن فسخت الرهن، القاضي لا يقضي بالرهن فكذا ههنا: جحوده بمترلة قوله

  

  

ارة عن إنكار العقد من الأصل، بل هو رفع العقد وجه ما ذكر في هذا الكتاب أن الجحود والعقد كما يصلح كناية عن الفسخ يصلح عب
بعد وجوده، والقضاء بالعقد بعد وجود ما يرفعه متعذر، وإن كان الرهن هالكاً في يد المرن، فالقاضي يقضي بالرهن ببينة المطلوب باتفاق 

لرهن هو لا يملك الفسخ، فيجعل إنكاراً الروايات؛ لأن جحود المرن الرهن بعد هلاك الرهن يجعل كناية عن الفسخ؛ لأن بعد هلاك ا
  .للعقد من الأصل، فيتمكن الراهن من إثباته بالبينة

وإذا قضى القاضي بالرهن ببينة المطلوب في هذه الصورة ثم رجعوا عن شهادم لا شك أما لا يضمنان الفضل للراهن؛ لأما أزالا يده 
  : نان للمرن قدر الدين بعده؟ فإن رجعا فالمسألة على التفصيلعن الفضل برضاه إذا كان هو المدعي للرهن وهل يضم

ما رهن ولا سلم إليه شيئاً، وإنا كذبنا في كلا الأمرين، فإما يضمنان الدين للمرن؛ لأما أقرا : إن رجعا عن الرهن والقبض بأن قالا
 زعما أنه ليس إليه شيء فكان بمترلة ما لو شهدا بقبض الثمن ثم أما أبطلا حقه في الدين بغير عوض لما رجعا عن الرهن والقبض؛ لأما

  .رجعا عن شهادما، فإما يضمنان قيمة المبيع للبائع، وطريقه ما قلنا

سلم هو إليه هذا العبد إلا أنه ما رهنه منه، وفي هذا الوجه لا ضمان عليهما، : فأما إذا رجعا عن الرهن ولم يرجعا عن التسليم بأن قالا
كان ينبغي أن يجب عليهما الضمان؛ لأن التسليم إذا كان بإذن المالك من غير عقد الرهن كان التسليم بجهه الإيداع، ولاك الوديعة في و

  يد المرن لا يصير المرن مستوفياً للدين، فيكون هلاك الدين بغير عوض وقد أتلفا الدين على المرن بغير عوض فيضمنانز

  .ن كان بحق الإيداع إلا أن المرن لما جحد صار ضامناً له، فإذا هلك يكون مضموناً عليه وله عليه مثله، فيلتقيان قصاصاًالتسليم وإ: قلنا

وإذا شهد شاهدان بوديعة في يدي رجل والمودع يجحد ذلك فقضى عليه القاضي بالقيمة ثم رجعا فإما يضمنان ذلك؛ لأن الشهادة 
  . بالدين سواءبالوديعة احودة والشهادة

  . على هذا... ولو شهدا بدين ثم رجعا فإما يضمنان ذلك كذا ههنا، وكذلك البضاعة و

أعطيتني بالنصف، وقال : وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة وعمل المضارب ا وربح، ثم اختلف رب المال والمضارب، فقال المضارب
بالنصف وقضى القاضي بشهادما، فقبض المضارب نصف الربح ورد رأس المال مع لا بل بالثلث، فشهد شاهدان للمضارب : رب المال

نصف الربح على رب المال، ثم رجع الشاهدان عن شهادما فإما يضمنان لرب المال سدس الربح؛ لأن القول قول رب المال إنه شرط له 
ب السدس الزائد بشهادما وقد أقرا بالرجوع أما أتلفا ذلك عليه الثلث لولا شهادما؛ لأن الربح يستفاد من جهته؛ فإنما استحق المضار

وإن كان الربح كله ديناً لم يقبض فلا ضمان عليهما حتى يقبض المضارب ذلك، وإذا قبض المضارب ذلك اقتسماه نصفين . بغير حق
د على رب المال ولا يتحقق ذلك ما لم وضمن الشاهدان لرب المال سدسه؛ لأن وجوب الضمان لرب المال على الشاهدين بتفويت الي

  .يخرج الدين ويصل إلى المضارب حصته، فعند ذلك يتم التفويت عليه بشهادما

  

  

ولو شهدا أنه أعطاه بالثلث والباقي بحاله، فلا ضمان عليهما في هذه الصورة للمضارب؛ لأما لم يتلفا على المضارب شيئاً، فإنه لولا 
لثلث بقول رب المال، فما أتلفا على المضارب شيئاً بشهادما، بخلاف ما إذا شهدا بالنصف حيث ضمنا لرب شهادما لكان للمضارب ا

  .المال السدس، لأن هناك أتلف على رب المال السدس بشهادما على ما مر، أما ههنا بخلافه
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   : المسألة على وجهينوإذا شهد شاهدان بإجارة دابة وقضى القاضي بشهادما ثم رجعا عن شهادما، فهذه

أن يكون المدعي للإجارة المستأجر، وفي هذا الوجه لا ضمان على الشاهدين لصاحب الدابة وإن كان أجر مثل الدابة أكثر من : الأول
المنفعة من المسمى؛ لأما أتلفا على صاحب الدابة فيما زاد على المسمى مجرد منفعة من غير عقد؛ لأنه لا عقد فيما وراء المسمى، ومجرد 

  . غير عقد لا يضمن عندنا بالإتلاف الحقيقي، فكذا بالإتلاف الحكمي بالشهادة

وإن كان المدعي للإجارة صاحب الدابة والمستأجر ينكر، ينظر إلى الأجر المسمى وإلى أجر مثل المستأجر، إن كان أجر مثل المسمى أو 
  .بعوض يعدله) ه(ستأجر الأجر؛ لأما أتلفاأكثر، لا ضمان عليهما للمستأجر أصلاً وإن أتلفا على الم

كيف يكون الإتلاف بعوض يعدله ولم يستوف المستأجر بإزاء ما وجب عليه من الأجر سوى مجرد المنفعة، ومجرد المنفعة لا قيمة : فإن قيل
قصاصاً بما وقع، كيف الإتلاف لها من غير عقد ولا شبهة عقد، وإذا لم يجب على المستأجر ضمان ما استوفى من المنفعة حتى يلتقيا 

  .بعوض؟

مجرد المنفعة لا تتقوم من غير عقد ولا شبهة عقد كما قلتم، وإنما تتقوم بالعقد بقدر ما قوم، وقد حصل التقويم بالأجر المسمى بقضاء : قلنا
اً، وإذا ثبت التقوم عند أبي حنيفة القاضي؛ لأن عقد الإجارة ثبت بقضاء القاضي في الظاهر والباطن عند أبي حنيفة وإن كان الشهود زور

بقدر الأجر وجب على المستأجر باستيفاء ما استوفى من الأجر وقد سلم ذلك له بما أدى، فكان إتلافاً بعوض، وعلى قول من يقول بأن 
لا يثبت الإيجاب، فكان عقد الإجارة يثبت بقضاء القاضي في الظاهر دون الباطن، فكذا الجواب في الظاهر وفي الباطن لا تثبت الإجارة و

  .له أخذ قدر الأجر من مال الشاهدين في الباطن متى ظفر به

  

  
  

  في الرجوع عن الشهادات على المال وعلى الدينوعلى الإبراء عن الدين وما يتصل بذلك : ثاني عشرالالفصل 

  

قرار المدعى عليه بدرهمين، وشهد الآخر على ادعى على رجل مئة درهم وشهد له شاهد على إقرار المدعى عليه بدرهم، وشهد آخر على إ
إقرار المدعى عليه بثلاثة دراهم، وشهد آخر على إقرار المدعى عليه بأربعة دراهم، وشهد آخر على إقرار المدعى عليه بخمسة دراهم، فإن 

لأقارير في مجلس واحد؛ لأن القاضي لا يقضي للمدعي بشيء، وعلى قولهما يقضي بأربعة إن زعمت الشهود أن ا: على قول أبي حنيفة
ولا يقضي بالدرهم الخامس إذ ليس عليه إلا شاهد واحد وهو . على الأربعة شاهدان وهو الشاهد الرابع والخامس، لأن الأربعة في الخمسة

فيقضي ......) (...الخامس، وإن زعمت الشهود أن الأقارير كانت في مجالس مختلفة فعند أبي يوسف الآخر، وهو قول محمد رحمه اللّه، 
بالأربعة أيضاً، وعند أبي يوسف الأول هذه أموال مختلفة فقضى له بسبعة، لأنه شهد على الأربعة شاهدان الرابع والخامس فيقضي بأربعة 

ي بشهادما، وشهد بالدرهمين اثنان الثاني والثالث فيقضى بالدرهمين شهادما، وشهد بالدرهم ثلاثة الأول والثالث والخامس فيقض
بالدرهم بشهادم، فقد ضم إلى الشاهد الأول الشاهد الثالث والخامس ولم يضم إليه الشاهد الثاني والرابع، وإنما فعل هكذا لأن جميع ما 
شهد به الثاني وهو اثنان قد قضى به مرة، وجميع ما شهد به الرابع وهو أربعة قد قضى ا مرة، والشاهد متى قضي بجميع ما شهد به مرة 

يقضى بشهادته ثانياً، فأما الخامس فما قضي بجميع ما شهد به مرة؛ لأنه شهد بالخمسة وقد قضي بشهادته بالأربعة، وكذلك الثالث ما لا 
قضي بجميع ما شهد به مرة؛ لأنه شهد بالثلاثة وقد قضي بشهادته بالدرهمين، فلهذا ضم الخامس والثالث إلى الأول، ثم إذا قضي بسبعة 

) ا( يوسف الأول، ورجع الشهود عن شهادم ضمن كل شاهد ما قضى القاضي بشهادته، فالأربعة حصل القضاء دراهم عند أبي
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بشهادة الرابع والخامس، فيضمنان ذلك بالسوية، والدرهمان حصل القضاء ما بشهادة الثاني والثالث فكان ضمان ذلك عليهما والدرهم 
  الواحد حصل القضاء ا 

لثالث والخامس، فكان ضمان ذلك عليهم، وعند أبي يوسف الآخر وهو قول محمد لما قضى بأربعة دراهم كان ضمان بشهادة الأول وا
الدرهم الأول عليهم أخماساً، لأن القضاء به وقع بشهادة الخمسة وضمان الدرهم الثاني يكون على الثاني والثالث والرابع والخامس أرباعاً؛ 

ء، وضمان الدرهم الثالث يكون على الثالث والرابع والخامس أثلاثاً؛ لأن القضاء به وقع بشهادة هؤلاء، لأن القضاء به وقع بشهادة هؤلا
  .وضمان الدرهم الرابع يكون على الرابع والخامس نصفان؛ لأن القضاء به وقع بشهادما

  

  

درهم، وأقام شاهدين بمحضر من الوارث رجل مات وترك مئة درهم، فادعى رجلان كل واحد منهما على الميت مئة » المنتقى«وفي 
: وقضى القاضي لكل واحد منهما بمئة درهم، وقسمت المئة المتروكة بينهما نصفان، ثم رجع شاهد أحد الرجلين عن خمسين درهماً، وقال

 حق الآخر ضعف حق لم يكن له إلا خمسون درهماً غرما للغريم الآخر ثلث الخمسين، وذلك ستة عشر وثلثان؛ لأن في زعم الراجعين أن
الذي شهدا له وأن الواجب المئة بينهما أثلاثاً، ثلثها وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث للذي شهدا له، وثلثاها ستة وستون وثلثان للآخر، وإنما 

ستة عشر وثلثان قسمت المئة بينهما نصفان بشهادما بالمئة، فصارا متلفين على الآخر ما زاد على ثلاثة وثلاثين إلى تمام خمسين، وذلك 
  .وهو ثلث الخمسين، فيضمنان ذلك القدر

رجل مات وترك ألف درهم، فادعى رجل على الميت ألف درهم، وأقام على ذلك بينة، وادعى رجل آخر عليه ألف درهم : وفيه أيضاً
رجع شاهد أحد المدعيين لم أيضاً وأقام على ذلك بينة، وقضى القاضي بالألف بين المدعيين ثم رجعوا، ضمن كل شاهد خمسمئة، وإن 

  . يضمنا للوارث شيئاً؛ لأن ههنا من قد استحق الألف كلها

هل يضمنان للمدعي الآخر، وعلى قياس المسألة الأولى ينبغي أن يضمنا، وإن رجع بعد ذلك شاهدا المدعي » الكتاب«ولم يذكر في 
لضمان على المباشر إذا لم يصر الإتلاف منقولاً إلى المسبب؛ والإتلاف الآخر، فهذا وما لو رجعوا جملة سواء مع المباشر إذا اجتمعا كان ا

ههنا لم يصر منقولاً إلى المسبب؛ لأن الوكيل مختار في القبض وليس بمجبر عنه بخلاف القاضي؛ لأن القاضي مجبر على القضاء، فيصير فعله 
  .منقولاً إلى الشاهد

امرأتان عليه بتلك الألف وبمئة دينار وقضى القاضي بالكل ثم رجع الفريق الثاني وإذا شهد رجلان على رجل بألف درهم، وشهد رجل و
عن الدراهم دون الدنانير، فلا ضمان عليهم؛ لأنه قد بقي على الدراهم من يتم الحجة بشهادته وهو الفريق الأول، ورجوع الفريق الثاني 

 عليهم، فإن رجعوا جملة فضمان الدنانير على الفريق الثاني خاصة، وضمان لا ضمان: عن الدراهم لا يكون رجوعاً عن الدنانير، فلهذا قال
  .الدراهم على الفريق الأول والثاني نصفان؛ لأن الدراهم تثبت بشهادة الفريقين جميعاً

  

   

ئة، وواحد منهم أربعة شهدوا على رجل بأربعمئة درهم وقضى القاضي ا، ثم رجع واحد منهم عن م: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
عن مئتين وواحد منهم عن ثلاثمئة وبقي شاهد واحد لم يرجع، فإن على الراجعين خمسون درهماً أثلاثاً، وهذا لأن العبرة في هذا الباب 

ثمئة، لبقاء من بقي من الشهود لا لرجوع من رجع، والشهادة قد بقيت بمقدار ثلاثمئة وخمسين؛ لأن الراجع عن مئة منها بقي شاهداً بثلا
والذي لم يرجع بقي شاهداً بأربعمئة، فيبقى على ثلاثمئة شهادة شاهدين، فلا يجب ضماما على أحد، وأما المئة الزائدة فعليها شاهد 

واحد، وهو الذي لم يرجع أصلاً، فيبقى ببقائه نصفها، وذلك خمسون فعرفت أن التالف بمقدار خمسين، فيجب على الراجعين هذا القدر، 
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يهم ذلك أثلاثاً؛ لاستوائهم في إيجابه، ولو رجع الرابع أيضاً عن الأربعمئة، فإن عليهم ضمان مئة وخمسين؛ لأن الشهادة قد بقيت ويجب عل
بمقدار مئة وخمسين؛ لأن الراجع عن مئة بقي شاهداً بثلاثمئة، والراجع عن مئتين بقي شاهداً بمئتين، فبقي على المئتين ههنا شاهد واحد وهو 

 عن المئة، فبقي ببقائه نصفه وذلك خمسون، فعرفت أن التالف بمقدار مئة وخمسين، فيجب على الراجعين ضمان ذلك، غير أن الراجع
والرجوع عنها وأما ضمان الخمسين، فلا يجب شيء منه على الراجع عن المئة؛ لأنه لم  ضمان المئة يجب عليهم أرباعاً لاستوائهم في إيجاا

هي الخمسون نصفها، بل بقي هو على الشهادة فيها، ولأجله بقي نصفها، ولكن يجب على الراجعين الباقين أثلاثاً؛ يرجع عن المئة التي 
  . لاستوائهم في إيجاا والرجوع عنها

وإذا شهد أربعة على رجل بحق، شهد اثنان عليه بخمسمئة، وشهد اثنان بألف وقضى القاضي بشهادم، ثم رجع أحد : »الأصل«قال في 
شاهدي الألف، فإن عليه ربع الألف؛ لأن نصف الألف، وذلك خمسمئة تفرد ا شاهدا الألف، وقد بقي على ذلك صاحبه، وبه يقوم 
نصف الحق، فكان التالف بشهادة هذا الراجع عن الخمسمئة التي تفرد بإيجاا نصفها وهو الربع الألف، وإن رجع معه شاهد الخمسمئة 

ا بينا، وعليه وعلى شاهدي الخمسمئة ربع الألف أثلاثاً؛ لأن الشهود على الخمسمئة أربعة وقد بقي من يقوم به فعليه ربع الألف خاصة لم
نصفها، وهو أحد شاهدي الألف، فكان التالف برجوع هؤلاء من الخمسمئة نصفها، فيجب ضمان ذلك عليهم أثلاثاً، وإن رجع أحد 

هما؛ لأنه قد بقي على هذه الخمسمئة شاهدا الألف، وإن رجعوا جملة فعلى شاهدي شاهدي الخمسمئة وحده أو رجعا، فلا ضمان علي
الألف ضمان الخمسمئة التي تفرد بإيجاا، والخمسمئة الأخرى ضماا على الفريقين أرباعاً؛ لأا تثبت بشهادة الفريقين، وإن رجع أحد 

 خمسمئة، وعليهما وعلى شاهدي الخمسمئة ربع الألف أثلاثاً؛ شاهدي الخمسمئة وشاهدا الألف فإن على شاهدي الألف نصف الألف
لأن الخمسمئة الأخرى ثبتت بشهادة الأربع وقد بقي عليها من يقوم به نصفها، فكان التالف من الخمسئة الأخرى نصفها وهو ربع الألف 

 على أحد شاهدي الألف ربع الألف ولا فيكون ذلك على الراجعين أثلاثاً، وإن رجع أحد شاهدي الألف وأحد شاهدي الخمسمئة كان
  .شيء على أحد شاهدي الخمسمئة واالله أعلم

  

  
  

  في رجوع الشاهدين عن الشهادة في المواريث : ثالث عشرالالفصل 

  

يره، رجل مات وترك عبدين وأمة وأموالاً، فشهد شاهدان لرجل أنه أخ هذا الميت لأبيه وأمه، ووارثه لا وارث له غ: قال محمد رحمه االله
فقضى القاضي له بالعبدين والأمة والأموال ثم شهد شاهدان بعد ذلك لأحد العبدين بعينه أنه ابن الميت، وأجاز القاضي شهادما وأعطاه 

الميراث وحرم الأخ عن الميراث، ثم شهد آخران أن العبد الباقي ابن الميت وأجاز القاضي ذلك كله وجعله وارثاً مع الأول وقسم المال 
هما نصفين ثم شهد شاهدان أن الميت أعتق هذه الأمة في حياته وصحته وتزوجها، وقضى القاضي بنكاحها، وقضى لها الثمن بالمهر بين

وجعل لها الثمن وكل واحد يجحد صاحبه أن يكون وارثاً، ثم رجع الشاهدان اللذان شهدا بالابن الأول عن شهادما، فإما يضمنان 
للابن الثاني والأمة بينهما أثماناً، سبعة أثماا للابن الثاني، وثمنها للمرأة، ويضمنان جميعاً ما ورثه الابن الأول للابن جميع قيمة الابن الأول 

الثاني؛ ولا يضمنان للمرأة من ميراث الأول شيئاً، أما يضمنان جميع قيمة الابن الأول للابن الثاني والمرأة؛ لأن في زعمها عند الرجوع أما 
ا الابن الأول على الميت، وأما ضمنا قيمته وصار ذلك ميراثاً للابن الآخر والأمة على ثمانية أسهم، لأن في زعمهما أن الابن الأول لم أتلف

يكن وارثاً ولم يصر وارثاً بقضاء القاضي؛ لأن الأب ميت والنسب لا يثبت بقضاء القاضي بشهادة الزور بعد موت الأب، فصارا مقرين 
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  d(.ثاني والأمة بجميع القيمة على ثمانية أسهم وقد صدقهما الابن الثاني، والأمة في ذلك حيث جحدا للابن ال

  

   

الابن الأول ، وأما يضمنان جميع ما ورثه الابن الأول للابن الثاني لأما بشهادما أتلفا على الابن الثاني ذلك؛ لأن الشهادة حصلت ..) 
بن الأول الميراث مضافاً إلى شهادما ولا يضمنان للمرأة من ذلك شيئاً، لأما لم يتلفا على المرأة شيئا بعد موت الأب، فكان استحقاق الا

من حقها في الميراث؛ لأن حقها ثمن جميع المال سواء كان للميت ابن واحد أو أكثر من ذلك وقد استوفت ثمنها من جميع أموال الميت، إنما 
 لأا ظهرت بعد موت الزوج، فيستوفي الابن ذلك ليتم حقها، وإذا استوفت المرأة تمام حقها لا يضمنان لم تستوف من قيمة الابن الأول؛

لها شيئاً، وكذلك لا يضمنان للأخ شيئاً؛ لأن ما استحق بشهادما على الأخ استحق عليه بشهادة غيرهما وهو شاهد الابن الثاني ففي حق 
استحقاق الإرث عليه هذا الذي ذكرنا إذا كان يكذب بعضهم بعضاً يزعم أنه هو الوارث دون الأخ بقي على الشهادة حجة تامة في حق 

غيره، فأما إذا صدق بعضهم بعضاً في كونه وارثاً والباقي بحاله، فإن شهدا للابن الأول لا يضمنان للابن الثاني ولا للمرأة شيئاً، وإن صارا 
ما ورثه الابن الأول على الابن الثاني والأمة، لأن الابن الثاني والأمة لما صدقا الابن الأول في مقرين عند الرجوع أما أتلفا للابن الأول و

دعواه أنه ابن الميت، فقد كذبا الشاهدين فيما أقرا لهما من الضمان، والإقرار يبطل بتكذيب المقر له، وكذلك لا يضمنان للأخ شيئاً وإن 
 يضمنان قيمة الابن الثاني للابن الأول ولا يضمنان للأمة شيئاً من الميراث لما ذكرنا في المسألة الأولى، رجع شاهدا الابن الثاني أيضاً، فإما

وهذا إذا كان يكذب بعضهم بعضاً فأما إذا كان يصدق بعضهم بعصاً، فلا ضمان عليهما للابن الأول ولا للمرأة لما ذكرنا وكذلك لا 
رأة أيضاً ضمنا قيمة المرأة بين الابن الأول والثاني نصفين ويضمنان المهر وما ورثته الأمة أيضاً يضمنان للأخ شيئاً، فإن رجع شاهدا الم

  بينهما، وهذا إذا كان يكذب بعضهم بعضاً، فأما إذا كان يصدق بعضهم 

ة شاهدين على حدة، بعضاً، فلا ضمان عليهما في شيء من ذلك لما ذكرنا وهذا الذي ذكرنا إذا كان ثبت وراثة كل واحد منهم بشهاد
فأما إذا ثبت وراثة الكل بشهادة شاهدين بأن شهد شاهدان بنسب الابن الأول والثاني وبعتق الأمة ونكاحها وقضى القاضي بذلك، وكان 

إذا جحد فالجواب فيها أن حق الضمان للابنين والمرأة كالجواب في المسألة الأولى حتى . ذلك بعد موت المولى ثم رجعا عن شهادما جملة
بعضهم بعضاً يضمنان قيمة الابن الأول بين الابن الثاني والمرأة على ثمانية أسهم، ويضمنان ميراث الابن الأول للابن الثاني ولا يضمنان 

لا يضمنان للمرأة للمرأة من ذلك شيئاً ويضمنان قيمة الابن الثاني بين الابن الأول والمرأة أثماناً، ويضمنان ميراث الابن الثاني للابن الأول، و
من ذلك شيئاً، سواء شهدا بذلك في أوقات مختلفة، بأن شهدا للابن الاول وقضى القاضي بذلك ثم شهدا بعد ذلك للابن الثاني والمرأة، أو 

ان شهدا بذلك في وقت واحد بعد أن شهدا بنسب كل ابن بدعوة على حدة بأن شهدا أنه ادعى هذا، ثم ادعى الآخر؛ لأن الفريق وإن ك
واحداً من حيث الحقيقة فمن حيث الحكم فرق؛ لأن الثابت بشهادة الفرق ضرورة كل ابن مشهوداً له ومشهوداً عليه، فإن الأكبر كما 

صار مشهوداً له على الأصغر صار مشهوداً عليه الأصغر وقد ثبت بالفريق الواحد وإذا صار الفريق الواحد فرقاً معنى، كان الجواب في حق 
 المرأة وبين الابنين كالجواب فيما إذا كانوا فرقاً، إذا جحد البعض ضمن الشاهدان على نحو ما بينا، وإن صدق بعضهم الضمان بين

البعض، فلا ضمان على الشاهدين على نحو ما بينا في الفرق، ففي حق هذا الحكم لا فرق، وإنما الفرق بين الفرق والفريق الواحد في 
المشهود فرقاً لا يضمن الراجعان للأخ شيئاً وإن أقر الراجعان بوراثة الأخ، وفيما إذا كان الفريق واحداً ضمنا ضمان الأخ، ففيما إذا كان 

  .للأخ إذا أقرا بوراثته
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  . ووجه الفرق أن الشهود إذا كانوا فرقاً إنما لا يضمن الراجع للأخ شيئاً؛ لأن من حجته أن يقول للأخ لولا شهادتنا

تاً لك بشهادة الفريق الآخر، فما أتلفت عليك، ولا يمكن للفريق الواحد أن يحتج على الأخ ذه الحجة، لأنه لولا لكان الحرمان ثاب
الحرمان ثابتاً بشهادة غيرهم، إذ ليس ههنا فريق آخر فالحرمان في حق الأخ ثابت بشهادما، وتبين أما شهدا بباطل ) يكن(شهادم لم 

  .فيضمنان ذلك للأخ

رجل مات وترك في يدي رجل ألف درهم وديعة والرجل مقر ا، جاء رجل وادعى أنه عم الميت أخ : »الجامع«مد رحمه االله في قال مح
أبيه وأمه لا وارث له غيره وأقام على ذلك بينة، والعم مقر بأن صاحب اليد مودع الميت، فإن القاضي يجعل المودع خصماً للعم، فرق بين 

 يد إنسان وديعة لرجل، جاء رجل وادعى انه اشترى هذه الوديعة من المالك، وأنكر المودع الشراء، فأقام المدعي هذا وبينما إذا كان في
  . بينة على الشراء من صاحب الوديعة، فإن المودع لا يجعل خصماً له

كه وحقوق عقده الذي باشره، حتى أن الوارث قائم مقام المورث خلف عنه في أملا: »الكتاب«والفرق ما أشار إليه محمد رحمه االله في 
يرد بالعيب ويرد عليه بالعيب، وكونه مودعاً لا يدفع خصومة من أودعه، فكذا لا يدفع خصومة من قام مقامه، ألا ترى أنه لا يدفع 

راء يثبت له ملك خصومة وكيل صاحب الوديعة؛ لكونه قائماً مقامه، فأما المشتري فليس بقائم مقام البائع، وليس بخلف عنه؛ لأنه بالش
ثم إذا . مبتدأ لا بطريق الخلافة من البائع، ولهذا لا يملك الرد على بائعه بالعيب، والمودع إنما ينتصب خصماً للمودع ولمن قام مقام المودع

ه تقبل هذه الشهادة؛ لأنه قضى القاضي ذه الشهادة ودفع المال إلى العم جاء رجل وأقام بينة أنه أخ الميت لأبيه وأمه لا يعلم له وارثاً غير
لا منافاة بين هذه البينة وبين البينة الأولى، فإنه يجوز أن يكون للميت عم وأخ، وهذه البينة قامت على الخصم وهو العم؛ لأن المال في يده 

من العم ويدفعه إلى الأخ وهو يزعم أنه له، وينكر كونه للميت، فينتصب العم خصماً عنه إذا قضى القاضي بالشهادة الثانية يأخذ المال 
  .لأب وأم؛ لأن الأخ مقدم على العم في الميراث

فإذا دفع المال إليه جاء رجل آخر وأقام البينة أنه ابن الميت لا يعلم له وارثاً غيره، قبل القاضي هذه البينة؛ لأنه لا منافاة بين هذه البينة 
م أيضاً لما قلنا في العم، وإذا قبل القاضي هذه البينة أخذ المال من العم ودفعه إلى الابن، وبينما تقدم من البينتين وهذه البينة قامت على الخص

وإذا دفع إلى الابن ثم رجع الشهود جميعاً عن الشهادة، فالقضاء ماضٍ ولا ضمان على شاهدي العم؛ لأن ما أتلف شهود العم مستحق 
  . شهود العمبشهادة شهود الأخ والابن فلم يكن تلف ذلك مضافاً إلى

  

  

  . هذا إنما يستقيم أن لو بقي شهود الأخ والابن، على الشهادة، وقد رجعوا مع شهود العم: فإن قيل

رجوع شهود الأخ والابن إنما يعمل في حقهما ولا يعمل في حق شهود العم كما لا يعمل في حق المشهود عليه، وإذا لم يعمل في : قلنا
دم ولا ضمان على شهود الأخ أيضاً لما قلنا في شهود العم، وضمن شهود الابن للأخ ما أخذ حقهم صار كأم لم يرجعوا عن شها

  .الابن؛ لأم أتلفوا ذلك على الأخ، وذلك غير مستحق بشهادة غيرهم، فلهذا كان عليهم الضمان

ا؛ لأنه أمكن القضاء بالدعاوى كلها وكذلك لو جاء الشهود جميعاً، إلى القاضي يشهدون على ما وصفنا قبل القاضي شهادم، وقضى 
لعدم المنافاة وقد قامت الحجة على الكل، فيجب القضاء بالكل، ثم إذا قضى القاضي بشهادة الكل ورجعوا جميعاً عن شهادم، كان 

  . أخذ الابن، فلا يضمن شهود العم ولا شهود الأخ، ويضمن شهود ابن الأخ ما(....)الجواب فيه كالجواب فيما إذا شهدوا على 

حكى الجصاص عن الشيخ الإمام أبي الحسن الكرخي رحمه االله أن ما ذكر محمد رحمه االله من الجواب في هذه المسألة أن شهود الابن 
يضمنون للأخ ما ورثه الابن على الإطلاق غير سديد؛ لأن الشهود متى عدلوا جملة لا يتمكن القاضي من القضاء بالعمومة والأخوة؛ لأنه 

ارن القضاء ا ما يمنع القضاء ا، وهو قيام البينة العادلة على البنوة؛ لأا تمنع القضاء بالميراث لهما؛ لأما لا يرثان مع الابن، فإذا امتنع ق
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ا لو تجردت القضاء بالميراث امتنع القضاء بالأخوة والعمومة؛ لأن القضاء بالأخوة والعمومة من غير استحقاق ميراث أو نفقة لا يجوز، كم
  .دعوى الأخوة والعمومة عن دعوى المال

وإذا لم يقض القاضي بالأخوة والعمومة فشهود الابن ما أتلفوا على الأخ شيئاً، فلا يضمنون بخلاف الفصل الأول؛ لأن هناك القضاء للأخ 
  . والعم قد صح؛ لأنه لم يقرن بالقضاء ما ما يمنع القضاء ما، أما ههنا فبخلافه

إلا أن تكون تأويل المسألة أن يكون الأخ أعاد البينة بعد رجوع شاهدي الابن حتى تثبت أخوته بما أقام من البينة ثانياً؛ لأنه أمكن : قال
  .للقاضي القضاء بالأخوة في هذه الصورة؛ لأن شهود الابن راجعون عن شهادم وقت أقامة الأخ البينة في المرة الثانية

أن الشهود شهدوا جميعاً إلا أن القاضي قضى للعم أولاً لظهور عدالة شهوده، ثم للأخ ثم للابن، فإن في هذه : أو يكون تأويل المسألة
الصورة ينفذ قضاؤه، وإن كان سبيله أن لا يقضي حتى تظهر عدالة شهود الابن أو جرحهم، فأما إذا عدلوا معاً، فلا يصح ما ذكر من 

شرط صحة دعوى الأخوة والعمومة : يخنا وبعض مشايخنا صححوا المذكور في الكتاب وقالواالجواب، والى هذا الطعن مال عامة مشا
والقضاء ما دعوى حق لسببه لا استحقاق دعوى لسببه لا محالة، وكل واحد منهما ادعى حقاً بما ادعى من الأخوة والعمومة؛ لأن وقت 

 فكان كل واحد منهما مدعى لنفسه حقاً بما ادعى من الأخوة والعمومة، فيقضي دعواهما البنوة التي يثبت ا حرمان الأخ والعم غير ثابتة،
القاضي بأخوته وعمومته لوجود شرطه وإن لم يقض له بالمال لتقدم غيره عليه، ألا ترى أنه يقضى بأخوته وعمومته، فإن كان في التركة 

  .ة، فالقاضي يقضي بذلك وإن كان هناك شريكاً مقدماً عليهديناً محيطاً وهو نظير من يدعي الشفعة بالجوار ويثبت جواره بالبين

  

   

رجل مات وترك أخاً معروفاً وترك عبدين وأمة، فشهد شاهدان لأحد العبدين أنه ابن الميت وشهد آخران : »نوادر عيسى بن أبان«وفي 
الميراث بينهم ثم رجعوا عن شهادم لم يضمنوا للآخر أنه ابن الميت وشهد آخران للأمة أا ابنة الميت، وقضى القاضي بشهادم وجعل 

للأخ شيئاً، ويضمن كل فريق من الشهود قيمة الذي شهدوا به وميراثه للأخوين، ولو كان الميت ترك أخاً معروفاً وعبداً وأمة، فشهد 
ين الابن والابنة، ثم رجع الشهود جملة شاهدان للعبد أنه ابنه، وشهد آخران للأمة أا ابنته، وقضى القاضي بشهادم وجعل الميراث كله ب

عن شهادم، فإن شاهدي الابن يضمنان للأخ نصف الميراث ونصف قيمة العبد، وللابنة سدس الميراث ونصف قيمة العبد من قبل أنه لولا 
نه لولا شهادم لكان جميع شهادما لكان الميراث كله بين الأخ والابنة نصفان، ويضمن شاهدا الأمة قيمتها وميراثها للابن خاصة؛ لأ

  .ذلك للابن

رجل مات وترك ابن عم وترك ألف درهم في يد ابن العم، فأقام رجل البينة أنه أخوه وقضى : عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
ليس للابن والعم أن القاضي له بالألف، ثم أقام رجل آخر بينة أنه ابنه وقضى القاضي له بالألف، ثم رجع شاهدا الأخ عن شهادما، ف

يضمنهما، وإن رجع شاهدا الابن بعد ذلك، فللأخ أن يضمن شاهدي الابن، فإذا أخذ الألف من شاهدي الابن، فلابن العم أن يضمن 
إنما وصلت هذه الألف إلى الأخ بشهادتكما، وما لم يرجع شاهد الأخ وشاهد الابن : شاهدي الأخ الألف؛ لأن من حجته أن يقول لهما

  . شاهدا الأخ بعد ذلك فلابن العم أن يضمنهما  لابن العم ههنا شيء، وإن رجع شاهد الابن أولاً فللأخ أن يضمنهما، فإن رجعفليس

رجل شهد عليه شاهدان أنه أقر أن هذا ابنه من أمته هذه، والرجل يجحد وقضى القاضي به ثم مات المشهود عليه، فشهد شاهدان بعد 
أمة له أن الميت أقر عندنا في حال حياته أن هذا الصبي ابنه من أمته هذه، فإن القاضي يقبل هذه الشهادة موته لصبي كان في يده من 

بمحضر من الابن الأول، ويثبت نسبه ويعتق أمه من جميع المال، ويعطيه نصف ما في يد الابن الأول، فإن رجع الشهود بعد هذا عن 
ل جميع قيمة الابن الثاني وقيمة أمه وما أخذ منه من الميراث؛ لأم شهدوا بنسب الابن الثاني شهادم ضمن شاهدا الابن الثاني للابن الأو

بعد موت الأب، ويضمن شاهدا الابن الأول للثاني نصف قيمة الأول ونصف قيمة أمه؛ لأم شهدوا بنسبه حال حياة المولى واستمسكا 
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  .ئاً، وقد مر جنس هذا فيما تقدمهذا على الأب في حياته، ولا يضمنان له من ميراثه شي

  

  
  

  في رجوع الشاهدين عن الشهادة في الوصية: رابع عشرالالفصل 

  

إذا مات الرجل فجاء رجل وادعى أن الميت أوصى له بالثلث من كل شيء، فأقام على ذلك شاهدين » الأصل«قال محمد رحمه االله في 
  .يع الثلث للورثةوقضى القاضي بشهادما ثم رجعوا عن شهادما ضمنا جم

وكذلك لو ادعى الوصية في حال حياة الميت وأقام عليها شاهدين فلم يختصموا في ذلك حتى مات الموصي، وقضى القاضي بشهادما بعد 
 موت الموصي ثم رجعوا، فإم يضمنون الثلث للورثة، فقد أضاف الاستحقاق إلى الوصية التي ثبتت بشهادة الشهود ولم يضف إلى الموت،

وإن كان لابد للاستحقاق بالوصية من الأمرين الموت والوصية، والموت آخرهما وجوداً وفي باب النسب أضاف الاستحقاق إلى الموت إذا 
إنما : بعضهم قالوا: كان الموت آخرهما وجوداً بأن كانت الشهادة بالنسب حال حياة الأب، وقد اختلف المشايخ في تخريج المسألتين

  . ختلاف الموضوع، وإليه مال شيخ الإسلام رحمه اهللاختلف الجواب لا

موضوع مسألة الوصية أن الشهادة بالوصية كانت حالة الحياة، والخصومة والقضاء ا كان بعد موت الموصي، والشهادة لا تصير موجبة 
 الاستحقاق مضافاً إلى الوصية التي إلا بالقضاء، فإذا وجد القضاء بعد الموت فكأما شهدا بالوصية بعد الموت، ولو كان كذلك كان

  .تثبت آخراً بشهادم لا إلى الموت، كذلك ههنا

وموضوع مسألة النكاح والنسب أن الشهادة والقضاء كانا في حالة الحياة، فلا يمكننا أن نجعلهما شاهدين بعد الموت لا حقيقة ولا اعتباراً، 
  .جوداً لا إلى النسب والنكاح الذي يثبت بشهادمافكان الاستحقاق مضافاً إلى الموت الذي هو أحدهما و

استحقاق الوصية عند الموت بالعقد لا بالموت، فإن ملك الموصى له متجدد ثابت بالعقد : وأشار شمس الأئمة السرخسي إلى الفرق فقال
لملك ثابتاً للمورث، وهذه الخلافة لا تتحقق فلا يمكن إضافته إلى الموت بخلاف الميراث، فإنه خلافه على معنى أنه يبقى للوارث ما كان من ا

  . إلا بالموت، فأمكن إضافته إلى الموت

وإذا شهدوا أنه أوصى ذا الخادم لهذا الرجل وقضى القاضي بشهادم ووطئها الموصى له، فعلقت منه ثم رجعوا عن شهادم، فإم 
ة عن ملكه بغير عوض، فيضمنون قيمتها للورثة ولا يضمنون قيمة الولد ولا يضمنون قيمة الأمة يوم قضاء القاضي ا؛ لأم أزالوا الأم

العقر؛ لأن العقر إنما يجب بدلاً عما استوفى الموصى له من منافع البضع بسبب شهادة الشهود وقد ضمن الشهود ذلك حين ضمنوا القيمة 
 دخل ضمان سائر الأجزاء في ضمان القيمة، فكذا ضمان يوم القضاء؛ لأن منافع البضع ألحقت بسائر أجزائها من حيث الحكم، فكما

كانت قيمتها : منافع البضع تدخل في ضمان القيمة، فإن وقع الاختلاف بين الشهود وبين الورثة في قيمة الجارية يوم القضاء، فقال الشهود
قول قول الشهود؛ لأن الورثة يدعون عليهم لا بل كانت ألفي درهم فإن كانت الجارية ميتة فال: يوم القضاء ألف درهم، وقالت الورثة

زيادة قيمة وهم ينكرون، وإن كانت الجارية قائمة بحكم الحال فإن كانت قيمتها في الحال ألفي درهم فالقول قول الورثة، وإن كانت 
القيمة قائمة للحال فيجب تحكيم قيمتها في الحال ألفاً فالقول قول الشهود؛ لأما اختلفا في قيمتها فيما مضى وأمكن تحكيم الحال؛ لأن 

  .الحال كما في مسألة الطاحونة
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وإن كانت قيمتها في الحال ألفي درهم وأقام الشهود بينة أن قيمتها يوم القضاء كانت ألف درهم أخر ببينتهم، وكذلك إذا كانت قيمتها 
أخر بينتهم؛ لأنه لا عبرة لتحكيم الحال متى جاءت البينة في الحال ألف درهم وأقام الورثة بينة أن قيمتها يوم القضاء كانت ألفي درهم 

  .بخلافة، كما في مسألة الطاحونة، وإن أقاموا جميعاً البينة فالبينة بينة الورثة؛ لأن في بينتهم زيادة إثبات في قيمتها فيما مضى

 ضمان عليهم؛ لأما ما أتلفا على الميت ولا وإذا شهد الشهود أن الميت أوصى إلى هذا الرجل، وقضى القاضي بشهادم ثم رجعوا، فلا
  . على الورثة شيئاً بشهادما، إنما نصبا من يحفظ المال عليهم

رجل مات وترك ابناً وثلاثة آلاف درهم، فادعى رجل وهو الأكبر أن الميت أوصى له بثلث ماله، وأقام على ذلك بينة، وادعى رجل : قال
 على ذلك بينة وادعى رجل آخر وهو الأصغر بمثل دعواهما، وأقام على ذلك بينة والوارث يجحد ذلك آخر وهو الأوسط بمثل دعواه، وأقام

كله والموصى لهم يجحد كل واحد منهم وصية صاحبه، وزكت البينات وقضى القاضي بالثلث بينهم أثلاثاً؛ لاستوائهم في الدعوى والحجة 
هم عند عدم إجازة الورثة، فإذا قضى القاضي به ثم رجعوا جميعاً عن شهادم، لم وازدحام الحقوق في الثلث الذي اقتصرت الوصايا علي

لولا شهادتنا لكان الثلث مستحقاً عليك بشهادة الفريقين الآخرين، ورجوع : يضمنوا للابن شيئاً؛ لأن كل فريق يحتج على الابن ويقول
 كأن الفريقين الآخرين لم يرجعا عن الشهادة، ويضمن كل فريق كل فريق يقتصر عليه ولا يظهر في حق غيره، فيجعل في حق كل فريق

للموصى لهما اللذين لم يشهد لهما هذا الفريق ثلث الثلث؛ لأن في زعم كل فريق أنه لولا شهادتنا لكان الثلث بين الموصى لهما اللذين لم 
دتنا، فيضمنان ذلك، ولو عدلت شهود الأكبر يشهد لهما نصفين، فإنما تلف على كل واحد منهما نصف الثلث وهو سدس الكل بشها

أولاً وقضى القاضي به بكل الثلث؛ ثم عدلت شهود الأوسط وقضى القاضي له بنصف ما أخذ الأكبر، ثم عدلت شهود الأصغر وقضى 
  .القاضي له بثلث ما أخذ، ثم رجعوا فالجواب فيه كالجواب في المسألة الأولى

  .ط للأكبر في هذه الصورة نصف الثلث؛ لأم أتلفوا بشهادم نصف الثلثينبغي أن يضمن شهود الأوس: فإن قيل

  

   

ولو كان الأكبر . نعم إلا أن ثلث هذا النصف، وهو سدس الكل مستحق بشهادة شهود الأصغر، فلهذا لا يضمنون له نصف الثلث: قلنا
ثلث إلى الأكبر، ثم شهد آخران أن الميت رجع عن قضية ادعى الوصية لنفسه، وأقام على ذلك بينة وقضى القاضي ببينة الأكبر ودفع ال

الأكبر وأوصى بالثلث لهذا الرجل وهو الأوسط، وأخذ القاضي الثلث من الأكبر ودفعه إلى الأوسط بشهادة شاهده، ثم شهد آخران أن 
الأكبر ودفعه إلى الأصغر، ثم رجع الميت رجع عن وصيته لهذا الأوسط وأوصى بالثلث لهذا الرجل وهو الأصغر، فأخذ القاضي الثلث من 

: الشهود جميعاً عن الشهادة فالثلث سالم للأصغر، ولا ضمان للوارث على أحد من الشهود؛ لأن من حجة كل فريق أن يقول للوارث

 شهادما لكان لولا شهادتنا لكان الثلث مستحقاً عليك بشهادة الفريقين الآخرين، ويضمن شاهدا الأصغر للأوسط جميع الثلث؛ لأنه لولا
جميع الثلث مستحقاً للأوسط؛ لأنه ثبته بشهادة شهوده وصيته، والرجوع عن الوصية للأكبر ويضمن شاهدا الأوسط للأكبر نصف الثلث؛ 

ك عن الوصية للأكبر، إنما أثبت ذل لأنه لولا شهادتنا لكان الثلث بين الأكبر والأصغر نصفين، لأن شهود الأصغر ما أثبتوا رجوع الميت
شهود الأوسط فحصل التلف على الأكبر بشهادة شهود الأوسط، إلا أن شهود الأوسط يضمنون نصف الثلث لا جميع الثلث؛ لأن نصف 

الثلث مستحق بشهادة شهود الأصغر بالوصية للأصغر فلا يضمنان ذلك، فأما النصف الآخر صار مستحقاً على الأكبر بشهادة شهود 
النصف، ولا يضمن شاهدا الأكبر شيئاً؛ لأما ما شهدا على الأوسط، والأصغر إنما شهدا على الوارث، الأوسط لا غير، فيضمنون ذلك 

  . وقد ذكرنا أما لا يضمنان للوارث ولو لم يرجعا، ولكن وجد أحد شاهدي الأوسط عبداً فالثلث بين الأكبر والأوسط نصفان
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 أثبتوا الوصية للأصغر ولم يثبتوا الرجوع عن الوصية للأكبرو والأوسط خرج من لأن شهود الأكبر أثبتوا الوصية للأكبر، وشهود الأصغر
ولو ترك الميت ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء، لا مال له غيرهم، شهد شاهدان أن : البين، فيكون الثلث بين الأكبر والأصغر نصفان، قال

 الميت رجع عن الوصية الأولى وأوصى ذا العبد الأوسط لفلان الميت أوصى ذا العبد الأكبر وقضى القاضي به؛ وشهد آخران أن
الأوسط، فقضى القاضي بشهادم وردت الوصية الأولى؛ وشهد آخران أن الميت رجع عن الوصية الثانية ثم رجعوا جميعاً عن الشهادة، لا 

  .ضمان على أحد منهم للوارث

  

   

 بشهادم عاد إلى ملك الوارث بشهادة الفريق الثالث، فارتفع ذلك الإتلاف أيضاً، فلأن ما أتلفوا على الوارث: أما على الفريق الأول
ولأن الفريق الثاني وإن أتلفوا على الوارث بشهادم العبد الأوسط، إلا أم عوضوا عنه للوارث العبد الأكبر، والإتلاف بعوض لا يوجب 

م وإن أتلفوا على الوارث العبد الأصغر بشهادم إلا أم أتلفوا بعوض، وهو فلأ: الضمان على الشاهد عند الرجوع، وأما الفريق الثالث
العبد الأوسط ولا ضمان على شهود الأكبر لواحد من الموصى لهم، ويضمن شاهدا الأوسط للأكبر نصف قيمة العبد الأكبر، وشاهدا 

ى له بثلث ماله، فلم تظهر عدالتهما حتى شهد آخران أن الأصغر يضمنان للأوسط جميع قيمة الأوسط، ولو شهدا للأكبر أن الميت أوص
الميت أوصى بثلث ماله لهذا الأوسط ورجع عن وصيته للأكبر، فلم يظهر عدالتهما أيضاً حتى شهد آخران أن الميت أوصى بثلث ماله لهذا 

ى ما بينا، قضى القاضي للأصغر بالثلث إن الأصغر ورجع عن وصيته للأوسط، فعدل الشهود جميعاً، أو كانت الوصايا بالعبيد الثلاثة عل
كانت الوصية بالثلث، وبالعبد الذي شهد له شهوده إن كانت الوصية بالعبد، ولا يقضي بالوصية للأكبر ولا للأوسط؛ لأنه قارن القضاء 

المانع، فقضى بالوصية للأصغر ولم ا وهو قيام البينة العادلة على الرجوع عن الوصية لهما، ولم يقارن القضاء بالوصية للأصغر مثل هذا 
يقض بالوصية للأكبر والأوسط لهذا، فإذا قضى القاضي بذلك ثم رجع الشهود جميعاً عن الشهادة ضمن شهود الأصغر للوارث الثلث إن 

  .كانت الوصية له بالثلث، وقيمة العبد إن كانت الوصية له بالعبد

  

   

لتفاريق والتعديل والقضاء ا على التفاريق، ثم رجعوا حيث لا يضمن شهود الأصغر فرق بين هذا وبينما إذا كانت الشهادات على ا
أن ثمة شهود الأصغر ما أتلفوا على الوارث شيئاً، فإن بشهادم لم يستحق الأصغر شيئاً على : للوارث شيئاً على ما مر قبل هذا، والفرق

الثلث قبل القضاء للأصغر، وشهادم بالرجوع عن الوصية للأوسط لا الوارث، إنما استحق على الأوسط؛ لأن القاضي قضى للأوسط ب
يوجب عود الثلث إلى الوارث إذا اقترن بذلك شهادم بالوصية للأصغر، ولهذا قلنا إن الوارثين إذا شهدا أن الميت رجع عن وصيته لفلان، 

الأولى عند اقتران الشهادة بالوصية الثانية ا يوجب عود وأوصى لهذا الثاني تقبل شهادما، ولو كانت الشهادة بالرجوع عن الوصية 
الموصى به إلى الورثة، لكانت هذه الشهادة لأنفسهما، فينبغي أن لا تقبل هذه الشهادة، فعلم أن شهادة شهود الأصغر بالرجوع عن 

 ينتقل الثلث بشهادم من الأوسط إلى الوصية للأصغر لا توجب عود الثلث إلى الوارث إذا اقترنت به شهادم بالوصية للأصغر، بل
الأصغر، ولما كان هذا لم يكن التلف حاصلاً على الوارث بشهادة شهود الأصغر، فلهذا لا يضمنون للوارث، أما ههنا القاضي لما لم يقض 

ى الوارث ذلك الثلث للأكبر وللأوسط، بقي الثلث على ملك الوارث من حيث الظاهر، فصار شهود الأصغر بشهادم متلفين عل
فيضمنان ذلك للوارث، فإن أراد الأوسط تضمين شهود الأصغر لعلمه أم شهدوا برجوع الميت عن وصيته، ورجعوا عن شهادم، فإن 

أقم بينة على وصيتك وخصمك على شهود الأصغر، لأن القاضي لم يقدر على القضاء بالوصية للأوسط وقت : القاضي يقول للأوسط
؛ لأنه قارن القضاء بالوصية له ما يمنع القضاء ا على ما مر، ولم يقدر على القضاء بتلك البينة الآن؛ لأن بينته رجعوا ظهور عدالة شهوده
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أيضاً، فلابد من أقامة بينة أخرى، فإذا أقام بينة أخرى حينئذٍ أمكن للقاضي القضاء بالوصية له؛ لارتفاع المانع من القضاء لما رجع شهود 
  دم، فيقضي القاضي الأصغر عن شها

بالوصية للأوسط ويظهر حينئذٍ أن شهود الأصغر أتلفوا على الأوسط بشهادم لا على الوارث، فيضمن شهود الأصغر للأوسط جميع 
الثلث إن كانت الوصية بالثلث، وقيمة العبد الموصى له إن كان الوصية بالثلث، ثم يرجع شهود الأصغر على الوارث بما أخذ الوارث 

  .هم؛ لأنه تبين أن ما أخذ الوارث منهم أخذ بغير حقمن

وهو نظير رجل في يده عبد قيمته ألف درهم، فهلك في يده فأقرا أنه كان غصبه من فلان وضمنه القاضي قيمته للمقر له، قامت البينة أن 
وكذلك الموصى له الأكبر : له كذا ههنا، قالالعبد كان للآخر، وقضى القاضي بالقيمة لصاحب البينة، فالمقر يرجع على المقر له بما ضمن 

لو أراد تضمين شاهدي الأوسط لم يكن له ذلك إلا أن يقيم البينة عليهما بحقه، فإذا أقامها قضى القاضي له بنصف الثلث على شهود 
  .منهم شيئاً للوارث لما مر قبل هذاالأوسط؛ لأنه تبين أما أتلفا على الأكبر نصف الثلث على ما مر في المسألة المتقدمة، ولا يضمن واحد 

  

  

رجل أوصى بثلث ماله لرجل ثم مات الموصي ودفع القاضي الثلث إلى الموصى له، ثم شهد شاهدان أن الميت قد كان رجع عن هذه 
لرجل الآخر الوصية، وقضى القاضي بالرجوع وأخذ الوارث الثلث من الموصى له، ثم شهد هذان الشاهدان أن الميت أوصى بالثلث لهذا ا

وقضى القاضي بشهادما ثم رجعا عن الشهادتين جميعاً، ضمنا الثلث مرتين، مرة للوارث ومرة للموصى له الأول؛ لأما أتلفا الثلث على 
  . الموصى له الأول بالشهادة على الرجوع عن وصية، وأتلفاه على الوارث بشهادما للموصى له الثاني

 بالرجوع عن الوصية الأولى وبالوصية الثانية جملة، وقضى القاضي بالرجوع وبالوصية الثانية، ثم رجعا عن فرق بين هذا وبينما إذا شهدا
الشهادتين جميعاً، فإما يضمنان ثلثاً واحداً للموصى له الأول، ولا يضمنان للوارث شيئاً، والفرق وهو أما إذا شهدا بالرجوع والوصية 

إلى ملك الوارث بل ينتقل من الموصى له الأول إلى الثاني، فيكون التلف حاصلاً على الموصى له الأول لا على الثانية جملة، فالثلث لا يعود 
الوارث، أما ههنا الثلث قد عاد إلى ملك الوارث لما شهدا بالرجوع مفرداً، وقضى القاضي بشهادم، فإذا شهدا بالوصية الثانية بعد ذلك 

ارث، وقد أتلفاه على الموصى له الأول بالشهادة على الرجوع، فصارا متلفين الثلث مرتين فضمناه مرتين بزور، فقد أتلفا الثلث على الو
  .لهذا

لم لا يصير ما أدخلاه الشاهدان في ملك الوارث بالشهادة على الرجوع عن الوصية الأولى عوضاً عما أخرجاه عن ملكه : فإن قيل
  .بالشهادة الثانية

لإدخال حصلا بشهادتين مختلفتين، فالإدخال حصل بالشهادة بالوصية الثانية، والتعويض إنما يكون عند اتحاد سبب لأن الإخراج مع ا: قلنا
  .الإدخال والإخراج

رجل ببيع عبد قيمته ألف بألف، أما عند تفرق السبب فلا، ألا ترى أما إذا شهدا لزيد على عمرو بألف درهم ثم  كما لو شهدا على
  .رو على زيد بألف درهم، ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا لهماشهدا بعد ذلك لعم

وإن أدخلا في ملك واحد منهما مثل ما أخرجا عن ملكه ما كان الطريق إلا ما قلنا أن السبب قد تفرق، وعند تفرق السبب التعويض 
  .يمتنع

ثانية، فقضى القاضي بذلك جملة ثم رجعا عن ولو شهدا بالرجوع عن الوصية الأولى فلم يقض القاضي بشهادما حتى شهدا بالوصية ال
الشهادتين لم يضمنا للوارث شيئاً، كما لو حصلت الشهادتان بالأمرين جملة؛ لأن القضاء بالأمرين إذا وقع جملة، فالثلث لا يعود إلى ملك 
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  .الوارث لقيام ما يمنع العود إلى ملك الوارث وهو القضاء بالوصية للثاني

  

   

رجوع عن الوصية الأولى وبالوصية الثانية معاً، وقضى القاضي بالأمرين ثم رجعا عن الشهادة بالوصية الثانية خاصة، ولو شهدا بال: قال
سألهما القاضي أترجعان عن الشهادة على الرجوع عن الوصية الأولى؟ وهذا سؤال حسبة وليس بواجب، وهذا لأما لما رجعا عن بعض 

اقي، فصار الموضع موضع الاحتياط، وفي هذا السؤال فائدة؛ لأما لو لم يرجعا عن الشهادة على الشهادة ثبت احتمال الرجوع عن الب
الرجوع عن الوصية الأولى يجب القضاء بالثلث للوارث عند رجوعهما عن الشهادة بالوصية الثانية، وإذا قضى القاضي بذلك تبقى 

  .ا الثلث مرة أخرى للموصى له الأول لما تبين، فتكرر الضمان على الشهودالشهادة على الرجوع مفردة، فإن رجعوا بعد ذلك عنها ضمنو

ولو رجعا عن الشهادة على الرجوع قبل قضاء القاضي بالثلث للوارث ضمنوا الثلث للموصى له، ولا يضمنان للوارث لما تبقى، فقد أفاد 
  .لهما القاضيالسؤال بيان المستحق وتخفيف الأمر على الشهود، وتحقيق النظر، فلهذا سأ

نحن ثابتان على شهادتنا بالرجوع يضمنان الثلث للوارث؛ لإقرارهما أن الشهادة بالوصية الثانية كانت باطلة، وأن الثلث كان : فإن قالا
  . للوارث، وأما أتلفاه على الوارث بشهادما بغير عوض

القاضي عليهما بالثلث للوارث ضمنا للموصى له ثلثاً آخر؛ لأما نحن راجعان عن تلك الشهادة أيضاً، فإن كان ذلك بعد قضاء : وإن قالا
لما رجعا عن شهادما على الرجوع بعدما قضى القاضي عليهما بالثلث للوارث، فقد أقرا بشيئين يضمنان الثلث على أنفسهما للموصى 

إتلاف الثلث حصل على الموصى له : ما؛ لأما يقولانله الأول؛ لإتلافهما ذلك عليه، وبثبوت ولاية استرداد ما دفعا إلى الوارث لأنفسه
الأول لا على الوارث، فيصدقان فيما يقران على أنفسهما ولا يصدقان فيما يقران على الوارث، ولو كان ذلك قبل قضاء القاضي بالثلث 

 للوارث ثلثاً أيضاً، لأن الرجوع عن للوارث ضمنا ثلثاً واحداً للموصى له الأول، ولا يضمنان للوارث شيئاً، وكان ينبغي أن يضمنا
الشهادة بالوصية الثانية قبل الرجوع عن الشهادة بالرجوع عن الوصية الأولى إقرار بإتلاف الثلث على الوارث، ويضمنان الثلث للوارث 

حيح ، أما الرجوع عن والرجوع عن الشهادة على الرجوع بعد ذلك إقرار للموصى له الأول بالثلث رجوع عما أقر للوارث، والإقرار ص
  .الإقرار غير صحيح

  

   

الإقرار بالثلث للوارث غير مفصح به، وإنما يثبت ذلك في ضمن الرجوع عن الشهادة على الوصية الثانية، والرجوع : والجواب أن يقول
اتصال، فإذا رجعا عن ذلك قبل عن الشهادة غير معتبر قبل اتصال القضاء به، فما ثبت في ضمنه من الإقرار أيضاً لا يكون معتبراً قبل 

اتصال القضاء به يعمل رجوعهما، فلو أن القاضي حين سألهما لم يثبتا بل سكتا، فالقاضي لا يجبرهما، لأن السؤال إنما كان نظراً للشهود 
جوع عن الوصية الأولى، وتخفيفاً عليهم، وهذا لا يقتضي الجبر، فإذا سكتوا ولم يثبتوا قضى القاضي بالضمان للوارث؛ لأم شهدوا بالر

ولم يوجد الرجوع عن تلك الشهادة، والظاهر هو الثبات عليهما، فيكون الجواب فيه الجواب كالجواب فيما إذا صرحوا أم ثابتون على 
 القاضي الشهادة بالرجوع عن الوصية الأولى، ولو أما رجعا على الشهادة على الرجوع ولم يرجعا عن الشهادة بالوصية الثانية، فإن

يضمنهما نصف الثلث للموصى له الأول؛ لأما صارا مقرين أن شهادما على الرجوع كانت باطلة وأن الميت أوصى للأول كما أوصى 
للثاني، وأن الثلث بينهما نصفان لولا شهادتنا بالرجوع عن الوصية الأولى، فصارا مقرين له بإتلاف نصف الثلث على الموصى له الأول 

 فإن رجعا بعد ذلك عن الشهادة على الوصية ضمنا نصف الثلث أيضاً للموصى له الأول؛ لأما صارا مقرين أن الشهادة على بغير عوض،
الوصية الثانية كانت باطلة، وأن الثلث كله كان للموصى له الأول لولا شهادتنا بالرجوع عن الوصية الأولى، فصارا مقرين له بإتلاف كل 
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 قد ضمنا نصف الثلث مرة، فيضمنان النصف الباقي، ولم يذكر ههنا أما متى رجعا عن الشهادة على الرجوع أن الثلث عليه إلا أما
  . القاضي يسألهما أترجعان عن الوصية الثانية، بخلاف الفصل الأول

إن رجعا عن الشهادة على الرجوع أن في الفصل الأول القاضي إنما يسألهما لمعان، من جملة ذلك تعيين المستحق؛ لأما : والفرق بينهما
بعد الرجوع عن الشهادة على الوصية الثانية قبل قضاء القاضي بالثلث للوارث، كان الثلث للموصى له الأول، وإن ثبتا على الشهادة على 

ستحق معلوم، وهو الرجوع كان الثلث للوارث، يسألهما القاضي لتعيين المستحق، أما ههنا بعدما رجعا عن شهادما على الرجوع الم
الموصى له الأول على كل حال، وإنما الاشتباه في مقدار ما يجب له من ثلث أو نصف ثلث، فيقضي القاضي بالقدر المتيقن، ولا يسألهما 

  .عن الرجوع عن الشهادة الثانية لهذا

رى، فشهد شاهدان أن الميت أوصى رجل مات وترك عبدين قيمة كل واحد منهما ألف درهم، وثلث ماله ألف درهم بأن ترك ألفاً أخ
ذا العبد لهذا الرجل الأكبر، ثم شهد آخران أن الميت أوصى ذا العبد الآخر لهذا الأصغر، قضى القاضي لكل واحد من الموصى لهما 

لث بينهما بنصف عبده؛ لأن الوصيتين قد اجتمعتا والثلث قاصر عنهما، وليست إحدى الوصيتين بأولى من الأخرى، فيجب قسمة الث
نصفين، وذلك بأن يعطي كل واحد من الموصى لهما نصف وصيته، فإن رجع الشهود جميعاً عن شهادم لا يضمنون للوارث شيئاً؛ لأن 

نصف العبد الذي شهدنا به بقي على ملكك والنصف الآخر أخرجناه عن ملكك، فقد أخرجنا : من حجة كل فريق أن يقول للوارث
نا لكان العبد الآخر للموصى له الآخر وكل فريق لا يقدر على إخراج النصف الذي أخرجه عن ملك الوارث إلا بعوض؛ لأنه لولا شهادت

بإدخال نصف العبد الآخر في ملك الوارث حتى لا تزيد الوصية على الثلث، فصار النصف المردود على الوارث بشهادة كل فريق عوضاً 
  .عن النصف الفائت بشهادم

  

   

ن الإتلاف بعوض لا يوجب الضمان ويضمن كل فريق من الشهود للموصى له الآخر نصف عبده؛ لأنه أتلف النصف على وقد ذكرنا أ
الآخر بشهادم، فإنه لولا شهادم لسلم العبد كله للموصى له الآخر، ولو كان ثلث ماله ألفان بأن كان له سوى العبد أربعة آلاف 

كل واحد من الموصى لهما عبده، فإن رجع الشهود جميعاً ضمن كل فريق للوارث قيمة العبد درهم حتى خرج العبدان من الثلث سلم ل
الذي شهد به؛ لأن كل فريق أزال العبد الذي شهد به عن ملك الورثة ولم يدخل في ملك الورثة بشهادته شيء، فكان هذا إتلافاً بغير 

بدان، ولو كان ثلث ماله ألف وخمسمئة بأن كان له مال سوى العبدين عوض، ولا يضمن الشهود للموصى لهما شيئاً إذا سلم لهما الع
ألفان وخمسمئة كان لكل واحد منهما ثلاثة أرباع عبده، فإن رجعوا جميعاً عن الشهادة ضمن كل فريق سبعمئة وخمسين درهماً، مائتان 

لف على الوارث من العبد الذي شهدوا بوصية وخمسون من ذلك للموصى له الآخر، وخمسمئة منها للورثة؛ لأن كل فريق بشهادته أت
شهادة هؤلاء كان العبد الآخر كله  ثلاثة أرباعه، وذلك سبعمئة وخمسون، إلا أن مائتين وخمسين من ذلك عاد إلى الورثة عوضه؛ لأنه لولا

متلفاً بغير عوض، فيضمنه كل فريق، مستحقاً للموصى له الآخر، فإنما عاد ربعه إلى الورثة بشهادم، فصار عوضاً، فبقي مقدار خمسمئة 
وأما مائتان وخمسون للموصى له الآخر، لأنه لولا شهادة كل فريق لقضي للآخر بكمال كل العبد الذي أوصى له به، فإنما يقضي منه 

فان وقيمة العبد الآخر مقدار ربعه، وذلك قدر المائتين وخمسين درهماً بشهادة هؤلاء، فيضمون له ذلك القدر ولو كان قيمة أحد العبدين أل
ألف، وثلث ماله ألفان بأن كان له سوى العبدين ثلاثة آلاف درهم قضى لكل واحد من الموصى لهما بثلثي عبده؛ لأن الوصيتين حصلتا 

 ألفي بأكثر من الثلث، فيرد إلى الثلث عند عدم إجازة الورثة، وذلك ألفان، فيقسم الألفان بينهما على قدر حقوقهما، وحق أحدهما في
  درهم، وحق الآخر في ألف درهم فيقسم 
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الألفان بينهما، ثلثاه لصاحب الألفين وذلك ألف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون وثلث، وثلثه لصاحب الألف، وذلك ستمئة وستة وستون 
لف من ذلك للورثة، وثلاثمئة وثلثان، فلو رجع الشهود عن شهادم ضمن الذي شهد بالعبد الأرفع ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وثلاثين، وثلث أ

وثلاثة وثلاثون وثلث للموصى له الآخر، أما الألف للورثة؛ لأم وإن أخرجوا عن ملكهم ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون، وثلث فقد أدخلوا 
الآخر، فإنما عاد إلى الورثة في ملكهم ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون وثلث؛ لأنه لولا شهادة هذا الفريق لكان يقضي بكل العبد الآخر للموصى له 

ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون وثلث من العبد الآخر بشهادة هؤلاء، فلا يضمنون ذلك القدر، فكان المضمون عليهم قدر ألف درهم، وأما ثلاثمئة 
ر، فإنما يقضي عليه وثلاثة وثلاثون وثلث للموصى له الآخر، فإنه لولا شهادة هذا الفريق لكان العبد الآخر مستحقاً للموصى له الآخ

ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون وثلث بشهادة هؤلاء، فيضمون ذلك القدر، قال وضمن الذي شهد بالعبد الأدون للموصى له الآخر ستمئة وستة 
ن، وقيمته وستون وثلثان، ولا يضمن للوارث شيئاً، أما لا يضمن للوارث؛ لأنه إنما استحق على الوارث بشهادة هذا الفريق ثلثا العبد الأدو

ستمئة وستة وستون وثلثان وقد أدخلوا عوض ذلك في ملك الوارث عن العبد الأرفع وهو ثلث الأرفع، وأما يضمن للموصى له الآخر 
ستمئة وستة وستون وثلثان؛ لأنه لولا شهادة هذا الفريق لكان كل كل العبد الآخر، مستحقاً للموصى له الآخر فإنما يقضي عنه ستمئة 

  . وثلثان بشهادة هؤلاء، فيضمنون له ذلك القدروستة وستون

  

   

رجل مات وترك عبدين، قيمة كل واحد منهما ألف درهم وثلث ماله ألف درهم، شهد شاهدان أن الميت أوصى ذا العبد لهذا الرجل 
ر وقضى القاضي به ثم رجع وقضى القاضي به، ثم شهد آخران أن الميت رجع عن تلك الوصية وأوصى ذا العبد الآخر لهذا الرجل الآخ

الفريقان جميعاً عن شهادما، فلا ضمان على الفريق الأول لا للورثة ولا للموصى له الآخر، أما للوارث فلأما، وإن أخرجا العبد الأول 
اج، وأما للموصى له عن ملك الوارث، إلا أن القاضي لما قضى بالرجوع عن الوصية الأولى وأعاد العبد إلى الوارث فقد ارتفع ذلك الإخر

الآخر؛ فلأن الفريق الأول ما شهدوا على الموصى له الآخر بشيء، والفريق الثاني يضمنون للموصى له الأول قيمة عبده؛ لإتلافهم العبد 
في ملكه، الأول عليهم بشهادم، ولا يضمنون للوارث شيئاً؛ لأم إن أخرجوا العبد الثاني عن ملك الوارث فقد أدخلوا العبد الأول 

بشهادم ولو كان العبدان يخرجان من الثلث، فلا ضمان على الفريق الأول لا للوارث ولا للموصى له الأول كما ذكرنا في الفصل 
الأول، وأما الفريق الثاني فيضمنون للموصى له الأول قيمة عبده لما ذكرنا في الفصل الأول ويضمنون أيضاً للورثة قيمة العبد الثاني، ولا 

  .صير العبد الأول عوضاً عن العبد الثاني بخلاف ما سبقي

أن العبدين إذا كانا يخرجان من الثلث، فالفريق الثاني وإن أدخلوا العبد الأول في ملك الوارث بمقابلة إخراج العبد الثاني عن : والفرق
 العبد الأول في ملكه إذا كان العبدان يخرجان عن ملكه، إلا أم كانوا يقدرون على إخراج العبد الثاني عن ملك الوارث من غير إدخال

الثلث، ألا ترى أما لو شهدا بالوصية الثانية ولم يشهدا بالرجوع عن الوصية الأولى، فإنه ينفذ الوصية الثانية في جميع العبد الثاني، وإن لم 
 ملك الوارث من غير إدخال الأول في ملكه لم يكن يدخل شيء من العبد الأول في ملك الوارث، وإذا قدرا على إخراج العبد الثاني من

  . إدخال الأول منوطاً بإخراج الثاني، فلا يصلح عوضاً عن الثاني

أما إذا كان العبدان لا يخرجان من الثلث والفريق الثاني لا يقدرون على إخراج العبد الثاني عن ملك الوارث إلا بإدخال العبد الأول في 
  .رجان من الثلث، فصار الإدخال الأول منوطاً بإخراج الثاني، فصلح عوضاً عن الثانيملكه إذ الوصيتان لا تخ

ولو كان ثلث المال ألفاً وخمسمئة والمسألة بحالها فالفريق الثاني يضمنون للموصى له الأول قيمة العبد الأول لما مر، ويضمنون أيضاً للوارث 
ني عن ملك الوارث، أكثر ما فيه أما أدخلا العبد الأول في ملكه إلا أن النصف من العبد نصف قيمة العبد الثاني، لأما أخرجا العبد الثا

الأول لا يصلح عوضاً عن نصف العبد الثاني؛ لأم يقدرون على إخراج نصف العبد الثاني؛ عن ملك الوارث من غير إدخال شيء من 
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كذا لم يكن إخراج أحد النصفين من العبد الثاني متعلقاً بإدخال نصف العبد العبد الأول في ملكه بخروج هذا القدر من الثلث، وإذا كان ه
الأول في ملكه، فلم يصر نصف العبد الأول عوضاً عن نصف العبد الثاني، فبقي إتلاف هذا النصف بغير عوض، فأما النصف الآخر من 

دخال النصف من العبد الأول في ملكه؛ لكونه زيادة على الثلث العبد الثاني فالفريق الثاني لا يتمكنون من إخراجه عن ملك الوارث إلا بإ
فكان إخراج هذا النصف متعلقاً بإدخال النصف من العبد الأول في ملكه، فصلح عوضاً، فكان تلف هذا النصف بعوض، ولهذا قال ضمن 

  .الفريق الثاني للوارث قيمة نصف العبد الثاني

  

   

لعبد الأول ألف درهم، وقيمة العبد الثاني ألفي درهم والمسألة بحالها، فإن الفريق الثاني يعرضون ولو كان ثلث المال ألفي درهم وقيمة ا
للموصى له الأول قيمة العبد الأول ألفا لما مر، ويضمنون أيضا للورثة نصف قيمة العبد الثاني؛ لأن العبد الأول صار عوضاً عن النصف من 

 يتمكنون من إخراج النصف من العبد الثاني عن ملك الوارث من غير إدخال الأول في ملكه، ولا العبد الثاني من قبل أن الفريق الثاني
  k.يتمكنون من إخراج النصف الآخر عن ملك الوارث إلا بإدخال الأول في ملكه، فصار الأول عوضاً عن أحد نصفي العبد الثاني لا غير

هد شاهدان أنه أوصى بعبده هذا لفلان وقضى القاضي له، ثم يشهد آخران أنه رجل مات، فش: وفي رواية ابن سماعة عن محمد رحمه االله
رجع عن وصيته لفلان الذي أوصى له بالعبد الأسود وعن كل وصية أوصى ا، وأنه أوصى، ذا العبد الأبيض لفلان، وقضى القاضي له 

لشاهدان اللذان شهدا بالعبد الأسود، فلا ضمان عليهما، وأبطل الوصية من الأسود، ورده إلى الوارث، والوارث جاحد لذلك، ثم رجع ا
وهذا ظاهر لأما بشهادما وإن أتلفا الأسود على الوارث إلا أن القاضي لما أبطل الوصية في الأسود بعد ذلك ورده إلى الوارث فقد 

  .ارتفع ذلك الإتلاف

ود له بالأسود قيمة الأسود، أما ضمان قيمة العبد الأسود وإن رجع شاهدا الأبيض ضمنا للوارث قيمة الأبيض وضمنا بالمشه: قال
للمشهود له بالأسود فهو ظاهر، وأما ضمان قيمة العبد الأبيض للوارث فهو مشكل وهو خلاف ما ذكرنا قبل هذا، لأن شهود الأبيض 

  . .وإن أخرجوا الأبيض عن ملك الوارث فقد أدخلوا الأسود في ملكه

  

  
  

  جوع أهل الذمة عن الشهادات في ر: خامس عشرالالفصل 

  

ذميان شهدا لذمي على ذمي بخمر أو خترير بعينه أو مال، وقضى القاضي بشهادما ثم رجعا، فعليهما قيمة الخترير وخمر مثله؛ لأن الخمر 
الرجوع يضمن مثل الخل وقيمة والخترير فيما بينهم بمترلة الشاة والخل بين المسلمين، والجواب في الخل والشاة بين المسلمين أن الشاهد عند 

الشاة فكذا ههنا، وإن أسلم الشاهدان ثم رجعا عن شهادما ضمنا قيمة الخترير عندهم جميعاً، ولا يضمنان الخمر عند أبي يوسف، وعند 
 أو ختريراً ثم أسلم محمد رحمه االله يضمنان قيمته؛ لأن الشهادة إتلاف حكمي فيعتبر بالإتلاف الحقيقي، والذمي إذا أتلف على ذمي خمراً

المتلف وهو المطلوب، ضمن قيمة الخترير عندهم، وفي الخمر خلافه عرف ذلك في كتاب الغصب، ولو لم يسلم الشهود ولكن أسلم 
المشهود عليه، ثم رجع الشاهدان عن شهادما، فإما يضمنان قيمة الخترير، ولا ضمان عليهما في الخمر عندهم؛ لأن المشهود عليه 

؛ لأن الحق له قبل الشهود عند الرجوع، والمتلف عليه وهو الطالب إذا أسلم ولم يسلم المطلوب، ففي الخترير القيمة، وفي الخمر لا طالب
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  .ضمان أصلاً، عرف ذلك في كتاب الغصب فههنا كذلك

  

  
  

  في المتفرقات : سادس عشرالالفصل 

  

رة دراهم كل شهر، وقال الزوج صالحتها على خمسة دراهم كل شهر، فشهد إذا ادعت المرأة على زوجها أنه صالحها من نفقتها على عش
ننظر إلى نفقة مثلها فإن كان عشرة : شاهدان أنه صالحها على عشرة دراهم كل شهر، وقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادما، قال

كان القول لمن يشهد له نفقة المثل، كما في النكاح عند أو أكثر، فلا ضمان عليهما للزوج؛ لأما متى اتفقا على الصلح واختلفا في بدله 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، وههنا نفقة مثلها يشهد لها، فيكون القول قولها، وصار عشرة دراهم مستحقة للمرأة على الزوج بقولهما، 

ا خمسة دراهم مثلاً، فإما يضمنان للزوج خمسة فهما بشهادما ما أوجبا على الزوج مالاً، فلهذا لا ضمان عليهما، وإن كان نفقة مثله
لما مضى؛ لأن المستحق على الزوج في هذه الصورة خمسة دراهم لولا شهادما، فهما بشهادما أوجبا على الزوج الزيادة على الخمسة، 

 لأن رد هذا الصلح في المستقبل يمكن بحيث لا يمكنه دفعها عن نفسه؛ لأنه لا يمكنه رد الصلح فيما مضى، ولكن لا يضمنان في المستقبل؛
للزوج بأن يردها إلى نفقة مثلها، فإذا فرض القاضي على الزوج كل شهر لامرأته نفقة مثلها، فمضى لذلك سنة، ثم شهد شاهدان أنه قد 

 ديناً في الماضي بقضاء أو أوفاها النفقة، وأجاز ذلك القاضي ثم رجعا عن شهادما، فإما يضمنان ذلك للمرأة لأن نفقة المنكوحة يصير
رضى وقد وجد القضاء ههنا، فصار نفقة ما مضى ديناً في ذمة الزوج، والتحقت بسائر ديوا، ولو شهدا باستيفاء دين آخر لها سوى 

  . النفقة، وقضى القاضي بشهادما ثم رجعا ضمنا كذا ههنا

، وهذا الجواب مستقيم على رواية »الأصل« هكذا ذكر في رجوع وكذلك الوالد وكل ذي رحم محرم ممن فرض القاضي له نفقة،: وقال
، فإن على رواية النكاح نفقة المحارم لا تصير ديناً »الجامع«، نفقة المحارم تصير ديناً بقضاء القاضي، فأما لا يستقيم على رواية »الجامع«

  .اء دين مستحق لهما على الزوج، فلا يضمنان عند الرجوعبقضاء القاضي فإذا لم تصر ديناً فيما مضى لم يصيرا شاهدين عليهما باستيف

وإذا طلق امرأته قبل الدخول ا ولم يفرض لها مهراً، فشهد شاهدان أن صالحها من المتعة على عبد ودفعه إليها وقبضته وهو ينكر ذلك، 
تعة ولا يضمنان لها قيمة العبد، بخلاف ما لو فقضى القاضي عليها بذلك، ثم رجع الشاهدان عن شهادما، فإما لا يضمنان للمرأة الم

شهدا أنه صالحها من المتعة عن عبد ولم يشهدا على قبض العبد، وقضى القاضي لها بالعبد، ثم رجعا عن شهادما، فإما يضمنان لها قيمة 
  .العبد

  

  

ع قبض العبد لا يفيد، وإذا لم يقض لها بالعبد ظهر أما أن في المسألة الأولى القاضي لم يقض لها بالعبد؛ لأن القضاء لها بالعبد م: والفرق
  .بشهادما أتلفا على المرأة المتعة لا العبد، فلا يضمنان عند الرجوع

أما في الفصل الثاني القاضي قضى لها بالعبد؛ لأن القضاء بالعبد لها ممكن؛ لأن حال ما يقضي لها بالعبد على الزوج لم تقم الشهادة على 
  .د، فقضى لها بالعبد وصار حقها في العبد، فإذا رجعا فقد أتلفا عليها العبد، فضمنا لها قيمة العبدقبض العب

شاهدان شهدا على رجل أنه أقر لهذا المدعي أمس بألف درهم وقضى القاضي عليه وقبضها منه، ثم رجعا عن شهادما، : »المنتقى«وفي 
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لا : يئك ببينة أن هذا الذي قضيت عليه قد أقر لفلان المقضي له ذه الألف منذ سنة، قالنج: فلما أراد القاضي أن يضمنهما الألف، قالا
  . أقبل ذلك منهما وأضمنهما الألف؛ لأن الذي يدعي الحق غيرهما

ة ولو شهد شاهد على رجل أنه قد أعتق عبده منذ سنة وقد قضى، بعتق العبد ثم رجعا عن شهادما، فأراد القاضي أن يضمنهما قيم
  .قبل ذلك منهما استحساناً: نحن نجيء بشاهدين آخرين يشهدان أنه أقر بعتق عبده منذ عشر سنين، قال: العبد، فقال

رجل ادعى جارية في يد رجل وابنة لها ادعى أما جاريتاه، وأنكر الذي في يده أن تكون الجارية للمدعي، : »نوادر عيسى بن أبان«وفي 
ية، فجاء المدعي بشاهدين شهدا أن الجارية للمدعي وجاء بشاهدين آخرين شهدا أن الصبية بنت الجارية، فإن وأن تكون الصبية ابنة للجار

القاضي يقضي بالجارية وابنتها للمدعي، فإن قضى بذلك ثم رجع اللذان شهدا أن الجارية للمدعي، فإن القاضي يضمنهم قيمة الأمة وقيمة 
شهادم أن الجارية جاريته؛ لأنه استحقاق من الأصل، فكل ما كان معها من مال أو ولد فهو تبع ولدها؛ لأن القاضي إنما قضى بالولد ب

  .لها، فكأم شهدوا بالولد كما شهدوا بالجارية

، أرأيت رجلاً في يديه عبد تاجر كثير المال مات العبد وترك مالاً كثيراً، فجاء رجل وادعى أن العبد عبده، ليأخذ ما تركه العبد: قال
وأنكر الذي في يده العبد أن يكون العبد للمدعي، وأن يكون المال للعبد، فجاء المدعي بشاهدين شهدا أن العبد للمدعي أودعه الذي كان 

العبد في يديه، وجاء بشهود كثير شهدوا أن المال للعبد، وقضى القاضي للمدعي بالعبد والمال، ثم رجع الذين شهدوا أن العبد للمدعي، 
  .ضمنون المال للذين كان العبد والمال في يده، وطريقة ما قلنافإم ي

ولو رجع الذين شهدوا بالجارية على ما وصفت لك وضمنهم القاضي قيمة الجارية وقيمة الولد ثم رجع الذين شهدوا أن الصبية ابنة : قال
  .الأمة، فالذين شهدوا بالأمة يرجعون على الذين شهدوا بالولد بقيمة الولد

  

   

وهو بمترلة رجل ادعى على رجل أنه قطع يده أنه خطأ، ومات منها وجاء ببينة شهدوا على المدعى عليه أنه قطع يد ولي المدعي : لقا
خطأ، ولم يشهدوا أنه مات منها، وجاء بشاهدين آخرين شهدا أنه مات من اليد، ولم يشهدا على القاطع بالقطع، فإن القاضي يقضي بدية 

القاتل، وإذا قضى بذلك ثم رجع الشهود على قاطع اليد خاصة، فإما يضمنان جميع الدية؛ لأما شهدا على الجناية المقتول على عاقلة 
نفسها، فإن قضى القاضي عليها بذلك ثم رجع اللذان شهدا أنه مات منها، فإن شهود قطع اليد يرجعون عليهم؛ لأم يقولون شهدنا على 

  .أن يرجع بالدية عليكم: ا صارت اليد نفساً علينا بشهادتكم، قلنااليد وما شهدنا على النفس، وإنم

وكذلك لو أن رجلاً ادعى على رجل أنه قطع أصبعاً منه من المفصل خطأً، وأن كفّه شلت منها وأنكر المدعى عليه ذلك، فجاء المدعي 
 آخرين شهدا أن كفه شلت منها، فإن القاضي بشاهدين شهدا أنه قطع إصبعه من المفصل خطأ، ولم يشهدا على الشلل وجاء بشاهدين

يقضي على عاقلة القاطع بدية الكف، فإن قضى بذلك ثم رجع الشاهدان اللذان شهدا على قطع الأصبع، فإما يضمنان جميع أرش 
ش الكف، الكف، فإن ضمنا ذلك ثم رجع اللذان شهدا على شلل الكف، فإن شاهدي القطع يرجعان على شاهدي شلل الكف، بجميع أر

  . فيكون الأصبع على اللذين شهداً بالضربة خاصة وهذا بمترلة الأمة وولدها إلا أرش الأصبع

إذا شهد شاهدان على عبد في يدي رجل لرجل وقضى القاضي بشهادما، ثم إن المشهود عليه : عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
شهود عن الشهادة، فالمشهود عليه يرجع على الشهود بالمئة إذا لم يصدقهما أن شهادما اشترى العبد من المشهود له بمئة دينار، ثم رجع ال

حق بعد أن رجعا عن الشهادة، وهذا لأن المشهود عليه لما اشتراه من المدعي فقد أقر أن الشهود شهدوا عليه بحق، فالشهود بالرجوع 
شهدتما بباطل، فقد صدقهما فيما زعم، : دقهما أن شهادما بحق، بل قالأكذبوا أنفسهم وزعموا أم ضامنون قيمة العبد، فإذا لم يص

  .فرجع عليهما بمئة لهذا
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وعنه أيضاً شاهدان شهدا على رجل أنه عبد فلان وهو يزعم أنه حر، وقضى القاضي به للمدعي، ثم إن المدعي كاتب العبد على مال 
أضمنهما ما كاتبه المولى عليه إلا إذا ازداد المكاتبة على الدية فحينئذٍ لا ضمان : معلوم وأداه إليه ثم رجع الشاهدان عن شهادما، قال

  .عليهما في الزيادة على الدية

وإذا شهد شاهدان لرجل بعبد في يدي رجل والمشهود عليه يجحد ذلك، وقضى القاضي بشهادما ثم رجعا عن شهادما، وضمنهما 
 وهب المشهود له العبد للمشهود عليه، وقبضه المشهود عليه فقد برء الشاهدان عن الضمان، وإن القاضي القيمة فأدياها أو لم يؤديا حتى

كانا قد أديا الضمان رجعا على المشهود عليه بذلك؛ لأنه وصل إلى المشهود عليه بزعم المشهود عليه والشاهدين عين العبد الذي أزاله 
في زعمهم أن العبد لم يصر ملكا للمشهود له بقضاء القاضي، بل بقي على ملك المشهود الشاهدان عن يده بحكم قديم ملكه لا بالهبة؛ لأن 

عليه؛ لأن القاضي إنما قضى بالملك مرسلاً، والقضاء بالملك المرسل ينفذ ظاهراً لا باطناً بالإجماع، فبقي العبد على ملك المشهود عليه بزعم 
  .قيمته لإزالة يد المشهود عليه من العبد؛ لأن إزالة اليد تكفي لإيجاب الضمانالشاهدين والمشهود عليه، إلا أما كانا يضمنان 

  

   

إذا وصل العبد إلى المشهود عليه بالهبة وقد وصل إليه قديم ملكه بزعمه وزعم الشاهدين، فهو نظير ما : كما في الغصب إذا ثبت هذا فنقول
فإن رجع الواهب في : الهبة، وهناك يبرأ الأول عن الضمان كذا ههنا، قاللو وصل المغصوب إلى المغصوب منه من جهة الغاصب الثاني ب

الهبة واسترده رجع المشهود عليه على الشاهدين بالضمان؛ لأن بالرجوع زال العبد عن يد المشهود عليه بشهادما، فإنه لولا شهادما 
  .د الرجوع في الهبة مضاف إلى شهادمابالملك له لما تمكن من هبته منه والرجوع فيه، فزوال يده عن العبد بع

ولو مات المشهود له فورث المشهود عليه بزعم المشهود عليه والشاهدين عين العبد الذي أزاله الشاهدان في يده بحكم قديم ملكه لا 
بالميراث على ما بينا، فيوجب براءة الشاهدين عن الضمان على ما مر.  

ه وأخذ المشهود له قيمته، ثم مات المشهود له وورثه المشهود عليه ملك القيمة من المشهود له، برئ وكذلك لو قتل العبد في يد المشهود ل
الشاهدان عن الضمان؛ لأن في زعم المشهود عليه والشاهدين أنه وصل إليه بدل عبده ووصول البدل كوصول العين، فكأنه وصل إليه عين 

  .عبده

ه يريد به أما إذا شهدا عليه بدين أو عين، وقضى للمشهود له بذلك، ثم رجعا عن شهادما وكذلك جميع الأشياء من الدين وغير: قال
  .ثم مات المشهود له ورث المشهود عليه ذلك، فقد برئ الشاهدان عن الضمان والمعنى ما ذكرنا

شهود له، وورثه منه المشهود عليه مثل تلك ولو قتل العبد في يد المشهود له وأخذ القيمة من القاتل، فهلكت القيمة في يده، ثم مات الم
القيمة برئ الشاهدان عن الضمان، لأن في زعم المشهود عليه أنه وصل ذلك إليه من حساب القيمة لا بجهة الميراث، لأن في زعمه أن قدر 

يه وارث آخر وحصة المشهود عليه القيمة صار ديناً له في تركة المشهود عليه، والدين يقوم على الميراث، وكذلك إن كان مع المشهود عل
  . بقي تلك القيمة، برئ الشاهدان عن الضمان أيضاً، ويحعل ذلك سالماً له بحساب القيمة لا لجهة الإرث كما زعم هو

وإذا شهد شاهدان لرجل بدار في يدي رجل آخر، وقضى القاضي بالدار للمشهود له بشهادما ثم رجعا عن شهادما، فإما يضمنان 
ة الدار، وهذا بلا خلاف؛ لأن ما يجب على الشهود عند الرجوع ضمان الإتلاف؛ لأنه بالشهادة أزال العين عن ملك المشهود عليه قيم

  .بغير حق والعقار يضمن بالإتلاف بالإجماع، فإنه لو هدم البناء ونقل التراب يضمن بالإجماع

 ودفعه إليه، ثم شهد شاهدان آخران لرجل ثالث بمثله على المقضي له رجل في يديه عبد شهد شاهدان أنه ملك هذا، وقضى القاضي به
الثاني، وقضى القاضي به، ثم رجع الشهود جميعاً عن الشهادة، ضمن كل فريق قيمة العبد كلها للذي شهد عليه؛ لأن كل فريق أتلف على 
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  .المشهود عليه العبد، فيضمن له قيمة العبد

  

  

هدان بالوصية لرجل بالثلث، وشهد آخران بالرجوع عن الوصية الأولى والوصية بالثلث لغيره، وشهد فرق بين هذا وبينما إذا شهد شا
آخران بمثله ثم رجعوا، لم يضمن الفريق الأول لأحد، والآخران لا يضمنان للوارث شيئاً، وهنا كان كل فريق يضمن للمشهود عليه قيمة 

يا استحقاق على الميت، لأن كل فريق لما شهد بالرجوع فقد شهد أن الموصى له عاد إلى أن الاستحقاق بالوصا: العبد، والفرق بينهما وهو
ملك الميت، فما ثبت من الاستحقاق بشهادة الفريق الأول فهو قائم بالثاني والثالث، ولم يمكن تضمين الفريق الأول للوارث، وكذلك 

ا على الميت قبل شهادما، فإذا صار الحق مستحقاً على الميت بكل الفريقان الآخران لا يضمنان للوارث؛ لأن ما أوجبا كان مستحق
شهادة لم يضمن فريق للوارث؛ لأن رجوع كل فريق لا يقصر في حق الفريقين الآخرين، فيصير في حق كل فريق كأن الآخرين ثابتان 

  . على الشهادة، فلهذا لا يضمن فريق للوارث شيئاً

نة إنما يثبت على الذي شهد عليه ذلك الفريق لا غير لما عرف أن القضاء بالملك المطلق لا يتعدى إلا إلى أما في مسألتنا فالاستحقاق بكل بي
من يدعي تلقي الملك من المقضي عليه، وأحد ههنا لا يدعي تلقي الملك من غيره، فصار الاستحقاق بكل بينة استحقاقاً على من قامت 

رى فلم يكن ما أوجبه كل فريق ثابتاً بشهادة الفريقين الآخرين، فيضمن كل فريق للذي عليه عليه تلك البينة، وهذا ليس بثابت بينة أخ
شهد تمام القيمة، ألا ترى أن في مسألتنا هذه، وهي مسألة دعوى الملك المطلق، لو وجد الفريق الأول من الشهود عبيداً حتى بطل ذلك 

 عبيداً يبقى الاستحقاق على الوارث، وهذا يدل على أن المستحق بجميع البينات الحكم كله، وفي مسألة الوصية لو وجد أحد الفرق الثلث
  .في باب الوصية شيء واحد

رجل ادعى أمة في يدي رجل أا أمته، وقضى القاضي له بالأمة، وقد كانت الأمة ابنة في يد المدعى عليه ولم يعلم القاضي : »المنتقى«وفي 
ا ابنتها، فإن القاضي يقضي له بالابنة أيضاً تبعاً للأم، فإن قضى القاضي بذلك ثم رجع الشهود الذين ا، فأقام المدعي بعد ذلك بينة أ

ويستوي في هذه المسألة أن : شهدوا على الأم أا للمدعي عن شهادم، فإم يضمنون قيمة الأم وولدها، وقد مرت المسألة من قبل، قال
  .الأم ثم بالولد بعد ذلك؛ لأن المعنى لا يوجب الفصليكون القاضي قضى بذلك معاً، أو قضى ب

ولو ادعى أمة في يدي رجل وأقام بينة أا أمته، وقضى القاضي ا ثم أقام المدعي بينة على ألف في يد المدعى عليه أا للأمة، وقضى : قال
لا يضمنهم من المال شيئاً، ولا يشبه المال هنا الولد؛ القاضي ا للمدعي، ثم رجع اللذان شهدا بالأمة فإن القاضي يضمنهم قيمة الأمة، و

لأن المال مال الأمة والولد ليس مال الأمة، ألا ترى أن الأمة خصم في مالهما حتى تقبضه، وليس بخصم في ولدها، وألا ترى أن المال لو 
  . د كذلككان في يد غير المدعى عليه فأقام المدعي شاهدين بأنه مال الأمة يقضى به، وليس الول

  

في يد  فإن الولد لو كان في يد غير المدعى عليه وشهد عليه الشهود أنه ابن تلك الأمة لم يستحقه المدعي بشهادم وإنما استحقه إذا كان
 قال إا لو أن رجلاً أقر بألف في يديه أا كانت لهذه الأمة، ثم: وقد قال أصحابنا أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم االله. المدعى عليه

كانت لها قبل أن يملكها حولاها هذا لم يصدق على ذلك، وكانت الألف لمولى الأمة هذا، ولو أقر بصبي في يديه أنه ابن هذه الأمة ثم قال 
  .إنما ولدته قبل أن يملكها مولاها هذا كان القول قوله، واالله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
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  المدعى عليه فنقولفي معرفة المدعي و: ولالأالفصل 

  

اختلف العلماء في الحد الفاصل بينهما، والمروي عن محمد رحمه االله أنك تنظر إلى المنكر منهما، فهو المدعى عليه، وهذا صحيح؛ لأن النبي 
، فالإنسان قد ذا لا يحصل تمام الحد: ، فإن قيل»واليمين على من أنكر«: عليه الصلاة والسلام جعل المدعى عليه هو المنكر حيث قال

المودع بدعوى الرد ينكر الضمان، والخصومة إنما جرت لأجل : يكون مدعياً وتكون اليمين من جانبه، كالمودع إذا ادعى الرد، قلنا
  .الضمان، فجعل اليمين في جانبه لهذا

هذا العين ليس لك، فبهذا القدر لا : لغيرهالمدعي من يحتاج إلى الإثبات والإضافة إلى نفسه، ولا يكفيه مجرد النفي بأن يقول : وقال بعضهم
هذا العين لي والمدعى عليه لا يحتاج إلى الإثبات والإضافة إلى نفسه بل يكفيه مجرد النفي، فإن بمجرد : يصير مدعياً، ويحتاج إلى أن يقول

  .هو لي: قوله للمدعي هذا العين ليس لك يصير خصماً، ويكفيه ذلك من أن يقول

من لا يكون مخيراً بين : من يكون مخيراً بين الخصومة والكف، وإذا ترك الخصومة يترك ولا يتبع، والمدعى عليه: دعيوبعضهم قالوا الم
  .الخصومة والكف عنها، وإذا ترك الخصومة لا يترك بل يتبع

  . من يستعدي على غيره بقول غيره: المدعي: وبعضهم قالوا

  .ليس بثابت، والمدعى عليه من يتمسك بما هو ثابتمن يدعي ويتمسك بما : المدعي: وبعضهم قالوا

هو ملكي، فالخارج يسمى مدعياً، لأنه يدعي ما ليس بثابت : فيما إذا ادعى عيناً في يدي إنسان أنه ملكه وأنكر ذو اليد دعواه وقال: بيانه
  .، وهو الملك بظاهر اليدله وهو الملك في هذا العين، وصاحب اليد يسمى مدعياً عليه؛ لأنه يتمسك بما هو ثابت له

هذا يشكل بالمودع إذا ادعى الرد، والمودِع ينكر، فالمودع يكون مدعى عليه حتى يحلف، وقد ادعى ما ليس بثابت وهو الرد، : فإن قيل
  .ورب الوديعة يكون مدعياً وقد ادعى ما هو ثابت وهو عدم الرد

و شغل ذمة المودع بالضمان، والمودع من حيث المعنى يتمسك بما هو ثابت رب الوديعة من حيث المعنى مدعي ما ليس بثابت، وه: قلنا
  .، والخصومة وقعت لأجل الضمان....وهو براءة ذمته والعبرة 

وإذا كان في يدي رجل دار أو عبد أو شيء من الأشياء، فادعى رجل ذلك أو طائفة منه بشراء من : قال محمد رحمه االله في كتاب الدعوى
 أو دنانير، أو شيئاً من الكيل أو الوزن أو ما مالكه أو بة أو صدقة أو وصية أو ميراث أو بوجه من وجوه الملك، أو ادعى عليه ديناً دراهم

أشبه ذلك، أو ادعى عليه كفالة بمال أو نفس أو ادعى عليه بيعاً أو إجازة، فالمنكر هو المدعى عليه، والطالب هو المدعي، وإنه يخرج على 
  . كلهاالعبارات
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ولو كان المدعى عليه أقر بدعوى المدعي إلا أنه ادعى القضاء والإبراء في دعوى الدين، أو ادعى الإبراء في دعوى الكفالة بالنفس أو 
عليه الكفالة بالمال، أو ادعى الفسخ في الإجارة أو الإقالة في البيع، فالطالب في الدعوى الأول هو المدعى عليه في هذه الدعوى، والمدعى 

  . في الدعوى الأول هو المدعي في هذا الدعوى، وإنه يخرج على العبارات كلها

رجل غصب ثوباً أو دابة واستهلكه أقام المغصوب منه بينة على قيمته وأقام الغاصب بينة على قيمته أقل من ذلك، : قال في كتاب الغصب
ا ذكرنا من العبارات، وإما لأن المغصوب منه ببينته يثبت زيادة في قيمة فالبينة بينة المغصوب منه، إما لأن المغصوب منه هو المدعي لم

المغصوب وينفيها بينة الغاصب، والبينات شرعت في طرف الاثبات لا في طرف النفي، وإن لم يكن لهما بينة، فالقول في الزيادة قول 
وإن أقام الغاصب بينة على . القول قول المدعى عليه مع اليمينالغاصب مع يمينه؛ لأنه يدعي عليه في الزيادة على العبارات التي ذكرنا، و

قيمته، ولا بينة للمغصوب منه فللمغصوب منه أن يستحلف الغاصب، ولا يلتفت إلى بينته، لأن الغاصب هو المدعى عليه، والذي في 
  .جانب المدعى عليه اليمين دون البينة

عطيه ما حلف ورضي به رب الثوب، لا يلتفت إلى قولهما؛ لأن اليمن شرعت في أنا أرد اليمين على رب الثوب وأ: وإن قال الغاصب
  .جانب المدعى عليه وليس إلى العباد تغيير المشروعات

رجل ادعى على رجل أنه غصبه ثوباً وأقر الغاصب : وذكر محمد رحمه االله في كتاب الاستحلاف رد اليمين إلى المدعي في مسألة، وصورا
لا أدري ما كانت قيمته، ولكن علمت أن : كانت قيمة ثوبي مئة، وقال الغاصب:  قيمة الثوب، فقال المغصوب منهبذلك، واختلفا في

قيمته لم تكن مئة، فالقول قول الغاصب مع يمينه؛ لأن المغصوب منه يدعي زيادة قيمته عليه وهو ينكر، ويجبر الغاصب على البيان؛ لأنه أقر 
يخبر بشيء يحلف على ما يدعي المغصوب منه من الزيادة، فإن حلف ولم يثبت ما ادعاه المغصوب منه ) لم(وإن بقيمة مجهول، فيؤمر بالبيان 

  . ذكر أن المغصوب منه يحلف أن قيمة ثوبه مئة، ويأخذ من الغاصب مئة درهم

 ثوبه مئة ويأخذ من الغاصب مئة درهم، طعن الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي على محمد رحمه االله فيما ذكر أن المغصوب منه يحلف أن قيمة
الجواب الصحيح عندي أن بعدما أبى الغاصب بيان : المغصوب منه يدعي زيادة القيمة، واليمين لم تشرع حجة للمدعي عندنا، وقال: وقال

ي إلى أقل ما يجوز أن أكانت قيمة الثوب مئة؟ أكانت خمسون؟ أكانت ثلاثون؟ إلى أن ينته: القيمة، فالقاضي يوقفه بين يديه، ويقول
في الزيادة مع يمينه، وجعل الجواب فيه نظير  تنقص قيمة الثوب منه في العرف والعادة، فإذا انتهى إلى ذلك ألزمه ذلك وجعل القول قوله

هي إلى أقل السهام الجواب فيما إذا أقر بحق مجهول في عين في يديه، وأبى أن يبين مقداره، فالقاضي يوقفه بين يديه ويسمي السهام حتى ينت
  .الذي يقصد بالملك عادة، فيلزمه ذلك ويجعل القول في الزيادة قوله مع يمينه

  

  

أن الإقرار باهول صحيح، وقطع الخصومة وإيصال المقر له إلى حقه : ، وجه ذلك»الكتاب«ومنهم من اشتغل بتصحيح ما ذكر في 
تم؛ لأن موضوع المسألة أنه أقر بغصب ثوب، والثياب أجناس، فالقاضي لا يدري واجب، ويقدر إيصال المقر له إلى حقه بالطريق الذي قل

أن هذا أقل ما يصلح أن يكون قيمة الثوب، لأن ما من ثوب من جنس هو أقل ذلك الجنس إلا وثوب آخر من جنس آخر يكون أقل منه، 
 من حيث العادة، فأمكن للقاضي إلزام المقر ذلك، أما ههنا بخلاف المسألة التي استشهد ا، لأن أقل المقدار الذي يقصد بالتملك معلوم

بخلافه ولا وجه إلى أن يقضي بمئة درهم كما يدعيه المغصوب منه، لأن الغاصب حلف على ذلك، فلم يبق للقاضي طريق قطع الخصومة 
  . وإيصال المقر له إلى حقه إلا ما قلنا وما نقول بأن يمين المغصوب منه يمين المدعي
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 يمينه يمين المدعي من وجه من حيث إنه يدعي أن قيمة الثوب مئة ولم يثبت ذلك، لما أنكر الغاصب ذلك ويمين المدعى عليه من وجه :قلنا
من حيث إن أصل الاستحقاق ثابت بإقرار الغاصب، فإن الإقرار بقيمة مجهولة صحيح، وإنما الحاجة إلى فصل الخصومة، واليمين شرعت 

 بمترلة يمين المدعى عليه من هذا الوجه، ويمين المدعى عليه من كل وجه مما يجوز أن يفصل ا الخصومة، فكذا يمين لفصل الخصومة، فكانت
  .المدعى عليه من وجه، وهذه المسألة من الغرائب لا توجد إلا في كتاب الاستحقاق فيجب حفظها

  

  
  

  يسمعفي بيان صحة الدعاوى وبيان ما يسمع منها وما لا : ثانيالالفصل 

  

يجب أن يعلم بأن الدعوى لا تخلو، إما أن تقع في العين أو في الدين، فإن وقعت في الدين فإن كان المدعى مكيلاً، فإنما تصح الدعوى إذا 
ذكر المدعي جنسه أنه حنطة أو شعير، وبعدما ذكر الجنس بأن ذكر أنه حنطة يذكر مع ذلك نوعها أا سقية أو برية، أو خريفية أو 

كذا قفيزاً، لأن : ة، ويذكر مع ذلك صفتها أا جيدة أو وسطية أو رديئة، كدم سفيدة أو كندم سرخة، ويذكر وزا بالكيل، فيقولربيعي
المقدر في الحنطة الكيل، ويذكر بقفيز كذا؛ لأن القفزان تتفاوت في ذاا، ويذكر سبب الوجوب؛ لأن أحكام الديون تختلف باختلاف 

ان بسبب السلم يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء ليقع التحرز عن الاختلاف، ولا يجوز الاستبدال به قبل القبض، وإن أسباا، فإنه إذا ك
كان من ثمن بيع يجوز الاستبدال به قبل القبض، ولا يشترط فيه مكان الإيفاء، وإن كان من قرض لا يجوز التأجيل فيه، بمعنى أنه لا يلزم، 

رائط صحته من إعلام جنس رأس المال ونوعه وصفته وقدره بالقدر إن كان رأس المال وزنيا وإنفاذه في الس ويذكر في السلم سائر ش
  . حتى يصح عند أبي حنيفة رضي االله عنه وأشباه ذلك على ما عرف في كتاب البيوع

محمود الأوزجندي يفتي بصحة الدعوى، بسبب السلم الصحيح ولم يبين شرائط صحة السلم، كان القاضي الإمام شمس الإسلام : ولو قال
وغيره من المشايخ كانوا لا يفتون بصحته؛ لأن للسلم شرائط كثيرة، لا يقف عليها إلا الخواص من الناس، وربما نطق المدعي صحته ولا 

  .يكون صحيحاً في نفسه

وى بلا خلاف، إذ ليس للبيع شرائط كثيرة بسبب بيع صحيح جرى بينهما في جارية قد سلمها إليه صح الدع: وفي دعوى البيع إذا قال
تخفى على العامة، وعلى هذا في كل سبب له شرائط كثيرة يشترط بيان الشرائط لصحة الدعوى عند عامة المشايخ، ولا يكتفي بقوله 

  .بسبب كذا صحيح، وإن لم يكن له شرائط كثيرة يكتفى بقوله بسبب كذا صحيح

 ذلك إلى حاجة نفسه يصير ذلك ديناً عليه بالإجماع؛ لأن عند أبي يوسف المستقرض لا يصير ويذكر في القرض القبض وصرف المستقرض
  .ديناً في ذمة المستقرض إلا بصرفه إلى حاجة نفسه

وكذلك يذكر في دعوى القرض أنه أقرضه كذا من مال نفسه؛ لجواز أن يكون وكيلاً في الإقراض، والوكيل في الإقراض معار ومعير، فلا 
لك ديناً له في ذمة المستقرض، ولا يثبت له حق المطالبة بالأداء، وإن كان المدعى به وزنيا فإنما تصح الدعوى إذا بين الجنس بأن يصير ذ

كذا ديناراً، ويذكر نوعه أنه بخاري الضرب أو نيسابوري : ذهب أو فضة، فإن بين الجنس بأن قال ذهب، فإن كان مضروباً يقول: قال
  .ذلكالضرب أو ما أشبه 
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قالوا وينبغي أن يذكر صفته أنه جيد أو وسط أو رديء، فاعلم بأن هذه الدعوى إن كان بسبب البيع، فلا حاجة إلى ذكر الصفة إذا كان 
في البلد نقد واحد ظاهر معروف؛ لأن مطلق البيع ينصرف إلى نقد البلد ويصير ذلك كالملفوظ في الدعوى، فلا يشترط البيان إلا إذا كان 

ضى من وقت البيع إلى وقت الخصومة زمان طويل، بحيث لا يعلم نقد البلد في ذلك الوقت فحينئذ لابد من بيان أن نقد البلد في ذلك قد م
  . الوقت كيف كان، وبيان صفته بحيث تقع المعرفة من كل وجه

وز البيع ويعطي المشتري للبائع أي النقدين وإن كان في البلد نقود مختلفة والكل في الرواج على السواء ولا صرف للبعض على البعض، يج
شاء، إلا أن في الدعوى لابد من تعيين أحدهما، وإن كان الكل في الرواج على السواء، وللبعض صرف على البعض كما كانت الغطريفية 

  .هذا لا يجوز البيع إلا بعد بيانه، وكذا لا تصح الدعوى من غير بيانه: والعدلية في ديارنا، قيل

ن كان أحد النقدين أروج والآخر أفضل، فالعقد جائز وينصرف إلى الإرواج، ويصير ذلك كالملفوظ في الدعوى، فلا حاجة إلى البيان وإ
  .إلا إذا كان قد مضى زمان طويل من وقت العقد إلى وقت الخصومة، بحيث لا يعلم الأروج وقت العقد على نحو ما بينا قبل هذا

القرض والاستهلاك، فلابد من بيان الصفة على كل حال؛ وعند ذكر النيسابوري أو البخاري لا حاجة إلى وإن كان هذا الدعوى بسبب 
ذكر الأحمر؛ لأن النيسابوري لا يكون إلا أحمر وكذلك البخاري لا يكون إلا حمراء، ولابد من ذكر الجيد عليه عامة المشايخ؛ لأن ذكر 

بوري ما يكون مضروباً في نيسابور أو ما يكون عليه سكة نيسابوري، وما يكون مضروباً في النيسابوري لا يثبت ذكر الجيد؛ لأن النيسا
  .إذا ذكر أحمر خالص ولم يذكر الجيد كفاه: »فتاوى النسفي«نيسابور أو يكون عليه سكة نيسابور قد يكون جيداً وقد لا يكون، وفي 

ضروب الولاة تفاوت، وبعض مشايخنا لم يشترطوا ذلك وإنه أوسع، ولا بد من ذكره أنه ضرب أي وال عند بعض المشايخ؛ لأن في م
لابد من ذكر : والأول وإن ذكر كذا ديناراً نيسابورياً مسقدة وفارسية سره كرده، ولم يذكر الجيد، فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم

ولو ذكر .  إلى ذكر الجيد مع ذلك وهو الصحيحلا حاجة: الجيد مع ذلك، لأن المسقدة قد تكون جيدة وقد تكون رديئة، وقال بعضهم
  . الجيد ولم يذكر المسقدة، فالدعوى صحيحة، لأن الجيد لابد وأن يكون مسقداً، فأما المنتقد قد يكون جيداً وقد يكون رديئاً

الغش يذكر ذلك، وإن كان فيه وإن لم يكن الذهب مضروباً لا يذكر في الدعوى كذا ديناراً، وإنما يذكر كذا مثقالاً، فإن كان خالصاً من 
غش يذكر ذلك نحو الده نوهي أو الده هشتي أو ما أشبه ذلك، وإن كان المدعى به نقده وكان مضروباً ذكر نوعها وهو ما يضاف إليها 

والذي في وصفتها أا جيدة أو وسطة أو رديئة، ويذكر قدرها أنه كذا درهماً وزن سبعة؛ لأن وزن الدراهم يختلف باختلاف البلدان 
  .ديارنا وزن سبعة وهو الذي كل عشرة منها بوزن سبعة مثاقيل

  

  

كانت الفضة غير مضروبة إن كانت خالية عن الغش يذكر كذا فضة خالصة عن الغش، ويذكر نوعها نقرة كليحة أو نقرة  وإن: قيل
إذا ذكر كذا طمغاجي كفاه ولا حاجة إلى ذكر : طمغاجي، ويذكر صفتها أا جيدة أو وسطة أو رديئة، ويذكر قدرها كذا درهماً، وقيل

الجيد، وإن كان المدعى به دراهم مضروبة والغش فيها غالب إن كان يعامل به وزناً يذكر نوعها وصفتها ومقدار وزا، وإن كان يعامل 
  .ا عدداً يذكر عددها

لدعوى؛ لأن المدعى مجهول، لأن المقدار في الحنطة والشعير إنما لا تصح هذه ا: وإذا ادعى الحنطة أو الشعير بالمن وبين أوصافه، فقد قيل
لا بل الدعوى صحيحة، لأن الكيل في الحنطة والشعير إنما عرف مقداراً عند المقابلة بالجنس، ولهذا جاز : عرف بالحديث المعروف، وقيل

في الذمة، والمختار في الفتوى أن يسأل المدعي عن دعواه، بيع الحنطة موازنة بالدراهم، ففي الدعوى يحمل على بيع عين من الأعيان بحنطة 
فإن ادعاه بسبب القرض أو بسبب الاستهلاك لا يفتى بالصحة؛ لأن ذلك مضمون بالمثل، وإن ادعاه بسبب بيع عين من الأعيان بحنطة في 
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بينة على إقرار المدعى عليه بالحنطة أو الذمة أو بسبب السلم يفتى بالصحة، وإن ادعاه مكايلة حتى صح الدعوى بلا خلاف، وأقام ال
  . الشعير، ولم يذكر الصفة في إقراره قبلت البينة في حق الجبر على البيان، لا في حق الجبر على الأداء

نطة، وإذا ادعى الدقيق بالقفيز لا يصح؛ لأن المدعى مجهول، لأن المقدر في الدقيق الوزن دون القفيز؛ لأن الدقيق مكبس بالكبس بخلاف الح
وإذا ذكر الوزن حتى صح الدعوى لا بد وأن يذكر خشك آردا وشسته، ويذكر مع ذلك يونحته او ناويخته، ويذكر مع ذلك أنه جيد أو 

وسط أو رديء، وأما إذا وقع الدعوى في العين، فإن كان المدعى به منقولاً وهو مالك، ففي الحقيقة الدعوى في الدين، فيشترط بيان القدر 
  .النوع والصفة كما في سائر الديون، هذا هو المذكور في الكتب المشهورةوالجنس و

أن من ادعى على آخر أنه استهلك دواباً له عدداً : »فتاوى أبي الليث«وكتبت في الشهادات من هذا اموع عن : قال رضي االله عنه
 للشهود أيضاً أن يبينوا ذلك، وإن لم يبينوا ذلك، قال الفقيه أبو معلوماً، وأقام على ذلك بينة ينبغي للمدعي أن يبين الذكر والأنثى، وينبغي

أخاف أن تبطل الشهادة، ولا يقضى للمدعي بشيء من دعواه، وإن تبينوا الذكور والإناث جازت شهادم، ولا : بكر رضي االله عنه
  .مختلفاً ولا كذلك الذكورة والأنوثةيحتاج إلى ذكر اللون؛ لأن باختلاف اللون؛ لا تختلف المنافع، ولا يصير المشهود به 

  

  

اشتراط ذكر الذكورة والأنوثة في هذه الصورة مستقيم خصوصاً على أصل أبي حنيفة رضي االله عنه؛ لأن القضاء بالقيمة عنده بناء : قيل
مة بقبض القيمة أو بقضاء القاضي على القضاء بملك المستهلك؛ لأن حق المالك باق في العين المستهلك على أصله، وإنما ينتقل الحق إلى القي

يجوز الصلح عن العين المغصوب المستهلك على أكثر من قيمته، وإذا كان القضاء بالقيمة بناء على القضاء بملك : بالقيمة، حتى قال
  .المستهلك لابد من بيان المستهلك في الدعوى والشهادة ليعلم القاضي أنه بماذا يقضي

فرس أو حمار أو ما أشبه ذلك، ولا يكتفي بذكر اسم الدابة؛ : نوثة والذكورة لابد من ذكر النوع بأن يقولوهذا القائل يقول مع ذكر الأ
  . لأا مجهول النوع، ولا يحتاج إلى ذكر اللون كما في الوكالة

ود لا يستغنون عن بيان المقصود من دعوى الدابة المستهلك القيمة، فالمدعي والشه: ومن المشايخ من أبى ذكر الأنوثة والذكورة وقال
القيمة، والشهادة على القيمة مقبولة، وكذلك دعوى القيمة مسموع، فلا حاجة إلى بيان الذكورة والأنوثة كما في اللون، ألا ترى أن من 

لك منهم استهلك عليه دابة، فالقاضي يقبل ذ: ادعى على آخر مالاً مقدراً وشهد الشهود له بذلك، فسألهم القاضي عن السبب فقالوا
  .وطريقة ما قلنا

وكذلك الرجلان إن ادعيا نكاح امرأة ميتة وأقاما البينة، فالقاضي يقضي لهما بالميراث والقضاء بالنكاح لرجلين على امرأة واحدة متعذرة، 
يراث لهذا، والأول ولكن طريق القبول أن المقصود من دعوى النكاح بعد الموت دعوى الميراث، ولا تنافي في الميراث؛ فيقضى لهما بالم

  .أصح

ووجه الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة دعوى النكاح أن دعوى النكاح من كل واحد من المدعيين صحيح، والشهادة من كل فريق من 
كة فلم يقض الشهود أيضاً صحيحة، إلا أن في حالة الحياة لا يقضي بالنكاح؛ لأن المقصود من النكاح حالة الحياة الحل، وإنه لا يقبل الشر

بالنكاح في حالة الحياة لهذا المعنى، لا لخلل في الدعوى والشهادة، أما بعد الموت المقصود هو الميراث، والقضاء بالميراث لهما ممكن فقضينا، 
 يقضي أما في مسألتنا الدعوى لم تصح، وكذلك الشهادة؛ لأن المدعي ادعى ملك المتلف والشهود شهدوا بملك المتلف أيضاً، والقاضي

  .بملك المتلف أولاً ثم يقضي بالقيمة بناء على ذلك، والقضاء باهول لا يصح فلا يقضي

وفيما إذا ادعى مالاً مقداراً وشهد الشهود بذلك وبينوا السبب استهلاك الدابة يقول بأن القاضي لا يقضي بشهادم إذا لم يبينوا النوع ولم 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2973

  .ك، هذا إذا كان المدعى به منقولاً وهو هالكيبينوا الصفة الذكورة أو الأنوثة مع ذل

  

   

فأما إذا كان المنقول قائماً، فإن أمكن إحضاره مجلس الحكم، فالقاضي لا يسمع دعوى المدعي ولا شهادة شهوده إلا بعد إحضار ما وقع 
كل وجه، وهذا لأن إعلام المدعى به فيه الدعوى مجلس الحكم حتى يشير إليه المدعي والشهود لتنقطع الشركة بين المدعى به وغيره من 

والمشهود به على وجه تنقطع الشركة بينه وبين غيره من كل وجه شرط سماع الدعوى والبينة إذا أمكن الإعلام على هذا الوجه والإعلام 
  .على هذا الوجه في المنقول الذي يمكن إحضاره مجلس الحكم ممكن بإحضاره مجلس الحكم، فيشترط إحضاره

ومن المنقولات ما لا يمكن إحضاره عند القاضي كالصبرة من الطعام والقطيع من الغنم، والقاضي فيه : الأئمة الحلواني رحمه االلهقال شمس 
بالخيار إن شاء حضر ذلك الموضع لو تيسر له ذلك وإن كان لا يتهيأ له الحضور وكان مأذوناً بالاستخلاف يبعث خليفته إلى ذلك 

  .الموضع

وهو نظير ما إذا كان القاضي يجلس في داره، ووقع الدعوى في حمل، ولا يسع باب داره، فإنه يخرج إلى باب داره، أو : االلهقال محمد رحمه 
  .يأمر نائبه حتى يخرج ليسير إليه الشهود بحضرته

إن شاء بعث أميناً، فإن وقع إذا كان المنقول المدعى به شيئاً يتعذر نقلها كالرحى، فالحاكم بالخيار إن شاء حضرها، و: »القدوري«وفي 
الدعوى في عين غائب لا يعرف مكانه بأن ادعى رجل على رجل أنه غصب منه ثوباً أو جارية لا يدري أنه قائم أو هالك، فإن بين 

ر في كتاب الجنس والصفة والقيمة فدعواه مسموعة وبينته مقبولة، وإن لم يبين القيمة، أشار في عامة الكتب الى أا مسموعة، فإنه ذك
  :الرهن

رجل ادعى على غيره أنه غصب منه : وقال في كتاب الغصب. يسمع دعواه: إذا ادعى رجل على رجل أنه رهن عنده ثوباً وهو ينكر، قال
 تأويل :إنما تسمع دعواه إذا ذكر القيمة، وهذا القائل يقول: جارية، وأقام بينة على ما ادعى تسمع دعواه وتسمع بينته، بعض مشايخنا قالوا

  . هذا» الكتاب«ما ذكر في 

أن الشهود شهدوا على إقرار المدعى عليه بالغصب، فثبت » الكتاب«تأويل ما ذكر في : وكان الفقيه أبو بكر الأعمش رحمه االله يقول
صحيحة والبينة مقبولة، غصبه الجارية بإقراره في حق الجنس والقضاء جميعاً، قال شمس الأئمة الحلواني وعامة المشايخ على أن هذه الدعوى 

  .ولكن في حق الجنس وإطلاق محمد في الكتاب يدل عليه

إذا كانت المسألة مختلفة ينبغي للقاضي أن يكلف المدعي بيان القيمة، فإذا كلفه ولم : قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزودي
عليه الوصول إلى حقه، وإذا  لو كلفه بيان القيمة فيه فقد أضر به إذ يتعذريبين يسمع دعواه، وهذا لأن الإنسان قد لا يعرف قيمة ماله، ف

سقط بيان القيمة من المدعي سقط من الشهود من الطريق الأولى، وتمام المسألة مرت في كتاب الغصب، وإن وقع الدعوى في العقار، فلابد 
  .ن ذكر السكة، يبدأ بالأعم، وهو البلد ثم بالأخصمن ذكر البلدة التي فيها الدر المدعى به، ثم من ذكر المحلة، ثم م

  

  

وهذا فصل اختلف فيه أهل الشروط، قال بعضهم يبدأ بالأعم، وقال بعضهم بالأخص، وعند أهل العلم له الخيار إن شاء يبدأ بالأعم، وإن 
: هذا، قال جماعة من أهل الشروطشاء بالأخص؛ لأن المقصود هو التعريف، والتعريف حاصل بالكل، ولابد من ذكر حدود الدار بعد 

ينبغي أن يذكر في الحدود لزيق دار فلان؛ ولا يذكر دار فلان لأنه حينئذ يصير دار فلان يدعي به؛ لأن الحد يدخل في المحدود، وعندنا كلا 
حاصل باللفظين جميعاً، وما اللفظين على السواء، أيهما ذكر فهو حسن؛ لأن المقصود تعريف الدار المدعى به باتصالها بدار فلان، وإنه 
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يقول بأن الحد يدخل في المحدود ليس كذلك؛ لأن الحد غاية والغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية، وإن ذكر حدين لا يكفي في 
هادم، عند أصحابنا رحمهم االله، وإن ذكر ثلاثة حدود كفاه، وكذلك في الشهادة إذا ذكر الشهود ثلاثة حدود قبلت ش» ظاهر الرواية«

  وكيف يحكم بالحد الرابع في هذه الصورة؟ 

جعل الحد الرابع بإزاء الحد الثالث حتى ينتهي إلى مبتدأ الحد الأول أي بإزاء الحد الأول، وإذا ادعى : »وقفه«قال الخصاف رحمه االله في 
 فالمغصوب إذا كان مثلثاً وقد انقطع عن على آخر مئة عدلية غصباً، وهي منقطعة عن أيدي الناس يوم الدعوى ينبغي أن يدعي قيمته،

أيدي الناس يجب على الغاصب قيمته، غير أن عند أبي حنيفة يعتبر القيمة يوم الدعوى والخصومة، وعند أبي يوسف يوم الغصب، وعند 
ل القبض يفسد العقد عند محمد يوم الانقطاع، ولابد من بيان سبب وجوب الدراهم في هذه الصورة؛ لأا لو كانت ثمن بيع فبالانقطاع قب

أبي حنيفة رضي االله عنه، ويجب على المشتري رد المبيع إن كان قبض المبيع والبيع قائم على حاله في يده، وإن كان هالكاً أو مستهلكاً 
من بيان سبب وجب على المشتري رد قيمة المبيع إن لم يكن مثلياً، ورد مثله إن كان مثلياً، وإن كان بسبب القرض أو النكاح فلابد 

  .وجوا لينظر هل له ولاية دعوى القيمة؟

إما أن يكون العنب المدعى به عيناً، فإنه يسمع الدعوى بحضرته عند : وإذا ادعى على غيره مقداراً معلوماً من العنب فهذا على وجهين
 أوانه، فلابد من بيان المقدار والنوع والصفة، الإشارة إليه، فلا يشترط بيان الصفة والوزن والنوع، وإن كان ديناً فإن كانت الدعوى في

  . فيقول إدندي أنكور علائي ادندي أنكور طائفي لعله باطائفي سبيدا، وما أشبه ذلك

يانيكوما سفق، وإن كان بعد انقطاعه فالقاضي يقول له يريد عين العنب في الحال أو قيمته، فإن قال عين العنب فالقاضي لا يسمع : بيانه
نه إن كان ثمن مبيع يفسد البيع بانقطاعه قبل التسليم، ولا يبقى للبائع حق المطالبة بالعنب بل يجب على المشتري رد المبيع إن دعواه؛ لأ

كان قائماً ورد قيمته إن كان مستهلكاً، وإن كان دعوى العنب بسبب السلم أو القرض أو الاستهلاك، فبسبب الانقطاع إن كان لا 
يه، ولكن لا يطالبه صاحب الحق بعين العنب في الحال؛ لعجزه عن ذلك، بل يتخير إن شاء صبر حتى يدخل يسقط ذلك عن ذمة من عل

أوانه ويطالبه بعين العنب، وإن شاء أخذ منه القيمة في الحال، فإذاً في الأحوال كلها لا مطالبة للمدعي بعين العنب، فلا يستقيم منه دعوى 
لقاضي يأمره ببيان سبب وجوب العنب؛ لأن العنب إن كان ثمن مبيع ينفسخ العقد لاكه قبل التسليم عين العنب، وإن قال أريد القيمة فا

ويسقط العنب عن ذمة المشتري،فكيف يطالبه بقيمة العنب؟ وإن كان بسبب السلم أو الاستهلاك أو القرض، فبالانقطاع لا يسقط ذلك 
  .لحال إذا كان لا ينتظر دخول أوانهعن ذمة المدعى عليه، فتستقيم المطالبة بقيمته في ا

  

  

هذه الجملة مسموعة عن الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين المرغيناني رحمه االله، حكاها عن أستاذه، قال رضي االله : قال مولانا رضي االله عنه
حق المطالبة بتسليم عين العنب، ليس وما ذكر العنب ولو كان ثمن المبيع، فبالانقطاع قبل التسليم ينتقض العقد، ولا ينبغي للبائع : عنه

  :صورا. بصحيح، فقد ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه االله في شرح كتاب الصرف في حجج مسألة

رجل اشترى من آخر مئة فلس بدرهم، ونقد الدرهم ولم يقبض شيئاً من الفلوس حتى كسدت الفلوس، فالقياس أن لا ينتقض العقد، 
  . ينتقض العقد:  قبضها كذلك، وإن شاء فسخ العقد وأخذ الدرهم، وفي الاستحسانويتخير المشتري إن شاء

وذكر أيضاً أن من اشترى شيئاً بقفيز رطب . ومن اشترى من آخر شيئاً بقفيز رطب في الذمة ثم انقطع أوان الرطب إن العقد لا ينتقض
دراهم أو فلوس ثم انقطعت الدراهم أو الفلوس قبل القبض حيث والرطب منقطع عن أيدي الناس يجوز، وهذا بخلاف ما لو اشترى شيئاً ب

ينتقض البيع عند أبي حنيفة، وهو قول محمد رحمهما االله على رواية كتاب الصرف، لأن في الرطب العود ثابت من غير صنع من العباد، 
اهم أو عدالي ينبغي أن يذكر كذا دراهم كذا إذا كانت الأجرة در: ولا كذلك في الدراهم، وفي دعوى مال الإجارة المنسوخ بموت الآجر
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  .عدالي رائجة من وقت العقد إلى وقت الفسخ؛ لأا إذا أكسدت فيما بين ذلك تفسد الإجارة كبيع العين

خمني وإذا ادعى نوعين من العنب بأن ادعى ألف من من العنب العلاني والورخمني الحلو الوسط، لابد وأن يقول من العلاني كذا، ومن الور
  .كذا، لأن بدون ذلك القاضي لا يدري أنه بأي قدر يقضي من كل نوع

ادعى على آخر مقداراً من اللحم بأن ادعى مثلاً خمسة عشر مناً، خمسة أمناء لحم اليد وخمسة أمناء لحم الرجل وخمسة أمناء لحم ) رجل(
 صحة السلم في اللحم خلاف معروف بين أبي حنيفة وأبي الجنب، فلابد وأن يبين السبب؛ لأنه يجوز أن يدعي ذلك بسبب السلم، وفي

يوجب القيمة، : يوسف ومحمد رحمهم االله، ويجوز أن يدعيه بسبب الاستهلاك، وفي استهلاك اللحم اختلاف بين المشايخ، قال بعضهم
فلهذا احتيج إلى بيان السبب فيه، فإن يوجب المثل، وإليه أشار في بعض الكتب، : وإليه أشار محمد رحمه االله في بعض الكتب، وقال بعضهم

بعت منه عرضاً بكذا وكذا من اللحم، وبين أوصافه وموضعه صح دعواه بناءً على أن المكيل والموزون إذا قوبل : بين الثمنية بأن قال
  .بعرض واستعمل استعمال الثمن، فهو ثمن

  .بد وأن يذكر مكان الغصب وستأتي بتمامها في المحاضروإذا ادعى على آخر أنه غصب منه كذا قفيز حنطة، وبين الشرائط لا

  

   

ادعى على آخر أنه باع من فلان مئة من من الشحم الأبيض بكذا، وسلم الشحم إليه وقبض الثمن بتمامه، وإن الشحم المبيع كان ) وإذا(
يه تسليم نصف الثمن إليّ، فهذه الدعوى لا تصح؛ مشتركاً بيني وبين البائع هذا، وإني قد أجزت البيع حين وصل إليّ خبر البيع فواجب عل

لأنه لم يذكر في الدعوى أن الشحم كان قائماً في يد المشتري وقت الإجارة، ولابد من ذلك؛ لأن بدون ذلك لا تعمل إجارة الشريك، 
ارة، كما لا يجوز ابتداء البيع به، ولأنه يذكر رواج الثمن وقت الإجارة، ولابد من ذلك، فإنه لو صار كاسداً قبل الإجارة لا تعمل الإج

وكذلك لو ذكر قيام الشحم ورواج الثمن وقت الإجارة للبيع إلا أنه لم يذكر في دعواه قبض البائع الثمن من المشتري، لا تصح دعوى 
البائع الثمن من المشتري لا تسليم بعض الثمن؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء، ولو أذن له في الابتداء بالبيع ما لم يقبض 

  .يطالب البائع بتسليم الثمن إلى الشريك، فالوكيل بالبيع لا يطالب بتسليم الثمن قبل أخذ الثمن من المالك، كذا هذا

 االله بأن دعوى الخبز لا تصح إلا بعد بيان السبب؛ لأن التسلم في الخبز لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما فاعلم.... ادعى على آخر 
لا وزناً ولا عدداً وعند أبي يوسف يجوز وزناً، وفي الاستقراض خلاف أيضاً، على قول أبي حنيفة، لا يجوز لا عدداً ولا وزناً، وقال محمد 

إن بين يجوز وزناً لا عدداً، وبالاستهلاك يجب قيمة الخبز لا عين الخبز، فلابد من بيان السبب، ف: يجوز عدداً، وقال أبو يوسف: رحمه االله
أنه ثمن المبيع تصح الدعوى، ولكن ينبغي أن يذكر في الدعوى الكعك المتخذ من الدقيق المغسول أو غير المغسول، وكذا ينبغي أن يذكر أنه 

  . أبيض أو وجهه ملطخ بالزعفران وكذا ينبغي أن يذكر أن على وجهه سمسماً أبيض أو أسود

، فإن كان الديباج عيناً يشترط إحضاره والإشارة إليه، وعند ذلك لا حاجة إلى بيان الوزن وإذا ادعى ديباجاً على إنسان ولم يذكر وزنه
وسائر أوصافه، وإن كان ديناً بأن كان مسلماً فيه اختلف المشايخ في أنه هل يشترط ذكر الوزن لصحة الدعوى؟ عامتهم على أنه يشترط، 

  .وهو الصحيح

خاري أو الشالشي؛ لأن القطن يتفاوت في نفسه بتفاوت المواضع، ويبين أن يجعل من كذا من وفي دعوى القطن لابد وأن يبين القطن الب
ليس بشرط وهو الصحيح، ولو ذكر في السلم أنه يحصل من كل أربعة أمنان أو ثلاثة أمنان من : منه كذا من من المحلوج، هكذا قيل، وقيل

راً فارسية خركاه، فأفتوا بالصحة، وإنه ظاهر؛ إذ ليس فيه أكثر من الجهالة، والجهالة المحلوج يفسد السلم وقع الدعوى في خبا في الذمة مه
  .في باب المهر لا تمنع الوجوب في الذمة
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إذا تزوج امرأة على بيت، فلها جهاز بيت وسط مما تجهز به النساء، قالوا وهذا هو المتعارف فيما بين : وقد نص محمد رحمه االله في النكاح
صار في تلك الديار، فإم يعنون بذلك الغرف، وفي البادية يتعارفون بيت الشعر، وفي دعوى الغصب وأشباهه إن كانت الدعوى أهل الأم

  .بسبب الاستهلاك أو القرض أو بسبب الثمنية لا يحتاج إلى الإحضار

  . عوى لمكان الجهالةادعى قدراً من التوتياء ينبغي أن يذكر في دعواه كوفته أو ناكوفته، وبدونه لا تصح الد

وإذا ادعى على آخر كذا عدداً من الإبرة، فإن وقع الدعوى في العين، فلابد من الإحضار للإشارة إليها وعند ذلك لا يحتاج إلى بيان 
بالقيمة لا الأوصاف، وإن وقع الدعوى في الدين، فلابد من بيان السبب لصحة الدعوى؛ لأا لا تجب في الذمة بالاستهلاك؛ لأا مضمونة 

بالمثل، وكذلك لا يجب في الذمة بالقرض؛ لأن استقراضه لا يجوز؛ لأنه ليس من ذوي المثل، ويجب في الذمة بطريق السلم وثمن المبيع، 
تصح فلهذا احتيج إلى بيان السبب، فإن بين سببية السلم أو ثمن المبيع يحتاج فيه إلى بيان النوع والصفة على وجه يخرج عن حد الجهالة ل

  .الدعوى

وإذا ادعى وقر رمان أو وقر سفرجل لا بد وأن يذكر الوزن؛ لأن الوقر يتفاوت، ويذكر مع ذلك الصغر والكبر، ويذكر الحلاوة 
والحموضة، ثم يؤمر بالإحضار، فإذا أحضر وأقر المدعي أن المحضر جميع المدعى به الآن يدعي الملك، هكذا قيل، وينبغي أن لا يشترط هذه 

  .ف في دعوى الإحضار، وقد مر جنس هذاالأوصا

ادعى طاحونة في يدي رجل، وبين حدود الطاحونة، وذكر الأدوات القائمة في الطاحونة، إلا أنه لم يسم الأدوات ولم يذكر كيفيتها، فقد 
  .تصح إذا ذكر جميع ما فيها من الأدوات القائمة وهو الأصح: لا تصح الدعوى، وقد قيل: قيل

وسلمها إلى المشتري، فجاء المالك وادعى الدار على البائع، هل تصح الدعوى؟ ينظر إن أراد أخذ الدار لا تصح؛ لأن الدار باع دار غيره 
ليست في يده، وإن أراد التضمين بالغصب، فعلى الخلاف المعروف أن الغصب في العقار هل يتحقق موجباً للضمان؟ وفي وجوب الضمان 

  .أبي حنيفة، وإن أراد إجارة المبيع وأخذ الثمن تصح دعواهبالبيع والتسليم روايتان عن 

قلعتها لأعمل : كان لي في حائط هذا الذي أحضرته في موضع كذا خشبة، فوقعت أو قال: ولو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي وقال
 أو الخشبتين أو ما أشبه ذلك وبين غيرها وقد منعني صاحب الحائط هذا، وهو حق لي في هذا الحائط، لابد وأن يذكر حق وضع الخشبة

  .موضع الخشبة وغلظها

  

   

وكذا إذا ادعى مسيل ماء في دار، لابد وأن يبين مسيل ماء المطر أو ماء الوضوء، لأن هذا مما يتفاوت، لأن المطر لا يكون أدوم ويكون 
  .اء أنه في مقدم البيت أو في مؤخرهأكثر، وماء الوضوء والغسالات يكون أدوم ويكون أقل، وينبغي أن يبين موضع مسيل الم

  .»أدب القاضي«وكذا إن ادعى طريقاً في دار رجل ينبغي أن يبين مقدار عرضه وطوله ويبين موضعه في الدار هكذا ذكر الخصاف في 

 في هذه الدار اذا ادعى مسيل ماء في دار رجل، أو ادعى طريقاً في دار رجل، وشهد الشهود أن له مسيل ماء: »الأصل«وذكر في دعوى 
أوله طريق في هذه الدار، وقع في بعض النسخ أنه تقبل البينة وإن لم يثبتوا، ووقع في بعضها أنه لا تقبل البينة ما لم يثبتوا، قال الشيخ الإمام 

صاحب الدار؛ لأن ما وقع في بعض النسخ أنه تقبل البينة محمول على ما إذا شهدوا على إقرار : الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه االله
جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار، وما وقع في بعض النسخ أنه لا تقبل البينة محمول على ما إذا شهدوا على نفس المسيل والطريق، لا 

  .على إقرار المدعى عليه، وستأتي هذا المسائل في فصل على حدة إن شاء االله تعالى

 وساق الماء فيه إلى أرضه، لابد من أن يسمي الأرض التي شق فيه النهر، ويبين موضع النهر، أنّ وإذا ادعى على آخر أنه شق في أرضه راً
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  .هذا النهر من الجانب الأيمن من هذا النهر، أو من الجانب الأيسر، ويبين قدر طول النهر وعرضه

لعشرة الأسهم من الدار المحدودة ملكي وحقي، هذه الأسهم الثلاث من ا: وإذا ادعى على آخر ثلاثة أسهم من عشرة أسهم من دار، وقال
وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق، ولم يذكر أن جميع هذه الدار في يده، وكذلك لم يشهد الشهود أن جميع هذه الدار في يد هذا المدعى 

  . عليه، فهذه الدعوى صحيحة، وهذه الشهادة مقبولة

ن إذا فلان أد يدي مال في ما تذكرت فت بسبب حسابي كه بيان من واو يود، فهذه ادعى مالاً معلوماً على غيره، وقال في دعواه م
  .الدعوى ذا السبب لا تصح، لأن هذا السبب لا يصلح سبباً لوجوب المال

اً لي كان هذا ملك أبي، مات وتركه ميراث: عمن ادعى على آخر عيناً في يده، وقال: سئل القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي
ولفلان، وسمى عدد الورثة، إلا أنه لا يبين حصة نفسه، فهذه الدعوى صحيحة منه، وإذا أقام البينة على دعواه سمعت بينته، ولكن إذا آل 

ن الأمر إلى المطالبة بالتسليم لابد وأن يبين حصته؛ لأنه لا يملك المطالبة بالتسليم إلا بقدر حصته، فيبين حصته عند ذلك، ولو كان بي
  .حصته ولم يبين عدد الورثة

  

  

مات أبي وترك هذا العين ميراثاً لي ولجماعة سواي، وحصتي منه كذا، وطالبه بتسليم ذلك لا تصح منه الدعوى، ولا بد من بيان : بأن قال
  .عدد الورثة لجواز أنه لو بين كان نصيبه أنقص مما سمى

ولى ادعى ذلك العين لنفسه، فإن كان العبد مأذوناً لا تصح دعوى المولى، وإن كان عبد باع عيناً من الأعيان بحضرة المولى، ثم إن الم
أليس أن المولى صار آذناً له لما رآه أنه باع ولم ينهه؟ قلنا نعم ولكن أمر الإذن إنما يظهر في المستقبل لا في : محجوراً تصح دعواه، فإن قيل

  . »المأذون الكبير«التصرف المباشر، عرف ذلك في كتاب 

رجل ادعى على رجل أنه باع عبداً مشتركاً بينه وبيني من فلان بكذا، وسلم العبد وطالبه بأداء نصف الثمن، فالقاضي يسأل المدعي أن 
: العبد كان مشتركاً بينكما شركة ملك أو شركة عقد مفاوضة أو عياناً، إن قال شركة ملك لابد لصحة الدعوى من أن يقول في الدعوى

المشتري وقت طلب الثمن الذي هو دليل الإجازة؛ لأن العقد في نصيبه إنما ينفذ وقت الإجازة، وإنما ينفذ إذا كان محله  ائم في يدإن العبد ق
شركة عقد لا حاجة إلى ذكر قيام : قائماً في هذه الحالة، ولابد من ذكر قبض البائع الثمن، لتصح مطالبته إياه بأداء نصف الثمن، وإن قال

  . طلب العين؛ لأن العقد قد نفذ في النصيبين حال وجوده، ولكن يشترط ذكر قبض الثمن لتصح مطالبته بأداء نصف الثمنالعبد وقت

رجل ادعى على غيره أن وصيي باع من أقمشتي منك كذا وكذا في حال صغري بكذا وكذا، وأنه قد مات قبل استيفاء شيء من الثمن، 
 تصح هذه الدعوى؛ لأن بعد موت الوصي حق قبض ثمن ما باع الوصي يكون لوارثه أو لوصيه فإن لم لا: فادفع إليّ ثمن أقمشتي، فقد قيل

  .يكن له وصي أو وارث، فالقاضي ينصب له وصياً

وعلى قول من يقول من المشايخ في الوكيل بالبيع إذا مات قبل قبض الثمن، فحق القبض ينتقل إلى الموكل،ينبغي أن : قال رضي االله عنه
  .ال ههنا حق القبض ينتقل إلى الصبي بعد بلوغ الصبي، وتصح الدعوىيق

رجل ادعى على رجل أنه أمر فلاناً، فأخذ منه كذا وكذا من المال، فإن كان المدعى عليه الآخر سلطاناً، : لأهل الكوفة» الأقضية«وفي 
  . فالدعوى عليه مسموعة، وإن لم يكن سلطاناً فالدعوى عليه غير مسموعة

ذلك إن أمر السلطان إكراه؛ لأن المأمور يعلم أنه لو لم يمثل أمره يعاقبه السلطان، هذا هو عادة السلاطين، والثابت من طريق العادة ووجه 
كالثابت نصاً، ولو هدده السلطان بالعقوبة على أن يأخذ مال الغير أو ينقله ففعل، كان الضمان على السلطان دون المأمور، كذا ههنا، 

الضمان في هذه الصورة على السلطان كانت الدعوى عليه صحيحاً، فأما أمر غير السلطان فليس بإكراه لأنه لا يعاقب المأمور وإذا كان 
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لو لم يمثله وكان مجرد أمر، وإنه لم يصح، لأنه لم يملك أخذ مال الغير وإتلافه، والأمر بما لا يملكه، الأمر لغو فخرج الأمن من البين وبقي 
اً على المأمور، فكان الضمان عليه دون الأمر، فلا يصح دعوى الضمان على المأمور بأن ادعى على رجل أن فلاناً أمرك الفعل مقصور

وأخذت من مالي كذا وكذا، فإن كان الآمر سلطاناً فدعوى الضمان على المأمور لا تصح، وإن لم يكن سلطاناً فدعوى الضمان عليه 
  .صحيحة، وهو بناء على ما قلنا

  

  

لا تصح هذا الدعوى؛ لأن : جل ادعى داراً في يد رجل من تركة والده أنه اشتراها من والده في مرضه، وأنكرنا في الورثة ذلك، فقد قيلر
المرض قد يكون مرض موت، وقد يكون غير مرض موت، وبيع المريض مرض الموت من وارثه وصية له بالعين عند أبي حنيفة رضي االله 

ن الوارث لا يجوز وإن كان بمثل القيمة، إلا بإجازة باقي الورثة، فكان هذا دعوى الوصية على أحد التقديرين، فلا بيعه م: عنه حتى قال
ينبغي أن تصح الدعوى؛ لأن تصرف المريض مع وارثه ينعقد بوصف الصحة، حتى لو أجاز بقية الورثة ذلك ينفذ : تصح بالشك، وقيل

دم الإجازة بشرط أن يكون المرض مرض الموت، فإن لم يعلم أن هذا المرض مرض الموت كان وإن لم يجيزوا يبطل، فالبطلان يعارض ع
   H.للتصرف فيه حكم الصحة، فتكون الدعوى صحيحة

رجل باع عقاراً، وابنه أو امرأته، أو بعض أقاربه حاضر يعلم به، ووقع القبض بينهما وتصرف المشتري زماناً، ثم إن الحاضر عند البيع 
 المشتري أنه ملكه، ولم يكن ملك البائع وقت البيع، اتفق المتأخرون من مشايخ سمرقند على أنه لا تصح هذه الدعوى ويجعل ادعى على

  .سكوته كالإفصاح بالإقرار أنه ملك البائع، ومشايخ بخارى أفتوا بصحة هذه الدعوى

الأحوط كان أحسن، وإن لم يمكنه ذلك يفتي بقول مشايخ بخارى، إن نظر المفتي في المدعي وأفتى بما هو : »واقعاته«قال الصدر الشهيد في 
فإن كان الحاضر عند البيع جاء إلى المشتري وتقاضاه الثمن بعثه البائع إليه، لا تسمع دعواه بعد ذلك الملك لنفسه، ويصير مجراً البيع بقاضي 

  .الثمن، فلا تصح دعواه بعد ذلك الملك لنفسه

لا تسمع دعواه إلا أن يدعي إقرار : من ادعى على آخر أربعين فصيلاً في بطون أمهاا غير مولود، قالسئل ع: »فتاوى الفضلي«وفي 
المدعى عليه بذلك، ويقيم البينة على إقراره، وهذا إشارة إلى أن دعواه بسبب الإقرار صحيح، وهذا فصل اختلف المشايخ فيه، ومسائل 

  .ذا إن شاء االله تعالىالكتب فيها متعارضة، وسيأتي بيان ذلك بعد ه

ادعى على آخر ثمن عبد اشتراه منه وقبضه صحت الدعوى، وإن لم يعين العبد ولم يبين صفته؛ لأن هذا في الحقيقة دعوى الدين لما كان 
  .العبد مقبوضاً

 صغرك بكذا إلا أنه لم دار في يدي رجل ادعى بقاء رجل، فأقام صاحب اليد بينة على المدعي أني اشتريت هذه الدار من وصيك في حال
يسم الوصي، وأقام على ذلك بينة، هل تسمع دعواه وبينته؟ اختلف المشايخ فيه، وكذلك إن ادعى أن فلاناً باع هذه الدار بإطلاق القاضي 

 شهد في حال صغرك، ولم يسم القاضي، وأقام على ذلك بينة هل تصح دعواه، وهل تسمع بينته؟ اختلف المشايخ فيه، وعلى هذا إذا
  .الشهود على الوقف وتسلم الواقف إياه إلى المتولي، إلا أم لم يسموا الواقف أو سموا الواقف، دون المتولي ففيه اختلاف المشايخ

  

   

  .أن في دعوى الفعل والشهادة على الفعل هل يشترط تسمية الفاعل؟ ففيه اختلاف المشايخ، وأدلة الكتب فيه متعارضة: والحاصل

أنه إذا شهد شاهدان على رجل لرجل أن قاضياً من القضاة قضى : في باب الشهادة على الحقوق» أدب القاضي« كتاب ذكر الخصاف في
لهذا الرجل على هذا الرجل بألف درهم، أو شهد شاهدان أن قاضي الكوفة قضى لهذا الرجل على هذا الرجل بألف درهم، فالقاضي لا 
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وليس هذا في هذا الموضع وحده، بل الحكم في جميع الأفاعيل، : ي قضى به وينسبوه، قال ثمةيقبل هذه الشهادة حتى يسموا القاضي الذ
  .هذا إذا شهد الشهود على فعل لابد وأن يسموا الفاعل وينسبوه، ولو لم يسموا لا تقبل شهادم

 قذف، لابد وأن يسموا من حدهم، فهذه إذا أقام المدعى عليه بينة أن شهود المدعي محددون في: وذكر محمد رحمه االله في كتاب الحدود
  .المسائل على أن تسمية الفاعل شرط

إذا ادعى على رجل أنه وارث فلان الميت، وأن قاضي بلد كذا قضى لوراثته، وجاء بشاهدين شهدا أن قاضي : »الزيادات«وذكر محمد في 
  .ه، فالقاضي يجعله وارثاً، ولم يشترط تسمية ذلك القاضيبلد كذا أشهدنا على قضائه أن هذا الرجل وارث فلان الميت لا وارث له غير

إذا ادعى رجل أمة في يدي رجل وجاء بشهود شهدوا عند القاضي أن قاضي بلد : في آخر باب دعوى النكاح» الأصل«وذكر في دعوى 
  .كذا قضى ذه الأمة لي صحت دعواه، ولم يشترط تسمية القاضي

 داراً في يدي رجل أا لي، اشتريتها من وكيلك بألف درهم، ولم يسم الوكيل، وشهد له الشهود رجل ادعى: »المنتقى«وذكر في إقرار 
  . على الشراء ولم يسموا الوكيل تسمع دعواه وشهادة شهوده

ة إذا كتب صك الوصاية أو صك التولية، ولم يذكر فيه جهة الوصاي: في باب الوقف بعلامة السين» واقعاته«وذكر الصدر الشهيد في 
والتولية لا يصح الصك؛ لأن الوصي قد يكون من جهة القاضي وقد يكون من جهة الأب، وأحكامها مختلفة، وكذلك المتولي قد يكون 

من جهة القاضي وقد يكون من جهة الواقف، وأحكامهما مختلفة، وإن كتب أنه قضى من جهة الحاكم أو أنه متولي من جهة الحاكم، ولم 
  . ولا الذي ولاه جازيسم الحاكم الذي نصبه،

ثمة وعلى هذا القياس إذا احتيج إلى كتابة القضاء في اتهدات، كالوقف وإجارة المشاع ونحوه، كتب وقضى قاضٍ من : قال رحمه االله
 ويجوز ذلك وإن لم يسم ذلك القاضي، فهذه المسائل كلها تدل على أن تسمية الفاعل ليس بشرط لصحة قضاة المسلمين بصحته وجوازه

  .الدعوى والشهادة، فيتأمل عند الفتوى

وفي دعوى السعاية لا يشترط ذكر قابض المال ونسبه، لأن وجوب الضمان على الساعي بصنعه ولا تعلق له بالقابض والآخذ، وفي دعوى 
  .المال في الإجارة المفسوخة لا يشترط ذكر حدود المستأجر

  

  

بين المبيع أنه ما هو، فقد قيل لا تصح الدعوى؛ لأنه يحتمل أن يكون المبيع خمراً أو ادعى على آخر عشرة دراهم ثمن مبيع مقبوض، ولم ي
ميتة، وبيعهما لا يوجب الثمن على المشتري فيما بين المسلمين على ما عليه ظاهر حالهم، والبناء على الظاهر واجب حتى يقوم الدليل على 

 لأن الإنسان قد يظن عيناً أنه من ذوات القيم، ويكون في الحقيقة مثلياً، إذا قال خلافه، وفي دعوى قيمة الأعيان لابد من بيان الأعيان؛
مراده ديناً رزومي بايد نميدا نم كه انز زيد في بايديا أن جعفر بازير يكي ازايشان دعوى ميكندبر تعين در مجلس ديك، تصح دعواه؛ لأنه 

  . قد يشتبه على الإنسان ذلك ثم يزول الاشتباه بالتفكر

وإذا كان الحائط بين رجلين، فادعى رجل على أحدهما أنه أقر أن الحائط له، وأقام على ذلك بينة : ذكر محمد رحمه االله في كتاب الدعوى
  .قضى بنصيبه لا غير؛ لأنه ثبت إقراره بالبينة، وإقرار أحد الشريكين في نصبيه صحيح

ن ادعى عيناً في يد إنسان أنه له لما أن صاحب اليد أقر به لي، أو ادعى عليه وهذه المسألة تصير رواية في فصل اختلف المشايخ فيه أن م
أقر أن لي عليه كذا من : إن هذه العين لي، أو قال: لي عليه كذا من الدراهم لما أنه أقر ا لي أو قال ابتداءً: دراهم، وقال في دعواه

تصح، وفي بعض الكتب أشار إلى هذا، من جملة ذلك هذه المسألة، ألا : الدراهم، هل تصح هذه الدعوى؟ بعض مشايخنا رحمهم االله قالوا
ترى أن محمداً رحمه االله سمع الدعوى وسمع البينة في هذه المسألة، وقد ادعى المدعي إقرار المدعى عليه، وعامتهم أن هذه المسألة الدعوى لا 
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اق المدعى به، فإن بالإقرار كاذباً لا يثبت الاستحقاق للمقر له، فقد تصح ولا تسمع هذه البينة؛ لأن نفس الإقرار لا يصلح سبباً لاستحق
  .أضاف الدعوى إلى ما لا يصلح سبباً للاستحقاق فلا يصح

هذه العين ملكي، وهكذا أقر به صاحب اليد، أو قال لي عليه كذا، وهكذا أقر به المدعى عليه أنه ليصح : وأجمعوا على أنه لو قال
هذه العين لك جعلت هذا العين لك سمع ذلك منه؛ لأن : إن صاحب اليد قال: ة على إقراره، ولو قال في الدعوىالدعوى، ويسمع البين

هذه دعوى الهبة، والهبة سبب الملك ودعوى الملك مضافاً إلى ما لا يصلح سبباً له لا يصح، وكذلك اختلف المشايخ في دعوى الإقرار في 
  . لا تصح كما في طرف الاستحقاق، وعامتهم على أنه تصح دعوى الإقرار في طرف الرفع:طرف الدفع أنه هل تصح؟ بعضهم قالوا

  .عن محمد» نوادره«وقد ذكر محمد رحمه االله في الكتب مسائل تدل على ذلك فمن جملته ما ذكر ابن رستم في 

  

   

اضي له بذلك، فلم يقبضه حتى أقام ذو اليد بينة رجل ادعى في يدي رجل داراً أو متاعاً، وأقام البينة عند القاضي، وقضى الق: وصورا
  .على المدعي أنه أقر أنه لا حق له فيه، قال إن شهدت شهوده على إقرار المدعي بذلك قبل قضاء القاضي بطلت شهادة شهود المدعي

لمدعى عليه بينة على إقرار الوكيل أن وذكر في كتاب الوكالة في الوكيل بالخصومة في الدار إذا أقام بينة على أن الدار ملك موكله، وأقام ا
  .الدار ليست لموكله، بطلت بينة الوكيل

رجل ادعى داراً في يدي رجل ميراثاً عن أبيه، وأقام على ذلك بينة، وأقام الذي في يديه بينة أن أب المدعي أقر : »الجامع«وذكر في آخر 
ي أا ليست له، بطلت بينة المدعي، وذكر بعض مشايخنا في تعليل هذه المسألة في حال حياته أن الدار ليست له، وأقام بينة على إقرار المدع

لو كان الميت حياً، وأقام بينة على الذي الدار في يديه أن الدار داره، وأقام ذو اليد بينة على إقرار المدعي أا ليست له، بطلت بينة 
  .المدعي

يديه أن هذه العين ملكه، وأن صاحب اليد غصبه وأقام البينة على ذلك، وأقام إن من ادعى على آخر عيناً في : »المنتقى«وفي دعوى 
الغاصب بينة أن المالك أقر أن هذا العين لي قبلت بينته، وأقررت الغصب في يديه وهذا بطريق الدعوى، ودعوى الإقرار بطريق الدفع 

إنه لا تسمع بينته؛ لأن :  هذا المال منه وأقام البينة عليه، فقد قيلإن المدعي أقر باستيفاء: مسموع، وفي دعوى الدين إذا قال المدعى عليه
هذه دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فيصير المقبوض مضموناً على القابض ديناً للدافع على ما عرف، ففي 

  . من حيث المعنى واالله أعلمالحاصل هذا دعوى الدين لنفسه، وكان هذا دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق

  

  
  

  في دعوى الملك المطلق في الأعيان: ثالثالالفصل 

  

  : »الأصل«الأول في دعوى الخارج مع ذي اليد، قال محمد رحمه االله في : هذا الفصل يشتمل على أنواع

عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله، والجملة في ذلك إذا ادعى رجل داراً في يدي رجل أو عقاراً آخراً ومنقولاً، وأقاما البينة قضي ببينة الخارج 
أن البينات في الأصل وضعت للإثبات، فبطل الترجيح أولاً من حيث الإثبات، فما كان أكثر إثباتاً كانت أولى بالقبول، وبعد الاستواء في 

أكثر إثباتاً من بينة ذي اليد؛ لأن الخارج يثبت بينة الخارج في دعوى الملك المطلق : الإثبات يقع الترجيح بحكم اليد، إذا ثبت هذا فنقول
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زيادة استحقاق على ذي اليد لا يثبت ذو اليد مثل ذلك ببينته على الخارج؛ لأنه ثبت استحقاق الملك الثابت لذي اليد، بظاهر اليد وذو 
  . و اليد ذلك عليه ببينتهاليد لا يستحق ببينته مثل ذلك على الخارج، إذ ليس للخارج ملك ثابت بظاهر اليد حتى يستحق ذ

وتحقيق هذا الكلام أن دعوى الملك المطلق وإن كان دعوى أولية الملك من حيث الحكم، حتى يستحق المدعي الأصل بالزوائد المتصلة 
قيقة والمنفصلة، ويرجع الباعة بعضهم على البعض كافة، نص على أولية الملك، إلا أنه يحتمل التملك من جهة صاحب اليد من حيث الح

والنص، فإنه لم ينص على أولية الملك من حيث الحقيقة، فكل واحد من البينتين أثبت أولية الملك لصاحبها، فاستويا من هذا الوجه، إلا أن 
حق عليه الخارج ببينته يستحق على ذي اليد الملك الثابت له بظاهر اليد، لأن الملك في العين ثابت لذي اليد بظاهر اليد، والخارج ببينته يست

ذلك؛ لأن دعواه تحتمل التملك من جهته، وذو اليد ببينته لا يستحق على الخارج مثل ذلك؛ فهو معنى قولنا بينة الخارج أكثر إثباتاً، 
ها بخلاف ما إذا وقع الدعوى في النتاج؛ لأن هناك استوت البينات في الإثبات؛ لأن كل بينة أثبتت أولية الملك لصاحبها، ولم تثبت استحقاق
على الآخر باعتبار التمليك من جهته؛ لأن كل بينة نصت على أولية الملك، حيث قالت نتجت عنده، ولدت عنده، وكذلك كل واحد 

من الخصمين نص على أولية الملك حيث قال نتجت عندي ولدت عندي، وهذا لا يحتمل التمليك من جهة صاحبه، فاستويا في الإثبات، 
  .اليد؛ لأن يده دليل على زيادة صدقه في دعواهفرجحنا بينة ذي اليد بحكم 

وبخلاف ما لو وقع الدعوى في تلقي الملك من جهة ثالثٍ؛ لأن هناك استوت البينات في الإثبات والاستحقاق؛ لأن كل بينة أثبتت الملك 
ادعى كل واحد أنه عبده دبره أو أعتقه، لبائعه والانتقال من بائعه إلى نفسه، وترجح صاحب اليد بحكم اليد، وبخلاف ما لو تنازعا في عبد 

وأقاما البينة حيث يقضي ببينة صاحب اليد، لأن هناك الدعوى في الحاصل في الولاء، لأن العتق حاصل للعبد بتصادقهما، وقد استوت 
  .البينتان في إثبات الولاء، وترجح بينة صاحب اليد بحكم يده

  

   

 تاريخاً إن كان تاريخهما على السواء، فكذا الجواب أنه يقضي للخارج منهما؛ لأن عند استوائهما ذكرا هذا إذا لم يذكرا تاريخاً، فأما إذا
في التاريخ يسقط اعتبار التاريخ، وتبقى الدعوى في الملك المطلق، وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق، فعلى قول أبي حنيفة للتاريخ عبرة في 

 فيقضى لأسبقهما تاريخاً إن كان اسبقهما تاريخاً الخارج، فلا إشكال، لأما لو كانا في التاريخ دعوى الملك المطلق إذا اجتمعا على التاريخ
على السواء كان يقضى للخارج، فإذا كان هو سابقاً في التاريخ كان أولى، وإن كان أسبقهما تاريخاً ذو اليد، فلأنه أثبت الملك في وقت 

ات واستحقاق من حيث الوقت إن كان في بينة الخارج زيادة استحقاق من حيث أنه يستحق سابق على وقت الخارج، في بينته زيادة إثب
على صاحب اليد الملك الثابت له بظاهر اليد، فاستويا في إثبات الاستحقاق من هذا الوجه، وترجح بينة صاحب اليد بحكم اليد كما في 

لتاريخ عبرة في هذه الصورة كما هو قول أبي حنيفة رحمهم االله، فيقضى ل: دعوى النتاج وعلى قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد أولاً
إلا عبرة للتاريخ في هذه الصورة، فيقضى للخارج، وما ذكر محمد : لأسبقهما تاريخاً، وعلى قول أبي يوسف أولاً وهو قول محمد آخراً

 أنه يقضى أسبقهما تاريخاً، فذلك قوله الأول، أما على رحمه االله في الدعوى، وأحدهما وقت قبل وقت صاحبه من قوله، فمن هذه الصورة
  . عن محمد رحمه االله» الأمالي«قوله الآخر يقضي للخارج، روى ذلك أصحاب 

رجل ادعى عبد في يدي رجل أنه له منذ شهر، وأقام على ذلك بينة، وأقام صاحب اليد بينة أنه له منذ سنة، وذكر : »المنتقى«وذكر في 
المدعي أولى، وما ذكر من قول أبي يوسف قوله الآخر؛ لأن للتاريخ عبرة على : لى عند أبي يوسف، وقال محمد رحمه االلهأن صاحب اليد أو

قوله الآخر في دعوى الملك المطلق، فيقضي لأسبقهما تاريخاً، وهو ذو اليد، وما ذكر من قول محمد رحمه االله قوله الآخر أيضاً؛ لأنه لا عبرة 
لملك المطلق حالة الاجتماع، إنه إذا اجتمع في دعوى الملك المطلق ما يوجب اعتبار التاريخ وما يوجب إلغاءه، أما ما للتاريخ في دعوى ا

يوجب إلغاءه؛ لأن دعوى مطلق الملك بمترلة دعوى مطلق الملك بمترلة دعوى النتاج من حيث إنه دعوى أولية الملك والتاريخ في دعوى 
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  .لة الانفراد على ما يأتي بيانه إن شاء اهللالنتاج لغو حالة الإجماع وحا

  

   

وأما ما يوجب اعتباره؛ لأن دعوى مطلق الملك يحتمل دعوى التملك من جهة المدعى عليه، بخلاف دعوى النتاج، وهذا يوجب اعتبار 
ا يوجب اعتبار التاريخ وما يوجب التاريخ كما لو ادعى التملك من جهة المدعى عليه بالشراء صريحاً، فقد اجتمع في دعوى الملك المطلق م

اعتبار دعوى : إلغاءه، والعمل ما متعذر، إذ لا يتصور أن يكون التاريخ معتبراً وغير معتبر فلابد من اعتبار أحدهما وإلغاء الآخر، فنقول
تى تستحق العين بالزوائد النتاج فيه أولى من اعتبار دعوى التملك؛ لأن دعوى النتاج في دعوى الملك المطلق ثابت من حيث الحكم ح

المتصلة والمفصلة جميعاً، ويرجع الباعة بعضهم على بعض، ودعوى التملك من جهة المدعى عليه في دعوى الملك غير معتبر من حيث 
ج أولى، الحكم، بل هو معتبر لترجيح بينة الخارج على بينة ذي اليد، فكان دعوى النتاج أثبت من دعوى التملك، فكان اعتبار دعوى النتا

وإذا اعتبرنا دعوى الملك المطلق بدعوى النتاج يلفوا فيه ذكر التاريخ، كما في دعوى النتاج، ولأبي حنيفة وأبي يوسف آخراً، وهو قول 
 محمد أولاً، لبيان أن للتاريخ عبرة في دعوى الملك المطلق حالة الإجماع أنه اجتمع في دعوى مطلق الملك ما يوجب اعتبار التاريخ، وما

يوجب إلغاءه على الوجه الذي قاله أبو يوسف آخراً ومحمد أولاً، إلا أن اعتباره بدعوى التملك من جهة المدعى عليه أولى، لأنا إذا 
اعتبرناه بدعوى التملك في حق هذا الحكم أعني به اعتبار التاريخ تبقى دعوى أولية الملك معتبراً في حق بعض الأحكام، وهو استحقاق 

  .جوع الباعة بعضهم على البعضالزوائد، ور

ولو اعتبرناه بدعوى النتاج في حق هذا الحكم لا يبقى دعوى التملك معتبراً في حق حكم ما، فكان اعتباره بدعوى التملك في حق اعتبار 
من كل وجه، هذا إذا التاريخ، وإنه عمل به وبدعوى أولية الملك من وجه أولى من اعتباره بدعوى أولية الملك، وفيه إلغاء دعوى التملك 

  . أرخا وتاريخ أحدهما أسبق

فأما إذا أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر، وعلى قول أبي حنيفة يقضي للخارج؛ لأنه لا عبرة للتاريخ في دعوى الملك المطلق حالة الانفراد، 
  .فيسقط اعتبار التاريخ وتبقى دعوى الملك المطلق، فيقضي للخارج

، فهذه الرواية إشارة إلى أن »ارد«بي حنيفة أنه يقضى للمؤرخ في هذه الصورة، وهكذا روى الحسن في وروى بشر عن أبي يوسف عن أ
التاريخ في دعوى الملك المطلق حالة الانفراد تعتبر عنده، وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف أن أبا حنيفة رضي االله عنه كان يقول ذا، 

  .د، والصحيح من مذهبه والمشهور عنه أن التاريخ حالة الإنفراد في دعوى الملك المطلق غير معتبريعني كان يعتبر التأقيت حالة الإنفرا

  

  

والوجه لأبي حنيفة في ذلك أن الذي لم يؤرخ سابق على الذي أرخ من وجه سابق من حيث إن دعوى الملك المطلق دعوى أولية الملك 
 المؤرخ، ولا حق من حيث إن دعوى مطلق الملك يحتمل دعوى التملك من جهة حكماً، فبهذا الاعتبار يكون غير المؤرخ سابقاً على

المدعى عليه بعد تاريخ المؤرخ، فبهذا الاعتبار يكون لاحقاً، وإذا كان غير المؤرخ سابقاً من وجه ولاحقاً من وجه كان المؤرخ أيضاً سابقاً 
كأما ملكا معاً، وعند ذلك لا يمكن اعتبار معنى التاريخ، فهذا معنى من وجه ولاحقاً من وجه، فقد استويا في السبق واللحوق، فيجعل 

قولنا إن دعوى النتاج حالة الانفراد ساقطة الاعتبار بخلاف ما إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق حيث يقضي لأسبقهما تاريخاً عنده؛ لأن 
 يوسف الآخر، وهو قول محمد رحمه االله أولاً للتاريخ عبرة، أسبقهما تاريخاً سابق من كل وجه والآخر لاحق من كل وجه، وعلى قول أبي

وغير المؤرخ أسبقهما تاريخاً معنى؛ لأنه يدعي أولية الملك، فيقضى لغير المؤرخ، وعلى قول محمد آخراً وهو قول أبي يوسف أولاً لا عبرة 
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  .للتاريخ فيسقط اعتبار التاريخ، ويقضى للخارج

  .  الخارج مع ذي اليد مع دعوى الملك المطلق فعلاًومما يتصل ذا النوع إذا ادعى

إذا ادعى الخارج أنه عبده، كاتبه على ألف درهم، وأقام على ذلك بينة، وأقام ذو اليد بينة، أنه : »الأصل«ما ذكر في آخر دعوى : صورته
منهما لما ادعى الكتابة، فقد تصادقا على أنه لا جعلته مكاتباً بينهما يؤدى إليهما جميعاً؛ لأن كل واحد : عبده كاتبه على ألف درهم، قال

بد لواحد منهما عليه، وأنه في يد نفسه، فصارت مسألتنا عبد في يد ثالث تنازع فيه اثنان، وادعى كل واحد أنه عبده كاتبه، ولو كان 
، وأقام على ذلك بينة وادعى الآخر أنه هكذا يقضي بالملك بينهما، ويكون مكاتباً لهما كذا ههنا، ولو ادعى أحدهما أنه دبره وهو يملكه

كاتب وهو يملكه، كانت بينة التدبير أولى؛ لأن التدبير أولى؛ لأن التدبير يوجب الحرية للحال، وإنه لا يحتمل الفسخ، والكتابة لا توجب 
  .الحرية للحال، وإنما تحتمل الفسخ، فكان التدبير أولى، فكان بينته أكثر إثباتاً

  .إذا ادعى الخارج الملك المطلق مؤرخاً، وادعى صاحب اليد الملك بسبب الشراء مؤرخاً: النوع أيضاَومما يتصل ذا 

دار في يدي رجل، ادعى رجل أا داره ملكها منذ سنة، وأقام صاحب اليد بينة أنه اشتراها من فلان منذ سنتين وهو يملكها : صورته
ليد خصم عن بائعه في إثبات الملك ليمكنه إثبات الانتقال إلى نفسه، فكأن بائعه وقبضها منه، قضي ا للمدعي الخارج؛ لأن صاحب ا

حضر، وأقام البينة على الملك المطلق لنفسه والدار في يده، لأن يد المشتري يد البائع من حيث التقدير، ولو كان كذلك كان يقضي ببينة 
  .الخارج، كذا ههنا

  

  

  .  طلقنوع آخر في دعوى الخارجين في الملك الم

وإذا ادعى رجلان داراً أو عقاراً أو منقولاً في يدي رجل، فأقاما البينة على ما ادعيا، وأرخا وتاريخهما على السواء، أو : قال محمد رحمه االله
 آخراً لم يؤرخا يقضي بينهما لاستوائهما في الدعوى والحجة، وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق، فعلى قول أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف

وقول محمد أولاً يقضى لأسبقهما تاريخاً ويكون للتاريخ عبرة، وعلى قول أبي يوسف أولاً، وهو قول محمد أخراً يقضى بينهما ولا يكون 
  e.»الأصل«للتاريخ عبرة، هكذا ذكر في 

ر محمد رحمه االله هذا الفصل في أنه يقضى لأسبقهما تاريخاً بلا خلاف، وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر لم يذك» المنتقى«وذكر في 
  .»الأصل«

عن أبي حنيفة يقضى بينهما؛ لأنه لا عبرة للتاريخ عند حالة الإنفراد في دعوى الملك المطلق في أصح الروايات، فيسقط » النوادر«وفي 
يقضى للذي لم :  رحمه االلهيقضى للذي أرخ، وعلى قول محمد: اعتبار التاريخ، وتبقى الدعوى في الملك المطلق، وعلى قول أبي يوسف

للتاريخ عبرة : لأن على قوله الآخر: أنه يقضى للذي أرخ مستقيم على قوله الآخر: وما ذكر من قول أبي يوسف رحمه االله: يؤرخ، قالوا
ي أن يكون غير في دعوى الملك المطلق في حالة الانفراد كما في حالة الاجتماع، فيكون المؤرخ أولى، وإنه مشكل على قوله الآخر وينبغ

المؤرخ أولى؛ لأنه أسبقهما تاريخاً، لأنه يدعي أولية الملك ويؤيده أن في فصل الخارج مع ذي اليد إذا أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر كان 
ريخ عبرة للتا: إنه يقضي لغير المؤرخ إنما يستقيم على قوله الأول: غير المؤرخ أولى على قوله الآخر على ما مر، وما ذكر من قول محمد

واعتبار التاريخ يوجب أن يكون غير المؤرخ ههنا أولى؛ لأن غير المؤرخ سابق، لأنه يدعي أولية الملك، وأما على قوله الآخر يجب أن 
  .لا عبرة للتاريخ، حتى إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضى بينهما: يقضى بينهما؛ لأن على قوله الآخر
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  نوع آخر في دعوى صاحبي اليد 

دار أو منقول في يدي رجلين، فأقام كل واحد منهما البينة أنه لم يجب أن يعلم بأن العقار أو المنقول، إذا كان في يدي رجلين يجعل في كل 
خا إن لم يؤر: واحد منهما نصفه، ويجعل كل واحد منهما مدعياً فيما في يد صاحبه، مدعى عليه فيما في يده، فإذا أقاما البينة على ما ادعيا

يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه، : يقول محمد رحمه االله» الأصل«أو أرخا وتاريخهما على السواء يقضى بينهما نصفان، وفي 
: وهذا إشارة إلى أن هذه البينة وقعت معتبرة، فإنه قال قضي لكل واحد منهما بما في يد صاحبه، والمشايخ اختلفوا في هذه البينة على قولين

 قالوا هذه البينة وقعت لغواً؛ لأا لا تفيد؛ لأا لا توجب الملك بينهما إلا نصفان، والملك بينهما نصفان ثابت بحكم يدهما، بعضهم
لا بل هذه البينة وقعت معتبرة؛ لأن قبل هذه البينة تترك الدار في أيديهما قضاء ترك، وبعد هذه البينة تترك الدار في أيديهما : وبعضهم قالوا

ء استحقاق بالبينة، فإن كل واحد منهما يصير مقضياً عليه فيما كان في يده ببينة صاحبه، حتى بعدما قضى القاضي بالدار بينهما قضا
نصفان، لو ادعى أحدهما على صاحبه النصف الذي صار لصاحبه لا تسمع دعواه؛ لأنه صار مقضياً عليه في ذلك النصف، وإن أرخا 

لا عبرة للتاريخ يقضى به بينهما، وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ :  قول أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف أولاًوتاريخ أحدهما أسبق، فعلى
لا عبرة للتاريخ فيقضى به بينهما، وكذلك عندهما على القول الذي لا يعتبران التاريخ، وعلى القول الذي : الآخر، فعلى قول أبي حنيفة

  . يوسف، ولغير المؤرخ عند محمد؛ لأن غير المؤرخ أسبقهما تاريخاً معنىيعتبران التاريخ يقضى للمؤرخ عند أبي

  

  

  نوع آخر في دعوى الخارجين 

كل واحد منهما يدعي فعلاً على صاحبه من غصب أو إجارة أو إعارة مع دعوى الملك المطلق، وفي دعوى أحدهما ذلك الفعل على 
احبه فعلاً مع دعوى الملك المطلق بأن ادعى على صاحبه غصبه منه، أو ادعى أنه صاحبه والحكم فيه أنه إذا ادعى كل واحد منهما على ص

أعاره منه أو أودعه منه، فإنه يقضي بالعين بينهما؛ لاستوائهما في الدعوى والحجة، وإن ادعى أحدهما فعلاً على صاحبه مما ذكرنا وصاحبه 
ن بينته أكثر إثباتاً، والدار إذا كانت في يدي رجلين يجعل في يد كل واحد ببينة مدعي الفعل؛ لأ..... ادعى الملك لا غير يقضى ببينته 

منهما نصف الدار؛ لاستوائهما في اليد على الدار، ثم يجعل كل نصف من الدار بمترلة دار على حدة؛ لأن حكم كل نصف يخالف حكم 
حكم الخارج يخالف حكم ذي اليد في الدعوى وإقامة النصف الآخر؛ لأن كل واحد منهما خارج فيما في يد صاحبه يد فيما في يده، و

  .البينة

  : »الجامع«جئنا إلى المسائل، قال محمد رحمه االله في 

وإذا كانت الدار في يدي رجلين أقام كل واحد منهما بينة أن الدار له، وأقام أجنبي بينة أن الدار له، فإن للرجل الأجنبي نصفها ولكل 
لأن في يد كل واحد من صاحبي اليد نصف الدار، وكل نصف بمترلة دار على حدة، فيسمى أحد صاحبي واحد من صاحبي اليد ربعها؛ 

في يد الأصغر نصف الدار، تنازع فيه الأصغر والأكبر والأجنبي، وأقاموا البينة، : اليد أكبر، ويسمى الآخر أصغر تسهيلاً للتخريج، فنقول
 فخرج هو من البين، بقي بينة الأجنبي والأكبر، وهما مقبولتان لكوما خارجين من هذا وبينة الأصغر فيه مقبولة لكونه صاحب يد فيه،

النصف وقد استويا في الدعوى؛ لأن كل واحد يدعي جميعه، واستويا في الحجة، فيقضي بذلك بينهما، وفي يد الأكبر نصف الدار أيضاً 
ة فيه وبينة الأصغر والأجنبي مقبولتان، فيقضى بذلك النصف بين الأجنبي تنازع فيه الأكبر والأصغر والأجنبي وبينة الأكبر غير مقبول

والأصغر، فحصل للأجنبي نصف كل واحد من النصفين، فكان له النصف كملاً، وحصل لكل واحد من صاحبي اليد نصف النصف 
  . الذي في يد صاحبه، فكان لكل واحد ربع الدار
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عينه أنه غصب هذه الدار منه، وباقي المسألة بحاله، كان ثلاثة أرباع الدار للأجنبي، وربعها ولو أن الأجنبي ادعى على أحد صاحبي اليد ب
للذي لم يدع عليه الغصب، وخرج المدعى عليه الغصب من البين، حتى لو كان دعوى الغصب على الأكبر لا يكون للأكبر شيء من 

ن النصف الذي في يد الأكبر، بينة الأكبر فيه غير مقبولة، وبينة الأصغر الدار، ويكون للأجنبي ثلاثة أرباع الدار، وإنما كان كذلك لأ
والأجنبي فيه مقبولتان وقد استويا في الدعوى، وكذلك استويا في الحجة، لأن كل واحد منهما يدعيه ملكاً مطلقاً من غير دعوى الفعل 

لأصغر فيه غير مقبولة، وكذلك بينة الأكبر فيه غير مقبولة؛ لأن على صاحبه، فيقضي بذلك بينهما، وأما النصف الذي في يد الأصغر فبينة ا
الأكبر مع الأجنبي خارجان في ذلك النصف، وقد ادعى الأجنبي على الأكبر فيه فعلاً وهو الغصب، وفي مثل هذا تقبل بينة مدعي الفعل، 

صف النصف الآخر، فصار له ثلاثة أرباع الدار من هذا ولا تقبل بينة مدعى عليه الفعل، فيقضي ذا النصف للأجنبي بكماله وقد أصابه ن
  .الوجه

  

  

رجل في يديه دار أقام رجل عليه بينة أا داره، وأقام رجل آخر البينة أا داره غصبها منه هذا المدعي الآخر، فإنه : أيضاً» الجامع«وفي 
 وادعى أحدهما الفعل وهو الغصب على صاحبه، وكذلك لويقضي بالدار للمشهود له بالغصب، لأما خارجان تنازعا في الملك المطلق 

  . كان مكان دعوى الغصب دعوى الإيداع

ولو أن رجلين في أيديهما دار أقام رجل أجنبي بينة أا داره غصبها منه هذا الأكبر، وأقام الأكبر بينة أا داره غصبها منه هذا الأكبر، 
الأجنبي، وأقام الأصغر بينة أا داره، ولم يثبت غصباً على أحد، فإنه يقضي بنصف الدار للأجنبي وأقام الأكبر بينة أا داره غصبها منه هذا 

نصف ذلك مما في يد الأصغر، ونصف ذلك مما في يد الأكبر، والنصف الآخر من الدار بين الأصغر وبين الأكبر نصفان لأن الأكبر مع 
لأن كل واحد منهما ادعى الغصب على صاحبه فيه، وهما خارجان فيه، فيقضى : »جةالح«الأجنبي استويا في دعوى ما في يد الأصغر وفي 

لأن كل واحد منهما لم يدع الغصب : أيضاً» الحجة«بما في يد الأصغر بينهما، والأصغر مع الأجنبي استويا في دعوى ما في يد الأكبر، وفي 
 ما في يد كل واحد منهما فيكون لكل واحد منهما، ربع الدار، على صاحبه، فيقضي بذلك بينهما نصفان أيضاً، فحصل للأجنبي نصف

  . فصارت هذه المسألة والمسألة الأولى سواء

ولو أقام الأجنبي بينة أا داره غصبها منه هذا الأكبر وأقام الأكبر، بينة أا داره غصبها منه هذا الأصغر، وأقام الأصغر بينة أا داره، ولم 
ذكر أنه يقضى للأجنبي بثلاثة أرباع الدار، وللأصغر بربع الدار نصف ما في يد الأكبر، ولا يقضى للأكبر يدع هو الغصب على أحد 

بشيء؛ لأن ما في يد الأكبر استوى فيه دعوى الأصغر ودعوى الأجنبي؛ لأما خارجان فيه ادعيا الملك من غير دعوى الغصب على 
هما، وما في يد الأصغر بطل فيه دعوى الأكبر ببينة الأجنبي على الأكبر، لأن الأجنبي صاحبه، فاستويا فيه دعوى وحجة، فيقضى بذلك بين

ادعى الغصب فيه على الأكبر، والأكبر لم يدع على الأجنبي مثل ذلك؛ لأن الأكبر يدعي الغصب على الأصغر دون الأجنبي، فيقضي 
قول للأصغر أثبت أنا عليك غصب جميع الدار؛ لأن من حجة الأصغر بذلك للأجنبي، قال وليس للأكبر أن يأخذ ما أخذ الأصغر منه بأن ي

إنما أثبت الغصب على ما في يدي، لا فيما في يدك لأني لا أكون غاصباً لما في يدك، وما كنت غاصباً فيه قد أخذته : أن يقول للأكبر
 في ذلكبقضاء، وما في يدي الآن فإنما أخذته منك أيها الأكبر وأنت ما أثبت الغصب علي.  

  

  

ولو أقام الأجنبي بينة أا داري غصبها مني هذا الأكبر وأقام الأكبر بينة أا داري غصبها مني هذا الأجنبي، قال يقضي للأجنبي بالنصف 
يه الذي في يد الأصغر، ويقضي للأصغر بالنصف الذي في يد الأكبر، وخرج الأكبر من البين؛ لأن ما في يد الأكبر بطل دعوى الأجنبي ف
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بدعوى الأصغر الغصب على الأجنبي، وإقامة البينة عليه فصار كأن الأجنبي لم يدعه، فيقضى به للأصغر، وما في يد الأصغر بطل دعوى 
  . الأكبر فيه بدعوى الأجنبي الغصب على الأكبر وإقامة البينة عليه، فكأن الأكبر لم يدعه، فيقضى به للأجنبي

 غصبها مني هذا الأكبر، وأقام الأكبر بينة أا داري غصبها مني هذا الأجنبي، وأقام الأصغر بينة أا داري ولو أقام الأجنبي بينة أا داري
غصبها مني هذا الأجنبي، فإنه يقضي للأصغر بالنصف الذي في يد الأكبر؛ لأن دعوى الأجنبي قد بطل فيه بدعوى الأصغر الغصب فيه 

يقضى بالنصف الذي كان في يد الأصغر بين الأكبر والأجنبي نصفان؛ لأنه استوى فيه دعوى على الأجنبي، وإقامة البينة على ذلك، و
  .الأكبر والأجنبي؛ لأن كل واحد منهما ادعى الملك فيه لنفسه، وادعى الغصب فيه على صاحبه، فيقضى بينهما

اري غصبها مني هذا الأكبر، وأقام الأجنبي بينة أا داري ولو أقام الأكبر بينة أا داري غصبها مني هذا الأصغر وأقام الأصغر، بينة أا د
  .غصبها مني هذا الأكبر والأصغر، فللأجنبي نصف الدار، والنصف الآخر بين الأكبر والأصغر نصفان

جنبي؛ حكي عن القاضي الإمام أبي عاصم العامري أنه قال ما ذكر من الجواب غلط وقع من الكاتب، وينبغي أن يقضي بجميع الدار للأ
لأن الأجنبي أبطل دعوى كل واحد منهما، وبينته بإثباته الغصب عليهما، وواحد منهما لم يبطل دعوى الأجنبي وبينته؛ لأنه لم يثبت 

الغصب عليه، فتبطل دعواهما وبينتهما، وبقي دعوى الأجنبي وبينته، فيقضي بجميع الدار للأجنبي من هذا الوجه، وعامة المشايخ على أن ما 
  . صحيح» الكتاب«في ذكر 

أن الأجنبي لما ادعى الغصب عليهما كان مدعياً على كل واحد منهما؛ لأنه يدعي الغصب فيه على صاحبه، أما الأكبر : ووجه ذلك
فظاهر، وأما الأجنبي؛ فلأنه لا يدعي الغصب على الأكبر فيما في يد الأصغر، إنما يدعي الغصب فيه على الأصغر، فيقضى بذلك النصف 

 الأكبر والأجنبي نصفان، وأما النصف الذي في يد الأكبر تنازع فيه الأصغر والأجنبي، وقد استويا فيه دعوى وحجة؛ لأن كل واحد بين
منهما لا يدعي الغصب فيه على صاحبه على نحو ما بينا في طرف الأصغر، فيقضى بذلك النصف بين الأجنبي والأصغر نصفان، فحصل 

  .صحيحاً واالله أعلم» الكتاب«حبي اليد نصف الدار من هذا الوجه، فكان ما ذكر في للأجنبي نصف الدار، ولصا

  

  
  

  في دعوى الملك في الأعيان بسببنحو الشراء أو الميراث الهبة وما أشبه ذلك: رابعالالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضاً: فنقول

 تلقي الملك من جهة اثنين، أو من جهة واحد، صورة ما إذا ادعيا تلقي الملك إما أن يدعيا: في دعوى الخارجين وإنه على وجهين: الأول
  . من جهة اثنين

دار في يدي رجل ادعاها رجلان كل واحد يدعي أا داره، ورثها من أبيه فلان، وأقاما على ذلك بينة، : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
مات أبي منذ سنة وترك هذه الدار ميراثاً لي، فإنه يقضي : أن قال كل واحد منهما مثلاًفإن لم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء، ب

بالدار بينهما؛ لأن كل واحد منهما يثبت الملك لمورثه في الدار أولاً ثم يثبت الانتقال من مورثه إلى نفسه، فكأن مورثهما حضرا وادعيا 
ك يقضى بالعين بينهما نصفان، فههنا كذلك، وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق بأن أقام ملكاً مطلقاً لأنفسهما، والعين في يد الثالث، وهنا

أحدهما بينة أن أباه مات منذ سنة، وتركها ميراثاً له، وأقام الآخر بينة أن أباه مات منذ سنتين وتركهما ميراثاً له، وفي هذا الوجه على قول 
، وهو قول محمد أولاً على ما رواه ابن »الأصل«قول أبي يوسف آخراً على ما ذكره في ، وهو »المنتقى«أبي حنيفة آخراً على ما ذكر في 
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سماعة عنه، يقضى لأسبقهما تاريخاً؛ لأن للتاريخ عبرة على هذه الأقاويل وأسبقهما تاريخاً أثبت الملك لنفسه في وقت لا مزاحم له فيه، 
 البينة وأرخا، وتاريخ أحدهما أسبق، وهناك يقضى لأسبقهما تاريخاً بلا خلاف، فيكون هو أولى، كما إذا ادعيا الشراء من اثنين، وأقاما

وطريقه ما قلنا، وعلى قول محمد آخراً، وهو قول أبي يوسف أولالاً لأن كل واحد من الوارثين يثبت الملك لمورثه أولاً، ثم يثبت الانتقال 
رثين حضرا وادعيا الملك لأنفسهما من غير ذكر تاريخ، وهناك يقضى بينهما، من مورثه إلى نفسه، ولا تاريخ في ملك المورثين، فكأن المو

حتى لو أرخا ملك المورثين، وتاريخ ملك أحدهما أسبق كان هو أولى من الآخر، هكذا رواه هشام عن محمد، وأما إذا ادعيا الشراء من 
يقضي بينهما نصفان كما في فصل   يؤرخا ملك البائعينرجلين، وأرخا الشراء وتاريخ أحدهما أسبق، فقد روي عن محمد أما إذا لم

  الميراث، فعلى هذه الرواية لا يحتاج محمد رحمه االله إلى الفرق بين الشراء وبين الميراث وفي 

  .ل الشراءظاهر رواية محمد في فصل الشراء، يقضي لأسبقهما تاريخاً، فعلى ظاهر الرواية، محمد يحتاج إلى الفرق بين فصل الميراث وبين فص

  

  

وهو أن ملك المشتري حادث ثبت بسبب حادث وهو الشراء، فكل واحد من المشتريين أثبت لنفسه ملكاً حادثاً لا تعلق له بملك : والفرق
 البائع، فمن أثبت لنفسه الملك في وقت لا ينازعه فيه أحد كان هو أولى، فأما ملك الوارث فهو ليس بملك جديد، بل هو عين ما كان ثابتاً

للمورث؛ لأن الوراثة عقد خلافة، ولا تاريخ في ملك المورثين، فلهذا افترقا، وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر لم يذكر محمد رحمه االله 
  .عن بشر أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف يقضي للمؤرخ» الأقضية«، وذكر صاحب »الأصل«هذا الفصل في 

 أن على قول محمد رحمه االله يقضي لغير المؤرخ، وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه يقضي بالدار وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه االله
من قول أبي حنيفة إشارة إلى أن للتاريخ عبرة عند حالة الانفراد في » الأقضية«بينهما نصفان بالاتفاق، هكذا ذكر الطحاوي، فما ذكر في 

لا عبرة في دعوى تلقي الملك من جهة اثنين حالة الانفراد، وما ذكر :  ثم رجع، وقالدعوى تلقي الملك من جهة اثنين وهذا قوله الأول
شيخ الإسلام من قول أبي حنيفة قوله الآخر؛ لأن على قوله الآخر التاريخ حالة الانفراد ساقط الاعتبار في هذه الصورة، فصار ذكره 

 يثبت الانتقال من مورثه، ولا تاريخ في ملك المورثين، فكأما حضرا وادعيا والعدم بمترلة، أو يقول كل واحد منهما يثبت الملك لمورثه، ثم
الملك لأنفسهما مطلقاً، وهناك يقضى بينهما كذا ههنا، وما ذكر شيخ الإسلام من قول أبي يوسف مستقيم على قوله الآخر؛ لأن على 

ه الأول؛ لأن على قوله الأول لا عبرة للتاريخ يقضي بينهما كما رواه قوله الآخر للتاريخ عبرة، فيكون المؤرخ أولى، أما لا يستقيم على قول
  . بشر رحمه االله

للتاريخ عبرة وغير المؤرخ : أنه يقضي لغير المؤرخ مستقيم على قوله الأول: وما ذكر شيخ الإسلام رحمه االله من قول محمد رحمه االله
لاقه عن الميت، ودعوى الملك المطلق دعوى الملك من الأصل، وما ذكر شمس أسبقهما تاريخاً يعني؛ لأنه يدعي الملك المطلق بطريق إط

لا عبرة للتاريخ حالة الانفراد في هذه الصورة، : أنه يقضى بينهما بالاتفاق أراد به الاتفاق بين أبي حنيفة آخراً: الأئمة السرخسي رحمه االله
 لا في ملك المورثين، وكل واحد من الوارثين يثبت الملك لمورثه أولاً ثم التاريخ في ملك الوارثين: فصار ذكره كلا ذكر، وعلى قول محمد

يثبت الانتقال من مورثه إلى نفسه، فكأن المورثين حضرا وادعيا لأنفسهما ملكاً مطلقاً، وهناك يقضي بالدار بينهما فههنا كذلك وإذا ادعيا 
خا أو أرخا وتاريخهما على السواء، قضي بالدار بينهما، وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق الشراء من اثنين والدار في يد الثالث، فإن لم يؤر

  .فهو على الاختلاف الذي ذكرنا في الميراث، وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فهو على ما ذكرنا من الميراث أيضاً

  

  

  : صورة ما إذا ادعى الخارجان تلقي الملك من جهة واحد
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ن، كل واحد منهما يدعي أنه اشتراها من صاحب اليد بكذا، فإن أرخا وتاريخهما على السواء أو لم دار في يدي رجل ادعاها رجلا
يؤرخا، فالدار بينهما نصفان؛ لأما استويا في الدعوى والحجة ويخير كل واحد منهما؛ لأن كل واحد منهما أثبت شراء جميع الدار 

كل واحد منهما، إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن الذي سماه شهوده، وإن شاء لنفسه، ولم يسلم لكل واحد منهما إلا النصف، فيخير 
ترك، فإن رضي أحدهما وأبى الآخر، وذلك بعدما خيرهما القاضي وقضى لكل واحد منهما بالنصف، فقد فسخ بيع كل واحد منهما في 

ون ترك المنازعة قبل أن يقضي القاضي بشيء فحينئذ إلا أن يك: النصف، فلا يعود بيع أحدهما بعد ذلك بترك صاحبه المزاحمة معه، قال
تكون الدار للآخر بجميع الثمن، وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق، فالسابق أولى؛ لأنه أثبت شراءه في وقت لا ينازعه فيه أحد، فثبت شراءه 

إنما جعلنا المؤرخ أولى : المؤرخ أولى، قيلمن ذلك الوقت، وتبين أن الآخر اشتراها من غير المالك، وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر ف
  .تعليلاً لنقض ما هو ثابت

أنا متى جعلنا المؤرخ أولى فقد نقضنا شراء الآخر لا غير؛ لأنه لم تثبت بينته إلا الشراء، ومتى قضينا للذي لا تاريخ له، لقضينا على : بيانه
إنما جعلنا المؤرخ أولى؛ لأنه : وقيل. عليل نقض ما هو ثابت أولى من تكثيرهصاحب التاريخ شراءه، وتاريخه بعدما ثبت الأمران بالبينة، وت

  .أثبت الشراء في وقت لا منازع له فيه

  :صورة ما إذا ادعى الخارجان تلقي الملك من واحد من وجه آخر

وادعى أنه اشترى هذه الدار رجل في يديه دار، جاء رجل وادعى أنه اشترى هذه الدار من فلان بكذا سمى رجلاً آخر، وجاء رجل آخر 
من فلان ذلك بعينه، فإن لم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء يقضى بالدار بينهما، وإن أرخاه وتاريخ أحدهما أسبق يقضى لأسبقهما 

  .تاريخاً، وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر، فالمؤرخ أولى لما قلنا

  : راوصو» الزيادات«ومن هذا الجنس مسائل ذكرها في 

رجل في يديه دار وعبد، جاء رجلان وادعى كل واحد منهما أنه اشترى هذه الدار ذا العبد من صاحب اليد وأقاما البينة، فالقاضي 
ما، يخيرهما إن شاءا أخذا الدار بينهما وأخذا العبد بينهما أيضاً، وإن شاءا تركا الدار وأخذا العبد بينهما، وغرم صاحب اليد قيمة العبد بينه
أما القضاء بالدار بينهما؛ لأما استويا في سبب الاستحقاق وهو الدعوى والشهادة، والمشهود به قابل للشركة فوجب القضاء بينهما، 

وأما الخيار فلأنا إذا قضينا بالدار بينهما، فقد تفرقت الصفقة على كل واحد منهما؛ لأن كل واحد منهما أثبت شراء كل الدار، ولم يسلم 
واحد منهما إلا النصف، وهذا تفريق حصل قبل التمام؛ لأنه حصل قبل القبض فيوجب الخيار، فإن اختارا أخذ الدار بينهما لما مر، لكل 

وأخذا العبد بينهما أيضاً؛ لأن كل واحد منهما أثبت شراء كل الدار بكل العبد، ولم يسلم لكل واحد منهما إلا نصف الدار، فكان لكل 
 العبد، وإن اختارا ترك الدار أخذا العبد لكون العبد بدلاً عن الدار، ويكون العبد بينهما لاستوائهما في الحجة في واحد أن يأخذ نصف

العبد، وغرم صاحب اليد قيمة العبد بينهما؛ لأن كل واحد منهما سلم جميع العبد ثمناً إلى صاحب اليد، ثبت ذلك ببينة كل واحد منهما، 
د منهما جميع العبد، وقد عجز صاحب اليد عن تسليم جميع العبد إلى كل واحد منهما، فيغرم قيمة العبد فعند الفسخ يستحق كل واح

  d.بينهما، ليسلم لكل واحد منهما جميع العبد معنى

  

  

نصف ما كيف يغرم صاحب اليد قيمة العبد بينهما، وإنه صار مشترياً من كل واحد منهما كل العبد بالدار، وقد استحق عليه : فإن قيل
  . اشترى من كل واحد منهما حين قضى به لصاحبه، واستحقاق المشترى من يد المشتري يمنع وجوب القيمة عليه عند الفسخ؟

نعم، ولكن هذا الاستحقاق ثبت إقراره؛ لأن كل واحد من المدعيين ببينته أثبت إقرار صاحب اليد بملك العبد له حين اشتراه منه : قلنا
لمشترى من يد المشتري بإقراره يقتصر عليه ولا يتعدى إلى غيره، وإذا لم يثبت الاستحقاق في حق كل واحد منهما، بالدار، واستحقاق ا
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رجع كل واحد منهما عند الفسخ بقيمة ما عجز عن تسليمه، وإن كانت الدار في أيدي المدعيين والباقي بحاله، فكذلك الجواب، يثبت 
لصفقة على كل واحد منهما بعد التمام بالقبض، إلا أن هذا التفريق أوجب عيباً في الباقي؛ لأن الخيار لكل واحد منهما، وإن تفرقت ا

أحد المدعيين والباقي بحالة قضى بالدار لصاحب اليد؛ لأن شراءه  الشركة في الأعيان عيب، والعيب يوجب الخيار، وإن كانت الدار في يد
سان إنما يتمكن من القبض في وقت لا منازع له فيه، ولأن سببه أقوى؛ لأن سببه شراء أسبق؛ لأن القبض يدل على سبق الشراء؛ لأن الإن

اتصل به القبض، وبالقبض يتأكد الشراء، والقضاء بالمؤكد أولى، ولأن صاحب اليد يحتاج إلى إثبات الاستحقاق على المدعى عليه لا غير، 
ت الاستحقاق على المدعى عليه وعلى ذي اليد، لينقض قبضه، وليس في بينته ما وفي بينته ما يوجب ذلك، فأما الخارج فإنه يحتاج إلى إثبا

يوجب الاستحقاق على ذي اليد؛ لأن ذلك إنما يكون بسبق شرائه، ولم يثبت ذلك ببينته، ولا يكون له الخيار؛ لأنه سلم له جميع ما 
  .ار، ولم يسلم له شيء من الدار، فيرجع عليه بجميع العبداشترى، ويكون كل العبد للآخر؛ لأنه أثبت تسليم كل العبد إليه ثمن الد

إن عوض الدار ولم يسلم لي، بل استحق ببينة الخصم الآخر، فإنما أرجع عليك بالدار، لا يلتفت إليه؛ : ولو قال المدعى عليه لصاحب اليد
خر، فلم يظهر الاستحقاق في حق صاحب اليد لأن العبد استحق بما ليس بحجة في حق صاحب اليد ليرجح بينة صاحب اليد على بينة الآ

  . من يد بائع الدار ببينة لا يرجع على المسلّم، وإنما لا يرجع لما قلنا

هذا إذا ادعيا الشراء مطلقاً فأما إذا ادعيا الشراء مؤرخاً وأقاما البينة على ذلك، وتاريخ أحدهما أسبق قضي لأسبقهما تاريخاً، سواء كانت 
عى عليه أو في أيديهما أو في يد أحدهما لأيهما كان؛ لأنه أثبت شراءه في وقت لا منازع له فيه، فيثبت شراؤه من ذلك الدار في يد المد

  .الوقت، ومن ضرورة ثبوت شرائه من ذلك الوقت بطلان شراء الآخر، وبطلان قبضه بعده، ويقضى بالعبد للآخر لما قلنا قبل هذا

  

  

ن كانت الدار في يد المدعى عليه، يقضى بالدار للذي أرخ؛ لأن الشراء أمر حادث، فيحال مطلقه على وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر إ
أقرب الأوقات، فالذي لم يؤرخ أثبت شراءه للحال، ولهذا لا يستحق شيئاً من الزيادة المتولدة من المبيع قبل هذا، والمؤرخ سابق عليه، ألا 

ت التاريخ فكان أولى لهذا، بخلاف دعوى الملك المطلق من اثنين على ثالث، والعبد في يد الثالث إذا ترى أنه يستحق الزيادة المتولدة من وق
أرخ أحدهما فيه دون الآخر، حيث كانا على السواء على قول أبي حنيفة رضي االله عنه على أصح الروايات عنه؛ لأن هناك ملك المؤرخ 

  . من الأصل مع الاحتمال، فيحتمل التقدم على المؤخر والتأخر عنه فيجعل مساوياًيثبت من وقت التاريخ بلا شبهة، وملك الآخر ثبت

أما في دعوى الشراء من الواحد أقرا بالملك للبائع، والملك إذا ثبت يبقى إلى أن يوجد الناقل، فالمؤرخ أثبت النقل في زمان لا يزاحمه غيره 
وإذا قضينا بالدار للمؤرخ قضينا .  المتيقن، أما في الملك المطلق بخلافه على ما مرفيه بيقين، وفي نقل الآخر احتمال، والمحتمل لا يعارض

  . سلم لأحدهما وموجب الفسخ سلم للآخر، فانعدم الموجب للخيار) البيع(بالعبد للآخر على ما مر، ولا خيار لواحد منهما؛ لأن موجب 

قضى بالدار للذي لم يؤقت؛ لأن تاريخ المؤرخ إن دل على سبق شرائه على وإن كانت الدار في يد الذي لم يؤرخ شهوده والباقي بحاله، ي
نحو ما بينا، فقبض الذي لم يؤرخ يدل على سبق شرائه من حيث أن الإنسان إنما يتمكن من القبض في وقت لا منازع له فيه فتعارضا، إلا 

لتاريخ، وإنه مخبر فيه، وليس الخبر كالمعاينة، ولو استوى أن دليل السبق في حق الذي لم يؤرخ القبض وإنه معاين، وفي حق المؤرخ ا
الدليلان لا يجوز نقض قبض صاحب اليد بالشك، فكيف إذا ترجح دليل صاحب اليد، ولأن القبض يؤثر في الشراء تأكيداً له، والتاريخ لا 

قبضاً مشهوداً به كان هو أولى؛ لأن قبضه ثبت يؤثر، والترجيح بالمؤثر أولى من الترجيح بغير المؤثر، وكذلك إذا كان للذي لم يؤرخ 
  .بالبينة، والثابت بالبينة كالثابت عياناً ولو عاينا قبضه كان هو أولى فههنا كذلك

وإن شهد شهود الذي لم يؤرخ على إقرار البائع بالشراء والقبض، قضي لصاحب التاريخ؛ لأن الثابت بالبينة ههنا إقرار البائع بالقبض لا 
  .، فصار كأنما عاينا إقرار البائع بذلك، ولو عاينا إقرار البائع بذلك لا يصدق في حق صاحب التاريخ فههنا كذلكنفس القبض
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أن الاحتمال في بينة صاحب الوقت من وجهين، من حيث أيهم صدقه أو كذبه، ومن حيث أن عقده يحتمل أن يكون : والفقه في ذلك
من حيث أيهم صدقه أو كذبه، من حيث أن بائعه صادق في إقراره : ب الإقرار من وجوه ثلاثةسابقاً أو لاحقاً، والاحتمال في بينة صاح

  .أو كاذب في إقراره، ومن حيث أن عقده يحتمل أن يكون سابقاً، ويحتمل أن يكون لاحقاً، فكان القضاء ببينة صاحب الوقت أولى

  

   

وإن شهد شهود كل .  قبض معاين به أولى لرجحان العيان على الخبرولو كان لأحدهما قبض مشهود به، وللآخر قبض معاين، فالذي له
واحد منهما على الشراء والقبض معاينة، أو على إقرار البائع بالقبض، وأرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر، إن كانت الدار في يد البائع، 

 القبض المعاين، وإن كانت الدار في يد المشتري، فصاحب التاريخ أولى، وإن كانت الدار في يدي الذي لم يؤرخ شهوده، فهو أولى بحكم
وأقاما البينة على الشراء والقبض معاينة، أو على إقرار البائع بالقبض، وأرخ شهود أحدهما دون الآخر قضي بالدار بينهما نصفين، والعبد 

ذي في يد صاحب التاريخ له فيه تاريخ وقبض لهما أيضاً، أما القضاء بالدار بينهما، فلأن في يد كل واحد منهما نصف الدار، فالنصف ال
معاين، وليس للآخر في ذلك شيء، فصار هو أولى به، والنصف الذي في يد غير صاحب التاريخ له فيه قبض معاين، وليس للآخر فيه إلا 

لدار بالعبد، ولم يسلم له إلا التاريخ، فصار صاحب القبض أولى، وأما العبد لهما لأن كل واحد منهما أثبت على المدعى عليه شراء جميع ا
  .نصف الدار، وكان له الرجوع في نصف العبد، فلذلك صار العبد لهما أيضاً، ويخيران أيضاً لعيب الشركة

وتاريخ القبض في هذا بمترلة تاريخ الشراء، حتى لو كانت الدار في يد البائع وشهد شهود كل : قال محمد رحمه االله عقيب هذه المسائل
دعيين على الشراء والقبض، وأرخوا القبض دون الشراء وتاريخ أحدهما أسبق، بأن شهد شهود أحدهما أنه اشترى هذه الدار واحد من الم

ذا العبد وقبضها منذ عشرة أيام، كان صاحب القبض السابق أولى؛ لأن سبق التاريخ في القبض دليل سبق التاريخ في العقد، ولأن العقد 
قبض يجعل القبض عن العقد، وكان سبق التاريخ في القبض دليلاً على سبق التاريخ في العقد، وسبق التاريخ في متى ثبت بالبينة وهناك 

  .الشراء يوجب الترجيح، فكذا سبق التاريخ في القبض

  . وكذلك إذا كانت الدار في يد صاحب الوقت اللاحق قضى ا لصاحب الوقت السابق لما قلنا في الشراء

في القبض دون الآخر والدار في يد البائع، قضي لصاحب التاريخ، وإن كانت الدار في يدي الذي لم يؤرخ، فهو أولى لما وإن أرخ أحدهما 
هذا كله إذا كان العبد في يدي المدعى عليه، فأما إذا كان العبد في يد المدعيين، والدار في يد المدعى عليه والباقي بحاله، . قلنا في الشراء

  .والعبد بينهما ويخيران لما مر، فإن أمضيا العقد فالدار بينهما لما مرفالدار بينهما، 

ينبغي أن يؤمرا بتسليم العبد إلى المدعى عليه؛ لأن موضوع المسألة فيما إذا كان العبد في يد المدعيين، فلم يسلما إلى المدعى عليه، : فإن قيل
  .دعى عليه ينبغي أن يسلم له من جهة كل واحد من المدعيين نصف العبدوقد سلم لكل واحد منهما من المدعيين نصف الدار من جهة الم

  

  

  .إنما لم يؤمر بتسليم العبد إلى المدعى عليه؛ لأما لو أمرا به يثبت لهما حق الاسترداد من ساعته، فلا يفيد الأمر بالتسليم: قلنا

صار بائع الدار قابضاً  جميع العبد بكل الدار، فلو أمرا بتسليم العبد إليهأن لكل واحد منهما أثبت ببينته أن المدعى عليه صار مشترياً : بيانه
من كل واحد منهما جميع العبد بجهة الشراء، ولم يسلم لكل واحد منهما من جهته إلا نصف الدار، فكان لكل واحد منهما حق الرجوع 

ذلك، وإن اختارا فسخ العقد كان العبد بينهما نصفين، ولا يغرم عليه من العبد، فلم يفد الأمر بالتسليم من هذا الوجه، فلهذا لا يؤمر ب
  .المدعى عليه قيمة العبد بينهما بخلاف المسألة الأولى

أن هناك كل واحد من المدعيين ببينته أثبته بتسليم كل العبد إلى المدعى عليه بجهة الثمنية فعند الفسخ يستحق الرجوع بجميع : والفرق
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لم يسلم كل واحد منهما شيئاً من العبد إلى المدعى عليه، ليستحق الرجوع به عند : احد جميع العبد معنى، أما ههناالعبد، فلم يسلم لكل و
  .الفسخ، ليرجع بالقيمة عند سلامة العين، فلهذا افترقا

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل في دعوى الخارج وذي اليد بسبب من جهة غيرها 

أما إذا أرخا وتاريخهما على السواء، أو لم يؤرخا، فذو اليد : ي الملك من جهة واحدة، والحكم فيهأما إن ادعيا تلق: وإنه على وجهين
أولى، لأما استويا في إثبات الشراء ولأحدهما يد، والشراء يتأكد باليد، فكان صاحب اليد أولى وإنه يثبت آكد الشرائين أولى، وإن أرخ 

 إذا كانت الدار في يد البائع، ولأحد المدعيين تاريخ، حيث كان المؤرخ أولى؛ لأن هناك إنما صار أحدهما، فكذلك ذو اليد أولى، بخلاف ما
  .المؤرخ أولى تعليلاً لنقض ما هو ثابت، وتعليل النقض ههنا في جعل صاحب اليد أولى

ة معاينة، ومتى قضينا لصاحب اليد احتجنا أننا إذا قضينا لصاحب التاريخ ههنا، احتجنا إلى نقض شراء ذي اليد مع يده، ويده ثابت: بيانه
إلى نقض شراء الآخر، وتاريخه ثابت بالبينة، والثابت معاينة فوق الثابت بالبينة، فكان نقض الثابت معاينة أكبر من نقض الثابت بالبينة، 

يخاً أولى، أما إذا كان أسبقهما تاريخاً فإذاً في الموضعين يقضى بتعليل نقض ما هو ثابت، وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق كان أسبقهما تار
ذو اليد، فلأنه أولى من غير التاريخ فأولى أن يكون أولى مع التاريخ، وأما إذا كان أسبقهما الخارج اعتباراً للسبق الثابت بالبينة بالسبق 

  .الثابت معاينة، ولأنه أكثر إثباتاً

، بخلاف ما إذا ادعيا التلقي من يد واحد ولم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على وإن ادعيا تلقي الملك من جهة اثنين، فإنه يقضي للخارج
  .السواء، أو أرخ أحدهما دون الآخر حيث يقضي لذي اليد

والفرق أما إذا ادعيا تلقي الملك من جهة اثنين، فكل واحد منهما يحتاج إلى إثبات الملك لبائعه، فكأن البائعين حضرا وادعياه ملكاً مطلقاً 
  . الدار في يد أحدهما وأقاما البينة، وهناك الخارج أولى، فههنا كذلكو

فأما إذا ادعيا التلقي من جهة واحد، فكل واحد منهما لا يحتاج إلى إثبات الملك لبائعه؛ لأن الملك لبائعها ثابت بتصادقهما، وإنما يحتاج 
  .يد ببينته أثبت الشراءين والقضاء بالآكد أولى إذا تعذر الجمعكل واحد منهما إلى إثبات الانتقال إلى نفسه بسبب الشراء، وذو ال

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل في دعوى صاحبي تلقي الملك من جهة غيرهما

إن ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يؤرخا، أو أرخا وتاريخهما على السواء، يقضى بالعين بينهما، وكذلك إذا : وإنه على وجهين
 الآخر يقضى بالدار بينهما، وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضى لأسبقهما تاريخاً، وإن ادعيا تلقي الملك من جهة أرخ أحدهما دون

  .اثنين، فكذلك الجواب على التفصيل الذي قلنا فيما إذا ادعيا التلقي من جهة واحدة

  

  

  نوع آخر منه في ذكر تاريخ الشراء مع الجهالة

رجلان اختصما في دار في يد أحدهما، فأقام المدعي بينة أنه اشتراها من فلان منذ سنة وأكثر، ولا : الدعوىقال محمد رحمه االله في كتاب 
وهذا مشكل على قول من يعتبر التاريخ؛ لأن شهود ذي اليد أرخوا أكثر مما أرخ شهود الخارج، وإن . يحفظون الفضل، فالبينة بينة المدعي
  .شهادة شهوده ذالم يثبتوا قدره، فينبغي أن يترجح 
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أم إذا لم يقدروا الفضل ولم يحفظوه، كانت شهادم على اهول فيما يرجع إلى الفضل، فلم : والجواب المنقول عن المشايخ المتقدمين
يه أنه تقبل شهادم على الفضل، تثبت شهادم على سنة وقد استوت البينتان فيه فيقضي به للمدعي، وكذلك إذا شهد شهود المدعى عل

اشتراها من فلان منذ سنة أو سنتين شكّوا في الزيادة، قضي للخارج؛ لأن الزيادة على السنة لم تثبت بالشك، تثبت الشهادة على السنة، 
  . وقد استوت البينتان فيها، فيقضى للخارج

وهو النوع المذكور قبل هذا بنوع، ولكن الوجه وإنه مشكل؛ لأنه عند استواء البينتين في التاريخ يقضي ببينة ذي اليد، : قال رضي االله عنه
بأن شهود صاحب اليد شهدوا على أنفسهم بالسهو والغفلة، وشهادة المغفل لا تقبل، فلغت شهادة شهود ذي : الصحيح في هذا أن يقال

  .اليد من كل وجه، وصار كأنه لم تقم البينة أصلاً

، ولا يحفظون الفضل أو وقت شهود الآخر سنة أو سنتين، شكوا في الزيادة، ولو وقت شهود أحدهما بسنتين وشهود الآخر بسنة وأكثر
فالبينة بينة من يثبت سنتين، إن كان المثبت لسنتين المدعي فبالاتفاق، وإن كان المثبت لسنتين صاحب اليد، فعلى قول من يعتبر سبق 

  .ن لا يعتبر التاريخ يقضي للخارجالتاريخ فكذلك؛ لأنه أثبت ملكه في وقت لا ينازعه فيه أحد، وعلى قول م

  

  

  نوع آخر منه في دعوى الخارجين تلقي الملك من جهة صاحب اليد وإقرار صاحب اليد لأحدهما

سألت محمداً رحمه االله عن غلام في يدي رجل ادعى رجل، أنه اشتراه من صاحب اليد بألف درهم منذ سنة، : قال» نوادر هشام«في 
بعته من صاحب المئة، وقضى القاضي : تراه من صاحب اليد بمئة دينار منذ خمسة أشهر وصاحب اليد يقولوأقام رجل آخر بينة أنه اش

أنا : بالغلام لصاحب الألف لما أن وقته أول، وسلم الغلام إليه، ثم وجد به عيباً ورده على المقضي عليه بقضاء القاضي، فجاء صاحبه وقال
القاضي فسخ العقد بيني وبينك، لا يلتفت إلى قول صاحب الغلام، : فصاحب اليد يأبى ويقولآخذ الغلام، لأنك أقررت أنك بعته مني، 

ولا يكون قضاء القاضي بالغلام لصاحب الألف فسخاً للبيع بمئة، ويكون لصاحب المئة أن يأخذ الغلام بإقرار البائع أنه باعه منه ولم يبعه 
وأبى هو فللبائع أن يلزمه، وإن قال صاحب المئة حين قضى القاضي بالغلام لصاحب خذ الغلام : من ذلك، وإن قال البائع لصاحب المئة

  . أجيبك إلى ذلك، أو يفسخ القاضي العقد بينهما: الألف وقام من مجلس القاضي قد فسخت البيع ههنا، لم يكن فسخاً إلا أن يقول البائع

  

   أو الشراء على صاحبهنوع آخر منه في دعوى الرجلين كل واحد منهما البيع على صاحبه

أنه متى تنازع اثنان في عين، ادعى كل واحد منهما أنه : ما يجب اعتباره في هذا النوع لتخريج المسائل على قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ادعى ولم اشتراه من صاحبه بثمن معلوم، أو ادعى أنه باعه من صاحبه بثمن معلوم، وأنكر صاحبه وأقام كل واحد منهما البينة على ما 

يؤرخا، فإنه تتهاتر البينتان، سواء كان المبيع في يد أحدهما أو في يد ثالث، والثالث يجحد، وسواء شهد الشهود بالشراء والقبض، أو 
شهدوا بالشراء ولم يشهدوا بالقبض، وسواء كان الثمنان على السواء أو كان أحدهما أنقص من الآخر، إلا أن المبيع إذا كان في يد 

في باب القصير أنه يقضي بالعين » الجامع«يين، فإنه يترك في يده قضاء ترك على الروايات كلها، وإذا كان في يد ثالث ذكر في بيوع المدع
  . المدعى بين المدعيين نصفان إن كان لا يقضي بالعقدين، وذكر في باب الطويل أنه يترك في يد الثالث قضاء ترك

أن المبيع إذا كان في يد المتداعين إذا كان في يد المتداعيين إن شهد :  من المسائل على قول محمدلتخريج هذا النوع وما يجب اعتباره
الشهود بالعقد دون القبض، فإن القبض المعاين يجعل أولاً، كأن ذا اليد اشترى أولاً وقبضه ثم باع ولم يسلم، فيؤمر بالتسليم ويجب لكل 

ويتقاصان إذا كانا على السواء، وإن شهدوا بالعقد والقبض، فإنه يجعل القبض المعاين آخراً، واحد منهما على صاحبه ما ادعى من الثمن 
كأن الخارج اشترى أولاً وقبضه ثم باعه من صاحبه وسلم، فيقضى بالمبيع لذي اليد، يعتبر هكذا إذا كان في اعتبار القبض المعاين آخر 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                2993

لها رواية واحدة، وأما إذا كان في جعله آخر القبوض فساد بعض البيوع، وفي جعله القبوض بحكم هذه العقود المشتبهة، تصحيح البيوع ك
أنه يجعل آخر القبوض على قوله، وذكر في آخر باب الطويل أنه يجعل أول : آخر القبوض تصحيح البيوع كلها، ذكر في أول باب الطويل

  . أول الباب جواب القياس، وما ذكر في آخره جواب الاستحسانوليس في المسألة اختلاف الروايتين، لكن ما ذكر في: القبوض، قالوا

يقضى بالمبيع بين : وأما إذا كان البيع في يد الثالث والمسألة بحالها، إن ادعى كل واحد منهما من الثمن مثل ما ادعاه صاحبه، فعلى قوله
 بالقبض، إلا أم متى شهدوا بالعقد دون القبض يقضى المدعيين نصفان، سواء شهد الشهود بالعقد والقبض أو شهدوا بالعقد ولم يشهدوا

لكل واحد منهما بنصف الثمن على صاحبه، ومتى شهدوا ما فإنه يقضى لكل واحد منهما بجميع الثمن على صاحبه ثم يتقاصان، وإن 
النصف، ويبطل في النصف، وإن كان أحد الثمنين أنقص من الأخر، إن شهدوا بالعقد دون القبض، فإنه يجوز عقد كل واحد منهما في 

شهدوا، ا فإنه يقضي لكل واحد منهما بما ادعى من العقد على صاحبه في الجميع، وتقدم أولاً بيع الذي ادعى أنه باع بخمسمئة، وترتب 
  .عليه بيع الذي ادعى أنه باعه بألف، فحاصل ما يجب اعتباره في تخريج مسائل هذا الباب على قوله هذا

  

   

إذا كان المبيع في يد أحدهما وشهد الشهود بالعقد دون القبض إنما : على قول محمد رحمه االله: جئنا إلى بيان المعنى، فنقول. ا الروايةإذا عرفن
يجعل القبض المعاين أولاً، لأن الشهود شهدوا بأصل التاريخ بين هذين العقدين، إن لم يشهدوا بكيفيته؛ لأن كل فريق شهدوا بالعقد في 

 الوقت الذي شهد به الآخر؛ لأن الوقت لو كان واحداً لكانا لا يشهدان؛ لأن العقدين يكونان باطلين، إلا أم لم يثبتوا السابق وقت غير
منهما، فجعلنا شراء الذي له قبض معاين سابقاً حكماً؛ لأن السبق في باب الشراء مما يثبت بالقبض، كما لو ادعيا الشراء من ثالث، 

عل شراؤه سابقاً على ما مر قبل هذا، ولأن في تقديم شراءه تصحيح الشراءين وليس في تقديم شراء الخارج تصحيح ولأحدهما يد يج
الشراءين، بل فيه إفساد شراء ذي اليد منه، لأن الشهود لم يشهدوا بالقبض، فيصير الخارج بائعاً المشتري المنقول قبل القبض، وإنه لا يجوز، 

القبض، فإنما يجعل المعاين آخر القبوض؛ لأن الأصل أن القبض إذا ثبت عقيب عقد يحال به على ما ظهر من وأما إذا شهدوا بالعقد و
السبب لا على غيره، ولأن أي الشراءين قدمناه يصح العقدان، فيقدم شراء الخارج حتى لا يحتاج إلى نقض القبض المعاين بالشك ولأن في 

بت بالقبض، وقبض الخارج سابق؛ لأنه ينقض؛ فإن الانقضاء دليل السبق، والقيام دليل التأخير، هذه الصورة السبق في باب الشراء مما يث
هذا إذا كان في جعل القبض المعاين آخراً في هذه الصورة تصحيح العقود، فأما إذا كان في جعله آخراً إفساد بعض العقود وفي جعله أولاً 

  . ى قوله، وفي الاستحسان يجعل أولاًأن يجعل آخراً عل: تصحيح العقود كلها، القياس

أن هذا قبض وجد عقيب الشراء، فيجب أن يكون قبض شراء وإن كان فيه إفساد بعض العقود، كما لو شهدوا بالعقد دون : وجه القياس
، وقبض ذي اليد القبض، ولأن السبق مما يثبت بالقبض في باب الشراء، فيثبت سبق الشراء بسبق القبض، وقبض الخارج سابق؛ لأنه ينقض

  .متأخر؛ لأنه قائم، وإذا كان قبضه متأخراً كان شراؤه متأخراً

أن القبض الموجود عقيب الشراء، إنما يجعل قبض الشراء من حيث الظاهر لا بدليل يوجب ذلك، وكذلك انقضاء : وجه الاستحسان
هر ظاهراً آخر، فإن الظاهر من حال المسلم العاقل أنه القبض يدل على السبق من حيث الظاهر لا بدليل يوجب ذلك، وقد قابل هذا الظا

يقدم على العقد الصحيح دون الفاسد، والعمل ما متعذر لما بينهما من التنافي، فكان العمل بالظاهر الذي فيه تصحيح العقود كلها أولى 
، لأن الشهود لم يشهدوا للخارج بالقبض، ولا من العمل بالظاهر الذي فيه إفساد بعض العقود، بخلاف ما إذا شهدوا بالعقد دون القبض

يمكن إثبات القبض من غير شهادة ولا معاينة، فشراء الخارج إن اعتبر أولاً يفسد بعض العقود أيضاً، وهو شراء ذي اليد؛ لأن الخارج يصير 
  Y.تابعاً ما اشترى قبل القبض
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ء يقضى بينهما نصفان، سواء شهدوا بالعقد والقبض أو بالعقد دون القبض، وأما إذا كان المبيع في يد الثالث إن كان الثمنان على السوا
لأنه تعذر القضاء بالعقدين؛ لأنه إنما يمكن القضاء بالعقدين إذا أمكن تقديم أحدهما على الآخر، وههنا التقديم إنما يثبت إما بالقبض المعاين، 

 تقديم البعض إفساد، فيقدم ما فيه تصحيح الكل؛ إذ الأصل في تصرف أو بأن يكون في تقديم بعض البيوع تصحيح جميع العقود، وفي
  . العاقل أن يحمل على وجه الصحيح

وكل ذلك معدوم ههنا؛ لأنه ليس لأحدهما قبض معاين، وأي العقدين قدمنا إذا كان الثمنان من جنس واحد، يجوز إذا شهد الشهود : قلنا
عاً ما اشترى من صاحبه بعد القبض قبل نقد الثمن بمثل الثمن وإنه جائز، وإذا تعذر التقديم بالعقد والقبض؛ لأن كل واحد منهما يصير بائ

وجب القضاء بالمبيع بينهما نصفان، إلا أم متى شهدوا بالعقد دون القبض، فإنه يقضى لكل واحد منهما على صاحبه بنصف الثمن، لأن 
نصف الثمن، ومتى شهدوا ما، فإنه يقضي لكل واحد منهما على صاحبه بجميع كل واحد منهما إنما سلم نصف المبيع، فلا يستحق إلا 

الثمن؛ لأنه يثبت بالبينة العادلة أن كل واحد منهما سلم جميع المبيع إلى صاحبه، فيستحق جميع الثمن، وإن كان أحد الثمنين أنقص من 
  . ؛ لأن كل واحد منهما إنما قدر على تسليم نصف المبيع لا غيرالآخر إن لم يشهدوا بالقبض فإنما يجوز بيع كل واحد منهما في النصف

وإن شهدوا بالعقد والقبض فإنه يقضى بالعقدين؛ لأنه إن تعذر تقديم أحدهما على الآخر من حيث القبض المعاين، أمكن من حيث أنا إذا 
 بالشراء من صاحبه بعد القبض بأكثر من الثمن قدمنا شراء الذي اشترى بخمسمئة يصح شراء الآخر منه بعد ذلك؛ لأنه يصير مشترياً

الأول قبل نقد الثمن، وإنه جائز، فيجوز العقدان، والمعنى لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لم يثبت أحد الشرائين بعينه على الآخر؛ لأن الشهود 
حد، قلنا إذا ادعياه من اثنين لا يثبت السبق لم يشهدوا بذلك، ولا يجوز أن يثبت السبق بالقبض، إنما يثبت ذلك إذا ادعيا الشراء من وا

بالقبض، بل يقضى بالعين بينهما نصفين، وههنا ادعى كل واحد منهما الشراء من رجل غير الذي ادعاه صاحبه، فلا يثبت الشراء بالقبض 
ن حيث الظاهر، والظاهر يصلح حجة ولا يجوز إثبات سبق شراء ذي اليد تخيرنا لجواز الشراءين؛ لأن التقديم ذا الاعتبار إنما يثبت م

للدفع، ولا يثبت حجة للاستحقاق، وإذا تعذر إثبات الشراءين تتهاتر البينتان، وكذلك إذا شهدوا بالشراء والقبض تتهاير البينتان أيضاً؛ 
يصلح حجة للاستحقاق، لأن تقديم شراء الخارج ههنا لو ثبت إنما ثبت بنوع من الظاهر على ما قال، والظاهر يصلح حجة للدفع، ولا 

  .ضرورة وإذا تعذر التقديم يتعذر القضاء ما، فتتهاتر البينتان

  

  

  .وهذا إذا لم يؤرخا، فإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر، فكذلك الجواب

دار لآخرهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق إن كان أسبقهما تاريخاً الخارج وقد شهدوا بالقبض مع الشراء، قضي بالعقدين، ويقضى بال
أنه يقضي بالدار لذي اليد، وهل يقضي : وإن شهدوا بالشراء ولم يشهدوا بالقبض، ذكر شيخ الإسلام. تاريخاً، وهو صاحب اليد

  .لا يقضى: يقضى، وعلى قول محمد: بالعقدين؟ على قول أبي حنيفة وأبي يوسف

  : إذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى المسائل، فنقول

دار في يدي رجل ادعاها رجل، أنه اشترى من المدعي بألف درهم، وأقام : المسألة في الشراء أولاً، فقال» الجامع«الله في وضع محمد رحمه ا
  .البينة على ذلك، فالمسألة على الاختلاف والتفصيل الذي ذكرنا

لف، وأقام ذو اليد بينة أا داره، باعها من هذا دار في يد رجل أقام البينة أا داره باعها من ذي اليد بأ: ثم وضع المسألة في البيع، فقال
وقد أشار محمد رحمه االله في الكتاب الى نكتة أخرى، . المدعي بألف درهم، فعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف تتهاتر البينتان لما قلنا

ا اشترى لبائعه، بمترلة ما لو ادعى كل واحد أن كل واحد منهما أثبت إقرار صاحبه أن الدار له؛ لأن كل مشترٍ يقر أن الملك فيم: لهما
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يجب أن تقبل البينتان إذا شهد كل فريق لمدعيه بالبيع والقبض؛ لأنه لا حاجة : منهما الإقرار من جهة صاحبه، فإن قيل على قياس قولهما
  .إلى القضاء بالبيع والتسليم، وإنما الحاجة إلى القضاء بالثمن

ل أقام رجل بينة أنه باعه من ذي اليد بألف درهم، وأقام رجل آخر بينة أنه باعه من ذي اليد بألف هذا كما ذكرنا في عبد في يد رج
هذا هكذا إذا صح دعوى كل واحد منهما، وهنا لم . درهم، فإنه يقضي لكل واحد منهما على ذي اليد بجميع الثمن، فطريقة ما قلنا

  .ما ادعى صاحبه عليه، فصار وجوده والعدم بمترلةيصح للتضاد؛ لأن كل واحد منهما ادعى على صاحبه مثل 

دار في يدي رجل يسمى محمداً، وادعى رجل يسمى بكراً أن الدار داره اشتراها من هذه المرأة بألف درهم، وادعت المرأة أا داره 
وا بالشراء، فعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي واشتراها من بكر، وأقاموا جميعاً البينة إلا أن الشهود لم يؤرخوا، ولم يشهدوا بالقبض، إنما شهد

بينة المرأة وبينة البكر باطلتان، لأن كل واحد منهما ادعى الشراء من صاحبه، وتقبل بينة محمد، لأنه تفرد بإقامة البينة، ولا دافع : يوسف
  .ببينته، فقبل بينته، ويقضي بالدار له شراء من بكر، ويقضي عليه بالثمن لبكر

   يقضي بشراء محمد من بكر ولم يثبت الملك لبكر؟ كيف: فإن قيل

  

ثم بينة محمد تثبت شراء محمد من . ملك بكر ثبت بإقرار محمد تلقي الملك من جهة بكر، وهذا الإقرار منه صحيح، لكونه صاحب يد: قلنا
تقبل بينة محمد على بكر، وتبطل بينة المرأة بكر، وعلى قياس قول محمد تقبل بينة بكر على المرأة، ويقضي بالدار له شراء من جهة المرأة، و

على بكر؛ لأن الدار كانت في يد محمد من حيث الحقيقة إلا أا من حيث الحكم والتقدير كأا في يد بكر؛ لأن محمداً يقر بأن اليد 
مد للتعارض والتدافع من جهة والملك في هذه الدار كان لبكر، وأنه استفاده من جهة بكر، ولم يدع بكر مثل ذلك، حتى يبطل إقرار مح

أن بينة المرأة وبينة بكر باطلتان، وبينة : محمد، فصح إقرار محمد لبكر، ولو كانت الدار في يد بكر حقيقة، كان الجواب على نحو ما بينا
رأة على بكر، وبينة بكر على المرأة البينات كلها باطلة، أما بينة الم: محمد مقبولة، وإن كانت الدار في يد المرأة والباقي بحاله، فعلى قولهما

فلا إشكال فيه، وأما بينة محمد على بكر ففيه نوع إشكال، ويجب أن تقبل بينة محمد على بكر؛ لأنه ادعى حادثاً وأثبته بالبينة، ولا دافع 
  .لبينته

: بكر بائعاً ما اشترى قبل القبض، فإن قيلمحمد أثبت الشراء ببينته من بكر، إلا أن قبض بكر ما اشترى من المرأة لم يثبت، فصار : قلنا

ثبت قبض بكر بإقرار المرأة، فإا أقرت تلقت الملك من جهة بكر، فتكون مقرة أا استفادت الملك واليد من جهة بكر، فيجعل كون 
  .الدار في يد بكر كما في الفصل الأول

: ... كيف تستقيم أن يقال: فلا يثبت قبض بكر بإقرار المرأة، فإن قيلإن إقرارها لم يصح لما ادعى بكر أنه تلقى الملك من جهته، : قلنا

  . وبيع العقار قبل القبض جائز عندهما، ومحمد وضع المسألة في العقار

أنه يحتمل أن محمداً حين فرع هذه المسألة وطال تفريعها على حسب ما يرى، : اختلفت عبارة المشايخ في هذا المقام، فعبارة بعضهم: قلنا
إنما فرع هذا على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول، فبيع العقار قبل القبض في : ومنهم من قال. حسب أنه وضع المسألة في المنقول

إن كانا لا يريان جواز : أراد محمد رحمه االله التفريع على قياس قولهما: ومنهم من قال. هذه المسألة» الجامع«شيء من الكتب إنما أثبته في 
  .ع العقار قبل القبضبي

لهما إن » الكتاب«إن استقام ما ذكر محمد من الحكم على قولهما على ما ذكرتم من التأويلات إلا أن التعليل الذي ذكر محمد في : فإن قيل
م القبض، شاء محمد من بكر لم يصح؛ لأنه اشترى من بكر قبل القبض لا يصح؛ لأن امتناع جواز شراء محمد من بكر عندهما ما كان لعد

  .وإنما كان لعدم الملك؛ لأن بينة بكر على المرأة لما بطلت لم يثبت الملك لبكر، لا بالبينة ولا بإقرار المرأة على ما بينا
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ما ذكرنا أنه لم يثبت الملك لبكر، والحكم إذا كان له علتان، : ما ذكر محمد، والثانية: بطلان بيع محمد من بكر له علتان، إحدهما: قلنا
يجوز شراء المرأة : از للمعلل أن يذكر إحداهما ويترك الأخرى؛ لأن إحداهما تكفي لإثبات الحكم، هذا كله قولهما، وأما على قول محمدج

  .من بكر وشراء بكر من المرأة

 إذا لم يشهدوا بالقبض إنما وأما إذا شهدوا بالعقد والقبض، وكان الدار في يد محمد وباقي المسألة بحالها، فالجواب فيه عندهما كالجواب فيما
وعند محمد يقضى بالبيوع كلها، وهكذا الجواب فيما إذا كان الدار في يد بكر، وأما إذا كانت الدار في يد المرأة، . شهدوا بالعقل لا غير
  .يحكم بجواز الشرع كلها، وعلى قولهما تقبل بينة بكر ومحمد، ولا تقبل بينة المرأة: فإن على قول محمد

 وما ذكر أن على قولهما بينة البكر مقبولة مشكل، وينبغي أن لا تقبل بينته كما في الفصلين الأولين، وهو ما إذا كانت الدار في يد :قالوا
  . محمد، أو في يد بكر

ه يجوز من غير يثبته جواز شراء محمد منه؛ لأن شراء محمد من: وهو الفرق بين هذا الفصل وبين الفصلين الأولين بينة بكر، قالا: والجواب
بينة متى كان الدار في يد بكر بظاهر يده؛ لأن اليد تدل على الملك، وكذلك إذا كانت الدار في يد محمد، بينة بكر لا تثبت جواز شراء 

لنا، فصار محمد؛ لأن محمداً مقر أن اليد في هذه الدار كانت لبكر لما ادعى محمد تلقي الملك من جهة بكر، وصح هذا الإقرار من محمد لما ق
والمرأة كذلك . إن بكراً ببينته لا يثبت جواز شراء محمد منه في الفصلين: كون الدار في يد محمد، وكوا في يد بكر سواء، فهو معنى قولنا

كر تثبت جواز بينتها لا تثبت جواز شراء محمد، فكانت بينة بكر مساوية ومعارضة لبينتها فبطلتا، فأما إذا كانت الدار في يد المرأة فبينة ب
شراء محمد منه؛ لأنه متى لم يقم لبكر بينة على الشراء من المرأة، لا يجوز شراء محمد من بكر؛ لأن الدار ليست في يد بكر، لا من حيث 

ر بكر لها الحقيقة ولا من حيث الاعتبار، بإقرار المرأة أن اليد كانت لبكر حيث ادعت تلقي الملك من جهة بكر؛ لأن إقرارها قد بطل لما أق
وإذا لم تثبت لبكر يد في هذه الحالة بوجه ما متى لم تقبل بينته على المرأة لا يجوز شراء محمد من بكر، فكان في قبول بينة بكر . بمثل ذلك

  .التعارض بينهما، فقبلت بينته لهذا جواز شراء محمد، وترجحت بينته على بينة المرأة ولم يقع

  

   

البينة أنه عبده، باع من هذه المرأة بألف درهم، وأقامت المرأة بينة أنه عبدها باعته من هذا المكاتب بعشرة عبد في يدي حر، أقام مكاتب 
أكرار حنطة وسط، وأقام الحر بينة أنه عبده اشتراه من هذا المكاتب ذا الوصف، إلا أم لم يشهدوا بالقبض، فإن في قياس قول أبي حنيفة 

 باطلتان لما مر، وبينة الحر مقبولة، ويقضي بالعبد للحر شراء من المكاتب، وعلى قول محمد تقبل بينة المرأة على بينة المكاتب وبينة المرأة
المكاتب، وتقبل بينة الحر على المكاتب، ولا تقبل بينة المكاتب على المرأة؛ لأن العبد في يد المكاتب حكماً واعتباراً ولو كان في يده حقيقة 

بضين، وإنما يكون أول القبضين إذا كان بيع المرأة سابقاً على بيع المكاتب، كأا باعت منه وقبض المكاتب ثم أثبت يجعل قبضه أول الق
الحر ببينته أنه اشتراه من المكاتب، والمكاتب ببينته أثبت أنه باعه من الحر، فيكون بينة الحر أولى؛ لأن الحر أثبته المدعيين؛ لأنه يثبت الملك 

ولو عاينا أن الحر اشترى من المكاتب، ثم ادعى . ، والمكاتب يثبت الملك لغيره، ولأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينةواليد لنفسه
المكاتب أنه باعه من المرأة لا يسمع بينته؛ لأنه ينبغي في نقض ما تم به، ولأن الحر ببينته أثبت إقرار المكاتب أنه باع العبد منه، والمكاتب 

  .ه أثبت إقرار نفسه أنه باعه من المرأة، ولأن الحر ببينته أثبت أنه اشترى من المكاتب، والمكاتب ببينته يثبت الشراءببينت

ولو ادعت المرأة الشراء من المكاتب والحر كذلك، كانت بينة الحر أولى؛ لأن له قبض كذا ههنا، وإن كان العبد في يد المكاتب، فالجواب 
  .لا أن ههنا يحتاج المكاتب إلى تسليم العبد إلى الحرفي المسألة الأولى، إ
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وإن كان العبد في يدي المرأة فعلى قول أبي حنيفة وأبي . ولا يجيئ ههنا بعض علل المسألة الأولى، وهي العلة الأخيرة إنما يجيئ العلل البواقي
  . يوسف البيوع كلها باطلة لوقوع التعارض بين البينات

قبل بينة المرأة لأن لبينة المرأة؛ زيادة رجحان؛ لأا تثبت جواز بيع المكاتب من الحر، قلنا ليس كذلك لأن الشهود كان يجب أن ت: فإن قيل
  .لم يشهدوا بالقبض، فيصير الحر مشترياً من المكاتب قبل القبض

 أا قامت على إثبات شراء فاسد؛ لأنه لما بطلت بينة نعم لا دافع لبينته، إلا: كان ينبغي أن تقبل بينة الحر؛ لأنه لا دافع لبينته، قلنا: فإن قيل
المرأة والمكاتب، فهو على قولهما للتعارض لم يثبت للمكاتب ملك، ولئن ثبت الملك للمكاتب بإقرار المرأة أا باعت منه، إلا أنه لم يثبت 

  .القبض من المكاتب لما بينا، بخلاف الفصلين الأولين على ما مر

  

  

تقبل بينة المكاتب على المرأة، ثم تقبل بينة المرأة على إثبات البيع من المكاتب، ولا تقبل بينة الحر على إثبات : ول محمدأما على قياس ق
بينة المرأة والمكاتب باطلتان للتعارض، وبينة الحر : الشراء من المكاتب، وأما إذا شهدوا بالعقد والقبض، والعبد في يد الحر، فإن على قولهما

  .البينات كلها مقبولة، ويقضى بالبيوع كلها: كاتب مقبولة، وأما على قول محمدعلى الم

الجواب فيه كالجواب في : وإن كان العبد في يد المكاتب وباقي المسألة بحالها فالجواب فيه عندهما كالجواب في الفصل الأول، وعند محمد
  .المسألة الأولى

بينة المكاتب على المرأة باطلة، وبينة المرأة على المكاتب جائزة، وما ذكر أن : الها، فعلى قولهماوإن كان العبد في يد المرأة وباقي المسألة بح
أن في الفصلين الأولين بينة المرأة أا بطلت؛ لأا : بينة المرأة على المكاتب جائزة مشكل اعتباراً بالفصلين الأولين، إلا أن الفرق بينهما

 بيعها من المكاتب، ولا يثبت جواز شراء الحر من المكاتب جائز وإن لم يثبت بيع المرأة؛ لأن العبد في يد ساوت بينة المكاتب؛ لأا ثبت
  . المكاتب، إما حقيقة أو تقديراً واعتباراً أو تعذر العمل ما فبطلتا

 المكاتب، فإنه متى كان العبد في يد المرأة لا فأما ههنا في بينة المرأة على المكاتب زيادة إثبات، فإا تثبت حقاً للحر، وهو جواز شرائه من
يجوز شراء الحر من المكاتب ما لم يثبت بيع المرأة من المكاتب؛ لأنه باع ما ليس في يده ولا ملكه، فترجحت بينة المرأة فصارت أولى، وأما 

قم البينة على الشراء، لكن أقام البينة أنه على قول محمد جازت البيوع كلها لما عرف من أصله عن طريق الاستحسان، فإن كان الحر لم ي
أما . باع العبد من المكاتب بمئة دينار، والباقي بحاله، قبلت بينته، ولا تقبل بينة المكاتب على المرأة، ولا بينة المرأة على المكاتب عندهم جميعاً

د محمد، ولا يقضي ببيع الحر من المكاتب، قياساً على فكذلك، وينبغي أن يقضى ببيع المرأة من المكاتب عن: عندهما فلما مر، وأما عنده
  .أيضاً في باب الشهادات في البيوع في الاثنين والواحدة» الجامع«مسألة أخرى ذكرها محمد في البيوع من 

ها، وأقام رجل في يديه عبد ادعى أن هذا العبد عبده، باعه من هذه المشتراة بألف درهم، والمرأة تجحد ذلك وتدعيه لنفس: وصورا
المدعيان البينة على ما ادعيا، فإنه يقضي ببيع المدعي الذي ليس العبد في يده من المرأة؛ لأما ادعيا بيع العبد من المرأة، وادعيا فيه ملكاً 

لمكاتب وادعيا في العبد مطلقاً والعبد في يد أحدهما، فكذلك ههنا يجب أن يقضي ببيع المرأة من المكاتب؛ لأن الحر مع المرأة ادعيا البيع من ا
ملكاً مطلقااً والمرأة خارج، فإن العبد ليس في يدها، والحر ذو اليد، فمن المشايخ من يجعل في المسألة روايتين، ومنهم من يفرق بين 

  .المسألتين
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لك له في العبد غير ثابت، وذو اليد أن ثمة الذي ليس العبد في ملكه يحتاج إلى إثبات ملكه في العبد بالبينة، ليجوز بيعه؛ لأن الم: والفرق
أن بينة الخارج أولى، فأما ههنا فالمرأة الخارجة مستغنية عن إثبات الملك لنفسها في العبد، ليجوز : أثبت كذلك أيضاً، إلا أن المذهب عندنا

لبيع، لا على إثبات الملك، فكان بينة ذي بيعها؛ لأن الملك لها ثابت في العبد بإقرار الحر، فكان بينة كل واحد منهما مشروعة على إثبات ا
اليد أولى؛ لأن بيعه آكد لأنه أثبت بيع شيء في يده، ويقدر على تسليمه، والمرأة تثبت بيع شيء لا يقدر على تسليمه، وإن كان العبد في 

يقضى بالعبد كله للمكاتب، : وعلى قول محمدبينة المكاتب والمرأة باطلتان، وبينة الحر مقبولة، : يد المكاتب والباقي بحاله، فإن على قولهما
نصفه شراء من جهة المرأة، ونصفه من جهة الحر؛ لأن العبد في يده، وقد تنازع فيه خارجان يدعي كل واحد منهما أنه باعه من المكاتب، 

  .وأقاما البينة ولا مزية لإحدى البينتين على الأخرى

  ة من المكاتب، ولم يقدم بيع المرأة من المكاتب؟لماذا قدم محمد بيع الحر وبيع المرأ: فإن قيل

لأن الأصل عنده أن الشهود متى لم يشهدوا بالقبض يجعل القبض المعاين أول القبوض بحكم البيع، وإنما يصير أول القبوض إذا قدمنا : قلنا
أة، فيؤمر المكاتب بتسليم العبد إلى المرأة، على هذا الوجه، ويقضي لكل واحد منهما على المكاتب بنصف الثمن بائعاً جميع العبد من المر

ولا خيار للمكاتب، وإن اشترى من كل واحد منهما جميع العبد وقد سلم له النصف لأن خياره يسقط بالبيع من المرأة؛ وكان يجب أن 
  . يقضي على المكاتب لكل واحد منهما بجميع الثمن، لأن العبد سلم الى المكاتب

دار في يدي رجل، أقام رجل البينة أا داره : ، ووضعها في الدار، فقال»الجامع« باب الشهادات في البيوع من وقد ذكر هذه المسألة في
الثمنان، قال  باعها من ذي اليد بألف درهم، وأقام رجل آخر بينة أا له داره باعها من ذي اليد بمئة دينار، فالشراء لازم للمشتري، وعليه

  . فيجعل ما ذكر في باب الشهادات جواب الاستحسان، وما ذكر ههنا جواب القياسمشايخنا ولا يتهيأ الفرق،

أن كل واحد منهما محتاج إلى إثبات الملك فيما باع عند المنازعة، وقد نازعهما ذو اليد في ذلك، فتقبل بينتهما، وإذا : وجه الاستحسان
حبه، فصار كأن كل واحد منهما باعه جميع العبد، إلا أنه استحق قبلت بينتهما فقد استحق على كل واحد منهما نصف ما باع بينة صا

  .منه النصف، فيسقط عنه نصف الثمن في حق كل واحد منهما

  

  

أنه لم يستحق كل واحد منهما شيء مما باع من المشتري؛ لأن حاجة كل واحد من البائعين في هذه الصورة إلى إثبات : وجه الاستحسان
ك فيما باع، إنما يحتاج إليه ليقدر البائع على تسليمه، فيستوجب الثمن على المشتري، فإذا كان المبيع في يده الملك فيما باع؛ لأن المل

استغنى كل واحد من البائعين عن تسليم ما باع، واستغنى عن إثبات الملك لنفسه، وبينة المدعي إنما تسمع فيما يحتاج إلى إثباته، لا فيما 
 تسمع بينة كل واحد من البائعين على إثبات الملك فيما باع، لم يصر كل واحد من البائعين مستحقاً عليه في شيء يحتاج إلى إثباته، وإذا لم

مما باع، فيقرر جميع الثمن لكل واحد منهما على المشتري، وإن كان المبيع شيئاً واحداً؛ لأن اجتماع الثمنين في ذمة المشتري بسبب مبيع 
  . ف، بأن يشتري من أحدهما ثم يبيعه من الآخر، ثم يشتري منهواحد جائز على سبيل التراد

بينة المرأة والمكاتب باطلتان، وبينة الحر على المكاتب مقبولة، وعلى قول محمد : وإن كان العبد في يد المرأة وباقي المسألة بحالها، فعلى قولهما
 وقد باعه من المكاتب، والعبد عبد يسلم إلى المشتري وهو المكاتب، كذلك الجواب؛ لأن الحر والمرأة ادعى كل واحد منهما أن العبد عبده

  .فكان الحر محتاجاً إلى إثبات الملك في العبد، ليمكنه التسليم إلى المشتري، والحر خارج والمرأة ذو اليد، وبينة الخارج أولى

عبد في يد الحر أو في يد المرأة، وتخريجهما على نحو ما وهو أن يكون ال: وأما إذا شهد الشهود بالعقد والقبض، فالمسألة على ثلاثة أوجه
  .ذكرنا، وما ذكر محمد رحمه االله من هذا الجنس، فتخريجه على نحو ما ذكرنا

قد ذكرنا في أول هذا النوع أن العين الواحد إذا تنازع فيه اثنان ادعى كل واحد منهما أنه باعه من صاحبه بثمن معلوم وأنكر صاحبه، 
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احد منهما البينة على ما ادعى ولم يؤرخا، والعين في يد الثالث، على قول أبي حنيفة وأبي يوسف على رواية باب الطويل من وأقام كل و
بيوع الجامع تترك العين في الثالث قضاء ترك، وعلى رواية الباب القصير منه يقضي بالعين المدعى من المدعيين نصفان، واختلف المشايخ 

في المسألة روايتان على رواية الباب القصير يقضي بالملك بينهما، وعلى رواية الباب الطويل لا يقضي بالملك : مفيما بينهم قال بعضه
بينهما، وبعضهم قالوا ما ذكر في الباب القصير قياس، وما ذكر في الباب الطويل استحسان، وبعضهم قالوا اختلف الجواب لاختلاف 

  . الموضوع

يل أن كل واحد منهما ادعى البيع على صاحبه فقط، وعند التعارض في دعوى البيع تتهاتر البينتان، ووضع وضع المسألة في الباب الطو
المسألة في الباب القصير إذا ادعى كل واحد منهما البيع والملك وجه ما ذكر في الباب القصير، وهو القياس على قول بعض المشايخ أو 

 منهما أقام البينة على ما يجوز القضاء به وعلى ما لا يجوز القضاء به على قولهما؛ لأن كل إحدى الروايتين على قول البعض أن كل واحد
واحد منهما أقام البينة أن الدار ملكه، والدار في يدي الثالث، وهذا مما لا يجوز القضاء به، بدليل أنه لو لم يدع كل واحد منهما البيع من 

واحد منهما البيع من صاحبه، فإنه يقضي بينهما نصفان وعلى ما لا يجوز القضاء، فإن كل صاحبه، فإنه يقضي بينهما نصفان، وعلى كل 
بعت : واحد منهما أثبت بيع جميع الدار من صاحبه، وقد جهل التاريخ بينهما، فيجعل كأما وقعا معاً بأن قال كل واحد منهما لصاحبه

بيعان باطلين؛ لأن الشخص الواحد في وقت واحد لا يتصور أن يكون بائعاً منك هذه الدار وخرج الكلامان معاً، ولو كان هكذا كان ال
  .ومشترياً لعين واحدة لما فيه من التضاد، فيقضي بما يجوز القضاء به، ولا يقضي بما لا يجوز القضاء به

  

   

المدعي يدعي أكثر المالين قبلت ويجوز أن تقبل شهادة الشاهد في بعض ما شهد به، كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمئة و
شهادة الشاهد بالألف والخمسمئة على الألف، كذا ههنا، بخلاف ما لو ادعى رجل داراً في يدي إنسان أنه اشتراها من ذي اليد بألف 

ترك الدار في يدي ذي اليد؛ درهم، وادعى ذو اليد أنه اشتراها من الخارج بمئة دينار، وأقاما البينة ولم يؤرخا، فإن هناك تتهاتر البينتان، وت
لأن كل بينة أثبتت إقرار صاحبها أن الدار إن كانت لصاحبه؛ لأن كل مشتر مقر أن المشترى كان ملك بائعه، وأنه سبيل من بيعه، وجهل 

 أن الدار له، فوجب التاريخ بين الإقرارين فبطلتا، وترك الدار في يد ذي اليد قضاء ترك، فأما ههنا ذو اليد ما أثبت إقرار أحد المدعيين
  .القضاء بالدار بينهما نصفان

وجه ما ذكر في الباب الطويل وهو الاستحسان على قول بعض المشايخ أو إحدى الروايتين على قول بعض المشايخ أن الأمر على ما قلنا، 
؛ لأنه شهد لمدعيه في غير الوقت الذي إلا أنه تعذر القضاء بشهادم في الكل؛ لأن كل فريق فيما شهد بسبب نفسه إلى الشهود والغفلة

شهد به الآخر، إذ لو عاينا البيعين معاً في وقت واحد لكان لا يحل لهم أن يشهدوا بالبيع؛ لأنه يكون باطلاً، فقد اتفق الفريقان أن البيعين 
  . حنيفة وأبي يوسفكانا في وقتين مختلفين، إلا أما جهلا ذلك ونسياه، وشهادة المغفل لا تقبل، وهذا كله قول أبي

فأما على قول محمد يقضى بالدار بينهما نصفان، ويقضى لكل واحد منهما على صاحبه بنصف ما أقر له من الثمن؛ لأن كل واحد منهما 
يستحق نصف الدار، ولم يذكر في الباب الطويل أنه يخير إن شاء أخذ نصف الثمن، وإن شاء ترك، واختلف المشايخ فيه السكوت يحمل 

ى المنطوق، ومنهم من قال ما ذكر في الباب الطويل جواب القياس، وما ذكر في الباب القصير جواب الاستحسان، وظاهر السكوت عل
  . يدل على أنه لا خيار لهما

رجلان أن كل واحد منهما أثبت على صاحبه أنه باع منه جميع الدار، ولم يسلم له إلا النصف، فيخير كما لو ادعى : وجه القياس في ذلك
  .شراء عين من واحد ولم يؤرخا، وليس لأحدهما قبض، فإنه يقضي بينهما نصفان، ويكون لكل واحد منهما الخيار لما بينا كذا ههنا

أن كل واحد أثبت على صاحبه البيع في جميع الدار إلا أنه أن المنصف من ذلك إنما استحق على كل واحد منهما ببيعه : وجه الاستحسان
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  .ن الأكبر صار بائعاً نصف الدار من الأصغر، والأصغر كذلك، وفي مثل هذا لا يثبت الخيار واالله أعلممن صاحبه، فإ

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل

إن ادعيا ذلك من جهة اثنين، والعين في يد : إذا ادعى أحدهما الهبة مع القبض، وادعى الآخر الشراء، وإنه على وجهين: فمن جملة صورته
هما أو في يد أحدهما، والجواب فيما إذا ادعيا ملكاً مطلقاً سواء لأن كل واحد منهما يثبت ملكاً مطلقاً، ثم يثبت الانتقال ثالث أو في أيدي

الى نفسه فكان بمترلة ما لو حضر الى الملكان وادعيا لأنفسهما ملكاً مطلقاً وأقاما البينة، ففي كل موضع ذكرنا في دعوى الملك المطلق إنه 
ا نصفان، فههنا يقضي بينهما نصفان أيضاً، قال شيخ الإسلام إنما يقضى بينهما نصفان إذا كان المدعى به شيئاً لا يحتمل يقضي بينهم

القسمة كالعبد ، أما إذا كان المدعى به شيئاً لا يحتمل القسمة كالدار والدابة وأشباههما، يقضي بالكل لمدعي الشراء؛ لأن مدعي الهبة 
في الكل واستحق الآخر النصف عليه بالهبة واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة، يوجب فساد  نه أثبت الهبةأثبت بينة فاسدة، لأ

الهبة، فلا تقبل بينة مدعي الهبة، وصار كأن مدعي الشراء تفرد بإقامة البينة، والصحيح أن المشاع الذي يحتمل القسمة في ذلك على 
بة في الكل، إلا أنه لأجل المزاحمة سلم له البعض، وهذه المزاحمة بعد القبض، فكان شيوعاً طارئاً، وإنه لا السواء؛ لأن مدعي الهبة أثبت اله

  . يبطل الهبة

وإن ادعيا ذلك من جهة واحدة، والعين في يد ثالث، ولم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء، فالشراء أولى؛ لأن الشراء يوجب الملك 
الملك بغير عوض، فإذا احتجنا إلى نقض وأحدهما كان نقض ما يوجب الملك بغير عوض، وفيه تعليل النقض أولى بعوض، والهبة توجب 

من نقض ما يوجب الملك بعوض، وفيه تكثير النقض، وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر، فالمؤرخ أولى أيهما كان، أما إذا كان المؤرخ 
شراء هو أولى أيهما كان، أما إذا كان المؤرخ يدعي الشراء فظاهر؛ لأنه من غير تاريخ الشراء يدعي الشراء فظاهر؛ لأنه من غير تاريخ ال

هو أولى فمع تاريخ الشراء أولى أن يكون أولى، وأما إذا كان المؤرخ يدعي الهبة، فلأن الشراء متأخر معنى؛ لأن الشراء حادث، والأصل أن 
بت بيقين من حيث العيان، والحكم بإحالة الشراء على أقرب الأوقات، وههنا لا يتضمن يحال بحدوثه على أقرب الأوقات بعين ما هو ثا

ذلك، فجعلنا الشراء المطلق حادثاً للحال، وهو معنى قولنا الشراء متأخر معنى، فيعتبر بما لو كان متأخراً حقيقة، وهناك يقضى لمدعي الهبة 
وإن كان العين في يد أحدهما فهو أولى، إلا أن يؤرخا وتاريخ الخارج أسبق فحينئذٍ كذا ههنا، ولو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو أولى، 

وإن كان العين في أيديهما، فهو بينهما إلا أن يؤرخا وتاريخ أحدهما أسبق، فحينئذٍ يقضي لأسبقهما تاريخاً، والجواب في . يقضي للخارج
  .الهبةالصدقة لا تفيد الملك قبل القبض، ويفيد الملك بغير عوض ك

  

   

وإذا اجتمعت الهبتان مع القبض فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اجتمع الشاءان وإذا اجتمعت بينة مع القبض والصدقة مع القبض، فالجواب 
ن فيه كالجواب فيما إذا اجتمع الشراءان، وستأتي هذه المسألة في أخر الباب إن شاء االله تعالى، وكان ينبغي أن تكون الصدقة أولى؛ لأ

أن الهبة إن كانت من ذوي : الصدقة توجب ملكاً لازماً، والهبة ملكاً غير لازم، ونقض ما ليس بلازم وفيه تعليل النقض أولى والجواب
رحم محرم، فهي لازمة كالصدقة، وإن كانت من أجنبي إن لم تكن لازمة ففيها عوض مشروط عرفاً، ولهذا يثبت للواهب حق الرجوع ما 

  .في نقض الصدقة إن كان نقض اللزوم، ففي نقض الهبة نقض العوض من وجه فاستويالم يعوض عنها، ف

وإذا اجتمع الشراء والرهن فالشراء أولى؛ لأن الشراء أقوى؛ لأنه يفيد الملك بنفسه والرهن لا يفيد الملك في الحال، وإذا اجتمع الرهن والهبة 
ه الضمان فكان قبضه مضموناً، وقبض الهبة والصدقة ليس بمضمون، وإذا اجتمع أو الصدقة فالرهن أولى استحساناً؛ لأن الرهن يتعلق ب
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النكاح والهبة أو الرهن أو الصدقة فالنكاح أولى؛ لأن النكاح عقد معاوضة يفيد الملك بنفسه كالشراء، ولو اجتمع الشراء مع كل واحد 
  .من هذه الأشياء كان الشراء أولى فهاهنا كذلك

الشراء أولى إذا لم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على سواء؛ لأن الشراء مبادلة مال بمال يوجب : النكاح فعلى قول محمدوإذا اجتمع الشراء و
  .الضمان في العوضين، والنكاح مبادلة مال بما ليس بمال لا يوجب الضمان في المنكوحة فكان الشراء أقوى من هذا الوجه

 وتاريخهما على السواء يقضى بينهما نصفان، وصار الجواب فيه كالجواب فيما اذا اجتمع إذا لم يؤرخا، أو أرخا: وعلى قول أبي يوسف
الشراءان، وهذا لأن الشراء مع النكاح يستويان من حيث أن كل واحد منهما يفيد الملك بنفسه، وللنكاح قوة من وجه من حيث الملك 

لتسليم، ويجوز التصرف في الصداق قبل القبض، بخلاف الشراء فإن لم في الصداق ثبت بنفس العقد متأكداً حتى لا يبطل بالهلاك قبل ا
  .يترجح جانب النكاح لا أقل من أن يثبت المساواة

وإن ادعى رجل بينة مقبوضة في دار أو عبد، وادعى آخر صدقة مقبوضة، وأقاما البينة، فإن وقتت بينة أحدهما فصاحب الوقت أولى، وإن 
بينة كل واحد منهما، ووقتهما على السواء ففيما لا يحتمل القسمة يقضى بينهما نصفان بالاتفاق، وفيما لم يوقت بينة أحدهما أو وقت 

يحتمل القسمة نحو الدار وأشباهها تبطل البينتان جميعاً، لأنا لو عملنا ما قضينا لكل واحد بالنصف، والهبة والصدقة في مشاع يحتمل 
، فأما على قول أبي يوسف ومحمد ينبغي أن يقضى لكل واحد بالنصف على قياس بينة الدار من القسمة لا يجوز قبل هذا قول أبي حنيفة

  .رجلين

  

  

ينبغي أن يقضى لكل واحد منهما بالنصف أثبت الهبة في الكل، ثم الشيوع بعد ذلك طارئ وذلك لا يمنع صحة الهبة والصدقة، قال : قيل
قول الكل لأنا لو قضينا لكل واحد بالنصف فإنما يقضى بالعقد » الكتاب«ما ذكر في الأصح عندي أن : شمس الأئمة السرخسي رحمه االله

  .الذي شهد به شهوده عند اختلاف العقدين هبة الدار من رجلين

دار في يد رجل أقام بينة إني كنت ادعيت هذه الدار، وإن صاحب اليد صالحني منها على مئة درهم، وأقام الذي في يديه : »المنتقى«في 
  ..... .لدار أنه أبرأه من حقه من دعواه في هذه الدار، فبينة الصلح أقوى لا ا

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل في الخارجين يدعيان

  . إذا ادعى رجل على صاحب العبد والرقيق الشراء، وادعى الرقيق الإعتاق أو التدبير أو الكتابة أو الاستيلاد

صاحب اليد بألف درهم، وأنه أعتقها وأقام على ذلك بينة، وأقام آخر بينة أنه اشتراها من رجل ادعى أمة في يدي رجل أنه اشتراها من 
صاحب اليد بألف درهم ولم يذكر الإعتاق، فصاحب العتق أولى، هكذا ذكر المسألة في أول الكتاب الدعوى، وهذا لأن الإعتاق قبض 

ا قبض مشهود به وهو مدعي العتق فكان أولى، ونبين شرح هذا الكلام في حكماً لما تبين، فقد ادعيا تلقي الملك من جهة واحد، ولأحدهم
المسألة التي تلي هذه المسألة إن شاء االله تعالى، ولم يذكر ثمة ما إذا كان مدعي الشراء قبض العبد فلو كان قبض العبد كان هو أولى بدليل 

  .المسألة التي تليها

لمولى أعتقه، وأقام رجل آخر بينة أن المولى باع العبد منه بألف درهم، فإن لم يكن المشتري رجل له عبد، أقام العبد بينة أن ا: وصورا
  .قبض العبد فبينة العبد أولى؛ لأما يدعيان تلقي الملك من جهة ثالث ولأحدهما قبض مشهود به وهو العبد ولا قبض للآخر

تاق والآخر ادعى تلقي الملك في العبد من جهة مولاه أيضاً بالشراء غير أن أن العبد ادعى تلقي الملك في نفسه من جهة مولاه بالإع: بيانه
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العبد بالإعتاق يصير قابضاً نفسه؛ لأنه يقع في يد نفسه، فالشهادة على العتق تكون شهادة على الملك والقبض جميعاً، والمشتري بنفس 
ادعيا تلقي الملك من جهة الثالث ولأحدهما : بض، فهو معنى قولناالشراء لا يصير قابضاً فالشهادة على الشراء لا تكون شهادة على الق

من ثالث إذا كان لأحد المدعيين قبضاً مشهوداً به، بأن شهد شهود أحد المدعيين بالشراء والقبض،  قبض مشهود كما في دعوى الشراء
  . وشهد شهود الآخر بالشراء دون القبض

تري أولى؛ لأن المشتري له قبض معاين، والعبد له قبض مشهود به، وليس له قبض معاين، فإن كان المشتري قبض العبد فبينة المش: قال
وهذا لأن العبد إنما يصير قابضاً نفسه بالإعتاق، والإعتاق مشهود به، فكان قبض العبد مشهوداً به، وللقبض المعاين رجحان على القبض 

 لأحد المتداعيين قبضاً معايناً وللآخر قبضاً مشهوداً به يترجح من له القبض المشهود به، ألا ترى أن في دعوى الشراء من ثالث إذا كان
  .المعاين كذا ههنا

أن الذي له قبض معاين قبضه ثابت حقيقة، وما يدعيه الآخر إن كان مقدماً يجب نقض هذه الحقيقة، وإن كان متأخراً لا : والمعنى في ذلك
والجواب فيما إذا كان العبد ادعى التدبير نظير الجواب فيما إذا ادعى العتق إن لم يكن يجب نقضها فلا يجب نقضها بالشك والاحتمال، 

  .المشتري قبض العبد، فبينة العبد أولى، وإن كان قبض العبد فبينته أولى

  

  

مة أولى سواء كانت في ولو ادعت أمة أا ولدت من مولاها وأقامت على ذلك بينة، وأقام رجل آخر بينة أنه اشتراها من مولاها، فبينة الأ
قبض المشتري أو لم يكن في قبضه، أما إذا لم يكن في قبض المشتري؛ فلأن دعوة الاستيلاد ودعوة التدبير سواء، وبينة التدبير أولى إذا لم 

شتري أولى؛ لأن له يكن للمشتري قبض معاين، فكذا بينة الاستيلاد، وإما إذا كان في قبض المشتري فكذلك، وكان ينبغي أن تكون بينة الم
قبض معاين وقع الشك في نقضه إن كان علوق هذا الولد قبل الشراء فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء يجب نقض 

قبضه، وإن كان علوق هذا الولد بعد الشراء إن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر من وقت الشراء لا يجب نقضه، فلا يجب نقضه 
  . ر كما في دعوى التدبيربالشك، فصا

بأن دعوى العتق والتدبير إنما لا ينقض قبض المشتري لأن قبضه ثابت حقيقة، وقع الشك في نقضه إذا لم يعرف : والجواب عن هذا أن يقال
نقض قبضه بالشك التاريخ؛ لأنه إذا لم يعرف التاريخ يحتمل أن العتق والتدبير لاحقان، وعلى هذا التقدير لا ينقض قبض المشتري، فلا ي

  .وفي دعوى الاستيلاد لو نقضنا قبض المشتري نقضناه بيقين لا بالشك

أن دعوة البائع قد ثبتت بالبينة إلا أنه يحتمل أن تكون دعوته قبل البيع وعلى هذا التقدير يجب نقض قبض المشتري؛ لأنه صار بائعاً : بيانه
بض المشتري أيضاً؛ لأن موضوع المسألة أن المدعي ادعى شراء الجارية، ولم يدع أم ولده وإن كان دعوته بعد البيع، فكذلك يجب نقض ق

  .الولد، فيبقى الولد على ملك البائع

وصارت مسألتنا رجل له جارية ولدت ولداً، فباع المولى الجارية، ثم ادعى بنسب الولد لستة أشهر وهناك تصح دعوته، وإذا صحت دعوة 
ولد لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء أو لستة أشهر، وجب نقض قبض المشتري على كل حال، فقد البائع على كل حال، وجاءت بال

تيقنا بنقض قبضه والقبض المعاين يجوز أن ينقض، ألا ترى أن في دعوى الشراء من ثالث إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق والآخر قبض 
بينة المشتري وقتاً قبل الحبل بثلاث سنين كانت بينة المشتري أولى اعتباراً معاين يقضى للخارج وينقض قبض الآخر كذا ههنا، ولو وقتت 

للثابت بالبينة بالثابت معاينة، وكذلك الجواب في العتق والتدبير إذا أرخا، وتاريخ أحدهما أسبق يقضى لأسبقهما تاريخاً اعتباراً للثابت 
  . بالبينة بالثابت معاينة
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أعتقه وهو ينكر أو يقر، وأقام آخر بينة أنه عبده قضي للذي أقام البينة أنه عبده، لأن شهود العتق شهدوا وإذا أقام عبد البينة أن مولاه 
وفلان يملكه، والملك لفلان لا يثبت من غير شهادة، فالعتق بلا ملك عتق باطل، فصار وجود هذه : بعتق باطل؛ لأم لم يقولوا في شهادم

ذه البينة لكان يقضى للذي أقام البينة أنه عبده كذا ههنا، وكذلك لو شهدوا أن فلاناً أعتقه وهو في يده البينة والعدم بمترلة، ولو عدم ه
يقضى للذي أقام البنية أنه عبده، كذا ههنا؛ لأن نفوذ العتق يعتمد الملك دون اليد والشهود لم يشهدوا له بالملك، وإن شهد شهود العبد 

 شهود الآخر أنه عبده قضي ببينة العتق لأن إثبات العبد الملك لمعتقه كإثبات المعتق الملك لنفسه بنفسه، أن فلاناً أعتقه، وهو يملكه، وشهد
ولو أن المولى أقام بينة أنه عبده قضي ببينة العتق؛ لأن إثبات العبد الملك لمعتقه كإثبات المعتق الملك لنفسه بنفسه، ولو أن المولى أقام بينة أنه 

  . رجل آخر بينة أنه عبده قضي ببينة العتق؛ لأن البينتين استويا في إثبات الملك وفي أحدهما إثبات العتق كذا ههناعبده أعتقه؛ وأقام

  

   

وكذلك لو أقام العبد أن فلاناً دبره وهو يملكه، وأقام رجل أخر بينة أنه عبده قضي ببينة التدبير، كما لو أقام المولى بنفسه بينة أنه عبده 
لآخر بينة أنه عبده يقضى ببينة المولى، ولو أقام العبد بينة أن فلاناً كاتبه وهو يملكه، وأقام بينة أنه عبده يقضى للذي أقام البينة دبره، وأقام ا

 فقد أنه عبده، ألا ترى أنه لو أقام الذي في يديه بينة أنه ملكه كاتبه، وأقام الآخر بينة أنه عبده قضي للذي أقام البنية أنه عبده كذا ههنا،
فرق بينما إذا ادعى صاحب اليد لنفسه الملك مع الكتابة، وادعى الخارج لنفسه ملكاً مطلقاً، وبينما إذا ادعى صاحب اليد لنفسه الملك مع 

الإعتاق أو التدبير، وادعى الخارج ملكاً مطلقاً، والفرق أن دعوى التدبير من ذي اليد بمترلة دعوى النتاج من حيث المعنى لأنه يوجب 
الولاء، والولاء كالنسب، والنسب في معنى النتاج، ولو ادعى صاحب اليد النتاج حقيقة، وادعى الخارج ملكاً مطلقاً، وأقاما البينة كانت 

بينة صاحب اليد أولى، أما دعوى الكتابة من ذي اليد فليس بمترلة دعوى النتاج لا من حيث الحقيقة ولا من حيث المعنى؛ لأن الكتابة 
اً للولاء في الحال، ولهذا يقبل الفسخ فيكون بمترلة دعوى البيع والإجارة، وبدعوى صاحب اليد الإجارة أو البيع لا يترجح ببينته ليست سبب

  على بينة الخارج في دعوى الملك كذا ههنا،

لأصل وأنه والاه وعاقده، فصاحب عبد في يدي رجل أقام رجل البينة أنه له أعتقه، وأقام آخر البينة أنه حر ا: ومما يتصل بمسائل العتق
  . »المنتقى«الموالاة أولى ذكره في دعوى 

عبد في يدي رجل أقام رجل بينة أنه له أعتقه وهو يملكه، وأقام آخر بينة أنه أعتقه وهو يملكه، فإن ادعى العبد عتق أحدهما : وفيه أيضاً
 واحد منهما بينة أنه أعتقه على ألف درهم وهو يملكه، لم ألتفت إلى فبينته أولى، وإن كذما جعلت ولاءه بينهما نصفين، ولو أقام كل

تصديق العبد وتكذيبه، وقضيت بولائه بينهما ولكل واحد منهما على ألف درهم، وإن ذكر إحدى البينتين مالاً ولم يذكر الأجنبي مالاً 
  .فالبينة بينة المال وولاؤه له، ولا أبالي أصدقه العبد أو كذب

ما غصبته عبداً ولا أعتقته، : شاهدان شهدا على رجل أنه غصب هذا عبداً، وأن مولاه أعتقه، وقال المشهود عليه بالغصب: وفيه أيضاً
لأن العتق حق العبد يدعيه ويقوم : والعبد حي، فإني أقضي بعتق العبد، وأبرئ الغاصب عن الضمان وإن لم يدع الغاصب ذلك، علل فقال

رجل في يديه عبد ادعى ابن له وأقام البينة أن أباه تصدق به عليه وهو صغير في : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي  به، فأعتقه بالشهادة
  .أقبل بينة العتق: عياله، وأقام العبد بينة أن الأب قد أعتقه، قال

  

  

نه أعتقه ولم يوقتوا أجزت الصدقة ولو شهدوا أنه تصدق به أو وهبه لابنه الكبير هذا وقبضه، وعاينوا قبضه إياه، وشهد شهود العبد أ
  .وأبطلت العتق



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                3004

كان يهذي حين دخل عليه الشهود، ولم يقر الوارث : رجل شهد على رجل أنه أعتق غلامه وهو مريض، وقال الوارث: »المنتقى«وفي 
 ادعى أنه كان يهذي فالقول القول قول الوارث حتى يشهد الشهود أنه كان صحيح العقل ولو أقر الوارث بالعتق إلا أنه: بالإعتاق، قال

  . قول الغلام، وهو حر حتى يقيم الوارث البينة أنه كان يهذي

أعتقتها : رجل أعتق أمة ثم ادعى المولى ولدها وقال: إذا وقع الاختلاف بين المعتق والمعتق، بشر عن أبي يوسف: ومما يتصف بمسائل العتق
بل أعتقني قبل أن ألده، فالقول قول من كان الولد في يده، وهذا قول أبي حنيفة وأبي : بعدما ولدت هذا الولد والولد عبدي، وقالت الأمة

  .يوسف، وقد مرت المسألة في كتاب العتاق

وإن كان في أيديهما جميعاً فهو حر، وكذلك إذا اختلفا في متاع في يدها فالقول قولها، وإن أقاما البينة فالبينة بينة الأمة في المسألتين جميعاً، 
رجل قدم بلدة ومعه رجال ونساء وصبيان يخدمونه، وهم في يده، فادعى أم رقيقه وادعوا أم أحرار، فالقول : »الأقضية«في كتاب و

وإن كانوا من السند أو الترك أو الهند أو الروم، لأم في دار الإسلام : قولهم ما لم يقروا له بالملك بكلام أو بيع، أو تقوم بينة عليهم، قال
ت الخصومة، ودار الإسلام دار الأحرار فمن ادعى الحرية فيه فقد تمسك بالأصل فكان القول قوله، وإن كان من جنسه أرقاء، فلهذا وق

كان القول قولهم إلا إذا باعهم فقد انقادوا البيع والتسليم لأن ذلك بينهم بمترلة الإقرار بالرق، أو تقوم البينة عليهم بالرق فلا يقبل قولهم في 
  H.الحرية بعد ذلك، هكذا ذكر تأويله إذا جاء م غير مقهورين، أما إذا كانوا مقهورين من جهته فلا يقبل قولهم أم أحرار

ادعى رجل حرية الأصل ولم يذكر اسم أمه واسم أب أمه يجوز لأنه يجوز أن يخلق الإنسان حر الأصل وأمه تكون رقيقة ألا ترى أن من 
  . لد يعلق حر الأصل، والأم رقيقة، وولد المغرور حر الأصل والأم رقيقةاستولد جارية نفسه فالو

مات الرجل وعليه ديون ولم يترك إلا جارية وفي حجرها ولد، فادعت أا أم ولد الميت، وأن هذا من الميت لا يقبل قولها من غير بينة تقوم 
أن تقبل بينتها إذا كان معها ولد بناء على أن الأمة تنتصب خصماً عن أبيه على إقرار المولى في حياته أا أم ولده، وفيه نوع إشكال ينبغي 

في إثبات النسب من الأب على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى، وإذا انتصبت خصماً عنه صار إقامتها البينة على نسب الغلام 
  . أنه ابن هذا الرجل الميت أليس أنه يثبت نسبه منه؟ فكذا ههناكإقامة الغلام لو كان بالغاً، ولو كان الابن بالغاً وأقام البينة

  

  

وإذا ثبت نسب الغلام يثبت حقها بطريق التبعية بخلاف ما إذا لم يكن معها ولد لأن هناك لو قبلنا بينتها قبلنا على إثبات حقها مقصوداً، 
  .وحقها في هذا الباب ليس بمقصود

  .بلت شهادم، ولا سبيل للغرماء عليهاولو شهدت الورثة أا أم ولد الميت ق

إذا كانت الدار في يدي رجل وادعى رجل أنه اشترى هذه الدار من زيد، وأقام على ذلك بينة، وذو اليد أقام البينة أنه اشتراها من زيد، 
لبينة من الخارج، وإن قامت على تاريخ الخارج أولى، فإنه يقضي ا للخارج، وقد مرت المسألة من قبل فقد قبل ا: والمدعي هو الأول أي

البائع، والبائع غائب إنما قبلها لأا قامت على خصم حاضر لأن الذي في يديه الدار يدعي الملك لنفسه ومن ادعى شراء على غائب والعين 
  .في يد الحاضر والحاضر يدعي الملك لنفسه، ينتصب الحاضر عن الغائب عرف ذلك في مواضع كثيرة

  .شراء للخارج هل للخارج أن يقبض الدار من صاحب اليد؟ فالمسألة على ثلاثة أوجهوإذا قضينا بال

  . إما أن يثبت نقدهما الثمن عند القاضي

أو ثبت نقد أحدهما دون الآخر، فإن ثبت نقدهما الثمن ثبت عند القاضي فإنه يسلم الدار إلى الخارج لأن الشراء ثبت بينة الخارج لما 
بت عند القاضي لأن ما نقد ذو اليد للبائع صار ديناً له عند البائع عن الاستحقاق، وما في يده من الدار ملك غير ذكرنا، ونقده الثمن ث

  .الديون، ولو كان ملك الديون لم يكن له أن لحقه فههنا أولى
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ارج حتى يستوفى الثمن منه، وذلك لأن وإن لم يثبت نقد واحد منهما الثمن بإقرار البائع أو بالمعاينة، فإن القاضي لا يسلم الدار إلى الخ
القاضي نصب ناظراً للمسلمين، فكما نظر للخارج وجمع بينته على الشراء يجب أن ينظر للغائب ويستوفي منه الثمن، ثم يأمره بقبض 

  .الدار

 إليه لأنه ثبت الشراء بالبينة ونقده وإن ثبت نقد أحدهما عند القاضي، إما بإقرار البائع أو بالمعاينة، إن ثبت نقد الخارج فإنه يسلم الدار
الثمن بإقرار البائع أو بالمعاينة فيسلم الدار إليه، ولا يكون لذي اليد شيء لأنه لم يثبت نقده الثمن للبائع عند القاضي، والمشتري لا يجب له 

بائع، أو بمعاينة القاضي، ولم يثبت نقد الخارج، على البائع شيء عند الاستحقاق إذا لم يكن نقد الثمن، فأما إذا ثبت نقد ذي اليد بإقرار ال
فإن القاضي لا يسلم الدار إليه حتى يستوفى منه الثمن لأنه وإن ثبت الشراء عند القاضي لم يثبت نقد الثمن، والمبيع لا يسلم للمشتري إلا 

ا وجب لذي اليد على البائع من الدين عند بعد نقد الثمن، فيستوفى الثمن منه، ثم هل يعطى ذا اليد مما قبض من الثمن من الخارج م
  .الاستحقاق؟

  

  

إن كان الثمنان من جنسين مختلفين فإنه لا يعطي شيئاً، وذلك لأن البائع إن كان حاضراً لم يكن له أن يأخذ ذلك بغير رضا البائع، فكذا 
  . إذا كان غائباً لا يكون للقاضي أن يعطيه

 مما قبض تمام حقه، ثم إن فضل شيء أمسكه على البائع، وإن بقي من يد ذي اليد شيء اتبع البائع فأما إذا كانا من جنس واحد فإنه يعطيه
ألا . إذا حضر، وذلك لأن القاضي علم بوجوب دين ذي اليد على البائع، وما قبض جنس حقه فكان له أن يعطيه ذلك بغير رضا البائع

ضاه؟ فكذلك ههنا، هذا إذا أثبت نقد ذي اليد بإقرار البائع عند القاضي أو بالمعاينة، ترى أنه لو كان البائع حاضراً كان له أن يأخذ بغير ر
فأما إذا أراد ذو اليد أن يقيم البينة على نقده الثمن للبائع فإنه لا يسمع بينته لأنه يقيم البينة على غائب بإثبات دين عليه، وليس عن الغائب 

أنا أقيم البينة على غائب أن لي عليه دين حتى :  الغائب بالبينة باطل، وكان بمترلة رجل قالخصم حاضر، فلا يسمع بينته لأن القضاء على
أنا أقيم البينة على أا امرأة فلان لآخذ النفقة من مال له وديعة عند فلان، فإنه لا يسمع : آخذه من وديعة له عند فلان، أو قالت المرأة

 عنه خصم حاضر فلم يسمع، فكذلك هذا، ولو كانت الدار في يدي ذي اليد بة صدقة أو بيع بينتها لأا بينة قامت على الغائب، وليس
لم ينقد الثمن، فأقام هذا بينة أنه اشتراها من زيد قد دفعتها إليه، وأخذت منه الثمن للبائع لأنه ثبت شراء الخارج أولاً، ولم يثبت نقد 

يثبت نقد الثمن فكان للقاضي أن يستوفي الثمن للبائع؛ لأنه  ه ثبت شراء الخارج أولاً ولمالثمن، فكان للقاضي أن يستوفي الثمن للبائع لأن
ثبت شراء الخارج أولالاً ولم يثبت نقد الثمن فكان للقاضي أن يستوفي الثمن منه نظراً للغائب، ولا يعطي ذا اليد من ذلك شيئاً؛ لأن ذا 

  . الثمن، ولا يثبت لواحد من هؤلاء حق الرجوع على المالك عند الاستحقاقاليد موهوب له أو متصدق عليه أو مشتري لم ينقد 

وإذ باع الرجل جارية من رجل، ثم غاب المشتري، ولا يدري أين هو، فرفع البائع الأمر إلى القاضي وطلب منه أن يبيع الجارية ويوفي : قال
قاً على الغائب، وليس عنه خصم حاضر، ولأنه يجوز أن يكون غاصباً منه، فإن القاضي لا يجيبه إلى ذلك قبل إقامة البينة؛ لأنه يدعي ح

لهذه الجارية احتال ذه الحيلة ليبرئ نفسه عن ضماا وتسقط النفقة عن نفسه فلا يتعرض القاضي لما قاله البائع من غير بينة، ولأنه يدعي 
مما يخشى عليه التلف وعلى القاضي حفظ مال الغائب إذا كان إيجاب حفظ على القاضي في هذا الحال؛ لأنه يزعم أنه مال الغائب وأنه 

  .يخشى عليه التلف فكان على القاضي أن لا يلتزم الحفظ إلا ببينة

  

  

هذه لقطة فبعها، فإن القاضي لا يبيعها حتى يقيم البينة على ذلك؛ لأنه يدعي إيجاب حفظ على : وهو نظير رجل جاء به إلى القاضي، وقال
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فإن أقام البينة على ذلك ذكر أن القاضي يبيع الجارية على المشتري بنقد : لا يصدقه إلا ببينة، كذا ههنا، قال) أن(لقاضي القاضي، فكان ل
الثمن على البائع، واستوثق من البائع بكفيل ثقة وهذا الذي ذكر جواب الاستحسان والقياس أن لا يسمع هذه البينة، ولا يبيع الجارية 

في كتاب الإجارات في باب الاختلاف بين اثنين في نظير هذه » الجامع الكبير« هذا القياس والاستحسان في على المشتري، نص على
  .المسألة

وجه القياس في ذلك ظاهر إن هذا بينة قامت على إثبات حق على الغائب وليس عن الغائب خصم حاضر لا قصدي ولا حكمي فوجب 
ان المشتري، وقياساً على من أقام بينة على إثبات حق على الغائب لا يعرف مكانه ليترع شيئاً أن لا تقبل قياساً على ما إذا كان يعرف مك

  . مما في يد الغائب، فإن في هاتين الصورتين لا تقبل هذه البينة وإنما تقبل هذه البينة لما قلنا

رف مكانه، وعجز عن الانتفاع بالمبيع؛ لأنه مال أن البائع عجز عن الوصول إلى الثمن من جهة المشتري إذا كان لا يع: وجه الاستحسان
غيره، واحتاج إلى أن ينفق عليه ما لم يحضر المشتري، وربما باقي النفقة على الثمن وزيادة متى انتظر القاضي حضور المشتري فمتى لم يسمع 

ن للقاضي أن يسمع هذه البينة ليدفع الضرر هذه البينة من البائع أدى إلى إبطال حقه، والقاضي انتصب ناظراً لإحياء حقوق الناس، فكا
والبلية التي ابتلي ا البائع، لأن على القاضي دفع البلية عن الناس ما أمكنه، بخلاف ما إذا كان يعرف مكان البائع؛ لأنه كان يمكنه دفع 

لاف ما إذا ادعى حقاً على غائب لا يعرف الضرر والبلية عن البائع، بأن يأمره بالذهاب إلى حيث كان المشتري وإقامة البينة عليه، وبخ
مكانه وأراد أن يقيم البينة على ذلك لينتزع شيئاً من مال الغائب، فإن القاضي لا يسمع ذلك منه، وذلك لأن القياس في مسألة البيع أن لا 

ى ذلك، فإنا والشافعي أجمعنا أن في هذه تسمع البينة على الغائب؛ لأنه ليس عنه خصم حاضر، إلا أنا تركنا القياس فيها بإجماع العلماء عل
المسألة تسمع بينة البائع إذا كان لا يعرف مكان المشتري، وما ثبت بالإجماع بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره والإجماع المنعقد في هذه 

 حق الغائب إنما يستوفى من الجارية التي في يده لو المسألة لتندفع البلية التي ابتلي ا البائع، وليس في قبولها إزالة يد الغائب عما في يده؛ لأن
ادعى أا له كان القول قوله لا يكون إجماعاً إذا قامت البينة على انتزاع مال في يد الغائب، وفي ذلك إزالة ملك البائع ويده حتى لو ادعى 

ياس، فإنما استحسنوا إذا كان المدعي لا يدعي انتزاع المدعي ذلك لنفسه لا يصدق في ذلك؛ لأنه ليس في يده؛ فيرد هذا إلى ما يقتضيه الق
  .شيء مما في يد الغائب وإنما يدعي إيفاء حقه من المال الذي في يده

  

   

ثم إذا باع القاضي الجارية ذكر أنه يوفي البائع، وليس طريق الإيفاء أنه ثبت بما أقام البائع من البينة الدين على المشتري، ولكن طريقه أن في 
فاء حفظ الثمن على الغائب؛ لأنه يصير مضموناً على القابض بالمثل، فيكون بمعنى القرض، وللقاضي أن يقرض مال الغائب لما فيه من الإي

زيادة حفظ ليس في الإيداع فكذا هذا، والدليل على أن البيع وإيفاء الثمن كان على سبيل الحفظ من القاضي لا على سبيل القضاء أنه لو 
ير بينة أقامها الحاضر بأن يعرف ذلك من الناس كان له ذلك؛ وكذا لو فعل القاضي ذلك بعد إقامة البينة، وجحد الشراء، فعل ذلك من غ

الجارية جاريتي من الأصل يحتاج البائع إلى إقامة البينة ثانياً، ولو فعل القاضي ذلك على وجه القضاء صار الغائب مقضياً عليه : وقال
اً عليه بالشراء لكان لا يلتفت إلى إنكاره بعد ذلك مع هذا صح إنكاره، عرف أن ما فعله القاضي فعله على سبيل بالشراء، ولو صار مقضي

الحفظ لا على سبيل القضاء، وللقاضي ولاية الحفظ في مال الغائب، ثم إذا باع القاضي الجارية وأوفى البائع حقه، فإنه يأخذ منه كفيلاً ثقة 
المشتري مرة، فمتى حضر المشتري احتاج إلى أن يرجع على البائع بالثمن وربما لا يجد البائع فيأخذ كفيلاً نظراً لجواز أنه آخذ الثمن من 

للمشتري، حتى إن تعذر عليه اتباع البائع اتبع الكفيل فيستوفي من الكفيل، ثم إن كان فيه وضيعة فعلى المشتري، وإن كان فيه فضل 
ية البيع على المشتري من الوجه الذي ذكرنا كبيع المشتري، ولو أن المشتري باع الجارية بنفسه إن فللمشتري؛ لأن بيع القاضي وله ولا

كان فيه وضيعة يكون على المشتري؛ لأن الدين على المشتري فكذا إذا باعه القاضي، وإن كان فيه فضل فله لأنه بدل ماله فيكون له، ثم 
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ويجب أن يقال بأنه في الدار لا يتعرض القاضي لذلك ولا يبيع الدار؛ لأن القياس أن لا يبيع وضع المسألة في الجارية ولم يضع في الدار، 
  الجارية على المشتري، وإنما يبيعها استحساناً إما لدفع البلية عن البائع وهو إسقاط النفقة عنه، 

لحفظ إذا كان المبيع شيئاً يخاف فيه التلف كالجارية ونحوها وإنما يحتاج إلى النفقة إذا كان حيواناً، أو للحفظ على الغائب وإنما يحتاج إلى ا
دون العقار، وإا محصنة بنفسها، وإن كان يعرف مكان المشتري فإنه ليس للقاضي أن يبيع الجارية، وإن أقام البائع البينة على ذلك، فرق 

 وأقام البينة على ذلك وطلب من القاضي بيعها، أو كانت وديعة بين هذا وبينما إذا كانت الجارية آبقة فادعى الذي في يده الجارية أا آبقة
أو ضالة كالبعير والبقر، وطلب من القاضي أن يبيع ذلك، أو يأمره بالنفقة على حسب ما يرى الأصلح للغائب، وأن القاضي يعرف 

النفقة أا تربى على قيمة الجارية يبيع مكانه، وإن كان القاضي لا يرجو قدومه عن قريب وخاف أنه متى أمر الذي في يديه الجارية ب
الجارية، وذلك لأن نفقة الآبقة والوديعة على را، فمتى لم يبع أتى النفقة على جميع ماله فيهلك ماله وعلى القاضي أن يدفع الهلاك عن 

زول العين من ملكه، لأن نفقة المبيع على أموال الناس ما أمكنه، فكان النظر للغائب أن يبيع، وههنا النظر للغائب في أن لا يبيع حتى لا ت
البائع إلى أن يحضر المشتري فيقبض، وإذا هلكت كانت عليه فالنظر للغائب أن لا يبيع إذا كان يعرف، ولكن يأمره بطلب المشتري وهذا 

 لأن البيع لم يثبت بما أقام من البينة؛ لأنه لم إذا جاء المشتري وأقر بذلك، فأما إذا أنكر الشراء احتاج البائع إلى إقامة البينة على المشتري ثانياً
  .حاضر يكن عنه خصم

  

  

إذا كانت الدار في أيدي ورثة وأحدهم غائب، فادعى أحدهم أنه اشترى نصيب الغائب هل تقبل هذه البينة على : قال أبو حنيفة رحمه االله
  : بقية الورثة الذين في أيديهم الدار؟ فهذا على وجهين

قية الورثة الذين في أيديهم الدار مقرين بنصيب الغائب، أو كانوا منكرين نصيب الغائب فإن كانوا مقرين بنصيب الغائب؛ إما أن تكون ب
ليس عن الغائب خصم حاضر، لأن أحد : فإنه لا يقبل بينته لأا قامت على إثبات الشراء على الغائب وليس عنه خصم حاضر وإنما قلنا

يما يستحق للميت ويستحق عليه، فأما فيما يستحق على أحدهم لا ينتصب البعض عن البعض على ما يأتي الورثة إنما ينتصب خصماً ف
وإن كانوا منكرين يسمع هذه البينة، ويثبت الشراء على الغائب حتى لو حضر لا يكلف المدعي إعادة البينة؛ لأنه : بيانه إن شاء االله تعالى

ء وعنه خصم حاضر جاحد، فسمع هذه البينة كما لو كان الغائب وكله بالخصومة، وإنما قلنا ذلك، أقام البينة على الغائب في إثبات الشرا
وذلك لأنه ادعى حقاً على الحاضر بسبب على الغائب، وقد جحد الحاضر ما ادعى المدعي وصح جحوده؛ لأن اليد له فينتصب الحاضر 

  .خصماً عن الغائب

 مولاه أعتقه، وأنكر العبد ذلك انتصب خصماً عن المولى في إثبات العتق عليه؛ لأن المقطوعة كعبد قطع يد رجل، وادعى المقطوع يده أن
  . يده ادعى حقاً على الحاضر وهو العبد بسبب على الغائب وهو الولي فانتصب الحاضر، خصماً عن الغائب فكذلك هذا

 بعبد وسلم العبد إليه، ثم خاصم المشتري صاحب اليد الدار رجل في يديه دار اشتراها رجل من غير ذي اليد: »الزيادات«قال محمد في 
فأخذها منه بة أو صدقة أو شراء أو وديعة أو غصب أو ما أشبه ذلك، فليس له على العبد سبيل؛ لأن في زعمه أن القبض مستحق له 

القبض بجهة الشراء وسلم الدار للمشتري بجهة بجهة الشراء والمستحق بجهة نفع عن جهة المستحق، وإن أوقعه الموقع بجهة أخرى، فوقع هذا 
الشراء، ولا يكون له على العبد سبيل، أورد هذه المسألة ليبين أن المشتري إذا وصل إلى المشترى يعتبر وصوله بجهة الشراء وصل إليه من 

شتري بسبب الغصب أو بسبب الوديعة جهة البائع أو من جهة غيره، فإن جاء صاحب اليد واسترد الدار من يد المشتري بأن كان في يد الم
  .المستحق بالشراء أصل القبض لا إدامته وبالاسترداد تتقدم إدامة القبض لا أصله: فالمشتري يرجع على البائع بالعبد، فإن قيل

 من الأصل بلى إلا أن قبض المشتري نقض بسبب سابق على عقده فارتفع قبضه من الأصل، وصار كأن لم يكن، ولو انعدم القبض: قلنا
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  .رجع المشتري على البائع بالعبد فهنا كذلك

  

   

ولو كان مكان الدار جارية اشتراها بالعبد فوصلت إلى يد المشتري بالأسباب التي ذكرناها، ثم هلكت في يده لا يكون له على العبد : قال
عبد سبيل إلا في صورة وهو أن الجارية لو كانت سبيل؛ لأنه قبضها بجهة المستحق، وتقرر القبض بالهلاك ولا يكون له بعد ذلك على ال

غصباً في يد المشتري جاء ذو اليد وضمنه قيمتها بحكم الغصب كان له أن يرجع على البائع بالعبد؛ لأن أخذ القيمة كأخذ العين لكون 
شتري يرجع على البائع؟ فههنا كذلك، القيمة بدلاً عن العين، ولو كانت الجارية قائمة في يد المشتري وأخذ صاحب اليد عينها أليس أن الم

وكذلك لو كانت الجارية غصباً في يد المشتري فأبقت فجاء صاحب العبد، وضمن المشتري قيمتها رجع المشتري بالعبد على البائع لما قلنا، 
 لبائع الجارية عليه؛ فإن عادت من الإباق عادت على ملك الغاصب وهو المشتري عرف ذلك من مذهبنا والعبد سالم للمشتري لا سبيل

لأن القاضي نقض البيع بينهما حيث قضى له بالرجوع بالعبد، فلا يكون لبائع الجارية على العبد سبيل ينفي هذا القدر أن الجارية قد 
  . سلمت للمشتري إلا أا سلمت له بحكم أداء الضمان لا بحكم البيع فلا يمنع ذلك سلامة العبد له

 بعبد، والدار في يدي غير البائع، وصاحب اليد يدعي أا له فخاصم المشتري صاحب اليد، فلم يقض له بشيء، رجل اشترى من آخر داراً
فطلب المشتري من القاضي أن يفسخ العقد بينهما لعجز البائع عن التسليم إجابة إلى ذلك لما مر قبل هذا، فإن فسخ العقد بينهما وأمر 

صل الدار إلى يد المشتري يوماً من الدهر بسب من الأسباب فالفسخ ماض حتى لا يؤمر المشتري برد البائع برد العبد على المشتري، ثم و
العبد على البائع، وإنما كان كذلك؛ لأن القاضي إنما فسخ العقد بينهما باعتبار عجز البائع عن التسليم، وبوصول الدار إلى يد المشتري بعد 

 لم يكن نافذاً وهل يؤمر المشتري بتسليم الدار إلى البائع لإقراره للبائع بالدار حين اشترى الدار ذلك بسبب من الأسباب لا يتبين أن العجز
منه؟ ينظر إن كان المشتري صرح بالإقرار له، ذكر ههنا أنه لا يؤمر فعلى رواية هذا الكتاب لم يجعل الإقدام على الشراء إقراراً يكون 

أن الإقدام على الشراء إقرار بصحة الشراء، ولا صحة للشراء إلا بصحة البيع، ولا صحة للبيع إلا » الجامع«المشترى ملكاً للبائع، وذكر في 
  .بملك البائع، فصار الإقدام على الشراء إقراراً بملك البائع من هذا الوجه

غير المالك، إما بإنابة المالك وجه ما ذكر ههنا أن صحة الشراء لا تعلق لها بالملك لا محالة فإن الشراء كما صح من المالك يصح من 
  .كالوكيل والرسول، أو إنابة الشرع كالوصي، فلم يكن الإقدام على الشراء إقراراً بالملك لهذا

  

   

لأن الأصل يصرف الإنسان لنفسه، لكن » الأصل«أن الإقدام على الشراء إقرار بالملك للبائع على اعتبار » الجامع«والصحيح ما ذكر في 
لا يؤمر بتسليم الدار ههنا باتفاق الروايتين؛ لأن هذا ليس بإقرار مصرح، بل هو إقرار في ضمن » الجامع«ما ذكر في مع أن الصحيح 

الشراء، وقد انتقض الشراء ههنا، فينتقض ما ثبت في ضمنه، وليس كالإقرار المصرح؛ لأن الإقرار هناك حصل ابتداء لا في ضمن الشراء 
  .ض الإقرار، فبقي كما كانفانتقاض الشراء لا يوجب انتقا

فعلى قول هذا التعليل إذا استام عيناً من آخر واستباعه فلم يتفق بينهما بيع، ثم وصل إليه ذلك العين يوماً من الدهر يؤمر بالتسليم إلى الذي 
 ينتقض الإقرار الثابت في استامه واستباعه؛ لأن الإقرار هناك وإن حصل في ضمن الاستيام والاستباعة إلا أنه لم يرد عليهما نقض حتى

  .ضمنها فبقي الإقرار كما كان

رجل اشترى من آخر داراً بعبد، وتقابضا، ثم استحق نصف الدار كان مشتري الدار بالخيار؛ لأنه تفرقت الصفقة عليه، وهذا التفرق 
 وإن شاء ترك، ولا يكون لمشتري العبد أوجب عيناً في الباقي إذ الشركة في الأعيان عيب، فيكون له الخيار إن شاء أخذ بنصف العبد
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الخيار، وإن تفرقت الصفقة عليه ويعيب الباقي بعيب الشركة لأن هذا العيب إنما كان بسبب تدليس من جهته وهو بيع كل الدار مع علمه 
ن اختار أخذ نصف العبد أنه لا يملك إلا النصف، فلا يبقى مستحقاً للنظر، وعلى هذا إذا استحق نصف العبد كان لمشتريه الخيار، فإ

  .بنصف الدار لا خيار لمشتري الدار لما قلنا

أن كل واحد من المشتريين بالخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك لوجود علة : »الكتاب«وإن استحق نصف العبد ونصف الدار ذكر في 
بالخيار إن شاء أخذ ربع العبد بربع   قال مشتري الدارالخيار في البدلين وهو الشركة، ولم يبين قدر المأخوذ وقدر المتروك، من أصحابنا من

  . الدار، وإن شاء ترك

أنه استحق من كل واحد من البدلين نصفه إلا أن النصف المستحق من الدار لا يكون بإزاء النصف المستحق من العبد، وغير : ووجه ذلك
ستحق من الدار يقابله نصف العبد شائعاً من المستحق ومن غير المستحق من الدار بإزاء غير المستحق من العبد، بل النصف الذي هو الم

المستحق، فيجعل الدار والعبد كل واحد منهما أرباعاً، فإذا استحق ربعا الدار يقابله من العبد ربع مستحق وربع غير مستحق، فإذا انفسخ 
، فانفسخ العقد في ثلاثة أرباع العبد وفي ثلاثة أرباع الدار، العقد في الربع المستحق من العبد ينفسخ فيما يقابله من الدار وهو ربع الدار

  d.لأن كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ الربع بالربع وإن شاء ترك: وبقي العقد في ربع العبد وربع الدار، فلهذا قال

  

  

ل واحد منهما باع ما يملك وما لا كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ النصف بالنصف وإن شاء ترك؛ لأن ك: وبعض أصحابنا قالوا
يملك فينصرف بيع كل واحد منهما إلى ما يملك طلباً للجواز، كعبد بين اثنين باع أحدهما نصفه ينصرف ذلك إلى النصف الذي هو 

 بة أو صدقة ملكه، وطريقه ما قلنا، وإن لم يجز واحد منهما شيئاً حتى جاء المستحق بنصف العبد وسلم ذلك النصف إلى مشتري العبد
تبطل خيار مشتري العبد؛ لأنه استحق جميع العبد بالعقد، وقد سلم له جميع العبد بالعقد نصفه من بائع العبد ونصفه من المستحق، وقد بينا 

ا لم أن المستحق بجهة إذا وقع يقع عن جهة المستحق سواء وقع من جهة المستحق عليه أو من جهة غيره، ويكون الخيار لمشتري الدار إذ
  .يسلم له جميع ما استحق من الدار

  

  
  

  في الاستحقاق وما هو في معنى الاستحقاقوما يجب اعتباره في هذا الفصل وما لا يجب : سادسالالفصل 

  

وقد ذكرنا في كتاب » ظاهر الرواية«استحقاق المبيع على المشتري يوجب توقف العقد السابق على إجازة المستحق، ولا يوجب نقضه في 
وع أن استحقاق المشترى على المشتري يوجب الرجوع بالثمن على البائع إذا كان الاستحقاق بسبب سابق على الشراء لأن البيع البي

معاوضة، وتنبني المعاوضة على التساوي والمساواة فيما قلنا، وإذا كان الاستحقاق بسبب متأخر عن البيع لا يوجب الرجوع بالثمن على 
  : ى البائع، إثبات يد المشترى على المشتري لإدامة يده لعجز البائع عن ذلك، وهذا الفصل يشتمل على أنواعالبائع؛ لأن الواجب عل

إذا ادعى المشتري استحقاق المشترى، وأراد الرجوع على البائع بالثمن لابد وأن يفسر الاستحقاق ويبين سببه لما ذكرنا أن : الأول
 البائع إذا كان الاستحقاق بسبب متأخر عن البيع؛ ولأن دعوى الاستحقاق مطلقاً كما يحتمل الاستحقاق إنما يوجب الرجوع بالثمن على

دعوى الاستحقاق بسبب سابق على البيع بأن كان الاستحقاق بالنتاج أو بالملك المطلق يحتمل الاستحقاق بسبب الشراء من المشتري، ثم 
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نه وأقام المشتري البينة على البيع قبلت بينته، وكان له الرجوع بالثمن، ولا إذا بين سبب الاستحقاق وصح ذلك، وأنكر البائع البيع م
يشترط حضرة المشتري لسماع هذه البينة عند بعض المشايخ، وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني رحمه االله، بل إذا ذكر سن العبد وصفاته 

وفي هذه الشهادة، فلا يشترط حضرته، وعلى هذا العبد إذا تداولته وذكر مقدار الثمن كفاه؛ لأن العبد غير مقصود في هذه الدعوى 
الأيدي وادعى حريته على المشتري الآخر، ورجع البعض على البعض لا يشترط حضرة العبد عند الرجوع بالثمن ويكفي أن يقول 

ثم إذا قبل بينة المشتري ورجع المشتري على إن العبد الذي أقام البينة على حريته باعه هذا من هذا وعند بعضهم يشترط حضرته، : الشهود
البائع بالثمن بقضاء القاضي، أراد البائع أن يرجع على بائعه بالثمن كان له ذلك، وإن زعم أنه ليس له حق الرجوع لما أنكر البيع إلا أن 

ن الثمن أو وهبه منه، ثم استحق المبيع من يد القاضي لما قضى عليه بالبيع بالبينة فقد رد زعمه والتحق بالعدم، ولو أبرأ البائع المشتري ع
المشتري لا يرجع على بائعه بشيء؛ لأنه لا شيء له على بائعه، وكذلك بقية الباعة لا يرجع بعضهم على البعض، وإذا استحق المبيع من يد 

ي في الفصل الثاني، بخلاف ما إذا طعن المشتري وهو لم يؤد الثمن أو أدى بعضه يجبر على أداء الثمن في الفصل الأول، وعلى أداء الباق
  المشتري بعيب حيث لا يجبر على أداء الثمن؛ لأن في فصل العبد لو دفع يسترد ثانياً لا محالة، وفي فصل الاستحقاق لا يسترد ثانياً لا 

ي وأراد المشتري الرجوع بالثمن محالة لجواز أن القاضي عسى لا يقضي ببينة المستحق أو يجيز المستحق البيع، وإذا استحق من يد المشتر
على بائعه، وأراه السجل فأقر بالاستحقاق، وقبل السجل أن يدفعه الثمن ثم إلى ذلك، فالقاضي يجبره على دفع الثمن ولو لم يقر 

بائع على شيء قليل بالاستحقاق ولكن وعد له دفع الثمن لا يجبر عليه فمجرد الوعد لا يلزم شيئاً، وإذا رجع المشتري على بائعه وصالحه ال
  .كان للبائع أن يرجع على بائعه بجميع الثمن

  

  

  نوع آخر

اشترى رجل من آخر عبداً وباعه من غيره، ثم إن المشتري الأول اشتراه ثانياً ثم استحق الدار من يده رجع هو على البائع الأول، هكذا 
إن القضاء بالملك للمستحق : ا يستقيم على الرواية التي يقول فيهاحكى فتوى شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه االله، وهذا الجواب إنم

القضاء » ظاهر الرواية«يوجب انفساخ البياعات، فخرج بيع المشتري الأول وشراؤه ثانياً من اثنين، فصار كأنه لم يبع من غيره، أما على 
ه ثانياً على حاله، فلا يكون له الرجوع على البائع الأول بالملك للمستحق لا يوجب انفساخ البياعات فيبقى بيع المشتري الأول وشراؤ

جعفراً، فيرجع المشتري الأولى وهو زيد على بائعه وهو جعفر لأن جعفر بائعه في الكرة : زيداً ويسمي المشترى منه: فيسمي المشتري الأول
يجب أن يكون الجواب في الرد : على البائع الأول، وقيلالثانية، ثم يرجع جعفر على زيد لأن زيداً بائعه في الكرة الأولى، ثم يرجع زيد 

بالعيب نظير الجواب في الاستحقاق، حتى أن في مسألتنا أو وجد المشتري الأول وهو زيد بالدار عيباً قديماً بعدما باعه من جعفر، ثم اشتراه 
على البائع الأول، وهذا لأن حق الرد بالعيب وإن كان ثانياً من جعفر كان لزيد أن يرده على جعفر ثم يرده جعفر على زيد، ثم يرده زيد 

ينقطع العقد الذي جرى بين المشتري الآخر والبائع الآخر، فصار كأن لم يكن حتى لو كان الرد من المشتري الآخر بغير قضاء لا يكون 
  . لبائعه أن يرده على بائعه

وقبضه رجل اشترى من رجل : الة في الطلاق على سبيل الاستشهادمن تعليقي في باب قبل باب ما يكون وك» الجامع«وفي شرح وكالة 
عبد وقبضه وباعه من غيره، وقبضه ذلك الغير، ثم اشتراه من ذلك الغير ثانياً، ثم اطلع على عيب به قد كان عند البائع الأول لم يرده على 

 عليه في الحال، فلا يفيد الرجوع، ولا يرده على البائع الأول؛ الذي اشتراه منه لأنه لا يفيد؛ لأنه لو رده عليه كان للمردود عليه أن يرده
إن زيداً لا يرجع على جعفر لأنه لا : لأن هذا الملك غير مستفاد من جهة البائع، فعلى قياس هذه المسألة يجب أن يقال في فصل الاستحقاق

  .يفيد
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البائع مني فأخذ ثم أراد المستحق أن  ذ الثمن الذي دفعتها إلىخ: اشترى من آخر داراً وقبضها واستحقت من يده فقال المستحق للمشتري
إن بقضاء القاضي بالملك للمستحق : يجب أن لا يكون له ذلك على رواية، يقول فيها: يسترد ما دفع من المشتري هل له ذلك؟ فقد قيل

سخ بالاستحقاق وجب على البائع رد الثمن على المشتري، تنفسخ البياعات المتقدمة؛ لأنه أدى دين البائع متبرعاً، لأن البيع السابق لما انف
ومن أدى دين غيره متبرعاً لا يكون للمؤدي أن يرجع فيما أدى، وعلى ظاهر الرواية له أن يسترد ذلك، لأن على ظاهر الرواية لا ينفسخ 

لبائع فلو أن المشتري رجع على البائع، وطالبه البيع السابق بمجرد القضاء للمستحق، فلا يجب الثمن على البائع، فلا يصير مؤدياً دين ا
خذ الثمن مني فأخذ ثم أراد المستحق أن يسترد منه ليس له ذلك باتفاق الروايات، ووجب الثمن على : بالثمن، فقال المستحق للمشتري

  .البائع فيصير المستحق قاضياً دين البائع على وجه التبرع فلا يكون له أن يسترده منه

  

   

رجل اشترى من رجل عبداً، وقبضه، وضمن رجل للمشتري ما أدركه من رجل آخر وسلمه إليه، ثم باعه : »الزيادات« في قال محمد
المشتري الثاني من رجل آخر وسلمه إليه، ثم استحق مستحق من يد المشتري الآخر بالبينة، وقضى القاضي بذلك يكون ذلك قضاء على 

 لو أقام المشتري الآخر أو واحد من أن يرجع على بائعه بالثمن من غير أن يحتاج إلى إعادة البينة، المشتري الآخر وعلى الباعة جميعاً حتى
وإنما كان كذلك؛ لأنه ثبت تلقي البعض عن البعض، والقضاء بالملك المطلق على ذي اليد بالبينة قضاء عليه وعلى من تلقى ذو اليد الملك 

  . ك من الأصل، ولهذا يقضى للمستحق بالزوائد المتصلة والمنفصلة جميعاًمن جهته؛ لأن القضاء بالملك قضاء بالمل

والقضاء بالملك من الأصل على ذي اليد بالبينة قضاء عليه وعلى من تلقى ذو اليد الملك منه ضرورة أنه لو لم يجعل كذلك كان الملك باقياً 
صل عدماً في حق المشتري ويكون باقياً في حق البائع، فصار كل في حق البائع عدماً في حق المشتري، ويستحيل أن يكون الملك من الأ

واحد من الباعة مقضياً عليه ومستحقاً عليه، فلا تقبل بينة واحد منهم على المستحق بالملك المطلق، وكان لكل واحد منهم حق الرجوع 
ه حتى لا يكون للمشتري الأوسط أن يرجع على بائعه على بائعه بالثمن لهذا، ولكن إنما يرجع كل مشتري على بائعه إذا رجع عليه مشتري

قبل أن يرجع عليه المشتري الآخر، ولا يكون للمشتري الأول أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشتري الآخر، ولا يكون للمشتري 
 عندنا، فإن العقد على المستحق عندنا الأول أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشتري، وإنما كان كذلك؛ لأن بدل المستحق مملوك

ينعقد لكنه موقوف على الإجازة، فلو رجع على بائعه بالثمن قبل أن يرجع عليه مشتريه يجتمع الثمنان في ملك رجل واحد، وإنه لا يجوز، 
قبل أن يرجع عليه مشتريه، وكذلك لا يكون للمشتري الأول أن يضمن الكفيل بالدرك ما لم يرجع عليه؛ إذ ليس له ولاية تضمين الأصيل 

  . وما لم يجب على الأصيل لا يجب على الكفيل

وهل يحتاج كل مشترٍ إلى إقامة البينة على الرجوع عليه إذا أراد الرجوع على بائعه؟ ينظر إن لم يعلم القاضي بالرجوع عليه بأن كان 
ذا القاضي لا يحتاج، وإن كان العبد لم يستحق ولكن أقام الرجوع عند قاض آخر يحتاج، وإن علم القاضي بذلك بأن كان الرجوع عند ه

العبد بينة على المشتري الآخر على حرية الأصل، وقضى القاضي ا رجع كل واحد منهم على بائعه بالثمن قبل أن يرجع عليه مشتريه؛ 
 أن يرجع عليه مشتريه لا يجتمع الثمنان في لأن القضاء بالحرية يوجب انفساخ البياعات، وبدل الحر غير مملوك، ولو رجع على بائعه قبل

ملك رجل واحد، وكذلك المشتري الأول يرجع على الكفيل قبل أن يرجع عليه؛ لأنه التزم ما على الأصيل، وقد تقرر الوجوب على 
  .الأصيل وثبت للمشتري الأول حق الرجوع عليه قبل أن يرجع عليه فكذا على الكفيل

  

  

على حرية الأصل ولكن أقام بينة أنه كان عبداً لفلان منذ سنة أعتقه، أو أقام رجل بينة أن العبد كان له منذ سنة ولو لم يقم العبد البينة 
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أعتقه، وقضى القاضي بذلك، وكان تاريخ العتق قبل تاريخ البياعات كلها يرجع كل مشترٍ على بائعه قبل أن يرجع عليه؛ لأن القضاء 
طلان البياعات، وبدل العتق ليس بمملوك، فلو رجع كل بائع على بائعه قبل أن يرجع عليه لا يجتمع بالعتق سابق على البياعات يوجب ب

الثمنان في ملك رجل واحد، وكذلك إذا لم يعرف التاريخ؛ لأنه إذا لم يعرف التاريخ يجعل العتق مقارناً للشراء لأما حادثان، والحادثان 
  .  على ما عرفإذا لم يعرف بينهما تاريخ جعلا متقاربين

واقتران العتق بالشراء يوجب بطلان الشراء وكذلك لو أقام العبد البينة أنه كان عبداً لفلان منذ سنة دبره، وأقام رجل بينة على ذلك، أو 
لبياعات كانت جارية أقامت بينة أا كانت لفلان منذ سنة استولدها، وأقام رجل بينة على ذلك، وكان تاريخ هذه الأسباب قبل تاريخ ا

كلها أو لم يعرف التاريخ أصلاً، وقضى القاضي بذلك، فهذا وما لو أقامت البينة على حرية الأصل أو على العتق سواء، يرجع كل واحد 
  .على مشتريه قبل أن يرجع عليه؛ لأنه ثبت لهما حق الحرية، وحق الحرية بمترلة حقيقة الحرية

  : ستيلاد وقالطعن أبو حازم رحمه االله في فصل التدبير والا

يجب أن يكون الجواب فيهما كالجواب في استحقاق الملك المطلق لا يرجع كل مشترٍ على بائعه قبل أن يرجع عليه؛ لأن العقد على المدبر 
لا ترى أن وأم الولد منعقد، ولهذا نفذ البيع في المدبر بقضاء القاضي رواية واحدة، وفي أم الولد على إحدى الروايتين، وبدلهما مملوك، أ

المدبر يضمن بالغصب عند الكل وكذا أم الولد عندهما، والجواب أن العقد لا ينعقد عليهما مع التدبير والاستيلاد، ولا ينفذ البيع بقضاء 
 أم الولد القاضي مع التدبير والاستيلاد ولكن بقضاء القاضي لجواز بيع المدبر يتضمن فسخ التدبير أولاً، ثم البيع يلاقيه وهو قن وكذلك في

قضاء القاضي في القن، فأما مع التدبير والاستيلاد العقد لا ينعقد ولا ينفذ بالقضاء والبدل الذي شرط في العقد في مقابلتهما لا يملك، 
البياعات كلها فصار فصل التدبير والاستيلاد نظير الحرية والعتق من هذا الوجه، وإن قامت البينة على العتق والتدبير والاستيلاد بتاريخ بعد 

بأن أقام العبد والجارية بينة على المشتري الآخر أنه عبد فلان أو جارية فلان أعتقه استولدها بعد شراء المشتري الآخر، وأقام رجل بينة 
على ذلك وقضى القاضي بذلك، كان هذا والقضاء بالملك المطلق سواء؛ لأن كل عقد جرى كان منعقداً، والبدل الذي ذكر فيه كان 

مملوكاً بالقبض؛ لأن العتق المتأخر لا ينافي الملك المتقدم، ولو كان تاريخ العتق من العبد بين البياعات حتى وقع بعضها قبل العتق وبعضها 
بل بعد العتق، فما كان قبل العتق لا يرجع فيه كل مشترٍ على بائعه قبل أن يرجع عليه، وما كان بعد العتق يرجع فيه كل مشترٍ على بائعه ق

  .أن يرجع عليه اعتباراً للبعض بالكل

  

  

  نوع آخر

رجل اشترى من أخر جارية وقبضها، ثم جاء مستحق واستحقها من يد المشتري وقضى القاضي بذلك فهذه : »الزيادات«قال محمد في 
  : المسألة على ثلاثة أوجه

ن المبيع استحق على المشتري بما هو حجة في حق الناس كافة أن يستحقها ببينة وفي هذا الوجه يرجع المشتري بالثمن على البائع لأ: الأول
  .الاستحقاق في حق البائع كما يظهر في حق المشتري فيظهر

أن يستحقها بإقرار المشتري، وفي هذا الوجه لا يرجع المشتري بالثمن على البائع لما عرف أن الإقرار حجة في حق البائع، فلا : الوجه الثاني
  . على البائعيثبت له حق الرجوع

أن يستحقها بنكول المشتري وفي هذا الوجه لا يرجع المشتري بالثمن على البائع، واعتبر نكوله بإقراره، وفرق بين هذا وبين : الوجه الثالث
  .الوكيل بالمبيع إذا رد عليه المبيع بالعيب بنكوله، فإنه يلزم الموكل واعتبر الرد عليه بنكوله بمترلة الرد عليه بالبينة

وهو أن المشتري مختار في النكول إذا سبق منه ما يطلق له اليمن بكوا مملوكة، وهو الشراء فإن الشراء من أسباب الملك ولا : والفرق
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ضرورة مع قيام الدليل فلم يكن مضطراً في النكول بل كان مختار فيه، فاعتبر نكوله بإقراره لهذا، أما في فصل الوكالة الوكيل مضطر في 
 إذا لم يسق بينة ما يطلق له اليمن بانتفاء العيب؛ لأن الذي سبق منه قبول الوكالة بالبيع، والإنسان كما تقبل الوكالة في السليم النكول

تقبل في المعيب، وكما يبيع السليم يبيع المعيب، وقد يبيع الإنسان مال نفسه فلا يعلم قيام العيب به فكيف يعلم الوكيل فكان مضطراً في 
 منه بمترلة البينة حتى لو أقر بالعيب فرد عليه بإقراره لا يلزم الموكل؛ لأنه مختار في الإقرار؛ لأنه يمكنه أن يسكت حتى يعرض عليه النكول

أنا أقيم البينة على أن الجارية ملك المستحق يريد به الرجوع : اليمين فينكل فينقضي عليه بنكوله، فإن قال المشتري بعدما أقر أو نكل
  : ن على البائع لا تسمع بينته وإنما لا لوجوه ثلاثةبالثم

أن البينة إنما تسمع إذا ترتبت على دعوى صحيحة والدعوى هنا لم تصح لمكان التناقض؛ لأنه حصل مقراً أن الملك للبائع مقتضى : أحدها
  .إقدامه على الشراء ولم يصر مكذباً فيما أقر فيصير بدعواه أا ملك المستحق متناقضاً

  .أن هذه البينة قامت على إثبات ما هو ثابت، وهو ملك المستحق، فإن ملك المستحق ثابت بإقراره أو بنكوله وإثبات الثابت لغو: الثانيو

أا قامت من غير خصم؛ لأن المشتري ليس بخصم عن المستحق في إثبات الملك له؛ لأن المستحق لا يصلح خصماً في ذلك : والثالث
أن بينة المشتري للمستحق إنما لا تقبل حال غيبته؛ لأنه ليس بوكيل عنه حتى لو : عن أبي يوسف» الإملاء«بيوع من بنفسه، وذكر في ال

حضر المستحق وصدقه المشتري قبل بينة المشتري ويرجع بالثمن على البائع؛ لأن البينة قامت على إثبات الملك في حق البائع لم يكن ثابتاً؛ 
  .بات ما ليس بثابت وجب قبولها، ولو أقام المشتري البينة على إقرار البائع أا ملك المستحق قبلت بينتهوالبينة إذا قامت على إث

  

  

فلأنه ذه البينة : لأنه لم يسبق بينة ما يجعله متناقضاً في دعوى إقرار البائع أا ملك المستحق، وأما على المعنى الثاني: أما على المعنى الأول
: ع أا ملك المستحق وإقرار البائع لم يكن ثابتاً، فهذه بينة قامت على إثبات ما ليس بثابت فقبلت، وأما على المعنى الثالثيثبت إقرار البائ

  .فلأنه ذه البينة يثبت إقراره ليرجع عليه بالثمن، وهو خصم في ذلك هكذا ذكر المسألة ههنا

قرار البائع أا ملك المستحق لا تقبل، وليس في المسألة اختلاف الروايتين وإنما أن بينة المشتري على إ: »الجامع الصغير«قالوا وذكر في 
  .اختلف الجواب لاختلاف الموضوع

أنه أقام البينة على إقرار البائع بذلك قبلت البيع، ولو كان هكذا لا تقبل بينته؛ لأن إقدامه على : »الجامع الصغير«موضوع ما ذكر في 
  . ع قبل البيع أا للمستحق فيصير متناقضاً، والتناقض لا يصح دعواه ولا تسمع بينتهالشراء ينفي إقرار البائ

أنه أقام البينة على إقرار البائع بعد البيع، وإذا كان هكذا تقبل بينته؛ لأن إقدامه على الشراء ليس ينفي » الزيادات«وموضوع ما ذكر في 
تناقضاً فيقبل بينته، وإذ لم يكن للمشتري بينة يعني على إقرار البائع أن الجارية ملك إقرار البائع بعد البيع أا للمستحق، فلا يصير م

سأل البائع عن الجارية أهي ملك المستحق أم لا؟ سأل القاضي وهذا لأن المشتري يزعم أنه مظلوم من جهة : المستحق، فقال القاضي
ي إزالة الظلم عنه، فإن أقر لزمه الثمن لإقراره بحق الرجوع عليه، وإن أنكر البائع، وأن له حق الرجوع بالثمن عليه بإقراره، فسأله القاض

  .فطلب من القاضي أن يحلفه أجابه إلى ذلك لأن الاستحلاف ههنا يفيد، فإنه لو استحلف ربما ينكل فيصير مقراً

، وقضى القاضي بحريتها لا يرجع بالثمن ولو لم يستحق الجارية أحد، ولكن ادعت أا حرة الأصل، فأقر المشتري بذلك، أو أبى اليمين
أو أبى اليمين، غلط من الكاتب؛ : قوله: على البائع، أما إذا أقر فلأنه حجة قاصرة، وأما إذا نكل فإن نكوله بمترلة الإقرار من مشايخنا قال
صل وهما وإن كانا يريان الاستحلاف في لأن أبا حنيفة لا يرى الاستحلاف في الرق، والدعوى ههنا دعوى الرق؛ لأا تزعم أا حرة الأ

  وأبى المشتري اليميتر : »الكتاب«دعوى الرق لكن في هذه الدعوى اليمين عليها لأا تنكر للرق، فلا معنى لقوله في 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                3014

وانقادت لا بل ما ذكر صحيح؛ لأنه تقدم منها ما هو نظير الإقرار بالرق، فإن موضوع المسألة فيما إذا بيعت وسلمت : ومنهم من قال
لذلك فلا يقبل قولها في دعوى الحرية بعد ذلك، فإن قبول قولها باعتبار شهادة الظاهر، وفي هذه الصورة الظاهر لا يشهد لها، وكان 

دعواها الحرية ههنا بمترلة دعوى العتاق العارضي ولو ادعت عتقاً عارضياً على المشتري أليس أنه يحلف عندهما؟ فههنا كذلك، فإن حضر 
أنا أقيم البينة على البائع أا حرة الأصل قبلت بينته، فرق بين هذا وبينما إذا أقام المشتري : ئع وأنكر ما قاله المشتري، فقال المشتريالبا

  .البينة على ملك المستحق حيث لا تقبل بينته

  

  

ناقض لا يمنع قبول البينة على الحرية وعلى العتق والفرق أما على المعنى الأول، فلأن المشتري وإن صار متناقضاً في هذه الدعوى، ولكن الت
  .على ما عرف

فلأنه ذه البينة يثبت ما ليس بثابت وهو غصب البائع الثمن لأن الحرة لا تدخل تحت العقد أصلاً، ولا يجب في : وأما على المعنى الثاني
ير بغير حق غصب، أما في الاستحقاق فالمشتري ببينته يثبت أنه مقابلتها الثمن فهو ذه البينة يثبت أنه قبض ماله بغير حق، وقبض مال الغ

غصب البائع الثمن؛ لأنه يثبت أن ما أخذه البائع أخذ بغير حق، لأن بدل المستحق مملوك، ولكن يثبت الملك للمستحق ليثبت لنفسه حق 
  . فسخ هذا العقد، وفيما يرجع إلى الملك البينة قامت على إثبات ما هو ثابت

فلأنه يثبت ما هو سبب حقه وهو خصم فيه، ولو ادعى المستحق على المشتري أا جاريته وأنه أعتقها أو دبرها أو : لى المعنى الثالثوأما ع
استولدها، وأقر المشتري بذلك أو نكل لا يرجع المشتري بالثمن على البائع، لما ذكرنا، فإن أقام المشتري بينة على البائع، بذلك يرجع 

إن التناقض في هذا :  البائع، ينظر إن شهدت بينته بعتق مطلق أو بعتق مؤرخ بتاريخ قبل الشراء قبلت، ويرجع بالثمن لما قلنابالثمن على
الباب لا يمنع سماع البينة؛ ولأا قامت على إثبات ما ليس بثابت وهو غصب البائع الثمن على نحو ما بينا فقبلت، وأما إذا شهدوا بعتق 

د الشراء لو قبلت بينته لقبلت على الملك، والملك ثابت للمستحق بإقرار المشتري أو بنكوله، فقامت البينة على إثبات ما مؤرخ بتاريخ بع
  h.هو ثابت فلا تقبل

  

  

  نوع آخر

يا محمد : مدمح: إبراهيم لرجل يقال له: عبد االله، فقال رجل يقال له أيضاً، أمة في يد رجل يقال له: »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
الأمة التي في يد عبد االله كانت أمتي بعتها منك بألف درهم، وسلمتها إليك ولم ينقد الثمن، إلا أن عبد االله غلب عليك وغصبها، منك، 

ي الجارية جاريتي، فالقول في الجارية قول عبد االله لكونه صاحب يد، ويقض: وصدقه محمد في ذلك كله، وعبد االله ينكر ذلك كله، ويقول
بالثمن لإبراهيم على محمد؛ لأما تصادقا على البيع والتسليم، وعلى أن عبد االله غصبها بعد البيع والتسليم، والثابت بتصادقهما في حقها 
 كالثابت عياناً ولو عاين القاضي ذلك، أليس يقضى بالثمن لإبراهيم على محمد؛ لأن الواجب على البائع إثبات يد المشتري على المبيع، لا

  . ابتدائية يده فكذلك ههنا

الجارية التي : فلو استحق رجل الأمة من يد عبد االله بعدما أخذ إبراهيم الثمن من محمد فأراد محمد أن يرجع بالثمن على إبراهيم، وقال
 يتعد إلى محمد لأن بعتها مني ورد عليه الاستحقاق لا يلتفت إلى ذلك؛ لأن القضاء بالاستحقاق على عبد االله اقتصر على عبد االله، ولم

القضاء بالملك المطلق على ذي اليد إنما يتعدى إلى غائب يدعي تلقي الملك من جهته، وذو اليد وهو عبد االله لا يدعي تلقي الملك من جهة 
شتراها من إبراهيم وهو محمد، فلم يصر محمد مقضياً عليه بالقضاء على عبد االله، ولهذا لو أقام محمد البينة على المستحق أن الجارية جاريته ا
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  .يملكها قبلت بينته وقضي بالجارية له، ولو صار مقضياً عليه لما قبلت بينته وما لم يصر مقضياً عليه لا يرجع بالثمن على إبراهيم

 لم يرجع وكذلك لو كان الذي استحقها، استحقها بالنتاج بأن أقام البينة على أا جاريته ولدت في ملكه، وقضى القاضي ا للمستحق
محمد بالثمن على إبراهيم وإن ظهرت بينة المستحق أن إبراهيم باع جارية الغير؛ لأن القضاء بالاستحقاق اقتصر على عبد االله، ولم يتعد إلى 

  .محمد فلم يصر محمد مقضياً عليه

ستحق البينة على الملك المطلق قبلت بينته، هو أن دعوى النتاج ههنا غير محتاج إليه؛ لأن المستحق خارج، ألا ترى أنه لو أقام الم: بيانه
فسقط اعتبار دعوى النتاج وبقي دعوى الملك المطلق، وفي دعوى الملك المطلق، لا يصير محمد مقضياً عليه بالقضاء على عبد االله فكذا 

  .ههنا

 من إبراهيم، وهو يملكها، كذا إنه يقضي ا ألا ترى أن محمداً لو أقام البينة على المستحق أن الجارية جاريته اشتراها: »الكتاب«قال في 
  .لمحمد، ولو صار محمد مقضياً عليه بالقضاء على عبد االله لما قضى له

  

  

  فرع 

لو أعاد المستحق البينة على محمد أا أمته ولدت في ملكه قضي ا للمستحق، وترجحت بينته على : على هذه المسألة للاستشهاد به فقال
ة النتاج لا يعارضها بينة الملك المطلق، ويرجع محمد بالثمن على إبراهيم في هذه الصورة؛ لأن محمداً صار مقضياً عليه بينة محمد؛ لأن بين

ذا القضاء، ولو لم يستحق الجارية أحد ولكن أقامت الجارية البينة على عبد االله أا حرة الأصل، وقضى القاضي بحريتها رجع محمد 
 القضاء بالحرية، وبما ألحق ا قضاء على الناس كافة فصار محمد مقضياً عليه بذلك، وثبت الاستحقاق عليه، ولهذا بالثمن على إبراهيم؛ لأن

لو أقام محمد البينة على الملك والشراء من إبراهيم لا تقبل بينته ولا يقضى له، ولو لم يثبت الاستحقاق عليه لثبت بنية استحقاق المبيع على 
  .بق على الشراء يوجب الرجوع على البائع بالثمنالمشتري؛ بسبب سا

وكذلك لو أقامت البينة على عبد االله أا كانت أمته أعتقها وقضى القاضي بذلك رجع محمد بالثمن على إبراهيم؛ لأن دعوى الملك ههنا 
 دعوى العتق، وليس بعض الأوقات ليس بمقصود، وإنما المقصود دعوى العتق ودعوى الملك لكونه وسيلة إلى العتق، ولما كان المقصود

  .للقضاء فيه بالعتق بأولى من البعض، لما أا لم تعين وقتاً في الدعوى كان هذا والقضاء بحرية الأصل سواء

وكذلك لو أقامت البينة على عبد االله أا كانت أمته دبرها أو استولدها، كان الجواب كما قلنا، لأن الثابت بالتدبير والاستيلاد حق 
لعتق، فيكون ملحقاً بحقيقة العتق، ولهذا لا يحتمل النقض والفسخ، فصار دعوى الاستيلاد والتدبير كدعوى حقيقة العتق، وهذا إذا أقامت ا

  . البينة على الإعتاق والتدبير والاستيلاد من غير تاريخ

 أو استولدها وقضى القاضي بذلك، فإنه ينظر إلى تاريخ فأما إذا أرخت إن أقامت البينة على أن عبد االله ملكها منذ سنة، وأعتقها أو دبرها
العقد الذي كان بين إبراهيم ومحمد، فإن كان منذ سنة أو أقل من ذلك يرجع محمد بالثمن على إبراهيم، لأن ملك عبد االله صار مؤكداً 

عن العتق أو عما ألحق بالعتق إذا اقترنا، كان الملك بالعتق أو بما ألحق بالعتق، والملك المؤكد بالعتق أو بما ألحق بالعتق مع الملك الخالي 
المؤكد أولى بالإثبات لقوة فيه؛ فإذا استويا في التاريخ وصار المؤكد بالعتق أولى كان من ضرورته بطلان شراء محمد من إبراهيم، هو 

  .كذلك إذا كان تاريخ العقد الذي جرى بين محمد وبين إبراهيم أقل من سنة عن طريق الأولى

بأن العتق الموقع يبقى ملكاً مقارناً وملكاً متأخراً عنه، لأن العتق إبطال الملك، ولا يتصور اقتران الملك بما يبطله ولا يتصور بعده : أو يقول
أيضاً، وإن كان تاريخ العتق الذي جرى بين محمد وإبراهيم منذ سنتين لا يرجع محمد بالثمن على إبراهيم إذ ليس من ضرورة ملك عبد 
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  .االله، وإن صار مؤكداً بالعتق بطلان شراء محمد من إبراهيم، فلا نثبت له حق الرجوع على إبراهيم

  

  

ولو أن الجارية أقامت البينة على عبد االله أنه كاتبها، وقضى القاضي بذلك لا يرجع بالثمن على إبراهيم؛ لأن عقد الكتابة حق العبد، وإنه 
  . ل النقض والفسخ من جهة المتعاقدين فأشبه البيعمعاوضة كسائر المعاوضات، ولهذا يحتم

إلا : »الكتاب«ولو أقامت البينة على البيع من عبد االله، وقضى ا للمستحق لم يكن لمحمد أن يرجع بالثمن على إبراهيم كذا ههنا، قال في 
ة عند الأداء قضاء بالعتق، فنفذ على الناس كافة، إذا أدت بدل الكتابة وعتقت فحينئذ يرجع محمد بالثمن على إبراهيم؛ لأن القضاء بالكتاب

فصار محمد مقضياً عليه، فيرجع بالثمن على إبراهيم، ولهذا لو أقام محمد بينة أن الجارية جاريته اشتراها من إبراهيم، إن كان قبل أداء بدل 
  .الكتابة تقبل، وإن كان بعد أداء بدل الكتابة لا تقبل

  :ها من محمد بمئة دينار وقبضها ونقده الثمن، وصدقه محمد في ذلك، فهذا على وجوه ثلاثةوإن أقر عبد االله أنه اشترا

  .أن يتصادقا عليه ثم استحقت الجارية من يد عبد االله: الوجه الأول

  .أن يتصادقا عليه بعدما استحقت الجارية من يد عبد االله: الوجه الثاني

مد، ومحمد كان غائباً أو حاضرا، فلم يصدقه ولم يكذبه حتى استحقت الجارية من يد عبد أن يقر عبد االله بالشراء من مح: الوجه الثالث
  .االله، ثم صدقه محمد فيما قال

ففي الوجه الأول يرجع عبد االله بالثمن على محمد، ويرجع محمد بالثمن على إبراهيم؛ لأن عبد االله مع محمد تصادقا على الشراء في زمان 
فانتفت التهمة فيصح التصادق، وصار البيع بإثباته حسب ثبوته بالمعاينة، ولو ثبت البيع بينهما عياناً ثم استحقت يملكان استئناف الشراء 

رجع عبد االله على محمد ورجع محمد على إبراهيم، وصار القضاء على عبد االله قضاء على محمد؛ لأن عبد االله يدعي تلقي الملك من جهة 
يه يرجع بالثمن على إبراهيم ضرورة، بخلاف مسألة هذا النوع؛ لأن هناك عبد االله لم يتلق الملك من جهة محمد، وإذا صار محمد مقضياً عل

  . محمد، فلا يصير محمد مقضياً عليه بالقضاء على عبد االله لما مر، أما ههنا بخلافه

استئناف  يم؛ لأن التصادق وجد في حال لا يملكانيرجع عبد االله بالثمن على محمد، ولا يرجع محمد بالثمن على إبراه: وفي الوجه الثاني
الشراء؛ لأن المانع من الاستئناف قد تحقق، فكان هذا تصادقاً في موضع التهمة فصح عليهما حتى كان لعبد االله أن يرجع بالثمن على 

  .محمد، ولم يصح على غيرهما حتى لم يكن لمحمد أن يرجع بالثمن على إبراهيم

يرجع عبد االله بالثمن على محمد، ولا يرجع بالثمن على إبراهيم، فلم يعتبر التصديق ههنا مستنداً إلى : ه الثالثوكذلك الجواب في الوج
  .وقت الإقرار، إذ لو اعتبر لظهر أن التصادق كان قبل الاستحقاق، وكان ينبغي أن يكون نظير الوجه الأول

  

  

 التصديق إنما يستند إلى وقت الإقرار، إذا بقي الإقرار أما إذا بطلت فلا، وههنا قد :واختلفت عبارة المشايخ في تخريج المسألة، بعضهم قالوا
أن الاستحقاق بالبينة على عبد االله يفتقر إلى قضاء القاضي، وقضاء القاضي بالملك للمستحق يوجب تكذيب : بيانه هو. بطل ذلك الإقرار

فسه؟ إلا أن بعد الاستحقاق ثابت على إقراره، فيستند التصديق إلى هذا الإقرار عبد االله في إقراره، فكيف يستند التصديق إليه وقد بطل ن
  . القائم للحال، فصار كأما تصادقا بعد الاستحقاق، فكان نظير الوجه الثاني لهذا

فلا يصح تصديقه فيما بأن محمداً متهم في التصديق بعد الاستحقاق؛ لأنه قصد به إثبات حق الرجوع لنفسه على إبراهيم، : وبعضهم قالوا
يرجع إلى الإسناد وصار في حق الإسناد كان التصديق منه لم يوجد، ولو لم يوجد منه التصديق أصلاً لا يرجع محمد بالثمن على إبراهيم؛ 
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حق، فدل أنه لا يصير لأنه لا يصير مقضياً عليه، ألا ترى أنه لو لم يصدق وأقام البينة على أا أمته اشتراها من إبراهيم قضي ا على المست
أنا أقيم البينة على : مقضياً عليه قبل التصديق فكذا إذا تقدم التصديق ما لم يصر مقضياً عليه لا يرجع بالثمن على إبراهيم، فقال محمد

 إبراهيم إبراهيم، قبلت بينته؛ لأن هذه بينة قامت من خصم على خصم، لأن بيع محمد من عبد االله سبب لثبوت حق الرجوع لمحمد على
فصار محمد خصماً في إثبات هذا البيع وصار إبراهيم خصماً في إنكاره ودفعه، فقبلت بينته، وإذا قبلت البينة صار الثابت ا كالثابت 

  .عياناً، ولو عاينا يقع محمد من عبد االله، والباقي بحاله كان لمحمد أن يرجع بالثمن على إبراهيم كذا ههنا

ة أنه صدق عبد االله في دعواه الشراء منه قبل استحقاق الجارية من عبد االله قبلت بينته، ورجع محمد بالثمن على وكذلك لو أقام محمد بين
  . إبراهيم اعتباراً للتصادق الثابت بالبينة بالثابت عياناً

 على نحو ما ذكرنا في الشراء، :ولو تصادق محمد وعبد االله على أن محمداً وهب الجارية من عبد االله، وسلمها إليه فهو على وجوه ثلاثة
يرجع، وكان ينبغي أن لا يرجع لأن في فصل الشراء لا : لا يرجع محمد بالثمن على إبراهيم، وفي الوجه الأول: ففي الوجه الثاني والثالث

، فكيف يرجع محمد يرجع محمد بالثمن على إبراهيم ما لم يرجع عبد االله بالثمن على محمد؛ وههنا لا يرجع عبد االله على محمد أصلاً
بأن في فصل الشراء رجوع عبد االله بالثمن على محمد ما شرط ليصير محمد مقضياً : بالثمن على إبراهيم؟ ولكن الوجه في ذلك أن يقال

مد، عليه؛ لأن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد قضاء عليه، وعلى من تلقى الملك من جهته وقد ثبت تلقي عبد االله الملك من جهة مح
فصار محمد مقضياً عليه ولكن إنما شرط باعتبار أن بدل المستحق مملوك العاقد، فلو رجع محمد بالثمن على إبراهيم قبل أن يرجع عبد االله 

قة، على محمد بالثمن يجتمع الثمنان في ملك محمد بدلاً عن ثمن واحد، وهذا مما لا وجه له ولا سبيل إليه، هذا المعنى معدوم في الهبة والصد
  .فكان لمحمد أن يرجع بالثمن على إبراهيم، وإن لم يكن لعبد الله أن يرجع بالثمن على محمد

  

  

رجل اشترى من آخر، كرماً اشترى الأرض والنخيل جميعاً وقبضهما، ثم استحقت العرصةُ وحدها كان للمشتري أن يرد الأشجار على 
اراً مع بردعته اشترى الحمار والبردعة جميعاً وقبضهما، ثم استحق الحمار دون البردعة ومثله لو اشترى حم. البائع، ويرجع عليه بجميع الثمن

  . ليس للمشتري أن يرد البردعة، ويرجع على البائع بجميع الثمن، بل يمسك البردعة بحصتها من الثمن

مر المشتري بقلع الأشجار، وبالقلع يخرج عن حد أن في فصل الكرم اشترى الأشجار النامية والمثمرة، وبعد استحقاق العرصةُ يؤ: والفرق
الثمر ويصير حطباً، وهذا عيب فاحش فيثبت للمشتري حق الرد، هذا المعنى لا يتأتى في فصل البردعة؛ لأن باستحقاق الحمار لا تصير 

  .البردعة شيئاً آخر، ولا يخرج الانتفاع الذي اشتراها لأجله فلهذا افترقا

المشتري بالثمن، وأدى المشتري الثمن إلى المحتال له، ثم استحقت الدار من يد المشتري، فالمشتري على من يرجع أحال البائع رجلاً على 
فإن لم يظفر المشتري : أن المشتري يرجع على البائع، قيل له: عن الشيخ الإمام شيخ الإسلام السغدي» مجموع النوازل«بالثمن؟ ذكر في 

  .لا: ه؟ قالبالبائع هل يرجع عل المحتال ل

وإذا اشترى شيئاً من الوكيل فاستحق المشترى من يد المشتري، فعند الاستحقاق يرجع المشتري بالثمن على الوكيل إن كان المشتري إن 
طالب الموكل بالثمن وحده وادفعه إلى المشتري، وتفاوت بين : كان دفع الثمن إلى الوكيل، وإن كان دفع الثمن إلى الموكل يقال للوكيل

الصورتين، إنه في الصورة الأولى يطالب الوكيل بنقد الثمن من مال نفسه، ولا ينتظر أخذه من الموكل، وفي الصورة الثانية ينتظر أخذه من 
  .أن المشتري بالخيار إن شاء رجع على القابض، وإن شاء رجع على الآمر» الجامع«الموكل، وفي 

 المشتري يوماً مالاً، يؤمر بالتسليم إلى البائع؛ لأنه وإن حصل مقراً بالملك للبائع لكن اشترى شيئاً وقبضه واستحق من يده، ثم فصل إلى
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، وقد انفسخ الشراء بالاستحقاق فينفسخ الإقرار لا جرم لو أقر نصاً أنه ملك البائع ثم وصل إليه يوماً يؤمر )القبض(مقتضى الشراء 
   .بالتسليم على بائعه؛ لأن إقراره بالملك له لم يبطل

، وفي الباب الرابع في »الزيادات«رحمه االله، في باب الميت عليه دين، وفي الباب الرابع عشر بعد المئة من » شرح قسمة شيخ الإسلام«في 
ن، اشترى عبداً أقر أنه ملك البائع وتقابضا، ثم استحق من يده بالبينة يرجع على البائع بالثم: لشيخ الإسلام رحمة االله عليه» الجامع«دعوى 

إنك أقررت أنه ملكي، ومن زعمك أن المستحق غاصب، فلا يرجع علي كما لو غصب منك حقيقة، : وليس للبائع أن يقول للمشتري
إنما أقررت لك بالثمن بشرط أن أملك المبيع ظاهراً وباطناً، وقد نفذ على القضاء ظاهراً، وإذا صار العبد ملكاً : لأن المشتري يقول

قى الثمن لك ملكاً ظاهراً، وإن بقي لك ملكاً باطناً حتى يستوفي قضية للعقد الموجب للتساوي بخلاف الغصب، لأن للمستحق ظاهراً لا يب
  .الغصب لا يزيل ملك المغصوب ظاهراً، كما لا يزيله من حيث الباطن

  

  

قد علمت : لثمن، فقال البائع للمشتريإذا استحق المشترى من يد المشتري وأراد أن يرجع با: عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» المنتقى«وفي 
أنا أشهد لك أن المبيع لك وإن الشهود شهدوا بزور، فللمشتري أن يرجع على : أن الشهود شهدوا بزور فإن المبيع لي، فقال المشتري

  . يد المشتريلأن المبيع لم يسلم له، فلا يحل للبائع أخذ الثمن، وقد استحق المبيع من: البائع بالثمن مع هذا الإقرار قال

رجل اشترى من رجل جارية وقبضها، ثم جاء رجل وادعاها، وأقر المشتري أا لهذا المدعي، فأراد : لابن سماعة عن محمد» النوادر«وفي 
 عليه إنما كانت هي للمدعي؛ لأنك وهبتها له فالقول قوله، ولا يرجع المشتري: المشتري أن يرجع على البائع بالثمن، فقال البائع للمشتري

  . بالثمن

عليه  استحق حماراً من يدي رجل ببخارى وقبض المستحق عليه، ووجد بائعه بسمرقند فقدمه إلى القاضي بمصر سمرقند فأراد الرجوع
بالثمن، وأظهر سجل قاضي بخارى، فأقر البائع بالبيع، ولكن أنكر الاستحقاق، وكون السجل، سجل قاضي بخارى، فأقام المستحق عليه 

 هذا سجل قاضي بخارى لا يجوز لقاضي سمرقند أن يعمل به، ويقضى للمستحق عليه بالرجوع بالثمن ما لم يشهد الشهود أن بينة أن
قاضي بخارى قضى على المستحق عليه بالحمار الذي اشتراه من هذا البائع وأخرجه من يد المستحق عليه، وهذا لأن الخط يشبه الخط، فلا 

  .ل بل يشترط أن يشهدوا على قضاء القاضي، وعلى قصر يد المستحق عليهيجوز الاعتماد على نفس السج

أسأل عن الشاهدين إن زكيا رجع المشهود عليه : استحق حماراً بشهادة شاهدين عدلين عدلهما الشهود عليه، قال: »المنتقى«في شهادات 
  .على البائع بالثمن بمترلة الإقرار

  

  

  الثمن كفيل بأمر نوع آخر في استحقاق المبيع وقد كفل ب

الكفيل بعقد الكفالة بضم ذمته إلى : مسائل هذا الفصل مبنية على معرفة الكفالة بحق عن الغير، وعلى معرفة قضاء الدين عن الغير، فنقول
لدين عن ذمة الأصيل ليحمل ما على الأصيل؛ لأن الكفالة مشتقة من الضم، ثم قضاء الكفيل بعد ذلك لإسقاط ما يحمل الكفيل والقاضي ا
أعني  -  الغير يقيم ماله مقام الأصيل في إسقاط ما على الأصيل من الدين، فمتى كانت الكفالة والقضاء بأمر الأصيل صار كل واحد منهما

ر مقرضاً ما يلاقيه يصرفه بمن عليه، فالقاضي للدين يصير مقرضاً ماله الذي أدى به دين من عليه؛ لأن المديون لما أم -  الكفيل والقاضي
بقضاء الدين عنه فقد جعله نائباً عن نفسه في القضاء بما يؤدي إلى صاحب الحق، وإنما يصير نائباً إذا صار المؤدى ملكاً للآمر بالإقراض، 

ا عليه، إن المأمور بقضاء الدين يصير مقرضاً ما وقع به القضاء من الأمر، والكفيل يصير مقرضاً ذمته من الأمر في الالتزام م: وهو معنى قولنا
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لأن الأمر بالكفالة أمر بالتزام ما في الذمة وحق الكفيل مقام المال في حق المأمور بقضاء الدين، وهذا لأن ذمة الكفيل تصير مشغولة بما على 
ت الأصيل، وإنما تصير مشغولة بذلك إذا صارت ذمة الكفيل كذمة الأصيل بالإقراض، فكان في معنى الإقراض من هذا الوجه، ومتى كان

الكفالة وقضاء الدين بغير أمر من عليه صار الكفيل والقاضي متبرعاً، فيعتبر في حق الأصيل كأن صاحب الدين أبرأه بغير قبض، ويعتبر في 
 حق الكفيل والقاضي هذا أداء المال والتزامه بمقابلة إسقاط المال من الغير، والتزام المال وأداؤه بمقابلة إسقاط المال عن غيره كالفضولي

يصالح صاحب المال على مال نفسه، يعتبر ذلك في حق صاحب المال كأنه أبرأه من غير قبض ويعتبر في حق المصالح التزام المال وأداؤه 
  . بمقابلة إسقاط المال عن الغير

شتري بالثمن كفيل بأمر رجل اشترى من آخر عبداً بألف درهم، وكفل عن الم:» الجامع الكبير«جئنا إلى المسائل، قال محمد رحمه االله في 
المشتري، ونقد الكفيل للبائع الثمن، ثم غاب الكفيل واستحق العبد من يد المشتري، أو وجد حراً أو مكاتباً أو مدبراً، أو كاتب جارية 

 للبائع كان ينظر إن كان الكفيل قد رجع على المشتري بما نقده: قال. فوجدها أم الولد، فأراد المشتري أن يرجع على البائع بالثمن
للمشتري أن يرجع على البائع؛ لأن المشتري في هذا الوجه قام مقام الكفيل؛ وقد كان للمكفول أن يرجع على البائع بما نقد له من الثمن، 

 على الكفيل لما رجع على المشتري وأخذ منه ما نقد صار المنقود ملكاً للمشتري، فكان للمشتري أن يرجع: فكذا لمن قام مقامه أو نقول
البائع بذلك عند عدم سلامة المبيع له، وإن كان الكفيل لم يرجع على المشتري بما نقد للبائع لا يكون للمشتري أن يرجع على البائع 
  .بالثمن؛ لأن في هذه الصورة، المشتري ما قام مقام الكفيل، ولم يملك المنقود لو رجع رجع بحكم أن نقد الكفيل جعل كنقد المشتري

  

  

هذه الأسباب يتبين أن نقد الكفيل لم يجعل كنقد المشتري؛ إذ تبين أن الثمن لم يكن واجباً على المشتري، وأن الكفالة وقعت وبظهور 
باطلة، ولأن في هذا الرجوع قطع خيار الكفيل إذا حضر، فإن الكفيل إذا حضر يتخير بين أن يرجع على المشتري بما نقد وبين أن يرجع 

 بعد هذا، وبعد ما رجع المشتري على البائع بالثمن لا يبقى للكفيل هذا الخيار، وليس للمشتري أن يقطع على الكفيل على البائع، لما يتبين
  . خياره

ثم إذا حضر الكفيل فإن شاء رجع على البائع بما نقد، وإن شاء رجع على المشتري؛ لأنه وجد في كل واحد منهما ما هو سبب الضمان 
ئع فلأنه قبض مال الكفيل بحكم الكفالة الباطلة؛ لأنه بظهور هذه الأسباب تبين أن الثمن لم يكن واجباً على في حق الكفيل، أما البا

الأصيل، والكفيل يتحمل عنه أو نقول الكفيل قضى ديناً على ظن أنه عليه، وتبين أنه ليس عليه، فكان له أن يرجع بما قضي على القابض، 
مره بالكفالة عنه بالثمن فقد أمره بأن يقضي دينه بشرط الضمان بالقضاء إن لم يصح؛ لأنه ظهر أن الثمن وأما المشتري فلأن المشتري لما أ

لما أمره بالكفالة : لم أدفع إلى فلان ألف درهم على أني ضامن لك، أو نقول: لم يكن واجباً، نفى الأمر بالدفع بشرط الضمان، كأنه قال
ه لمنفعة له في ذلك، وهو براءة ذمته، فيثبت له حق الرجوع لما ضمن له كالمغرور يرجع على فقد ضمن له تسليم ما يؤدي من ملك نفس

البائع بقيمة الأولاد؛ لأن البائع ضمن للمشتري سلامة الأولاد بما شرط عليه لنفسه من الثمن، فإن أخذ من البائع لم يرجع البائع على 
المبيع، فلا يملك البائع الثمن عليه، وإن أخذ من المشتري رجع المشتري على البائع بما المشتري، وهذا ظاهر لأنه ظهر أن المشتري لم يملك 

  s.نقد الكفيل؛ لأن الكفيل لما رجع على المشتري صار المنقود ملكاً للمشتري، أو قام المشتري مقام البائع على ما ذكرنا

تار الكفيل اتباع المشتري ليس له ذلك، وكان ينبغي أن يكون له وإن أراد المشتري بعدما حضر الكفيل اتباع البائع، وذلك قبل أن يخ
ذلك؛ لأن الكفالة أن يطلب من استحقاق لما بينا، بقي الأمر بدفع مطلق إلى البائع صحيحاً صار دفع الكفيل كدفع المشتري بنفسه، وهناك 

  . الجواب كما قلنا، فهنا كذلك
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إنما لم يكن للمشتري؛ لأنه ثبت للكفيل الخيار على ما بينا، ولو ثبت للمشتري حق : قال بعضهم. والجواب اختلفت عبارة المشايخ فيه
الرجوع على البائع يبطل خيار الكفيل؛ لأنه لا يمكن الكفيل بعد ذلك أن يبيع البائع ويأخذ منه ما دفع إليه لأنه يتضرر به البائع، لأنه 

 العذر يشكل بالغاصب الاول، فإن له ولاية اتباع الثاني، ويأخذ منه عين ما بسبب قبض ألف درهم وأخذ ألفين وإنه مأمور إلا أن هذا
أخذ الثاني منه إن كان قائماً، وقيمته إن كان هالكاً، ولم أجد بأن في تضمين الغاصب الأول للثاني إبطال ما ثبت للمالك من الخيار بين 

  .تضمين الأول وبين تضمين الثاني

  

  

ع المشتري على البائع؛ لأنه لو رجع؛ إما أن يرجع بحكم أن البائع أزال يد المشتري عن المال الذي قبضه عن إنما لا يرج: وبعضهم قالوا
الكفيل بغير حق، أو لأن المنقود صار ملكاً للمشتري، لا وجه إلى الأول؛ لأن البائع ما أزال يد المشتري عما قبضه عن الكفيل؛ لأن ذلك 

إلى الثاني لأنه بالاستحقاق بطلت الكفالة وبقي الأمر بمجرد الدفع إلى البائع بشرط الضمان إلا أن في لم يكن في يد المشتري، ولا وجه 
ولو لم يكن كفالة كان أمراً بقضاء  الأمر بالدفع بشرط الضمان ما لم يرجع المأمور على الأمر بالضمان لا يصير المدفوع ملكاً للآمر،

بمترلة الكفالة في جميع ما وصفنا؛ لأن بظهور هذه الأسباب تبين أن الثمن لم يكن واجباً، فيتبين أن الثمن، وباقي المسألة بحالها كان هذا 
  .الأمر بقضاء الثمن لم يصح، فكان هذا وفصل الكتابة سواء

 كان للمشتري ولو لم يكن مما ذكرنا من الأسباب في فصل الكفالة، لكن مات العبد قبل القبض، وكان الكفيل قد نقد الثمن وغاب،: قال
  . أن يرجع على البائع بالثمن سواء رجع الكفيل على المشتري بما نقد أو لم يرجع

فرق بين الهلاك وبين الاستحقاق فيما إذا لم يرجع الكفيل على المشتري بما نقد، فإن في فصل الاستحقاق المشتري لا يرجع على البائع، 
 يتبين أن الثمن لم يكن واجباً، وأن الكفالة لم تكن صحيحة؛ لأن لاك العبد قبل القبض وفي فصل الموت يرجع، والفرق أن لاك العبد لا

لا يفسد البيع من الأصل فحين أدى الكفيل الثمن إلى البائع أداه بحكم كفالة صحيحة، فكان ما قبض البائع مقبوضاً بحكم كفالة فاسدة، 
لى المشتري لما ذكرنا، ولأن في فصل الاستحقاق إنما لا يكون للمشتري الرجوع فكان للكفيل أن يرجع على البائع، وكان له أن يرجع ع

على البائع حال غيبة الكفيل؛ لأنه يوجب قطع خيار الكفيل، وهذا المعنى لا ينافي فصل الهلاك؛ لأنه لا خيار للكفيل ههنا على ما يتبين بعد 
  .، أو كان الكفيل حاضراً لم يكن للكفيل أن يرجع على البائع بالثمنهذا إن شاء االله تعالى، فإن حضر الكفيل في فصل موت العبد

أن بالاستحقاق يظهر بطلان الكفالة فيظهر أن البائع قبض ما قبض من الكفيل : فرق بين هذا وبين فصل الاستحقاق، والفرق ما ذكرنا
ض لا يظهر بطلان الكفالة، ولا يظهر أن البائع قبض من بغير حق، فيكون للكفيل حق استرداد ما قبضه البائع، أما لاك العبد قبل القب

الكفيل ما قبض بغير حق، فلا يكون للكفيل حق استرداد ما دفع إليه، ولكن المشتري يرجع على البائع لما ذكرنا، ولو لم يمت العبد، ولكن 
 نحو الرد بالعيب بعد القبض بقضاء، أو قبل انفسخ البيع فيما بينهما بسبب من الأسباب، فإن كان الانفساخ بسبب هو فسخ من كل وجه

القبض بقضاء أو بغير قضاء أو الرد بخيار الرؤية أو بخيار الشرط كان الجواب فيه كالجواب فيما إذا مات العبد قبل القبض لأن ذه 
  .قبل القبضالأسباب لا يتبين أن الثمن لم يكن واجباً، ولا يتبين أن الكفالة لم تكن صحيحة كما في هلاك العبد 

  

   

وكذلك لو كان المشتري أمر غيره أن ينقد الثمن عنه فنقد، ثم مات العبد في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري، فإن المشتري هو الذي 
وجه كان يرجع على البائع بالثمن في الأحوال كلها لما ذكرنا، وإن كانت الكفالة بغير أمر المشتري ثم انفسخ البيع فيما بينهما من كل 

للكفيل أن يرجع على البائع بالثمن، وليس للكفيل على المشتري سبيل؛ لأن هذا في حق المشتري إبراء بغير عوض وفي حق الكفيل والبائع 
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اءة هذا إبراء بعوض، فإنما يسلم للبائع ما قبض من الكفيل إذا حصلت البراءة للمشتري بمقابلة العوض، وإذا انفسخ البيع بينهما لم تكن البر
حاصلة للمشتري بمقابلة العوض، وهو الثمن الذي قبضه البائع بل كان الانفساخ السبب بينهما، وكان للكفيل أن يرجع على البائع بما 

أدى إليه، وإن انفسخ البيع بينهما بسبب هو فسخ فيما بين المتعاقدين، عقد جديد في حق الثالث نحو الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء 
لإقالة لا يكون للكفيل أن يرجع على البائع بشيء؛ لأن الكفيل ثالث المتعاقدين فيجعل في حق الكفيل كأن المشتري باعه بيعاً جديداً ونحو ا

من البائع، ولما كان هذا بيعاً جديداً في حق الكفيل لا يتبين أن براءة المشتري عن الثمن لم تكن بمقابلة العوض، فلهذا لا يرجع الكفيل على 
لبائع بالثمن، ولكن المشتري هو الذي يرجع على البائع بذلك؛ لأن المأتي به فسخ فيما بينهما فكانت براءة المشتري في حقهما حاصلة ا

بانفساخ السبب لا حكماً للعوض، فيجب على البائع رد ما قبض، وسبب وجوب رد ما قبض انفسخ، والمشتري هو الذي باشر الفسخ، 
ي لمباشرته السبب، ويكون المقبوض للكفيل دون المشتري؛ لأن الكفيل إنما أدى بذلك لتحصل البراءة للمشتري فيكون حق القبض للمشتر

بمقابلة هذا المؤدي، فإن كان المأتي به فسخاً في حق البائع والمشتري كان في زعمهما أن البراءة إنما حصلت للمشتري لا بمقابلة المؤدي حقاً 
  .  حقهما، فلهذا كان المؤدى للكفيل ولكن حق القبض للمشتري على ما مرللكفيل بزعمهما، فيعتبر في

ولو لم تكن كفالة، ولكن نقد رجل الثمن عن المشتري بغير أمر كان الجواب فيه في جميع ما وصفنا نظير الجواب في الكفالة إذا كانت بغير 
لبائع عن الثمن على خمسين ديناراً، كان للكفيل أن يرجع على ولو كانت الكفالة بأمر المشتري، فصالح الكفيل ا: أمر المشتري، قال

المشتري بالدراهم دون الدنانير لأن المقابلة بين الكفيل وبين المشتري في إقراض الذمة لالتزام الألف قد تمت؛ لكن شرط رجوع الكفيل 
 الكفيل لو أدى للبائع زيوفاً بمقابلة العوض والثمن على المشتري انقطاع حق البائع عن المشتري، وقد حصل ذلك ذا القدر، ألا ترى أن

جياد وتجوز البائع بالزيوف كان للكفيل أن يرجع على المشتري بالدراهم الجياد؟ فكذا ههنا يجب أن يرجع الكفيل على المشتري بالدراهم 
  .أيضاً

  

  

للكفيل الخيار : بيل للكفيل على المشتري، وفيما تقدم قالفإن استحق العبد والكفيل غائب، ثم حضر كان له اتباع البائع بالدنانير، ولا س
والفرق أن في ضمن الأمر بالالتزام بالكفالة أمر بالأداء وبالاستحقاق أن يطلب الكفالة في . إن شاء طالب البائع، وإن شاء طالب المشتري

 بأمر المشتري؛ لأنه أدى غير ما أمر به يتعذر الرجوع بحكم الوجهين إلا أن في الوجه الأول لم يبطل الأمر بالأداء، أما ههنا الأداء لم يكن
لا يرجع الكفيل على المشتري، ولكن يرجع الكفيل على البائع؛ لأنه أعطاه الدنانير : الأمر، كما تعذر الرجوع بحكم الكفالة، فلهذا قال

 الس أو بعد الافتراق عن الس، لأن المعنى بحكم الصلح، وبالاستحقاق ظهر بطلان الصلح، ويستوي في هذا أن يكون الاستحقاق في
  . لا يتفاوت

وكذلك لو أن البائع باع الكفيل الدراهم التي كفل ا عن المشتري بالدنانير، ثم استحق العبد بطل البيع، وأراد محمد ذه التسوية بين البيع 
ن البيع كان صرفاً، وبالافتراق عن الس قبل قبض بدل الصرف، والصلح التسوية بينهما بعد الافتراق عن الس، لأن ما جرى بينهما م

  .فأما إذا استحق العبد، وهما في الس بعد يبطل البيع، أما لا يبطل الصلح

والفرق بين الصلح والبيع أن ينبني الصلح على التجوز بدون الحق، وذلك إنما يكون باستيفاء بعض الحق وترك البعض، والدراهم والدنانير 
يتعينان في الاستيفاء فيتعينان في الصلح أيضاً؛ ولهذا لو صالح من الدراهم على ثوب بعينه، ثم تصادقا على أنه لا دراهم عليه يبطل الصلح، 

لا يبطل فأما البيع لا يتعلق بعين الدراهم المشار إليها وإنما يتعلق بمطلق الدراهم، وما دام الس قائماً يمكن دفع ألف درهم إلى صاحبها، ف
  .البيع، ولهذا لو باع من آخر دراهم في الذمة ثبوت بعينه، ثم تصادقا على أنه لا دراهم في الذمة لا يبطل البيع

ولو لم يستحق العبد ولكنه مات في يد البائع؛ فإن للمشتري أن يرجع على البائع بألف، ولا سبيل للكفيل على البائع؛ لأن بالموت لا : قال
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درهم بطريق المقاصة؛ لأنه وجب للكفيل على البائع ألف درهم   يكن واجباً، فصار الكفيل ذا البيع موفياً للبائع ألفيظهر أن الثمن لم
مثل ما كفل به؛ لأن عقد الصرف لا يتعلق بعين ذلك الدين، فصار للكفيل على البائع ألف درهم بعقد الصرف، وللبائع عليه مثله بحكم 

الإيفاء بالمقاصة كالإيفاء بالاستيفاء حقيقة، وهنا لا يكون للكفيل على البائع سبيل في هذا الوجه، وإنما السبيل الكفالة، فوقعت المقاصة، و
  .للكفيل على المشتري وللمشتري على البائع كذلك ههنا

  

   

لجواب فيه والجواب في البيع وكذلك لو كان الكفيل صالح البائع على خمسين ديناراً؛ لأن الكفيل صار موفياً ألف درهم بالصلح، فصار ا
سواء إلا أن الفرق بين الصلح والبيع، أن في الصلح للبائع الخيار إن شاء رد خمسين ديناراً وإن شاء رد ألف درهم، وفي البيع يرد ألف 

 حقه من الدين لا والفرق ما ذكرنا أن يبنى الصلح على التجوز بدون الحق، والبائع إنما رضي بدون حقه ليصل إلى. درهم من غير خيار
لتلزمه الدراهم، فإذا آل الأمر إلى أن يلزمه الدراهم كان له الخيار إن شاء أمضى الصلح وأعطى الثمن وذلك ألف درهم، وإن شاء أبطل 

ير في البيع بل الصلح، ورد ما قبض من الدنانير بخلاف البيع؛ لأن مبناه على المماكسة والاستيفاء، فصار البائع مستوفياً حقه، فلهذا لا يتخ
يرد على المشتري الثمن وهو الدراهم، أما في الصلح بخلافه على ما مر.  

ثم في الصلح إن اختار البائع رد الدراهم فالمشتري هو الذي يستوفيه؛ لأنه لما اختار رد الدراهم فقد أمضى الصلح وتعذر استيفاء الثمن، 
القبض للمشتري، كما لو استوفى البائع الثمن من الكفيل حقيقة، وإن اختار رد فعند انفساخ العقد بموت العبد قبل القبض يكون حق 

الدنانير، فالكفيل هو الذي يقبض ذلك لأن رد الدنانير إنما يكون بطريق فسخ الصلح، والكفيل هو الذي باشر الصلح معه فعند انفساخ 
  . الصلح حقه في الدنانير، فلهذا لم يكن له رجوع على المشتري

ان المشتري أمر رجلاً أن يقضي البائع عنه الثمن من غير كفالة، فباع المأمور من البائع خمسين ديناراً بالثمن يجوز، وكذلك لو صالح ولو ك
المأمور البائع من الثمن على خمسين ديناراً، وهذا لا يشكل في الصلح لأن الدين وإن لم يكن واجباً عليه، حتى لو امتنع عن القضاء بترك 

لا أن المأمور بقضاء الدين وإنما يشكل في البيع، فإن الفضولي لو باع ماله بدين على غيره لا يجوز، فكذا المأمور بقضاء الدين لو باع ذلك إ
تي ماله بالثمن الذي ليس عليه لا يجوز وهذا أفقه، أن الثمن إذا لم يكن واجباً على المأمور بقضاء الدين صار هو مملكاً الدنانير بالدراهم ال

على غيره، وصار مشتري الدنانير مملكاً الدراهم التي هي ثمن له على مشتري العبد من غيره، وهو بائع الدنانير، وتمليك الدين من غير من 
  .عليه الدين لا يجوز

لا أن البائع إذا كان أن عقد الدين لا يتعلق بذلك الدين في الأحوال كلها إ: والجواب وهو الفرق بين الفضولي وبين المأمور بقضاء الدين
فضولياً كان في هذا شرط تسليم الثمن على غير العاقد في هذا العقد وهو المشتري في العقد الأول، فإنه لو صح هذا العقد يجب على 

  .المشتري في العبد الأول تسليم الثمن الذي عليه إلى الفضولي

  

  

الثمن على غير العاقد فيفسد العقد، فأما المأمور بقضاء الدين فلا يبيع ماله وشرط تسليم الثمن الذي عليه إلى الفضولي شرط تسليم : قلنا
من البائع لاستيفاء الثمن عن المشتري، وإنما يبيع حتى يجب على البائع الأول مثل ما كان له على المشتري الأول، ثم يجعل له قصاصاً بما 

  . لح من المأمور صار المأمور بمترلة الكفيل في جميع ما وصفناعليه، فيتقدم الشرط الفاسد فيجوز، وإذا صح البيع وصلح الص

المأمور بقضاء الدين بمترلة الفضولي من وجه من حيث إنه لم يجب للطالب عليه دين وبمترلة المطلوب من حيث إنه أداء يجبر : أو نقول
مطلوب يجوز فرجحنا ما يوجب الجواز احتيالاً الطالب على القبول، فمن حيث إنه فضولي، إن كان لا يجوز هذا البيع فمن حيث إنه 
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للجواز بقدر الممكن، ولو كان الكفيل كفل عن المشتري بالثمن بغير أمره، ثم إن الكفيل صالح مع البائع على خمسين ديناراً من الثمن، أو 
ائع؛ لأن المشتري لم ينقد الثمن بنفسه ولا باع منه خمسين ديناراً بالثمن، ثم مات العبد قبل القبض، أو استحق فلا سبيل للمشتري على الب

نقد نائبه؛ لأن الكفالة كانت بغير أمر المشتري، ولكن الكفيل يرجع على البائع، ويتخير البائع في الصلح بين إعطاء الدراهم وبين إعطاء 
  . الدنانير؛ وفي البيع لا يتخير، والفرق قد مر قبل هذا

ين ولكن جاء متبرع وباع دنانيره من بائع العبد بالثمن الذي له على المشتري أو صالح معه من الثمن ولو لم يكن كفالة ولا أمر بقضاء الد
على دنانيره من بائع العبد بالثمن الذي له على المشتري، أو صالح معه من الثمن على دنانيره، فالبيع باطل على كل حال لما فيه من شرط 

 للبيع، وأما الصلح فإن كان شرط أن يكون الثمن الذي على المشتري للمتبرع يكون باطلاً؛ لأنه تسليم الثمن على غير العاقد، وإنه مفسد
يصير بمعنى البيع، والصلح يحتمل معنى البيع فيصير هذا الصلح بحكم هذا الشرط والبيع سواء، وإن كان الصلح بشرط براءة المشتري من 

بمقابلة الفراغ الذي يحصل لا لمن وجد منه التمليك، وإنه جائز كما في الخلع، وإن أطلق الثمن كان الصلح جائزاً، ويكون هذا تمليك العين 
الصلح إطلاقاً ولم يصرح بالإبراء ولا بالتمليك يجوز؛ لأن الصلح يحتمل معنى الإبراء والإسقاط ويحتمل معنى التمليك، فعند الإطلاق يحمل 

ة، فإن استحق العبد كان على البائع رد الدنانير على المصالح، وإن مات العبد كان للبائع على الإبراء والإسقاط تحرياً للجواز وطلباً للصح
الخيار إن شاء رد الدنانير على الكفيل، وإن شاء رد عليه الدراهم لما مر.  

  

  

بائع الزيوف، وتجوز به رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم جياد، وكفل رجل عن المشتري بالثمن بأمر المشتري، ثم إن الكفيل أدى ال
البائع، فالكفيل يرجع على البائع بالجياد؛ لأن رجوع الكفيل على المشتري بحكم الالتزام بعقد الكفالة، فيرجع الملتزم وهو الجياد فإن لم 

رنا أن المشتري لا يرجع الكفيل على المشتري حتى استحق العبد لا سبيل للمشتري على البائع؛ لأن الكفيل لو أدى مثل الملتزم، وقد ذك
  . يرجع على البائع، وإن شاء رجع على المشتري وعلى أيهما رجع لا يرجع إلا بالزيوف

أما إذا رجع على البائع فلأن رجوع الكفيل على البائع يعلمه أن بالاستحقاق يظهر أن البائع قبض ما قبض بغير حق، فيرجع بالمقبوض، 
فيل على المشتري يعلمه أن المشتري أمره بالأداء، ضمن له سلامة المؤدى فيرجع بمثل المؤدى، وأما إذا رجع على المشتري فلأن رجوع الك

هذا إذا أدى الكفيل أنقص مما التزم، وأما إذا أدى خيراً مما التزم لا يرجع الكفيل على المشتري إلا بالملتزم لأنه متبرع على المشتري بزيادة 
  .دد، وهناك لا يرجع على المشتري إلا بالملتزم، فهذا كذلكالجودة فيعتبر بما لو تبرع بزيادة الع

فإن استحق العبد من يد المشتري في هذا الوجه فالكفيل بالخيار إن شاء رجع على البائع وإن شاء رجع على المشتري، فإن رجع على البائع 
لتزم لما مر أن رجوع الكفيل على المشتري باعتبار رجع بالمؤدى؛ لأنه ظهر أن البائع قبض ذلك بغير حق، وإن رجع على المشتري رجع بالم

ما لحق الكفيل من الضمان بأمر المشتري، وضمان المشتري السلامة له، وذلك بقدر الملتزم، وإذا رجع على المشتري بالملتزم لما مر إن رجع 
تبرع بالجودة على المكفول عنه دون الطالب لأن الطالب في المشتري على البائع بما أداه الكفيل من الجياد؛ لأن الكفيل لما أدى الجياد، فإنما 

حق الأصيل يقبض حقه، فلا تكون الكفالة تبرعاً في حق الطالب، وإنما تكون تبرعاً في حق المكفول فكذا بالزيادة تكون تبرعاً على 
ى فيقوم مقامه في حق الرجوع على البائع المشتري، فقد قام المشتري مقام الكفيل في تلك المؤد المطلوب، ولأن الكفيل لما رجع على

  .بالجياد

ولو لم يستحق العبد ولكن مات في يد البائع قبل القبض، وقد كان الكفيل أنقص مما التزم فلا سبيل للكفيل على البائع؛ لأن بموت العبد لا 
  . رجةيتبين أن البائع قبض ما قبض من الكفيل بغير حق، ولكن يرجع على المشتري بألف درهم نبه
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فرق بين هذا وبينما إذا سلم العبد للمشتري وقد أدى الكفيل أنقص مما التزم، فإن هناك الكفيل يرجع على المشتري بالملتزم، وهو أن البائع 
لما تجوز بالزيوف صارت صفة الجودة كأا وهبت الكفيل، فتفسير ذلك بما لو وهب للكفيل كل الدين، وهناك عند سلامة العبد 

  .يرجع الكفيل على المشتري بذلك، وعند انتقاض البيع لا يرجع، فكذا إذا وهب له صفة السلامةللمشتري 

  

  

أن البيع لما انتقض فقد برئ الأصيل عن الثمن وبراءة الأصيل عن الثمن يوجب براءة الكفيل، وبعدما وقعت : والفرق الفقهي بين الفصلين
 المؤدى بخلاف ما إذا تم البيع، ولو كان الكفيل أدى أجود ما التزم ثم مات العبد في يد البراءة للكفيل لا يتصور ملك ما في ذمته فيعتبر

البائع لم يكن للكفيل على البائع سبيل، ولكن يرجع الكفيل على المشتري بما كفل عنه، ويرجع المشتري على البائع بمثل الدراهم التي 
  .أعطى الكفيل البائع وهو الخيار

ألا ترى أن رجلاً لو أمر رجلاً أن يعطي رجلاً عشرة دراهم عليه على أن يكون قرضاً على القابض : »الكتاب« في قال محمد رحمه االله
للآمر ويكون قرضاً للمعطي على الآمر إن ذلك جائز؛ فإن أعطاه المأمور دراهم أجود من الدراهم التي أمره ا الآمر لم يكن للمعطي على 

  .  التي أمره بإعطائها، ويرجع الآمر على القابض بمثل ما أعطاه المأمور، فكذا فيما تقدمالآمر إلا دراهم مثل الدراهم

ولو كان المشتري أمر رجلاً أن ينقد عنه الثمن من غير كفالة، فنقد المأمور أفضل ما أمره لم يرجع على الآمر بمثل ما أمره به، وإن نقده 
الأمر في حق : جوع بحكم الآمر بالأداء، فلابد من اعتبار الأمر والأداء، ففي الوجه الأولأردأ مما أمره يرجع بمثل المؤدى؛ لأن ههنا الر

الأمر إن وجد، فالأداء لم يوجد بخلاف الكفيل، فإنه إذا أدى أدى من الملتزم وتجوز به البائع يرجع على : الزيادة لم يوجد، وفي الثاني
  .ذمة والالتزام، وإقراض الذمة لالتزام الجيد قد تم أما ههنا بخلافهالمشتري بالملتزم، لأن ثمة الرجوع بحكم إقراض ال

فإن استحق العبد يخير المأمور بين اتباع البائع وبين اتباع المشتري على ما مر في الكفيل، فإن رجع على البائع رجع بمثل المقبوض؛ لأنه 
دى إن كان المؤدى أردأ مما أمر به، وإن كان أجود رجع بما أمر بالاستحقاق تبين أنه قبض بغير حق، وإن رجع على المشتري يرجع بالمؤ

به، ثم المشتري يرجع على البائع بمثل ما أخذ من المأمور؛ لأن المأمور إنما تبرع بالجودة على المشتري لا على البائع، وقام المشتري مقام 
كنه مات قبل القبض، فلا سبيل للمأمور على البائع، ولكن يرجع المأمور في ذلك، وقد ذكرنا نظير هذا فيما تقدم، ولو لم يستحق العبد ول

  . وشبه محمد رحمه االله هذا بفصل الإجارة. المشتري على البائع بما أدى إن كان المؤدى أردأ مما أمره به، وإن كان أجود يرجع بما أمره به

أن يعطي رجلاً عشرة دراهم من أجرة الدار على أن يكون ولو استأجر رجل من آخر داراً بمئة دينار، فلم يسكنها حتى أمره رب الدار 
قرضاً لرب الدار على القابض، ثم انتقضت الإجارة بينهما بموت أحدهما فلا سبيل للمستأجر على المستقرض؛ لأن رب الدار يصير 

، فبعد ذلك إن كان المستأجر نقد كالمستعمل لهذا القدر من الأجر، فعند انتقاض الإجارة يكون رجوعه على رب الدار لا على المستقرض
المستقرض أردأ من أجرة الدار رجع الآخر بما أعطى، وإن نقد أفضل لم يرجع على الآخر إلا بمثل ما أمره به، ويرجع الآخر على 

  .المستقرض بمثل ما قبض من المستأجر، فكذا فيما تقدم واالله أعلم

  

  

ها غصبها منها زوجها، وأقام الزوج بينة أن الدار داره واشتراها منها قضي بالدار للمرأة، زوجان في دار، أقامت المرأة البينة أن الدار دار
يقضى بالدار للزوج، : والدار في يد الزوج، فكانت المرأة خارجة فيقضى ببينتهما كذا أجاب أبو نصر الدبوسي، وقال أبو بكر العياضي

  .فجعل كأن الزوج غصبها أولاً ثم اشتراها منها بعد ذلك

رجل في يديه عبد، أقام رجل بينة أنه تصدق به علي منذ شهر، وقبضته منه ثم أودعته إياه، وأقام رجل آخر بينة أنه تصدق » المنتقى«وفي 
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به علي منذ شهرين وقبضته، ثم أودعته منه، والذي في يديه العبد ينكر دعواهما، فإني أقضي بالعبد للذي أقام البينة على شهرين، وأبطلت 
ى الآخر، فإن رجع شاهدا الذي قضيت له بالعبد ضمنتهما قيمة العبد للذي ادعى الصدقة منذ شهر ولا أكلفه إعادة البينة من قبل دعو

لأن شهوده شهدوا بمحضر من صاحب الشهرين، وأثبتها عبدين، ولو كنت أبطلتها يومئذ ما قبلتها إذا هو أعادها؛ لأني إذا أبطلتها مرة لم 
 ألا ترى أن صاحب الشهرين لو غاب بعدما شهد شهوده ولم يحضر لا يقضي على الذي في يديه الغلام لصاحب الشهرين أقبلها ثانياً،

  . حتى يحضر صاحب الشهر لأني جعلته خصماً

ل ولا في رجل أقام بينة على رجل أنه قتل أباه عمداً في شهر ربيع الأو: روى عمرو بن أبي عمرو عن محمد عن أبي يوسف رحمهما االله
  .وارث له غيره، وأقام المدعى عليه بينة أم رأوا أباه حياً بعد ذلك الوقت في شهر ربيع الآخر، فالبينة بينة المدعي ويقضى بالقود

ادة ولو أقامت امرأة بينة أن زوجها طلقها ثلاثاً في يوم النحر برقة، وأقام عبده بينة أن مولاه هذا بعينه أعتقه في ذلك اليوم بمنى فالشه
  .باطلة، فإن صدق إحدى البينتين قضى بإقراره فيما أقر به، وقضيت في الأخرى بالبينة

ولو شهدت إحدى البينتين أنه طلق امرأته ثلاثاً يوم النحر بمنى، وشهدت الأخرى أنه أعتق عبده بعد ذلك بيوم بالرقة، فإن القاضي يطلق 
  .امرأته؛ لأن وقته أول ويبطل الآخر

د على رجل أنه قتل أبا هذا الرجل عمداً ولا وارث له غيره، وأن القتل كان في شهر ربيع الأول سنة خمس وثمانين ومئة، وإذا شهد الشهو
لأما أمران : وأقام المدعى عليه بينة أن أباه كان حياً أقرضه في محرم سنة ست وثمانين ومئة درهم وأا له دين عليه، فالبينة بينة الابن قال

إذا أقام الابن البينة : إلا أن أبا حنيفة رحمه االله أستحسن في هذا الباب شيئاً واحداً، فقال: ن يكون فيؤخذ بالوقت الأول، قاللا يستقيم أ
أن هذا قتل أباه عمداً بالسيف منذ عشرين سنة، وأنه لا وارث له غيره، وجاءت امرأة وأقامت البينة أنه تزوجها منذ خمسة عشر سنة، وأن 

أستحسن في هذا أن أجيزه ببينة المرأة، وأثبت النسب وأبطل بينة الابن : نها، وأا وارثة مع ابنه هذا، قال أبو حنيفة رحمه االلههذا ولده م
على القتل، ولو أقامت البينة على النكاح ولم تأت بولد، فالبينة بينة الابن والميراث للابن دون المرأة، ويقتل القاتل، إنما أستحسن في النسب 

  .اصة، وهو قول أبي يوسف ومحمدخ

  

   

أرأيت رجلاً مات وباع رجل من تركته متاعاً، فخاصمه وارثه بعد ذلك إلى : أنه كتب إلى محمد بن الحسن» الرقيات«ذكر ابن سماعة في 
ك القاضي أبطل جميع ما باع قاض، وأقام الرجل البينة أن فلاناً القاضي أجاز جميع ما باع فلان من تركة فلان، وأقامت الورثة البينة أن ذل
إذا لم يعلم أيها أول، فالنقض : فلان من تركة فلان ونقضه، والقاضي واحد ولم يوقت للبينتان وقتاً أو وقتا وقتاً واحداً، قال محمد رحمه االله

ز الأمر، وإن وقتا وقتين أولى لأن كل واحد منهما ينقض صاحبه، فصار كأنه باع ولم يجز ذلك القاضي ولم يرده، وهو غير وصي ولا جائ
  .أخذ بالوقت الأخير

الفريقين أن ذلك  وإن أقاما البينة على النقض والإجارة من قاضيين مختلفين، فالنقض أولى إذا لم يدر أي الوقتين أول، وإن شهد أحد
  القاضي أبطل إجارة ذلك القاضي وأنه أبطل بعضه، فالقضاء الآخر الذي شهد الشهود أبطل الأول أولى

رجل في يديه عبد، أقام رجل بينة أنه باع هذا العبد من هذا الذي في يديه وهو يملكه بألف درهم : عن أبي يوسف» نوادر المعلى«وفي 
ورطل من خمر، وأقام آخر بينة أنه باع هذا الذي في يديه وهو يملكه بألف درهم وخترير، ادعى كل واحد منهما بيعاً فاسداً، فالعبد يرد 

  .ان، وضمن الذي في يديه لكل واحد منهما نصف قيمة العبد، وإن مات العبد في يد المشتري فعليه قيمتانعليهما نصف

وإن كانت البينتان شهدتا على البيع ومعاينة القبض، فإن كان العبد قائماً بعينه أخذاه نصفين، ولا شيء لهما غير ذلك، وإن كان مستهلكاً 
  . ذلكأخذا قيمته نصفين ولا شيء لهما غير
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رجل له ابنتان صغرى وكبرى، وأقام بينة على هذا الرجل أنه زوج ابنته الكبرى منه، وأقام الأب بينة أنه زوج ابنته الصغرى من هذا 
  . الرجل، فالبينة بينة الزوج

 هذا العبد من فلان عبد في يدي رجل أقام رجل بينة أنه اشترى هذا العبد من صاحب اليد بألف درهم، وأقام صاحب اليد بينة أنه باع
ولو أقام صاحب اليد بينة على مدعي الشراء بألف درهم أنه كفل بألفين عن . الآخر بألفي درهم، فالبينة بينة مدعي الشراء بألف درهم

  .المدعى عليه الذي اشتراه بألفين، كانت بينة صاحب اليد أولى

أجرها من الذي في يديه شهراً بعشرة دراهم، وأقام على ذلك بينة، دار في يدي رجل ادعاها رجلان كل واحد منهما يدعي أا داره 
والذي في يديه الدار قد سكنها شهراً وهو جاحد دعواهما، فإما يأخذان الدار بينهما نصفين، ويأخذان عشرة دراهم، وتكون بينهما 

  .مرت في كتاب الإجاراتنصفين أيضاً، والقياس أن يأخذ كل واحد منهما عشرة دراهم، وأظن أن هذه المسألة 

  

  

ونظير هذه المسألة في دعوى البيع، إذا كانت الجارية في يدي رجل، أقام رجلان كل أحد منهما بينة أنه باعها من صاحب اليد لكل واحد 
ة، ومع منهما ألف درهم؛ لأن لا تضايق في الثمن، فإن أمضى أحدهما دون الآخر، فللذي أمضى نصف الثمن؛ لأن منازعة الآخر باقي

المنازعة حقه كان في نصف الجارية، فيأخذ بدل ذلك وهو نصف الثمن، وللذي لم يمض أن يأخذ الجارية كلها؛ لأنه انقطع منازعة الآخر 
وحقه في كلها لولا منازعة الشريك؛ لأن البينة قامت له على كلها، فإذا ارتفع منازعة الشريك استحق كلها، وإن لم يمض واحد منهما 

  .خذ الجارية بينهما نصفين ولا شيء على المشتري؛ لأنه لم يسلم له شيء من المبيع، فلا يلزمه شيء من الثمنالبيع أ

يقضى به : رجل في يديه عبد أقام رجل بينة أنه عبده، وأقام آخر بينة أنه عبده باعه من الذي في يديه، وذو اليد يجحد دعواهما جميعاً، قال
  . ويبطل الثمن عن الذي هو في يديهللذي أقام البينة أنه عبده، 

استحق الفرس من يد المشتري في غير بلد البائع، وجاء المشتري بالسجل إلى بلد البائع، فكان المكتوب في السجل صفة الفرس المستحق، 
  .الذي بعته كيت بلا كي وأقاما البينة فالبينة بينة المشتري: ديزه رتك مع الكي، فقال بائع الفرس

قلنسوة في يدي ثلاثة نفر يدعي أحدهم قطنها، ويدعي الآخر بطانتها، ويدعي الآخر جميعها، وأقام كل واحد بينة : »ى سمرقندفتاو«وفي 
  .على ما ادعى، فإنه يقضي بالقلنسوة لمدعي جميعها ويضمن لمدعي القطن نصف قطنها، ولمدعي البطانة قيمة نصف بطانتها

عها؛ لأن بينته في الظهارة خلت عن المعارض، فيجب العمل ا في حق الظهارة، ولا يمكن العمل ا أما القضاء بالقلنسوة كلها لمدعي جمي
في حق الظهارة إلا بالعمل ا في حق الكل، وأما القطن فهو في أيديهم، ولا يدعيه مدعي البطانة، فيكون بين مدعي الكل وبين مدعي 

 مدعي القطن من القطن، والقطن من ذوات الأمثال، فيضمن نصف مثل نصف القطن نصفين، وقد صار مدعي الكل مستهلكاً لحصة
  .القطن لمدعي هذا

وأما البطانة فلا يدعيها مدعي القطن، وإنما يدعيها صاحباه فيكون بينهما، وقد صار مدعي الكل مستهلكاً نصيب مدعي البطانة من 
  . البطانة لمدعيها لهذاالبطانة، والبطانة من ذوات القيم، فيضمن مدعي الكل نصف قيمة

وهو نظير من غصب من رجل بطانة وغصب من آخر قطناً وظهراً فجعل منهما قلنسوة، فإنه يضمن لصاحب القطن مثل قطنه، ويضمن 
  .لصاحب البطانة قيمة بطانته، وطريقه ما قلنا كذا ههنا

سألة بحالها، فهي كلها له لكن يضمن لمدعي القطن مثل قطنه وكذلك لو لم يدع مدعي الجميع القلنسوة كلها إنما ادعى ظهارا، وباقي الم
  .ولمدعي البطانة قيمة بطانته؛ لأنه لا يدعي شيئاً من القطن والبطانة فسلم القطن والبطانة لصاحبه واالله أعلم

  



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                3027

   

إن أقاموا بينة على : يندار في يدي ثلاثة رهط ادعى أحدهم جميع الدار وادعى الآخر نصفها، فهذا على وجه: قال محمد رحمه االله
إن : دعواهم، أو لم يقيموا وقد ذكرنا المسألة بتمامها في كتاب الشهادة، ولم يذكر ثمة ما إذا كانت الدار في يد غيرهم إنما ذكر هنا، وقال

يد كما كان قبل لم تقم بينة لهم يحلف الذي كان في يديه الدار على دعواهم، فإن حلف انقطعت دعواهم وبقيت الدار في يد صاحب ال
الدعوى، وإن قامت لهم بينة فبينة كل واحد منهم مقبولة على جميع ما ادعى؛ لأن ما يدعي كل واحد منهم في يد غيره، ويكون كل 

  .واحد منهم خارجاً في جميع ما يدعي لنفسه

 أبي حنيفة، فيعطي لمدعي الجميع سبعة أسهم وإذا قلنا ببينة كل واحد منهم على جميع ما ادعاه يقسم الدار بينهم على طريق المنازعة عند
من اثني عشر سهماً من جميع الدار ويعطي لصاحب النصف سهمان، وعندهما يقسم الدار على طريق العول والمضاربة على ثلاثة عشر 

  .سهماً، يعطى لصاحب الجميع ستة أسهم من ذلك، ويعطى لصاحب الثلثين أربعة أسهم، ولصاحب النصف ثلاثة أسهم

إذا كانت الدار في يدي رجلين ادعى أحدهما كلها وادعى الآخر نصفها ولا بينة لهما، فإن مدعي النصف يحلف لمدعي الجميع، ومدعي و
الجميع لا يحلف لمدعي النصف؛ لأن مدعي النصف لا يدعي لنفسه شيئاً مما في يدي مدعي الجميع، أما مدعي الجميع يدعي لنفسه جميع ما 

، فإن حلف مدعي النصف برئ عن خصومة مدعي الجميع، وصار الحال بعد الحلف كالحال قبله، وقبل الحلف كانت في يد مدعي النصف
  . الدار في أيديهما نصفين فكذا بعد الحلف، وإن نكل قضي لمدعي الجميع بجميع الدار

ر وفي يده النصف، فانصرف دعواه إلى ما في وإن أقاما البينة قضي لمدعي الجميع بجميع الدار؛ لأن مدعي النصف ادعى لنفسه نصف الدا
يده، فلا يقبل بينته عليه، ومدعي الجميع ادعى جميع الدار، ونصفها في يد مدعي النصف فيسمع بينته فيه، ونصفها في يده ولم يسمع بينته 

  .يع من هذا الوجهإلا أن مدعي النصف لم يدع شيئاً من ذلك النصف لنفسه فيترك في يده، فصار جميع الدار لمدعي الجم

وإن كانت الدار في يد ثالث، والباقي بحاله، فإن لم يكن لهما بينة حلف على دعوى كل واحد منهما، فإن حلف برئ عن خصومتهما، 
سم أثلاثاً تق: وترك الدار في يده كما كان، وإن أقاما البينة قال أبو حنيفة تقسم الدار بينهما أرباعاً بطريق المنازعة، وقال أبو يوسف ومحمد

  .بطريق العول والمضاربة

دار في يدي رجل منها مترل في يدي رجل آخر منها مترل آخر ادعى أحدهما أن جميع الدار له، وادعى الآخر أن الدار بينهما نصفان، ولا 
رئ عن دعوى مدعي بينة لهما حلف كل منهما على دعوى صاحبه، فإن حلفا فالمترل الذي في يد مدعي الجميع يترك في يديه؛ لأنه ب

بنصف المترل في يد مدعي النصف، ويترك نصف المترل الذي في يد مدعي  النصف بالحلف، فعاد الأمر إلى ما كان قبل الدعوى، ويقضى
الدار بيننا : أما القضاء له بنصف المترل الذي في يد مدعي النصف إقرار بذلك له قال. النصف في يده على حاله ويقضى بالساحة بينهما

نصفان، وأما ترك النصف في يد مدعي النصف؛ لأنه برئ عن دعوى صاحبه في ذلك النصف، وعاد الأمر في ذلك النصف إلى ما كان 
  .قبل الدعوى، أما القضاء بالساحة بينهما لأن الساحة في أيديهما على الشيوع، فإما يستعملاا ويتصرفان فيهما على السواء

  

   

: الدار بينا نصفان، وقال الآخر: ما إذا كانت الدار في أيديهما وليس في يد واحد منهما شيء بعينه، فقال أحدهمافرق بين هذه المسألة وبين

يقضى : الدار كلها لي، فإنه يقضى لكل واحد منهما بما في يده، ولا يقضى لمدعي الجميع بشيء مما في يد المدعي النصف، وههنا قال
 يد مدعي النصف؛ لأن في تلك المسألة أمكن تصحيح إقراره من غير إثبات استحقاق شيء عليه؛ لأنه لمدعي الجميع بنصف المترل الذي في

أقر لصاحبه بنصف شائع من الدار وفي يد صاحبه نصف شائع من الدار، وفي هذه المسألة لا يمكن تصحيح إقراره باستحقاق نصف المترل 
  . شائعاً، فيكون مقراً له بنصف هذا المترل شائعاً فلهذا افترقاالذي في يده من جملة الدار، وقد أقر له بنصف الدار
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نصف هذه الدار ولم يقل : ادعى أحدهما جميع الدار وادعى الآخر نصفها، ولم يزد على هذا، يعني قال الآخر: عاد إلى أول المسألة فقال
كن ما في يدي مدعي النصف يترك نصفه له، والنصف هذه الدار بيننا نصفان لا يقضى لمدعي الجميع بشيء مما في يد مدعي النصف، ول
الدار بيننا نصفان فقد أقر لصاحبه بنصف المترل في : الآخر يكون موقوفاً إلى أن يقيم مدعي الجميع البينة، وإنما جاء الفرق؛ لأنه لما قال

  .يده، وإقرار الإنسان بما في يده صحيح

 الدار إنما ادعى لنفسه النصف لا غير، وليس من ضرورة أن لا يكون له مازاد على نصف الدار لي ما أقر لصاحبه بشيء من: وإذا قال
النصف أن يكون ذلك لمدعي الجميع لجواز أن لا يكون ذلك له، ولا لمدعي الجميع بل يكون لغيرهما، وإن أقاما البينة في هذه الصورة 

  . ع بجميع المترل الذي في يد مدعي الجميعقبلت بينة كل واحد منهما على ما في يد صاحبه ويقضى لمدعي الجمي

دار سفلها في يدي رجل وعلوها في يدي رجل آخر، وطريق العلو في ساحة السفل ادعى كل واحد منهما أن جميع الدار له ولا بينة لهما، 
لو ويجعل طريق العلو في حق فإنه يقضى لصاحب العلو بالعلو بحق الممر في الساحة، ويقضى لصاحب السفل بجميع السفل وبرقبة طريق الع

  .الممر كأنه في يد صاحب العلو، وفي حق الرقبة كأنه في يد صاحب السفل

يقضى بالساحة بينهما، وإنما الاختلاف لاختلاف الوضع، : هكذا ذكر المسألة في كتاب الدعوى وذكر هذه المسألة في كتاب الصلح وقال
دار سفلها في يدي رجل والهاء كناية عن الدار، فقد :  في يد صاحب السفل فإنه قالوضع المسألة في كتاب الدعوى أن جميع السفل كان

. جعل جميع السفل في يد صاحب السفل إلا أن صاحب العلو كان يمر في الساحة، فيقضى لصاحب السفل بجميع السفل إلا في حق المرور

  .لساحة في أيديهما أمانةوموضوع ما ذكر في كتاب الصلح أن في يد مدعي السفل منازل السفل، وا

  

  

في دار يسكن فيها رجلان أحدهما في منازل من السفل والآخر في علوها، فقد أشار إلى أن في يد صاحب السفل منازل السفل، : قال
واء، فكأن يد صاحب السفل على الانفراد ثابتة على منازل السفل والساحة في أيديهما؛ لأما يستعملان الساحة استعمالاً على الس

  . فيقضى بالساحة بينهما لهذا

دار في يدي ثلاثة ادعى، أحدهم النصف، وادعى الآخر الثلث، وادعى الآخر السدس، وجحد بعضهم دعوى البعض ولا بينة لواحد 
ل واحد منهما يجعل الدار في أيديهم أثلاثاً لاستوائهم في اليد، ويقضي لمدعي النصف، والثلث لكل واحد منهم بما في يد ك: منهم، فنقول

وهو الثلث، أما مدعي النصف فلأنه يدعي لنفسه ثلث الدار، وفي يده هذا المقدار، وقوله فيما في يده مقبول، وأما مدعي النصف فلأنه 
 في ادعى لنفسه نصف الدار وفي يده الثلث، فكان مدعياً جميع ما في يده وزيادة سدس إلى تمام النصف مما في يد صاحبه، فيقبل قوله فيما

يده ولا تقبل فيما في يد صاحبه إلا ببينة، ويقضى لصاحب السدس بنصف ما في يده وهو سدس الدار ويوقف السدس لأنه ادعى لنفسه 
سدس الدار وفي يديه ثلث الدار، فكان مدعياً لنفسه نصف ما في يده وقوله فيما في يده مقبول، وأما النصف الآخر الذي في يده لم يقر به 

ف، إنما أقر أنه ليس له وليس من ضرورة أن لا يكون له أن يكون لصاحب النصف لجواز أن لا يكون له أيضاً ويكون لصاحب النص
سدس الدار؛ لأنه ادعى لنفسه نصفاً شائعاً، وقد تم له الثلث فبقي دعواه .... لغيره، فيوقف ذلك النصف عنده فإن أقام صاحب النصف 

  .ذ ليس أحدهما يصرف دعواه إلى ما في يده أولى من الآخرفي سدس الدار، وذلك في يد صاحبه إ

دار في يدي رجلين ادعى أحدهما كل الدار، وادعى الآخر نصفها، وأقاما جميعاً البينة فشهد شهود صاحب النصف أن الدار كانت لأبيه، 
فإن الدار بينهما تكون أرباعاً؛ لأم لما وأن الذي ادعى الجميع فصارت ميراثاً بينهما نصفان، وشهد شهود صاحب الجميع له بالجميع 

  .شهدوا على الميراث، فقد شهدوا أن له النصف مما في يده ويد صاحبه؛ لأن الميراث في جميعها، فقد شهدوا له بنصف ما في يد صاحبه
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 شهود الآخر على ولو شهد شهود صاحب النصف أن الدار بينه وبين صاحب الجميع نصفان اشتراها من فلان بينهما نصفان، وشهد
  . الجميع، فإن الدار بينهما نصفان

في دار في يدي رجل نصفها، وادعى آخر نصفها وأقاما البينة، فالدار بينهما نصفان، ولم يجمع أبو حنيفة في هذه : قال أبو حنيفة رحمه االله
  .المسألة نصف كل واحد منهما في نصف الدار؛ فيجعل بينهما نصفان

  

  

 على جميعها فإنه يجمع نصيب صاحبي النصف في نصف الدار ويجعل لصاحب الجميع النصف خالصاً، ويجعل النصف وإن أقام آخر بينة
الآخر بينهم، فقد ترك قوله في هذا، وكان ينبغي أن يضرب كل واحد من صاحبي النصف بالنصف في جميع الدار ويضرب الثالث 

  . نصفينبالجميع، فيكون نصفها لصاحب الجميع، ونصفها للآخرين

سمعت محمداً يقول في دار في يدي آخرين ادعى أحدهما كل الدار وادعى الآخر أا ميراث بينهما من أبيهما، : قال» نوادر هشام«وفي 
للذي ادعى كلها ثلاثة أرباع الدار النصف الذي في يديه ونصف ما في يد أخيه، وللآخر ربعها، فإن أقاما البينة على ما ادعيا صار : قال

نصف الذي في يد مدعي الكل ميراثاً، فيكون ذلك النصف بينهما نصفان، ويصير النصف الذي في يد مدعي الميراث للآخر فيكون ال
لمدعي الكل ثلاثة أرباع الدار، ولمدعي الميراث ربعها، فإن جاء إنسان آخر وأقام البينة أا داره فاستحقها ثم وهبها لمدعي الجميع، فلا 

  .وإن وهبها لمدعي الميراث أخذ أخوه نصفهاشيء لأخيه فيها 

: رجل أقام بينة على رجل أن له عليه ألف درهم، وأقام آخر بينة عليه أن تلك الألف بينهما نصفان، قال: عن أبي يوسف» نوادر بشر«في 

  . هي بينهما أثلاثاً: أبو يوسف ومحمدفي قول أبي حنيفة رحمه االله، للذي أقام البينة على الألف ثلاثة أرباع الألف، وللآخر ربعها، وقال 

دار في يدي رجل ادعى رجل أا بينه وبين الذي في يديه نصفان، وجحد الذي في يديه، وادعى أن كلها له فسأل القاضي : »المنتقى« وفي
إن لم : صة لا وارث له غيره، قالالمدعي البينة على ما ادعى، فأقام البينة على أن هذه الدار كانت لأبيه فلان، مات وتركها ميراثاً له خا

قد كنت بعت نصفها بألف درهم، : يدع المدعي أن النصف خرج الى الذي الدار في يده بسبب من قبله فشهادة شهوده باطلة، وإن قال
  .لم يصدقه القاضي على البيع ولم يجعله مكذباً لشهوده، وقضي له بنصف الدار ميراثاً عن أبيه

باع النصف من المدعى عليه بألف درهم، أو أنه صالحه من الدار على أن يسلم له النصف منها، قبلت بينته على فإن أحضر بينة على أنه 
ما ادعى من ذلك، وقضي بالدار كلها ميراثاً عن الولد، وقضي بنصفها للمدعي الآخر بيعاً من المدعي، إن كان ادعى البيع وكان للمدعي 

لبينة على ما ادعى من الصلح، أبطلت الصلح ورددت الدار كلها إلى المدعي لأنه لم يأخذ للنصف على المدعى عليه الثمن، وإن أقام ا
إن الصلح الذي ادعى لم يكن جائزاً في قوله، ولم أملك به من : عوضاً، فإن قال المدعى عليه في الصلح حين أقام المدعي البينة عليه بالصلح

 بنصف الدار منه بحكم إقراره، لم يلتفت إلى قوله؛ لأن المدعي أقام البينة أن نصف الدار صار الدار وقد أقر أن لي نصف الدار، فأنا أحق
  .للمدعى عليه من وجه الصلح، فيجعل إقراره من قبل الصلح

  

ته قامت على أن لفلان يعني المشتري منه، ثم إن بين: ألا ترى أن من باع داراً من رجل بعبد وتقابضا، ثم قيل لبائع الدار لمن الدار، فقال
إنما أقررت لفلان بالدار، لأني كنت بعت منه الدار بالعبد، فالقاضي يجعل : العبد حر أعتقه القاضي بحضرة بائع الدار، وقال بائع الدار

  .إقراره من قبل البيع ويرد الدار عليه، كذا في مسألتنا واالله أعلم
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  في دعوى الميراث: التاسعالفصل 

  

  

صار ميراثاً لي عن أبي، أو كان الشهود شهدوا أن هذا العين ملكه ورثته عن :  هذا العين ملكي ورثته عن أبي، أو قال:إذا قال في دعواه
صار هذا العين ميراثاً له عن أبيه فالقاضي يسمع دعواه وتقبل شهادم، ولو شهدوا كان ملك أبيه إلى يوم موته، مات وترك : أبيه، أو قالوا

وترك هذا العين ميراثاً له، : لا تقبل الشهادة ولابد من ذكر قوله: وترك هذا العين أو تركه ميراثاً، فقد قيل: ، ولم يقولواميراثاً لهذا المدعي
وتركه، ولكن هذا ليس بصواب، فإم لو شهدوا أن هذا العين كان ملك أبيه إلى يوم موته، ولم يتعرضوا لشيء آخر : أو من ذكر قوله

، والمسألة بتمامها مع فروعها مرت في كتاب »الأصل«، ويقضي بالدار ميراثاً نص عليه محمد في شهادات فالقاضي يقبل شهادم
  .الشهادات

لا : دار في يدي رجل أقام رجل البينة أن أبي اشترى هذه الدار من صاحب اليد بألف درهم، وقد مات، وصاحب اليد يجحد ذلك، قال
اً لي، ولكن اسأله البينة أم لا يعلمون له وارثاً غيره، فإن أقامها أمرت صاحب اليد بدفع الدار إليه، أكلفه البينة أن أبي مات وتركها ميراث

وإنما لم يكلف إقامة البينة أن أباه مات وتركها ميراثاً له، لأنه لما ادعى على ذي اليد بيعه من أبيه فكل بائع مقر بالملك للمشترى منه صار 
  .ه بمترلة دعواه إقرار ذي اليد بالملك لأبيهدعواه بيع ذي اليد من أبي

ولو ادعى إقرار ذي اليد بالملك لأبيه وأقام على ذلك بينة كفى ذلك حجة للقضاء، ولا يشترط فيه جر الميراث، بخلاف ما لو أقام البينة 
لة الأولى في ضمن دعوى البيع عليه على نفس الملك للمورث لا إقراره بالملك للمورث، وهذا لأن دعوى الإقرار على ذي اليد في المسأ

  . والمدعي في هذه المسألة لا يدعي البيع على ذي اليد، فكان هذا في حق ذي اليد دعوى نفس الملك للمورث، فلابد من جر الميراث

و يملكها وكذلك وه: رجل في يديه دار يزعم أنه ورثها من أبيه جاء رجل وادعى أنه اشتراها من أبي ذي اليد في حال حياته، ولم يقل
وهو يملكها، فالقاضي يقضي بالدار للمدعي لأن صاحب اليد مقر بملك الأب حيث ادعى الإرث، : الشهود في شهادم، لم يقولوا

وكذلك لو كان الأب حياً وادعى المدعي الشراء من أبي ذي اليد، وذو اليد يدعي أن أباه وهبها له، فالقاضي يقضي للمدعي ببينته، وإن 
وهو يملكها إذا لم يكن ذو اليد مقراً بالملك للمدعى عليه : وهو يملكها، وإنما يحتاج إلى قول الشهود في شهادم: ولوا في شهادملم يق

  .الشراء بأن لم يدع التملك من جهته

  

  

رثه لا وارث له غيره، وأقام كل رجل في يديه دار ادعاها رجلان أحدهما ابن أخ الذي الدار في يديه ووا: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
واحد من الرجلين شاهدين أن الدار دار أبيه مات، وتركها ميراثاً له لا يعلم له وارثاً غيره، فسمع القاضي بينتهما فقبل أن يزكيا مات العم 

 يده، كما يقوم مقامه في أملاكه، الذي الدار في يديه، فإن القاضي يسلم الدار إلى ابن الأخ؛ لأنه وارث الميت فيقوم مقامه فيما كان في
فإن سلم القاضي الدار الى ابن الأخ ثم زكيت البينتان، فالقاضي يقضي بالدار بين ابن أخ ذي اليد، وبين الأجنبي نصفان، وكان ينبغي أن 

  .يقضي بالدار كلها للأجنبي؛ لأن الأجنبي خارج وقت القضاء، وابن الأخ ذو اليد

قام البينة على ما ادعى حال حياة العم، ولم يقم الأجنبي البينة ولم يقض القاضي ببينة ابن الأخ حتى مات العم، ألا ترى أن ابن الأخ لو أ
وسلم القاضي الدار إلى ابن الأخ، ثم أقام الأجنبي البينة عل ما ادعى فإنه يقضي ببينة الأجنبي؟ وكذلك إذا لم يقيما البينة حال حياة العم 

  . ما البينة فإنه يقضى بالدار للأجنبي، لهذا إن الأجنبي خارج وقت القضاء حقيقة فهو خارج حكماًحتى مات العم، ثم أقا
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فعبارة بعضهم، أن ابن الأخ لم يرث الدار من العم في هذه الصور والقاضي سلم الدار إلى ابن . وقد اختلفت عبارة المشايخ في بيان ذلك
أن الدار صارت مشغولة بحق الأجنبي حال حياة العم : لا على وجه الميراث، بيان هذا الكلامالأخ على وجه الحفظ بطريق النيابة عن العم 

فإنه ثبت للأجنبي بإقامة بينة عادلة حق الملك في هذه الدار وبالتزكية ظهر أا كانت عادلة، ولهذا لم يجز بيع المدعى عليه، وكون التركة 
يها دين مستغرق للأجنبي، أو كان في الدار وصية، وإذا امتنع الإرث لحق الأجنبي، بقيت مشغولة بحق الأجنبي يمنع الإرث كما لو كان ف

الدار على حكم العم كأن العم حي، ولو كان العم حياً ودفع الدار إلى ابن الأخ على وجه الحفظ بطريق النيابة عن العم أليس أنه يقضي 
 هذه الصورة، مع كونه صاحب اليد حقيقة ولكن تقرير هذه العبارة من وجه بالدار بينهما نصفان؟ واعتبر ابن الأخ خارجاً حكماً في

آخر، وسنذكر ذلك الوجه في تفريعات هذه المسألة إن شاء االله تعالى، وليس كما لو أقام ابن الأخ البينة حال حياة العم وأقام الأجنبي البينة 
  . نة الأخ لأن هناك ابن الأخ وقت القضاء صاحب اليد حقيقة وحكماًبعد وفاة العم، فإن هناك يقضى بكل الدار للأجنبي، وتبطل بي

أن هناك الدار حال موت العم مشغولة بحق ابن الأخ الذي هو وارث لا لحق الأجنبي، وشغل التركة بحق الوارث لا يمنع الإرث، ألا : بيانه
صارت الدار لابن الأخ وزال عن ملك العم ويده حقيقة ترى أن الدين المستغرق للتركة لو كان للوارث لا يمنع ذلك جريان الإرث، ف

وحكماً، فصار الملك واليد لابن الأخ حقيقة وحكماً، وبقي الأجنبي خارجاً حقيقة وحكماً، وليس كما لو لم يقيما البينة حال حياة العم 
 لأنه لم يوجد من الأجنبي إلا مجرد الدعوى وبه حتى مات العم ثم أقاما البينة لأن هناك الدار وقت موت العم لم تكن مشغولة بحق الأجنبي

لا يثبت الحق، ولهذا أجري إقرار المدعى عليه بالمدعى به لغيره في هذه الصورة مجرى الإرث فصارت الدار مملوكة لابن الأخ، وصار هو 
  .صاحب اليد حقيقة وحكماً

  

  

أنه لم يملك الدار على : قيقة، فقد بقي خارجاً حكماً ومعنى، بيانهأن ابن الأخ وإن ورث الدار من العم وصار ذو اليد ح: وعبارة بعضهم
العم  الوجه الذي ادعى وأراد، فإنه ادعى أن هذه الدار موروثة له من جهة الأب لا من جهة العم وله في هذه الدعوى فائدة بعد موت

صود لابن العم بموت العم وصورة الدار ميراثاً له فبقي حتى لا يتعلق ذه الدار حقوق العم متى ظهر دين أو وصية، ولم يحصل هذا المق
  . محتاجاً إلى إثبات ما ادعى بالبينة لكونه ثابتاً بظاهر يده

وليس كما لو لم يقيما البينة حال حياة العم حتى لو مات العم ثم أقاما البينة، فإن هناك يقضي ببينة الأجنبي، ولم يجعل ابن الأخ خارجاً، 
 إلى إثبات ما ادعاه بالطريق الذي قلنا لأنا إنما يعتبر للحاجة إلى إثبات المدعي في جانب الأخ إذا كان لابن الأخ منازع في وإن كان محتاجاً

هذه الدار وقت موت العم ثبت لمنازعه نوع خصوصية ذه الدار من بين سائر الناس، بأن أقام شاهداً واحداً لأن بإقامة شاهدين يثبت له 
قامة شاهد واحد صار بحال إذا أقام شاهداً آخر، يستحق الدار وقت موت العم، لم يثبت له نوع خصوصية من بين سائر حق الملك، وبإ

الناس بأن وجد مجرد الدعوى لا يعتبر مقصود ابن الأخ في هذه الحالة فلا تقبل بينته، وهذا لأن ما هو مقصود ابن الأخ مما ادعى قد يحتاج 
لى العم دين أو وصية، وقد لا يحتاج إليه ابن الأخ بأن لا يظهر عليه دين أو وصية، وقد يظهر وقد لا يظهر إليه ابن الأخ بأن ظهر ع

فوجب مراعاة مقصوده في حال دون حال، مراعياً من الوجه الذي بينا، وليس كما لو أقام ابن الأخ البينة على ما ادعى حال حياة العم، 
لدار كله للأجنبي لأنه لم يثبت لمنازعه، وهو الأجنبي وقت موت العم نوع خصوصية ذه الدار من بين ولم يقم الأجنبي بينة، فإنه يقضي با

سائر الناس لأنه لم يوجد منه إلا مجرد الدعوى، وفي هذه الحالة لا يعتبر مقصوده، وإذا لم يعتبر اعتبر هو ذو اليد حقيقة وحكماً، فيقضي 
الأخ أن الدار داره، ورثها من أبيه وأراد أخذ ما صار لابن الأخ، لم يكن له ذلك لأن كل واحد ببينة الأجنبي بعد ذلك بينة على ابن 

منهما أقام البينة على كل الدار، ولولا بينة صاحبه لما حرم من النصف، فعلم أن كل واحد منهما صار مقضياً عليه فيما صار لصاحبه 
  . ، لا تقبل إلاً إذا ادعى تلقي من جهة المقضي له، ولم يوجد ههنابالقضاء، وبينة المقضي عليه فيما صار مقضياً عليه
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فلو أن القاضي زكى شهود الرجل الأجنبي بعد موت العم ولم يزك شهود ابن الأخ، قضي بالدار كلها للأجنبي؛ لأن حق الأجنبي قد ظهر 
ى بالدار كلها للرجل الأجنبي لهذا، وتبطل من كل وجه وحق ابن الأخ عسى يظهر وعسى لا يظهر، وليس لظهوره وقت معلوم، فيقض

بينة ابن الأخ حتى إذا ظهرت عدالتهم لا يقضى له بشيء ما لم يقم البينة ثانياً، لأن القاضي لما قضى بالدار كلها للأجنبي بالدليل الذي 
ر كلها للأجنبي إبطال بينة ابن الأخ، ذكرنا، مع قيام ما يوجب القضاء بالنصف لابن الأخ وهو شهادة شهود ابن الأخ يضمن القضاء بالدا

  .وللقاضي ولاية إبطال البينة إذا لاح له دليل الإبطال

  

  

والقاضي إذا أبطل البينة في حادثة لا يجوز القضاء ا في تلك الحادثة أبداً، فإن جاء ابن الأخ بعد ذلك بشهود شهدوا أن هذه الدار داره 
 بكل الدار للأجنبي سواء جاء بشهود آخرين أو جاء بتلك الشهود، لأنه لو لم تقبل شهادة ورثها من أبيه، قبل القاضي شهادته وقضى

شهوده إنما لا تقبل لصيرورته مقضياً عليه ببينة الأجنبي، ولا وجه إليه؛ لأن بينة الأجنبي قامت على العم لا على ابن الأخ، وهذا الجواب 
  .اء بتلك الشهودظاهر فيما إذا جاء بشهود آخرين مشكل فيما إذا ج

وينبغي أن لا تقبل شهادم في هذه الصورة لأن القاضي أبطل شهادم في عين هذه الحادثة، والقاضي متى أبطل شهادة الشهود في حادثة، 
  :لا تقبل شهادم في عين تلك الحادثة، وإن صاروا عدولاً، والجواب عن هذا الإشكال من وجهين

م لتهمة الكذب بل ضرورة القضاء تلك الدار للأجنبي، ورد الشهادة إذا لم يكن لتهمة الكذب لا يمنع أن القاضي ما رد شهاد: أحدهما
  . قبولها بعد ذلك

إن كان رد الشهادة لتهمة الكذب ولكن هذه حادثة أخرى غير تلك الحادثة؛ لأن المشهود عليه في الكرة الأولى العم والمشهود : والثاني
بن الأخ، والشهادة متى ردت لتهمة الكذب لا يمنع قبولها بعد ذلك، أنا لا أقبل تلك الشهادة في عين تلك الحادثة لا عليه في الكرة الثانية ا

  .في حادثة أخرى، ألا ترى أن الفاسق إذا شهد وردت شهادته في باب، وشهد في المشهود له في حادثة أخرى قبلت شهادته؟ كذا ههنا

يد البينة على ابن الأخ أن الدار داري ورثتها، فالقاضي لا يقبل بينته لأنه صار مقضياً عليه من جهة ابن أنا أع: فإن قال الأجنبي بعد ذلك
  .الأخ

ولو أن القاضي زكّى شهود ابن الأخ بعد موت العم، وما زكى شهود الأجنبي قضي بكل الدار لابن الأخ، وبطلت بينة الأجنبي حتى : قال
 له بشيء لما قلنا في جانب ابن الأخ، فإن أعاد الأجنبي البينة على ابن الأخ بعدما قضى القاضي لابن لو زكيت شهوده بعد ذلك، لا يقضى
  .أنا أعيد البينة على الأجنبي لم يلتفت القاضي إليه لما قلنا: الأخ قضي للأجنبي، فإن قال ابن الأخ

أبيه ولم يقم ابن الأخ البينة على دعواه حتى مات العم صارت الدار في فإن أقام الأجنبي البينة حال حياة العم أن الدار داره ورثها من : قال
يد ابن الأخ بحكم الميراث، ثم أقام ابن الأخ البينة على دعواه، وزكيت بينتهما قضي بالدار بينهما، وإن صار اليد لابن الأخ لما ذكرنا من 

  . العبارتين

ة أنه عبده اشتراه من ذي اليد بكذا، ونقده، وأقام ذو اليد بينة أنه عبد فلان الغائب وقد ذكرنا قبل هذا في عبد في يدي رجل أقام رجل بين
أودعه إياه، لا تندفع الخصومة عن ذي اليد لأنه انتصب خصماً بدعوى الفعل، فلو أن القاضي لم يقض ببينة مدعي الشراء حتى حضر المقر 

زكيت بينة مدعي الشراء يقضى لمدعي الشراء بالعبد على المقر له، فلو أن المقر له له وصدق ذو اليد في إقراره، فإنه يدفع العبد إليه فإن 
  .أقام البينة أن العبد عبده، كان أودعه الذي كان العبد في يده يقضى بالعبد كله للمقر له وتبطل بينة مدعي الشراء
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 في مسألة العبد، ولم يذكر ثمة كيفية المكتوب، وكان كيفية وذكرنا ثمة عن الفقيه محمد بن حامد رحمه االله أن ابن سماعة كتب إلى محمد
ما بال الغائب المقر له إذا أقام البينة أن العبد عبده أودعه المقر قضيتم بالعبد له، ولم تقضوا ا بينه وبين المدعي الشراء نصفان، : المكتوب

ر له، وإذا جعلتم اليد للمقر صار الغائب مع مدعي الشراء خارجين وأنتم جعلتم اليد للمقر في الحكم، وإن كان العبد في يد الغائب للمق
  . مدعيان على ذي اليد عبداً أو داراً

أن العبد : وذكرنا أن ابن سماعة استشهد بمسألة تأتي بعد هذا، وهي هذه المسألة، ابن سماعة فكتب إلى محمد رحمه االله أن الأمر كما تقول
شراء نصفين، كما في هذه المسألة التي وقع الاستشهاد ا، وذكرنا ثمة أن القاضي أبا الهيثم كان يصحح يقضى بين المقر له وبين المدعي لل

أن مدعي الشراء يدعي الاستحقاق من جهة صاحب اليد : جواب محمد في مسألة العبد أنه يقضي بالعبد كله للمقر له، وذكرنا وجه ذلك
جهة صاحب اليد الأول، لهذا يثبت الترجيح لبينة الغائب المقر له، وذا الحرف يقع الفرق الأول، والغائب المقر له يدعي الاستحقاق من 

بين مسألة العبد وبين مسألتنا هذه، لأن الأجنبي مع ابن الأخ كل واحد منهما يدعي الاستحقاق على العم، ولا يدعي أحدهما استحقاقاً 
  . نصفان من هذا الوجهعلى صاحبه وصاحبه من جهته، حتى يترجح وبين ابن الأخ

وبين مسألتنا فرقاً  ومن مشايخنا من اتبع القاضي أبا الهيثم في تصحيح جواب محمد أنه يقضى بالعبد كله للمقر له، وذكر بين مسألة العبد
  .آخر

اً له على الوجه الذي ادعى المقر له في مسألة العبد غير محتاج إلى إثبات ملكه في العبد بعدما أقر له ذو اليد؛ لأن العبد صار ملك: فقال
بإقرار ذي اليد، فاستغنى عن إثبات الملك لنفسه، إنما حاجته إلى أن يبين أن بينة مدعي الشراء قامت على غير خصم، حتى يبطل بينته، فإن 

ء قامت على غير خصم لأا لذي اليد أن يطعن في بينة الخارج حتى يبطل بينته، وقد بين المقر له بما أقام من البينة، أن بينة مدعي الشرا
  . قامت على مودعه، والمودع لا يكون خصماً فيما يستحق على صاحب الوديعة، فبطلت بينة المشتري إلا أن يعيدها ثانية على المقر

 بيانه، فبقي فأما في مسألتنا هذه، الدار وإن صارت لابن الأخ بعد موت العم إلا أا لم تصر له على الوجه الذي أراد وادعى على ما مر
محتاجاً إلى إثبات ما ادعى فاعتبر خارجاً معنى، والأجنبي خارج حقيقةً، فقضي بالدار بينهما، ولو أقام كل واحد منهما شاهداً واحداً حال 

بينهما نصفان، حياة العم، ثم مات العم وصارت الدار ميراثاً لابن الأخ ثم أقام كل واحد منهما شاهداً آخر، وزكيت البينتان قضي بالدار 
وهذا الجواب لا يشكل على الوجه الثاني؛ لأن ابن الأخ على الوجه الثاني اعتبر خارجاً وإن ملك الدار بالإرث على ما مر.  

  

  

أما يشكل على الوجه الأول؛ لأن بإقامة الأجنبي شاهداً واحداً لا يثبت له حق الملك في الدار حتى يمتنع الإرث في الدار بحق الأجنبي، 
بإقامة الشاهد الواحد إن كان لا يمتنع الإرث في الدار لابن : فيصير الدار ميراثاً لابن الأخ فيعتبر هو ذو اليد، والوجه في ذلك أن نقول

الأخ من حيث إنه لم يثبت للأجنبي حق الملك في الدار يمنع الإرث له من وجه آخر حتى لا يبطل ما أقام الأجنبي من الشاهد الواحد بمجرد 
  .ول ابن الأخ الذي يحتمل الصدق والكذبق

أن شهادة الشاهد الواحد من الأجنبي انعقدت معتبرة في الجملة، فلو ورث ابن الأخ الدار من العم، وصار ذو اليد لابد وأن يقبل : بيانه
  . قوله إنه ورثها من أمه لا من عمه، لأن قول الإنسان في ملكه مقبول في بيان جهة الملك واليد

هذا العبد الذي في يديك عبدي وهبه لي عبد االله، وصدقه عبد االله، وكذبه ذو اليد ثم إن هذا الرجل اشترى هذا العبد من ذي اليد .. .....
حتى ملكه، يجعل العبد في يده بحكم الهبة له من عبد االله، حتى كان لعبد االله أن يرجع فيه، فيثبت أن قول الإنسان في ملكه مقبول من جهة 

إنه ورثها من أبيه لا من عمه، يبطل ما أقام الأجنبي من الشاهد الواحد، ويلزمه : إنه ورثها من أبيه ومتى قبل قوله:  فيقبل قولهالملك،
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، الإعادة ثانياً؛ لأنه لم يقم مقام العبد في هذه الدار حتى يجعل إقامة الشاهد الواحد على العم كإقامته عليه، إنما قام مقام أبيه في هذه الدار
ولم يقم للأجنبي الشاهد على أبيه إنما أقامه على عمه، فيبطل ما أقام الأجنبي من الشاهد هذا الواحد بمجرد إقرار ابن الأخ الذي هو محتمل 

  .للصدق والكذب، فلهذه الضرورة امتنع الإرث والتقريب ما ذكرنا

العم أقام الأجنبي شاهداً آخر، فزكي شاهداه، وقضى القاضي له ولو كان كل واحد منهما أقام شاهداً واحداً على العم، فلما مات : قال
بالدار، ثم إن ابن الأخ أقام شاهداً آخر على حقه مع الشاهد الأول، فالقاضي لا يلتفت إلى ذلك لأن ما أقام ابن الأخ من الشاهد الواحد 

هدين على العم تبطل شهادما بقضاء القاضي للأجنبي على العم قد بطل بقضاء القاضي للأجنبي ببينته، ألا ترى أنه لو كان أقام شا
بالدار؟ فأولى أن يبطل الشاهد الواحد، فإن أعاد ابن الأخ الشاهدين على الأجنبي، قضي له بالدار؛ لأنه لم يصر مقضياً عليه ببينة الأجنبي 

  .  يدعي ذلك من أبيهلأن بينة الأجنبي قامت على العم، وابن الأخ لا يدعي تلقي الملك من جهة العم إنما

دار في يدي رجل يدعي أا داره، فأقام رجل بينة أا داره ورثها من أبيه فلان مات وتركها ميراثاً : أيضاً» الجامع«قال محمد رحمه اللّه في 
 أنه يقضى بالدار بين له ولأخيه هذا الذي الدار في يديه لا وارث له غيرهما، وذو اليد يجحد، ويدعي أا داره، وزكيت البينتان، ذكر

الخارج الأجنبي وبين أخي ذي اليد أرباعاً، ثلاثة أرباعها للخارج الأجنبي وربعها لأخي ذي اليد، ولا شيء لذي اليد، هكذا ذكر في 
  .الكتاب من غير ذكر خلاف

  

  

ى بالدار بينهما أثلاثاً، ثلثاها للخارج يجب أن يقض: ما ذكر في الكتاب قول أبي حنيفة رحمه االله، أما على قولهما: ومن مشايخنا من قال
  .الأجنبي، وثلثها لأخي ذي اليد، وهذا القائل جعل هذه المسألة فرعاً لمسألة أخرى ذكرها في كتاب الدعوى

ينهما رجل في يديه دار تنازع فيها رجلان أحدهما ادعى كلها وادعى الآخر نصفها، وأقاما جميعاً البينة، ذكر أن الدار تقضى ب: وصورا
أرباعاً عند أبي حنيفة على طريق المنازعة، وعندهما يقضى بينهما أثلاثاً على طريق المضاربة، فههنا يجب أن يكون كذلك لأن الخارج 

أن القاضي يقضي بالدار بين الخارج الأجنبي، وبين : عن محمد» نوادره«الأجنبي ادعى لنفسه كل الدار وأخو ذي اليد برواية ابن سماعة في 
  . ي صاحب اليد أرباعاًأخ

أن الأجنبي مع أخي ذي اليد كل واحد منهما يدعي جميع الدار لأبيه لأنه يدعي الملك لنفسه بطريق الميراث، وصح دعوى : وبيان ذلك
ل أخي ذي اليد جميع الدار لأبيه، كما صح دعوى الأجنبي لأن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت فيما يستحق له، وإذا صح دعوى ك
واحد منهما جميع الدار صار كأن أبا كل واحد منهما حي وادعى لنفسه كل الدار، وشهد الشهود له بذلك، وهناك يقضى بالدار بين 

الأبوين نصفان فكذا ههنا يكون نصف الدار لأبي الأجنبي، والنصف لأبي أخي ذي اليد، إلا أن أخا ذي اليد لا يدعي لنفسه من النصف 
 نصفه، وهو ربع الكل، فإن في زعمه أن هذا النصف له ولأخيه لكل واحد نصفه وهو ربع الكل، وأخوه لا يدعي الذي صار لأبيه إلا

ذلك الربع لنفسه فيستحقه الأجنبي؛ لأن الأجنبي أثبت كل الدار لنفسه لكن لم يقض له بجميع الدار بمنازعة أخي ذي اليد إياه، ولا منازعة 
 الربع، فيسلم ما وراء الربع للأجنبي بخلاف مسألة الدعوى، لأن هناك مدعي الجميع يدعي لنفسه كل لأخي ذي اليد معه إلا في مقدار

  .الدار ومدعي النصف يدعي النصف لا غير، فكانت المسألة على الخلاف، أما ههنا بخلافه

ي أصاب أبونا من هذه الدار بيني وبينك قد أقررت أن النصف الذ: فإن أراد ذو اليد أن يدخل مع أخيه في الربع الذي صار له، وقال له
: نصفان، فما ورد عليه الاستحقاق يكون مستحقاً على الكل وما بقي يبقى على الكل، فليس له ذلك لأن من حجة أخيه أن يقول

 فهو بمترلة نصراني مات عن. الاستحقاق ورد عليك لأن الاستحقاق ورد عليك بجحودك، وجحودك حجة في حقك خاصة دون غيرك

ابنين ثم أسلم أحدهما، ثم شهد نصرانيان على الميت بدين، فإنه يستوفى كله من نصيب الابن النصراني ولا يرجع هو على أخيه بشيء؛ لأن 
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الاستحقاق ورد عليك لأنك كنت ذا : الاستحقاق وقع عليه بما هو حجة في حقه دون غيره، أو نقول بعبارة أخرى، الأخ يقول لذي اليد
  .ا فكنت خارجاً، وما كان للقاضي اليد، أما أن

  

   

قضاء القاضي بالربع للأجنبي انصرف إلى : يقضي بنصيبي لاستوائنا في كوننا خارجين، أو نقول بعبارة أخرى يقول لذي اليد...... 
د، أما إذا كان نصيبك خاصة لأن تصحيح قضاء القاضي واجب ما أمكن، وإنما يصح قضاء القاضي لكل الربع إذا كان كل الربع لذي الي

مشتركاً بينه وبين أخيه لا يصح في نصيب أخيه لأن الأجنبي صار مقضياً عليه فيما صار لأخي ذي اليد بالقضاء وبينة المقضي عليه لا 
  .المقضي له، فعلم أن القضاء انصرف إلى نصيب ذي اليد خاصة تسمع على المقضي له إلا إذا ادعى تلقي الملك من جهة

لذي في يديه الدار أقر أنه ورثها من أبيه بعدما أنكر الوراثة وبعدما أقاما البينة، فالجواب فيه والجواب فيما إذا لم يقر ولو كان ا: قال
بالوراثة سواء، يقضى بثلاثة أرباع الدار للأجنبي، وبربعها لأخي ذي اليد لأن إقراره لم يصح في حق أخيه؛ لأن أخاه استحق ربع الدار 

 صاحب اليد يبطل ذلك الاستحقاق؛ لأنه يصير صاحب اليد مع صاحب اليد لأن التركة في يد أحد الورثة كأا في يد بالبينة، وبإقرار
الكل خصماً على ما عرف، وبينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق والميراث مع بينة الخارج لا تقبل عندنا، فلم يصح إقرار ذي اليد في حق 

  .لة، ولو انعدم إقراره أليس أنه يقضى بالدار بينهما أرباعاً؟ فكذا ههناأخيه وصار وجوده والعدم بمتر

وإن كان إقرار ذي اليد بالوراثة قبل إقامتهما البينة، ثم أقاما البينة يقضى بكل الدار للأجنبي؛ لأن إقرار ذي اليد في هذه الصورة صحيح في 
ق شيئاً، فإذا صح إقراره في حق أخيه صارا جميعاً ذا اليد على ما ذكرنا، حق أخيه؛ لأنه لا يبطل عليه حقه لأن بمجرد الدعوى لا يستح

  . فكان بينة الخارج أولى، فلهذا قضى بجميع الدار للأجنبي

ولو كان ذو اليد من الابتداء ادعى أن هذه الدار كانت لأبيه مات وتركها ميراثاً بينه وبين أخيه فلان، وأخوه غائب، فأقام الأجنبي : قال
نة على أا داره ورثها من أبيه، وقضى القاضي بالدار للأجنبي ببينته، ثم حضر أخو ذي اليد وأقام البينة أن الدار كانت لأبيه فلان، البي

مات وتركها ميراثاً بينه وبين أخيه ذي اليد، فإن القاضي لا يقبل بينته؛ لأن إقرار صاحب اليد قبل إقامة الأجنبي البينة صحيح في حق أخيه 
لى ما مر، وثبت بإقراره كون الدار ميراثاً بينه وبين أخيه الغائب، وأحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت، فصار الغائب مقضياً عليه على ع

ا ذي اليد، فلا تقبل بينته بعد ذلك، وإن كان إقرار ذي اليد أن الدار ميراث بينه وبين أخيه الغائب فلان بعدما أقام الأجنبي عليه البينة أ
داره ورثها من أبيه وقضى القاضي عليه للأجنبي لكل الدار؛ ثم حضر أخو ذي اليد وأقام البينة على أن الدار كانت لأبيه مات وتركها 
ميراثاً بينه وبين أخيه، قبل القضاء ببينته؛ لأن إقرار ذي اليد على أخيه في هذه الصورة لا يصح لأن الأجنبي ببينته استحق القضاء على 

ب اليد بجميع الدار على أن يكون المقضي عليه صاحب اليد لا غير، فذو اليد بإقراره بعد ذلك يريد أن يجعل أخاه مقضياً عليه أيضاً صاح
على ما ذكرنا وفي ذلك ضرر على أخيه لأنه لا يسمع بينته حتى حضر، فلم يصح إقرار ذي اليد على أخيه ولم يصر الأخ مقضياً عليه، 

  . تقبل بينة أجنبي آخر، ثم يقضى له بنصف الدار لأنه لا يدعي لنفسه إلا نصف الدارفتقبل بينته كما

  

   

إذا كانت الدار في يدي رجل يدعي أا له لا حق لأحد فيها، جاء رجل فادعى أا داره ورثها من أبيه، وأقام على ذلك بينة، قضى : قال
انت الدار في يديه، وأقام بينة أن الدار كانت لأبيه مات وتركها ميراثاً له القاضي بالدار للمدعي ودفعها إليه، ثم حضر أخو الذي ك

ولأخيه فلان الذي كانت الدار في يديه، فالقاضي يقضي بنصف الدار لأخي ذي اليد، ويدع نصف الدار على حاله في يد المقضي عليه، 
 لما جحد ذو اليد كون الدار ميراثاً، وإنما قضي له بنصف الدار؛ لأنه لا وإنما قبل ببينته؛ لأنه لم يصر مقضياً عليه بالقضاء على أخيه ذي اليد
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  .يدعي لنفسه إلا نصف الدار، فإن أراد ذو اليد أن يدخل على أخيه في النصف الذي قضي له ليس له ذلك لما ذكرنا

ارثه لا يعلمون له وارثاً غيره، وقضى القاضي إذا كانت الدار بين ثلاثة نفر غير مقسومة مات أحدهم، فأقام رجل البينة أنه أخو الميت وو
له بنصيب الميت، ثم جاء رجل آخر وادعى أنه ابن الميت، وكذبه الأخ، وصدقه الشريكان في الدار، فأراد أن يدخل في نصيبهما لما أما 

 يدخل في نصيب الأخ؛ لأن ذلك أقرا بشركته في الدار ليس له ذلك، وكذلك لا يدخل في نصيب الأخ المقضي له بنصيب الميت، أما لا
  .صار ملكاً له ظاهراً بحكم القضاء، والملك الثابت للإنسان لا يستحق إلا بإقراره أو ببينة تقوم ولم يوجد شيء من ذلك ههنا

، وإقرار الإنسان أما أقرا بذلك لا أما شهدا به: »الكتاب«المذكور في : وجدت البينة ههنا لأن الشريكان شهدا بذلك له، قلنا: فلو قيل
ليس بحجة على غيره، وأما لا يدخل في نصيب الشريكين وإن أقر أن له شركة في الدار؛ لأما أقرا له بنصيب الميت، ونصيب الميت كله 

ديهما، فلا صار للأخ بقضاء القاضي؛ لأن قضاء القاضي انصرف إلى نصيب الميت تصحيحاً للقضاء، فإنما أقرا له بما في يد الأخ لا بما في أي
  . يكون له أن يدخل في نصيبهما

ألا ترى أن رجلاً لو أقام بينة أنه اشترى من الميت في حياته نصيبه بألف درهم، ونقد الثمن، وقضى القاضي له بذلك : »الكتاب«قال في 
أن يدخل في نصيب الشريكين؟ وجحد وارث الميت أن البيع لم يكن وأن المدعي مبطل في دعواه، وأن شهوده شهدوا بزور، أكان للوارث 

لا شك أنه ليس له ذلك؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت عياناً ولو عاينا أن الميت باع نصيبه من الدار لا يكون لوارث الميت أن يدخل فيما في 
انصرف القضاء إلى نصيب يد الشريكين لأن البيع انصرف إلى نصيبه خاصة فلم يكن له أن يدخل بعد هذا فيما في يد الشريكين، فكذا إذا 

ولو كان الأخ أخذ نصيب الميت بغير قضاء بأن غلب عليه وأخذه، ثم جاء : الميت لا يكون للابن أن يدخل في نصيب الشريكين، قال
رجل وادعى أنه ابن الميت وصدقه الشريكان في ذلك، وكذبه الأخ، دخل الابن في نصيب الشريكين لما ذكرنا أن قضاء القاضي انصرف 

لى نصيب الميت خاصة، ولما يميز نصيب الميت عن نصيب الشريكين كان إقرار الشريكين للأب بنصيب الميت لا بما في أيديهما، فلا يكون إ
له حق المشاركة فيما في يد الشريكين، وهو قضاء القاضي، فبقيت الدار مشاعاً بينهم فما نوى منها بالاستيلاء للأخ عليها ينوى على 

بقي يبقى على الشركة، هذا هو الحكم في المال المشترك إذا ذهب منه شيء، وإذا كان الباقي على الشركة بين الشريكين الشركة، وما 
  .الشريكان أقرا بما هو للميت في أيديهما لمدعي البنوة فيصير ذلك له بإقرارهما فيدخل على ما في يد الشريكين لهذا: وبين الميت فنقول

  

   

انت في يد الثلاثة فمات واحد وأقام رجل البينة أنه أخ الميت ووارثه لا وارث له غيره، وقضى القاضي بالثلث لهذا ولو أن الدار ك: قال
الأخ ثم إن هذا الأخ، مع الشريكين اقتسموا الدار بقضاء أو بغير قضاء، وأخذ كل واحد منهم مترلاً منها؛ ثم جاء رجل وادعى أنه ابن 

، وكذبه الأخ فإن الابن يدخل مع الشريكين فيما في أيديهما فرق بين هذا وبينما قبل القسمة، وقد أخذ الميت وصدقه الشريكان في ذلك
الأخ نصيب الميت بقضاء القاضي فإنه لا يدخل الابن في نصيب الشريكين لأما أقرا له بنصيب الميت؛ ونصيب الميت في يد الأخ ليس في 

ة وصل إلى كل واحد من الشريكين ثلث ما كان من نصيب الميت لأن كل مترل أخذه كل يد الشريكين من ذلك شيء، فأما بعد القسم
واحد من الشريكين بالقسمة على ثلاثة أسهم، سهم من ذلك ملكه في الأصل، وسهم منه من نصيب شريكه بإزاء ثلث مترل تركه على 

ن نصيبه، فإذا أقر بالابن فقد أقر أن الثلث مما في أيديهما له شريكه من نصيبه، وسهم منه من نصيب الأخ ملكه بإزاء ما تركه على الأخ م
  .فيؤمران بالتسليم إليه

بأنه وصل إلى كل واحد من الشريكين ثلث ما كان من نصيب الأخ لأن القسمة في الأشياء المتفاوتة إقرار لعين الحق من وجه : وإنما قلنا
كل واحد  ضعت لإقرار الأنصباء كما في قسمة المكيلات والموزونات، ولهذا يجبرومبادلة من وجه، إقرار من حيث أن القسمة في الأصل و

من الشركاء على القسمة ومبادلة من حيث أن ما يأخذ كل واحد من الشركاء بعضه ملكه في القديم وبعضه ملك صاحبه ملكه بإزاء 
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المبادلة والإقرار متعذر في حق كل شخص لمكان التنافي، البعض الذي تركه على صاحبه من ملكه، وهذا هو معنى المبادلة والعمل بمعنى 
  . فاعتبرنا معنى الإقرار في حق الشركاء؛ فأجبرنا كل واحد منهم على القسمة، واعتبرنا معنى المبادلة في حق الثالث

المترل الذي أصابه بالقسمة من الابن المقر له ثالث، فيعتبر القسمة مبادلة في حقه كأن كل واحد منهما اشترى ثلث : إذا ثبت هذا فنقول
  .الأخ بثلث المترل الذي تركه عليه، فوجب على كل واحد منهما تسليم ثلث المترل الذي أصابه بالقسمة إلى الابن

فيع هذه القسمة كما اعتبرت إقراراً في حق الشركاء اعتبرت إقراراً في حق الثالث، ولم تعتبر مبادلة، ألا ترى أنه لا يتجدد للش: فإن قيل
حق الشفعة، فإن من باع نصف الدار شائعاً وله شفيع فسلم الشفيع الشفعة، ثم إن المشتري قاسم البائع، لا يتجدد للشفيع حق الشفعة في 

ن أ: الربع الذي ملكه المشتري من نصيب البائع بإزاء الربع الذي تركه على البائع، ولو اعتبر مبادلة يتجدد للشفيع حق الشفعة والدليل عليه
  .ليس للشفيع نقض قسمة المشتري، ولو اعتبر مبادلة في حق الثالث، كان للشفيع حق نقضها كما كان له حق نقض بيعه

  

  

إنما لم يتجدد للشفيع حق الشفعة لأن حالة القسمة كان المشتري المقاسم شريكاً في الدار، والشفيع جار، والشريك متقدم على الجار، : قلنا
أن القسمة مما يؤيد قبض :  أن ينقض القسمة لأن نقضها لا يفيد لأنه لو نقضها احتجنا إلى إعادا ثانياً، والثانيوإنما لا يكون للشفيع

المشتري لأا من تمام القبض؛ لأن قبل القسمة يكون المقبوض بعضه حقه وبعضه حق غيره، وبالقسمة يصير المقبوض كله حقه، وليس 
من المشتري، فكذا لا .... أخذ الذكر من البائع ليكون العهدة له على البائع من حيث إن البائع للشفيع أن ينقض قبض المشتري حتى ي

  . يكون له نقض ما يؤكده

ما ذكرتم أن القسمة في الأشياء المتفاوتة يعتبر مبادلة في حق الثالث مستقيم على قول محمد، غير مستقيم على قول أبي حنيفة وأبي : فإن قيل
إذا كانت الدار بين رجلين نصفين، وأوصى أحدهما بمترل بعينه من الدار للمشتري ثم مات الموصي : ا في كتاب الإقراريوسف، فقد ذكرن

فاقتسم شريك الموصي مع ورثة الموصي؛ إن وقع المترل الموصى به في قسم ورثة الموصي فإنه تصح الوصية في جميع المترل على قول أبي 
ع الدار يخرج من ثلث ماله، وإن وقع في نصيب شريك الموصي، كان للموصى له بالميراث أن يأخذ جميع إذا كان جمي: حنيفة وأبي يوسف

  .ذرعان المترل الموصى به من ثلث ماله على قولهما

لموصي بأنه إذا وقع المترل الموصى به في نصيب ورثة ا: ولو كانت هذه القسمة مبادلة في حق الثالث والموصى له ثالث؛ كان يجب أن يقال
أن تصح الوصية في نصف المترل الموصى به، كما قال محمد، لأن نصف المترل الموصى به ملك الموصي وقت الوصية، ونصفه ملك شريكه، 

  .ملكه بإزاء نصف المترل الذي تركه على شريكه بالقسمة

إن : ن الوصية مضافة إلى حالة الملك، بأن قالومن أوصى بعين لا يملكه ثم ملكه فإنه لا يصح الوصية به، وإن ملكه بعد ذلك إلا أن تكو
بأنه يصح في جميع المترل إذا وقع في نصيب : ملكت هذا العين فهو وصية لك، ثم ملك العين، والوصية ههنا غير مضافة إلى الملك، وقد قالا

اب ورثة الموصي بدل المترل يستحق الموصى له الأخذ بنصف ذرعان المترل لا بجميعه، لأن نصف ما أص: شريكه كان يجب أن يقال
الموصى به؛ لأن نصف المترل الموصى به كان ملكاً للموصي، ونصفه ملك شريكه وهو إنما يستحق البدل بإزاء ما كان ملكاً له، لا بإزاء ما 

  . كان ملك شريكه

ية ببدله، كما لو أوصى بعبد بعينه والأصل أن من أوصى بعين ملكه، ثم زال ملكه عن العين من غير اختياره، وأخلف بدلاً تتعلق الوص
لإنسان، فقتل قبل موته خطأ حتى وجبت القيمة بجواب الوصية إلى بدله، فكذا ههنا تتحول الوصية إلى بدل النصف الذي كان ملكاً له، 

الغير لا تصح لا فأما النصف الآخر من المترل الموصى به كان ملك شريكه فالوصية بذلك النصف حصل في ملك الغير والوصية في ذلك 
مذهب أبي حنيفة وأبي : من المشايخ من قال: في عينه ولا في شيء آخر، فكيف يستحق الموصى له الأخذ بذرعان ذلك النصف؟ قلنا
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قول محمد لا قولهما، وبعد أن سلم أن » الجامع«ما ذكره في : يوسف أن هذه القسمة إقرار محض والبدل بمترلة الوصية، وهذا القائل يقول
أن المترل الموصى به جميعه مملوك لكل واحد منهما بكماله من حيث : قول الكل، فالجواب لأبي حنيفة وأبي يوسف» الجامع«ذكور في الم

  .أن تصرف شريكه لا ينفذ فيه لا في جميعه ولا في نصفه شائعاً كان الكل ملك الآخر

  

   

صي، يعتبر المترل بكماله مملوكاً لشريكه حكماً، وقد اشتراه الموصي بما تركه إن وقع المترل في نصيب ورثة المو: وإذا كان الأمر هكذا نقول
على شريكه من نصيبه مثل ذلك، إلا أنه مع هذا تصح الوصية منه في جميعه، وإن قضى بعين لا يملكه وقت الوصية لأنه سبب ملك في 

ر سبب لثبوت الملك له في المترل بالقسمة، فيقام سبب الملك مقام العين الموصى به وقت الوصية وهي الشركة في الدار، فإن الشركة في الدا
الملك، فصحت الوصية بجميع المترل، وإن اعتبر المترل بكماله ملكاً لشريكه من حيث الحكم، وإذا وقع المترل الموصى به في نصيب شريكه 

ا أخذ الموصي من شريكه مثل ذلك، فكان جميع ذرعان يعتبر المترل مملوكاً للموصي بكماله من حيث الحكم، ثم صار لشريك الموصي لم
المترل بدل المترل ذا الاعتبار، فتتحول الوصية إليها لما ذكرنا أن الوصية بالعين متى صحت، ثم زال العين عن ملك الموصي من غير 

 واستحق الموصى له الأخذ بجميع ذرعان اختياره، وأخلف بدلاً أن الوصية تتحول إلى البدل، فإنما وجب تنفيذ الوصية في جميع المترل،
  .المترل عند أبي حنيفة رحمه االله لهذا، لأن هذه القسمة لم تعتبر مبادلة في حق الثالث، وهو الموصى له

، وإن وإن كان مكان الدار عروضاً أو ثياباً أو ما أشبه ذلك مما لا يكال ولا يوزن، فالجواب فيها كالجواب في الدار، لأن المعنى لا يختلف
كان مكانه دراهم أو دنانير أو ما أشبه ذلك مما يكال أو يوزن من جنس واحد، أو كان من العدديات المتقاربة التي يضمن مستهلكها المثل 

من جنسها، فاقتسموا ذلك وأخذ كل واحد الثلث بقضاء أو بغير قضاء، فإن الابن المقر به لا يدخل في نصيب المقرين؛ لأن القسمة في 
لأشياء إقرار لعين الحق في حق الناس كافة، ليس فيها معنى المبادلة لعدم التفاوت بين الأجزاء إن لكل واحد أن يأخذ نصيبه من غير هذه ا

  . قضاء ولا رضى

اللحمة وألا ترى أن ثلاثة لو اشتروا كراً من طعام بمئة واقتسموه بينهم وأخذ كل واحد منهم ثلثه كان له أن يبيع نصيبه، وهو الثلث من 
  .على ثلث المئة، ولما كان هكذا لم يصل إلى كل واحد من المقرين، ولا كذلك مسألة الدار على نحو ما بينا

رجل أقام بينة على ميت أنه أخوه لأبيه وأمه لا يعلمون له وارثاً غيره، وأقامت امرأة بينة أا بنت : عن أبي يوسف» نوادر المعلى«وفي 
بينهما نصفين، ولا أسألها بينة أم لا يعلمون ا وارثاً غيره، فكل أحد أقام بينة على نسبه أشركته في الميراث، الميت إنما جعلت الميراث 

  .ولا أسأله بينة على عدد جميع الورثة

  

  

ها ميراثاً بيني رجلان في أيديهما دار، أقام أحدهما بينة أن هذه الدار كانت لأبي مات، وترك: عن أبي يوسف رحمه االله» نوادر بشر«وفي 
آخذ ببينة الذي ادعى ثلاثة أرباع لنفسه ولا أقبل بينة الآخر؛ لأن الآخر يدعي النصف لنفسه، وهي في يده، فيكون ثلاثة : وبينك، قال

  .أرباعها لذلك من قبل أمه ونصف الربع الآخر له من أبيه، ونصف الربع الآخر بحكم إقراره

رت، ثم مات الرجل فجاءت تدعي ميراثه، فلها الميراث، وكذلك لو كانت المرأة ادعت النكاح رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها وأنك
من غير خلاف، وفي » المنتقى«فله الميراث، ذكر المسألتين في  فأنكر الزوج، ثم ماتت المرأة، فجاء الرجل يطلب ميراثها وزعم أنه تزوجها

، وعلى قول أبي يوسف ومحمد لها الميراث، ذكر الخلاف على هذا الوجه في إقرار المسألة الثانية خلاف عند أبي حنيفة لا ميراث لها
  .»الأصل«
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لم أورثها منه، وكذلك إن كانت أكذبت نفسها، : ولو أن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثاً وأنكر الزوج، فطلبت ميراثها منه، قال
  .»الشهادات«و » أدب القاضي«ن المسائل التي ذكرناها في كتاب وزعمت أنه لم يطلقها قبل موته، وكثير من هذا الجنس م

  

  

  نكاح على المرأةفي دعوى الرجل ال: الفصل العاشر

  

رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها وأقام على ذلك بينة وأقامت المرأة بينة على رجل آخر منكر أنه تزوجها، فالبينة بينة : قال محمد رحمه االله
رأة أكذبت بينتها التي شهدت لها على الزوج حيث شهد شهود الرجل عليها بالتزويج، إذا شهدوا عليها بالتزويج، لأن الم: الرجل، قال

لو أقام رجل بينة على امرأة أنه تزوجها، وأقامت أختها بينة على هذا الرجل أنه : فقد شهدوا على كليهما، وقال أبو حنيفة رحمه االله
لأا تقيم البينة على نكاح لا يثبت ويفسد، ولو وقت : به إذا لم يوقت للبينتان وقتاً، وأشار إلى المعنى فقالتزوجها فالبينة بينة الرجل يريد 

  .بينة المرأة ولم يوقت بينة الرجل، فدعوى الرجل جائز، وثبت نكاح المرأة التي ادعاها، ويبطل نكاح المدعية، ولها على المدعي نصف المهر

لت محمداً عن رجل وامرأة في دار ادعى الرجل أن الدار داره، وأن المرأة امرأته، وأقام على ذلك بينة، وادعت سأ: قال» نوادر هشام«وفي 
أقبل بينة المرأة على أن الدار دارها؛ لأني أجعل الدار في يدي الرجل، : المرأة أن الدار دارها وأن الرجل عبدها، وأقامت على ذلك بينة، قال

  . ج في التزويج، وأجعلها امرأته وتزويجها نفسها منه إقرار منها أنه ليس بمملوك لهاوأجعل البينة بينة الزو

وروى بشر عن أبي يوسف في رجل وامرأة في أيديهما دار، أقامت المرأة البينة أن الدار لها وأن الرجل عبدها، وأقام الرجل بينة أن الدار له 
ولو أقام . يها؛ ولم يقم بينة أنه حر فإنه يقضي بالدار للمرأة، ويقضي بالرجل عبداً لهاوأن المرأة زوجته تزوجها على ألف درهم ودفعها إل

الرجل بينة أنه حر الأصل والمسألة بحالها كانت المرأة امرأته ويقضى بأنه حر ويقضى بالدار للمرأة من قبل أن الدار والمرأة في يدي الزوج 
فيقضى بالدار لها، كزوجين في أيديهما دار أقام كل واحد منهما بينة أن الدار داره، وهناك حيث جعلها امرأته، فالمرأة هي المدعية للدار 

نوادر ابن «وهكذا قياس قول أبي حنيفة، ولو لم يكن بينهما بينة كانت الدار للزوج، وقال محمد في : يقضى بالدار للمرأة كذا ههنا، قال
  .مرأة وهي امرأته في هذه المسألةإذا لم يقم الرجل بينة أنه حر فالدار لل: »سماعة

لو أقام الرجل البينة أن الدار داره، والمرأة أمته، وأقامت المرأة البينة أن الدار دارها والرجل عبدها، فالدار بينهما : »نوادر ابن شجاع«وفي 
منهما، ويحكم لكل واحد منهما بالحرية نصفان، إذا لم تكن الدار في أيديهما، وإن كانت في يد أحدهما تركت في يده، وتعارضت البينتان 

  .ولا تقبل بينة أحدهما على صاحبه بالرق

  

   

وروى بشر عن أبي يوسف في رجل وامرأة اختلفا في متاع من متاع النساء، فأقامت المرأة بينة أن المتاع متاعها، وأن الرجل عبدها، وأقام 
ألف ونقدها، فإن الرجل يقضى به عبداً للمرأة، ويقضى بالمتاع لها، فإن شهد شهود الرجل بينة أن المتاع له وأن المرأة امرأته تزوجها على 

الرجل أنه حر الأصل، قضي بأا امرأته ويقضى بالمتاع له، هكذا ذكر، وعلى قياس المسألة الأولى ينبغي أن يقضى بالمتاع لها، ولو اختلفا 
جل، فهذا الأمر غير الوجه الذي كنا فيه، يقضى بالنكاح، ويعتق الرجل، ويقضى في ذلك، وذلك المتاع في يد المرأة، ومثل ذلك في يد الر

بما في يد كل واحد منهما للآخر، متاع النساء كان أو متاع الرجل، أو متاعهما جميعاً إذا كان المتاع في يد أحدهما خاصة دون الآخر، 
  .فالبينة بينة المدعي

جلان كل واحد منهما بينة أا أقرت أا امرأته اختلعت منه بألف درهم، ولم يوقتا فعليها أن لو أن امرأة أقام عليها ر: »المنتقى«وفي 
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تؤدي إلى كل واحد منهما ماله وإن وقتا لزمها مال الوقت الأول، فيبطل عنها مال الوقت الآخر، إلا أن يكون بينهما وقت ينقضي في 
  B.لم يدخل ا أحدهما لزمها المالان جميعاً إن وقتا أو لم يوقتامثلها العدة وتتزوج، فيلزمها المالان جميعاً، وإن 

زوجنيك وأنا كبيرة، فالقول قول المرأة والبينة بينة : زوجنيك أبوك وأنت صغيرة، وقالت المرأة: أيضاً رجل قال لامرأة» المنتقى«وفي 
  .الزوج

والنكاح في هذا لا : ، وأقام البينة قبلت بينته وثبت النكاح، قالامرأة ادعت على رجل أنه تزوجها وهو ينكر، ثم ادعى تزويجها بعد ذلك
يشبه البيع، ألا ترى أن رجلاً لو ادعى أنه تزوج هذه المرأة على ألف درهم وجحدت المرأة ذلك، ثم أقامت بينة على أنه تزوجها على 

ذا العبد، ولو كان هذا في البيع لا تقبل بينته، لأنه قد ألفين قبلت البينة، وجعلت المهر ألفين، وكذلك لو أقام بينة أنه تزوجها على ه
  . ؟....أكذم 

إذا باع مستأجر الحانوت سكنى الحانوت من رجل وقبضه المشتري فجاء صاحب الحانوت واستحق السكنى مزيد شهر به، فالمسألة على 
قول صاحب الحانوت مع يمينه، وإذا حلف : ، فالقولإن كان السكنى متصلاً ببناء الحانوت وهو ليس من آلات صناعة المستأجر: وجهين

رجع المشتري على المستأجر بثمن السكنى، وإن كان من آلات صناعة المستأجر، فالقول قول المستأجر ولا سبيل لصاحب الحانوت على 
  .السكنى

يحلفه على اليد أولاً، فإن حلف اندفع عنه إذا أنكر المدعى عليه أن يكون المحدود المدعى به في يده، فالقاضي : »فتاوى أبي الليث«في 
الخصومة، وإن نكل يحلف على الملك وهذا مما لا يكاد يصح، لأن فائدة النكول الإقرار، واليد على العقار لا تثبت بصريح الإقرار، فكيف 

  .يثبت بالنكول الذي هو قائم مقام الإقرار

  

  

يد أخذه منه بغير حق، فأعدته إلى يدي، هل يؤمر المدعى عليه بالتسليم إلى رجل ادعى محدوداً في يدي رجل أنه ملكه، وأن صاحب ال
  .لا يؤمر بالتسليم إلى المدعي: المدعي فقد قيل

وإذا تنازع رجلان في دار يدعي كل واحد منهما أا في يده، فإن عرف القاضي كون الدار في يد أحدهما جعله لصاحب اليد، وإن لم 
، وعرف أا ليست في يد ثالث، فكل واحد منهما مدعي ومدعى عليه، فإن أقاما البينة على اليد قضي باليد يعرف كوا في يد أحدهما

لهما، ويجعل الدار في أيديهما، هذا لأن دعوى اليد مقصود، كما أن دعوى الملك مقصود؛ لأن باليد يتوصل إلى الانتفاع بالملك 
  . وبعد إقامتهما البينة على اليد يقضى باليد لهما لاستوائهما في الدعوى والإثباتوالتصرف، فكما يصح دعوى الملك يصح دعوى اليد،

فائدته أن القاضي إذا سمع البينة على اليد لهما وقضى باليد لهما أو وجدها في : أي فائدة في إقامة هذه البينة وفي هذا القضاء، قلنا: فإن قيل
    يترعها من يد الثالث، وإن قامت لأحدهما بينة قضي باليد له وإن لم يكن لهما بينة ولايد ثالث يترعها من يده عند طلبها، وقبل ذلك لا

لأحدهما يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، كما لو ادعيا الملك في هذه الدار، فيحلف كل واحد منهما البينة باالله ما هي في يد 
 القاضي الدار إلى أن يظهر حقيقة الحال، ولا يجعلها في يد واحد صاحبه فإن حلف برئ كل واحد منهما عن دعوى صاحبه، ويوقف

منهما؛ لأن القاضي لم يعرف اليد لأحدهما حتى يجعلها في يده بعلمه، وقد برئ كل واحد منهما عن دعوى صاحبه بالحلف فيوقعها، 
  .هكذا قاله بعض المشايخ في شرحه

يجعلهما في يد واحد منهما، ولا يترعه من أيديهما، وإن نكل أحدهما عن اليمين أما إذا اختلفا فالقاضي لا : وذكر بعضهم في شرحه
بدل أو إقرار، والبدل والإقرار : وحلف الآخر لم يجعلهما القاضي في يد الحالف، لأن القاضي لم يعرف كون الدار في يد الناكل، والنكول

 وليس بحجة على غيره، ولكن يمنع الناكل من أن يتعرض للدار، لأن نكوله من الإنسان إنما يصح فيما في يده، لأن بدله وإقراره حجة عليه
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حجة في حقه، وإن وجد القاضي الدار في يد الثالث، لا يترعها عن يد الثالث بما أنقده بين هذين، لأن النكول بدل أو إقرار دلالة ولو 
الدار من يد الثالث، لأن يدهما وإقرارهما يعمل فيما بينهما، ولا وجد الإقرار صريحاً أو وجد البدل صريحاً بين هذين، فالقاضي لا يترع 

  .يعمل في حق غيرهما كذا ههنا

ثم إذا تعلق رجلان بعين، ولم تقم البينة لأحدهما حتى جعلتا في أيديهما لو أقام أحدهما بينة أن العين ملكه قضي له بالنصف الذي في يد 
 هكذا ذكر في بعض المواضع، وذكر في بعض المواضع إذا أقاما البينة على اليد ثم أقام صاحبه، وترك النصف الذي في يده على حاله،

أحدهما أن العين له قضي بكله له، فهذا تنصيص أن يقضى بالملك له في كل العين، وإنه مشكل لأن العين في أيديهما، فبينته على ما في يده 
أنه لما أقام البينة على الملك بعد ما أقام البينة على اليد فقد أعرض عن تلك : بل، الجواببينة صاحب اليد، وبينة اليد على الملك المطلق لا تق

  .البينة فبطلت بينته على اليد

  

   

  .رجلان تنازعا في عين، وأقام أحدهما البينة على اليد والآخر على الملك، يقضى لصاحب الملك كذا ههنا: وصورة مسألتنا

أنا أقيم البينة : ثم إن أحدهما قال) ذلك( اثنان في دار، وكل واحد يدعي أا في يده، وأقاما البينة على إذا تنازع» الأقضية«وفي كتاب 
على ما هو أجود من هذا، أنا أقيم البينة على أن أبي مات وترك هذا العين ميراثاً لي لا وارث له غيري، وأقام البينة على ذلك، تقبل فيكون 

أنا أقيم البينة على أجود من هذا، إعراض عن بينته التي أقامها : »الكتاب« على يد المدعى عليه، وقوله في قضاء على الذي خاصمه الشهود
  .الذي أقام قبل ذلك، حتى يصير خارجاً، فتقبل بينته على الملك

ينة فشهدوا أن الدار في يد المدعى ليست في يدي، فأقام المدعي ب: رجل ادعى قبل رجل داراً وأقام البينة، فقال المدعى عليه: »المنتقى«وفي 
: إا في يده وفي ملكه فقد أقر بالدار للمدعى عليه، فيقضى بالدار له، وإن قال: عليه، وفي ملكه يسأل المدعي، فإن قال كما شهدوا

  .أصدقهم أا في يده لا أصدقهم أا في ملكه فله ذلك، ويجعل المدعى عليه خصماً له

ر يدعي أحدهما أا ملكه وفي يده والآخر يدعي أا في يده وأنه أحق ا من غيره لما أا كانت في يده إجارة وإذا اختصم رجلان في دا
  من جهة فلان، وقد دفعت مال الإجارة إليه وقد مات فلان الآخر ولي حق حبس الدار إلى أن يستوفي مال الإجارة فالدار تجعل في يد من؟

لمرعيناني رحمه االله يقضي بأن الدار تجعل في أيديهما، وبعض مشايخ زمانه كان يفتي بأن الدار تجعل في يد كان الشيخ الإمام ظهير الدين ا
  . مدعي الإجارة

وإذا وقع الدعوى على رجل في عقار في يديه، وأقام المدعي بينة على دعواه لابد وأن يذكر الشهود في شهادم أا في يد المدعى عليه، 
حجة لإثبات يده، حتى إن المدعي والمدعى عليه إذا تصادقا أن الدار المدعى في يدي المدعى عليه، فالقاضي لا يقضي والإقرار لا يكفي 

بملكية الدار للمدعي بشهادة شهوده على كون الدار ملكاً له، وإنما يقضي إذا شهدوا على يد المدعى عليه، بأن شهدوا أا في يده اليوم، 
والمنقول في هذا يخالف العقار، فإن المدعى عليه إذا أقر أن المنقول المدعى به في يده فذلك يكفي، »  القاضيأدب«هكذا ذكر الخصاف في 

ولا يحتاج إلى أن يذكر الشهود أن المدعى به في يد المدعي اليوم؛ لأن في العقار مة المواضعة فإن المدعي ربما تواضع رجلاً ويحضره مجلس 
 ويقر المدعى عليه أن العقار في يده، ولا يكون في يده فيقضي القاضي بملكية العقار للمدعي بشهادة شهوده، القضاء ويدعي عليه العقار

ويكون قضاء على الغائب في الحقيقة؛ لأن العقار على الحقيقة كانت في يد الغائب، فلهذه التهمة لم يكتف بإقرار المدعى عليه أن العقار في 
  .ى كون الدار في يدهيده، وشرطنا شهادة الشهود عل
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فأما في المنقول لا تتأتى هذه التهمة فيه؛ لأن المنقول إن كان مستهلكاً فأقر المدعى عليه بالاستهلاك أو بالهلاك كان الدعوى واقعاً في 
وإن كان قائماً لابد الدين، وقد أقر المدعى عليه بذلك، وإقرار الإنسان على نفسه بالضمان صحيح، فلا حاجة إلى الشهادة أا في يده، 

من الإحضار لتصحيح الدعوى والشهادة، وعند الإحضار يعرف القاضي معاينة أنه في يد المدعى عليه فلا حاجة إلى الشهادة على ذلك، 
  . فهذا هو الفرق

 يشهد الشهود على يد عقيب المسألة التي مر ذكرها من قبل هذا بمسألتين، ويجوز القضاء بالملك، وإن لم» الأقضية«وقد ذكر في كتاب 
قول محمد وبه » الأقضية«ما ذكر الخصاف قوله، وبه أخذ بعض المشايخ، وما ذكر في : المدعى عليه مع أنه وضع المسألة في الدار فقال

ى ما ذكره في المسألة روايتان، والفتوى على أنه لابد أن يشهد الشهود على يد المدعى عليه في العقار، ثم عل: أخذ بعض المشايخ، وقيل
الخصاف، وإذا شهدوا أا في يده أو عن معاينة، حكي عن القاضي الإمام الخليل بن أحمد أن القاضي يسألهم عن ذلك وهو الصحيح، 
لأم ربما سمعوا إقراره أا في يده، فظنوا أن ذلك يطلق لهم أداء الشهادة على يده عليها، وإنه موضع اشتباه فقد اشتبه على كثير من 

  .قهاء اشتراط إقامة البينة لإثبات يده، فما لم يعاينوا يد المدعى عليه لا يحل لهم أداء الشهادة على أا في يده، فلهذا وجب السؤالالف

قال القاضي رحمه االله هذا هكذا إذا شهدوا على البيع والتسليم، فالقاضي يسألهم أيشهدون على التسليم بإقرار البائع أو عن معاينة البيع، 
التسليم كانت شهادة بملك البائع يوم البيع فوجب السؤال إزالة لهذه الشبهة، ولو أن الشهود لم يشهدوا أن هذه الدار في يد المدعى عليه و

أنا آتي بشاهدين آخرين يشهدان أن هذه الدار في يد المدعى عليه، فإن القاضي يقبل ذلك منه؛ لأن الحاجة إلى معرفة ملك : فقال المدعي
ي في الدار ليمكن القضاء به للمدعي وإلى معرفة يد المدعى عليه لينتصب خصماً للمدعي لإثبات دعواه، فلا فرق بين أن يثبت المدع

الأمرين بشهادة فريقين أو بشهادة فريق واحد، هذا كما في شاهدين شهدا بملك المحدود وشهد آخر له بحدود المحدود فالقاضي يقبل 
  .  يقع الفرق بينما إذا ثبت ملك المحدود، والحدود بشهادة فريق واحد أو بشهادة فريقين كذا ههناشهادة الفريقين جميعاً ولم

هو عبدي وهو في أيديهما فإن كان العبد : وإذا اختصم الرجلان في عبد وكل واحد منهما يقول: قال محمد رحمه االله في دعوى الأصل
يجعله في أيديهما، وهذا لأن الصغير الذي لا يعبر عن  نهما بالملك ما لم يقم البينة ولكنصغيراً لا يعبر عن نفسه فالقاضي لا يقضي لواحد م

نفسه والبهيمة سواء، ولو كان في أيديهما يمة وكل واحد منهما يدعي أا له، فالقاضي لا يقضي لواحد منهما بالملك فيها، وما لم 
ديهما؛ لأنه عرف يدهما عليه كذا ههنا، وإن كان الغلام كبيراً يتكلم أو صغيراً يعبر يعرف القاضي لا يقضي به إلا ببينة، ولكن يجعله في أي

أنا عبد : أنا حر فالقول قوله ولا يقضي القاضي لهما بشيء إلا بالملك، ولا باليد ما لم يقيما البينة على ذلك، ولو قال: عن نفسه فقال
أنا عبد : ردهما عليه حقيقة وحكماً، لأن يد الحر ثبت على الرقيق، فهو بقولهأحدهما لم يصدق وهو عبدهما؛ لأنه أقر بالرق فقد ثبت 

أحدهما يريد إبطال اليد الثانية عليه لأحدهما حقيقة وحكماً، فلا يقدر عليه بخلاف ما إذا قال أنا حر الأصل؛ لأنه أنكر ثبوت اليد على 
  .ا فبخلافهنفسه فاليد لا تثبت للحر على الحر فكان القول قوله، أما ههن

  

  

أن يكون الغلام كبيراً » الكتاب«وكذلك إذا كان العبد في يدي رجل فأقر أنه لآخر لم يصدق، والقول قول صاحب اليد ثم شرط في 
يتكلم، وربما يقول في بعض النسخ إذا كان يعبر عن نفس، وإنما الشرط أن يتكلم ويعقل ما يقول، فإذا كان ذه الصفة يرجع إلى قوله، 

أنا : إنه عبدي فالقول قوله ويقضي له بالملك، فإن كبر الغلام وقال:  كان العبد في يد رجل وهو لا يعبر عن نفسه قال لصاحب اليدوإذا
  .حر الأصل لا يصدق إلا بحجة؛ لأنه يريد إبطال ملكٍ جرى القضاء به

  . ، وأقام العبد بينة أنه حر الأصل، فبينة العبد أولىأنا حر فإن أقام ذو اليد بينة أنه عبده: أنا لقيط فهذا كقوله: وكذلك إذا قال
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رجل من أهل الحرب دخل دار الإسلام بأمان وخرج معه مسلم، وفي أيديهما بغل عليه مال كثير، كل واحد منهما : »السير«ذكر في 
يقضي به للذي شهد الشهود له، كما هو ملكي وفي يدي، وقامت بينة من المسلمين أن البغل وما عليه للمسلم أو للمستأمن، فإنه : يقول

وذه المسألة ظهر خطأ بعض مشايخنا فيما : لو وقعت مثل هذه المنازعة بين المسلمين أو بين الذميين، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
وفي يدك ماذا تطلب مني، إذا كان ملكك : كل واحد من المتداعين مالي وملكي، إن القاضي لا يلتفت إلى هذه الخصومة ويقول: إذا قال

  .فقد نص ههنا على سماع الدعوى حتى قال بقبول البينة

أطلب : ماذا تطلب مني، يقول للقاضي: أنه يحتاج إلى دفع منازعة الآخر والبينة لهذا المقصود مقبولة، وإذا قال له القاضي: والوجه في ذلك
  .منك أن تمنع هذا من منازعتي، وتقرر هذا الشيء في يدي

«وفي عن محمد في أجمة أو غيضة تنازع فيها فريقان، كل فريق يدعي أا له وفي يديه، فشهد الشهود لأحد الفريقين أا » نوادر ابن سماعة 
في يديه، أو شهدوا لهما أما في أيديهما، فإن لم يسألهم القاضي عن تفسير ذلك ولم يزيدوه فهو مستقيم، وإن سألهم عن تفسير ذلك فهو 

حسن، وهذا لأن اليد على الأجمة والغيضة إنما ثبت بالدليل، وعسى يرى الشاهد شيئاً يظنه دليلاً على اليد، ولا يكون كما ظن أوثق وأ
فإن سأله ليزول الاشتباه فهو أحسن، وإن لم يسأله واكتفى بما قالوا فله ذلك، لأن السؤال عسى يقضي إلى بطلان الشهادة مع كون 

 ما لو شهد الشهود بالملك المطلق، أو شهدوا بالدين المطلق، وقضى القاضي بشهادم من غير أن يسألهم عن بيان الشهادة حقاً، وهو نظير
  . السبب جاز كذا ههنا

إذا كان يقطع الأشجار منها ويبيعها أو ينتفع ا منفعة تقرب من هذا أو : ثم بين ما يعرف به الدليل على الغيضة والأجمة، فقال في الغيضة
إذا كان يقطع القصب ويأخذها للصرف إلى حاجة نفسه أو للبيع أو ما أشبهه يستدل : اهه يستدل به على أا في يده، وقال في الأجمةأشب

به على اليد الذي هو دليل الملك، وهذا لأن اليد الذي هو دليل الملك هو القدرة على التصرفات التي تختص بالملك، ومعناه الانتفاع 
ين وهذا لأن الملك لا يراد لعينه، وإنما يراد الانتفاع بالعين، فإذا شاهدنا قدرته على الانتفاع المطلوب من اليد من غير المطلوب من الع

والانتفاع المطلوب من الأجمة والغيضة الحطب والحشيش والقصب لا الزراعة : منازع، علمنا أن اليد التي هي دليل الملك ثابت في حقه قلنا
اهدناه يقطع الشجر والقصب وينتفع ا بيعاً وغير ذلك من غير منازع، فقد علمنا باليد التي هي دليل الملك فيقضى له والسكنى، فإذا ش

  .بالملك

  

  

وإذا تنازع الرجلان في دار وكل واحدٍ منهما يدعي أنه في يديه فأقام أحدهم بينة أم رأوا دوابه وغلمانه يدخلوا : »الأقضية«وفي كتاب 
منها، فالقاضي لا يقضي باليد للذي شهد الشهود بما وصفنا له، حتى يقولوا كانوا سكاناً فيها، فإذا قالوا ذلك قضيت بأا في ويخرجون 

يد صاحب الغلمان والدواب، وهذا لما ذكرنا أن العبرة للقدرة على المطلوب بين العين والدار، لا يتخذ لدخول الغلمان وخروجهم ولربط 
  .ا يتخذ للسكنى فيها، فما لم يشهدوا على ذلك لم يشهدوا باليد عليها يداً هي دليل الملكالدواب فيها، وإنم

وإذا تنازع رجلان في دابة وأحدهما راكب في السرج قضي بينهما، ولو كان أحدهما يقود الدابة والآخر يسوقها : »القدوري«قال في 
  .ائق لا يد له إذا لم يكن راكباًقضي بالدابة للقائد يداً، فإنه ممسك بلجام الدابة، والس

  . إن لم يكن للسائق يداً للدابة فهو مستعمل لها بالسوق، وكما أن اليد دليل الملك فالاستعمال دليل الملك أيضاً: فإن قيل

الباً إلا من المالك، أما الاستعمال إنما يكون دليلاً على الملك إذا كان استعمالاً يختص به المالك في الغالب ومعناه أن لا يوجد ذلك غ: قلنا
إذا كان يوجد من المالك وغيره فهذا لا يدل على الملك، وسوق الدابة كما يكون من المالك يكون من غير المالك، فلا يكون دليلاً على 

  .علق بذنبهافي أبواب الإيمان، ولم يذكر ثمة ما إذا كان أحدهما ممسكاً بلجام الدابة والمت» السير«الملك، ذكر هذه المسألة في 
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وينبغي أن يقضي للذي هو ممسك بلجامها؛ لأنه لا يتعلق باللجام غالباً إلا المالك، وكما يتعلق بالذنب المالك يتعلق به غير : قال مشايخنا
  .المالك، فكان الإمساك باللجام أدل على الملك

عي أن البساط له، فإنه يقضي بالبساط بينهما بساط عليه رجل جالس ورجل آخر متعلق به وكل واحد منهما يد: »الجامع«قال في 
نصفان، فرق بين هذا وبين دار فيها رجلان قاعدان، وكل واحد منهما يدعيها لنفسه فإنه لا يقضي بينهما، وذكر مسألة البساط في 

بساط ليس بيد على البساط يترك البساط في أيديهما بينهما نصفان يريد به لا على طريق القضاء؛ لأن القعود على ال: وقال» القدوري«
أن في الدار ما قضينا بينهما نصفان؛ لأن الجلوس والتعلق » الجامع«كالتعلق به، فاستويا فيه ثم الفرق بين البساط والدار على ما ذكرنا في 

  : بأحد الطريقيندليل اليد؛ لأنه كما علم أن البساط في أيديهما، علم أنه ليس في يد الثالث؛ لأن اليد على البساط لا يثبت إلا

إما بإثبات اليد عليه حساباً بالنقل والتحويل، أو فعل يقصد به النقل والتحويل، وإما بكونه في يده حكماً بأن كان في بيته ولم يوجد شيء 
 يقضي بينهما من ذلك في البساط، فإن يراه موضوعاً على قارعة الطريق، وإذا علم أنه ليس في يد غيرهما ولا في أيديهما وهما مدعيان،

  .لاستوائهما في الدعوى

  

   

إن علم أنه ليس في أيديهما لما أن الجلوس فيها لا يدل على اليد لم يعلم أنه ليس في يد غيرهما؛ لأن اليد على الدار إنما تكون : وفي الدار
آخر فتكون يد المحيط  ك المكان إلى مكانبالسكنى وبالإحطاط؛ لأن الدار بعد في مكانه الذي ثبت فيها يد المحيط عليها، لم يتحول عن ذل

ثابتة على الدار حكماً؛ لأنه جهل صاحب اليد والقاضي إنما يقضي بما وقع فيه الدعوى بين المدعيين بحكم الدعوى، إذا علم أنّ المدعى 
ل اليد في النقليات فعلاً لا يتصور جعل دلي» الجامع«عليه ليس في يد غيرهما ولم ينتصب هذا العلم في العقار، ويثبت في المنقول وفي شرح 

ثبوته بدون النقل، كاللبس والحمل المثقل يحصل عادة للنقل كالركوب في الدواب، وفي غير النقليات جعل دليل اليد فعلاً يوجد من الملاك 
صل في الغالب النقل كالجلوس على في الغالب، كالسكنى في الدار وغير ذلك وما ليس بدليل اليد في النقليات فعل يتأتى بدون النقل ولا يح

البساط وما ليس بدليل اليد في غير النقليات، فعل يوجد من غير الملاك كالجلوس والنوم في الدار وأشباه ذلك، فقد ذكرنا هذه الجملة مع 
  .مسائلها في كتاب الشهادات

ثبت رجل آخر يده عليها بطريق التغلب، فأقام سئل الشيخ القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي عن ضياع في يدي رجل أ
قبلت بينته وقضي بالضياع له : الذي كانت الضياع في يده بينةً على التغلب أن الضياع ملكه، وإنه أخذه من يده بطريق التغلّب، قال

ع في يد هذا المدعي، وما أخذت منه بطريق وانتزع من يد المتغلب وسلم إليه ولو لم يكن بينة وأراد تحليف المتغلب باالله ما كان هذا الضيا
  . له ذلك: التغلب قال

له ذلك، فظن بعض مشايخنا أن التحليف في هذه : وكذلك لو ادعى على المتغلب إقراره أنه كان في يده، وأراد أن يحلفه على ذلك قال
 يثبت بمجرد الإقرار، فلا يكون في التحليف فائدة، الصورة نوع نظر؛ لأن التحليف لرجاء النكول الذي هو الإقرار واليد على العقار لا

وليس الأمر كما ظنوا؛ لأن تحليف المتغلب ههنا ليس لأجل إثبات كون الضياع في يده؛ لأن ذلك ثابت باتفاق المدعي والمتغلب، وإنما 
ر، ألا ترى أنه يصح الإقرار بغصب العقار التحليف لأجل إثبات التغلب والأخذ من جهته، وأخذ العقار والتغلب عليه مما يثبت بالإقرا

  .والغصب ليس إلا الأخذ بطريق التغلب

وسئل هو أيضاً عن رجل ادعى على آخر أنّ هذا المحدود الذي في يد هذا كان في يدي منذ عشر سنين، وأنّ هذا الرجل أحدث يده عليها 
ه حتى لو أتى بالحجة قبلت بينته، ولو أن المدعى عليه أقام بينة أن هذا يأمر القاضي المدعى عليه مقضياً علي: وأقام على ذلك بينة، قال

ينبغي أن : ينبغي أن لا تقبل وقد قيل: المحدود كان في يده منذ عشرين سنة، وأنّ هذا المدعي أحدث يده عليها هل تقبل بينته؟ فقد قيل
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  l.ينتينتقبل وتترك العين في يد المدعى عليه، ويكون هذا من باب العمل بالب

  

  

أجير الخياط مع الخياط إذا ادعيا متاعاً في يدي الأجير، فإن كان المتاع والأجير في دار الخياط أو حانوته، فالقول قول » المأذون«ذكر في 
  . الخياط وإن كانا في دار الأجير، أو في السكة فالقول قول الأجير

 الثوب، فالقول قول صاحب الدار، وفيه أيضاً لو خرج من دار رجل وعلى لو أن خياطاً يخيط في دار رجل تنازعا في: »القدوري«وفي 
عاتقه متاع، فإن كان هذا الرجل الذي على عاتقه هذا المتاع يعرف ببيعه وحمله فهو له، وإن لم يعرف بذلك فهو لرب الدار، وهكذا 

اختلفا في الكارة، فإن كان من حمال البز والكارة مما يحمل في حمال عليه كارة في دار بزاز : أيضاً» القدوري«وفي . روى ابراهيم عن محمد
: رجل دخل في دار فوجد معه مال، فقال رب الدار: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي . فالقول قول البزاز، وإلا فالقول قول الحمال

 الداخل في شيء، ما خلا ثيابه التي عليه إن كانت القول قول رب الدار، ولا يصدق: هذا مالي أخذته من مترلي، قال أبو حنيفة رحمه االله
الزيت فدخل ... إن كان الداخل يعرف بصناعة شيء من الأشياء بأن كان حمالاً يحمل : الثياب مما يلبس، وقال أبو يوسف رحمه االله

  .صدق رب الأرض عليهزق وزيت، لو كان ممن يبيع الجبن ويطوف بالمتاع في الأسواق فالقول قوله، ولا أ..... وعلى رقبته 

هو لي، فالقول قول : رجل أجر عبده من قصار أو خياط ثم لقي مولى العبد عبده في الطريق ومعه متاع، فزعم أنه له وقال المستأجر
  . جميعاًالمستأجر، وإن لم يكن من صناعة المستأجر، فالقول قول رب العبد، فإن كانا في مترل المستأجر فالقول قول المستأجر في الوجهين

رجل اصطاد طائراً في دار رجل، فإن اتفقا على أنه على أصل الإباحة فهو للصائد، وإن قال رب : عن أبي يوسف» نوادر المعلى«وفي 
الدار كنت اصطدته قبلك، أو ورثته وأنكر الصائد، فإن كان أخذه من شجر الدار وغير ذلك فالقول قول رب الدار، قال أبو الفضل 

في رجل يقود قطاراً من الإبل، وعلى بعير منها رجل راكب، فادعى القائد والراكب : ا خلاف جواب الأصل، وعنه أيضاًهذ: رحمه االله
  . البعير فللراكب البعير الذي عليه والباقي للقائد...... 

اكب، والراكب الثاني سابق قطار بعير على أول بعير منها راكب، وعلى بعير في وسطها راكب، وعلى بعير في آخرها ر: »المنتقى«وفي 
هكذا ذكر في بعض النسخ أن الراكب الثاني سابق، وادعى كل واحد من الراكبين أن الإبل كله له وأقاموا البينة على ما ادعوا، ذكر أن 

ي عليه الآخر بين البعير الذي عليه الأول بين الأوسط والآخر نصفان، والبعير الذي عليه الأوسط بين الأول والآخر نصفان، والبعير الذ
الأول والأوسط نصفان، والإبل الذي ما بين الآخر إلى الأوسط للآخر نصفها، والنصف الآخر بين الأول والأوسط نصفان، ذكر هذه 
المسألة في موضع آخر بعينها ولم يقع في شيء من النسخ ثمة أن الراكب الثاني سابق كما وقع في بعض النسخ ههنا، وأجاب ثمة أن كل 

 عليه راكب فهو لراكبه خاصة، وما بين البعير الأول إلى البعير الأوسط الذي عليه الراكب فهو كله للأول؛ لأن الأول قائدها بعير
والأوسط سابق، فلا شيء له منها، وما بين البعير الأوسط إلى الآخر فهو بين الأول والأوسط نصفان؛ لأن الأوسط قائدها كالأول، وما 

  .ن الجواب جواب ما إذا لم يقم لواحد منهم بينةذكر في موضع آخر م

  

   

فإن أقام كل واحد بينة أن البعير كلها له، فالبعير الذي عليه الأول بين الأوسط والآخر نصفان؛ لأما فيه خارجان وراكبه ذو اليد 
ي عليه الأخير بين الأول والأوسط لما ذكرنا فرجحت بينتهما على بينته، والبعير الذي عليه الأوسط بين الأول والآخر نصفان، والبعير الذ

في البعير الأول، والبعير الذي بين الأول والأوسط فهو بين الأوسط والآخر نصفان؛ لأن الأول فيها ذو اليد وهما خارجان، والذي بين 
 في نصفها، ذو اليد وفي نصفها الأوسط والآخر فللآخر نصفها والنصف الآخر بين الأول والأوسط نصفان؛ لأن الآخر فيها خارج والأول
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خارج والأوسط كذلك؛ لأا في أيديهما فكان في يد كل واحد منهما نصفها، فكانا مع الآخر كخارجين فيكون النصف لهما، والنصف 
  .للآخر ثم النصف الذي كان للأوسط والأول فكل واحد منهما خارج فيما في يد صاحبه، فكانت بينته في ذلك

في رجل يقود غنماً أو بقراً، ورجل آخر يسوقها، فادعى القائد والسائق ذلك كله، قال إن كان القائد والسائق : حمه االلهوقال أبو يوسف ر
  .أمرهما مشكلاً لا يعرفان فذلك كله للسائق، وليس للقائد منها شيء إلا أن يكون يقودها شياه، فيكون له الشاة وحدها

ورجل ممسك سكافها، ورجل يجدف فيها ورجل يمدها، فالسفينة بين راكبها ومن تمسك وقال في سفينة ادعاها رجل هو راكبها، 
  .بسكافها الذي يجدف فيها ولا شيء للذي يمدها

ملقى وفي عنق العبد بدرة فيها عشرة آلاف درهم فادعى كل .... وعن محمد في عبد لرجل موسر في بيت رجل معسر ليس في بيته إلا 
  .درة للذي عرف باليسارواحد منهما البدرة، والب

أنا : أنا خطته، وقال الخياط: إذا دفع إلى خياط ثوباً ليخيط ثم اختلفا بعدما صار الثوب مخيطاً فقال رب الثوب: وفي المزارعة الصغيرة
الثوب، وإن خطته، فإن كان الثوب في يد الخياط فالقول قول الخياط، وله الأجر وإن كان الثوب في يد رب الثوب، فالقول قول صاحب 

  . كان الثوب في أيديهما، فالقول قول الخياط وعلى صاحب الثوب الأجر

ابعث إلي من يقبض الثياب، فدفع القصار : رجل دفع إلى قصار أربع ثياب ليقصرها فقصرها وقال لرب الثوب: »فتاوى أبي الليث« وفي
الرسول دفع إلي ولم يعده فقال لرب : دفعت إليه أربعة، وقال: قصارالثياب إلى من بعث فجاء ا إلى رب الثوب، فإذا هي ثلاثة، فقال ال

صدق، إا سبب فإن هما صدقه برئ عن الخصومة، وإن هما كذبه حلفه، فإن حلف برء عن الخصومة، وإن نكل لزمه ما ادعاه : الثوب
ر، فإن حلف برئ عن أجر الثوب فإن صدق القصار لزمه، وإن كذب القصار وحلف فللقصار على صاحب الثوب اليمين على الآخ

  .كذا قاله أبو بكر رحمه االله. الرابع

  

  

إن أباك باعها مني في حال صغرك، : ادعى داراً في يد إنسان أا ملكه وأن أباه باعها منه في حال بلوغه بغير رضاه، وقال صاحب اليد
باك باعها في حالة الصغر بثمن المثل، قبلت بينته واندفع عنه فالقول قول الابن؛ لأنه ينكر زوال ملكه، وإن أقام صاحب اليد بينة إن أ

خصومة الابن، وإن أقام صاحب اليد بينة أنه باعها في حال صغرك بثمن المثل وأقام الابن بينة أنه باعها بعد بلوغي بغير رضائي يجب أن 
  .تكون البينة بينة صاحب اليد لأا هي المثبتة

امرأة أقرت بعد وفاة زوجها أنه كان طلقها ثلاثاً في مرض موته، وأنه لم تنقض عدا :  حنيفة رحمه االلهقال أبو: بشر عن أبي يوسف قال
طلقك في حالة الصحة فالقول قول المرأة، والمسألة في كتاب الطلاق، وإنما أوردنا ههنا لزيادة تفريع لم يذكرها : حتى مات، وقالت الورثة

  . وقتاً واحداً وشهدت بينة الورثة أنه كان صحيحاً يومئذ، أخذت ببينة الورثةلو أقاموا بينة ووقتوا: ثمة، فقال

وهبته لي : بعتك هذا الثوب بخمسين درهماً وقال صاحب اليد: سألت محمداً عن رجل في يديه ثوب قال له رجل: قال» نوادر هشام«وفي 
  . فالقول قوله، ولا يلزمه الخمسون

هذا العبد لفلان : ل اشترى من رجل عبداً وقبضه ونقده الثمن ثم أقر بعد ذلك بالعبد للبائع فقالرج: عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
من قبل أن العبد وصل إلى المقر من : أنا بعتك العبد بألف درهم فالقول قوله، قال: العبد عبدي، فقال المقر: فأراد البائع أن يقبضه، وقال

  .ولا يشبه هذا إقرار الرجل بعبد في يديه لرجل لم يصل ذلك العبد إلى المقر من قبل المقر له: ر، قالقبل المقر له فيكون القول فيه قول المق

إنما : العبد عبدي، وقال المقر الثاني: وكذلك رجل أقر بعبد لرجل أمس، وأقر المقر له بالعبد اليوم للمقر الأول، فقال المقر له الثاني: قال
ا وصل إلي من قبلك، فالقول قوله ولا يأخذه إلا بالثمن، وإذا ادعى على آخر عرصة كذا بالميراث، أقررت بذلك، لأني بعته منك وإنم
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وقضى القاضي للمدعي بالعرصة ببينة أقامها، ثم اختلف المقضي له بالعرصة والمقضي عليه بالعرصة في الأشجار والسكنى، ولا بينة لواحد 
القول قول المقضي له بالعرصة؛ : ة؛ لأنه صاحب يد في الأشجار والسكنى حقيقة، وقيلالقول قول المقضي عليه بالعرص: منهما، فقيل

  .لأما اختلفا فيما هو متصل بملك المقضي له، وهو الأرض فيكون صاحب اليد فيما اختلفا هو المقضي له بالعرصة

أقر في حالة : أقر في حالة الصحة وقال باقي الورثة:  لهأقر الرجل لوارثه بشيء ومات المقر، ثم اختلف المقر له وباقي الورثة، فقال المقر
المرض فالقول قول باقي الورثة؛ لأن الاستحقاق يقع عليهم، وإن أقاما البينة فالبينة بينة المقر له، فإن لم يكن للمقر له بينة وأراد استحلاف 

  .باقي الورثة فله ذلك

  

  

مريض أوصى لرجل بوصية ومات، واتفق : فقال. في باب اعتبار حال الوصية» الجامع الصغير«أشار إلى هذه الفصول في أول وصايا 
أعتقه في الصحة فالقول قول الورثة إلى تمام : الوارث والموصى له أنه قد كان أعتق هذا العبد فقال الوارث أعتقه في المرض وقال الموصى له

  . المسألة

الأمتعة كلها : اع كله لي، وقد كان اشتراه الأب لي من مالي بأمري، والأخ يقولالمت: رجل مات وترك ابنة وأخاً ومتاعاً فقالت البنت
للميت فالقول قول الأخ؛ لأن البنت تدعي وكالة الأب في الشراء والأخ ينكر، ألا ترى أنه لو كان الأب حياً وقع الاختلاف بينه وبين 

أن الأصل : ة، والأب ينكر ذلك كان القول قوله، والمعنى في ذلككنت وكيلي في شراء هذه الأمتع: البنت في الأمتعة؟ فقالت البنت
  .يصرف الإنسان لنفسه، فالأب بإنكار الوكالة متمسك بما هو الأصل، فكان القول قوله فكذا ههنا

أوفيته هذا المال أنا : رجل ادعى على آخر أنه كان لفلان عليك كذا وكذا، وقد مات فلان، وصار ماله عليك ميراثاً لي، وقال المدعى عليه
  .أبيك سمع ذلك منه... لا علم لي : المدعى، وذهب ليأتي بالبينة فلم يأت ثم إن المدعي أعاد دعواه ثانياً في مجلس آخر فقال المدعى عليه

لذي هو في إذا أقام البينة على عبد في يدي رجل أنه كان عبده، وأنه كان في يده منذ سنة حتى اغتصبه هذا ا: »واقعات الناطفي«وفي 
  .يديه، وأقام ذو اليد البينة أنه عبده منذ عشرين سنة، فهو لمن في يديه؛ لأن بينته أسبق تاريخاً

تنازعا في شيء فأقام أحدهما البينة أنه كان في يده منذ شهر، وأقام الآخر بينة أنه في يده الساعة، أقره القاضي في يد مدعي : »العيون«وفي 
قضية واليد المنقضية لا عبرة لها عند أبي حنيفة ومحمد، ولو أقام أحدهما بينة أنه في يده منذ شهر، وأقام الآخر بينة الساعة؛ لأن يد الآخر من

  . أنه في يده منذ جمعة قضى به لمدعي الجمعة

 أجرا فالقول غصبتها منك، ثم: أجرا بأمري، وقال الآجر: رجل في يديه أرض لغيره أجرها، وقال رب الأرض للآجر: »العيون«وفي 
قول رب الأرض، لأن الأصل أن يكون بدل منافع الأعيان لمالك الأعيان، فالآجر بدعوى الغصب أولاً يدعي ذلك لنفسه، ولو بنى فيها ذو 

ى غصبتها منك وبنيتها، ثم أجرا يقسم الآجر عل: أمرتك أن تبني فيها لي وتؤجرها، وقال ذو اليد: اليد ثم أجرها، فقال رب الأرض
الأرض ببينته وعلى الأرض ثلاثياً، فما أصاب الأرض فهو لصاحب الأرض وما أصاب البناء فهو لذي اليد، لأن القول في البناء لذي اليد 

غصبتها مني ببينة، فالقول قوله : إذ الأصل أن يعمل الإنسان لنفسه، فرب الأرض يدعي خلاف ما هو الأصل، ولو قال صاحب الأرض
  . فبينة الغاصب أولىوإن أقاما البينة

  

  

بل غصبت : لا بل أمرتك به فالقول للمقر له، ولو قال المقر له: غصبت منك ألفاً وربحت فيها عشرة آلاف، وقال المقر له: ولو قال لغيره
بل : ميص أو قالبل غصبتني الق: غصبت منك ثوباً وقطعته وخطته بغير أمرك، وقال المقر له: الألف والعشرة آلاف فالقول للمقر، ولو قال
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  .أمرتك بخياطته فالقول للمقر

في ر لرجل إلى جنبه مسناة وأرض لرجل خلف المسناة، متصل ا ادعى صاحب النهر أن : »الجامع الصغير«قال محمد رحمه االله في 
  : المسناة له وادعى صاحب الأرض أن المسناة له، فهذه المسألة على وجهين

دهما بأن كان غرس أحدهما أو زرع أحدهما عليها، وفي هذا الوجه يقضى بالمسناة لصاحب النهر عند أبي إما إن كانت المسناة في يد أح
هذا الخلاف فيما إذا : بعض مشايخنا قالوا» الكتاب«يوسف ومحمد، وعند أبي حنيفة يقضى ا لصاحب الأرض، هكذا ذكر المسألة في 

 هو المحتاج إلى المسناة وإن كانت الأرض أعلى، يقضى بالمسناة لصاحب الأرض؛ لأنه كان النهر أعلى يقضى بالمسناة لصاحب النهر؛ لأنه
هذه المسألة بناء على مسألة أخرى، أن صاحب النهر هل : أطلق الجواب إطلاقاً، من مشايخنا من قال» الكتاب«هو المحتاج إليها إلا أن في 

لا يستحق وإذا كان من مذهبهما : لهما يستحق، وعلى قول أبي حنيفة رحمه االلهيستحق حريماً لنهره إذا حفر راً في أرض الموات على قو
أن صاحب النهر يستحق الحريم لنهره كانت المسناة في يد صاحب النهر تبعاً للنهر، فيقضى له بحكم اليد، وإذا كان من مذهب أبي حنيفة 

، وأا ليست في يد صاحب الأرض أيضاً؛ لأنه لا حريم للأرض بلا في يد صاحب النهر أن صاحب النهر لا يستحق الحريم، لم تكن المسناة
خلاف حتى تكون المسناة في يد صاحب الأرض، إلا أن المسناة أشبه بالأرض، لأا تصلح للزراعة والغراسة كالأرض والنهر يصلح 

  .كذلك

ا هو أشبه بالشيء المنازع فيه، فإنه يقضى به لمن كان والأصل في كل شيء تنازع فيه اثنان وليس هو في يد أحدهما إلا أن في يد أحدهما م
في يده ما هو أشبه به، كما لو تنازعا في إحدى مصراعي باب وهو موضوع على الأرض، والمصراع الآخر معلق على باب أحدهما فإنه 

، إن جعلنا المسناة بناءً على مسألة الحريم، يقضى بالموضوع لمن كان المصراع الآخر معلقاً على بابه، إذا كان الموضوع يشبه المعلق كذا ههنا
شاهد لصاحب النهر، فإن له عليها يد استعمال فإا : وإن جعلناها ابتداءً كما ذهب إليه بعض المشايخ فوجه قولهما في المسألة أن الظاهر

  . قول قول من يشهد له الظاهرتلقي طينه، ألا ترى أن صاحب الأرض لو أراد أن يمنعه عن إلقاء الطين عليها ليس له ذلك؟ وال

  

أن الحريم أشبه بالأرض من النهر صورة ومعنى، : أن الظاهر في جانب صاحب الأرض أقوى فيكون هو أولى، بيانه: وجه قول أبي حنيفة
لى، كما فإا مستوياً توازي كل واحد منهما يصلح للزرع والغرس، والنهر لا يصلح لذلك فكان القضاء لصاحب الأرض أو: أما صورة

قلنا في المستأجر ببيع رب الدار إذا اختلفا في لوح وهو يماثل الألواح المركبة، فإنه يقضى به لرب الدار كذا ههنا؛ ولأن يد صاحب الأرض 
  .إلى هذا الموضع أسبق، لأن هذا الموضع كان أرضاً في الأصل ثم صار راً بعارض، فكان القضاء له أولى

ئط ولأحدهما اتصال تربيع، والآخر عليه جذوع كان القضاء بالحائط لصاحب الاتصال أولى، لأن يده سابق، كما لو تنازع اثنان في حا
إن لصاحب الأرض أن يمنع صاحب النهر من إلقاء الطين عليها عند أبي حنيفة رحمه : وأما إلقاء الطين على المسناة فقد قال بعض مشايخنا

 قضاء بالظاهر، فيجب القضاء على حسب ما ظهر وقد ظهر أن المسناة لصاحب الأرض، االله، والصحيح أنه ليس له ذلك؛ لأن هذا
ولصاحب النهر حق إلقاء الطين عليه وهو نظير ما قلنا في مسألة الحائط إذا قضي به لصاحب التربيع لا يؤمر صاحب الجذع برفع الجذع، 

  .والفقه ما ذكرنا أن الظاهر لا يصلح لإبطال حق الغير على الغريم

بعضهم : أن على قولهما يقضى بالمسناة لصاحب النهر، ولم يتعين أنه بأي مقدار يقضى له، وقد اختلف المشايخ فيه: ثم ذكر في الكتاب
  . أنه يمسح بطن النهر فيجعل له من كل جانب مثله: »النوادر«يجعل له بقدر ما يمر عليه رجل واحد، وعن أبي يوسف في : قالوا

ور في هذه المسألة لا تظهر في هدم المسناة فإن المسناة وإن كانت لصاحب الأرض عند أبي حنيف فليس له هدمها دفعاً وثمرة الخلاف المذك
للضرر عن صاحب الماء، فإنه لا يتمكن من إجراء الماء فيه بدون المسناة، وإنما تظهر ثمرة الخلاف في شيئين في ولاية الغرس على المسناة، 

أنه إذا كان على المسناة أشجار ولا يدري من :  ولاية الغرس لصاحب الأرض وعندهما لصاحب النهر، والثانيعند أبي حنيفة رحمه االله
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  .الأشجار لصاحب الأرض، وعندهما لصاحب النهر: غرسها، فعلى قول أبي حنيفة

: ه، فإنه لا يمنع عن ذلك، وقال في مسألة المسناةثم إن أبا حنيفة فرق بين المسناة وبينما إذا حفر الرجل في داره بئراً، وهو مما يضر بدار جار

إذا تصرف صاحب الأرض في المسناة تصرفاً يتضرر به صاحب النهر بعد الهدم يمنع عنه، وفي الموضعين جميعاً حصل متصرفاً في خالص 
  .ملكه

 الأشجار لا الهدم، ومن انتفع بملكه انتفاعاً لا ينتفع أن هدم المسناة ليس بانتفاع المثل بالمسناة، لأن الانتفاع بالمسناة الزراعة وغرس: والفرق
بمثله عن ذلك وإذا تعدى إلى ملك الغير صار ضامناً كما لو سقى أرض نفسه سقياً غير معتاد، فأما إذا حفر البئر في داره انتفع بالدار 

  .موناً عليه كما إذا سقى أرض نفسه سقياً معتاداًانتفاع مثله، ومن انتفع بملكه انتفاع مثله لا يمنع عنه، وما يتولد منه لا يكون مض

بقي ههنا فصل آخر، أن صاحب الأرض إذا أراد أن يمنع صاحب النهر عن المرور على المسناة، هل له ذلك عند أبي حنيفة رحمه االله؟ بعض 
  .أعلمله ذلك إذا لم يكن فيه ظاهر ضرر وهو الأشبه واالله : ليس له ذلك، وبعضهم قالوا: مشايخنا قال

  

  

  هذا الفصل يشمل على أنواع أيضا

  : في دعوى الخارج مع ذي اليد: الأول

إذا ادعى الرجل دابة في يد إنسان أا ملكه تحت عبده، وأقام عليه البينة وأقام صاحب اليد بينة بمثل »: الأصل«قال محمد رحمه االله في 
 لصاحب اليد، سواء أقام صاحب اليد البينة على دعواه قبل القضاء ا يقضى ا: أن يقضى ا للخارج، وفي الاستحسان: ذلك، القياس

أن بينة الخارج أكثر استحقاقاً من بينة ذي اليد؛ لأن الخارج ببينته، كما يثبت استحقاق أولية : للخارج أو بعده، وجه القياس في ذلك
د ببينته لا يثبت استحقاق الملك الثابت الخارج بوجه ما، فهو معنى الملك بالنتاج يثبت استحقاق الملك الثابت لذي اليد بظاهر يده، وذو الي

  .إن بينة الخارج أكثر استحقاقاً فكانت أولى بالقبول كما في دعوى الملك المطلق: قولنا

 في قضى في عين هذه الصورة لصاحب اليد، والمعنىصلى االله عليه وسلّم حديث جابر رضي االله عنه أن رسول االله : وجه الاستحسان
أن الخارج يدعي أولية الملك لنفسه بسبب النتاج لا يحتمل التملك على ذي اليد بوجه ما؛ لأن : أن صاحب اليد سبباً أيضاً بيانه: المسألة

حقه بعدما ثبت الملك لذي اليد بسبب النتاج لا يتصور أن يصير للخارج بسبب النتاج لأن النتاج، مما لا يتكرر، فلا يمكننا أن نجعل ما يست
الخارج من الملك الثابت لذي اليد بظاهر اليد استحقاقاً على ذي اليد، بل يكون بياناً أنه كان للخارج من الأصل لا أنه لذي اليد ثم صار 

كما يحتمل أن يكون له من الأصل، يحتمل أن : للخارج بخلاف دعوى الملك المطلق؛ لأن دعوى الملك المطلق أن يقول هذا لي، وقوله
 من جهة صاحب اليد، ولهذا يستقيم التصريح به يستقم أن يقال هذا لي لأني تملكته من جهة المدعي، فأمكننا أن نجعل ما يستحقه يكون له

الخارج من الملك الثابت لذي اليد بظاهر اليد استحقاقاً على ذي اليد فجعلناه كذلك في حق ترجيح بينة الخارج على بينة ذي اليد إن لم 
  .  حق الحكم، فإن دعوى مطلق الملك جعل دعوى أولية الملك حكماً حتى يظهر ذلك في حق استحقاق الولديجعله، كذلك في

إن في فصل النتاج لو تفرد الخارج بإقامة البينة، وقضى له ثم أقام صاحب اليد البينة على النتاج، تقبل بينته ويقضى له : وعن هذا قلنا
على ذي اليد شيئاً، فلم يصر ذو اليد مقضياً عليه فتسمع بينته كما تسمع بينة أجنبي آخر، وفي بالبداية، لأن الخارج ببينته لم يستحق 

دعوى الملك المطلق، لو تفرد الخارج بإقامة البينة وقضى له ثم أقام صاحب اليد بينة أنه لا تسمع بينته؛ لأن الخارج ببينته يستحق على ذي 
  .اليد مقضياً عليه، فلا تسمع بينته بعد ذلكاليد الملك الثابت له بظاهر يده فصار ذو 
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ما ذكرتم من العلة في فصل : هذا هو الحرف المعتمد الموروث من استنادي في الفرق بين فصل النتاج وبين فصل الملك المطلق، فإن قيل
 الصورة بينة ذو اليد أولى، وفي بينة الخارج النتاج يشكل بما إذا ادعى الخارج ملكاً مطلقاً وادعى ذو اليد للنتاج وأقاما البينة، فإن في هذه

الصورة، إلا أن في بينة ذي اليد سبق  نعم في بينة الخارج زيادة استحقاق على ذي اليد في هذه: ههنا زيادة استحقاق على ذي اليد، قلنا
ما تاريخاً، فإنما قضي لذي اليد أسبقهما التاريخ، لأا تثبت أولية الملك على وجه لا يحتمل التملك من جهة الغير، فكان ذو اليد أسبقه

   f.تاريخاً، فإنما قضي لذي اليد في هذه الصورة

لهذا ألا ترى أما لو ادعيا ملكاً مطلقاً وأرخا، وذو اليد أسبقهما تاريخاً يقضى لذي اليد؟ وإن كان في بينة الخارج زيادة استحقاق على 
 اختلف المشايخ بعد ذلك أن القضاء لذي اليد في هذه الصورة قضاء ترك أو قضاء استحقاق، ذي اليد، لهذا إن أسبقهما تاريخاً ذو اليد ثم

إنه قضاء ترك حتى يحلف ذو اليد للخارج؛ لأن البينتان اترا، لأن القاضي تيقن بكذب أحدهما على وجه لا : قال عيسى بن أبان رحمه االله
نتاج معاينة الولادة لا ظاهر اليد ولا يعرف الملاك ولا التسامح، وولادة دابة واحدة من يجد لذلك محملاً؛ لأن المطلق لأداء الشهادة على ال

دابتين أو دابة واحدة من أن لا يصور لها وفي مثل هذا تتهاتر البينتان كما في مسألة الكوفة ومكة وأدائها ترتب البينتان، صار كأما لم 
ليد قضاء ترك، بعدما يستحلف للخارج ويحلف كذا ههنا وعلى قياس ما ذكره عيسى يجب يقيما البينة ولو لم يقيما البينة، يقضى لذي ا

أن لا تقبل بينة الخارجين على النتاج، وكذلك يجب أن لا تقبل بينة ذي اليد على النتاج إذا أقامها بعد القضاء للخارج، كما في مسألة 
قضاء استحقاق حتى لا يحلف : الفريق الآخر بعد ذلك، وقال عامة المشايخالكوفة ومكة، متى قضي بشهادة أحد الفريقين لا تسمع شهادة 

  . ذو اليد للخارج

أن القاضي وإن تيقن بكذب إحدى البينتين إلا أنه يجد لكل بينة محملاً، يطلق لها أداء الشهادة بالنتاج بأن عاين إحدى البينتين : ووجه ذلك
تصرف الملاك، إلا أا لم يعلمه غاصباً فيحل لهم أداء الشهادة للغاصب بناء على ذلك، نفس الولادة في يد الغاصب ودار الغاصب، فيه ي

والبينة الأخرى علمت حقيقة الحال وكون اليد في يديه الدابة غاصباً، فيحل لهم أداء الشهادة للمغصوب منه بالنتاج بناء على ذلك، أو 
خرى عاينت اتباع هذا الولد دابة عمرو والارتضاع منها، وإذا وجد القاضي لشهادة عاين إحدى البينتين الولادة من دابة زيد، والبينة الأ

كل فريق محلاً يطلق له الشهادة، كانت الشهادة على النتاج من الخارجين والشهادة على مطلق الملك من الخارجين سواء وهناك لا تتهاتر 
  .البينتان

  

  

 الواحد لا يتصور أن يكون مملوكاً لشخصين في زمان لكل واحد منهما وكماله لهذا وإن تيقن القاضي بكذب إحدى البينتين؛ لأن العين
إن للقاضي وجد لكل فريق محلاً يطلق له أداء الشهادة، بأن عاين أحد الفريقين أحد الخصمين باشر سبب الملك، وعاين الفريق الآخر 

ة؛ لأن هناك القاضي تيقن بكذب إحدى البينتين، على وجه لا يجد الخصم تصرف فيه تصرف الملاك، كذا ههنا بخلاف المسألة الكوفة ومك
لها محلاً يطلق له أداء الشهادة؛ لأن المطلق للشهادة بالطلاق والعتاق معاينة الشهود إيقاع الطلاق والعتاق، لا طريق لأداء الشهادة هناك 

ن شخص واحد بكوفة ومكة؛ لأن الشخص الواحد على ما غير هذه، ولا يتصور سماع الفريقين إيقاع الطلاق والعتاق في يوم واحد م
  . عليه العادة لا يتصور أن يكون في يوم واحد بالكوفة ومكة، فتهاترت البينتان

هذا إذا لم يؤرخا، أو أرخا قضي لصاحب اليد إلا إذا كان سن الدابة مخالفاً لوقت صاحب اليد موافقاً لوقت الخارج، : أما ههنا بخلافه
 للخارج وإن كان سن الدابة مخالفاً للوقتين، لم يذكر هذا الفصل في الأصل في الدابة، وعامة المشايخ على أنه تتهاتر البينتان فحينئذ يقضي

  .وتترك الدابة في يد صاحب اليد قضاء ترك
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 بينة أنه عبده ولد في عبد في يدي رجل أقام: في آخر دعوى النتاج»الأصل «وذكر محمد رحمه االله في » شرحه«وهكذا ذكر القدوري في 
ملكه، ووقت لذلك وقتاً، وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك، والعبد من الوقتين أكبر وأصغر تتهاتر البينتان، فتصير مسألة العبد رواية 

  .مسألة الدابة، إذا كان سنه على خلاف الوقتين إنه تتهاتر البينتان

فيما إذا كان دعوى الفعل مع :  مع النتاج، أو ادعى كل واحد منهما فعلاً مع النتاج صورتهومما يتصل ذا النوع إذا ادعى الخارج فعلاً
عبد في يدي رجل، أقام رجل البينة أنه ولد في ملكه : في باب دعوى العتق» الأصل«النتاج من جهة الخارج، ما ذكر محمد رحمه االله في 

بده ولد في ملكه، قضي للخارج، وإن ادعيا النتاج؛ لأن في دعوى النتاج بدون دعوى وأنه أعتقه أو دبره، وأقام الذي في يديه بينة أنه ع
الفعل من الخارج إنما بينة ذي اليد كان أولى، لأن البينتان استويا في الإثبات فيما وقع فيه الدعوى، فإن كل بينة تثبت أولية الملك 

نة صاحب اليد بحكم اليد، وههنا بينة الخارج أكثر إثباتاً فيما وقع فيه لصاحبها، على وجه يمتنع استحقاقها إلا من جهته، فرجحنا بي
الدعوى، لأا تثبت أولية الملك للخارج على وجه يمتنع استحقاقه أصلاً، لأن الملك بعد العتق يصير بحال لا يستحق أصلاً، وذو اليد ببينته 

 الخارج أكثر لأا تثبت أولية الملك للخارج، على وجه يتصور يثبت أولية الملك على وجه يتصور استحقاق ذلك عليه، فكان بينة
  . الاستحقاق عليه من جهته، فإن الملك بعد البيع والإجارة، لا يصير بحال لا يتصور استحقاقه عليه، فرجحنا بينة ذي اليد بحكم يده

  

نة ذي اليد أولى؛ لأن دعوى العتق إنما يعتبر ترجيحاً عند وبخلاف ما إذا ادعى الخارج العتق مع مطلق الملك، وذو اليد ادعى النتاج، فإن بي
استواء البينتين في إثبات الملك، وما استوت البينتان ههنا في إثبات الملك؛ لأن الخارج يثبت أولية الملك مع الاحتمال، وذو اليد يثبت أولية 

  .الملك بلا احتمال

 النتاج لا غير، وفي هذا الوجه اختلفت الروايات، ذكر في رواية أبي سليمان أنه ولو ادعى الخارج التدبير مع النتاج، وادعى صاحب اليد
  .يقضي للخارج، وجعله بمترله العتاق وذكر في رواية أبي حفص أنه يقضي لذي اليد، وجعله بمترلة الكتابة

 والحق يلحق بالحقيقة فصار دعوى التدبير أن التدبير يفيد حق العتق ولهذا لا يجوز إعتاق المدبر عن كفارة يمينه: وجه رواية أبي حفص
ودعوى الإعتاق سواء بخلاف الكتابة؛ لأا لا تفيد حق العتق ولو ادعى الخارج التدبير والاستيلاد مع النتاج، وادعى ذو اليد عتقاً تاماً 

يد، فكذا إذا ادعى الخارج التدبير أو كان ذو اليد أولى؛ لأن البينتان استويا فيما وقع فيه الدعوى، فرجحنا بينة صاحب اليد بحكم ال
الاستيلاد، ولو ادعى ذو اليد التدبير أو الاستيلاد مع النتاج وادعى الخارج عتقاً تاماً مع النتاج كان بينة الخارج أولى؛ لأن بينة الخارج أكثر 

اً، وذو اليد أثبت أولية الملك على وجه يتصور إثباتاً، لأا تثبت أولية الملك للخارج على وجه لا يستحق عليه من جهته لا رقبة ولا يد
  .استحقاقه عليه رقبة ويداً بقضاء القاضي في التدبير والاستيلاد، ويداً لا رقبة بالإجارة والإعارة والنكاح

بينة الخارج أولى، إذا ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج أنه ملكه غصبه منه ذو اليد كانت : وفي كتاب الولاء في باب الشهادة في الولاء
  . وكذا إذا ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج أنه ملكه أو أودعه منه أو أعاره منه، كانت بينة الخارج أولى

الحاصل أن بينة ذي اليد على النتاج إنما تترجح على بينة الخارج على النتاج أو على مطلق الملك بأن ادعى ذو : قال شيخ الإسلام رحمه االله
نتاج وادعى الخارج النتاج، أو ادعى الخارج الملك إذا لم يدع الخارج فعلاً على ذي اليد نحو الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن اليد ال

  .ومع ذلك فعلاً فبينة الخارج أولى أو العارية أو ما أشبه ذلك، أما إذا ادعى الخارج الملك المطلق

لأن بينة الخارج في هذه الصورة أكثر إثباتاً، لأنه يثبت الفعل على ذي اليد وهو الغصب أو : لوأشار محمد رحمه االله ثمة إلى المعنى وقا
الاستئجار وما أشبه ذلك، وإنه ليس بثابت أصلاً وذو اليد ادعى أولية الملك واليد إن كانت لا تدل على أولية الملك على أصل الملك فكان 

  . وما ادعاه الخارج من الغصب والإعارة وغير ذلك ثابت أصلاً في مثل هذه المسألة طريقاً آخرما ادعاه ذو اليد ثابتاً من وجه بظاهر يده،
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استأجره ذو اليد منه أو استعاره منه أو ارنه منه وأقام ذو : وصورة ملك عبد في يدي رجل أقام بينة أنه عبده غصبه ذو اليد منه أو قال
ت أمة أقام ذو اليد بينة أنه استولدها كان بينة الخارج أولى، وقضي بالعبد له وكان ينبغي أن تكون اليد بينة أنه ملكه أعتقه أو دبره، أو كان

بينة ذي اليد أولى؛ لأن ذا اليد يدع النتاج معنى؛ لأن النكاح والإعتاق والتدبير في معنى النتاج، وذو اليد إذا ادعى النتاج كان هو أولى من 
  . الخارج

ذو اليد إذا ادعى النتاج إنما يكون أولى من الخارج إذا صح منه دعوى النتاج ولم : ا السؤال، وذكر جوابه فقالذكر محمد رحمه االله هذ
يصح دعوى النتاج من ذي اليد ههنا إنما أثبته الخارج على ذي اليد أن الملك له للخارج؛ لأن الاستئجار والاستعارة والاران إقرار بملك 

ع إقرار ذي اليد بالملك للخارج لا يصح دعوى صاحب اليد النتاج، والبينة لا تسمع بدون الدعوى، وإذا لم الآجر والمعير والراهن، وم
يسمع بينة ذي اليد صار كأنه لم يقم البينة، وكذلك إذا أثبت الخارج عليه الغصب؛ لأن من الجائز أن شهود الخارج شهدوا بالغصب على 

الخارج، ويجوز أم شهدوا بالغصب على ذي اليد؛ لأم سمعوا إقراره بالغصب فباعتبار الآخر إن ذي اليد، لأم عاينوا أخذ ذي اليد من 
كان دعوى النتاج من ذي اليد صحيحاً، فباعتبار الإقرار لا يصح كما لو عينا إقراره أنه غصبه منه فلا تصح دعواه مع الشك، فقد تمكن 

وجه كما في الإيداع والإعارة والإجارة، أو من وجه كما في الغصب ولم يتمكن من في جانب اليد ما يبطل دعواه النتاج إما من كل 
جانب الخارج ما يمنع دعواه الغصب على ذي اليد؛ لأن دعواه الغصب على ذي اليد لو لم تصح إنما لم تصح أن لو عرف الشهود حقيقة 

 لا يعرفون حقيقة الملك، وإنما يعرفون الملك من حيث الظاهر الملك لذي اليد، حتى ينبغي غصب ذي اليد، ولا يتصور ذلك، لأن الشهود
  .وما لم تثبت الشهادة بحقيقة الملك لذي اليد لا ينتفي غصب ذي اليد

وهذا بخلاف ما لو لم يشهدوا شهود الخارج على ذي اليد بالغصب إنما شهدوا للمدعي بالملك المطلق، وادعى ذو اليد المطلق والعتق أو 
هناك يقضى ببينة ذي اليد؛ لأن هناك لم يثبت بينة الخارج ما يمنع صحة دعوى ذي اليد النتاج، وهو إقراره بالملك للخارج لا التدبير، فإن 

  . من كل وجه ولا من وجه

ن لا بل في تلك الصورة وجد في بينة الخارج ما يمنع صحة دعوى ذي اليد النتاج، وهو الشهادة بالغصب على دعوى ذي اليد م: فإن قيل
نعم : الخارج؛ لأن الشهادة بالملك للخارج شهادة بالغصب على ذي اليد، وإذا كان العين في يد ذي اليد اقتضاء والثابت نصاً، سواء قلنا

الشهادة بالملك للخارج شهادة على غصب ذي اليد، إذا كان العين في يد ذي اليد اقتضاء إلا أن المقتضى ثابت بطريق الضرورة فيتقدر 
رورة، يرتفع متى أثبتنا غصب ذي اليد بالأخذ، فلا يثبت الإقرار بالغصب مقتضى شهادة الخارج؛ لأن الإقرار بالغصب فوق بقدر الض

  .الإقرار الثابت بالأخذ، لأن الغصب الثابت بالأخذ يوجب الضمان ، أما لا يمنع دعواه الملك لنفسه بعد ذلك

  

  

ارج لم يتمكن في جانب ذي اليد ما يمنع صحة دعواه النتاج، وقد صار بدعوى الإعتاق وإذا لم يثبت إقرار ذي اليد بالغصب بشهادة الخ
والتدبير مدعياً النتاج معنى، فتقبل بينته بخلاف ما إذا شهدوا عليه بالغصب، لأن هناك الغصب ثبت بنص الشهادة، وكما يحتمل الغصب 

ن الغصب ثابتاً بنص الشهادة، فباعتبار الإقرار لا يصح دعوى ذي اليد وباعتبار بالأخذ يحتمل الغصب بالإقرار، فيعتبر الإقرار ثابتاً لما كا
  .الأخذ يصح، فلا يصح بالشك

شاة في يدي رجل أقام رجل البينة أا شاته ولدت في ملكه، وأقام صاحب اليد بينة أا : »الأصل«ومما يتصل ذا النوع ذكر محمد في 
ت في ملك فلان ذلك الذي يملكها منه، قضي ا لصاحب اليد؛ لأن صاحب اليد خصم عمن تلقى شاته يملكها من جهة فلان وأا ولد

  . الملك من جهته ويده يد المتلقي عنه فكأنه حضر وأقام البينة على النتاج، والشاة في يده وهناك يقضى بالشاه له كذا ههنا
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ته ولدت في ملكه، قضي بالشاة له إلا أن يعيد صاحب اليد، وهو شاة في يد رجل جاء رجل وأقام بينة أا شا: أيضاً» الأصل«وفي 
المقضي له منه على النتاج فحينئذٍ تندفع بينة الثاني ببينته وسلمت له الشاة، أما بدون ذلك لا تندفع بينة الثاني، وهذا لأنا لو دفعنا بينة الثاني 

ينة الآخر وهما خارجان، لأن الأول حين أقام البينة كان خارجاً ولا يجوز دفع بما أقام الأول من البينة فقد دفعنا بينة أحد مدعي النتاج بب
بينة أحد مدعي النتاج بالآخر وهما خارجان، فإذا أعاد صاحب اليد وهو المقضي له البينة على النتاج لو دفعنا بينة الثاني ذه البينة، فقد 

  .جائزدفعنا بينة الخارج في دعوى النتاج ببينة ذي اليد وذلك 

هذا الفصل في : »الأقضية«وإن لم يعد المقضي له البينة حتى قضى القاضي بالشاة للثاني ثم أعاد المقضي له البينة على النتاج ذكر في كتاب 
ثاني، لأنه إنما صار صاحب يد بحكم الأول، وقد انتقض ذلك اليد بالقضاء ال: لا ينقض القضاء عليه، وأشار إلى المعنى، فقال: العبد، وقال

أن القاضي ينقض القضاء على الثاني، ويقضي به للأول وهو : »الأصل«وصار المقضي له الثاني ذا اليد، فكانت بينته أولى بالقبول وذكر في 
  . الصحيح

يد، ثم فرق بين هذا وبينما إذا وقع دعوى الملك المطلق، وأقام الخارج البينة على ذلك دون ذي اليد، وقضى القاضي للخارج على ذي ال
أراد ذو اليد أن يقيم البينة أن الملك له، فإن هناك القاضي لا يقبل بينة ذي اليد، والفرق أن في دعوى النتاج ذو اليد لا يصير مقضياً عليه 

النتاج؛ بالقضاء للخارج؛ لأن التملك بالنتاج لا يكون تملكاً على أحد، لأنه بعدما ثبت الملك بالنتاج لشخص لا يتصور أن يصير لعبده ب
لأن النتاج مما لا يتكرر فلا يمكننا أن نجعل ما يستحقه الخارج من الملك استحقاقاً على ذي اليد، بل يكون بياناً أنه كان من الأصل لا أنه 

المطلق صار لذي اليد ثم صار للخارج، أما في دعوى الملك المطلق، ذو اليد يصير مقضياً عليه بالقضاء للخارج من وجه، لأن دعوى الملك 
  .يحتمل دعوى التملك على ذي اليد فلهذا افترقا

  

  

عبد في يدي بخاري مثلاً أقام عليه سمرقندي البينة أنه عبده، ولد في ملكه، وأقام البخاري بينة بمثل : »المنتقى«ومن هذا الجنس ذكر في 
ينة على البخاري أنه عبده ولد في ملكه، فإنه ذلك، وقضى القاضي بالعبد للبخاري وأبطل بينة السمرقندي، ثم حضر خجندي فأقام الب

يستحقه ببينته، إلا أن يعيد البخاري البينة على الخجندي أنه عبده ولد في ملكه، ولم يكتف بالبينة الأولى، فإن لم يقدر البخاري على إعادة 
قضى به للبخاري، وإن لم يعد البخاري بينته، البينة وقضى القاضي بالعبد للخجندي، ثم أحضر البخاري بينة أن العبد عبده ولد في ملكه 

بمحضر من  أعد بينتك على أنه عبدك ولد في ملكك،: ولكنه حضر أوسي وأقام بينة أنه عبده ولد في ملكه، فإن القاضي يقول للخجندي
 قد قضي عليه به مرة فلا تقبل بينته الأوسي فإن حضر السمرقندي وهو المدعي الأول وأقام البينة أنه عبده ولد في ملكه، لم تقبل بينته؛ لأنه

  . وهذا قول أبي يوسف ومحمد وهو قياس قول أبي حنيفة: على أحد بعد ذلك، قال ثمة

عن محمد رجل في يديه عبد أقام رجل بينة بمثل أنه عبده ولد في ملكه، وأقام رجل آخر بينة بمثل : أيضاً» المنتقى«ومن هذا الجنس ذكر في 
عبد بينهما نصفين لما يبين بعد هذا إن شاء االله، ثم جاء ثالث وأقام بينة بمثل ذلك يقضى بالعبد له إن لم يقم المقضي ذلك وقضى القاضي بال

لهما بينة أنه عبدهما ولد في ملكهما، فإن أعاد ذلك أحدهما دون الآخر قضي بالنصف الذي في يدي الذي أعاد بينة له ولم تقبل فيه بينة 
 على المقضي له الآخر الذي لم يعد البينة بالنصف الذي في يديه ولا شركة فيه مع الثالث للذي أعاد بينته، لأن الثالث، ويقضى للثالث

القاضي حين قضى أول مرة بالعبد بين المقضي لهما فقد قضى لكل واحد منهما على صاحبه بنصفه، فلا يقبل من كل واحد منهما بينة 
جد المقضي عليه الأول وهو الذي كان العبد في يده بينة أن العبد ملكه ولد في ملكه وأقامها بعد ذلك على ما قضي به لصاحبه، فإن و

  .عند القاضي قضى القاضي بالعبد له، لأنه لو أقام يومئذ بينة على ذلك كان هو أولى فكذلك إذا أقام بينة بعد ذلك
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  ومما يتصل ذا الفصل أيضا

ام رجل بينة أن قاضي بلد كذا قضى له ا على هذا الرجل الذي هو في يديه، وأقام ذو اليد أمة في يدي رجل أق: »الأصل«ما ذكر في 
  .بينة أا أمته ولدت في ملكه، فهذه المسألة على وجوه

أن يشهد شهود المدعي أن قاضي بلدة كذا قضى لهذا المدعي بشهادة شهود شهدوا عنده أنه اشتراها من ذي اليد، أو وهبها ذو : الأول
  . ليد له أو تصدق ا ذو اليد عليه، وفي هذا الوجه القاضي يمضي قضاء ذلك القاضي ويدفعها إلى المدعيا

أن يشهد شهود المدعي أن قاضي بلد كذا قضى ا لهذا المدعي ولم يثبتوا سبب القضاء، وفي هذا الوجه القاضي يمضي ذلك : الوجه الثاني
ذلك القضاء قد صح ظاهراً، ومن الجائز أن يكون القاضي إنما قضى بشهادة شهود شهدوا عنده أن القضاء أيضاً ويدفعها إلى المدعي، لأن 

المدعي اشتراها من ذي اليد، أو وهبها ذو اليد له، أو تصدق ا عليه، وعلى هذا التقدير بينة ذي اليد على الولادة في ملكه لا يبطل ذلك 
  .القضاء بل يقرره

د المدعي أن قاضي بلد كذا قضى ا لهذا المدعي بشهادة شهود شهدوا عنده أا له أو بشهادة شهود أا أن يشهد شهو: الوجه الثالث
نتجت عنده، وفي هذا الوجه القاضي يمضي ذلك القضاء، أيضاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد أن صاحب اليد لو أقام البينة على 

ضي الأول للمدعي بالنتاج أو بالملك المطلق، نقض القاضي الأول قضاءه للمدعي وقضى ا النتاج على القاضي الأول بعدما قضى القا
لصاحب اليد، لما ذكرنا أن بينة ذي اليد على النتاج أولى من بينة المدعي على النتاج، وعلى مطلق الملك فتبين أن قضاء القاضي ببينة 

  .الخارج وقع خطأ والخطأ مردود

 عند القاضي الثاني يجب أن يرد الثاني قضاء الأول؛ لأن المعنى الموجب للرد وهو خطأ القاضي الأول في قضائه لا فإذا أقام ذو اليد بينة
يتفاوت، ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن قضاء القاضي الأول نفذ من حيث الظاهر، فليس للثاني أن يبطله، مع الاحتمال كما لو بينوا سبب 

  . القضاء

أما إذا شهدوا أنه قضى له بشهادة شهود شهدوا عنده أا له؛ لأنه يحتمل بشهادة شهود شهدوا عنده : أحدهما: بيان الاحتمال من وجهين
أا له اشتراها من ذي اليد، وأما إذا شهدوا أا له قضى له ا بشهادة شهود شهدوا عنده أا نتجت عنده؛ لأنه تحمل أن هؤلاء الشهود 

اضي بالنتاج، ثم عاينوا قضاء القاضي بعد ذلك للمدعي بزمان، فشهدوا كما عاينوا وقد تخلل بينهما شراء أو عاينوا شهادة الشهود عند الق
إقرار من جهة ذي اليد بالشراء علم القاضي بذلك ولم يعلم الشهود، وقضى القاضي بالذي عاين من الشراء، ولم يعلم الشهود بذلك، 

  .فهذا الاحتمال ثابت

  

  

يحتمل أن ذا اليد أقام هذه البينة عند ذلك القاضي، ولا اجتهد ذلك القاضي على ترجيح بينة الخارج على بينة : ن الاحتمالالوجه الثاني لبيا
ذي اليد كما هو مذهب ابن أبي ليلى، فإن من مذهبه أن الخارج إذا أقام البينة على النتاج أو على مطلق الملك، وأقام ذو اليد البينة على 

  . اليد أولى، وعلى هذا التقدير يكون قضاء الأول نافذاً لازماً، بحيث لا يجوز لغيره نقضه لحصوله في محل مجتهد فيهالنتاج فبينة ذي

أن يشهد شهود المدعي أن قاضي بلد كذا أقر عندنا أنه قضى للمدعي ذه الجارية، بشهادة شهود شهدوا عنده أا له أو : الوجه الرابع
أن القاضي الثاني ينقض ذلك القضاء بالإجماع، وعلى : تجت عنده، وفي هذا الوجه ذكر شيخ الإسلام رحمه االلهبشهادة شهود شهدوا أا ن

  . ما عليه إشارات شمس الأئمة الحلواني رحمه االله، فالمسألة على الاختلاف الذي ذكرنا
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ل أقام بينة أن قاضي بلد كذا قضى له ا على ومن جنس هذه المسألة وإن لم يكن من جنس هذا النوع، وإذا كانت الجارية في يدي رج
ذي اليد هذا، ولم يثبتوا سبب القضاء، وأقام رجل آخر بينة على النتاج فصاحب القضاء أولى، وإن أقام الأول بينة أن قاضي بلد كذا 

دهما، وعند محمد صاحب النتاج قضى له ا بشهادة شهود شهدوا عنده أا له، وأقام الأخر بينة على النتاج، فصاحب القضاء أولى عن
  .أولى لما قلنا

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل في دعوى الخارجين النتاج

إذا ادعى الرجلان دابة في يدي رجل كل واحد منهما يدعي أا ملكه نتجت عنده، وأقاما البينة فإن لم يؤرخا قضي بينهما، وإن أرخا 
ان مشكلاً أو كان موافقاً للوقت الذي ذكرا يقضى بينهما، وإن كان مخالفاً للوقت الذي وتاريخهما على السواء ينظر إلى سن الدابة، إن ك

  .»الأصل«ذكرا، لم يذكر محمد هذا الفصل في 

الصحيح أنه تتهاتر البينتان، وتترك الدابة في يد صاحب اليد، وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق قضي لصاحب الوقت : قال عامة المشايخ
لدابة عليه، وإن كان سن الدابة مشكلاً قضي بينهما، فقد ألغى التاريخ في دعوى النتاج، واعتبره في دعوى الملك المطلق الذي قضي؟ سن ا

لأن التاريخ إنما يعتبر ترجيحاً؛ لأن السابق ببينته يثبت زيادة استحقاق على صاحبه، وهو متصور في دعوى الملك المطلق بتصور أصل 
  .حبه بدون التاريخ، فيتصور زيادة الاستحقاق بزيادة التاريخالاستحقاق لأحدهما على صا

أنه يقضى بينهما وإليه ذهب بعض المشايخ، منهم الشيخ الإمام شمس الأئمة : »الأصل«وإن كان سن الدابة على غير الوقتين، ذكر في 
اتر البينتان ومسألة العبد التي ذكرها محمد في غلط، والصحيح أنه تته» الكتاب«السرخسي رحمه االله، وعامة المشايخ على أن ما ذكره في 

  . آخر باب دعوى النتاج، وقد تقدم ذكرها في أول النوع الأول، يشهد لعامة المشايخ في هذا الفصل

ة إذا علم أن سن الداب: أنه تتهاتر البينتان، وذكر في هذه الرواية فقال: وروى بشر عن أبي يوسف مسألة الدابة، وذكر في هذه الصورة
مخالف لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر، قضي بالدابة لصاحب الوقت الذي أشكل سن الدابة عليه، وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ 

  .الآخر وكان سن الدابة مشكلاً قضي بينهما

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل

لى ما يدعي، فإن لم يؤرخا يقضى لكل واحد منهما دابة في يدي رجلين يدعي كل واحد منهما أا دابته نتجت عنده، ويقيم البينة ع
بالنصف الذي في يده؛ لأنه اجتمع في كل نصف بينة ذي اليد، وبينة الخارج في دعوى النتاج، وإن أرخا وتاريخهما على السواء ينظر إلى 

. وتترك الدار في أيديهما كما كان قبل هذاالبينتان عند عامة المشايخ،  الدابة، فإن كان مشكلاً أو كان موافقاً للوقت الذي ذكرا اترت

  .وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مشكلاً تترك في أيديهما

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل في المتفرقات

ة أا ملكه ادعى رجل جارية في يد إنسان أا ملكه ولدت في ملكه من الأمة التي في يديه، وأقام على ذلك بينة وأقام صاحب اليد بين
ولدت في ملكه من الأمة التي في يديه، قضي بالجارية لصاحب اليد، لأن الولادة في بني آدم كالنتاج في البهائم، ولو ادعى المدعي بينة على 
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 للمدعي؛ لأن أمها التي هي عند المدعى عليه أا أمته، وأا ولدت هذا الولد في ملكه وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضي ا وأمها
أصل الدعوى في الأم ودعواها في الأم دعوى مطلق الملك إذ لم يكن الملك في الأم سبباً وفي دعوى مطلق الملك الخارج أولى، وإذا صار 

  . الخارج أولى فالأم كانت أولى في الولد إذ ظهر أن ولادة هذا الولد كان في ملك الخارج

وكذلك الاختلاف في الصوف والشاة على هذا، يريد به إذا وقع الدعوى في صوف، : ه المسألةعقيب هذ» الأصل«قال محمد رحمه االله في 
ولو أقام المدعي بينة على الشاة التي هي في يد المدعى عليه أا شاته، وأنه جز هذا الصوف في ملكه منها، وأقام ذو اليد بينة على مثل ذلك 

  .ية والولدقضي بالشاة والصوف للمدعي لما ذكرنا في الجار

عبد في يدي رجل جاء رجل وادعى أنه عبده ولد من أمته هذه ومن عبده هذا، وأقام على ذلك بينة وأقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك 
قضي بالعبد لصاحب اليد، ويكون ابن أمته وعبده ولا يكون ابن أمة الآخر ولا ابن عبده فقد قضي بالعبد لصاحب اليد في الملك 

 الملك فظاهر وأما في النسب فلأما تنازعا في سبب هو بمعنى النتاج، لأن سبب النسب الولادة وأحدهما صاحب اليد والنسب، أما في
  .وهناك يقضى لصاحب اليد كذا ههنا

إنه يقضي عبد في يدي رجل أقام رجل بينة أنه عبده ولد في ملكه، ولم يسموا أمته، وأقام رجل بينة أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذه، ف
بالعبد للذي إنه في يده، لأما ادعيا النتاج في الولد ولا يد لأحدهما على الولد ولأحدهما يد على الأم فيترجح الذي له على الأم، كما 

بسبب يترجح لو كان له يد على الولد، وهذا لأن الولد لابد له من الأم والولد لا يتصور بدوا وإذا جاز أن يترجح أحدهما على الولد 
اليد على الولد، فكذا جاز أن يترجح أحدهما على الولد فكذا جاز أن يترجح أحدهما في الولد بسبب اليد على الأم، فإن أقام صاحب اليد 

ن بينة على أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذه غير أمة أخرى قضي به لذي اليد؛ لأن لذي اليد يداً على الولد والأم جميعاً، فيكون أولى مم
  .لا يد له عليهما وممن له يد على الأم دون الولد

  

   

رجل في يديه شاة سوداء، ورجل آخر في يديه شاة بيضاء، فأقام الذي البيضاء في يده أن السوداء التي في يدي صاحبي ملكي ولدت في 
 الملك فيما في يده وادعى النتاج فيما ملكي من هذه السوداء، فإنه يقضي لكل واحد منهما بما في يد صاحبه؛ لأن كل واحد منهما ادعى

في يد صاحبه، ففيما في يد كل واحد منهما اجتمع دعوى النتاج ودعوى الملك المطلق، فيكون الحكم لدعوى النتاج، هكذا ذكر محمد 
علومة، وأحدهما تصلح رحمه االله وهذا إذا كان سن الشاتين مشكلة، فكل واحدة منهما تصلح أماً للأخرى بمرأى العين، وأما إذا كانت م

  .أماً للأخرى والأخرى لا تصلح أماً لهذه، كانت علامة الصدق ظاهرة في شهود أحدهما فيقضى بشهادة شهوده

وعن أبي يوسف رحمه االله فيما إذا كان سن الشاتين مشكلاً أني أقبل بينتهما، ويقضي لكل واحد منهما بالشاة التي في يده، وهذا قضاء 
قاق، ثم إذا كانت سن الشاتين مشكلة وكل واحد تصلح أماً للأخرى، إنما قبلت الشهادتان، وإن تقين القاضي بكذب ترك لا قضاء استح

أحد الفريقين ولادة إحداهما الأخرى، فكبرت الابنة وولدت وترك .... إحدى البينتين؛ لأنه وجد لكل فريق محملاً يطلق له أداء الشهادة 
  . في الارتضاع فاتبعت ولدها وارتضعت منها فعاين الفريق الآخر ذلكا لبن وأمها لم تترك عادا

ولو أقام الذي البيضاء في يده أن البيضاء شاتي، ولدت في ملكي والسوداء التي في يد صاحبي شاتي ولدت من هذه البيضاء وأقام الذي 
دت من هذه السوداء، فإنه يقضي لكل واحد منهما بما السوداء في يده أن السوداء ولدت في ملكي والبيضاء التي في يد صاحبي ملكي ول

في يده، لأن في هذه المسألة كل واحد منهما ادعى النتاج في الشاتين، فاجتمع في كل شاة بينة ذي اليد مع بينة الخارج في النتاج، فيقضى 
  . لصاحب اليد ببينته
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 في ملك فلان الذي باعه، فأقام على ذلك بينة، وأقام صاحب اليد عبد في يدي رجل ادعاه رجل أنه عبده اشتراه من فلان، وأنه قد ولد
بينة أنه عبده اشتراه من فلان يريد به رجلاً آخر وأنه قد ولد في ملك فلان الذي باعه قضى به لذي اليد؛ لأن كل واحد منهما ببينته يثبت 

حضرا وادعيا ذلك، وأحدهما صاحب يد وهناك يقضي لصاحب اليد أولية الملك لمملكه بالولادة لم يثبت الانتقال إلى نفسه فكأن المملكين 
  .كذا ههنا

إذا ادعت امرأة غزل قطن في يد امرأة أخرى أنه ملكها غزلته وأقامت على ذلك بينة، وأقامت صاحبة : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
غزل سبب ذلك، فإن من غصب من آخر قطناً وغزل القطن اليد بينة على مثل ذلك قضي بالغزل لصاحبة اليد، لأنه بمعنى النتاج لأن ال

  .ملكه وغزل القطن لا يعاد ولا يكرر، فكان بمترلة دعوى النتاج من هذا الوجه فيقضي ببينة صاحبة اليد كما في دعوى النتاج

  

  

 بمثل ذلك، قضي به لصاحب وكذلك لو ادعى صوفاً في يدي رجل أنه صوفه جزه من غنمه، وأقام على ذلك بينة وأقام صاحب اليد بينة
اليد، لأنه بمترلة دعوى النتاج، لأن الجز في مجزوز واحد مما لا يتكرر، وكذلك إذا ادعى سمناً أو زيتاً أو دهن سمسم في يدي رجل أنه له 

ر فيكون بمعنى عصره وملأه، وأقام على ذلك بينة، وأقام صاحب اليد بينة مثل ذلك قضي لصاحب اليد؛ لأن هذا مما لا يثنى ولا يكر
دعوى النتاج، وكذلك الدقيق والسويق على هذا، والولادة في بني آدم بمترلة النتاج في البهائم، حتى إذا تنازع اثنان في غلام كل واحد 

، منهما يدعي أن الغلام ملكه ولد في ملكه، والغلام في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه، فيقضي ببينة صاحب اليد
  . وسيأتي الكلام فيه بعد هذا إن شاء االله تعالى

اثنان في غزل صوف والغزل في يد أحدهما، فأقام كل واحد منهما بينة أنه ملكه غزله، قضي بالغزل للخارج؛ لأنه بمعنى ) اختلف(وإذا 
  .، لأن الصياغة مما يتكرردعوى ملك المطلق، لأنه يثنى ويكرر وإذا وقع الدعوى في حلي مصوغ فهو بمترلة دعوى ملك المطلق

وإذا كانت الدار في يدي رجل أقام رجل آخر بينة أا دار جده، اختطها وساق الميراث حتى انتهى إليه، وأقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك، 
اط قسمة الإمام عند فإنه يقضى بالدار للمدعي؛ لأن كل واحد منهما ادعى أولية الملك بالاختطاط، والاختطاط مما لا يتكرر؛ لأن الاختط

الفسخ، فيخط لكل واحد من الغانمين خطاً في موضع معلوم ويملكه ذلك بالقسمة، فيكون خطه له وهذا قد يكون غير مرة بأن يرتد 
  .فإا دار الشرك بوجود شرائطها ثم غلبها المسلمون ثانياً، فيقسمها الإمام بالخط لكل واحد منهما كما بينا.... أهلها، وتصير 

ض في يدي رجل وفيها نخيل، ادعى رجل أن هذه الأرض وهذه النخيل له غرسها، وأقام على ذلك بينة وأقام صاحب اليد بينة على مثل أر
والنخيل للمدعي، لأن الأصل المنازعة في ملك الأرض، فإن النخيل بمترلة البيع للأرض حتى يدخل في بيع الأرض من  ذلك، قضي بالأرض

 الأرض دعوى مطلق الملك وإما لم يذكرا لملك الأرض سبباً فكذا النخيل يكون دعواهما دعوى ملك المطلق غير ذكر، ودعواهما في
بطريق التبعية، لأن غراسة النخيل مما يتكرر، فإن النخيل يغرس ثم يقلع ويغرس ثانياً فيكون دعوى الأشجار بمترلة دعوى مطلق الملك، 

  . واحد بينة أن الأرض له والزرع له، زرعه قضي بالأرض والزرع للخارج لما ذكرناوكذلك لو كان في الأرض زرع وأقام كل 

وإذا ادعى حنطة في يدي رجل أا له زرعها في أرضه، وأقام على ذلك بينة وأقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك، قضي للخارج؛ لأا بمترلة 
 هذه الحنطة التي وقع فيها التراع الخارج، أو صاحب اليد وزراعة أصل أن حاصل اختلافهما إلى أن زارع أصل: دعوى مطلق الملك، بيانه

  .هذه الحنطة مما يكون بأن يزرع ذو اليد أصل هذه الحنطة، ثم يغربل الخارج الأرض ويجمع الحنطة، ويزرعها مرة أخرى

  

  

بينة على مثل ذلك، قضي بالدار والبناء للخارج، وإذا ادعى داراً في يدي رجل أا داره وأنه بنى هذه البناء من ماله، وأقام صاحب اليد 
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لأن البناء قد يكون مرة بعد مرة، وإذا ادعى قباء محشواً في يدي رجل أنه له قطعه في ملكه وحشاه وخاطه وادعى صاحب اليد مثل ذلك 
ا يثنى ويكرر، وكذلك الحبة المحشوة وكل وأقاما البينة، قضي ببينة الخارج وهذا بمترلة دعوى الملك المطلق؛ لأن القطع والحشو والخياطة مم

  .ما يقطع من الثياب على هذا

وكذلك إذا كانت الشاة المسلوخة في يدي رجل، ادعاها رجل آخر أا له ذبحها وسلخها وأقام على ذلك بينة، وأقام صاحب اليد بينة 
هذا سبب ملك ) يكن(الغاصب لا يملك به وإذا لم على مثل ذلك قضي ا للخارج؛ لأن الذبح والسلخ ليسا بسبب ملك، ألا ترى أن 

  .صار ذكره وعدمه بمترلة، فكأما ادعيا ملكاً مطلقاً وادعيا إحداث تصرف في ملكهما

وكذلك إذا ادعيا لحماً مشوياً أو سمكاً مشوياً في يدي رجل أنه لهما سواه في ملكهما وادعى صاحب اليد بمثل ذلك وأقاما البينة قضي ا 
، لأن الشي وإن كان بسبب ملك فهو لا يثنى ولا يكرر، والسلخ إن كان لا يثنى فهو ليس بسبب ملك وكذلك إذا وقع الدعوى للخارج

  . في المصحف، وأقام كل واحد منهما البينة أنه له، كتبه في ملكه قضي للخارج

ليد بينة على مثل ذلك، أو ادعى نصل سيف في يدي ولو ادعى ثوباً في يدي رجل أنه ملكه نسجه هو، وأقام عليه البينة وأقام صاحب ا
  :رجل أنه سيفه ضربه، وأقام عليه البينة وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك، فهذه المسألة على وجوه

نتاج، إن كان يعلم قطعاً ويقيناً أن هذا الثوب وهذا النصل، لا ينسج ولا يضرب إلا مرة واحدة، قضي ببينة صاحب اليد كما في دعوى ال
وإن كان يعلم قطعاً ويقيناً أن هذا الثوب وهذا النصل ينسج، ويضرب مرة بعد مرة، فإنه يقضي ببينة الخارج، وهو بمترلة دعوى الملك 

المطلق، لأنه في الفصل الأول ادعى أولية الملك بسبب لا يحتمل التملك على ذي اليد بذلك السبب، لأن الثوب الذي لا ينسج إلا مرة إذا 
  . لذي اليد لا يتصور أن يصير للخارج بنسجه، فيكون في معنى دعوى النتاجصار

وفي الفصل الثاني ادعى أولية الملك بسبب يحتمل التملك على ذي اليد به، لأن الثوب الذي ينسج مرة بعد مرة يجوز أن يصير لذي اليد 
 ذا السبب، بعدما كان لذي اليد فكان بمعنى دعوى الملك المطلق بالنسج، ثم يقصه الخارج منه وينقضه وينسجه مرة أخرى فيصير ملكاً له

من هذا الوجه، وإن أشكل على القاضي ذلك سأل أهل العلم عن ذلك، يريد به العدول منهم ويبنى الحكم على قولهم الواحد منهم 
ن في رواية يقضي للخارج كما في دعوى يكفي، والاثنان أحوط وإن اختلف أهل العلم بذلك فيما بينهم حتى بقي مشكلاً، ففيه روايتا

  .الملك المطلق

  

  

وإذا وقع الدعوى في كوز أو طست من صفر أو إناء من حديد أو صفر أو شبهه، وادعى كل واحد أنه له، ضعه في ملكه فهذا ومسألة 
  .السيف التي ذكرناها على السواء

ينة أنه له فرخ في ملكه وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضي وإذا كان في يدي رجل حمام أو دجاج أو طير مما يفرخ أقام رجل ب
  . لصاحب اليد؛ لأن التفريخ في الطيور بمترلة النتاج في الدواب

وإذا ادعى لبناً في يدي رجل أنه له ضربه في ملكه وأقام عليه البينة وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك، قضي للخارج؛ لأنه مما يعاد 
 بمترلة دعوى الملك المطلق حتى لو كان اللبن آجراً أو حصاً أو نورة يقضى لصاحب اليد؛ لأنه لا يعاد ولا يكرر فكان بمترلة ويكرر، فكان
  .دعوى النتاج

 وإذا اختلفا في جبن وأقام كل واحد منهما أنه صنعه في ملكه، قضي لصاحب اليد؛ لأنه بمترلة دعوى النتاج لأنه مما لا يعاد ولا يكرر، ولو

أقام كل واحد منهما بينة أن اللبن الذي صنع منه هذا الجبن كان له، يقضى للخارج؛ لأن أصل المنازعة في اللبن وبينة كل واحد في اللبن 
قامت على الملك المطلق، ولو أقام كل واحد منهما البينة أن اللبن حلب من شاته وفي ملكه وصنع منه الجبن، فإنه يقضى بالجبن لذي اليد، 
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 الحلب في اللبن لا يتكرر فكان بمعنى دعوى النتاج، ولو أقام كل واحد منهما البينة أن الشاة التي حلب منها اللبن الذي صنع منه هذا لأن
  .الجبن ملكه، قضي به للمدعي؛ لأن المنازعة ههنا في الشاة وبينة كل واحد منهما قامت على الملك المطلق

اة التي حلب منها اللبن الذي صنع منه هذا الجبن ولدت من شاته، قضي بالجبن لذي اليد؛ لأن كل ولو أقام كل واحد منهما بينة أن الش
  . واحد من البينتين قامت على النتاج في الشاة التي وقعت المنازعة فيها

الجلد والرأس وإذا كانت شاة مسلوخة في يدي رجل وسقطها وجلدها ورأسها في يدي آخر، فأقام الذي الشاة في يديه أن الشاة و
والسقط له، وأقام الذي في يديه الرأس والسقط والجلد بمثل ذلك قضي لكل واحد منهما بما في يد صاحبه، لأن كل واحد منهما خارج 

 فيما في يد صاحبه، وبينة الخارج في دعوى الملك المطلق أولى، ولو اقام كل واحد منهما بينة أن الشاة التي هذا رأسها وهذا سقطها نتجت

عنده في ملكه، وأنه ذبحها وسلخها وله جلدها ورأسها وسقطها يقضى بالكل للذي الشاة في يديه، لأما أثبتا النتاج في ملك الشاة 
وأحدهما ذو اليد فيكون ذو اليد أولى ا، وإذا صار ذو اليد أولى بالشاة صار أولى بالجلد والرأس والسقط لكون هذه الأشياء تابعة للشاة، 

ل السقط أصلاً في دعوى الملك المطلق على ما مر، وجعله تبعاً في دعوى النتاج وكان ذلك من باب العمل بالشبهين؛ لأن السقط فقد جع
  .أصل من وجه فعمل بالشبهين فجعل أصلاً في دعوى الملك المطلق، وجعله تبعاً في دعوى النتاج

  

  

لة النتاج وغصن الشجر والحنطة ليس بمترلة النتاج، حتى لو أقام المدعي بينة أن والصوف وورق الشجر وثمرة الشجرة بمتر: »المنتقى«قال في 
هذا الصوف صوف شاته وهذه الثمرة وهذا الورق من شجره، وهذا الغصن من نخله وهذه الحنطة من حنطة بذرها في أرضه، وأقام 

  . والتمر والورق يقضى لصاحب اليدصاحب اليد البينة على مثل ذلك، ففي الغصن والحنطة يقضى للمدعي، وفي الصوف

  

  

  ومما يتصل ذا الفصل 

ولم يشهدوا أنه له، أو ادعى دابة في يدي رجل أا نتجت عنده ولم يشهدوا أا له،  إذا أقام الرجل بينة على ثوب في يدي رجل أنه نسجه
لمدعي في هذه المسائل؛ لأن شهوده لم يشهدوا بالملك له أو ادعى أمة في يدي رجل أا ولدت عنده ولم يشهدوا أا أمته، فإنه لا يقضى ل

نصاً وأنه ظاهر، ولا يقضى بشهادم بالولادة والنسج، لأن الإنسان قد ينسج غزل غيره بأمره بأجر أو إعانة، وقد تلد أمة الإنسان عند 
  .غيره

 يشهدوا بالملك للمدعي فيها نصاً وإنه ظاهر، ولا يقضى وكذلك في فصل الأمة، إذا شهدوا أا أمة المدعي لا يقضى ا للمدعي؛ لأم لم
بشهادم أا ابنة أمة، إذ ليس من ضرورة كوا ابنة أمته أن تكون ملكاً له، فإن المولى إذا استولد أمة نفسه وولدت بنتاً فهذه ابنة أمته، 

حرة، فولدت ابنة فهذه ابنة أمة هذا الرجل، وليست وليست بمملوكة له، وكذلك الأمة إذا زوجت نفسها بغير إذن مولاها على أا 
  .بمملوكة له، وكذلك الرجل إذا باع ابنة أمته من إنسان فهذه ابنة أمة البائع بعد البيع، وليست بمملوكة له

أن في مسألة : لفرقفرق بين هذه المسألة وبينما إذا شهد الشهود أن هذا العبد ولدته أمة هذا المدعي، فإن هناك يقضى بالعبد للمدعي، وا
هذا العبد، وشهدوا بملكية أمة المدعي وقت الولادة، والأمة المملوكة للإنسان لا تلد ولداً : العبد الشهود شهدوا بملكية الولد حيث قالوا

وا أا بنت أمته مملوكاً لغير المالك، فكأم شهدوا بملكية الولد للمدعي، أما في مسألة البنت ما شهدوا على ملكية البنت؛ لأم شهد
  .وليس من ضرورة كوا ابنة الأمة أن تكون مملوكة أصلاً، لجواز أا علقت حرة الأصل
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أن الشهادة بولادة العبد والأمة من أمة إنسان، شهادة بملك العبد والأمة لمولى الأمة والشهادة بولادة الابن والأمة من أمة إنسان : والحاصل
  . نت لمولى الأمةليست بشهادة بملك الابن والب

ولو شهدوا على ثوب في يدي رجل أنه غزل من قطن فلان ونسج منه، فإنه لا يقضي بالثوب لفلان؛ لأم لم يشهدوا بالملك لفلان، فقد 
وذكر بعد هذه المسألة » الأصل«يغزل القطن وينسج ولا يكون المنسوج ملكاً لصاحب القطن بأن غزل ونسج بغير أمره، هكذا ذكر في 

  .ائل منهامس

  :إذا شهدوا أن فلاناً غزل هذا الثوب من قطن فلان، وهو يملك القطن ونسج الثوب هل للمدعي أن يأخذ الثوب، وجعله على وجهين

إما أن يدعي المدعي الأمر بالغزل والنسج أو ينكر، فإن كان ينكر فلا يكون له أخذ الثوب، ولكن يضمنه قطناً مثل قطنه، لأنه ثبت ملك 
لمدعي ذه الشهادة، وثبت غزل ذي اليد ذلك القطن ونسجه، ولم يثبت أمر المدعي بذلك فكان الغزل والنسج بغير أمر المدعي، القطن ل

وهذا مما يقطع ملكه عن العين فلا يكون للمدعي حق الأخذ ولكن له أن يضمنه قطناً مثل قطنه، وإن ادعى الإذن فالقول قوله مع اليمين، 
 ولو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع حصل من أرض فلان لا يقضي لصاحب الأرض بملك الحنطة باتفاق الروايات؛ وله أن يأخذ الثوب،

لأم لم يشهدوا له بملك الحنطة فقد يحصد من أرض إنسان ما لا يكون مملوكاً له، بأن كان الزارع غاصباً للأرض فهل يقضى له بأخذ 
  .ه لا يقضىالحنطة؟ فقد ذكر في رواية أبي سليمان أن

  

  

أنه كما لم يثبت الملك لصاحب الأرض في هذه الحنطة ذه الشهادة، لم يثبت الأخذ من يده ذه : وجه ما ذكر في رواية أبي سليمان
  .الشهادة، لأن الشهود لم يعينوا الأخذ، فكان المشهود عليه بالأخذ مجهولاً وجهالة المشهود عليه يوجب بطلان الشهادة

 رواية أبي حفص أم شهدوا بالأخذ من يده؛ لأن الحصاد أخذه وقد شهدوا بالحصاد من أرضه، وأرضه في يده فكأم وجه ما ذكر في
شهدوا بالأخذ من يده، قوله بأن المشهود عليه بالأخذ مجهول، قلنا لا بل هو معين ولكن اقتضاء لا نصاً، لأن المأخوذ في يده فيكون هو 

  . الآخذ

واية أبي سليمان أصح، لأنه ليس من ضرورة كون المأخوذ من يده أن يكون هو الآخذ غير ذي اليد، وقد أودعه وما ذكر في ر: قالوا
  Y.صاحب اليد، وصاحب اليد يحوله عن موضعه حتى لم يصر غاصباً

المسألة على الروايتين إذا شهدوا أن هذا الشيء أخذ من يد هذا المدعي، ولم يعينوا الأخذ يجب أن تكون : قال شيخ الإسلام رحمه االله
  .أيضاً، على رواية أبي سليمان لا يقضى بالأخذ وعلى رواية أبي حفص يقضى

وهذا بخلاف ما لو شهدوا أن هذا الثوب غزل من قطن فلان، ونسج حيث لا يكون لفلان أن يأخذ الثوب، لأن هناك لم يثبت أخذ : قال
  .المنسوج، ولم يثبت أخذ المنسوج من يدهالمنسوج من يده، إنما يثبت أخذ القطن وهو يريد أخذ 

وإذا شهدوا أن هذا التمر أخذ من نخيل هذا المدعي قضي بالثمن للمدعي، لأن الشهادة بأخذ التمر من نخيله شهادة بملك التمر له، لأن ما 
سان، لأن الحنطة التي في أرض إنسان يكون على نخيل إنسان من التمر يكون ملكاً له، إلا أن يملكه من غيره بخلاف الحنطة التي في أرض إن

قد تكون ملكاً لغير صاحب الأرض، وإذا شهدوا أن هذه الحنطة من زرع كان في أرض فلان، هذا الزبيب من كرم كان في أرض فلان لا 
  .يقضي بالحنطة والزبيب لفلان

 نخيل فلان، هذا الزبيب من كرم فلان، فإنه يقضى فرق بين هذه المسائل، وبينما إذا شهدوا أن هذه الحنطة من زرع فلان، هذا التمر من
: أن في الفصول الأخيرة لم يشهدوا لفلان بملك هذه الأشياء اقتضاء، لأم أضافوا أصل هذه الأشياء إليه، فإم قالوا: بذلك لفلان، والفرق

لفصول الأول فما شهدوا بملك هذه الأشياء من كرمه، من نخيله، من زرعه، والشهادة بملك الأصل شهادة بملك ما يحدث فيه، أما في ا
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لفلان، لا نصاً، ولا اقتضاء، لأم ما أضافوا أصل هذه الأشياء إليه بل شهدوا أنه كان في أرضه وقد يكون في أرض فلان زرع غيره ونخيل 
  .غيره فلهذا افترقا

  .نطة لفلانولو شهدوا على إقرار ذي اليد أن هذه الحنطة من زرع كان في أرض فلان قضي بالح

  

   

: أن في إقراره بيان أنه كان في يده قبل هذا، فكأنه قال: فرق بين هذا وبينما إذا شهدوا أن هذه الحنطة من زرع كان في ملكه، والفرق

 يد هذا كان في يده أمس وهناك يؤمر بالرد عليه وفي الشهادة أيضاً بيان، لأنه كان في يده قبل هذا إلا أن الشهود لو شهدوا أنه كان في
أمس لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة ومحمد، ولو شهدوا على جلد أو صوف أو لحم في يدي رجل أنه صوف شاة هذا المدعي، لحم شاة 

  .هذا المدعي، جلد شاة هذا المدعي، لا يقضى به للمدعي

ل فلان، هذا الزبيب من كرم فلان، فإن في هذه فرق بين هذه المسائل وبينما إذا شهدوا أن هذه الحنطة من زرع فلان، هذا التمر من نخي
  .الفصول يقضى ذه الأشياء للمدعي

وكان ينبغي أن يقضى للمدعي في جميع هذه الفصول أو لا يقضى له في جميع هذه الفصول، فأما الفرق فلا : قال عيسى بن أبان رحمه االله
  .وجه إليه وبالغ في ذلك بعض المشايخ

ا اختلف الجواب لاختلاف الموضوع في بعض المواضع، وضع المسألة بحرف من وإنه للتبعيض فقد جعلوا المدعى به إنم: وبعض مشايخنا قالوا
بعض ملك المدعي، وبعض ملك الإنسان ملكه، فقد شهدوا للمدعي بملكية المدعى به، فقضي له به، وفي بعض المواضع لم يذكروا حرف 

جلد شاته، صوف شاته، وليس من ضرورة كون الشيء :  إنما نسبوه إلى ملكه حيث قالوامن فلم يجعلوا المشهود به بعض ذلك المدعى،
لو ذكروا : الغير فلم يشهدوا للمدعي بملكية المدعى به، فلا يقضى له به وهذا القائل يقول منسوباً إلى ملك الغير أن يكون مملوكاً لذلك

ها، ولو لم يذكروا حرف من في المسائل كلها، لكان لا يقضى للمدع في حرف من في المسائل كلها لكان يقضى للمدعي في المسائل كل
  . المسائل كلها، وإلى هذا ذهب شمس الأئمة الحلواني رحمه االله

أن في مسألة الحنطة وأخواا : لا بل بين هذه المسائل فرق، وإليه مال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده، والفرق: ومن المشايخ من قال
لك هذه الأشياء من توابع النخيل والكرم لا محالة، لأا متولدة من النخيل والكرم والشهادة بملك مطلق في الأصل شهادة بملك شهدوا بم

توابعه، فأما الجلد والرأس تبع للشاة من وجه وأصل من وجه، تبع من حيث إا من أوصاف الشاة، وأصل من حيث إا تقوم بعد المزايلة 
 يحدث هذه الأشياء من الشاة بل كان حدوثها مع الشاة معاً، فبهذا الاعتبار يكون أصلاً والشهادة بملك أحد الأصلين بنفسها، وكذلك لم

  .لا تكون شهادة بملك الأصل، شهادة بملك التبع، فلا تثبت الشهادة بملكية هذه الأشياء مع الاحتمال

  

  

حنطة هذا المدعي لا يقضى بالدقيق للمدعي، والجواب فيه كالجواب فيما ولو شهدوا على دقيق في يدي رجل أنه طحن هذا الدقيق من 
  .إذا شهدوا أنه غزل هذا الثوب من قطن فلان، ونسج فيه سواه

ولو شهدوا أن هذه الدجاجة ملك المدعي، فالقاضي لا يقضي بالدجاجة للمدعي، إذ ليس من ضرورة كون البيضة مملوكة لإنسان أن 
 منها ملكاً له، فإنه إذا غصبها غاصب وخرج منها دجاجه، فالدجاجة تكون للغاصب ولا تكون لصاحب تكون الدجاجة الخارجية

البيضة، كحنطة غصبها غاصب وزرعها، فإن الحب الذي يحصل يكون للغاصب كذا ههنا، ولكن يقضى على صاحب اليد ببيضة مثلها لا 
  . أمر صاحب اليد أنه فرخها
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الأمة التي خرج منها هذه الجارية، والشاة التي خرجت منها هذه الشاة : ذا شهدوا على جارية أو شاة، وقالوافرق بين هذه المسألة وبينما إ
أن كون الأمة وكون الشاة مملوكة لإنسان ملكاً مطلقاً يوجب حدوث الولد : ملك المدعي، فإنه يقضى بالجارية والشاة للمدعي، والفرق

ة في يده أو يد الغاصب، إذا لم يوجد من المالك تمليك الولد ولم يظهر ههنا تمليك الوالد من الولد على ملكه لا محالة، سواء كانت الولاد
  .من صاحب اليد، فكانت الشهادة بملكية الأمة والشاة مطلقاً شهادة بملك الولد

ة فلم تكن الشهادة بكون أما كون البيضة مملوكة لإنسان ملكاً مطلقاً، لا يوجب حدوث الدجاجة الخارجة على ملك صاحب البيض
  .البيضة مملوكة للمدعي شهادة تكون الدجاجة الخارجة منها ملكاً للمدعي

ثوب مصبوغ بالعصفر في يدي رجل شهد الشهود أن هذا العصفر الذي في هذا الثوب لهذا المدعي، صبغ هذا الثوب به ورب الصبغ : قال
د ذلك فالقول قول رب الثوب، لأن رب العصفر يدعي عليه ثمن عصفره، يدعي على رب الثوب أنه هو الذي صبغه، ورب الثوب يجح

ورب الثوب ينكر، وليس في شهادة هؤلاء ما يوجب ذلك، فإن ثوب الإنسان إذا هبت به الريح وألقته في صبغ إنسان، فرب الثوب لا 
ر ما زاد العصفر فيه وإلا يباع الثوب، يضمن الصبغ، ولكن يقوم الثوب أبيض ويقوم مصبوغاً، فإن شاء رب الثوب ضمن لرب العصف
  .فيضرب صاحب الثوب في الثمن بقيمة ثوبه أبيض، ويضرب صاحب الصبغ بما زاد العصفر فيه

وإذا . إذا كان في يدي رجل أمة، وأثبت هذه أمته وأخذها منه لم يكن له على الابنة سبيل: سمعت أبا يوسف يقول: قال محمد: قال هشام
ألا ترى أن . ل في يدي رجل بأنه نخله وثمرة هذا النخل في يدي الرجل الآخر، أخذ الثمرة والنخل ولا يشبه الثمر الولدأقام البينة على نخ

  .لو أوصى بغلة نخلة عشر سنين جاز، ولو أوصى بما يصبغ ثيابه عشر سنين لا يجوز

  

   

إذا لم يعلم : رض له، أو قالت البينة لا ندري لمن الزرع، قالأيضاً سألت محمداً عن أرض مزروعة حنطة، أقام آخر بينة أن الأ: قال هشام
فإن كان الزرع : نعم، قلت: الزرع فالزرع يتبع الأرض، قلت فإن أقام الذي في يده الأرض بينة أنه هو الذي زرع، يجعل له الزرع، قال

  .الزرع لمن في يديه الأرض: محصوداً أو كدساً والشهود لم يشهدوا بالزرع لأحد، قال

يجب أن يعلم أن الحائط المتنازع فيه لايخلو، إما أن لا يكون متصلاً ببنائهما ولكن يكون بين داريهما، أو يكون متصلاً ببناء أحدهما، 
اتصال تربيع، واتصال مجاورة وملازقة، ولايخلو إما أن يكون لهما عليه شيء من الجذوع والهراوي، أو كان لهما عليه : والاتصال نوعان

  .أو كان لهما عليه هراوي أو كان لأحدهما عليه جذوع وللآخر هراويجذوع 

وإنما » الأصل«فإن لم يكن الحائط متصلاً ببنائهما، ولم يكن لهما عليه شيء من الجذوع وغيره، فإنه يقضى بالحائط بينهما، هكذا ذكر في 
: ا بأولى من الآخر فيقضى بينهما، ومعنى قوله يقضي بينهماكان كذلك لأما استويا في الدعوى وليس ثمة من ينازعهما فيه، وليس أحدهم

أنه إذا عرف كونه في أيديهما يقضى بينهما قضاء ترك على ما كان، وإن لم يعرف كونه في أيديهما وادعى كل واحد منهما أنه ملكه وفي 
  .يديه يجعل في أيديهما، لأنه لا منازع لهما فيه، لا أنه يقضي بينهما

اها رجلان يدعي كل واحد منهما أنه ملكه وفي يديه، فإن لم يعرف أا في يديه يجعل في أيديهما، لأنه لا منازع لهما فيها هذا كدار ادع
  . لا أنه يقضي بينهما، وإن عرف أا في أيديهما يجعل في أيديهما على ما كان كذا ههنا

 يقضي بينهما، لأن موضع الهراوي لا يثبت على الحائط يد وكذلك إن كان لأحدهما عليه هراوي أو بواري، ولا شيء للآخر عليه
استعمال، لأن الحائط إنما يبتني للسقف، وذلك للوضع بالجذوع عليه لا بوضع البواري والهراوي، لأن السقف على الهراوي والبواري لا 

ما لو كان لأحدهما على الحائط ثوب مغصوب يمكن، وإنما توضع الهراوي والبواري للاستظلال، والحائط لا يبنى للاستظلال، وهو نظير 
  .مبسوط ولا شيء للآخر، وهناك يقضى بالحائط بينهما، لأن صاحب الثوب غير مستعمل للحائط بالطريق الذي قلنا كذا ههنا
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د يد بلا وإن كان لأحدهما عليه جذوع ولا شيء للآخر، فإنه يقضى به لصاحب الجذوع، لأن لصاحب الجذوع يداً مستعملة وللآخر مجر
استعمال، فيكون صاحب اليد المستعملة أولى، كدابة تنازع فيها اثنان أحدهما راكب والآخر أخذ بلجامها فالراكب أولى، وكذلك إذا 

كان لأحدهما عليها حمل وللآخر مخلاة، فصاحب الحمولة أولى، لأن له يد مستعملة وليس للآخر إلا مجرد يد بلا استعمال، وكثوب تنازع 
  .نان وأحدهما لابسه والآخر متعلق بطرف منه، كان اللابس أولى، وكذلك هذافيه اث

  

  

وإنما اعتبر الاستعمال ترجيحاً إذا استويا في اليد، لأن للاستعمال زيادة دليل على الصدق ليس من جنس اليد فيصلح للترجيح كيد ذي 
يد، لأن اليد دليل زائد على الصدق، وإنه من خلاف جنس البينة اليد في دعوى النكاح والشراء من ثالث، فإن بينة ذي اليد تترجح بال

فصلح لترجيح إحدى البينتين، فكذا الاستعمال دليل زائد على الصدق، لأن الظاهر أن الاستعمال إنما يكون من المالك، كما أن الظاهر أن 
ثبوت اليد، فكان جنساً آخر سوى اليد فيصلح للترجيح، اليد تكون للمالك لا لغيره، وأنه ليس من جنس اليد لأن الاستعمال انتفاع بعد 

  . وكذلك إذا كان للآخر عليه هراوي؛ لأن الهراوي ليس باستعمال للحائط على ما بينا، فيكون وجوده وعدمه بمترلة

ل مقصود عليه حائط سترة، فالحائط الأسفل لصاحب الجذوع لكونه مستعملاً له موضع حم وإن كان لأحدهما عليه جذوع وللآخر عليه
  .ولصاحب السترة، السترة على حالها بمترلة سفل لأحدهما، وعليه علو لآخر

وإن كان لأحدهما جذع واحد، ولا شيء للآخر أو للآخر عليه هراوي هل يقضى لصاحب الجذوع الواحد؟ لم يذكر محمد رحمه االله هذا 
 الواحد، لأن الحائط لا يبنى لوضع جذع واحد فكان كما إذا كان له إنه لا يقضى لصاحب الجذع: في ظاهر الرواية، وقال بعض مشايخنا

  .عليه هراوي

يقضى لصاحب الجذع الواحد، وذلك لأن لصاحب الجذع الواحد، وذلك لأن لصاحب الجذع مع : وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال
ن وضع جذع واحد استعمالاً للحائط بقدره، اليد نوع استعمال، لأن وضع الجذوع استعمال للحائط قضينا لصاحب الجذوع، فيكو

وليس للآخر ذلك فيكون صاحب الجذع الواحد أولى، بسبب الاستعمال كما يكون أولى لو كان له جذوع ولا شيء للآخر عليه هراوي 
  .وبواري، هذا إذا لم يكن الحائط المتنازع فيه متصلاً ببنائهما

ائهما إن كان اتصالهما جميعاً اتصال تربيع أو اتصال ملازقة، فإنه يقضى بينهما نصفان، لأما وأما إذا كان الحائط المتنازع فيه متصلاً ببن
استويا في الدعوى والاتصال بالأرض والبناء جميعاً، ليقضى ما نصفان، وأما إذا كانت اتصال أحدهما اتصال تربيع واتصال الآخر اتصال 

ع مستعمل للحائط المتنازع فيه، لأن قوام الحائط بقدر التربيع بالحائط المتنازع فيه، لأن ملازقة، فصاحب التربيع أولى لأن صاحب التربي
تفسير التربيع إذا كان الحائط من مدر أو آجر كان أنصاف لبن الحائط المتنازع فيه داخلاً في أنصاف لبن غير المتنازع فيه وأنصاف لبن غير 

  . المتنازع داخلاً في المتنازع فيه

الجدار من خشب، فالتركيب أن يكون ساحة أحدهما مركبة في الأخرى، فأما إذا ثقب ودخل لا يكون تربيعاً، وإذا كان تفسير وإن كان 
التربيع هذا كان لصاحب التربيع مع الاتصال نوع استعمال، وللآخر مجرد اتصال من غير استعمال، فيكون الاتصال أولى بمترلة الراكب 

جام، فإن الراكب أولى لأن له مع الاتصال استعمال فكذلك هذا، فأما إذا كان متصلاً ببناء أحدهما اتصال ملازقة على الدابة والمتعلق بالل
واتصال تربيع، وليس للآخر اتصال ولا له عليه جذوع، فإنه يقضي لصاحب الاتصال، إن كان اتصال تربيع فلا إشكال وإن كان اتصال 

لاتصال بالأرض المملوك، ولأحدهما زيادة اتصال من خلاف جنس الأول، وهو الاتصال بالبناء ملازقة فكذلك؛ لأما استويا في حق ا
  .فيترجح على الآخر
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وكذلك إذا كان متصلاً ببناء أحدهما وللآخر عليه هراوي، يقضى لصاحب الاتصال، لأن الهراوي وجوده كعدمه، وإن كان لأحدهما 
لاتصال في طرفي الحائط المتنازع فيه فصاحب الاتصال أولى، عليه عامة المشايخ، وهكذا روي اتصال تربيع وللآخر عليه جذوع، فإن كان ا

أن يكون للحائط المتنازع فيه تداخل بجانبيه بحائطين لأحدهما، والحائطان : وفسر الكرخي ذلك، فقال» الأمالي«عن أبي يوسف في 
، حتى يصير مربعاً شبه القبة فحينئذٍ يكون الكل في حكم بناء واحد، فصاحب متصلان بحائط آخر لصاحب الحائطين بمقابلة الحائط المتنازع

  . هذا الاتصال أولى على ما ذكره الكرخي

أن المعتبر اتصال جانبي الحائط المتنازع فيه بحائطين لأحدهما، أما اتصال الحائطين بحائط آخر له غير معتبر، وإن : وعن أبي يوسف رحمه االله
عليه عامة المشايخ فقد ترجح صاحب الاتصال على صاحب الجذوع، وإن كان لكل : قال شمس الأئمة السرخسيكان لوجدنا كذبه، 

واحد منهما على الحائط يد استعمال؛ لأن الاستعمال بالتربيع سابق على الاستعمال بالجذوع، لأن التربيع يكون حالة البناء وحالة البناء 
ال بالتربيع يكون سابقاً على الاستعمال بوضع الجذوع، فكان صاحب الاتصال أولى لهذا إلا أنه يكون سابقاً على وضع الجذوع، فالاستعم

  .لا يرفع جذوع الآخر، بخلاف ما لو أقام صاحب التربيع بينة على أن الحائط له، فإنه يرفع جذوع الآخر

الغير، ألا ترى أن الملك الثابت بالبينة كما صلح للرفع أن البينة حجة مطلقة، يظهر في حق الرفع والإبطال والاستحقاق على : والفرق وهو
صلح لاستحقاق الشفعة على الغير؟ فأما اتصال التربيع فهو نوع ظاهر، فالملك الثابت به ثابت بنوع ظاهر، والظاهر يصلح للرفع ولا 

تصال أولى، وبه أخذ الطحاوي يصلح لإبطال حق صاحب الجذوع، وإن كان الاتصال في طرف واحد، ذكر شيخ الإسلام أن صاحب الا
أن صاحب الجذوع أولى، وإن كان في إعطاء الحائط المتنازع فيه عود : والشيخ الفقيه عبد االله المرشد، وذكر شمس الأئمة السرخسي

مركب على عود هو على حائط أحدهما خاصة والآخر عليه جذوع، فصاحب الجذوع أولى، لأن صاحب الجذوع مستعمل للحائط 
  .، وللآخر مجرد اتصالبجذوعه

وإذا كان لأحدهما على الحائط عشر خشبات، وللآخر ثلاث خشبات فصاعداً إلى العشرة فالحائط بينهما، لأما استويا في الاستعمال 
كثر ما الذي بني الحائط لأجله؛ لأن الحائط بني للسقف، والسقيف كما يصلح بالعشرة يحصل بما دون ذلك إلى الثلاث، فاستويا في اليد أ

في الباب أن لصاحب العشرة زيادة استعمال، إلا أن الجنس واحد والترجيح لا يثبت بالزيادة في الجنس الواحد، فلهذا يقضي بينهما، هذا 
  . هو جواب ظاهر الرواية

  

منهما بما تحت خشبته، يقضى لكل واحد : إن أبا حنيفة كان يقول أولاً كما هو ظاهر الرواية ثم رجع وقال» الأمالي«وعن أبي يوسف في 
  .لأن ما تحت خشبته في يده وصاحبه خارج فيه، والقول قول صاحب اليد، والباقي بينهما لاستوائهما فيه

يقضى : وعن أبي يوسف أنه كان يقول أولاً فيما إذا كان لأحدهما عليه عشر خشبات، وللآخر ثلاثة كما هو ظاهر الرواية ثم رجع وقال
  . لأن يد الاستعمال أقوى إلا أنه لا يؤمر الآخر برفع الجذوع، والصحيح ما ذكر في ظاهر الروايةبالحائط لصاحب العشرة،

ولو كان لأحدهما عليه عشر خشبات إلى الثلاث وللآخر عليه ما دون الثلاث خشبة أو خشبات، فالحائط لصاحب الثلاث فصاعداً إلى 
ط، ومعناه أنه يقضى بملك الحائط بينهما على قدر جذوعهما، لا أنه يقضى العشرة ولصاحب ما دون الثلاث موضع جذعه مع أصل الحائ

الحائط لصاحب العشرة وللآخر حق وضع : بملك الحائط لصاحب العشرة وللآخر مجرد حق الوضع، إذ لو كان المراد ذلك لكان يقال
ينهما على عدد أجذاعهما، حتى أنه إذا كان الجذع كما قال، وللآخر موضع جذعه مع أهل الحائط، علمنا أنه أراد به أن الحائط ب

لأحدهما عشر جذوع وللآخر جذع واحد يقضى بينهما، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف، وكان ينبغي في القياس يقضى 
  .عا عنهوكان أبو حنيفة وأبو يوسف يقولان بالقياس أولاً ثم رج: »النوازل«، قال في »مختصره«بينهما، هكذا ذكر الكرخي في 
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أنه إذا كان لأحدهما عليه عشر خشبات، وللآخر عليه خشبة واحدة، ذكر في : في كتاب الدعوى» المختصر«وذكر الحاكم الشهيد في 
أن لكل واحد منهما ما تحت خشبته، ولا يقضى بينهما نصفان يستحسن ذلك في الخشبة الواحدة ونحوها في كتاب الإقرار : كتاب الصلح

  .، إلا موضع الخشبةهو لصاحب العشرة

أراد بقوله في كتاب الإقرار هو لصاحب العشرة إلا موضع الخشبة استثناء حق الوضع يعني لصاحب القليل حق وضع : قال القدوري
  . خشبة

: لكإذا كان لأحدهما على الحائط أجذع، وللآخر عليه أكثر من ذلك جعله بينهما نصفان، ثم قال بعد ذ: قال أبو يوسف» المنتقى«وفي 

فالحائط لصاحب العشرين ولصاحب الثلاثة موضع جذوعه وإنما أجعله بينهما نصفين إذا  إذا كان لأحدهما عليه ثلاثة وللآخر عليه عشرون
  .تقاربت أو كان لصاحب الأقل أكثر من نصف جذوع الآخر

لاستعمال بوضع الخشبة يثبت يد صاحبها على أن ا: وجه القياس في التسوية بين الجذع الواحد والثلاثة فصاعداً، يقضى بينهما نصفان
الحائط، فلا تعتبر الكثرة بعد ذلك للترجيح، كما لو تنازعا في ثوب وعامته في يد أحدهما، وطرفه في يد الآخر، وجه رواية التسوية بين 

اد على الثلاث في الاستعمال الثلاث وما زاد عليها، وترجيح الثلاث فصاعداً على ما دون الثلاث أن صاحب الثلاث ساوى صاحب ما ز
الذي يبنى الحائط لأجله وهو التسقيف، فإن التسقيف يتأتى بالثلاث كما يتأتى بما زاد على الثلاث، وأما صاحب الواحد لا يساوي 

 بعض صاحب الثلاث في ذلك، لأن التسقيف لا يتأتى بالواحد، أو إن كان يتأتى ولكن بطريق الندرة وظهر الفرق من هذا الوجه وفي
  .جعل الخشبتان بمترلة الثلاث وبه أخذ بعض المشايخ، لأنه يمكن التسقيف ما كما يمكن بالثلاث: المواضع

  

  

ثم على رواية كتاب الصلح، إذا قضي لكل واحد منهما بما تحت خشبته إذا كان لأحدهما عليه عشرة، وللآخر عليه واحد كيف يقضى 
يقضى : يقضى على أحد عشر سهماً، وبعضهم قالوا: وقد اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا» تابالك«بما بين الخشبات؟ لم يذكر هذا في 
ألا ترى أن في الدار التي فيها منازل وفي يدي رجل مترل منها وفي يد آخر باقي المنازل، إذا اختلفا . بينهما نصفان لاستوائهما في ذلك

حة، كذا ههنا، وقال بعضهم بمترلة الواحدة إذ لا يمكن التسقيف ما إلا على سبيل بالساحة يقضى بالساحة بينهما لاستوائهما في السا
  .الندرة

  

  

  ومما يتصل ذا الفصل 

في خص بين رجلين والقمط إلى أحدهما، وادعى كل واحد منهما الخُص، فإنه يقضى بالخُص بينهما ولا ينظر إلى : قال أبو حنيفة رحمه االله
يقضى بالخُص لمن إليه القمط لأن الظاهر شاهد له؛ لأن الذي يشد الخُص يقوم وقت الشد على سطحه : ف ومحمدالقمط، وقال أبو يوس

  .فيكون القمط إليه

اللبن والطاقات إلى أحدهما يقضى بالحائط بينهما عند أبي حنيفة، ولا يقضى لمن ..... وعلى هذا إذا اختلفا في حائط بينهما، ووجه البناء و
اللبن والطاقات؛ لأن الظاهر شاهد له؛ .... يقضى لمن إليه وجه البناء و: اللبن والطاقات، وقال أبو يوسف ومحمد.... البناء وإليه وجه 

اللبن والطاقات بعض، والشيء .... لأن الظاهر أن المالك هو الذي يجعل وجه البناء والطاقات إلى نفسه، ولأبي حنيفة أن القمط بعض، و
لى نفسه، وما قالا يدل على الملك، أما لا يدل على الملك على الخصوص، فالإنسان كما يزين وجه جدار خاص يزين لا يكون دليلاً ع

  h.وجه جدار مشترك لأجل النظر والاستراحة، وكذلك في الجص قد يجعل القمط إلى جانب جاره ليسوي جانبه حتى 
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  .ن المعارضفيسقط الاحتجاج به، بقي ما ذكرنا من الدليل خالياً ع.... 

ليس : رجل له باب من داره في دار رجل، فأراد أن يمر من ذلك الباب، ومنعه صاحب الدار عن المرور في داره، وقال: قال محمد رحمه االله
لك حق المرور في داري، وادعى صاحب الباب أن له حق المرور، فالقول قول صاحب الدار، لأنه صاحب يد في الطريق، لأن الدار بجميع 

زائها في يده وصاحب الباب خارج، والقول قول صاحب اليد، وعلى الخارج البينة، فإن جاء بشهود فشهدوا أنه كان يمر فيها من هذا أج
الباب لم يستحق بذلك شيئاً وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، لأن هذه شهادة قامت على يده على الطريق في الزمان الماضي، فكانت شهادة 

  . دة بيد منقضيه باطلة عندهمابيد منقضيه، والشها

فإن شهدوا أن له طريقاً ثانياً فيها وسموا حدوده وبينوا طوله وعرضه بالذرعان، قبلت شهادم وقضي له بذلك، وكذلك إذا لم يبينوا 
«حدوده ولا طوله ولا عرضه، تقبل شهادم ويقضى به بقدر عرض الباب الأعظم عرضاً، وإلى المسمى طولاً هكذا ذكر في   .»الكتاب 

أم شهدوا على إقرار المدعى عليه أن للمدعى عليه طريق ثابت في هذه الدار، أما لو شهدوا : المسألة مؤولة وتأويلها: من المشايخ من قال
ادة أن هذه الشه: على الثبات لا تقبل شهادم، لأن مقدار الطريق متفاوت فهذه شهادة باهول، والشهادة باهول باطلة، والأصح

مقبولة على كل حال، لأن الجهالة إنما تمنع قبول الشهادة لتعذر القضاء بالمشهود به، والقضاء بالمشهود به ههنا ممكن، لأن مقدار عرض 
  .الطريق حالة الاستثناء مقدر بعرض باب الدار، ألا ترى أن الشركاء لو اختلفوا في مقدار الطريق عرضاً يقدر بذلك

  

  

هذا إذا لم يثبتوا العرض والطول، لأن شهادم بدون الطول والعرض جائزة، وربما : زاهد أبو حفص الكبير رحمه االلهقال الشيخ الإمام ال
إذا بين الطول والعرض فذلك أجوز، وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في الفصل الثاني : يصير بيان ذلك لرد الشهادة، وذكر أبو سليمان رحمه االله

  .»الكتاب«من 

وا أن أباه مات وترك طريقاً في هذه الدار ميراثاً له، قبلت الشهادة، وكذلك على هذا إذا كان له باب مفتوح من داره وكذلك لو شهد
على حائطه في زقاق، وأنكر أهل الزقاق أن يكون له حق المرور في زقاقهم فلهم منعه، إلا أن تقوم له بينة على أن له طريقاً ثابتاً فيها، على 

  .  الدارنحو ما ذكرنا في

وإذا كان لرجل ميراث في دار رجل فأراد رب الدار أن يمنعه من أن يسيل فيه الماء، فله منعه حتى يقيم البينة أن له حق تسييل الماء فيه 
وليس لصاحب الدار أيضاً أن يقطع الميراث، وهذا لأن وضع الميراث في الأصل محتمل يحتمل أن يكون بحق بأن شرط في القسمة لهذا 

جل حق تسييل الماء في دار هذا الرجل، ويحتمل أن يكون بغير حق، فبالشك لا يثبت لصاحب الميراث حق تسييل الماء ولا يثبت الر
لصاحب الدار حق قطع الميراث، وذلك في كتاب الشرب، في ر في أرض رجل يسيل فيه الماء، واختلفا في ذلك، فالقول قول صاحب 

وضع المسألة فيما إذا كان جارياً وقت الخصومة، وإذا كان جارياً وقت الخصومة لا شك أنه يكون : شربالماء إلا أن في مسألة كتاب ال
القول قول صاحب الماء، لأن صاحب الماء في هذه الحالة صاحب يد في النهر، فيكون القول قوله فيه، وكان له حق تسييل الماء فيه إلا أن 

  .يقيم صاحب الأرض بينة أن النهر ملكه

ذلك إذا لم يكن جارياً وقت الخصومة، إلا أنه علم أنه كان يجري إلى أرض هذا الرجل قبل ذلك، كان القول قول صاحب الماء، وك
ويقضى له بالنهر إلا أن يقيم صاحب النهر بينة أن النهر ملكه، حتى أن في مسألة النهر إذا لم يكن الماء جارياً إلى أرض هذا الرجل وقت 

  .م بجريانه إلى أرضه قبل ذلك، فإنه يقضى لصاحب الأرض بالنهر إلا أن يقيم صاحب الماء بينة أن النهر ملكهالخصومة، ولم يعل

وفي مسألة الميراث وضع المسألة فيما إذا لم يكن الماء جارياً وقت الخصومة، ولا علم جريانه قبل ذلك، وإذا كان هكذا فصاحب الماء لا 
فقد :  يقبل قوله وهذا بلا خلاف بين المشايخ، فأما إذا كان الماء جارياً في الميراث وقت الخصومةيكون صاحب يد في هذه الحالة، فلا
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القول قول صاحب الميراث، وفرق : القول قول صاحب الميراث كما في مسألة النهر، ومنهم من قال: اختلف المشايخ فيه، منهم من قال
  .هذا القائل بين مسألة النهر وبين مسألة الميراث

  

   

في الميراث إذا كان تصويب سطح صاحب الميراث إلى موضع الميراث  وذكر الفقيه أبو الليث عن المتأخرين من أصحابنا أم استحسنوا
وعلم أن التصويب قديم أن يجعل له تسييل الماء؛ لأن الظاهر شاهد له والقديم حجة شرعية، فإن جاء صاحب الميراث ببينة فشهدوا أم 

فيه الماء فليست هذه الشهادة بشيء، وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله لأم شهدوا له بيد منقضية، وإن شهدوا أن له رأوه يسيل 
مسيل ماء في هذا الميراث فإن عنوا أنه لماء المطر، أو لماء الوضوء؛ أو لماء الاغتسال فلا شك أن هذه الشهادة مقبولة، ويكون له ما شهدوا 

  .ا أنه لماء الوضوء والاغتسال، فهو لماء الوضوء والاغتسال، وليس له أن يسيل فيه ماء المطرله به إن شهدو

أم : المسألة مؤولة وتأويلها: أن الشهادة مقبولة واختلف المشايخ فيه؛ فمنهم من قال» الكتاب«وإن لم يثبتوا شيئاً من ذلك؛ ذكر في 
في داره في هذا الميراث، وإذا كان هكذا لا شك أن الشهادة تقبل؛ لأنه ثبت إقراره شهدوا على إقرار صاحب الدار أن له مسيل ماء 

؟ ولم يثبتوا شيئاً من ...بالبينة؛ وإقراره حجة عليه، ويرجع في البيان إليه أنه لماء المطر أو لماء الوضوء والاغتسال، فأما إذا شهدوا على 
ا غير ممكن، لأن ضرر ماء المطر مع ضرر ماء الوضوء يقل ويدوم، وإذا كان الضرر ذلك؛ لا تقبل الشهادة لأن العمل بإطلاق اللفظ هن

مختلفاً كان الجنس مختلفاً، واللفظ الواحد لا ينتظم أمرين مختلفين كاسم القرء وأشباهه، وإنما يتناول أحدهما، وذلك الواحد مجهول فلا تقبل 
  . الشهادة

يثبت كلا الأمرين حق مسيل : يثبت حق مسيل ماء المطر، ومنهم من قال:  يثبت بعضهم؟ قالوالو تقبل الشهادة ماذا: ومن المشايخ من قال
لماء الوضوء، فهو لماء الوضوء لا : يؤمر صاحب الدار بالبيان؛ فإن قال: ومنهم من قال. ماء المطر، وحق مسيل ماء الوضوء والاغتسال

  .لف على الآخر؛ لأن هذا أمر يجري فيه البدل والإقرار فيجري فيه اليمينلماء المطر فهو لماء المطر لا غير، ويح: غير، وإن قال

وإن شهدوا أنه مسيل ماء دائم للوضوء والاغتسال وماء المطر فهو جائز، ويثبت جميع ذلك ولو لم يكن للمدعي بينة أصلاً استحلف 
  .صاحب الدار ويقضي فيه بالنكول

 االله عن ر عظيم الشرب لأهل قرى لا يحصون، حبسه قوم من أعلى النهر عن الأسفلين، سألت محمداً رحمه: قال هشام: »المنتقى«وفي 
إذا كان النهر يجري إلى الأسفلين يوم يختصمون : قال. هو لنا كله ولا حق لكم فيه: هو لنا وفي أيدينا، وقال الذين في أسفل النهر: وقالوا

 كان وليس للأعلين أن يسكروه عنهم، وإن كان الماء منقطعاً عن الأسفلين يوم ترك على حاله يجري كما يجري وشرم جميعاً منه كما
يختصمون ولكن علم أنه كان يجري إلى الأسفلين فيما مضى وأن أهل الأعلى يحبسوه عنهم، أو أقام أهل الأسفل بينة أن النهر كان يجري 

نهم، وهذه المسألة دليل على أن الشهادة على يد منقضية صحيحة إليهم، وأن أهل الأعلى حبسوه عنهم أمر أهل الأعلى بإزالة الحبس ع
  .عند محمد

  

   

أرأيت هؤلاء الذين لا يحصون إذا ادعى بعضهم هذا النهر، وأقام البينة أنه لقرى معلومة لا يحصى أهلها انقضى ا : قلت لمحمد: قال هشام
إذا كان : ن، وقد حضر بعضهم وفيهم الصغير والكبير؛ قال محمد رحمه االلهلتلك القرية بدعوى هذا وإقامته البينة والمدعى عليهم لا يحصو

هذا على ما يصف قائماً هذا النهر بمترلة طريق من طرق المسلمين نافذ، فإن أقام قوم البينة أنه لهم دون غيرهم استحقوه وخرج من أن 
 بواحد من المدعين، وبواحد من المدعى عليهم، وإن كان يكون ذا لجماعة المسلمين، وصار لأهل تلك القرى خاصة، واكتفى القاضي
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  .النهر خاصاً لقوم معروفين يحصون؛ لم يقضِ عليهم بحضور واحد منهم وقضى على من حضر منهم

ذلك وإذا كان الدار التي يدعي فيها المسيل، أو الطريق بين ورثة، فأقر بعضهم بالمسيل والطريق وجحد : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
الباقون لم يكن للمقر له أن يمر فيه والآن يسيل فيه الماء؛ لأن الإقرار بالطريق والمسيل من بعض الشركاء إقرار باطل؛ لأن الطريق والمسيل 

ة ضرر؛ إنما يكون في مكان بعينه، وإقرار أحد الشريكين بمكان بعينه من الموضع المشترك إقرار باطل؛ لأن الساكت يتضرر ذا الإقرار زياد
قسمة مع المقر له حتى يتميز نصيبه، وقسمة أخرى مع المقر في هذا المكان المقر به وعند ذلك عسى يتفرق : لأنه يحتاج إلى قسمتين

أنصباؤه، وفي ذلك ضرر له ويصرف بعض الشركاء في الموضع المشترك على وجه يوجب زيادة ضرر بالباقين باطل، وإذا بطل هذا الإقرار 
  . عدمه بمترلة ولو عدم كان الجواب كما قلنا، فهاهنا كذلكصار وجوده و

وهذا بخلاف ما لو أقر بعض الشركاء بجزء شائع من الدار المشترك بينه وبين غيره حيث يصح الإقرار لأنه ليس في هذا الإقرار زيادة ضرر 
حدة بينه وبين المقر ثم يدخل المقر له في نصيب المقر، على ما في يد الشركاء؛ لأن الساكت لا يحتاج إلى قسمتين؛ إنما يحتاج إلى قسمة وا

وبخلاف ما لو أقر بعض الشركاء بنصيبه من الشراب أو ببعض نصيبه حيث يصح هذا الإقرار، وإن أقر بإجراء الماء في مكان بعينه وهو 
متين لأن قسمة الشرب إنما تكون من حيث النهر كما في الطريق؛ لأنه ليس في هذا الإقرار زيادة ضرر بالساكت؛ لأنه لا يحتاج إلى قس

المهايأة كما قبل الإقرار، ويصير لومة المقر له إن أقر له بجميع نصيبه، وإذا أقر له ببعض نصيبه يدخل المقر له في لومة المقر، فلا يلحق 
  .الساكت زيادة ضرر ذا الإقرار أما هاهنا بخلافه

من بعض الشركاء فوقع الطريق والمسيل في نصيب المقر يؤمر بتسليمه إلى المقر له، وينقلب ذلك فإن قسم الورثة هذه الدار بعد هذا الإقرار 
الإقرار صحيحاً لزوال المانع من صحته، وهو ضرر الساكت، وإن وقع الطريق والمسيل في نصيب المقر، فالمقر يضرب بنصيبه إلا قدر 

  .فاًولم يحك فيه خلا» الكتاب«الطريق والمسيل؛ هكذا ذكر في 

  

  

  . ويجب أن يكون المذكور في الكتاب قول أبي حنيفة وأبي يوسف: قالوا

يضرب المقر له بنصف قيمة الطريق والمسيل، والمقر يضرب بحصته إلا قدر قيم نصف الطريق والمسيل قياساً على مسألة : وعلى قول محمد
بيوت؛ أقر أحد الشريكين ببيت بعينه لآخر لا يصح إقراره للحال دار بين رجلين فيها عشر : كتاب الإقرار، فإنه ذكر في كتاب الإقرار

فإذا قسم المقر والساكت الدار فيما بينهم بعد ذلك إن وقع البيت المقر به في نصيب المقر، فإنه يؤمر بتسليمه إلى المقر له، وإن وقع في 
عان البيت في نصيب المقر، والمقر يضرب بنصف ذرعان نصيب صاحبه ذكر أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ يضرب المقر له بجميع ذر

الدار إلا قدر ذرعان البيت حتى أنه إذا كان ذرعان البيت المقر به عشرة، وذرعان الباقي تسعون، فالمقر له يضرب بنصف ذرعان البيت، 
وأبي يوسف؛ يضرب له بجميع قيمة وذلك خمسة أذرع، والمقر يضرب بخمسة وأربعين، فهاهنا يجب أن يكون كذلك على قول أبي حنيفة 

الطريق والمسيل، وعلى قول محمد يضرب بنصف قيمة الطريق والمسيل إلا أن في مسألة المسيل والطريق اعتبر القيمة، وفي مسألة البيت اعتبر 
ء لا الرقبة، فلا يمكن اعتباره القيمة وفي مسألة البيت اعتبر الذرعان؛ لأن المقر به في مسألة المسيل والطريق حق المرور، وحق مسيل الما

  .بالذراعان، والمقر به في مسألة البيت الرقبة فأمكن اعتباره بالذراعان

وطريق معرفة قيمة حق المرور ومسيل الماء أن ينظر إلى قيمة الدار، وفيها حق المرور للغير وإلى قيمتها، وليس فيها حق المرور لأحد، فإن 
ر مئة، فنضرب المقر له بمئة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، والمقر بأربعمئة، وعند محمد يضرب المقر له كانت قيمتها وليس فيها حق المرو
  . بخمسين، والمقر بأربعمئة وخمسين
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ماء في دار رجل في قناة، فأراد صاحب القناة أن يجعله ميراثاً، فليس له ذلك إلا من صاحب الدار؛ أما إذا أراد أن يجعله  وإذا كان مسيل
اثاً على الهواء فلأنه يريد أن يشغل شيئاً من هواء داره، وأما إذا أراد أن يجعله ميراثاً على وجه الأرض، فلأنه يريد أن يزيل منفعة وجه مير

  .الأرض عن صاحب الدار؛ لأن الماء في القناة يجري تحت القناة والآن يجري على وجه الأرض

 في ذلك ضرر على صاحب الدار بأن احتاج إلى حفر حافتي النهر لجعله قناة، فليس له ذلك إلا ولو كان ميراثاً فأراد أن يجعله قناة فإن كان
برضا صاحب الدار، وإن لم يكن في ذلك ضرر على صاحب الدار بأن لم يحتج إلى ذلك بأن كان الميراث عرضاً، فله ذلك وذكر الكرخي 

  .ثاً والميراث قناةأنه إذا تساوى الأمران في الضرر فله أن يجعل القناة ميرا

  

  

مجهول على ما إذا كان له حق المسيل لا غير، فأما إذا كانت البقعة التي يسيل فيها » الكتاب«ما ذكر محمد في : ومن المتأخرين من قال
فصل، بينما إذا كان وإن كان الميراث على الهواء، فليس له أن يجعله قناة ولم ي: »الكتاب«الماء ملكه، فله أن يتصرف فيها بما شاء، قال في 

  .لصاحب الأرض فيه ضرر أو لم يكن؛ لأن هاهنا يحتاج إلى حفر الأرض وإنه لا يخلو عن الضرر

  .ولو أراد أهل الدار أن يبنوا حائطاً ليسدوا مسيله به لم يكن له ذلك، ولو بنى أهل الدار بناء ليسيل مسيله على ظهره فلهم ذلك

اد صاحب الدار أن يقطع طريقه لم يكن له ذلك، وينبغي أن يتركوا في ساحة الدار عرض باب ولو كان لرجل طريق في دار رجل، فأر
  .الدار

سألت محمداً عن رجل ادعى على رجل أن مجرى مائه في بستانه، ولم يكن الماء جارياً يوم اختصما فشهد : قال» نوادر هشام«وفي 
و يوسف يجيز هذه الشهادة، وكان أبو حنيفة لا يجيزها ما لم يشهدوا له بالملك كان أب: شاهدان أنه كان جارياً إلى بستان هذا أمس؛ قال

  . أو الحق، وهو قول محمد رحمه االله

ولو شهدوا على إقرار المدعى عليه بذلك جائز في قولهم وهو نظير ما لو ادعى رجل داراً في يدي رجل وشهد الشهود أن هذه الدار كانت 
ند أبي يوسف، وقضى بالدار للمدعي، وعلى قول أبي حنيفة ومحمد لا يقضي بالدار للمدعي، ولو شهدوا في يد المدعي قبلت الشهادة ع

  .على إقرار المدعى عليه أا كانت في يد المدعي قضى بالدار للمدعي

  .وسألته عمن ادعى قبل آخر ناوقة موضوعة على ر هذا أمس جاء السيل حتى قلعها أمس وبقي ا: قال أيضاً

فإن أراد أن يجري فيها الماء فمنعه صاحب النهر، : إذا شهدوا بذلك أمر به أن يعيد الناوقة كما كانت موضوعة قلت:  محمد رحمه االلهقال
يقول : فما منفعته في ذلك إذا لم يسل؟ قال: له أن يمنعه حتى يقيم البينة على أن يجري ماء فيها، قلت: وجحد أن يكون له فيها مجرى قال

  .إذا كان مركباً فربما أخذ بينة في الحال على أن يسيل مائي فيها فيمكنني تسييل الماء فيها من غير توقف: يراثصاحب الم

في الميراث الذي كان يجري فيها الماء في دار رجل إلى دار رجل؛ لا تقبل الشهادة في هذا في قول أبي حنيفة » نوادره«ذكر ابن سماعة في 
إذا شهدا أن هذا مجرى مائه؛ كان له أن يجري فيه الماء، ولا يشترط أن يشهدوا له بالملك أو : ل أبو يوسفحتى يشهدوا أنه حق له، وقا

وإن لم يكن لصاحب ارى بينة في هذه المسائل يحلف صاحب الدار وصاحب . الحق وهذه المسألة ومسألة مجرى الماء في البستان سواء
  .يحلف أنه ليس هذا مجرى مائه واالله أعلم:  حنيفة ومحمد، وعلى قول أبي يوسف رحمه اهللالبستان بأنه ليس له فيه حق، وهذا قول أبي

  

   

رجلان ادعيا عيناً في يدي رجل يدعي كل واحد أنه ملكه ورثه عن أبيه أو ادعيا الملك مطلقاً، وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه، 
ه لمن ظهرت عدالة شهوده؛ لأن حقه قد ظهر من كل وجه وحق الآخر عسى فظهرت عدالة شهود أحدهما، فالقاضي يقضي بالعين كل
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يظهر، وعسى لا يظهر بأن لا يعدل شهوده وليس لمعرفة عدالة شهوده غاية معلومة ووقت معلوم، ولا يجوز تأخير حق ظاهر لحق موهوم 
رت عدالتهم فالقاضي لا يقضي بشيء؛ لأن به عسى لا يظهر وعسى يظهر، وليس لظهوره وقت معلوم وتبطل بينة الآخر حتى إذا ظه

القاضي لما قضى بالعين كله للذي ظهرت عدالة شهوده مع قيامها يوجب القضاء بالنصف الآخر، وهو شهادة شهوده يضمن القضاء 
ينة في حادثة لا يجوز القضاء بالدار كله له إبطال بينة الآخر، والقاضي له ولاية إبطال البينة إذا لاح له دليل الإبطال، والقاضي إذا أبطل الب

ا في تلك الحادثة أصلاً، وإن أقام الآخر بينة بعد ذلك على صاحبه المقضي له أن العين له قبل القاضي بينته وقضى بكل العين سواء جاء 
ولا وجه إليه؛ لأن بينة المقضي بشهود آخرين أو بتلك الشهود، لأنه لو لم يقبل شهوده إنما لم يقبل لصيرورته مقضياً عليه ببينة المقضي له، 

  .له قامت على صاحب يد الأول لا على المدعي الآخر

أنا أعيد البينة على المقضي له الثاني أن العين لي، فالقاضي لا يلتفت إلى بينته؛ لأنه صار مقضياً عليه : فإن قال المقضي له الأول بعد ذلك
  . من جهة المقضي له الثاني

ا وقضى القاضي بالعين بينهما لاستوائهما في الحجة، ثم أحد المدعيين أقام بينة أن العبد عبده لا ينتفع ذه البينة ولو ظهرت عدالة شهودهم
ولا يقضى له على صاحبه بشيء؛ لأن كل واحد من المدعيين صار مقضياً عليه في النصف الذي قضى به لصاحبه؛ لأنه ببينته استحق 

 العبد، فإنما حرم كل واحد منهما عن النصف ببينة صاحبه، فصار هو مقضياً عليه من جهة صاحبه، الكل، ولولا بينة صاحبه يقضى بكل
  .والإنسان متى صار مقضياً عليه في شيء لا يصير مقضياً له في عين ذلك الشيء

صف ملك قبل القضاء كيف يجعل كل واحد من المدعيين مقضياً عليه في النصف الذي قضى به لصاحبه، ولم يكن له في الن: فإن قيل
إن لم يكن له فيه ملك فله حق الملك؛ لأنه أقام البينة أن الكل له، وإا حقيقة الملك عند اتصال القضاء ا، فقبل اتصال : لصاحبه؟ قلنا

  .القضاء ا، فوجب حق الملك وحق الملك معتبر بحقيقة الملك ولو ثبتت الحقيقة يصير مقضياً عليه كذا هاهنا

بينة أحدهما ولم تعدل بينة الآخر أو لم يقم الآخر شاهداً أصلاً أو أقام شاهداً واحداً، فقضي به لمن عدلت ببينة عادلة قضي له ولو عدلت 
بالعين، وقبلت بينته؛ لأنه لو لم تقبل بينته إنما لم تقبل لصيرورته مقضياً عليه من جهة صاحبه؛ لأنه لم يكن له في المقضي به لا حقيقة الملك 

 حق الملك في انعدام الحجة الموجبة للقضاء، والقضاء على الإنسان بإزالة الاستحقاق الثابت، فإذا لم يكن الحق ثابتاً له كيف يتصور ولا
  .إزالته، فعلم أنه لم يصر مقضياً له، فسمع دعواه وبينته بعد ذلك

  

  

قام أحدهما البينة، فقبل أن يزكي بينته أقر ذو اليد أن العبد فلو كان كل واحد من المدعيين ادعى أن العين له أودعه من صاحب اليد، وأ
الذي لم يقم البينة أودعه إياه ذو اليد؛ قبلت بينته، وقضي له بالعبد؛ لأن المقر له لم يصر مقضياً عليه؛ لأن بينة غير المقر قامت على ذي اليد 

  . لا على المقر له، وجعل المقر له كالوكيل عنه

د ثبت للمقر له بإقرار ذي اليد وبتصديق المقر له إياه ثم استحق عليه بالقضاء ببينة المدعي، فيجعل المقر له مقضياً عليه، الملك ق: فإن قيل
وعند ظهور عدالة الشهود يثبت الاستحقاق من وقت الشهادة فظهر أن  إقرار ذي اليد كان بعد إقامة المدعي البينة على ذي اليد: قلنا

اطلاً، لأنه ظهر أنه لم يكن مالكاً للعبد، وإذا بطل إقرار ذي اليد بطل تصديق المقر له لأنه بناء عليه، وإذا بطل الإقرار إقرار ذي اليد كان ب
والتصديق صار وجودهما والعدم بمترلة، ولو عدم بمترلة ولو عدما وباقي المسألة بحالها كان المقضي عليه الذي كان العبد في يده دون المقر 

  .كذا هاهنا

وكذلك لو أقام المقر له البينة على ما ذكرنا قبل القضاء لصاحب البينة يقضي للمقر له ويبطل بينة صاحبه؛ لأن بينة المقر له ظهر أن 
  . صاحبه أقام البينة على مودع المقر له وهو ليس بخصم، والبينة القائمة على غير الخصم باطلة
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ا تبطل إذا كان المودع غائباً وقت إقامة البينة؛ أما إذا كان حاضراً كانت البينة مقبولة، بينة المدعي متى قامت على المودع إنم: فإن قيل
وتكون إقامة البينة على المودع والمودع حاضر بمترلة إقامة البينة على المودع، وهاهنا المقر له حاضر وقت إقامة المدعي البينة على مودعه، 

ى الذي كان العبد في يده حقيقة فهو غائب حكماً؛ لأنه ليس بخصم للمدعي وقت إقامة البينة؛ لأنه فصار بمترلة ما لو أقام المدعي البينة عل
لم يكن له في العبد ملك ولا حق ملك وقت إقامة المدعي البينة، وكذا لم يثبت له زيادة خصوصية ذا العبد ظهر من بين سائر الأجانب، 

ائباً حكماً حتى لو كان المقر له أقام شاهداً واحداً قبل إقرار ذي اليد له بالعين ويثبت له وهو كونه بحال لو أقام شاهد يقضي له، فصار غ
زيادة خصوصية ذا العين من بين سائر الناس وهو كونه بحال لو أقام شاهداً واحداً يستحق القضاء حتى كانت خصومته معتبرة وقت 

حكماً كانت البينة القائمة على مودع المقر له بمترلة القائمة على المقر له، فتقبل بينته إقامة المدعي البينة على مودعه، فكان حاضراً حقيقة و
  p.ويصير المقر مقضياً عليه، فلا تسمع بينته بعد ذلك

  

  

ة المقر إن قال ذلك بعد ما قضى القاضي ببين: أنا أعيد شهودي على المقر له هل يقبل شهود بينته؟ فهذا على وجهين: فإن قال غير المقر له
له لا تسمع بينته؛ لأنه لم يصر مقضياً عليه ثم يقضي له بجميع العبد؛ لأنه لما أعاد البينة، فقد أبرأ ذا اليد عن الخصومة، ورضي بنفاذ إقراره 

 له في يد المقر له، واستأنف الخصومة مع المقر له وله ولاية إبراء المقر عن الخصومة واستئناف الخصومة مع المقر له؛ لأن ما يدعيه غير المقر
  . فتقررت يد المقر له، واجتمع بين بينة الخارج وبينة ذي اليد وهو المقر له والدعوة في الملك المطلق، فكانت بينة الخارج أولى واالله أعلم

لك ممن له الدين المؤجل إذا إذا أرادت المرأة إثبات بقية مهرها على زوجها فلها ذلك، وإن لم يكن لهاحق المطالبة ببقية المهر في الحال، وكذ
أراد إثباته فله ذلك، وإن لم يكن له حق المطالبة في الحال، وهذا لأن إثبات الحق لا يعتمد المطالبة للحال لامحالة؛ ألا ترى أن إثبات الدين 

لوارث إذا لم يصل له شيء على الميت على وارث لم يصل إليه شيء من تركة الميت صحيح، وإن لم يكن لرب الدين حق المطالبة في هذا ا
  .من تركة الميت؟ ولكن يعتمد الفائدة

وللمرأة في إثبات بقية مهرها في الحال فائدة، وكذلك في إثبات الدين المؤجل في الحال لجواز أن شهوده يغيبون، فلا يقدر على إثبات 
  .الدين عند محل الأجل

 عشرة دراهم لا تقبل الشهادة؛ لأن دفع العشرة قد يكون لجهة أخرى غير ادعى على غيره عشرة دراهم دين وشهد الشهود أنه دفع إليه
  .الدين

رجل لي عليه ألف درهم، وللرجل على امرأته ألف درهم، فخاصما فيه، فأقامت المرأة شاهدين وأنا : قلت لمحمد: »نوادره«قال هشام في 
لهذه المرأة لا شيء له فيها وإنما هي باسمي من ثمن عبد بعته لها غائب أني أقررت أن الدراهم التي على هذا الرجل الذي يطالبها ملك 

والرجل الذي يطالب المرأة مقر بأن لي عليه ألف درهم أو منكر، فأقامت المرأة البينة أن لي عليه ألف درهم وأنا أقررت أن ملكها لها وأن 
 ادعى ديناً على ميت، فخص الوصي أو الوارث فلو حضر هذا أمر جائز، وشهادة قاطعة: اسمي في ذلك عارية؛ قال محمد رحمه االله 

في باب إثبات » أدب القاضي«القاضي أو أحد الورثة بذلك يلزمه الدين في حصته حتى يستغرق جميع حصته؛ هكذا ذكر الخصاف في 
 فيه الى قضاء القاضي ألا ترى أنه الدين والحقوق فهذه إشارة الى أن بمجرد إقرار بعض الورثة يلزمه كل الدين في نصيبه من غير أن يحتاج

لو أقر أحد الورثة بذلك يلزمه الدين في حصته حتى يستغرق جميع حصته ولم يشترط فيه قضاء القاضي، وليس الأمر كذلك بل يحتاج : قال
  الى قضاء للزوم المقر كل الدين في نصيبه؟ 

  

رثان لرجل بالدين على الميت ومعهما ورثة أخرى فلم يقض القاضي بشيء لو أقر الوا: حيث قال» الزيادات«وإليه أشار محمد رحمه االله في 
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بحكم إقرارهما حتى شهدا لذلك الرجل على الميت بذلك الدين قبلت شهادما، ولو قضى القاضي بالدين على المقرين في نصيبهما، ثم 
 لم يحولا إلى غيرهما بعض ما لزمها، ثم إنما لا يلزم المقر شهدا بذلك الدين لذلك الرجل على الميت لا تقبل شهادما؛ لأن في الوجه الأول

  :الدين في نصيبه خاصة بمجرد الإقرار قبل قضاء القاضي لوجهين

أن هذا إقرار في معنى الشهادة؛ لأنه إقرار على الغير، وهو الميت ثم الشهادة لا تصير موجبة إلا بقضاء القاضي، فكذا الإقرار الذي : أحدهما
  . الشهادةمر في معنى

أنه يحتمل أن رب الدين يجد بينة في ذلك أو يصدق باقي الورثة، فلو ألزمناه جميع الدين بإقراره في نصيبه في الحال فقد ألزمناه ذلك : والثاني
  .مع الاحتمال، وإنه لا يجوز، وإنما ينقطع هذا الإحتمال ويلزمه كل المال بقضاء القاضي

  .كل الدين في نصيبه بمجرد إقراره فبأي طريق يقضي القاضي عليه بكل الدينإذا كان لا يلزم المقر : فإن قيل

طريقه أن الدين يقضي ممن أيسر المالين قضاء ألا ترى أنه إذا كان في التركة عين ودين، فالدين يقضى والدين دون العين، وألا ترى : قلنا
لحاضر إذا ثبت هذا فنقول إذا لم يجد رب الدين بينة، ولم يصدقه باقي أن بعض التركة إذا كان حاضراً والبعض غائباً، فالدين يقضى من ا

  .الورثة فأيسر المالين قضاء يصيب المقر، فيقضي عليه بذلك حتى يوفى من نصيبه، وإن كان الدين متعلقاً بكل التركة

يدفعها إليه من هذا الألف التي عنده له، رجل ادعى على رجل أن له على فلان ألف درهم، وأن فلاناً أمر هذا أن : »الأقضية«وفي كتاب 
وجحد المودع الأمر بذلك، فأقام المدعي بينة على الألف الوديعة، والأمر بالدفع، وقضى القاضي عليه، فإنه يكون ذلك قضاءً على الغائب، 

  . وينتصب الحاضر خصماً عن الغائب

إن أبانا باع هذا العبد في حياته، : كة، والتركة مستغرقة بالدين، وقالت الورثةرب الوديعة إذا أقام البينة عل أن الورثة باعوا عيناً من التر
  .وأخذ الثمن، وأقاموا جميعاً البينة، فبينة رب الدار أولى؛ لأن رب الدين ببينته يثبت الضمان عليهم، وهم ينفون

يستوفى الدين من : قه بعض الورثة، وكذبه البعض قالواإذا ادعى بعض الورثة على مورثه ديناً، وصد: رحمه االله تعالى» فتاوى الفضلي«في 
ادعى على ميت ألف » أدب القاضي«، من مسائل هذا الفصل في كتاب ....نصيب من صدقة بعد أن يطرح نصيب المدعي وقد ذكرنا 

 وأنكرت الورثة، وأقر درهم ديناً، وقضى القاضي له بذلك ببينة أقامها وأخذها، ثم جاء رجل آخر وادعى على الميت ألف درهم دين
الغريم الأول فإن ما أخذه الأول يكون بين الأول، وبين الثاني دعوى الدين على المودع لا تصح بخلاف دعوى الوارث عليه التركة إذا 

لوارث؛ لأن كانت مستغرقة بالدين فجاء غريم آخر وأراد إثبات دينه بالبينة، فإنما يثته على الوارث لا على غريم آخر، ولكن لا يحلف ا
فائدة الحلف النكول الذي هو إقرار، والوارث لو أقر بالدين والتركة مستغرقة بالدين لا يصح إقراره، ولا يظهر الدين في حق غريم آخر، 
هذا هو المذكور في سائر الكتب، ولم يذكر في شيء من الكتب أنه هل يصح إقرار هذا الوارث في حق نفسه؛ حتى لو ظهر للميت مال 

  .هذا الغريم من نصيب الوارث المقر، وينبغي أن يصح، ولكن لا يحلفه لهذه الفائدة الموهومة، واالله أعلم يستوفي دينآخر 

  

   

رجل في يديه دار مبنية جاء رجل وأقام بينة أا داره وذكرا البناء في شهادما أو لم يذكرا، ثم ماتا أو غابا : »الأصل«قال محمد رحمه االله 
ما القاضي عن البناء، فإن القاضي يقضي بالدار ببنائها للمدعي أما إذا ذكروا البناء فلا شك فيه، وأما إذا لم يذكروا البناء؛ قبل أن يسأله

فلأن البناء مركب في الأرض تركيب إفراز فيدخل تحت ذكر الأرض خصوصاً في ذكر الدار؛ لأن في الغالب تستعمل الدار في المبني، ثم إذا 
ليس البناء لي وإنما هو للمدعى عليه ولم يزل له أو قال ذلك بعد الشهادة : مدعي بالدار ببنائها أقر المدعي بعد ذلك وقالقضى القاضي لل

البناء للمدعى عليه فهذا ليس بإكذاب : قبل القضاء، فإن هذا إكذاب للشاهد وبطلب الشهادة والقضاء في البناء والدار جميعاً وإن قال
  .»الأقضية«ة في لشهوده؛ هكذا المسأل



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                3073

أن الشهود إذا ذكروا البناء في شهادم، وقضى القاضي بشهادم، ثم أقر المدعي بعد ذلك بالبناء » الأصل«وذكر في آخر شهادات 
ر للمدعى عليه كان ذلك إكذاباً لشهوده، وبطلت الشهادة والقضاء وإن لم يذكروا الثاني في شهادم وقضى عليهه بالدار والبناء، ثم أق

  .بالبناء للمدعى عليه لا يكون ذلك إكذاباً لشهوده

أن البناء إذا لم يكن ملفوظاً في الشهادة فالقضاء بالبناء ما كان لكونه مشهوداً بل تبعاً للأرض؛ : »الأصل«وجه الفرق على رواية شهادات 
ي بالبناء بعد ذلك للمدعى عليه فهذا إقرار حجة قطعية لأن حكم الأصل يثبت في التبع إلا إذا وجد دليل يوجب قطع التبعية، فإذا أقر المدع

عن التبعية وحجة أصلية في الملك لا أن يكون إكذاباً لتلك الشهادة، فأما إذا كان البناء ملفوظاً به في الشهادة فالقضاء بالبناء لكونه 
  . لان الشهادةمشهوداً به فالإقرار بالبناء بعد ذلك للمدعى عليه يكون إكذاباً للشهود، فيوجب بط

أن مطلق اسم الدار في الغالب من كلام الناس وفي عادام يستعمل بإزاء الأرض والبناء، : »الأقضية«ووجه التسوية على رواية كتاب 
والشرع يشهد لذلك حتى أن من حلف لا يدخل داراً، فدخل صحراء كانت داراً، وقد ادم بناؤها لا يحنث، والثابت باعتبار العادة 

  .يه الاستعمال كالثابت بمطلق اللفظ حقيقة فاستوى ذكر البناء وعدمهوعل

البناء للمدعى عليه يوم : ليس البناء لي وإنما هو للمدعى عليه، وبينما إذا قال: فرق بينما إذا قال المقضى له» الأقضية«ثم على رواية كتاب 
  .ار تكذيباً للشهود وجعل الثاني والثالث تكذيباًلم يزل ملكاً للمقضي عليه فلم يجعل الإقر: شهادة الشهود أو قال

  

  

  .لم يفصل وجعل مطلق الإقرار بالبناء للمدعى عليه تكذيباً للشاهد إذا كان البناء مذكوراً في الشهادة» الشهادة«وعلى رواية كتاب 

  .عي بالبناء والإكذاب في حكم المناقضةأن مطلق الإقرار بالبناء للمقضي عليه يناقض شهادة الشهود للمد: »الشهادات«وجه ما ذكر في 

البناء ليس لي وإنما هو للمدعى عليه كلام محتمل يحتمل أنه للمقضي عليه؛ لأنه كان له يوم شهد : أن قوله: »الأقضية«وجه ما ذكر في 
كان : الاحتمال، ولا كذلك قولهالشهود فيكون إكذاباً للشهود ويحتمل أنه له؛ لأنه يملكه من جهة بعدما شهد الشهود فلا يكون إكذاباً ب

  .البناء لي يوم شهد الشهود، لم يزل ملكاً له

هذا إذا أقر المقضي له بعد القضاء له أن البناء ليس له، وأنه للمقضي عليه، ولو أن المقضي له لم يقر بذلك لكن المقضي عليه ادعى البناء 
 بينته إن ذكر الشهود البناء في شهادم وسمع دعوى المقضي عليه وإن لا تسمع دعواه ولا تسمع» الأقضية«لنفسه، فعلى رواية كتاب 

  . ذكروا لم تسمع دعواه

رجل ادعى داراً في يدي رجل وأنكر الرجل الذي في يديه الدار حق المدعي فشهد : عن محمد رحمه االله» الإملاء«وفي » المنتقى«وفي 
: البناء بنائي أنا بنيته، وأراد أن يقيم البينة على ذلك قال: ا زكوا، قال المدعى عليهللمدعي شاهدان أن الدار داره ولم يزيدوا على ذلك فلم

البناء للمدعي مع الدار فالقاضي لا يلتفت إلى قول المدعى عليه وإن : إن كان شهود المدعي حضوراً فالقاضي يسألهم عن البناء، فإن قالوا
ض للمدعي فليس ذلك بإكذاب منهم بشهادم ويقضي للمدعى عليه بالبناء إن أقام البينة لا ندري لمن البناء إلا أنا نشهد أن الأر: قالوا

على البناء يؤمر بالهدم وتسليم الأرض إلى المدعي، وإن لم يحضر المدعى عليه ببينة على البناء قضى عليه القاضي بالأرض بشهادة شهود 
لك بالبيينة أن البناء بناؤه أخذه؛ لأن القاضي لم يقض على المدعى عليه بالبناء المدعي وأتبع الأرض للبناء، وإن جاء المدعى عليه بعد ذ

  .»الأصل«بشهادة الشهود وهذه الرواية توافق رواية شهادات 

 ولو أن شهود المدعي شهدوا أن الدار للمدعي ثم ماتوا أو غابوا، فلم يقدر عليهم فلما أراد القاضي أن يقضي بالدار ببنائها للمدعي قال

أنا أقيم البينة أن البناء بنائي لم يقبل ذلك منه ويقضي بالدار للمدعي ببنائها؛ لأن الشهود حين شهدوا بالدار فقد شهدوا : المدعى عليه
  .بالبناء إلا أن يثبتوا أم لا يدرون لمن البناء فيكون على ما وصفت لك في أول المسألة
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إن البناء لم يكن للمدعي، إنما كان :  الوجه ببنائها للمدعي، ثم حضر شهوده وقالواألا ترى أن القاضي لو قضى بالدار في هذا: قال
ليس البناء للمدعي، ولا ندري لمن البناء لم يضمنوا : للمدعى عليه ضمنوا قيمة البناء للمدعى عليه، فإن قالوا للقاضي حين رجعوا عن البناء

أقم البينة أن البناء بناؤك على الشهود الذين شهدوا للمدعي، فإن أقام : لمدعى عليهمن قيمة البناء شيئاً، وكان البناء للمدعي؛ وقيل ل
  . عليهم البينة ضمنهم قيمة البناء؛ ألا ترى أن البناء دخل فيما شهدوا به

  

 لنفسه، وشهد له ولو شهد شهود المدعي أن الدار له، ولم يزيدوا على هذا، ثم ماتوا أو غابوا ثم جاء رجل آخر وادعى بناء هذه الدار
شاهدان آخران بذلك، فإن القاضي يقضي بالأرض للمدعي الذي شهد شهوده بالدار، ويقضي بالبناء بين المدعيين نصفين، فإن أقام 

  .المدعى عليه بينة أن البناء بناؤه قبل ذلك منه

  .بالأرض له، وقضى بالبناء لمدعي البناء خاصةلا ندري لمن البناء قضى :ولو أن شهود المدعي بالدار شهدوا أن الأرض للمدعي وقالوا 

وكذلك في جميع ما وصفت لك الأرض يكون فيها النخيل والأشجار فشهد شهود المدعي أن هذه الأرض له، فهذا بمترلة شهادم : قال
  . والشجربالدار إذا لم يفسروا، فالقاضي يقضي بالأرض، ويتبعها النخيل والشجر من غير أن يكون ذلك شهادة بالنخيل

وكذلك إذا شهدوا أن هذا الخاتم لفلان ولم يذكروا الفص، أو شهدوا أن هذا السيف لفلان ولم يذكروا الحلية، فالقاضي يقضي بالسيف 
 وبالحلية، وبالخاتم والفص لفلان من غير أن يكون الفص والحلية مشهوداً به؛ حتى لو أقام المشهود عليه بينة أن البناء والفص والحلية له

  .قبلت شهادم كان القاضي قضى بذلك للمدعي أو لم يقض

إذا شهد الشهود على رجل بجارية في يديه أا لهذا المدعي وقضى القاضي له ا ثم غاب الشاهدان أو ماتا، وظهر للجارية ولد : وفيه أيضاً
هد الشهود بالجارية للمدعي ولم يتعرضوا للولد في يد المشهود عليه لم يره الشهود أخذه المدعي، وكذلك لو كانت الدار ظاهرة أو ش

  . فالقاضي يقضي للمدعي بالجارية وبالولد

بينة على أن الولد لي؛ لم يلتفت إلى بينته ويقضي بالجارية وولدها للمدعي، وإذا قضى القاضي بذلك  أنا أقيم: فإن قال الذي في يده الجارية
إنما للمدعى عليه، فالقاضي لا يقضي بالولد للمدعى عليه، وإن أقام البينة على الولد، ولو لم يكن الولد للمدعي و: ثم حضر الشهود وقالوا

لا ندري لمن هو فالقاضي لا يقضي بالولد : هو للمدعى عليه، أو قالوا: كان الشهود حضوراً وسألهم القاضي عن الولد قبل القضاء فقالوا
ولا يشبه الولد في هذا الوجه : يقضي في الولد بشيء، ويقضي بالجارية للمدعي، قاللا ندري لمن هو فالقاضي لا : للمدعى عليه، وقالوا

لا ندري لمن : لأن البناء موصول بالدار فقد أشار إلى أن شهود المدعي في مسألة الدار إذا قالوا وقت الشهادة بالدار: البناء، وعلل فقال
  .البناء إنه يقضي بالبناء لمدعي الدار

بجارية في يدي رجل أا له وقضي له ا، ثم غاب الشاهدان وظهر للجارية ولد في يد المشهود عليه لم يره الشهود، وإذا شهد الرجل 
  .وأخذ المدعي الولد ثم رجع الشهود عن شهادم ضمنوا قيمة الأم والولد

  

  

للولد، ثم رجعوا عن شهادم ضمنوا قيمة الأم لأن الولد بمترلة الأم، وكذلك لو كان الولد ظاهراً، وشهدوا بالأم، ولم يتعرضوا : قال
  .الأم لهذا، والولد عبد للذي في يديه فهو كما قالوا: والولد، وإن قالوا

نعم، فإن أبوا أن يخبروا قبلت : أو لا يسألهم عن أي وجه صار الولد عبداً له؟ قال: قلت لمحمد رحمه االله: »نوادره«قال ابن سماعة في 
  .شهادم

إذا كان في يدي رجل أمة وابنة هذه الأمة في يدي رجل آخر، أقام رجل : سمعت أبا يوسف يقول: عن محمد أنه قال: »وادرهن«هشام في 
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  .بينته أن هذه أمته وأخذها لم يكن له على البنت سبيل

ولا يشبه التمر الولد ألا ترى : الولو أقام البينة على نخل في يدي رجل أنه نخله وثمرة هذا النخل في يدي رجل آخر أخذ الثمرة والنخيل، ق
  . أنه لو أوصى بغلة نخلة عشر سنين جاز، ولو أوصى بما تضع شاته عشر سنين لم يجز

إذا لم يعلم الزارع : لا ندري لمن الزرع، قال: سألت محمداً عن أرض مزروعة حنطة أقام آخر بينة أن الأرض له وقال الشهود: قال هشام
فإن كان الزرع محصداً أو : أجعل الزرع له، قلت: فإن أقام الذي في يديه الأرض بينة أنه هو الذي زرع، قال: فالزرع يتبع الأرض، قلت

  .الزرع لمن في يده الأرض: كدساً والشهود لم يشهدوا بالزرع لأحد قال

 ذلك قبلت بينته ولا يصير متناقضاً، ولو ادعى عيناً في يدي إنسان أنه له ثم ادعى بعد ذلك أنه لفلان وكله بالخصومة فيه، وأقام البينة على
كان : ادعى أنه لفلان وكله بالخصومة فيه أولاً، ثم ادعى أنه له وأقام البينة على ذلك يصير متناقضاً، ولا تقبل بينته إلا أن يوفق فيقول

، وقد ذكرنا »الأصل«كذا ذكر المسألة في ه. لفلان وكلني بالخصومة فيه ثم اشتريته منه بعد ذلك وأقام على ذلك بينة فحينئذٍ تقبل بينته
  .وجه الفرق في كتاب الشهادات من هذا الأصل

والدين في هذا : قال فيه أيضاً. ولو ادعى أنه لفلان وكله بالخصومة فيه لا تقبل بينته ويصير متناقضاً إلا أن يوفق: أيضاً» الأصل«قال في 
صك جاء به باسمه، ثم ادعى أن ذلك المال وذلك الصك بعينه لفلان وكله نظير العين حتى لو ادعى على رجل دين ألف درهم في 

  .بالخصومة فيه؛ قبلت بينته فلا يصير متناقضاً

أحد الورثة إذا أقر أن هذا المحدود ميراث عن أبينا، ثم ادعى أنه وصية عن أبي لابني فلان، وأقام البينة قبلت بينته، ولا يصير متناقضاً؛ لأن 
  . الميراث متروك الميت والكل متروك الميتالكل ميراث، و

استأجر واد محدوداً إجارة طويلة مرسومة وأخذه من غير مقاطعة، وأقر المستأجر الثاني بالقبض أن المستأجر الأول مع المستأجر الثاني فسخا 
إن هذا المحدود كان للآجر الأول من يوم : جر الثانيالإجارة الثانية بينهما، وطالب المستأجر الأول المستأجر الثاني بمال المقاطعة، فقال المستأ

غصب مني : تصح دعواه وتقبل بينته على ذلك، كأنه قال: الإجارة الثانية الى هذا اليوم، ولم يجب علي مال المقاطعة، وأقام البينة فقد قيل
ض، ولو أقام المستأجر الأول بينة على أن الثاني قد الآجر الأول، ولكن هذا بعيد والصحيح أنه لا تصح دعواه ولا تقبل بينته لمكان التناق

قبض المستأجر وأقام الثاني بينة على أا كانت في يد الأول تمام المدة فبينة الأول أولى؛ لأنه يثبت الأجرة في ذمة الثاني ببينته، والثاني ببينته 
  .ينفي ذلك

  

  

ق، فأراد المشتري أن يرجع على بائعه فادعى البائع أنه نتج عنده، ولم يمكنه إذا استحق العبد من يد المشتري وقضى القاضي بالعبد المستح
إثباته، ورجع المشتري عليه بالثمن بقضاء القاضي، فأراد البائع أن يرجع على بائعه بالثمن، وصدقه بائعه في الشراء منه؛ له أن يرجع على 

يره تناقضاً منه إلا أن التناقض يرتفع لتصديق الخصم؛ ولأن القاضي لما بائعه، وإن زعم أن العبد نتج عنده، فيكون دعوى الشراء من غ
قضى عليه بالثمن للمستحق فقد كذبه فيما زعم من نتاج العبد عنده والتحق دعوى النتاج بالعدم، وكذلك لو أنكر بائعه الشراء منه، 

  . م أن العبد نتج عنده؛ لأنه صار مكذباً فيما زعم على ما ذكرنافأقام بينة هو على الشراء منه رجع عليه بالثمن، وإن صار متناقضاً لما زع

قد قبضتها في سوق : عن رجل ادعى لرجل ديناً من الدراهم أو الدنانير، فقال المدعى عليه: قال الشيخ الإمام الأجل نجم الدين النسفي
قرية كذا، وأقام على ذلك بينة هل يكون تناقضاً؟ وهل سمرقند وطلب منه البينة، فلم يجد بينة على ذلك، ثم ادعى القضاء بعد ذلك في 

  .لا تبطل دعواه إن وفق: تبطل دعواه؟ قال

قبضتها في سوق سمرقند كما ادعيت أولاً فجحدني القضاء وعجزت عن إثباته بالبينة فقبضتها : أن يقول: ولم يبين وجه التوفيق ووجه ذلك
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 يشترط التوفيق ويكتفى بإمكان التوفيق ينبغي أن لا يبطل دعواه، ويقبل ذلك منه من غير على الرواية التي لا: ثانياً في قرية كذا، وقيل
  .توفيق

إذا ادعى رجل داراً في يدي رجل أا داره ورثها من أخيه ثم ادعى أنه اشتراها من أخيه في حياته وصحته، وأقام على ذلك بينة لا تقبل 
ه في حياته وصحته ثم ادعى الإرث وأقام على ذلك بينة تقبل بينته؛ لأن في الفصل الأول التوفيق بينته، وبمثله لو ادعى الشراء أولاً من أخي

  .بين الكلامين غير ممكن فيثبت التناقض، وفي الفصل الثاني التوفيق بين الكلامين ممكن، فلا يثبت التناقض

: بفلان حوالة كرده بودم واورسانيده است، فقد قيل:  ثم قالأين مبلغ مال كدعوى مسيكنى بتور سانيده، أم: إذا قال المدعى عليه الدين

  .تسمع ولا تناقض؛ لأن إيفاء المحتال عليه إيفاء المحيل معنى: لا تسمع هذه المقالة الثانية لمكان التناقض، وقيل

لك لو حلف لا يعطي فلاناً حقه ألا ترى من حلف ليعطين فلاناً حقه فأحاله على غيره وقبض من المحتال عليه بر الحالف في يمينه، وكذ
  t.فأحاله على غيره وقبضه المحتال له؛ حنث في يمينه، وجعل إعطاء المحتال عليه بأمر المحيل، إعطاء المحيل معنى

  

   

ى عن رجل ادعى ديناً في تركة ميت؛ وصدقه الوارث في ذلك وضمن له إيفاء الدين، ثم ادع: سئل نجم الدين النسفي» مجموع النوازل«في 
لا تصح دعواه ولا تسمع بينته، وهذا ظاهر : هذا الوارث بعد ذلك أن الميت قد كان قضى المال في حياته، وأراد إثبات ذلك بالبينة؛ قال

  .لأنه متناقض؛ لأنه أقر بوجوب المال أولاً، وبدعوى القضاء يدعى أنه غير واجب، وهذا تناقض ظاهر

مرا دراين خانه سيح جيز بت، ثم ادعى عليه أشياء من الأقمشة التي هي في :  ذلك السعن رجل خلع امرأته؛ وقال في: سئل هو أيضاً
في البيت وقت الخلع لا تصح دعواه لمكان التناقض وهذا ظاهر،  هذه الأقمشة كانت: إن كان قال: ذلك البيت؛ هل تصح دعواه؟ قال

عوته، وعندي أن فيما إذا أنكر الزوج كون هذه الأشياء في البيت وقت لم تكن هذه الأشياء في ذلك البيت وقت الخلع تصح د: وإن قال
الخلع يجب أن يكون الجواب على التفصيل إن كانت دعوى الأقمشة بعد إقرار الزوج من ادراين خانه ينتج جيز بت، في مدة لا يمكن 

ه الأشياء في البيت وقت الخلع إذا كانت الحالة هذه، وإن إدخال تلك الأشياء في البيت في تلك المدة؛ لا تصح دعواه، لأنا تيقنا بكون هذ
كان دعوى الأقمشة بعد إقراره ذلك في مدة يمكنه إدخال تلك الأشياء في البيت في تلك المدة تصح دعواه؛ لأنا لم نتيقن بكون هذه 

  . الأشياء في البيت وقت الخلع؛ إذا كانت الحالة

ادعى على رجل مقداراً معلوماً من مال الشركة في يده، وأنكر المدعى عليه . من شرحي» عالجام«هذه وجنس هذه المسألة في شهادات 
الشركة، والمال، ثم إن المدعي ادعى ذلك المال المقدر بجهة الدين، تسمع دعواه ثانياً ولا يصير متناقضاً؛ لأن مال الشركة يصير مضموناً 

كان لي في يده هذا المقدار بجهة الشركة، وصار : ع بين الدعوتين إذ يمكنه أن يقولعلى الشريك، ديناً في ذمته عند جحوده، فيمكن الجم
ديناً عليه حين أنكر الشركة والدين، ولو كان ادعى ذلك المقدار بجهة الدين أولاً، ثم ادعاه بجهة الشركة؛ لا تسمع دعواه ثانياً، ويثبت 

  .التناقض لأن الدين لا يصير مال الشركة بحال

 على آخر أن له في يده كذا، كذا من مال الشركة، فأنكر المدعى عليه الشركة، ثم إن المدعى عليه ادعى دفع ذلك المال إلى ولو ادعى
لم يكن بيننا شركة أصلاً، وما دفعت إليَّ شيئاً من المال، لا تسمع منه دعوى دفع المال : المدعي، فإن كان أنكر الشركة أصلاً بأن قال

لا شركة بيننا، وليس لك في يدي مال الشركة، تسمع منه دفع المال ولا : ن أنكر الشركة والمال في الحال، بأن قاللمكان التناقض، وإ
  .تناقض هاهنا
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  .أن مال الشركة وديعة في يد الشريك، والجواب في المودع إذا أنكر الوديعة، ثم ادعى الرد على التفصيل الذي ذكرنا كذا هاهنا: يوضحه

إنك أبرأتني عن دعواك قبلي صحت الدعوى؛ : ول في فصل الوديعة والشركة فيما إذا أنكر الإيداع أو الشركة أصلاً وقالوإن ادعى الأ
  .لأن بالجحود يصير الوديعة، ومال الشركة ديناً فيستقيم دعوى الإبراء إذ لا تناقض ثمة، ولا كذلك في دعوى الدفع

باع عقاره مكرهاً، وسلمه مكرهاً فلم يملكه المشتري وعليه رده علي، ثم ادعى أن الوصي صبي له عقار موروثة ادعى بعد بلوغه أن وصيه 
قد كان باعه بغبن فاحش صحت منه الدعوى الثانية وقبلت بينته لعدم التنافي بجوابه، باع مكرهاً بغبن فاحش فالجمع بين الدعوتين ممكن 

  . من هذا الوجه

 مطلقاً، ثم ادعاه في وقت آخر على ذلك الرجل عند ذلك القاضي بسبب حادث صح دعواه، ولو أدعي عيناً في يد رجل ملكاً: وإذا قال
أجناس «ادعى أولاً الملك بسبب، ثم ادعاه بعد ذلك الرجل ملكاً مطلقاً عند ذلك القاضي؛ لا يصح دعواه هكذا، ذكر في دعوى 

  .»الناطفي

لأن المملوك أول من أمس يجوز أن يصير مملوكاً أمس ملكاً حادثاً، بسبب حادث بأن أن الملك القديم يجوز أن يصير ملكاً حادثاً؛ : والفرق
يبيعه ثم يشتريه، فالتوفيق بين الدعوتين ممكن فتصح الدعوى الثانية، فأما الملك الحادث لا يجوز أن يصير ملكاً قديماً؛ لأن المملوك أمس لا 

  .لدعوتين غير ممكن، فلا تصح دعواه الثانيةيتصور أن يكون مملوكاً أول من أمس، فالتوفيق بين ا

ولو ادعى النتاج أولاً في ذاته، ثم ادعاها بعد ذلك بسبب عند ذلك القاضي ينبغي أن لا يصح دعواه الثاني، بخلاف ما إذا ادعى الملك 
  .المطلق أولاً، ثم ادعاه بعد ذلك بسبب عند ذلك القاضي

تمل دعوى ملك حادث من جهته؛ إذ لا يتصور التملك بالنتاج من جهة غيره، ألا ترى أنه أن دعوى النتاج على ذي اليد لا تح: والفرق
لو كان ادعى أن هذه الدابة ملكه بالنتاج من جهة ذي اليد، لم تكن دعواه صحيحة، فلا يمكن أن يجعل كلامه الثاني بياناً لكلامه الأول، 

ما دعوى الملك المطلق على ذي اليد يحتمل دعوى ملك حادث من جهة ذي اليد بل يكون كلاماً آخر مخالفاً لكلامه فيصير متناقضاً؟ أ
  . فأمكن أن يجعل كلامه الثاني بياناً لكلامه الأول، وبالبيان يتقدر الكلام ولا يتناقض

العين عند قاضٍ بسبب الإرث من فلان، ثم ادعى ذلك : هذا العين ملكي بسبب الشراء من فلان، أو قال: وإذا قال عند غير هذا القاضي
إن هذا العين ملكي بسبب كذا، وهذا إذا كان ادعى : من القضاة ملكاً مطلقاً، فالقاضي لا يسمع دعواه إذا ثبت عنده أنه قد قال قبل هذا

 إذا الشراء من رجل معلوم بأن ذكر اسم ذلك الرجل، واسم أبيه، واسم جده، أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي يقع ا التعريف، فأما
اشتريته من محمد، ولم يزد عليه، ثم ادعاه بعد ذلك عند القاضي ملكاً مطلقاً، فالقاضي يسمع : كان ادعى الشراء من رجل مجهول بأن قال

  .إن العين ملكي بسبب كذا: دعواه، وإن ثبت عند القاضي أنه قد قال قبل هذا

  

  

 الغير؛ لأن كل مشترٍ مقر لبائعه فيما اشترى منه، وقد صح هذا الإقرار منه إذا أنه إذا ادعى الشراء من غيره فقد أقر بالملك لذلك: والفرق
كان البائع معلوماً؛ لأنه إقرار بالمعلوم للمعلوم، فيثبت به الملك لفلان بإقراره، وبعدما ثبت الملك لفلان؛ لا يمكنه إثباته لنفسه إلا بسبب 

عرض بسبب الانتقال، فلا يثبت به الانتقال، وهو المحتاج إليه، وفيما إذا كان البائع يوجب الانتقال، ودعوى الملك المطلق بعد ذلك لا يت
مجهولاً لم يصح منه الإقرار؛ لأن الإقرار للمجهول لا يصح، فصار كأنه لم يدع الشراء أصلاً، وهناك يصح منه دعوى الملك المطلق فهاهنا 

  .كذلك

اء، أو أظهر أن الدار المدعى به يوم الدعوى لم تكن في يد المدعى عليه، بل كانت في يد وإذا ادعى داراً في يدي رجل ملكاً بسبب الشر
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تسمع دعواه؛ لأن الدعوى الأول وقع باطلاً : غيره، ثم هذا المدعي ادعى هذه الدار في مجلس آخر على صاحب اليد ملكاً مطلقاً، فقد قيل
  .فصار وجوده والعدم بمترلة

الأصح؛ لأن بدعواه الأول ادعى استحقاق الدار لنفسه ملكاً مطلقاً وهذا أمر عليه، فلأن لم تعتبر دعواه الأول لا يسمع دعواه وهو : وقيل
  . في حق إثبات استحقاق الدار لنفسه، يعتبر في حق بطلان دعواه الملك المطلق لنفسه بعد ذلك

 من إقراره أن الدار له بسبب كذا عند غير صاحب اليد، أن دعواه الدار على غير صاحب اليد بسبب كذا، لا يكون أدنى حالاً: يوضحه
  .وذلك يبطل دعواه الدارملكاً مطلقاً بعد ذلك فكذلك دعواه

لا يسمع : سئل القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي عمن ادعى نصف دار معين في يدي رجل، ثم ادعاه بعد ذلك جميعها، قال
وقت دعوى النصف لا حق لي فيها : قال. أنه يسمع في الوجهين جميعاً، إلا إذا كان: الصوابدعواه ولو كان على العكس يسمع، و

  .سوى النصف فحينئذ لا يسمع دعواه جميعها ما كان التناقض وبدونه لا تناقض فيصح الدعوى

ذا البيع، وأراد استرداد العبد من يد رجل اشترى من رجل عبداً، ثم إن البائع ادعى أنه كان فضولياً في ه: »الزيادات«وذكر في آخر بيوع 
المشتري، وأنكر المشتري ذلك، أو ادعى المشتري أن البائع كان فضولياً في هذا البيع، وأراد رد العبد، واسترداد الثمن؛ لا يصح دعواه، 

فالذي يدعي كونه فضولياً في البيع لأن إقدامه على هذا العقد إقرار منه بصحة هذا العقد ونفاذه، وذلك بالملك له أو بالأمر من المالك، 
 منكر نفاذه بعد ما أقر به، وأنه مناقض ظاهر وإن أراد أن يقيم بينة على ما ادعى من كونه فضولياً في البيع لا تسمع بينته، وكذلك لو لم

ة والتحليف يترتبان على صحة يكن له بينة وأراد أن يحلف صاحبه على ما ادعى من كونه فضولياً في البيع ليس له ذلك؛ لأن سماع البين
  .الدعوى، وهذه الدعوى لم تصح هاهنا لمكان التناقض

  

   

العبد المأذون، إذا اشترى عبداً وقبضه ثم أقر أن هذا العبد الذي اشتراه من فلان قد كان فلان أعتقه قبل أن يبيعه : »المأذون الكبير«ذكر في 
د مملوك له على حاله، ولا يصدق المأذون على ما أقر به البائع الأول، لأن المشتري من منه، فاشتراه وهو حر وأنكر البائع ذلك فإن العب

البائع لو كان حراً وأقر بمثل ما أقر به المأذون لايصدق على البائع، فكذا إذا كان المشتري مأذوناً إلا أن المشتري إذا كان حراً فالعبد يعتق 
اً فالعتق لا يعتق عليه؛ لأن هذا إقرار بحرية طارئة بعد الرق وإنه صحيح من الحر غير صحيح من عليه بحكم إقراره، وإذا كان عبداً مأذون

  .العبد المأذون

ولو كان العبد المأذون لم يقر بذلك وإنما أقر أن البائع كان باع هذا العبد من فلان قبل أن يبيعه مني، وصدقه فلان في ذلك وكذبه البائع، 
ما ادعى على البائع حتى لا يسترد الثمن من البائع ويصدق في حق نفسه، حتى يؤمر بدفع العبد إلى فلان؛ لأن فإن المأذون لا يصدق في

المأذون أقر بعين في يده أنه لأجنبي، وإقرار المأذون بذلك صحيح في حق نفسه، وإن أقر البائع بما ادعاه المأذون رجع المأذون على البائع 
  .بالثمن

ون البينة على ما ادعى على البائع، أو حلف المأذون البائع على ما ادعى ولكل رجع المأذون على البائع بالثمن فقد وكذلك لو أقام المأذ
  . جمع رحمه االله بين ثلاثة فصول؛ أقر البائع بما ادعاه المأذون، وإقامة المأذون البينة على البائع وتحليف المأذون البائع على ما ادعاه

أذون رجع على البائع بالثمن، وهذا الجواب ظاهر في فصل الإقرار؛ لأن أكثر ما في الباب أن دعوى المأذون لا تصح وأجاب في الكل أن الم
لمكان التناقض، وصار من حيث التقدير كأنه لم يدعِ، فأقر البائع يصح، لأن الدعوى ليس بشرط لصحة الإقرار، وإذا صح إقرار البائع 

في فصل .... سلم للمأذون من جهة البائع بزعمه، والمأذون صدقه في ذلك فكان له أن يرجع بالثمن، إما لزمه رد الثمن لأن المبيع لم ي
إقامة البينة وفي تحليف البائع، وكان ينبغي أن لا يسمع البينة من المأذون على ما ادعى، ولا يكون له حق التحليف البائع على ما ادعى؛ 
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ة، وكذا حق التحليف يترتب على دعوى صحيحة، وهذا الدعوى من المأذون لم يصح لمكان لأن سماع البينة يترتب على دعوى صحيح
التناقض؛ لأنه يدعي أن البائع باع منه المغصوب وإقدامه على الشراء إقرار منه أن المشتري ليس بمغصوب فهو معنى أن المأذون متناقض في 

  .هذه الدعوى، والتقريب ما ذكرنا

في الحر، وذكر أن المشتري لو أقام البينة على ما ادعى في بيع : »الجامع«، أو في »الزيادات« هذه المسألة في وقد وضح محمد رحمه االله
البائع المبيع من غيره، قبل أن يبيعه منه أنه لا يسمع دعواه، ولو أراد أن يحلف البائع على ذلك ليس له ذلك؛ لأن دعواه لم تصح لمكان 

ترتب عليه سماع البينة والتحليف، فمن مشايخنا من لم يصحح ما ذكرنا في المأذون، ومنهم من صححه، التناقض على ما ذكرنا، فلا ي
لا تسمع البينة ولا يحلف البائع وعلى رواية » الجامع«و » الزيادات«في المسألة روايتان على رواية : قال بعضهم. واختلفوا فيما بينهم

  .تسمع البينة ويحلف البائع» المأذون«

  

   

أن المناقضة ثابتة من حيث الظاهر، لا من حيث النص، فإن المشتري لم يقر نصاً أن البائع ليس بغاصب، وإنما : »المأذون«جه ما ذكر في و
أثبتنا هذا الإقرار من حيث الظاهر، فإن الظاهر أن العاقل المسلم لا يشتري من الغاصب، والظاهر يصح حجة للدفع لا للإبطال، فلم يجز 

ينة المشتري بالمناقضة الثابتة من حيث الظاهر، فكانت البينة مقبولة واليمين مستحق حتى لو أقر المشتري نصاً أن البائع ليس إبطال ب
بغاصب، وإنه بسبيل من بيعه، ثم ادعى أنه كان غاصباً، ولم يكن بسبيل من بيعه لم تصح دعواه، ولم تسمع بينته على الروايات كلها، 

  .استحسان» المأذون«قياس وما ذكر في » الجامع«و » الزيادات« في ما ذكر: وقال بعضهم

مشتري الأرض إذا أقر أن الأرض المشتراة مقبرة أو مسجد، وأنفذ القاضي إقراره بحضرة من يخاصمه، ثم أقام المشتري : »الأجناس«وفي 
  .البينة على البائع ليرجع بالثمن عليه، قبلت بينته

ما : ر في يدي رجل ادعى أخوه شركة فيها من جهة أما ورثاها من أبيهما فلان؛ فقال الذي في يديه الداردا: »فتاوى أبي الليث«وفي 
ما كانت هذه الدار لأبي، ثم إنه أقام البينة أنه كان اشترى هذه الدار من أبيه في حياته وصحته قبلت : كان لأبي في هذه الدار حق، أو قال

لم يكن لأبي وقت الموت ولم يصر ميراثاً بيننا لما أنه قد كان باعها مني قبل :  ممكن، فإنه يمكنه أن يقولبينته، لأن التوفيق بين الكلامين
  .ذلك

لم يكن لأبي فيها حق قط، ثم ادعى الشراء بعد ذلك من أبيه، لم يسمع دعواه، ولم يقبل بينته لأن : لم يكن لأبي قط، أو قال: ولو قال
 ادعى إقرار الأب في هذه الصورة بعد ذلك يسمع دعواه؛ لأن التوفيق بين دعوى إقرار الأب بالدار له، وبين التوفيق هاهنا غير ممكن، وإن

ما كانت لأبي لأا كانت لي، وقد أقر لي ا، وأقرار الإنسان بالعين لغيره : ما تقدم من مقالته أا لم تكن لأبيه ممكن، لأنه يمكنه أن يقول
  . حيحإذا لم يكن مملوكاً له ص

رجل اشترى كرماً من امرأة وادعى ابنها وهو غير بالغ أن هذا الكرم له ورثه من أبيه وصدقته الأم وزعمت أا ما كانت : وفيه أيضاً
  .وصية بجهة صحيحة يوم البيع، وقد كانت أقرت يوم البيع أا كانت وصية من جهة أبيه

رة، أو مأذوناً في الخصومة من جهة من له عليه ولاية، وتصدق المرأة على نفسها دعوى الابن باطل إلا أن يكون مأذوناً في التجا: قال
فيضمن فيه قيمة ما باعت، ولا تصدق على المشتري، ووجوب الضمان عليهما قولهما، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه االله بناءً على 

  .نما مر قبل هذا أن في وجوب ضمان العقار والبيع والتسليم روايتا
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رجل مات وترك بنتاً وابنين؛ فادعى أحد الابنين أن أبانا باع هذه الدار منا في حال صغرنا، وأبرأنا من الثمن، واليوم هذه : عن أبي حنيفة
لتسوية باع هذه الدار هنا يوجب ا: لا تصح هذه الدعوى لأن قولهما في الابتداء: الدار ملكنا أثلاثاً؛ ثلثاه للابن، وثلثه للبنت، فقد قيل

  .باع هذه الدار يحتمل المثالثة: بينهما وقد صرح بالمثالثة في الانتهاء، ولكن هذا بعيد لأن قولهما في الابتداء

بعت منكما هذه العين على أن ثلثيه لهذا، وثلثه لهذا صح، فتصريحهما بالمثالثة في الانتهاء تعيين ما احتمله في : ألا ترى أن من قال لرجلين
م، وإنه لا يوجب تناقضاً، ولكن ينبغي أن يثبتا أن البيع كان في حالة الصحة، وبدونه لا يسمع دعواهما؛ لأن البيع من الوارث ابتداء الكلا

  .في مرض موت المورث لا يصح عند أبي حنيفة أصلاً

 الدعوتين ممكن، ولا كذلك في ادعت المرأة مهر المثل ثم ادعت بعد ذلك المسمى يسمع دعواها الثاني، لأن في الوجه الأول الجمع بين
  . الوجه الثاني

رجل ادعى على رجل عند القاضي أنه غصب منه غلاماً تركياً، وبين صفاته، وطلب إحضاره ليدعيه ويقيم عليه : »مجموع النوازل«في 
ذا العبد ملكي، وأقام عليه ه: حجة، فأحضر المدعى عليه غلاماً بعض صفاته تخالف بعض ما وصفه المدعي، فادعى المدعي هذا العبد وقال

هذا ملكي، ولم يزد عليه، وكذلك هذا الجواب مستقيم : البينة سمع دعواه، وقبل منه البينة، هكذا ذكر، وهذا الجواب مستقيم فيما إذا قال
ته أولاً، لا تسمع دعواه لمكان هذا العبد هو العبد الذي ادعي: هذا العبد ملكي أيضاً، ويصير مدعياً عبدين، وأما إذا قال: أيضاً فيما إذا قال

  .التناقض

هو ليس بأخي ثم مات المدعي فجاء المدعى عليه يطلب ميراثه : وإذا ادعى رجل على غيره أنه أخوه، وادعى عليه النفقة، فقال المدعى عليه
عوى الأبوة والباقي بحاله يقبل ذلك ولو كان مكان الأخوة دعوى البنوة، أو د. هو أخي لا يعتبر ذلك منه، ولا يقضى له بالميراث: وقال

  .منه،ويقضي له بالميراث

أن في دعوى الأخوة وأشباهها، والإقرار ا العبرة لدعوى المال، ألا ترى أن من أقر أن فلاناً أخوه، ولا يدعي عليه مالاً بسبب : والفرق
الدعوى أما  عوى المال، والتناقض في دعوى المال مانع صحةهذه الدعوى لا تصح دعوته، فعلم أن العبرة في الإقرار بالأخوة وأشباهها لد

  .في دعوى البنوة والأبوة والإقرار ما لا عبرة لدعوى المال، بل هي مجرد دعوى النسب غير مانع صحة الدعوى

البينة أنه كان قد إذا ادعى المديون القضاء وأنكر رب الدين ذلك وحلف، ثم إن المديون صالح رب الدين عن ذلك على شيء، ثم أقام 
  .قضاه الدين، هل تسمع بينته؟ اختلف المشايخ فيه، وذكر في كتاب الصلح مسألة تدل على القبول

  

  

رجل استعار من آخر دابة، وهلكت الدابة تحت المستعير، وأنكر رب الدابة الإعارة، وصالحه المستعير على مال جاز، فأقام : وصورا
  . إا بيعت، قبلت بينته، ولو أراد استحلاف المعير فله ذلك: ارية وقالالمستعير بعد ذلك بينة على الع

إن صالحه عن الدين لا تقبل منه دعوى القضاء لمكان التناقض؛ لأن الصلح عن الدين : وعندي أن الجواب في مسألة الدين على التفصيل
ه عن دعوى الدين يقبل به دعوى القضاء؛ لأنه لا تناقض إقرار بقيام الدين وقت الصلح، وإنه يناقض دعوى القضاء قبل ذلك، وإن صالح

  .هاهنا

ما كان لك علي ألف درهم قط، وقد ادعيت هذه الألف أمس فدفعتها : رجل له على رجل ألف درهم، فقال المدعى عليه: »المنتقى«وفي 
ى خمسمائة درهم، ثم إن المدعى عليه جاء ببينة ما قبضت منك شيئاً، وإن لي عليك ألف درهم، فصالحه من دعواه عل: إليك، فقال المدعي

  .فشهدت أم رأوا المدعى عليه دفع إلى المدعي أمس ألف درهم؛ لم ألتفت إلى هذه الشهادة؛ لأن هذا إنما افتدى يمينه ا
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 قضيتني شيئاً، فدفع ما: صدقت، قد كان لك علي ألف درهم، لكني قد قضيتكها أمس، وقال المدعي: ولو أن المدعى عليه قال للمدعي
الألف عليه أو صالحه على خمسمائة، ثم شهد الشهود للمدعى عليه أنه دفع إليه الألف بالأمس كان له أن يرجع عليه ما أعطاه والصلح 

  .باطل

له أن هذه داري وشهودي عليها غيب، فاسأ: رجل ادعى داراً في يدي رجل وهو يجحد، فقال المدعي للقاضي: »المنتقى«وفي دعوى 
يبيعها مني، فسأله القاضي فأبى أن يبيعه فالمدعي على دعواه، هكذا حكاه عن محمد رحمه االله، فلم يجعل طلب المدعي من القاضي سؤال 

  .البيع من المدعى عليه متناقضاً في دعوى رقبة الدار بعد ذلك

  . »نتقىالم«لأنه فسر ذلك وقاسها على مسألة ذكرت في شفعة : وأشار إلى المعنى فقال

هذه داري وأنا أدعي رقبتها، : رجل باع داراً في جوار رجل هو شفيعه، والشفيع يزعم أن الدار المبيعة له، فقال الشفيع للقاضي: صورا
ذكرت في موضعين في باب واحد، في أول الباب ذكرت على نحو ما » المنتقى«لا تبطل شفعته بدعواه الرقبة إلا أن في مسألة الشفعة في 

رنا، وفي آخر الباب ذكرت أن بدعوى الرقبة تبطل شفعته، فعلى قياس ما ذكر في آخر الباب ينبغي أن يبطل دعواه في الرقبة في المسألة ذك
  .سؤال البيع

عة، لا بينة لي، ويمكن أخذه بالشف: إذا ادعى الدار المشتراة له وأن بينته غيب، أو قال: عن أبي يوسف في الشفيع: »المنتقى«وفي دعوى 
طلب الشفعة إقرار بأا ملك البائع، ولا أقبل بينته على الملك إن جاء ا فعلى قياس هذا ينبغي أن يبطل دعواه في الرقبة عند أبي : قال

  .يوسف بسؤال البائع في المسألة المتقدمة؛ لأن سؤال البيع إقرار أن الدار ملك البائع

  

  

رجل ادعى على رجل أنه أخذ منه مالاً وهو كذا كذا ألف درهم، ووصف بصفة : ن محمدفي كتاب الدعوى ابن سماعة ع: »المنتقى«وفي 
معروفة، فأقام المدعى عليه بينة أن هذا المدعي إن أقر أن هذا المال المسمى المفسر أخذ منه فلان، وأنكر المدعي ذلك فليس هذا بإبطال 

لمكان التنافي، ولا منافاة بين الأخذين إذا حلت الشهادتان عن الوقت، فيجوز لدعوى المدعي، ولا بإكذاب لبينته؛ لأن الإكذاب إنما يثبت 
  . أن يكون فلان أخذه ثم رده عليه، فأخذه هذا المدعى عليه

رجل ادعى على رجل ألف درهم ومئة دينار، فكانت الألف بصك قد كتب عليه، : ابن سماعة عن أبي يوسف: »المنتقى«وفي أقضية 
لي عليه ألف درهم ولا مال لي : ألا ترى أنه لو قال: ه غيرها، والوقت واحد أو لا وقت فيها، فالمال كله لازم قالوكتب أن لا شيء علي

لي عليه ألف درهم ولا : عليه غير ذلك، ثم ادعى عليه ألف درهم وجاء ببينة على ذلك؛ إني أقبل البينة وألزمه المالين، ويكون معنى قوله
  .نس الدراهم، ولي عليك مئة دينار، ولا مال لي عليه غير ذلك من جنس الدنانير، كذلك هاهنامال لي عليه غير ذلك من ج

: عن رجل ادعى على رجل مئة دينار في صك، وألف درهم في صك، وفي كل واحد من الصكين قال: سألت محمداً: وذكر المعلى قال

هذا العين ليس لي لا يصح بعينه : ه شيء معين في يدي رجل، وهو يقولعليهما حد المالين يعطيه أيهما شاء، وروى هشام عنه أنه لا يلزم
هو لي صح دعوى ذي اليد، وهذا باتفاق الروايات إذا لم يكن وقت : حتى لو ادعى هذه العين بعد ذلك رجل وادعاه ذو اليد أيضاً، وقال

لأن قوله هذا ...  صار ذو اليد متناقضاً إلا أن هذا التناقضهذا العين ليس لي هناك منازع يدعي العين لنفسه، وإن: باتفاقها، قال ذو اليد
العين ليس لي إذا لم يكن ثمة منازع لا تثبت لغيره حقاً، وإن كان هذا الإقرار على نفسه ينفي الملك، وكل إقرار لا يثبت على المقر حقاً 

 هناك منازع يدعي هذا العين لنفسه صح نفيه، حتى لو قال هذا العين ليس لي: لغيره وجوده والعدم بمترلة، وإن كان حال ما قال ذو اليد
لا يصح : ، وعلى رواية كتاب الدعوى»الجامع«هو لي، ويقضي لحصته بالعين على رواية : هو لي، لا يلتفت إلى قوله: ذو اليد بعد ذلك

  . نفيه، وتصح دعواه بعد ذلك العين لنفسه
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إقرار للملك فيه للمنازع، وذكر هذه » الجامع«ي عند وجود المنازع على رواية هذا العين ليس ملك: أن قول صاحب اليد: قالحاصل
هذا العين ليس بملكي عند وجود المنازع إقراراً بالملك له في إحدى الموضعين، ولم : في موضعين، وجعل قوله» الأقضية«المسألة في كتاب 

هو ليس بملكي ولست : عوى إذا لم يكن إقراراً وقد كان قال صاحب اليديجعله إقراراً بالملك في الموضع الآخر، ثم على رواية كتاب الد
نعم هو ملكه أمره بالتسليم إليه، : أهو ملك المدعي؟ وإن قال: بمعترض، لهذا فالقاضي لا يكتفي ذا الجواب من المدعى عليه، بل يسأله

  .وإن قال ليس بملكه وليس في يده والمدعي يثبت يده بالبينة

  

  

هذه الدار لم تكن لأبي، وإا كانت وديعة في يده لفلان سمى رجلاً معروفاً ثم أقام البينة أن الدار كانت في يد ابنه أخذها : لوارثإذا قال ا
الذي في يديه بعد موته، أو أقام بينة أنه أخذها منه في حياته ردت الدار إلى الابن إن كان موضعاً لها حتى يقدم المستودع، وإن لم يكن 

  . لها جعلت في يدي عدلموضعاً

كذبت في قولي إا لم تكن : لم تكن هذه الدار لأبي ثم قال بعد ذلك: هذا إذا أقر رجل معروف، وإن لم يكن أقر معروف، ولكن قال
ليس : للأبي؛ بل كانت لأبي مات وتركها ميراثاً لي دفعت إليه الدار بعدما هو ميت فلم يحضر أحد يطلبها، كمن في يده دار أو ثوب قا

لا حق لي قبل فلان ثم ادعى عيناً في يديه لا يسمع دعواه، ولو أقر : هذا لي، فالقاضي لا يأخذ ذلك منه حتى يحضر أحد فيدعيها، وإذا قال
  .له فلان بعين في يده صح إقراره في الباب الثاني من صلح شيخ الإسلام

في هذه الدار ولا خصومة ولا طلبة، ثم جاء يزعم أو وكيل فلان في لا حق لي : سألت محمداً عن رجل، قال: قال» نوادر هشام«وفي 
العين المدعى ليس ملكي ولا هو في يدي، وقد كان قال وقت : دعوى هذه الدار قبل ذلك منه، إذا قال المدعى عليه وقت القضاء

  . هو ملكي وحقي، لا يسمع منه الكلام لمكان التناقض: الدعوى

: لوماً وأقام عليه البينة أنه استوفى من هذا المال كذا وكذا درهماً، هل تبطل بذلك دعوى المدعي وبينته؟ قالوارجل ادعى على رجل مالاً مع

باقيه بودم ازيين مال أو بدي : المسألة على وجهين؛ إن كان الإقرار بلفظ يدل على استيفائه هذا القدر قبل هذه الدعوى والبينة بأن قال
  .استوفيت هذا القدر من المال بعدما ادعيته وأثبته بالبينة: دعواه ولا بينته؛ لأنه يمكنه أن يقولأزاين مال أو يدي لا يبطل 

وأنكر المدعى عليه ذلك، فإن أقام المدعي بينة على دعواه وقضى القاضي له بالأربعمائة، ثم إن  رجل ادعى على رجل أربعمائة درهم
تبطل عن المدعى عليه الثلاثمائة الباقية وبه أفتى عبد الكريم؛ لأن :  القاسم الصفار رحمه اهللالمدعي أقر أن للمدعى عليه مائة درهم، قال أبو

بقدر المائة تقع المقاصة بين ما للمدعي على المدعى عليه، وبين ما للمدعى عليه على المدعي، ويسقط ذلك القدر عن المدعى عليه، فيصير 
  .عمائة وله عليه ثلاثمائةالمدعي مكذباً لشهوده، فإم شهدوا له بأرب

وأفتى أبو أحمد عيسى بن النصر وغيره من أصحابنا؛ أنه لا يبطل عن الثلاثمائة الباقية، لأن بوقوع المقاصة لا يسقط الدين كما لا يسقط 
 فلم يسقط المائة منها عن بالقضاء، إنما يسقط المطالبة لا غير؛ ألا ترى أن بعد القضاء والمقاصة لو أبرأ رب الدين المديون عن الدين يصح،

  .لا تسقط الثلاثمائة الباقية واالله أعلم: المدعى عليه فلا يتحقق التكذيب، فلا يبطل الشهادة، فلهذا قالوا

  

  

القاضي إذا فرض النفقة للمرأة على الزوج فمضت مدة واجتمعت عليه النفقة، وادعى أن المرأة كانت حراماً عليه عند الفرض وأقام البينة، 
  .هذا القدر لا تبطل النفقة؛ لأنه يجوز أا كانت حراماً عليه إلا أا كانت في العدة، فيستقيم فرض النفقةفب

  . ولو ادعى الزوج الخلع معها على المهر ونفقة العدة قبل فرض القاضي صح الدعوى، وإذا أقام البينة على ذلك قبلت بينته وبطل الفرض
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رجل استعار من آخر ثوباً ثم أقام بينة أن الثوب لابنه الصغير قبلت بينته، فلم تكن الاستعارة : حمه االلهبشر عن أبي يوسف ر: »المنتقى«في 
أسكني هذه الدار، أعرني هذه الدابة ثم ادعاه : على هذه الرواية إقراراً لملك المستعار منه، وذكر بعده المسألة بمسائل؛ إذا قال الرجل لغيره

ادفع إلي هذه الدار أسكنها فأبى أن يعطيه ثم إن : ولو قال. ته، وجعل الاستعارة إقراراً بالملك للمستعار منهبعد ذلك لنفسه لم تقبل حج
  .أعطني هذا الثوب ألبسه، أعطني هذه الدابة أركبها: هذا السائل ادعاها بعد ذلك لنفسه فهو على حجته، وكذلك إذا قال

أن لهذا الرجل على هذا الرجل ألف درهم، وعلى هذا الرجل الآخر مئة دينار فقال إذا شهد شاهدان : عن محمد» نوادر إبراهيم«وفي 
تبطل الشهادة في الرجلين جميعاً، وكذلك لو شهد أنه غصبه هذين الثوبين فقال : أما الألف فنعم، وأما مائة الدينار فباطلة، قال: المشهود له
  .أما أحدهما فلم يقبضه بطلت الشهادة: المشهود له

  .شهدا أن لفلان على فلان ألف درهم وقضاه منها خمسمائة وكذما المدعي في القضاء فالشهادة جائزةولو 

لم أقبض شيئاً، قال أبو حنيفة : في رجلين شهدا أن لهذا على هذا ألف درهم قد قضى منها مئة وقال المدعي: وروى بشر عن أبي يوسف
  .وهو قول أبي يوسف: ة، قال بشرأقضي له بالألف وأجعله مقضياً المائ: رحمه االله

رجل ادعى داراً في يدي رجل أا داره واشترى منه منذ شهر وأقام شاهدين، فشهدا على وقت الشراء أو أقل، فشهادما جائزة، ولو 
  . شهدا على أكثر من ذلك لم تجز شهادما

اً، فأنفذ القاضي شهادما، ثم ادعى أحد الشاهدين أا شاهدان شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاث: عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
امرأته تزوجها قبل الذي طلقها، وأتى على ذلك ببينة، والمرأة تجحد، لا يقبل ذلك منه؛ وكذلك هذا في العتق والبيع وغير ذلك إذا جحد 

ن ما بعد أن الحكم شهادما بمترلة الإقرار منها؛ لأنه نحن أمرناه بالبيع؛ لأ: المتاع لي، وكذلك إذا قال الشاهد: البائع دعوى الشاهد وقال
  .لا حق لهما فيه ولا في ثمنه، وسواء إن كان البائع جاحد البيع أو كان المشتري جاحد الشراء

  

  

يعة وضما ولو شهدا فرد الحاكم شهادما ادعياه لأنفسهما فليس لهما في ذلك دعوى، فإن لم يشهدوا عليه عند الحاكم، ولكن شهدا المبا
  .من غير إقرار بكلام، فإن هذين لا تقبل لهما دعوى.... على 

لم أعرفها ولم أكن دخلت ا قبلت بينته، : في رجل شهد على رجل أنه طلق هذه المرأة، ولم يشهد أا امرأته وقال: وروي عن محمد
القاضي عليها إقرارها وجعلها امرأته، ثم أقام الشاهد بينة أنه وكذلك لو شهدا على إقرار المرأة أا امرأته ولم يشهد أا امرأته، فأجاز 

تزوجها منذ سنة، وإني لم أعرفها؛ قبلت بينته ويبطل قضاء القاضي ويردها على الشاهد، فصار مسألة الطلاق مختلفة بين أبي يوسف 
  .ومحمد

ه فحلفه القاضي ما هو لهذا المدعي فأبى أن يحلف، وقضى رجل في يديه مملوك ادعاه رجل أنه مملوكه، والذي في يده يجحده، وادعاه لنفس
قد كنت اشتريته منه قبل الخصومة، وأقام على ذلك بينة قبلت بينته، وقضي له به، ولا : القاضي عليه بنكوله، فقال الذي كانت في يديه

  .يكون إباؤه اليمين إكذاباً للشراء

ينة على أني اشتريته من فلان يريد به رجلاً آخر سوى المدعي، وقد ولد في ملكه لا تقبل ولو أقام بينة على أنه لي ولد في ملكي، أو أقام ب
  . منه البينة

هذا البيت من هذه الدار لفلان ليس مولى فقد أكذب شهوده، فإن : وإذا شهد شاهدان أن الدار التي في يد هذا لفلان، فقال المشهود له
هذا البيت لفلان، ولم يكن لي أخبرت إقراره لفلان : ن بشيء وإن كان بعيد القضاء، قالكان هذا قبل القضاء لم أقض لا له ولا لفلا

وجعلت البيت له ورددت ما بقي من الدار على المدعى عليه، وضمنته قيمة ذلك البيت يعني للمشهود عليه، ولأبي يوسف فيها قولٌ آخر 
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  . له يعني المشهود لهأنه يضمن قيمة البيت للمشهود عليه، ويكون ما بقي من الدار

هو لي من غير البيع : بعته منه بمئة درهم وقال لفلان: ثوب في يدي رجل أقر أنه لفلان، ثم قال بعد ما سكت: عن محمد» الإملاء«وفي 
ولم يخرج من يده إلا هذا لفلان بعته منه بمئة دينار قبل قوله، : قبلت بينته، ولم يكن إقراره إكذاباً لبينته، ولو كان المقر وصل كلامه فقال

  .بما قال

هذا عبدك، ثم ادعى المقر بعد ذلك أنه عبده باعه من المقر له بألف درهم، لم يصدق على ذلك، فإن : عبد في يدي رجل قال لصاحب اليد
  .لبينة على انتقاله منه إليكأقم ا: هذا العبد كان للمقر قبل أن يقر لي به، فقد وجب حق المقر الأول في العبد؛ فيقال للمقر له: قال المقر له

ثلاثة نفر أقاموا بينة على رجل بمالٍ لهم قبله من ميراثهم عن أبيهم، فقضى القاضي به لهم، ثم إن أحدهم قال » نوادر عيسى بن أبان«وفي 
 عن المقضي عليه شيء، إلا لا تبطل ذا القول: ما لي في هذا المال الذي قضي لنا به على فلان من حق، وإنما هذا لإخوتي، قال: بعد ذلك
ولو قال قبل أن يقضي القاضي له . ما كان أصلاً في هذا المال شيء، وما هو إلا لإخوتي؛ فحينئذٍ يبطل حقه عن المقضي عليه: أن يقول

بيكم، فإن جاء ما لي في هذا المال حق، وما هو إلا لإخوتي، يسأل عن ذلك بأي وجه صار لهما، وذلك وإن ما ادعيتم من ميراث أ: بالمال
  .بوجه يكون له فيه من قوله مخرج قبل منه

  

   

وإن قال هذا القول ثم قضى القاضي للآخرين بالثلث وترك نصيب المقر، ولو كان الذين أقاموا البينة هم الذين ولوا معاملتهم ولم يدعوا 
شيء منه؛ لأنه قد يكون المال لرجل باسم رجل، وقال المال إلا لهذين ما لي فيه حق؛ كان المال كله لهذين، ولم يبطل عن المدعى عليه 

هذا العبد تركه فلان ميراثاً، ثم ادعى أن فلاناً الميت أوصى بثلثه، وأقام على ذلك بينة قبلت : رجل يعمل به رجل آخر، رجل أقر وقال
  .ى صفة في صحته لم أسمع دعواه ولم أقبل منهتركه ميراثاً، ثم ادع: بينته، ألا ترى أنه يقال تركه ميراثاً وأوصى به لي، وكذلك لو قال

لا أقبل بينته على ذلك حتى يشهد أنه : سألت محمداً عمن تزوج المرأة ثم ادعى أنه اشتراها ممن يملكها، قال: قال: »نوادر هشام«وفي 
ها من فلان وهو يملكها لم أقبل ذلك اشتراها من فلان وهو يملكها بعد التزويج، وكذلك لو ساوم بدار في يدي رجل ثم ادعى أا له اشترا

  .منه حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان بعد ذلك، وأقر الذي في يده الدار أنه وكيل البائع

هذه جاريتي ولم أعرفها للنقاب؛ لا تقبل : جارية منتقبة في يدي رجل، اشتراها منه رجل وهو بحضرما، فلما حلت نقاا قال المشتري
هذا متاعي، قبلت : هذا هروي فلما أخرجه من جرابه ونشره ورآه، قال:  وإن ساومه بمتاع في جراب مدرج، وقال البائعدعواه، ولا بينته

  . بينته

أبيعك هذا الثوب الذي في هذا المنديل؛ فلما اشتراه فأخرج له الثوب من المنديل، : منه ثوباً في منديل، فقال له البائع وكذلك لو اشترى
إنما أنظر في ذلك الشيء، فإن كان يمكن أن يكون ساومه : أقبل دعواه وبينته، قال محمد رحمه االله: ا ثوبي ولم أره، قالهذ: قال المشتري

إني لم أعرفه إلا أن يصدقه : وهو يعرف مثل الجارية المنتقبة القائمة بين يديه، فهذا يمكن أن يعرف به ويمكن أن لا يعرف، فلا يقبل قوله
لم يعرف فتقبل بينته، وإذا كان شيئاً لا يمكن أن يساومه وهو يعرف مثل ثوب في منديل لا يراه أو جارية قاعدة على الذي في يديه أنه 

  .رأسها كساء وغطاء لا يرى منها شيء أقبل بينته عليه

لك فمات عند مولاه، نشهد أن فلاناً غصب عبد هذا ولكنه قد رده عليه بعد ذ: في رجلين شهدا لرجل وقالا: »نوادر ابن سماعة«وفي 
إذا : ما غصبته ولا رددته عليه وما كان من هذا شيء، قال: ما رده علي، وإنما مات عند الغاصب، وقال المشهود عليه: وقال المغصوب منه

  .لم يدع شهادما يعني على الرد ضمنتهما القيمة

ما قتلته؛ ولكن مات عند الغاصب، وقال المشهود : لمغصوب منهوكذلك لو شهدا أنه غصب عبداً له وأن مولاه قتله في يد الغاصب وقال ا
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  .ما غصبته ولا قتل المشهود له عبداً له في يدي: عليه

  

  

ما كان له : ما أبرأته من شيء، وقال المشهود عليه: وكذلك لو شهدوا أن لهذا على هذا ألف درهم ولكنه قد أبرأه منها، وقال المشهود له
  .إذا لم يدع شهادما على البراءة قضيت عليه بالألف: من شيء، قالعلي شيء، ولا أبرأني 

إنما ما لي : إنما ما لي على فلان هذا وحده خمسمائة، أو قال: رجل شهدت له بينة على رجلين؛ أن له عليهما ألف درهم، فقال الطالب
  . ليس هذا إكذاباً للبينة: على هذا وحده؛ قال أبو يوسف

لم أبعك، فأتى المشتري بشهود أنه :  رجل ادعى شراء جارية من رجل وأراد ردها بعيب العور، فجحد البائع وقالفي: بشر عن أبي يوسف
قبلتها، : ابتاعها منه، وهي عوراء، وأقام البائع بينة أنه برئ إليه من العور، لم تقبل بينته على البراءة في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف

  .أبرأني، ولم أبعه حيث طلبه فطلبت إليه فأبرأني:  فإنه يمكنه أن يقولليس هذا إكذاباً لشهوده،

رجل ادعى داراً ببينة في يدي رجل أا داره وأقام البينة على ذلك، وذكر الشهود البناء في شهادم، أو لم يذكروا ثم ماتا أو غابا قبل أن 
عي، فإن أقر المدعي بعد ذلك أن البناء للمدعى عليه فهذا إكذاب لشهوده، يسألهما القاضي عن البناء، فالقاضي يقضي بالدار ببنائها للمد

  .»الأقضية«وبطلت الشهادة، والقضاء في البناء والدار جميعاً هكذا ذكر في 

 هذا إذا ذكر الشهود البناء في شهادم ثم أقر أن البناء للمدعي، فهذا إكذاب لشهوده، وقد ذكرنا قبل: قال» الأصل«وفي آخر شهادات 
  .في فصل على حدة، وإنما أوردناها هاهنا لنفرق بين مسألة الدار وبين مسألة الحانوت

فإن من ادعى حانوته في يدي رجل وشهد الشهود بالحانوت للمدعي، ثم غاب الشهود أو ماتوا قبل أن يسألهما القاضي عن البناء، فإن 
آستانة أيف، وكان يدعي عليه كرده است، فهذا منه إكذاب : د ذلك فقالالقاضي يقضي بالحانوت ببنائه للمدعي، فإن أقر المدعي بع

  .لشهوده

  .يحتاج إلى الفرق» الأصل«فلا يحتاج إلى الفرق، وأما على رواية : »الأقضية«وإن لم يذكر الشهود البناء في شهادته، أما على رواية كتاب 

بناء في الحانوت لكون البناء مشهوداً، فإذا أقر بالبناء بعد ذلك للمدعى عليه أن الحانوت اسم للعرض والبناء جميعاً، فالقضاء بال: والفرق
يصير مكذباً شهوده، ولا كذلك اسم الدار، فإنه اسم للعرصة، والبناء يدخل فيه بطريق التبعية، لا لكون البناء مشهوداً به، فلا يصير 

  . المدعي بالإقرار بالبناء للمدعى عليه مكذباً شهوده

 هذه الصورة لو أن المدعى عليه ادعى كل البناء أو بعضه لنفسه بعدما قضى القاضي عليه بجميع الحانوت لا يسمع دعواه، وإن وكذلك في
  .»الأصل«لم يذكر شهود المدعي البناء في شهادم بخلاف مسألة الدار على رواية 

  

  

في يدي رجل وقضى القاضي له بالبيت وبنائه، ثم ادعى المدعى عليه والبيت في هذا نظير الحانوت لا نظير الدار، حتى لو ادعى رجل بيتاً 
  .البناء لنفسه وأقام على ذلك بينة لا تقبل بينته، ذكر الشهود البناء في شهادم أو لم يذكروا

بيت اسم للعرصة وكذلك لو أقر المقضي له في هذه الصورة أن البناء للمدعي، فهذا إكذاب منه للشهود كما في مسألة الحانوت؛ لأن ال
  .والبناء كالحانوت

فيمن أوصى لرجل بألف درهم، فادعى الموصى له أنه ابن الميت ولم تقم له بينة فله الأقل من الميراث ومن الألف، : »مجموع النوازل«في 
  .الوصية باطلة ولا شيء له: وقال محمد رحمه االله
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ابل كتم ونكاه كنم فهذا ليس بجواب ويجبره القاضي على الجواب، وهذا م: رجل ادعى ضيعة في يدي رجل أنه ملكه فقال المدعى عليه
اين : ليس هذا ملكك، وإذا قال المدعى عليه: نعم هذا ملكك، أو ينكر فيقول: لأن المدعي وقع في الملك، فجوابه أن يقر المدعى فيقول

مرة تو جيزي داد ني نيست، وفي : ذا قال المدعى عليهبنو تسليم كرد نيست، وفي دعوى الدين إ: محدود مره توسبر دني نيست، أو قال
  .مرة تو جيزي دادني نييست، فهذا ليس بجواب عند بعضهم، وعند بعضهم هو جواب وهو الأشبه: دعوى الدين إذا قال المدعى عليه

غائب إست ودر رست دوتير أذس تيرازين ضياع ملك ماست ودر ديست ماسنت ديك تر ملك فلان : ادعى ضيعة في يدي رجلين فقالا
  . ما أمانه إست، فهذا جواب تام، ولكن لا تندفع الخصومة عنهما عن المتهم الآخر ما لم يقيما بينة على الوديعة على ما عرف

هذا إنكار : من أين يبلغ به سبب دادني نست، فهذا ليس بجواب قيل، وقد قيل: وإن قال في دعوى الدين بسبب البيع أو ما أشبه ذلك
مرو أعلم نيست، وأخبر نيست، فهذا ليس بجواب وفي دعوى : وإذا قال في دعوى الدين. لدين، فيكون خصماً في أصل الدينلأصل ا

هو ملكي، وفي يد هذا المدعى : هذا المحدود ملكي ولم يقل هو في يد المدعى عليه، لا يلزم المدعى عليه الجواب، وإذا قال: العقار إذا قال
دردست منست، وملك تونست، فهذا جواب، : أين محدود ملك نيست فهذا على وجهين، إما إن قال: ه للمدعيعليه، فقال المدعى علي

دردست منست غير : إنه جواب وهو الأشبه، لأن قول المدعى عليه في العقار: دردست منست فهذا ليس بجواب، وقد قيل: وإن لم يقل
وإذا أقام البينة على ذلك يصير . من إقامة المدعي البينة على كونه في يد المدعى عليهمعتبر، ولا يثبت به المدعى عليه على المدعي، فلابد 

  .هو في يدي، أو لم يقل: خصماً سواء قال

عرصة أين مترل كه دعوى بكني، : عرصة ملك نست، فهذا ليس بجواب ما لم يقل: وإذا ادعى مترلاً في يدي رجل، فقال المدعى عليه
  .عرصة ملك يدعى است، فهذه الشهادة ليست بتامة: وكذلك إذا قال الشاهد

  

  

من زن دي كه بل، عيست : من زن يدعي نيم، أو قالت: من زن أين يدعى نيم، فهذا جواب، ولو قالت: وإذا ادعى نكاح امرأة فقالت
هي أرادت بقولها ذلك المدعي، أنه ليس بجواب لجواز أن في الس مدعي آخر و: نيم، فإن أشارت إليه فجواب، وإن لم تشر إليه فقد قيل

  . لا هذا المدعي الذي ادعها نكاحها

أين خانه حق نست فهذا ليس بجواب، لأن الدعوى وقع في الملك والمدعى عليه لم يتعرض : ادعى داراً في يدي رجل فقال المدعى عليه
ون حقاً له، ولا يكون ملكاً له بأن كانت في يده للملك لا بالنفي عن المدعي، ولا بالدعوى لنفسه إنما ادعى أا حقه، ويجوز أن يك

تراد راين خانه حق نيست، فهذا ليس بجواب؛ : للمدعي: بإجارة أو رهن أو ما أشبه ولهذا لا يصير خصماً، وكذلك إذا قال المدعى عليه
  t.هة الرهن أو ما أشبه ذلكلأن المدعي ادعى الملك ويحتمل أن المدعى عليه أراد بقوله ترادر دي حق نيست بجهة الإجارة أو بج

حملك إين خانه دردست مانست بسبب شرعي ومن زباني مدعي : ادعى داراً في يدي رجل أا داره غصبها ذو اليد منه فقال ذو اليد
  .سبردين نيست، فهذا جواب تام في حق إنكار الغصب غير تام في حق الملك؛ لأنه لم يتعرض للملك لا بالنفي ولا بالإثبات

إا وقف فهذا جواب تام تقبل بينة المدعى عليه، وكذلك لو قال في : إا داري، ثم قال: ادعى داراً في يدي رجل فقال المدعى عليه رجل
هذه الدار وقف، وفي يدي بحكم التولية، فهذا جواب تام، لو أقام المدعى عليه البينة بالملك لنفسه تقبل بينته، وبعدما قضى : الابتداء

  .دعي لو أقام المدعى عليه على الوقفية لا تقبل بينته؛ لأنه صار مقضياً عليهالقاضي للم

العقار هذا العقار المدعى به ليس في يدي يحتاج المدعي إلى إثبات هذه البينة، فإذا اشترى الابن يقيم البينة على : وإذا قال المدعى عليه
نقول لا يسمع الدعوى إلا بحضرة المنقول يعرف يد المدعى عليه فلا حاجة إلى الملك، وهذا حكم يختص بالعقار، فإن الدعوى إذا وقع في الم

  . إثباته بالبينة
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إذا أنكر المدعى عليه أن يكون المحدود المدعى به في يده فالقاضي يحلفه على اليد أولاً، فإن حلف تندفع عنه : »فتاوى الأصل«في 
اد يصح؛ لأن اليد على العقار لا تثبت تصريح الإقرار فكيف يثبت بالنكول الذي هو الخصومة، وإن نكل يحلف على الملك، وهذا مما لا يك

لا أرى أهو ملك هذا المدعي فهذا ليس بجواب، ويجبره القاضي على الجواب، فإن لم يجب يجعله منكراً، و : قائم مقام الإقرار؟ ولو قال
  . في كتاب الإقراريسمع البينة عليه، وبيان ما يكون إقراراً وما لا يكون سيأتي

  

  

إذا تكارى الرجل ثلاث دواب بأعياا من بغداد إلى : نوع منه قال محمد رحمه االله في كتاب الإجارات: هذا الفصل يشتمل على أنواع
ري مدينة، جازت الإجارة، ثم إن المكاري باع هذه الدواب من رجل آخر أو وهب له، أو تصدق أو أجر أو أعار، أو أودع، فجاء المستك

  .ووجد الدواب فأراد أن يقيم البينة على استكرائه فهذا على وجهين

إما إن كان المكاري حاضر وفي هذا الوجه تقبل بينته على المكاري؛ لأن المستأجر مع الذي في يديه الدابة تصادقا أن الملك في الدابة كان 
تصادقهم، فكان المكاري خصماً للمستأجر فيقبل بينته عليه للمكاري والمكاري صدقهما في ذلك، فيثبت الملك للمكاري في الدابة ب

ويستوي في حق سماع بينة المستكري أن يكون المكاري جاحداً أنه أكرى الدواب منه أو يكون مقراً بذلك؛ لأن إقراره لا يصح لحق ذي 
  .اليد، فيكون وجود هذا الإقرار كالعدم بمترلة

 آخر وادعى أن هذا البائع باع هذا الشيء مني قبل أن يبيعه من هذا المشتري، وصدق البائع رجل باع من رجل شيئاً، فجاء رجل: ونظيره
  . المدعي في ذلك لا يلتفت الي تصديق البائع، ولو أقام المدعي بينة على دعواه، قبلت بينته

ي الظاهر فيصير وجود هذا الإقرار والعدم وطريق القبول أن للبائع وإن كان مقراً بدعوى المدعي إلا أن الإقرار منه لا يصح بحق المشتر
بمترلة كذا هاهنا، وإذا قبلت بينة المستكري ينظر إن كان المكاري باع الدواب؛ وكان البيع بعذر بأن كان عليه دين فادح لا وفاء له إلا 

  .من ثمن الدواب، لم يكن للمستأجر على الدابة سبيل؛ لأن الإجارة تنتقض، حتى حصل البيع بعذر

ا على الرواية التي لا يشترط لفسخ الإجارة حالة التعذر القضاء والرضى، وإن كان باعها بغير عذر كان المستأجر أحق ا إلى أن وهذ
تنقضي مدة الإجارة، وإن كان المكاري أجره من غيره، أو أعار، أوتصدق كان المستكري أحق ا الى أن يستوفي إجارته؛ سواء باشر هذه 

و بغير عذر؛ لأن العذر لا ينتقض في هذه الأسباب ولا تنتقض الإجارة بمباشرا، وإن كان المكاري غائباً فبينة المستكري التصرفات بعذر أ
على الذي الدواب في يده مقبولة، إن كانت الدواب في يده مشترياً أو موهوباً أو متصدقاً عليه؛ لأنه يدعي الملك لنفسه فيما في يده 

من ادعى حقاً فيما في يده والمستأجر ادعى حقاً فيما في يده، فينتصب خصماً له بعد هذا إن كان المكاري باع فينتصب خصماً له لكل 
  . الدواب بعذر فلا سبيل للمستكري عليها

ينتصب وإن كان الذي في يديه الدواب مستعيراً لا . وإن باع بغير عذر، أو وهبه، أو تصدق كان المستأجر أحق به إلى أن يستوفي إجارته
ينتصب خصماً وإليه مال : خصماً للمستكري؛ وإن كان مستأجراً هل ينتصب خصماً للمستكري؟ ففيه اختلاف المشايخ قال بعضهم

لا ينتصب خصماً، : الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي والشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي رحمهما االله، وقال بعضهم
إن كان المستكري يدعي فعلاً على المستأجر بأن : مام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده وبعض مشايخ زماننا قالواوإليه مال الشيخ الإ

استكريتها قبل أن : غصبتها مني ينتصب خصماً له ويسمع بينته عليه، وإن لم يدع عليه فعلاً ولكن قال: استأجرا وقبضتها، ثم قال: قال
  .ماً له ولا يسمع بينته عليهتستأجرها أنت، لا ينتصب خص

وإذا ادعى رجل داراً في يدي رجل أا في إجارا أجرنيها فلان وادعى ذو اليد أا في إجارتي أجرنيها فلان آخر، يسمع دعوى المدعي 
خ الإمام الزاهد وينتصب صاحب اليد خصماً بخلاف ما إذا ادعى الملك المطلق وصاحب اليد ادعى الإجارة وهذا الجواب يوافق قول الشي
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أحمد الطواويسي، والشيخ الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي، وكذا إذا ادعى الأجر المستأجر بغير حضرة المستأجر؛ سمع دعواه؛ لأن مالك 
  .الرقبة هو

  

  

  :نوع آخر

ا بغير إذن البائع، وباعها رجل اشترى من آخر جارية بألف درهم، ولم ينقد ثمنها وقبضه: »شرح الجامع«قال محمد رحمه االله في أخر 
رجل آخر بمائة دينار وتقابضا وغاب المشتري الأول وحضر بائعه وأراد استردادها من يد المشتري الثاني فإن أقر المشتري الثاني أن الأمر 

   .كما وصف البائع الأول كان للبائع الأول أن يستردها من المشتري الثاني وإن كذب المشتري الثاني البائع الأول

لا أدري أحق ما قاله البائع الأول أو باطل فلا خصومة بينهما حتى يحضر المشتري الأول، لأن الجارية صارت مملوكة للمشتري : وقال
الثاني والبائع الأول مقر بذلك، ثم يدعي هو على الغائب حقاً فلا يصدق إلا بحجة، والحجة لا تسمع على الغائب إلا وأن يكون عنه 

  .تري الثاني ليس بخصم عن المشتري الأولخصم حاضر والمش

أا كانت لي بعتها من فلان منذ : دار في يدي رجل ادعى أا له وأقام على ذلك بينة فقال ذو اليد: »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
الخصومة لاتتوجه إلا على الخصم شهر وسلمتها إليه،ثم أودعنيها وغاب، فالقاضي يسأل عن المدعي في دعواه فقد أقر أنه ليس بخصم له و

فقد أقر ببطلان خصومته وإقرار الإنسان ببطلان حقه إقرار يعبر، وإن كذب المدعي ذو اليد فيما ادعى إلا أن القاضي علم أن الأمر كما 
د تصديق المدعي تصديق المدعي ثم لما اندفعت الخصومة عن... قال ذو اليد، فقد علم أن يد ذي اليد ليست بيد خصومة علم القاضي 

فهاهنا أولى، وإن كان القاضي لا يعلم بذلك لا تندفع الخصومة؛ لأنه لما أقر بالملك لنفسه أولاً فقد أقر أنه خصم، وإن خصومة المدعي 
  .متوجهة عليه

أنا أقيم البينة على ما : وإن قال ذو اليد. فإذا ادعى البيع والإيداع بعد ذلك، فقد ادعى ما يخرجه من أن يكون خصماً فلا يصدق في دعواه
ادعيت، فالقاضي لا يقبل بينته؛ لأنه لو قبل بينته، وقضى ا كان ذلك قضاء على الغائب بالبيع وإنه ليس بخصم في إثبات البيع على 

ه من جهة غيره الغائب، لأنه لا حاجة له الى ذلك؛ لأن حاجته إلى دفع الخصومة عن نفسه وهذه الحاجة تندفع بإثبات وصول الدار الى يد
فلا حاجة إلى إثبات الملك، والبيع على الغائب، فلم يصر خصماً في إثبات البيع على الغائب والبينة لا تسمع إلا من خصم إذا لم تقبل بينة 

  . ذي اليد، قضى القاضي بالدار للمدعي

 شيئاً تقبل بينته ويقضي القاضي بالدار له بمترلة أجنبي من أي وجه صارت الدار له، فإن لم يبين: وأقام البينة أن الدار داره يسأله القاضي
 آخر يقيم البينة على الملك المطلق؛ وهذا لأنه لو لم يقبل لصيرورته مقضياً عليه بالقضاء على ذي اليد، والقضاء بالملك المطلق على ذي اليد

  .قي الملك من جهة ذي اليدلا يكون قضاءً على من يدعي الملك مطلقاً، وإنما يكون قضاءً على من يدعي تل

  

  

أن القضاء بناء على البينة والبينة حجة ضرورية فالقضاء الذي هو بناء على البينة لا يعدو موضع الضرورة وموضع الضرورة : يوضحه
  صاحب اليد ومن تلقى الملك من جهتهز

 لأن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد قضاء على صارت الدار لي بجهة الشراء من ذي اليد فالقاضي لا يقبل بينته على ذلك؛: وإن قال
من تلقى الملك من جهة ذي اليد، فصار الغائب مقضياً عليه بالقضاء على ذي اليد، فلو قبلت بينته بعد ذلك صار مقضياً له، وإنه لا يجوز؛ 

  .غاصب لا يكون سبباً للملكولأن القاضي لما قضى بالملك المطلق للمدعي، فقد جعل يد ذي اليد يد غصب، والشراء من ال
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ما إذا حضر الغائب قبل الحكم للمدعي والجواب فيه أنه إن أقام البينة على الملك المطلق صار الغاصب مع المدعي » الكتاب«ولم يذكر في 
  .بمترلة خارجين يدعيان ملكاً مطلقاً، وأقاما البينة

للمدعي أعد : نته في دفع بينة المدعي، لأنه يبين أا قامت على غير خصم ويقالولو ادعى الشراء من ذي اليد منذ شهر وأقام البينة قبلت بي
  .بينتك على الذي حضر أن تثبت لأن بينتك الأولى قد بطلت

لا بل بعتها : رجل في يديه دار جاء رجل وادعى أا له اشتراها من ذي اليد منذ سنة بكذا ونقد الثمن، وإن لم يقبضها وقال صاحب اليد
ن منذ شهر وسلمتها إليه، ثم أودعنيها وغاب، فالقاضي يسأل المدعي من دعوى صاحب اليد إن صدقه في ذلك فلا خصومة بينهما من فلا
  . لما مر

وإن لم يعلم القاضي ذلك أيضاً فأراد ذو اليد إقامة البينة على البيع من الغائب فالقاضي لا يقبل بينته ولا تندفع خصومة المدعي لما مر في 
سألة الأولى؛ ولأن الغائب لو كان حاضراً، فأقام البينة على الشراء منذ شهر كانت بينة المدعي أولى وقضى بالدار للمدعي؛ لأنه أسبقهما الم

  .تاريخاً فهاهنا كذلك

 البيع منه منذ شهر، وإذا لم تندفع خصومة المدعي في هذه الصورة وقضى القاضي ببينته بالبيع منه منذ سنة ثم حضر الغائب وأقام بينته على
فالقاضي لا يسمع بينته ولا يقضي له بالدار؛ لأن من ضرورة القضاء للمدعي بالشراء منذ سنة بطلان كل شراء بعده، فهذه بينة قامت 

ما قال على شراء باطل، فلا يسمع، ولو أن القاضي سمع بينة المدعي في هذه الصورة، ولكن لم يقض ا حتى حضر الغائب وأقام بينة على 
صاحب اليد، قبلت بينته في دفع بينة المدعي وجرحها لقيامها على غير الخصم، وليس للمدعي فيه ضرر؛ لأنه تتحول الخصومة إلى الذي 

أعد بينتك على الذي حضر، فإن أعاد كان أولى لسبق تاريخه، وإن لم يعد لا يقضى له بشيء، ولو أن الغاصب : أحضر، ويقال للمدعي
لا تندفع الخصومة لأن المدعي لما أقام البينة على ما : القضاء ببينة المدعي لم يقم بينة على ما قال صاحب اليد فيما قالحين حضر قبل 

ادعى فقد استحق القضاء ا، فلا يبطل هذا الحق بمجرد تصديق الذي حضر، ولو أن الغائب حضر بعدما قضى القاضي بالدار للمدعي 
 أسبق في التاريخ، وإنه ليس بمقضي عليه، لأن قضاء القاضي على صاحب اليد بالشراء منه منذ سنة؛ يكون قضاءً ببينته قضى بالدار له؛ لأنه

  .على من يدعي تلقي الملك من جهته بعد سنة لا قبلها

  

  

لان وقبضها مني قد بعتها من ف: رجل اشترى من آخر داراً وقبضها فجاء رجل وادعى أنه شفيعها وأقام على ذلك بينة فقال صاحب اليد
  . ثم أودعنيها وغاب، فالقاضي يسأل الشفيع عن دعوى صاحب اليد، فلا خصومة بينهما لما قلنا

وإن لم يعلم القاضي ذلك أيضاً، فأراد صاحب اليد أن يقيم بينة على ما ادعى، فالقاضي لا يسمع بينته، ولا تندفع خصومة الشفيع في هذه 
بينته؛ لأن قضاء القاضي بالدار للشفيع يوجب بطلان كل تصرف باشره المشتري؛ لأن حق الشفيع الصورة، وقضى القاضي له بالدار ب

مقدم على حق المشتري، فهذه بينته قامت على تصرف جرى الحكم ببطلانه فلا يلتفت إليه، ولو سمع القاضي بينة الشفيع ولكن لم يقضِ 
بلت بينته في حق دفع بينة الشفيع، وجرحها لأن ذه البينة تبين أن الشفيع أقام ا حضر الغائب، فأقام بينة على ما ادعاه صاحب اليد ق

  .البينة على غير الخصم

ألا ترى أن الشفيع لو أقر مما ادعاه المشتري بعدما أقام البينة قبل القضاء له لا يكون بينهما خصومة، ولا يقضي : »الكتاب«قال في 
  . البينة عليهالقاضي للشفيع حتى يحضر الغائب ويعيد

فكذا إذا أثبت الغائب ذلك بالبينة، فإن أعاد الشفيع البينة على الذي حضر قضى القاضي له بالشفعة، فكان له أن يأخذ الدار بأي البيعين 
  .شاء، كذا هاهنا
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 يلتفت إليه لما ذكرنا أن قضاء ولو قضى القاضي للشفيع بالشفعة قبل أن يحضر الغائب ثم أقر الشفيع بعد القضاء بما ادعاه المشتري الأول لا
القاضي بالشفعة للشفيع يوجب انتقاض كل تصرف باشره المشتري، فالشفيع ذا الإقرار يريد إظهار بيع أبطله القاضي، وليس له هذه 

ء بالشفعة وأنه في معنى الولاية، فلهذا لا يلتفت القاضي إلى إقراره، ثم ما ذكر من الجواب ظاهر على قول أبي حنيفة رحمه االله؛ لأن القضا
  عقد ينفذ ظاهراً وباطناً فلا يمكن ردهز

  . لم ينفذ باطناً فينبغي أن يرد وإنما لم يرد؛ لأن فيه قضاء بالبعض على الغائب، والقضاء على الغائب لا يجوز: أما على قول محمد

د القاضي ومكثا زماناً ثم تقربا إليه وجاء المدعي بشاهدين رجل في يديه دار ادعاها رجل إلا أنه لم يقم البينة على دعواه، ثم قاما من عن
وهبتها من فلان وسلمتها : إا كانت لي إلا أني بعتها من فلان بعد ما قمنا عن مجلس القاضي، أو قال: شهدا أن الدار له فقال المدعى عليه

ك، ولكن علم القاضي بذلك أو لم يعلم بذلك أيضاً إلا أن إليه، ثم أودعنيها وغاب فإن أقر المدعي بما قاله ذو اليد أو لم يقر هو بذل
صاحب اليد أقام بينة على إقرار المدعي بذلك، فلا خصومة بينهما، وإن لم يكن شيء في ذلك، وأقام صاحب اليد بينة على ما ادعى 

كذلك لو كان المدعي حين ادعى الدار أقام فالقاضي لا يسمع بينته، ولا تندفع الخصومة عن ذي اليد، وقد مر هذا في المسألة المتقدمة، و
شاهداً واحداً ثم قاما من عند القاضي ومكثا زماناً، ثم بعدما أتى القاضي وجاء المدعي بشاهد وأقام صاحب اليد بينة على أنه باع الدار 

  .من فلان بعدما قاما من عند القاضي

  

  

علم القاضي به أو أقام ذو اليد بينة على إقرار المدعي بذلك فلا خصومة بينهما، وهبها منه وسلمها إليه، فإن أقر المدعي بذلك أو : أو قال
  .وإن لم يكن شيء من ذلك وأقام ذو اليد بينة على ما صنع فالقاضي لا يسمع بينته ولا تندفع الخصومة عنه

ما من عند القاضي، ثم إما بعدما مكثا ولو كان المدعي حين ادعى الدار أقام شاهدين فعدلا فقبل أن يقضي القاضي بالدار للمدعي قا
زماناً عند القاضي، وادعى صاحب اليد أنه باع الدار من فلان بعدما قاما من عند القاضي أو وهبها له، وسلمها إليه، ثم أن فلاناً أودعها 

  .منه وغاب، وأقر المدعي بذلك أو علم به فإنه لا تندفع الخصومة من ذي اليد

دعي أقام شاهداً واحداً وقت الدعوى، وباقي المسألة بحالها، فإن هناك إذا أقر صاحب اليد بما ادعاه المدعي من البيع بخلاف ما إذا كان الم
  . أو الهبة بعدما قاما من مجلس القاضي، أو علم القاضي بذلك فإن هناك لا خصومة بين المدعي، وبين صاحب اليد

ي حقيقة الملك في المدعى به فقد ثبت له حق الملك لوجود سبب الملك بكماله، إلا أنه ما أن بإقامة الشاهدين إن لم يثبت للمدع: والفرق
حد ثبوت الملك إلى وقت القصاص، وحق الملك للمدعي في المدعى يمنع صحة بيع المدعى عليه وهبته كي لا يبطل حق المدعي، فالمدعي 

 يصلح ذلك دافعاً خصومة المدعي إما بإقامة الشاهد الواحد كما لم يثبت إنما أقر بة غير صحيحة، والقاضي علم هبته غير صحيحة، فلا
للمدعي حقيقة الملك في المدعى به لم يثبت له حق الملك في المدعى به، لم يثبت له حق الملك؛ لأنه لم يقم سبب الملك، وهو شهادة 

لك كان تصرف المدعى عليه حاصلاً في خالص ملكه فيصح، حقيقة الملك ولا حق الم شاهدين عدلين، وإذا لم يثبت للمدعي في المدعى به
  .إقامة الشاهد الواحد: فإن ما أقر المدعي بة صحيحة، وعلى القاضي هبة صحيحة فتندفع الخصومة عن ذي اليد كما قيل

 بعد، متى أقر المدعى عليه فرق بين هذه المسألة وبينما إذا ادعى رجل داراً في يدي رجل بشاهد واحد أو بشاهدين، إلا أما لم يعدلا
بالدار لغيره كان إقراره باطلاً في حق المدعي حتى يبطل ما أقام المدعي من الشاهد الواحد فقد سوى بين الشاهد الواحد، وبين الشاهدين، 

  .ثمة وفرق بينهما هاهنا

 أنه يعتبر كذباً في حق ذلك الغير، والإقرار بالعين أن الإقرار إخبار، والأصل في الإخبارات أنه إذا تضمن إلحاق الضرر بالغير: والفرق وهو
للمدعى به بعد الشاهد الواحد يتضمن إلحاق الضرر بالمدعي، فإنه متى صح إقراره يبطل ما أقام المدعي من الشاهد الواحد، فيعتبر كذباً في 
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 دون الإنشاءات فلا يمكننا رد هذا التصرف من حقه، فلم يصح، فأما بيع ذو اليد وهبته إنشاء تصدق ومة الكذب يتحقق في الإجارات
إذا تضمن بيعه وهبته إبطال ملك أو حق ملك، أو يد : حيث إنه كذب، وإذا لم يمكن الرد ذا الطريق، طلبنا للرد وجهاً آخر فقلنا

  .  يكن صحيحاًمستحقة على الغير يرد وما لا، فلا، وبعد إقامة الشاهدين تصرفه تضمن إبطال حق الملك على المدعي فلم

  

دار في يدي رجل ادعاها رجل وذهب ليأتي بالشهود فباعها المدعى عليه من رجل أو وهبها له، وسلمها إليه، ثم إن المشتري أو الموهوب 
ى إقرار له أودعها منه ثم تقدما إلى القاضي، فإن كان القاضي يعلم بما صنع صاحب الدار أو أقر المدعي بذلك، أو أقام صاحب اليد بينة عل

المدعي بذلك تندفع الخصومة عن ذي اليد، وقد مر هاهنا غير مرة، وإن يكن شيء من ذلك ولكن أقام صاحب اليد بينة على ما صنع لا 
تندفع خصومة المدعي من صاحب اليد، فلو أن القاضي لم يقضِ للمدعي بالدار بشهادة شهوده حتى حضر الغائب وصدق صاحب اليد 

  .ار إلى الغائب لإقرار صاحب اليد لهتدفع الد: فيما قال

ويجعل القاضي الغائب خصماً للمدعي، ولا يكلف المدعي إعادة البينة؛ لأن إقامتها على صاحب اليد صح ظاهراً، فلا يبطل بإقرار ذي 
شتري بالثمن على البائع اليد، ويجعل المقر له وهو المشتري كالوكيل عن ذي اليد، وقد مر جنس هذا فيما تقدم وينتقض البيع، ويرجع الم

  .لاستحقاق المبيع من يد المشتري

وكذلك لو شهد على البائع رجل واحد ثم حضر المشتري ودفع العبد إليه، فأقام المدعي شاهداً آخر على المشتري، وقضى بالعبد له، ولا 
  .دين شهدا على ذي اليديكلفه إعادة الشاهد الأول؛ لأن الشاهد الثاني مضاف إلى الشاهد الأول فصار كأن الشاه

وكذلك لو كان ذو اليد باع الدار من غيره ولم يسلمه حتى حضر المدعي وأقام الذي في يده البينة أنه باع العبد من فلان ولم يسلمه إليه لا 
  . يلتفت إلى بينة ذي اليد، ويكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا أقام البينة على البيع والقبض ثم الإيداع

حين أعتقته لم يكن ملكي لما أني بعته من فلان ثم اشتريته منه وأقام البينة على : دعى على رجل أنه كان ملكه وأنه أعتقه فقال المولىعبد ا
 لا بل أعتقتني بعدما اشتريتني، فالقول قول: أعتقتك قبل أن اشتريتك، وقال العبد: بيعه قبل الإعتاق، لا تقبل بينته، ولو كان المولى قال له

  .العبد لأن العبد يدعي عتقاً جائزاً، والمولى يدعي عتقاً فاسداً

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل

رجل ادعى على رجل أنه فقأ عين عبد لي قيمته ألف درهم، وجحد المدعى عليه دعواه، والمدعي مقر أن العبد حي : قال محمد رحمه االله
 ولا يقضي بالأرش على المدعى عليه إلا بمحضر من العبد، فإذا حضر العبد فالمدعي فأقام المدعي بينة على دعواه، فالقاضي لا يسمع بينته

  .يقيم البينة أنه عبده، وأن هذا فقأ عينه فيقضي القاضي له بالعبد، ويقضي على الفاقيء بأرش العبد للمدعي

 بأرش العبد على الفاقيء، وإن لم يحضر العبد، أن القاضي يقبل بينته، ويقضي: وقد قال بعض فقهائنا: »الكتاب«قال محمد رحمه االله في 
أنا حر الأصل أبطل القاضي ذلك القضاء ويرد الأرش إلى المدعى عليه، وإن أقر بالعبودية للمدعي : فإذا حضر العبد إن أنكر العبودية وقال

  .أمضى تلك القضاء

ئز في محل مملوك له، وفي مثل هذا لا يشترط حضرة المحل أن المدعي ادعى الأرش ديناً في ذمة الحاضر بسبب جا: وجه قول هذا القائل
للقضاء بالأرش كما لو ادعى أنه فقأ عين برذون له قيمته ألف درهم، وأنكر المدعى عليه دعواه، فأقام المدعي بينة على دعواه فالقاضي 

  . يقضي له على المدعى عليه بربع قيمة البرذون، وإن لم يكن البرذون حاضراً كذا هاهنا



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                3092

أن القضاء بالأرش هاهنا متعذر؛ لأن لو قضينا بالأرش هاهنا إما أن يقضي بالأرش وبملك : »الكتاب«وجه ما ذكر محمد رحمه االله في 
العبد للمدعي، أو يقضي بالأرش لا غير، ولا وجه إلى الأول؛ لأن البينة في حق العبد قامت على العبد؛ لأنه في يد نفسه من حيث الظاهر؛ 

لقول قوله أنه حر الأصل وأنه غائب، والقضاء على الغائب، وليس عنه خصم حاضر لا يجوز، ولا وجه إلى الثاني؛ لأن ملك حتى كان ا
  .الطرف، وملك بدل الطرف لا يفيد الفصل عن ملك الأصل على ما مر

ون، لأن هناك القضاء بالأرش ممكن من وإذا تعذر القضاء بالأمرين، وبالأرش وحده يوقف القضاء إلى أن يحضر العبد بخلاف مسألة البرذ
أن البرذون برذونه، لأنه يدعي مالاً لنفسه وليس له فيه منازع فإنه لم : غير أن يقع القضاء بالبرذون على غائب؛ لأن القول قول المدعي

لأرش من غير أن يقع القضاء يعرف كون البرذون في يد ثالث، وليس للبرذون يد نفسه فكان القول قوله أن البرذون له فأمكن القضاء با
  .بالبرذون على الغائب

بخلاف العبد؛ لأن العبد في يد نفسه ويقر عن نفسه فلا يمكن القضاء بذلك للمدعي إلا بالقضاء على الغائب حتى لو كان العبد ميتاً يقضى 
  .لقضاء على الغائببالأرش للمدعي؛ لأنه لا بد للميت على نفسه فيمكن القضاء بالأرش للمدعي من غير أن يقع ا

  

  

وكذلك إذا كان العبد صغيراً لا يعبر عن نفسه، فالقاضي يقضي بالأرش للمدعي على الفاقيء، ولا يشترط حضرة العبد؛ هكذا حكي عن 
ل فيه القاضي الإمام أبي عاصم العامري؛ لأن الصغير الذي لا يعبر عن نفسه ليس له يد نفسه بل هو بمترلة الثوب والدابة حتى كان القو

  .قول صاحب اليد أنه ملكه، فأمكن القضاء بالأرش من غير أن يقع القضاء بملك العبد على الغائب

هلا انتصب الفاقيء خصماً عن العبد للمدعي؛ لأنه ادعى حقاً على الفاقيء وهو الأرش، ولا يمكن إثباته إلا بعد إثبات الملك : فإن قيل
  .  الحاضر خصماً عن الغائبلنفسه في رقبة العبد، وفي مثل هذا ينتصب

لا يمكن أن يجعل الفاقيء خصماً عن العبد حكماً، لأنه ليس من الفاقيء وبين العبد فيما يريد المدعي إثباته من ملكه في رقبة العبد : قلنا
ن المدعى عليه أقر ولو أ: سبب، ولا بد من سبب يكون بين الحاضر والغائب حتى يجعل الحاضر خصماً عن الغائب واحد لم يقل به، قال

  .أنه فقئ عين العبد، وإنه عبد هذا المدعي والعبد غائب، فإنه يقضي بأرش العبد له بخلاف فصل البينة

أن الإقرار في حق الأرش دون نفس العبد فيمكن القضاء بالأرش للمدعي من غير أن يكون قضاءً على الغائب وهو العبد، فأما : والفرق
  . يمكن إثبات ملك العبد ا في حق الأرش، ورقبة العبد لأنه لا يكون على الغائبالبينة، فحجة متقدمة، فلا

فهذا هو الفرق وذكر بعد هذا مسألة البرذون التي ذكرناها على سبيل الاستشهاد، وأجاب على نحو ما بينا أن القاضي يقضي بربع القيمة 
ع إشكال ينبغي أن لا يقضي القاضي للمدعي بأرش البرذون حتى يري للمدعي على المدعى عليه، وإن لم يكن البرذون حاضراً وفيه نو
  .المدعي البرذون للقاضي فينظر إليه القاضي هل فقئ عينه أم لا؟

حتى يرى المدعي رأسه للقاضي والجواب  ألا ترى أن من ادعى على آخر أنه شج رأسه فالقاضي لا يقضي للمدعي على المدعى عليه بشيء
لين أن في فصل الشجة المدعي حاضر، فيمكنه إراءة رأسه من غير كلفة ومشقة، فأما البرذون فغائب فلا يمكنه إراءة وهو الفرق بين الفص

  . البرذون إلا بكلفة ومشقة

وكان بمترلة ما لو ادعى على غيره أنه شج أباه، وأبوه ميت فالقاضي لا يأمره بإحضار أبيه، وزان مسألة البرذون من مسألة الشجة أن لو 
كان البرذون حاضراً، ولو كان البرذون حاضراً، فالقاضي لا يقضي للمدعي بأرشه حتى يري البرذون القاضي، لأنه يمكنه إراءة من غير 

ولو جاء رجل بعد ذلك والبرذون المفقوءة عينه في يده وهو يزعم أن البرذون له، وطلب من القاضي أن يأمر المقضي له : مشقة، قال
لأرش إليه، فالقاضي لا يلتفت إلى قوله ولا يأمر المقضي له بالأرش حتى يدفع الأرش إليه ما لم يقم البينة أن البرذون له بالأرش حتى يدفع ا
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  .وأن المدعى عليه فقئ عينه وهو يومئذٍ له، مع أن القول قوله أن البرذون له

  

  

ذون؛ لأن البرذون في يده فأمكن أن يجعل القول فيه قوله، وأن ما كان كذلك لأن العين ليس في يده ليجعل القول فيه قوله بخلاف البر
ولعل الذي في يديه البرذون من جهة المقضي له بالأرش بعدما فقئت عينه، ولأنا إنما حكمنا له بالبرذون بظاهر يده، والظاهر لا يصلح 

أن البرذون له، وأن هذا المدعى عليه فقئ عينه، حجة للاستحقاق، والأرش والظاهر لا يصلح بذلك، فإن أقام الذي في يديه البرذون بينة 
وهو يومئذٍ له قضي بالأرش له؛ لأنه ظهر ببينته أنه كان صاحب ملك ويد البرذون يوم الفقئ، وظهر أن بينة المقضي له بالأرش قامت على 

  .غائب ليس عنه خصم حاضر إذ البينة حجة في حق الناس كافة فبطلت بينة المقضي له بالأرش

  . ينبغي أن لا تقبل بينة الذي جاء بالبرذون أن البرذون له لأنه صاحب اليد في حق البرذون: يلفإن ق

نعم إلا أن بينة ذو اليد لا تقبل إذا أقامها لاستحقاق ما في يده، والذي جاء بالبرذون إنما أقام البينة لاستحقاق الأرش، وهو في حق : قلنا
 إذا أنكر كون الدار في يد الجار ملك الجار فأقام الجار البينة أن الدار التي في يده داره قبلت بينته، الأرش خارج، ألا ترى أن المشتري للدار

وإن كان هو صاحب يد؛ لأن غرضه من إقامة هذه البينة استحقاق ما ليس في يده وهي الدار المشتراة، كذلك في مسألتنا فإن عارضه 
  .ه وأن هذا المدعى عليه فقئ عينه وهو يومئذٍ له فبينة المقضي له بالأرش أولى لأنه خارجالمقضي له بالأرش فأقام بينة أن البرذون ل

ألا ترى أن المشتري لدارٍ إذا أنكر كون الدار في يد الجار ملك الجار، فأقام الجار البينة أن الدار التي في يديه داره قبلت بينته وإن كان هو 
 استحقاق ما ليس في يده وهي الدار المشتراة، كذلك في مسألتنا، فإن عارضه المقضي له صاحب يد، لأن غرضه من إقامة هذه البينة

بالأرش، فأقام بينة أن البرذون له، وأن هذا المدعى عليه فقئ عينه، وهو يومئذٍ له فبينة المقضي له بالأرش أولى؛ لأنه خارج في حق البرذون، 
  . في خلاف الملك عندنا أولىوالآخر صاحب اليد في حق البرذون، وبينة الخارج

الآخر إن كان صاحب يد في حق البرذون فهو خارج في حق الأرش، والمقضي له بالأرش إن كان صاحب اليد في حق الأرش : فإن قيل
ينهما فهو خارج في حق البرذون، فلماذا ترجحت بينة المقضي له بالأرش لما كان خارجاً في حق الأصل وهو البرذون، فعند تعذر الجمع ب

  .كان الترجيح لبينة من هو خارج في حق الأصل

إذا أقام البينة تترجح بينة المقضي له وتصير دافعة بينة الذي جاء بالبرذون، فلما لا تصير بينة الذي أقامها المقضي له قبل هذا دافعة : فإن قيل
  .قضي له بينةبينة الذي جاء بالبرذون حتى لا تقبل بينة الذي جاء بالبرذون، وإن لم يعد الم

  

   

لأن ذلك البينة قامت على الفاقيء لا على الذي أحضر البرذون، وبينة الذي أحضر البرذون قامت على الفاقيء وهو المقضي له : قلنا
  .لةبالأرش فكانت بينة المقضي له على الأرش على إثبات ملكه في البرذون في حق الذي أحضر البرذون، ولم يقم عليه وجودها والعدم بمتر

  

  

  نوع آخر

رجل في يديه رهن، والراهن غائب فأراد المرن أن يثبت الرهن حتى القاضي يستحل له بذلك ويحكم : »كتاب الحيل«ذكر الخصاف في 
  .بكونه رهناً في يديه

رن بينة عند القاضي أنه رهن أن يأمر المرن رجلاً غريباً حتى يدعي رقبة هذا الرهن ويقدم المرن إلى القاضي، فيقيم الم: فالحيلة في ذلك
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عنده، فيسمع القاضي بينته على الرهن ويقضي بكونه رهناً عنده ويدفع عنه خصومة الغريب، وهذا تنصيص من الخصاف أن البينة على 
اب الرهن وذكر محمد هذه المسألة في كت: في المسألة المخمسة قالوا» الجامع«الرهن مقبولة وإن الراهن غائب، وهكذا ذكر محمد في 

  .وشوش فيه الجواب في بعض المواضع شرط حضرة الراهن لسماع البينة على الرهن، وفي بعضها لم يشترط

أنه يشترط » الرهن«الصواب أنه لا يشترط حضرة الراهن وما ذكر في بعض المواضع في كتاب : والمشايخ قد اختلفوا فيها؛ بعضهم قالوا
ل هذا القائل مسألة الرهن نظير مسألة الوديعة والإجارة والمضاربة، فإن صاحب اليد إذا أقام حضرة الراهن وقع غلطاً من الكاتب، وجع

  . بينة على أن هذا العين وديعة عنده من جهة فلان أو مضاربة، أو غصباً، أو إجارة، فالقاضي يسمع بينته فهاهنا كذلك

بل هذه البينة؛ لأن الراهن لما رهنه فقد استحفظه، فإذا تعذر عليه الحفظ إلا في المسألة روايتان؛ في إحدى الروايتان تق: وبعض مشايخنا قالوا
القاضي لا يقبل هذه البينة لإثبات : بإقامة البينة، وإثبات الملك للراهن صار خصماً في ذلك، كما في الوديعة وأشباهها، وفي رواية أخرى

؛ وهذا لأن في قبول هذه البينة لإثبات الرهن قضاء على الغائب، ولا حاجة الرهن على الغائب، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي رحمه االله
لصاحب اليد على إثبات الرهن ليدفع الخصومة عن نفسه، فإن بمجرد اليد تندفع عنه الخصومة، كما لو أقام بينة أا وديعة في يده، وقد 

؟، ثم وقع في الغنيمة فوجده المرن قبل ...العبد المرهون إذا »  الكبيرالسير«، فقد ذكر في نظائره »السير الكبير«أجابه ذا في نظائره في 
القسمة فأقام البينة أنه رهن عنده لفلان، وأخذه لا يكون هذا قضاءً على الغائب بالرهن؛ لأنه لا يحتاج إلى إثبات الرهن؛ لأن الإيداع 

  .لا وجه إليهكافٍ له، فتبين ذا أن قبول البينة لإثبات الرهن على الغائب و

  

  

  نوع آخر

رجل هلك وترك ثلاثة ألاف درهم، وترك وارثاً واحداً فأقام رجل البينة أن الميت أوصى له بثلث : »الجامع«قال محمد رحمه االله في وصايا 
ء رجل آخر ماله وجحد الوارث ذلك، فالقاضي يسمع بينته على الوارث ويقضي بوصيته، فإن دفع الوارث الثلث إلى الموصى له، ثم جا

وأقام بينة أن الميت أوصى له بثلث ماله، وقد غاب الوارث ذلك، فأحضر الموصى له إلى القاضي فالقاضي يجعل الموصى له خصماً، ويسمع 
بينته عليه ويأمره أن يدفع نصف ما في يده إلى المدعي الثاني؛ لأن الثاني يدعي لنفسه نصف ما في يد الأول، والأول يجحد ذلك فينتصب 

  . خصماً له

وإذا قبلت بينة الثاني والثابت بالبينة كالثابت عياناً صار كأن القاضي عاين وصيتهما، وهناك يجعل الثلث بينهما نصفان، كذا هاهنا فإن لم 
يكن عند الأول شيء بأن ملك ما في يده أو استهلكه، وهو معدم فأحضر القاضي الوارث وأراد أن يأخذ منه بعض ما في يده فجحد 

لوارث وصيته لم يكلف الثاني إعادة البينة على الوارث؛ لأن الميت صار مقضياً عليه أيضاً فكان للموصى له الثاني أن يأخذ من الوارث ا
فيأخذان نصف ما أخذ بغير حق، فإذا أخذ بذلك اقتسماه على خمسة أسهم؛ سهم  خمس مافي يده، ثم الثاني مع الوارث يتبعان الأول

 وأربعة أسهم للوارث، والخصومة إلى القاضي الذي قضى للأول، وإلى قاضٍ آخر سواء؛ لأن الأول إنما صار خصماً للموصى له الثاني
  .للثاني بحكم يده

وفي حق هذا المعنى هذا القاضي وقاضي آخر سواء، ولو كان الموصى له الأول هو الغائب، فأحضر الثاني الوارث فالقاضي يقضي على 
ليفة الميت، فينتصب خصماً عنه فيما يستحق عليه، ويكون ذلك القضاء على الوارث قضاءً على الموصى له الأول؛ الوارث؛ لأن الوارث خ

لأن الوارث لما انتصب خصماً عنه صار الميت مقضياً عليه، وإذا صار الميت مقضياً عليه صار الموصى له مقضياً عليه؛ لأن الموصى له بمترلة 
  . أحد الورثة
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ي قضى بوصية الأول، ولم يدفع إليه شيئاً حتى خاصمه الثاني والوارث غائب، فإن خاصمه إلى ذلك القاضي بعينه جعله وإن كان القاض
خصماً؛ لأن القاضي عرف أن ثلث الثلث ملك الموصى له الأول، إلا أنه أمانة في يد الوارث، ويد الأمين كيد المالك، فصار من حيث 

ول، وإن خاصمه إلى قاضٍ آخر لم يجعله خصماً؛ لأن الثاني يدعي نصف الثلث لنفسه ولم يعرف هذا التقدير كأنه في يد الموصى له الأ
الثلث : القاضي كون الثلث في يده لا من حيث الحقيقة، ولا من حيث الحكم لو ثبت ذلك إنما يثبت بإقرار الموصى له الأول، فإنه يقول

قرار لا يصير خصماً؛ لأن في الحقيقة هذه دعوى على الوارث فلا يصدق في ذلك، وإذا لم ملكي، وهو أمانة في يد الوارث، إلا أنه ذا الإ
  .يصدقه القاضي في ذلك لم يثبت ما يوجب كونه خصماً

  

  

ولو كان الموصى له الأول هو الغائب، والوارث حاضر، ولم يدفع القاضي إلى الموصى له الأول شيئاً، فالواررث خصم للموصى له الثاني، 
ن خاصمه الثاني إلى قاضي آخر؛ لأن القاضي إنما يجعل الوارث خصماً عن الميت لكونه خلفاً عنه، والقاضي الثاني عالم بذلك، فأما وإ

الموصى له إنما يصير خصماً لكون المال في يده إما حقيقة أو حكماً، والقاضي الثاني لم يعلم بذلك وهذا كله إذا أقر الموصى له الأول أن 
هذا مالي ورثته عن : ذي في يده بحكم الوصية من الميت، أو كان ذلك معلوماً للقاضي، أما إذا لم يكن شيء من ذلك والأول يقولالمال ال

  . أبي والميت ما أوصى لي بشيء، وما أخذت من ماله شيئاً، فإنه يكون خصماً للموصى له الثاني

هوعبدي ورثته من أبي، فإنه يكون خصماً للمدعي ويقضي : فلان، وقال ذو اليدبمترلة ما لو ادعى رجل عبداً في يدي رجل أنه اشتراه من 
غصبته : هذا المال وديعة عندي من جهة فلان الميت الذي يدعي الثاني الوصية من جهته، أو قال: فإن قال. عليه ببينة المدعي كذا هاهنا

  .صى له من جهة الميت فكانت يده يد وديعة أو يد غصبمني، فلا خصومة بينهما؛ لأما تصادقا أن هذا المال وصل إلى المو

وأياً ما كان لا يكون يد خصومة في حق من يدعي تلقي الملك فيه من جهة المالك، كما في مسألة الشراء؛ إذا ادعى الذي في يديه العبد أن 
هو وديعة عندي من : فع عنه الخصومة، وإن قالالعبد في يده وديعة، أو غصب لفلان الغائب الذي ادعى المدعي الشراء من جهته، فإنه تند

غصبته منه فهو خصم إلا أن يقيم بينة على ما قال؛ لأنه انتصب خصماً بظاهر اليد، : جهة فلان ؛ يعني به رجلاً آخر غير الموصي، أو قال
  .فبمجرد دعواه أن يده يد وديعة أو يد غصب لا تندفع عنه الخصومة

لا تندفع الخصومة في هذه الصورة، وإن أقام البينة وقاسه على ما إذا ادعى عيناً في يد إنسان : حمه االله يقولوكان الفقيه أبو بكر البلخي ر
أنه اشتراه من فلان الغائب، وهو يملكه، وذو اليد ادعى أن فلاناً آخر غير ذلك الغائب أودعه إياه فإن هناك لا تندفع عنه الخصومة، فهاهنا 

  .يجب أن يكون كذلك

لك وترك مالاً ووارثاً واحداً فأقام رجل بينة أن له على الميت ألف درهم دين، فقضى القاضى له على الوارث ودفع إليه ألف درهم رجل ه
وغاب الوارث، فحضر غريم آخر للميت، وادعى عليه ألف درهم، فإن الغريم الأول لا يكون خصماً للغريم الثاني فرق بين الغريمين وبين 

  .ن هناك إذا قضى القاضي للموصى له الأول بالثلث، ودفع إليه الثلث فحضر الثاني، فالأول ينتصب خصماً للثانيالموصى لهما، فإ

  

   

أن المستحق للموصى له بالثلث عين التركة، ولهذا تبطل الوصية لاك التركة، ولهذا لو أراد الوارث أن يعطي له الثلث من ماله لا : والفرق
لموصى له ولما كان المستحق عين التركة كان الثاني مدعياً بعض ما في يد الأول لنفسه من جهة الميت، فانتصب يكون له ذلك إلا برضى ا

  .الأول خصماً للثاني بحكم يده فأما الغريم، فلا يستحق عين التركة

ريم، وكذلك لا يبطل حقه لاك ولهذا لو أراد الوارث أو الوصي بعد ثبوت دينه قضاء دينه من مال آخر كان لهما ذلك من غير رضى الغ
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  .المال وإنما حقه في ذمة من عليه الدين، وهو الميت غير أن بعد موته تتعين تركته للقضاء منه لا يكون حقه في عين التركة

لغريم، ولو ولما كان هكذا لا بد من إثبات الدين في ذمة الميت ليتعين القضاء، وفي دعوى الدين على الميت الخصم وارثه أو وصيه دون ا
كان الغريم الأول هو الغائب، فأحضر الثاني وارث الميت كان خصماً له؛ لأنه نائب عن الميت فيما يدعي على الميت، فأمكن جعله خصماً 

ذمته، بطريق النيابة عن الميت، حتى يجعل خصماً بطريق النيابة عن الميت، ولا يمكن جعله خصماً بطريق الأصالة؛ لأنه لا يدعي شيئاً لافي 
  ولا في يده على ما مر،

ثم إذا قضى القاضي على الوارث، وقد توى ما أخذه الوارث رجع الغريم الثاني على الغريم الأول، فأخذ منه بعض ما قبض، ثم يتبعان 
الأول تمام حقه وتوى الوارث بما بقي لهما؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بعلم القاضي، ولو علم القاضي بأن لهما على الميت دين، وقد قبض 
  . الباقي، فالقاضي يأخذ منه نصف ما أخذه، ويدفعه إلى الآخر حتى يستويان، ثم يتبعان الوارث بما بقي لهما كذا هاهنا

ولو لم يكن الأول غريماً، وكان موصى له بالثلث، وقبضه وغاب الوارث، فأقام رجل البينة أن له على الميت ديناً، فالموصى له ليس بخصم 
ه؛ لأنه لا يدعي بعض ما في يده، أو لا حق للغريم في عين التركة على ما مر، أما يدعي ديناً على الميت والموصى له بالثلث إنما ينتصب ل

خصماً عن الميت فيما يدعي في المال الذي وصل إليه؛ بخلاف الوارث حيث ينتصب خصماً، فيما يدعي في مال الميت وفي ذمته؛ لأنه 
  .ت قائم مقام الميت مطلقاً لحاجته إلى ذلك، أما الموصى له بالثلث بخلافه على ما مر قبل هذاخلف عن المي

وكذلك لو كان الأول غريماً والثاني موصى له بالثلث بخلافه على ما مر من قبل هذا، وكذلك لو كان الأول غريماً، والثاني موصى له 
إن كان مقراً بالدين كان في زعمه أن الأول غاصب، ويد الغاصب لا تكون يد خصومة بالثلث لم يكن الغريم خصماً له؛ لأن الموصى له 

  .والوارث خصم في ذلك كله لما قلنا

  

  

رجل أقام بينة على وارث ميت أنه أوصى له ذه الجارية بعينها، وهي ثلث ماله، وقضى القاضي بذلك ودفعها إليه وغاب الوارث ثم أقام 
ه أن الميت أوصى له ذا وذكروا رجوعاً؛ أو لم يذكروا رجوعاً قضى القاضي للثاني بحقه؛ لأن الثاني ادعى جميع آخر البينة على الموصى ل

  . ما في يد الأول لنفسه، إن ادعى الرجوع، ونصفها إن لم يدعِ الرجوع، وذو اليد يدعي كوا لنفسه، وفي مثل هذا ينتصب خصماً

 أو نصفها من الميت قبل موته انتصب الموصى له خصماً كذا هاهنا، ثم إذا انتصب خصماً فإن كرجل ادعى أنه كان اشترى هذه الجارية
ذكروا رجوعاً قضى القاضي بكل الجارية للثاني، وإن لم يذكروا رجوعاً قضى بنصفها للثاني للمزاحمة والمساواة، ويكون هذا قضاءً على 

 حقه كان كل الجارية للثاني، لأن الوارث إنما تلقى الملك في الميراث من جهة الوارث غاب أو حضر، حتى أن الموصى له الأول إذا بطل
الميت، وقد صار الميت مقضياً عليه ذه البينة، فكل من تلقى الملك من جهته يصير مقضياً عليه أيضاً، فإن دفع القاضي الجارية إلى الأول، 

موصى له الآخر خاصمه إلى القاضي الأول، أو إلى غيره لأن المدعي ثم غاب الموصى له وحضر الوارث لم ينتصب الوارث خصماً لل
ولا حكماً، والوارث إنما يصلح خصماً فيما يصلح المورث حال حياته، والمورث لا يصلح  الجارية، والجارية ليست في يد الوارث لا حقيقة

  .خصماً في حال حياته فيما زال عن ملكه ويده، فكذا الوارث

 الثاني يدعي وصية بالثلث، وأحضر الوارث حيث يصير خصماً، لأن هناك المدعي يدعي لنفسه شركة فيما في يد بخلاف ما إذا كان
  .الوارث على ما مر، فينتصب الوارث خصماً في إثبات سببه عليه، أما هاهنا فبخلافه

خاصمه فيها إلى القاضي الأول لم يجعله خصماً؛ وإن كان القاضي قضى للأول بالجارية، فلم يدفعها إليه حتى خاصم الثاني الوارث، فإن 
لأن القاضي عرف كوا لغيره، وعرف الوارث أميناً فيها، ويد الأمين لا تكون يد خصومة، وإن خاصمه إلى قاضٍ آخر جعله خصماً؛ 

قه في أا لفلان، وأنه أمين فيها لأن القاضي الثاني لم يعرف كوا لغيره وكون الوارث أميناً، بل عرف كوا في يده من التركة فلا يصد
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إلا ببينة يقيمها على ذلك، وإذا لم يصدقه قضي عليه وصار الموصى له الأول مقضياً عليه؛ لأن الموصى له الأول مدعي تلقي الملك من جهة 
  . الميت، والميت صار مقضياً عليه ذه البينة، فصار من يدعي تلقي الملك من جهة الميت مقضياً عليه أيضاً

بخلاف ما إذا ادعى رجل عيناً في يدي رجل ملكاً مطلقاً، وصاحب اليد ادعى أنه مودع فلان، ولم يقم البينة على ذلك، وقضى القاضي 
على صاحب اليد للمدعي، لا يكون ذلك قضاء على الذي ادعى صاحب اليد أنه أمينه؛ لأن هناك صاحب اليد لا يدعي التلقي من جهة 

  .احب اليد فاقتصر القاضي على صاحب اليد أما هاهنا فبخلافهالمقضي عليه، وهو ص

  

  

ثم القاضي إذا سمع بينة الثاني على الوارث ذا الفصل، وهو إذا خاصمه الثاني عند قاضٍ آخر قضى للثاني بنصف الجارية سواء شهد 
  .ا على الرجوعشهوده على الرجوع عن الأول، أو لم يشهدوا على الرجوع، وهذا لا يشكل فيما إذا شهدو

أن الموصى له الثاني أثبت الوصية لنفسه في العين وهو استحقاق على الميت والوارث خصم في ذلك، أما إثبات الرجوع : والوجه في ذلك
عن الوصية الأولى، فليس باستحقاق على الميت، ولا على الوارث، والوارث ليس بخصم عن الموصى له الأول، فيصح القضاء على الوارث 

  .لوصية، ولم يصح القضاء عليه بالرجوعبا

وإن أقام الأول : فلهذا كانت الجارية بينهما نصفين، فإذا حضر الأول فإن أعاد الثاني البينة على الرجوع أخذ الكل وإلا أخذ نصفها لما قلنا
ت رجع عن الوصية الأولى، وأوصى بثلث ماله بينة أن الميت أوصى له بثلث ماله، ودفعه القاض إليه ثم أقام الثاني البينة على الأول أن المي

للثاني، فالقاضي يأخذ الثلث من الأول، والأول يجحد ذلك فينتصب خصماً بحكم اليد، وإذا انتصب خصماً كان الثاني مثبتاً استحقاق 
  . نفسه، وبطلان حق الأول على من هو خصم فيها، فلهذا كان كما قلنا

ضي بالوصية الثانية دون الرجوع عن الوصية الأولى لما مر، ولو كان الأول موصى له بعبد بعينه، ولو كان الوارث هو الحاضر قضى القا
والعبد مدفوع إليه بقضاء القاضي، ثم أقام آخر البينة على الموصى له أن الميت أوصى له بمئة من ماله، فالموصى له بالعبد لا يكون خصماً 

  .في يد الأول بعينه، لأن في يد الأول عبد، وهو لا يدعي استحقاق شيء من العبدله؛ لأن الثاني لا يدعي استحقاق شيء مما 

ولهذا لو هلك العبد في يد الأول لا تبطل وصية صاحب المئة، فلم يكن الثاني مدعياً استحقاق شيء مما في يده بعينه، ولو حضر الوارث 
 لمن يدعي ديناً على الميت على ما مر فلذا يكون خصماً لمن يدعي وغاب الموصى له الأول كان الوارث خصماً للثاني لأن الوارث خصم

  .ديناً على الميت على ما مر، فلذا يكون خصماً لمن يدعي وصية مرسلة، ويكون القضاء عليه قضاءً على الموصى له الأول

بعينها أو استودعه ألف درهم، رجل له على رجل ألف درهم قرض، أو كان غصب منه ألف درهم، وكانت هي في يد الغاصب قائمة 
وهي قائمة بعينها في يد المودع، فأقام رجل البينة أن صاحب المال توفي وأوصى له ذه الألف التي له قبل هذا الرجل، والرجل مقر بالمال 

 الوديعة والغصب، فلأما لا أدري أمات فلان أو لم يمت لم يجعل القاضي بينهما خصومة حتى يحضر وارثاً، أو وصياً؛ أما في: لكنه يقول
اتفقا على أن يده إما يد أمانة أو يد غصب، وأياً ما كان لا يكون يد خصومة على ما مر.  

  

  

أنا مودع الغائب أو غصبته منه لا ينتصب خصماً : إذا ادعى عيناً في يدي رجل أنه اشتراه من فلان الغائب وصاحب اليد يقول: ونظيره
 الدين فلأنه يدعي على الميت ذلك الدين الذي في ذمة هذا، وليس للمدعى عليه يداً على ما يدعيه الموصى له، للمدعي كذا هاهنا، أما في

  . فإن المديون لا بد له على ما في ذمته من الدين ولا ملك له فلم ينتصب خصماً
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لا أدري أمات فلان أو لم :  بالمال ولكنه قالفرق بين هذا وبينما لو جاء رجل، وادعى أنه وارث فلان ابنه وأخوه والغاصب والمودع مقر
  .لا أدري أنت وارث أم لا؟ فأقام البينة على موته وعلى أنه وارث تقبل البينة، وينتصب هو خصماً للوارث: يمت؟ أو قال

غصب عن نفسه حتى لو أن الواث خليفة الميت قائم مقام الميت فكونه مودعاً أو غاصباً لا تندفع خصومة صاحب الوديعة وال: والفرق وهو
لا أدري أنت الذي أودعتني، أو غصبت منك أم لا؟ لا تندفع عنه هذه الخصومة ذا القول، فكذلك كونه مودعاً : قال المودع أو الغاصب

تعذر جعل أو غاصباً لا تندفع خصومة خليفته، أما الموصى له ليس بخليفة عن الميت، فإنما ينتصب المدعى عليه خصماً له باعتبار يده، و
  .المدعى عليه خصماً له بحكم اليد على ما مر، فلهذا افترقا هذا الذي ذكرنا

هذا ملكي، وليس عندي من مال الميت شيء، صار خصماً للمدعي؛ لأنه : إذا كان الذي قبله المال مقراً بالمال فإن قال الذي في يديه المال
  .في إثبات سببهنازعه بدعوى الملك فصار خصماً له في إثبات الملك و

هو لي فإنه ينتصب خصماً للمدعي كذا هاهنا، : وصار كرجل ادعى عيناً في يد رجل أنه اشتراه من فلان الغاصب، وصاحب اليد يقول
وإذا جعله القاضي خصماً في هذا الوجه قضي له بثلث ما في يده المدعى عليه؛ لأن محل الوصية الثلث، والقاضي لم يعرف للميت مالاً 

 فيقضي له بثلث هذا المال إلا أن يقيم المدعي بينة أن الميت ترك ألفي درهم غير هذه الألف، وأن الوارث قبض ذلك فحينئذٍ يقضي آخر،
  .القاضي للموصى له بكل هذه الألف؛ لأنه أثبت استحقاق كل الألف لنفسه بالبينة العادلة

 لم يلتفت إلى قوله؛ لأنه صار مقضياً له عليه بوصول ألفي درهم إليه في لم أقبض من مال الميت شيئاً: فلو حضر الوارث بعد ذلك وقال
  . ضمن ثبوت الألف ثلثا التركة

ولو كان مكان الموصى له غريماً يدعي ديناً على الميت والمسألة بحالها لم يكن الذي قبله المال خصماً سواء كان صاحب اليد مقراً أو 
 ينتصب خصماً للموصى له في هذا الوجه مع أنه لا يدعي شركة في العين كان أولى، وأما إذا كان جاحداً، أما إذا كان مقراً؛ فلأنه لا

جاحداً؛ لأنه لا يدعي عيناً في يد صاحب اليد، وإنما يدعي ديناً على الميت، واستحقاق العين تابع له، فإذا لم يصلح خصماً في الأصل لا 
  .يصلح خصماً في البيع أيضاً

  

  

 المدعي بينة أن فلاناً مات ولم يدع وارثاً ولا وصياً يقبل القاضي بينته، وكان ينبغي أن لا تقبل هذه البينة لأا قامت على غير فإن أقام هذا
خصم، والجواب لا بل قامت على خصم وهو القاضي، لأن الشهود لما شهدوا أنه لم يترك وارثاً فقد شهدوا أن تركة الميت لجماعة 

دعي حقاً في مال جماعة المسلمين، ولا يمكنه الخصومة مع جماعة المسلمين، فينتصب القاضي خصماً عن جماعة المسلميين المسلمين فالمدعي ي
يصلح قاضياً، وإذا قضى  لكونه نائباً عن المسلمين؛ ولأنه يدعي ذا وجوب نصب الوصي على القاضي حسبةً والقاضي قيماً على نفسه

الميت وصياً، ويأمر المدعي أن يقيم البينة عليه بذلك الدين، فإذا فعل قبل بينته على الدين، وأمر الذي قبله القاضي ذه البينة ينتصب عن 
  .المال بقضاء الدين إلى الغريم؛ إن كان الذي قبله المال مقراً بذلك

لم يدع وارثاً وأوصى له بالألف التي قبل فلان، لو أن الموصى له أقام البينة أن فلاناً مات، و: ثم عاد محمد رحمه االله إلى صدر المسألة فقال
  . لا نعلم له وارثاً، والذي قبله المال مقر بالمال الذي قبله، فالقاضي يقضي بالمال للموصى: وقال الشهود

ث لما فيه من أنه إذا كان للميت وارث لا يمكن أن يجعل الموصى له بمترلة الوار: فرق بين هذا وبينما إذا كان للميت وارث والفرق وهو
إبطال من جعله الشرع وارثاً في قدر الموصى به، وليس للعبد ولاية إبطال ما أثبته الشرع فجعل الإيصاء ثمة تمليكاً، وجعل الموصى له 

ما إذا لم متملكاً على الميت بمترلة الموهوب له والمشتري، فلم يكن الموصى له نائباً عن الميت، فلا ينتصب المودع، والغاصب خصماً له، فأ
يكن للميت وارثاً فالموصى له يجعل وارثاً؛ لأن الموصي أقامه مقام نفسه فيما يتركه، وهذا هو تفسير الوارث، وأمكن جعله وارثاً؛ لأن 
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  .جعله وارثاً لا يؤدي إلى إبطال ما أثبته الشرع فجعل كالوارث، وقد بينا أن يد المدعي لا يدفع خصومة الوارث

رى أن الشهود لو شهدوا أن الميت أقر عند موته أنه أخوه لأبيه وأمه لا يعلمون له وارثاً غيره جعلت الميراث له وصار ألا ت: استشهد فقال
  .المودع خصماً، وإن ثبت نسبه من أبيه ما لم يكن للمقر وارث كذا هاهنا

قبل الوصي الوصاية في حياته أو بعد موته، إذا مات الرجل، وقد كان أوصى إلى رجل أي جعله وصياً، و: عن محمد» الأقضية«وذكر في 
: وجاء إلى القاضي يريد إثبات وصايته، فالقاضي ينظر فيه إن كان أهلاً للوصاية يسمع دعواه إذا حضر مع نفسه من يصلح خصماً له قال

لوصي يدعي أن يده فوق يد والخصم في ذلك وارث أو موصى له أو رجل للميت عليه دين، أو رجل له على الميت دين أما الوارث فلأن ا
  .الوارث في مال الميت رأياً وتدبيراً وتصرفاً، والوارث ينكر ذلك فيكون خصماً له

  

   

وأما الموصى له فلأنه بمترلة الوارث، وأما الغريم الذي للميت عليه دين؛ فلأنه يدعي حق استيفائه ما عليه من الدين، وهو ينكر، وأما الغريم 
: إنه لا يكون خصماً له؛ لأنه لا يدعي عليه شيئاً فكيف يكون خصماً له، وقال الخصاف: بعض مشايخنا: ن فقد قالالذي له على الميت دي

  .»الأقضية«يكون خصماً؛ لأنه يريد أن يدفع خصومته في الدين، وإنما يكون له ذلك بعد إثبات الوصاية، هذه الجملة من كتاب 

 رجل مات وعليه دين وأوصى بثلث ماله أو بدراهم مسماة لرجل فيأخذها الموصى له، ثم الغريم :رواية إبراهيم رحمه االله: »المنتقى«وفي 
والورثة شهود أو غيب، قدم الموصى إلى القاضي فالموصى له لا يكون خصماً، وأشار إلى أن الوصية متى حصلت بقدر الثلث، فالموصى له 

  .لا يعتبر بالوارث

لث وصحت بأن لم يكن ثمة وارث، فالموصى له خصم للغريم في هذه الحالة، ويعتبر الموصى له في هذه وإذا حصلت الوصية بما زاد على الث
الحالة بالوارث؛ لأن استحقاق ما زاد على الثلث من خصائص الوارث، والوارث ينتصب خصماً للغريم ففي حق الوصي يجب أن يكون 

غير فصل، بينما إذا كان الموصى له بالزيادة على الثلث أو بالثلث فيحتمل ذكر الموصى له مطلقاً من » الأقضية«الجواب كذلك وصاحب 
  .أن يكون المراد منه إذا كان الموصى له بالزيادة على الثلث

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل

بل بينة الابن رجل مات وله ابنان أحدهما غائب، فادعى الحاضر أن له على أبيه ألف درهم دين، ولا مال للميت غير ألف درهم فإني أق
الحاضر في إثبات الدين على الأجنبي، ولا أسمع بينته على أبيه بدينه، لأنه ليس معه خصم، ولا أقضي له من الألف التي قضيت على الأجنبي 

  . بشيء؛ لأنه يزعم أنه لا ميراث له، فأوقف الألف حتى يجيء الأخ

اشتريتها لفلان، وأقام بينة أنه قال هذا القول قبل أن : ة، فقال المشتريرجل في يديه دار اشتراها، وطلب الشفيع الشفع: وفيه أيضاً
  .أقبل بينته؛ لأني لو قبلتها ألزمت الغائب البيع: يشتريها، وأقام البينة أن فلاناً وكله بشرائها منذ سنة؛ قال

هذه الدار لفلان اشتراها من فلان هذا المدعي، ووكلني رجل في يديه دار ادعاها رجل أا له، وأقام الذي في يديه الدار بينة أن : وفيه أيضاً
ا، فإني أقبل بينته وأجعله وكيلاً، وأدفع الخصومة عنه، ولا ألزم الغائب من هذا المدعي؛ لأن هذا إقامة البينة على شراء الغائب، وعلى أن 

  .يما هو خصم فيه، ولا يقبل بينته فيما ليس بخصم فيهيده ليست بيد خصومة، والمدعي خصم له في أحدهما دون الآخر، فقبل بينته عليه ف

الدار لي اشتراها فلان الغائب منك لأجلي، وجحد الذي في : رجل في يديه دار ادعى رجل هذه الدار وقال: وقال أبو يوسف رحمه االله
  .أقبل بينة المدعى عليه: يديه الدار البيع، قال
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اشتريتها من فلان، وكان فلان اشتراها : وهذا بمترلة رجل ادعى داراً في يدي رجل وقالوكذلك لو كان المشتري حاضراً ينكر الشراء، 
  .اشتراها من الذي هي في يده قبلت بينته: إذا ادعى أنه اشتراها من فلان، وقال: منك، قال أبو حنيفة رحمه االله

ذي يزعم أنك وكلته بالشراء لك، وفلان غائب، فلا قد كنت بعتها من فلان ال: لو قال الذي هي في يديه: وقال أبو يوسف رحمه االله
قد كنت بعتها من فلان الذي تزعم أنك اشتريتها منه، وهي في يدي حتى تدفع الثمن، أو : خصومة بين المدعي وبينه، وكذلك لو قال

  . أودعنيها: قال

فلان عليك قد أقر به لي فلان، ولي البينة بذلك، هذا المال الذي في هذا الصك باسم : ولو أن رجلاً جاء بصك باسم غيره على رجل وقال
فإن أنكر المدعى عليه أن يكون لفلان الغائب عليه شيء فهو خصم، أقبل بينة هذا المدعي وأقضي له بالمال، وإن أقر المدعى عليه بالمال 

 المال له حتى يحضر، هذا هو قول أبي يوسف؛ للرجل الذي الصك باسمه، فإني لا أقبل بينة هذا على الغائب الذي الصك باسمه، فإنه أقر بأن
  .لا أقبل بينته، وإن أنكر المدعى عليه أن يكون لفلان الغائب عليه شيء: وروي عن أبي حنيفة أنه قال

  

  

هذه الدار كانت : في رجل ادعى داراً في يدي رجل، وقال: أنه كتب إلى محمد بن الحسن رحمهما االله: »الرقيات«ذكر ابن سماعة في 
هي : فلان بن فلان الفلاني، وإنه باعها من فلان بن فلان الفلاني بألف، وأنا شفيعها، وأريد أخذها بالشفعة، وقال الذي هي في يديهل

  .داري، لم يملكها فلان وفلان قط، وأقام المدعى عليه بينة على ما ادعى من ذلك

تى يحضر المشتري إن كان قبض الدار من البائع، وحتى يحضرا جميعاً إن أما في قولي، وهو قياس قول أبي حنيفة، فلا خصومة بينهما ح: قال
لم يكن المشتري قبض الدار، وأما في قول أبي يوسف، فالذي في يديه خصم، ويقضي القاضي للشفيع بالدار ويدفعها إليه ويأخذ الثمن من 

ان المشتري أيضاً حاضراً منكراً للشراء؛ قال محمد رحمه الشفيع فيضعه على يدي عدل، ويكون ذلك قضاءً على المشتري والبائع، وإن ك
  .أقضي بالدار للشفيع وأجعل العهدة على المشتري وأدفع الثمن إليه: االله

في رجل أمر رجلاً أن يشتري له عشرة دنانير بمئة درهم ففعل ذلك، وقبض الدنانير، ودفع الدراهم، فجاء رجل : ابن سماعة عن محمد
شتري خصم له، ولا أقبل بينة المشتري أن فلاناً أمره واشترى هذه الدنانير له، وإن أقر مدعي الدنانير بذلك لم أجعل يدعي الدنانير فالم

  . بينهما خصومة

بعته بغير أمر : رجل ادعى على رجل أنه باع هذا العبد بألف درهم بأمر مولاه فلان، وهو بضاعة في يديه، فقال المدعى عليه: وعنه أيضاً
  . فإني أجعله خصماً وأقضي عليه بدفع العبد إلى المشتري لأني إنما أقضي عليه بالبيعصاحبه،

الغائب، فإن جاء المملوك ببينة على ما ذكر،  أنا مملوك فلان: ليس هو اليوم في يدي، وقال المملوك: رجل ادعى مملوكاً وزعم أنه له وقال
نة قبلت بينة المدعى عليه، وقضيت به له، فإن جاء المقر له بعد ذلك لم يكن له على فلا خصومة بينه وبين المدعي، وإن لم يقم على ذلك بي

  .لأني إنما قضيت للأول على العبد بعينه: »الكتاب«العبد سبيل، فإن أقام بينة قبلت بينته ويقضى له بالعبد على المقضي له الأول، قال في 

عليه، أو ادعى شراء شيء منه، فهو خصمه إلا أن يقر المدعي أنه يحجر عليه، فلا ولو أن رجلاً ادعى عبداً في يدي عبد أو ادعى ديناً 
  .أجعل بينهما خصومة

رجل في يديه دار، جاء رجل وادعى أا دار فلان وأن له عليه ألف درهم، وأنه كان له بينة بالألف التي له عليه هذه الدار منذ شهر 
 فأعارها إياه وفلان رب الدار غائب، وأقام الذي في يديه الدار بينة أن الدار داره اشتراها من ودفعها إليه، ثم أنه بعد ذلك استعارها منه،

اشتريتها منه منذ عشرة أيام، وشهد له الشهود بذلك، فإن الذي ادعى الرهن يستحقها، : فلان الذي زعم المدعي أنه رهنها إياه أمس وقال
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  .وتقبل بينته عليها

  

  

  .انقض البيع؛ فالقاضي لا ينقض بيعه على الغائب حتى يحضر الذي باعهأنا : فإن قال المشتري

وكذلك إن ادعى الاستئجار مكان الرهن، ولو كان مكان الراهن أو المشتري رجل يدعي ملك الدار، ويزعم أنه اشتراها من صاحب اليد 
الثاني، وإن كان شهود المدعي لم يشهدوا على قبض منذ شهر قبل شراء الذي الدار في يديه، فإنه خصم يقضى له بالدار وينتقض البيع 

  . البائع الثمن، فإن الحاكم يأخذ منه الثمن فيكون عنده للبائع ويسلم الدار

سألت محمداً عن رجل اشتريت منه جارية ونقدته الثمن، وقبضت الجارية فاستحقها مني إنسان ببينة، وقضى القاضي ا : قال هشام
: ولي الخصومة، وإن شاء رده بالثمن على البائع، وإن قال المشتري) قبله(يخير المشتري إن شاء : اعنيها، فقالللمستحق، فأحضرت الذي ب

  .أقف أمري ويلي البائع الخصومة ليس له ذلك

لرجل جعلها على رجل أقر بدار في يديه أا لفلان سمى رجلاً غائباً غيبة منقطعة، وأنه أمر فلاناً أن يحفظها على المقر له، ثم أن ذلك ا
يدي، وقد مات، فاهول بيده يكون خصماً لكل من ادعاها، إلا أن يقيم البينة على أن الغائب فلان بن فلان، وقد أثبتوا معرفته دفعتها 

له وصياً إلا ولا أجع: إلى الميت الذي دفعها إلى هذا الذي هي في يديه وغاب، فإذا أقام على ذلك بينة، فلا خصومة بينه وبين المدعي، قال
  .ينبغي أن يكون وصياً في كل شيء: فيها خاصة في قول محمد فأما في قياس قول أبي حنيفة

رجل ادعى على رجل أن له على فلان ألف درهم، وأنه مات قبل أن يؤديها إليه، وأن له في يديك من ماله ألف درهم، وطالبه بقضاء 
 يقبل بينته، ولو طلب من القاضي أن يحلف المدعى عليه، فالقاضي لا يحلفه، وهذا لأن الدين من ذلك المال، فالقاضي لا يسمع دعواه، ولا

الدعوى إنما تسمع على الخصم والمدعى عليه ليس بخصم له في هذه الصورة؛ لأنه لا يدعي عليه ولا في يده شيئاً، وإنما يدعي ديناً على 
بطريق الخلافة، فلا يسمع دعواه، وإذا لم يسمع دعواه لا يسمع بينته، ولا يحلف الغير؛ لأنه ليس بخلف عن ذلك الغير ليسمع الدعوى عليه 

  .المدعى عليه

هذه عمامتي بعثت ا على يد تلميذي إليك لتصلحه، وأنكر الرفَّاء أن تكون العمامة للمدعي، لا : رجل ادعى عمامة في يدي رفّاء وقال
مامة وصلت إلى يد الرفاء من جهة الغير، فلم تكن يد الرفاء يد خصومة بحكم إقراره تصلح هذه الدعوى من هذا المدعي؛ لأنه مقر أن الع

  . هذا إذا استحق مال المضاربة

فإن كان فيه ربح فالمضارب خصم بقدر حصته من الربح، ولا يشترط حضرة رب المال، وإن لم يكن فيه ربح فالخصم رب المال دون 
اشترى المضارب ا عبدين أو جاريتين قيمة كل واحد منهما ألف، فإن هاهنا لا يظهر الربح، المضارب، وإن كان مال المضاربة ألفاً ف

  .ويكون الخصم فيها رب المال، ويشترط حضرته عند استحقاق أحدهما

  

  

 أهل الطريق سمعت محمداً يقول في رجل على طريق من طرق المسلمين نافذ فبنى فيه أو زرع، ثم خرج، ودفعه إلى إنسان، فجاء: هشام قال
إن كان طريقاً مما يشكل ولا يعلم أنه طريق إلا ببينة فلا : وخاصموه، فأقام الذي في يديه بينة أا في يدي فلان وكله به ودفعه إليه، قال

  .خصومة بينهما حتى يحضر الدافع، وإن كان شيئاً لا يشكل فهو خصم

ى من آخر عبداً، وقبضه ونقد الثمن، فجاء رجل وادعى هذا العبد على رجل اشتر: عن أبي يوسف رحمه االله» نوادره«ابن سماعة في 
  .المشتري، فأقر المشتري بالعبد للمدعي أو أقر أنه حر الأصل
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إقراره جائز، وليس له أن يخاصم البائع ببينة يشهدون أنه حر الأصل؛ يريد ذا أن المشتري لو أقام بينة على : فإن أبا حنيفة رحمه االله قال
  .ع أنه حر الأصل ليرجع بالثمن على البائع؛ لا تقبل بينتهالبائ

لأن هذه البينة إنما تشهد للعبد فلا أقبلها، وكذلك لا تقبل من المشتري البينة على أن العبد ملك المقر له، يريد به؛ أن المشتري : علل فقال
  . بينتهلو أقام البينة على أن العبد ملك هذا المدعي ليرجع بالثمن عليه لا تقبل 

إن اشترى المشتري العبد من المقر له بالملك، وقبضه جعلته خصماً للبائع من قبل أن يطلب الثمن والعبد في : وقال أبو يوسف رحمه االله
يديه، يريد به أنه بعدما أقر المشتري بالعبد للمدعي لو اشتراه من هذا المدعي وقبضه، ثم خاصم البائع في ذلك سمعت خصومته، وكذلك 

بل منه البينة أن العبد حر الأصل، وإن لم يحضر العبد يدعي الحرية بين يدي الحاكم، وإن لم يشتر العبد من المقر له بالملك بل هو في أق
وإن جاء المدعي، والبائع والمشتري، واختصما، : ملكه، ثم أقبل منه البينة على أن العبد للمدعي، وأقول في هذا مثل قول أبي حنيفة قال

هذه البينة بينة المدعي أن العبد عبده، فإني أقبل منه البينة على البائع ذا إذا كانوا جميعاً، وكذلك إن : لمشتري فالعبد للمدعي، وقالفأقر ا
 لأني لا أدري لعله ينكر أن يكون العبد: خاصم المشتري البائع في ذلك بعدما دفع العبد إلى المدعي، فجاء المدعي يزعم أن العبد له، قال

  .القياس ما قاله أبو حنيفة رحمه االله في جميع ذلك، إلا أني استحسنت احتياطاً للناس في أموالهم: له، وقال أبو يوسف

الميت الذي أعتق، وليس للميت وصي، هل يكون هذا المعتق خصماً؟ فإن كان أعتقه في حالة المرض : عن محمد» نوادره«إبراهيم في 
  Y.حالة الصحة لا يكون خصماًيكون خصماً، وإن كان أعتقه في 

الورثة يخاصمونه، فإذا أراد : في رجل له على رجل مال فأوصى به لرجل، ثم إن الذي عليه المال جحد المال قال: بشر عن أبي يوسف
  .القاضي أن يقضي لهم قضي ا لصاحب الوصية، وأحاله ا من الثلث

  

  

 بحضور وارث مقر بالوصية إليه، أو طالب دين أو مطلوب بدين أو صاحب وصية مقر تقبل بينة الوصي على وصية الميت إليه: وعنه أيضاً
  . بالوصية، وكذلك تسمع بينة مدعي الدين على الميت بحضور وارث مقر به، ويكون ذلك حكماً على سائر الورثة

ى الشراء من الغيب حقوقهم، وسأل أن يترك رجل في يديه دار وهو مقر بأا لفلان مات، وتركها ميراثاً وسمى الورثة بعضهم غائب، وادع
ذلك في يده إلى أن يحضروا لم أتركه في يده، فإن أحضر بينة على الشراء سمعت شهادم ولكن لا أنفذ البيع ولا أقضي على الغائب ولكن 

  .أترك ذلك في يده وأستوثق منه حتى يقدم الغائب فيستأنف الخصومة معه

هو جائز، وكذلك لو أقام على : أقام المدعي على أحدهما شاهداً، واحداً وعلى الآخر شاهداً آخر، قالرجل وكل رجلين بخصومة رجل، ف
  .الوكيل شاهداً واحداً وعلى الموكل شاهداً واحداً وكذلك لو أقام على الحي شاهداً وعلى الورثة بعد موته شاهداً

لا بل هذه لرجل آخر : المقر له الدار لك ورثتها من أخيك فلان وقالهذه : في رجل في يديه دار قال صاحب اليد لرجل: هشام عن محمد
ورثتها من أخيه قضي به للمقر الآخر إذا كان كلام المقر له موصولاً، وجنس هذا في كتاب الإقرار، فإن غاب المقر له الأول، وجاء المقر 

  .وبإقرار الغائب له؛ لا تقبل بينتهله الآخر إلى الذي الدار في يديه، وأقام البينة عليه بإقراره للغائب، 

رجل باع داراً من رجل ولم يدفعها إلى المشتري بعد نقد الثمن، أو كان الثمن إلى أجل فالخصم هو المشتري، وإن كان : إبراهيم عن محمد
  .المشتري لم ينقد الثمن فالخصم هو البائع

 إن المستأجر غاب؛ ووكل رجلاً بالدار بشهادة شهود، فقدم رب رجل آجر داراً من رجل، وقد علم القاضي بذلك، ثم: هشام عن محمد
وإنما ذلك لعلم القاضي : لا أقبل بينة الوكيل، قال هشام: الدار الوكيل وادعى أا داره، فادعى الوكيل الوكالة وأقام بينته على ذلك قال

  .به
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جاء مستحق واستحق المشترى بالبينة؛ ففي الشراء بالميت والدم لا رجل اشترى شيئاً بميتة، أو دم، أو خمر، أو خترير، وقبض المشتري؛ ثم 
  . يكون المشتري خصماً، ولا يسمع البينة عليه

رجل اشترى من آخر إبريق فضة بدينارين، وقبض الإبريق ونقد ديناراً واحداً ثم تفرقا قبل أن ينقد الدينار الآخر، : »الجامع«قال محمد في 
بريق لا يتعدى الفساد إلى النصف الآخر، وهذا الجواب لا يشكل على قولهما، وإنما يشكل على قول أبي حتى فسد العقد في نصف الإ

حنيفة؛ لأن من مذهبه أن العقد إذا كان صفقة واحدة، ففسد بعضه فسد الباقي؛ لأن ذلك إنما يكون إذا كان فساد العقد في البعض بمفسد 
  .رىء لا يتعدى الفساد إلى الباقيمقارن للعقد، أما إذا كان الفساد بمفسد طا

  

  

كما إذا اشترى عبدين وهلك أحدهما قبل القبض فإنه لا يفسد العقد في الحي منهما، وإنما لا يفسد لما قلنا، فإن حضر رجل بعدما غاب 
فسد السبب في النصف بائع الإبريق، وادعى أن نصف الإبريق له كان المشتري خصماً له؛ لأن المشتري مالك جميع الإبريق لأنه، وإن 

لكان الافتراق لا يبطل ملكه فيه ما لم يرده، لأن فساد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت الملك عند اتصال القبض به، فأولى أن لا يمنع بقاء 
  .الملك في المقبوض، فكان كل الإبريق ملكاً للمشتري، فيكون خصماً للمدعي

بينة على النصف، وقضى القاضي بالنصف له، رد المشتري على البائع ربع الإبريق؛ لأن النصف فلو حضر الغائب بعد ما أقام المستحق ال
المستحق شائع في النصفين نصفه، وهو الربع في النصف الذي صح سببه، والنصف الآخر وهو الربع في النصف الذي فسد سببه، وإنما بقي 

هو الربع، فلهذا رد المشتري عليه ربع الإبريق، ورد البائع عليه نصف في يد المشتري مما هو مقبوض بالسبب الفاسد نصف النصف و
الدينار حصة ما استحق مما هو مملوك بالسبب الصحيح، ولا يثبت للمشتري الخيار، وإن صار البائع شريكاً له في الإبريق؛ لأنه رضي ذه 

  . لإبريق، فصار راضياً بالشركةالشركة لما لم ينقد الدينار الآخر مع علمه؛ لأن للبائع أن يأخذ نصف ا

ولو أن رجلاً اشترى من رجل عبداً بصفقة واحدة نصفه بمئة دينار حالة، ونصفه بمئة دينار إلى العطاء، فقبض المشتري العبد، وغاب البائع، 
 الفصول كلها؛ لأن هاهنا فحضر رجل وأقام البينة أن له نصف العبد كان الجواب في هذه المسألة، والجواب في المسألة الأولى سواء في

فسد نصف السبب وصح نصفه، فملك كل العبد نصفه بسبب فاسد ونصفه بسبب صحيح كما في مسألة الإبريق، لمكان الافتراق قبل 
قبض بعض بدل الصرف، أمافيما عدا ذلك هذا، والأول سواء ولا يتعدى الفساد إلى النصف الثاني عند أبي حنيفة، وإن كان الفساد في 

 النصفين بسبب مقارن للعقد إلا أن النصف المقارن هاهنا غير متقرر، ولهذا لو أسقطا الأجل بقي العقد صحيحاً، وإنما تقرر عند أحد
  .حلول الأجل، فكان المفسد طارئاً معنى، وإن كان مقارناً صورة

دعى نصف العبد، وأقام البينة وأقام ذو اليد ولو اشترى نصف عبد من رجل وأودعه البائع النصف الآخر، وغاب البائع، ثم جاء رجل وا
بينة على أنه اشترى من فلان نصفه، وأودعه فلان بعينه نصفه، لم تصح الدعوى ولم يصر المشتري خصماً؛ لأنا لو صححنا هذه الدعوة 

  .اءابتداءً أبطلناه انتهاءً، ولو جعلنا المشتري خصماً في الإبتداء أخرجناه من أن يكون خصماً في الإنته

  

  

أنا لو قضينا عليه بالنصف تبين أن العبد كان مشتركاً بين البائع وبين المستحق، وإن بيع البائع انصرف إلى نفسه والإيداع في النصف : بيانه
المقضي به، ويد الوديعة ليسست بيد خصومة، ولو كان اشترى نصف العبد من رجل، وأودعه رجل آخر نصف العبد والمسألة بحالها كان 

  .  اليد خصماً في الربع في الابتداء ألا يخرجه من أن يكون خصماً في الانتهاءذو
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هو أنا إن صححنا هذه الدعوة، ظهر أن العبد كان بين المستحق وبين البائع والمودع أرباعاً، النصف للمستحق، والربع لكل واحد : بيانه
م ذو اليد بينة أن فلاناً باعه نصفه، وفلان آخر أودعه نصفه، ودعوى منهما، فانصرف بيع الذي باع في الربع إلى ما يملكه، فإذا أقا

المستحق واقعة فيهما على سبيل الشيوع، كان الاستحقاق وارداً على نصف ما ورد عليه البيع وعلى نصف ما ورد عليه الإيداع، فينتصب 
 ورد الاستحقاق عليه من الوديعة، فلهذا كان المشتري المشتري خصماً فيما ورد عليه الاستحقاق من البيع، وذلك قدر الربع لا في ما

خصماً في نصف ما اشترى وهو الربع، فإذا حضر البائع كان خصماً للمستحق في الربع الآخر، ورجع المشتري على بائعه بنصف الثمن؛ 
  .لأنه لم يسلم له من المبيع إلا نصفه

الآخر أحدهما صحيح، والآخر فاسد، أو كانا صحيحين أو كانا فاسدين، ولو أن رجلاً اشترى من رجل نصف عبد ثم اشترى منه نصفه 
ثم جاء رجل وادعى عليه نصف العبد وأقام البينة، فالمشتري خصم له و يقضي القاضي عليه بالنصف الباقي، يعني النصف الذي ورد عليه 

 أو فاسداً، وانصرف البيع الثاني إلى نصيب المستحق وصاحب البيع الثاني، لأن المدعي لما أقام البينة انصرف إلى ملك البائع صحيحاً كان
اليد يدعي الملك في هذا النصف الثاني، فكان خصماً لمن نازعه، ولو كان البيع الأول صحيحاً والبيع الثاني بميتة أو دم أو خمر لم يكن 

  .إنما اختلفوا أنه مضمون أو أمانةبينهما خصومة حتي يحضر البائع، لأن المشترى بدم أو ميتة غير مملوك بالاتفاق، و

هو مضمون، ولما كان هكذا فالمشتري لا يدعي الملك لنفسه في النصف المشترى بالميتة والدم والخمر، فلا يكون : قال محمد رحمه االله
  .خصماً لمن نازعه، بخلاف الوجه الأول على ما مر

  .دعواه صحيحة ولا يشترط حضرة الزوجوإذا ادعى على امرأة إا أمته وهي تحت زوج، والزوج غائب ف

  . مسائل في بعضها جعل المولى خصماً عن عبده، وفي بعضها لم يجعله خصماً عن عبده: »الجامع«ذكر في آخر 

رجل ادعى على رجل أنه قطع يد عبده فلان خطأ وله عليه نصف قيمته وذلك خمسمئة مثلاً أو ادعى أنه زوج أمته فلانة منه، وله : فقال
نعم لكن أعطيك الأرش والمهر مخافة أن يحضر العبد والأمة فينكران الملك لك :  المهر والعبد، والأمة حيان غائبان، فقال المدعى عليهعليه

  .فيضمناني

  

  

 محاله إذ فالقاضي يلزمه المهر والأرش بإقراره؛ لأنه أقر له بالملك واستحقاق اليد، أما الملك فلأن ملك الرقبة يوجب ملك الأرش والمهر لا
يستحيل أن يكون العبد والجارية مملكان لإنسان، وأرش اليد والمهر لغيره، وأما استحقاق اليد فلأن اليد على آخر العبد والإماء للموالي لا 

  .للعبيد والإماء

سألتنا حق الخصومة في ترى أن في عين م ألا ترى أن من ادعى حقاً في عبد إنسان، فالعبد لا ينتصب خصماً له وإنما ذلك للمولى، ألا
الأرش والمهر للمولى، وإن كان العبد والأمة دين بدليل أنه لو كان الأمر معايناً، فالمولى هو الذي يقبض ذلك، وسلم إلى الغرماء فثبت أنه 

  أقر بالملك واستحقاق اليد للمولى في الأرش والمهر، فيؤمر بالتسليم إليه كما في سائر الأعيانز

المهر عرضاً من العروض؛ لأن المعنى لا يتفاوت، وإن كان للعبد وديعة ألف درهم عند هذا الرجل، أو : ما إذا قالوكذلك الجواب في
غصب هذا الرجل ألف درهم من هذا العبد، أو كان للعبد ألف درهم على هذا الرجل من قرض أو بيع، فأقر الذي عنده المال أن الذي 

 المقر له، لا سبيل للمقر له على ذلك المال؛ لأن المقر له لم يقر له لا بالملك، ولا باليد، أما بالملك؛ دفع إليه المال عبد هذا الرجل، وصدقه
  لأنه ليس من ضرورة كون العبد الدافع ملكاً له أن يكون ما في يده ملكاً له لجواز أن يكون وديعة أو غصب عند العبدز 

 الوجه الأول لأن من ضرورة كون الدار ملكاً لإنسان، الأرش والمهر ملكاً له، وكذا لم ويجوز أن يكون وكيلاً فيما باعه أو أقرضه؛ بخلاف
ولهذا كان العبد هو الخصم دون المولى بخلاف . يقر له باليد؛ لأن ما في يد العبد من المال لا يعتبر فيه يد المولى، وإنما يعتبر فيه يد العبد
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  .الوجه الأول على ما مر

إن هذا المال مال هذا الرجل غصبه منه عبده، ودفعه إليه، وصدقه بذلك المقر له، فلا سبيل للمقر له على : في يديهوكذلك لو قال الذي 
المال حتى يحضر العبد؛ لأما تصادقا على وصول هذا المال إليه من قبل العبد، وكانت يد العبد ثابتة بتصادقهما فلا يصدقان على إبطال يد 

  . للمقر لهالعبد وإثبات الحق فيه

وكذلك إن أقر رجل أن فلان أمر عبده ببيع أمة له، فباعها بألف ولم يقبض الثمن وصدقه رب العبد بذلك، لم يجبر على دفع الثمن إلى 
حقوق المولى؛ لأن المقر مع المقر له لما تصادقا على أن العبد هو الذي باع، فقد أقر أن الخصم في الثمن هو العبد دون المولى لما عرف أن 

العقد ترجع إلى العاقد إذا كان العاقد من أهل التزام الحقوق، والمأذون أهل لذلك، فصح أما أقرا أن الخصم في الثمن هو العبد دون 
  .المولى، فلا يكون للمولى ولاية الأخذ هذا كله إذا كان المال قائماً في يد المقر

  

  

:  غصبك ألف درهم فاستودعنيها؛ فاستهلكتها، أو غصبتها منه واستهلكتها، أو قالإن عبدك فلان: وإن كان مستهلكاً بأن قال المقر له

أقرضته مني وصدقه المقر له، فللمقر له أن يأخذه بذلك؛ فرق بين هذا، وبينما إذا كان المال قائماً بعينه، وباقي المسألة بحالة حيث لم يكن 
  . للمولى أن يأخذه بذلك

قائماً بعينه وقد أقر بالغصب والوديعة من عبد فلان، فقد أقر أن للغائب حق استرداد هذا العين، ولهذا لو أن المال إذا كان : والفرق هو
حضر كان حق الاسترداد له، فلو دفعنا إلى المقر له هذا العين، فقد أبطلنا حق الغائب في الاسترداد، وكان هذا الإقرار متضمناً إبطال حق 

كان مستهلكاً فقد انتقل حق الغائب عن العين، وانتقل إلى مثله ديناً في الذمة فلم يصر مقراً للمولى بعين فيه العبد فلا يصح، أما المال إذا 
  .حق للغائب، وإنما صار مقراً بمثل المقبوض ديناً في الذمة، وذلك خاص ملكه، فكان مقراً للمولى بما لا حق للغائب فيه فيصح

فلان وأن يكون غصب فلان شيئاً كان القول قوله؛ لأنه أنكر الرق، والأصل في الآدميين الحرية فإن قدم الغائب وأنكر أن يكون عبداً ل
فكان الظاهر شاهداً له فقبل قوله، وإذا جعل القول قوله كان له أن يضمن المقر مثل المال الذي أقر بقبضه، لأن المقر مقر بأن وصول المال 

الاستهلاك غير أنه يدعي عليه أن أصل الملك لغيره، ولم يصدق في هذه الدعوى لما حكم إليه كان من جهة الذي حضر، وأنه ضامن له ب
بحرية الغائب فلهذا كان عليه الضمان، ثم هل يرجع المقر على المقر له؟ ففيما إذا أخذ المقر له من المقر الأرش والمهر، ثم قدم الغائب وأنكر 

  . يرجعأن يكون مملوكاً للمقر له يرجع، وفيما عداه لا

أن حرية الغائب وإن ثبت بقوله، فهذا لا يزيد على الثابت بالبينة، وحرية الغائب لو ثبتت بالبينة فيما عدا الأرش والمهر : والفرق وهو
عد الحكم يكون ملكاً للمقر له لجواز أن يكون الغائب حراً، والمال الذي دفع إلى المقر للمقر له، فلم يظهر ذا فساد الإقرار، فصار الحال ب

بالحرية كالحال قبل الحكم ا، أما لو ثبت حرية الغاصب بالبينة فالأرش والمهر لا يكون سالماً للمقر له إذ لا يجوز أن يكون الغائب حراً، 
  . وأرشه ومهره لغيره، فظهر به فساد إقرار المقر؛ فكذا إذا أثبته بقوله

ه وصدقه المقر له في ذلك؛ والمال قائم بعينه كان للمولى أن يأخذه بذلك فرق بين إن عبد فلان أقرضني ألفاً قد غصب من مولا: ولو قال
  .أسترد عينها، وصدقه المولى بذلك، والمال قائم بعينه حيث لم يكن للمولى عليه سبيل: غصبت من عبد فلان، أو قال: هذا وبينما لو قال

  

  

 فيه الغائب، وهو حق الاسترداد على ما مر فلا يصح الإقرار، أما في العرض أن في الغصب والوديعة حصل مقراً للمولى تعين: والفرق وهو
لم يقر للمولى بمال فيه حق الغائب إذا لم يقر الغائب بحق في هذا المال بعينه؛ لأنه زعم أنه ملكه المال ببدل، وانقطع حقه عن العين؛ لأن 
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، فصار مقراً للمولى بشيء ليس للغائب فيه حق، فيصح هذا كله إذا أقر المقر الغرض وضع لذلك، فلم يحصل مقراً للغائب بحق في هذا المال
  .أن الغائب عبد المقر له

لا أدري أن الغائب عبدك أم لا؟ فأقام المدعي بينة أن الغائب ملكي لم تقبل بينته حتى لا يقضى له على المقر : فأما إذا قال المقر للمقر له
  . بينة قامت لإثبات الملك في الغائب وهو العبد، والعبد منقولبشيء ما لم يحضر العبد؛ لأن هذه

وإثبات الملك بالبيينة فيما يحتمل النقل إلى مجلس القضاء حال غيبته لا يصح؛ ولأن هذه بينة قامت للقضاء ا على الغائب، والمقر ليس 
 حقاً في عبد، فإنما يكون خصماً للمدعي، وكان العبد في بخصم عنه، لأن العبد الغائب ليس في يد المقر لا حقيقة ولا حكماً، ومن ادعى

  .يده حقيقة أو حكماً

لا أدري : وإذا لم تقبل هذه البينة لا يقضى على المقر بشيء؛ لأنه لو قضى إنما يقضي بإقراره، وهو لم يحصل مقراً للمدعي بشيء حين قال
لا أدري أن الغائب :  هذا الفصل، وهو ما إذا قال المدعى عليه للمدعيالغائب عبدك أم لا؟ فإن أراد المدعي استحلاف المدعى عليه في

  . لا، استحلفه القاضي على ملك الغائب؛ لأنه ليس بخصم في ذلك عن الغائب: أعبدك أم لا؟ قال

ي قبلك هذا المال ولكن يستحلفه على المهر والأرش والوديعة المستهلكة والغصب المستهلك، والقرض المستهلك، والقائم باالله ما للمدع
الذي يدعي؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به يصح إقراره على ما مر، فإذا أنكر يستحلف رجاء النكول، أما في المال الذي كان قائماً في يد 

و أقر صريحاً المقر، وكان المقر أقر أن الغائب أودعها أو غصب هو من الغائب لا يستحلف فكذا لا يستحلف في دعوى ثمن الجارية؛ لأنه ل
  .في هذه الأشياء؛ لا يصح إقراره لما أن إقراره صادف محلاً تعلق به حق الغير على ما مر، فلا يفيد الاستحلاف الذي شرع لرجاء النكول

ما أخذته من المال مالي : الذي في يدي مالك لأني غصبتها من عبدك، أو أودعنيها عبدك؛ وقال المقر له) المال: (ولو قال الذي في يديه المال
عبدي، وأبى أن يدفع المال إلى المولى؛ كان للمولى أن يأخذها إلا أن يقيم المقر بينة على ما زعم؛ لأن إقراره بالملك للمدعي يوجب التسليم 

  .ير بينةإليه، غير بدعوى الغصب والوديعة من العبد؛ يريد إبطال استحقاق التسليم إلى المقر له إلى أن يحضر العبد، ولا يصدق من غ

  

  

وينبغيي أن يستحلفه باالله ما يعلم أن الغائب أودعه أو غصب هو هذا المال من الغائب، لأن المقر له لو أقر بذلك لزمه الكف عن : قالوا
يستحلف على العلم لأن هذا استحلاف على فعل الغير، فإن لم يكن له بينة، وقبض  مطالبته، فإذا أنكر يستحلف رجاء النكول ولكن

لى المال ثم حضر الغائب وجحد أن يكون عبداً للمدعي ففي الغصب؛ القاضي يقضي للذي حضر على المقر بمثل ما أقر أنه غصبه سواء المو
  . سلم المقر المغصوب إلى المقر له بقضاء أو بغير قضاء، وفي الوديعة كذلك الجواب

هذا : مه بغير قضاء، وهذا الاختلاف نظير الاختلاف فيمن قالوعند محمد وعند أبي يوسف رحمه االله؛ لا يضمنه شيء إلا أن يكون سل
لا بل لفلان غصبته منه أو أودعني ودفع إلى الأول بقضاء، أو بغير قضاء، فهو على التفصيل الذي : العبد في يدي لفلان، ثم قال بعد ذلك

  .قلنا

في هذا الوجه أن يسترد المال من المقر له ليس له ذلك بالإجماع؛ في كتاب الإقرار، فإن أراد الغائب : »الجامع الكبير«والمسألة بحججها في 
هذا عبد فلان أودعنيه عبدك، أو غصبه من عبدك، وهو : لأن الإقرار للمقر له قد سبق، فلا يبطل ذلك بمجرد إنكار الغائب؛ كما لو قال

  . مالي لم تأخذه من عبدي فلانهذا عبدي كما قلت، وهذا المال: مالك لأن العبد عبدك فماله لك، فقال المقر له

أقم البينة على ما ادعيت، فهو للمقر له؛ لأن حق المقر له قد ثبت، وحق الغائب إنما يثبت على اعتبار تصديق الغائب : فإنه يقال للمقر
 والوديعة استحلفه القاضي وذلك موهوم، فوجب التسليم إلى المقر له، فإن لم يكن له بينة وطلب المقر يمين المقر له على ما زعم من الغصب

  .على ذلك على علمه على ما قلنا في الفصول الأول
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فإذا حلف المقر له في هذا الفصل وأخذ المال ثم حضر الغائب، وأنكر أن يكون عبداً للمقر له، وطلب ماله كان له أن يسترد الألف من 
  .لغائب لا يأخذ المال من المولى ما لم يقم البينة على الغصب والإيداع منهالمقر له، وهو الولي من غير بينة بخلاف المسألة الأولى، فإن ثمة ا

أن في المسألة الأولى المقر بدأ بالإقرار بالملك الحاضر، ثم ثنى بالإقرار للغائب وتصديق الغائب وإن أسند إلى وقت الإقرار لا يصير : والفرق
  .  فلهذا لم يكن للغائب ولاية الأخذ بدون الحجةسابقاً على الإقرار للمدعي فيبقى الحكم للإقرار الأول،

أما في مسألتنا بدأ بالإقرار للغائب، وإنما وجب التسليم إلى الحاضر؛ لاحتمال التكذيب من الغائب، فإذا صدقه الغائب استند التصديق إلى 
ل الذي من المقر له لا يضمن المقر للمقر له شيئاً، وقت الإقرار له وذلك سابق، فلهذا صار للغائب أولى، ومتى استرد الغائب في مسألتنا الما

  .قد أقررت لك بعيني ودفعت إليك، وإنما استحق من يدك، فليس لك علي شيء: لأن المقر يقول للمقر له

  

  

  .يضمنإنما استحق العين من يد المقر له بإقرار المقر للغائب، فصار المقر مستهلكاً العين على المقر له فينبغي أن : فإن قيل

  .نعم، إلا أن المقر أقر للغائب أولاً أنه له، وأنه غصبه منه، وأقر المولى ثانياً ولم يقر أنه غصبه منه: قلنا

ومن أقر بعين في يده أنه لهذا ثم أقر أنه لفلان ودفع إلى الأول بقضاء لا يضمن للثاني عندنا خلافاً لزفر، والمسألة في كتاب الإقرار على 
مالي لم يقبضه عبدي، فلا سبيل له على : هذا المال مال عبدك فلان غصبته منه أو أودعنيه، وقال المقر له:  ولو قال المقرسبيل الاستقصاء،

المال حتى يحضر الغائب، أو يقيم البينة أن المال له بخلاف الفصلين الأولين؛ لأن في الفصلين الأولين أقر ذو اليد بالملك للمولى؛ لكن في 
  .في آخر كلامهالفصل الثاني 

وفي الفصل الأول في أول كلامه، فأمر بالتسليم إليه، فأما هاهنا لم يقر بالملك للمولى في هذا المال إنما أقر أنه أخذ من فلان الغائب، وزعم 
د لأجنبي، ولم يوجد أن فلاناً ملكه وليس من ضرورة الإقرار بالمال لعبد إنسان، الإقرار بذلك المال لمولاه لجواز أن يكون ما في يد العب

الإقرار بذلك بالملك للمولى في المال، يبقى مجرد دعوى المدعي فلم يكن له ولاية الأخذ بدون الحجة، وهذا كله إذا كان الغائب والأمة 
  . الغائبة حيان

غصبها، أو دين من ثمن بيع، أو فأما إذا ميتين بأن ادعى رجل قبل رجل مهر أمة له أو أرش جناية على عبد له أو وديعة لعبده في يديه أو 
قرض فادعى أن العبد مات، وصدقه المدعى عليه بذلك كله، وأنه يقضى للمدعي بذلك كله، ويؤمر الذي قبله المال بدفع المال إليه في 

  .الوجوه كلها

الة الحياة، فلأما لما تصادقا على موت أما في الوجه الذي يلزمه التسليم حالة الحياة فلا يشكل، وأما في الوجه الذي لا يلزمه التسليم في ح
العبد فقد تصادقا على وجوب التسليم إلى المقر له؛ لأن العبد إذا مات كان مولاه أحق بما كان في يده في الوجوه كلها حتى يوصل كل 

  .الوارث المورثحق إلى صاحبه، أو، لا يبقى ليد العبد عنده بعد موته، فصار المولى كالخلف عن مملوكه بعد موته خلافة 

فكما أنه لو ادعى الميراث عن ميت، وصدقه الذي قبله المال يؤمر بالتسليم إليه، فهاهنا كذلك بخلاف حالة الحياة على ما مر، فإن قال 
 بإقرار على العبد دين يحيط بماله لا يلتفت إلى ذلك لأن سبب ثبوت الحق للمولى قد ظهر بتصادقهما، والمانع وهو الدين لم يظهر: المقر

  .المقر لما أن هذا إقرار على عبد الغير

وذلك يستدعي تصديق العبد، والتصديق من الميت لا يتصور، وإن أنكر الذي قبله المال جميع ما ادعاه المدعي، فأقام المدعي بينة على غصبه 
إذا كان العبد الغائب حياً، وأنكر الذي قبله المال من عبده، وعلى أن عبده مات تقبل بينته، وكذلك في سائر الصور فرق بين هذا وبينما 

  .المال أن يكون الغائب عبده، وأراد المدعي إقامة البينة على أن الغائب عبده فإنه لا يقبل، ولا يقضى للمدعي بشيء
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في النقليات حال غيبته عن أن هذه بينة قامت على إثبات الملك في الغائب وهو العبد وإنه منقول، وإثبات الملك بالبينة : والفرق ما ذكرنا
مجلس القضاء؛ لا يصح، أما بعد الموت فنقل العبد إلى مجلس القضاء غير ممكن فلم يعتبر ذلك شرطاً لصحة القضاء بالبينة، فهذا هو الفرق 

  . بينهما

، وليس عنه خصم حاضر؛ لأن وفرق آخر أيضاً ما مر أن الغائب متى كان حياً فبينة المدعي على أنه عبده قامت على الغائب للقضاء ا
المقر ليس بخصم عنه على ما مر، وليس للقاضي أن ينصب عنه خصماً فيما يدعي عليه إذا لم يكن له وصي ولا وارث؛ لأنه لا يرجى 

ولى، حضوره، فلو لم يفعل ذلك أدى إلى تضييع حقوق الناس، وإذا كان للقاضي ذلك كان جعل الذي قبله المال خصماً، والمال في يده أ
  .فكانت هذه بينة قامت على خصم فقبلت

صدقت لكن لا أردها عليك؛ لأني : غصبني عبدك هذا المال فأودعها إياك، وقال صاحب اليد: رجل في يديه مال، قال رجل لصاحب اليد
  .ئلأخاف أن يجحد العبد أن يكون عبدي، لم يلتفت إلى قوله ويجبر على دفع الألف إليه؛ بخلاف ما تقدم من المسا

أن فيما تقدم تصادقا على أن الوصول إلى يد صاحب اليد كان من جهة العبد، ويد العبد لا تبطل بالتسليم إلى غير المولى، وهناك : والفرق
صاحب اليد غير مولى العبد، فبطل حق المقر له صيانة لما تصادق عليه من يد العبد، فأما هاهنا فقد تصادقا على بطلان يد العبد لأن يد 

  .لعبد تبطل بالتسلم إلى المولى ما لم يكن على العبد دين أو يثبت أن ذلك المال مال الغير، ولم يثبت ذلكا

إن العبد المأذون إذا أودع مولاه من كسبه أو غصب مولاه شيئاً ولا دين عليه، ثم تصرف العبد في المال الذي أودع مولاه، أو : ولهذا قالوا
ان حكم يد العبد قائماً لنفذ، ولما تصادقا على بطلان يد العبد عن المال صار هذا المال ملحقاً بسائر غصب منه مولاه لا ينفذ، ولو ك

  . أموال المولى، فكان هذا الإقرار مصادقاً مال نفسه فصح، وأمر بالتسليم إلى المقر له فلهذا افترقا

قوله، وقضى القاضي له بالمال الذي أخذه المقر له، فلهذا افترقا، فإذا فإذا دفعه إليه ثم حضر الغائب فأنكر أن يكون عبداً للمقر كان القول 
قائماً؛ لأما  دفعه ثم حضر الغائب فأنكر أن يكون عبداً للمقر كان القول قوله، وقضى القاضي له بالمال الذي أخذه المقر له إن وجده

  .كانا متصادقين على أن وصول هذا المال إلى ذي اليد من جهة الذي حضر

فإذا جعلنا القول قوله في إنكار الرق، لم يثبت لذي اليد في رقبته ملكاً فتبين أنه كان له في هذا المال يد معتبرة لكون يد المودع قائمة مقام 
لمقر له يد المودع، فظهر أن تصادقهما صادف محلاً تعلق به حق الغير، وإنه لم يصح فيؤمر المقر له برد المال على الذي حضر إلا أن يقيم ا

للحال بينة أن المال ماله، وإن كان المقر له استهلك ذلك المال الذي أخذه، فأراد الغائب أن يضمن المقر الذي كان في يديه المال، كان له 
  .ذلك؛ لأنه صار متلفاً له بإقراره للمدعي

  

  

عي بملك مطلق، ثم أقر بعد ذلك أن فلاناً أودعه، ليس له ذلك لأنه أقر للمد: هذا قول محمد، أما على قول أبي يوسف: قال بعض مشايخنا
ومن أقر بملك مطلق لإنسان، ثم أقر بالوديعة لغيره، ودفع المال إلى الأول بقضاء يضمن للثاني عند محمد؛ خلافاً لأبي يوسف، وبعض 

ذلك أنه غصبه من غيره؛ لأن المولى فيما لا بل يضمن هاهنا عندهم جميعاً، لأن المقر أقر للمدعي بملك مطلق، ثم أقر بعد : مشايخنا قالوا
يودعه العبد لا يكون مودعاً حقيقة؛ بل يكون قابضاً لنفسه فكان بمعنى الغاصب، فكأنه أقر للمدعي بمطلق الملك، ثم أقر بعد ذلك بالغصب 

  . من الغائب

محمد فيما إذا أقر الإنسان بملك مطلق، ثم أقر وفي هذا الفصل إذا دفع إلى الأول يضمن للثاني عند الكل، إنما الخلاف بين أبي يوسف و
هذا المال أودعنيه عبدي فلان، ولا أدري أهو لك أم لا؟ فأقام المدعي بينة أن المال ماله؛ : بالوديعة من غيره ودفع إلى الأول، ولو قال المقر
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  . يكون مودعاً بل يكون قابضاً لنفسهفالقاضي يقبل منه هذه البينة؛ لأن المولى فيما أخذه من العبد على سبيل الوديعة، لا

ومن ادعى مالاً في يد غيره، وذو اليد يزعم أنه مالك له ينتصب خصماً له، فإن حضر الغائب وأنكر أن يكون عبداً للمقر أخذ ماله، 
 فإذا لم يثبت الملك أعد بينتك عليه وإلا فلا حق لك؛ لأما تصادقا على أن وصوله إلى يده كان من جهة الذي عليه،: ويقال للمدعي

للذي كان في يده في رقبة الذي حضر، تبين أن يد صاحب اليد في هذا كانت يد حفظ لا يد خصومة، فظهر أن تلك البينة قامت على 
ن، وفلان ليس هذا المال لك أودعنيه فلا: غير خصم، فلم يكن معتبراً فأمر المقر له بإعادة البينة لهذا، وإن قال المقر وهو الذي في يديه المال

بعبدي، فأقام المدعي بينة أن فلاناً عبده لم يكن بينهما خصومة، ولم تقبل بينته، أما لا خصومة بينهما؛ فلأما تصادقا على أن الوصول إلى 
 خصماً، يدي ذي اليد من غيره بطريق الوديعة، فالمدعي بعد ذلك يدعون كون المودع ملكاً للمودع، يدعي أن يده يد نفسه؛ حتى يجعله

فلا يصدق على ذلك، وأما لا تقبل بينته على كون الغائب ملكاً للمقر، لأن هذه البينة قامت على إثبات الملك في عين غائب عن مجلس 
القضاء، وإنه يحتمل النقل فلا تقبل حتى لو أقام المدعي بينة على أن المودع غير ذي اليد وأنه قد مات قبل القاضي، قبل القاضي البينة 

  .قضى له بالمال بخلاف حالة الحياة، والفرق قد مرو

رجل وهب لعبد رجل جارية وقبضها العبد، ثم أراد الواهب الرجوع في الهبة، والمولى غائب، فإن كان العبد مأذوناً كان له ذلك، وإن 
  . كان محجوراً عليه لم يكن له ذلك حتى يحضر المولى

  

هو كسب المأذون بعقد جرى بين المدعي وبين المأذون فينتصب المأذون خصماً له؛ كما لو ادعى أما الأول؛ فلان الواهب يدعي حقاً فيما 
  .شيئاً في يد المأذون أنه ملكه مطلقاً انتصب خصماً سواء كان على المأذون دين أو لم يكن

يناً في يده أنه اشتراه من المحجور أو ادعى ملكاً فلأن المحجور فيما في يده بمترلة المودع في جهة المولى، ألا ترى أن من ادعى ع: وأما الثاني
  .مطلقاً، لا ينتصب خصماً له وإن كان من كسب المحجور كان الفقه فيه

وهو أن للمأذون يداً معتبرة على ما في يده كالمكاتب، ولهذا لو باع المأذون ما في يده يد معتبرة، ولهذا لو باع ما في يده لا يجوز، وإن 
ذا يبين لك أن يد المأذون يد نفسه، ويد المحجور يد المولى حكماً، ولما كان هكذا كان رجوع الواهب في الوجه الأول كان من كسبه، فه

إبطال يد العبد، فكان هو الخصم في ذلك، فلا يشترط حضرة المولى، وفي الوجه الثاني رجوع الواهب إبطال يد المولى حكماً، فكان المولى 
  .حضرتههو الخصم في ذلك فيشترط 

وهذا : أنت مأذون، ولي أن أرجع فيها قبل حضور مولاك، فالقول قول الواهب مع يمينه، قالوا: أنا محجور، وقال الواهب: وإن قال العبد
  .استحسان

ل القول قو: وقلنا. أن يكون القول قول العبد لأنه متمسك بالأصل وهو الحجر، فكان الظاهر شاهداً له، إلا أنا استحسنا: والقياس
أنا محجور، يدعي تأخير حق الواهب في الرجوع إلى حضرة : الواهب مع يمينه؛ لأن الهبة حين وقعت، وقعت موجبة للرجوع، فالعبد بقوله

  .المولى، والتأخير نوع إبطال، فيكون القول قول الواهب مع يمينه

هد له الظاهر؛ إذا كان بالظاهر يدفع شيئاً عن نفسه، نعم، ولكن إنما يجعل القول قول من يش: وما يقول بأن الظاهر شاهد للعبد قلنا
وهاهنا هو ذا الظاهر يبطل حقاً مستحقاً للواهب، وهو حق الرجوع في الهبة فلا يلتفت إليه، ثم إنما حلفنا الواهب على العلم؛ لأن هذا 

  . تحليف على فعل الغير وهو حجر المولى، والتحليف على فعل الغير يكون على العلم

 أقام العبد بينة أنه محجور لا تقبل بينته؛ لأن الواهب يدعي حقاً على العبد بعقد جرى بينه وبين العبد، والعبد ذه البينة يثبت كونه ولو
  .مودعاً من جهة المولى، لما مر أن المحجور فيما في يده بمترلة المودع من جهة المولى

ذا أقام بينة على أنه مودع فلان ليدفع الخصومة عن نفسه، لا تقبل بينته ولا تندفع ومن انتصب خصماً لإنسان بدعوى الفصل عليه إ: قلنا
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عنه الخصومة، أما إذا أقام البينة على إقرار المدعي أنه مودع فلان فقد أقام البينة على أن المدعي أبرأه عن هذه الخصومة معنى؛ لأنه يريد 
 إقراره، ومن انتصب خصماً بدعوى الفعل عليه لا تقبل بينته على إحالة الخصومة إسقاط خصومة المدعي لمعنى وجد من جهة المدعي وهو

  .إلى غيره، وتقبل على إبراء المدعي إياه من الخصومة

  

  

 فلهذا افترقا بين هذه المسألة وبين مسألة ذكرها في كتاب المأذون، أن العبد إذا باع واشترى، ثم أقام البينة على أنه محجور، أو على إقرار

العاقد الآخر بذلك حيث لا تقبل، وإنما كان كذلك؛ لأن هناك إنما لم تقبل لأنه يسعى في نقض ما تم به وأراد إثباته بالبينة، ومن سعى 
  .بنقض ما تم به وإثباته بالبينة لا يسمع ذلك منه لصيرورته متناقضاً

إذا أقام البينة على إقرار العاقد بكونه مجحوراً، إلا أن البائع لو كان حراً وفي حق هذا لا فرق بينما إذا أقام البينة على كونه محجوراً، وبينما 
  .وأقام البينة على أن ما باع كان حراً، وعلى إقرار المشتري أن ما اشترى كان حراً، لا يسمع ذلك منه لما قلنا

 اتفاق جرى بينهما من الهبة، لكن إنما لا تقبل لأا إنما لا تقبل بينة على الحجر إلى نقض ما تم به لا ساعٍ إلى: »الجامع«أما في مسألة 
  . قامت على إحالة الخصومة على الغير، وهذا المعنى معدوم فيما إذا أقام البينة على إقرار الواهب بالحجر، فلهذا افترقا

في هبته؛ فإن كان الموهوب في يد العبد هكذا كله إذا كان المولى غائباً والعبد حاضر، فإن حضر المولى وغاب العبد فأراد الواهب أن يرجع 
  .لم يكن المولى خصماً، لأن الواهب لا يدعي على مولى العبد عيناً في يده، ولا حقاً في عين في يده، ولا ديناً في ذمته

ا في يده ملكه لأن ما إنما ينتصب خصماً لغيره بأحد هذه الوجوه، وإن كانت الهبة في يد المولى كان خصماً لأن المولى يزعم أن م والإنسان
  .يأخذ المولى من عبده يكون ملكاً له إذا لم يكن على العبد دين، ولم يعرف ثبوت الدين على العبد

أودعني هذه : ومن ادعى حقاً في عين يد إنسان والذي في يديه العبد يزعم أنه مالك له، انتصب خصماً للمدعي كذا هاهنا، فإن قال المولى
لا أدري أوهبتها له أم لا؟ فأقام المدعي بينة على الهبة فالمولى خصم؛ لأن المولى يودعه عبده، فيكون مالكاً ولا يكون الجارية عبدي فلان و

مودعاً على ما مر، فالمولى بدعواه أنه أودعها إياه عبده يزعم أنه مالك لها، فينتصب خصماً للمدعي في إثبات حق جرى بين المدعي وبين 
  . حقاً في ما يده بسبب جرى بينه وبين الغاصب، فينتصب خصماً عن الغائبالغاصب؛ لأنه يدعي

كرجل في يديه عبد جاء رجل وادعى أنه قد اشتراه من فلان بكذا وهو يملك، وأقام على ذلك بينة قضي له بذلك، وصار الحاضر خصماً 
  . عن الغائب كذا هاهنا

دت في يديها في يد الواهب، ثم حضر الموهوب له وأنكر أن يكون عبداً، فالقول فإذا قضى القاضي بالجارية للواهب فقبضها الواهب فزا
قوله لكون الحرية أصلاً، فكان له أن يأخذ الجارية؛ لأنا لما جعلنا القول قول الذي حضر في أنه حر ظهر أن الذي كانت الجارية في يده 

ب قامت على غير خصم، فالتحقت بالعدم، فيرد القاضي الموهوب على كان مودعاً لا مالكاً، فظهر أنه ما كان خصماً، وإن عينه الواه
الموهوب له بإقرار الواهب أنه كان في يد الموهوب له فيما مضى، ولا يمتنع الرد على الموهوب بسبب زيادة متصلة؛ لأنه تبين أن الزيادة 

لمملوك لا يمتنع بسبب الزيادة المتصلة، ثم ليس للواهب أن حصلت على ملك الموهوب له؛ لأنه ظهر أن رجوعه في الهبة لم يصح، واسترداد ا
  .يرجع في الهبة إلا أن الرجوع الأول لما بطل كانت الزيادة المتصلة حاصلة على ملك الموهوب له، وهذا يمنع الرجوع في الهبة

  

  

 شاء ضمن الواهب قيمتها؛ لأنه لما ظهر فإن كانت الجارية قد ماتت في يد الواهب كان للموهوب له الخيار؛ إن شاء ضمن المودع، وإن
بطلان الرجوع في الهبة ظهر أن القابض قبض مال الغير بغير إذنه، وأن المودع دفع الوديعة إلى غير المالك بغير إذن المالك، فصار كل واحد 
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ودع ضمن على الغاصب، وإن ضمن في حق المالك بمترلة الغاصب، فلهذا كان له الخيار في التضمين، فإن ضمن الواهب لا يرجع على الم
  .المودع لا يرجع على الواهب بما ضمن أيضاً باعتبار أن في زعم المودع أن الرجوع صحيح هاهنا

لما أن الغاصب عبدي، وقد أخذ بعض مالي حيث ضمنني، وما يأخذ من مولاه لايزول عن ملك مولاه، فلم يلحق المودع غرم بما دفع إلى 
  . على المودع، ولم يحك فيه خلافاً» الكتاب«يرجع بذلك على صاحبه بما أوجب الضمان في مولاه، فلا يكون له أن 

أن هذا قول محمد؛ لأن المودع بما أقر برق الغائب صار مسلطاً القاضي على الوديعة، فصار مضيعاً لها، وأما على قول أبي : وذكر الكرخي
  .هذا لا يجب الضمان على المودع على ما مر قبل هذالا يضمن لأن الدفع حصل بقضاء القاضي، وفي مثل : يوسف

قد علمت أنك وهبتها للذي أودعني إلا أنه ليس بعبد لي، فأقام المدعي بينة على أن فلاناً الغائب عبده لا تقبل هذه البينة : وإن قال المولى
  .ضاء فلا تقبلإن كان العبد حياً؛ لأن هذه بينة قامت على إثبات الملك في نقلي غائب عن مجلس الق

ليست لي بينة وطلب يمين المودع باالله إن الغائب ليس بعبد له؛ استحلفه القاضي؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمه، : وإن قال الواهب
  .فإذا أنكر يستحلف رجاء النكول، فإن حلف برىء عن الخصومة، وإن نكل لزمته الخصومة؛ لأن النكول بمترلة الإقرار

لمدعي بينة على إقرار المولى أن فلاناً عبده تقبل بينته، وقضى بالرجوع؛ لأن هذه بينة قامت على إثبات كلام الحاضر وهو ولو أقام ا
الإقرار، والإنسان خصم فيما يدعى عليه من الإقرار، والقضاء بذلك لأنه لا يتعدى إليه، فيقضي القاضي عليه بذلك، كما لو أقر بذلك 

قام المدعي بينة على أن الغائب عبد هذا الرجل وأنه قد مات قبلت بينته، وصار ذو اليد خصماً وقد مر هذا فيما بين يدي القاضي، وإن أ
  . تقدم

وإن أقام المدعي بينة على أن الغائب كان عبده وأنه قد باعه من فلان بألف درهم، وقبضه فلان منه لم تقبل بينته؛ لأن فيه إثبات الملك في 
 عن مجلس القضاء، وفيه إثبات الملك للمشتري بالبيع، وهو غائب فلا تقبل، وإن أقام المدعي بينة على إقرار الذي في المنقول، وهو غائب

يده الجارية أنه قد باع فلان الغائب من فلان ولم يقم البينة على إقراره أن الغائب عبده، فالقاضي لا يقبل هذه البينة، ولا يجعل الذي في 
ا الإقرار لو ثبت معاينة لا يصير صاحب اليد خصماً لأن الإقرار ببيع الغائب لا يكون إقراراً بأنه عبده لا محالة؛ لأن يديه خصماً؛ لأن هذ

الإنسان كما يبيع عبد نفسه يبيع عبد غيره أيضاً، فإذا لم يكن هذا الإقرار ملزماً إياه شيئاً لم يكن في إثباته بالبينة معنى وفائدة، فلهذا لا 
  .اضي هذه البينة واالله تعالى أعلم بالصوابيقبل الق

  

  
  

  في بيان ما يندفع به دعوى المدعي وما لا يندفع: ثالث والعشرونالالفصل 

  

  :هذا الفصل يشتمل على أنواع

 ما أشبه في دعوى الملك المطلق، ودعوى المدعى عليه كون المدعى في يده وديعة من جهة غيره أو عارية أو إجارة أو رهناً، أو: نوع منها
  .ذلك هذا النوع ينقسم أقساماً

  

  

  القسم الأول إذا حقت الدعوى في العين حال قيامه
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وإذا ادعى رجل عيناً في يدي رجل ملكاً مطلقاً، أو داراً أو ثوباً أو ما أشبه ذلك، وأقام بينة على دعواه، فقال ذو : قال محمد رحمه االله
اغتصبتها منه، فإن أقام بينة على دعواه فلا : ارنتها منه، أو قال: أجرنيها، أو قال:  أو قالإن هذه العين لفلان الغائب أودعنيها،: اليد

  . خصومة بينهما، وإن لم يقم، فهو خصم للمدعي في ظاهر رواية أصحابنا

القاضي إحضاره أن الخصومة قد توجهت على صاحب اليد بظاهر يده لأنه حال بين المدعي وبين المدعى به، ولهذا كان على : ووجهه
وتكليفه بالجواب، فهو بدعواه هذه يريد إبطال الخصومة المتوجهة عليه فلا يقدر على ذلك من غير حجة، وبعد إقامة الحجة طريق اندفاع 

الملك للغائب وهو ليس بخصم فيه، وإسقاط الجواب عن نفسه، ولا تقبل بينته فيما ليس : الخصومة أن صاحب اليد ببينته يثبت شيئين
  .صم فيه وهو إثبات الملك للغائببخ

إذا كان المدعى عليه معرفاً بالافتعال والتزوير، : وعن أبي يوسف أنه رجع عن هذا حين ابتلي بالقضاء ووقف على أحوال الناس وقال
لافتعال يوجد فيما بين ووقع في قلب القاضي أنه قصد الافتعال ذا ليبطل حق المدعي لا تندفع الخصومة عنه ذه البينة، لأن مثل هذا ا

  .الناس، فالإنسان يأخذ مال غيره غصباً، ثم يدفعه سراً إلى من يريد أن يغيب عن البلدة حتى يودعه علانية بشهادة الشهود

 حتى إذا جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه، فالمدعى عليه يقيم بينة على الإيداع من الغائب، ويدفع خصومة الملك بذلك، والقاضي يصير

ناظراً للمسلمين، فينبغي أن ينظر في حق المدعي، وذلك بأن لا يلتفت إلى بينة المدعى عليه إن عرف بالافتعال والتزوير، ووقع في رأيه أنه 
إذا عرف شهود صاحب اليد المودع باسمه ونسبه ووجهه فأما إذا : قصد ذا الإضرار بالمدعي، وهذا الذي ذكرنا في جواب ظاهر الرواية

  .أودعه رجل لا نعرفه أصلاً، فالقاضي لا يقبل شهادم، فلا تندفع خصومة المدعي من صاحب اليد بالإجماع: قالوا

نعرف المودع بوجهه، ولا نعرفه باسمه ونسبه، لا تقبل الشهادة، ولا تندفع الخصومة عنه عند محمد، : قول محمد فلأم لو قالوا أما على
  . فهاهنا أولى

ن ذه الشهادة لم يثبت وصول العين إلى صاحب اليد من جهة غير المدعي بيقين، لجواز أن يكون الدافع هو المدعي، وأما على قولهما فلأ
نعرف المودع بوجهه : وعلى هذا التقدير لا تندفع الخصومة عن ذي اليد، فلا تندفع الخصومة من ذي اليد بالشك والاحتمال، وإن قالوا

  :ولانعرفه باسمه ونسبه

  

  

لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن الخصومة على ذي اليد توجهت بظاهر يده فلا تندفع عنه الخصومة إلا بالحوالة على رجل : قول محمدفعلى 
يمكن اتباعه ليكون تحويلاً للخصومة لا إبطالاً، ولم توجد الحوالة على رجل يمكن اتباعه لأن الغائب لا يعرف إلا بالتسمية والنسب، فإذا 

هه والشهود لم يذكروا اسمه ونسبه لا تتحقق الحوالة، وعندهما تقبل الشهادة لأن حاجة صاحب اليد إلى دفع الخصومة عن كان المدعي بوج
نفسه، وإنما تندفع الخصومة عنه إذا أثبت أن يده ليست بيد ملك وخصومة، وقد حصل ذلك هاهنا؛ لأنا علمنا أن العين وصلت إلى يد 

  .لا نعرفه أصلاً: يقين، وبه فارق ما إذا قالصاحب اليد من غير هذا المعين ب

  .أودعنيه فلان بن فلان: أودعنيه رجل لا أعرفه، وقال الشهود: ولو قال الذي في يديه

أن القاضي لا يقبل هذه الشهادة، ولا تندفع الخصومة عن ذي اليد؛ لأن دعوى المدعى عليه الإيداع : »أدب القاضي«ذكر الخصاف في 
لجهالة المودع، والشهادة لا تقبل من غير دعوى صحيحة، ولو أقر المدعي أن رجلاً دفعها إليه والمدعي لا يعرفه، فلا هاهنا غير صحيحة 

  . خصومة بينهما لأنه ثبت بإقرار المدعي أنه وصل العين إلى المدعى عليه من جهة غير المدعي بتفسيره

دفعها إليه؛ اعتباراً للإقرار الثابت بالبينة بالثابت عياناً، ولو قال شهود وكذلك لو شهد شهود صاحب اليد على إقرار المدعي أن رجلاً 
لا : نعرف المودع باسمه ونسبه، ولا نعرفه بوجهه، فهذا فصل لم يذكره محمد رحمه االله، وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: المدعى عليه
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؛ لأن القاضي »الأقضية«تندفع، وهكذا ذكر في كتاب : ، وقال بعضهمتندفع الخصومة عن ذي اليد، لجواز أن يكون الدافع هو المدعي
  .لا، ظهر أنه غير المودع، وظهر ذه البينة وصوله إلى يده من جهة غير المدعي: سأل المدعي هل هو ذا الاسم والنسب؟ فإن قال

لا تقبل هذه الشهادة لعدم الموافقة بين : اه، قالواأودعنيها فلان لرجل معروف، وشهد شهود أن رجلاً أودعها إي: ولو قال الذي في يديه
  .الدعوى والشهادة، والاحتمال أن الدافع هو المدعي

نعرف المودع بوجهه واسمه، ونسبه، ولكن لا نشهد به لا تندفع الخصومة أيضاً، لأم أخبروا أن عندهم : ولو قال شهود صاحب اليد
شهادة لا يثبت شيء شهد به، ولو شهد شهود صاحب اليد أن فلاناً دفعها إليه، ولم شهادة ولم يشهدوا، وبإخبار الشاهد أن عنده 

لا ندري لمن هي اندفعت الخصومة عن ذي اليد؛ لأنه ثبت ذه الشهادة أنه وصل إليه من جهة فلان، : إا ملك فلان، أو قالوا: يقولوا
  .وأن يده يد نيابة، ويد النيابة ليست بيد خصومة

  

  

هدوا على إقرار المدعي أن فلاناً دفعها إليه؛ اندفعت الخصومة عن ذي اليد؛ لأن بإقرار المدعي يثبت أن يد صاحب اليد وكذلك لو ش
  .ليست بيد خصومة

فلان أودعنيها، اندفعت الخصومة عن ذي اليد لأن : وكذلك لو شهدوا على إقرار المدعي أا لفلان، ولم يزيدوا على هذا وذو اليد يقول
أا لفلان ينقض دعواه الملك لنفسه، ولو شهد شهود ذي اليد على إقرار المدعي أا لفلان إلا أن صاحب اليد لم يقبل بعد ذلك أن إقراره 

  . فلاناً أودعنيها، لم يذكر محمد هذا الفصل أيضاً

فلان وظهر بإقرار المدعي أن ويجب أن تندفع الخصومة عن صاحب اليد؛ لأنه لا يثبت وصول العين إلى صاحب اليد من جهة : قالوا
خصومة المدعي كانت مع فلان، فبعد ذلك أن يحول ملك الرقبة إلى صاحب اليد تتحول الخصومة إليه، وما لا فلا تتحول الخصومة إليه 

  .لا أدري أدفعها إلى هذا أو لا؟: بالشك والاحتمال، وإن أقر المدعي أا كانت في يد فلان ولكن قال

فلا خصومة بينهما لأما اتفقا على أا ) لا(ى إقرار المدعي أا كانت في يد فلان، ولا أدري دفعها إلى فلان أم أو شهد الشهود عل
كانت في يد فلان والآن يراها في يد صاحب اليد ولم يعرف يد ثالث، فالظاهر أا وصلت إلى يده من جهة فلان، فثبت تصادقهما على 

  .لفلانوصولهما إلى هذا من جهته أا 

ولم يشهدوا أن فلاناً أودعها إياه فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة؛ لأا قامت على إثبات الملك للغائب، وصاحب اليد ليس بخصم عنه في 
 إثبات الملك له؛ لأنه لا حاجة له إلى إثبات الملك للغائب، إنما حاجته إلى وصول الثمن إلى يده من جهة فلان والشهود لم يشهدوا بذلك،

  .فلا تندفع عنه الخصومة

ولو أقام المدعي بينة في هذه المسائل على سبيل دفع بينة صاحب اليد أن صاحب اليد ادعاها لنفسه، لم تقبل من صاحب اليد بينة على 
اج نفسه عن بكونه خصماً فصاحب اليد ببينته على الإيداع بعد ذلك يريد إخر) اليد(الإيداع أصلاً؛ لأنه ثبت ببينة المدعي إقرار ذي 
  .الخصومة بعدما علم كونه خصماً فلا يقدر عليه

  . مسألة تدل على أن المودع ينتصب خصماً: »المنتقى«وذكر في 

عن رجل ادعى داراً في يدي رجل أا داره وقدمه إلى القاضي، وصيره القاضي خصماً له : سألت محمداً رحمه االله: قال هشام: وصورا
 أن المدعى عليه ذهب وباع الدار وسلمها إلى المشتري، ثم المشتري وكل فيها وكيلاً وغاب، ثم عزل هذا القاضي أو إلا أنه لم يقم بينة، ثم

مات وولى قاضٍ آخر فتقدموا إليه، وأقام المدعي بينة أنه قد كان خاصمه إلى القاضي الأول، ثم باعها، فهذا القاضي يجعل الوكيل خصماً 
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  .فيه

  

  

لم يرد بقوله؛ وكل فيها وكيلاً الوكيل بالخصومة وإنما أراد به الوكيل بالحفظ، والوكيل المودع مع هذا جعله : لقال الحاكم أبو الفض
  .خصماً للمدعي

  .تدل على أن المودع ينتصب خصماً للمدعي: »الجامع«وقد ذكر محمد رحمه االله مسألة في : قالوا

كانت الدار : ن منهم، وبقي واحد، فجاء رجل وادعى أن الدار له فقال الحاضررجل مات وترك ثلاثة بنين، وداراً فغاب اثنا: وصورا
  .لأبينا مات وترك ميراثاً لي ولأخوي، فلان وفلان، فاقتسمنا الدار بيننا أثلاثاً، وقبض كل واحد منا نصيبه، ثم إما غابا وأودعاني نصيبهما

متم الدار بينكم، ثم إن أخواك أودعاك نصيبهما ولكن الدار لي، وأقام المدعي هذه الدار كانت في يد أبيكم إلى أن مات قس: فقال المدعي
البينة أن الدار داره قبلت بينته، وقضى بالدار للمدعي، وإن ثبت بتصادقهما كون ثلثي الدار وديعة في يد الابن الحاضر، ويد المودع ليست 

أن كون المودع غير خصم في حق المدعي، من حيث إنه مودع لا ينفي : »الجامع«يد خصومة، وليس الأمر كما قالوا، والوجه لمسألة 
كونه خصماً في حقه من وجه آخر، ألا ترى أن من أودع عند إنسان شيئاً ثم إن المودع وكل المودع بالخصومة في ذلك الشيء، ثم قامت 

  . البينة على الوكيل الذي هو مودع قبلت بينته

 الحاضر خصماً في كل الدار؛ لأن الدعوى في الحقيقة على الميت، والبينة قامت عليه، وأحد الورثة ما يحصل الابن»الجامع «وفي مسألة 
ينتصب خصماً عن الميت وعن سائر الورثة فيما يدعي على الميت بخلاف المسائل التي تقدم ذكرها في أول هذا النوع؛ لأن هناك لم يوجد 

  .ث كونه مودعاً لم يصلح خصماًما يوجب كون المدعي خصماً من وجه آخر، ومن حي

  

  

  ومما يتصل ذا النوع

أسكنيها، وجاء بشاهدين شهدا أن فلاناً أشهدنا  إا دار فلان وأنه: دار في يدي رجل ادعاها أا داره وأقام البينة على ذلك، وقال ذو اليد
هما لأنه ثبت وصول الدار إلى يد المدعى عليه من جهة من أن الدار التي في يد هذا داره، وأنه أسكنها هذا الذي في يديه، فلا خصومة بين

غاب على وجه لا يفيد الملك في الرقبة؛ لأن الإسكان والإعارة سواء، والإعارة لا تفيد الملك في الرقبة، ولم يشهدا أن فلاناً أشهدنا أن 
 إليه أم لا؛ لكن علمنا أن الدار كانت في يد هذا الذي في يديه الدار التي في يد هذا داره، وأنه أسكنها هي في يديه، إلا أنا لم نره دفع الدار

  .اليوم يومئذٍ، فلا خصومة بينهما أيضاً حتى يحضر الغائب، لأن الشهادة بالإسكان، والدار في يد الساكن يوم الإسكان شهادة بالتسليم

لتسليم، حتى أن الشهود إذا شهدوا أن هذا الرجل وهب هذا لهذا كما أن الشهادة بالهبة، والدار في يد الموهوب له يوم الهبة شهادة بالهبة وا
  .المدعي وكان العبد في يد المدعي يوم الهبة يجب القضاء بالهبة؛ كما لو شهدوا بالهبة والتسليم، فصار هذا الوجه نظير الوجه الأول

م يوم الإسكان أن الدار في يد من، ونعلم الآن أا في يد وإن شهدوا أن فلاناً أشهدنا أنه أسكنها هذا الذي في يديه الدار اليوم، ولم نعل
هذا المدعي عليه، فلا خصومة بينهما أيضاً حتى يحضر الغائب، لأم شهدوا بالإسكان، والقبض ثابت للمشهود له معاينة،ولم يعرف 

  . لثبوت يده جهة أخرى سوى ما شهد به الشهود، وهو الإسكان، فيحال به على ذلك بالإسكان

إن القبض إذا ظهر عقيب عقد يحال به على ذلك العقد مالم يعرف له سبب آخر، وإذا أحلنا بالقبض على : هو معنى قول المشايخو
  .الإسكان صار كأم شهدوا بالإسكان والتسليم

على هذا، فالقاضي يقبل وهو نظير ما ذكر في كتاب الهبة، لو أن رجلاً في يديه عبد ادعى أن فلاناً وهب هذا العبد منه، ولم يزيدوا 
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شهادم ويجعل كأم شهدوا بالهبة مع القبض كذا هاهنا، ولو شهدوا أن فلاناً أشهدنا أنه أسكنها هذا الذي في يديه اليوم، ونحن علمنا 
جه لا تندفع يوم الإشهاد أا لم تكن في يد المسكن ولا في يد هذا الساكن بل كانت في يد فلان، يعني به إنسان آخر، وفي هذا الو

الخصومة عن ذي اليد، لأن الشهود إنما شهدوا بإسكان باطل، لأن الإسكان إنما يصلح بالقبض من جهة المسكن، ولم يثبت القبض من 
  .جهة المسكن لا بالشهادة ولا بالمعاينة أما بالشهادة فظاهر

هر من جهة من شهد الشهود أا كانت في يده لا من جهة وأما بالمعاينة، فلأن القبض المعاين للذي الدار في يديه ثابت من حيث الظا
المسكن، فتكون هذه الشهادة بإسكان باطل، فيكون وجوده والعدم بمترلة، فإن قال المدعي في الوجه المتقدم وهو ما إذا شهدوا أن فلاناً 

نا أقيم البينة أن هذه الدار يوم الإشهاد على الإسكان أشهدنا أنه أسكنها هذا الذي في يديه الدار، ولم يعلم يوم الإسكان أن الدار في يدي أ
كان في يدي رجل آخر غير الذي أشهدهم على الإسكان، يريد بذلك إبطال الإسكان حتى لا يخرج الذي في يديه الدار من أن يكون 

  .خصماً للمدعي، فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة

  

   

رة بعضهم أن المشهود له باليد في هذه الشهادة لو حضر وأقام البينة أن هذه الدار كانت في واختلفت عبارة المشايخ في تخريج المسألة، فعبا
يده، لا تقبل منه هذه البينة ولا ينقض يد ذي اليد؛ لأن يد ذي اليد ثابتة معاينة، فإن كان يد فلان يد ملك يجب نقض ذي اليد، فلا يجب 

من المشهود له في هذه الشهادة؛ فلأن لا تقبل من المدعي أولى، وعبارة بعضهم أنه نقض يده بالشك، وإذا كانت هذه الشهادة لا تقبل 
ليس غرض المدعي من هذه الشهادة إثبات اليد لغير المسكن؛ لأنه ليس بخصم عنه في إثبات اليد له، وإنما غرضه نفي اليد عن المسكن يوم 

  .الإشهاد على الإسكان والشهادة على النفي لا تقبل

عن رجل ادعى أن أرضه هذه حرة، وأقام على ذلك بينة، فأجاب أكثرهم بقبول هذه الشهادة، وأجاب : مشايخ بخارى سئلواوحكي أن 
بعضهم بعدم قبولها، وقاسه على هذه المسألة، وهذا لأن مقصود الشهود في مسألة الأرض في شهادم على حرية الأرض، نفي الخراج عن 

ألتنا نفي اليد عن المسكن يوم الإشهاد، فكانت هذه الشهادة قائمة على النفي، فنظر إلى المقصود الأرض، كما أن قصد المدعي في مس
  .فرجعوا إلى قول هذا القائل، واتفقوا على عدم قبول هذه الشهادة

ف، مع أا قامت على هذه العبارة الثانية، وجواب مسألة الخراج يشكل بالشهادة القائمة على الإفلاس، فإا مقبولة بلا خلا: وأنا أقول
  .النفي نظراً إلى ما هو المقصود

قد كان فلان أودعكها، : إن فلاناً أودعنيها، فقال المدعي: رجل ادعى داراً في يدي رجل فقال الذي في يديه: »نوادر عيسى بن أبان«وفي 
 فلان لك ولا باعها منك بعدما أودعها منك، ولكنه وهبها لك بعد ذلك أو باعكها، فإن القاضي يستحلف الذي في يديه باالله ما وهبها

  .فإن نكل عن اليمين جعله خصماً فيها

ألا ترى أن المدعي لو أقام بينة أن فلاناً باعها من الذي في يديه بعدما كان أودعها إياه قبلت بينته وجعل الذي في يديه خصماً له : قال
  . ولا يشبه هذا الوكالة: فكذا إذا نكل عن اليمين قال

صدقت لفلان عندي ألف : إن لفلان عندك ألف درهم، وأنا وكيله في قبضها منك، وقال المدعى عليه: رجل آتى رجلاً وقال: صوراو
درهم وديعة إلا أنك لست بوكيل في قبضها؛ لم يكن للمدعي أن يحلفه على الوكالة لأنه يدعي لغيره، وإنما استحلفه في الأول؛ لأنه ادعاه 

  .هذا خصمه فيهلنفسه فادعى أن 

رجل في يديه وديعة لرجل وادعى أنه وكيل المودع بقبضها، وأقام على ذلك بينة، وأقام الذي في يديه الوديعة بينة أن المودع قد أخرج 
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  .هذه من الوكالة، قبلت بينته، وكذا إذا أقام بينة أن شهود الوكيل عينه

  

  

راً ادعاها رجل فأقام الذي في يديه الدار بينة أن فلاناً الغائب ادعى هذه الدار رجل في يديه دا: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .واستحقها من يده، ودفعها إليه القاضي، ثم إن المستحق أخرجها من الذي في يده؛ فإنه لا تقبل منه هذه على ما ادعى

إن فلاناً الغائب ادعى هذه الدار : أن صاحب اليد لما قاللأا في يديه وهي لا تدفع عن نفسه الخصومة ا، والوجه في ذلك : علل فقال
واستحقها من يده، فقد أقر أن يده يد خصومة في هذه الدار، ثم بقوله أخذها فلان مني يريد إخراج نفسه عن الخصومة، فلا يصدق على 

  .ذلك، ولا تسمع بينته عليه واالله أعلم

  

  

  لاكهالقسم الثاني إذا وقعت الدعوى في العبد بعد ه

وإذا كان العبد في يدي رجل مات جاء رجل وأقام بينة أنه عبده، وأقام الذي مات العبد في يديه أن : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
العبد كان وديعة في يديه من جهة فلان، أو كان بإجارة في يديه من جهة فلان أو عارية، فإنه لا تندفع الخصومة ويقضي القاضي بقيمة 

  . للمدعي، فرق بين هذا وبين ما إذا وقع الدعوى في العين حال قيام العين، وباقي المسألة بحالها فإنه تندفع الخصومة عن ذي اليدالعبد 

أن العين إذا كان قائماً، والدعوى تقع في العين، والمدعى عليه إنما ينتصب خصماً له في العين بظاهر يده، فإن ظاهر اليد تدل على : والفرق
، إلا أنه يحتمل أنه ليس بذلك، وبإقامة البينة على أن العين وديعة عنده ظهر أن يده ليست يد ملك فيندفع عنه الخصومة، أما إذا كان الملك

العين هالكاً فالدعوى تقع في الدين، ومحل الدين الذمة فالمدعى عليه ينتصب خصماً للمدعي بذمته، وإنما أقام المدعى عليه من البينة أن 
  . كانت في يده وديعة لا يتبين أن في ذمته لغيره، فلا تتحول الخصومة عنهالعين

  .ألا ترى أن القاضي يقضي بالقيمة على مودع الغاصب وإن كان يده في العين يد غيره

له بملك العبد له لا كان ينبغي أن لا يقضي القاضي بقيمة العبد هاهنا؛ لأنه لا يمكن القضاء بقيمة العبد للمدعي إلا بعد القضاء : فإن قيل
ويكون الملك في العبد لغيره وقد تعذر القضاء هاهنا للمدعي بملك العبد؛ لأن ذا اليد أثبت أن يده في  يجوز أن يكون قيمة العبد لإنسان

  .العبد ليست يد ملك، وأن الملك في العبد للغائب

 يده أقام الرجل بينة أن هذا العبد عبده، وأراد أن يأخذ العبد كما قال محمد في عبد في يدي رجل ذهب عبده يده لو فقيت عينه أو قطعت
وأن يضمن الذي العبد في يده نصف قيمة العبد، فأقام الذي في يديه العبد بينة أن فلاناً قد كان أودع هذا العبد إياه قبل ذهاب العين 

 ذمته؛ لأنه لا يمكنه القضاء بالأرش إلا بعد القضاء بملك العبد واليد؛ فإنه يندفع عنه الخصومة في أرش اليد والعين وإن ادعى الأرش ديناً في
للمدعي؛ لأنه لا يجوز أن يكون الأرش لإنسان، والعبد لغيره، فإذا تعذر القضاء بملك العبد؛ لأن صاحب اليد أثبت أن يده في يد غيره 

  . تعذر القضاء بالأرش كذا هاهنا

هذا الإشكال، فعبارة بعضهم أن هذا الإشكال إنما يتأتى إذا تعذر القضاء بملك العبد للمدعي اختلفت عبارة المشايخ في الجواب عن : قلنا
كما في المسألة التي وقع الإشهاد ا؛ لأن هناك تعذر القضاء بملك العبد للمدعي؛ لأن العبد حي قائم، وقد ثبت ببينة ذي اليد أن الملك في 

  . في هذا استحقاقاً على الغائب، والاستحقاق على الغائب لا يجوزالعبد للغائب فلو قضينا بالعبد للمدعي كان
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وإذا تعذر القضاء بالعبد للمدعي تعذر القضاء بالعين الفائتة للمدعي إذ يستحيل أن يكون العبد لإنسان ويكون عينه لآخر، وإذا تعذر 
ن القضاء بالعبد للمدعي، وإن ثبتت ببينة ذي اليد أن العبد القضاء بالعين الغائبة للمدعي تعذر القضاء بالأرش له، أما في مسألتنا أمك

للغائب، فيكون القضاء بالعبد للمدعي قضاءً على الغائب إلا أن القضاء على الغائب إنما لا يجوز إذا كان فيه استحقاق شيء له، وإيجاب 
الغائب لأن العبد ميت، والميت لا يمكن أن يستحق شيء على الغائب، فأما إذا لم يكن فيه استحقاق شيء على الغائب يجوز القضاء على 

  .على الغائب فظهر الفرق بين الفصلين من هذا الوجه

  .ليس من ضرورة القضاء بقيمة العبد للمدعي، القضاء بملك العبد للمدعي إذ يجوز أن يكون العبد لإنسان وبدله لغيره: وعبارة بعضهم

بعت منك هذا العبد الذي في يديك بألف درهم، ولي عليك ألف درهم، فقال ذلك : هألا ترى إلى ما قال أصحابنا في رجل قال لغير
ما بعته مني، وما اشتريته أنا؛ وأنا بريء مما تقول لا علم لي به قط، فأقام المدعي بينة على ذلك وجب على المنكر ثمن العبد ولم : الرجل

  .يكن العبد ملكاً له

منهما على رجل واحد؛ أني بعت منك هذا العبد بألف درهم، وكانت الدعوى منهما في عبد وكذلك قالوا في رجلين ادعى كل واحد 
  . واحد بعينه، وأنكر المدعى عليه ألفا درهم، لكل واحد منهما ألف درهم

القضاء ولو كان وجوب البدل باعتبار العين لوجب ألف درهم بينهما، فعلم أن وجوب البدل ليس باعتبار العين، فلم يكن من ضرورة 
بالقيمة القضاء بملك العبد، فأما من ضرورة القضاء بالأرش للمدعي بالعين الفائتة له، ومن ضرورة القضاء بالعين الفائتة له القضاء بكل 

  .العبد له، إذ يستحيل أن يكون كل العبد لإنسان وعينه تكون لآخر، وتعذر القضاء بكل العبد للمدعي؛ لأن فيه قضاء على الغائب

ا قضى القاضي بالقيمة للمدعي، وأخذ المدعي القيمة من المدعى عليه؛ حضر الغائب وصدق المدعى عليه فيما كان ادعى أن العبد ثم إذ
كان عبده وديعة، أو إجارة أو رهناً من جهته، كان له أن يرجع بما ضمن من القيمة على الغائب الذي حضر، وهذا الجواب لا يشكل في 

  .لمودع في قبض الوديعة عامل للمودع من كل وجه، فإن منفعة الحفظ عائدة إليه من كل وجهالرهن والوديعة، لأن ا

أن من عمل لغيره عملاً ولحقه بذلك غرم يرجع بالغرم على المعمول له، إنما يشكل في الإجارة لأن المستأجر في قبض المستأجر : والأصل
ان يجب أن لا يرجع بما ضمن على الآجر كالمستعير والغاصب إلا أن الجواب عنه عامل لنفسه من كل وجه؛ لأنه قبضه ليستوفي منفعته، فك

أن المستأجر كما هو عامل لنفسه فهو عامل للآجر إنما يجب ويتأكد استيفاء المنفعة، إلا أن ما للآجر من المنفعة أكثر؛ لأنه يحصل له الأجر 
  .وإنه عين مال

  

  

ن المنفعة، فكان الرجحان لجانب الآجر، فاعتبر قبض المستأجر واقعاً للآجر من هذا الوجه، والحاصل للمستأجر المنفعة، والعين خير م
بخلاف ما إذا كان العبد في يد صاحب اليد بعارية أو غصب حيث لا يرجع بما ضمن على الغاصب؛ لأن الغاصب في القبض عامل لنفسه 

  .من كل وجه

  .  لأن منفعة كل واحد منهما حاصلة له من كل وجهوكذلك المستعير في القبض عامل لنفسه من كل وجه،

ومن عمل لنفسه عملاً ولحقه بذلك عهدة كان قرار العهدة عليه هذا إذا صدق الغائب صاحب اليد في إقراره أن العبد وصل إليه من 
له على الغائب ما لم يقم البينة على جهته، فأما إذا كذبه في إقراره أن العبد وصل إليه من جهة بوجه من الوجوه التي ذكرناها، فلا رجوع 

  .ما ادعى من الإجارة أو الوديعة أو الرهن؛ لأنه يدعي لنفسه ديناً على الغائب بسبب عمل عمل له، والغائب منكر ذلك

لاناً حتى أقيم سلم العبد إليَّ وأحضر ف: هذا العبد وديعة في يدي من جهة فلان، فقال المدعي: ادعى عبداً في يدي رجل، فقال المدعى عليه
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البينة عليه، فدفع العبد عليه، وذهب ليجيء بفلان، فمات العبد في يد المدعي ثم جاء فلان وأقام بينة أنه عبده كان أودعه صاحب اليد، 
، ولو كان العبد حياً وأقام المدعي بينة أنه عبده، فالبينة بينة فلان؛ لأن فلاناً يثبت الضمان ببينته محتجاً بالأخذ بغير حق، والمدعي ينفي ذلك

  .أقم البينة عليه: يؤمر المدعي بدفع العبد إلى مكان المقر له ويقال للمدعي

  

  

  القسم الثالث إذا وقعت الدعوى في العبد بعد إباقه

 من جهة عبد في يدي رجل أبق من يده جاء رجل وادعى أنه عبده، وأقام على ذلك بينة، وأقام صاحب اليد بينة على أا وديعة في يديه
المغصوب إذا أبق، فكل : فلان إلى آخر المسألة، فالجواب فيه؛ كالجواب في فصل الموت، لأن الإباق يوجب ضمان القيمة كالهلاك؛ دليله

  .جواب ذكرناه في الموت فهو الجواب في الإباق

  .د العبد من الإباقثم في فصل الإباق إذا قضى القاضي بقيمة العبد للمدعي على الذي كان العبد في يديه ثم عا

ففي فصل الوديعة والإجارة والرهن يعود على ملك الغائب، وفي الغصب والعارية يعود على ملك الذي كان في يده، لأن الملك في 
ضمان المضمون إنما يثبت لمن كان قرار الضمان عليه، وفي الوديعة والإجارة والرهن قرار الضمان على الغائب، وفي العارية والغصب قرار ال

  . على الذي كان العبد في يديه

كان ينبغي أن يؤمر الذي كان العبد في يديه برد العبد على الغائب في فصل الغصب والعارية؛ لأنه لما أقر أنه غصب من الغائب : فإن قيل
  g.وقدر على الرد لزمه الرد عليهأو استعار منه، فقد أقر أن رده واجب عليه إلا أنه كان عاجزاً عن الرد مادام آبقاً، فإذا عاد إلى يده 

فهذا كما قالوا فيمن اشترى عبداً قد أقر أنه ملك البائع، واستحق العبد من يد المشتري بالبينة، ثم إنه عاد إليه بسبب من أسباب الملك إن 
خ البيع، فإن المشتري يرد كان بعدما قضى القاضي بفسخ البيع لزم المشتري رد العبد على البائع، وإن كان قبل أن يقضي القاضي بفس

  .الثمن على البائع إن كان قد رجع على البائع بالثمن

الأمر كما قلت إلا أن القاضي لما قضى على صاحب اليد بالعبد للمدعي حين قضى عليه بقيمة العبد، فقد كذبه في إقراره أن عليه : قلنا
الصورة نفذ ظاهراً وباطناً؛ لأن صاحب اليد أقر بالغصب من   في هذهرد العبد على الغائب بسبب الغصب، وقضاء القاضي بالعبد للمدعي

  .الغائب، للإقرار بالملك للغائب؛ لأن الإنسان كما يغصب من المالك؛ يغصب من غير المالك

هود وإذا تصور الغصب من غير المالك لم يكن في زعم صاحب اليد أن العبد ملك الغائب، وأن ش. كالمودع والأب والوصي والغاصب
المدعي شهود زور امتنع نفاذ القضاء ا بالملك المرسل للمدعي باطناً، فنفذ القضاء ظاهراً وباطناً بالعبد للمدعي، وثبت تكذيب القاضي في 

فكان إقراره أن رد المعيب واجب عليه والإقرار يبطل بتكذيب القاضي بخلاف تلك المسألة؛ لأن هناك المشتري أقر بملك العبد للبائع نصاً، 
  .في زعمه أن شهود المدعي شهود زور، وقد قامت على ملك مرسل

  

   

والقضاء بشهادة الزور في الأملاك المرسلة لا ينفذ باطناً، وإذا لم ينفذ قضاء القاضي باطناً ثمة في زعم المشتري لم يصر المشتري مكذباً من 
  .اً كما كان، فوجب الرد على البائع إذا وصل إلى المشتري بحكم إقرارهجهة القاضي، فيما أقر من الملك للبائع بزعمه، فبقي إقراره صحيح

وزان مسألة المشتري من مسألتنا؛ أن لو اشترى ولم يقر بالملك للبائع نصاً، وهناك إذا عاد العبد إلى يد المشتري يوماً من الدهر لا يؤمر 
  .بتسليمه إلى البائع؛ واالله أعلم
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  وى في العين بعدما وهب طرف من أطرافه؛ إذا وقعت الدعوى في الجارية بعدما ولدت وماتت الجاريةالقسم الرابع وإذا وقعت الدع

عبد في يدي رجل ذهبت عينه عنده فأقام رجل البينة أنه عبده، وأراد أخذ العبد، وأن يضمن الذي في يديه العبد نصف قيمة : صورة الأول
 العبد بينة أن فلاناً أودعه إياه قبل ذهاب عينه، فلا خصومة بينهما، ولا في الأرش حتى العبد بذهاب العين في يده، فأقام الذي في يديه

  .يحضر الغائب، وقد مر الوجه فيه

جارية على يدي رجل ولدت ولداً وماتت الجارية، وأقام رجل البينة أن الجارية جاريته، وأا ولدت هذا الولد في ملكه، : صورة الثانية
ارية في يده أن فلاناً أودعها إياه قبل أن تلد فولدت عنده، فإن القاضي يقضي بقيمة الجارية للمدعي على ذي اليد لما وأقام الذي كانت الج

مر، ولا يقضي بالولد له، حتى يحضر الغائب؛ لأن الولد عين في يده، فهو إنما ينتصب خصماً في الولد بحكم اليد، وقد أثبتت بينته أن يده 
  .في الولد يد أمانة

ولا يشبه الولد في هذا أرش العين؛ لأن الولد يجوز أن يكون لإنسان والجارية لآخر، ولا : عقيب ذكر هذه المسألة: قال محمد رحمه االله
يجوز أن تكون الجارية لإنسان، وأرش عينها لآخر؛ يريد ذا أن القضاء بملك الجارية للمدعي يمكن بدون الولد لا يجوز أن تكون الجارية 

  . ن والولد لآخرلإنسا

ألا ترى أن من أوصى بما في بطن الجارية لإنسان صحت الوصية، وكانت الجارية للموصي، والولد للموصى له، فلم يكن من ضرورة 
  .تعذر القضاء بالولد، تعذر القضاء بالجارية، ولا من ضرورة القضاء بالجارية، القضاء بالولد

 متولد من الآخر، وقد هلك أحدهما في يده دون الآخر، فأقام المدعي بينة على دعواه، وأقام وكان بمترلة ما لو ادعى عبدين أحدهما غير
صاحب اليد بينة أن فلاناً أودعها إياه، فإنه يقضي عليه بقيمة ما هلك في يده للمدعي، ولا يقضي له بالقائم بالطريق الذي قلنا؛ كذا 

  .هاهنا

غير ممكن؛ إذ لا يتصور أن يكون العبد لإنسان وأرش عينه لآخر، فكان من ضرورة تعذر أما القضاء بملك العبد للمدعي بدون الأرش 
  .القضاء بالعبد، تعذر القضاء بالأرش على ما بينا

ألا ترى أن من ادعى جارية في يد إنسان ملكاً . من ضرورة القضاء بمطلق ملك الجارية بالبينة للمدعي القضاء بولدها للمدعي: فإن قيل
وأثبت ذلك بالبينة ولها ولد، فإنه يستحق الجارية مع الولد؟ فدل أن من ضرورة القضاء بمطلق ملك الجارية للمدعي بالبينة القضاء مطلقاً، 

  .بالولد للمدعي، وإذا تعذر القضاء بالولد للمدعي؛ لأنه أثبت كونه مودعاً في الولد؛ يجب أن يتعذر القضاء بملك الجارية للمدعي أيضاً

  

  

 ضرورة القضاء بمطلق ملك الجارية للمدعي بالبينة، القضاء بولدها للمدعي إذا كان الولد في ملك المقضى عليه بالجارية من حيث من: قلنا
  .الظاهر وقت القضاء بالجارية

 بمطلق ملك الجارية إذا لم يكن في ملكه بأن كان باع الولد أوهبه من غيره، فإنه يقضى بالجارية، ولا يقضى بالولد، وهذا لأن القضاء: قلنا
إنما يكون قضاء بالولد؛ لأن القضاء بمطلق ملك الجارية قضاء بأولية الملك، وإذا قضى بأولية الملك في الجارية كان الولد متولداً من ملكه 

ارية؛ لا في حق من لم يكن إلا أن القضاء المطلق بالملك في الجارية إنما يكون قضاء بأولية الملك في الجارية في حق من كان مقضياً عليه بالج
  . مقضياً عليه بالجارية

والمقضى عليه بالجارية من قامت عليه البينة بالجارية : ألا ترى أن غير المقضي عليه إذا ادعى الجارية بعد ذلك ملكاً مطلقاً يسمع دعواه؟ قلنا
القضاء بالجارية للمدعي لم تقم البينة بالجارية، فلم يصر مقضياً أن من لم تقم عليه البينة بالجارية، والذي صار الولد له بالبيع أو الهبة قبل 
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عليه بالجارية، فلا يظهر القضاء بأولية الملك في الجارية للمدعي في حقه، فلا يظهر لولد الولد من ملك المدعي في حقه؛ فشرطنا كون الولد 
  .ياً به من هذا الوجهفي ملك المقضى عليه بالجارية وقت القضاء بالجارية لصيرورة الولد مقض

الولد ليس في ملك المقضي عليه بالجارية وقت القضاء بالجارية للمدعي؛ لأنه أثبت الإيداع من الغائب في : إذا ثبت هذا فنقول في مسألتنا
  .الولد فلم يبق الولد في ملكه من حيث الظاهر، فأمكن القضاء بملك الأم دون الولد، واالله أعلم 

  

  

  هذا النوعالقسم الخامس من 

جارية في يدي رجل قتلها عند رجل، فأقر الذي الجارية في يده أا لفلان الغائب أودعها إياه؛ كان له أن يخاصم مولى العبد الجاني بالدفع 
 أو الفداء، وهذا لأن المودع ينتصب خصماً من المودع فيما يستحقه المودع لأنه أمر بالحفظ والخصومة فيما يستحق للمودع من حفظ

  .الوديعة فينتصب خصماً فيه

أن استرداد الوديعة من الغاصب من : ألا ترى لو غصب الوديعة منه غاصب كان له أن يخاصم الغائب، ويسترد الوديعة من يده، وطريقه
 وأقام الذي كانت باب الحفظ، والمودع مأمور بالحفظ، فإن دفع مولى العبد؛ العبد بالجناية ثم أقام رجل البينة أن الجارية كانت جاريته،

ماذا تريد؛ أخذ العبد أو تريد أخذ قيمة الجناية؟ وإنما خيره : الجارية في يديه أا كانت وديعة عنده من جهة فلان، فالقاضي يقول للمدعي
د الغاصب، وأخذ الغاصب لأن المدعي لما أقام البينة أن الجارية ملكه ظهر أن ذا اليد كان غاصباً لها، والجارية المغصوبة إذا قتلها عبد في ي

  . العبد كان لمولى الجارية الخيار؛ لأنه لم يجد عين ماله كذا هاهنا

أريد أخذ عين العبد فلا خصومة بينهما؛ لأن العبد المدفوع بالجناية يقوم مقام الجارية لحماً ودماً كأنه هي، ولو كانت الجارية : وإن قال
  .على الإيداع من الغاصب لم يكن ذو اليد خصماً له؛ فكذا إذا أقام العبد مقامهاقائمة في يد ذي اليد، وأقام ذو اليد بينة 

أريد أخذ القيمة كان خصماً له ويقضى له بقيمة الجارية؛ لأنه ادعى ديناً في الذمة بسبب عين كان في يده، وفي مثل هذا لا : وإن قال
  . مر هذا من قبلتندفع الخصومة عن ذي اليد، وإن أقام البينة على الإيداع، وقد

وإذا قضى القاضي بقيمة الجارية على ذي يد، وأخذها المدعي من ذي اليد ثم حضر الغائب، وأقر بالوديعة أخذ العبد من يد ذي اليد؛ لأنه 
  .قام مقام ملكه، ويرجع ذو اليد على الغائب بما ضمن للمدعي من قيمة الجارية

ها ودفع العبد باليد والمسألة بحالها لم يكن بينهما خصومة حتى يحضر الغائب لا في الجارية، ولو أن الجارية لم يقتلها العبد، ولكن قطع يد
وذكرنا أنه متى تعذر القضاء بملك الأصل يتعذر  ولا في العبد، أما في الجارية فظاهر، وأما في العبد لأن العبد بدل اليد فكان كالأرش

  .القضاء بملك الأرش

  

  

  صلالنوع الثاني من هذا الف

  :أن يدعي المدعي مع دعوى الملك المطلق فعلاً، وهذا النوع ينقسم أقساماً أيضاً

  

  

  القسم الأول

أودعنيه منك، أجرته منك، أو ما أشبه ذلك، وقال : هذا العين ملكي غصبته مني، أو قال: أن يدعي الفعل على ذي اليد بأن قال ذو اليد
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ى نحو ما بينا، وفي هذا الوجه لا تندفع الخصومة عن ذي اليد فرق بينما إذا ادعى فعلاً على إنه لفلان وصل إلى يده بجهة كذا عل: ذو اليد
ذي اليد، وبينما إذا ادعى ملكاً مطلقاً، ولم يدع الفعل على ذي اليد، فإن هناك إذا أقام ذو اليد بينة على أنه لفلان الغائب وصل إليه 

  . لخصومة عن ذي اليدبوديعة أو إجارة أوما أشبه ذلك، فإنه تندفع ا

  .أن في دعوى الملك المطلق صاحب اليد انتصب خصماً بيده؛ لأن دعوى الملك المرسل لا يصح الا على ذي اليد: والفرق

فإنه لو ادعى داراً في يدي رجل وليس في يده دار، لا تصح دعواه فعلم أن في دعوى الملك المطلق صاحب اليد إنما انتصب خصماً بحكم 
تردده بين أن يكون له فيكون خصماً وبين أن يكون لغيره، فلا يكون خصماً وبما أقام من البينة أثبت أن يده يد غيره إا يده ويده 

  .وليست بيد خصومة، إنما هي يد حفظ

ما يصح أما في دعوى الفعل، صاحب اليد إنما ينتصب خصماً بدعوى الفعل عليه وهو الغصب لا بحكم اليد، ألا ترى أن دعوى الغصب ك
: على ذي اليد يصح على غير ذي اليد حتى أن من ادعى على آخر أنه غصب عبده وليس في يده عبد، صحت دعوته ويلزمه القيمة، قال

ذه البينة تبين أن فعل صاحب اليد فعل غيره؛ بل فعله مقصور عليه، وذه البينة لا يتبين أن : وفعله لا يتردد بين أن يكون لغيره حتى يقال
  .لا تندفع الخصومة: فعل لم يكن موجوداً، فلهذا قالال

في الفرق أن بينة صاحب اليد إنما تقبل إذا كانت بينته تحيل خصومة المدعي إلى غيره، أما إذا كان ببينته تبطل خصومته فلا : عبارةٌ أخرى
لملك المطلق فالمدعي ببينته يثبت استحقاق ملك الرقبة، إذا وقعت الدعوى في ا: تقبل بينته، لأن اليد للإحالة لا للإبطال إذا ثبت هذا فنقول

  .فإذا أقام ذو اليد البينة أن الرقبة لغيره، فإن يده في الرقبة يد غيره تتوجه الخصومة على ذلك الغير

يد، فالمدعي فمتى قبلنا هذه البينة كان في هذا إحالة الخصومة إلى غيره وذلك صحيح، أما إذا وقعت الدعوى في الغصب على صاحب ال
ببينته لا يثبت استحقاق الرقبة، وإنما يثبت وجوب الرد على صاحب اليد، فإن موجب الغصب وجوب الرد على الغاصب، والرد الواجب 

  . على الغاصب مما لا يمكن إحالته على غيره، فمتى قبلنا هذه البينة كان في هذا إبطال خصومة المدعي أصلاً، وإنه لا يجوز

عوى إذا وقعت في الغصب، فالمدعي على صاحب اليد فعله، وهذه الدعوى لا تصح على غيره، فلا يصح إحالته على أن الد: يوضحه
  .غيره، أما الدعوى إذا وقع في الملك المطلق فالمدعي رقبة العين وهذه الدعوى صحيحة على غيره فيصح إحالته عليه

  

  

صاحب اليد، فالمدعي ببينته يثبت على صاحب اليد أخذاً منه أو قبول عقد منه، الفرق أن الدعوى إذا وقعت في الفعل على : عبارة أخرى
وذلك كله يناقض دعواه أن فلاناً أودعه، أما إذا وقع الدعوى في الملك المطلق، فالمدعي ببينته يثبت ملك الرقبة لنفسه، وذلك لا يناقض 

في هذا الفصل وقضى القاضي بالدار ثم حضر الغائب وأقام بينة أا دعوى صاحب اليد غيره، ثم إذا لم تندفع الخصومة عن صاحب اليد 
داره كان دفعها إلى صاحب اليد وديعة، فالقاضي يقضي للذي حضر بالدار، لأن الذي حضر لم يصر مقضياً عليه بالقضاء على صاحب 

قي الملك من جهة ذي اليد أو إلى من كان ذو اليد اليد، لأن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد إنما يتعدى من ذي اليد إلى من يدعي تل
  خصماً عنه في الخصومة في الملك، والذي حضر لا يدعي تلقي الملك من جهة ذي اليدز

وكذلك ذو اليد لم يكن خصماً عن الذي حضر، فلا يتعدى القضاء إلى الذي حضر، وكذلك أن صاحب اليد لو لم يقم بينة على ما 
  .ه مثل عدمهادعى؛ لأن ما يقبل وجود

إنه قول الكل، وكذلك فيما إذا وقعت الدعوى في : إنه قول محمد، وقيل: صحح دعوى القضاء في هذا الفصل قيل: ثم إن محمداً رحمه االله
الملك المطلق لو لم يقم صاحب اليد بينة على ما ادعى من الإيداع، وقضى القاضي بالدار للمدعي، لو حضر الغائب، وأقام بينة على أن 

  . الدار داره كان دفعها إلى صاحب وديعة، فالقاضي يقضي بالدار للذي حضر وطريقه ما قلنا
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عبد في يدي رجل أقام بينة أنه عبد فلان أودعه إياه، فالقاضي يقضي بعتق العبد ولا تندفع الخصومة عن صاحب اليد بما أقام من : قال
فعل عليه وهو الإعتاق، وفي مثل هذا لا تندفع الخصومة عن صاحب اليد، بأقامة البينة إما لأن صاحب اليد انتصب خصماً للعبد بدعوى ال

  .البينة على الإيداع من الغير

أو لأن بينة المدعي أثبت إعتاق صاحب اليد، وإعتاقه ينقض دعواه أنه عبد فلان أودعه إياه، ثم يقضي القاضي بالملك لصاحب اليد حتى 
 الملك لنفسه؛ لأن العبد يدعي العتق من جهة ذي اليد ولا يتمكن من إثبات العتق من جهة ذي يقضي عليه بالعتق، وإن كان هو يجحد

اليد؛ إلا بإثبات الملك لذي اليد، فكان للعبد إثبات الملك في رقبته لذي اليد، وإن كان ذو اليد منكراً، ثم إذا قضى القاضي بعتق العبد لو 
  :بلنا بينته وقضينا بالدار له، والفرق من وجهينحضر الغائب وأقام البينة على أا داره، ق

أن البينة حجة شرعية فيجب العمل ا ما لم يضمن ذلك إبطال بينة اتصل ا قضاء القاضي، لأن البينة التي اتصل ا قضاء : أحدهما
  .القاضي صارت حجة كاملة ليرجح جهة الصدق فيها على جهة الكذب، فلا يجوز إبطالها

  

  

لو قضينا للغائب ببينته تبطل البينة التي أقامها العبد على العتق ضرورة؛ لأن العتق لم يبق محلاً لحدوث : ، فنقول في مسألة العتقإذا ثبت هذا
الملك فيه، فلو قضينا بالملك للغائب لظهر أن العتق لم يكن، فيظهر بطلان تلك البينة ضرورة، وقد اتصل ا القضاء فلا يجوز إبطالها، هذا 

نى في الملك المطلق، فإنا لو قضينا ببينة الغائب لا يظهر بطلان تلك البينة إذ لا يظهر أن الملك لم يكن ثابتاً للمدعي، ولعل كان الملك المع
  .للمدعي، ثم صار للغائب وقت إقامة البينة، فلهذا افترقا

  :  ذلك من وجوهأن القضاء بالعتق على ذي اليد قضاء على الناس كافة، وبيان: والثاني من الفرق

أن العبد بالعتق يستحق رق نفسه؛ والرق واحد في حق الناس أجمع؛ لأنه محل الملك، وإنما يختلف حكماً باختلاف سببه، وسبب : أحدها
  .الرق لا يختلف بل هو شيء واحد وهو الشيء الأول والولادة من رقيقه

رد بالعيب، فإنه إذا باع المشتري ثم اشتراه لا يرد على البائع الأول بعيب ألا ترى أن الحكم المتعلق بالملك يبطل بتحديد سبب الملك كال
  .كان في يده، والحكم المتعلق بالرق يعود

ألا ترى لو حلف بعتق عبده ثم باعه ثم اشتراه، ثم حنث؛ عتق العبد، وإذا كان واحداً وقضي به للمدعي يتناول قضاء الناس أجمع لأنه 
ه للمدعي في حقه غير مقضي به في حق غيره مع كون الحجة حجة في حق الناس أجمع، والملك إذا اختلف جاز واحد، فلا يتصور مقضياً ب

  .أن يقضي للمدعي بما كان لزيد، ويبقى فيه ما كان لعمرو غير مقضي به

وكان قضاءً على الكل، وأما القضاء بالعتق قضاء بسقوط مالية المحل؛ وهذا لا يتصور أن يكون ثابتاً في حق زيد دون عمرو، : والثاني
  .القضاء بالملك المطلق على ذي اليد قضاء بعدم الملك لذي اليد، وليس من ضرورة عدم الملك لذي اليد أن لا يكون ثابتاً لغيره

 عن الناس خصماً العتق، تعلق به أحكام متعدية إلى الناس كافة من أهلية الشهادة، وثبوت الولايات وغير ذلك فانتصب ذو اليد: والثالث
كافة، فصار الغائب مقضياً عليه والإنسان متى صار مقضياً عليه في حادثة؛ لا يتصور أن يصير مقضياً له في تلك الحادثة، أما الملك المطلق 

  .لم تتعلق به أحكام متعدية إلى الناس كافة فلم يكن القضاء به على ذي اليد قضاء على الناس كافة فبقي الغائب على دعواه

في دعوى العتق حق االله تعالى؛ لأن حق االله تعالى يزداد بسبب العتق من إقامة الجمعة والأعياد والحدود، والزكاة والحج، ولهذا لا : رابعوال
  .يجوز استرقاق الحر برضاه؛ لأن فيه حق االله تعالى وجمع الناس، كالنائبين عن االله تعالى في إثبات حقوقه من حيث إم عبيده
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نائبين عن الميت في إثبات الحقوق له عليه من حيث إم خلفاؤه، ثم بعض الورثة ينتصب خصماً عن الباقين فيما يدعي على الميت كالورثة 
وله، فكذا هاهنا وجب أن يكون كذلك، فبهذا الاعتبار ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب، ويصير الغائب مقضياً عليه بالقضاء على 

العتق دعوى إزالة الملك عن العبد، والملك في العبد من حق العبد، وبعض الناس لا ينتصبون عن الباقين في إثبات الحاضر، إلا أن في دعوى 
حقوقهم إلا بالتوكيل، أو بأن يدعي على الغائب ما يكون سبباً لثبوت ما يدعي على الحاضر، ولا يؤخذ هاهنا واحد منهما، فلا ينتصب 

ير الغائب مقضياً عليه ذا الاعتبار، فإذاً الغائب بأحد الاعتبارين صار مقضياً عليه، وباعتبار الآخر لم ذو اليد خصماً عن الغائب، فلا يص
ترجيح حق االله : يصر مقضياً عليه، ولا يمكن أن يجعل مقضياً عليه، وغير مقضي عليه لما بينهما من التنافي فلا بد من ترجيح أحدهما، فنقول

  :تعالى أولى لوجهين

 أن في مراعاة حق االله تعالى حق العبد، وهو صيرورته أهلاً للملك والشهادة، وفي مراعاة جانب الملك مراعاة حق واحد وهو حق :أحدهما
  .مولى العبد

أنه اجتمع هاهنا ما يوجب الحرية، وما يوجب الرق، فترجح ما يوجب الحرية، كما لو اجتمعت هاتان البينتان في الابتداء، أما : والثاني
 الملك المطلق فليس دعوى فيه حق االله بل هو دعوى حق العبد، وفي حقوق العباد لا ينتصب البعض خصماً عن البعض إلا بالطريق دعوى

  .الذي قلنا، ولم يوجد ذلك هاهنا، فاقتصر القضاء على ذي اليد، ولم يصر الغائب مقضياً عليه

ألا ترى لو أن رجلاً ادعى عبداً في يدي رجل أنه عبده، وأقام البينة على : لإيضاح ما قلنا فقال: »الكتاب«واستشهد محمد رحمه االله في 
 الثاني لم يصر مقضياً عليه ببينة الأول، يقض ببينته؛ لأن في الفصل الأول وذلك وقضى القاضي بعتقه ثم جاء آخر وأقام بينة أنه عبده لم 

  . اصار مقضياً عليه ببينة الأول على ما ذكرن: وفي الفصل الثاني

عبد في يدي رجل جاء رجل، وأقام بينة أنه عبده اشتراه من ذي اليد بألف درهم ونقد الثمن، وأقام صاحب اليد بينة أنه وديعة عنده : قال
من جهة فلان؛ لا تندفع الخصومة عن ذي اليد، لأن ذا اليد انتصب خصماً للمدعي بدعوى فعل عليه وهو البيع، فصار كما لو انتصب 

  .دعوى الغصب عليهخصماً له ب

هذه المسألة فما إذا ذكر المدعي في دعواه نقد الثمن، ولم يذكر قبض المبيع لا في دعوى المدعي ولا في شهادة : فقد وضع محمد رحمه االله
 حكماً شهود المدعي، ولا شك أن في هذه الصورة لا تندفع الخصومة عن ذي اليد، لأن المدعي ادعى عليه قولاً وهو الشراء، وهو باقٍ

لبقاء حكمه، وهو وجوب تسليم المبيع إلى المشتري، فيبقى دعوى الفعل معتبراً، وذو اليد متى انتصب خصماً بدعوى الفعل عليه لا يدفع 
  .الخصومة عنه بإقامة البينة على الإيداع من الغائب

  

  

 الذمة لا يتصور تحويلها إلى غيره، فلا يقدر على أن المدعي يدعي عليه وجوب التسليم وهو فعل في ذمته، والأفعال الواجبة في: يوضحه
تحويل هذه الخصومة إلى غيره، فأما إذا ادعى الشراء والقبض منه، وقد شهد الشهود بالشراء والقبض من ذي اليد، والباقي بحاله هل تندقع 

  .الخصومة عن ذي اليد؟ لم يذكر محمد هذا الفصل في مسألة العبد

أبي حازم، وأبي سعيد اليزدي، وأبي طاهر الدباس رحمهم االله؛ : حكى القاضي الإمام أبو الهيثم عن القضاة الثلاثةوقد اختلف المشايخ فيه، 
  .لا تندفع: وغيرهم من مشايخنا قالوا. أن الخصومة تندفع عن ذي اليد

ن نفسه، ونص في هذا الفصل على أنه وقد وضع محمد رحمه االله هذه المسألة في الدار في باب ما يكون الرجل فيه خصماً، وما يندفع ع
   g.تندفع الخصومة عن ذي اليد كما هو مذهب القضاة الثلاثة
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أن دعوى الشراء مع القبض دعوى الملك المطلق، إلا أن يرى أن إعلامه ليس بشرط لصحة البينة، حتى إن من قال : ووجه قول القضاة
لبينة على ذلك قبلت بينته، وإن كان العبد مجهولاً لأنه أقام البينة على البيع بعت منك عبداً بألف درهم وسلمته إليك، وأقام ا: لغيره

  والتسليم؛ فكان دعوى الثمن لا غير، وهذا لأن الشراء ينتهي بالقبض، وبعد انتهائه لا يبقى

، وجه قول غيرهم من حتى يكون دعوى العقد فثبت أنه دعوى مطلق الملك وهذه الدعوى تندفع عن صاحب اليد بإحالة اليد إلى غيره
  :المشايخ من وجهين

وهو الفعل المذكور، وهو الشراء بقي معتبراً، ولم يصر كدعوى ملك مطلق، ولهذا لا يقضي القاضي للمدعي بالزوائد المنفصلة، : أحدهما
  .ولا يرجع الباعة بعضهم على البعض، ولو جعل بمترلة دعوى الملك المطلق لكان الأمر بخلافه

أن المدعي ببينته أثبت الشراء من صاحب اليد، وبيع صاحب اليد العبد من المدعي إقرار أن العبد مملوك له، فإن البيع قد صح، : الوجه الثاني
وإن العبد صار ملكاً للمشتري فيصير متناقضاً في دعوى الإيداع من الغائب، فإذا صار متناقضاً لا يسمع دعواه الإيداع، ولا يعتبر بالبينة 

  . وى فصار وجودها والعدم بمترلةبدون الدع

ولو انعدمت البينة على الإيداع أليس أنه لا تندفع الخصومة عن ذي اليد؟ كذا هاهنا، ثم إذا لم تندفع الخصومة عن صاحب اليد في هذه 
 البيع أيضاً، ووجب المسألة على ما هو موضوع محمد، وهو ما إذا ذكر المدعي نقد الثمن ولم يذكر قبض البيع، ولم يشهد الشهود بقبض

القضاء بالعبد لمدعي الشراء، فقبل أن يقضي القاضي لمدعي الشراء بالعبد حضر المقر له، وصدق ذا اليد فيما أقر له به، فإن القاضي يأمر ذا 
لى المقر له، إنما يؤمر اليد بدفع العبد إلى المقر له، ثم يقضي بالعبد لمدعي الشراء على المقر له، ولا يكلف مدعي الشراء إعادة البينة ع

صاحب اليد بدفع العبد إلى المقر له؛ لأن الإقرار من صاحب اليد يكون العبد ملكاً للمقر له وحده في حال العبد ملكه ظاهراً بحكم يده، 
  .فاعتبر إقراره في حق نفسه فأمر بتسليم العبد إلى المقر له

  

  

له؛ لأن بينته قد صحت ظاهراً، يكون صاحب اليد خصماً له من حيث الظاهر، وأما لا يكلف مدعي الشراء إعادة البينة على المقر 
واستحق هو القضاء ذه البينة، فصاحب اليد بإقراره يريد إبطال البينة القائمة عليه، ويريد إبطال استحقاقه القضاء ذه البينة، فلا يقدر 

الغائب عند حضرته بمترلة الوكيل بالخصومة عن ذي اليد، وهذا لأن عليه، واعتبر إقرار صاحب اليد في حق نفسه دون المدعي، وصار 
  .صاحب اليد لما أقر بالملك للغائب، والخصومة أبداً تكون إلى المالك، فقد فرض الخصومة إليه

ل ذو اليد رجلاً وصار حاصل مسألتنا في حق المدعي كان المدعي أقام البينة على ذي اليد فقبل أن يزكي شهوده، وقضي له بالعبد، وكَّ
  . بخصومة المدعي، ودفع العبد إليه، وهناك إذا زكيت الشهود يقضى بالعبد للمدعي، ولا يكلف المدعي إعادة البينة، كذا هاهنا

ا ويكون المقضي عليه في هذه الصورة صاحب اليد دون المقر له، لأن المقر له بمترلة الوكيل عنه، ولأجل هذا المعنى ظن بعض مشايخنا أن م
قولهما؛ لا قول أبي حنيفة، لأما يريان جواز التوكيل، ولزومه من غير خصم، وأبو حنيفة لا يرى ذلك » الكتاب«ذكر من الجواب في 

قصداً، والتوكيل هاهنا لا يثبت قصداً، وإنما يثبت حكماً للإقرار بالملك، وكم من شيء ثبت حكماً، ولا يثبت قصداً، فلهذا قضى القاضي 
أنا أعيد البينة على المقر له كان له ذلك، وكان المقضي عليه في هذه الحالة : فإن قال المدعي ى صاحب اليد من غير إعادة البينةللمدعي عل

  .المقر له لا ذا اليد

  لا أعيد البينة، فإن المقضي عليه في هذه الصورة ذو اليد المقر لهز: بخلاف ما إذا قال المدعي

رض بإعادة البينة لم ينفذ إقرار ذي اليد في حق المدعي كي لا يلزم إعادة البينة فكان وجود إقراره كعدمه، ولو أن المدعي إذا لم ي: والفرق
أنا أعيد البينة، فقد رضي : عدم منه البينة كان المقضي عليه ذو اليد؛ لأن البينة قامت عليه، وهو لم يكن وكيلاً عن المقر له، فأما إذا قال
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ذي اليد من البينة، فنفذ إقرار ذي اليد على المدعي، وثبت الملك للمقر له في حق المدعي، وصار المقضي عليه في هذه ببطلان ما أقام على 
  .الحالة المقر له لا صاحب اليد

د فلو أن القاضي لم يقضِ بالعبد للمدعي على الذي حضر حتى أقام الذي حضر بينة على المدعي أن العبد عبده كان أودعه من صاحب الي
أو أقام البينة أن العبد عبده، ولم يقم البينة على الإيداع قبلنا بينته وقضينا بالعبد له وأبطلنا بينة مدعي الشراء؛ لأن الذي حضر أثبت بينته 

  .أن مدعي الشراء أقام البينة على غير الخصم

  

  

لذي حضر، وذو اليد إذا أقام بينة على أن ما في يده ملكه ينبغي أن لا تقبل بينة الذي حضر على مدعي الشراء؛ لأن العبد في يد ا: فإن قيل
  . لا تقبل بينته لاستغنائه عن إقامة البينة يكون الملك ثابتاً له بظاهر اليد

بينة الذي حضر عندنا لا تقبل لإثبات الملك لنفسه وإنما تقبل بإبطال بينة مدعي الشراء؛ لأن الذي حضر بينته يثبت أن المدعي أقام : قلنا
البينة على غير الخصم، وبينة ذي اليد على مقبولة كما لو أقام المدعي بينة بعد ذلك على إقرار المقر له؛ قبلت بينته، ويقضى بالعبد لأنه 

خارج، والمقر له ذو اليد والخارج مع ذي اليد؛ إذا أقاما البينة والخارج يدعي الشراء من خارج آخر تقبل بينة الخارج، ويقضى له على ذي 
  .اليد كذا هاهنا هذا إذا أقام المقر له بينة قبل القضاء للمدعي

فأما إذا أقام بينته بعد القضاء للمدعي لكن بالبينة التي قامت على صاحب اليد بأن لم يعد المدعي بينته على صاحب اليد قبلت بينته أيضاً، 
  . المقضي عليه ذو اليد على ما مر، فقبلت بينتهويقضى له بالعبد على المدعي؛ لأن المقر له لم يصر مقضياً عليه، إنما

إما إن أعاد البينة بعد : أنا أقيم البينة على المقر له أن العبد كان لصاحب اليد، وإني اشتريته منه، فهذا على وجهين: فإن قال مدعي الشراء
 لأن المدعي صار مقضياً عليه من جهة الذي حضر ما قضى القاضي للذي حضر ببينته أو قبل ذلك، فإذا أعاد بعد القضاء لا تقبل بينته؛

ببينة أقامها عليه وبينة المقضي عليه فيما صار مقضياً عليه لا تقبل، وإن أعاد قبل القضاء قبلت ببينته، وقضي بالعبد له لأنه لم يصر مقضياً 
  .عليه فينبغي أن تقبل بينته

  . لك قد ثبت له بقضاء القاضي فكان مقيماً البينة على إثبات ما هو ثابتكيف تقبل بينة المدعي في هذه الصورة؟ وإن الم: فإن قيل

إنما قبلت بينته ليصير المقر له مقضياً عليه ذه البينة، فلا تقبل بينة المقر له بعد ذلك على هذا المدعي لا لإثبات الملك له مقصوداً : قلنا
ليصير المقر له مقضياً : ت، وإن لم يكن المدعي محتاجاً إلى البينة لإثبات الملك إنما قلتبالبينة، ألا ترى أنه إذا أعاد البينة على المقر له قبل

عليه، فلا يقبل بينته بعد ذلك على المدعي كذا هاهنا، ثم إن محمداً رحمه االله قال في الفصل الأول، وهو ما إذا لم يقض القاضي بالعبد 
 العبد عبده كان أودعه من صاحب اليد قبلنا بينته؛ وقضينا بالعبد له، وأبطلنا بينة للمدعي على الذي حضر حتى أقام الذي حضر بينة أن

  .مدعي الشراء

  .ينبغي أن يقضى بالعبد بين الذي حضر وبين مدعي الشراء نصفان: حكي عن الفقيه محمد بن حامد أنه كان يقول

  

  

  . بينته قبلت على مدعي الشراء؟أن اليد التي للذي حضر في العبد غير معتبرة، ألا ترى أن: ووجه ذلك

ولو كانت يده معتبرة لما قبلت بينته لأن بينة ذي اليد على دعوى الملك المرسل لا تقبل خصوصاً إذا كان ثمة بينة يعارضها أو نقول بعبارة 
  .العبد وإن كان في يد الذي حضر حقيقة، فهو في يد صاحب اليد الأول حكماً: أخرى

كلف إعادة البينة على الذي حضر، ولولا أنه جعل في الحكم كان في يد المقر، وألا يكلف إعادة البينة، فثبت بأن ألا ترى أن المدعي لا ي
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العبد إذا كان في يد الذي حضر حقيقة، فهو في يد صاحب اليد الأول حكماً، وإذا كان هكذا كان الذي حضر خارجاً في العبد كمدعي 
  .ينة على أن العبد له، فينبغي أن يقضي بينهما نصفانالشراء، وقد أقام كل واحد منهما الب

هذا بلغني أن ابن سماعة كتب ذا إلى محمد بن الحسن، واحتج عليه بمسألة يأتي ذكرها بعد هذا إن شاء االله، : وقال الفقيه محمد بن حامد
  . إن الصحيح أن يقضي بالعبد بينهما نصفان: وكتب في الجواب

إن شيخنا أبا الهيثم ما كان يحكي لنا الطعن لكلام ابن سماعة في هذه المسألة، وإنما :  نصر الصفار أنه كان يقولحكي عن الشيخ الإمام أبي
يحكي مما يأتي بعد هذا إن شاء االله تعالى، وكان يقول ما ينبغي أن يكون في هذه المسألة طعن؛ لأن أكثر ما في الباب إنما يجعل الذي حضر 

  .خارج حقيقة مع هذا القضاء ببينة الذي حضر أولى، ويجوز أن يترجح أحد الخارجين على الآخر على ما عرفخارجاً حكماً، والمدعي 

أن مدعي الشراء يدعي الاستحقاق من جهة صاحب اليد الأول، والذي حضر يدعي الاستحقاق على صاحب : وبيان وجه الترجيح هاهنا
لأن الذي يدعي الاستحقاق على صاحب اليد يثبت بطلان تصرف صاحب اليد، وبيعه اليد الأول، ولهذا يثبت الترجيح لبينة الذي حضر؛ 

  .من المدعي، فبينته تثبت زيادة على بينة المدعي

في عبد في يدي رجل، جاء رجل وأقام بينة أنه عبده ورثه من أبيه كانت بينة مدعي الشراء أولى؛ لأنه يدعي الاستحقاق : ونظيره ما قالوا
  .ا يدعي الاستحقاق من جهة الأب كذا هناعلى العبد، وهذ

فإن كان مدعي الشراء أقام شاهداً واحداً على الشراء من ذي اليد فأقر صاحب اليد أن العبد الغائب أودعنيه، وقبل أن يقيم شاهداً : قال
 أقام شاهداً آخر على الشراء آخر حضر فلان وصدق صاحب اليد فيما أقر، وأمر بتسليم العبد إلى الذي حضر على ما مر، ثم إن المدعي

قضى بالعبد له، ولا يكلف إعادة الشاهد الأول على الذي حضر، لأن إقامة الشاهد الأول على ذي اليد صح من حيث الظاهر، واستحق 
ه صاحب اليد المدعي القضاء بشهادته عند انضمام شاهد آخر إليه، فلا يبطل هذا الاستحقاق بإقرار ذي اليد للمقر له ويكون المقضي علي

  .لا الذي حضر؛ لأن الشاهد الثاني منضم إلى الشاهد الأول، أما الشاهد الأول غير منضم إلى الشاهد الثاني

  

   

أن الشاهد الأول قام على من هو خصم من حيث الظاهر؛ وهو صاحب اليد، والشاهد الثاني قام على الذي حضر وأمكن أن يجعل : بيانه
د؛ لأن صاحب اليد وصي بتفويض الخصومة إليه فيمكن القضاء حينئذٍ، فضممنا الشاهد الثاني إلى الشاهد الذي حضر مانعاً لصاحب الي

  .الأول

وجعلنا الشاهد القائم على الذي حضر كالقائم على صاحب اليد، وجعلنا الذي حضر كالوكيل عن صاحب اليد، أما لو ضممنا الشاهد 
ذي حضر لم يرض بخصومة صاحب اليد، فلم يكن أن يجعل صاحب اليد بيعاً للذي حضر، فلهذا إلى الشاهد الثاني لا يمكن القضاء؛ لأن ال

ضممنا الشاهد الثاني إلى الشاهد الأول، وإذا جعلنا كذلك صار كأن المدعي أقام الشاهدين على صاحب اليد، وهناك المقضي عليه 
  .صاحب اليد الذي حضر كذا هاهنا

 يقضى بشهادة الشاهدين على رب العبد أراد به القضاء في حق الأخذ، والانتزاع من يديه لا في حق إنه: »الكتاب«وما يقول محمد في 
وهو المقر له لو أقام البينة أن العبد عبده؛ قبلت بينته، ولو صار مقضياً عليه لما قبلت بينته،  الملك بدليل أنه ذكر بعد هذا أن الذي حضر

اليد على الشراء لا شاهدين ولا شاهداً واحداً حتى أقر صاحب اليد أن هذا عبد فلان أودعنيه، ولو أن مدعي الشراء لم يقم على صاحب 
ثم حضر المقر له وصدق صاحب اليد فيما قال، ودفع العبد إليه، ثم أقام المدعي شهوداً على المقر له أن هذا العبد كان لصاحب اليد، وإني 

  .»الكتاب« رحمه االله هذا الفصل في اشتريته منه، وقضى القاضي بذلك لم يذكر محمد

وينبغي أن يكون المقضي عليه في هذه الصورة المقر له؛ لأن إقرار صاحب اليد قبل إقامة المدعي البينة أصلاً صحيح في حق المدعي؛ إذ : قيل
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  .ر له، وقضى القاضي له بالعبدليس فيه إضرار بالمدعي، فصح فصار الثابت بالإقرار كالثابت بالبينة، ولو ثبت بالبينة أن العبد للمق

ثم أقام مدعي الشراء بينة أن العبد كان لصاحب اليد، وأنه اشتراه منه، وقضى القاضي لمدعي الشراء كان المقضي عليه المقر له دون ذي 
  . اليد؛ كذا هاهنا

ح بطل ما أقام المدعي من البينة، فيتضرر به بخلاف الفصل الأول والثاني؛ لأن ثمة إقرار ذي اليد لم يصح في حق المدعي أصلاً، لأنه لو ص
  .المدعي بإعادة البينة، أما هاهنا فبخلافه

في دار في يدي رجل فأقام رجل البينة أا داره اشتراها من ذي اليد، ونقده الثمن، وقبض الدار، وأقام الذي في يديه : قال محمد رحمه االله
ا وهي المسألة التي تشهد للقضاة الثلاثة في مسألة العبد، ولو لم يشهد شهود المدعي على بينة أا دار فلان أودعنيها، فلا خصومة بينهم

  .قبض المبيع، وباقي المسألة بحالها، لم تندفع الخصومة عن ذي اليد، ويقضي القاضي بالبيع عليه، ويأمره بتسليمها إلى المدعي

  

  

قه صاحب اليد في ذلك، ثم ادعى صاحب اليد أا وديعة لفلان وأقام ولو ادعى الشراء على صاحب اليد، الشراء، والقبض وصد: قال
البينة، فلا خصومة بينهما؛ لأن الثابت بتصادقهما كالثابت بالبينة، ولو ثبت الشراء والقبض بالبينة، وباقي المسألة بحالها قد ذكرنا أنه لا 

  .خصومة بينهما، فكذا إذا ثبت بالتصادق

 اليد الشراء بدون القبض، وصدقه صاحب اليد في ذلك، ثم أقام صاحب اليد بينته على أا وديعة عنده ولو ادعى المشتري على صاحب
من جهة فلان، لا تندفع عنه الخصومة لأنه لو ثبت الشراء بدون القبض بالبينة، وباقي المسألة بحالها؛ لا تندفع الخصومة عن صاحب اليد؛ 

  .فكذا إذا ثبت بالتصادق

أن تصديق صاحب اليد المدعي في الشراء والقبض لا يناقض دعواه الإيداع من الغائب لجواز أنه اشتراها من صاحب : همايوضح الفرق بين
اليد، ثم أجرها من الغائب أو رهنها منه، أو باعها منه، ثم إن الغائب أودعها من صاحب اليد، وإذا لم يوجب ذلك تناقضاً في دعواه 

  . ك سماع دعوى الإيداع من الغائبالإيداع من الغائب لا يمنع ذل

أما تصديق صاحب اليد المدعي في الشراء بدون القبض يناقض دعواه الإيداع من الغائب؛ لأن المشتري لا يملك التصرف في الميراث قبل 
 دعواه؛ حكي هذا الفرق البيع، فبعد البيع منه قبل التسليم لا يتصور الإيداع من الغائب، فيكون هو متناقضاً في هذه الدعوى، فلا تسمع

  .عن القاضي الإمام أبي عاصم العامري

لكن هذا الفرق إنما يستقيم على قول محمد رحمه االله، لأن وضع المسألة في الدار، والتصرف في العقار قبل القبض إنما لا يجوز على قول 
  . يستقيم هذا الفرق على قولهمامحمد، أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ التصرف في العقار قبل القبض جائز، فلا

وإذا ادعى داراً في يدي رجل أن صاحب اليد وهبها منه أو أجرها منه، أو رهنها منه، أو تصدق ا عليه، وأنه قبضها منه؛ وأقام ذو اليد 
  .»الجامع«البينة أا دار فلان أودعها إياه، فإنه لا تندفع عنه الخصومة؛ هكذا ذكر محمد رحمه االله في 

أنه لا : »الكتاب«عن القاضي أبي الهيثم عن القضاة الثلاثة أن ما ذكر في : »شرح الجامع«وى الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار؛ في ر
تندفع الخصومة عن ذي اليد قول محمد في الرهن والإجارة، فأما في الهبة والصدقة ينبغي أن تندفع الخصومة عن ذي اليد؛ لأن في الرهن 

 ادعى عليه فعلاً، ولم يقع الفراغ عن أحكامها، فإن من حكمها إدامة القبض، وأنه لو عاد إلى يد الراهن أو الآجر يسقط حكم والإجارة
  .الرهن والإجارة، فبقي دعوى الفعل معتبراً
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لى يد الواهب المتصدق لا وقع الفراغ من حكمها لأن شرط صحتها أصل القبض لا إدامة القبض، فإا لو عادت إ: فأما في الهبة والصدقة
ما ذكر جواب الكل، وهو الظاهر، فإن محمداً رحمه االله جمع : يبطل حكم الهبة والصدقة فسقط اعتبار دعوى الفعل، ومن المشايخ من قال

  . بين الكل وذكر عقيبها جواباً، والظاهر أنه أراد به جواب الكل

عل عليه، ولم يسقط اعتبار دعوى الفعل إليه، وإن استوفى أحكامه ولم يصر أن ذا اليد انتصب خصماً للمدعي بدعوى الف: ووجه ذلك
بمترلة دعوى ملك مطلق بدليل أنه لا يقضي للمدعي بالزوائد المنفصلة، ولا يرجع الباعة بعضهم على بعض، فبقي دعوى الفعل معتبراً، ولا 

  .تندفع الخصومة عن صاحب اليد بإثبات الإيداع من الغائب

  

  

  ثاني من هذا النوع أن يدعي المدعي الفعل على صاحب اليدالقسم ال

ادعى عيناً في يدي رجل أنه له غصبه منه فلان، والجواب فيه كالجواب فيما إذا لم يدع الفعل أصلاً، هكذا ذكر في شرح : صورته
  .»الجامع«

غائب؛ لا تندفع الخصومة عن ذي اليد ويقضى إذا ادعى ثوباً في يدي رجل أنه ثوبه سرقه من فلان ال: »العلل«وذكر محمد في كتاب 
  .بالثوب للمدعي، وهذا استحسان

  .هذا ثوبي، غصبه مني فلان، وأقام صاحب اليد بينة على أنه وديعة عنده من جهة فلان الغائب: أن يندفع كما لو قال: والقياس

وب الحد على الغائب، لأن المدعي ببينته، وثبت السرقه أنا لو دفعنا الخصومة عن صاحب اليد ذا يصير ذلك سبباً لوج: وجه الاستحسان
عليه، ويقضى عليه بالقطع لأنه ظهر سرقه قبل أن وصل العين إلى المالك، فأما إذا لم تندفع الخصومة عن ذي اليد وقضينا بالثوب للمدعي، 

العين إلى المالك، ويحتال لدرء الحد ما أمكن، فلم لا يجب القطع على الغائب بعد ذلك؛ وإن ظهر سرقته، لأنه إنما يظهر سرقته بعدما وصل 
تدفع الخصومة عن ذي اليد ذه الصورة احتيالاً لدرء الحد، خرج عن هذا مسألة الغصب، لأن هناك لو دفعت الخصومة عن ذي اليد إذا 

  .أثبت المدعي بعد ذلك على الغائب؛ لا يلزم الغائب حد

فلان :  في يدي رجل أنه ثوبه غصبه منه فلان الغائب وأقام على ذلك بينة، وقال صاحب اليدرجل ادعى ثوباً: علل أيضاً» الكتاب«وفي 
  . ذلك أودعنيه فلا خصومة بينهما، وإن لم يقم صاحب اليد بينة على الإيداع

اشتريتها منه، وقال هذه الدابة كانت دابة فلان، وقد : رجل ادعى دابة في يدي رجل، وقال في دعواه: من هذا الجنس في» الجامع«وفي 
فلان ذلك أودعنيها، فلا خصومة بينهما، ولو لم يقم ذو اليد بينة على دعواه لأما تصادقا على أن يده يد غيره المدعى عليه : ذو اليد

لغائب يدعي ذلك صريحاً، والمدعي يدعي ذلك في ضمن دعوى الشراء منه، لأن الشراء لا يصح إلا من صاحب اليد، فدعواه الشراء من ا
إقرار منه باليد للغائب، والآن يراها في يد صاحب اليد، فالظاهر وصولها إلى ذي اليد من جهة فلان، فعلم أن كون هذا اليد يد غيره ثبت 

  .بتصادقهما؛ فاستغنى عن إثباته بالبينة

ة، وأقام صاحب اليد بينة أن فلاناً ذلك أودعه عبد في يدي رجل أقام بينة على ذي اليد أنه عبد فلان، وأن فلاناً أعتقه، وأقام على ذلك بين
إياه، فالقاضي لا يقضي بعتق العبد، لأن العبد مع صاحب اليد تصادقا على أنه ملك فلان، وأن بينة العبد على العتق غير مقبولة عليه، لأنه 

ه، فصار وجود هذه البينة، والعدم بينة على العتق قامت على غير خصم، لأن صاحب اليد ليس بخصم عن الغائب في دعوى العتق علي
  .وبين صاحب اليد، وهذا استحسان بمترلة، ولكن القاضي يقف العبد ويحول بينه
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بأن العبد قد أقر على نفسه بالرق، فإنه أقر أنه كان لفلان، فلو وجبت الحيلولة؛ إنما وجبت : أن لا يحول؛ وجه القياس في ذلك: والقياس
  :، ولم يثت على ما ذكرنا وجه الاستحسان؛ أن في هذه البينة سببينإذا ثبت العتق ذه البينة

قصر يد صاحب اليد فهو خصم في ذلك، وأحدها منفصل عن الآخر لجواز أن يكون : العتق وذو اليد ليس بخصم فيه، والآخر: أحدهما
وإن كان لا يقبل فيما ليس بخصم فيه وهو عبداً ولا يكون لصاحب اليد حق إمساكه، فيقبل البينة فيما هو خصم فيه؛ وهو قصر يده، 

  . العتق

ونظير هذا ما لو وكل رجلاً بنقل امرأته إلى موضع، فأقامت المرأة البينة أنه طلقها، والموكل غائب، فإنه تقبل هذه البينة في حق قصر يد 
دعوى على ذي اليد، وفي المسألة المتقدمة جعل الوكيل على نقلها للمعنى الذي ذكرنا؛ كذا هاهنا، فلم يجعل دعوى العين في هذه المسألة 

  .القضاء بالعتق على ذي اليد قضاءً على الغائب، وجعل ذا اليد خصماً عن الغائب في الإنكار

أن في دعوى العتق على الغائب أمكن مراعاة الحقين من غير إبطال الحرية للعبد بأن يقصر يد ذي اليد عن العبد باعتبار حق االله : والفرق
الى، حتى لا يستعمل ذو اليد حراً على كره منه، فلا يقضي بالعتق باعتبار ما للمولى في العبد من الحق، وهو الملك حتى يحضر الغائب، تع

  k.وليس في مراعاة الخصمين إبطال حق العبد في الحرية، بل فيه تأخير إلى أن يحضر الغائب، فيقيم البينة عليه، فيقضي له بالعتق

العتق على ذي اليد متى راعينا جانب الملك، ولم يجعل الغائب مقضياً عليه، أولى إلى إبطال حق االله تعالى، وحق العبد في فأما في دعوى 
الحرية، فإنه يرد رقيقاً بعدما حكمنا بعتقه على ذي اليد بحيث لا يمكنه إثبات العتق بعد ذلك، فتعذر مراعاة الحقين ووجب مراعاة أحدهما، 

 االله تعالى أولى، ثم في هذه المسألة إذا حال القاضي بين العبد وبين صاحب اليد؛ يستوثق من العبد بكفيل؛ لأن من الجائز فكان مراعاة حق
أن العبد كان محتالاً في هذه الدعوى، وأنه قصد ذا أن يزيل يد صاحب اليد عن نفسه؛ حتى يستوثق منه بكفيل صيانة لحق الغائب، وإذا 

  . اضي العبد إعادة البينة؛ لأن البينة الأولى لم تكن معتبرة على ما مر، فإن أعاد قضى بعتقه وإلا دفع إلى مولاهحضر الغائب كلف الق

وكذلك لو أقام بينة أنه عبد فلان لإنسان آخر دفعه إليه وديعة أو إجارة أو رهناً، لا يقضي القاضي بعتقه، وفي الحيلولة قياس واستحسان 
كنت عبداً لفلان : كنت عبداً له إلا أنه أعتقني، أو قال العبد: و اليد أنه عبد فلان الغائب أودعه إياه، وقال العبدعلى ما مر، ولو زعم ذ

  .أنا حر الأصل حيث يقبل قوله في ذلك: الآخر أعتقني، لا يقبل قول العبد فرق بين هذا وبينما إذا قال

  

  

أنا حر الأصل إنكار : لرق، وادعى زواله بالإعتاق، فلا يصدق إلا بحجة، وقولهأن في دعوى الإعتاق أقر على نفسه بالملك وا: والفرق
  .ثبوت الملك والرق، واليد على نفسه، والقول قول المنكر في الشرع

كان أنا حر الأصل، فالقول قوله؛ لأن الأصل في الآدمي الحرية، ف: ألا ترى أن فلاناً لو كان حاضراً، وادعى أن العبد ملكه، وقال العبد
كنت عبداً له إلا أنه أعتقني لا يقبل قوله؛ لأنه ادعى زوال الملك بعدما أقر به؛ كذا هاهنا : منكراً ثبوت الملك، واليد على نفسه، ولو قال

 أنا حر الأصل؛ ينبغي أن يكون القول قول ذي اليد؛ لأن العبد في يدي ذي اليد من حيث الحقيقة، وقول الإنسان فيما في يده: في قوله

  .مقبول

  .ألا ترى أنه لو كان في يده ثوب أو دابة يقبل قوله في أنه لفلان، وطريقه ما قلنا

نعم، في يد ذي اليد حقيقة إلا أنا نعلم بيقين أن يده على العبد حادثة؛ لأن يد الملك على الآدمي تكون حادثة لا محالة، لأن الأصل : قلنا
  .كون القول قول من كان اليد له في الأصل، لا قول من كان في يده في الحالفي الآدمي الحرية، وإا تنفي يد الغير، في

كثوب عرفناه في يدي رجل، ثم رأيناه في يدي رجل آخر، وتنازعا فيه كان القول قول من كان اليد في الأصل له، لا قول من له اليد في 
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  .الحال، لأنا تيقنا بحدوث يده كذا هاهنا

  . صل وأقام الذي في يديه بينة أنه عبد فلان قضيت له، عبداً لفلان، ودفعته إلى الذي هو في يديهأنا حر الأ: ولو قال العبد

فرق بين هذا وبينما إذا ادعى رجل هذا العبد ملكاً مطلقاً، وأقام ذو اليد البينة أنه عبد فلان، أودعه إياه، واندفعت الخصومة عن ذي اليد، 
ب حتى لو حضر، وأنكر أن يكون العبد له لا يلزمه العبد، وهاهنا لو حضر الغائب، وأنكر أن يكون فإنه لا يصير العبد مقضياً به للغائ

  .العبد له لزمه العبد

أن هناك العبد في يد ذي اليد حقيقة؛ لأنه مملوك مرقوق، محل لثبوت يد غيره عليه، ولو ثبت يد صاحب اليد عليه حقيقة : والفرق وهو
 إثبات الملك للغائب في حق ذي اليد، ليمكنه الحفظ، وإنما حاجة ذي اليد إلى دفع الخصومة عن نفسه، فيمكنه حفظه، فلا حاجة إلى

  .ويمكنه ذلك بإثبات وصول العين إليه من جهة الغائب، فلا ضرورة إلى إثبات الملك للغائب

مر أن القول قوله، في أنه حر الأصل، وذو اليد العبد بدعوى حرية الأصل صار في يد نفسه، وزال عنه يد ذي اليد، لما : أما في مسألتنا
محتاج إلى إعادة يده عليه، ليمكنه إقامة ما هو مأمور به وهو الحفظ، ولا يمكنه إعادة يده عليه إلا بعد إثبات الملك للغائب، فصار مأموراً 

كيلاً عن الغائب في إثبات الملك له بالبينة القائمة من من جهة الغائب بإثبات الملك له، لأن الآمر بالشيء أمر به، وبما لا بد له منه، فصار و
ذي اليد، كالبينة القائمة من الغائب، أما في تلك المسألة فلا حاجة إلى إثبات الملك للغائب، فلم تكن البينة القائمة من ذي اليد كالبينة 

  .القائمة من الغائب، فيقضى بالملك للغائب هاهنا، ولم يقض به هناك لهذا

  

  

بين هذه المسألة وبينما إذا ادعى رجل هذا العبد بأنه له، وأقام على ذلك بينة، وأقام صاحب اليد بينة أنه عبد فلان أودعه، : ق أيضاًوفر
بينة فالقاضي لا يقضي ببينة المدعي، ولم يجعل إقامة البينة على ذي اليد بالملك بمترلة إقامة البينة على المالك، وفي هذه المسألة جعل إقامة ال

  . من ذي اليد على رق العبد بمترلة إقامة البينة من المالك

أن المودع خصم فيما يستحق عليه، وإقامة البينة على رق العبد استحقاق لهف صح من المودع، وإقامة البينة من العبد : والفرق وهو
  .استحقاق على المودع، فلا يصح على المودع

فظ، فيملك ما يرجع إلى الحفظ، ولا يملك ما لا يرجع إلى الحفظ، والاستحقاق عليه ليس من أن المودع مأمور بالح: بيان هذا الكلام
  .الحفظ في شيء فلا يكون نائباً عنه في ذلك، فأما الاستحقاق له من الحفظ، فيكون نائباً عنه في ذلك

ذه الشهادة حتى لا يعاد العبد إلى يده؛ لأن الثابت ذه البينة ولو أقام ذو اليد بينة أن فلاناً أودعه إياه، ولم يشهدوا أنه لا يلتفت إلى ه: قال
مجرد الإيداع، والإنسان كما يودع ولده عند صديقه، وقد يطلب منه أن يحفظه فلم يثبت الرق في هذه الشهادة، فبقيت الحرية الثابتة 

  .بالظاهر

وأقام العبد بينة أنه حر الأصل لم يملك قط؛ لا يقضى بعتق العبد، كما ولو أقام ذو اليد بينة أنه عبد فلان أودعه إياه، أو أجره، أو رهنه، 
لو أقام العبد البينة على العتق العارض على الغائب على ما مر، وفي الحيلولة قياس واستحسان كما بينا، فإذا حضر المقر له، فإن أعاد العبد 

البينة أنه عبده لما مر أن المودع خصم  بقي رقيقاً، ولا يكلف المقر له إعادةالبينة عليه أنه حر الأصل يقضى بكونه حر الأصل، وإن لم يعد 
عنه في إثبات الملك لحاجته إليه ليتهيأ له الحفظ، فكأنه أقام البينة لنفسه، فرق بين هذه المسألة وبينما إذا ادعى العبد على صاحب اليد أنه 

  .بكونه عبداًاعتقه، وقضى القاضي بعتق العبد، فإن هناك لا يقضي 

أن هناك قد قضينا بحرية العبد على صاحب العبد؛ لأن العبد ادعى العتق عليه، ولما قضينا بالعتق عليه كان هذا قضاء على الناس : والفرق
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وإذا لم كافة، أما هاهنا لم يقض له بالعتق؛ لأنه لا يدعي، ولكنه يدعي كونه حر الأصل، وذو اليد ليس بخصم في هذا؛ فلا يقضي ببينته، 
  . يقض بحريته هاهنا قبل دعوى الذي من الغائب

أودعنيها عبد االله الذي : رجل في يديه دار؛ أقام رجل بينة أا داره، اشتراها من عبد االله بألف درهم ونقد الثمن، وقال ذو اليد: قال محمد
يديه بينة على ما ادعى لأن المدعي أقر بالملك لعبد االله، يدعي الشراء منه، فإنه لا خصومة بينهما حتى يحضر عبد االله، ولا يكلف الذي في 

  .وادعى الاستحقاق عليه بألف، والدعوى لا تسمع إلا بخصم، وذو اليد ليس بخصم له في ذلك

  

  

 ترى أنه لو أن المدعي يدعي تلقي الملك من جهة عبد االله، وذو اليد ليس بخصم لعبد االله في هذا العين بعدما أقر به لعبد االله، ألا: يوضحه
حضر عبد االله يؤمر بالتسليم إليه من غير بينة ولا يمين، وإذا لم يكن خصماً لعبد االله كيف يكون خصماً لمن يدعي تلقي الملك من جهته؟ 

د االله، ولأنه ثبت وصول الدار إلى يد ذي اليد من جهة عبد االله بتصادقهما على ذلك من حيث الظاهر، لأن المدعي لما ادعى الشراء من عب
  .فقد أقر أا كانت في يده، لأن الشراء لا يصح إلا من صاحب اليد

وذو اليد لما أقر بالإيداع من عبد االله فقد أقر له باليد أيضاً؛ لأن الإيداع من عبد االله لا يتصور إلا بعد أن يكون في يده، وإذا ثبتت اليد 
ي اليد من جهة عبد االله من حيث الظاهر، لأنا لا نعرف يداً ثالثة فيها تحيل لعبد االله بتصادقهما ثبت تصادقهما على الوصول إلى يد ذ

  . وصولها إلى يد ذي اليد من يد ثالث، فتعين وصولها إلى يده من جهة عبد االله

: قال ذو اليدإما تصادقا على وصول هذا العين إلى يد ذي اليد من جهة عبد االله من حيث الظاهر، وهذا بخلاف ما لو : فهو معنى قولنا

أودعنيها عمر وكيل عبد االله، حيث لا تندفع الخصومة ما لم يقم البينة عليه، لأنه لم يثبت وصول هذه الدار إلى يده من جهة عبد االله بوجه 
د كذبه في ما، لأن المدعي إن حصل مقراً من حيث الظاهر بوصول الدار إلى يده من جهة عبد االله لما ادعى الشراء منه، إلا أن صاحب الي

ما وصل إليَّ من جهة عبد االله، ولم يثبت الوصول إلى يده من جهة عمرو بإقرار ذي اليد لإنكار المدعي ذلك؛ بخلاف ما نحن : ذلك وقال
  .فيه على ما بينا

أودعك هذه الدار عبد حلف الذي في يديه الدار أن عبد االله أودعها إياه، كما قال فالقاضي يستحلفه باالله؛ لقد : وإن قال المدعي للقاضي
  .االله، وفيه نوع إشكال أنه قبل قول الذي في يديه الدار من غير يمين

أن القول فيه قوله، كالمودع إذا ادعى رد الوديعة كان المعنى فيه أنا إنما دفعنا الخصومة عن ذي اليد ..... يجوز أن يحلف الإنسان : والجواب
و من جهة وكيل عبد االله، فيصح منه دعوى وصول الدار إليه من جهة غاصب عبد االله، أو من لوصول الدار إلى يده، من جهة عبد االله، أ

جهة وكيله، وذو اليد لو أقر أنه وصل إلى يده من جهة غاصب غصبها من عبد االله كان خصماً للمدعي؛ إلا أن يقيم البينة على ذلك، 
يستحلف فإن حلف فلا خصومة بينهما، وإن نكل جعله القاضي خصماً فقد ادعى على ذي اليد معنى، لو أقر به يلزمه، فإذا أنكر 

  .للمدعي

ينبغي أن لا يحلفه القاضي؛ لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة، ودعوى المدعي أا وصلت إلى صاحب اليد من جهة غير : فإن قيل
بد االله صار مقراً بوصولها إلى صاحب اليد من جهة عبد االله، عبد االله بعد دعواه الشراء من عبد االله وقع فاسداً، لأنه بدعوى الشراء من ع
  .فيصير بدعوى الوصول من جهة غيره متناقضاً، والمتناقض يمنع صحة الدعوى
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وأما إقرار المدعي بوصول الدار من جهة عبد االله ثابت من حيث الظاهر مع احتمال الوصول من جهة غيره، فلا يصير بدعوى الوصول 
ما :  بعد ذلك متناقضاً؛ لأنه ادعى ما هو المحيل، فيصح دعواه ويترتب عليه الاستحلاف، فلو أن القاضي حين استحلفه قالمن جهة الغير

غصبتها من عبد االله، وحلف على ذلك جعله القاضي خصماً له؛ لأنه مناقض في الدعوى من حيث إنه : أودعنيها عبد االله، ولكن قال
، لأن الإيداع غير الغصب والمتناقض لا يسمع كلامه، فيجعل كأنه لم يوجد منه دعوى الوديعة، ولا دعوى ادعى الإيداع أولاً، ثم الغصب

  .الغصب، ولو لم يوجد واحد منهما لكان القاضي يجعله خصماً، فكذا هاهنا

 لأن المدعي يدعي الشراء من كيف يجعله القاضي خصماً هاهنا، وقد وصل الدار إلى يده من جهة عبد االله بتصادقهما ظاهراً،: فإن قيل
  .عبد االله أقر بوصول الدار إليه من جهة عبد االله، إلا أما اختلفا في جهة الوصول، ولا يعتبر باختلاف الجهة بعد الاتفاق على الأصل

يقضي على المقر لا بل هو من غصب، فالقاضي : لفلان علي ألف درهم من قرض، وقال المقر له: كما في باب الإقرار إذا قال الرجل
  .بالألف؛ لأما اتفقا على أصل الدعوى واختلفا في الجهة، فكذلك هاهنا

الكلامان حصلا من اثنين، فلا ينقض أحدهما الآخر؛ لأن الإنسان لا يملك نقض كلام غيره، إلا أن المقر أقر بوصول : قلنا في مسألة الإقرار
قر له أنه بأي جهة وصل، فلهذا لا يصير رداً لإقراره، وهاهنا الكلامان حصلا من واحد، الألف إليه من جهة المقر له، فيكون القول قول الم

والإنسان يملك نقض كلامه، وبين الكلامين مناقضة من حيث الظاهر، فنقض كل واحد منهما صاحبه، ويجعل كأنه لم يوجد منه دعوى 
  . الوديعة ولا دعوي الغصب

لا بل رددا كان ضامناً، وإن كان كل واحد من الأمرين، لو : هلكت الوديعة، ثم قال: ذا قال المودعونظير هذه المسألة مسألة الوديعة، إ
كان لا يكون ضامناً؛ لأنه لم يثبت واحد منهما لكونه متناقضاً، فكذا هاهنا لم يثبت كل واحد من الأمرين لمكان المناقضة وجعل كأنه 

  .سكت، ولم يدع واحد منهما

اضي خصماً للمدعي ببينته، ثم قدم عبد االله، وادعى أن الدار له كان أودع هذا الذي كانت في يده، وأراد أن يأخذها من ثم إذا جعله الق
المدعي حتى يعيد المدعى عليه البينة؛ لم يكن له ذلك لأن الشراء من عبد االله صار مقضياً به لما جعل القاضي صاحب اليد خصماً للمدعي، 

  .وقضى عليه ببطلان يده

أودعنيها عمرو وكيل عبد االله لا تندفع الخصومة عنه ما لم يقم البينة عليه، وقد ذكرنا وجه ذلك، فإن أقام : ولو قال الذي في يديه الدار
لا ندري دفعها عمرو إلى هذا الذي في يديه أم لا؛ فهو خصم للمدعي؛ لأن : ذو اليد بينة، فشهدوا أن عبد االله دفعها إلى عمرو، وقالوا

دافع لخصومة المدعي عنه، دفع عمرو الدار إليه، لا دفع عبد االله إلى عمرو، ولم يثبت دفع عمرو ذه البينة، فإن قال الذي في يديه الدار ال
لو أقر به : استحلف المدعي ما دفعها إلى عمرو، فالقاضي يحلف المدعي على ذلك؛ لأن الذي في يديه الدار ادعى عليه، يعني: للقاضي
  .فإذا أنكر يستحلف رجاء النكوليلزمه، 

  

   

لو أقر به يلزمه، فإذا أنكر : ألا ترى أن في المسألة الأولى جعلنا الذي في يديه الدار بدعوى المدعي، وإنما جعلنا لأن المدعي ادعى عليه، يعني
بات، وهذا يستحلف المدعي على العلم؛ استحلف رجاء النكول كذا هاهنا، إلا أن في المسألة الأولى استحلف الذي في يديه الدار على الث

لأن هاهنا المدعي يستحلف على فعل الغير من كل وجه؛ لأنه يستحلف على دفع عمرو الدار إلى ذي اليد، ولا فعل للمدعي في ذلك، 
لو ادعى أنه اشتراه وهناك يستحلف ذي اليد على الإيداع عبد االله الدار منه له اتصال به، وهذا القدر كافٍ لاستحلاف على الثبات كما 

  .منه

دفعها إلى : الذي في يديه الدار لا ندري من دفعها إلى عمرو، وقال: ولو أن الذي في يديه الدار أقام البينة أن عمرو أودعها إياه، وقالوا
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 يمين على الذي في عبد االله فلا خصومة بينهما؛ لأنه ثبت وصول الدار إلى ذي اليد من جهة غيره، وإنه كافٍ لدفع خصومة المدعي، ولا
يديه الدار؛ لأنه أثبت وصول الدار إلى يد ذي اليد، من جهة غيره، وإنه كافٍ لدفع خصومة المدعي، ولا يمين على الذي في يديه الدار لأنه 

  .أثبت ما ادعاه بالبينة، فهو نظير المودع إذا ادعي الرد وأثبته بالبينة، وهناك لا يمين على المودع؛ كذا هاهنا

  

  

  لقسم الثالث من هذا النوعا

غصب مني، وأقام صاحب اليد بينة على : هذا العين لي سرق مني، وأخذ مني، أو قال: المدعي إذا ادعى الفعل إلا أنه لم يسم فاعله بأن قال
؛ لأن دعوى غصب مني، أخذ مني، تندفع الخصومة عن ذي اليد بلا خلاف: أن هذا العين وديعة في يدي من جهة فلان، ففيما إذا قال

  . سرق مني: الفعل على اهول باطل، والتحق بالعدم، فينفي هذا دعوى الملك المطلق، وفيما إذا قال

أن تندفع الخصومة عن صاحب اليد إذا أقام البينة على ما ادعى، وهو قول محمد؛ في الاستحسان لا تندفع وهو قول أبي حنيفة، : القياس
غصب مني، أخذ مني، :  أن دعوى الفعل على اهول باطل فالتحق بالعدم، وصار كما قالوأبي يوسف، وجه القياس ما ذكرنا

  .وللاستحسان وجهان

أن الغاصب له يد صحيحة، والسارق ليست له يد صحيحة، ألا ترى أن السارق من الغاصب يقطع؛ لأنه أزال يداً صحيحة، : أحدهما
  .حيحة؟والسارق من السارق لا يقطع؛ لأنه ما أزال يداً ص

إذا ادعى المدعي الغصب فقد أقر بيد صحيحة لغيره فيه، وذو اليد ببينته أثبت أن ذلك للغائب، وأن يده ليست بيد : إذا ثبت هذا فنقول
  .خصومة بل هي يد حفظ على الغائب

 ملك اليد للغائب، فإن يده ليست وإذا ادعى المدعي السرقة فما أقر بيد صحيحة للغير في هذا العين ليقال بأن صاحب اليد ببينته أثبت أن
  .بيد خصومة، وقد توجهت الخصومة على ذي اليد بدعوى الفعل، فلذلك افترقا، هذا هو طريق العامة وإا مشكلة عندي

 عن ذي أن المدعي لما لم يسم السارق فهذا بمترلة تعيين صاحب اليد للسرقة، ولو عينه لذلك أليس أنه لا تندفع الخصومة: والوجه الثاني
  .اليد، وإن أقام ذو اليد بينة على ما ادعى؟ فهاهنا كذلك

أن المدعي إذا لم يسم السارق احتمل أن السارق ذو اليد إلا أن المدعي أراد الستر عليه ابتداءً إلى ما ندب الشرع إليه، : بيان هذا الكلام
  .ينويحتمل أن السارق غيره إلا أنه يرجح احتمال كون ذو اليد سارقاً لوجه

أن في جعله سارقاً احتيال لدفع الحد؛ لأنا إذا جعلناه سارقاً؛ لا تندفع الخصومة عنه، وقضى القاضي بالعين للمدعي ويسلم العين : أحدهما
  . إليه، فإذا ظهر السارق بعد ذلك يتعين لا تقطع يده؛ لأنه إنما ظهر سرقته بعد وصول المسروق إلى المالك

 الخصومة عنه، ولا يقضى بالعين للمدعي، فمتى ظهر السارق بعد ذلك يتعين تقطع يده؛ لأنه ظهر سرقته قبل أن ولو لم يجعله سارقاً تندفع
  .وصل العين إلى المالك، فكان في جعله سارقاً احتيالاً للدرء ونحن أقررنا به، فكان تعيينه سارقاً أولى من غيره

  

  

عيين ذي اليد أخذاً احتيالاً، درء الحد إذ لم تتعلق به عقوبة سوى الضمان، أما في أخذ مني غصب؛ لأن هناك ليس في ت: بخلاف ما إذا قال
  .السرقة فبخلافه على نحو ما بينا

  .إن في تعيين ذي اليد سارقاً إيصال الحق إلى مستحقه: الوجه الثاني

 يتعين صاحب اليد سارقاً تندفع الخصومة عنه، أن من عادة السارق أنه إذا سرق يتوارى ولا يخرج للخصومة خوفاً من القطع، فلو لم: بيانه
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والمدعي لا يحد السارق على ما عليه عادة السراق، فلا يصل المدعي إلى حقه، أما إذا كان سارقاً لا تندفع الخصومة عنه فيصل الحق إلى 
الغصب والأخذ، لأن هناك لو لم يتعين المدعي، ونحن أمرنا بإيصال الحق إلى أرباا، فكان تعيين ذي اليد سارقاً أولى؛ بخلاف دعوى 

صاحب اليد غاصباً وآخذاً؛ لا يبطل حق المدعي، إذ ليس من عادة الغاصب في الأخذ الاختفاء والتواري، بل من عادام الخروج 
  .ترقاللخصومة، فيجد المدعي ويتخاصم معه، فلا يؤدي إلى إبطال حق المدعي لو لم يجعل صاحب اليد غاصباً وآخذاً فلهذا اف

  

  

  نوع من هذا الفصل 

هو عبد فلان أودعنيه ولا بينة؛ حتى : إذا ادعى المدعي أن هذا عبده، وأقام عليه البينة، وقال صاحب اليد: فرع على النوع من هذا الفصل
حب اليد فيما قال، لم تندفع الخصومة عنه بمجرد قوله على ما مر، ولو أن القاضي لم يقض للمدعي ببيته حتى حضر المقر له، وصدق صا

ودفع العبد إلى المقر له، وقضى القاضي للمدعي بالعبد، بتلك البينة على ما مر كان هذا قضاء على صاحب اليد لما ذكرنا، فإن أقام المقر له 
د رحمه االله في بينة على المدعي أنه عبده كان أودعه من صاحب اليد قبلت بينته، ويقضى بالعبد له وتبطل بينة المدعي هكذا ذكر محم

  .»الجامع«

حكى أبو الهيثم عن القضاة الثلاثة أن ما ذكر من الجواب ليس بصحيح أنه يقضي بالعبد بين الذي حضر وبين المدعي نصفان، قال القاضي 
صحيح أنه يقضي بالعبد بلغنا أن ابن سماعة كتب إلى محمد بن الحسن رحمه االله في هذه المسألة، فكتب إليه محمد أن ال: أبو الهيثم رحمه االله

  .بينهما

والطعن في هذه المسألة أقوى من الطعن في تلك المسألة، لأن الوجه الذي ذكرناه في فساد الطعن في : قال القاضي الإمام أبو الهيثم رحمه االله
هذا مدعي الملك من جهة : ولتلك المسألة لا يتصور هاهنا؛ لأن في هذه المسألة؛ كل واحد منهما يدعي ملكاً منهما، فلا يمكننا أن نق

صاحب اليد، وذلك يدعي مدعي الملك من جهة صاحب اليد، وذلك يدعي الملك لا من جهة صاحب اليد، فهو أولى، ثم إذا أقام المقر له 
  .أعد بينتك على الذي حضر، وإلا فلا حق لك: بينة على دعواه، ويطلب بينة المدعي، فالقاضي يقول للمدعي

وهو ما إذا ادعى المدعي الشراء من صاحب اليد، فإن هناك وإن أقام الذي حضر بينة على ما ادعى، : ألة وبين ما تقدمفرق بين هذه المس
  . لا يكلف المدعي إعادة البينة

 المدعي، وإذا أن هاهنا المدعي لم يستحق القضاء علي ذه البينة على الثبات، بدليل أن ذا اليد لو أقام هذه البينة يبطل به استحقاق: والفرق
  .بطل استحقاقه يكلف إعادة البينة؛ بخلاف ما تقدم، لأن هناك المدعي فلا يستحق القضاء ذه البينة قطعاً على كل حال

يبطل ألا ترى أن ذا اليد لو أقام البينة على أنه ملك المقر له لا تندفع الخصومة عنه ولا يبطل به استحقاقه، فكذا المقر له إذا أقام هذه البينة 
استحقاق المدعي أيضاً، فلهذا لا يكلف المدعي إعادة البينة ثانياً، ولو أن القاضي سمع من المدعى عليه البينة على الذي العبد في يديه فلم 

قبل يقض بشهادم حتى أقام الذي في يديه العبد بينة أن فلاناً دفعه إليه؛ فإن القاضي لا يلتفت إلى ذلك، وقضاؤه ماضٍ، فرق بين ما 
  .القضاء، وبين ما بعد القضاء

  

  

أن صاحب اليد صار مقضياً عليه بالملك، واليد في هذا العين بقضاء القاضي به للمدعي، ودعوى الخصم لا : أحدها: والفرق في وجوه
  .تقبل؛ وهذا المعنى لا يتأتى قبل القضاء

ذه البينة يدفع الخصومة عن نفسه، وهذا المعنى لا يتأتى بعد القضاء؛ أن قبل القضاء إنما قبلت بينة صاحب اليد على ما ادعى؛ لأنه : الثاني
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  .لأن الخصومة قد انتهت بقضاء القاضي بالعبد للمدعي، فلا يحتاج هو إلى دفع الخصومة عن نفسه

ه من الوجوه أن المدعي أن كونه مودعاً من جهة الغائب لا ينتفي شراء المدعي إذ يجوز أن يملك هو الوديعة من جهة صاحبها بوج: الثالث
  .القضاء بالشك، وقبل القضاء لا يجوز القضاء بالشك يشتري ذلك منه بعدما يملكه، فيكون خصماً، فبعد القضاء لا ينقض

ولو حضر المقر له وأقام بينة على أن العبد له كان أودعه من صاحب اليد، وذلك بعدما قضى القاضي للمدعي قبلت بينته؛ لأنه لم يصر 
  . عليه؛ لأن القضاء للمدعي بالبينة الأولى وقع على صاحب اليد لا على الذي حضر؛ فيقبل بينة الذي حضر، لهذامقضياً

  

  

  نوع آخر في مسائل الدفع على دعوى أخر 

شراء فقال إذا ادعى رجل على رجل إنما اشتريت منك هذا العبد بكذا؛ والبائع يجحد البيع، فأقام المدعي بينة على ال: »أدب القاضي«في 
إنك قد رددت علي هذا العبد بالعيب، وأقام على ذلك بينة صح منه دعوى هذا الدفع، وسمعت بينته عليه؛ إنما : البائع في دفع دعواه

صحت منه هذه الدعوى؛ لأنه لو لم يصح إنما لم يصح لمكان التناقض؛ لأنه جحد البيع، وإنه تناقض دعوى الرد بالعيب ولا تناقض؛ لأن 
  . البائع فسخ للعقد في حقه، فكأنه ادعى الفسخ، ثم أقام البينة عليه؛ فمن أين يتأتى التناقضجحود

اشترى داراً لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك شهوداً، فكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب، ثم إن الأب باع كل الدار من رجل 
كان أبي اشترى هذه الدار : ؛ ثم علم بما صنع الأب، فادعى الدار على المشتري، وقالوسلمها إليه، ثم إن الابن استأجر الدار من المشتري

  .من نفسه لي في صغري؛ وإا ملكي، وأقام على ذلك بينة

إنك متناقض في هذه الدعوى؛ لأن استئجارك الدار مني إقرار أن الدار ليست لك، فدعواك بعد : فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي
  .لدار لنفسك يكون متناقضاً، فهذه المسألة صارت واقعة الفتوىذلك ا

وقد اختلفت أجوبة المفتين في هذا؛ والصحيح أن هذا لا يصلح دفعاً لدعوى المدعي، ودعوى المدعي صحيحة وإن ثبت التناقض منه؛ إلا 
لمه بعد البلوغ، فلا يعرف الابن كون الدار ملكاً أن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء، فإن الأب يستبد بالشراء للصغير، وعسى لا يع

له، فيظن صحة بيع الأب بعد ذلك، فيقدم على استئجار الدار من المشتري ظناً منه أن الدار ملك المشتري؛ وفي الحقيقة الدار ملكه، ثم بعد 
  .ذلك يعلم ما صنع الأب وكون الدار مملوكة له فيدعيها

  . يما طريقه طريق الخفاء، والتناقض في مسألة لا تمنع صحة الدعوىإن هذا تناقض ف: فهو معنى قولنا

ألا ترى أن المرأة إذا اختلعت من زوجها على مال، ودفعت المال إليه، ثم أا ادعت أن زوجها كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع، وأقامت على 
 إقدامها على الخلع إقرار منها بقيام النكاح، فيصير بدعوى ذلك بينة؛ قبلت بينتها ولها أن تسترد بدل الخلع، وقد صارت متناقضة، فإن

وقوع الثلاث قبل ذلك متناقضة، ولكن قيل لأا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء، لأن الزوج يستبد بإيقاع الثلاث؛ فلعل أوقع الثلاث ولم 
  .الخلع بوقوع الثلاث سابقاً على الخلع، فادعت ذلكيعلم المرأة بذلك، فأقدمت على الخلع ظناً منها أن النكاح قائم، ثم علمها بعد 

  

  

وكذلك إذا أعتق الرجل عبده على مال ودفع العبد المال إلى المولى، ثم إن العبد ادعى بعد ذلك أن المولى كان أعتقه قبل ذلك، وأقام البينة 
؛ لأن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء، لأن المولى علىه قبلت بينته، وله أن يسترد بدل العتق، وقد صار متناقضاً؛ مع هذا قبلت بينته

  .يستبد بإيقاع العتق على نحو ما بينا في مسألة الخلع كذا في مسألتنا

سئل عمن ادعى داراً في يدي رجل أا داره اشتراها من فلان، وصاحب اليد يدعي الشراء من فلان ذلك أيضاً، : »فتاوى النسفي«وفي 
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إن دعواه باطل من قبل أن شراءه بذلك التاريخ وقع :بق، وأقاما البينة فقال صاحب اليد في دفع دعوى الخارج ولكن تاريخ الخارج سا
باطلاً؛ لأن الدار كانت رهناً في ذلك الوقت من جهة فلان الذي ادعيا تلقي الملك من جهته في يدي فلان وفلان المرن حتى يلقاه شراء 

  . وأبطله فلم يصح شراؤه وصح شرائي؛ لأن شرائي كان بعدما فك فلان الرهن ؛ هل يكون هذا دفعاً؟هذا الخارج هذه الدار لم يرض به،

لا؛ لأنه لا حق لذي اليد في ذلك الرهن، والمرن لم يدع ذلك فكيف تصح دعوى الرهن؟ وهذا الجواب صحيح، وله علل أحدها ما : قال
  .ذكرنا

  .  فيما بين الراهن والمشتري، وليس للمرن حق الفسخأن بيع المرهون ينعقد بوصف الصحة: والثانية

أنه لما أقر بفكاك الرهن فقد أقر بنفاذ البيع السابق؛ لأن البيع كان منعقداً بوصف الصحة فيما بين الراهن والمشتري، لكن امتنع : والثالثة
  .البقاء في حق المرن لحقه، فإذا بطل الرهن بعد ذلك في حق الناس كافة

رجل ادعى على آخر أنه اشترى مني جارية صفتها كذا كذا، بكذا درهماً، وقبضها واستهلكها، ووجب عليه أداء : »موع النوازلمج«وفي 
إنه يبطل في : هذا الثمن إليّ، وهو قد أقر بذلك، وشهد الشهود على المدعى عليه بذلك بعد إنكاره، فقال المدعى عليه في دفع دعواه

ارية قائمة في يده، وهي في بلدة كذا في يدي فلان، وأقام شهوداً شهدوا أنا رأيناها حية قائمة في بلدة كذا، هل دعوى الاستهلاك؛ لأن الج
  .لا؛ وطول الكلام في بيان العلة، ولم يتضح لنا وجهها: يصير ذلك دفعاً لدعوى المدعي؟ قال

لثمن، ومجرد القبض يكفي؛ أكثر ما فيه أن دعوى الاستهلاك قد بطل أن الاستهلاك أمر زائد في إبطالية البائع المشتري با: والوجه في ذلك
  .دعوى القبض، وأنه كان في المطالبة بالثمن

إني كنت اشتريت هذه الدار من هذا : ادعى داراً في يدي رجل شراءً من رجل آخر بشرائط، فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي
  .البيع الذي جرى بيني وبين هذا المدعى عليه، فهذا دفع صحيح) أقلنا(قد كنا : عليهالمدعي فقال المدعي في دفع دعوى المدعى 

  

  

إني كنت اشتريت هذه : وكذلك لو كان المدعي من الابتداء ادعى الدار على صاحب اليد ملكاً مطلقاً؛ وقال المدعى عليه في دفع دعواه
قد كنا أقلنا البيع الذي جرى بينه، وبين هذا المدعى عليه، كان هذا دفعاً : الدار من هذا المدعي فقال المدعى في دفع دعوى المدعى عليه

  .صحيحاً

  .إنك قد أقررت أنك اشتريتها مني كان هذا دفعاً صحيحاً: وكذلك إذا قال المدعي في دفع دعوى المدعى عليه

  

  

  نوع آخر في دعوى الميراث 

 وتركها ميراثاً له، وإن أبي مات، وهذه الدار في يديه، وأقام على ذلك بينة، رجل ادعى داراً في يدي رجل أا كانت لأبيه فلان، مات
وأقام ذو اليد بينة في دفع دعوى المدعي، أن أب هذا المدعي أقر في حال حياته أن هذه الدار ليست له، فهذا يبطل شهادة شهود المدعي، 

جة الوارث إلى إثبات الملك لمورثه في الدار عند موته حتى يخلفه فيها ، وهذا لأن حا»الجامع الكبير«هكذا ذكر محمد رحمه االله في آخر 
  .إرثاً، وقد ثبت بينة المدعى عليه إقرار الوارث أن الدار ليست له

وإقرار المورث ذه الصفة تمنع المورث عن دعوى الملك لنفسه بنفسه، بعد ذلك فيمنع الوارث عن دعوى الملك المطلق لمورثه عند موته، 
ك لو شهد شهود المدعي عليه أن الوارث أقر قبل موت المورث، أو بعد موته أا لم تكن لأبيه، كان ذلك دفعاً لبينة الوارث لما وكذل

ذكرنا أن حاجة الوارث إلى إثبات الملك للمورث عند موته، فكان مدعياً أا كانت لأبيه يوم الموت، وقد ثبت بينة المدعي عليه إقرار 
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  . تكن لأبيه، فجاء التناقضالوارث أا لم

وكذلك لو شهد شهود المدعى عليه على إقرار الوارث أن أباه مات والدار ليست له، كان ذلك دفعاً لبينة الوارث، وأما إذا قال شهود 
كن ذلك دفعاً مات أبي والدار ليست له، لأنه وهبها لي في حياته وصحته، وباعها في حياته وصحته، لم ي: إن الوارث قال: المدعى عليه

  .لبينة المدعي؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت عياناً

عاينا إقرار الوارث أن أباه مات وهذه الدار ليست له، لأنه وهبها لي، وباعها مني في حال حياته وصحته، ثم ادعى الميراث من الأب  ولو
لي تلك الهبة أو البيع، وعجزت عن إثباته بالبينة : ، لأنه يمكنه أن يقولبعد ذلك؛ تسمع دعوى الميراث منه، لأن التوفيق بين الكلامين ممكن

أن الكلام تم : فبقيت الدار على ملك الأب ظاهراً، أو صار ميراثاً لي عنه ظاهراً، وقد مر جنس هذا في كتاب الشهادات، يوضح ما ذكرنا
  . بآخره

، علمنا أنه لم يرد بأول الكلام نفي ملك الأب من الأصل، فيمكنه دعوى مات أبي والدار ليست له؛ لأنه باعها مني: وإذا وصل بقوله
ليست لأبي وسكت، لأن ظاهر هذا الكلام، يوجب نفي الملك للأب فيه من الأصل فلا يمكنه دعوى : الميراث بعد ذلك، بخلاف ما إذا قال

  .الميراث بعد ذلك

ار ميراثاِ له، وأقام بينة شهدوا أن أباه مات، وهذه الدار في يديه، وأخذ هذا دار بيدي رجل؛ جاء رجل وادعى أن أباه مات وترك هذه الد
الرجل هذه الدار من تركته بعد وفاته، أو شهدوا أن هذا الرجل أخذ هذه الدار من أبي هذا المدعي حال حياته، وأقام ذو اليد البينة أن 

لدار إلى الوارث؛ لأن ما أثبته ذو اليد بالبينة من إقرار الوارث، أو المورث الوارث، أو أبوه أقر أن الدار ليست له، فالقاضي يقضي بدفع ا
  .أن الدار ليست له

  

  

لو كان معايناً للقاضي، فذلك لا يمنعه من إثبات الأخذ بطريق الغصب من يده على ذي اليد بالبينة؛ فكذا إذا ثبت ذلك ببينة ذي اليد، 
قد أقررت أن الدار ليست لأبي وإنما هي لغيره؛ إلا أن ذا اليد غصبها من : كن بأن يقول الوارثوالمعنى في ذلك أن الجمع بين الكلامين يم

أبي، فلزمه الرد بعد وفاة أبي علي كما كان يلزمه الرد على أبي حال حياته، لأني قائم مقام أبي في حياته، فصار استحقاق هذه الدار ميراثاً 
  .بينة ذي اليد مبطلة بينة المدعيلي، فإذا أمكنه الجمع بينهما لم تكن 

إن أبانا قد حرمها على نفسه قبل موته بسنتين، قالت هي في : ادعت المرأة على ورثة زوجها المهر والميراث؛ فقال الورثة في دفع دعواها
  .إن الزوج أقر في مرض الموت بأني حلال عليه؛ فهذا دفع صحيح: دفع دعواهم

عن أبيه، وأقام المدعى عليه بينة أنه اشترى هذه الدار من هذا المدعي، فقال المدعي في دفع دعوى المدعى ادعى داراً في يدي رجل ميراثاً 
  . قد كنا أقلنا البيع الذي كان بيننا فهذا دفع لدعوى المدعى عليه: عليه

إني : هم فادعى المدعى عليه في دفع دعواهممات الرجل وترك أولاداً صغاراً وكباراً، فكبر الصغار وادعوا داراً في يدي رجل ميراثاً عن أبي
اشتريت حصة الكبار منهم، وحصة الصغار من وصيهم من جهة أبيهم، أو من جهة القاضي بثمن مثله، أو بغبن يسير عند حاجة الصغار، 

  .فهذا دفع صحيح، لو أقام عليه البينة تندفع دعواهم

  .صي يملك بيع عروض الصغير من غير حاجة، ولا يملك بيع عقاره إلا لحاجةولو كان مكان الدار عرضاً لا يشترط ذكر الحاجة، والو

كنت منكوحة له، وأنكرت الورثة دعواها، وأقامت البينة على النكاح، فقالت الورثة : رجل مات عن أولاد، فادعت امرأة ميراثها، وقالت
  . هل يكون هذا دفعاً لدعواها؟إن أبانا قد كان طلقها ثلاثاً، وانقضت عدا قبل موته،: في دفع دعواها

ما كانت هي زوجة لأبينا قط، لا يكون هذا دفعاً لدعواها، وإن : لم يكن أبانا متزوجها، أو قالوا: ينظر؛ إن أنكروا نكاحها أصلاً بأن قالوا
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لم تكن هي :  بالزوجية، أو قالواليس لها ميراث: ليس لها ميراث الزوجات، أو قالوا: لم ينكروا نكاحها أصلاً إنما أنكروا ميراثها فقالوا
  .زوجة له عند الموت، فهذا دفع لدعواها

ادعى على غيره أنه كان لأبي عليك كذا وكذا من المال، وأنه قد مات قبل استيفائي من ذلك، وصار جميع ذلك ميراثاً لي، لما أني وارثه، لا 
ك علي بحكم الكفالة عن فلان، وفلان ذلك قد أدى جميع ذلك إلى الدين الذي تدعيه قد كان لأبي: وارث له غيري، فقال المدعى عليه

أبيك في حال حياته، فصدقه مدعي الدين أن الدين كان بحكم الكفالة عن فلان إلا أنه أنكر أداء فلان ذلك إليه، فأقام المدعى عليه بينة 
  .على دعواه

  

  

أخرجتني عن : أخرجني أبوك عن الكفالة في حياته، أو قال: ذه الصورةفهذا دفع صحيح لدعوى المدعي، وكذلك لو قال المدعى عليه في ه
  . الكفالة بعد موت أبيك، وأقام بينة على ما ادعى، تندفع دعوى المدعي

ادعى على غيره أنه كان لأبي عليك كذا وكذا، مات أبي قبل أن يقبض شيئاً من ذلك، وصار جميع ذلك ميراثاً لي من جهة أبي لما أنه لا 
إن أباك قد أحال فلاناً بما كان له علي، وقد قبلت الحوالة ودفعت جميع ذلك إلى :  لأبي غيري، فقال المدعى عليه في دفع دعواهوارث

المحتال له، وصدقه المحتال له في ذلك كله، لا تندفع دعوى المدعي عنه وخصومته، لأن بإقامة البينة على الحوالة ثبت كون المحتال له وكيلاً 
  .ة الميت بالقبض، وقد أقر بالقبض معاينة، والوكيل بالقبض إذا أقر بالقبض فصح إقراره عن الموكل ويبرأ الغريم عن الدينمن جه

امرأة ماتت وتركت إخوة وأموالاً في أيديهم؛ جاء رجل، وادعى أن المرأة كانت امرأته، وفى نكاحه إلى يوم موا، وطلب ميراثها، فقالت 
اكراين مرده زني من بودي من ميراث بردمي أزوي، وأثبتوا ذلك بالبينة، هل يكون : إنك قلت قبل هذا بالفارسية: هالإخوة في دفع دعوا

  .هذا دفعاً؟

  .اكرزن من بودي، إقرار منه أا زن وي بنوده نست: يكون دفعاً، وقوله: فقد قيل

إن كان فلان : زن وي بنوده است، كقول الرجل: قرار أاأكر زن من بودي ميراث بردمي أزوي، ليس إ: إنه ليس بدفع، وقوله: وقيل
في الدار لذهبت إليه، لا يكون إقراراً أن فلاناً ليس في الدار لا محالة، على أن ما ذكرتم مفهوم كلامه، وظاهر المذهب عندنا أن المفهوم 

  . خلاف ظاهر المذهب»السير«أنه حجة، ولكن ما ذكر في » السير«ليس بحجة، وإن ذكر محمد رحمه االله في 

إا كانت امرأتي؛ إلا أني طلقتها، فهذا ليس بدفع، لأن الزوج ببينته أثبت نكاحها يوم الموت، وتطليقه : إنك قلت: ولو قالوا في دفع دعواه
  . إياها؛ لا ينافي نكاحها يوم موا لجواز أنه طلقها يوم تزوجها ثم ماتت

هذه الدار تركة أبيك إلا أن القاضي باعها مني بمهري، وأنت صغير، كان : تركة أبيه؛ وقالت المرأةادعى رجل داراً في يد امرأة أبيه أا 
ذلك دفعاً لدعوى المدعي، وهو الابن، لو أثبت ذلك بالبينة؛ لأن للقاضي ولاية بيع التركة بالدين، إذا كان الوارث صغيراً، ولم يكن 

  .للميت وصي

 ابن قيم على حدة، وفي يد أحد القيمين دار يزعم أا دار الصغير الذي في ولايته؛ ادعى عليه قيم رجل مات وترك ابنين صغيرين، ولكل
الصغير الآخر، أن الدار التي في يديك نصفها ملك الصغير الذي أنا قيمه، بسبب أن هذه الدار كلها كانت ملكاً لوالد الصغيرين مات 

  .ها لأقبضه لأجل الصغير الذي أنا قيمهوتركها ميراثاً للصغيرين، فإذا دفع إليّ نصف

  

  

أن كل هذه الدار ملك الصغير الذي في ولايتي، تندفع عنه دعوى ) حياته(فأقام القيم المدعى عليه بينة أن والد الصغيرين قد أقر في حال 
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 هذا نصف هذه الدار لأجل الصغير الذي في إنك ادعيت قبل: القيم المدعي، فإن أقام القيم المدعي بينة لدفع دعوى القيم المدعى عليه وقال
  .ولايتك إرثاً عن أبيه، والآن تدعي كلها للصغير الذي في ولايتك بجهة أخرى، اندفعت دعوى القيم المدعى عليه لمكان التناقض

د، فأقام منكر هذا عمن ادعى ميراث بيت بعصوبة بنوة العم، فأقام البينة على النسب يذكر الأسامي إلى الج: سئل نجم الدين النسفي
  .النسب والميراث بينة أن جد الميت فلان وصى غير ما أثبت المدعي؛ هل تندفع ذا دعوى المدعي وبينته؟

ولا تبطل بينة المدعي ذا، ولا تندفع بينة المدعي ذا ولا تندفع دعواه، فإن لم يقع القضاء  إن وقع القضاء ببينة المدعي فالقضاء ماضٍ: قال
وهو نظير مسألة طلاق المرأة يوم النحر بكوفة من : لمدعي، فالقاضي لا يقضي بإحدى البينتين لمكان التعارض، قال محمد رحمه االلهببينة ا

  . هذه السنة، وإعتاق العبد يوم النحر بمكة من هذه السنة

أنا محمد وأمي حرة، وإن : ده وأمه وقالرجل قدم سمرقند من تركستان، فادعى كرماً في يدي رجل ميراثاً عن ج: »مجموع النوازل«وفي 
أبي محمد بن الحارث بن سارح، وهذا الكرم في يد هذا المدعى عليه من تركة أبي الحارث هذا وأنا وارثه لا وارث له غيري؛ فعليه تسليم 

 حين قدم من تركستان زعم أنه ابن هذا المدعي يبطل في دعواه هذه من قبل أنه: هذا الكرم إليَّ، فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي
  .عائشة، وعائشة بنت علي بن الحسين بن فلان، وهذا الكرم من تركة علي بن الحسين

ثم غير اسم الأم، واسم الجد، فجعل اسم الأم حرة، وجعل اسم الجد محمد بن الحارث، وأقام المدعى عليه بينة على دعواه، فأجاب شيخ 
  . إن هذا دفع دعوى المدعي:الإسلام عطاء بن حمزة السعدي

وهو نظير ما لو ادعى عيناً في يدي رجل ميراثاً عن أبيه، ثم ادعى ذلك العين بعد ذلك ميراثاً عن أمه، وكان القاضي الإمام : قال رحمه االله
دعي على ما ادعاه وتابعه الأجل شمس الإسلام محمود الأوزجندي يفتي في جنس هذه المسائل أنه لا تندفع دعوى المدعي، ولا تقبل بينة الم

  .في ذلك بعض مشايخ زمانه، وبه كان يفتي الإمام ظهير الدين المرغيناني، وهو الصواب عندنا

وعلى هذا إذا ادعى رجل على رجل أنه كان لأبي علي بن أبي القاسم بن محمد عليك كذا وكذا من المال، وإن أبي مات قبل استيفاء شيء 
إنه يبطل في هذه الدعوى؛ لأنه زعم أن والد القاسم محمد، ووالد القاسم : ك ميراثاً لي، وقال المدعى عليهمن ذلك، وصار ما كان له علي

أحمد، لا يكون هذا دفعاً لدعوى المدعي على ما هو اختيار شمس الإسلام، وبعض مشايخ زمانه، فلا تقبل بينة المدعى عليه في ذلك، 
  .والمسألة كانت واقعة الفتوى

  

   

ن بينة المدعى عليه لو قبلت في هذه الصورة؛ إما أن تقبل على إثبات اسم هذا المدعي ولا وجه إليه؛ لأنه ليس بخصم في ذلك، وإما وهذا لأ
  .أن تقبل لنفي ما ادعاه المدعي من الميراث، ولا وجه إليه أيضاً؛ لأن البينة على النفي غير مقبولة

ألف درهم في يوم كذا في مكان كذا، وأقام المدعى عليه بينة أنه في ذلك اليوم كان في وهو نظير ما لو ادعى رجل على رجل أنه أقرضه 
  .مكان كذا سمى مكاناً آخر؛ لا تقبل بينة المدعى عليه؛ لأا في الحقيقة قامت على النفي كذا هنا

يت هذه الدار في حال صغرك بإطلاق القاضي؛ اشتر: إذا ادعى داراً في يدي رجل ميراثاً عن أبيه؛ فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي
  .فهذا دفع صحيح إذا ثبت أن البيع لحاجة الصغير، أو لقضاء دين الميت

لم يكن : ادعى على أخيه تركة فيما في يده بحق الميراث عن أبيه، فأنكر المدعى عليه دعواه وقال: »فتاوى الفضل«وقد مر جنس هذا في 
 المدعى عليه أنه كان اشترى هذه الدار من أبيه، أو ادعى أن أباه قد أقر له ا فدعواه صحيحة وبينته لأبي في هذه الدار حق، ثم ادعى

لم يكن : لم تكن لأبي قط، أو قال: لم تكن لأبي بعدما اشتريتها منه، ولو قال: مسموعة، لأن الجمع بين الكلامين ممكن لأنه يمكنه أن يقول
  .اء من أبيه؛ لأنه فيه متناقض، ويسمع دعوى إقرار أبيه له لأنه لا تناقض فيهلأبي فيها حق، لم يسمع دعواه الشر



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                3140

لا وارث له غيري، : إن لك أخاً أو أختاً، وقد قلت: لا وارث له غيري، فقال المدعى عليه في دعواه: إذا قال المدعي في دعوى الميراث
لمدعي لو أقر بذلك تبطل الدعوى والشهادة جميعاً، أما لو أراد المدعى أن ا: حكى فتوى القاضي الإمام شمس الإسلام الأوزجندي رحمه االله

  . عليه إثباته بالبينة لا يسمع بينته

ادعى رجل ضيعة في يدي رجل أا كانت لفلان مات وتركها ميراثاً لي، لا وارث لها غيري، وقضى القاضي له بالضيعة، فقال المقضى 
إن فلانة التي تدعي أنت الإرث عنها لنفسك ماتت قبل فلان الذي يدعي الإرث عنه لفلانة، : يعليه بالضيعة بطريق الدفع لدعوى المدع

إنه غير صحيح؛ لأن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء، فلا يثبت بينة المدعى عليه موت فلانة قبل : هذا دفع صحيح، وقد قيل: فقد قيل
  u.موت فلان

إن مورثك فلان :  عن أبيه له ولأخيه الغائب فلان، فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعيسئل رجل ادعى محدوداً في يدي رجل ميراثاً
إن مورثك فلان أقر أن هذا ملكي، وأنا صدقته فيه فهذا : إن قال: هذا دفع، وقد قيل: قد أقر في حياته أن هذا المحدود ملكي، فقد قيل

  . الأخ الغائب وادعى في دفع دعوى المدعى عليه الدفع على أخيهوأنا صدقته فهذا ليس بدفع، وإن حضر: دفع، فإن لم يقل

  

  

إن المدعى عليه أقر بعد موت أبينا أن هذا المحدود تركة أبينا، فهذا دفع لدعوى المدعى عليه، ولو كان المدعى عليه من الابتداء لم : وقال
  .دعي؛ يكون المحدود ملكاً للمدعى عليهيدع إقرار المورث، يكون المحدود ملكاً له إنما ادعى إقرار الوارث الم

إنك : هذا دفع، وعلى قول بعضهم يجب أن تكون المسألة على التفصيل؛ إن قال: فالجواب فيه على الخلاف أيضاً، على قول بعض المشايخ
إن المدعى عليه : الأقررت بكون المحدود ملكي، وأنا صدقتك يصح الدفع، وإن حضر الأخ الغائب وادعى في دفع دعوى المدعى عليه وق

قد أقر بعد موت أبينا أن هذا المحدود تركة أبينا، لا يسمع منه هذا الدفع؛ لأن ما تعلق بالموت يتعلق بجميع الورثة، أما ما يتعلق ببعض 
  .الورثة يقتصر

  

  

  نوع آخر في مسائل الإكراه 

 أخذت الثمن مني طائعاً، فهذا دفع صحيح؛ لأن قبض الثمن طائعاً إنك: إذا ادعى الإكراه على البيع والتسليم، فقال المشتري في دفع دعواه
إجازة لذلك البيع، وهذا لأن البائع إنما يأخذ الثمن من المشتري ليسلم الثمن له، ولا يسلم الثمن للبائع إلا بإجازة البيع، فكان أخذ الثمن 

  .من البائع إجازة للبيع من هذا الوجه

إنك أخذت عوض هبتك مني طائعاً فهذا دفع صحيح؛ لأن أخذ : لهبة فقال الموهوب له في دفع دعواهوكذلك إذا ادعى الإكراه على ا
  .العوض طائعاً إجازة منه للهبة

سئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة السغدي رحمه االله عن رجل أثبت على رجل بالبينة أنه أقر بكذا طائعاً، وأقام : »مجموع النوازل«وفي 
نعم، وبينة الإكراه أولى بالقبول، لأن بينة : ع ذلك بينة أن إقراره ذلك كان بإكراه هل يكون دفعاً لبينة المدعي؟ قالالمدعى عليه في دف

إن البينة على الإثبات أولى من البينة على النفي، وبينة الطوع تثبت الدين، وبينة الإكراه نافية الدين، : الإكراه ثبتت خلاف الظاهر قيل له
كذلك إلا أن التي تثبت الزيادة من حيث الظاهر هي أولى، وإن كان في المعنى بخلافه، وعلى هذا مسائل أصحابنا في فإن كان : قال

  .المزارعة

  .فقد ذكر محمد في المزارعة مسائل اعتبر فيها إثبات الزيادة صورة، وإن كان فيها إفساد العقد معنى، فمن جملتها
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النصف وزيادة، وادعى الآخر أنه شرط له النصف، وأقاما على ذلك بينة، فالبينة بينة مدعي الزيادة، إذا ادعى أحد المتعاقدين أنه شرط له 
  . ويثبت به فساد المزارعة، واعتبر إثبات الزيادة من حيث الصورة، كذا هاهنا

ة، وأراد استرداد الضيعة، فقال رجل ادعى ضيعة في يدي رجل أنك اشتريتها مني، وكنت مكرهاً على البيع والتسليم، وأقام على ذلك بين
كان الأمر كما قلت، إلا أن بعدما زال الإكراه بعت هذا البيع مني، يكون على طوع ورضى وأقام على ذلك بينة، فالقاضي : المدعى عليه

تري اشترى شراءً فاسداً، يقضي ببينة المدعى عليه، وتندفع دعوى المدعي حتى لا يكون للبائع حق الاسترداد، لأن ببينة المدعي ثبت أن المش
  .إذا اشتراه المشتري شراءً صحيحاً ينفسخ الشراء الفاسد، ويبطل حق البائع في الاسترداد، كذا هاهنا فالمشتري شراءً فاسداً

رائي وهكذا أقر الذي في يديه بش: رجل ادعى ضيعة في يدي رجل أا ملكه اشتراها من الذي في يديه بكذا، وقال المدعي في آخر دعواه
  .إني كنت مكرهاً في الإقرار بالبيع: إياها منه، فقال المدعى عليه في دفع دعواه

  

  

بأن هذا لا يكون دفعاً وبه كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه االله، وكان يقول يحتمل أنه كان طائعاً في البيع : فقد قيل
  .لاً في البيع حتى لو أقام البينة على كونه مكرهاً في الإقرا والبيع جميعاً كان الدفع صحيحاًمكرهاً في الإقرار بالبيع إكراهاً لا يوجب خل

  

  

  نوع آخر في دعوة الدين

هل : الدفع يكون بالإبراء أو بالإيفاء فأيهما يدعي، قال كلاهما: أنا أجيء بالدفع، فقال له القاضي: إذا قال المدعى عليه في دعوة الدين
  .لا يكون تناقضاً إذا وفق وبين وجه التوفيق: اً، حكي عن الشخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه االله أنه قاليكون هذا تناقض

أبرأني ثم جحد : أوفيت الكل، فجحدني فتشفعت إليه فأبرأني، أو يقول: أوفيت بعضه وأبرأني عن بعض، أو يقول: ووجه التوفيق أن يقول
اقضاً، ولا يبطل دعواه وإن لم يوفق؛ لأن مع إمكان التوفيق لا يتحقق التناقض، فيحمل عليه صيانة لا يكون متن: الإبراء، فأوفيت، وقيل

  . للدعوة عن البطلان، وهذا القول يشير إلى أن إمكان التوفيق يكفي

يام، وذلك إقرار منك رجل ادعى على غيره ديناً فأنكر المدعي عليه ذلك، فأقام المدعي بينة على أنك استمهلتك هذا المال منك عشرة أ
  .ذا المال عليك

إنك أبرأتني عن هذا المال منذ عشرين يوماً، وأقام على ذلك بينة، فهذا لا يكون دفعاً، لأن ببينة المدعي : وقال المدعى عليه في دفع دعواه
المدعي عليه قبل قضاء القاضي عليه بالمال، ثبت إقرار المدعى عليه بالمال منذ عشرة أيام، وهذا يمنع دعواه الإبراء قبل ذلك الاستمهال من 

  .والاستمهال بعد قضاء القاضي بالمال، فكذلك عند بعض المشايخ

تو إقرار كردهءكه مر أجز دو دينار : رجل ادعى على آخر عشرة دراهم دين، أو عشرة دنانير دين، فقال المدعى عليه في دفع دعواه
س بدفع لأن المطالبة ليست من لوازم الدين؛ حتى يكون من ضرورة أن لا مطالبة له بما خاوستني نيست جزدودرم خواستم نست، فهذا لي

  .سوى الدرهمين، أو الدينارين؛ إقراره أن لا دين عليه سوى الدين، أو الدينارين

  .ألا ترى أن الدين المؤجل دين على الحقيقة، ولا مطالبة به في الحال

  .ه الصورة لأن الدعوة وقع في الدين والتأجيل في الديون لا يصحهذا المعنى لا يكاد يصح في هذ: فإن قيل

التأجيل في الديون الواجبة بالقرض والإستقراض لا يصح، أما التأجيل في الديون بسبب البيع وما هو في معنى البيع صحيح، وموضوع : قلنا
بسبب القرض، إن كان لا يتصور انتفاء المطالبة بسبب مسألتنا أن المدعي ادعى الدين أما لم يدع البيع ولا القرض واليمين الواجب 
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التأجيل يتصور بسبب آخر، بأن كان مثلاً لعبد االله على محمد دين، ولمحمد على إبراهيم مثل ذلك، فأحال محمد عبد االله على إبراهيم 
  .ليقضي إبراهيم دين عبد االله بما لمحمد عليه، فدين محمد عن إبراهيم لا يسقط ذه الحوالة

  

   

ألا ترى أن عبد االله لو أبرأ محمداً عن دينه كان لمحمد أن يرجع على إبراهيم بدينه، فعلم أن دين محمد لا يسقط عن إبراهيم بمجرد حوالة 
 فيجوز محمد عبد االله على إبراهيم، مع هذا ليس لمحمد حق مطالبة إبراهيم في الحال بدينه لصيرورة دينه مشغولاً بحق عبد االله بحكم الحوالة،

  .انتفاء المطالبة عن دين القرض مع وجوبه ولزومه ذا الطريق إن كان لا يتصور انتفاء المطالبة عنه بسبب التأجيل

له علي ألف درهم بسبب القمار، : رجل ادعى على غيره مالاً فأقر المدعى عليه بذلك، إلا أنه بين سبباً لا يصلح سبب الوجوب بأن قال
منه الميت، وكذبه المدعي في ذلك السبب، فإن أقام المدعى عليه على ذلك بينة تندفع عنه دعوى المدعي، وإن لم لأني اشتريت : أو قال

  .يكن للمدعى عليه بينة على ذلك

له علي ألف درهم لأني اشتريت منه : أنه يحلف المدعى عليه، ويكون القول قوله مع اليمين، لأن قوله» أدب القاضي«ذكر الخصاف في 
ما ذكر : يت أو لأني قامرت عليه جحود للمال أصلاً، فيكون القول فيه قوله مع يمينه، قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلوانيالم

ثمن ميت، أو : المال لازم عليه بإقراره، ولا يصدق في قوله: الخصاف أن القول قول المدعى عليه مع اليمين قولهما، أما على قول أبي حنيفة
امرني، فإن محمداً رحمه االله أورد هذه المسألة في كتاب الإقرار على سبيل الاستشهاد، وذكر فيها الخلاف على نحو ما بينا؛ فكأنه يرد ق: قال

له علي ألف درهم من ثمن خمر، وأقام على : وإن قال المدعى عليه: على الخصاف، أو يكون عن أبي حنيفة رحمه االله في المسألة روايتان
ة، لا تندفع عنه دعوى المدعي عند أبي حنيفة، لأن المسلم قد يجب عليه ثمن خمر عنده، بل يوكل ذمياً بشرائها، وعندهما تندفع عنه ذلك بين

دعوى المدعي؛ لأن عندهما لا يجب ثمن الخمر على المسلم بحال، وإن لم يكن للمدعى عليه بينة على ذلك فعلى قول أبي حنيفة المال لازم 
  . عليه، وعندهما القول قوله مع يمينه، ولا يلزمه المالعلى المدعى 

رجل ادعى على غيره كذا، كذا ديناً من الدراهم، فادعى المدعى عليه الإيفاء، وجاء بشهود شهدوا أن المدعى عليه دفع هذا المال كذا كذا 
 ا دعوى المدعي؟من الدراهم، ولكن لا يدري بأي جهة دفع، هل يقبل القاضي هذه الشهادة؟ وهل تندفع.  

أنه تقبل؛ وتندفع به : لا تقبل هذه الشهادة، ولا تندفع ا دعوى المدعي، وعن بعض مشايخنا: حكي عن شيخ الإسلام السغدي أنه قال
  .دعوى المدعي، وهو الأشبه والأقرب إلى القول

 من هذه الدعوى، فأقام على ذلك بينة، فادعى إنه أبرأني: رجل ادعى على رجل ستة دنانير، فقال المدعى عليه في دعوى دفع المدعي
  .المدعي ثانياً أن المدعى عليه قد كان أقر لي بستة دنانير بعد إبرائي إياه؛ هل يصح دفع الدفع؟

  

  

صدقتك في ذلك؛ لا يصح منه دفع الدعوى؛ يعني دعوى : أبرأتني عن هذه الدعوى وقبلت الإبراء، أو قال: إن قال المدعى عليه: فقد قيل
صدقتك في ذلك، يصح منه دفع الدفع، يعني دعوى الإقرار ثانياً؛ لأن الإبراء يرتد بالرد، : الإقرار ثانياً، وإن لم يقل قبلت الإبراء، ولا قال

  .وإذا لم يذكر القبول ولا التصديق يحتمل الرد، فيصح دعوى الإقرار ثانياً

ه تثبت إبراء المدعي إياه عن هذه الدعوى، وارتفع أن الذي وجب به الدين على لا يصح دعوى الإقرار ثانياً؛ لأن بينة المدعى علي: وقيل
المدعى عليه، فدعوى المدعي إقرار المدعى عليه ثانياً، يكون في الحاصل دعوى المال بشرط الإقرار، ودعوى المال بسب الإقرار غير صحيح، 

  .عليه عامة المشايخ
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صل، لأن المدعي يدعي الإقرار ثانياً، يثبت بطلان دعوى المدعى عليه على الإبراء على المدعي دعوى الإقرار ثانياً صحيح من غير ف: وقيل
دعواك الإبراء علي لم تصح، وكنت مبطلاً في ذلك لما أقررت لي بالدنانير بعد ذلك، ودعوى بطلان الدعوى من أي طرف : فإنه يقول

  . كان ذلك صحيح

إن المدعي أقر أنه دفع إليه العدالة لكل دينار خمسين، ولكن أخذت الخط : المدعى عليه في الدفعرجل ادعى على آخر خمسين ديناراً؛ فقال 
  .إنك أبرأتني عن الدعاوى كلها في سنة كذا يصح الدفع: بالدنانير صح الدفع، وكذلك لو قال

 دراهم إلا أنك أمرتني أن أدفعها إلى بل دفعت إلي عشرة: رجل ادعى على رجل إني دفعت إليك عشرة دراهم قرضاً، فقال المدعى عليه
  .عن صاحب اليد وما لا فلا فلان، وقد دفعتها إليه، فإن أقام على ذلك بينة تندفع الخصومة

إن مردببودم وي از ادكر ده است مر لا : ادعت إمرأة أا بنت هذا الميت، وأن لها من تركته قد أقرضت بعد وفاة هذا الميت، وقلت
  .يصح هذا الدفع

هذا المال غير : ل ادعى على آخر دراهم مقدرة بسبب الكفالة عن فلان بأمره أو بغير أمره، فحضر الأصيل ودفع دعوى المدعي، وقالرج
  .واجب على الكفيل المدعى عليه، كما أنه غير واجب علي، وكنت مكرهاً في الإقرار به

لايسمع إذا كانت الكفالة بأمر، لأن ضرر هذه الدعوى في : ، وقد قيللا يسمع هذا الدفع لأن المدعي ما ادعى على الأصيل شيئاً:فقد قيل
  .المال على الأصيل

ألا ترى أن من اشترى من آخر جارية وقبضها، واستحقها رجل من يدي المشتري بالبينة، وقضى القاضي بالجارية، ثم إن البائع أقام البيينة 
تريه فلان، فالقاضي يقبل بينة البائع ويقضي بالجارية على المستحق، والدعوى من على المستحق أنه باعها منه قبل أن يبيعها هو من مش

  .المستحق ما كان على البائع ما كان الطريق سوى أن ضرر هذه الدعوى في المال على البائع، كذا هاهنا

  

  

وادعت الورثة في دفع دعواها أا كانت ادعت امرأه على ورثة زوجها المهر، وأنكرت الورثة النكاح، فأقامت المرأة بينة على النكاح 
  . هذا دفع صحيح: أبرأت أبانا في حال حياته من المهر، فقد قيل

أبرأت أبانا عن دعوى المهر، يصح منهم هذا الدفع ولا تناقض فيه، وذكر : يجب أن يكون الجواب فيه على التفصيل، إن قالوا: وقد قيل
في مسألة دعوى الدين وإنكار المدعى عليه، ثم دعوى المدعى عليه الإبراء في شرح كتاب شيخ الإسلام خواهر زاده مثل هذا التفصيل 

  .الحوالة والكفالة

  

  

  نوع آخر في دعوى الوصاية والوصية

رجل ادعى على غيره أن أباك أوصى لي بثلث ماله، وأنكر المدعى عليه الوصية، فأقام المدعي بينة على دعواه، فقال المدعى عليه في دفع 
لا : رجعت عن كل وصية أوصيت ا، فقد قيل: إن أبي قال في حياته: إن أبي قد كان رجع عن هذه الوصية في حياته، أو قال: دعواه

  .يسمع منه هذا الدفع لمكان التناقض

ى ولم يعلم به يسمع، وهو الصحيح لأن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء، فإن الموصي يستبد بالإيصاء فلعل قد كان أوص: وقد قيل
الوارث، ورجع ولم يعلم به، فجحد الوصية بحكم أنه لم يعلم بالوصية، ثم أخبر ذا الجحود بالوصية والرجوع، فادعى الرجوع، 

والتناقض، في مثل هذا الموضع لا يضره، وكذلك لو أقام البينة على أن الأب جحد الوصية في حياته، كان هذا دفعاً على ما ذكره في 
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أن جحود الوصية لا يكون رجوعاً، قيل في المسألة : »الجامع«أن جحود الوصية رجوع، وذكر في : »المبسوط«، فقد ذكر في »طالمبسو«
  .استحسان» المبسوط«أن جحود الوصية لا يكون رجوعاً قياس، وما ذكر في : »الجامع«ما ذكر في : روايتان؛ وقيل

ث ماله، وأقام البينة على ورثة الميت، وقضي بالوصية لابنه، ثم إن الورثة أقاموا بينة على رجل ادعى في تركة رجل وصية، ولابنه الصغير بثل
المدعي بطريق الدفع أنه كان قد أقر قبل الحكم أن على الميت دين مستغرق لتركته؛ كان هذا دفعاً صحيحاً، ويبطل حكم القاضي، 

  .  لا وصية مع الدين المستغرق من غير خصم والقضاء ا باطلوسجله إذ تبين أن المدعي لم يكن خصماً في دعوى الوصية إذ

هذا العبد وديعة عندي من جهة فلان، وأقام : وهو نظير ما لو ادعى رجل عبداً في يدي رجل أنه له، وأقام على ذلك بينة وذو اليد يقول
، ويدفعه إلى هذا الذي ادعى الإيداع من صاحب بينة أنه عبده قد كان أودعه صاحب اليد، فالقاضي يأخذ العبد من المدعي المقضي له

  .اليد، إذ تبين أن المدعى عليه لم يكن خصماً للمدعي، وأن بينة المدعي قامت على غير الخصم، والبينة على غير الخصم لا تقبل

 على أن إرث الموصي لأجل رجل أوصى لابني ابنه بثلث، وأحدهما صغير والآخر كبير وأبوهما حي، ثم مات الموصي، فادعى أبو الصغير
إن هذا الكبير قد : ابنه الصغير الوصية من جهة الميت، وادعى الكبير الوصية من جهة الميت، وأنكر الوارث وصيتهما، وقال في دفع دعواهما

ون هذا دفعاً؟ أقر بعد موت الميت أن الميت ما أوصى لي بشيء، وكذلك أب الصغير أقر أن الميت ما أوصى لابني الصغير بشيء، هل يك
هذا دفع لدعوى الأب، لا لدعوى الابن، حتى لو كبر الابن وادعى الوصية لنفسه؛ : هذا دفع، وفي حق أب الصغير: فقد قيل في حق الكبير

  .سمع دعواه

  

  

ية إنكار الوصية، فيصير هذا ليس بدفع أصلاً، وهو الأظهر والأشبه بالفقه، لأنه لو صار دفعاً إنما صار دفعاً لأنه سبق دعوى الوص: وقد قيل
متناقضاً، والتناقض يمنع صحة الدعوى، إلا أن هذا التناقض فيما طريقه طريق الخفاء، لأن الموصي يستبد بالوصية، ولا يحتاج فيها إلى 

  .القبول، ولعل أوصى ولم يعلم به الموصى له، فنفاه فلما علم به ادعاه

  

  

  نوع آخر من هذا الفصل في المتفرقات 

 يعلم بأن دفع الدعوى كما هو صحيح، فدفع الدفع صحيح، وكذلك دفع دفع الدفع، وما زاد على ذلك صحيح هو المختار، يجب أن
وكما يصح دفع الدعوى بعد إقامة المدعي البينة، يصح دفعه قبل إقامة المدعى البينة، وإذا ادعى المدعى عليه الدفع وطلب من القاضي 

أن دعوى الدفع من المدعى عليه : شمس الإسلام محمود الأوزجندي» فوائد«، وفي »الفتاوى«لس الثاني في الإمهال، فالقاضي يمهله إلى ا
  .لا يكون تعديلاً للشهود، وإنه ظاهر لجواز أن دفع الطعن في الشهود

إنك أقررت قبل :  في دفع دعواهوإذا ادعى المدعى عليه أن هذا العين وديعة عنده من جهة فلان، وأقام على ذلك بينة، وأقام المدعي بينة
  .هذا أن العين ملكي، فهذا دفع لدعوى المدعى عليه

وإذا كان أرضاً في يد إنسان، وأقام المدعى عليه بينة أن هذه الأرض في يدي بحكم المزارعة، فهذا دفع دعوى المدعي، كما لو أقام بينة أا 
  .ع لي، ثم جاء بدفعلا دف: في يدي بإجارة، أو إعارة، أو وديعة، وإذا قال

لا بينة لي، : يجب أن تكون هذه المسألة على روايتين، أو على الخلاف بين أبي حنيفة، ومحمد على قياس ما إذا قال المدعي: فقد قيل
  .واستحلف المدعى عليه، ثم جاء ببينة

لا :  دفع لي، ليس لي دعوى الدفع، ومن قاللا: في هذه المسألة يجب أن لا يصح دفعه بعد ذلك باتفاق الروايات، لأن معنى قوله: وقيل
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لا دفع لي، ليست لي بينة : دعوى لي قبل فلان، ثم جاء يدعي عليه لا تسمع دعواه، كذا هاهنا، والأول أقرب إلى الصواب، لأن معنى قوله
لا دفع لي : الدفع، وإذا كان معنى قولهدافعة؛ لأن دعوى المدعي لا تندفع بمجرد دعوى المدعى عليه الدفع، وإنما تندفع ببينة يقيمها على 

  . هذا

لا بينة لي قبل المدعى عليه الضيعة أو الدار، إذا أقام بينة أن نصف هذه الضيعة أو نصف هذه : صارت هذه المسألة نظير ما إذا قال المدعي
ى واحدة، فإذا بطل بعضه بطل كله، يبطل، لأن الدعو: الدار في يدي وديعة من جهة فلان الغائب، هل يبطل دعوى في الكل؟ فقد قيل

  .»الجامع«وإليه أشار محمد رحمه االله في بيوع : لا تبطل في الكل، وإنما يبطل في النصف، قالوا: وقيل

دعوى اتفقت الأئمة على فسادها، ومع ذلك جاء المدعى عليه بدفع لو كانت الدعوى صحيحة كان ذلك الدفع دفعاً له، فالقاضي هل 
يأمر المدعي بتصحيح دعواه، وقال : ى عليه؟ أو يأمر المدعي بتصحيح دعواه؟ فقد اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهميسمع دفع المدع

  .يسمع دفع المدعى عليه ويقضي به: بعضهم

  

  

 فله ذلك، إنك أقررت قبل هذا أنك بعت هذه الدار مني، وأراد أن يحلف المدعي: ادعى داراً في يدي رجل فقال المدعى عليه في دفع دعواه
  .ولو أقام البينة على إقرار المدعي بذلك قبلت بينته، واندفع دعوى المدعي

إنك تبطل في هذه الدعوى لما أقررت أنك اشتريت هذه الدار من فلان : النتاج في دابة فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي وإذا ادعى
  .فلا دفع لدعوى المدعي

إنه أجر نفسه مني ليعمل في هذا الكرم لي، عمل كذا، فهذا دفع صحيح : ل المدعى عليه في دفع دعواهرجل ادعى كرماً في يدي رجل، فقا
لو أثبته بالبينة تندفع عنه دعوى المدعي؛ لأن إجارة نفسه من غيره للعمل في الكرم الذي في يد ذلك الغير إقرار من الأجير أن الكرم ليس 

  . له، فيصير بدعواه أن الكرم له متناقضاً

رجل ادعى على رجل أنه أخذ منه مالاً وهو كذا وكذا ووصفه بأمر يعرف، فأقام : عن محمد رحمه االله» نوادره«ذكر ابن سماعة في 
المدعى عليه بينة أن المدعي قد أقر أن هذا المال المسمى المفسر أخذه منه فلان الآخر، والمدعي ينكر، فليس هذا بإبطال لدعوى المدعي، ولا 

بينته، لأن الإكذاب، والإبطال إنما يثبت لمكان التنافي، ولا منافاة بين الأمرين إذا لم يكن في الشهادتين ذكر الوقت لجواز أن فلاناً إكذاب ل
، الأجنبي أخذه أولاً، ثم رده عليه، ثم أخذه المدعى عليه، وإذا لم يكن بين الأمرين منافاة أمكن تصحيح البينتين، والبينات حجج االله تعالى

  .فمهما أمكن تصحيحها لا يلغى أحدهما

  .ولو أن المدعى عليه أخذ منه هذا المال، فهذا إبطال لدعوى المدعي، وإكذاب لبينته

أن في هذه المسألة ثبتت بينة المدعى عليه إقرار المدعي بأخذ وكيل المدعى عليه المال منه، لا تصح دعوى المدعي بعد ذلك الأخذ : والفرق
، لأن فعل الوكيل فعل الموكل، فيصير المدعي بدعوى الأخذ بعد ذلك على المدعى عليه مدعياً ذلك الأخذ لا أخذاً آخر، من المدعى عليه

  n.ووقت آخر من غير ضرورة

ير، وأمكن أن يجعل المدعي مدعياً ذلك الأخذ على المدعى عليه؛ لأن فعل الإنسان ينتقل إلى غيره إذا كان بحكم الوكالة عن ذلك الغ: قلنا
  .وإذا صار المدعي مدعياً ذلك الأخذ يصير مدعياً المال على المدعى عليه بأخذ وجد من وكيله

لا يمكن أن يجعل : ودعوى المدعى عليه بفعل وجد من الغير باطل؛ لأن الإنسان لا يصير متعدياً بفعل غيره، أما في المسألة الأولى: قلنا
الذي كان من فلان الآخر؛ لأن فعل الإنسان إنما ينتقل إلى غيره بحكم الوكالة عن ذلك الغير المدعي مدعياً على المدعى عليه ذلك الأخذ 

وكالة في المسألة الأولى، فكان مدعياً عليه أخذاً آخر بطريق الأصالة، ودعوى المال على غيره بسبب الأخذ منه بطريق الأصالة، دعوى 
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  .شكل عنديصحيحة، فهذا هو الفرق المنقول عن المشايخ، وإنه م

  

   

المراد من مسألة الوكيل أن لا يكون الموكل، وهو المدعى عليه ذو سلطان، أما إذا كان ذا سلطان كان الضمان فيه على الموكل، : وقالوا
  .وهو المدعى عليه على ما مر قبل هذا، فيستقيم دعوى الضمان عليه بأخذ وكيله على ما مر قبل هذا

يه الأمر لا حقيقة الوكالة، وإذا ادعى على رجل عيناً في يده ملكاً مطلقاً، وأقام البينة وقال المدعى عليه في والمراد من الوكالة بالمذكور ف
هذه العين ملكي، وقد كنت أيها المدعي اشتريت هذه العين مني ثم أقلنا البيع، واليوم هذه العين ملكي، فأقاما على : دفع دعوى المدعي

  . المدعي ادعى الملك المطلق لنفسه، وفي مثل هذا البينة بينة الخارجذلك بينة، فهذا ليس بدفع لأن

  .ينبغي أن تقبل بينة صاحب اليد على قول من يقول بأن البينة مع الإقرار إذا اجتمعا، فالقاضي يقضي بالإقرار لا بالبينة: وقد قيل

أقر بالملك للمدعي، وتطلب بينة المدعي، فعند ذلك قد كنت اشتريت هذه العين مني، فقد : أن صاحب اليد لما قال للمدعي: ووجهه
صاحب اليد بدعوى الإقالة يدعي الإقالة إلى نفسه ويقيم عليه البينة، ولم يبق للمدعي بينة، فقبل بينة صاحب اليد ضرورة، ولأن صاحب 

لك لصاحب اليد في رواية، وإقراره أنه لا ملك له اليد لما ادعى البيع من المدعي والإقالة، وأثبت ذلك بالبينة، فقد ثبت إقرار المدعي أن الم
  . قبل البيع باتفاق الروايات، ومع إقرار المدعي أن لا ملك له قبل البيع كيف يقضى له بالملك المطلق

 إنه يبطل في هذه الدعوى لأني قد: رجل ادعى على رجل آخر مئة من من دهن السمسم بسبب صحيح، فقال المدعى عليه في دفع دعواه

كنت أعطيته عوض هذا الدهن ديناراً من الذهب الأحمر؛ لجواز أن الدهن قد وجب بسبب السلم، فإذا أخذ عوضه ديناراً، فقد استبدل 
بالمسلم فيه والاستبدال بالمسلم فيه قبل القبض لا يجوز، ويبقى الدهن في ذمته على حاله، فلا يصح الدفع، وإن كان الدهن مبيعاً بأن 

 معيناً من الدهن، فإذا أعطاه عوض ذلك من الذهب، وهو قائم بعينه كان بائعاً المبيع قبل القبض، فإنه لا يجوز فلا يصح اشترى مقداراً
  .الدفع أيضاً، فلهذا شرطنا بيان السبب

المرأة أرادت أن وإذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها على أنه متى لم تصل إليها نفقتها في وقت كذا؛ فهي تطلق نفسها متى شاءت، ثم إن 
تطلق نفسها بعد مضي ذلك الوقت، ووقع الاختلاف بينها وبين زوجها في وصول النفقة، وعدم وصولها في ذلك الوقت، فقالت المرأة في 

 لم تصل إليها إنه أقر أنه: إنه أقر أنه لم يدفع إليها نفقتها، فهذا لا يكون دفعاً لجواز أنه دفع إليها وكيله حتى لو قالت المرأة: دفع دعواه
  .نفقتها، وأقامت على ذلك بينة كان ذلك دفعاً صحيحاً

  

  

  .رجل ادعى على آخر أنه لكز أبي ومات من لكزه، وأقام على ذلك بينة، وأقام الضارب بينة أن أباه قد صح من لكزه، وبرىء من ضربه

إن كان المدعي ادعى أنه لكزه، ومات من تلك : لتفصيليجب أن يكون الجواب فيه على ا: هذا دفع لدعوى المدعي، وقيل أيضاً: فقد قيل
اللكزة، وشهود شهدوا كذلك فهذا دفع لدعوى المدعي، فإن كان ادعى أنه لكزه ومات من لكزه، فهذا لا يكون دفعاً لدعوى المدعي، 

  . ياً، ومات منهويقضى عليه بالضمان، وهذا من باب العمل بالبينتين؛ يجعل كأنه لكزه، وبرىء من لكزه ثم لكزه ثان

إذا أقام الغاصب بينة أنه رد الدابة المغصوبة على المالك، وأقام المالك بينة أا ماتت من : وهو نظير ما قال محمد رحمه االله في كتاب الغصب
ى المالك ركوب الغاصب، فالقاضي يقضي على الغاصب بالضمان، وكان ذلك من باب العمل بالبينتين، بأن يجعل، كأن الغاصب ردها عل

  .ثم ركبها ثانياً؛ كذا في مسألتنا

إني رهنت منك كذا عيناً سماه ووصفه بكذا، وطلب منه إحضار الرهن ليقضي : سئل عمن ادعى على آخر: رحمه االله» فتاوى النسفي«في 
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 الرهن، وجاء المدعى عليه ما له عليه من الدين، ويرد الرهن عليه، والمدعى عليه ينكر الرهن والاران، فجاء المدعي بشاهدين على
بشاهدين شهدا أن المدعى عليه اشترى هذه العين من هذا المدعي بكذا ونقده الثمن، وقبض المشتري بتسليمه، فهذا دفع لدعوى المدعي، 

  .ويقضي ببينة صاحب اليد لأن بينته أكثر إثباتاً، لأن الشراء آكد من الرهن

جاء الذي كانت الدابة في يده إلى القاضي، وادعى على الذي أخذ الدابة من يده أنه أخذ رجل أخذ دابة من يدي رجل وهلكت في يده، ف
دابته بغير حق، وهلكت في يده، وأقام الآخذ بينة أني أخذا بحق لما أن الدابة ملكي، وكانت في يد صاحب اليد بغير حق؛ فهذا دفع 

  . الدابة، وبينة الأخذ على الوجه الذي بينا صلحت دافعة لهصحيح، وهذا لأن الدعوى من صاحب اليد في الحاصل دعوى ضمان

ولو كانت الدابة قائمة في يد الآخذ، فادعى الذي كانت في يده على نحو ما بينا، وأقام الآخذ بينة أنه أخذها لأنه ملكها، قبلت بينته، لأن 
خذ، وثبت بذلك أن صاحب اليد في الحقيقة الآخر دون الآخذ، وإن كان ذو اليد في الحال ولكن يثبت بتصادقهما أا كانت في يد الآ

  . الآخذ، فلهذا تقبل بينة الآخذ على الملك له في الدابة

إا أقرت أا اعتدت بعد : وأقامت على ذلك بينة، فقال الزوج في دفع دعواها امرأة ادعت على زوجها أا محرمة عليه بالطلاق الثلاث
ر، ودخل ا زوجها الثاني ثم طلقها وانقضت عدا، ثم تزوجها وهي حلال له اليوم هل يصلح هذا طلقاا الثلاث وتزوجت بزوج آخ

لا يصح هذا الدفع؛ لأن أكثر ما فيه أنه ثبت ببينة الزوج إقرارها بالحل، فتناقضها في دعوى : دفعاً؟ كان شيخ الإسلام السغدي يقول
  .لى طلاق المرأة وحرمتها، والصحيح أن دعوى الدفع على هذا الوجه صحيحالحرمة، إلا أن الدعوة ليست بشرط لسماع البينة ع

  

  

رجل ادعى داراً أو متاعاً في يدي رجل، وأقام بينة عند القاضي بذلك، وقضى القاضي له بما ادعى فلم : عن محمد» نوادر ابن رستم«وفي 
إن شهدت شهوده على إقرار المدعي أن : ق لي في هذا المدعي، قاليقبضه المدعي حتى أقام المدعى عليه بينة أن هذا المدعي أقر أنه لا ح

شهوده فسقة، أو على إقراره أنه استأجرهم على هذه الشهادة، أو على إقراره أم لم يحضروا الس الذي كان فيه هذا الأمر، وادعى 
ضي أن هذا العين ملكه بسبب الشراء من فلان، ثم المدعى عليه، قبلت شهادم، وبطلت شهادة شهود المدعي إذا أقر في غير مجلس القا

إنه أقر مرة أن هذا العين ملكه بسبب الشراء من فلان، فهذا دفع : ادعاه عند القاضي ملكاً مطلقاً، فقال المدعى عليه للقاضي في دفع دعواه
  .لدعوى المدعي

باع المدعى عليه ذلك العين من رجل، وسلمه إلى المشتري، رجل ادعى عيناً في يدي إنسان عند قاضي ملكاً بسبب، ولم يمكنه إثباته، ف
ومضى على ذلك زمان، ثم إن المدعي ادعى ذلك العين على المشتري عند ذلك القاضي، أو عند قاضٍ آخر ملكاً مطلقاً، فقال المشتري في 

  . لآن يدعيه ملكاً مطلقاً، فهذا دفع صحيحإنه مبطل في هذه الدعوة كما أنه ادعى هذا العين على بائعي بسبب الشراء، وا: دفع دعواه

إنما ادعيته : ادعى عيناً في يدي إنسان ملكاً مطلقاً، وادعى المدعى عليه في دفع دعواه أنه كان ادعى هذا العين قبل هذا بسبب، فقال المدعي
  .ع المدعى عليهالآن بذلك السبب أيضاً، وترك دعوة الملك المطلق، سمع دعواه ثانياً بالسبب أيضاً، وبطل دف

إنك قد بعت هذا العبد من فلان الغائب، وأقام : رجل ادعى عبداً في يدي رجل، وأثبت دعواه بالبينة، فقال المدعى عليه في دفع دعواه
  .على ذلك بينة

  .لا تقبل هذه البينة من المدعى عليه ولا تندفع دعوى المدعي: »الزيادات«و » الجامع«فعلى ما عليه إشارات 

أن دعوى المدعى عليه بيع : أن القاضي يقبل هذه البينة ويدفع دعوى المدعي، والوجه لما ذكره الناطفي: »أجناسه«كر الناطفي في وقد ذ
المدعي من فلان، وكل بائع مقر بالملك للمشتري منه بمترلة دعواه إقرار المدعي بأن هذا العين ملك لفلان، ولو ادعى إقرار المدعي أن هذا 

  .فلان، وأقام على ذلك بينة، يسمع ذلك منه، وتندفع خصومة المدعى عليه؛ كذا هناالعين ملك 
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هذا من تركته، : إذا ادعى ديناً على ميت بحضرة وارثه، وأنكر الوارث التركة، فعين المدعى عليه عيناً من الأعيان، وقال: وعلى هذا القياس
  .من فلان دفعاً صحيحاً؛ حتى لو أقام البينة على ذلك تندفع دعوى المدعيإن الميت قد كان باع هذا العين في حياته : فقال الوارث

  

   

عرض علي محضر فيه دعوى رجل على رجل أرض إا ملكه وحقه، وإن مورث : حكي عن الشيخ الإمام نجم الدين النسفي أنه قال
، فواجب قصر يده عنها وتسليمها إلى هذا المدعي، المدعى عليه أحدث يده عليها بغير حق إلى أن مات، وفي يد وارثه هذا بغير حق أيضاً

إن مورثنا فلان كان اشترى هذا المحدود من مورث : وأقام على ذلك بينة بعد إنكار المدعى عليه دعواه، وقال المدعى عليه في دفع دعواه
إن مورث المدعى : ق، فقال المدعي في دفع هذا الدفعهذا المدعي بيعاً باتاً وتقابضا، وكان في يده بحق إلى أن توفي، ثم صار ميراثاً لي عنه بح

عليه كان أقر أن البيع الذي جرى بيننا كان بيع وفاء وارد على الثمن على رد الأرض، وأقام بينة على ذلك؛ هل يصح دفع الدفع على هذا 
  الوجه؟

أنه صحيح، وإني : لاء الدين عمر بن عثمانوقد كان أجاب قاضي القضاة عماد الدين علي بن عبد الوهاب، والشيخ الإمام الزاهد ع
بأن لبيع : يجب أن تصح دعوى الدفع على قول من يقول: أجيب أنه غير صحيح؛ لأنه ادعى أولاً أنه كان في يده بغير حق؛ وأنا أقول

ن لهذا حكم الرهن كان المبيع الوفاء حكم الرهن؛ لأنه إقرار ببعض ما أنكره له أولاً، وهو كون الأرض في يده بغير حق، وهذا لأنه لما كا
على ملك المدعي، إلا أن المدعى عليه حضر، وقد ادعى المدعي أولاً، وهو كون الأرض في يده بغير حق، فإذا أقر بعد ذلك ببيع الوفاء، 

  .فقد ادعى أن الملك له، وادعى أن يد المدعى عليه بحق

 أن بعدما أقر ببيع الوفاء لا يمكنه مطالبة المدعى عليه بتسليم الأرض، ولا تقبل بينته إنه أقر له ببعض ما أنكره له أولاً، إلا: فهو معنى قولنا
إن لم يكن الوفاء مشروطاً في البيع، فالبيع صحيح، ولا : على تسليم الأرض، وإنما تقبل بينته على ملكية الأرض، وعلى قول عامة المشايخ

  .  كان البيع فاسداً، فإن ادعى فسخ العقد يصح الدفع، وما لا فلايكون هذا دفعاً، وإن كان الوفاء مشروطاً في البيع

ادعى على آخر داراً في يديه، فأقام المدعى عليه بينة على إقرار المدعي أن الدار : في باب من القضاء» شرح الجامع«ذكر شيخ الإسلام في 
  .ليست ملكاً لي، أوما كانت لي، اندفعت بينة المدعي

إنسان أنه ملكي، وقد أقر صاحب اليد بذلك لي، فأقام المدعى عليه البينة أنه استوهب هذا العين مني يكون ذلك دفعاً ادعى عيناً في يدي 
: »الجامع«لدعوى المدعي لأن الاستيهاب إقرار أنه ليس ملك الموهوب باتفاق الروايات، وهل يكون إقراراً بملك الواهب؟ على رواية 

  .لا يكون إقراراً: »زياداتال«يكون إقراراً، وعلى رواية 

  

  

أن لا ملك له في هذا العين على الرواية كلها، أو على إقراره أن ) عليه(وصار تقدير هذه المسألة، كأن المدعي أقام بينة على إقرار المدعى 
  .»الجامع«هذا العين ملك الواهب على رواية 

خريده خواستي أين عين را ازمن، فهذا دفع : امه منه، أو قال بالفارسيةوكذلك على هذا إذا أقام المدعى عليه بينة على أن المدعي است
دعوى المدعي، فالإقدام على الاستيام، وعلى الشراء إقرار أنه لا ملك للغير فيه باتفاق الروايات، وهل يكون إقراراً بالملك للبائع؟ فعلى 

  .هذاالروايتين أيضاً، وكذلك الإقدام على الإجارة وعلى المزارعة على 

لا أقبل بينته على : سألت محمداً عن رجل تزوج امرأة ثم ادعى أنه اشتراها ممن يملكها، قال: قال هشام: »المنتقى«وفي كتاب القسمة في 
ذلك حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان بعد التزوج، وكذلك إن ساوم بدار في يدي رجل ثم ادعى أنه اشتراها من فلان، وفلان يملكها لم 
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إن هذا المدعي مبطل في دعواه كون هذا العين ملكاً له لما أنه : في دفع دعواه) فقال( ذلك منه، حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان بعد أقبل
  . استشرى هذا العين من فلان، وهذا منه إقرار أنه لا ملك في المدعي فهذا دفع

إنه استشرى في كونه إقراراً أنه لا ملك للمدعي في المدعى نظير الاستشراء : وإذا ادعى نخلاً في يدي رجل فقال المدعى عليه في دفع دعواه
ثمن هذا النخل مني، فهذا ليس بدفع إذ ليس من : من المدعى عليه، معنى أن من ادعى عيناً في يدي إنسان أنه ملكه، فقال المدعى عليه

  .ذا فيما تقدمضرورة أن لا يكون ثمر النخيل لإنسان أن لا يكون النخل له، وقد مر ه

أين محدود كه مدعي دعوى كردانة أين حدود ملك متست، فادعى المدعي : ادعى محدوداً في يدي رجل وبين حدودها، فقال المدعى عليه
در حدود خطا كرده واين حدود كه دردست منست مراست به حدود : دعواه ثانياً في مجلس آخر يعين تلك الحدود، فقال المدعى عليه

 أين محدود كه تو دعوي كرده تو بفلان فروختا،:  دعوي كرده، وأعاد المدعي دعواه ثالثاً في مجلس آخر، فقال المدعى عليهنيست كه تو

لا، وينتقض كلامه الثالث : بودي ينفى أزانك دعوانك دعوى كردي ومن آز فلان خريده أم هل يكون هذا دفعاً لدعوى المدعي فقيل
  .الثاني لنقض كلامه الثالثبالكلام الثاني، واعتبر كلامه 

وإن لم يعتبر في حق دفع دعوى المدعي، أما إذا ادعت المهر المسمى على ورثة زوجها، وأقامت على ذلك بينة، فقالت الورثة في دفع 
هذا : د قيلإنك قد كنت قد أقررت أن النكاح كان بغير تسمية، وإن الواجب مهر المثل، والآن تدعي المسمى وبينهما تناقض، فق: دعواها

  .إنه ليس بدفع وهو الأصح إذ يجوز أن لا يكون في النكاح تسمية، ثم يسمي لها مهراً ويكون ذلك تقدير مهر مثلها: دفع، وقد قيل

  

  

ادعى المديون القضاء وأنكر رب الدين ذلك وحلف، ثم إن المديون صالح رب الدين من ذلك على شيء، ثم أقام البينة أنه كان قضاه 
  . ل تسمع بينته؟ اختلف المشايخ فيه، وذكر في كتاب الصلح مسألة تدل على القبولالدين، ه

إا نفقت؛ قبلت بينته، وبطل الصلح، وإن : استعار من آخر دابة وهلكت الدابة تحت المستعير بعد ذلك بينة على العارية، وقال: وصورا
  .أراد استحلاف المعير على ذلك فله ذلك

ما كانت لك علي ألف درهم قط، وقد ادعيت هذه الألف أمس : ادعى على رجل ألف درهم، فقال المدعى عليهرجل : »المنتقى«وفي 
ما قبضت منك شيئاً، فإن لي عليك ألف درهم، فصالحه من دعواه على خمسمئة درهم، ثم إن المدعى عليه : فدفعتها إليك، فقال المدعي

  .إلى المدعي أمس ألف درهم، لم ألتفت إلى هذه الشهادة؛ لأن هذا إنما افتدى بينته اجاء ببينته فشهدت أم رأوا المدعى عليه دفع 

ما قضيتني شيئاً، فدفع : صدقت؛ قد كان لك علي ألف درهم، وكذا قد قضيتها أمس، فقال المدعي: ولو أن المدعى عليه قال للمدعي
أنه دفع إليه الألف بالأمس، كان له أن يرجع عليه بما أعطاه والصلح الألف إليه أو صالحه على خمسمئة، ثم شهدت الشهود للمدعى عليه 

  .باطل

سمعت محمداً يقول في رجل ادعى على رجل مالاً، وصالحه وجحد المدعى عليه وأعطاه إياه، أو صالحه من : قال هشام: »المنتقى«وفي 
ليس لي قبل فلان شيء، فالقضاء والصلح ماضيان، وإن أقام بينة : حدعواه، ثم أقام المدعى عليه بينة أن المدعي قال قبل القضاء أو قبل الصل

أنه أقر بذلك بعد الصلح والقضاء، أبطلت الصلح والقضاء، ولو كان القاضي قد قضى عليه بالمال ببينته، ثم أقام المدعى عليه بينة أن المدعي 
  .أقر قبل أن يقض القاضي أنه ليس عليه شيء أبطلت المال عنه

داراً في يدي رجل، فصالحه المدعى عليه على ألف على أن يسلمها للمدعى عليه، ثم إن المدعى عليه أراد أن يقيم بينة أا له رجل ادعى 
  .ليرجع في الألف، فليس له ذلك

  . وكذلك إن أقام بينة أا كانت لأبيه فلان مات أبوه وتركها ميراثاً له، هكذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف
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 لأنه كان القول فيها قوله، فإنما افتدى يمينه بما يدل، فلا يستطيع أن يرجع فيه، ولو أقام بينة أنه كان اشتراها من المدعي قبل :وعلل فقال
الصلح قبلت ببنته، وبطل الصلح، ولو لم يقم بينة على الشراء، وإنما أقام بينة على صلح صالحه قبل هذا الباب، أمضيت هذا الصلح الأول 

  .ثانيوأبطلت ال

ادعى داراً في يدي رجل إرثاً عن أبيه، ثم اصطلحا على شيء، ثم إن المدعى عليه أقام بينة أنه كان اشترى الدار من أب : »المنتقى«وفي 
قض هذا المدعي حال حياته، أو أقام بينة أنه كان اشتراها من فلان، وفلان كان اشتراها من أب هذا المدعي، لا تقبل بينته، لأنه ساعي في ن

  .ما تم به، لأنه لو ظهر ذلك يبطل الصلح

  

  

وإذا ادعى على آخر مالاً معلوماً، فادعى المدعى عليه الصلح إن كان الصلح على جنس الحق، لا حاجة إلى ذكر القبض بدل الصلح، وإن 
ط بيان بدل الصلح؟ كان الصلح على خلاف جنس الحق لا بد من ذكر قبض بدل الصلح، ومن ذكر قبضه في مجلس الصلح، وهل يشتر

  .لا يشترط: يشترط، وبعضهم قالوا: بعض المتأخرين قالوا

وذكر يعني عن بيانه؛ ادعى داراً في يدي رجل، فادعى المدعى عليه الصلح، ولم يقم له على ذلك بينة، وقضى القاضي بالدار للمدعي، 
باالله؛ ما صالحتني عن دعواك في الدار قبل قضاء القاضي بالدار فله وباعها المدعي من رجل، ثم إن المدعى عليه الدار أراد أن يحلف المدعي 

  .ذلك، فإذا حلفه ونكل عن اليمين كان للمدعى عليه الخيار؛ إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء ضمنه

ع، ثم إن المدعى عليه أقام بينة ادعى على رجل داراً في يده، وصالحه المدعى عليه على دراهم مسماة، يدفعها المدعى عليه إلى المدعي ودف
حكونه أوردم كه جندين مال بباطل أذرى بستدم، دفع بينته وبطل الصلح، وكان له أن يسترد من المدعي : على أن المدعي قال بعد الصلح

  .  يرجع فيهما دفعه إليه، وعلى قياس ما ذكرنا قبل هذا ينبغي أن لا يسمع بينته لأنه افتدى يمينه بما يدل، فلا يكون له أن

ادعى ثوباً في يدي رجل، فصالح المدعى عليه المدعي على عشرة دراهم يدفعها إلى المدعي، ودفع ثم إن المدعى عليه أقام : »المنتقى«وفي 
عليه قد بينة على إقرار المدعي أنه لا حق له في هذا الثوب، إن شهدوا على إقراره قبل الصلح، فالشهادة باطلة والصلح جائز، لأن المدعى 

  .صالح وهو منكر، فإنما افتدى يمينه بما يدل

وكذلك لو كان المدعى عليه حلف المدعي عليه فنكل، وقضى القاضي عليه بنكوله بالثوب للمدعي، ثم جاء المدعى عليه ببينة يشهدون 
عليه بينة على إقراره بعد الصلح أنه لم يكن على إقرار المدعي قبل القضاء أنه لا حق له في الثوب، لا يلتفت إلى شهادته، وإن أقام المدعى 

  .له في الثوب حق أبطلت الصلح

رجل ادعى على ميت ديناً في تركته بحضرة أحد ورثته، أو ثبت الدين بالبينة، فجاء وارث آخر غير الذي قامت عليه البينة، وصالح مع 
ن المورث قد أوفاك هذا المال، وكنت مبطلاً في هذه الدعوى لا المدعي على بعض ما ادعاه، ثم إن هذا المصالح أقام بينة على المدعي أ

  .تسمع بينته، ولو أقام غير المصالح من ورثة الميت بينة على أن المورث قد كان أوفاك هذا الدين يسمع

يوقتا، أو وقت أحدهما رجل ادعى نكاح امرأة وأقام بينته على دعواه، فأقامت هي بينة على وجه الدفع أنه قد خالعها، فهذا دفع إذا لم 
  .دون الآخر وإن وقتا، وتاريخ الخلع سابق، فهذا ليس بدفع، وبينة المرأة مردودة

  

  

إا أمتي وقد غصبها ذو اليد مني، وأقام ذو اليد بينة أا كانت أمة فلان، وقد أعتقها فلان منذ : أمة في يدي رجل ادعاها رجل، وقال
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  m.ععشرين سنة، وإنما تزوجتها، فهذا دف

  . وإذا ادعى نكاح امرأة وهي تدعي إقرار المدعي بحريتها فهذا دفع، وكذلك إذا ادعت هي النكاح، وادعى هو الخلع فهذا دفع

وإذا ادعى نكاح امرأة، وادعت أا منكوحة فلان الغائب فهذا ليس بدفع، فرض القاضي على الزوج النفقة، فطلبها وادعى على وجه دفع 
لي هذه الحالة، فهذا ليس بدفع، ولا يبطل فرض القاضي؛ لأنه ليس من ضرورة كوا محرمة أن لا يكون لها عليه الفرض أا محرمة ع

النفقة، وأا لو كانت في عدا، فهي محرمة ولها عليه النفقة، ونفقة النكاح ونفقة العدة، فهذا لا يصلح دفعاً، ولو كان ادعى الخلع على 
  .المهر ونفقة العدة فهذا دفع

رجل ادعى على زيد مثلاً بحضرته إني استأجرت من صالح محدود كذا إجارة طويلة مرسومة بكذا، وقبضت المحدود، ثم أجرته مقاطعة من 
ومضت مدة المقاطعة، وصار مال المقاطعة ديناً لي : زيد هذا الذي أحضرته بكذا مدة كذا، وبين جميع الشرائط في العقدين جميعاً ثم قال

إني اشتريت هذا المحدود من صالح صاحب المحدود بكذا في يوم كذا، ونفذ البيع في :  وذلك كذا، فقال زيد في دفع دعواهعلى زيد هذا
أيام الفسخ، وذلك كذا، وسقط مال المقاطعة عني من وقت كذا، وذلك كذا، وهذا المدعي مبطل في دعواه جميع مال المقاطعة علي، فأقام 

المدعي، فقد اختلف مشايخ زماننا  لك بعينه صالح صاحب المحدود؛ هل تسمع هذه البينة؟ وهل تندفع دعوىبينة على ما ادعاه، وكان ذ
  .فيه، والأظهر أنه يسمع البينة، وتندفع دعوى المدعي

ينة فهذا ليس إنه لم يكن له هذا السن أصلاً، وأقام على ذلك ب: رجل ادعى على آخر أنه كسر سنه العليا، فقال المدعى عليه بطريق الدفع
  . بدفع، وهذه البينة مردودة لأا قامت على النفي

وقعت في زمانننا أن رجلاً ادعى على رجل أن لفلان بن فلان عندك كذا وكذا، وإنه صبي، وجعل القاضي فلان أبا فلان وصياً لهذا 
هذا منك وذلك كذا وكذا، وقضى القاضي بوكالة الصبي، وهذا الصبي في ولاية هذا القاضي، ثم إن أبي فلاناً وكلني بقبض مال الصغير 

ادعى على هذا الوكيل أن هذا الصبي فلان بن فلان قد أدرك ..... المدعى بشرائطه، وقبض المدعي المال، ثم إن هذا المدعى عليه بعد ذلك 
لا يصدق أصله : ق؟ وقد قيلبعثت المال إلى الصبي؛ هل يصد: ووكلني بقبض ماله أيها الوكيل عن الوصي، فقال الوكيل عن الوصي

بعته أمس؛ الوكيل يقبض إذا أثبت وكالته بالبينة، وقضى القاضي بوكالته، ثم إن المطلوب ادعى : الوكيل بالبيع إذا قال بعدما عزل الموكل
  .أن الطالب قد مات قبل دعواه وليس له حق القبض، فهذا دفع؛ لو أقام البينة عليه تندفع دعوى المدعي

  

  

تحق من يد رجل بالبينة، ورجع المستحق عليه على بائعه بالبينة، فأقام بائعه بحضرته وبحضرة المستحق أن المستحق أقر أن هذا حانوت اس
جميع هذا الحانوت ملكي بسبب : الحانوت كان ملك أبي؛ مات وتركه ميراثاً لي لا وارث له غيري، وإن ولي قال في حياته وصحته

 لا ملك لي فيه، وقد كنت صدقته في هذا الإقرار، ثم بعته بعد ذلك من المستحق عليه، وإن قضى القاضي صحيح، وفي يدي بحكم الإجارة
  . للمستحق وقع باطلاً، فهذا دفع صحيح

إن المستحق قد كان قبل دعوى الحانوت التي في يد فلان ملك فلان بن فلان، والأب يدعي الحانوت : ولو أن البائع لم يقل هذا، وإنما قال
إن المدعى مبطل في هذه : نفسه، وهذا تناقض، فهذا دفع لدعوى المدعي إذا ادعى أرضاً في يدي رجل، فقال المدعى عليه في دفع دعواهل

طلب مني أن أؤجره هذه الأرض منه، فهذا دفع لدعوى المدعي؛ دلال : الدعوى لما أنه طلب مني أن أدفع هذه الأرض إليه مزارعة، أو قال
ي راتا خانه خريده زمردي بازاين دلال هميم خانه دعوى سنكيد يد هميم مشتري بملكي مشتري دفع سيكويد كه أين دلالى كردم مرد

اشتره فإنه ملك هذا البائع، : ينظر؛ إن كان الدلال قال للمشتري: خانه رادلالي، كرده امرأته آز فلان خريدم، هل يكون هذا دفعاً قال
  .هذا البائع، فهذا لا يكون دفعاًفإنه ملك : فهذا دفع، وإن لم يقل
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اشتريتها من فلان، وأنت أجزت هذا البيع، فهذا لا يكون إقراراً بالملك للمدعى عليه، : رجل ادعى داراً في يدي رجل فقال المدعى عليه
  . ولا يكون دفعاً لدعوى المدعي

إا لفلان أودعنيها، إن أقام البينة : مدعي، ثم قال بعد ذلكرجل ادعى داراً في يدي رجل، وأقر ذو اليد أا كانت لل: »الأقضية«قال في 
على الإيداع اندفعت عنه الخصومة سواء بدأ بالإقرار للمدعي، ثم بني بالإيداع، أو على الغائب لأن أكثر ما في الباب أنه أقر بابتداء كلامه 

صاحب اليد يد أمانة، لجواز أن المقر له أجرها من الغائب أو بكون الدار ملكاً للمدعي، إلا أن كوا ملكاً للمدعي لا ينافي كون يد 
أعارها، ثم إن الغائب أودعها عنده، وإذا ثبت أن كونه ملك المدعي لا ينافي كون يده يد أمانة يقبل بيانه، وإن لم يكن له بينة أن بدأ 

غائب وصدقه، لا يترع الدار من يد المدعي؛ لأن حقه كان بالإقرار للمدعي وبنى بالإيداع؛ يؤمر بالتسليم إلى المدعي بعد ذلك إن حضر ال
أقم البينة على أن الدار لك، وإن بدأ بالإيداع، وبنى بالإقرار يؤمر بتسليم الدار إلى المدعي، لأنه ثبت حق : أسبق، لكن يقال للمقر له

تكذيب؛ لا يثبت حق الغائب، ولو لم يقم المدعي، وحق الغاصب موهوم؛ لأنه قد صدق المدعي وعسى يكذبه الغائب، وعلى تقدير ال
البينة على الإيداع، ولكن علم القاضي أن الغائب أودعها إياه لم يجعل بينهما خصومة، وكذا لو أقر المدعي بذلك، ولو علم القاضي أا 

و علم القاضي أن الغائب غصبها من للمدعي، وأقام الذي في يديه البينة أن فلاناً الغائب أودعها؛ لا خصومة بينهما حتى يحضر الغائب، ول
أودعنيها الغائب، ولم يكن : المدعي وأودع ذا اليد، فإنه يأخذها من ذي اليد، ويسلم إلى المدعي، وذكر في باب اليمين أن ذا اليد لو قال
رار له سابق، ثم يقال للمقر له له بينة يحلف، إن حلف برىء، وإن نكل لزمه ولو جاء المقر له الأول كان له أن يأخذ من المدعي؛ لأن الإق

  .أثبت على خصومتك مع المقر له الأول إن أقام البينة أخذه، وإن لم يكن له بينة يحلف، إن حلف برئ وإن نكل لزمه: الثاني، أو الناكل له

  

   

إن اشتريت عبداً : فت وقلتإنك مبطل في هذه الدعوى لأنك بعت الحر، فإنك حل: بائع العبد إذا طلب الثمن من المشتري، وقال المشتري
كل عبد : حلفت وقلت: فهو حر، ثم اشتريت هذا العبد بعد يمينك، وعتق عليك وبعته مني، فهذا دفع لو أثبته بالبينة، وكذلك لو قال

  .اشتريته فهو حر، ثم اشتريت هذا العبد بعد اليمين مني عليك، ثم بعته مني

من غير ذكر خلاف، » الزيادات«مني، فهذا كله دفعاً صحيحاً، ذكر الفصل الأخر في أعتقت هذا العبد قبل أن تبيعه : كذلك لو قال
وذكر الفصل الآخر عن أبي يوسف، وأبي حنيفة أن بينة المشتري لا تقبل على البائع بذلك حتى لا يسترد المشتري الثمن من البائع، ولكن 

  .يعتق العبد على المشتري لإقراره بذلك؛ واالله أعلم

  

  
  

في دعوى الوصية، وجحود الوارث، وإقراره بالوصية لغيره، وفي دعوى الدين : رابع والعشرونال الفصل
  وجحود الوارث ذلك، وإقراره 

  بالوصية لرجل آخر

 رجل مات وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء لا مال له غيره، وترك أباً لا وارث له سواه، فأقام رجل: »الجامع«قال محمد رحمه االله في 

لم يوص الميت لك بشيء، إنما أوصى لهذا الرجل الآخر : سالم، وأنكر الوارث ذلك وقال: بينة أن الميت أوصى له بعبده هذا الذي يقال له
بعبده هذا الذي يقال بزيع، وصدقه المقر له بذلك، فالقاضي يقضي لصاحب البينة بسالم، ولا يقضي للمقر له من بزيع شيئاً؛ لأنه تعذر 
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وصيتين لأما يزيدان على الثلث، ومحل تنفيذ الوصايا عند عدم إجازة الورثة الثلث، وقد عدم إجازة الورثة هاهنا فيما زاد على تنفيذ ال
  . الثلث، لما زعم الوارث أن الميت أوصى بزيع لا غير

بت في حق صاحب البينة؛ لأن وصية وتعذر تنفيذ كل وصية بمقدار النصف حتى يكون تنفيذ الوصايا بقدر الثلث، لأن وصية بزيع لم تث
بزيع تثبت بالإقرار، والإقرار حجة قاصرة، فإذا تعذر القضاء بالوصيتين بكمالهما، وتعذر القضاء بالشركة لا بد من القضاء بأحدهما، فكان 

  .صرةالقضاء بما ثبت بالبينة، والبينة حجة في حق الناس كافة أولى من القضاء بما ثبت بالإقرار، وإنه حجة قا

  .ينبغي أن يقضى للمقر له بجميع بزيع، لأن بزيعاً في يد الوارث، وقد أقر الوارث أن جميعه للمقر له: فإن قيل

الوارث ما أقر بزيع إقراراً مطلقاً، إنما أقر به بجهة الوصية، والوصية تنفذ في الثلث، والقاضي لما قضى بسالم بحكم الوصية لأن القضاء : قلنا
لدعوى، وصاحب البينة ادعاه بحكم الوصية، وإذا تعين سالم محلاً للوصية؛ خرج بزيع من أن يكون محلاً لها، فالإقرار من يكون على وفق ا

  .الوارث بزيع حصل في غير محله، فلم يصح

ارث ضعف بزيع، أن الإقرار ببزيع لما حصل بجهة الوصية، ومحل الوصايا الثلث كان الإقرار بزيع من الوارث بشرط أن يسلم للو: يوضحه
  .وبعدما قضى القاضي بسالم، لو قضينا ببزيع بإقراره لا يسلم الوارث ضعفه، فلا يكون تنفيذ إقراره كما أقر به

  لمَ لا يقضى للمقر له من بزيع بقدر ثلث ما بقي من التركة سوى سالم بحكم إقرار الوارث؟: فإن قيل

في دعواه، وأنه أخذ سالم بغير حق، فصار سالم بمترلة الهالك حكماً، ولو هلك وبيان ذلك أن في زعم الوارث أن صاحب البينة مبطل 
  .الميت أوصى ببزيع، تنفذ الوصية في بزيع بقدر ثلث ما بقي من التركة وهو ثلث العبدين؛ فكذا هاهنا إن: حقيقة، وقال الوارث

  

   

يع ما يملك الموصى الإيصاء به، لأن القاضي إنما يقضي بالوصية والجواب عن هذا أن يقال بأن القاضي لما قضى بوصية سالم، فقد قضى بجم
بقدر الثلث، فإذا قضى بوصية سالم، وسالم ثلث ماله، فقد امتاز ما يملك الميت الإيصاء به، ولم يبق في يد الوارث شيء مما يملك الميت 

ع إقراره لغواً، ثم إذا قضى القاضي بسالم لصاحب البينة لو اشترى الإيصاء به فجعل الابن مقراً له بالوصية بما لا يملك الميت الإيصاء به، فرف
الوارث سالماً بزيع، جاز الشراء وكان ينبغي أن لا يجوز؛ لأن من زعم الوارث أن صاحب البينة أخذ سالم بغير حق، وأنه لم يصر ملكاً له 

  .ا هو يملكه بملك غيره أولىبل بقي على حكم ملك الميت، وصار ملكاً للمقر له، وصار الوارث مشترياً م

أن سالماً صار ملكاً لصاحب البينة ظاهراً عند محمد، وإحدى الروايين عن أبي حنيفة فإن في القضاء بالوصية بشهادة : قلنا في زعم الوارث
اً وباطناً، وإذا صار سالم ملكاً الزور روايتان؛ عن أبي حنيفة في رواية ينفذ ظاهراً لا باطناً كما في الأملاك المرسلة، وفي رواية ينفذ ظاهر

  .لصاحب البينة ظاهراً وباطناً بقي بزيع على ملك الوارث ظاهراً وباطناً حتى لا تزداد الوصية على الثلث

ولهذا لو باع الوارث بزيعاً من غيره يجوز وطريقه ما قلنا؛ ولما كان هكذا كان في زعم الوارث أنه يشتري ما هو ملك غيره ظاهراً، 
  .اً، أو ظاهراً لا باطناً، ولو كان في زعم الوارث أن شراء سالم فاسد، ففي زعم بائعه أن شراءه صحيحوباطن

والحكم في مثل هذا يبنى على زعم البائع؛ كما لو اشترى عبداً أقر بحريته، وكذلك لو كان الوارث اشترى سالماً بألف درهم كان الشراء 
وك لغيره ظاهراً وباطناً، أو ظاهراً لا باطناً، إلا أن التفاوت ما بين الفصلين؛ أن في الفصل الأول جائزاً، لما ذكرنا أنه اشترى ما هو ممل

  . يضمن الوارث قيمة بزيع للمقر له بزيع

الله يؤمر الوارث بتسليم بزيع إلى المقر له، وهذا الجواب مستقيم على قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه ا: وفي الفصل الثاني
بأن في زعم الوارث أن سالماً بقي على ملك الميت باطناً عند محمد، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وأنه وصل إليه بحكم الميراث لا بحكم 

الشراء، وأن الشراء منه كان تخليصاً للمغصوب فإذا وصل سالم إلى الوارث فقد وصل إليه بحكم الميراث ثلثا ملك الميت بزعمه، فيجب 
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يذ وصية بزيع فيه، لأن المانع من تنفيذ وصيته عدم سلامة ضعفه للوارث، وقد زال هذا المانع لما سلم سالم للوارث بحكم الميراث، غير تنف
أن في الفصل الأول عجز الوارث عن تنفيذ وصيته في عينه، فينفذها في قيمته، وفي الفصل الثاني؛ قدر على تنفيذ وصيته في عينه فيسلم عينه 

  .المقر لهإلى 

  

  

رجل مات وترك عبداً قيمته ألف درهم؛ لا مال له غيره، فأقر الوارث أن الميت أوصى ذا العبد لفلان، وإني أجزت وصيته بعد موته، 
وأقام رجل بينة أن له على الميت ألف درهم، وجحد الوارث دينه، فإن القاضي يبيع العبد بالدين ويقضي الدين من ثمنه؛ لأن الدين 

صية لو كانا ثابتين بالبينة كان الدين مقدماً على الوصية، فإذا كان الدين ثابتاً بالبينة، والوصية ثابتة بالإقرار؛ لأن تقدم الدين كان والو
أولى، وإنما شرط محمد رحمه االله إجازة الوارث وصية الميت لكون الوصية حاصلة بجميع مال الميت، فإذا باعه القاضي بدين ألف درهم، 

 دين الغريم من ثمنه، ثم إن الوارث اشترى العبد أو رجع العبد إليه بة أو وصية أو ميراث، فأراد المقر له أن يأخذه من الوارث وقضى
  .بإقراره له بالوصية لا سبيل له عليه

صل إلى الوارث سالم بشراء أو هبة فرق بين هذا وبين المسألة المتقدمة؛ فإن في المسألة المتقدمة؛ إذا قضى القاضي بسالم لصاحب البينة، ثم و
  . أو وصية، فإنه يؤمر الوارث بدفع بزيع إلى المقر له بالوصية بزيع

  .أن في مسألتنا القاضي يبيع العبد حول حق الموصى له من العبد إلى ثمنه، وله هذه الولاية: والفرق

للحفظ عليه حال عجز الموصى له عن الحفظ بنفسه بالغيبة، وما أن للقاضي ولاية بيع الموصى به إذا كان منقولاً على الموصى له : بيانه
أشبه ذلك لما عرف أن حفظ الدراهم أيسر من حفظ العين، وهاهنا الموصى له عجز عن الحفظ بنفسه؛ لأن القاضي حال بينه وبين العبد 

  .بد عن الوصية، وتحولت الوصية إلى بدل العبدبسبب دين الغريم، فقد حصل بيع القاضي عن ولاية شرعية فنفذ ظاهراً وباطناً، فظهر الع

ولهذا لو ظهر أن الشهود على الدين كانوا عبيداً يبطل قضاء القاضي، ويدفع بزيع إلى المقر له؛ لأنه لم يسلم له بالميراث منفعة، فإذا وصل 
  .إليه سالم فقد سلم له منفعة، فيلزمه رده إلى المقر له

ثمن وورثه وارث الميت الأول، فإن ورث تلك الألف بعينها، فللمقر له أن يأخذها، وإن ورث مالاً آخر ولو أن الغريم مات بعدما قبض ال
غير تلك الألف يباع منه بقدر ألف درهم، ويدفع ذلك إلى المقر له؛ لأن في زعم الوارث والمقر له أن الوصية تحولت إلى ثمن العبد، وأن 

ار ذلك ديناً عليه والدين مقدم على الميراث وزعمهما حجة في حقهما، ولو لم يرثه وارث الغريم حين أخذ الثمن صار غاصباً له، وص
الميت، ولكن أوصى الميت للمقر له بتلك الألف بعينها، على الوارث أن يردها على المقر، وإن كان قد أوصى له بمال آخر يعطي من ذلك 

  .واب في الميراث؛ لأن الدين كما يقدم على الميراث يقدم على الوصية أيضاًوصار الجواب في الوصية نظير الج. للمقر له قدر ألف درهم

  

   

وإن لم يكن شيء من ذلك ولكن وهب الغريم للمقر له تلك الألف بعينها، أو ألفاً أخرى إن كانت الهبة في حالة المرض، فالجواب فيها 
 في حالة الصحة؛ إن كان الموهوب تلك الألف بعينها أمر بالتسليم كالجواب في الوصية، لأن الهبة في مرض الموت وصية، وإن كانت الهبة

ولا ما . وإن كان الموهوب ألفاً أخرى لا يؤمر بالتسليم إلى الغريم؛ لأنه لم يصل إليه ما أقر له به. إلى الغريم؛ لأنه وصل إليه عين ما أقر به
  .تعلق به حقه لأن دين الحر الصحيح لا يتعلق بماله على ما عرف

جعلته لك بدينك : هذا العبد بيع لك بدينك، أو قال: لو أن القاضي لم يبع العبد من الأجنبي بالدين، لكن أعطاه الغريم بدينه، فقالو
فأخذه الغريم على هذا، ثم إن الوارث اشتراه منه، أو وهبه الغريم أو تصدق به عليه، فلا سبيل للمقر له على العبد، وهذا لو باعه من 
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اء؛ لأن بيع القاضي إنما يصح على المقر له بطريق الحفظ، وفي هذا المعنى البيع من الأجنبي ومن الغريم سواء؛ فصح بيع القاضي الأجنبي سو
  .من الغريم، وانتقل حق الموصى له المقر به إلى الثمن

ه ينعقد لوجود معنى البيع وهو تسليم وهذه المسألة دليل على أن البيع ينعقد بلفظ الجعل، وهذا فصل اختلف المشايخ فيه، والصحيح أن
جعلت لك ابنتي بألف درهم ؛كان نكاحاً لوجود معنى : العين بدل، والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ، ألا ترى أن من قال لغيره

  .النكاح؛ كذا هاهنا

هذا العبد صلح لك من مالك وسلمه إليه، ثم : لولو أن القاضي لم يبع العبد من الغريم ولكن جعله صالحاً للغريم من ماله؛ بأن قا: قال
وصل العبد إلى الوارث يوماً من الدهر يؤمر الوارث بتسليمه إلى الموصى له المقر به بخلاف ما لو باعه من الغريم ثم وصل إلى الوارث، فإن 

  . هناك لا يؤمر الوارث بتسليمه إلى الموصى له المقر له

ين المضاف، ولهذا لو صالح مع غيره على دين له عليه ثم ظهر أنه لا دين كان الصلح باطلاً، وفي زعم وهو أن الصلح يتعلق بالد: والفرق
الوارث أنه لا دين للغريم على الميت، وأن الصلح وقع باطلاً، وأن حق المقر له في عين العبد باقٍ على حاله، فإذا وصل العبد إليه، يؤمر 

ولهذا إذا باع شيئاً من غيره بالدين الذي له عليه، ثم ظهر أنه لا  ما البيع لا يتعلق بالدين المضاف إليهبتسليمه إلى المقر له عملاً بزعمه، أ
دين؛ لا يبطل البيع، فيتحول حق الموصى له المقر به من العين إلى الثمن بزعم الكل، فلهذا لا يؤمر الوارث بتسليم العين إلى المقر له متى 

  .وصل العين إليه

رك ثلاثة أعبد قِيمهم على سواء لا مال له غيرهم، شهد شهود أن الميت أوصى ذا العبد الأكبر لهذا الرجل؛ وجحد الوارث رجل مات وت
في ذلك، وأقر أن الميت كان أوصى ذا العبد الأصغر لهذا الرجل الآخر؛ فلم يقض القاضي بشهادة الشهود حتى أعتق المقر له العبد المقر به 

ه أعتق ملك نفسه؛ لأن الوارث أقر بالأصغر، وصح إقراره لأنه ملكه ظاهراً، ألا ترى أن الوارث لو أعتقه بنفسه صح إعتاقه، نفذ عتقه؛ لأن
  .فصح إقراره به للمقر له، فملكه المقر له فنفذ عتقه

  

  

 به إلى الوارث؛ لأن الوارث ما أقر بالعبد فإن قضى القاضي بعد ذلك للمشهود له بالعبد المشهود به، يؤمر المقر له بتسليم قيمة العبد المقر
الأصغر له مطلقاً إنما أقر له به وصية، وحين قضى القاضي للمشهود له بالمشهود به، فقد بطلت وصية المقر له، لأن محل الوصية الثلث، 

  . الإعتاق، فيجب رده معنى برد القيمةوالثلث صار موضوعاً في يد المشهود له بولاية القضاء فيلزمه رد العبد الأصغر، وتعذر رده صورةً ب

إذا بطلت الوصية للمقر له ينبغي أن يبطل إعتاقه؛ كما لو كان الوارث أقر بوصية الأكبر لهذا الرجل، وأعتق المقر له الأكبر، ثم : فإن قيل
  .قضى القاضي لمدعي الأكبر بالبينة، فإنه يظهر أن العتق باطل في الأكبر، ويسلم الأكبر للمقضي له

في تلك المسألة قضى بعين العبد المقر به لغير المقر له، فيظهر أنه أعتق ملك الغير، وهاهنا ما قضى بعين المقر به لغير المقر له؛ لأن : قلنا
 فكان في المقضي به العبد الأكبر دون الأصغر، إلا أنه في معنى البدل عن الأصغر؛ لأنه ما لم يسلم الأكبر للمقر لا يسلم الأصغر للمقر له،

  .معنى البدل عنه من هذا الوجه

واستحقاق بدل العتق لا يوجب بطلان العتق؛ لأنه لا يظهر أنه أعتق ما لا يملك؛ لأن بدل المستحق بعد القبض مملوك للقابض ملكاً فاسداً 
  .على ما عرف، فإذا لم يبطل العتق وبطلت وصيته، وعجز عن رد عين العبد وجب رد القيمة

  .يمة لو وجبت وجبت للوارث، وفي زعم الوارث أنه أعتق نفسه، وأنه لا قيمة عليهالق: فإن قيل

القاضي لما قضى للمشهود له بالمشهود به وصية، فقد كذب الوارث فيما زعم، فالتحق زعمه بالعدم؛ ألا ترى أن المشتري عند : قلنا
ترى ملك البائع؛ إلا أن القاضي لما قضى بالملك للمستحق، فقد الاستحقاق يرجع بالثمن على البائع، وإن كان في زعم المشتري أن المش
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  .كذب المشتري في زعمه، فالتحق زعمه بالعدم كذا هاهنا

ولو أن المقر له لم يعتق العبد المقر به حتى قضى القاضي بالعبد المشهود به للمشهود له؛ بطلت وصية المقر له، فإنما أعتق ما ليس بمملوك، 
لا كذلك ما قبل قضاء القاضي للمشهود له؛ لأن قبل قضاء القاضي وصية المقر له على الصحة، فإنما أعتق المقر له ملك فلا يصح إعتاقه، و

نفسه، فإن وصل العبد المشهود إلى يد الوارث يوماً من الدهر بوجه من الوجوه، يؤمر بتسليم المقر به إلى المقر له، لأن في زعم الوارث أن 
   l.صى به، وأنه في يد المشهود له بحكم الغصبهذا العبد لم يكن مو

فإذا وصل إليه بطريق من الطرق؛ كان واصلاً إليه بحكم الميراث، فيؤمر بتسليم المقر به إلى المقر له؛ لأن قبل هذا إنما كان لا يؤمر به مع 
الميراث، فقد سلم له ضعف المقر به فأمر بالتسليم إقراره أنه موصى به لانعدام شرطه وهو سلامة ضعفه له، فإذا وصل إليه المشهود به بحجة 

  .إلى المقر له

  

  

إن القاضي لما قضى للمشهود له بالمشهود به، فقد أبطل وصية المقر له في المقر به، وبعدما بطل حقه في المقر به : أليس إنكم قلتم: فإن قيل
  .كيف يؤمر بتسليم المقر به إليه؟

قر له أنه امتنع من تنفيذ وصيته في المقر به لانعدام شرطه، وهو سلامة ضعفه للوارث، وقد جعل هذا أبطل وصية الم: معنى قولنا: قلنا
  .الشرط بوصول سالم إليه، فيجب تنفيذ وصية المقر له، ويجوز أن يمتنع نفوذ الوصية لمعنى من المعاني، ثم يجب تنفيذه عند زوال ذلك المعنى

ات وعليه دين مستغرق، فإنه لا يجب تنفيذ الوصية في العبد لمكان الدين، فإن سقط الدين بمعنى من ألا ترى أن من أوصى بعبد لإنسان ثم م
  .المعاني نحو الإبراء أو ما أشبهه، فإنه يجب تنفيذ الوصية فيه لزوال المانع كذا هاهنا

  .، فأمر بالتسليم بحكم هذا الإقراربأن القاضي وإن أبطل وصية المقر له إلا أن الوارث مصر على إقراره بالوصية له: أو نقول

ولا يعتق العبد المقر به على المقر له بذلك الإعتاق السابق، فلم يصحح هذا العتق من المقر له على سبيل التوقف، وإنه وجد بعد : ثم قال
  .سبب الملك له، وهو إقرار الوارث، والعتق مما يتوقف على المعتق إذا وجد بعد وجود سبب الملك

 محمد، فإنما لم يتوقف هذا العتق على المقر له؛ لأنه لا توقف على مالك ظاهر وهو الوارث، فإن المقر به ملك الوارث ظاهراً، ولهذا أما عند
  . لو أجاز الوارث هذا العتق ينفذ عليه

ب إذا أعتق، فإنه لا يتوقف أن العتق متى توقف على إجازة مالك ظاهر لا يتوقف على غيره كما في المشتري من الغاص: والأصل عند محمد
  .عليه، لأنه توقف على إجازة مالك ظاهر، فلا يتوقف على غيره وهو المشتري

وذا الحرف يقع الفرق في مسألتنا ومسألة المشتري من الغاصب على مذهبه، وبينما إذا أوصى الرجل بعبده لإنسان، ثم مات الموصي، 
ا الميت عن الدين، فإن العتق ينفذ على الموصى له، لأن هناك ما توقف العتق على إجازة أحد وعليه دين يحيط بماله، ثم إن الغرماء أبرؤو

  .سوى الموصى له، فإن الغرماء أو الورثة لو أجازوا ذلك العتق لا ينفذ، فجاز أن يتوقف على إجازة الموصى له

نه وجد قبل سبب الملك أو بعد وجود سبب قاصر، والعتق فإنما لا يتوقف هذا العتق على المقر له؛ لأ: وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف
  .عندهما قبل وجود سبب الملك، أو بعد وجود سبب قاصر لا يتوقف

العتق من المقر له، إنما حصل بعدما أبطل القاضي وصيته، وكذب الوارث في إقراره بالقضاء بالشهود به للمشهود له، وهو : بيان ذلك
؛ إلا أن الوارث مصر على إقراره، فأمر بتسليم المقر به إلى المقر له بالإقرار الموجود بعد الإعتاق، فكان الإعتاق السبب المتيقن لملك المقر له

  .حاصلاً قبل سبب الملك، وإن لم يبطل السبب بقضاء القاضي لا أقل من أن ينتقض السبب
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الحرف خرج مسألة المشتري من الغاصب؛ لأن هناك العتق وجد أن العتق إنما يتوقف بعد وجود تمام سبب الملك، وذا : والأصل عندهما
  .بعد تمام سبب الملك على ما عرف في تلك المسألة، أما ههنا بخلافه، واالله أعلم

  

  
  

 في يد آخر ودعوى كل واحد منهماالإيداع من صاحب في دعوى الرجلين عبدا: خامس والعشرونالالفصل 
  اليد، وإقرار صاحب اليد 

   دعوى الرجل عيناً في يدي رجل وإقرار صاحب اليدبالعين له، ثم دعوى صاحب اليد الإيداع من جهة غيره لأحدهما،وفي

الذي هو في يديه وذو ) عند(عبد في يدي رجل ادعاه رجلان كل واحد منهما يدعيه أنه عبده أودعه : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
بينتهما عليه؛ لأن الساكت أنزل منكراً حتى يصل المدعي إلى إثبات حقه، وهذا لأن المدعي اليد يجحد ولا يقر بل يسكت، فالقاضي يسمع 

  .استحق الجواب عليه إما بنعم أو لا، والسكوت محتمل الأمرين، فأثبتا الإنكار؛ لأنه احتيج في الاستحقاق به إلى قرينة أخرى وهي البينة

 بشهادة الشهود لعدم ظهور عدالتهم يقضي بالعبد بينهما نصفان، وكان ينبغي أن فلو أن القاضي سمع شهادة شهودهما إلا أنه لم يقض
يقضي بجميع العبد للذي لم يقر له ذو اليد؛ لأن ذا اليد لما أقر به لأحد المدعيين، فقد صار العبد مملوكاً له رقبة ويداً، ونزل المقر له مع غير 

ينة على الملك المطلق، وهناك قضي بكل العبد للخارج واعتبره بما إذا أقر لأحدهما قبل إقامتهما المقر له مترلة ذي اليد مع الخارج إذا أقاما الب
  . البينة، ثم أقاما البينة وهناك يقضى بالعبد لغير المقر له بالطريق الذي قلنا

تظهر كوا حجة موجبة للاستحقاق من والجواب وهو الفرق بينما قبل إقامة البينة، وبينما بعدها أن التزكية لا تجعل الشهادة حجة، بل 
وجودها، فإذا كانت الشهادة قبل وجود الإقرار حجة، فعند ظهور العدالة يظهر الاستحقاق قبل الإقرار ويتبين أنَّ الإقرار كان باطلاً  وقت

، ولو لم يوجد أيقضي بينهما، في شخص وهو ليس بمالك، ومتى ظهر الإقرار بطل التصديق، لأنه ينبني عليه صار وجودهما، والعدم بمترلة
فكذا إذا صار وجودهما والعدم بمترلة، فأما إذا كانت الشهادة بعد الإقرار، فعند ظهور العدالة لا يظهر الاستحقاق قبل الإقرار فلا يتبين أن 

ارج، عبارة أخرى للفرق بينهما، الإقرار كان باطلاً، وإذا لم يبطل الإقرار صار المقر له صاحب يد وغير المقر له خارج، فيقضي ببينة الخ
أما إذا أقاما البينة بعد الإقرار فقد استحق كل واحد منهما القضاء بجميع العبد عند تركته ببينته على الإنفراد، ونصف العبد عبد تركته 

ستحقاق المقر له؛ فلأنه يقول له من ببينته وبينة صاحبه، فهو بإقراره لأحدهما، يريد إبطال الاستحقاق الثابت لكل واحد منهما عليه، أما ا
وأما استحقاق الآخر . أنا مقر لك بالملك في العبد، والبينة إنما تسمع على الجاحد لا على المقر فبطل استحقاقه عليه بالبينة: حيث المعنى

ليس له ولاية إبطال الاستحقاق العبد ملك المقر له، وفي يدي أمانة، ويد الأمانة ليست بيد خصومة، و: فلأنه يقول له من حيث المعنى
الثابت لكل واحد منهما بإقراره، فصاروجود هذا الإقرار منه والعدم بمترلة، والتقريب ما ذكرنا، فأما إذا أقر قبل إقامة البينة، فليس في هذا 

 مجرد الدعوى لا يصلح سبباً الإقرار إبطال الاستحقاق لهما عليه، لأن كل واحد منهما لم يستحق عليه شيئاً قبل إقامة البينة، لأن
للاستحقاق، فصح إقراره، وصار المقر له صاحب يد والتقريب ما ذكرنا، وكذلك لو أقام كل واحد منهما شاهداً واحداً على دعواه، ثم 

  إن صاحب اليد أقر بالعبد لأحدهما، فالقاضي يدفع العبد الى المقر له لما 
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ن الشاهد الواحد، حتى لو أقام كل واحد منهما بعد ذلك شاهداً آخر يقضى بالعبد بينهما، ذكرنا، ولا يبطل ما أقام كل واحد منهما م
  .لأن كل واحد منهما استحق القضاء ذا العبد منذ تمام الحجة، فهو ذا الإقرار يريد إبطال استحقاق كل واحد منهما فلا يقدر عليه

  

  

 والإقرار لا يدركه ذلك، فصار وجود إقراره فيما هو مقصود والعدم بمترلة، أن كل واحد منهما قصد إثبات ملك مؤكد بالحكم: يوضحه
فإن أقام غير المقر له شاهداً آخر، قضى بالعبد؛ لأن شهادة الشاهد الأول لما لم تبطل تنضم شهادة الثاني الى شهادة الأول، فتمت الحجة في 

ع العبد لغير المقر له، لهذا، فإن لم يقض القاضي لغير المقر له في هذه الصورة، حق غير المقر له، ولم تتم الحجة في حق المقر له، فقضى بجمي
حتى أقام المقر له شاهداً آخر قضى بالعبد بينهما، لأن الحجة قد تمت في حق المقر له أيضاً وهما خارجان من حيث المعنى، ولارجحان 

احب اليد، ولم يدع أحدهما الاستحقاق من جهة صاحب اليد كما لأحد هما على صاحبه؛ لأن كل واحد منهما ادعى الاستحقاق على ص
في ما تقدم، فلم يترجح أحدهما على الآخر، فيقضى بالعبد بينهما، فإن لم يقض القاضي بالعبد بينهما نصفان في هذه الصورة، حتى قال 

ي يقضي بكل العبد لغير المقر له؛ لأنه لما أقام شاهده أنا أعيد شاهدي الأول على المقر له، على أن العبد لي وأعاد، فالقاض: غير المقر له
الأول على المقر له فقد ترك الاستحقاق الثابت له بحكم شهادة الشاهد الذي شهد على صاحب اليد وأبطل شهادة ذلك الشاهد، وعند 

هادة، فإذا رضي ببطلانه، فقد زال المانع فنفذ ذلك ينفذ إقرار المقر؛ لأن عدم نفاذ إقراره قبل هذا كيلا يبطل ما أقام غير المقر له من الش
أنا أعيد : إقرار المقر، فصار المقر له صاحب يد ووقع الدعوى بين الخارج، وبين صاحب اليد، فيقضى بالعبد للخارج، فإن قال المقر له

  شاهدي الأول أن العبد عبدي، لم يلتفت إليه لأنه صار مقضياً عليه، ولأنه لا يتصور في حقه أن 

يترك الاستحقاق الثابت له بما أقام من الشاهد على ذي اليد، ويستأنف الخصومة استئنافاً من غير المقر؛ لأنه صاحب يد فلا تسمع منه 
هاتِ بشاهد آخر فأقمه على المقر له حتى يقضى : قد مات شاهدي الأول أو غاب، يقال له: البينة على الملك المطلق، فإن قال غير المقر له

العبد، وهذا لأن شهادة الشاهد الأول لا تبطل بموته، ولا بغيبته، فكان موته وغيبته وبقاؤه حياً سواء، فإذا أقام شاهداً آخر، لك بكل 
انضم الشاهد الثاني الى الشاهد الأول فيقضى له بالعبد كله، إلا أن يقيم المقر شاهداً آخر مع شهادة الأول، قبل القضاء لغير المقر له فحينئذٍ 

  .ضى بالعبد بينهما؛ لأن هذه الخصومة بناء على الخصومة الأولى وهما خارجان في تلك الخصومة، من حيث أن المعنىيق

أو يقيم المقر له شاهدين مستقبلين، فيقضي بينهما كما لو أقام كل واحد منهما شاهداً آخر، وهذه المسألة من المسائل التي كتب : قال
سن رحمه االله يستفرقه بينهما وبين المسألة التي فيها طعن القضاة الثلاثة، فكتب إليه محمد رحمه االله أن محمد بن سماعة الى محمد بن الح

الصحيح أن يقضى بالعبد بينهما، ثم بينما لو أقام غير المقر له شاهدين مستقبلين على المقر له، وبينما أقام المقر له شاهدين مستقبلين على 
إذا أقام المقر له شاهدين مستقبلين يقضى بالعبد : م غير المقر له شاهدين مستقبلين يقضى بكل العبد له، وقالإذا أقا: غير المقر له فقال

  .بينهما

  

   

لغير المقر له أن يستأنف الخصومة مع المقر له أن ما يدعيه غير المقر له في يد المقر له، فصار المقر له خصماً وهو ذو : والفرق بينهما هو أن 
 المقر له خارج، فيقضى بالعبد للخارج، فأما المقر له فلا يمكنه أن يجعل الذي ليس بمقر له خصماً فيستأنف الخصومة معه، لأنه اليد، وغير

لا بد لغير المقر له فاعتبر إقامة الشاهدين بناء على الخصومة الأولى كأنه أقامها على ذي اليد فبقيا خارجين، فيقضى بالعبد بينهما، لهذا، 
أنه لم يمكن أن يجعل إقامته شاهدين مستقبلين من المقر له على سبيل استئناف الخصومة مع المدعي لاستحقاق العبد عليه، يمكن : لفإن قي

أن يجعل هذا منه إبطالاً لما أقام غير المقر له من الشاهد الأول الذي أقامها على المقر، كما جعل فيما تقدم وهو ما ادعى ذو اليد أنه لفلان 
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  .ه، فقبل أن يقضي القاضي ببينة مدعي الشراءأودع

حضر فلان وأقام البينة أنه له أودعه من ذي اليد كما أقر، حيث تبطل به بينة مدعي الشراء، فههنا يجب أن يكون كذلك، والجواب ثمة 
بينة على مودعه وهو غائب، وبينة المدعي أمكن قبول بينته على إبطال بينة المدعي للشراء، لأن المقر له ببينته يثبت أن مدعي الشراء أقام ال

لا يمكن قبول بينة المقر على إبطال ما أقام غير : على المودع حال غيبة المودع باطلة، فأمكن قبول بينته لإبطال بينة المدعي، أما في مسألتنا
دع، لكن المقر له حاضر، وبينة المدعي على المودع المقر له من الشاهد، لأن أكثر مافي الباب أنه يثبت أن غير المقر له أقام البينة على المو

  . حال حضرت المودع مقبولة، فلهذا افترقا

عبد في يدي رجل ادعاه رجلان، كل واحد منهما أقام بينة أنه عبده أودعه الذي في يديه وصاحب البينة جاحد، أو : قال محمد رحمه االله
 في الحجة، ثم إن أحد المدعيين أقام بينة أن العبد عبده، لم ينتفع بتلك البينة، ولا ساكت، وقضى القاضي بالعبد بين المدعيين لاستوائهما

يقضى على صاحبه بشيء؛ لأن كل واحد من المدعيين صار مقضياً عليه في النصف الذي قضى به لصاحبه؛ لأنه ببينته استحق الكل، ولولا 
صف ببينة صاحبه، وصار هو مقضياً عليه في شيء، لا يصير مقضياً له في بينة صاحبه، يقضى له بكل العبد، وإنما حرم كل واحد عن الن

  .عين ذلك الشيء

  . في ذلك النصف ملك قبل القضاء كيف يجعل كل واحد من المدعيين مقضياً عليه في النصف الذي صار لصاحبه، ولم يكن له: فإن قيل

ة أن الكل له وأا توجب حقيقة الملك عند إيصال القضاء ا، فوجب حق إن لم يكن له فيه ملك كان له حق الملك، لأنه أقام البين: قلنا
الملك وحق الملك معتبر بحقيقة الملك، ولو ثبتت الحقيقة يصير مقضياً عليه كذا ههنا، ولو عدلت بينة أحدهما ولم يعدل بينة الآخر، أو لم 

ببينة عادلة، قضي له به؛ لأنه لم يصر مقضياً عليه به من جهة صاحبه، يقم الآخر شاهداً واحداً، فقضى به لمن عدلت بينته، ثم جاء الآخر 
لأنه لم يكن له في المقضي به لا حقيقة الملك، ولا حق الملك لانعدام الحجة الموجبة للقضاء، والقضاء على الإنسان بإزالة الاستحقاق الثابت 

 يصر مقضياً عليه فسمع دعواه، وبينته بعد ذلك، ولو أقام أحدهما البينة، فلم له، فإذا لم يكن الحق ثابتاً له، كيف يتصور إزالته فعلم أنه لم
يزل ببينته حتى أقر ذو اليد أن العبد الذي لم يقم البينة أودعه إياه، ودفع القاضي العبد إلى المقر له، ثم زكيت بينة الذي أقامها، وأخذ 

نة أنه عبده أودعه إياه ذو اليد، قبلت بينته، وقضي له بالعبد، لأن المقر له لم يصر صاحب البينة العبد من المقر له، ثم إن المقر له أتى ببي
  .مقضياً عليه؛ لأن بينة غير المقر له قامت على ذي اليد، وجعل المقر له كالوكيل عنه على ما مر قبل هذا

  

  

المقر له إياه ثم استحق عليه بالقضاء ببينة المدعي فيجعل الملك ثبت للمقر له بإقرار ذي اليد وجعل المقر له كالوكيل عنه وتصديق : فإن قيل
  .المقر له مقضياً عليه

إقرار ذي اليد كان بعد إقامة المدعي بينته على ذي اليد وعند ظهور عدالة الشهود ثبت الاستحقاق في وقت الشهادة، فظهر أن إقرار : قلنا
 وإذا بطل إقراره بطل تصديق المقر له لكونه بناء عليه وإذا بطل الإقرار والتصديق ذي اليد كان باطلاً؛ لأنه ظهر أنه لم يكن مالكاً للعبد،

  . صار وجودهما والعدم بمترلة ولو عدما، وباقي المسألة بحاله كان المقضي عليه الذي كان العبد في يده دون المقر له كذا ههنا

 ببينته يقضى للمقر له ويبطل بينة صاحبه؛ لأن بينة المقر له ظهر أن بينة وكذلك لو أقام المقر له البينة على ما ذكرنا قبل القضاء لصاحبه
  .صاحبه قامت على مودع المقر له، وهو ليس بخصم، والبينة متى قامت على غير خصم كان باطلاً

 على مودعه، أما إذا كان حاضراً بينة المدعي متى قامت على المودع، المقر له إنما يبطل إذا كان المقر له غائباً وقت إقامة البينة: فإن قيل
  .كانت مقبولة كما فيما تقدم، ويكون إقامة البينة على مودع المقر له، وههنا المقر له كان حاضراً وقت إقامة المدعي البينة

يس بخصم للمدعي المقر له وإن كان حاضراً وقت إقامة البينة على الذي كان العبد في يديه حقيقة ههنا، لكنه غائب حكماً؛ لأنه ل: قلنا
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وقت إقامة البينة على الذي كان العبد في يديه حقيقة ههنا لكنه غائب حكماً لأنه ليس بخصم للمدعي وقت إقامة البينة، لأنه لم يكن 
احداً للمقر له في العبد لا ملك ولاحق، ولم يثبت له زيادة خصوصية ذا العبد من بين سائر الأجانب، وهو كونه بحال لو أقام شاهداً و

يقضى له، فصار غائباً حكماً بخلاف ما تقدم، لأن ثمة إن لم يكن للمقر له حقيقة الملك، ولا حق الملك بإقامة الشاهد الواحد، ولكن له 
زيادة خصوصية في هذا العبد من بين سائر الأجانب، لأنه صار بحال يستحق هذا العبد بإقامة شاهد واحد، فكانت خصوصية معتبرة، 

إن كان : أنا أعيد شهودي على المقر له، هل تقبل بينته، فهذا على وجهين: بخلاف ما نحن فيه على مامر، فإن قال غير المقر لهواعتباره 
ذلك بعد ما قضي ببينة المقر له، لا تسمع بينته؛ لأنه صار مقضياً عليه ببينة المقر له، وإن كان ذلك قبل القضاء ببينة المقر له، قبلت بينته؛ 

 يصر مقضياً عليه، ثم يقضى له بجميع العبد، لأنه أعاد البينة فقد أبرأ ذا اليد عن الخصومة ورضي بنفاذ إقراره، واستأنف الخصومة لأنه لم
  .مع المقر له على ما مر، فتقررت يد المقر له، واجتمع بينة الخارج وبينة ذي اليد، فكانت بينة الخارج أولى

  

   

أا كانت للمدعي وفلان أودعنيها، وأقام : دار في يدي رجل ادعاها رجل أخر، قال الذي في يديه الدار: »لجامع«قال محمد رحمه االله في 
البينة على ذلك، فلا خصومة بينهما فإقرار صاحب اليد أا كانت للمدعي، لا يناقض دعواه الإيداع من فلان الآخر، لأن الجمع بينهما 

فلان الآخر بوجه من الوجوه، ثم إن فلاناً أودعها صاحب اليد، وإذا لم يكن بين الكلامين ممكن، فلعل أا كانت للمدعي ثم صارت ل
تناقض يجب قبول بينته على ما ادعى من الإيداع، وإن لم يقم البينة على ما ادعي، لا تندفع عنه الخصومة لأنه أقر بالملك للمدعي، 

ن الخصومة، وهو كونه مودعاً من جهة غيره فلا تندفع الخصومة عنه ويؤمر وتوجهت عليه الخصومة باعتبار يده، ولم يثبت ما يخرجه م
بتسليمها إلى المدعي بحكم إقراره، فإن حضر فلان وصدق صاحب اليد فيما قال، لا يترع الدار من يد المدعي حتى يقيم الحاضر بينة أا 

هر، وصارت مستحقة للمدعي وإنما أقر للغائب بعد ذلك، فكان له، لأن صاحب اليد أقر بالدار للمدعي أولاً، وصح إقراره من حيث الظا
  . إن شئت أن تأخذ الدار من المدعي أقم البينة عليه: الإقرار للغائب لاغياً ملك المدعي، فلا يصح ويقال للغائب

 أقام البينة على الإيداع تندفع عنه هذه الدار أودعنيها فلان وهي لهذا المدعي، إن: وكذلك لو أن صاحب اليد بدأ بالإقرار بالوديعة بأن قال
الخصومة، وإن لم يقم لا تندفع عنه الخصومة ويؤمر بتسليمها الى المدعي، وإن أقر أولاً للغائب ثم للمدعي فالأصل عندنا أن من أقر بعين 

تصل بإقراره، ولم يتصل تصديق لغائب ثم لحاضر، وصدقه الحاضر في إقراره، يؤمر المقر بتسليم العين الى الحاضر، لأن تصديق الحاضر ا
الغائب بإقراره وعسى لا يصدقه، فلا يتعطل هذا الإقرار والتصديق لأمر موهوم، فإن حضر المقر له بالوديعة البينة أا داره، لأن تصديقه 

 في حق صاحب الوديعة فوقع استند الى وقت إقراره، وكان إقراره بالوديعة أولاً، فظهر أن استحقاقه كان سابقاً، وأن الإقرار للمدعي لا
إن شئت أخذ الدار فأقم البينة، ولوأن المدعي صدق صاحب الوديعة وأا وديعة فلان فلا : باطلاً فيؤمر المدعي بتسليم الدار إليه، ويقال له

  .خصومة بينهما اعتباراً للثابت بالتصادق بالبينة معاينة

  

   

إن : ي آخر، فخاصمه الذي كانت الدار له الى القاضي، فقال الذي الدار في يديهولو علم القاضي أن الدار لرجل فصارت للمدعي يد
فلاناً أودعنيها، وأقام على ذلك بينة فلا خصومة بينهما، ولا تخرج الدار من يد الذي كانت الدار في يده، حتى يحضر فلان؛ لأن الثابت 

ذا دفع الخصومة تكون الدار للمدعي في زمان لا يجعل الذي في يديه الدار بالبينة العادلة إذا قبلت كالثابت عياناً، ولو عاين القاضي ه
متناقضاً في دعوى الإيداع من الغائب، بجواز أا كانت للمدعي، ثم باعها أو آجرها أو رهنها من فلان من الذي في يديه، ولو علم 

ن الذي في يديه، ودفعها الى الذي علم أا كانت له، لأنه القاضي أن فلاناً غصبها من الذي كانت له وأودعها الذي في يديه، أخذها م
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علم أن يد ذي اليد مبطلة، بخلاف ما لو علم أن فلاناً أودعها هذا الذي في يديه، ولم يعلم أنه غصبها من المدعي، لأن هناك لم يعلم بكون 
أودعها من ذي اليد، فتكون يده مبطلة فيجب نقضها، ذي اليد مبطلة بل شك في ذلك يجوز أن يكون المدعي باع من فلان، ثم إن فلاناً 

إذا علم القاضي أن فلاناً غصبها من المدعي، : فلا يجب نقضها بالشك، ثم إن محمداً رحمه االله اعتبر علم القاضي في هذه المسألة حتى قال
أن القاضي بعلمه : ن محمد رحمه االلهوروى ابن سماعة ع. »الأصول«الى المدعي، وهذا جواب رواية  يأخذها من صاحب اليد ويدفعها

رجع إلى هذا القول في آخر عمره القاضي لا يقضي بعلمه، وإن استفاد العلم في حالة القضاء حتى يشهد معه : يقضي، قال ابن سماعة
 معنى لعل القاضي غالط فيما يقول، فشرط مع علمه شهادة شاهد آخر حتى يصير علمه مع شهادة شاهد آخر في: شاهد واحد، قال

  .شاهدين، واالله أعلم بالصواب

  

  
  

  في دعوى الوكالة والكفالة والحوالة : سادس واالعشرونالالفصل 

  

رجل من وكلاء باب القاضي ادعى قبل القاضي على رجل أنه وكيل من جهة فلان بن فلان الغائب بإثبات حقوقه وديونه على الناس، 
 إلي، فلم يجب المدعى عليه لكن وكيل آخر من وكلاء القاضي بحضرة المدعى عليه وللغائب على هذا عشرة دراهم قرض مدة حتى يسلم

إن موكلي يقول ليس علي هذه العشرة، وليس لي علم ذه الوكالة، فأقام الوكيل شاهدين على التوكيل، وطلب الحكم من : أجاب وقال
 وتوكيل الوكيل من المدعى عليه ليس ثابت هل يصح هذا القاضي، فقضى القاضي بثبوت وكالته، والمدعى عليه ساكت لم يجب أصلاً،

  .لا، وبه كان يفتي الإمام ظهير الدين رحمه االله، وهي واقعة العامة فتحفظ: الحكم؟ وهل يثبت التوكيل؟ قيل

 وأقر بالباقي أنا وكيله بقبض المال وفسخ الإجازة وأنكر هو التوكيل: رجل استأجر كرماً إجارة طويلة وغاب بعد ذلك جاء رجل وقال
  .فيقضي

رجل ادعى القاضي ثبوت الوكالة بحضرة المدعى عليه كان ذلك قضاء على الغائب أنه وكيل فلان باستيفاء الدين من رجل، فادعى 
بغير عزلني الموكل إن كان التوكيل بالتماس الخصم لا يملك عزله فلا يسمع هذه الدعوى، وإن كان : المديون الإبراء والإيفاء قال المدعي

  .التماس منه تثبت الدعوى إذا أقام البينة على الغرماء على العزل أما بدون البينة فلا

لست بوكيل وأراد استرداده دفع وصدقه : لست بوكيل وصدقه الخصم لا يسمع، وأثر هذا في أنه إذا صالح مع الخصم ثم قال: ولو قال
  . الخصم لا يسمع

إني قد فسخت الإجارة ونرد منك المال، وأقام على ذلك بينة والآخر : ة معلقة بالفسخ، وقالرجل ادعى على آخر الكفالة بمال الإجار
غائب قبلت بينته ويكون ذلك قضاء على الآخر، وانتصب الوكيل خصماً عنه؛ لأن المدعي ادعى المال على الكفيل ولا يمكنه إثبات ذلك 

وإذا أدى الكفيل رجع على الآخر إن كانت الكفالة بأمره، وإن كانت بغير على الكفيل إلا بإثبات على الأصيل فينتصب الكفيل عنه، 
  .أمره لا يرجع عليه، فإن حضر الآخر قبل أن يأخذ المدعي من الكفيل شيئاً، وأنكر الفسخ لم يلتفت إلى إنكاره، وكان الفسخ ماضياً

فضماا علي وقد مات فلان مجملاً لوديعتي، وأقام البينة عليه رجل ادعى على آخر أنه كفل له أنه إن مات فلان مجملاً لوديعتي وهي كذا، 
وأنا أجزت كفالته مجلس الكفالة، وبه كان يفتي الشيخ : تسمع، وفي دعوى الكفالة لابد وأن يقول: هل تسمع هذه الدعوى؟ فقد قيل

البيع تتضمن ذكر الشراء، حتى إن من ادعى لا يشترط ذلك، ودعوى الكفالة تتضمن ذكر الإجارة كدعوى : الإمام ظهير الدين، وقد قيل
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  .وأنا اشتريت: على آخر أنك بعت مني كذا كذا لا يحتاج إلى أن يقول

  

  

رجل ادعى الكفالة بالمال معلقة بعدم تسليم النفس في يوم كذا، والمال الذي وقعت الكفالة وجب على الأصيل بسبب الصلح، وإنه كاسد 
أن الصلح عن أي شيء كان لينظر أنه هل صح؟ ولو صح هل فسد بكساد البدل قبل القبض كما يفسد اليوم؛ لا بد وأن يبين في دعواه 
  .البيع بكساد الثمن قبل القبض

قد كنت أحلته على فلان وفلان غائب، : رجل اشترى عبداً بألف درهم، وقبض العبد بإذن البائع، وطلب البائع الثمن، فقال المشتري
بينته ويتعدى ذلك إلى الغائب، وفي مثل هذا ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب وكثير من هذا الجنس ذكرناها وأقام على ذلك بينة قبلت 

  .في كتاب أدب القاضي، وسيأتي بعد ذلك في كتاب الكفالة والحوالة إن شاء االله

  

  
  

  في دعوى العتق : سابع والعشرونالالفصل 

  

  :بعض مسائل هذا الفصل قد مر قبل هذا

اكرد وسال كار من كتر توازر ومن دو سال كارله : إني كنت عبداً لهذا الرجل، وأنا اليوم حر لما أنه قال لي: ي رجل قالعبد في يد
  .وكردم، وأقام على ذلك بينة قبلت بينته، وحكم بعتقه

 قوله، لا يرجع المشتري بالثمن عبد ادعى أنه حر الأصل في موضع لم يسبق منه الإقرار بالرق، فقضى القاضي بحريته لما أن القول في ذلك
أقر لي بالرق، ويقيم البينة : على بائعه، والبينة للمشتري في ذلك حتى يرجع بالثمن على البائع أن يدعي المشتري على العبد الرق، ويقول

  .عليه ثم يقيم العبد البينة عليه أنه حر الأصل، فيرجع المشتري بالثمن على البائع

وكذلك لو ادعى العبد أنه حر . نه ملكه، وادعى العبد عليه أنه أعتقه وشهد الشهود أنه حر الأصل لا تقبلعبد في يدي رجل يزعم أ
  .تقبل في الوجهين جميعاً: الأصل، وشهد الشهود أن صاحب اليد أعتقه تقبل، وعلى العكس لا تقبل، وقيل

ي البينة على الكل لا على العتق، لأنه إذا أقام البينة على العتق، ادعى غلاماً في يدي رجل أنه ملكه أعتقه منذ سنة، والقاضي يسأل المدع
  .ولم يكن له بينة يحلف المدعى عليه على الملك

ادعى على امرأة بأا أمته، فأقامت الأمة بينة أا كانت لفلان وأنه أعتقها، وأقام المدعي بينة أن فلاناً ذلك قد أقر أن هذه الأمة أمتي 
ا وتاريخ الإقرار أسبق قضي بالملك للمدعي، وإن لم يؤرخا يجعل كأما وقعا معاً الإقرار والإعتاق بالملك للمدعي ومملوكتي، فإن أرخ

  .فيقضي بالعتق ببينة الأمة

  . ادعت حرية الأصل ثم ادعت حرية عارضية تسمع، وكذلك على العكس يجب أن تسمع

أو ادعت عتقاً عارضياً بتاريخ قبل تاريخ البياعات، ورجع المشتري الآخر على بائعه، الجارية إذا تداولتها الأيدي، فادعت أا حرة الأصل، 
وكذلك بائعه رجع على بائعه، وللبائع الأول الرجوع عليه، ففيما إذا ادعت حرية الأصل إن لم يسبق منها إقرار بالرق لا نصاً ولا دلالة 

قرار ليس له أن يأتي؛ لأن حرية الأصل ثبتت بمجرد قولها في حق الناس كافةً، من انعقاد البيع، وما أشبه ذلك على ما عرف في كتاب الإ
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إذا لم يسبق منها إقرار بالرق، ولو سبق منها إقرار بالرق كان للبائع الأول أن يأتي بالرجوع عليه؛ لأن حرية الأصل لا تثبت بمجرد قولها 
  .في موضع سبق منها الإقرار بالرق

ارضياً كان للبائع الأول أن يأتي بالرجوع عليه على كل حال، لأن العتق العارضي لا يثبت بمجرد قولها، وفي كل وفيما إذا ادعت عتقاً ع
  .موضع قضى القاضي بحرية الأصل لا يشترط حضرة العبد والأمة لرجوع المشتري على البائع بالثمن واالله أعلم

  

  
  

  في دعوى النسب: ثامن والعشرونالالفصل 

  

  :مل على أنواعهذا الفصل يشت

  

  

  في بيان مراتب النسب: النوع الأول

  :لثبوت النسب مراتب ثلاثة: قال أصحابنا رحمهم االله

أن يثبت النسب من غير دعوى، وله أن ينفيه مالم يقر بنسبه : بالنكاح الصحيح، وما هو في معناه من النكاح الفاسد، والحكم فيه: أحدها
 به في قبول نئة، أو شراء متاع الولادة، أو تطاول المدة، مع العلم بالولادة أو يقع الاستغناء، أو يقع صريحاً أو يظهر منه ما يكون اعترافاً

  .فيه حكم لا يقبل النقض والإبطال، متى وجد واحد من هذه الأسباب لا بملك النفي بعد ذلك

ية نحو النفقة والميراث، وأشباه ذلك اقتضاء، ولو أقر له ذه أما إذا أقر بنسب الولد صريحاً؛ لأن الإقرار بنسب الولد إقرار له بحقوق مال
  .الحقوق صريحاً، لا يعمل رجوعه بعد ذلك، فكذا إذا أقر له بذلك اقتضاء

  . فدل قبول التهنئة على أن الولد منه: وأما إذا قبل التهنئة

  .لم يكن الولد منه ن الإنسان لا يشتري متاعاً للولادة إذافلأنه أقر بالولد دلالة عادة، فإن العادة أ: وأما إذا اشترى متاعاً للولادة

  .فلأن بعدما وقع الاستغناء عن نفيه؛ لا يكون في النفي فائدة، والشرع لا يرد بما لا يفيد: فأما إذا وقع الاستغناء عن نفيه

ولد ظاهراً، لأن الظاهر أن الإنسان لا يترك النفي مدة فلأن ترك النفي مدة طويلة مع العلم بالولادة دلالة الإقرار بال: وأما إذا تطاولت المدة
  .طويلة، مع العلم بالولادة، إذا لم يكن الولد منه

والمرجع في معرفة تطاول تلك المدة العرف والعادة، إذا مضى من المدة ما ينفى فيها الولد عادة ولم يبق، فليس له أن ينفيه بعد ذلك هذه 
أما قدرا المدة الطويلة بالأربعين، : أنه يفوض ذلك إلى رأي القاضي، وعن أبي يوسف ومحمد: ية أخرىرواية أبي حنيفة، وروي عنه روا

  .فبعد الأربعين لا يصح النفي

وأما إذا وقع فيه حكم لا يقبل النقض، بيانه فيما لو جنى هذا الولد جناية، وقضى القاضي على عاقلة الأب بالأرش لا يستطيع نفي هذا 
 وقع فيه حكم لا يقبل النقض والبطلان؛ لأنا حكمنا بنسب هذا الولد من الأب لما قضينا بالأرش على عاقلته، والقضاء بالأرش الولد؛ لأنه

على العاقلة بعدما صح لا يقبل النقض والإبطال، ومتى صار نسب الولد مقضياً به بحكم لا يقبل البطلان لا يصح نفيه بعد ذلك، ولا يمكن 
  . ذلك الحكم، ولا يمكن قطع ذلك الحكم، فامتنع النفي والقطعقطعه إلا بعد قطع
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رجل جاءته امرأته بولد فنفاه ولم يلاعنها حتى قذفها أجنبي بالولد فحد، ثبت : وبيانه في مسألة أخرى وروي عن أبي يوسف رحمه االله
إلا باللعان، وشرائط جريان اللعان عرفت في كتاب النسب ولا يلاعن بينهما، والمعنى ما ذكرنا، وبعدما وجد النفي لا ينتفي نسب الولد 

  .الطلاق

  

   

أن نسب ولدها ثبت بدون الدعوى إذا كانت بحال يحل للمولى وطؤها، أما إذا كان بحال لا يحل : أم الولد، والحكم فيها: المرتبة الثانية
لم تتطاول المدة مع العلم بالولادة، ولم يقر به صريحاً ولم للمولى وطؤها لا يثبت النسب من المولى بدون الدعوى، ولا للمولى أن ينفيه إذا 

  .يقع فيه حكم لا يقبل النقض والإبطال

إذا جنى هذا الولد جناية وقضى القاضي على عاقلة المولى بالأرش، أو جنى عليه وقضى القاضي بالأرش جناية الأحرار : وعن هذا قلنا
لأنه وقع فيه حكم لا يقبل النقض والإبطال؛ لأن حكمنا بحريته بسبب أن ولده لما قضي والقصاص لا يستطيع أن ينفيه المولى بعد ذلك؛ 

على عاقلته الأرش إن كان جانياً، وقضى له بأرش الأحرار إن كان مجنياً عليه، والحرية مما لا يقبل النقض والإبطال، ومتى حكمنا بنسب 
 وقطع نسبه بعد ذلك لا يمكن قطعه إلا بعد نقض ذلك الحكم وذلك الحكم لا الولد منه بحكم لا يقبل النقض والإبطال ولا يمكن نفيه؛

  .يبدل النقض

أنه لو جنى المولى بولد الأمة، فسكت يكون : »الفتاوى«ولم يذكر في ولد أم الولد ما إذا قتل لا شك أنه يكون إقراراً، فقد ذكر في عتاق 
  .فيهإقراراً لقبول التهنئة، أو لأن يكون إقرار التهنئة 

  :ولو مات هذا الولد لا يملك المولى نفيه أما إذا ترك مالاً فلوجهين

أنه صار مخلوفاً بكونه مخلوقاً من مائه بحكم لا يقبل البطلان وهو الميراث، فإنه ورث منه بالولادة، والوارثة منه بالولادة حكم : أحدهما
  .بكونه مخلوقاً من مائه، والإرث لا يقبل القطع والإبطال

أنه وقع الاستغناء عن نفيه؛ لأن مقصود المولى من نفيه أن لا يستحق هذا الولد عليه أحكام النسب، وهو غير مخلوق من مائه، وقد : ثانيوال
  .حصل هذا المقصود للمولى بموت الولد

  . وأما إذا لم يترك مالاً فللوجه الثاني

ا، ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ انقضت، فهو ابن المولى وله أن وإذا زوج الرجل أم ولده من رجل ومات عنها وطلقها وانقضت عد
ينفيه ما لا توجد منه إحدى الأسباب التي ذكرنا، وهذا لأنه لما انقضت عدا حلت للمولى، وعادت فراشاً له؛ لأن بانقضاء العدة يرتفع 

 صار الحال بعد انقضاء العدة كالحال قبل النكاح، وقبل النكاح بحقوقه من كل وجه، وهو المانع من ظهور فراشه، وإذا ظهر فراش المولى
  .النكاح له أم الولد إذا جاءت بالولد كان ثابت النسب، وكان للمولى أن ينفيه ما لم يوجد واحد من الأسباب التي ذكرناها كذا ههنا

 لأن فراشها لا يبطل بتحريم المولى ولا بالإيلاء، ألا وإذا حرم المولى أم ولده على نفسه أو حلف أن لا يقرا، فجاءته بولد لزمه ما لم ينفه؛
ترى أنه لا يبطل فراش النكاح بالتحريم والإيلاء، فكذا فراش ملك اليمين إلا أن الإيلاء في النكاح يبطل ملك النكاح بعد أربعة أشهر، 

  .ر في المنكوحة، ولا يصير طلاقاً في الأمة فيبقى يميناًوالإيلاء في الأمة لا يبطل ملك اليمين؛ لأن الإيلاء يصير طلاقاً بعد مضي أربعة أشه

  

  

ولو جاءت به لأقل من ستة . ولو وطئها أب المولى أو ابن المولى فحرمت على المولى، ثم جاءت بولد بعد ذلك أكثر من ستة أشهر لايلزمه
 لأن فراش ملك النكاح أقوى من فراش ملك أشهر يلزمه؛ لأن حرمة المصاهرة تزيل الفراش في ملك النكاح، ففي ملك اليمين أولى؛



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                3165

اليمين، إلا أنه يزول لا إلى عدة، فكان بمترلة ما لو زال فراش النكاح قبل الدخول ا لا إلى عدة ثم جاءت بالولد، وهناك لو جاءت بالولد 
  . لأقل من ستة أشهر يثبت النسب من الزوج، وإن جاءت به لستة أشهر لا يثبت النسب منه كذا ههنا

وإذا نفى المولى نسب أم الولد ينتفي نسبه بمجرد النفي، وهذا لأن بيان النسب ينبني على الفراش وفراش المنكوحة أقوى، وآكد من فراش 
أم الولد؛ لأن فراش المنكوحة يزول بسبب واحد وهو الطلاق، ولا يزول بالتمليك من الغير، فإنه لو زوج منكوحته من غيره لا يزول 

يكون أضعف مما يزول بسبب واحد، ) بسببين(يزول ) ما(وفراش أم الولد يزول بسببين وهو الإعتاق والتمليك من الغير، و فراش الزوج، 
وإذا كان فراش المنكوحة أقوى وأكد، فالنسب الثابت بناء على هذا الفراش يكون أقوى، فلم يجز أن ينتفي بما ينتفي به نسب أم الولد؛ 

ين الأقوى والأضعف وإنه لا يجوز، وههنا وقفة يجب حفظها أنه إنما ينتفي نسب أم الولد بمجرد النفي إذا لم لأنه حينئذٍ يكون تسوية ب
  .يحدث العتق في الأم وسيأتي بعد ذلك هذا ونوع يتعلق بمسائل أم الولد، وولد أم الولد إن شاء االله

 يثبت بدون دعوى المولى، ويستوي في ذلك أن يدعي المولى نسب ولدها أن نسب ولدها بعد الولادة لا: الأمة، والحكم فيها: المرتبة الثالثة
  .هذا الولد الذي في بطن هذه مني: هذا الحمل الذي في بطن أمتي هذه مني، أو قال:بعد الولاد، أو يدعي نسبه وهو في بطنها بأن قال

فليس مني، فولدت ابنة ثبت نسبها منه، : ن، أو قالإن كان في بطن جاريتي هذه غلام فهو مني، وإن كان جارية فهو من فلا: ولو قال
  .»عتاق عصام«هكذا ذكر في 

فليس مني، فولدت : إن كان حملها غلاماً فهو مني، وإن كان جارية فهو من فلان، أو قال: رجل له أمة حامل، فقال: »الأصل«وفي 
) لو(ت؛ لأنه علق الدعوى بشرط للدعوة منه بد، فلا يصح كما غلاماً وجارية لأقل من ستة أشهر، ثبت نسبها منه، وكان ينبغي أن لا يثب

  .علقها بدخول الدار

هذا الحمل مني، كانت دعوته : أنه علق الدعوة بكون الحمل غلاماً، وبكون الحمل غلاماً مما أمر الدعوى منه بد، فإنه لو قال: بيانه
  .ار من هذا الوجهصحيحة، وإن كان الحمل جارية، فكان كون الحمل غلاماً كدخول الد

  

   

إن كان لها حمل فهو مني، لأن هذا تعليق الدعوة بما لابد للدعوة منه، لأنه لا بد لدعوة الحمل من وجود الحمل، : بخلاف ما لو قال
  .الدعوة ههنا معلقة بأصل الحمل لا بصفة في الحمل، والتعليق بأصل الحمل صحيح: والجواب

أنا لو اعتبرنا حقيقة الصفة يبطل التعليق، ولو جعلنا ذكر الصفة عبارة عن الحمل مجازاً يصح التعليق، أنه وإن ذكر صفة الحمل إلا : بيانه
عطاءً جزيلاً، ويصير تقدير كلامه إن كان حملها : أعطيه جزيلاً، أي: ويمكن جعل الصفة مجازاً عن الموصوف لاتصال منهما، كما يقال

مني،  وإن كان جارية فليس مني، فتقديرها أيضاً، وإن كان حملها حملاً على الحقيقة، فليس:  ذلكحملاً على الحقيقة فهو مني، ولما قال بعد
فيصح الإقرار ولا يصح الرجوع بعد ذلك بخلاف دخول الدار؛ لأن دخول الدار أن يجعل عبارة عن أصل الحمل؛ لأنه لا اتصال بينهما، 

  .فتبقى الدعوة معلقة بالدخول حقيقة

إن كان حملك غلاماً فهوحر، فولدت لأقل من ستة أشهر جارية حيث لا تعتق الجارية، لأن تعليق العتق بالصفة : قالوبخلاف ما إذا 
صحيح، فلا ضرورة الى أن يجعل صفة مجازاً عن أصل الحمل وإنما يثبت نسبها مع أنه ادعى نسب أحدهما؛ لأنا تيقنا بوجودهما في البطن 

  .دعواه نسبهما على السواء، وقد ذكرنا جنس هذه المسائل في كتاب العتاق في فصل أم الولدوقت الدعوة، فدعوة نسب أحدهما و

عن أبي يوسف رحمه االله في أمة حامل أقر سيدها أا حامل منه، فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر أو لستة » نوادر بشر بن الوليد«وفي 
  .، وكذلك إن لم تلد ولكن أسقطت سقطاً لم يستبن خلقهلا يكون ابنه وتكون أم ولده بإقراره: أشهر، فنفاه قال
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وإذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج وأنزل، فأخذت الجارية ماءه في شيء واستدخلته فرجها : عن أبي حنيفة رحمه االله» المنتقى«وفي 
  . هفي جريان ذلك، فعلقت الجارية وولدت ولداً، فإن الولد ولد الرجل والجارية تصير أم ولد

أنه لا يكون اعترافاً بخلاف ولد الحرة وولد أم الولد، ولو قبل المولى التهنئة : ولو هنىء المولى بولد فسكتت الأمة، روي عن محمد رحمه االله
  .كان اعترافاً

له أن ينفي :  االلهولم يحصنها قال أبو حنيفة رحمه....... ما روى إبراهيم عن محمد في رجل وطء جارية له ولم : ومما يتصل ذا النوع
في رجل له أمة : وذكر المعلى عن أبي يوسف. فأحب أن يعتق ولدها ويتمنع منها، فإذا مات أعتقها.... ولدها ويبيعها، وأما في قول 

يطأها ويحصنها ولا يعزل عنها، فجاءت بولد؛ لا يسعه أن ينفيه في قول أبي حنيفة وقولي، وأحب إلي أن يدعيه إذا كان يطؤها ولم 
  .يحصنها

  

  

إذا ولدت أمة الرجل ولداً، فادعت أن مولاها أقر به، وجحد المولى ذلك، فأقامت على ذلك شاهدين وشهد أحدهما : ومما يتصل ذا أيضاً
إا أنه ابنه ولد على فراشه، وشهد الآخر أن المولى أقر به؛ لا تقبل شهادما، لأن المشهود به قد اختلف لأن أحدهما شهد على الولادة و

  .فعل، والآخر شهد على إقرار المولى ا وإنه قول، والقول مع الفعل مختلفات

أصل الولادة يعلمها الشاهد بطريقين؛ بالمعاينة إن اتفق له ذلك كما في الزنا، أو : كيف يعلم الشاهد ولادة الولد على فراشه؟ قلنا: فإن قيل
ن كانت الوالدة منكوحة، أو أم ولد لأن له فراشاً على المنكوحة وعلى أم الولد بالشهرة والتسامع، وكوا على فراشه يعلمه شرعاً إ

  . شرعاً، وإن كانت الوالدة أمته يعلم بإقرار المولى أا ولدت منه على فراشه، لأن الأمة لا تصير فراشاً للمولى ما لم تقر بولادا منه

مة على فراش المولى، إقرار المولى أا ولدت منه، وينبغي أن تقبل الشهادة في ولادة ولد الأ) على(إذا كان طريق وقوف الشاهد : فإن قيل
الولادة والفراش في الأمة إن كان لا يعلم الشاهد إلا : المشهود به شيئان: قلنا. هذه المسألة؛ لأن شهادة كل واحد منهما قاصرة على القول

المعاينة فشهادما على الولادة قد اختلف، فلا يثبت بالولادة ذه الشهادة، وما لم تثبت بإقرار المولى، فالولادة يعلمها من غير إقرار المولى ب
  .الولادة فالفراش لا يكفي

وكذلك إذا . وإن اتفق الشاهدان على إقرار المولى أا ولدت منه قبلت شهادما لاتفاقهما على الإقرار الثابت بالبينة كالإقرار الثابت عياناً
  . الولادة على فراشه قبلت شهادما لاتفاقهما على نفس الفعل وهو الولادةشهدا على نفس

  :وإذا كان المولى من أهل الذمة والأمة مسلمة، فشهد شاهدان ذميان أنه أقر أنه ابنه منها، وأا ولدته على فراشه فهذا على وجهين

فلأن المولى ذمي وشهادة : ب الولد ثابت منهما، أما في المولىأن تدعي هي ويجحد المولى، وفي هذا الوجه الشهادة مقبولة ونس: الأول
الذمي على الذمي مقبولة، وأما منها وإن كانت مسلمة؛ لأا ادعت أا صارت أم ولد له، فكانت هذه شهادة ذمي قامت للمسلم على 

  .الذمي

لأن هذه شهادة ذمي قامت على المسلم، قال شمس الأئمة أن يدعي المولى وتجحد الأمة، وفي هذا الوجه لا تقبل الشهادة؛ : الوجه الثاني
فالمولى ينفرد بدعوة النسب وثبت نسب الولد : تأويل المسألة في الوجه الثاني إا تجحد المملوكية للمولى، أما لو أقرت بالمملوكية: رحمه االله

  .منه، وتصير الجارية أم ولد له بإقراره ولا عبرة لتكذيبها

  

  

  :  الفصل أيضاً في معرفة أم الولد فنقولومما يتصل ذا
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أم الولد الجارية التي يستولدها الرجل بملك اليمين، أو استولدها بملك النكاح ثم اشتراها بعد ذلك، أو ملكها بسبب آخر، أو استولدها 
كاح ثم اشتراها لا تصير أم ولد له، إذا استولدها بحكم الن: بشبهة ثم اشتراها بعد ذلك، أو ملكها بسبب آخر وهذا مذهبنا؛ وقال الشافعي

وإذا استولدها بالزنا ثم ملكها؛ القياس أن تصير أم ولد له، وهو قول زفر في الاستحسان، ولا تصير أم ولد له، وهو قول علمائنا الثلاثة، 
  .والمسألة تأتي بعد هذا إن شاء االله تعالى

 يعلم ذلك إلا بقوله، وأنكر ذلك المولى الذي هي له، فإذا ملكها الذي أقر تزوجت هذه الجارية وولدت مني، ولا: وكذلك إذا قال الرجل
  .fذا بعد ذلك تصير أم ولد له عند علمائنا الثلاثة رحمهم االله

  .وإذا أسقطت أمة الرجل سقطاً استبان خلقه أو بعض خلقه تصير أم ولد له، وإن لم يستبن شيء من خلقه لا تصير أم ولد له عندنا

إنما يقع اسم السقط على ما : إذا أقر الرجل أن جاريته هذه قد أسقطت منه، فهذا إقرار أا أم ولده، قال: قال أبو يوسف: »نتقىالم«وفي 
  .تبين خلقه؛ أما إذا لم يبن خلقه لا يسمى سقطاً، وقد ذكرنا هذه المسائل في كتاب العتاق

  

  

  نوع آخر في المسائل التي تتعلق بنفي الولد

إذا تزوج الرجل امرأة، وجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجها حران مسلمان، فادعى أحدهما أنه ابنه وكذبه الآخر : حمه االلهقال محمد ر
فهو ابنه منها؛ لأن هذا الولد ولد النكاح القائم بينهما لما جاءت لستة أشهر منذ تزوجها، وولد النكاح ثابت النسب من صاحب النكاح 

  .عانلا ينتفي نسبه إلا بالل

بل هو منك، فهو ولد الزوج؛ لأنه ولد النكاح القائم بينهما، : هذا الولد كان لك من زوج قبلي، وقالت المرأة: وكذلك لو قال الزوج
  . ولا حد على الزوج؛ لأنه لم يقذفها بالزنا، إنما نسبه إلى وطء حلال، فلا يوجب حداً ولا لعاناً

يلاعن بينهما، ويقطع نسب الولد من الزوج ويلحق بالأم، وإن صدقته فهو ابنهما؛ لأن اللعان لا ولدته من الزنا وكذبته، : ولو قال الزوج
  .يجري بين المتصادقين

وإذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد وأقر الزوج بالأول منهما ونفى الآخر؛ فهما ابناه، ويلاعن بينهما لقطع النكاح؛ لأما لا يتجريان 
إذا أقر بأحدهما فكأنه أقر ما، فإذا نفى الآخر بعد ذلك فكأنه نفاهما جميعاً، ولو أقر ما ثم نفاهما فإما يتلاعنان في حق ثبات النسب، ف

  .لقطع النكاح إن كانا لا يتلاعنان لقطع النسب فكذا ههنا

اهما، فإذا أقر بالآخر فكأنه أقر ما، ولو نفاهما ثم فإن كان نفى الأول منهما وأقر بالثاني جلد الحد وكانا أثبته؛ لأنه لما نفى الأول فكأنما نف
أقر ما لا يلاعن؛ لأنه أكذب نفسه، والملاعن إذا أكذب نفسه يجلد ولا يلاعن لما نبين بعد هذا إن شاء االله تعالى، وإذا امتنع اللعان بقيا 

  .ثابتي النسب من الزوج

وقضى القاضي باللعان، فمات أحدهما يعني أحد الولدين قبل اللعان فهما ابنا وإذا تزوج الرجل امرأة وجاءت بولدين فنفاهما الزوج، 
لأنه تعذر قطع نسب الميت منهما باللعان، فيتعذر قطع نسب الحي تبعاً له فبقي  الزوج، ويلاعن لقطع النكاح، وإنما كانا ابني الزوج

  .نسبهما ثابتاً من الزوج

  .ن قطع نسب الميت تبعاً لهأمكن قطع نسب الحي باللعان فيمك: فإن قيل

اعتبار جانب الحي يوجب قطع نسبهما واعتبار جانب الميت يوجب ثبوت نسبهما وقع الشك في القطع، والنسب كان ثابتاً فلا : قلنا
 اللعان يقطع بالشك، وكذلك لو لم يمت واحد من الولدين، ولكن مات الزوج قبل اللعان فالولدان ثابتا النسب منهما؛ لأنه تعذر إقامة

  . بعد موت أحد الزوجين
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وكذلك لو التعنا عند القاضي إلا أن القاضي لم يفرق بينهما، ولم يلزم الولد أمه حتى مات الزوج أو المرأة، فالولدان ثابتا النسب منهما؛ 
جين متعذر، فكذا قطع لأن بمجرد اللعان لا ينقطع نسب الولد من الزوج ما لم يقطعه القاضي، وتعذر قطع النسب بعد موت أحد الزو

  .النسب من جملة اللعان، وإقامة اللعان بعد موت أحد الزوجين متعذر، فكذا قطع النسب الذي هو من جملة اللعان

  

  

وإذا ولدت امرأة الرجل ولداً فنفاه الزوج، ولاعن القاضي بينهما وفرق بينهما، وألزم الولد أمه، ثم ولدت ولداً آخر في ذلك البطن، فإن 
  .ين يلزمان الأب؛ لأن نسب الثاني ثبت من الزوج لأنه لم يوجد فيه نفي ولا لعان، وثبات النسب الثاني يوجب ثبات نسب الأولالولد

  .قطع نسب الأول يوجب قطع نسب الثاني: هلا اعتبرتم جانب القطع قلتم: فإن قيل

نا إذا اعتبرنا الثاني في حق ثبات النسب، وثبت نسب الأول اعتبار الثاني في حق النسب أولى من اعتبار الأول في حق القطع، لأ: قلنا
  .باعتبار الثاني كان في ذلك إبطال النفي في حق المنفي، وأنه جائز كما لو أكذب الملاعن نفسه

ن غير ولو اعتبرنا الأول في حق القطع وانقطع نسب الثاني باعتبار الأول، فقد انقطع نسب الحبل باللعان، وقطع نسب الحبل باللعا
مشروع، لكان اعتبار الثاني في حق إثبات النسب، وفيه إثبات أمر مشروع أولى من اعتبار الإقرار في حق القطع وفيه إثبات أمر غير 

مشروع، ولكن كانت ولدما جميعاً، وعلم بأحدهما ونفاه، ولاعن وألزمه القاضي أمه، وفرق بينهما، ثم علم بالآخر؛ فهما ابناه، لأن 
ذي علم بعد ذلك ثابت من الزوج لأنه لم يوجد في حقه نفي ولا لعان، ومن ضرورة ثبوت نسبه ثبوت نسب الآخر؛ لأما لا النسب ال

  . لم لا يجعل نسب أحدهما باللعان قطعاً في حق الآخر: يختلفان في النسب لكوما توأمان، فإن قيل

لصريح، أو جعل النفي موجوداً في حق الآخر إنما يجعل موجوداً من حيث اللعان يعتمد النفي في حق الآخر، ولم يوجد من حيث ا: قلنا
المعنى، إلا أن النفي لا يثبت من حيث المعنى بل يعتمد الصريح، وإذا لم يوجد في حق الآخر نفي صريح لا يثبت اللعان في حق الآخر فكان 

  .الآخر ثابت النسب ما لم يقطع باللعان ثابتاً

عذر لأن الزوجية انقطعت ا لفرقة بينهما، ولأن الذي انقطع نسبه باللعان يحتمل الثبوت منه بالإكذاب فالذي نفى وأما اللعان ثانياً فت
ثابت النسب منه بعدما قضى القاضي بينهما بالفرقة فنسبه لا يحتمل النفي لأن انتفاء نسب ولد النكاح باللعان، واللعان بعد وقوع الفرقة 

  .ب الإثباتممتنع فكان الترجيح لجان

ولو علم الثاني قبل أن يفرق القاضي بينهما فنفاه، فالقاضي يعيد اللعان بينهما لأجل الثاني، ويقطع نسبهما من الزوج لأن النفي في حق 
  .الثاني وجد صريحاً، وإقامة اللعان ممكن فيعاد اللعان ويقطع نسب الثاني من الزوج كما قطع نسب الأول

 وادعى نسب الولد بعدما فرق القاضي بينهما وألزم الولد أمه، إن كان الولد حياً ثبت نسب الولد منه لأنه وإذا أكذب الملاعن نفسه،
بالإكذاب بطل اللعان، لأن اللعان شهادات، والشهادة تنفسخ برجوع الشاهد، وإذا بطل اللعان صار وجوده كعدمه، ولو عدم اللعان 

، ويقام عليه الحد لأنه ملاعن أكذب نفسه، والحكم في مثله الحد ثم يقام عليه الحد سواء كان الولد ثابت النسب من الزوج؛ فكذا ههنا
  .كانت المرأة حية أو ميتة

  

  

  .إن كانت حية فلا إشكال لأنه صار قاذفاً حية محصنة

  . وإن كانت ميتة فلا بد أن يصير قاذفاً لها بالقذف السابق عند الإكذاب، فيصير قاذفاً لها وهي ميتة
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ن قذف ميتة كان على القاذف الحد؛ وهذا إذا كان الولد حياً لأن الحي محتاج إلى أن يتشرف بالنسب ويتجمل به، فلا يصح دعوته، وم
فإن ترك هذا الولد المنفي ابناً أو ابنة، أو ابن ابن فادعاه الملاعن صحت دعوته، لأن الميت إن استغنى عن النسب فولده محتاج إليه حتى 

  . الحد فيتشرف به، وحاجة ولده وهو بعضه كحاجة نفسهيثبت نسبه من

ولو كان المنفي محتاجاً إلى النسب أليس أنه يصح دعوته، فكذا إذا كان بعضه محتاجاً إليه، ولو كان الولد المنفي ابنة، وتركت ابنة وابناً ثم 
  .أكذب الملاعن نفسه لم يصدق، ولم يرث في قول أبي حنيفة وفي قولهما يصدق ويرث

أن ولد الابن كما هو محتاج إلى نسب أبيه، فولد الابنة يحتاج إلى نسب أمه؛ لأن الإنسان كما ينسب إلى أبيه، وكما : فوجه قولهما
يتشرف بشرف الأب يتشرف بشرف الأم، ويصير كريم الطرفين فكان في الفصل الأول جعل بقاء ولد الولد المنفي كبقاء الولد المنفي، 

أن هذا الولد غير منسوب إلى الملاعن لأن نسب الولد إلى قوم أبيه لا إلى قوم : يجعل كذلك، ولأبي حنيفة رحمه االلهفكذا في هذا الفصل 
  .أمه، فلا يلاعن نفسه في حقه بخلاف الفصل الأول

الملاعن نفسه لو ادعى أنه وإذا لاعن الرجل بجارية، وألزمها الأم ثم أراد ابن الملاعن أن يتزوجها لم يكن له ذلك، ويفرق بينهما، وكذلك 
لم يدخل بالأم، وتزوج بالبنت فرق بينهما؛ وهذا لأن النسب باقٍ في حق حرمة المناكحة كما في حق حرمة قطع الزكاة عنده، وقبول 

  .شرعالشهادةبيانه أن النسب، وإن انقطع باللعان حقيقة إذا كان ممكن الإعادة يعتبر قائماً حكماً، هذا أصل متمهد في قواعد ال

فإذا كان النسب بعد اللعان منقطعاً حقيقة قائماً حكماً، كان قائماً من وجه، منقطعاً من وجه، فاعتبرناه منقطعاً في حق الميراث والنفقة، 
  .فاعتبرناه قائماً في حق حرمة وضع الزكاة، وقبول الشهادة أخذا بالاحتياط في كل فصل

  .  نسب ولد الملاعنة لأن النسب من الأول باق من وجهولأجل ما ذكرنا قلنا بأنه لا يصح دعوى غيره

  

  نوع آخر في بيان ولد المطلقة

  :طلق الرجل امرأته ثم جاءت بولدين؛ فهذه المسألة على وجهين

  .إما أن كان الطلاق رجعياً

  :أو بائناً، وكل وجه من ذلك على ثلاثة أوجه

  .إما إن جاءت ما لأقل من سنتين

  .ن سنتين بيومأو جاءت ما لأكثر م

  .وبالآخر من سنتن بيوم، وبدأ محمد في الكتاب بالطلاق الرجعي

إذا جاءت بولدين لأقل من سنتين من وقت الطلاق، ولم تقر المرأة بانقضاء العدة فنفى الزوج الولد الأول، ثم ولدت الثاني؛ فهما : فقال
  .ان، واللعان ههنا يتعذرابناه لأما ولدا لنكاح، ونسب ولد النكاح لا ينقطع إلا باللع

أن المرأة وإن كانت منكوحة له وقت نفي الولد الأول بقيام العدة إلا أا لما ولدت الثاني بعد ذلك فقد انقضت عدا، وانقضاء : بيانه
عقد متى انعقد موجباً العدة في الطلاق الرجعي بقطع النكاح، وانقطاع النكاح بعد النفي يمنع جريان اللعان لقيام الزوجية وقت النفي وال

  .للعان لا يوجب الحد بعد ذلك إلا بإكذاب الملاعن نفسه، ولم يوجد الإكذاب ههنا

وإن جاءت ما لأكثر من سنتين، وقد نفى الأول فلأنة لا يلاعن بينهما لقطع النكاح، وقطع النسب يكون موقوفاً إن نفى الثاني قطع 
لنكاح لأنا نتيقن أن العلوق بالولدين من وطء بعد الطلاق لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من نسبهما منه وإلا فلا يلاعن بينهما لقطع ا

سنتين عندنا، فصار الزوج مراجعاً لها، فولادة الولد الثاني حصلت بعد رجعته الزوج، فيكون النكاح قائماً، وقت ولادة الولد الثاني، وهما 
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فبقي الثاني ثابت  نسب موقوفاً على نفي الثاني، لأن نفي الأول لا يكون نفياً للثاني في حق اللعانمن أهل اللعان بينهما، وإنما كان قطع ال
  . النسب، وثبوت نسب أحدهما يوجب ثبوت نسب الآخر،فلهذا توقف قطع النسب على نفي الثاني

 من مائه لما حكمنا بالرجعة، وكون الولد مخلوقاً كان ينبغي ألا يقطع نسبهما، وإن نفى الثاني لأنا حكمنا بكون الولدين مخلوقين: فإن قيل
  .من مائه يمنع قطع النسب باللعان كما لو كان مقراً به

  :اختلفت عبارة المشايخ في الجواب: قلنا

وطء أن الحكم بكون الولد مخلوقاً من مائه لو ثبت إنما يثبت إذا ثبت الحكم بالرجعة بوطء الزوج ولم يحكم بالرجعة ب: فعبارة بعضهم
  .الزوج؛ لأن الرجعة كما تثبت بالوطء تثبت بدواعي الوطء وبمقدماته، وهي اللمس عن شهوته

أنا وإن حكمنا بكون الولدين مخلوقاً من مائه، فإنما حكمنا به بالرجعة، والرجعة مما تقبل الإبطال بعد ثبوا : وعبارة بعضهم وهو الأصح
جعة، والحكم بكون الولد مخلوقاً من ماء الإنسان إذا كانت بسبب حكم يقبل الطلاق لا يمنع فإنه لو طلقها ثلاثاً بعد الرجعة تبطل الر

القطع باللعان، ألا ترى أن قبل النفي حكمنا بكون الولد مخلوقاً من مائه لما حكمنا بثبات النسب، ثم لم يمنع ذلك جريان اللعان، وقطعه به 
  .وتلما كان النسب يقبل القطع والإبطال بعد الثب

  

  

وإن جاءت بأحدهما لأقل من سنتين بيوم، وجاءت بالآخر لأكثر من سنتين بيوم، ونفى الزوج الأول منهما، فالجواب فيه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف كالجواب فيما إذا جاءت ما لأقل من سنتين؛ لأما يجعلان الثاني تبعاً للأول لأنه لا بد من جعل أحدهما تبعاً للآخر لأما 

  .خلقا من ماء واحد فكان جعل اللاحق تبعاً للسابق أولى لأن للسبق إبراء في كثير من الأحكام

وعند محمد الجواب فيه كالجواب فيما إذا جاءت ما لأكثر من سنتين لأنه يجعل الأول تبعاً للثاني لأن العلوق بالثاني متيقن أنه بعد الطلاق 
تين والعلوق بالأول مشكوك يجوز أن يكون بعد الطلاق، ويجوز أن يكون قبله، ولا شك بأن جعل لأن الولد لا يبقى في الولد أكثر من سن

  . المتيقن أصلاً أولى هذا الذي ذكرنا إذا كان الطلاق رجعياً

للعان لانقطاع فإن كان الطلاق بائناً، فإن جاءت ما لأقل من سنتين من وقت الطلاق فهما ابناه لأما ولدا لنكاح وتعذر قطع نسبهما با
  .الزوجية، وعلى الزوج حد القذف لأنه قذفها وهي أجنبية محصنة

وإن جاءت ما لأكثر من سنتين؛ لا يثبت نسبهما من الزوج، ولا حد على الزوج، وإن قذفها وهي أجنبية لما أا في صورة الزانيات، 
  .ولأن في حجرها ولد لم يثبت نسبه من أحد

 سنتين بيوم، وجاءت بالآخر لأكثر من سنتين؛ فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف، هذا وما لو جاءت ما وإن جاءت بأحدهما لأقل من
  .لأكثر من سنتين سواء

وإذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنة، وقد دخل ا ثم تزوجها ثانياً، ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح الثاني فنفاه فإنه 
  .يام النكاح بينهما في الحال ويفرق بينهما، والولد ثابت النسب من الأبيلاعن بينهما لق

لأنا تيقنا أن العلوق به كان في النكاح الأول، والنكاح الأول قد انقطع، والنكاح الذي منه الولد إذا انقطع لا يمكن قطع نسب الولد بعد 
  .لعان، فكذا قطع نسب ولد يكون منهذلك باللعان لأن الولد فرع النكاح ولا يمكن قطع ذلك النكاح بال

وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً فإنه يلاعن ويقطع نسب الولد لأن علوق هذا الولد من النكاح الثاني لأن الوطء حلال للزوج فيحال 
  .به على أقرب الأوقات، فالنكاح الذي منه هذا الولد قائم فيجوز نسبه باللعان
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  إذا كانت أمتهنوع آخر في نفي ولد المنكوحة 

  :وإذا كانت منكوحة الرجل أمة جاءت بولد فهذا على وجهين

إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح، وفي هذا الوجه إن ادعاه الزوج لا يثبت نسبه إلا بتصديق المولى، لأن علوق : الأول
ل النكاح، وإن نفاه لا يلزمه لأنه لا يلزم بدون النفي، ففي هذا الولد كان في ملك المولى فيحتاج إلى تصديق المولى لثبات نفسه كما قب

  . النفي أولى

أن تجيء به لستة أشهر فصاعداً من وقت النكاح، وفي هذا الوجه يثبت نسب الولد منه ادعاه أو لم يدع لأنه ولد النكاح، : الوجه الثاني
لا ينتفي نسب الولد لأن نسب ولد المنكوحة لا ينتفي إلا باللعان، ولا وإن نفاه لا يلاعن بينهما لأن اللعان لا يجري بين الحر والأمة، و

  :لعان بينهما؛ ولا حد عليه لأا ليست بمحصنة، فإن كان المولى أعتق الأمة، ثم جاءت بولد فهو على وجهين

  :أن تجيء بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت العتق، وأنه على وجهين أيضاً: الأول

لزوج الولد وفي هذا الوجه يثبت نسب الولد من الزوج اختارت زوجها أو نفسها قبل الدعوى أو بعد الدعوى، إن أن يدعي ا: الأول
اختارت زوجها فلأن النكاح قائم وقت العلوق، ووقت الدعوى، وذلك كاف لثبات النسب بدون الدعوى، فمع الدعوى أولى، وإن 

عد النكاح فظاهر، وإن اختارت نفسها قبل الدعوى؛ فلأن النكاح إن كان اختارت نفسها حتى ماتت، فكذلك إن اختارت نفسها ب
  .منقطعاً وقت الدعوى فقد كان قائماً وقت العلوق، وإن كان لثبات النسب من غير دعوى فمع الدعوى أولى

ن بقطع النكاح، أما نسب الولد أن ينفي الزوج الولد؛ وفي هذا الوجه، وإن اختارت زوجها فنسب الولد ثابت منه، ويتلاعنا: الوجه الثاني
  .فلأنه ولد النكاح؛ وتعذر قطعه باللعان لأما لم يكونا من أهل اللعان وقت العلوق

وأما التلاعن بقطع النكاح فلأن النكاح قائم وقت النفي، وهما من أهل اللعان وقت النفي فيتلاعنان بقطع النكاح إن كانا لا يتلاعنان 
و نفى ولد امرأته بعدما أقر به، فإما يتلاعنان بقطع النكاح؛ لا بقطع النسب؛ كذا ههنا، وإن اختارت بقطع النسب، وهو نظر ما ل

نفسها؛، فإن كان ذلك قبل نفي الولد ثم نفى الزوج الولد فنسب الولد ثابت من الزوج ولا يلاعن لأنه لا نكاح بينهما وقت النفي؛ لأنه 
  . يقام اللعان بعد البينونة، ويجب الحد على الزوج لأا محصنة وقت القذفثابت باختيارها نفسها قبل النفي، ولا 

وإن كان اختيارها نفسها بعد النفي قبل إقامة اللعان فالولد ثابت النسب من الزوج، ولا لعان لأا بانت من زوجها، ولا حد أيضاً لأن 
قاذف، والقذف متى انعقد موجباً للعان لا يوجب الحد إلا إذا القذف انعقد موجباً للعان لأا كانت محصنة وقت القذف منكوحة لل

  .أكذب الملاعن نفسه؛ ولم يوجد ذلك ههنا، هذا إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت العتق

  

  

 لعان في الوجوه فأما إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً من وقت العلوق، فإن ادعى الزوج الولد، فالولد ثابت النسب منه ولا حد ولا
  :كلها، وإن نفاه فهو على وجهين

  .يقطع على ما مر: أن لا يقطع، وفي الاستحسان: إن اختارت زوجها، فهما يتلاعنان بقطع نسب الولد، فيه قياس واستحسان، القياس

 ولكن يجب الحد لأا محصنة وقت وإن اختارت نفسها قبل نفي الولد، فإن الولد ثابت النسب من الزوج ولا لعان لأنه قذفها وهي أجنبية،
  .القذف

  .وإن اختارت نفسها بعد النفي قبل إقامة اللعان؛ فالولد ثابت النسب من الزوج، ولا لعان ولا حد لما مر

رجل تحته أمة اشتراها من مولاها؛ ثم جاءت بالولد، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء فالولد ثابت النسب من الزوج 
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ء كانت المرأة مدخولاً ا أو غير مدخول ا لأنه ولد النكاح بيقين، وولد النكاح ثابت النسب، فإن نفاه الزوج في هذه الصورة سوا
فالولد ثابت النسب من الزوج، ولا لعان بينهما، إما لأن المقذوف أمة، أو لأن النكاح قد انقطع وقت القذف، ولا حد أيضاً لأن القذف 

، فإن ادعاه الزوج ثبت النسب منه، وإن نفاه لا يثبت  جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً إلى سنتين من وقت الشراءصادف أمة، وإن 
  . النسب منه سواء كانت مدخولاً ا أو غير مدخول ا لأنه ولد الأمة

لك بأن يتضمن إحالتها على أقرب أن العلوق حادث والأصل في الحادث أن يحال بحدوثها على أقرب الأوقات إلا لضرورة، وذ: بيانه
الأوقات نسبة الزوج إلى ارتكاب الحرام كما في الطلاق البائن، فإن الوطء بعد الطلاق البائن حرام على الزوج، فيحال بالعلوق على أبعد 

بالوطء فيحال بالعلوق على الأوقات وهو ما قبل النكاح صيانة له عن النسبة إلى الحرام، أو يتضمن خلاف السنة بأن يصير الزوج مراجعاً 
أبعد الأوقات صيانة للزوج عن النسبة إلى مخالفة السنة، وهذه الضرورة معدومة في مسألتنا؛ لأن الوطء حلال للزوج بعد الشراء بملك 

د الأمة لا يثبت نسبه إن ولد الأمة، وول: اليمين، ولا يصير مراجعاً بالوطء بعد الشراء فيحال بالعلوق على ما بعد الشراء، فهو معنى قولنا
  .بدون الدعوى، فمع النفي أولى

  :رجل تحته أمة اشتراها من مولاها فأعتقها ثم جاءت بالولد؛ هذه المسألة على ثلاثة أوجه

أن تجيء بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت العتق، فإن ادعاه ثبت نسبه منه سواء كانت المرأة مدخولاً ا أو غير مدخول ا، : الأول
  .لأا إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء فهذا ولد النكاح

  

  

وإن جاءت به لستة أشهر من وقت الشراء فهذا ولد أمته وقد ادعاه، ومن ادعى ولد أمته يثبت النسب منه، وإذا ثبت النسب منه صارت 
  .الجارية أم ولد له، لأنه ملك جارية له منها ولد؛ وهو ثابت النسب منه

وأما إذا نفاه الزوج إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء لا ينتفي نسبه، ولا لعان بينهما لانقطاع النكاح، ويجب حد 
القذف؛ لأن المقذوف محصنة أجنبية من القاذف وقت القذف،وإن جاءت به لستة أشهر من وقت الشراء، فإن نسب الولد لا يثبت منه، 

أن العلوق حادث يحال به على أقرب الأوقات ما أمكن، ولا لعان لانقطاع النكاح، ولا حد على الزوج لأن في لأنه ولد أمة لما بينا 
  . حجرها ولد غير ثابت النسب من أحد فكانت في صورة الزانيات

نسبه منه سواء كانت إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً إلى سنتين من وقت العتق، فإن ادعى الزوج نسب الولد ثبت : الوجه الثاني
المرأة مدخولاً ا أو غير مدخول ا، وإن نفاه إن كانت المرأة غير مدخول ا؛ لا يثبت نسبه منه عندهم جميعاً، وإن كانت المرأة مدخولاً 

رب الحد إذا نفى، لا يثبت نسبه من الزوج، ولا يض: ا ونفاه، أو لم ينفِ، ولم يدع بل سكت؛ اختلفوا فيه؛ قال أبو يوسف رحمه االله
يثبت النسب من الزوج ويضرب الحد إذا نفى، وجه قول محمد أنَّ هذه معتدة قد ثبت نسب ولدها من صاحب : وقال محمد رحمه االله

هذه معتدة قد ثبت نسب ولدها من صاحب العدة إلى سنتين لأن العدة قد وجبت بالفرقة الشرعية بالشراء، : العدة إلى سنتين، وإنما قلنا
هر بالعتق حتى لزمها الإيفاء عن محظورات العدة، وحرم على الزوج، ولا يحل له أن يتزوج بأختها وأربع سواها، بخلاف ما لو لم وظ

العتق بعد : معتدة جاءت بولد، وقيل: يعتقها، وجاءت بالولد لستة أشهر من وقت الشراء، فإنه لا يثبت نسبه من غير دعوى لأنا قلنا
  .ة في حق المولى، فإن شيئاً من أحكامها لا يظهر في حق المولى، فكان بمترلة المطلقة قبل الدخول ا من هذا الوجهالشراء لا تظهر العد

  . وأما أبو يوسف يقول بأن هذه ولد الأمة فلا يثبت نسبه بدون الدعوى قياساً على ما لو لم يعتقها

 أمكن، وأمكن إحالته إلى ما بعد الشراء؛ لأن الوطء حلال للمولى بعد أن العلوق حادث، فيحال بالحدوث على أقرب الأوقات ما: بيانه
الشراء بملك اليمين، ولا يصير المولى بالوطء مراجعاً حتى يصير مخالفاً للسنة، بخلاف المطلقة بعد الدخول ا إذا جاءت بولد؛ لأن الوطء 
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 يصير الزوج مراجعياً ا لوطء، وإنه خلاف السنة، فأحيل به على حال حرام على الزوج بعد الفرقة إن كان الطلاق بائناً، وإن كان رجعياً
النكاح، فكان ولد منكوحة، وإذا لم يثبت النسب من الزوج عند أبي يوسف لم يجب الحد وإن نفى، فإن في حجرها ولداً غير ثابت 

  .لد غير ثابت النسب من أحدالنسب من أحد، وعند محمد لما ثبت النسب لا يجب الحد، وإن نفى إذ ليس في حجرها و

  

  

إذا جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت العتق؛، فإن ادعاه الزوج ثبت نسبه منه، وإن نفاه لا يثبت نسبه منه عندهم : الوجه الثالث
  .كما في المطلقة، وإذا لم يثبت نسب الولد من النكاح لا يجب الحد لما ذكرنا

  :يره، ثم جاءت بولد بعد البيع، فهذه المسألة على وجوه أيضاًرجل تحته أمة اشتراها ثم باعها من غ

أن تجيء بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت شراء الزوج إياها، وفي هذا الوجه ثبت نسبه منه، ادعاه أو سكت؛ لأنه ولد النكاح، : الأول
لزوج؛ لأنه ظهر أنه باع أم ولده وولده الحر وولد النكاح ثابت النسب من الزوج ادعاه أوسكت، وإذا ثبت النسب ظهر بطلان بيع ا

فوجب على الزوج رد الثمن، وإن نفاه لا ينتفي نسبه أيضاً، لأن نسب ولد النكاح لا ينقطع إلا باللعان، وتعذر إقامة اللعان ههنا لانقطاع 
  . النكاح، وتكون المقذوفة أمته

الزوج فادعاه الزوج فالجواب فيه كالجواب فيما إذا جاءت بالولد لأقل من إذا جاءت بالولد لستة أشهر فقط منذ اشتراها : الوجه الثاني
ستة أشهر منذ اشتراها الزوج، لأا ولدت لستة أشهر منذ اشتراها الزوج، لأا ولدت لأقل من ستة أشهر منذ باعها الزوج، لأا ولدت 

جارية وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ باعها، وادعاه البائع لستة أشهر منذ اشتراها فيكون لأقل من ستة أشهر منذ باعها، ومن باع 
  .صحت دعوته

إذا جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر منذ بيع الزوج وادعاه الزوج ثبت نسب الولد منه من غير تصديق المشتري وبطل : الوجه الثالث
هر من وقت البيع، وإن نفاه الزوج في هذه الصورة لا يثبت كما لو باع أمة لم تكن زوجة له وجاءت بولد عند المشتري لأقل من ستة أش

نسبه، لأنه ولد الأمة ولم يدع نسبه، وإذا لم يثبت النسب، ففي البيع على حاله، وإن جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً إلى سنتين من 
شتري، كما لو باع أمة لم تكن زوجة له وجاءت وقت بيع الزوج، وادعاه، فإن كانت المرأة غير مدخول ا لا يثبت نسبه إلا بتصديق الم

بولد لستة أشهر فصاعداً إلى سنتين من وقت البيع، وادعاه البائع، وإذا صدقه المشتري حتى ثبت النسب بطل البيع، وإن كانت المرأة 
  . قول محمدمدخولاً ا، وباقي المسألة بحاله، كان أبو يوسف يقول أولاً تصح دعوته من غير تصديق المشتري؛ وهو

أن هذه ولد المعتدة، لأن المعتدة وجبت بالفرقة الواقعة بالشراء، وظهر بالبيع حتى لا يحل للمشتري أن يقرا ما لم تنقض : ووجه ذلك
عدا، والمعتدة إذا جاءت بولد إلى سنتين يثبت نسبه من صاحب العدة من غير تصديق ودعوى، كما في المطلقة، وكما لو أعتقها الزوج 
في هذه الصورة على قول محمد، وإنما شرط محمد رحمه االله الدعوى ههنا لثبات النسب، وإن كان ولد المعتدة لأجل الضرورة لأا متى لم 

  .يشترط الدعوى وأثبتها النسب بدون الدعوى ابتداءً لزمنا اشتراط الدعوى انتهاءً

  

   

ر كأنه لم يبع، ولو لم يبع، وجاءت بالولد لستة أشهر منذ اشتراها الزوج لا أنه متى ثبت النسب بدون الدعوى ينتقض البيع، وصا: بيانه
يثبت النسب إلا بالدعوى فيثبت، أما لو لم يشترط الدعوى ابتداءً، لشرطناها انتهاءً، فشرطناها من الابتداء لهذه الضرورة بخلاف ما لو 

في الابتداء إثبات النسب لا يلزمها اشتراطها في الانتهاء؛ لأا إذا جاءت أعتقها على أصل محمد رحمه االله، لأن هناك لو لم تشترط الدعوى 
بالولد بعد العتق لا ينتقض العتق، وبخلاف ما لو لم تكن المرأة مدخولاً ا لأن هناك بالشراء وقعت الفرقة قبل الدخول من غير عدة، 
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على ملك اليمين على ما مر في فصل العتق  الأمة لأن العلوق بحالوكان ولد أمة لا ولد معتدة، وجه قول أبي يوسف الآخر أن هذا ولد 
فقد جاءت بالولد بعد البيع لستة أشهر فإذا ادعاه البائع يجب ألا تصح دعوته من غير تصديق المشتري، كما لو لم تكن الأمة زوجة له، 

  .هذا إذا ادعاه، وإن نفاه لا يثبت نسبه عندهم جميعاً

من سنتين من وقت بيع الزوج، إن ادعاه الزوج لا يثبت نسبه إلا بتصديق المشتري عندهم جميعاً، أما عند أبي إذا جاءت بالولد لأكثر 
يوسف الآخر فلأا إذا جاءت به إلى سنتين لا يثبت النسب إلا بتصديق المشتري فههنا أولى، وأما عند محمد فلأنه يعتبرها بالمعتدة، 

 سنتين من وقت الفرقة لا يثبت النسب من غير دعوى، فههنا كذلك، وإن نفاه لا يثبت النسب والمعتدة إذا جاءت بالولد لأكثر من
  . عندهم جميعاً

رجل تحته أمة رجل، اشتراها ثم باعها من آخر فولدت في يد المشتري ولداً، وأعتق المشتري الولد، ثم ادعاه البائع وقد كان دخل ا في 
أن تجيء بالولد لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها الزوج، وفي هذا الوجه يثبت نسب الولد من : ولالأ: النكاح، فهذا على وجهين أيضاً

الزوج، ادعاه الزوج أو لم يدعِ، لأنه ولد النكاح وبطل البيع، وبطل عتق المشتري لأنه ثبت أنه باع أم ولده، وأن الولد كان حراً، وإن 
 نسبه منه، لأنه ولد الأمة فلا تصح فيه دعوى البائع بعدما أعتقه المشتري، كما لو لم جاءت به لستة أشهر منذ اشتراها الزوج لا يثبت

  .تكن الأمة زوجة له

  :وإن لم يكن المشتري أعتق الولد ولكن أعتق الأم، فهذا على ثلاثة أوجه

 والولد جميعاً، لأنه ولد النكاح إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها الزوج؛ وفي هذا الوجه صحت دعوته في حق الأم: الأول
فكان ثابت النسب من الزوج، وإن لم يدعه وظهر أنه باع أم الولد فظهر بطلان البيع وظهر بطلان إعتاق المشتري، وإن جاءت به لستة 

مة، وإذا ادعى صحت أشهر فصاعداً منذ اشتراها الزوج، فإن كان لأقل من ستة أشهر منذ باعها لا يثبت النسب إلا بالدعوى لأنه ولد الأ
دعوته في حق الولد، ولم تصح دعوته في حق الأم، كما لو باع أمة ليست بزوجة له وجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت البيع 

بائع ما فأعتق المشتري الأم ثم ادعى البائع الولد صحت دعوته في حق الولد من غير تصديق المشتري حتى يرد الولد على البائع، ولا يسلم لل
قبض من حصته من الثمن، ولم تصح دعوته في حق الأم حتى لا ترد الأم على البائع ويسلم للبائع ما قبض من حصتها من الثمن؛ كذا 
ههنا، وإن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر منذ باعها الزوج فإنه لا تصح دعوته إلا بتصديق المشتري عند أبي يوسف الآخر، وعند 

ه إلى سنتين من غير تصديق المشتري إذا كانت مدخولاً ا لمكان العدة، وهو قول أبي يوسف الأول، وقد ذكرنا ذلك محمد تصح دعوت
  .فيما تقدم

  

   

وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ اشتراها فسواء جاءت لأقل من سنتين أو لأكثر من سنتين منذ باعها الزوج لا تصح دعوى الزوج إلا 
لا إذا جاءت بالولد لسنتين من وقت البيع وصدقه المشتري ينتقض البيع، وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت البيع بتصديق المشتري، إ

  .لا ينتقض البيع

وإذا طلق الرجل امرأته الأمة تطليقة بائنة ثم أعتقت ثم جاءت بالولد إلى سنتين منذ طلقها فإنه يلزمه إياه، فإنه ولد النكاح؛ لأن العلوق 
 محال به على أبعد الأوقات وهو وقت النكاح؛ لأن الوطء حرام بعد النكاح، ويضرب الزوج الحد لأنه قذفها وهي محصنة أجنبية من ههنا

  . القاذف

لا يتبع ...... إلا أنا حكمنا بوجوده وقت إعتاق الأم حيث أحلنا العلوق على حال النكاح، والمعتق .... وولاء الولد لمولى الأم لأنه معتق 
، ولو مات الأب وقد أعتقت بعده بيوم، وجاءت بالولد إلى »الولاء للمعتق«: أحداً في الولاء، ويكون ولاؤه للمعتق، قال عليه السلام
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سنتين فالجواب فيه، والجواب فيما إذا طلقها سواء، لأن العدة كما تجب بالطلاق تجب بالموت، وإذا كانت امرأة الرجل أمة، فولدت منه 
اها الزوج وأعتقها تزوجها، ثم ولدت ولداً آخر لستة أشهر فصاعداً منذ تزوجها فنفاه لاعن القاضي بينهما، ولزم الولد أمه، أما ولداً فاشتر

اللعان فلأما من أهل اللعان وقت النفي، ويقطع نسب الولد؛ لأن العلوق يحال به على أقرب الأوقات وهو ما بعد النكاح، وهما من أهل 
 الوقت، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها آخر أو لأكثر من ستة أشهر منذ اشتراها يلاعن ويلزم الولد أباه، اللعان في ذلك

لأا بالشراء صارت أم ولد له، فإذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح الأخير علمنا أن العلوق كان سابقاً على هذا 
سب ولد أم الولد لا ينتفي بمجرد النفي بعدما ثبت فيها العتق، واللعان متعذر؛ لأن حالة العلوق لم يكونا من النكاح فكان ولد أم الولد ون

أهل اللعان، ولو جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها لاعن القاضي بينهما، ولزم الولد أمه، لأن العلوق كان في حال النكاح 
ضرب الحد إذا كانت أم الولد مسلمة لأا محصنة، ولو صدقته المرأة أن الولد ليس منه لم يصدقا على حال ما لا يجري بينهما اللعان، وي

  .الولد لأن النسب من حق الولد وقد استحق النسب لأنه ولد النكاح، فلا يصدقان على إبطال حقه واالله أعلم

  

  

  نوع آخر من المسائل التي تتعلق بأم الولد 

جلين جاءت بولد فادعياه حتى يثبت النسب منهما، ثم جاءت بولد آخر بعد ذلك لم يثبت نسبه من غير دعوى الجارية إذا كانت بين ر
أن نسب ولد أم الولد إنما يثبت : منهما، وإن كانت الجارية أم ولد لهما ونسب ولد أم ولد يثبت بدون الدعوى، والوجه فيه ما ذكرنا

لمولى وطؤها، أما إذا كانت بحال لا يحل للمولى وطؤها لا يثبت نسب ولدها بدون الدعوى، بدون الدعوى إذا كانت أم الولد بحال يحل ل
وإن ادعاه أحدهما ثبت النسب منه، وضمن لشريكه نصف عقرها، ولا يضمن من قيمة الولد شيئاً عند أبي حنيفة، لأن ولد أم الولد بمترلة 

رضي االله عنه؛ لأن ولد أم الولد غير متقوم عند أبي حنيفة؛ حتى لو أعتقها أحد أم الولد، ومالية أم الولد غير متقومة عند أبي حنيفة 
الشريكين لا يضمن لشريكه شيئاً، فكذا مالية ولدها، وعندهما مالية أم الولد متقومة لو أعتقها أحد الشريكين يضمن لشريكه نصف قيمتها 

  . كذا مالية ولد أم الولدإن كان موسراً، وسعت في نصف قيمتها إن كان المعتق معسراً، ف

وإذا أعتق الرجل أم ولده ثم تزوجها، فجاءت بولد فنفاه المولى، فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فإما يتلاعنان؛ لأما 
: س الأئمة السرخسي، قال شم»الأصل«من أهل اللعان وقت القذف، والنكاح بينهما قائم، ولزم الولد أباه هكذا ذكر محمد رحمه االله في 

إذا جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ أعتقها حتى لا ثبت النسب من المولى؛ باعتبار زوال الفراش إلى عدة، والشيخ الإمام : تأويل المسألة
العتق فيها العلوق كان في حال كوا أم ولد له، وقد حدث : شيخ الإسلام خواهر زاده أجرى المسألة على إطلاقها من غير تأويل، قال

من قبل المولى، ونسب ولد أم الولد لا ينتفي بمجرد النفي بعدما حدث العتق في الأم، وإنما ينتفي بمجرد النفي، قبل حصول العتق، فلا 
ن ينتفي بمجرد النفي ههنا، واللعان متعذر؛ لأما لم يكونا من أهل اللعان حال ما حصل العلوق أا كانت أم ولد في تلك الحالة، وإ

) فجاءت ب(جاءت بالولد لأكثر من سنتين منذ تزوجها، فإما يتلاعنان، ويقطع نسب الولد استحساناً، فإذا مات الرجل وترك امرأة 

ولد فأقر الوارث أا ولدت هذا الغلام من الميت، فإن لم يكن هناك للمقر منازع ثبت نسب الغلام من الميت ويرث ولا يشترط العدد في 
للمقر منازع يشترط العدد باتفاق الروايات، ولا يشترط العدالة باتفاق الروايات، وهل يشترط لفظة   لفظة الشهادة، فإن كانالمقرين، ولا

  :الشهادة؟ فيه روايتان
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اشه؛ رجل باع أم ولده من رجل؛ والمشتري يعلم به، فجاءت بولد وادعاه المشتري، لا يثبت نسبه منه وهو ابن البائع، لأنه ولد على فر
لأن أم الولد فراش المولى، ولا يبطل هذا الفراش بالبيع لأن بيع أم الولد باطل، فإذا نفاه المولى فقد انتفى نسبه من المولى، والمشتري يدعيه 

هذه فيثبت نسبه من المشتري كيلا يبقى بلا أب، وكذلك إذا لم يعلم المشتري بكوا أم ولد للبائع كان الجواب كما قلنا إلا أن في 
الصورة إذا نفى البائع الولد يكون الولد حراً على المشتري بالقيمة لأن المشتري صار مغروراً ههنا، بخلاف الوجه الأول، فإن هناك الولد لا 

  .يكون حراً على المشتري إذا نفاه البائع، وإن ثبت النسب من المشتري لأن المشتري هناك لم يصر مغروراً

امسكها، فإن كان في بطنها ولد فهو مني، فاسقطت هذه : بل بعد أيام فخاصم المشتري البائع، فقال البائعاشترى جارية وظهر ا الح
الجارية سقطاً مستبين الخلقة لأقل من أربعة أشهر منذ قال هذه المقالة، فالولد ثابت النسب من البائع والجارية أم ولد له لأنه تبين أن الولد 

  .قراره لأن الولد منه، وكان عليه أن يرد على المشتري بما أخذ من الثمن لأنه تبين أن الولد وقع باطلاًكان موجوداً في البطن وقت إ

  

  

  نوع آخر يتصل ذا النوع

أم ولدنا، فإن صدقه صاحبه في ذلك : أم ولدك وأم ولدي، أو قال: هذه أم ولدي وأم ولدك، أو قال: جارية بين اثنين؛ قال أحدهما
ابننا حتى ثبت النسب من : هو ابنك وابني، أو قال:  ولد لهما فرق بين هذا وبينما إذا ولدت ولداً، فقال أحدهما لصاحبهصارت الجارية أم

  . المقر صارت الجارية أم ولد للمقر

بيع يوجد من الأصل أن المقر هناك أقر بنسب الولد مقصوداً وبأمية الولد تبعاً لما ذكرنا أن أمية الولد تبع لثبات النسب وحكم ال: والفرق
فإذا ثبت نسب الولد من المقر خاصة لأنه لا يقبل الشركة والتجزؤ صارت الجارية أم ولد للمقر بطريق التبعية أيضاً، أما ههنا أقر بأمومية 

  .الولد مقصود لا تبعاً فيعتبر حكمها بنفسها، ومن حكم الاستيلاد أنه يقبل الشركة والتجزؤ إذا وقع حمله

 إذا جاءت الأمة المشتركة بين رجلين بولد فادعياه حتى يثبت النسب منهما صارت الجارية أم ولد بينهما، ولولا أن الاستيلاد :ولهذا قلنا
يقبل الشركة والتجزؤ وإلا لصارت الجارية أم ولد لكل واحد منهما كملاً ألا ترى أن النسب لما كان لا يتجزأ إذا ثبت النسب منهما 

ا كملاً، حتى لو ماتا ورث من كل منهما ميراث ابن كامل إذا ثبت أن الاستيلاد يتجزأ في هذه الصورة فيقول ثبت من كل واحد منهم
أقر أن الاستيلاد وجد منهما وقد صدقه صاحبه فيه، فكأما ادعيا ذلك جميعاً معاً، فلهذا صارت الجارية أم ولد لهما، ولا ضمان : المقر

عيا معاً، وإن كذبه صاحبه في ذلك ضمن المقر لشريكه نصف قيمتها موسراً كان أو معسراً إلا أنه لواحد منهما على الآخر كما لو اد
يصير متملكاً نصيب شريكه بزعم شريكه إن كان لا يصير متملكاً بزعمه لأن في زعمه أن ذلك النصف أم ولد الشريك وأم ولد الشريك 

لك في حق الشريك، وقد وجد وضمن أيضاً نصف العقر لشريكه؛ لأن إقراره لا يحتمل التملك ولكن الضمان حق الشريك فيعتبر التم
إنه لما ضمن : بوطء جارية مشتركة بينه وبين غيره ثم يكون نصف الجارية أم ولد للمقر ونصفها موقوف بمترلة أم الولد، وإنما يوقف لما قلنا

كأنه اشترى، وأقر بالاستيلاد على البائع، وهو ينكر وهناك يجب المقر نصيب الشريك فقد انعقد سبب الملك له في نصيب الشريك، فصار 
  .القول بالتوقف كذا ههنا

  

   

أن للشريك حق الرجوع إلى التصديق فربما يصدقه ساعة فساعة فتصير أم ولد بينهما فلأجل هذا التوهم أثبتنا التوقف، فإن عاد : يوضحه
أحدث الضمان لإقراره أنه أخذ ما أخذ بغير حق، وإن لم يعد إلى التصديق فنصفها الشريك إلى التصديق صارت أم ولد بينهما أو يرد ما 

أم ولد للمقر ونصفها موقوف بمترلة أم الولد تخدم المقر يوماً وتوقف يوماً وفي بعض النسخ يكتسب لنفسه يوماً، فإن مات أحدهما، ففي 
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 بموته، فيتعدى إلى الباقي ولا سعاية عليها للحي في قول أبي حنيفة لما فصل التصديق عتقت أيهما مات لمعنى واحد أن نصيب الميت قد عتق
عرف من مذهبه أن أم الولد ليست بمال وعندهما عليها السعاية؛ لأن أم الولد مال عندهما، فقد أحبس عندهما نصيب الحي، وهو مال 

تكذيب كذلك تعتق أيهما مات، ولكن لمعنيين مختلفين إن فيجب عليهما السعاية رداً لمال حبس عندهما، فقد احتبس عندهما، وفي فصل ال
مات المقر عتقت؛ لأن في زعم المنكر أن كلها أم ولد للمقر، وأا عتقت بموته وزعمه معتبر في حقه ولا سعاية عليها للمنكر؛ لأن في زعم 

في حقه ولا سعاية عليها للمنكر؛ لأن في زعم المنكر أا خرجت عن ملكه وصارت كلها أم ولد للمقر وأا عتقت بموته وزعمه معتبر 
المنكر أا خرجت عن ملكه وصارت كلها أم ولد للمقر، وأا عتقت بموته وزعمه معتبر في حقه وقد أخذ الضمان من المقر فكيف يأخذ 

فيتعدى إلى الباقي ولا سعاية السعاية، وإن مات المنكر عتقت؛ لأن في زعم المقر أن نصفها أم ولد للمنكر وقد عتق ذلك النصف بموته 
  . عليها للمقر عند أبي حنيفة خلافاً لهما لما مر

رجلان بينهما جارية جاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت النسب منه وحكم بحرية الولد وصارت الجارية أم ولد وضمن لشريكه نصف قيمتها 
إن هذه الجارية قد ولدت منك ولداً، وادعيته :  المدعي لصاحبهموسراً كان أو معسراً، وهو نصف العقر وأصل المسألة معروف، فإن قال

قبل أن تلد مني وصارت أم ولد لك وصدقه صاحبه في ذلك وكذبته الجارية، فإما لا يصدقان على الجارية وعلى ولدها حتى لا يبطل ما 
م ولد للمدعي فقد كذبنا المدعي في إقراره فبطل ثبت لهما من الحقوق من جهة المدعي ولا يبطل الضمان عن المدعي لأنا لما جعلناها أ

إقراره، فلهذا لم يبطل عنه الضمان ولكن يضمن المقر نصف قيمتها أم ولد باعتبار أن صاحبه لما أقر بثبوت الاستيلاد منه قبل هذا فقد أقر 
  .ن مشايخنا من قال هذا قولهمابفوات ذلك الجزء، ومن جهته فصار ميراثاً للمدعي عن فضل قيمتها فيه على قيمتها مدبرة، م

لا يضمن المقر للمقر له شيئاً، لأن أم ولد الولد غير متقوم عنده، وقيل لا بل هو قولهم جميعاً؛ لأن أمية الولد من : أما على قول أبي حنيفة
مجاناً، لكن يضمن قيمتها أم ولد لما جهة المقر له لم يثبت في الحكم، لأا أم ولد للمقر في الحكم فصار متملكاً نصيبه، والتملك لا يكون 

قلنا، والأول أشبه وأقرب الى الصواب، لأن إقرار المقر له بالاستيلاد قبل ذلك إبراء المقر عن الضمان أصلاً، لأن الاستيلاد يمنع التملك بعد 
فذلك كله للمقر؛ لأا أم ولد المقر ذلك، ولو وجب الضمان ههنا لوجب بالتملك، فإن اكتسبت الجارية إكساباً، أو قتلت هي أو ولدها، 

كنت أعتقتها أنت قبل هذا، وصدقه الشريك في : ولو قال هذا المدعي للشريك. كل ذلك للمقر: والولد ابن المقر في الحكم، فلهذا قال
 في نصف عقرها بخلاف ذلك، فالأمة تعتق لأن المقرر أقر بعتقها، وهو مالك الإقرار بعتقها، ولا ضمان على المقر في نصف قيمتها، ولا

  .فصل الاستيلاد عندهما

  

   

أن الإقرار بالعتق قبل ذلك إقرار ببراءة المقر عن الضمان؛ لأن العتق ينافي ضماا أصلاً، وهو يملك إنشاء الإبراء، فيصح الإقرار : والفرق
 ينافي الضمان عندهما، على ما عرف في تلك المسألة، به، أما الإقرار بالاستيلاد ليس بإقرار ببراءته عن الضمان أصلاً؛ لأن الاستيلاد لا

  .فلهذا افترقا

كانت هي أم ولد فلان فزوجنيها فولدت لي هذا الولد، وصدقه فلان : رجل في يديه أمة فوطئها، وولدت منه ولداً فادعى ولدها ثم قال
 القاضي بكوا أم ولد للمقر فهي أم ولد للمقر، في ذلك، فإن صدقتهما الأمة في ذلك أو كذبتها ولكن رجعت الى تصديقها قبل قضاء

ويكون حكم ولدها كحكمها، فيعتقان إذا مات المقر له؛ لأن تصديقها في حق نفسها صحيح، وكذلك في حق الولد لأا في يدها، وإنه 
 الى تكذيبه، لأن إقرار الجارية قد لا يعبر عن نفسه، فصار كثوب أو دابة في يدها، فإن كبر الولد بعد ذلك وكذا فيما أقرت، لم يلتفت

صغيراً لايعبر عن نفسه، فلا يتغير ذلك لصيرورته كبيراً معبراً عن نفسه كما قلنا في الملتقط إذا ادعى نسب  نفذ عليه حين كان في يدها
تكذبه حتى ماتت صدق المقر والمقر له؛ اللقيط، ثم كبر اللقيط وكذبه لا يلتفت إلى تكذيبه، وطريقه ما قلنا، ولو لم تصدقه الجارية المقر ولم 
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حتى كان الولد عبداً للمقر له؛ لأنا إنما كنا لا نصدقهما حال حياة الجارية لحق الجارية، وقد زال حقها، ولا يعتبر بحق الصغير؛ لأنه لا يعبر 
بر الولد وأنكر أن يكون عبداً للمقر له لم عن نفسه، وهو في يد المقر، فصار كثوب أو دابة في يده فيصح إقراره بالملك فيه للمقر، فإن ك

  . يلتفت إلى إنكاره لما قلنا

وإن كذبتهما الأمة، وثبتت على ذلك، فالقاضي يجعلها أم ولد للمقر؛ لأن أمية الولد للجارية، ونسب الولد وحرمته ثابتة من جهة المقر 
 فلا يصدق عليه وعلى المقر قيمتها أم ولد للمقر له؛ لأن المقر أقر إن الولد من نكاح يريد إبطال ذلك: بناءً على الظاهر، فالمقر بقوله

هذا على قولهما، أما على قول أبي حنيفة لا ضمان على المقر؛ لأنه لا : بكوا أم ولد للمقر له، وقد احتبست عنده بقضاء القاضي قيل
للمقر له على المقر لأنه ما أقر بالوطء إلا بحكم النكاح وإنه لا تقوم لمالية أم الولد عند أبي حنيفة، فلا يضمن بالاحتباس عنده، ولا عقر 

بأن القاضي لما قضى بكوا أم ولد للمقر فقد قضى بأن المقر وطء ملك نفسه، : إلى فرق آخر، فقال» الكتاب«يوجب العقر، وأشار في 
 هناك القاضي قضى بكوا أم ولد للمقر بعد إذ كانت وهذا إشارة إلى أنه لا يلزمه المهر أيضاً بخلاف المسألة التي تقدم ذكرها؛ لأن

  .مشتركة بينهما ظاهراً، فكان ذلك قضاء باستيلاد الجارية المشتركة، وإنه يوجب العقر إنما ههنا بخلافه على ما بينا

  

  

قهما حتى ماتت، فإنه وإن كذبتهما فلم يقض القاضي بشيء حتى ماتت توقف أم الولد حتى يكبر بخلاف ما إذا لم يكذما، ولم يصد
يقضي بولدها للمقر له، والفرق أا إذا لم يصدقها ولم يكذب لم يوجد ما يوجب سقوط اعتبار يد المقر، فإذا ماتت والولد في يد المقر 

تبار يده، إلا أنه يعتبر قوله فيه، فأما إذا كذبت المقر، فقد سقط اعتبار يده؛ لأن تكذيبها كتكذيبه، وهو يعبر عن نفسه فلا يحكم برقه باع
  . يحتمل أن يعقل الغلام فيصدق المقر، والتصديق بعد التكذيب يعتبر، فلهذا يوقف أمره

فإن كبر وصدق المقر فيما أقر كان عبداً للمقر له، وأمه أم الولد للمقر له، وإن مضى على التكذيب جعله القاضي حراً من جهة المقر، 
ة والغلام يعبر عن نفسه فصدقت الأم المقر وكذبه الغلام، فالغلام حر والجارية أم ولد للمقر؛ لأن وأمه أم ولد للمقر، وإن كانت الأم حي

تكذيب الولد قد صح بكونه من أهله، ومع صحة تكذيب الولد لا يعتبر بتصديق الأم لأن الولد أصل في هذا الباب، والأم تبع على ما 
  .عرف

تفسيره أن تصديق : جميع ما وصفت لك ولم يفسر لذلك تفسير، فمن مشايخنا من قالوكذلك إن كذبت الأم وصدقه الغلام في : قال
الولد أولى حتى كانا رقيقين للمقر له؛ لأن تصديق الولد قد صح لكونه من أهله، ولا يعتبر تكذيب الأم مع تصديقه لما قلنا، ومنهم من 

، »الكتاب«أم ولد للمقر، كما لو كذب الغلام، ألا ترى إلى قوله في تفسيره أن تكذيب الأم أولى حتى كان الولد حراً والجارية : قال
وكذلك لو كذبت الأم المقر، وصدقه الغلام وإنما يستقيم ذلك كذلك إذا كان الجواب في الفصلين متحداً، وهذا لأن قول كل واحد 

  .بطالهامنهما صحيح معتبر بانفراده، فعند التعارض يرجح قول من يوجب الحرية على من يوجب إ

  

  

  نوع آخر في بيان أنواع دعوى الرجل نسب الولد

دعوى استيلاد، ودعوى تحرير، ودعوى الأب ولد جارية أبيه، ومن يقوم مقام الأب : الدعوى في النسب لا تخلو من ثلاثة أوجه: فنقول
  . كأب الأب حال عدم الأب حقيقة واعتباراً

أن يكون للأب تأويل ملك في جارية أبيه من وقت العلوق إلى وقت الدعوى، : هاأما دعوى الأب ولد جارية أبيه فظاهر، وشرط صحت
وولاية التملك أيضاً من وقت العلوق إلى وقت الدعوى، وأن تكون الجارية محلاً ينقل من ملك إلى ملك، وإنما شرطنا أن تكون الجارية 
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 أصل الوطء لما نبين بعد هذا، ولا بد للتملك من كون المحل قابلاً محل النقل من ملك إلى ملك؛ لأن الأب يمتلك جارية الابن سابقاً على
للنقل من ملك إلى ملك وإنما شرطنا أن يكون له ولاية التملك من وقت العلوق إلى وقت الدعوى؛ لأن دعوة الأب متى صحت استندت 

ملك، من وقت العلوق إلى وقت الدعوى، أما بدون إلى وقت العلوق، وإنما يمكن القول بالإسناد إلى وقت العلوق إذا كان له ولاية الت
  . ذلك فلا إمكان، فلا تصح دعوته

إذا ولدت أمة الرجل ولداً وادعى أبو الرجل الولد صحت دعوته صدقه الابن في ذلك أو كذبه، أما إذا صدقه : إذا عرفنا هذه الجملة فنقول
أنت ومالك «: ن للأب تأويل الملك في مال ولده، قال عليه السلامفظاهر، وأما إذا كذبه؛ فلأن علوق الولد اتصل بتأويل ملكه لأ

علمت أا حرام علي لا حد عليه، ولو اتصل العلوق بحقيقة ملكه كان مصدقاً في الدعوى وكان : ، ولهذا لو وطء جارية ابنه وقال»لأبيك
 رضاه فكذا إذا اتصل العلوق تأويل الملك، وإذا صحت الدعوى اتصال العلوق بملكه بمترلة البينة العادلة في إبطال الملك على الملك بغير

صارت الجارية أم ولد له، وضمن الأب قيمة الجارية، لأنه يملك الجارية على الأب لأن الشرع أثبت له ولاية تملك مال الابن عند الحاجة، 
الحاجة ههنا إلى التملك، لأنه احتاج إلى ثبات نسب ولهذا كان له أن يأكل طعام الابن وأن يلبس ثيابه عند حاجته إلى ذلك، وقد مست 

الولد منه، بعدما أعلقها بولده إلا أن هذه الحاجة دون الحاجة إلى المأكول والملبوس؛ لأن الحياة المتعلقة بالمأكول والملبوس حياة حقيقية، 
نعدام كمالها أثبتنا ولاية التملك بالقيمة لتظهر رتبة هذه والحياة المتعلقة بالولد حياة معنوية فلوجود أصل الحاجة أثبتنا ولاية التملك ولا

  .الحياة عن رتبة تلك الحاجة ولا عقر على الأب عندنا، لأن تملكها سابق على الوطء

يم أن التملك باعتبار الحاجة إلى ثبات النسب منه، وثبات النسب وإن كان وقت العلوق إلا أن الوطء قائم مقام العلوق، فيجب تقد: بيانه
الملك على الوطء ليثبت نسب الولد منه، فيتبين أنه وطء ملك نفسه، وليس كما يعلقها لأن هناك لم يمتلك الجارية؛ لأن ولاية التملك عند 

  .الإعلاق باعتبار الحاجة إلى ثبات نسب الولد منه، وقد انعدمت هذه الحاجة إذا لم يعلقها

  

   

دها أحدهما هناك؛ لأن الوطء في نصف الشريك حصل قبل الملك؛ بيانه أن تملك نصيب وليس كالأمة المشتركة بين رجلين إذا استول
الشريك هناك وقع بعد الوطء لا قبله، لأن التملك قبل الوطء في مسألتنا باعتبار الحاجة إلى ثبات نسب الولد، وثمة نسب الولد ثابت 

ة إذا كانت مدبرة واستولدها أحدهما صح استيلاده، وأن يمتلك نصيب باعتبار ما له من الملك في نصيبه، ألا ترى أن الجارية المشترك
صاحبه، أما ههنا مست الحاجة إلى تقديم الملك؛ لأن ما للأب من تأويل الملك في مال الابن لا يكفي لثبات النسب منه، ألا ترى أنه لو 

  .ادعى نسب ولده من يد أبيه لا يصح إلا بتصديق الابن

أن الجارية لا تصير أم ولد للأب، ولكن الولد حر بالقيمة بمترلة الولد : ستقر عليه قول أبي يوسف رحمه االلهوروى بشر أن آخر ما ا
المعروف، فيغرم الأب عقرها وقيمة ولدها، وقاسه على ما إذا ادعى ولد جارية مكاتبة، فإنه لا تصير الجارية أم ولد له، فأما ليس للأب في 

 أنه يجوز للابن وطؤها، فلا يمكن إثبات النسب من الأب، إلا بتقديم الملك له في الجارية، وإذا قدمنا الملك في مال الابن حق الملك، ألا ترى
  .الجارية صار الأب مستولداً في ملكه، فتصير الجارية أم ولد له لهذا

دعوته إلا بتصديق الابن؛ لأن العلوق لم وإذا اشترى الرجل أمة حاملاً وولدت عنده بعد الشراء بيوم، فادعى أب المشتري الولد لا تصح 
بد من أحدهما لصحة الدعوة من غير تصديق المالك، وكذلك المدبرة تكون عند الرجل فتلد  يكن متصلاً لا بملكه، ولا بتأويل ملكه ولا

أويل الملك، وإذا لم تصح الدعوة ولداً، فإنه لا تصح دعوة الأب إلا بتصديق الابن؛ لأن تدبير الجارية يمنع صحة الدعوى، والعلوق متصل بت
  . في حق الجارية لا تصح في حق الولد
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أن دعوة الأب في ولد مدبرة الابن صحيحة يثبت نسب الولد منه ويضمن عقرها وقيمة الولد مدبراً، : وروى ابن سماعة عن أبي يوسف
بمترلة المغرور في دعوة النسب، وفي هذا القنة والمدبرة وهذا على الأصل الذي ذكرنا لأبي يوسف رحمه االله أنه لا يتملك الجارية ولكنه 

  .سواء إلا أنه يضمن قيمته مدبراً؛ لأنه كما انفصل من أمه انفصل مدبراً، فإنما يضمن قيمته على الوجه الذي أتلفه بدعوته

ب من مولاها، فيمنع ذلك صحة دعوى أن ولد أم الولد ثابت النس: وفرق على هذه الرواية بين ولد المدبرة وبين ولد أم الولد، والفرق
الأب فيه، وكذلك إذا ادعى ولد مكاتبة ابنه لا تصح دعوته إلا بتصديق الابن، لأن دعوة الابن إنما تصح إذا كانت الجارية محل التملك، 

  .لأنه إذا صحت دعوته تملك الجارية سابقاً على الاستيلاد والمكاتبة ليست بمحل التملك

  

  

أما إن كاتب الأم والولد جميعاً، : الصورة إن ولدته وهي مكاتبة أو كانت الكتابة بعد الولادة، وكذلك هذا على وجوهثم يستوي في هذه 
أو كاتب الولد خاصة في هذين الوجهين لا تصح دعوة الأب؛ لأن الولد هو المقصود، وقد ثبت في الولد من جهة الابن ما يمنع نقله إلى 

لا : ب، وإن كانت الأم بعدما ولدت خاصة، ثم ادعى الأب نسب الولد، قال في موضع من كتاب الدعوىالأب، فلهذا لا تصح دعوة الأ
  .تصح وثبت نسب الولد ولا يصدق في جوابه: تصح دعوته، وقال في موضع آخر

لى الخلاف على هذا ما ذكر أنه تصح دعوته قول أبي يوسف رحمه االله، وما ذكر أنه لا تصح دعوته قول محمد رحمه االله، نص ع: قيل
تصح دعوته ويثبت نسب الولد، : الوجه فيما إذا باع الابن الأم بعد الولادة، ثم ادعى أبوه نسب الولد على قول أبي يوسف رحمه االله

  . وستأتي مسألة البيع بعد هذا إن شاء االله

 لأن العلوق قد اتصل بتأويل ملكه في الحالين، ويستوي في دعوا الرجل ولد جارية الابن أن تكون الجارية موطوءة الابن أو لم تكن؛
  .والجارية محل التملك، وإن كان لا يحل للأب فيتملكها بالقيمة كما لو كانت تحل له

وقعت على جارية ابني وأنا اعلم أا علي حرام تصح دعوته وثبت نسب الولد كما لو لم يعلم، وإنما أعلم أا حرام علي؛ : وإذا قال الأب
  .ء في الحالين جميعاً اتصل بتأويل ملكهلأن الوط

وإذا ادعى ولد جارية أبيه، وضمن قيمتها للابن ثم استحقها رجل، فإن للمستحق أن يأخذ الجارية وعقرها وقيمة الولد من الأب، أما أخذ 
الولد بعوض وهو القيمة، فصار في معنى الجارية والعقر فظاهر، وأما أخذ قيمة الولد؛ لأن الأب في معنى المغرور؛ لأنه لا يملك الجارية على 

المشتري، والمشتري مغرور في ولد الجارية عند الاستحقاق، ثم يرجع الأب على الابن بما أخذ منه من قيمة الجارية؛ لأنه تبين أنه لم يمتلكها 
  .على الابن، وأن الابن أخذ بغير حق

 صح دعوة الابن، ولا تصح دعوا الأب؛ لأن دعوا الابن سابقة معنى تعتبر بما لو وإذا ولدت أمة الرجل ولداً، وادعى المولى وأبوه الولد معاً
أن دعوى الابن توجب ثبات النسب منه بلا واسطة، ودعوى الأب لا توجب ثبات النسب منه إلا بواسطة : بيانه. كانت سابقة حقيقة

لابن سابقاً على دعوى الابن الوجه، ولو كانت دعوى الابن التملك، فحال ما يتملكها الأب يثبت نسب الابن، فيكون ثبات النسب من ا
  .سابقة على دعوى الأب حقيقة لا تصح دعوة الأب، فههنا كذلك

وإذا حبلت جارية الرجل في ملكه وولدت ولداً وادعاه الجد، والولد حي حقيقة واعتباراً بأن كان الولد حراً مسلماً، فدعوى الجد باطلة 
ى، فإن شرط صحة دعوى الجد، ولد جارية حافده أن يكون له تأويل ملك في جارية حافده من وقت العلوق لانعدام شرط صحة الدعو

  .إلى وقت الدعوى لأن الجد يقوم مقام الأب، وشرط صحة دعوى الجد ولد جارية حاضرة
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إن الجد إذا وطئ جارية حافدة :  حتى قلناإن كان للجد تأويل الملك في مال حافدة: إذا ثبت هذا فنقول حال قيام الأب حقيقة واعتباراً
حال قيام الأب حقيقة واعتباراً لا يجب الحد على الجد كما لا يجب على الأب فليس له ولاية تملك مال حافدة لحاجة الاستيلاد إنما يثبت 

يثبت في حالة الصغر، غير أن الثابت إن كان له ولاية التصرف في المال إذا كان صاحب المال صغيراً كما في الأب؛ لأن الولاء باب إنما 
للأب في حالة الصغر ولاية التصرف لحاجة الصغير، وولاية التملك بالاستيلاد لحاجة نفسه، وهي الحاجة إلى صيانة ماله عن الضياع، 

نفسه يبقى بعد البلوغ وصيانة نفسه عن الزنا فما يثبت من الولاية لحاجة الصغير لن تزول ببلوغه عن عقل، وما ثبت من الولاية لحاجة 
  .بطريق ثبوت الولاية للأب في ملك جارية الابن لحاجة الاستيلاد ما ذكرنا

ما دام الأب حياً حقيقةً واعتباراً فليس للجد ولاية التصرف في مال حافده وإن كان صغيراً، فلا يثبت له تملك جارية : إذا ثبت هذا فنقول
صحت دعوته باعتبار مجرد تأويل الملك، ولا وجه إليه لما ذكرنا أن دعوى الأب صحت حافده لحاجة الاستيلاد، فلو صحت دعواه ل

  . باعتبار تأويل الملك، وباعتبار ولاية التملك لحاجة الاستيلاد، ففي الجد يجب أن يكون كذلك

 صحت دعوى الجد؛ لأن للجد ولاية فإن كان الولد نصرانياً والجد والحافد مسلمين، أو كان الأب عبداً أو مكاتباً والجد والحافد حرين
تملك مال حافده لحاجة الاستيلاد في هذه الصورة؛ لأن الأب في حكم الميت في هذه الصورة، ألا ترى أنه تزول ولايته عن المال بالكفر 

 جارية حافده كذا والرق كما تزول بالموت، ولو مات الأب حقيقة ثبت للجد ولاية تملك مال حافده لحاجة الاستيلاد، ويصح دعوى ولد
أن زوال ولاية الأب بالكفر والرق تعتبر بزوال ولايته بالموت في حق الجد في حق ثبوت ولاية التصرف في مال : والدليل عليه. ههنا

  .الصغير، وفي حق تملك مال الصغير بالنفقة وبالبيع، حتى لو باع مال حافده من نفسه يجوز، فكذا في حق التملك لحاجة الاستيلاد

إن أسلم الأب بطلت دعوته، وإن مات أو قتل : لو كان الأب مرتداً والجد والحافد مسلمين، فدعوى الجد موقوفة عند أبي حنيفة ومحمدو
دعوى الجد باطلة، وهذا لأن لدعوى الجد صحة وبطلاناً ينبني على ولاية الأب، : على الردة صحت دعوته، وعلى قول أبي يوسف ومحمد

وقوفة عند أبي حنيفة فكذا دعوى الجد موقوفة، وعندهما ولاية الأب باقية بلا توقف، فدعوى الجد تكون باطلة بلا ونفاذ ولاية الأب م
  .توقف أيضاً

  

  

على قولها يجب أن تتوقف دعوى الجد أيضاً؛ لأن التمليك بالاستيلاد تصرف في مال الابن، وولاية المرتد في مال ولده موقوفة : فإن قيل
والجواب . ليه محمد في كتاب الوكالة، إنما الخلاف فيما يتصرف المرتد في مال نفسه، فتكون دعوى الجد موقوفة ضرورةعند الكل، نص ع
بأن ولاية التملك بالاستيلاد نظير ولايتة على نفسه؛ لأا إنما تثبت حقاً له، ولهذا لا تزول بالبلوغ عن عقل، وكان نظير : عن هذا أن يقال
  .  في مال الابن وفي توقف ولايته في ماله اختلاف، وكان بطلان دعوى الجد عندهما صحيحالولاية في ماله لا

ولو كانوا جميعاً أحراراً مسلمين، ثم مات الأب، فادعاه الجد لم تصح دعوته لما ذكرنا أن من شرط صحة دعوى الجد قيام ولاية التملك له 
  .تملك للجد وقت البلوغ حقيقة واعتباراً لكون الأب حياً وقت العلوق حقيقةمن وقت العلوق إلى وقت الدعوى، وقد انعدمت ولاية ال

ألا ترى أن رجلاً لو اشترى جارية حاملاً، فوضعت عنده لستة أشهر، فادعاه والد المشتري لم تصح دعوته : فقال» الكتاب«استشهد في 
د هذا البيان أن شرط صحة دعوى الجد قيام ولاية التملك له من لانعدام ولاية التملك له وقت العلوق لكوا زائلاً عن ملك الابن، أور

لو كان الأب نصرانياً، والجد والحافد مسلمين، ثم أسلم الأب والجارية حامل وضعت حملها  وقت العلوق إلى وقت الدعوى، وكذلك
 وكذلك لو كان الوالد مكاتباً وأدى بدل لأقل من ستة أشهر كانت دعوى الجد باطلة لانعدام ولاية التملك حالة الدعوى بإسلام الأب،

  .الكتابة، فعتق قبل دعوى الجد أو كان عبداً، فأعتق قبل دعوى الجد كانت دعوى الجد باطلة لانعدام ولاية التملك له وقت الدعوى

رية ولداً فادعاه الجد إذا كان للرجل جارية حبلت في ملكه، وللرجل والد معتوه، وله جد حر مسلم، فولدت الجا: قال محمد رحمه االله
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فدعوته جائزة؛ لأن الأب جعل كالمعدوم بسبب العته لعجزه عن التصرف، وظهر ولاية الجد وصحت دعوته، وإن لم يدع الجد الولد حتى 
الأب أفاق الأب لا تصح دعوى الجد بعد ذلك لانعدام ولاية الجد وقت الدعوى، وإن لم يدع الولد الجد بعدما أفاق الأب وإنما ادعاه 

  تصح دعوته، : أن لا تصح دعوته، وفي الاستحسان: بعدما أفاق؛ القياس

أن شرط صحة دعوى الأب قيام حق التملك وقت الدعوى، وههنا لم يكن للأب ولاية التملك وقت : وجه القياس في ذلك ما مر
 قائمة وقت العلوق، فإن العته لا ينافي الولاية كانت: وجه الاستحسان في ذلك. الدعوى لكونه معتوهاً، فانعدم شرط صحة الدعوى

الولاية، ولهذا يستوجب نفقته على ولده، والإرث طريقه طريق الولاية، ولهذا ما ينفي الولاية كالرق، واختلاف الدين يمنع الإرث، فكان 
، إلا أن عجز المعتوه لفساد عبارته، من هذا الوجه بمترلة العتق، إلا أنه بمترلة العبد من وجه؛ لأنه عاجز عن التملك كما أن العبد عاجز

وعجز العبد لكونه غير أهل لملك المال، أما فيما يرجع إلى العجز فهما سواء، ولو كان بمترلة العتق من كل وجه بأن كان له ولاية التملك، 
  .ويكون قادراً على التملك صحت دعوته ولا تصح دعوى الجد

  

  

يكن من أهل التملك أصلاً لا تصح دعوته وتصح دعوى الجد، فإذا كان بينهما فمن حيث إنه ولو كان بمترلة العبد من كل وجه بأن لم 
معتوه تصح دعوته بعد إفاقته وإن كان علوق الولد قبل إفاقته، ومن حيث إنه بمترلة العبد صحت دعوى الجد قبل إفاقته توفراً على الشبهين 

  .حطهما

ينافي الأهلية والولاية في كل باب إذا كان مستغرقاً مدة ذلك الحكم، فأما إذا لم يستغرقه، إن العته والجنون إنما : وجه آخر للاستحسان
فهو ملحق بالنوم والإغماء، ألا ترى أنه لا يعمل في الزكاة حتى يستغرق الحول، ولا يمنع الصوم حتى يستغرق الشهر، ولا يمنع الصلاة حتى 

حين العلوق إلى حين الدعوى، ولم يوجد امتداد العته في هذه المدة، فصار ذلك بمترلة يزيد على خمس صلوات، وههنا مدة هذا الحكم من 
  . النوم

دعوى الاستيلاد أن يكون ابتداء العلوق في ملك المدعي، وشرط صحتها في المحل قيام الملك في المحل : جئنا إلى بيان دعوى الاستيلاد فنقول
نا الثلاثة، حتى إن من باع جارية وولدت في يد المشتري لأقل من ستة أشهر من وقت الدعوى ليس بشرط لصحة الدعوى عند علمائ

  .وقت البيع، فادعى البائع الولد صحت دعوته استحساناً لما نبين بعد هذا إن شاء االله تعالى

لملك للمدعي في المحل دعوى التحرير أن لا يكون العلوق في ملك المدعي، وشرط صحتها قيام ا: جئنا إلى بيان دعوى التحرير، فنقول
  .وقت الدعوى

أن (وإذا باع الرجل جارية من غيره، وولدت عند المشتري ولداً، فادعاه البائع : »الأصل«جئنا إلى المسائل؛ قال محمد رحمه االله في 
  :، فهذه المسألة على ثلاثة أوجه)المشتري

أنه إذا ادعاه البائع صحت دعوته، صدقه المشتري أو : لك، والحكمإذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت البيع وقد علم ذ: الأول
كذبه؛ حتى يثبت نسب الولد منه وصارت الجارية أم ولد له، وانتقض البيع ورد الثمن على المشتري إن كان نقد الثمن، وهذا استحسان 

  .أخذ به علماؤنا الثلاثة رحمهم االله

  .لمشتري، وبه أخذ زفرأن لا تصح دعوى البائع إذا كذبه ا: والقياس

كنت أعتقتها أو دبرا : أن البائع في الدعوى متناقض ساع في نقض ما تم به وهو البيع، فلا يقبل قوله، كما لو قال: وجه القياس في ذلك
  .قبل البيع

  . أن إقدامه على البيع إقرار منه أا ليست بأم ولد له، فيصير بدعوى أمية الولد بعد ذلك متناقضاً: بيانه
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أنا تيقنا بحصول العلوق في ملك البائع، لأن أدنى مدة الحبل ستة أشهر، فإذا جاءت بالولد لأقل من ذلك وقد : وجه الاستحسان في ذلك
تيقنا بحصول العلوق قبل البيع، واتصال العلوق بملك الإنسان يترل مترلة البينة في إبطال حق الغير عليها، ألا ترى أن جارية المريض إذا 

ت بولد في ملكه وادعى نسبه يترل ذلك مترلة البينة في حق إبطال حق الغرماء والورثة عنها وعن ولدها وهذا لأن بحصول العلوق في جاء
نعم، ولكن طريقه : ملكه ثبت له حق استحقاق النسب بالدعوى، وذلك لا يحتمل الإبطال فلا يبطل بالبيع، وما يقول بأنه متناقض قلنا

الإنسان قد لا يعلم بالعلوق أصلاً، ولا يعلم أن العلوق منه، لم يعلم بعد ذلك، والتناقض في مثل هذا عفو، ومثل هذا طريقة الخفاء فإن 
الخفاء لا يمكن تصويره في دعوى الإعتاق والتدبير، فإن ادعى المشتري الولد بعد ذلك، فعلى طريق الاستحسان لما صحت دعوى البائع، لا 

  .طريق القياس لما لم تصح دعوة البائع لا تصح دعوة المشتريتصح دعوى المشتري، وعلى 

  

  

هذا الذي ذكرنا إذا ادعاه البائع وحده، وإن ادعاه المشتري وحده صحت دعوته أيضاً، وثبت النسب منه، وصارت الجارية أم ولد له 
 الولد كما لو أعتقه المشتري، والمشتري فكانت دعوى المشتري دعوى تحرير، لأن العلوق لم يتصل بملكه حتى كان للمشتري ولاء على

يصح منه تحرير الولد؛ لأنه ملكه فيصح منه التحرير أيضاً، وإذا صحت دعوى المشتري، وثبت النسب منه يحمل أمره على جهة يثبت به 
 ثبت فيه حقيقة النسب من نكاح جائز أو فاسد لا على وجه الزنا، وإذا صحت دعوى المشتري لا تصح دعوى البائع بعد ذلك؛ لأنه

   l.النسب، وإنه أقوى من حق استلحاق النسب، فيبطل به ما كان للبائع من حق استلحاق النسب ضرورة

وإن ادعيا جميعاً يعني البائع والمشتري، فإن سبق أحدهما صاحبه في الدعوى فدعواه أولى، وإن خرج الكلامان معاً، فدعوى البائع أولى 
دعوته دعوى استيلاد، وإنه يستند إلى وقت العلوق، ودعوى المشتري دعوى تحرير، وإا تقتصر على الحال، عندنا؛ لأنه سابق معنى؛ لأن 

  .إن دعوى البائع سابق معنى: فهو معنى قولنا

 الولد بالولد لستة أشهر فصاعداً، ما بينهما وبين سنتين من وقت البيع وقد علم ذلك، فإن ادعى البائع بسبب) إذا جاءت: (الوجه الثاني
وحده لا تصح دعوته إلا بتصديق المشتري، لأن البائع في هذه الصورة بعلوق الولد في ملكه وأجنبي آخر سواء، ولو أن أجنبياً آخر ادعى 
نسب هذا الولد لا تصح دعوته إلا بتصديق المشتري؛ فههنا كذلك إلا أن الفرق بين البائع والأجنبي أن الأجنبي إذا ادعى وصدقه المشتري 

  .حتى ثبت النسب من الأجنبي يبقى الولد عند المشتري ولا تصير الجارية أم ولد الأجنبي

وإذا ادعاه البائع وصدقه المشتري حتى ثبت النسب منه لأنه ولد البائع، لأن في فصل المشتري بتصادقهما أن الولد ثابت النسب من البائع 
 ملكه ثابت، وقد تصادقا عليه والحق لهما لا يعدوهما، فثبت علوق الولد في ثبت علوق الولد في ملكه؛ لأن احتمال حصول العلوق في

  .ملكه

وإن ادعاه المشتري وحده صحت دعوته، ويجب أن تكون دعوته دعوى استيلاد، حتى كان الولد حر الأصل، ولا يكون للمشتري عليه 
  .ح لحدوث الولد فيهاولاء، لأنه يزعم أن العلوق حصل في ملكه وأمكن تصديقه؛ لأن هذه مدة تصل

  . أحدهما أسبق، فدعوى المشتري أولى على كل حال، كما لو كان المدعي مع المشتري أجنبياً وإن ادعياه وخرج الكلامان معاً أو

إذا جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت البيع، وقد علم القاضي ذلك، فإن ادعاه البائع لا تصح دعوته إلا بتصديق : الوجه الثالث
المشتري حتى لو صحت دعوته ثبت النسب من البائع، ويكون الولد عبداً للمشتري ولا تصير الجارية أم ولد؛ لأما تصادقا على ثبات 

النسب من البائع، أما ما تصادقا على كون العلوق في ملكه؛ لأن هذه مدة تحتمل بقاء الولد في البطن، فيكون حادثاً بعد زوال ملك البائع 
  .بخلاف الوجه الثاني، وإن ادعياه وخرج الكلامان معاً، أو سبق أحدهما صاحبه صحت دعوى المشتري، ولا تصح دعوى البائعلا محالة 
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هذا الذي ذكرنا إذا علم المدة من وقت البيع إلى وقت الولادة، فأما إذا لم يعلم أا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من البيع، أو لستة 
 سنتين، أو لأكثر من سنتين من وقت البيع، فإن ادعاه البائع لا تصح دعوته إلا بتصديق المشتري، لأنا لم نتيقن بكون أشهر فصاعداً إلى

العلوق في ملكه، وإن ادعاه المشتري تصح دعوته؛ لأن أكثر ما في الباب أنا لم نتيقن بعلوق الولد في ملكه، لكن ذاك لا يمنع صحة دعوى 
  .الولد لأقل من ستة أشهر من وقت البيعالمشتري، كما لو جاءت ب

وإن ادعياه جميعاً وخرج الكلامان منهما معاً لم تصح دعوى واحد منهما، إن كان لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب من المشتري ولا 
  .من البائع، فوقع الشك في ثبوت النسب من كل واحد منهما، فلا يثبت مع الشك

ق المشتري صحت دعوته، وإن سبق البائع لم تصح دعوى واحد منهما لوقوع الشك في ثبات النسب وإن سبق أحدهما صاحبه، فإن سب
  .من واحد منهما، وإن نفياه في الوجوه كلها فهو عند المشتري لانعدام الدعوى

 المسألة الأولى على هذا كله إذا لم يخرجه عن ملكه، فإذا أخرجها عن ملكه ثم جاءت بولد، فالجواب في هذه المسألة نظير الجواب في
  . الوجوه والتفاصيل التي ذكرناها

وإذا حبلت الجارية في ملك رجل ثم باعها، فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر، ثم إن المشتري أعتق الأم ثم ادعى البائع الولد : قال
  .تى لا تصير الجارية أم ولد لهصحت دعوته في حق الولد حتى ثبت نسب الولد منه، وحكم بحريته، ولا يصح في حق الأم ح

أن : فرق بين هذا وبينما إذا أعتق المشتري الولد ثم ادعاه البائع، فإنه لا تصح دعوته لا في حق الولد، ولا في حق الأم، والوجه في ذلك
: ، ولما كان هكذا قلنا»ا ولدهاأعتقه«: الولد هو المقصود بالدعوى، وحكم الاستيلاد في الجارية يثبت تبعاً للولد، ولهذا قال عليه السلام

إذا جرى في الولد من المشتري ما يمنع صحة دعوى البائع فيه لا تصح دعوى البائع أصلاً؛ لا في الولد لقيام المانع به، ولا في الأم لكون الأم 
 تصح دعوى البائع منه، وتصح في تبعاً للولد في حق حكم الاستيلاد، ومتى جرى في الأم من المشتري ما يمنع صحة دعوى البائع فيها، لا

الولد ويثبت نسب الولد من البائع، ولا تصير الجارية أم ولد للبائع حتى لا يبطل عتق المشتري في الجارية، ولا يجب على البائع، وحصة الأم 
 قبل إعتاق المشتري الأم في هذه من الثمن، وكان ينبغي أن تصير الجارية أم ولد للبائع؛ لأنه من أحكام ثبات نسب الولد منه، ألا ترى أن

الصورة إذا ادعى البائع نسب الولد حتى ثبت نسب الولد منه صارت الجارية أم ولد له حكماً لثبات نسب الولد منه، والجواب صيرورة 
ال، ألا ترى أن الجارية أم ولد للمدعي من أحكام ثبوت النسب، وليس من ضروراته بحيث لا ينفك النسب عنه، بل يجوز الانفكاك عنه بح

  .ولد المغرور حر ثابت النسب من المستولد، وإنه لا تكون أم ولد له

  

   

صيرورة الجارية أم ولد للمدعي لو لم تكن من ضرورات ثبوت نسب الولد منه، ولا من أحكامه لا تصير الجارية أم : إذا ثبت هذا فنقول
ده، ولو كان من أحكامه ولم يكن من ضروراته عملنا ما، فجعلناها أم ولد البائع ولد للبائع، ادعى البائع الولد قبل إعتاق المشتري أو بع

  .إذا ادعاها قبل إعتاق المشتري، لأنه ليس من ضروراته عملاً بالشبهين بقدر الإمكان

فما أصاب الولد يجب وإذا صحت دعوى البائع في حق الولد دون الأم ذكر أن الثمن يقسم على الجارية وعلى الولد على قدر قيمتيهما، 
على البائع رده، لأنه لم يسلم الولد للمشتري، فلا يسلم للبائع بدله، وما أصاب قيمة الأم يمسكه البائع؛ لأن الأم سلمت للمشتري، فلا 

  .يسلم للبائع بدلها، فقد جعل للولد حصته من الثمن

الولد من حيث الصورة حدث بعد قبض المشتري، : ، والجوابوكان ينبغي أن لا يكون له حصة من الثمن؛ لأنه حدث بعد قبض المشتري
فهو حادث قبل قبض المشتري، لأنه حدث في حال البائع فسخ العقد، فإن للبائع فسخ هذا البيع بالدعوى، وإن : أما من حيث الحكم
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معنى صار له حصته من الثمن متى قبضه المشتري كما لو فسخ هذا البيع قبل القبض بالاستهلاك، وإذا كان الولد حادثاً قبل القبض 
  .استهلكه المشتري بالدعوى، فلهذا صار له حصته من الثمن

وكذلك الجواب فيما إذا كان دبره لأن بالتدبير يثبت حق العتق، فيعتبر بحقيقة العتق، ألا ترى أن في الولد استوى العتق والتدبير حتى لم 
دعوته قبل إعتاقه، ولم يكن شيء من ذلك ولكنها ماتت عند المشتري، ثم ادعى البائع تصح دعوى البائع الولد بعد تدبيره، كما لم تصح 

تصح دعوته في حق الولد والأم جميعاً حتى يجب على البائع رد جميع الثمن على المشتري، كما لو كانت الأم : الولد، فعلى قول أبي حنيفة
ها المشتري، ولا يلزمه رد الثمن بحصة الأم، لأنه تعذر فسخ البيع فيها بعد لا تصح الدعوى في حق الأم كما لو أعتق: حية، وعلى قولهما

  . الموت كما في فصل العتق والتدبير

هذه المسألة في الحاصل بناءً على مسألة معروفة أن رق أم الولد هل هو متقوم؟ فعند أبي حنيفة رحمه االله ليس بمتقوم حتى لا يضمن : قالوا
رقها متقوم حتى يضمن :  حصته من الثمن، وقد زعم البائع أا أم ولده، وزعمه حجة في حقه، وعلى قولهمابالغصب، فكذا لا يكون له

  .بالغصب، فتمسك حصتها من الثمن

أن في : ثم فرق أبو حنيفة بين فصل الموت وبين فصل العتق والتدبير، مع أن البائع زعم أا أم ولد له في الفصول كلها، وجه الفرق له
 المتقدمة القاضي كذب البائع فيما زعم حين جعلها معتقة من المشتري، أو مدبرة أو أم ولد، فلم يبق لزعمه عبرة، فأما ههنا بعد الفصول

موا لم يجز الحكم بخلاف ما زعم البائع، فبقي زعمه معتبراً في حقه؛ فلهذا رد جميع الثمن، ولم يكن شيء من ذلك، ولكن المشتري باعها 
 كاتبها أو زوجها، أو وهبها وقبضها الموهوب له، ثم إن البائع ادعى الولد صحت دعوته في حق الأم والولد جميعاً، وينقض من غيره، أو

أن بعد موت الأم إنما لم تصح : هذه التصرفات ويرد الجارية على البائع، فهما يحتاجان إلى الفرق بين هذه التصرفات وبين الموت، والفرق
الأم، لأنه تعذر فسخ البيع فيها بعد الموت، أما بعد هذه التصرفات فسخ البيع فيها يتمكن بواسطة فسخ هذه دعوى البائع في حق 

  .التصرفات، وهذه التصرفات قابلة للفسخ

  

  

 ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن مات الولد عند المشتري أو قتل، وأخذ المشتري قيمته ثم ادعاه البائع لم تصح دعوته لا في حق: قال

  . الولد؛ لأنه لم يبق محلاً لثبات النسب؛ ولا في حق الأم؛ لأن الأب تبع في هذا الباب

ولو لم يمت الولد، ولم يقتل ولكن قطعت يده ثم ادعاه البائع صحت دعوته؛ لأن بعد القطع بقي محلاً لثبات النسب، وإذا صحت دعوته 
العلوق، ولم يكن إثبات النسب في حق  عبد، وإن استندت الحرية إلى حالةثبت نسب الولد منه وحكم بحريته، ولكن على الجاني أرش ال

اليد لأا فائتة، ولم يخلف بدلاً في حق إثبات النسب؛ لأن الأرش لا يصلح بدلاً عن الولد في حق ثبات النسب، وإذا لم يصح الأرش في 
  .فيجب أرش الرقيقحق التدبير لم يثبت الاستناد في حقه، فبقي اليد بياناً على حكم الرق 

وإذا ولدت الجارية المبيعة في يد المشتري ولداً لأقل من ستة أشهر من وقت البيع فادعاه وكذبه المشتري، ثم قتل في يد المشتري أو قطعت 
 عبرة لتكذيب يده عمداً أو خطأ، فإن على الجاني في ذلك ما عليه جناية الآخر، أو لأن النسب قد ثبت من البائع ههنا بمجرد دعوته إذ لا

المشتري إذا كان في وقت الشراء إلى وقت الولادة لأقل من ستة أشهر، وحكم بحرية الولد من الأصل، فكانت الجناية واردة على الحر، 
ق وكذلك إذا كانت الجارية على الأم كان على الجاني في ذلك ما يجب بالجناية على أم الولد؛ لأن حكَمنا بأمية الولد من وقت العلو

  .بالولد، والجناية كانت بعد ذلك

ولو كانت الجناية من الولد أو من الأم في هذه الصورة، فجناية الولد كجناية الأم، وجناية الأم كجناية أم الولد، لأنا حكمنا بحرية الولد 
ية من الولد أو من الأم قبل من الأصل، وحكمنا بأمية الولد من وقت العلوق بالولد، والجناية مهما كانت بعد ذلك، وإن كانت الجنا
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دعوى البائع، ثم ادعى البائع نسب الولد، فهو على البائع دون المشتري، لأن دعوى البائع قد صحت، وحكم بحرية الولد من الأصل 
ته، بل يكون ونسبت دعوته، صار الجاني مستحقاً على المشتري، فيعتبر بما لو صار مستحقاً بالبينة، وهناك لا شيء على المشتري من جناي

  . على المستحق كذا هنا

وإذا ولدت الجارية المبيعة في يد المشتري ولداً لأقل من ستة أشهر فكبر ابنها، وولد له ابن عند المشتري، ثم مات الابن الأول، ثم إن البائع 
ت الولد المنفي وبقي ابنه، فادعاه الملاعن ادعى الولد الثاني لا تصح دعوته، فرق بين هذا وبين ولد الملاعنة إذا كبر، وولد له ولد، ثم ما

  .صحت دعوته، وعلوق الولد الثاني لم يكن في ملك الملاعن كما في ولد ولد المبيعة

  

  

أن في ولد ولد الملاعنة إن لم يثبت اتصال العلوق بملكه : تصح الدعوى في مسألة اللعان، ولم تصح في ولد ولد المبيعة، والفرق: ثم قال
ام اتصال العلوق بملكه وهو أن لا تصح دعوى الغير إياه، وفي ولد ولد المبيعة لم يثبت اتصال العلوق بملكه ولا حكماً، حكم من الأحك

  .فإنه لو ادعاه غير البائع صحت دعوته، ولا بد لصحة الدعوى من اتصال العلوق بملك المدعي إما حقيقة أو حكماً

 أشهر من وقت البيع، فشهد شاهدان أن البائع ادعى هذا الولد، والبائع ينكر، فإن كان إذا ولدت المبيعة في يد المشتري لأقل من ستة
المشتري يدعي ذلك، فالشهادة مقبولة؛ لأا قامت عن دعوى صحيحة؛ لأن المشتري ذه الدعوى يدعي استحقاق الثمن على البائع، وإن 

ب تقبل الشهادة، لأن هذه شهادة قامت على عتق الأمة في حق الولد كان المشتري لا يدعي ذلك؛ فإن كان الولد أنثى، فكذلك الجوا
  .والأم جميعاً

وإن كان الولد ذكراً فكذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله تقبل هذه الشهادة، لأن عندهما الشهادة قائمة على عتق العبد، 
 لا تقبل هذه الشهادة لا في حق الولد؛ لأن الشهادة على عتق العبد وأما على قول أبي حنيفة؛ وإن كان ينبغي أن. فتقبل بدون الدعوى

  . عنده بدون الدعوى غير مقبولة، ولا في حق الجارية لأن حق الجارية في هذا الباب تبع، وإلى هذا مال بعض المشايخ

على عتق العبد إلا أا تضمنت حرمة لا، بل هذه الشهادة مقبولة عند أبي حنيفة أيضاً، لأن هذه الشهادة وإن قامت : وبعضهم قالوا
الفرج، لأن عتق الأم مضاف إلى عتق الولد الثابت بالشهادة، وكانت بمترلة الشهادة القائمة على عتق الأمة، حتى لو كانت الأم ميتة لا 

 الأمة، وإلى هذا مال شيخ تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة؛ لأا لا تتضمن حرمة الفرج، فلم تكن بمترلة الشهادة القائمة على عتق
  .الإسلام المعروف بخواهر زاده

لا بل هذه الشهادة مقبولة عند أبي حنيفة وإن كانت الأم ميتة؛ إذ ليس المقصود ههنا عتق الولد، وإنما المقصود ثبوت : وقال بعضهم
وتصادق الزوجان أن النكاح بينهما منذ شهر النسب والعتق بناء عليه، ويجوز أن يثبت النسب بالشهادة من غير دعوى، كالولد إذا ولد 

فشهد الشهود أن النكاح منذ ستة أشهر أو أكثر، فإنه يثبت النسب ذه الشهادة، وإن انعدم الدعوى، وإلى هذا مال شمس الأئمة الحلواني 
  .رحمه االله

:  الحال بل تكون موقوفة، وإن أريته النساء فقلنإذا باع الرجل من آخر جارية ثم ادعى أا حامل وأن الحمل منه، فإنه لا تصح دعوته في

ا حبل أو صدقه المشتري في دعوى الحمل، وهذا لأن من شرط صحة دعوى البائع اتصال العلوق بملكه بيقين، ولا يقين في الحال لجواز 
ر أن العلوق كان في ملكه وأن دعواه أا لا تلد لأقل من ستة أشهر من وقت البيع فيتوقف فيه، وإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ظه

  .كانت صحيحة، أو إن جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً تبين أن العلوق لم يكن في ملكه، وأن دعواه لم تصح
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لا بل : أصل الحبل لم يكن في ملكك إنما اشتريتها وهي حامل، وقال البائع: فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت البيع، فقال المشتري
أصل الحبل كان في ملكي، فالقول قول البائع؛ لأنا تيقنا أا كانت حاملاً في يد البائع، فبعد ذلك المشتري يدعي تاريخاً سابقاً في العلوق 
: والبائع ينكر ذلك، وكان ينبغي أن يكون القول قول المشتري؛ لأن المشتري لا يدعي جواز العقد، والبائع يدعي فساد العقد؛ لأنه يقول

لعلوق كان مني وقد بعت أم الولد فلم يصح البيع، والقول قول من يدعي الصحة، ألا ترى أما إذا اختلفا في تاريخ الشراء بعدما ولدت ا
لا بل اشتريتها مني منذ شهر، فالقول : اشتريتها منذ ستة أشهر أو أكثر، وقال البائع: الجارية في يد المشتري وادعاه البائع، فقال المشتري

  .ل المشتري؛ لأنه يدعي جواز العقد كذا ههناقو

وهو الفرق بين المسألتين أن في مسألتنا سبب الفساد ثبت بدليله، فكان القول قول من يدعي الفساد كما لو ثبت سبب الفساد : والجواب
  .بالبينة

 الظاهر يشهد للبائع؛ لأنه هو الممكن بالوطء وهو أن سبب الفساد علوق هذا الولد من جهة البائع، وقد ثبت ذلك بقول البائع؛ لأن: بيانه
دون غيره بخلاف ما لو اختلفا في التاريخ؛ لأن هناك سبب الفساد لم يكن ثابتاً بدليله؛ لأن سبب الفساد هناك ما يدعيه البائع من التاريخ، 

  .اد بدليل، فالقول قول من يدعي الجوازولم يثبت ذلك بقوله؛ لأن الظاهر لا يشهد للبائع أنه باع منذ شهر، وما لم يثبت سبب الفس

وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع؛ لأن البائع يثبت تاريخاً سابقاً في ملكه على العلوق وملكه حقه، فتقبل بينته في سبق التاريخ في ذلك، ولا 
البينة بينة : ومنهم من قال على قولهقوله هكذا، : شك في هذا على قول أبي يوسف، واختلف المشايخ على قول محمد، منهم من قال

  . المشتري؛ لأنه هو المحتاج إلى إقامة البينة

لم تحبل عندك، وإنما : وأصل هذا فيما إذا اختلفا في التاريخ وقد ولدت الجارية في يد المشتري بعد البيع بيوم وادعاه البائع، فقال المشتري
لا، بل اشتريتها منذ سنة، فالقول قول البائع، فإن أقاما جميعاً البينة، فالبينة بينة البائع : عاشتريتها قبل أن تبيعها مني قبل شهر، وقال البائ

عند أبي يوسف؛ لأن البائع ببينته يثبت حصول العلوق في ملكه، وثبوت حق استلحاق النسب، وعند محمد البينة بينة المشتري؛ لأنه هو 
  .شراءه كان منذ سنة، فيمتنع له صحة دعوى البائع ليثبت أنالمحتاج إلى إثبات التاريخ في شرائه بالبينة 

وإذا ولدت الجارية المبيعة ابنة من ستة أشهر من وقت البيع، ثم ولدت الابنة ابناً، فأعتق المشتري ابن الابنة، ثم ادعى البائع نسب البنت، 
يبطل عتق ) أن(البنت صحت في حق ابنها على فإنه تصح دعوته؛ لأن علوق البنت كان متصلاً بملكه، وإذا صحت دعوته في حق 

المشتري؛ لأن من ضرورة حرية الأم من الأصل حرية الولد، لأنه لا يتصور أن تكون الأم حرة الأصل، وولدها يكون رقيقاً؛ بخلاف ما إذا 
كون الولد حر الأصل أن تكون الأم ادعى البائع الابن بعدما أعتق المشتري الأم حيث لا يبطل إعتاق المشتري في الأم إذ ليس من ضرورة 

  .أم الولد كما في ولد المغرور

  

  

وإذا حبلت الأمة وولدت في يد مولاها، فباعها المولى دون ولدها، وقبض ثمنها، ثم زوجها المشتري عبداً له فولدت ولداً، ثم مات العبد 
 إن البائع ادعى الولد الذي عنده صحت دعوته في الولد الذي عنها، فوطئها المشتري بعد انقضاء العدة، فجاءت بولد وادعاه المشتري، ثم

  . عنده؛ لأن علوق هذا الولد كان في ملكه

ولا تصح دعوته في الولد الذي ادعاه المشتري، ولا في الجارية؛ لأنه جرى فيها من المشتري ما يمنع صحة دعوى البائع، لأنه يثبت : قال
ويرد المشتري ولد العبد على البائع بحصته من الثمن، فيكون عند البائع ولد أم الولد يعتق :  قالالولد حقيقة العتق، وللجارية حق العتق؛

بموته، وهذا لأن البائع حين ادعى الولد الذي عنده، فقد أقر أن الجارية أم ولده، وأن ابن العبد ابن أم ولده، إلا أنه لم يعمل إقراره في حق 
  .في حق الولد، فعمل إقراره في حقهالجارية لمانع قام ا، ولا مانع 
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فإن ادعى البائع بعد ذلك ابن الغلام أنه ابنه عتق عليه لأنه ملكه منه، ولا يثبت نسبه منه؛ لأنه معروف النسب من غيره، فدعواه إياه 
  .كإعتاقه

داً آخر من غير الزوج، فادعى البائع إذا باع الرجل جاريته وهي حبلى، فولدت في يد المشتري بعد البيع بيوم، ثم مكث سنة، ثم ولدت ول
الولدين جميعاً، فهما ابناه وترد الأمة إليه، وتكون أم ولد له ويرد البائع الثمن إن كان المشتري نقده، وهذا لأن دعوى البائع الولد الأول 

 وتبين أن الولد الثاني ولد أم الولد، وولد قد صح، وصارت الجارية أم ولد من وقت العلوق به، فتبين أنه باع أم الولد، وبيع أم الولد باطل،
أم الولد ثابت النسب من المولى بدون الدعوى فمع الدعوى أولى، فلو ادعى البائع والمشتري الولدين جميعاً معاً صحت دعوى البائع ولا 

  .قةتصح دعوى المشتري، لأن دعوى البائع سابقة معنى، فكانت أولى بالاعتبار، كما لو كانت سابقة حقي

ولو كان المشتري ادعى الولد الآخر ابتداءً، أخرت دعوته وجعلت الجارية أم ولد له، فإن ادعى البائع بعد ذلك الولد الأول صحت دعوته 
  . في حق الولد، ولم تصح دعوته في حق الجارية، والولد حر لأنه جرى فيهما من المشتري ما يمنع صحة دعوى البائع

رجل له جارية فحبلت؛ فباعها من رجل فولدت في يد المشتري ولداً؛ فادعى الولد أب البائع وكذبه : »لجامعا«قال محمد رحمه االله في 
المشتري وصدقه البائع أو كذبه، فدعوته باطلة، ولا يثبت نسب الولد منه، ولا ننظر في هذا إلى تصديق البائع وتكذيبه، وإنما ننظر إلى 

 خرجت عن ملك البائع ظاهراً، وصار البائع كالأجنبي عنها، فصار تكذيبه وتصديقه في بيان ثبات تكذيب المشتري وتصديقه؛ لأن الجارية
  .النسب كتصديق الأجنبي وتكذيبه

  

  

  :فرق بين هذا وبينما إذا ادعى البائع نسب هذا الولد بنفسه حيث تصح دعوته، وإن كذبه المشتري، والفرق من وجوه

ية الابن سابقاً على الاستيلاد حتى يصير مستولداً ملك نفسه، لأن استيلاد الأب إنما يصح في ملك ما ذكرنا أن الأب تملك جار: أحدها
  .نفسه للابن

الثابت للأب متى حصل العلوق في ملك الابن بملك الجارية على الابن، ثم الاستيلاد صحته بناءً عليه، وقد ثبت : إذا ثبت هذا فنقول
ث الظاهر، وكل واحد منهما أعني حقيقة الملك وحق التملك قابل للنقض، وتعذر مراعاما فكان للمشتري حقيقة الملك بالبيع من حي

مراعاة حقيقة الملك أولى، فأما الثابت للبائع بحصول العلوق في ملكه قبل البائع حق استلحاق نسب الولد، لا حق تملك الجارية، فإا 
مما لا يحتمل النقض؛ لأن الحق معتبر بالحقيقة حقيقة النسب، لا يحتمل النقض بعد كانت مملوكة على الحقيقة وقت العلوق، وهذا الحق 

  g.ثبوا، فكذا الحق وملك المشتري يحتمل النقض، ولا شك أن مراعاة ما لا يحتمل النقض أولى

مة النسب من المشتري، ولو لو ادعى المشتري أنه أعتقه حتى ثبت حقيقة النسب أو الولاء الذي هو كلح: قياس مسألة الأب من البائع
  .كان هكذا كان مراعاة حقيقة النسب أولى من مراعاة حق النسب

أن طريق تصحيح دعوى الأب ولد جارية أبيه لما كان تقديم الملك للأب في الجارية على الوطء ليصير الأب مستولداً ملك : الفرق الثاني
  . نفسه

 غير ممكن ههنا، لأن الأب يدعي ملكاً خفياً لينقض به ملكاً ظاهراً، لأن ملك المشتري في تقديم الملك للأب في الجارية على الوطء: فنقول
الجارية ظاهر وقت الدعوى، وملك الأب خفي وقت الوطء، ومن ادعى ملكاً خفياً لينقض به ملكاً ظاهراً لا تسمع دعواه، ألا ترى أن أبا 

ع قد كان باع الولد منه قبل أن يبيعه من هذا لا تصح دعواه، وإنما لا تصح لما قلنا بخلاف البائع بعدما باع الجارية والولد؛ لو ادعى أن البائ
ما إذا ادعى البائع نسب الولد بنفسه؛ لأن ملك البائع في الجارية ظاهر وقت العلوق، وتيقنا أن العلوق حصل في ملكه؛ لأن موضوع 

ستة أشهر إلا أنه لا يثبت نسب الولد بدون دعوته؛ لأن له في ولد جارية الابن حق المسألة في دعوى البائع فيما إذا جاءت بالولد لأقل من 
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الملك لكونه متولداً في ملكه، ويحتمل أن يكون هذا الولد من غيره، فلا يبطل حق ملكه عن الولد بالشك، وإذا ادعى فقد ارتفع هذا 
إن ملك البائع ظاهر وقت العلوق، فجاز أن يقبل قوله وينقض ملك : لناالشك، وتبين أن هذا الولد ولده، وأنه باع أم ولده، فهو معنى قو

  .المشتري

  

  

أن الجارية لو لم تكن في ملك الابن وقت العلوق ذا الولد ثم اشتراه الابن، فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر : والدليل على الفرق بينهما
ب المشتري لا تصح دعوته، ولو ادعاه المشتري صحت دعوته، فإذا وقع حتى علم أن العلوق لم يكن في ملك المشتري، فادعى الولد أ

الفرق بين دعوى الأب ولد جارية الابن، وبين دعوى الابن ولد جاريته فيما إذا لم تكن الجارية في ملك الابن وقت العلوق، جاز أن يقع 
  . الفرق بين دعوتيهما إذا لم تكن الجارية في ملك الابن وقت الدعوى أيضاً

أن الأب ذه الدعوى يدعي على الابن تملك الجارية عليه بالقيمة قبل البيع، وتملك الشيء بالقيمة في معنى الشراء، وليس له : الفرق الثالث
يس على ذلك دليل وقت الدعوى، فصار بمترلة ما لو ادعى على الابن أنه قد كان اشترى هذه الجارية منه قبل البيع، فأما البائع ذا البيع ل

صارت أم ولد لي، ولم يصح نفي فيها، وله على ذلك دليل ظاهر، : يدعي تملك الجارية على المشتري، بل ينكر زوالها عن ملكه، لأنه يقول
  .وهو علوق الولد في ملكه

ترلة دعوى الشراء، أليس أن الأب لو ادعى قبل البيع صحة دعوته، وقد ادعى تملك الجارية على الابن بالقيمة، ولم يجعل ذلك بم: فإن قيل
جعل ذلك بمترلة دعوى الشراء أيضاً، إلا أن له على هذه الدعوى دليل ظاهر، وهو ما له من تأويل الملك وقت العلوق ووقت : قلنا

  .الدعوى، فلهذا افترقا

الاستيلاد قد يعمل في ذلك أن دعوى الأب دعوى تملك، والتملك لا يعمل في ملك الغير، أما دعوى الابن دعوى استيلاد، و: الفرق الرابع
  .الغير، كما في الجارية المشتركة بين اثنين

هذا الذي ذكرنا إذا كذبه المشتري وصدقه البائع أو كذبه، فأما إذا صدقه المشتري، وكذبه البائع صحت دعوته؛ لأن الجارية مع الولد 
ية أم ولده، وأن الولد ولده وأنه يملك الجارية على البائع قبل تملكه ملك المشتري، فإذا صدق المشتري أبا البائع في دعوته، فقد أقر أن الجار

إياها، وكل ذلك إقرار على نفسه، وإقرار الإنسان على نفسه صحيح، ألا ترى أن أجنبياً آخر لو ادعى نسب هذا الولد، وصدقه المشتري 
 لا يبرأ المشتري عن الثمن بتصديقه أب البائع في دعوته؛ لأن صحت دعوته مع أنه ليس للأجنبي في الجارية تأويل الملك؛ فههنا أولى، ولكن

فيما عليه لا فيما له، وصيرورة الجارية أم ولد لأب البائع، وثبوت نسبه والولد منه أمر على المشتري، فيعتبر تصديق المشتري  تصديقه يعتبر
  . ولا يضمن أب البائع شيئاً من قيمة الجارية للبائعفي ذلك، أما براءة المشتري عن الثمن أمر له، فلا يعتبر تصديقه في ذلك، 

  

وإن زعم أنه يملك الجارية على البائع بالاستيلاد، وتملك الأب جارية ابنه بالاستيلاد يوجب القيمة على الأب، إلا أن البائع كذب الأب في 
من قيمة الولد، أما في قيمة الجارية، فلأنه وإن زعم ذلك، فالتحق زعمه بالعدم، وليس للمشتري على أب البائع شيء من قيمة الجارية ولا 

أن الأب يملك الجارية إلا أنه زعم تملكها على الابن، وهو البائع لا على نفسه، فكان مدعياً القيمة للبائع لا لنفسه، وأما من قيمة الولد 
  .فلا يكون مدعياً قيمة الولد أصلاًفلأن في زعمه أن الأب تملك الجارية سابقاً على الاستيلاد، وأن الولد حر الأصل، 

ولو صدقاه جميعاً يعني المشتري والبائع صارت الجارية أم ولد له، وثبت نسب الولد منه، ورجع المشتري بالثمن على البائع؛ لأن بتصادقهم 
ن الأب قيمة الجارية للبائع؛ لأما ظهر أن البائع باع أم ولد الغير، وأن بيعه باطل، وأن البائع أخذ الثمن ولا ثمن له فيؤمر بالرد، وضم

  .تصادقا على تملك الأب جارية البائع سابقاً على الاستيلاد، وإنه يوجب القيمة على ما عرف
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وإذا كانت الجارية ولدت في ملكه ولدين في بطن واحد، فباع أحد الولدين، ثم إن أب البائع ادعى الولدين جميعاً، : قال محمد رحمه االله
ع والمشتري في ذلك صحت دعوته، وصارت الجارية أم ولد له، وثبت نسب الولدين منه، ويغرم قيمة الجارية للابن، ويعتق وكذبه البائ

  .الولد الذي لم يبع بغير قيمته، والولد الذي بيع يكون عبداً للمشتري على حاله

 منه، فلوجود شرطه وهو حق التملك من وقت أما صحة الدعوى وصيرورة الجارية أم ولد للمدعي، وثبوت نسب الولد الذي لم يبع
العلوق إلى وقت الدعوى، وأما ثبوت نسب الولد الذي بيع منه؛ لأما توأمان خلقا من ماء واحد، فلا يتصور انفكاك أحدهما عن الآخر 

  .في حق النسب، وإذا ثبت نسب أحدهما ثبت نسب الآخر ضرورة

  . ه خلق حر الأصلوأما عتق الولد الذي لم يبع بغير قيمته لأن

لأن تملك المشتري ثبت فيه من حيث الظاهر، : وأما كون الولد الآخر عبداً للمشتري، فقد اختلفت عبارة المشايخ في تخريجه، بعضهم قالوا
ن كل واحد فلا يبطل عليه ملكه بدعوى غيره إلا لضرورة، ولا ضرورة ههنا؛ لأن أكثر ما فيه أنا حكمنا بحرية الولد الذي لم يبع، إلا أ

منهما شخص على حدة؛ منفصل عن صاحبه وعن الأم، وليس من ضرورة عتق أحد الشخصين المنفصلين عتق الآخر، ويجعل في حق الابن 
  .المبيع كأن الابن الآخر عتق للحال بعتق مبتدأ صيانة لملك المشتري، وعتق أحدهما بإعتاق مبتدأ لا يوجب عتق الآخر

بطريق الأصل عند العلوق، وبطريق الابتداء، ففي حق الولد المبيع عتق الذي لم يبع، حمل على الابتداء : ينأن العتق شرع بطريق: يوضحه
صيانة لملكه بخلاف النسب؛ لأن النسب يستند إلى وقت العلوق، ولا يتصور ثبوته إلا بطريق واحد وهو التعيين من الأصل، فإذا ثبت 

  . ماء واحد، فلا يتصور التبعيض فيه فلهذا افترقانسب البعض ثبت نسب الكل، لأما خلقا من

  

  

حكمنا بحرية الولد الذي لم يبع من الأصل، ومن ضرورة حريته من الأصل حرية الولد من الأصل؛ لأما توأمان خلقا من ماء : فإن قيل
، ويجعل في حق الولد المبيع كأن عتق الذي لم حرية الولد الذي لم يبع من الأصل يظهر في حقه أما لا يظهر في حق الولد المبيع: واحد، قلنا

  .يبع ثبت بإعتاق مبتدأ على ما مر، ولا يوجب الشراء به

إن لم تتحقق الضرورة من الوجه الذي قلتم؛ تحققت من وجه آخر، فإن نسب الولد المبيع قد ثبت من المدعي، ومن ضرورة : فإن قيل
ثبوت نسب الولد : قلنا. ومن ضرورة حصول علوقه في ملكه أن يكون حر الأصلثبوت نسبه منه أن يكون العلوق حاصلاً في ملكه، 

  . المبيع منه كان بطريق الضرورة لا بدليل يوجبه، بل الدليل بخلافه

أن من شرط صحة الدعوى وثبوت النسب في ولد جارية الابن قيام حق التملك من وقت العلوق إلى وقت الدعوى، وقد انعدم : بيانه
ق الولد المبيع، فتنعدم صحة الدعوى في حقه، فينبغي أن لا يثبت نسبه منه، وإنما أثبتناه ضرورة أنه يثبت نسب الولد الذي لم الشرط في ح

أما لا ضرورة في حق الحرية، فصار في حق الحرية . يبع، وهما توأمان، والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة في حق ثبات النسب
 توجد منه الدعوى أصلاً، ولو لم توجد منه الدعوى أصلاً أليس أنه لا يعتق هذا الولد؟ كذا ههنا، أكثر ما فيه أنه ثبت الولد المبيع كأنه لم

نسب هذا الولد منه، ولكن ليس من ضرورة ثبوت نسب الولد منه عتقه، ألا ترى أنه لما استولد جارية الغير بالنكاح؛ ثبت نسب الولد 
  .ههنامنه، وإن كان لا يعتق كذا 

لأنه حين ادعى كان الولدان منفصلين، ومن شرط صحة دعوى الأب قيام ملك ولده فيهم، وإنه معدوم في حق الولد : وبعضهم قالوا
المبيع، فصحت الدعوى بقدر وجود شرطه، فصحت في حق الولد الثاني والأم دون المبيع، فالحجة إنما تثبت بقدر شرطها كتصديق 

 الأولى ثبت في حق الأم دون الابن، وتعتبر الدعوى في حق الولد المبيع إعتاقاً فاسداً، فصارت الدعوى في حق المشتري الأب في المسألة
الابن المبيع كأا لم تكن، بخلاف ما لو أعتق المشتري الولد ثم إن البائع ادعى الباقي، فإن الدعوى تصح، وينتقض إعتاق المشتري ضرورة 
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  .انت دعوى البائع لا تصح في الولد المبيع بعد العتق كما أن دعوى الأب لا تصح في الولد بعد البيعصحة الدعوى في الثاني، وإن ك

أن شرط صحة دعوى البائع الملك عند العلوق، وملك البائع كان قائماً وقت العلوق بالولدين؛ فصحت الدعوى لقيام شرطها : والفرق
 ظهرت لم يجز أن يكون أحد الولدين علق حراً دون الآخر؛ لأما خلقا من ماء واحد، مطلقاً، وظهر ثبوا في حق الولدين جميعاً، ولما

  .وظهر بطلان إعتاق المشتري بعتق هو فوقه

  

   

فأما دعوى الأب فإنما تصح بقيام ولاية التملك للحال، لا عند العتق، وفي الحال الأولاد والأم منفصل بعضها عن بعض، والشرط منقطع 
بيع، فينعدم ثبوت الدعوى في حقه، فلا يجعل الولد الثاني حر الأصل في حقه، بل يجعل في حقه كأنه عتق بإعتاق مبتدأ، فلا في حق الولد الم

يوجب الشراء به إليه، وصار كما لو اشترى عبداً أقر أنه حر الأصل يثبت في حقه كذلك ولا يكون له ولاؤه وهو في حق البائع بمترلة 
  .يصدق عليه؛ كذا ههناإعتاق مبتدأ؛ لأنه لم 

نحن إنما لم نصدق الأب على المشتري، : إذا لم تصح دعوى الأب في حق الولد المبيع ينبغي أن لا يثبت نسب الولد المبيع منه، قلنا: فإن قيل
ع شرط وقطعنا شرط صحته صيانة لملك المشتري عليه، ألا ترى لو صدق المشتري الأب صحت دعوته في حق الولدين، فيتعذر انقطا

الصحة بقدر ما يصون به ملكه، وذلك في أن لا يعتق، لا في أن لا يثبت النسب فيثبت نسب الولد المبيع من الأب، وإن كان لا يعتق عليه 
 وإنما يغرم الأب في هذه الصورة قيمة جارية الابن؛ لأنه يملكها بالاستيلاد، وإنه يوجب القيمة، ولا يجب العقر على الأب عندنا؛ خلافاً

  .للشافعي والمسألة معروفة

هذا الذي ذكرنا إذا باع أحد الولدين لا غير، فإذا كان باع الجارية مع أحد الولدين ثم أب البائع ادعى نسب الولدين جميعاً، وكذبه 
ح في حق دعوى الأب لا تص: دعوى الأب في هذه الصورة باطلة، وعلى قول أبي يوسف: المشتري والبائع، فعلى قول محمد رحمه االله

الجارية، ولا تصير الجارية أم ولد له، وتصح دعوته في حق الولدين نسباً، فثبت نسب الولدين منه، ولا تصح دعوته في حق الولدين حرية، 
  . فلا يحكم بحرية الولد المبيع بل يكون عبداً للمشتري، والولد الباقي يكون حراً بالقيمة

 دعوى الأب قيام حق تملك الجارية للأب من وقت العلوق إلى وقت الدعوى ليصير الأب أن من شرط صحة: في المسألة وجه قول محمد
متملكاً الجارية سابقاً على الوطء، فيصير مستولداً ملك نفسه، وقد فات هذا بالبيع فلم تصح دعوته في حق الجارية، ولم يثبت ملك الجارية 

ن الأب من حيث وقوع الاستيلاد في ملك الأب ولم يوجد، فصار كما لو لا يثبت نسب الولدين؛ لأن ثبات نسب ولد جارية الابن م
  .ادعى نسب مدبرة الابن، أو نسب ولد مكاتبة الابن أو نسب ولد أم ولد الابن

 أن البائع لم يبع الجارية والولد حتى ادعاه الأب صحت دعوته في الكل، ولو باع الجارية والمدبرين لم تصح دعوته: وجه قول أبي يوسف

  .في الكل، فإذا باع البعض دون البعض كان لكل بعض حكم نفسه

  

  

والمعنى في ذلك أن حق الدعوى كان ثابتاً للأب قبل البيع لقيام ملك الابن، لو بطل إنما يبطل حكماً لزوال ملك الابن، فإنما يبطل بعد 
بتاً للأب هناك لفوات شرطه؛ أما ههنا بخلافه، ولكن زوال ملك الابن عنه بخلاف ولد المدبرة والمكاتبة؛ لأن حق الدعوى لم يكن ثا

أم الولد ولا يقال ولد الأم، ويدل عليه : المقصود بالدعوى الولد دون الأم بدليل أن الأم تضاف إلى الولد ولا يضاف الولد إلى الأم، يقال
  . يمنع نقل الملك إليه، فتصح دعوته فيهوما هو المقصود بالدعوى على حاله لم يحدد به ما» أعتقها ولدها«: قوله عليه السلام

هذا جائز ألا ترى أنه لو باع جاريته من إنسان وجاءت ليد المشتري بولد وأعتق المشتري الجارية، ثم إن : وإن لم تصح دعوته في الأم فقيل
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  .البائع ادعى نسب الولد صحت دعوته في حق الولد وإن لم تصح دعوته في حق الأم

ارية مع أحد الولدين في مسألتنا، ثم إن البائع ادعى نسب الولدين صحت دعوته في حق الولد الحي، وإن كان لا وكذلك إذا ماتت الج
  . تصح في حق الأم وخروجها عن ملك الابن بالموت كخروجها عن ملكه بالبيع، ثم هناك لما لم يمنع صحة دعواه في الولد الباقي كذا ههنا

نسب من المغرور، ويكون حراً بالقيمة وأمه تكون رقيقة على حالها، وليس كما لو ادعى نسب ولد أن ولد المغرور ثابت ال: والدليل
مكاتبة الابن أو مدبرة أمه؛ لأن ولد المدبرة مدبر، وولد المكاتبة مكاتب، فقد حدث في الولد هناك ما يمنع النقل إلى ملكه كما حدث 

ا، فبخلافه ويكون الولد الذي لم يبع حراً بالقيمة؛ لأنه لا يتملك الجارية ههنا سابقاً ذلك في الأم، فلم تصح الدعوى هناك أصلاً أما ههن
على الاستيلاد ليكون العلوق حاصلاً في ملكه، فيكون حر الأصل، فيكون حراً بغير قيمة، فلابد وأن يظهر قيمة الولد، فجعلناه حراً 

 يتملك الجارية سابقاً على الاستيلاد، فيكون العلوق حاصلاً في ملكه، فيكون بالقيمة، بخلاف ما إذا كانت الجارية في ملكه؛ لأن هناك
  .الولد حر الأصل، فيكون حراً بغير قيمة، ولأن الأب مصدق في حق نفسه

رط وإذا ادعى نسب الولدين حمل أمره على أنه أصاا بناء على أن له حق التملك على ولده، وأن الظاهر في ملك ولده الدوام، ووجود ش
التملك يوم الدعوى، وإذا بيعت فقد عدم شرط التملك فيها، ولكن بعد صحته بناء للأمر على الظاهر، فصار مغروراً بمترلة الذي يصيب 

الجارية ويستولدها على أا ملكه بناء على سبب أفاد الملك له ظاهراً، فإذا استحقت صار مغروراً كذا ههنا، ولما ثبت الغرور وقع 
ن تملك الجارية؛ لأن الغرور بمترلة عقد النكاح في إثبات النسب، وعند وجود عقد النكاح يستغنى عن تملك الجارية كذا ههنا، الاستغناء ع

  .ولأجل ما ذكر غرم الأب قيمة الولد الباقي فثبت نسب الولد المبيع، ولكن لا يعلق لما ذكرنا

  

  

دقه المشتري وكذبه البائع، فالجارية تصير أم ولد له بلا خلاف، وعليه قيمتها للابن هذا الذي ذكرنا إذا أكذبه المشتري والبائع، فأما إذا ص
  . ويثبت نسب الولدين منه بلا خلاف، ويصير الولد المبيع حراً بغير قيمة بلا خلاف

ة أم ولد له، وكان الولد وأما الولد الثاني فهو حر بالقيمة على الأب عند أبي يوسف، وعند محمد هو حر بغير قيمة، وإنما صارت الجاري
المبيع حراً بغير قيمة باعتبار أن المشتري لما صدقه في دعواه، فقد أقر أن الجارية صارت أم ولد له، وأن الولد المبيع علق حر الأصل وأن البيع 

وهو مالك لذلك من لم يصح فيهما ولي حق الرجوع على البائع ويصدق فيما عدا ذلك؛ لأن فيما عدا ذلك كله إقرار على المشتري 
فلأنه ثبت نسب الولد : حيث الظاهر، وإنما يثبت نسب الولدين بدون تصديق المشتري، فمع تصديق المشتري أولى، وأما على قول محمد

  .المشترى بتصديق المشتري، وهما توأمان خلقا من ماء واحد، فإذا ثبت أحدهما ثبت الآخر ضرورة

هو حر بالقيمة؛ لأنه كان عتق بالقيمة حقاً للبائع قبل تصديق المشتري، فلا يبطل ذلك : أبي يوسفوأما الباقي في يد البائع فعلى قول 
لم يثبت نسب الولدين من المدعي أصلاً قبل تصديق : يعتق بغير قيمة؛ لأن على قوله: بتصديق المشتري، وعلى قول محمد رحمه االله

نه، ومن ضرورته ثبوت نسب الباقي في يد البائع منه؛ لأما توأمان، وإذا ثبت المشتري، وبتصديق المشتري يثبت نسب الولد المشترى م
نسب الولد منه صار أخاً للبائع، وهو ملكه ظاهراً، والأخ يعتق على أخيه بالقرابة بغير شيء، وهو أن البائع صدق والده فيما ادعى وكذبه 

  .المشتري، ثبت نسب الولدين من أب البائع

فينبغي أن لا يثبت نسب الولدين منه؛ لأن :  ذكر أنه يثبت نسب الولدين من البائع قول أبي يوسف، وأما قول محمدمشايخنا ظنوا أنما
محمداً رحمه االله يعتبر الأم أصلاً في هذا الباب والولد تبعاً، وتعذر تصحيح دعوته في حق الأم على ما مر قبل هذا، فكيف يصح دعوته في 

  . حق الولد؟
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 ذكر قول الكل، أما عند أبي يوسف فلأن عنده يثبت نسب الولدين من الأب عند تكذيبهما، فعند تصديق البائع أولى، والصحيح أن ما
وأما عند محمد فلأن بتصديق البائع ثبت نسب الولد الذي لم يبع منه؛ لأن الأب لا يكون أدنى حالاً من الأجنبي، ولو كان أجنبياً ادعى 

 منه، فههنا أولى من ضرورة ثبوت نسب هذا ثبات نسب الآخر، ويكون الولد الذي عند البائع حراً بغير نسبه وصدقه الابن يثبت نسبه
قيمة لاعتراف مالكه أنه حر الأصل، والجارية والولد المبيع مملوكان للمشتري؛ لأن البائع والمدعي لا يصدقان على المشتري، وليس من 

  .ة الأم والولد الآخر لما مرضرورة الحكم بحرية أحد الولدين الحكم بحري

  

  

حكم الولد في هذا الفصل، ولم يذكر حكم الأم وكان القاضي الإمام أبو حازم والقاضي الإمام : »الكتاب«ثم إن محمداً رحمه االله ذكر في 
و الأب؛ لأنه لما صدق أباه يضمن البائع قيمة الجارية أم ولد للمدعي وه: على قياس قول أبي يوسف ومحمد: أبو الهيثم رحمهما االله يقولان

فقد أقر أنه باع أم ولد ابنه وسلمها وبه يصير غاصباً، وأم الولد عندهما مضمونة بالغصب، ويضمن المدعي وهو الأب للبائع وهو ابنه 
  . قيمتها فيه؛ لأما تصادقا أن الأب استولد جارية الابن وأنه يملكها بالقيمة

لا يضمن أحدهما : يضمن البائع لوالده شيئاً؛ لأن أم الولد لا تضمن بالغصب عنده، وقال أكثر مشايخنالا : وعلى قول أبي حنيفة رحمه االله
فالبائع لا يضمن شيئاً للأب لما مر، والأب لايضمن لابنه شيئاً من قيمة الجارية فيه؛ لأن ثمنها : أما عند أبي حنيفة. لصاحبه شيئاً بالاتفاق

حاً في حق المشتري، والثمن عوض عن الجارية، فلو أخذ البائع من الأب قيمة الجارية يجتمع في ملكه عوضان سالم للبائع لما بقي البيع صحي
بإزاء معوض واحد وإنه لا يجوز، وأما عندهما فالأب لا يضمن لهذه العلة أيضاً، ولا يضمن للابن أيضاً، وإن أقر بغصب أم الولد بالبيع 

  . البيع وكوا مملوكة للمشتري، فقد كذبه فيما أقر فيلحق إقراره بالعدموالتسليم؛ لأن القاضي لما قضى بصحة

جارية لرجل حبلت في ملكه، فباعها وهي حامل وقبضها المشتري، ثم اشتراها البائع فوضعت حملها في يده لأقل من ستة أشهر، فادعاه 
 من شرط صحة الدعوى قيام حق التملك فيما بين الدعوى أب البائع الأول، وكذبه ابنه في ذلك كانت دعوى الأب باطلة لما ذكرنا أن

والعلوق، وهذا لما ذكرنا أن دعوى الأب متى صحت يستند إلى وقت العلوق، ولهذا يعلق الولد حراً، وانقطاع ولاية التملك فيما بين 
ويثبت نسب  لجارية أم ولد له بالقيمةالعلوق والدعوى يمنع الاستناد إلى وقت العلوق، فلا تصح دعوته لهذا، ولو صدقه الابن كانت ا

الولد، ويكون حراً بغير قيمة؛ لأن الملك للابن وقد أقر بكوا أم ولد لابنه من وقت العلوق، وأن بيعه كان باطلاً، فيقبل قوله في حقه، ولا 
  . يقبل في حق المشتري حتى لا ينتقض البيع الذي كان جرى بينهما

بائع، ولكنه ردها بعيب بقضاء القاضي أو بغير قضاء القاضي أو بخيار الشرط أو بخيار الرؤية، أو كان البيع ولو أن المشتري لم يبعها من ال
فاسداً وقد قبضها المشتري، فردها على البائع بحكم فساد البيع، ثم أب البائع ادعى الولد، فهذا والأول سواء في جميع ما وصفت ذلك؛ 

 طرف العلوق والدعوى لزوال الجارية عن ملك الابن بالبيع، وبأن عادت الجارية إلى قديم ملك الابن لأنه انقطعت ولاية التملك فيما بين
في حقها، وفي حق الثالث لم يبين أنه لم يكن زائلاً عن ملكه، فلا يتبين أن حق التملك للأب لم يكن ساقطاً وهو المانع من صحة دعوى 

 رد عليه بقضاء قاض أو بخيار الرؤية، فإنه لا يعود خيار الرؤية للمشتري الأول، وإن عاد إلى الأب؛ ألا ترى أن من اشترى شيئاً لم يره ثم
  Y.قديم تملكه ولم يجعل كأنه لم يبع ولم يزل عن ملكه

  

  

ها حق وألا ترى أن من اشترى داراً ووجب للمشتري فيها شفعة، ثم إن المشتري ردها بالعيب بقضاء قاض أو بخيار الرؤية كان للشفيع في
  .الشفعة، وإن عاد إلى قديم ملك البائع، ولم يجعل كأن الدار لم تخرج عن ملك البائع، ولم تدخل في ملك المشتري قط
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وكذلك من اشترى منكوحة حتى فسد النكاح ثم ردها بالعيب بقضاء قاض أو بخيار الرؤية، فإنه لا يعود النكاح، وإن عاد إلى قديم ملك 
 لم تخرج عن ملك البائع، ولم يملكها المشتري، فكذا ههنا وجب أن يكون كذلك، وإذا بقي الزوال على حاله كان البائع، ولم تجعل كأا

  .ولاية التملك منقطعاً فيما بينهما، فلم تصح دعوته

لم يزل عن ملكه قط قد يشكل بخيار العيب، فإنه يسقط ببيع المشتري من غيره ثم يعود إذا عاد قديم ملكه، وجعل كأنه لم يبع و: فإن قيل
نحن لا نقول بأن حقه في الرد بالعيب سقط بالبيع وكيف يسقط ولم يكن عالماً، لكن تأخر لعجزه عن : حتى كان له الرد على بائعه، قلنا

  : الرد إلا أنه لا يكون له الرجوع بنقصان العيب لوجهين

عل نسبته كنسبة المشتري، ولو كان المشتري مثبتاً بالمبيع بنفسه، فإنه أن التملك من المشتري ينتسب بالمبيع من جهة المشتري، فتج: أحدهما
لا يكون له الرجوع بنقصان العيب من غير رضا البائع، وإن كان في العيب حقه باقياً لإمكان الرد، فإذا نسب الغير به من جهته والرد 

  .موهوم بأن يعود إلى قديم ملكه

 فقد وصل إليه عوض العيب، فلا يكون له الرجوع بنقصان العيب؛ لأنه يحصل بإزاء العيب عوضان، أن المشتري لما باع من غيره،: والثاني
وهذا لا يجوز، وقد زال كلا الأمرين متى عاد الشيء إلى قديم ملكه، فكان له الرد بالعيب؛ بخلاف خيار الرؤية؛ لأنه سقط لما أثبت لغيره 

، وهو جهله بأوصاف المبيع فلا يعود بعد ذلك، وبخلاف مسألتنا؛ لأن دعوى الأب كانت لازماً مع علمه بثبوت الخيار له لعلمه بعلته
باطلة ببيع الابن لفوات شرط صحة الدعوى، وهو ولاية التملك بالجارية، وإن عادت إلى قديم ملكه لم يتبين أنه لم يكن زائلاً عن ملكه 

  . شرط صحة الدعوى فائتاً، فلم تصح دعوتهعلى ما بينا، وإذا بقي الزوال على حاله حقيقة وحكماً كان

وإذا ولدت الجارية المبيعة في يدي المشتري ولدين في بطن واحد كلاهما أو أحدهما لأقل من ستة أشهر من وقت البيع، ثم جنى على أحد 
 أن العلوق بالولدين اتصل بملك الولدين بأن قطع يده مثلاً، وأخذ المشتري الأرش، ثم ادعى البائع نسب الولدين صحت دعوته، لأنا تيقنا

البائع، أما الذي جاء لأقل من ستة أشهر فظاهر، وأما الآخر فلأما خلقا من ماء واحد؛ وعلى الجاني أرش العبد، ويكون ذلك سالماً 
د إن الحرية لا تظهر في حق للمشتري، وإن حكمنا بحرية الولد الآخر من الأصل حتى لم يكن للبائع على الولد ولاءٌ؛ لما قلنا في الولد الواح

  .اليد

  

   

وكذلك إن اكتسب أحدهما كسباً قبل الدعوى، ثم ادعاهما البائع ثبت نسبهما من البائع؛ لأنه صحت دعوته في حق الحي، ومن ضرورته 
وإذا صحت صحة الدعوى في حق الآخر؛ لأما خلقا من ماء واحد لا يتصور أن يثبت نسب أحدهما وحريته من الأصل دون الآخر، 

دعواهما فيما ذكر أن قيمة المقتول تكون لورثة المقتول ولا تكون للمشتري، ولم يحكم بحريته من الأصل في حق الجاني حتى لم يوجب عليه 
الدية بل أوجب القيمة، ومثل هذا جائز، يجوز أن يكون الشخص الواحد عبداً وحراً في حق شخصين وفي حق حكمين، ألا ترى أن من 

ية عبد في يد غيره ثم اشتراه اعتبر عبداً في حق البائع حتى يستحق الثمن على المشتري، ويعتبر حراً في حق المشتري حتى يحكم بعتقه أقر بحر
  .عليه، واعتبر شراؤه في حقه تخليص الحر، كذا ههنا

أن من ضرورة ثبوت أحدهما : والفرق. وفرق بين الأرش والكسب والقيمة، فجعل الكسب والأرش للمشتري، وجعل القيمة لورثة المقتول
وحريته من الأصل؛ لأن التوأم لا ينفصل أحدهما عن الآخر في حق ثبوت النسب والحرية، والقيمة بدل عن النفس، فإذا ظهرت الحرية في 

الأصل في حق حق النفس من الأصل؛ يثبت في بدل النفس؛ فيكون لورثة المقتول ضرورة أما ليس من ضرورة ثبات النسب وثبوت حرية 
النفس ثبوا في حق الأطراف المبانة، لأن حرية الذات متصورة بدون الأطراف بأن كانت فبانت الأطراف من الأصل، فلا ضرورة إلى 
قطع ملك المشتري عن الأرش، وكذلك في الكسب؛ لأن حرية الذات متصورة بدون حرية ما فات بسبب الكسب، وهو المنافع كما 
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ولو لم يدعهما البائع، وإنما ادعاهما المشتري ثبت : لأطراف، فلا ضرورة إلى ملك المشتري عن الكسب، فلذا افترقا قاليتصور بدون حرية ا
  . نسبهما منه لما ذكرنا في الولد الواحد

ثبت نسب وإذا ولدت الأمة عند رجل ولدين في بطن واحد، فباع أحدهما وادعى المشتري الولد الذي اشتراه أنه ابنه، صحت دعوته و
الولدين منه؛ لأما توأمان، فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما منه ثبوت نسب الآخر، ولا يعتق الولد الآخر؛ لأن دعوى المشتري دعوى 

تحرير؛ لأن أصل العلوق لم يكن في ملكه، فكأنه أعتق ما اشترى للحال، وليس من ضرورة عتق أحد التوأمين بعتق عارض عتق الآخر، ولا 
  .رية أم ولد له، لأن أمية الولد قد تنفصل عن حرية الولد من الأصل كما في الولد المغرور، ففي حرية عارضة أولىتصير الجا

وإذا حبلت الأمة عند رجل وولدت ابنة فكبرت ابنتها؛ وولدت ابنة، ثم إن المولى باع الابنة السفلى وأعتقها المشتري ثم إن المولى ادعى 
عليا وثبت نسب السفلى وبطل عتق المشتري، وكانت بمترلة التوأم، وإنما بطل إعتاق المشتري؛ لأنه يبين أا الابنة العليا، ثبت نسب ال

  .كانت حرة قبل شرائه

  

  

وإذا اشترى الرجل أمة أو ولدها أو اشتراها وهي حامل ثم باعها من آخر ثم اشتراها ثم ادعى الولد صحت دعوته، وثبت نسب الولد منه، 
د في ملكه يوم ادعاه؛ لأنه ادعى نسب ولد مملوك، ولا يبطل ما كان قبل الدعوى من بيع أو شراء؛ بخلاف ما إذا كان علوق إذا كان الول

  .الولد في ملكه، فإنه يبطل ما كان قبل الدعوى من بيع أو شراء

 أن الساعات كلها حصلت في ولد الحر أن علوق الولد إذا كان في ملكه، فدعوته دعوى استيلاد، فيستند إلى وقت العلوق، وبين: والفرق
  . وفي أم الولد، فيظهر بطلاا، أما إذا لم يكن العلوق في ملكه، فدعوته دعوى تحرير فيقتصر على الحال، فلا يظهر به بطلان البيوع السابقة

 الذي لم يبع صحت دعوته في الذي لم وإذا اشترى الرجل عبدين توأمين ولدا في ملك العبد، وباع أحدهما ثم ادعاهما جميعاً، وادعى: قال
يبع، وهذا ظاهر وثبت نسب الذي باع؛ لأما توأمان خلقا من ماء واحد، فلا يختلفان في ثبات النسب، ولا ينتقض البيع في الذي باع 

ريته من الأصل، ومن بخلاف ما إذا كان العلوق في ملكه، والفرق وهو أن العلوق إذا كان في ملكهما، فدعوته في الذي لم يبع دعوى ح
لم يبع دعوى تحرير، وليس من ضرورة  ضرورة حريته من الأصل فتبين أنه باع الحر، فأما إذا لم يكن العلوق في ملكهما فدعوته في الذي

  .حرية أحدهما بحرية عارضيه حرية الآخر، فلا يبين أنه باع الحر

وأمان؛ فادعى أحدهما العبد الذي في يديه صحت دعوته فيما في يديه، وهذا وإذا اشترى الرجل عبداً واشترى أبوه أخا ذلك العبد وهما ت
ظاهر وثبت نسب الآخر؛ لأما خلقا من ماء واحد، ويعتقان جميعاً؛ لأن المدعي إن كان هو الأب عتق الذي عنده بالدعوى، وعتق 

عوى، وعتق الآخر على أبيه؛ لأنه ملك ابن أبيه، ولا الآخر على أبيه؛ لأن ملك أخاه، وإن كان المدعي هو الابن عتق الذي عنده بالد
  .ضمان على واحد منهما لصاحبه؛ لأن عتق ما في يد كل واحد منهما ثبت نسبه مقصوراً عليه غير متعدٍ إلى صاحبه

دعوته عندهم جميعاً؛ وإذا اشترى الرجل أمة على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فولدت بعد ذلك بيوم عند المشتري، فادعى المشتري الولد صحت 
لأن دعوى المشتري صادفت ملكه، أما عند أبي يوسف ومحمد، فلأن خيار المشتري سقط بالولادة، وصارت الأمة ملكاً له؛ لأن الولادة 
عيب في بنات آدم، وحدوث العيب في يد المشتري يسقط خيار المشتري، فهذا معنى قوله إن دعوى المشتري صادفت ملكه، ولو كان 

  .ار للبائع فادعاه المشتري، فإن دعوته تكون موقوفة إن أجاز البائع البيع، صحت دعوته، وإن فسخ بطلت دعوتهالخي
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أن الدعوى إقرار بنسب ثابت، وليس : فرق بين هذا وبينما إذا أعتقه المشتري، والخيار للبائع، فإن عتقه لا يتوقف بل يبطل؛ والفرق
يح قبل الملك، ولكن نفاذه يتوقف على الملك كما لو أقر بحرية عبد الغير، فأما الإعتاق فإنشاء تصرف بإثبات النسب للحال، والإقرار صح

مبتدأ للحال، وإنه تصرف لا يصح إلا في الملك، وليس للمشتري حالة الإعتاق لا ملك مات، ولا ملك موقوف متى كان الخيار للبائع 
هذا كان حراً قبل شرائي : أخرج الكلامان في الإعتاق مخرج الإخبار بأن كان قالعلى ما عرف في موضعه، فلم يصح الإعتاق حتى لو 

  .يوقف ذلك منه

وإذا أخذ الرجل أمتين من رجل على أنه بالخيار يأخذ أيهما شاء بألف درهم ويرد الأخرى فولدتا عنده، وأقر أما منه، إلا أنه لم يبين 
ا وهي التي تناولها البيع، وهذا لأن خيار المشتري لا يمنع صحة دعواه، ولكن البيع تناول التي وطئها أولاً، فإقراره صحيح في ولد أحدهم

أحدهما بغير عينها، ويتبين باختيار المشتري فيؤمر بالبيان ما دام حياً، فإن مات قبل البيان فالبيان إلى الورثة؛ لأم قاموا مقام الميت في خيار 
  . لو كان حياًالتعيين، فيكون لهم البيان للمورث

إن أبانا وطء هذه الجارية أولاً، فإنه يثبت نسب ولد هذه من الميت، ويرث معه، وتصير هي أم ولد للميت وتعتق بموته، : فإن قالت الورثة
 حصل هذا وعلى الورثة ثمن هذا للبائع يؤدون ذلك من تركة الميت، ويردون الأمة الأخرى على البائع مع عقرها، فتكون أمة البائع كما لو

  .البيان من الميت

لا بل وطء هذه الأخرى أولاً، كانت التي قال لهما بعض الورثة أولاً : إن أبانا وطء هذه أولاً، وقال بعض الورثة: وإن قال بعض الورثة
  .هي التي وطئها الميت أولاً متعينة للاستيلاد، ويرد الأخرى

ديه، ثم مات وله ولدان، فأعتق أحدهما أحد العبدين وأعتق الآخر العبد الآخر، فإن فرق بين هذا وبينما إذا أوصى الرجل أن يعتق أحد عب
  . الآخر يتعين لتنفيذ الوصية فيه دون الأول

أن في مسألتنا هذه الوارث قام مقام المورث في البيان بحكم الملك لا بحكم الأمر؛ لأن المورث لم يأمرهم بالبيان، وإنما ثبت لهم : والفرق
كم الملك؛ لأم ورثوا ما كان ملكاً للميت، وإنه مختلط بملك الغير، والملك ثابت للكل، فيكون تعيين أحدهم كتعيين الميت لو البيان بح
  .وطئت هذه أولاً، كان الإقرار منه صحيحاً، والرجوع باطلاً كذا من الورثة: ولو كان الميت حياً وقال. كان حياً

وارث بحكم الأمر لا بحكم الملك، ألا ترى أنه لو مات ولم يأمرهم لا يصح إعتاقهم عن الميت، وإذا كان أما في تلك المسألة التعيين إلى ال
التعيين إليهم بحكم الأمر، فإنما يصير إعتاق الوارث كإعتاق الميت أن لو وافق أمره، والميت أمر بإعتاق عبد يجتمعان على تعيينه، وإنه تنفيذ 

مر في حالة الحياة، فإذا أعتق أحدهما عبداً، فهذا إعتاق لم يوافق أمر الآمر، فلا ينفذ على الميت بل ينفذ لتفاوت العبدين كما لو حصل الأ
على المعتق؛ لأن له نصيباً فيه، وإذا أعتق بعض هذا العبد من ابن المعتق لم يبق هو محلاً لتنفيذ الوصية، فيتعين العبد الآخر لتنفيذ الوصية فيه، 

  . الآخر بانفراده فيه، لأن اجتماعهما على إعتاق عبد بعينه لا يفيد؛ فهذا هو الفرقويصح إعتاق الابن

  

  

وإن اتفقت الورثة أم لا يدرون التي وطئها الميت أولاً، فإنه لا يثبت نسب واحد من الولدين من الميت، ولكن يعتق نصف كل واحد من 
الولدين في نصف القيمة، وردت الورثة على البائع نصف ثمن كل واحد الولدين، ونصف كل واحد من الجاريتين، وسبب كل واحد من 

  : من الجاريتين، ونصف العقر من التركة، فإن لم يمت المشتري وادعى نسب الولدين، وادعى البائع نسب الولدين أيضاً، فهذا على وجهين

ى البائع في الولد الذي يرد عليه في أمه، كيف جاءتا أن تكون الدعوى من البائع بعد دعوى المشتري، وفي هذا الوجه تصح دعو: الأول
بالولدين لأقل من ستة أشهر من وقت البيع، أو لستة أشهر؛ لأن دعواه صادفت ملك نفسه، ولم تصح دعواه فيما صار للمشتري لا يصح 

  .في هذه الصورة من غير تصديق المشتري، فبعد دعوته أولى
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تصح أيضاً؛ لما دخل عليه عتق المشتري، وإن ادعياهما جميعاً إذا جاءتا بالولد لستة أشهر، فدعوى وأما إذا جاءتا لأقل من ستة أشهر لا 
البائع صحيحة فيما صار له، ولا تصح دعوته فيما صار للمشتري، وإن جاءتا بالولد لأقل من ستة أشهر، فدعوى البائع أولى في الولدين؛ 

  . تحريرلأن دعوته دعوى استيلاد، ودعوى المشتري دعوى

  

  

  نوع آخر في دعوى الولد بعد العتاق

أن : بيانه. أن لا تصح؛ لأنه يتناقض في هذه الدعوى: إذا أعتق الرجل عبداً صغيراً له، ثم ادعى أنه ابنه صحت دعوته استحساناً، والقياس
إذا كان ابناً له، وكان العلوق في ملكه كان حر إقدامه على الإعتاق إقرار منه بصحة الإعتاق، وإنما يصح إعتاقه إذا لم يكن ابناً له؛ لأنه 

الأصل، وإن لم يكن العلوق في ملكه، فإذا دخل في ملكه يعتق عليه، فلا يصح إعتاقه بعد ذلك، وإقدامه على الإعتاق يكون إقراراً منه أنه 
  .ليس بابن له، فيصير بدعواه أنه ابنه متناقضاً

لابن؛ لأن عظم المنفعة في هذا الميراث للابن، والإقرار للغير صحيح من غير تصديق، وههنا أن هذا إقرار العبد وهو ا: وجه الاستحسان
يبطلان على التكذيب، ولم يوجد التكذيب ههنا، وقوله بأنه متناقض في هذه الدعوى قلنا نعم، ولكن التناقض في هذا الباب لا يضر، ألا 

ليس هذا بابني؛ أنكر أن يكون للابن عليه حقوق : بني، تصح دعواه لنفسه لأن بقولههذا ا: هذا ليس بابني، ثم قال: ترى أنه لو صرح فقال
  . مالية وبقوله هذا ابني بعد ذلك أقر بالحقوق المالية، والإقرار بالحقوق بعد إنكارها صحيح

نده متجزئ، فاقتصر الإعتاق على عبد صغير بين رجلين أعتقه أحدهما ثم ادعاه الآخر بعد ذلك، فهو ابنه عند أبي حنيفة؛ لأن الإعتاق ع
نصيب المعتق، وبقي نصيب الآخر مملوكاً له، فإذا ادعاه الآخر، فإنما ادعى نسب ولد مملوك فتصح دعوته، ويكون مولى لها إن كانت 

 استيلاد بأن دعوى المدعي دعوى تحرير بأن لم يكن العلوق في ملكهما، لأن المعتق استحق نصف الولاء بينهما، فإن كانت دعوته دعوى
كان العلوق في ملكه للمنعتق نصف الولاء بإعتاق النصف، ولا ولاء للمدعي؛ لأنه زعم أنه علق حر الأصل، وأنه لا ولاء له عليه وزعمه 

  .يعتبر في حقه

لك، فإنما ادعى حين أعتقه أحدهما فقد عتق كله، وكان جميع الولاء للمعتق، فإذا ادعاه الآخر بعد ذ: وأما على قول أبي يوسف ومحمد
  .نسب حر صغير ليس له نسب معروف، فتصح دعوته استحساناً لا قياساً، كما لو ادعى نسب لقيط

صحت دعوته قياساً واستحساناً؛ لأنه نصيبه باقٍ على ملكه، : هذا إذا ادعاه الآخر، وأما إذا ادعاه المعتق، فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله
اناً، لأنه ادعى نسب حر صغير ليس له نسب معروف من غيره، هذا إذا كان الولد صغيراً، وإن كان صحت دعوته استحس: وعلى قولهما

كبيراً يعبر عن نفسه، فإن أقر بذلك، فهو ثابت النسب من المدعي سواء ادعى العتق أو لا، وإن جحد ذلك لم تصح دعوى المعتق؛ لأنه لا 
لا تصح دعوى أحدهما؛ لأنه لا ملك :  أن نصيبه باق على ملكه، وعلى قولهماله فيه وتصح دعوى الآخر عند أبي حنيفة، إلا ملك

  .لأحدهما فيه عندهما

  

  

  نوع آخر في دعوى الإنسان نسب غيره والشهادة عليه

  : ما يجب اعتباره في هذا النوع شيئان

إذا كان عنه خصم حاضر، أما قصدي أن البينة إذا قامت على خصم حاضر قبلت، وإذا قامت على خصم غائب لا تقبل، إلا : أحدهما
أن يكون المدعي على الغائب سبباً لثبوت المدعي على الحاضر لا محالة، وقد ذكرنا ذلك : أحدهما: وهو ظاهر، أو حكمي وذلك بطريقين
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ارث إذا كانت الدعوى في أن يكون الذي أقام البينة وارثاً، وتكون الدعوى واقعاً على الميت، فإن البينة تقبل على الو: والثاني. غير مرة
  المال؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث في المال، وفيما هو من آثار المال، وفي الحقوق المتصلة بالمال، فتقوم مقامه في الخصومة فيه

 سمع دعوى أن من ادعى على آخر دعوى، وأقام عليه بينة، إن كان المدعى عليه ممن يجوز إقراره للمدعي فما وقع فيه الدعوى: الثاني
المدعى عليه، وقبلت بينته بذلك عليه؛ لأنه لما جاز إقراره به علم أنه خصم؛ لأن الإقرار إنما يجوز من الخصم، والبينة على الخصم مقبولة 

يدعي والدعوى عليه مسموعة، وإن كان المدعى عليه ممن لا يتصور إثبات نسب ما وقعت فيه الدعوى، فإنه لا تقبل البينة عليه، كالرجل 
على آخر أنه أخوه لأبيه أو أمه، أو لأبيه ولأمه، والمدعي ليس يدعي عليه حقاً من ميراثه من جهة أبيه أو من جهة أمه، أو نفقة أو نحوه، 

لأنه يحتمل فإنه لا تسمع بينته عليه، لأن المدعى عليه ممن لا يجوز إقراره للمدعي بما وقع فيه الدعوى، فإنه لو أقر أنه أخوه لا يصح إقراره؛ 
النسب على أبيه وأمه، ولا يتصور من المدعى عليه إثبات سبب ما وقع فيه الدعوى؛ لأن سبب ثبوت الأخوة من المدعى عليه إذا كان 
المدعي يدعي الأخوة من جهة الأب، أو من جهة الأم أن يكون المدعي ابن أبيه أو ابن أمه، وذلك بإيلاد الأب أو بولادة الأم، وإنه لا 

ور من المدعى عليه، ولما لم يصح من المدعى عليه الإقرار بما وقع فيه الدعوى، ولم يتصور منه إثباته بسبب ما وقع فيه الدعوى، كان يتص
  . المدعى عليه أجنبياً عما وقع فيه الدعوى من كل وجه، ولم يكن خصماً للمدعي، فلا تقبل بينته عليه

للمدعي بما وقع فيه الدعوى إلا أنه يتصور من المدعى عليه إثبات نسب ما وقع فيه الدعوى تقبل وإن كان المدعى عليه ممن لا يجوز إقراره 
البينة؛ لأنه لما تصور منه إثبات النسب ذلك كان خصماً فيه، أو وقع فيه الدعوى من كل وجه وذلك كالرجل يدعي على امرأة أنه ابنها 

ان لها زوج يثبت نسب هذا الولد من زوجها، وإن كانت لو أقرت بذلك لا يصح إقرارها وأقام بينة على دعواه؛ قبلت بينته حتى أنه إذا ك
حتى يثبت نسب الابن المقر به من زوجها؛ لأا تحمل نسبه على غيرها وهو الزوج، لأنه إن كان لا يصح إقرارها بالبنوة يتصور منها ما 

سب الولد منها كما في ولد الملاعنة والزنا، فكان المدعي ادعى عليها أا هو سبب ثبوت البنوة وهو الولادة، فإن ولادا سبب لثبوت ن
  .ولدته، فكان مدعياً عليها فعلاً يتصور منها، فكان خصماً للمدعي في حق سماع البينة عليه، وإن كان لا يجوز إقراره

  

  

: »الجامع«، فقد ذكر في »الجامع«غير مستقيم على رواية والفرائض، » الأصل«ثم ما ذكرنا أن إقرار المرأة بالولد باطل مستقيم على رواية 

  . أن إقرار المرأة بالولد جائز، وسيأتي الكلام فيه في خلال المسائل إن شاء االله تعالى

 لو أن رجلاً ادعى على رجل أنه أخوه لأبيه وأمه وهو يجحد: »الجامع«قال محمد رحمه االله في : وبعد الوقوف عليها جئنا إلى المسائل

لا حق لي قبله من نفقة ميراث، ولكن أريد إثبات نسبي لا غير، : ماذا تريد؟ فإن قال: فقدمه إلى القاضي؛ فالقاضي يسأل المدعي ويقول
فلأن هذه بينة قامت على غائب وهو الأب والأم؛ لأن : فالقاضي لا يلتفت إلى دعوته ولا يسمع بينته عليه إن أقامها، أما الأصل الأول

 من الأب، ولا يثبت من الحاضر المدعى عليه، لأن نسب أحد الأخوين لا يثبت من الآخر، فدل أن هذه بينة قامت على الأب، نسبه يثبت
لأن الوارث لا ينتصب خصماً عن الأب : وهذا الحاضر ليس بخصم عنها في هذه الدعوى، ولا من طريق الحكم، أما من طريق الإرث

الوفاة؛ لأنه ليس بمال، ولا أثر من آثار المال، ولم يدع أيضاً على الحاضر شيئاً لا يتوصل إلى ذلك إلا والأم من النسب حالة الحياة وبعد 
  .بإثبات النسب من الغائب، فلم ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب، والبينة القائمة على غير الخصم لا تقبل

ا وقع فيه الدعوى وهو الأخوة، ولا يتصور منه إثبات نسب الأخوة، وهو فلأن المدعى عليه ممن لا يجوز إقراره بم: وأما على الأصل الثاني
  .لا تقبل: إيلاد أبيه وولادة أمه، فلهذا قال

أنا أدعي عليه ميراثاً أو نفقة أو غير ذلك مما يستحق بالأخوة؛ جعله القاضي خصماً للمدعي، ويسمع بينة المدعى عليه، : وإن قال المدعي
ن هذه بينة قامت على خصم حاضر، لأن ما يدعيه المدعي من الحق على الحاضر لا يتوصل إلى إثباته إلا بإثبات أما على الأصل الأول فلأ
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النسب من الأبوين، فانتصب المدعى عليه الحاضر خصماً عن الأبوين في إنكار النسب، كمن ادعى في يد إنسان أنه اشتراه من فلان 
 إثبات الشراء؛ لأنه لا يتوصل إلى إثبات ما يدعيه على الحاضر إلا بإثبات الشراء من الغائب، الغائب وأقام عليه البينة؛ قبلت بينته في

   l.فانتصب الحاضر خصماً على الغائب في إنكار الشراء

 إثبات ما وكمن ادعى على رجل مالاً بسبب الكفالة من فلان وأقام عليه البينة تقبل بينته في إثبات المال على الغائب؛ لأنه لا يتوصل إلى
يدعيه على الحاضر إلا بإثبات المال على الغائب، فانتصب الحاضر خصماً عن الغائب في إنكار المال، فكذا ههنا ينتصب الحاضر خصماً عن 

عه الغائب في إنكار السبب ويصير الغائب مقضياً عليه بالقضاء على الحاضر حتى لو حضر بعد ذلك وأنكر أن يكون المدعى عليه أنه لا ينف
  .فلأن المدعى عليه بالأخوة في هذا الوجه يجوز إقراره، فيقبل بينة المدعى عليه بذلك: وأما على الأصل الثاني. إنكاره

  

  

وإن ادعى رجل على رجل أنه ابنه والأب ينكر، فأقام المدعي بينة على دعواه قبلت بينته؛ ادعى مع ذلك مالاً أو لم يدع؛ لأن هذه بينته 
  .نه يدعي عليه فعلاً وهو إيلاده ويحمل نسبه عليه، ولهذا لو أقر المدعى عليه بذلك يصح إقرارهقامت على خصم؛ لأ

وكذلك لو ادعى رجل أنه أبوه والابن ينكر، فأقام المدعي بينة على دعواه قبلت بينته ادعى مع ذلك مالاً أو لم يدع؛ لأن هذه بينة قامت 
أنا ولدته ويلزمه الانتساب إلى نفسه، فإن الابن ينتسب إلى الأب، ولهذا لو أقر المدعى عليه : على خصم؛ لأنه يدعي عليه فعلاً، فإنه يقول

  .بذلك جاز إقراره

وكذلك إذا ادعى رجل على امرأة نكاحاً وهي تنكر، أو ادعت امرأة على رجل نكاحاً وهو ينكر، فأقام المدعي بينته على دعواه قبلت 
 يدعي عليه عقداً باشره وتولاه، ولأن الزوج يدعي عليها الملك وهي تدعي على الزوج المهر والنفقة بينته؛ لأا قامت على خصم؛ لأنه

  . وثبوت حق المطالبة بالجماع، ولهذا لو أقر المدعى عليه بذلك جاز إقراره فتقبل بينة المدعى عليه

لاه من موالاة، والمدعى عليه يجحد، فأقام المدعي بينة ولو ادعى رجل على رجل أنه مولاه من عتاقه، من فوق أو أسفل، أو ادعى أنه مو
على دعواه قبلت؛ لأا تدعي عليه فعلاً، فكان خصماً فيه وإن لم تدع عليه مالاً، ولهذا لو أقر المدعى عليه بذلك صح إقراره، ذكر بعد 

 إقرار المرأة بالولد باطل؛ لأن النسب للأب ، وفي كتاب الفرائض أن»الأصل«هذا أن إقرار المرأة بالولد جائز، وكذا ذكر في دعوى 
  .فيكون تحميلاً عليه

ماذكر في الجامع محمول على ما إذا لم يكن لها زوج معروف، فصار : عن الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزودي أنه كان يقول حكي
 على ما إذا كان لها زوج معروف، فيكون تحميلاً إقرارها متصرفاً إلى الزنا، فصار عليها خاصة، وما ذكر في الدعوى والفرائض محمول

إقرارها بالولد صحيح، والبينة عليها بذلك مقبولة على الروايتين جميعاً حتى أن المرأة » الأصل«في المسألة روايتان، على رواية : عليه، وقال
  . الاً أو حقاًأنه ابنها، وأقامت على ذلك بينة قبلت بينتها، وإن لم تدع بذلك م) رجل(لو ادعت على 

فظاهر، وأما » الجامع«وكذلك لو ادعى رجل على امرأة أنه ابنها، وأقام على ذلك بينة، وإن لم يدع بذلك مالاً وحقاً، أما على رواية 
، وهي ، فإنما قبلت البينة عليها، وإن كان لا يجوز إقرارها بذلك؛ لأن في الأخبار أخبرت بخبر الصدق وخبرها علامة»الأصل«على رواية 

شهادة القابلة؛ لأن سبب النسب منها الولادة، وأنه تحضرها القابلة، فلا تصدق في إخبارها بدون شهادة القابلة، ولا يثبت النسب بقولهما 
 من هذا الوجه، فأما البينة فشرط صحتها الإنكار، ولا يشترط لصحة الإنكار انضمام قول غير المنكر إلى قول المنكر، وإنما يشترط تصور

بسبب ما وقع فيه الدعوى والإنكار، وتصور ما وقع فيه الدعوى والإنكار منها ثابت، فقبلت البينة، ولا كذلك المدعى عليه، فلم تقبل 
عن أبي يوسف أن البينة عليه في هذه الصورة غير مقبولة؛ لأنه لا يصح إقرارها بالثبوت، فلا تصح » الأمالي«عليه البينة، وروى أصحاب 
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  .يه بذلكالبينة عل

  

  

ولو أن صبياً في يد رجل لا يعبر الصبي عن نفسه، وزعم الرجل الذي في يديه أنه التقطه، وأقامت المرأة حرة الأصل بينة أنه أخوها لأبيه 
وهو وأمه جعلته أخوها وقضت بينهما، ودفعته إليها؛ لأن هذه بينة قامت على خصم؛ لأا تدعي على الحاضر وهو الملتقط حقاً لنفسها، 

حق نقل الصبي إلى حجرها للحضانة والتربية، فإن ذا الرحم المحرم وذات الرحم المحرم أحق بالصبي من الملتقط، ولا يتوصل إلى إثبات هذا 
  .الحق إلا بعد إثبات نسبها من أبيه أوأمه، فينتصب الملتقط خصماً عن أبيه وأمه

ألة بحاله قضيت بأنه أخوها، وقضيت بعتقه؛ لأا لا يمكنها الانتزاع من يد وكذلك لو كان الذي في يديه يدعي أنه عبده، وباقي المس
  . الملتقط إلا بعد إثبات نسبها من أبيه وأمه وإثبات حريته، فكان لها إثبات ذلك

بغي أن تقبل وعلى قياس مسألة اللقيط إذا ادعت امرأة على رجل أنه أخوها لأبيها وأمها، وأقامت على ذلك بينة ين: قال بعض مشايخنا
بينتها عند محمد؛ لأا تدعي عليه حق الإنكاح لأن نكاحها لا يجوز إلا به عند محمد، فكان التزويج حقاً مستحقاً لها قبل الولي، فقد 

 يكن المرأة تملك تزويج نفسها من غير ولي، فلم: ادعت بسبب الإخوة حقاً، فملكت إثباته بالبينة عليه، وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف
  .التزويج حقاً مستحقاً لها على الولي، فلم تدع نسب الإخوة حقاً، فلا يملك إثباا بالبينة

ولو أن رجلاً من العرب ملك وله ابن، فادعى رجل على ابنه أنه كان عبداً لأبيه، وأن أباه أعتقه وأنكر ذلك الابن، فأقام البينة عليه تسمع 
وكذلك لو مات هذا العبد المعتق وترك ابناً وبنتاً، فادعى الابن العربي أن أباه . د بذلك دعوى الأخوةولا يشبه هذا النسب يري: بينته؛ قال

  .أعتق أباهما وأما مولياه، وأقام عليهما البينة، فإنه تقبل بينته، فقد فرق بين ولاء العتاقة وبين النسب

ي عن الفقيه أبي بكر البلخي أن الولاء أثر من أثار المال، فإنه أثر ملك واختلفت عبارة المشايخ في الفرق، والعبارة الصحيحة فيه ما حك
اليمين؛ لأنه ثبت بالعتق، ولا صحة للعتق إلا في ملك اليمين، وكان من آثار ملك اليمين والابن يقوم مقام الأب الميت فيما يدعي على 

  . الميت من المال

عى ديناً على الأب الميت، وليس في يد الابن شيء من تركة الأب الميت يريد بذلك وإن كان المدعي لا يدعي على الابن مالاً، بأن اد
إثبات الدين على أبيه؛ حتى إذا ظهر له مال يستوفيه، ولا يحتاج إلى إثباته بالبينة تقبل بينته، وإذا كان الابن يقوم مقام الأب الميت فيما 

إن من :  لا يدعي قبله مالاً في الحال إذ أثر الشيء قائم مقام ذلك الشيء، ولهذا قلنايدعي على الأب الميت من أثار المال، وإن كان المدعي
اشترى عبداً، وأعتقه ثم اطلع على عيب به كان له أن يرجع بنقصان العيب، وإن لم يبق ملكه؛ لأنه بقي لهذا الملك أثر، وقام الأثر مقام 

 دعوى الولاء كانت هذه البينة قائمة على غائب عنه خصم حاضر، فقبلت بخلاف ولما كان الابن قائماً مقام الأب في. الملك كذا ههنا
دعوى الأخوة؛ لأنه ليس بمال، ولا هو أثر من آثار المال إنما هو من آثار ملك المتعة، والابن لا يقوم مقام الأب في ملك المتعة، فلهذا لا 

ب في دعوى الأخوة كانت بينة الأخ قائمة على غائب ليس عنه خصم حاضر فلا يقوم مقامه فيما هو من آثاره، ولما لم يقم الابن مقام الأ
  .تقبل

  

  

وكذلك ولاء المولاة، ثم ولاء العتاقة في جميع ما وصفت لك؛ لأنه حكم عقد بولي الأب لاكتساب المال، وإنه لا تنتقض : ثم قال محمد
قوق البيع وأحكامه حتى يرد عليه بالعيب وبخيار الرؤية وبخيار الشرط، وإن بموته، فأشبه البيع من هذا الوجه، والابن يقوم مقام الأب في ح
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لم يكن في يده مال، فكذا يقوم مقام الأب في دعوى الولاء عليه بخلاف الأخوة، فإا لا تثبت بعقد يبقى بعد الموت حتى يلحق بالبيع، 
  . فيقام الوارث في دعواها مقام المورث

وكذلك إذا ادعى رجل على امرأة أا أمه، وأقام على ذلك . ل أنه ابنها، وأقامت على ذلك بينة قبلت بينتهاثم المرأة إذا ادعت على رج
بينة إنما قبلت بينته، وإن كانت المرأة لو أقرت بذلك لا يصح؛ لأن سبب الأمومية متصور منها، وهو الولادة فكانت خصماً للابن فيما 

  .ادعى، وإن لم يدع عليها مالاً

 ادعت امرأة على رجل أنه ابن أمها، فهذا وما لو ادعت الأخوة سواء؛ لأا تحمل النسب على غيرها، فإنه ما لم يثبت نسبه من أبيها ولو
  .لا يثبت منها، فكان كدعوى الأخوة، فإن ادعت مع ذلك حقاً مستحقاً قبلت البينة وما لا فلا

 وترك داراً، فأقام مواليه البينة أم عصبته وورثته ومواليه الذين أعتقوه لا وارث له رجل مات وترك موالي ثلاثة أعتقوه: »الجامع«قال في 
غيرهم، وقضى القاضي بالدار بينهم أثلاثاً، ثم مات واحد من الموالي، وأقام رجل بينة أنه أخوه لأبيه وأمه لا وارث له غيره يعني أخ الميت 

 مقسوم، فباع الأخ ذلك من رجل وسلمه إلى المشتري، ثم إن المشتري أودع ما اشترى من الثاني، وقضى القاضي له بنصيبه ودفعه إليه غير
رجل وغاب المشتري، فجاء رجل وأقام بينة بحضرة أخ الميت الآخر أنه ابن الميت الآخر ووارثه لا وارث له غيره، وصدقه في ذلك 

 قامت على خصم جاحد وهو الأخ، فيقضي القاضي ببينته في حق الشريكان في الدار، فالقاضي يقضي بنسب الابن في حق إثبات النسب
  .النسب لهذا

كيف يقضي القاضي ببينته وإن الابن لا يدعي حقاً على الأخ؛ لأن نصيب الميت ليس في يد الأخ، ودعوى النسب إذا خلا عن : فإن قيل
  :من وجهين: دعوى المال لا تصح، فلا تسمع البينة عليه قلنا

ى الحق إنما تشترط لصحة دعوى النسب فيما عدا الوالد والولد نحو الأخ والعم وأشباه ذلك أما في حق الوالد، والولد أن دعو: أحدهما
دعوى الحق ليس بشرط الصحة دعوى النسب، ألا ترى أن في حالة الحياة تصح الدعوى من الوالد والولد، وإن لم يكن مع ذلك دعوى 

  . الحق، وقد مر هذا كذا ههنا

  .أن سلمنا أن دعوى الحق مع دعوى النسب شرط في الوالد والولد أيضاً إلا أنه وجد دعوى الحق ههنا من الابن: الثاني

  

  

. أن الابن يقول لأخ الميت ثلث الدار ملكي، وأنت بعته بغير أمري، ولي أن أجيز البيع وآخذ منك الثمن: أحدها: وبيان ذلك من وجوه

  .عوى النسب إلا أن القاضي لم يقض له بالميراث في الحال لعدم الخصم وهذا لا يمنع القضاء بالنسبأنه ادعى الميراث مع د: والثاني

وهذا نظير ما لو ادعى رجل عند القاضي أنه وكيل فلان بإثبات حقوقه على الناس، وله على الناس حقوق، وأنا أريد إثباا بحكم الوكالة، 
  .ضي بوكالته، وإن كان لا يقضي بالحقوق في الحالوأقام البينة على الوكالة، فإن القاضي يق

للمشتري هذا من أخ هذا الميت، وإنه مما ورثه عن الميت إذا أقر المشتري لهذا والابن ... أنه يدعي حقاً، والثاني بأن يحضر المشتري : الثالث
  . ضولي والبيع بشرط الخياريستحق ذلك والسبب كما يعتبر إذا أفاد حكمه في الحال أفاد حكمه في الثاني كبيع الف

وأقرب من هذا رجل مات وله دين مؤجل على رجل، جاء رجل وأقام بينته على المديون أنه ابن الميت تسمع دعواه وتقبل بينته، وإن كان 
  .دعواه لا يفيد له شيئاً في الحال كذا ههنا

خ من تركة الميت الآخر؟ ينظر إن كان القاضي الذي وقع وإذا قضى القاضي بنسب الابن هل يقضي للابن بالثلث الذي كان قضى به للأ
عنده دعوى الابن هو القاضي الذي قضى للأخ بنصيب الميت قضى للابن بذلك؛ لأنه علم بخطابه في قضائه؛ لأنه قضى للأخ بالميراث مع 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                3202

على الغائب، وهو المشتري؛ لأنه علم وجود الابن، وعلم بكون المشتري غاصباً وبكون المدعي مودع الغاصب، ولا يكون هذا منه قضاء 
  . أن الملك لم يثبت للمشتري حيث اشترى من غير المالك

وإن كان القاضي الذي وقع عنده خصومة الابن غير القاضي الذي قضى للأخ بنصيب الميت لا يقضي للابن؛ لأن القاضي الثاني لا يعلم 
م أن الأخ البائع بأي سبب ملك، وأنه لا يعلم أن القاضي قضى للأخ أن المشتري غاصب، وأن المودع غاصب الغاصب؛ لأنه لا يعل

بنصيب الميت بالأخوة، فلو قضى للابن نصيب الميت كان هذا قضاء على الغائب من غير خصم؛ لأن المودع لا ينتصب خصماً فيما 
  .يستحق على المودع

عاينة بأن كان إيداع المشتري منه بمعاينة القاضي الثاني أو ببينة أقامها أن القاضي الثاني عرف كون المودع مودعاً بالم: وتأويل هذه المسألة
المودع، أما إذا لم يعرف القاضي الثاني كونه مودعاً، فالقاضي يقضي للابن بنصيب الأخ؛ لأن صاحب اليد ينتصب خصماً بظاهر يده ما 

ل الابن في نصيب الشريكين المصدقين؛ لأن القضاء للأخ انصرف لم يثبت كونه مودعاً، ثم إذا لم يقض القاضي للابن بنصيب الأخ لا يدخ
إلى نصيب الميت خاصة، فلم يصيرا مقرين للابن بشيء مما في أيديهما، فإن حضر المشتري بعد ذلك أخذ القاضي الثاني نصيب الميت من 

  .المشتري ودفعها إلى الابن

  

  

 الابن البينة على المشتري أو يقر المشتري أنه اشترى هذا من أخ الميت، وأن الأخ تأويل هذا إذا أعاد: قالوا» الكتاب«هكذا ذكر محمد في 
كان ورثه من الميت، أما بدون ذلك لا يقضي القاضي بنصيب الميت؛ لأن بينة الابن في حق المال قامت لا على خصم، فصار وجوده 

  .والعدم بمترلة

  

  

  ك نسبه على شخص آخرنوع آخر في دعوى الرجل النسب على غيره، وإحالة ذل

رجل زمن ادعى على رجل أنه أبوه، وللزمن له عليه النفقة، وأنكر ذلك الرجل، فأقام الزمن بينة أنه أبوه، وأقام المدعى عليه : »المنتقى«في 
م عليه البينة البينة بينة الزمن، ويثبت نسبه من الذي أقا: بينة على رجل آخر أنه أب الزمن، وذلك الرجل ينكر، والزمن ينكر، قال

  . بالنسب، وتفرض له عليه النفقة، ولا يلتفت إلى البينة الأخرى

لا يجوز ذلك، ألا ترى أن رجلين لو ادعيا رجلاً كل واحد منهما يزعم : كيف لم يجعله ابن الرجلين ثم أجاب، فقال: ذكر ثمة سؤالاً فقال
 على ذلك، وادعى شهادة إحدى البينتين كانت أولى أن يثبت نسبه منه وحده؛ أنه ابنه، وقد يولد مثله لمثلهما، فأقام كل واحد منهما بينة

لأن الحق ههنا حق الابن، وهو الذي ينسب إلى الاب وليس الأب ينسب إلى الابن، فإذا كان الأبوان استوى حالهما في الدعوى كانت 
  .لجحود، وادعى الوالد إحدى البينتين؛ فهو أولى أن يؤخذ االبينة التي يدعيها الابن أولى أن يؤخذ ا، فكذا إذا استوت حالهما في ا

ألا ترى أيضاً لو ادعى الغلام على أحدهما أنه أبوه وهو يجحد، والآخر يدعي أن الغلام ابنه والغلام يجحد، وأقاما البينة بينة الغلام، فإذا 
اً والغلام موسر، وادعى أنه ابنه ليثبت نسبه منه ويفرض له عليه كانت بينة الغلام في هذا أولى أحرى أن يكون أولى، وإن كان الابن محتاج

النفقة، وأقام على ذلك بينة وجحد الغلام ذلك، وأقام بينة أنه ابن فلان سمى رجلاً آخر فأحضره أو لم يحضره وفلان يجحد، فالبينة بينة 
  .الأب، ويقضي له على الغلام بالنفقة، وتبطل بينة الغلام على الآخر

ولست أقضي بنسب رجل من رجلين إلا أن يستوي في حالهما في الدعوى والبينة، وفي كل شيء حتى لا أجد سبيلاً إلى أن : ةقال ثم
  .أقضي لأحدهما دون الآخر، وأما إذا كان أحدهما أولى بالدعوى من الآخر بأن يستحق بالنسب شيئاً لا يستحقه الآخر كان أولى بالنسب
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أن غلامين توأمين مات أحدهما وترك مالاً والآخر فقير محتاج؛ فجاء رجل وادعى أنه أبوهما ليأخذ الميراث، وأقام لو : أيضاً» المنتقى«وفي 
على ذلك بينة ليأخذ الميراث، وادعى الزمن على رجل آخر أنه أبوهما، وأراد أن يقضي القاضي له عليه بالنفقة؛ وأقام على ذلك بينة وغاب 

ضي بنسب الغلامين من الأبوين؛ ويفرض نفقة الزمن عليهما جميعاً؛ لأن كل واحد منهما يدعي بالنسب حقاً على البينتان معاً، فالقاضي يق
  . غيره فاستوى حالهما في الدعوى

  

إن لها : امرأة خاصمت عمها إلى القاضي وطلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة على العم، وهي محتاجة، فقال العم: أيضاً» المنتقى«وفي 
إن شئت فرضت لك النفقة على : أخاً موسراً فهو أولى بالنفقة عليها مني، وأنكرت المرأة ذلك، فإن القاضي يبرأ العم من النفقة ويقول لها

أحد ألا ترى أني أقبل بينة العم بعدما ثبت نسبه أن لها أخاً، ولا أقبل البينة بعدما ثبت نسب : ولا يشبه هذا الأبوين، ثم قال: الأخ قال ثمة
  .الأبوين بأن الآخر أبوه

مجهول النسب إذا ادعى على رجل أني ابنك؛ وصدقه المدعى عليه يثبت النسب منه، وإن كذبه في دعواه وأقام بينة أنه : وفي بعض الفتاوى
ابن فلان آخر تبطل بينة ابنه يثبت النسب منه؛ وما لا فلا، وقد مرت المسألة من قبل، فإن أقام المدعى عليه بينة بعد ذلك أن هذا المدعي 

  .الابن، ولكن لا يقضى ببينة ابن فلان الآخر، لأن المدعى عليه ليس بخصم عنه في إثبات النسب منه

مسألة الزمن؛ إذا ادعى على رجل أنك أبي؛ وأقام عليه البينة، وأقام المدعى عليه البينة أنه ابن فلان » المنتقى«هكذا ذكروا وقد ذكرنا عن 
  .»المنتقى«ينة بينة الابن؛ لا يلتفت إلى البينة الأخرى، فما ذكر في بعض الفتاوى يخالف ما ذكر في الآخر أن الب

: ولد على فراشي، فهذا دعوى صحيحة، وإذا أقام البينة تسمع بينته، وقضي ببنوته، وإذا قال: هذا ابني، ولم يقل: إذا قال في دعوى البنوة

وحكم بثبوت النسب منه، وإذا ادعى أنه ابن عم فلان فلا بد فيه من ذكر الجد، وإذا ادعى أنه أخ هذا الولد ليس مني، صح قوله الثاني، 
  .فلان لا يشترط فيه ذكر الجد، هكذا حكي عن القاضي الإمام شمس الأئمة محمود الأوزجندي

  . لأنه ولد على فراش الزوج: ثبت نسبه منه، قالعن أبي يوسف رحمه االله في ولد الملاعنة، إذا ادعاه رجل ابنه لا ي: »نوادر ابن سماعة«وفي 

إذا شهد الشهود لرجل أن زيداً أقر أن هذا المدعي أخوه أو أخته، أو ابن أخته، أو مولاه، فليس هذا بشيء حتى يثبتوا، : »المنتقى«وفي 
  .ث منهوهذا بخلاف ما لو شهدوا أنه أقر أنه ابن خاله، أو ابن عمه، لأن الغالب في هذا النسب، ويور

إن صدقه الذي الصبي في يديه يثبت : صبي في يدي رجل لا يعرف نسبه ادعى رجل آخر أنه ابنه؛ قال: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
نسبه منه، وإن كذبه لا يثبت نسبه منه، والمراد من المسألة الصغير الذي لا يعبر؛ لأنه إذا كان يعبر عن نفسه كانت العبرة لتصديقه 

  .، لا لتصديق من في يده وتكذيبهوتكذيبه

غلام احتلم ادعى على رجل وامرأة أما أبواه وأقام على ذلك بينة، وأقام رجل آخر وامرأته بينة أن هذا : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
ويا في إثبات النسب، فإن كل بينة تثبت الغلام ابنهما، فإن البينة بينة الغلام ويقضى بنسب الغلام من اللذين ادعاهما الغلام؛ لأن البينات است

النسب بفراش النكاح، وترجح بينة الغلام من حيث إن الغلام ببينته يثبت حق نفسه، واللذين أنكرهما الغلام بنسبهما يثبتان حق غيرهما، 
 معروف، وأما الوالد لا يعير إذا لم يكن له له والد وهو الغلام؛ لأن معظم المنفعة في النسب للولد لا للوالدين، لأن الولد يعير إذا لم يكن

ولد وبينة من يثبت الحق لنفسه أولى بالقبول، لأنه أشبه بالمدعيين، ولأن النسب بمعنى النتاج؛ وفي النتاج بينة ذي اليد أولى؛ والغلام ذو اليد 
  .لأنه في يد نفسه

  

   



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                3204

وامرأته من النصارى أنه ابنهما، فأقام رجل مسلم وامرأة مسلمة وكذلك غلام نصراني قد احتلم أقام شاهدين مسلمين على رجل : قال
شاهدين من النصارى على هذا الغلام أنه ابنهما؛ قضيت ببينة الغلام ويثبت نسبه من اللذين ادعاهما الغلام، لأن ما أقام الغلام من البينة 

من هذا الوجه، وترجحت بينة الغلام من الوجهين اللذين حجة على المسلمين، وما أقام المسلمان حجة على الغلام، فاستوت البينتان 
ذكراهما، ولو كان بينة الغلام نصرانيان ثبت نسبه من المسلمين؛ لأن ما أقام الغلام من البينة ليست حجة على المسلمين، فكأن الغلام لم 

 حقاً لأنفسهما، وهذا لأن معظم المنفعة في النسب، وإن يقم بينة، ولو لم يقم الغلام بينة يقضى ببينته من المسلمين نسبهما؛ لأما بينتان
  .كان الغلام وللوالدين فيه حق أيضاً، فإما يستحقان عليه حقوقاً مالية؛ فتقبل بينتهما إذا لم يكن للغلام ما هو حجة في حقهما

لأصل، أو كانا كافرين في الأصل؛ إلا أما وإذا قضى بنسب الغلام من المسلمين يجبر الغلام على الإسلام إن كان الأبوان مسلمين في ا
أسلما والغلام صغير؛ لأن الصغير يصير مسلماً بإسلام الأبوين، فإذا بلغ كافراً يجبر على الإسلام، لكن لا يقتل إن أبى الإسلام، والمسألة 

  .معروفة في السير

  

  

  نوع آخر في دعوى الرجل نسب الغلام

  .لخارج مع ذي اليد، وقسم في دعوى الخارجين، وقسم في دعوى صاحب اليدقسم في دعوى ا: وإنه ينقسم أقساماً

لو أن حراً مسلماً في يديه غلام يدعي أنه ابنه؛ جاء مسلم حر أو : »الأصل«قال محمد في : أما القسم الأول في دعوى الخارج مع ذي اليد
   u.المدعي؛ لأن البينة لا تعارضها اليد، ولا قول ذي اليدذمي أو عبد، وأقام بينة أنه ابنه، ولا بينة لصاحب اليد قضي بنسبه من 

وهذا الجواب لا يشكل فيما إذا كان المدعي حراً، ويشكل : ويكون الولد حراً في ذلك كله، قال: بعد هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه االله
 لم يسم أمته لم يثبت اتصاله برحم الحرة، ثم أجاب فيما إذا كان المدعي عبداً؛ لأن ماء العبد رقيق ما لم يثبت اتصاله برحم الحرة، وإذا

حرية الولد قد ثبتت ظاهراً حين ادعى صاحب العبد نسبه، وهو حر وبما أقام العبد من البينة لم تبطل تلك الحرية؛ لأم لم يسموا : فقال
أته أمة يبطل ما ثبت للولد من الحرية بإقرار ذي أمتهم يجوز أن تكون أمته حرة حتى لو أقام العبد بينة أن هذا ابنه من امرأته هذه، وامر

  .ويكون الصبي حراً إلا في العبد خاصة، فإنه إذا ثبت نسبه من العبد يكون مملوكاً وهو الأشبه: وذكر شمس الأئمة الحلواني. اليد

نه قضي لصاحب اليد؛ لأن النسب في وإذا كان الصبي في يدي رجل يدعي أنه ابنه ويقيم على ذلك بينة، ورجل آخر يقيم بينة أنه اب: قال
  .معنى النتاج، وفي النتاج بينة ذي اليد أولى فكذا في النسب

ولو أقام صاحب اليد بينة أنه من امرأته هذه؛ وأقام رجل آخر بينة أنه ابنه من امرأته هذه قضي للذي في يديه؛ لأما استويا في اليد على 
 له يد على الولد؛ كما في دعوى النتاج، ثم أجعله ابن الرجل والمرأة الذي هو في أيديهما، الأم، ولأحدهما يد على الولد قد ترجح من

سواء ادعى الأب وجحدت المرأة، أو ادعت المرأة وجحد الابن يريد به إذا ادعى الرجل الذي في يديه الصبي أنه ابنه من امرأته هذه والمرأة 
  . من زوجها هذا والزوج يجحدتجحد، وادعت المرأة الصبي في يدها أنه ابنها 

وهذا بناء على أن الأب ينتصب خصماً عن ابنه في إثبات نسبه من الأم؛ لأن النسب حق الولد، والأب ينتصب خصماً عن ابنه في إثبات 
نه ابنها ثبت نسبه منها كذا حقوقه، فصار إقامة البينة من الأب كإقامة البينة من الابن لو كان بالغاً، ولو كان بالغاً وأقام البينة على الأم أ

وكذلك الأم تنتصب خصماً عن الابن في إثبات النسب من الأب؛ لأن النسب محض منفعة في حق الصغير، فالأم والأب في ذلك . ههنا
 الأم والأب على السواء، ألا ترى أنه كما يصح قبول الهبة من الأب على ابنه الصغير يصح قبولها من الأم على الصغير، وإنما التفاوت بين

في الحقوق المترددة بين الضرر والنفع، والأب ينتصب خصماً عن الصغير في ذلك والأم لا تنتصب، وإذا انتصبت الأم خصماً عن الصغير 
ذا الرجل، في إثبات نسبه من الأب صار إقامة الأم البينة على ذلك كإقامة الابن لو كان بالغاً، وكان الابن بالغاً، وإقامة البينة أنه ابن ه
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  .أليس أنه يثبت نسبه منه كذا ههنا

  

  

عبد تحته أمة وفي أيديهما صبي جاء رجل آخر تحته حرة؛ وادعى أن هذا الصبي ابنه من هذه المرأة وأقام على ذلك بينة؛ وادعى العبد أنه 
اً إذا كان الخارج حراً، وهذا لأن اليد إنما تعتبر ابنه من امرأته هذه وأقام على ذلك بينة يقضى به للحر، ولم يعتبر اليد الثانية للعبد ترجيح

للترجيح إذا استوت البينتان في الإثبات ولا استواء ههنا؛ لأن بينة الحر تثبت النسب بجميع أحكامه وبينة العبد لا تثبت النسب بجميع 
  .أحكامه

أقام رجل آخر بينة أنه ابنه وهو حر أيضاً إلا أنه لم ينسبه وإذا كان الصبي في يدي رجل أقام رجل بينة أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران و
إلى أمه، فإنه يقضي بالولد للمدعي؛ لأن بينته أكثر إثباتاً؛ لأا تثبت النسب من الأب والأم جميعاً، وبينة صاحب اليد لا تثبت النسب من 

  . حاًالابن إذا لم يسم الأم، فما استوت البينتان في الإثبات لتعيين اليد ترجي

صبي في يدي رجل من أصل الذمة يدعي أنه ابنه، جاء مسلم وأقام بينة من المسلمين أو من أهل الذمة أنه ابنه، وأقام الذي في يديه بينة من 
. نةأهل الذمة أنه ابنه قضي للخارج؛ لأن ما أقام الذمي من البينة ليست بحجة في حق المسلم، فصار في حق المسلم كأن الذمي لم يقم البي

  .لو أقام الذمي بينة من المسلمين، وباقي المسألة بحاله قضي للذمي بحكم يده عند الاستواء في الحجة

  

  

  نوع آخر يتصل ذا القسم وهو دعوى الخارج مع ذي اليد نسب الأمة مع دعوى ملك الأمة

أمته ولدت هذا الولد منه في ملكه وعلى فراشه، وإذا ولدت أمة في يدي رجل، أقام رجل آخر بينة أن هذه الأمة : قال محمد رحمه االله
وأقام ذو اليد بينة أن هذه الأمة أمته ولدت هذا الولد منه في ملكه وعلى فراشه؛ والغلام صغير لا يتكلم أو قد احتلم إلا أنه يدعي أنه ابن 

 مرجحة حسب ترجحها في دعوى النتاج صاحب اليد؛ فالقاضي يقضي بالغلام لذي اليد؛ لما ذكرنا أن بينة ذي اليد في دعوى النسب
ويقضى بالأمة لذي اليد، وإن كان المدعي خارجاً؛ لأما تصادقا على أن حق العتق للأم بسبب ثبات نسب هذا الولد؛ لأن حق الأم إنما 

اق البينتين، وقد ثبت يثبت تبعاً لثبوت حق الولد، فكل من ثبت نسب الولد منه يثبت حق العتق للأم من جهته باتفاق الخصمين، وباتف
  .نسب الولد ههنا من ذي اليد، فيثبت حق العتق للأم من جهته، وإنما يثبت حق العتق للأم من جهة ذي اليد إذا قضيا بالجارية لذي اليد

لغلام لما ادعى أنه وإن كان الغلام يدعي أنه ابن الخارج؛ يقضى بالغلام للخارج ويقضي بالأمة له أيضاً، أما القضاء بالغلام للخارج؛ لأن ا
ابن الخارج صار بينة الخارج بينة الغلام، وصار كأن الغلام أقام البينة بنفسه، وهناك يقضى ببينة الغلام كذا ههنا، وأما القضاء بالأمة له 

  . فلما ذكرنا من العلة في الفصل الأول من جانب ذي اليد

حرة لها ابن وهما في يدي رجل؛ أقام رجل آخر : الحرة، قال محمد رحمه االلهدعوى الخارج مع ذي اليد نسب ولد : ومما يتصل ذا القسم
البينة أنه تزوجها وأا ولدت منه هذا الولد على فراشه؛ وأقام ذو اليد بينة على مثل ذلك، فإنه يقضى بالولد لذي اليد، سواء ادعى الغلام 

ذي اليد فظاهر، وإن ادعى أنه ابن الخارج فلان قضيا بالنكاح لذي اليد؛ لأما أنه ابن ذي اليد، أو ادعى أنه ابن الخارج، إن ادعى أنه ابن 
يد، فيقضى لذي اليد كما في دعوى الشراء، وإذا ثبت القضاء بالنكاح لذي اليد لم  ادعيا تلقي الملك في بضعها من جهة واحدة ولأحدهما

  .خارج لا يمكن إثبات نسب الولد منهيمكن القضاء بالنكاح للخارج، وما لم يثبت النكاح في المرأة لل

ولو كان الذي هما في يديه من أهل الذمة وشهوده مسلمون، والذي يدعي مسلم وشهوده مسلمون، والمرأة من أهل الذمة قضيت بالمرأة 
فيقضى بالولد والولد للذي هما في يديه، لأن بينة كل واحد منهما حجة على صاحبه، وفي دعوى النكاح والنسب بينة ذي اليد أولى 
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  .والمرأة لذي اليد

  

  

وإن كانت المرأة مسلمة في هذه الصورة يقضى بالمرأة والولد للمدعي سواء كان شهود ذي اليد مسلمين أو كانوا من أهل الذمة، أما إذا 
للخارج ببينته، وإن كان كانوا من أهل الذمة فظاهر، لأن شهود أهل الذمة ليست بحجة على المدعي، فكأن ذي اليد لم يقم البينة فيقضى 

شهود ذي اليد من أهل الإسلام فلأن ذي اليد يدعي نكاحاً فاسداً؛ لأن نكاح الذمي على المسلم نكاح فاسد، وبينة ذي اليد في دعوى 
  .النكاح إنما تترجح إذا ادعى ذو اليد نكاحاً صحيحاً

م ذو اليد على وقت دونه؛ فإنه يقضى ا للخارج؛ لأما ادعيا وإن ادعى المدعي أنه تزوجها في وقت كذا؛ وأقام على ذلك بينة، وأقا
  . تلقي الملك من جهة ثالث، وأرخا وتاريخ أحدهما أسبق، فيقضي لأسبقهما تاريخاً كما في دعوى النتاج

  .ومما يتصل ذا القسم في دعوى ذي اليد نسب الولد من نكاح أمة ودعوى الخارج نسب الولد مع ملك أمة

ذو اليد بينة أا امرأته تزوجها وولدت هذا الولد منه على فراشه، وأقام آخر بينة أا أمته ولدت هذا الغلام في ملكه على فراشه، ولو أقام 
فإنه يقضى بالولد للزوج، وبملك الأمة للمدعي أما القضاء بالولد للزوج؛ لأن الزوج أثبت نسب الولد بفراش النكاح، والمدعي أثبت 

يمين وأما القضاء بالأمة للمدعي؛ لأن المدعي يدعي ملكها، والزوج لا يدعي ملكها إنما يدعي النكاح فيها، ويجوز أن تكون فراشه بملك ال
أمة الإنسان منكوحة الغير، فلا تنافي بين الدعوتين فيقضى بالأمة للمدعي؛ لهذا كان الولد مع الأمة مملوكين له، لأن الولد يتبع الأم في 

إلا أن يشهد شهود المدعي أا غرته من نفسها، بأن : الولد يعتق بإقرار المدعي؛ وتصير الجارية أم ولد له بإقراره أيضاً، قالالملك، إلا أن 
  .زوجت نفسها على أا حرة فحينئذٍ يكون الولد حراً بالقيمة

 أبيه في ملكه وأبوه ميت، وأقام ذو اليد بينة أن أمة وولدها في يدي رجل، أقام رجل بينة أا أمة أبيه؛ فولدت هذا الولد على فراش: قال
هذه أمته ولدت هذا الولد على فراشه في ملكه، قضيت بالولد للميت الذي ليست في يديه؛ لأما استويا في إثبات النسب بفراش ملك 

  .اليمين، وترجحت بينة الميت بإثبات حقيقة العتق للجارية في الحال

صبي في يدي رجل جاء رجلان وادعى كل واحد منهما أنه ابنه وأقاما : قال محمد رحمه االله: جين نسب الولدوالقسم الثاني في دعوى الخار
على ذلك بينة، قضي بنسبه منهما، وإن وقت إحدى البينتين وقتاً قبل الآخر، ينظران إلى سن الصبي، فإن كان موافقاً لأحد الوقتين مخالفاً 

ه موافقاً لسن الصبي، وإن كان مخالفاً لأحد الوقتين يتعين، مشكلاً للوقت الآخر يقضى للكل؛ لأنه للوقت الآخر يقضى للذي كان في وقت
  .لم يتيقن بكذبه وتيقن بكذب الآخر

  

   

وإن كان مشكلاً للوقتين نحو أن شهد أحد الفريقين أنه ابن تسع سنين، وشهد الفريق الآخر أنه ابن عشر سنين، وهو يصلح ابن تسع 
وأما على قول . يسقط اعتبار التاريخ؛ ويقضى بينهما باتفاق الروايات: عشر سنين، فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االلهسنين وابن 

: أنه يقضى بينهما في رواية أبي حفص ولا يعتبر التاريخ، وعلى رواية أبي سليمان» شرحه«ذكر شيخ الإسلام في : أبي حنيفة رحمه االله

؛ وأما على قول أبي حنيفة رحمه االله ذكر »شرحه«فعلى هذه الرواية اعتبر التاريخ، وذكر شمس الأئمة الحلواني في يقضى بأسبقهما تاريخاً؛ 
  .في عامة الروايات أنه يقضي بينهما؛ وذكر في بعض الروايات أنه يقضي لأسبقهما تاريخاً

 حنيفة أنه لا عبرة للتاريخ في باب النتاج، حتى أن الرجلين إذا والصحيح ما ذكر في عامة الروايات واتفقت الروايات عن أبي: قال رحمه االله
ادعيا نتاج دابة في يد آخر وأقاما البينة وأرخا، وكان سن الدابة مشكلاً يقضي بينهما، وإذاً على ما ذكر في رواية أبي حفص كما ذكره 
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لنتاج والنسب، والتاريخ ساقط الاعتبار عند أبي حنيفة لا فرق بين دعوى ا: شيخ الإسلام، وعلى عامة الروايات كما ذكره شمس الأئمة
  . فيهما؛ كما هو مذهبهما على ما ذكر في رواية أبي سليمان كما ذكره شيخ الإسلام

وعلى بعض الروايات كما ذكره شمس الأئمة فرق أبو حنيفة رحمه االله بين النتاج وبين النسب؛ فاعتبر التاريخ في النسب، وأسقط التاريخ 
نتاج؛ وهما سواء بين النسب والنتاج، وأسقط التاريخ فيهما، والقياس معهما؛ لأن النسب بمعنى النتاج من حيث إنه يثبت ابتداءً للوالد في ال

إنما : على الولد لا من جهة أحد بسبب لا يثنى ولا يكرر، فسقوط اعتبار التاريخ في النتاج يكون سقوطاً في النسب؛ وأبو حنيفة يقول
ر التاريخ في النتاج؛ لأن بزيادة التاريخ لا يثبت لصاحب الزيادة زيادة استحقاق؛ لأن النسب يوجب حقوقاً فيما بين الوالد سقط اعتبا

وولده، فأسبقهما تاريخاً بزيادة التاريخ تثبت زيادة استحقاق؛ فكان بينته أولى، ألا ترى أن في دعوى الشراء من ثالث اعتبرنا سبق التاريخ 
  .لناوطريقه ما ق

صبي في يدي رجل يدعي نسبه خارجان أحدهما مسلم والآخر ذمي، وأقام كل واحد منهما بينة من المسلمين أنه ابنه قضي بالنسب من 
المسلم، ويرجح المسلم على الذمي بحكم الإسلام؛ وفي هذه المسألة تعذر الترجيح بحكم اليد؛ لأما خارجان فرجحنا بحكم الإسلام، وفيما 

لصبي في يدي ذمي يدعي أنه ابنه ويقيم بينة من المسلمين، أو من أهل الذمة يقضى للذمي؛ لأن هناك الترجيح بحكم اليد ممكن؛ إذا كان ا
  .فرجحنا اليد عند الاستواء في الحجة

  

  

ى فراشه من هذه صبي في يدي رجل ادعاه ذمي أنه ابنه ولد على فراشه، وأقام على ذلك بينة شاهدين مسلمين؛ وادعى أنه ابنه ولد عل
الأمة قضي للذمي، ولم يترجح العبد بحكم إسلامه وإن كانا خارجين كما فيما تقدم؛ لأن الترجيح بحكم الإسلام إنما يكون بعد الاستواء 

  . للبينتين في الإثبات، وبينة الذمي أكثر إثباتاً؛ لأا تثبت النسب في جميع أحكامه

د يدعي أنه ابنه ولد على فراشه يقضى لليهودي والنصراني بينهما؛ ولا يقضى للمجوسي؛ ولو ادعى يهودي ونصراني ومجوسي كل واح
لأن بينة اوسي لا تعارض بينهما؛ لأن بينتهما تثبت بعض أحكام الإسلام، وهو حل المناكحة، وحل الذبيحة واليهودي لاستوائهما في 

  .الإثبات

لمرأة الأمة؛ وادعاه عبد أو مكاتب أنه ابنه من هذه المرأة، قضي للحر؛ لأن بينته أكثر صبي في يدي رجل ادعاه حر مسلم أنه ابنه من هذه ا
  .إثباتاً؛ لأا تثبت النسب بجميع أحكامه

ولو ادعاه عبد أنه ابنه ولد من هذه الأمة، وادعاه مكاتب أنه ابنه ولد من هذه المكاتبة قضي للمكاتب؛ لأن بينته أكثر إثباتاً؛ لأا لا 
يثبت النسب من الكل، : حرية الولد، هذا إذا كان مدعي النسب اثنين، ولو كان مدعي النسب ثلاثة أو أكثر فعلى قول أبي حنيفةتوجب 

يثبت النسب من ثلاثة؛ ولا يثبت من أكثر من ثلاثة، : إن كانوا أكثر من اثنين لا يثبت النسب، وعلى قول محمد: وعلى قول أبي يوسف
لا يثبت النسب من : ين أو ثلاثة وعلى قول أبي حنيفة يثبت النسب من كل واحدة منهما، وقال أبو يوسف ومحمدوإذا كان المدعي امرأت

  .وجوه منهما، وقد مرت المسألة في كتاب اللقيط

 هذا ابني :هذا ابني من امرأة أخرى، وقالت المرأة: صبي في يدي رجل وامرأته؛ قال الرجل: وهو دعوى صاحبي اليد الولد: القسم الثالث
لأن كل واحد منهما  من زوج آخر كان لي قبلك، فهو ابنهما؛ ولا يصدق كل واحد منهما فيما يدعي من الإخراج من يد صاحبه، وهذا

أقر بثبوت نسب الولد؛ وادعى ما يخرجه من يد صاحبه، ويدهما ثابتة في الولد على السواء، فصح إقرارهما بثبوت نسب الولد، ولم تصح 
  .لإخراج من يد صاحبهدعواهما ا

  . هذا ابني منك؛ فالقول قول الزوج: هذا ابني من امرأة أخرى، وقالت المرأة: وإن كان الولد في يد الزوج فقال
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هذا ابني منك ولدته في ملكي، فالقول قول : هذا ابني من الزوج كان لي قبلك، وقال الزوج: وإن كان الولد في يدي المرأة فقالت المرأة
اً؛ وكان ينبغي أن القول قولها في هذه الصورة؛ لأن الولد في يدها، ألا ترى أنا جعلنا القول قول الزوج في المسألة الأولى؛ لأن الزوج أيض

  .الولد في يده

  

  

دق أن الولد إن كان في يدها حقيقة فهو في يد الزوج حكماً؛ فلا تص: واختلفت عبارة المشايخ في الفرق بين المسألتين، فعبارة بعضهم
المرأة في دعواها، كما لو كان في يد الزوج حقيقة، أما في يد الزوج حقيقة لا يعتبر في يد المرأة حكماً، لأن المرأة ليست بقوامة عليها 

  .بحكم النكاح، فكان الولد في يد الزوج حقيقة وحكماً

رأة، ولا يجعل ما في يد المرأة في يد الزوج حكماً؛ مع وكذلك إذا اختلف الزوجان في متاع البيت لا يجعل القول قول الزوج فيما في يد الم
هذا لا يقبل قول المرأة في الولد وإن كان في يدها؛ لأن المرأة بما تقول تريد قطع النسب من هذا الزوج مقصوداً؛ لأن الأنساب للآباء، 

إا تريد قطع النسب من الزوج مقصوداً، ومجرد اليد : وهذا الولد ثابت النسب من هذا الزوج ظاهراً لقيام الفراش بينهما، فهو معنى قولنا
هذا ولد فلان : لا تصلح لذلك، ألا ترى أن اليد مع الملك لا تصلح لذلك حتى لو كان لها عبد، وهو معروف النسب من غيره؛ إذا قالت

 أخرى لا يقطع نسباً ثبت منها مقصوداً؛ هذا ابني من امرأة: الآخر لا تصدق على ذلك، فأما إذا كان الولد في يدي الزوج فالزوج يقول
لأن الأنساب للآباء لا للأمهات، وليس يخرجها من يده؛ لأنه لا بد لها، فكان مصدقاً فيما ادعى، وأما إذا كان في أيديهما، فالزوج إنما لا 

لولد ثابت ظاهراً، فلا يصدق في يصدق وإن كان لا يقطع نسبها مقصوداً من جانبها؛ لأنه يريد إخراج الولد من يدها، ويدها على ا
  . دعوى الإخراج

قيام الفراش بينه وبينها لا يمنع فراشاً له على غيرها؛ إما بنكاح ملك يمين، فإذا كان الولد في يد الزوج كان بيان سببه إليه : وبعضهم قالوا
كان هذا الفراش في حقها متعيناً؛ وباعتباره يثبت أنه على فراش حصل له، وأما ثبوت الفراش له عليها ينافي فراشاً آخر عليها لغيره، ف

  .النسب من الزوج

هذا ولدي منك وهو في يدها، وشهدت امرأة على ولادا وكذا الزوج؛ لزم : إبراهيم عن محمد امرأة قالت لزوجها: »المنتقى«وفي 
أة على الولادة لم يصدق الزوج، وإنما يعتبر قول المرأة الزوج إذا لزمها لزمه، ولو كان الزوج يدعي ذلك وكذبته المرأة، فأقام الزوج امر

  .الشاهدة إذا ادعت

هذا ابني من امرأة أخرى : هذا ابني من هذا الرجل، وقال الرجل: صبي في يدي رجل وامرأة؛ قالت المرأة: وفيه أيضاً ابن سماعة عن محمد
رأة بامرأة وشهدت على ولادا إياه كان ابنها منه، وكانت زوجته ذه غيرها، فإنه يكون ابن الرجل، ولا يكون ابن المرأة، فإن جاءت الم

الشهادة؛ لأني جعلته ابنهما، وإن كان الولد في يدي الرجل دون المرأة، والمرأة امرأته، فادعى الرجل أنه ولده من غيرها، وادعت المرأة أنه 
  .ابنها منه، ويكون ابنه من قبل أنه في يده

  

  

  المرأة نسب الولدنوع آخر في دعوى 

صبي في يدي رجل، جاءت امرأة وادعت أنه ابنها وأقامت على ذلك شاهدين؛ قضي لها بالولد، وإن لم تقم إلا امرأة، فإن كان صاحب 
  .اليد يدعيه لنفسه لا يقضى للمرأة المدعية

لقابلة على الولادة إذا لم يتأيد بمؤيد، وتضمنت يقضى للمرأة المدعية بناءً على أن شهادة ا: هذا قول أبي حنيفة، فأما على قولهما: قيل
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وهنا تضمنت إبطال اليد على ذي اليد، فصار وجودها والمعدوم بمترلة . إبطال حق مستحق على الغير ليست بحجة عند أبي حنيفة رحمه االله
بلة حجة بمترلة شهادة الرجلين، بقي مجرد الدعوى من جانبها ومن جانب صاحب اليد كذلك، فيقضى لصاحب اليد، وعندهما شهادة القا

  . وقضي بالولد للمدعية

وإن كان ذو اليد لا يدعي لنفسه يقضى بالولد للمرأة المدعية؛ لأن ذا اليد إذا كان لا يدعيه لنفسه وهو لقيط، فليس له على اللقيط يد 
  .ير شهادة القابلة، فمع شهادة القابلة أولىمستحقة، ألا ترى أن للقاضي أن يترعه من يده، وإذا كان للقاضي ولاية إبطال يده من غ

صبي في يدي امرأة ادعت امرأة أخرى أنه ابنها؛ وأقامت على ذلك بينة، وأقامت المرأة التي في يديها امرأة ابنها يقضى للتي في يديها، أما 
ارجة سواء، وأما عندهما فلأما استويا في على قول أبي حنيفة؛ فلأن شهادة المرأة الواحدة للخارجة عند دعوى ذي اليد؛ ومجرد دعوى الخ

  .الدعوى والحجة، وترجح ذو اليد بحكم يده

ولو شهد لصاحبة اليد امرأة واحدة، وشهد للخارجة رجلان قضي للخارجة، أما عند . ولو شهد لكل واحد منهما رجلان قضي لذي اليد
مجرد الدعوى سواء، وأما عندهما فلأنه لا تعارض بين الحجتين؛ لأن شهادة أبي حنيفة فلأن شهادة امرأة واحدة على الولادة حالة المنازعة و

  .امرأة واحدة حجة على الولادة لا غير، وشهادة الرجلين حجة في الولادة وغيرها من الأحكام

شه ولم يسم أمه، فإنه يجعل صبي في يدي رجل لا يدعيه، أقامت امرأة بينة أنه ابنها ولدته ولم تسم أباه؛ وأقام رجل بينة أنه ولده على فرا
ابن هذا الرجل من هذه المرأة، ولا يعتبر الترجيح باليد كما لو كان المدعي رجلان والصبي في يد أحدهما، فإنه يقضي لصاحب اليد؛ لأن 

ا الولد من هذا الرجل الترجيح بحكم اليد إنما يكون عند تعذر العمل بالبينتين، وقد أمكن العمل بالبينتين؛ لأما قامتا لإثبات نسب هذ
وهذه المرأة، والنسب هكذا يثبت من الرجل والمرأة، بخلاف ما إذا كانت الدعوى من رجلين؛ لأن هناك تعذر العمل بالبينتين؛ لأن النسب 

  .لا يثبت من رجلين، فرجحنا بينة أحدهما بحكم اليد واالله أعلم

  

  

  نوع آخر في دعوى نسب ولد أمة الغير بحكم النكاح 

الأمة التي هي في يديه، وإنه زوجها مني، وقد ولدت على فراش هذا الولد الذي في :  في يدي رجل لها منه ولد وإن جاء رجل وقالأمة
يدي، وأقام على ذلك بينة، وأقام صاحب اليد بينة أن الأمة لهذا المدعي، وأنه زوجها مني، وولدت على فراشي هذا الذي في يدي، فإنه 

ما بالولد الذي في يديه؛ لأن كل واحد منهما يدعي الولد الذي في يديه، ولا ينازعه في ذلك أحد، ويحكم بحرية كل يقضى لكل واحد منه
الولد الذي في يد صاحبي ملك صاحبي، وصاحبي أقر بحريته لما ادعى به، وقد صح إقراره : واحد من الولدين؛ لأن كلاً من المدعيين يقول

 واحد من الولدين، فيحكم بحريتهما من هذا الوجه، وتصير الجارية أم ولد موقوفة في يد الذي في يديه بذلك، فقد تصادقا على حرية كل
هي مملوكة لصاحبي، وصاحبي قد أقر بكوا : لا يطؤها واحد منهما لصيرورا أم ولد لتصادقهما على ذلك؛ لأن كل واحد منهما يقول

ن كل واحد منهما يقر لصاحبه، وصاحبه تبرأ من ذلك، وأيهما مات عتقت، لأما أم ولد، فتصير أم ولد للحال، وتكون موقوفة؛ لأ
   Y.تصادقا على حريتها بعد موت أيهما مات

وإذا كانت الأمة في يدي رجل وفي يديه ولدها، فادعى آخر أنه زوجها بغير إذن مولاها، فولدت له على فراشه هذا الولد الذي في يد 
 ذلك، وأقام الذي في يديه الأمة بينة أن هذا الولد ابنه ولد على فراشه من أمته هذه، فإنه يقضى بالولد للزوج، مولاها، وأقام البينة على

وإن كان الزوج خارجاً ودعوى النسب بمترلة دعوى النتاج إنما كانت بينة صاحب اليد أولى؛ لأن البينات استويا في الإثبات، فإن كل 
 جهة أحد فترجحت بينة ذي اليد بحكم اليد، وههنا ما استوت البينتان في الإثبات؛ لأن بينة الزوج تثبت واحدة أثبتت أولية الملك، لا من

والنسب بالنكاح آكد حتى لا ينفى بمجرد النفي، فكانت بينة الخارج  النسب بفراش النكاح، وبينة صاحب اليد تثبت الفراش بملك اليمين
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 أن لا يثبت الفراش الموجب لبيان النسب ذا النكاح؛ لأنه عقد بغير إذن المالك، والمستولد عالم يجب: أكثر إثباتاً، فكانت أولى، فإن قيل
هذا . به، فهو بمترلة ما لو اشترى أمة من الغاصب، وهو عالم بذلك واستولدها، فإنه لا يثبت نسب الولد من المشتري، وطريقه ما قلنا

ن الجارية في حق النكاح مبقى على الحرية حتى كان لها القسم كما للحرة واعتبرت الأمة النكاح صدر من المالك من وجه وهي الجارية؛ لأ
بالعبد فإن العبد في حق النكاح مبقاً على الحرية حتى يملك النكاح بإذن المولى، ولو ثبت الرق في حق النكاح لما ملكه بإذن المولى؛ كملك 

لا أنه فسد لفوات شرطه وهو بمترلة أحد الموليين إذا زوج الأمة بغير إذن الآخر، وبمترلة المال، فعلم أن النكاح صدر من المالك من وجه إ
بخلاف الشراء من الغاصب لأن ذلك التصرف صدر من . العبد إذا تزوج بغير إذن المولى، وهناك ينعقد النكاح بوصف الفساد كذا ههنا

 ويعتق الابن بإقرار المولى بعتقه حيث ادعى نسبه، وتكون الجارية بمترلة أم :غير المالك من كل وجه فيكون وجوده وعدمه بمترلة، ثم قال
  .الولد للمولى تعتق بموته، لأن المولى كما أقر بالولد أقر للجارية

  

   

  . فلاننوع آخر في دعوى غلام أنه ابن فلان ولد على فراشه من أمته هذه، ودعوى فلان كون الغلام عبداً له ولدته أمته هذه زوجها عبده

إنه عبدي ولدته أمتي هذه، : ولو أن غلاماً احتلم أقام بينة أنه ابن فلان، ولد على فراشه من أمته هذه وقال فلان: قال محمد رحمه االله
  :زوجتها من عبدي فلان، فهذا على وجهين

 لأن الغلام في يد نفسه، واليد معتبرة أن يكون العبد حياً ويدعي ذلك، وفي هذا الوجه يثبت نسب الغلام من العبد، وهذا مشكل: الأول
أن الترجيح باليد : ترجيحاً في دعوى النسب، ولا تثبت حرية نفسه من الأصل، وحق العتق للأم، وبينة العبد تثبت رقهما، والجواب

أكثر إثباتاً فيما وقع فيه الدعوى وبإثبات الحرية إنما يقع إذا استوت البينتان في الإثبات فيما وقع فيه الدعوى، أما إذا كان إحدى البينتين 
معتبرة الترجيح بكثرة الإثبات كما في دعوى الملك المطلق لم يعتبر الترجيح باليد كما كانت بينة الخارج أكثر إثباتاً فيما وقع فيه الدعوى؛ 

 والنسب الثابت بفراش النكاح آكد؛ لأن العبد ببينته يثبت نسب الغلام بفراش النكاح، والغلام يثبت نسبه من المولى بفراش ملك اليمين
حتى لا ينفى نسب فراش النكاح بمجرد النفي، فكانت بينته أكثر إثباتاً فيما وقع فيه الدعوى، فكانت أولى بالقبول، وإذا قبلنا بينة العبد 

  . كان الغلام وأمه رقيقين للمولى

سب الغلام ولا يدعي النكاح ومولى الأمة أيضاً ميت، وإنما يدعيه ورثة الميت إذا كان العبد ميتاً، أو كان حياً إلا أنه يدعي ن: والوجه الثاني
ويقيمون البينة على ذلك، وفي هذا الوجه يقضى بنسب الغلام من مولى الغلام، ويرث مع سائر ورثته لأن بينة الورثة قامت على إثبات 

 الحق لا من أجنبي فكأن الورثة لم يقيموا بينة على ما ادعوا، أو النكاح للعبد وهم أجانب عن نكاح العبد، والبينة إنما تقبل من صاحب
يقول الورثة ذه البينة لا يثبتون لأنفسهم شيئاً، لا النكاح ولا النسب، وإنما غرضهم من هذه البينة نفي نسب الغلام من المولى، والبينة 

لعبد لأن العبد ببينته يثبت النسب بفراش النكاح والمتولي يثبت النسب على النفي لا تقبل، فإذا لم تقبل بينته أنه من هذه الأمة فهو ابن ا
  .بفراش ملك اليمين فكانت بينة العبد أكثر إثباتاً، وكذلك إن الغلام بينته أنه ابن العبد لما ذكرنا

يت من أمته فلانة وولدته في ملكه، وأن ولو أن رجلاً مات وترك أموالاً كثيرة فجاء غلام قد احتلم ومثله يولد للميت، فأقام بينة أنه ابن الم
الميت أقر بذلك، وأقام رجل آخر بينة أن هذا العبد عبده، وأن الأمة أمته، زوجها غيره فلان فولدت منه هذا الولد، وإن كان العبد حياً 

 الدعوى، ويقضي بالأمة للمدعي؛ لأن البينتان ويدعي ذلك فهو ابن العبد لما ذكرنا في المسألة المتقدمة أن بينة العبد أكثر إثباتاً فيما وقع فيه
في حق الأمة قامت على الملك المطلق والمدعي خارج، فيقضي ببينة المدعي في الأمة، وإن كان العبد ميتاً أو كان حياً إلا أنه أنكر النكاح؛ 

دعي على إثبات نكاح الغلام غير مسموعة لأا فإن نسب الغلام يثبت من الميت الذي أقام الغلام البينة أنه ابنه ويرث منه؛ لأن بينة الم
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  .تثبت نكاح الغير، والبينة على إثبات نكاح الغير لا تقبل من غير دعوى صاحب النكاح

  

   

وإذا لم تقبل بينة المدعي جعل كأن المدعي لم يقم البينة، وتفرد الغلام بإقامة البينة، وهناك يقضي ببينة الغلام كذا ههنا، ويقضي بالأمة 
للمدعي لأن الدعوى في الأمة دعوى مطلق الملك مفرداً، وبينة الغلام تثبت الملك للميت في الجارية مع العتق، وذو اليد إذا ادعى مطلق 

  .الملك مع العتق كانت بينته أولى من بينة الخارج إذا كان الخارج يدعي مطلق الملك مفرداً

  

  

  نوع آخر في دعوى الولد من الزنا

 الرجل ولداً فادعاه رجل أنه ابنه من الزنا ثم ملكه يوماً من الدهر، فإنه يعتق عليه من غير أن يثبت نسبه، وإن ملك أمة وإذا ولدت أمة
  .لا تصير أم ولد له: أن تصير أم ولد له، وفي الاستحسان: القياس

النسب وحقيقة العتق، وحق الولد يثبت في في : أن حق الأم في هذا الباب تبع لحق الولد، وحق الولد في شيئين: وجه القياس في ذلك
حقيقة العتق إذا ملكه المستولد، وإن كان من زنا وجب أن يثبت حق الأم في حق العتق؛ لأن ثبوت أحد الحقين للولد كما في ثبوت حق 

د جارية الغير بالنكاح ثم الأم، ألا ترى أن لو ثبت نسب الولد صارت الجارية أم ولد له، وإن لم يثبت حقيقة الحرية للولد بأن استول
  .تملكها، فإن الجارية تصير أم ولد له؛ لأنه ثبت أحد الحقين للولد وهو النسب كذا ههنا

أن ثبوت أحد الحقين للولد كاف لثبوت الحق للأم إذا ثبت الحق للولد من وقت العلوق، أما ثبات النسب بأن : وجه الاستحسان
 إن استولدها بملك اليمين، وهذا لأن الجارية إنما تصير أم ولد عند العلوق، فشرط لثبوت حقها :الأصل. استولدها بالنكاح أو علوقه حر

ثبوت الحق للولد عند العلوق، ولم يثبت ههنا للولد وقت العلوق، لا حق ثبات النسب ولا الحرية، وإنما عتق الولد بسبب طارئ بعد 
  . ا لو أعتق الولدالعلوق وهو الملك، وهذا لا يوجب ثبوت الحق للأم، كم

هذا ابني من غير رشده؛ لأن هذه العبارات تنبىء عن : فجرت ا فولدت هذا، أو قال: هذا ابني من فجور أو قال: وكذلك إذا قال المدعي
بت نسبه وكذلك إن كان هذا الولد لأب المدعي أو لخاله أو لرجل ذي رحم محرم من المدعي لا يث. هذا ولدي من الزنا: الزنا، فكأنه قال

هو من زنا؛ لأن وطأه جارية هؤلاء زنا محض، وليس له فيها ملك ولا تأويل ملك، وبالزنا لا يثبت النسب ولا يعتق : من المدعي إذا قال
ا هذا الولد على هؤلاء؛ لأن بعد الملك إنما يثبت العتق إذا كان المملوك ذا رحم محرم من المالك، أو كان يقضي من المالك، وهذا بخلاف م

هو من زنا؛ لأنه لا يكون زانياً بجارية ابنه؛ لأن له فيها تأويل ملك : وإن قال. إذا كان الولد لابن المدعي، فإنه يثبت نسب المدعي منه
  .بخلاف من سواه على ما ذكرنا

يثبت نسب الولد من الرجل على كل وإذا أقر الرجل أنه زنى ذه المرأة الحرة، وأن هذا الولد ولد منها من الزنا وصدقته المرأة في ذلك لا 
  .وهل يثبت نسبه من المرأة إن شهدت القابلة بولادا هذا الولد؟ ثبت النسب منها وما لا فلا حال

  

   

وإذا أقر الرجل بالزنا بامرأة حرة أو أمة، وادعت المرأة نكاحاً جائزاً أو فاسداً؛ لا يثبت النسب من الرجل وإن ملكه؛ لأن النكاح لم يثبت 
بقولها لما أنكر الزوج النكاح، بقي الفعل زنا في حق الزوج كما أقر، وبالزنا لا يثبت النسب وإن ملكه الزاني إلا أنه يعتق عليه إذا ملكه؛ 

لأنه جزؤه وإن لم يكن منسوباً إليه شرعاً، وكما لا يثبت الإنسان الرق على نفسه لم يثبت له الرق على جزئه ولا حد عليه، فقد عرف في 
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أن الحد يسقط بدعوى أحد الواطئين النكاح وعليه العقر؛ لأن الوطء الحرام في دار الإسلام لا يخلو عن عقوبة أو غرامة » الحدود«كتاب 
وتعذر إيجاب العقوبة فتجب الغرامة، وكذلك إذا أقامت شاهداً واحداً لا يثبت النسب من الرجل وإن كان الشاهد عدلاً؛ لأن شهادة 

ت بحجة في إثبات النكاح، فصار وجودها في حق ثبوت النكاح والعدم بمترلة وعليه العقر، وعليها العدة؛ لأن العدة حق شاهد واحد ليس
االله تعالى، وقول الواحد العدل حجة في حقوق االله تعالى، فيثبت النكاح ذه الشهادة في حق وجوب العدة، وإن لم يثبت في حق ثبوت 

  .ادالنسب؛ لأن ذلك من حقوق العب

أنه إن كان الولد في يد الزوج يثبت نسب الولد منه؛ لأن الولد إذا كان : »الأصل«وإذا ادعى الرجل النكاح وادعت المرأة الزنا، ذكر في 
في يده لو ادعى تصح دعواه لقيام يده، مع أنه إقرار على الولد، فإذا ادعى نسبه لأن تصح دعواه وأنه إقرار للولد كان أولى، وإن كان 

ولد في يدي المرأة لا يثبت نسبه من الرجل إلا ببينة، فإن ملكه يوماً من الدهر يثبت نسبه منه، ويصير كا دد لذلك الإقرار، وكذلك إذا ال
  .ملك أمة تصير أم ولد له

 أثبت نسب الولد فإني: هذا ولدي منك من الزنا، قال: في رجل ادعى ولداً في يدي امرأة وقال: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«وفي 
أنه إذا كان الولد في يدي المرأة لا يثبت نسبه من الرجل قول » الأصل«ويتبين بما ذكر ابن سماعة أن ما ذكر في . منه، وأقضي بالمهر عليه

  . محمد

لولد في يد المرأة، إذا كان ا: وكذلك إذا أقام الرجل شاهداً واحداً على النكاح لا يثبت النسب من الرجل، يريد به: »الأصل«قال في 
وكذلك إذا أقام شاهدين غير أما لم يزكيا، أو كانا محدودين في قذف أو أعميين، فإني لا أثبت النسب، وأوجب المهر والعدة؛ لأن 
ير النكاح لا يثبت بشهادة الفاسقين والأعميين والمحدودين في القذف، كما لا تثبت بشهادة الواحد، فصار الجواب في هذه الصورة نظ

  .الجواب في الشاهد الواحد

زنيت ا وولدت هذا منه، وصدقته المرأة في ذلك؛ كان نسب الولد يثبت : وإذا كان للرجل امرأة ولدت على فراشه ولداً، فقال الزوج
  . بالزنالأنه ولد نكاح، وولد النكاح ثابت النسب من صاحبه لا ينتفي نسبه الا باللعان، ولا لعان بينهما لإقرارها على نفسها

  

  

هو من النكاح، يثبت النسب من : لا بل من النكاح، فقال الزوج بعد ذلك: الصبي في يدي امرأة هذا ابني من الزنا، وقالت المرأه: وإذا قال
  .الرجل؛ لأن إنكاره السابق لا ينافي إقراره اللاحق كما في باب المال

هو ابني من نكاح، فإنه يثبت النسب منهما، والمعنى ما :  وكذلك إذا قال الرجلله علي ألف درهم،: لا حق لفلان قبلي، ثم قال: إذا قال
  . ذكرنا

، فإن جاءت بولد لستة »النكاح«رجل تزوج امرأة لا تحل له، فأغلق الباب وأرخى الستر لم يكن لها عليه مهر، والمسألة معروفة في كتاب 
 الولد لستة أشهر منذ خلا ا دليل ظاهر على دخوله ا في حالة الخلوة، وإن أشهر منذ خلا ا، فإن نسبه يثبت منه، وهذا لأن ولادة

كان ممنوعاً عن وطئها شرعاً، والعمل بالظاهر واجب حتى يقوم الدليل على خلافه، ومن ضرورة الوصول ا ثبوت النسب؛ لأن النكاح 
هر لأنا قد حكمنا بالدخول، والدخول في النكاح الفاسد الفاسد بعد الدخول ملحق بالنكاح الصحيح في حق ثبات النسب، ويجب الم

هذا النكاح غير منعقد أصلاً لا جائزاً ولا : يوجب المهر، وهذا الذي ذكرنا قول أبي حنيفة رحمه االله، وأما على قول أبي يوسف ومحمد
اح عندهما صار وجوده والعدم بمترلة، فكان فعله فاسداً، لأنه أضيف إلى غير محله، ولهذا يوجب الحد على قولهما، وإذا لم ينعقد هذا النك

  .زناً محضاً، فلا يثبت النسب، ولا يجب المهر والعدة
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  نوع أخر في المرأة إذا تزوجت وزوجها حي وجاءت بالأولاد فالأولاد لمن تكون؟

خر، ثم جاء الأول حياً، أجمعوا على وإذا نعي إلى المرأة زوجها واعتدت عدة الوفاة، وتزوجت بزوج آخر وولدت من هذا الزوج الآ: قال
إذا جاءت : الأولاد للزوج الأول على كل حال، وقال أبو يوسف ومحمداً: واختلف في الأول، قال أبو حنيفة. أن المرأة ترد على الأول

 ا الزوج الثاني، فالولد للزوج الأول، وإن جاءت به لستة أشهر منذ دخل ا الزوج الثاني إلى سنتينبالولد لأكثر من سنتين منذ دخل .

هو للأول، وروى أبو عصمة سئل ابن معاذ عن إسماعيل بن حماد عن عبد الكريم الجرجاني عن : هو للثاني، وقال محمد: قال أبو يوسف
نسب وهو أن الثاني يساوي الأول في السبب الموجب لثبات ال: فوجه قولهما. الأولاد للثاني: أبي حنيفة أنه رجع عن هذا القول وقال

  . الفراش، وترجح على الأول بحكم الوطء وما يقوم مقامه وهو الخلوة الصحيحة

ولا حكماً، لأنه غير متمكن من وطئها حقيقة لسبب الغيبة،  - وهذا ظاهر -  أن الأول إن كان له فراشاً فلا وطء منه لا حقيقة: بيانه
يقة، فهو معنى قولنا إن الثاني ترجح على الأول بالوطء حقيقة، أو ما يقوم مقامه، وإنما يعتبر الإنسان واطئاً حكماً إذا كان متمكناً منه حق

فوجب أن يثبت النسب من الثاني دون الأول، وإن كان فراش الثاني فاسداً، وفراش الأول صحيحاً قياساً على امرأة الصبي إذا زوجت 
شه يثبت بنكاح فاسد، ونكاح الصبي صحيح ما كان الطريق فيه نفسها من رجل، وجاءت بالولد، فإن هناك الولد يكون للثاني، وفرا

سوى أن الثاني ترجح على الصبي بالوطء، وهذا بخلاف ما لو كان الزوج الأول حاضراً؛ لأن الحاضر متمكن من وطء المرأة كالثاني 
  .فاستويا في التمكن من الوطء، وترجح الأول بحكم الصحة

الولد لأقل من ستة أشهر منذ دخل ا الثاني فهو للأول، وإذا جاءت به لستة أشهر إلى سنتين فهو إذا جاءت ب: إلا أن أبا يوسف يقول
للثاني، لأن بالدخول يثبت بفراش الثاني؛ لأن النكاح الفاسد ملحق بالصحيح في حق حكم النسب، فينقطع الأول بالثاني في حق حكم 

اني تحرم على الأول ويلزمها العدة من الثاني، وهذا دليل على أن الفراش الأول قد النسب، وتكون العبرة للثاني، ألا ترى أن بدخول الث
  .زال، وإنما كان التقدير فيه بادٍ في مدة الحبل اعتباراً للفاسد بالصحيح

إذا جاءت بولد ما فراش الأول وإن زال فالملك لم يزل، ولو زال الفراش والملك بالطلاق أو بالملك، وبقيت العدة : ومحمد رحمه االله يقول
بينها وبين سنتين، فالولد للأول، وإن جاءت لأكثر من سنتين، فالولد للثاني، فكذا إذا زال الفراش وبقي الملك من طريق الأولى؛ لأن الملك 

  .فوق العدة

  

   

رجح الأول بالصحة، فيكون الأول ساوى الثاني في السبب الموجب وهو الفراش لثبات النسب في الوطء، وي: وأبو حنيفة رحمه االله يقول
الأولاد للأول على كل حال قياساً على ما لو كان الأول حاضراً، أما استواؤهما في الفراش فظاهر، وأما في الوطء استواؤهما في الوطء؛ 

ح الصحيح في لأنه إن وجد من الثاني حقيقة الوطء أو ما أقيم مقامه، وجد من الأول الوطء حكماً؛ لأن النكاح الأول صحيح، والنكا
  .حق من هو من أهل الماء أقيم مقام الوطء حتى يثبت النسب من صاحب النكاح

يجب أن يترجح الأول بحكم الصحة كما لو كان الأول حاضراً، وهذا لأنه : وإن لم يكن وطئها حقيقة، فإذا استويا في الفراش وفي الوطء
  .ع بالصحيح لا محالةلا معارضة بين الصحيح والفاسد بوجهٍ ما، بل الفاسد مدفو

هو ابن الأول لأنه ولد في : وإن نفاه الآخر وادعاه الأول، أو ادعيا جميعاً، أو نفاه الأول وادعاه الثاني، فعلى قول أبي حنيفة رحمه االله: قال
فاسد، والوطء في  احنكاحه، فلا ينتفي نسبه من صاحب النكاح إلا باللعان، ولا لعان بين الأول والمرأة، لأا وطئت في نكاحه بنك

هو ولد الثاني وإن نفاه لأنه ولد في نكاحه نكاحاً : النكاح الفاسد يزيل الإحصان، فلا يجب بقذفها بعد ذلك حد ولا لعان، وعلى قولها
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 فهو على فاسداً، وولد النكاح الفاسد لا يقطع نسبه باللعان، وكذلك لو كان سبيت المرأة فتزوجها رجل من أهل الحرب وولدت أولاداً،
الخلاف الذي مر، وكذلك لو ادعت الطلاق فاعتدت وتزوجت، والزوج الأول جاحد لذلك، فهو على الخلاف، ذكر هذين الفعلين 

  .»شرحه«شمس الأئمة السرخسي رحمه االله في 

  

  

  نوع آخر في منكوحة الرجل إذا ولدت ثم ادعى أحدهما أن النكاح كان منذ شهر 

زوج الرجل امرأة، وولدت ولداً فادعى أحدهما أن النكاح كان منذ شهر، وادعى الآخر أنه كان منذ سنة، إذا ت: قال محمد رحمه االله
فالقول قول من يدعي النكاح منذ سنة، ويحكم بثبات الولد منها؛ لأما تصادقا على سبب ثبات النسب وهو الفراش لما تصادقا على 

أن المتداعيين إذا اتفقا على سبب حكم، واختلفا في ثبوت الحكم : والآخر يدعيه، والأصلالنكاح، إلا أن أحدهما منكر حكم الفراش لمانع 
وعدمه، فالقول قول من يدعي ثبوت الحكم؛ لأن ثبوت العلة يدل على ثبوت الحكم، فكان الظاهر شاهداً له كالمتبايعين إذا اتفقا على 

  .ار أو التلجئة، وادعى الآخر ثبوته، كان القول قول من يدعي الثبوت كذا ههناالبيع؛ وأنكر أحدهما ثبوت الملك لمانع في السبب وهو الخي

وإن تصادقا على أنه تزوجها منذ شهر لم يثبت نسب الولد، وإن كان في ذلك إبطال نسب الولد من حيث الظاهر؛ لأما اتفقا على أن 
يعتبر تصادقهما، وإن ) السبب( لمانع في السبب مع اتفاقها على حكم السبب غير ثابت، والمتداعيان إذا تصادقا على امتناع ثبوت الحكم

كان في ذلك إبطال حق على الغير، كالمتبايعين إذا اتفقا على أن البيع كان تلجئة، وإن كان فيه خيار، فإنه يعتبر اتفاقهما، وإن كان فيه 
ها منذ شهر أنه تزوجها منذ سنة قبلت، أما إذا كان الولد إبطال حق على الغير وهو الشفيع، فإن أقامت البينة بعدما تصادقا أنه تزوج

  . كبيراً، وهو أقام البينة بنفسه، فلأن هذه بينة قامت من خصم على خصم، وأما إذا كان الولد صغيراً فكذلك

صماً لتكون البينة ينصب خصماً عن الصغير؛ لأن النسب حق الصغير؛ فينصب عنه خ: واختلف المشايخ في طريق قبول البينة، قال بعضهم
: قائمة ممن هو خصم، ثم الخصم إنما يقيم البينة على الزوج ههنا، لا على المرأة لأن النسب ثابت منهما على كل حال، وبعضهم قالوا

القاضي يسمع البينة من غير أن ينصب عنه خصماً بناءً على أن الشهادة على النسب هل تقبل حسية من غير دعوى؟ وقد اختلف فيه 
تقبل؛ لأن في النسب حق الشرع، فإن نسبة الولد إلى غير أبيه حرام حقاً للشرع، والشهادة القائمة على حق : شايخنا؛ بعضهم قالوام

  .الشرع؛ تقبل نسبه من غير الدعوى؛ واالله أعلم

  

  

  نوع آخر في دعوى المولى ولد أمته ولها زوج

ءت بولد لستة أشهر فصاعداً، فهو ابن الزوج، وإن نفاه الزوج لم ينتفِ منه لأا لما إذا زوج الرجل أمته من عبده فجا: قال محمد رحمه االله
جاءت بالولد لستة أشهر أمكن حالة العلوق على النكاح، فكان هذا ولد النكاح، وولد النكاح لا ينتفي نسبه إلا باللعان، ولا لعان بين 

؛ لم تجز دعوته، ولم يثبت نسب الولد منه؛ ولكن يعتق الولد بإقراره؛ وتصير الجارية هذا ابني: الرجل وامرأته الأمة، فإن ادعاه المولى وقال
هذا ابني ادعى النسب على الولد من نفسه، وأقر بحرية الولد، وحق العتق للجارية ودعواه نسب الولد من : أم ولد له؛ لأن المولى بقوله

  .أما إقراره بحرية الولد وبحق العتق للجارية إقرار على نفسه فصحنفسه على الزوج؛ لأنه يريد قطع نسب ثابت منه، فلم يصح، 

هذا ابني، وإنه في ملكه؛ فإا لا تصير أم ولد له، وقد أقر : إذا قال لعبده ومثله لا يولد لمثله: فرق بين هذه المسألة وبين مسألتين إحداهما
ارية من الزنا؛ لا تصير الجارية أم ولد، وفي معروف النسب إذا كان هذا ولدي من هذه الج: بحق العتق لهما، وكذلك إذا قال في مسألتنا

  . تصير الجارية أم ولد، وإن لم يثبت نسب الولد منه: مثله يولد لمثله؛ قال
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أن في معروف النسب سببه ثبات النسب من المولى متصور بأن جعل الوطء منه بشبهة، فإن الوطء بشبهة كافٍ لثبات النسب : والفرق
 حال الانفراد، إلا أن صاحب الفراش الصحيح جعل أولى من صاحب الفراش الفاسد بحكم الصحة؛ لأن سبب ثبات النسب منه لم كما في

يوجد، وإذا كان سبب ثبات النسب متصور من المدعي بغير النسب ثابتاً منه في حق ما يلزمه من أحكام النسب، وأن يعتق الولد وتصير 
 يلزمه، وإنه من أحكام النسب، فيعتبر النسب ثابتاً في حقه وفي حق هذا الحكم، وإن لم يعتبر ثابتاً في حق الجارية أم ولد له هذا حكم

  H.النسب من الزوج؛ لأن ذلك أمر على الزوج

 ثابتاً من فأما في حق ولد الزنا، وفيما إذا كان لا يولد مثله لمثله؛ فسبب ثبات النسب من المدعي غير متصور، فلا يمكن أن يعتبر النسب
المدعي في حق ما يلزمه من الأحكام؛ فلا يثبت حق العتق للجارية، وإنما عتق الغلام الذي لا يوجد مثله لمثله، لا لأن النسب اعتبر ثابتاً في 

عن غيره سقط عتق على هذا من حين ملكته، واللفظ إذا صار مجازاً : هذا ابني جعل كناية ومجازاً عن قوله: حق عتق الولد، ولكن لأن قوله
  .عتق هذا علي من حين ملكته لا تصير الجارية أم ولد له كذا ههنا: اعتبار حقيقته، وتكون العبرة للمكنى عنه، ولو صرح بالمكنى عنه وقال

  

  

ن هذا الذي ذكرنا، إذا جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح، ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لم يثبت نسبه م
الزوج وإنه ظاهر، فإن ادعاه المولى ثبت نسبه منه لأنه ولد أمته، وبحكم فساد النكاح؛ لأنه تبين أنه زوجها وفي بطنها ولد هو ثابت 

  . النسب منه

وإذا زوج الرجل أمته من غير عبده بإذن مولاه، أو زوجها من حر برضاه؛ فجاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً من وقت النكاح فادعاه 
لمولى؛ لا يثبت نسبه من المولى، وإن صدقه الزوج في ذلك؛ لأن الزوج بالتصديق نفاه عن نفسه، ونسب ولد النكاح لا ينتفي إلا باللعان، ا

فيكون الولد ثابت النسب من الزوج؛ صدق المولى أو كذبه، وهل يحكم بفساد النكاح إن كذبه الزوج في دعواه؟ لا شك أنه لا يحكم 
  .بفساد النكاح

يحكم بفساد النكاح؛ لأنه لما صدق المولى في النسب، فقد أقر بكوا حاملاً من المولى : وأما إذا صدقه فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم
وقت النكاح مقراً بفساد النكاح، وإقرار الزوج بفساد النكاح إقرار على نفسه، فيصدق في حق فساد النكاح إن لم يصدق في حق قطع 

لا يحكم بفساد النكاح لأن تصديق الزوج ليس بإقرار بفساد النكاح نصاً، ولا يجوز أن يثبت الإقرار : ن نفسه، ومنهم من قالالنسب ع
بالفساد اقتضاءً لأنه لا يجوز أنه صدق المولى في دعوى ثبات النسب؛ لأنه علم أن العلوق منه كان قبل النكاح فيكون إقراراًبفساد النكاح، 

ه؛ لأنه علم أنه وطئها بعد النكاح، وظن ثبوت النسب منه، فيكون إقراراً بقيام الملك له في رقبتها حالة الوطء، فلا يكون ويجوز أنه صدق
إلا إذا كان الزوج أقر أن الولد من المولى حبلت به قبل النكاح : هذا إقراراً منه بفساد النكاح، فلا يثبت الإقرار بالفساد مع الاحتمال، قال

  . كم بفساد النكاح، لأنه أقر أنه تزوجها وهي حامل بولد ثابت النسب منه، فيكون إقراراً بفساد النكاحفحينئذٍ يح

وإذا زوج الرجل أمته من رجل ثم باعها ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً من وقت النكاح ولأقل من ستة أشهر منذ باعها فادعاه المولى؛ 
لولد، ولا ينتقض البيع، والولد ابن الزوج على حاله، وإنما لم يصدق في حق النسب؛ لأنه ثابت فإنه لا يصدق في حق النسب ولا يعتق ا

إلا من المالك، وإن ادعاه  النسب من غيره، وإنما لا يعتق الولد؛ لأن دعواه دعوة تحرير لما لم يوجد ثبات النسب، ودعوى تحرير لا تصح
ذكرنا في جانب المولى، ولكن يعتق الولد وتصير الجارية أم ولد له لأن دعوته دعوى تحرير المشتري لا تصح دعوته في حق النسب أيضاً؛ لما 

  .لما لم يثبت النسب منه، ودعوى التحرير تصح من المالك والمشتري مالك
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، فهو ابن الزوج؛ لأن وإذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها ودخل ا الزوج، ثم ولدت ولداً لستة أشهر منذ تزوجها، فادعاه المولى والزوج
النكاح الفاسد عند اتصال الدخول به في حق النسب كالنكاح الصحيح، والجواب في النكاح الصحيح ما قلنا، ولكن يعتق الولد على 

وقت المولى بخلاف إقراره، ثم اعتبر المدة من وقت النكاح لا من وقت الدخول، فإنه وضع المسألة فيما إذا جاءت بالولد لستة أشهر من 
إنه : هذه المسألة دليل على أن الفراش ينعقد بنفس العقد في النكاح الفاسد خلافاً لما يقول بعض المشايخ: النكاح، قال شمس الأئمة الحلواني

كون إن الدخول كان عقيب النكاح بلا فصل فت: لا ينعقد بنفس النكاح، وإنما ينعقد في النكاح الفاسد بالدخول، وتأويل المسألة على قوله
المدة من وقت النكاح ومن وقت الدخول سواء، وكذلك الجواب في أم الولد إذا تزوجت بغير إذن المولى فولدت ولداً فادعاه الزوج 

  .والمولى

  

  

  نوع آخر في امرأة لها ولد معروف 

 منك، امرأة حرة لها ابن صغير تعرف هذا ابني: هذا ابني منك؛ وفي ولد رجل له ولد معروف قالت المرأة لهذا الرجل: قال رجل لهذه المرأة
هذا ابني منك، فقالت نعم، فهو ابنهما ثابت النسب منهما؛ لأما تصادقا على ثبات النسب بينهما، وليس : أنه ابنها؛ قال رجل للمرأة

  .للولد نسب معروف من غيرهما؛ فيثبت نسبه منهما لتصادقهما

 هذا ابني من هذه الحرة، وصدقته المرأة في ذلك فهو ابنهما ثابت النسب منهما لما :وكذلك رجل حر له ابن صغير يعرف أنه ابنه فقال
ذكرنا، ويقضى بينهما بنكاح صحيح، لأما تصادقا على ثبات النسب منهما، ولا يثبت النسب من الرجل إذا كانت المرأة حرة إلا 

منهما، فيقضى بالنكاح بينهما بتصادقهما على ذلك، ثم يقضى بالنكاح، فيثبت التصادق على النكاح مقتضى التصادق على ثبات النسب 
بنكاح صحيح، ولا يقضى بنكاح فاسد، وإن كان النكاح ثبت مقتضى تصادقهما على ثبات النسب، فإنما يثبت أدنى ما يكفي لثبات 

حة، أما في موضع كان الأدنى حراماً، النسب، وهو النكاح الفاسد؛ لأن الأدنى إنما يثبت في موضع يستوي الأدنى والأعلى في صفة الإبا
والأعلى مباحاً، يثبت الأعلى حملاً لحالهما على الصلاح، والنكاح الفاسد وإن كان أدنى فهو حرام، والنكاح الصحيح وإن كان أعلى فهو 

  .مباح، فأثبتا النكاح الصحيح لهذا

ا حرة، فأما إذا كانت لا تعرف بأأنا أم : هذا ابني منك، وأنت امرأتي، وقالت المرأة: ا حرة فقال رجلهذا إذا كانت المرأة معروفة بأ
ولدك، وهذا ابني منك فهو ابنهما، ثابت النسب منهما لتصادقهما على ذلك، ولكن لا يقضى بالنكاح بينهما بخلاف ما إذا كانت المرأة 

ق على النكاح، فأما الفراش على غير الحرة كما يثبت منهما تصاد) ذلك(تعرف بأا حرة لا يثبت إلا بالنكاح، فتصادقهما على ثبات 
  . بالنكاح يثبت بملك اليمين بالاستيلاد، وإذا لم يعرف حالها في الحرية والرق لا يثبت فراشاً بعينه بتصادقهما على النسب

نكاح لإنكارها ذلك، وهي تعين بقي الاختلاف بعدد كل بينهما في تعيين ما يثبت به الفراش عليها فالزوج يعين النكاح، ولم يثبت ال
الاستيلاد، ولم يثبت الاستيلاد لإنكار الزوج ذلك، فلم يثبت بينهما فراش بعينه، حتى يمكن القضاء به، ولكن بأن لم يثبت بينهما فراش 

  .بعينه، فذلك لا يمنعنا عن القضاء بحكمه، وهو ثبوت النسب إذا تصادقا على الحكم

أنت أم ولدي، وباقي المسألة بحالها؛ فالولد ثابت النسب منهما؛ لكن لا يقضى : زوجتك، وقال الرجلأنا : وكذلك إذا قالت المرأة
هذا ابني منك من نكاح فاسد؛ فهو ابنهما، : هذا ابني منك من نكاح جائز، وقالت المرأة: ولو قال الرجل للمرأة. بالنكاح بينهما لما قلنا

هذا ابني منك من نكاح فاسد؛ فهو ابنهما، ويكون القول : نك من نكاح جائز، وقال الرجلهذا ابني م: وكذلك لو قالت المرأة للرجل
قول من يدعي الجواز، غير أن مدعي الفساد إن كانت هي المرأة لا يفرق بينهما، وإن كان هو الزوج يفرق بينهما؛ لأن الزوج إن لم 
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لاق، فيجعل إقراره بالفساد في حق المرأة بمترلة إيقاع الطلاق عليها؛ يصدق في دعوى الفساد في حق المرأة، يصدق في حق التحريم بالط
  .حتى يقضي لها بالمسمى، وإن كان أكثر من مهر مثلها كأنه طلقها صريحاً

  

  

  نوع آخر في أمة لها ولدان ادعاها رجلان كل واحد منهما ادعاها مع الولدين جملة

حد ولديها في يد رجل، والولد الآخر في يد رجل آخر، فادعى كل واحد منهما أن الأمة له، أمة لها ابنان، والأمة مع أ: قال محمد رحمه االله
  . وأن الابنين ابناه ولدا من هذه الأمة، قضي بالأمة وبالولدين جميعاً للذي في يديه الأمة، سواء ولدا في بطن واحد، أو في بطنين مختلفين

 واحد منهما ادعى أمية الولد، وأمية الولد بمعنى النتاج؛ لأنه يثبت له ابتداءً لا من جهة أما القضاء بالأمة للذي في يديه الأمة؛ لأن كل
أحد، وإنه سبب لا يثنى ولا يكرر، فكان بمعنى النتاج، وفي دعوى النتاج يقضى لذي اليد ببينته كذا ههنا، وأما القضاء بالولد للذي في 

ه بمعنى النتاج، وهنا القضاء له بالولد الآخر؛ وإن كان هو خارجاً في حق الولد الآخر، يديه لأن كل واحد منهما ادعى نسب هذا الولد وإن
والنسب بمعنى النتاج، وذي اليد في النتاج أولى؛ لأما تصادقا على أن هذا الولد ولد من هذه الأمة، ووجب القضاء بملك الأمة للذي في 

كان الولد في يد الآخر؛ لأن الولد يتبع الأم في الملك، فإذا صار الولد ملكاً له وقد يديه الأمة، فيجب القضاء بملك الولد له ضرورة وإن 
  .ادعى نسبه وجب الحكم بحريته من الأصل، كما في الولد الذي في يديه

 سواء، لأن وأما إذا ادعى كل واحد منهما الأمة مع الولد الذي في يديه لا غير، فإن كانت ولدما في بطن واحد؛ فهذا والفصل الأول
البطن إذا كان واحد كانا توأمين، فيصير كل واحد منهما بدعوى الولد الذي في يديه مدعياً الولد الآخر، فأما إذا كان البطن مختلفاً، فهذا 

  :على وجهين

ا على الأخر في إن لم يعلم الأكبر من الأصغر قضي بالأمة للذي في يديه؛ لأنه متى لم يعلم الأكبر من الأصغر لم يثبت سبق أحدهم
ويقضى لكل واحد منهما بالولد : الاستيلاد، فيسقط اعتبار التاريخ، وإذا سقط اعتبار التاريخ صار ذو اليد أولى؛ لأنه بمعنى النتاج، قال

د يعتبر، الذي في يديه؛ لأن كل واحد منهما ادعى الولد الذي في يديه، ولم ينازعه الآخر فيه، وحال عدم المنازعة مجرد قول صاحب الي
  . فمع البينة أولى

إذا وجب القضاء بالأمة للذي في يديه وجب أن يقضى له بالولد الذي في يد الآخر، لأما تصادقا على أن هذا الولد ولد هذه : فإن قيل
ازعه في ذلك، فيترك في إنما يقضى له بالولد الآخر؛ لأنه في يد صاحبه وصاحبه مدعيه وهو لا ين: الأمة، والولد يتبع الأمة في الملك قلنا

يده، كأم ولد إنسان في يد غيره يدعيه ذو اليد ولا ينازعه، فأما إذا علم الأكبر من الأصغر كان الأكبر في يد الذي الأمة في يديه، فإنه 
  .الأصغر على ما مريقضي له بالأمة والولد الأكبر؛ لأنه يقضى له ما إذا لم يثبت سبق استيلاده على صاحبه، بأن لم يعلم الأكبر من 

  

  

فإذا علم سبق استيلاده أولى، ولا يقضى له بالولد الأصغر؛ لأنه لا يدعيه، وإن كان الأكبر في يد الذي ليست الأمة في يديه، فإنه يقضي 
 للخارج الذي أنه يقضي: »الكتاب«لكل واحد منهما بالولد الذي في يديه؛ لأنه لا يدعيه ولا ينازعه فيه أحد، فأما الأمة فقد ذكر في 

  . الأكبر في يديه لأنه ثبت سبقه على صاحبه في الاستيلاد لما ادعى الاستيلاد بالولد الأكبر، وادعى الآخر الاستيلاد بالولد الأصغر

 سنة؛ التاريخ ساقط الاعتبار في دعوة النتاج حتى أما إذا تنازعا في نتاج دابة وأرخ ذو اليد أحد عشر شهراً، والخارج أرخ: فإن قيل
المعنى الذي لأجله سقط اعتبار التاريخ في النتاج معدوم فيما نحن فيه، إنما سقط : يقضى لذي اليد كأما لم يؤرخا كذا هاهنا الجواب، قلنا

وم فيما هذا المعنى معد) و(التاريخ ثمة لأنه لا يتصور نسبه زيادة استحقاق على أحد؛ لأن الملك الثابت بالنتاج لا يكون على أحد  اعتبار
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نحن فيه؛ لأن شهادة التاريخ ههنا تثبت زيادة استحقاق على أحد؛ لأن أمية الولد سبب للولادة، والولاء يستحق على العبد بعد الحرية، 
فكان من هذا الوجه بمترلة دعوى التملك من جهة غيره بسبب لا يثنى ولا يكرر، وإذا ثبت زيادة استحقاق ههنا بسبب زيادة التاريخ 

  .عتبار التاريخ كما في دعوى التملك في الثالث فيقضى بالأمة للذي الأكبر في يديه، وإن كان خارجاً في حقها لهذاوجب ا

  

  

  نوع آخر في الرجل يقر لصبي في يديه أنه ابن فلان ثم يدعيه لنفسه 

 هذا الغلام من زوج حر أو عبد زوجها إياه ثم وإذا كانت الأمة في يدي رجل ولدت غلاماً، فأقر المولى الذي له الأمة: قال محمد رحمه االله
ادعاها بعد ذلك لنفسه، فهذا لا يخلو من وجوه؛ إما أن يصدقه المقر له في ذلك أو لم يصدقه ولم يكذبه بل سكت، أو كان غائباً أو ميتاً، 

قر له بتصادقهما، وصار الغلام معروف وفي هذه الوجوه لا تصح دعوى المولى، أما إذا صدقه المقر له فلأن نسب الغلام قد ثبت من الم
النسب من غيره، وفي مثل هذا لا يثبت النسب منه بالإجماع، ولا يعتق الغلام عليه بإقراره، وأما إذا لم يصدقه المقر له ولم يكذبه، لأن 

وى المولى بعد ذلك، قال أبو الإقرار قد وقع صحيحاً؛ ولم يتصل به تكذيب المقر له حتى يبطل، فبقي على الصحة كما كان، فلا تصح دع
أن إقرار المولى قد بطل بتكذيب المقر له، وبقي الولد محتاجاً إلى النسب، فإنما ادعاه المولى : فوجه قولهما. يصح: يوسف ومحمد رحمهم االله

  .حال حاجته إلى ذلك، وليس فيه إبطال حق على الغير

 ثبوت النسب من المقر له، وخروجه من دعوى هذا النسب أصلاً، وتكذيب المقر له :أنه يجب لإقرار المولى شيئان: ولأبي حنيفة رحمه االله
فأما ما لا حق له فيه لا يبطل الإقرار فيه بتكذيبه، ولا حق للمقر له في خروج المقر من دعوى هذا النسب، فلا يبطل . بطل ما هو من حقه

أقر أن هذا الولد ابن المولى، وجحد المولى ذلك، ثم إن للرجل الأجنبي الإقرار في حق هذا الحكم ولو لم يقر بذلك، ولكن جاء أجنبي و
الشاهد على المولى بذلك اشترى هذا الولد أو ورثه فادعاه بعد ذلك أنه ابنه يعتق عليه بإقراره، وهل يثبت نسبه منه؟ فهو على الاختلاف 

  . الذي قلنا، لأن الشاهد ادعاه بعدما كذبه المشهود له

د رجلان على صبي من امرأة حرة أنه ابنها، وابن هذا الرجل، وأن هذا الرجل زوجها، وادعت المرأة ذلك وجحد الزوج، وكذلك إذا شه
فسأل القاضي عن الشهود فلم يعدلوا فرد شهادم، ثم إن أحد الشاهدين ادعى نسب الولد وصدقته المرأة لا تصح دعوته عند أبي حنيفة 

  . بعدما كذبه المشهود لهخلافاً لهما؛ لأن الشاهد ادعاه

إذا شهدت امرأة على صبي أنه ابن هذه المرأة؛ والمرأة ادعته فلم تقبل شهادما بسبب من الأسباب، ثم إن الشاهدة ادعت نسب هذا 
الشاهدة في هذه الولد، وأقامت البينة على ذلك لا تقبل بينتها، ولا يقضى لها بالولد لأن البينة إنما تسمع بعد صحة الدعوى، والدعوى من 

ولو كبر الصبي . الصورة لا تصح بالإجماع؛ لأن المشهود له صدقها، وحال تصديق المشهود له لا تصح الدعوى من الشاهدة بالإجماع
وادعى أنه ابن الشاهدة والشاهدة منكرة، فأقام على ذلك بينة قبلت بينته؛ لأن الدعوى من الصبي قد صح لأنه لو لم يقر بنسبها لغير 

  .شاهدة فيصح دعواه النسب من الشاهدة، فهذه بينة قامت على دعوى صحيحة بالإجماعال

  

  

وعلى هذا إذا ادعى رجل نسب صبي في يدي امرأة، والمرأة تنكر وأقام الرجل شاهدين، ولم يقض القاضي بشهادما، ثم إن أحد 
شاهدين، فالقاضي لا يقبل شهادته؛ لأن الدعوى من الشاهد لم الشاهدين ادعى أن هذا الصبي ابنه وهذه المرأة امرأته، وأقام على ذلك 

تصح بالإجماع، وإن ادعت المرأة ابنها من هذا الرجل وأنه زوجها، وأقامت على ذلك شاهدين سمعت بينتها؛ لأن الدعوى منها قد 
  .صحت؛ لأا لم تقر بنسب الولد للغير
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نه ابنها، والمرأة تنكر، ثم إن المرأة ادعت على رجل أنه تزوجها وهذا الصبي لها وإذا ادعى رجلان صبياً في يدي امرأة كل واحد يدعي أ
منه، فشهد لها الرجلان المدعيان للصبي، فالقاضي لا يقبل شهادما؛ لأن دعواهما السابق تجعلهما متناقضين في هذه الشهادة، والتناقض في 

  . الشهادة مانع قبولها وصحتها

دي امرأة شهد رجل أنه ابن فلان ورد القاضي شهادته، ثم شهد هو ورجل آخر أنه ابن هذا الرجل الآخر، صبي في ي: وكذلك على هذا
  .فالقاضي لا يقبل شهادما؛ لأن أحد الشاهدين متناقض في هذه الشهادة

ه يعتق ولا يثبت نسبه منه، إذا كان للرجل جارية حامل فأقر أن حملها من زوج قد مات، ثم ادعى أنه منه فولدت لأقل من ستة أشهر، فإن
أما العتق فلإقراره بذلك، وأما لا يثبت نسبه منه لأنه أقر بنسبه لغيره، وصح هذا الإقرار منه؛ لأنا تيقنا بوجود الولد في البطن وقت 

لحيلة لمن أراد أن يشتري الإقرار، ولم يوجد تكذيب المقر له لكونه ميتاً، وفي هذه الحالة لا تصح دعوى المقر لنفسه بالإجماع، وهذه هي ا
جارية حاملاً ويتحرر عن دعوى البائع الولد، يأمر البائع أن يقر أن هذا الولد من فلان الميت، ثم يشتريها ا المشتري، فلا تصح دعوى 

قت الإقرار الآخر هي حامل مني، فولدت ولداً لأقل من ستة أشهر من و: ولو مكث المولى بعد إقراره الأول سنة ثم قال. البائع بعد ذلك
فهو ابن المولى ثابت النسب منه؛ لأن دعوة المولى ههنا قد صحت؛ لأنه لو لم يصح الإقرار الأول شك إن كان هذا الحمل موجوداً وقت 

د الإقرار الأول، صح الإقرار الأول، وإن لم يكن موجوداً لا يصح فلا يصح إقراره الأول بالشك، وجعل كأنه لم يوجد، ولو لم يوج
وإذا أقر أنه زوج أمته رجلاً غائباً وهو حي لم يمت، ثم جاءت بولد بعد قوله لستة أشهر، . الإقرار الأول كانت دعوته صحيحة كذا ههنا

فادعاه المولى فإنه لا يصدق؛ لأنه حصل مقراً للزوج بنسب ما يحدث منها بعد هذا الإقرار لستة أشهر يقتضي إقراره بالنكاح؛ لأن نسب 
ثبت من صاحب الفراش، وقد أقر أن الفراش للزوج، وقد ذكرنا أن من أقر بنسب ولد إنسان ولم يصدقه المقر له ولم يكذبه، ثم الولد ي

  .ادعاه المقر لنفسه، فإنه لا تصح دعواه

  

   

 أحدهما أنه ابنه، إن إنه ابن صاحبي، ثم ادعى: إنه ابن صاحبي، وقال الآخر: وإذا كانت الجارية بين رجلين جاءت بولدها فقال أحدهما
ادعى الثاني لا تصح دعوته بلا خلاف؛ لأنه أقر بنسبه الأول، ولم يكذبه الأول بإقراره أنه للثاني لأن إقرار الأول كان سابقاً على إقرار 

 خلافاً لهما، لأن الثاني الثاني، والتكذيب ما يكون متأخراً عن الأول لا سابقاً عليه، وإن ادعاه الأول فعلى قول أبي حنيفة؛ لا تصح دعوته
كذب الأول في إقراره لما أقر أنه للأول، وعند تكذيب المقر له لا تصح دعوى المقر بعد ذلك عند أبي حنيفة رحمه االله خلافاً لهما، وعتق 

ه لصاحبه، فتكون موقوفة الولد أيضاً لتصادقهما على حريته؛ وتكون الجارية أم ولد له موقوفة لأن كل واحد منهما ينفيه عن نفسه، ويقر ب
  .أيهما مات عتقت

  

  

  نوع آخر في دعوى الرجل ولد الجارية مع نكاح أمها ودعوى المولى بيع تلك الجارية منه أو على العكس 

: البعتكها بألف درهم، وق: وإذا ادعى الرجل أمة في يدي رجل أنه تزوجها وأا ولدت منه هذا الولد، وقال المولى: قال محمد رحمه االله

هذا الولد ثابت النسب من المستولد؛ لأما تصادقا على ثبات النسب منه، إلا أما اختلفا في سببه، فالزوج زعم أن : الولد منك، قال
سببه ملك النكاح، والمولى زعم أن سببه ملك اليمين، والسبب إن لم يثبت لاختلافهما في ذلك ثبت النسب؛ لأن القضاء بالنسب من غير 

ين ممكن، ألا ترى أن لو شهد شاهدان أن هذا ابنه، فإن القاضي يقضي بثبات نسب الولد من المشهود عليه وإن لم يبينا سبباً، سبب متع
وهذا لأن حكم النسب الحرمة وهي حرمة المناكحة والنفقة والميراث، وهذه الأحكام لا تختلف بأي سبب ما ثبت النسب، فلا يشترط 
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ط بيان السبب في بيان المال حتى إذا شهد شاهدان أن لهذا الرجل على هذا الرجل ألف درهم، ولم يبينا سببه، بيان، ألا ترى أنه لم يشتر
فالقاضي يقضي بالمال؛ لأن حكم الوجوب وهو الإيفاء لا يختلف باختلاف السبب كذا ههنا، ويعتق الولد لأما تصادقا على حريته 

إما تصادقا على حريته، : الأصل فهو معنى؛ قلنا إن الولد ملك المولى وقد أقر أنه حر: قولفالمولى يزعم أنه علق حر الأصل، والزوج ي
إا ملك المولى؛ وإقراره نافذ في : إن الجارية ملك المستولد، والمستولد يقول: وتصير الجارية أم ولد لأما تصادقا على ذلك؛ فالمولى يقول

ولد للمستولد، والمستولد ينفيها عن نفسه، ولا يحل للزوج غشياا؛ لأن إباحة الغشيان باعتبار حقها، وقد أقر لها بحق العتق، فصارت أم 
ملك المتعة، وملك المتعة لا بد له من سبب، ولم يثبت سبب ملك المتعة عليها؛ لأن الزوج يدعي الزوجية، والمولى يدعي الشراء، والزوج 

لا يسعه أن يقر ا، وكذلك لا يحل للمولى غشياا؛ لأن في زعمه أني بعتها، وتعذر : الينكر، وباب الحبل مبني على الاحتياط؛ فلهذا ق
  وعلى : على القاضي فسخ البيع فيها، لأا صارت أم ولد، فلم تعد الجارية إلى ملكي، فلهذا لا يحل له وطؤها، قال

لي عليك ألف : لك علي ألف درهم مهراً، والمولى يقول: ن يقولالزوج المهر قضاء عن الثمن؛ لأما اتفقا على مقدار المهر، فللمستولد أ
  .درهم ثمناً، فاختلفا في حق سبب الألف، وإن لم يثبت السبب

وإن كان المستولد ادعى الشراء، والمولى ادعى أنه زوجها منه، وباقي المسألة بحالها؛ فالولد ثابت النسب منه لأما تصادقا عليه على ما مر 
 سببه، والجارية مع الولد رقيقان للمولى بخلاف المسألة الأولى؛ لأن في المسألة الأولى المولى أقر بحرية الولد وبحق العتق للجارية، إن اختلفا في

وفي هذه المسألة المولى أقر بذلك إنما أقر به المستولد، وإقرار غير المالك لا يعمل، ولا يحل للمستولد وطؤها لأنه في زعمه أنه اشتراها 
المولى أنكر ذلك، وفي زعم المولى أنه زوجها منه، وهو قد أنكر ذلك، فاختلفا في سبب الحل، ومع الاختلاف في سبب الحل لا يمكن و

القضاء بالحل ويحل للمولى وطؤها؛ لأن من زعم المولى أنه زوجها، وقد زال النكاح بتفريق القاضي، فعادت حلالاً لي؛ بخلاف المسألة 
ناك في زعم المولى أنه باعها والبيع لم ينفسخ؛ لأن القاضي عجز عن فسخها، وإن وجد سبب الفسخ وهو إنكار الآخر؛ الأولى؛ غير أن ه

  Y.لأا صارت أم ولد بإقرار المالك

  

   

 الثمن، ولا فرق إن على المستولد العقر قضاء عن: ولم يذكر في هذه المسألة أن على المستولد الثمن قضاء عن العقر، وقال في المسألة الأولى
لا بل عليه : بين المسألتين من حيث الظاهر، لأن في المسألة الأولى المستولد أقر عليه ألف درهم مهر هذه الجارية، وقال صاحب الجارية

وإنما جاء لا بل عليه ألف درهم مهرها، : ألف درهم ثمنها، وههنا المستولد أقر أن عليه ألف درهم ثمن هذه الجارية، وقال صاحب الجارية
الفرق لأن في المسألة الأولى تصادقا على وجوب الألف ديناً في الذمة على ما مر، وتصادقا على بقاء الألف واجباً في الذمة أيضاً لأن 

علي ألف درهم مهر هذه الجارية، ولم يسقط ذلك عني بتفريق القاضي؛ لأن تفريق القاضي حصل بعد الوطء، والتفريق : المستولد يقول
وجب لي عليه ألف ثمن هذه الجارية ولم يسقط ذلك لأن القاضي لم :  الوطء في النكاح لا يوجب سقوط المهر، وصاحب الجارية يقولبعد

يفسخ البيع، لأن الجارية صارت أم ولد بإقراري، فقد تصادقا على الوجوب وعلى بقائه، لكن اختلفا في السبب، وإنه غير مانع من القضاء 
الثمن لم يكن واجباً لأن : إن تصادقا على الوجوب فقد تصادقا على سقوط الثمن؛ لأن صاحب الجارية يقول: سألتنا هذهبالمال، أما في م

الشراء كان إلا أن القاضي فسخ البيع بعد إنكار الآخر؛ لأنه لم يجعل الجارية أم ولد بإقراري، فقد تصادقا : الشراء لم يكن، والمستولد يقول
 ما وجبه بزعم المستولد، فكأن المستولد لم يقر بالثمن، ولكن ادعى عليه المولى المهر، وهو ينكر، ولو كان كذلك لا على سقوط الثمن بعد

  يقضي عليه بشيء كذا ههنا
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  نوع آخر في دعوى ولد أمة الغير بحكم النكاح وتصديق المولى إياه في ذلك

  :  أمة فلان زوجنيها، وصدقه فلان في ذلك فالمسألة على وجهينهذه: أمة في يدي رجل ولدت ولداً فادعى ولدها ثم قال: قال

أن تكون الأمة معروفة أا للمقر له، وفي هذا الوجه الأمة والولد رقيقان للمقر له؛ لأنه لم يثبت الولد حقيقة بالعتق، ولا للجارية : الأول
ن كانت الأمة غير معروفة بأا ملك المقر له، فالولد حر ثابت حق العتق بدعوة المستولد؛ لما كانت الأمة معروفة بكوا للمقر له، وإ

النسب من صاحب اليد، والأمة أم ولد له لأا كانت مملوكة له ظاهراً بحكم يده، فصحت دعوته، ويثبت للولد حقيقة الحرية وللجارية 
الحق، فلا يصدق على ذلك، ولكن يضمن قيمتها لأن حق الحرية بناء على هذه الدعوى، فهو ذا الإقرار يريد أن يبطل ما ثبت لهما من 

إقراره صحيح في حقه، وقد صار مستهلكاً الجارية عليه بدعوته، فإنه لولا دعوته لما ثبت لها حق العتق، فيضمن قيمتها للمقر له بحكم 
  .الاستيلاد، ولايضمن العقر؛ لأنه ضمن قيمة الجارية وإنه كما بدلها فلا يضمن ما دوا

زوجتني، أو كان على العكس فإن الولد : بعتكها، وقال أب الولد: ن لا يعرف أصل هذه الجارية أا لمن؛ قال صاحب الجاريةوإن كا
ثابت النسب ويكون الولد حراً والجارية أم ولد، ويضمن الولد قيمتها للمقر له، وهذا لما ذكرنا أن الحق قد ثبت للولد والجارية بدعوته من 

  . ذا الإقرار يريد إبطال ذلك الحق فلا يقدر عليه، ويضمن أب الولد قيمتها لما مر ولا عقر لما مر أيضاًحيث الظاهر، فهو

وإن كان يعرف أن الأصل للمقر له، فإنه يأخذ الجارية وولدها مملوكين له؛ ما خلا خصلة واحدة أن يقر المقر له أنه باعها من أب الولد 
 لإقراره بخروجها عن ملكه بالبيع، ولا يغرم أب الولد قيمتها في هذا الفصل؛ لأن احتباسها عند صاحب فحينئذٍ لا سبيل له على الجارية؛

اليد كان بإقرار المقر له أنه باعها، ألا ترى أنه لو أنكر ذلك تمكن من أخذها وأخذ ولدها، وإذا لم يضمن قيمتها في هذه الصورة ضمن 
  .لوجوب كمال بدل النفس، ولم يجب ها هنا بدل النفس، فيجب العقر واالله أعلمالعقر لأن العقر فيما تقدم إنما لم يجب 

  

   

  إن أبانا كان زوج هذه الأمة وهذا الولد ولد العبد: نوع آخر في الرجل يقر لصبي في يديه أنه ابنه، وقال ورثته بعد موته

رجل فطلب الغلام الميراث وادعى أخواه أن أباهم قد كان زوج وإذا أقر الرجل بصبي في يديه أنه ابنه من أمته ولد على فراشه، ثم مات ال
  :هذه الأمة عبده قبل أن يلده بثلاث سنين ولدت هذا الغلام على فراش العبد، فهذا على وجوه

ا يثبتون النسب أن يكون الغلام والأمة منكران ذلك، وفي هذا الوجه لا تقبل بينتهم؛ لأم ذه البينة لا يثبتون لأنفسهم حقاً، إنم: أحدها
للعبد، وهو مكذب جاحد لهم، وإثبات الحق لمن ينكر ثبوته ممتنع لأن غرضهم من هذه البينة نفي نسب هذا الولد عن المولى حتى لا 

  .يزاحمهم في الميراث، والبينة على النفي لا تقبل

ما ذه البينة يثبتان الحق لأنفسهما وهو النكاح على إذا كان الغلام والأمة مدعيان ذلك، وفي هذا الوجه تقبل بينتهم لأ: الوجه الثاني
الميت، ويعتق الغلام وتصير الجارية أم ولد له، وإقراره حجة عليه، فبعد ذلك إن كان هذا الإقرار من المولى في صحته بغير العتق من جميع 

  .المال، وإن كان في مرضه يعتبر من الثلث

في هذا الوجه تقبل هذه البينة، ويكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا ادعى الغلام والأمة ذلك جميعاً، إذا ادعى الغلام ذلك و: الوجه الثالث
  .وكذلك ادعت الأمة التزويج تقبل بينتها؛ لأا تثبت حقاً لنفسها

 يدعي فتقبل البينة وربما ينكر فلا ولو كان العبد غائباً حال ما أقامت الورثة البينة، يوقف حكم هذه البينة حتى يحضر العبد؛ لأنه ربما: قال
  .تقبل هذه البينة، فإذا حكم قبول هذه البينة يختلف بدعواه وإنكاره، يجب التوقف إلى وقت حضوره واالله أعلم
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ات أحد نوع آخر في الجارية إذا جاءت بولد وادعاه الموليان ما يجوز لأحدهما عليه من البيع أو الشراء أو غير ذلك، ويدخل فيه ما إذا م
  الولدين أو كلاهما وترك وصياً واحداً هذا النوع ينبني على أصول 

والأصل . أن النسب مما يمكن إثباته من غير الواحد حتى إن الأمة إذا كانت بين رجلين جاءت بولد فادعياه، ثبت النسب منهما: أحدها
له عن أمة بين رجلين جاءت بولد فادعياه جميعاً، فكتب إليه في ما روي أن شريحاً رضي االله عنه كتب إلى عمر رضي االله عنه يسأ: في ذلك
. هو ابنها يرثها ويرثانه، وهو للباقي منهما، وهكذا روي عن علي رضي االله عنه رجوعاً عما قال في الابتداء إنه يقرع بينهما: الجواب

  .فهما نصا بثبوت الولد منهما، ولم ينقل من غيرهما خلاف ذلك فكان إجماعاً

 الحقيقة الأب أحدهما؛ لأن الأبوة بسبب الانخلاق من مائِهِ، والولد مخلوق من ماء أحدهما لا من مائهما؛ لأن الولد لا يتخلق من ماء وفي
الدليل المقتضي لذلك في حق كل  الذكرين إلا أن النسب منه ليس بمقصود، وإنما المقصود أحكامه، ولا تنافي في حق الأحكام، وقد وجد

ما كان قابلاً للانقسام : ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيعمل به في حق كل واحد منهما في حق الأحكام، فبعد ذلكواحد منهما
والتحري من أحكام النسب يثبت بينهما ويشتركان، وذلك كولاية التصرف في المال وما أشبه، وما لا يكون قابلاً للانقسام والتحري 

، وذلك كولاية الإنكاح وما أشبهه، هذا هو الأصل فيما لا يتحرى، فإذا دل الدليل على ثبوته يثبت لهما جميعاً لكل واحد كملاً
  .لشخصين

وأصل آخر أن ولاية الوصي تتعدد بقدر ولاية الموصى؛ لأنه يستفيد الولاية من جهة الموصي إذ الإيصاء إقامة الوصي مقام نفسه بعد الموت 
  . وصي ما له من الولاية عند الموتفي حق ولاية التصرف، فينتقل إلى الم

وهي قاصرة، وتخص بما يفتقر إلى الحفظ : ولاية التصرف والمصالح وهي عامة، وولاية الحفظ: وأصل آخر وهو أن الولاية نوعان
ما دام والتحصين، وولاية التصرف مستتبعة ولاية الحفظ فإن من ملك التصرف في شيء يملك حفظه؛ إذ التصرف لا يأتي بدون الحفظ ف

ولاية التصرف ثابتة لأحد كان له ولاية الحفظ، فلا ضرورة إلى إثبات ولاية الحفظ بالإثبات فيجب إثباا، وسنقرر هذه الجملة من خلال 
  .المسائل إن شاء االله تعالى

ر في أصل الثابت، وصارت الجارية جارية بين رجلين جاءت بولد، فادعياه جميعاً ثبت النسب منهما لما م: إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه االله
أم ولد لهما، فلو أما أعتقا الجارية فاكتسبت أكساباً، ثم ماتت وأوصت إلى رجل فلم يدع وارثاً غير ابنها هذا، وهو صغير لم يبلغ؛ كان 

  .ولاية التصرف في مال الولد، وحفظه للوالدين لا لوصي الأم

  

   

قام الأم يستفيد الولاية من جهة الأم، ولم تكن للأم ولاية التصرف في مال الولد حال حياا، فلأن وصي الأم قائم م: أما ولاية التصرف
فلأنه محفوظ بولاية الأبوين تبعاً لولاية التصرف؛ فلا حاجة إلى إفراد : وأما ولاية الحفظ. وإنما الولاية للأبوين فكيف تنتقل إلى وصيها؟

 ظهر الآن ولاية الوصي، فثبت له ولاية الحفظ؛ لأنه مست الحاجة إليه، وللأم ولاية حفظ مال ولاية الحفظ بالإثبات، فإن غاب الوالدان
الصغير في هذه الحالة، فكذا لمن قام مقامها، ولكن إنما تثبت له الولاية فيما ورث الصغير من الأم، وفيما كان للصغير قبل موت الأم، 

ك، وهذا لأن وصي الأم استفاد الولاية من جهة الأم، فتقدر ولايته بقدر ما كان للأم وفيما كان للصغير لا في مال يحدث للصغير بعد ذل
والذي كان للأم هذا القدر، وكما تثبت له ولاية الحفظ تثبت له ولاية كل تصرف هو من باب الحفظ، نحو بيع المنقول وما يتسارع إليه 

ادف عليه أسباب التوى والتلف، وبالبيع يقع الأمن عن بعضها، فكان البيع من الفساد، وهذا لأن المنقول وما يتسارع إليه الفساد مما يتر
  .باب الحفظ فملكه من حيث أنه حفظ، ألا ترى أن الأم ملكت ذلك حال غيبة الأبوين؛ وإنما ملكت من حيث أنه حفظ
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نفسها لا يخشى عليه التوى والتلف، فلا يكون نفعها وليس له أن يبيع العقار ولا أن يتصرف في الدراهم والدنانير، أما العقار فلأا محصنة ب
من جملة الحفظ لملكه من حيث أنه حفظ، ألا ترى أن الأم لا تملك بيع العقار، وصرف الدراهم والدنانير للصغير حال غيبة الأبوين، وإنما 

  . لم يملكه لما قلنا

محمد؛ لأن عندهما أحد الأبوين لا ينفرد بالتصرف إلا في أشياء وإن غاب أحد الوالدين والآخر حاضر، فكذلك الجواب عند أبي حنيفة و
معدودة على ما نبين بعد هذا إن شاء االله تعالى، فكأن غيبة أحدهما كغيبتهما، فيثبت لوصي الأم ولاية الحفظ، وما كان من باب الحفظ، 

ن ولاية التصرف في مال الصغير وحفظه للوالد أحد الأبوين ينفرد بالتصرف، فكان حضرة أحدهما كحضرما، فتكو: وعند أبي يوسف
  .الحاضر لا لوصي الأم

أن سبب الولاية النسب، والنسب يثبت من كل واحد منهما بالترويج، ولهذا لو ماتا يرث من كل واحد : فوجه قول أبي يوسف في ذلك
  . بسبب الولاية فينفرد بالولايةمنهما ميراث ابن كامل، وإذا ثبت النسب من كل واحد منهما كملاً، فقد تفرد كل واحد

أجنبي حقيقة لما ذكرنا، ولهذا لو مات يرثانه ميراث أب : على الحقيقة؛ والآخر: أن الأب أحدهما: وجه قول أبي حنيفة ومحمد في ذلك
كرنا أن لا ينفرد كل واحد؛ لأنه لو تفرد أحدهما بالتصرف ربما يكون المتصرف في مال الصغير غير الأب وإنه لا يجوز، كانت قضيته ما ذ

واحد بالتزويج لكنا تركنا هذه القضية، ثم لضرورة أن النكاح لا يتجزأ، فإذا دل الدليل على ثبوته لهما، وإنه لا يتجزأ ثبت لكل واحد 
ى ثبوته لهما كملاً ضرورة هذه الضرورة معدومة في التصرف في المال، لأن التصرف في المال يتجزأ؛ لأن محله متجزئ، وإذا دل الدليل عل

  .أمسى مشتركاً بينهما، وشرطنا اجتماعهما حتى لا يكون التصرف في مال الصغير غير الأب

  

   

وإنما ورث هذا الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل، وورثا منه ميراث أب واحد، لأن الأب أحدهما على الحقيقة، فكل واحد 
ن على نفسه صحيح ولنفسه باطل، ففيما يرجع إلى استحقاق الابن هذا إقرار على نفسه فكان منهما أقر أنه ابنه وأنه أبوه، وإقرار الإنسا

صحيحاً، فكان استحقاق الابن بحكم الإقرار وقد أقر كل واحد منهما أنه ابنه، فكان له من كل واحد منهما ميراث ابن كامل، أما فيما 
رار، وفي الحقيقة الأب واحد منهما، فثبت استحقاق ميراث أب واحد، وليس يرجع إلى استحقاق الأب بناءً على الحقيقة لا بحكم الإق

  .أحدهما بأولى من الآخر، فيكون ذلك بينهما

ولو مات أحد الوالدين بعد موت الأم ولم يدع وارثاً غير هذا الصغير، وأوصى إلى رجل والوالد الآخر حاضر، فالميراث كله للصغير، : قال
ين للأب الباقي لا لوصي الولد الميت، ولا لوصي الأم، لما روينا من حديث عمر وعلي رضي االله عنهما، وهو وولاية التصرف في التركت

للباقي منهما، وليس المراد من خلوص النسبة خلوص أحكام النسبة، ومن أحكام النسبة الولاية، ولأنا إنما أثبتنا أحكام الأبوة في حقهما 
  .أولى بالولاية من غيره..... لذي مات زالت مزاحمته والحي يدعي الولد، فتقررت الأبوة عليه لمكان المزاحمة وعدم الأولوية، وا

فرق بين هذه المسألة وبينما إذا أوصى إلى رجلين ثم مات أحد الوصيين فأوصى إلى رجل؛ فإن وصي الميت يزاحم الوصي الحي في 
التصرف، والفرق في مسألة الوصيين أن الإيصاء من الميت قد صح؛ لأن التصرف، وههنا وصي الوالد الميت لا يزاحم الوالد الحي في 

بالموت لا يبين أنه لم يكن وصياً، وللوصي ولاية الإيصاء فيصح الإيصاء، وقام الوصي مقام الميت، وقد كان للميت حال حياته أن يزاحم 
يت لم يصح؛ لأن بعد موت أحدهما يتعين الباقي أباً، ويخرج الوصي الآخر في التصرف؛ فكذا لمن قام مقامه، وفي مسألتنا الإيصاء من الم

  الميت من أن يكون أباً، فتبين أنه لم يكن للميت ولاية الإيصاء، فلم يصح الإيصاء، فلا يثبت له حق المزاحمة 

هما، فالباقي لا ينفرد ولا يضم القاضي إلى الوالد الباقي في وصيه ليتصرف هو معه، فرق بين هذا وبين الوصيين؛ إذا مات أحد: قال
بالتصرف عن أبي حنيفة ومحمد بل يضم القاضي إليه وصياً آخر ليتصرف معه، والفرق وهو أن الأب يتصرف لمعنى في نفسه، فإن الأبوة 
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اقي أباً، علة مفيدة لولاية التصرف، لكن لم ينفرد أحدهما بالتصرف حال حياما؛ لأن أحدهما لم يتعين أبا، وبعد موت أحدهما تعين الب
فينفرد بالتصرف، فأما الوصي فلا يتصرف لمعنى في نفسه، إنما يتصرف بحكم التفويض والمفوض لما فوض التصرف إلى المثنى، فقد رضي 

برأي المثنى، والراضي برأي المثنى لا يكون راضياً برأي الواحد، فيضم القاضي إلى الحي وصياً آخر ليكون المتصرف مثنى؛ طلباً لرضى 
  .وض بقدر الإمكانالمف

  

  

وإن كان الوالد الباقي غائباً كان لوصي الأم حفظ ما ترك للأم، وما كان من باب الحفظ، أما وصي الأم فلأنه قائم مقام الأم، وقد : قال
فولاية  الموتكان للأم حفظ مال الصغير حال غيبة الوالد فكذا لمن قام مقامهما، وأما وصي الوالد الميت، فلأن حكم الأبوة وإن بطلت ب

الحفظ لم تبطل، وهذا لأن بالموت إن تبين أن الميت لم يكن أباً لم يتبين أن الصغير لم يكن في عياله، فلا يتبين أنه لم يكن له ولاية الحفظ، 
لى فيصح الإيصاء في حق الحفظ، إن لم يصح في حق ولاية التصرف قام الوصي مقام الميت في حق الحفظ ولا يتعدى حفظ كل وصي إ

التركة الأخرى؛ لأن تعديه إلى التركة الأخرى باعتبار الولاية على الصغير، وليس لواحد من الوصيين ولاية مطلقة على الصغير، وإن مات 
الوالد الباقي بعد ذلك وأوصى إلى رجل فوصيه يكون أولى بمال الصغير من وصي الأب الذي مات أولى من وصي الأم، فلأن الوصي قائم 

  . وصي، والولي الباقي حال حياته كان أولى بمال الصغير، فكذا وصيه بعد وفاتهمقام الم

فإن كان الأب الذي مات أولاً أباً هو جد هذا الغلام؛ والمسألة بحالها، فوصي الأب الذي مات أولاً بالتصرف في مال الصغير، وكذلك لو 
 أولى من أبيه، وإنما كان وصي الأب الذي مات آخراً هو جد أولى من أبيه؛ كان الأب الذي مات آخراً أباً هو جد هذا الغلام كان وصيه

لأن الوصي قائم مقام الموصي، وقد كان الأب الذي مات آخراً حال حياته أولى من أبيه، فكذا من قام مقامه، وإذا كان أولى من أب 
  .ت الذي مات أولاً، وقد بطلت أبوته بالموت كان أولىالميت الذي مات آخراً مع أنه استقرت أُبوة فلان تكون أولى من أب المي

وإن مات وصي الأب الذي مات آخراً وأوصى إلى غيره وباقي المسألة بحالها فوصيه أولى ممن سمينا؛ لأنه قائم مقام الموصي، وقد كان 
وص إلى أحد، أو كان الأب الذي مات وإن مات وصي الأب الذي مات آخراً ولم ي. الموصي حال حياته أولى، فكذا وصيه بعد الموت

وهو أن الذي مات أولاً إما أن : آخراً لم يوص إلى أحد، وقد ترك الأب الذي مات أولاً أولى من وصيته، وفي هذا الفصل نوع إشكال
مع وصي الأب مع جد تبطل أبوته وولايته بموته أو لم تبطل، إن بطلت تبطل الجدودة كما تبطل الوصاية، وإذا لم تبطل الوصاية فقد اجت

  .أبوة الذي مات أولاً بطلت في حق القضاء به أباً لم تبطل في حق الجدودة: والجواب أن يقول. الغلام، فتكون الولاية للموصي

القرابة لا وهو أن السبب الثاني كما أثبت الأبوة للأبوين أثبت الجدودة لأبويهما ثبوتاً واحداً، فكانت ولاية الجد بسبب قائم به وهو : بيانه
بتفويض الأب، فلا تبطل ببطلان ولاية الأب، لكن لم تظهر ولاية الجد حال قيام الأب أو وصيه، فإذا ماتا ظهرت ولايته، أما ولاية الوصي 

  .بسبب تفويض الأب لا بسبب قائم به، فإذا بطلت ولاية الأب بطلت ولاية الوصي ضرورة

  

   

واحد منهما أب، وأوصى كل واحد منهما إلى رجل؛ إن لم يعرف الذي مات أولاً من الذي فإن مات الولدان أحدهما قبل الآخر ولكل 
مات آخراً، فولاية التصرف في المال للوصيين جملة؛ لأنه لما لم يعرف الذي مات أولاً من الذي مات آخراً يجعل كأما ماتا معاً، وإن ماتا 

 يظهر بطلان أبوة أحدهما لما ماتا معاً، فالإيصاء من كل واحد منهما حصل وله ولاية معاً كانت ولاية التصرف في المال للوصيين؛ لأنه لم
الإيصاء فصح، ونزل الوصيان بعد موت الأبوين بمترلة الأبوين حال حياما، وإن عرف الذي مات أولاً من الذي مات آخراً؛ فولاية 

  .أبوته، والآخر وصي أب بطلت أبوته على ما ذكرناالتصرف في المال لوصي الذي مات آخراً؛ لأنه وصي أب استقرت 
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وإن مات هذا الوصي ولم يوصِ إلى أحد، أو مات الأب الذي عرف موته آخراً ولم يوصِ إلى أحد وباقي المسألة بحالها؛ فولاية التصرف 
الأب الذي مات أولاً لا يزاحم وصي الأب في المال للجدين، لا ينفرد أحدهما به بمترلة الأبوين في الابتداء بخلاف الوصيين، فإن وصي 

  .الذي مات آخراً في التصرف

أن الوصي ثابت عن الموصي استفاد الولاية من جهته، وبموت الذي مات آخراً، فأما الجد أصل وليس بثابت؛ والولاية له بسبب : والفرق
  .حدة فاستويا في سبب الولاية، فزاحم كل واحد منهما صاحبهالقرابة، لا بطريق الانتقال والتفويض، وقرابة الجدين قائمة للحال بصفة وا

وإن وهب لهذا الغلام هبة والأبوان حيان؛ فقبل أحدهما جاز، أما على قول أبي يوسف فلأن كل واحد منهما ينفرد بجميع : قال
د ومن الذي يعول الصغير ويحفظه، قال عليه التصرفات، وأما على قولهما فلأن قبول الهبة لا يفتقر إلى الولاية، ألا ترى أنه صح من احو

  . »من عال يتيماً فله قبض هباته«: السلام

أن قبول الهبة نفع محض، وما كان نفعاً محضاً لا تفتقر صحته إلى الولاية، وكذلك لو وهبه أحدهما وأشهد على ذلك جاز : والفقه في ذلك
وأشهد على : ن قبض الهبة لكوا قبض أمانة، فلا حاجة إلى تجديد القبض، وقولهلما قلنا، ويكتفي بقبضه القائم؛ لأن قبض القائم ينوب ع

ذلك ليس على وجه الشرط، فالهبة صحيحة بدون الإشهاد، لكن الإشهاد لتعلم الهبة؛ فلا ينازع الوارث الصبي فيها بعد موت الأب، ولو 
أن ولاية الإنكاح لا تقبل الشركة على ما مر، فإذا : رحمهما االلهزوجه أحدهما وهما حاضران جاز بلا خلاف، والعذر لأبي حنيفة ومحمد 

ثبت لهما ثبت لكل واحد كملا، ولا كذلك ولاية التصرف في المال لأا قابلة للشركة، فلا تثبت لكل واحد كملا، ولا خيار للغلام إذا 
  .بلغ لأن المزوج أب

  

  

 حالهما لا يكون أضعف من حال الوكيلين، ولأحد الوكيلين أن يتفرد وكذلك لو ادعى أحدهما للصغير شيئاً؛ جاز بلا خلاف لأن
بالخصومة فالأب أولى، وكذلك لو وجب على الصغير مال لرجل فقضاه أحدهما جاز بلا خلاف لأن قضاء الدين ليس من باب الولاية، 

لا خلاف، وكذلك لو اشترى أحدهما ألا ترى أن صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه أخذه، وألا ترى أن أحد الوصيين يملك ذلك ب
للصغير ما لا بد منه له حال حياته كالطعام والكسوة، وبعد موته كالكفن وما أشبه ذلك جاز بلا خلاف لأن أحد الوصيين يملك ذلك بلا 

  . خلاف فأحد الأبوين أولى، ولأن في اشتراط اجتماعهما إضراراً بالغلام والضرر منتفٍ

: يجوز، وعلى قولهما:  شيئاً بمال الصغير وله منه بد فهو على هذا الاختلاف الذي ذكرنا، على قول أبي يوسفولو اشترى أحدهما للصغير

لا يجوز، وكذلك لو قبض أحدهما ديناً وجب للصغير فهو على الاختلاف؛ لأن في قبض الدين معنى المبادلة لأن الديون تقضى بأمثالها على 
لمبادلة على الخلاف، بخلاف قضاء الدين لأن لصاحب الدين أن يمد يده فيأخذه فقضاؤه يكون معونة ما عرف في موضعه وتفرود أحدهما با

ولا يكون مبادلة، وكل جواب عرفته في الأبوين من المتفق والمختلف فهو الجواب في قضيتهما، أما إذا ماتا معاً أو مات أحدهما قبل صاحبه 
 الأبوين فكان حكمهما حكم الأبوين إلا في ولاية التزويج، فإن الوصي لا يملك التزويج على ولا يدرى الذي مات أولاً لأما قاما مقام

ما عرف في موضعه، ولو جن أحد الولدين جنوناً مطبقاً كانت الولاية للوالد الآخر، لأن الجنون المطبق بمترلة الموت في حق بطلان الولاية، 
  y.الجنون بمترلة الإغماء؛ فلا يوجب انقطاع الولاية كالإغماءوإن كان يجن ويفيق فهو بمترلة الصحيح، وهذا 

ثم تكلَّموا في حد المطبق بعضهم قدروه بأكثر السنة وهو مروي عن أبي يوسف، وبعضهم قدره بالشهر وهو قول محمد أولاً، ثم رجع 
ه بالشهر، وإذا عرفت المطبق فما دونه تفسير ما قاله أم قدرو: وقدره بسنة كاملة، وذكر الناطفي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله

  . أنه يجن ويفيق» الكتاب«في 
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نوع مما يتصل ذا النوع الذي يجب اعتباره في هذا النوع أن دعوى الوالد إذا تعذر اعتبارها دعوى الاستيلاد تعتبر دعوى التحرير لأن في 
 الاستيلاد توجب النسب والحرية وأمومية الولد، ودعوى التحرير توجب النسب دعوى الاستيلاد ما في دعوى التحرير وزيادة؛ لأن دعوى

والحرية ولا توجب أمومية الولد، فعند تعذر اعتبارها في جميع مواهبها يجب اعتبارها في بعض مواهبها تصحيحاً للصرف بقدر الممكن، 
ا مستندة إلى وقت العلوق، ودعوى التحرير وإذا اجتمع دعوى الاستيلاد ودعوى التحرير فدعوى الاستيلاد أولى؛ لأا سابقة حكماً؛ لأ

  .كانت أولى، فكذا إذا كانت سابقة حكماً تقتصر على الحال، ولو كانت سابقة حقيقة،

  

  

 جارية بين رجلين فولدت لستة أشهر فصاعداً منذ ملكاها، فجاءت بولد آخر بعد ذلك لستة أشهر: »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 

إما أن يصدقه شريكه في ذلك أو : الأصغر ابني والأكبر ابن شريكي، فهذا على وجهين: فصاعداً منذ ولدت الأول، فقال أحد الموليين
  .يكذبه

فإن صدقه يثبت نسب الولد الأصغر من المدعي الأصغر، وتصير الجارية أم ولد لمدعي الأصغر، وضمن مدعي الأصغر لشريكه نصف قيمة 
اً كان أو معسراً؛ ويضمن نصف عقرها أىضاً، ولا يضمن من قيمة الولد شيئاً، وثبت نسب الولد الأكبر من مدعي الأكبر، الجارية موسر

وعلى مدعي الأكبر نصف قيمة الأكبر لشريكه، ونصف عقر الجارية، أما ثبوت نسب الأكبر من مدعي الأكبر وعلى مدعي الأكبر نصف 
  . جاريةقيمة الأكبر لشريكه ونصف العقر لل

أما ثبوت نسب الأصغر من مدعي الأصغر؛ لأن نصف الجارية ملكه، والملك الناقص يكفي لصحة دعوة الاستيلاد، فتجب دعوة مدعي 
الأصغر، ويثبت نسب الولد الأصغر، وأما صيرورة الجارية أم ولد لمدعي الأصغر لأن أمومية الولد تترتب على ثبات النسب، وقد ثبت 

وصار هو متملكاً نصيب شريكه من الجارية؛ لأن الاستيلاد لا يحتمل الوصف بالتحري، وإذا ثبت في البعض يثبت في نسب الأصغر منه، 
  .الكل ضرورة، ومن ضرورة ثبوته في الكل يملك نصيب الشريك

لك، وضمان التملك لا وأما ضمان نصف قيمة الجارية لشريكه موسراً كان أو معسراً لما ذكرنا أنه يملك نصيب شريكه فهذا ضمان التم
يختلف اختلاف اليسار والعسار، ويضمن نصف عقرها؛ لأنه حين وطئها فنصفها ملك الغير، وهذا لأن مدعي الأصغر وإن تملك نصف 
ذا شريكه من الجارية إلا أنه يملكها حكماً للاستيلاد، وحكم الشيء يثبت بعده، فلا يتبين أن أول الوطء ما صادفت الجارية المشتركة، وه

بخلاف استيلاد الأب جارية ابنه فإنه لا يوجب العقر على الأب أصلاً؛ لأن الأب يملك الجارية سابقاً عن الاستيلاد شرطاً لصحته فتبين أنه 
استولد ملك نفسه، وكان الفقه فيه أنه ليس للأب في جارية الابن ما يكفي لصحة الاستيلاد، فلم يثبت التملك مقتضى الاستيلاد سابقاً 

  .ليه شرطاً لصحته، وإنما يثبت التملك حكماً للاستيلاد، والتقريب ما ذكرناع

ولا يضمن شيئاً من قيمة الأصغر لشريكه، لأن دعوته في حق الأصغر دعوى الاستيلاد، ولهذا صارت الجارية أم ولد له، ودعوى الاستيلاد 
  . هلك على الشريك شيئاً له قيمة، فلهذا لا يضمنتستند إلى وقت العلوق، وإنه كان ماءً مهيناً لا قيمة له، فلم يست

ينبغي أن يضمن مدعي الأصغر جميع العقر، ولا يضمن شيئاً من قيمة الجارية؛ لأما تصادقا أن استيلاد مدعي الأكبر إياها سابق، : فإن قيل
. جميع العقر، ولا يوجب شيئاً من قيمة الجاريةوأن الجارية صارت أم ولد لمدعي الأكبر، فمدعي الأصغر استولد أم ولد الغير وإنه يوجب 

القاضي حين قضى بكون الجارية أم ولد لمدعي الأصغر فقد كذا فيما تصادقا فيسقط اعتبار تصادقهما والتحق بالعدم، ولو انعدم : قلنا
  .تصادقهما كان الجواب كما قلنا؛ فههنا كذلك، هذا هو الكلام في مدعي الأصغر
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فإنما يثبت نسب الأكبر منه لأما تصادقا على ثبات نسبه منه، ولو تصادقا على ثبات نسبه من أجنبي يدعي : دعي الأكبرأما الكلام في م
نسبه ثبت نسبه فههنا أولى، ويضمن مدعي الأكبر نصف قيمة الأكبر لشريكه إن كان موسراً، وإن كان معسراً سعى الأكبر في نصف 

ست دعوى استيلاد؛ لأنا لو جعلناها دعوى استيلاد تصير الجارية أم ولد لمدعي الأكبر وقد جرى الحكم قيمته له لأن دعوته في الأكبر لي
بكون الجارية أم ولد لمدعي الأصغر، وإنه يوجب خروج الجارية من أن تكون محلاً للاستيلاد في حق مدعي الأكبر، ودعوى الاستيلاد إنما 

استيلاد، فجعلناها دعوى تحرير لما مر في ابتداء هذا النوع، فيصير مدعي الأكبر معتقاً للأكبر تعمل في محلها فيعذر أن يجعل دعوته دعوى 
  .وهو مشترك بينهما

والحكم في العبد المشترك بين رجلين أعتقه أحدهما أن يضمن لشريكه نصف قيمته إن كان موسراً وسعى الغلام في النصف إن كان 
عي الأكبر دون مدعي الأصغر مع مدعي الأكبر لما تصادقا على كون الأكبر ابناً لمدعي الأكبر، فقد معسراً، ولا تصير الجارية أم ولد لمد

  . تصادقا أن استيلاد مدعي الأكبر سابق، وأن الجارية خرجت من أن تكون محلاً للاستيلاد في حق مدعي الأصغر

 نفاذاً عليه لوجود المنفذ وهو الملك في النصف، وإقرار الإنسان مدعي الأصغر ابني فقد أقر على نفسه ووجد هذا الإقرار: حين قال: قلنا
على نفسه إذا وجد نفاذاً عليه ينفذ ولا يتوقف على تصديق الغير فنفذ إقراره، وصارت الجارية أم ولد له، فمدعي الأكبر إنما يدعي أمية 

الأصغر مني فقد أقر بثبات نسب : عي الأصغر حين قالبأن مد: الولد بعدما ثبت أمية الولد في حق مدعي الأصغر فلم يصح، أو يقول
الأكبر شريكي يريد إبطال أمية الولد في حقه وليس له هذه : الأصغر وتكون الجارية أم ولد له من وقت العلوق بالأصغر، فهو بذلك بقوله

  .الولاية فصار وجود هذه المقالة والعدم بمترلة

رية أم ولد له، ولا تصح دعوة أمية الولد بعد ذلك من مدعي الأكبر فكذا ههنا؛ ويضمن مدعي الأكبر ابن شريكي؛ تصير الجا: ولو لم يقل
  .الأكبر نصف العقر لمدعي الأصغر لأنه أقر بوطئها في حال كانت مشتركة بينهما، هذا إذا صدقه شريكه

عي الأصغر كأنه ادعى نسب الأصغر وسكت فأما إذا كذبه شريكه فالجواب في حق مدعي الأصغر ما ذكرنا فلا تعتد، وتصير في حق مد
ولا يثبت نسب الأكبر من واحد منهما؛ لأن مدعي الأصغر أقر بنسب الأكبر لشريكه؛ وشريكه ينفيه عن نفسه ولكن يعتق الأكبر ويكون 

كبر ابن شريكي الأ: حكمه حكم عبد مشترك بين اثنين شهد أحدهما على صاحبه بالعتق، وصاحبه منكر؛ لأنه لولا قول مدعي الأصغر
لكان الأكبر عبداً؛ وإنما حكم بعتقه بإقراره بنفسه لشريكه فيكون العبد لهما في قيمته عند أبي حنيفة على كل حال، ويسعى الشاهدان إن 

  .كان المشهود له معسراً ولا يسعى إن كان موسراً، وهو خلاف معروف في الأصل كذا ههنا

  

   

الأكبر ابني والأصغر ابن شريكي فهذا على : الأصغر ابني والأكبر ابن شريكي، فأما إذا قال: د الوليينهذا الذي ذكرنا كله إذا كان قال أح
إن صدقه شريكه في ذلك أو كذبه، فإن صدقه ثبت نسب الأكبر من الشريك المصدق وصارت الجارية أم ولد له، وضمن : وجهين أيضاً

 معسراً، ولا يضمن من قيمة الولد شيئاً، وصار الشريك المصدق في هذا الفصل مدعي الآخر نصف قيمتها، ونصف عقرها موسراً كان أو
نظير مدعي الأصغر في الفصل الأول، أما بيان نسب الأكبر فظاهر، أما صيرورة الجارية أم ولد للشريك المصدق باعتبار أن تصديقه يستند 

لشريك المصدق للأكبر سابقة من حيث المعنى، وأما ضمان إلى وقت الإقرار فأوجب نفاذ الإقرار من وقت وجوده، فصارت دعوى ا
  .نصف قيمة الجارية وضمان نصف العقر وعدم ضمان قيمة الولد فلما ذكرنا

يثبت لأن أمية الولد للأكبر لم : أن لا يثبت نسب الأصغر من مدعي الأصغر، لأن الأصغر ولد مدعي الأكبر، وفي الاستحسان: والقياس
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ق بالأصغر، فإنما استولدها مدعي الأصغر بناءً على ظاهر الملك فيكون مغروراً، وولد المغرور ثابت النسب منه، تكن ظاهرة وقت العلو
  . وضمن مدعي الأصغر قيمة الأصغر لشريكه لما ذكرنا أنه ولد المغرور، وولد المغرور حر بالقيمة عليه إجماع الصحابة

لا :  قول أبي حنيفة رحمه االله، فإن ولد أم الولد ليس بمتقوم عنده كالأم، ومنهم من قالما ذكر من الجواب قولهما لا: من مشايخنا من قال
بل هذا قول الكل لأن حكم الاستيلاد حالة العلوق بالأصغر لم يكن ظاهراً، وإنما يثبت عند الدعوى بطريق الاستناد إلى وقت العلوق 

تقوم مالية الولد بالشك، ولأن مدعي الأصغر مغرور على ما ذكرنا، والمغرور بالأكبر، والمستند ثابت من وجه ظاهر من وجه، فلا يسقط 
بلا خلاف، وضمن مدعي الأصغر لشريكه جميع عقرها كذا ههنا، وهو إشارة إلى حقيقة الواجب، لأنه استولد  بأم ولد الغير يغرم القيمة

«أم ولد الغير، واستيلاد أم ولد الغير يوجب جميع العقر، وذكر في كتاب أنه يضمن نصف العقر، وهو إشارة إلى الحاصل بعد : »الدعوى 
المقاصة؛ لأنه وجب لمدعي الأصغر، وعلى مدعي الأكبر نصف العقر، ووجب لمدعي الأكبر على مدعي الأصغر جميع العقر، فصار النصف 

  .بالنصف قصاصاً بعد الحاصل بعد المقاصة النصف

دعي الأصغر دون مدعي الأكبر؛ لأنه ادعى نسب الأصغر قبل صيرورة الجارية أم ولد لمدعي ينبغي أن تصير الجارية أم ولد لم: فإن قيل
بثبات نسب الأكبر من مدعي : الأكبر ابن شريكي فقد أقر بشيئين: مدعي الأصغر لما قال: الأكبر؛ لأن ذلك لا يسبق تصديقه، قلنا

 نفسه، فثبات نسب الأكبر من مدعي الأكبر إن توقف على تصديق مدعي الأكبر، وبخروج الجارية من أن تكون محلاً لأمية الولد في حق
الأكبر فخروج الجارية من أن تكون محلاً لأمية الولد في حق مدعي الأصغر لا يتوقف على تصديق مدعي الأكبر؛ لأنه إقرار على نفسه 

ا إذا كذبه شريكه ثبت نسب ولد الأصغر من مدعي وهذا سابق على دعواه للأصغر، فلهذا لا تصير الجارية أم ولد لمدعي الأصغر، وأم
  .الأصغر، وصارت الجارية أم ولد له، وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها ولا يضمن من قيمة الولد شيئاً

  

   

ية الولد للشريك، لا تصير الجارية أم ولد لمدعي الأصغر؛ لأنه إقرار لا بأم: وينبغي أن يكون هذا الجواب على قول أبي حنيفة: قال مشايخنا
وإا حق لا ينفسخ بالرد والتكذيب، فبقي الإقرار به قائماً فلا تصح دعواه بعد ذلك لنفسه، وصار كما لو أقر بنسب ولد جارية من عبده 

ن ضرورة وكذبه عبده في ذلك، ثم ادعاه المولى لنفسه؛ لم يصح عند أبي حنيفة، وطريقه ما قلنا، ولكن ثبت نسب الأصغر منه لأنه ليس م
بطلان حق الاستيلاد بطلان حق الولد، ويمكن أن يقال بأن هذا قول الكل؛ لأنا نعتبر هذا الإقرار في حق حريتها، ووجوب نصف قيمتها 

للشريك، وهذا أمر منفصل عن أمية الولد في الجملة، فجاز أن يصدق فيه، ولا يثبت نسب الأكبر من الشريك، ويكون الحكم فيه 
  .ن شريكين؛ شهد أحدهما على صاحبه بالعتق على ما ذكرنا قبل هذاكالحكم في عبدي

  

  

  النوع) ذا(يتصل ) نوع آخر(

رجلان اشتريا جارية وقبضاها، فولدت عندهما ولداً، فادعى أحد الرجلين الجارية أا ابنته، وادعى الآخر : »الجامع«قال محمد رحمه االله في 
هما معاً، وكل واحد من المدعيين بحال يولد لمثله للمدعي، فإن كانت الولادة لستة أشهر فصاعداً الولد أنه ابنه، وقد كانت الدعوتان من

من وقت الشراء كانت دعوى المدعي الولد أولى، ويصير الولد ابنه، والجارية أم ولد له؛ لأن دعوى مدعي الولد دعوى استيلاد، لأن 
لمسألة أن الجارية جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً، أو ستة الأشهر مدة يحدث علوق الولد حصل، والجارية في ملكهما؛ لأن موضوع ا

فيها الولد التام والحبل عارض، والأصل في الحوادث أن يحال ا على أقرب الأوقات؛ فهو معنى قولنا أن دعوى مدعي الولد دعوى 
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ا، وقد ذكرنا أن دعوى الاستيلاد مع دعوى التحرير إذا استيلاد، ودعوى مدعي الجارية دعوى تحرير، ولأن علوقها لم يكن في ملكهم
  . اجتمعتا كانت دعوى الاستيلاد أولى

وإذا صارت دعوته أولى ثبت نسب الولد منه، وتصير الجارية أم ولد له، ويضمن لشريكه نصف قيمة الجارية لأنه يملك نصيب شريكه من 
رية أم ولد له، وصار نصيب الشريك أم ولد له أيضاً؛ لأن أمية الولد عبارة عن الجارية لأنه لما استولدها صار نصيب المستولد من الجا

صيرورة الجارية فراشاً للمولى حتى إذا جاءت بالولد ثبت النسب من المولى غير دعوى؛ كما في النكاح، وهذا مما لا يتحرى لأنه لا يتصور 
  .أن يكون البعض منها فراشاً، ولا يكون البعض فراشاً

  .لا يصير نصيب الشريك أم ولد للمستولد إلا بتملكه نصيب شريكه، فيصير متملكاً نصيب شريكه بالضمانو: قلنا

ويضمن لشريكه نصف قيمتها موسراً كان أو معسراً؛ لأن ضمان الاستيلاد لا يختلف باليسار والعسار ويضمن لشريكه نصف عقرها : قال
ينبغي أن لا يضمن مدعي الولد : طريق الذي قلنا صار هو واطئاً جارية مشتركة، فإن قيلأيضاً؛ لأن العلوق بالولد لما كان في ملكها بال

نعم إلا أن إقراره قد بطل، وبيان ذلك في : شيئاً من قيمة الجارية ومن عقرها لشريكه، لأن الشريك أقر أا حرة لمَّا ادعى أا ابنته، قلنا
  :وجهين

ما ذكرنا أن دعوى مدعي الولد دعوى استيلاد، :  زائلة عن ملكه من حيث الحكم والاعتبار، بيانهأنه إنما أقر بحريتها بعدما هي: أحدهما
ودعوى مدعي الجارية دعوى تحرير، ودعوى الاستيلاد تستند إلى وقت العلوق، ودعوى التحرير تقتصر على حال وجودها فصارت 

لكاً نصيب شريكه من الجارية، من وقت العلوق، فصار مدعي الجارية دعوى مدعي الولد سابقة حكماً واعتباراً، فصار مدعي الولد متم
  .مقراً بحريتها بعدما زالت هي عن ملكه من حيث الحكم والاعتبار فلم يصح إقراره، فصار وجوده والعدم بمترلة

  

   

براء أيضاً لا يصح ولا يبرأ؛ لأن صاحبه وهو لو جعلنا مجازاً عن الإ: لم لا يجعل هذا الإقرار مجازاً عن الإبراء عن نصف العقر؟ قلنا: فإن قيل
مدعي الولد يأبى ذلك لما زعم أن الجارية صارت أم ولد له، ولو أبرأه عن ذلك صريحاً ولم يقبله مدعي الولد كان لا يبرأ فكذا ههنا، 

 فإن المشتري لا يبرأ عن الثمن وطريقه وكان كمن اشترى عبداً بألف درهم ثم أقر البائع أنه كان أعتقه قبل البيع وكذبه المشتري في ذلك،
  .ما قلنا

أن مدعي الولد بدعوى الولد استحق على شريكه تملك نصيبه من الجارية وإنما استحق التملك عليه بالقيمة؛ : الوجه الثاني لبطلان إقراره
حقاق الثابت له عليه، وهو لا يملك إبطال لأن تملك مال الغير من غير رضاه لا يجوز إلا بالقيمة، فهو ذا الإقرار يريد إبطال الاست

إنه لا يصح إقراره، وصار وجود هذا الإقرار والعدم : الاستحقاق الثابت له عليه، وهو لا يملك إبطال الاستحقاق الثابت للغير عليه؛ فقلنا
  . فإنه لا يسقط عن المشتري شيء من الثمنله نصف قيمة الجارية، وكمن باع عبداً ثم إن البائع أقر أنه كان حر الأصل؛: بمترلة، فلهذا قال

وإن كان هو ينكر وجوب الثمن له عليه لأن المشتري استحق تملك العبد عليه بالثمن فهو ذا الإقرار يريد إبطال ذلك الاستحقاق الثابت 
العقر كما في الأب إذا استولد إذا وجب نصف قيمة الجارية لم لا يدخل فيه نصف : فإن قيل. للمشتري عليه، فلم يصح إقراره كذا ههنا

  . فإن هناك لما ملك الأب الجارية بالقيمة دخل فيها العقر؛ حتى لا يضمن العقر

عدم وجود العقر ثمة ما كان باعتبار أنه دخل في قيمة الجارية بل باعتبار أن الأب يملك الجارية سابقاً على الوطء شرطاً لصحة : قلنا
ة الاستيلاد، وإنما يتملك نصيب الشريك بعد الاستيلاد، وبعدما ثبتت أمية الولد في نصيبه بالطريق الذي الاستيلاد، لأن نصيبه يكفي لصح

قلنا، فالوطء صادف جارية مشتركة، فيضمن نصف العقر لهذا، ولا يضمن مدعي الولد شيئاً من قيمة الولد؛ لأنه لا وجه إلى أن يضمن 
في ملكه، فكان الولد حاصلاً في ملكه ولا وجه إلى أن يضمن قيمته حالة العلوق، وإن كانت قيمته بعد الولادة لأن الولادة حصلت كلها 
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الجارية ملكها وقت العلوق؛ لأنه كان ماء مهيناً في ذلك الوقت، هذا إذا جاءت بالولد لستة أشهر من وقت شرائه إياها، فأما إذا جاءت 
المسألة بحالها؛ صحت دعوى كل واحد منهما فيما ادعى، ويثبت نسب الغلام من بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت شرائه إياها وباقي 

مدعيه، ونسب الجارية من مدعيها، لأن دعوى كل واحد منهما دعوى تحرير لأن علوق كل واحد منهما لم يكن في ملكه فانعدم دليل 
  .السبق، وزال المرجح

  

  

ك نصيب شريكه من الجارية بالقيمة إلا أن شريكه يكذبه من إقراره فإنه يقول بأن ويضمن شيئاً من قيمة الجارية، وإن زعم أنه يمل: قال
مدعي الولد لم يتملك على نصيبي من الجارية؛ لأا علقت حرة أو رقيقة إلا أا عتقت على حين اشتريناها، وقد صحت هذه المقالة منه 

 في هذه المقالة؛ لأن القاضي قضى بعتق الجارية كما قال، وأما لا يضمن له وقت هذه المقالة، ولم يصر مكذباً شرعاً لقيام ملكه في الجارية
إنه ما أتلف الولد علي لأنه حافدي، وقد علق حر الأصل، ولم يصر مكذباً في هذه المقالة؛ : شيئاً من قيمة الولد؛ لأن مدعي الجارية يقول

  . ئاً من عقرها، وزعمه معتبر شرعاً لما ذكرنالأن القاضي حكم بحرية الولد كما يقول هو، وأما لا يضمن له شي

ولا يضمن مدعي الجارية من قيمة الجارية لشريكه عند أبي حنيفة إن كان موسراً يضمن نصف قيمتها، وإن كان معسراً فالجارية لا : قال
  .تسعى في ذلك

 في زعم شريكه أنه بدعوى الجارية أتلف علي إن كان موسراً يضمن نصف قيمتها، وإن كان معسراً سعت الجارية في ذلك لأن: وعندهما
أم ولدي، وحال بينهما وبيني إلا أن رق أم الولد ليس بمتقوم عند أبي حنيفة وعندهما هو متقوم، والمسألة معروفة في عتاق الأصل، وكذلك 

قر بوطء أم الجارية، وأم الجارية لم تكن لا يضمن مدعي الجارية من عقر الجارية لشريكه؛ لأن مدعي الجارية ما أقر بوطء الجارية وإنما أ
  .مملوكة لشريكه

رجلان اشتريا جارية، فولدت في ملكهما ابنة لستة أشهر فصاعداً، فكبرت الابنة وولدت ابنةً، ثم ادعى أحد الشريكين البنت الكبرى، 
 يثبت نسب كل واحدة منهما من مدعيها، أنه» الكتاب«وادعى الشريك الآخر البنت الصغرى، وكان الدعوتان منهما معاً كما ذكر في 

أما نسب الكبرى فإنما يثبت من مدعيها؛ لأن دعوته دعوى الاستيلاد؛ لأن علوق الكبرى كان في ملكهما، ودعوى الاستيلاد تستند إلى 
أنه يثبت » الكتاب«وقت العلوق، وفي تلك الحالة لا منازع له فصحت دعوته وثبت النسب منه، وأما نسب الصغرى فقد قيل ما ذكر في 

  .نسب الصغرى استحساناً

، وإنما ذكر في »الكتاب«أن لا تصح دعوته؛ فلا يثبت نسبها منه، إلا أن محمداً رحمه االله لم يذكر القياس، والاستحسان في هذا : والقياس
  .عتاق الأصل في مسألة نسبه هذه المسألة

عيها؛ لما أن دعوته دعوى استيلاد، ودعوى الاستيلاد تستند إلى وقت أنا حكمنا بثبوت نسب الكبرى من مد: وجه القياس في ذلك
  .العلوق، فتبين أن مدعي الصغرى ادعى نسب ولد حرة؛ وليس بينه وبينهما نكاح، ولا شبهة نكاح، فلم يصح

  

   

 ظاهراً، وملك الأم ظاهراً أن مدعي الصغرى حين ادعى الصغرى كان الملك ثابتاً لهما في الكبرى التي هي أم الصغرى: وجه الاستحسان
كافٍ لصحة الدعوى وإثبات النسب، كما في ولد المغرور، إلا أن المغرور يضمن قيمة الولد للمستحق، ومدعي الصغرى ههنا لا يضمن 

كالجارية، لولا دعوتك وأنت حامل بحال الجارية وإلا لكان الولد مملوكاً لي : قيمة الصغرى لمدعي الكبرى؛ لأن المستحق يقول للمغرور
لولا دعوتك الصغرى لكانت : وإنما تلف الولد علي بدعوتك فكنت ضامناً له، وههنا لا يمكن لمدعي الكبرى أن يقول لمدعي الصغرى
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الصغرى مملوكة لي، لأن الصغرى ولد الحرة، وولد الحرة يكون حراً، فلم يصر مدعي الصغرى متلفاً على مدعي الكبرى ملكه في 
  .يضمنالصغرى، فلهذا لا 

ولا يضمن مدعي الصغرى أيضاً لمدعي الكبرى نصف قيمة الكبرى، وإن جعل مدعي الصغرى مقراً لأنه باستيلاد الكبرى يملك : قال
نصيب شريكه من الكبرى، لأن مدعي الكبرى يكذبه في إقراره؛ حيث ادعى أن الكبرى ابنته، وأا حرة الأصل، وقد صحت هذه 

 بحرية الكبرى وثبوت نسبها من مدعيها، ويضمن مدعي الصغرى نصف عقر الكبرى لها على رواية هذا الدعوى منه شرعاً حتى حكمنا
يضمن مدعي الصغرى جميع عقر الكبرى، لأن مدعي الصغرى وطئها بعدما حكم : الكتاب، وفي بعض روايات كتاب العتاق، قال محمد

  .ها وحكم بحريتها من ذلك الوقتبحريتها؛ لأن دعوى الكبرى استدرت إلى وقت علوقها، وثبت نسب

أن مدعي الصغرى كان نصفها مملوكاً له ظاهراً، فكان مقراً لشريكه بنصف العقر لو كمل العقر إنما يكمل بحكم : وجه رواية هذا الكتاب
 يظهر في حق ثبات الإسناد من حيث أن دعوى الكبرى تستند إلى وقت العلوق، فيظهر أنه وطىء الكبرى وهي حرة، إلا أن الاستناد إنما

   h.النسب وما لا بد للنسب منه من حرية الولد من الأصل

أما فيما للنسب منه بد فلا يظهر الاستناد في حقه بل تقتصر الدعوى على حال وجودها، وهذا لأن الاستناد إنما يثبت بطريق الضرورة لأن 
بد لثبات النسب منه وللنسب بد من المستوفي بالوطء، فلا يظهر النسب يثبت من وقت العلوق فيظهر الاستناد في حق ثبات النسب، ولا 

  .الإسناد في حقه

وإذا لم يظهر الإسناد في حق المستوفي بالوطء صار مدعي الصغرى واطئاً الكبرى، والكبرى مشتركةً بينهما فيكون مقراً بنصف العقر، وإنما 
ي الكبرى لا للكبرى؛ لأن مدعي الكبرى حول ذلك من نفسه إلى أوجبنا نصف العقر للكبرى مع أن مدعي الصغرى أقر بذلك لمدع
  .الكبرى بإقرار أا حرة الأصل، وذلك صحيح منه في حق نصيبه

  

  

ويضمن مدعي الكبرى نصف قيمة الجدة حية كانت أو ميتة، ونصف عقرها لشريكه، لأن الجدة علقت بالكبرى وهي في ملكهما : قال
داً جارية مشتركة بينه وبين غيره، ولا يضمن نصف قيمة الكبرى لأنه ضمن نصف قيمة الأم، وأحد حقيقة، فصار مدعي الكبرى مستول

الشريكين متى ضمن نصف قيمة الجارية لشريكه في دعوى الاستيلاد لا يضمن له شيئاً من قيمة الولد؛ لأنه يملك الجارية من وقت العلوق، 
  .ووقت العلوق كان ماء مهيناً لا قيمة له

الولادة وإن صار له قيمة إلا أن الولادة حصلت والجارية كلها ملك المستولد، فلم يجز أن يصير شيئاً من الولد لغيره وهو حادث وحالة 
على ملكه، هذا إذا كانت الجدة حية أو ميتة وقت الدعوى، فأما إذا قتلت الجدة وقد أخذ قيمة الجدة بينهما نصفان وباقي المسألة بحالها، 

أن ههنا أب المدعي الكبرى لا يضمن نصف قيمة الجدة لمدعي : هذه المسألة والمسألة المتقدمة سؤالاً في فصلين؛ أحدهماوالجواب في 
الصغرى إنما يضمن له نصف العقر لا غير، لأن مدعي الصغرى لما أخذ نصف القيمة من القاتل فقد وصل إليه بدلها مرة، فليس له أن 

  . اء مال واحد ضمانين وبدلين، بخلاف ما إذا كانت الجدة حية أو ميتةيأخذها ثانياً، إذ لا يجوز بإز
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 ى شيئاأن الجدة متى كانت حية أو ميتة وقت دعوتها كان لا يضمن مدعي الأكبر من قيمة الكبر: ثانيالالفصل 
   لما مرفي قولهم جميعا

ها أم ولد، فأبو حنيفة رحمه االله سوى بين هذه المسألة وبين  وإذا كانت مقتولة فكذلك الجواب عند أبي حنيفة، وعندهما يضمن نصف قيمت
المسألة الأولى في هذا الفصل، لأن مدعي الصغرى أقر أن الكبرى أم ولد له، ومدعي الكبرى بالدعوى أعتقها، ورق أم الولد غير متقوم 

  . لعنده، وأبو يوسف ومحمد فرقا بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى وفي هذا الفص

، فيدخل فيها ضمان الولد فيكون الولد حر الأصل، فأما إذا كانت الجدة مقتولة فمدعي الكبرى لم يضمن من ....أن الجدة : والفرق لهما
هذا الذي ذكرنا إذا كانت ولادة الكبرى لستة أشهر . قيمة الجدة شيئاً حتى يدخل ضمان الولد فيه فيضمن نصف قيمة الكبرى لهذا

والباقي بحاله صحت دعوى مدعي ) شرائها(ت شرائها، فأما إذا كانت ولادة الكبرى لأقل من ستة أشهر من وقت فصاعداً من وق
الصغرى، وصارت الكبرى أم ولد له، ولم تصح دعوى مدعيي الكبرى؛ لأن دعوته دعوى تحرير إلى العلوق ا لم يكن في ملكهما، 

 تستند إلى وقت العلوق، فصارت دعوى مدعي الصغرى سابقة معنى فكانت أولى، ودعوى الصغرى تقتصر على الحال، ودعوى الاستيلاد
ولذا لم تصح دعوى مدعي الكبرى، ولم يثبت نسب الكبرى منه، هل تصير الجدة أم ولد له؟ فهذا الشرط لمحمد رحمه االله يدل على أن 

  كانت ولادة الكبرى لستة أشهر من وقت الشراء؛ ذكر أن الجدةالجدة إذا كانت ميتة إا لا تصير أم ولد له، وفيما تقدم وهو أن ما إذا

تصير أم ولد لمدعي الكبرى حية كانت الجدة أو ميتة، حتى ضمن مدعي الكبرى نصف قيمة الجدة لمدعي الصغرى على كل حال، والفرق 
كبرى دعوى استيلاد على ما مر؛ فتستند حرية أن حق الأم الولد إنما يثبت تبعاً للولد على ما عرف في موضعه، ففيما تقدم دعوى مدعي ال

. الولد إلى وقت العلوق، فيثبت حق العتق للأم من ذلك الوقت تبعاً للولد، وفي ذلك الوقت هي محل لحقيقة العتق فكانت محلاً لحق العتق

تق للأم مقصوراً على حالة أما في هذه المسألة دعوى مدعي الكبرى دعوى تحرير، فتقتصر الكبرى على حالة الدعوى فيثبت حق الع
  .الدعوى أيضاً، فإن كانت حية كانت محلاً لحقيقة العتق، فتكون محلاً لحق العتق

  

   

وإذا كانت ميتة لم تكن محلاً لحقيقة العتق فلا يكون تحملاً لحق العتق، إذا لحق يلحق بالحقيقة، فإذا كانت الجدة حية حتى صارت أم ولد 
الكبرى يضمن نصف قيمتها لمدعي الصغرى موسراً كان أو معسراً، فضمان الاستيلاد لا يختلف باختلاف لمدعي الكبرى؛ ذكر أن مدعي 

  .اليسار والعسار، بخلاف ضمان العتاق حيث يختلف باختلاف اليسار والعسار

هو المفسد لنصيب صاحبه أن قضية القياس أن ضمان العتق يختلف أيضاً، ويكون على المعتق على كل حال؛ لأن المعتق : والوجه في ذلك
والنص الوارد بإيجاب . عند أبي حنيفة، وهو المتلف على قولهما، إلا أنا تركنا القياس وأوجبناه على العبد إذا كان المعتق معسراً بالنص

 وارداً دلالة في ضمان العتق على العبد إذا كان المعتق معسراً، ومنفعة الإفساد والإتلاف في نصيب الساكت كلها تحصل للعبد لا يعتبر
ضمان الاستيلاد، وعامة منافع نصيب الساكت حاصلة للمستولد لا للأمة من الإجارة والتزويج والاستخدام والوطء، وهو معنى ما نقل 

من المشايخ أن ضمان الاستيلاد ضمان بملك، فإن عامة منافع نصيب الساكت للمستولد لا للأمة فتكون ضمان بملك هذا الاعتبار، 
  .عليه موسراً كان أو معسراً لهذافوجب 

رجلان اشتريا جارية فولدت في ملكهما ولداً لأقل من ستة أشهر، فادعى الولد أحدهما صحت دعوته؛ لأنه يملك إعتاقه، وإن رد عليه 
، ولا يملك إعتاقه، شريكه فتصح دعوته من طريق الأولى؛ لأن الدعوى أسرع ثبوتاً بالإعتاق؛ بدليل أن الأمة تملك دعوى ولد جارية أمته
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وإذا صحت دعوته كانت الجارية أم ولد له، وضمن لشريكه نصف قيمتها يوم ادعى الولد؛ موسراً كان أو معسراً؛ لأنه صار متملكاً 
  . نصيب شريكه من الجارية

تيلاد قبل الملك قد ينعقد موجباً أمومية أكثر ما في الباب أنه أقر بالاستيلاد قبل الملك، وبالاستيلاد قبل الملك لا يثبت التملك، إلا أن الاس
الولد موقوفاً على الملك، كما لو اشترى كما لو استولدها بالنكاح، ولا يضمن لشريكه شيئاً من عقرها لأنه لم يصر مقراً له بالعقر لأنه أقر 

نين؛ أعتق أحدهما؛ لأن هذه الدعوى في حق بالاستيلاد وبالوطء سابقاً على المالك، والجواب في الولد كالجواب في العبد إذا كان بين اث
الولد دعوى تحرير؛ لأن العلوق به لم تكن في ملكهما، ولهذا ثبت الولاء للمدعي على الولد، وفي إعتاق أحد الشريكين خلاف ظاهر بين 

ك نصيب الساكت من الأم المدعي لما مل: أبي حنيفة وبين صاحبيه في كيفية العتق، وفي كيفية الخيار للساكت، كذا ههنا، فإن قيل
في دعوة الاستيلاد يتملك نصيب شريكه من الجارية وقت العلوق، : بالضمان ينبغي أن لا يضمن قيمة الولد كما في دعوة الاستيلاد؟ قلنا

ه من الجارية ولهذا يعتبر قيمتها يوم العلوق، وفي تلك الحالة الولد متصل ا فيصير متملكاً نصيب الشريك من الولد بتملك نصيب شريك
بطريق التبعية، كما لو اشترى نصفها والولد في بطنها؛ فيكون ضمان نصفها ضمان نصفه بطريق التبعية، ألا ترى أن ثمن نصفها يصير ثمن 

ال الولد منها الولد ماء مهين لا قيمة له، فلا يلزمه بمقابلته شيء، أما ههنا ملك الأم بعد انفص: نصفه بطريق التبعية، أو يقول في تلك الحالة
وبعدما صار أصلاً، فلا يملك المدعي نصيب شريكه من الولد تبعاً لملك نصيب شريكه من الأم، فيبقى الولد مشتركاً بينهما، وبالتحرير 

  .أفسد وأتلف نصيب شريكه، وله قيمته، فيضمن إذا كان موسراً

  

  

  نوع آخر يتصل ذا النوع أيضا 

ين جاءت بولدين في بطن واحد، فادعى أحدهما الأكبر، والآخر ادعى الأصغر، وخرج الكلامان منهما أمة بين رجل: قال محمد رحمه االله
معاً؛ صحت دعوى كل واحد منهما استحساناً، ولو بدأ أحدهما بالدعوى؛ إن بدأ مدعي الأكبر بدعوى الأكبر ثبت نسب الأكبرمنه، ولم 

ى الأصغر دلالة، فكان نفي الأصغر صريحاً، ويكون الأصغر ولد أم ولد مدعي يثبت نسب الأصغر منه؛ لأن تخصيص الأكبر بالدعوى نف
الأكبر مملوكاً له لأن الجارية صارت كلها أم ولد لمدعي الأكبر حالة العلوق بالأكبر، والأصغر حدث بعد ذلك، فلهذا كان الأصغر مملوكاً 

  .لمدعي الأكبر، وولد أم ولده

ة الجارية، ونصف عقرها، ولا يضمن شيئاً من قيمة الولد للأصغر بعد ذلك؛ لأنه ادعى ولد أم ويضمن مدعي الأكبر لشريكه نصف قيم
ولد المدعي الأكبر، ومن ادعى ولد أم ولد الغير لا تصح دعوته إلا بتصديق ذلك الغير، ويضمن مدعي الأصغر لمدعي الأكبر جميع عقرها؛ 

دعي الأكبر نصف العقر ونصف قيمة الجارية، فيتقاصان إن لم يكن ثمة فصل، ويراد لأنه أقر بوطء أم ولده، إلا أن لمدعي الأصغر على م
  .أن الفصل إن كان يفصل

وإن بدأ مدعي الأصغر بدعوى الأصغر ثبت نسب الأصغر منه، وتصير الجارية كلها أم ولد له، ويضمن لشريكه نصف قيمة الجارية 
 لأنه ضمن الأم فلا يضمن الولد وينفي الأكبر ما كان مشتركاً بينهما، فإذا ادعى ونصف عقرها؛ ولا يضمن شيئاً من قيمة الولد الأصغر

بعد ذلك الأكبر صحت دعوته لأنه ادعى نسب شخص بعضه مملوك له، وضمن لمدعي الأصغر نصف قيمة الأكبر إن كان موسراً، إلا أنه 
ر معتقاً نصيبه بدعوته، وصار في حق الشريك كأنه أعتقه، لا يمكن أن يجعل دعوته للأكبر دعوى استيلاد فجعلناه دعوى تحرير، فصا

  .فيكون الجواب فيه كالجواب في عبد بين شريكين أعتقه أحدهما
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  نوع آخر يتصل ذا النوع 

، وإذا مات الرجل وترك أمةً حاملاً، وترك ابنين، وادعى أحدهما أن الحبل منه، وادعى الآخر أن الحبل من أبيه، وخرج الكلامان معاً
صحت دعوى الذي ادعى الآخر أن الحبل منه، ولا تصح دعوى الذي ادعى أن الحبل من أبيه، لأن الذي ادعى الحبل منه يحمل النسب 
على نفسه، فيكون مقراً على نفسه، والذي ادعى أن الحبل من أبيه يحمل النسب على الغير، فيكون مقراً على الغير، فكانت دعوى من 

 أولى، وإذا صحت دعوى الذي ادعى أن الحبل منه دون دعوى صاحبه صار كأن الذي ادعى الحبل من نفسه يحمل النسب على نفسه
  .تفرد بالدعوى، ولو تفرد هو بالدعوى تصح دعوته، وتصير الجارية أم ولد له ويضمن نصف قيمتها لشريكه كذا ههنا

عليه قيمة الجارية؛ لأنه في زعم شريكه أا أم ولد للأب، كيف يضمن نصف قيمتها لشريكه، وإن من زعم شريكه أنه ليس : فإن قيل
لأن شريكه صار مكذباً في زعمه حين جعل القاضي الجارية أم ولد لمدعي الحبل عن نفسه فالتحق زعمه : وأا عتقت بموت الأب؟ قلنا

وبقي النصف الآخر لصاحبه، قال شيخ بالعدم، وضمن جميع عقرها لأبيه، إلا أنه لما مات الأب ورث من ذلك نصفه فسقط عن النصف 
أن دعوى التحرير تنتظم الإقرار بالوطء، كدعوى الاستيلاد لأن وضع هذه المسألة في رجل مات ) على(هذه المسألة تنصيص : الإسلام

 هذا وجب وترك أمة حاملاً، فهذا يوجب أن يدخل في ملك الاثنين وهي حامل، فتكون دعوى مدعي الحبل عن نفسه دعوى تحرير، ومع
. هذا الذي ذكرنا إذا خرج الكلامان معاً. عليه العقر، وفي هذا الفصل اختلاف المشايخ على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء االله تعالى

  .وكذلك الجواب فيما إذا بدأ مدعي الحبل من نفسه بالدعوى، والكلام فيه أظهر

  

   

لأنه يحمل النسب على الغير، ولكن يعتق نصف الجارية  دعوته في حق النسبولو بدأ الذي ادعى الحبل عن ابنه بالدعوى، لا تصح 
ونصف الولد بإقراره؛ لأنه زعم أن الجارية عتقت بموت الأب، وأن الولد حر الأصل وهو مالك لنصفها، فيصح إقراره بعتق نصف الجارية 

 االله؛ لأن العتق عنده متجزئ ولا يضمن المدعي لأخيه شيئاً لا والولد، ويبقى نصف الجارية ونصف الولد رقيقاً للآخر عند أبي حنيفة رحمه
من الأم ولا من الولد لأن المدعي لم يقر بسبب الضمان، فإنه لم يقر أما عتقا من جهته، وإنما أقر أما عتقا من جهة أبيه، وعتق الأب لا 

ر أحدهما أن صاحبه أعتق نصيبه؛ لا يضمن لصاحبه شيئاً، وإن يوجب عليه ضماناً فيكون منكراً للضمان، وهو بمترلة عبد بين شريكين أق
إذا ادعى أن الحبل من : فسد نصيب صاحبه بإقراره؛ لأنه أقر بإعتاق صاحبه لا بإعتاق نفسه كذا ههنا، وأما على قول أبي يوسف ومحمد

لما ذكرنا، فإن ادعى الآخر الولد بعد ذلك أنه ابنه؛ فعلى أبيه أعتق الجارية كلها والولد لأن العتق عندهما لا يتجزأ ولا يضمن لصاحبه شيئاً 
قول أبي حنيفة رحمه االله صحت دعوته، لأن ملكه في نصف الجارية والولد قائم عنده، وهذا كافٍ لصحة الدعوى، وصار نصيبه من 

 على صاحبه نصيبه، لأن نصيب صاحبه عتق الجارية أم ولد له، ولا يضمن لصاحبه شيئاً لا من الولد ولا من الجارية، لأن المدعي لم يفسد
عليه بإقراره؛ لأن الحبل من أبيه، ويضمن نصف العقر لصاحبه، إن صدقه صاحبه أخذ ذلك منه لأن في زعمه أنه وطء جارية الأب وضمن 

 ذلك، وإن العقر لأبيه، إلا أنه ورث النصف من ذلك فسقط عنه النصف، وبقي النصف لصاحبه فيأخذه صاحبه إن صدقه صاحبه في
كذبه بطل زعمه وإقراره، وعلى قول أبي يوسف ومحمد ثبت نسب الولد منه استحساناً وإن لم يكن له فيه ملك لما أنه عتق كله بإقرار 

المدعي الأول، إنما يثبت لأنه ادعى نسب صغير ليس له نسب معروف، فتصح دعوته استحساناً، كما لو ادعى نسب لقيط وضمن نصف 
   لما العقر لصاحبه

  .ذكرنا
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  النوع) ذا(يتصل ) نوع آخر(

أمة بين رجلين جاءت بولد فادعياه، وقد ملك أحدهما نصيبه منذ شهر وملك الآخر نصيبه منذ ستة أشهر، فدعوى صاحب الملك : قال
لى ذكر أنه يضمن نصف الأول أولى؛ لأن دعوته سابقة معنى؛ لأن دعوته دعوى استيلاد وتستند إلى وقت العلوق، وإذا صارت دعوته أو

وينبغي أن يضمن ذلك لبائع صاحبه؛ لأن دعوته دعوى : قيمتها، ونصف عقرها، ولم يذكر أنه لمن يضمن لصاحبه أو لبائع صاحبه، قالوا
استيلادتستند إلى وقت العلوق، والعلوق كان في ملك بائع صاحبه فصار متملكاً على بائع صاحبه نصيبه فيضمن نصف قيمتها، ونصف 

قرها لبائع صاحبه من هذا الوجه، وظهر أن البائع حين باع هذا النصف باع أم ولد الأول فيكون باطلاً، فيجب على البائع أن يرد جميع ع
  .الثمن على صاحب الملك الآخر، وهل يضمن صاحب الملك الآخر العقر لصاحب الملك الأول؟

أنه يضمن جميع العقر للمالك الأول؛ لأنه ظهر أنه أقر بالوطء :  شروحهملم يذكر محمد رحمه االله هذا الفصل ههنا، وذكر المشايخ في
بعدما صارت الجارية كلها أم ولد لصاحب الملك الأول، وما ذكره المشايخ إشارة إلى دعوى التحرير لا ينتظم الإقرار بالوطء، فإن دعوى 

  . صاحب الملك الآخر دعوى تحرير، إذ العلوق لم يكن في ملكه

يشير إلى أن دعوى التحرير لا ينتظم الإقرار بالوطء، لأن دعوى التحرير تقتصر على الحال، ولا » مختصر الطحاوي«ح وصاحب شر
تستند إلى ما قبل ذلك ومتى لم تستند إلى ما قبل ذلك لا ينتظم الإقرار بالوطء في ملك الغير، ومحمد رحمه االله لا يذكر العقر في دعوى 

عوى الاستيلاد، فكأن محمداً صحح دعوى التحرير باعتبار الملك في الحال من غير اعتبار الوطء، كما يصح العتق التحرير؛ إنما يذكره في د
الاقتصار في حق العتق والنسب، وإذا اعتبر : دعوى التحرير تقتصر على الحال: »الكتاب«باعتبار الملك الثابت للحال، وأراد بقوله في 

ات النسب حكماً لم ينتظم إقراراً بالوطء، هذا إذا علم المالك الأول من المالك الآخر، فأما إذا لم يعلم مقصوراً على الحال في حق بيان ثب
  .ثبت نسب الولد منهما، وتصير الجارية أم ولد لهما لأما استويا في الدعوى لأن دعوى كل واحد منهما احتمل أن تكون دعوى تحرير

لا عقر على واحد منهما : لم يرد بقوله لا عقر على واحد منهما أصلاً؛ وإنما أراد به: مشايخناولا عقر على واحد منهما، قال بعض : قال
لصاحبه، ولا شك أنه لا عقر لواحد منهما على صاحبه، وإن صار واطئاً ملك صاحبه، إلا أن الوطء في ذلك ليس بمعلوم، فكان المقضي 

  .الجهالة في الموضعين فمنع القضاءعليه بالعقر، والمقضي له بالعقر مجهولاً، ولا يمكن 

  

   

إما يضمنا نصف العقر للبائع لأن المقضي وهو نصف العقر معلوم، والمقضي له وهو البائع أيضاً معلوم، وإنما الجهالة في المقضي عليه لا 
شيخ الإسلام رحمه االله، وبعض غير، وتمكن الجهالة في موضع واحد لا يمنع القضاء بل يقضي ويودع كما في مسألة الطلاق وإلى هذا مال 

لا عقر على واحد منهما أصلاً، إما لصاحبه فغير مشكل لأنا لم نتيقن أن كل واحد منهما وطء ملك شريكه، وإما لبائع : مشايخنا قالوا
 هذا مال شمس صاحبه فلأنه إنما يجب العقر للبائع على من حصل وطؤه في ملك البائع وأنه مجهول، والمال لا يجب على اهول، وإلى

  .الأئمة السرخسي، والأول أشبه بأصول أصحابنا

وإذا كانت الأمة بين رجل وامرأة جاءت بولد فادعى الرجل وأب المرأة نسب الولد كانت دعوى الرجل أولى لأنه صاحب حقيقة الملك، 
ير تقديم الملك له على العلوق، فكانت دعوى ولأب المرأة تأويل الملك، والتأويل لا يعارض حقيقة الملك، ولأن دعوى الرجل تثبت من غ

  .الرجل سابقة معنى

أمة بين رجلين ولدت ولداً ميتاً، أو أسقطت سقطاً استبان خلقه، فادعاه أحدهما صحت دعوته وصارت الجارية أم ولد له، وكان ينبغي أن 
 عن النسب، وحق العتق للأم ثبت تبعاً لثبات نسب الولد، لا تصير الجارية أم ولد له لأن نسب الولد لا يثبت ذه الدعوى لاستغناء الولد
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هذا ولدي عبارة : أن العمل بحقيقة هذه الدعوى إن تعذر وهو إثبات النسب لكون الولد ميتاً أمكن العمل بمجازه، ويجعل قوله: والجواب
ان من حكمته أن تصير الجارية أم ولد له، فعند هذه أم ولدي ذا الولد، وهذا لأن نسب الولد إذا ثبت بأن كان الولد حياً ك: عن قوله

هذه أم ولدي ذا الولد، ونظيره مسألة هذا ابني؛ على قول أبي حنيفة رحمه : تعذر العمل بحقيقته يجعل كناية عن حكمه، فصار كأنه قال
  .االله

 العلوق اتصل بملكه وتصير الجارية أم أمة بين رجلين جاءت بولد فادعاه أحدهما في مرض موته صحت دعوته وثبت نسب الولد منه لأن
  . ولد وتعتق من جميع المال إذا مات

فرق بين الاستيلاد والتدبير، فإن عتق المدبر يعتبر من ثلث المال؛ لأن التدبير وصية، وإنه من فضول الحوائج والاستيلاد من حوائجه 
لطبيب، وقد ذكرنا هذا في كتاب العتاق وهذا إذا كان الولد ظاهراً، أما الأصلية، لأنه تعلق به حياته المعنوية، فصار كثمن الأدوية وأجرة ا

  .إذا لم يكن ظاهراً يعتق من الثلث كالتدبير واالله أعلم

  

  

  نوع آخر يتصل ذا الفصل

تويا في الملك هو ابن الأب، لأن الابن مع الأب اس: أن يكون بينهما، وفي الاستحسان: أمة بين رجل وابنه جاءت بولد فادعياه، فالقياس
في النصف، ويرجح الأب بزيادة تأويل الملك له في مال الابن ليس ذلك للابن في مال والده، وإذا صار الولد للأب صارت الجارية أم ولد 
 له، وضمن الأب لابنه نصف قيمتها ونصف عقرها، بخلاف ما إذا كان الكل للابن لأن بملك الأب نصيب الابن ههنا بحكم الاستيلاد لا

شرط بصحته، فإن قيام الملك له في النصف كافٍ لصحة الاستيلاد كان الوطء في نصف الجارية ملاقياً ملك الابن، أما إذا كانت الجارية 
كلها للابن فملك الأب الجارية شرط الاستيلاد إذ ليس للأب في الجارية ما يكفي لصحة الاستيلاد، فكان الوطء مضافاً إلى ملك نفسه؛ 

لقياس والاستحسان إذا كانت الأمة بين الجد وابن الابن، أما إذا كانت الأمة بين أخوين أو بين رجل وعمه أو خاله أو ابن وعلى هذا ا
  .خاله فالولد يكون بينهما لأما استويا من كل وجه

  

  

  ولد أمته  نوع آخر في دعوى الرجل

جد هؤلاء ابني، فما دام المولى حياً يجبر : تلفة من غير زوج، فقال المولىرجل له أمة لها أولاد قد ولدم في بطون مخ: قال محمد رحمه االله
على البيان؛ لأن المولى كما أقر بنسب أحدهم فقد أقر بحرية عبد من عبيده، فما دام المولى حياً يجبر على البيان، فإن مات قبل البيان وقد 

 حتى لا يرث واحد منهم من الميت، لأن النسب مجهول، وجهالة النسب مما كان قال هذه المقالة في صحته أجمعوا على أن النسب لا يثبت
يمنع ثبوت النسب، وأجمعوا على أن أم الأولاد تعتق؛ لأنا تيقنا بعتقها، فإن أب الأولاد هو المراد بالدعوى، صارت الجارية أم ولد وتعتق 

  .بموته

يعتق الأصغر كله، : وقال محمد. ن كل واحد منهم ثلثه، ويسعى في ثلثي قيمتهيعتق م: وكم يعتق من الأولاد؟ اختلفوا فيه، قال أبو حنيفة
، »الكتاب«ويعتق من الأوسط نصفه، وسعى في نصف قيمته، ويعتق من الأكبر ثلثه، وسعى في ثلثي قيمته، ولم يذكر قول أبي يوسف في 

وما لم أتيقن بعتقه، فإن : نت بعتقه عتق كله، كما قال محمدما تيق: وحكي أن الفقيه أبا أحمد العياضي كان يروي عن أبي يوسف أنه قال
  g.قولي فيه مثل قول أبي حنيفة، فعلى هذا يعتق الأصغر كله على قوله، ويعتق من الأوسط والأكبر من كل واحد ثلثه

، وإذا كان المراد بالدعوى الأكبر أو أنا تيقنا بعتق الأصغر؛ لأنه إذا كان المراد بالدعوى هو عتق هو، لأنه ابنه: وجه قول محمد رحمه االله
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وهو أن يكون المراد بالدعوى هو أو الأكبر، ولا يعتق إن : الأوسط، فكذلك يعتق الأصغر لأنه ولد لأم الولد، فأما الأوسط يعتق في حالتين
 نصفه، وأما الأكبر فهو يعتق في كان المراد بالدعوة الأصغر وأحوال االإصابة حالة واحدة، فصار يعتق في حال ولا يعتق في حال، فيعتق

  . حال ولا يعتق في حالين وهو أن يكون المراد بالدعوى الأوسط أو الأصغر، وأحوال الحرمان أحوال فيعتق ثلثه

، الأصغر إنما يعتق كله، والأوسط نصفه إذا اعتبرنا العتاق لهما من جهة أنفسهما ومن جهة أمهما كما اعتبره محمد: وأما أبو حنيفة يقول
  وتعذر اعتبار العتاق لهما بالجهتين، لما بينهما من التضاد والتنافي، فبعد هذا اختلفت عبارة المشايخ في بيان التضاد والتنافي بين الجهتين

يء تبعاً العتق من جهة نفسه يثبت أصلاً بالدعوى، والعتق من جهة الأم يثبت تبعاً؛ لأنه يعتق تبعاً لعتق الأم؛ وبين كون الش: فبعضهم قالوا
وأصلاً تنافٍ، فلا بد من اعتبار أحدهما وإلغاء الآخر، ولا شك أن إلغاء جهة التبعية أولى من إلغاء جهة الأصالة، وإذا وجب إلغاء للجهة 

ل واحد التي تثبت لهما العتق من جهة الأم بقيت العبرة للجهة التي تثبت لهما العتق من جهة أنفسهما أصلاً، وباعتبار هذه الجهة ثبت لك
  .منهما ثلث العتق؛ لأن كل واحد منهما يعتق في حال رق في حالتين، فيعتق من كل واحد منهما ثلثه

  

  

ما يثبت لهما من العتق من جهة أمهما يثبت في ثاني الحال، وهو ما بعد موت السيد، وبينما يثبت من العتق في الحال، : وبعضهم قالوا
ذي يثبت في الحال يزيل الرق في الحال، والذي يثبت في الثاني يزيل الرق في الثاني، وبين كون الرق وبينما يثبت في الثاني تنافٍ؛ لأن ال

إلغاء ما يوجب العتق في الثاني أولى من إلغاء ما يوجبه منجزاً في الحال، : زائلاً في الحال وغير زائل تنافٍ، فلا بد من إلغاء أحدهما، فنقول
جهة العتق التي تثبت لهما من جهة الأم، وبقيت العبرة للجهة التي تثبت لهما العتق من جهة أنفسهما، وباعتبار لأن المنجز أقوى، فلنا اعتبار 

: »وصايا الفتاوى«هذه الجهة تثبت لكل واحد منهما ثلث العتق على ما بينا، ولم يذكر ههنا أن الورثة هل يجبرون على البيان؟، وذكر في 

  . هذا ولده يثبت نسبه؛ ولا يلتفت إلى قول الباقين وجحودهم: نهم وقالواأم يجبرون، وإذا بين واحد م

وإذا ولدت أمة الرجل ابناً من غير زوج فلم يدعه المولى حتى كبر الابن وولد الابن ولداً من أمة للمولى، ثم مات الابن الأول، ثم ادعى 
ق الابن الأسفل كله، وهذا بلا خلاف، أما على أصل أبي حنيفة فلأنه لا يعت: أحد هذين ابني، يعني الميت وأبيه، قال: المولى أحدهما وقال

أحدكما حر، تنصرف : يعتبر العتق من جهة نفسه، وباعتبار هذه الجهة يعتق الأسفل كله؛ لأن المولى يصير جامعاً بين حي وميت، وقوله
هو عتق لأنه ابنه، وإن كان المراد بالدعوى الميت؛ عتق هو أيضاً؛ الحرية كلها إلى الحي منهما، أما عند محمد فلأنه إن كان المراد بالدعوى 

  لأنه ابن ابنه فتيقنا بعتقه ويعتق من كل واحد من الجاريتين نصفها، لأن كل واحدة تعتق في حال وترق في حال

 ولدي، ومات قبل أن يبين، فإنه تعتق إحدى هؤلاء الثلاثة: أمة في يدي رجلين ولدت بنتاً، وولدت ابنتها بنتاً؛ فقال المولى في صحته: قال
السفلى كلها؛ لأا إن كانت هي المراد فهي ابنته، فتعتق ذه الجهة، فتيقنا بعتقها كلها، وكذلك الوسطى تعتق كلها؛ لأا إن كانت هي 

ن كانت هي المرادة بالدعوى تعتق المراد فهي ابنته، وإن كان المراد هي العليا فهي العليا، فيعتق نصفها، وسعت في نصف قيمتها لأا إ
كلها، وإن كان المراد هي الوسطى فكذلك؛ لأا ولد أم ولده، فتعتق ذه الجهة، وإن كان المراد هي السفلى لا تعتق العليا، والعليا تعتق 

تق نصفها، وسعت في نصف في حالين دون حال وأحوال الإصابة حالة واحدة في ظاهر الرواية، فكأا تعتق في حال وترق في حال فَيع
  . قيمتها

ما ذكر في الجواب مستقيم على قول أبي حنيفة في حق الجملة إذا كانت العلة في إلغاء العتق الذي أثبت من جهة الأم في المسألة : قالوا
 الثلاثة من جهة نفسها المتقدمة أن العتق من جهة الأم يثبت للولد تبعاً، ومن جهة نفسه ثبت مقصوداً؛ لأن السفلى تعتق في الأحوال

مقصوداً؛ لأا ابنة المدعي أو ابنة ابنته أو ابنة ابنة ابنته، وابنة الابنه، وابنة بنت الابنه، تعتق من جهة نفسها؛ لأا أماً إن أثبت المدعي، أو 
يضاً مقصوداً لا تبعاً لغيره؛ ألا ترى أنه ابنة ابنته، أو أم ولده، وابنة الابنة تعتق من جهة نفسها كالابنة وأم الولد تعتق من جهة نفسها أ
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مقصود عتقها بدون عتق الولد، بأن استولد جارية بحكم النكاح، ثم اشتراها دون الولد، ثم مات المستولد فإا تعتق بموته، فاعتبار الجهات 
نفسه، وفي حالين من جهة الأم تبعاً، ألا ترى ممكن في هذه المسألة بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأن هناك الأصغر نصيبه العتق في حال من جهة 

  .أن الأصغر لا يعتق ما لم تعتق الأم، وكذلك الأوسط على هذا، وبين الجهتين تنافٍ، فلا يمكن اعتبارهما، أما ههنا بخلافه

  

   

فسه منجز يثبت في الحال، والذي فأما إذا كانت علة إلغاء العتق على قول أبي حنيفة في تلك المسألة أن العتق الذي يصيب الابن من جهة ن
يثبت له من جهة أمه يثبت في ثاني الحال، فما ذكر من الجواب مستقيم على قوله في حق السفلى؛ لأنه نصيبها عتق منجز في الأحوال؛ لأنه 

نجزاً، أما لا يستقيم في حق الوسطى؛ لأن إنما يصيبها العتق إما لأا ابنة المدعي، أو ابنة ابنته، أو ابنة ابنة ابنته، والعتق ذه الأسباب يقع م
الوسطى تعتق في حال تعتق الأم في الثاني، فيجب إلغاء هذه الجهة، وباعتبار الجهة التي توجب العتق منجزاً للوسطى تعتق في حالين؛ بأن 

حدة في ظاهر الرواية، فكأا تعتق في كانت هي المرادة أو العليا، ولا تعتق في حال بأن كان المراد هي السفلى، وأحوال الأصالة حالة وا
حال دون حال، فيعتق نصفها، وكذلك لا يستقيم هذا الجواب في حق العليا، ويجب أن يعتق منها ثلثها؛ لأن ما يصيبها من العتق بسبب 

هي، وترق في حال إن كان أمومية الولد ساقط الاعتبار، وباعتبار الجهة التي يصيبها العتق من جهة نفسها تعتق في حال إن كان المراد 
  . المراد هي السفلى أو الوسطى، وأحوال الحرمان أحوال باتفاق الروايات، فينبغي أن يعتق ثلثها وتسعى في ثلثي قيمتها

نين أمة في يدي رجل ولدت ابناً من غير زوج، ثم ولدت ابنين في بطن آخر من غير زوج، فنظر المولى إلى الابن الأكبر، وإلى أحد الاب: قال
قبل البيان فإنه لا يثبت نسب واحد منهما لما مر، وعتقت الجارية كلها؛ لأنا تيقنا بعتقها، أراد  أحد هذين ولدي، ثم مات: وقال في صحته

بالدعوى الابن الأكبر أو أحد الابنين، وعتق الأكبر نصفه وسعى في نصف قيمته؛ لأن الأكبر يصيبه العتق من جهة نفسه، ولا يصيبه من 
 أمه؛ لأن ولادته قبل ولادة الابنين، وباعتبار جهة نفسه يعتق في حال ويرق في حال، فيعتق نصفه، ويعتق الأصغر كله بلا خلاف؛ جهة

لأنه لا يصيبه العتق من جهة نفسه، لأنه لم يدخل تحت الدعوى أصلاً، وإنما يصيبه العتق من جهة الأم، وأبو حنيفة يعتبر العتق من جهة 
لا يصيبه العتق من جهة نفسه، وباعتبار عتق الأم يعتق على كل حال، لأنه ولد أم الولد على كل حال، فيعتق بموت المولى، الأم إذا كان 

  .ويعتق من كل واحدة من الابنتين نصفها، وسعت في نصف قيمتها عند أبي حنيفة رحمه االله؛ هكذا ذكر في ظاهر الرواية

  .من كل واحدة منهما ربعها، وسعت كل واحدة في ثلاثة أرباع قيمتهاأنه يعتق : »الأصول«وروي في غير رواية 

أن الدعوى إذا لم يثبت ا النسب يجعل كأنه عن حكمها وهو الحرية، فكأنه جمع بين الابن الأكبر وبين إحدى الابنتين : وجه هذه الرواية
لتعينها  - بر، ونصفها لإحدى الابنتين، وليست إحداهماأحدكما، فتثبت حرية كاملة للأكبر وبين إحدى الابنتين؛ نصفها للأك: وقال

  .بأولى من الأخرى، فيكون ذلك النصف بين الابنتين لكل واحدة الربع -  للحرية

  

   

أن الدعوى متى لم توجب النسب تجعل كناية عن حكمه، وهو الحرية لو ثبت النسب على الحقيقة، ولو : وجه ما ذكرنا في ظاهر الرواية
لى الحقيقة كان من حكمه حرية الأكبر أو حرية الابنتين؛ لأما توأمان لا يختلفان في حق النسب والحرية، فتثبت ذه ثبت النسب ع

الدعوى لو ثبت النسب على الحقيقة، إما حريته أو حرية الابنين لا حرية أحدهما، فإذا لم يثبت النسب على الحقيقة يجعل كناية عن هذا 
ان، فيكون لهما حريتان في حال، ولا شيء في حال، فيكون لهما حرية كاملة في ضمان، ولا شيء في حال، هذا حر أو هذ: كأنه قال

  .فيكون له النصف

عتق الابنتان جميعاً؛ لأنه إن كان المراد بالدعوى إحداهما عتقا من جهة أنفسهما، وإن كان المراد هو الأكبر : وعلى قول محمد رحمه االله
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  .يعتبر الجهتين) و(ما ولدا أم الولد، ومحمد رحمه االله يعتبر الأحوال في العتق عتقا من جهة أمهما؛ لأ

أحد هذين ابني ثم لم يبين؛ لم يثبت نسب واحد منهما لمكان الجهالة، ويعتق من الأكبر : ولو نظر إلى الابن الأكبر وإلى الابن الأصغر وقال
 لا يصيبه العتق إلا من جهة نفسه، وباعتبار هذه الجهة هو يعتق في حال ولا يعتق نصفه، ويسعى في نصف قيمته عندهم جميعاً؛ لأن الأكبر

يعتق نصفه، وإن كان يعتق هو من جهتين؛ من جهة نفسه ومن جهة أمه؛ لأن أبا حنيفة لا : في حال، وأما الأصغر فعلى قول أبي حنيفة
  .اعتبار هذه الجملة، يعتق في حال إن كان المراد هو فيعتقيعتبر العتق من جهة الأم في حال ما يصيبه العتق من جهة نفسه؛ ب

يعتق الأصغر كله؛ لأنه يعتبر العتق بالجهتين، وباعتبار الجهتين هو حر يتعين ويعتق من الابنتين، من كل واحدة منهما : وعلى قول محمد
دعوى أصلاً، وباعتبار عتق الأم هما يعتقان في حال إن نصفها بلا خلاف؛ لأنه لا يصيبها العتق إلا من جهة الأم؛ لأما ما دخلتا تحت ال

  . كان المراد بالدعوى الأكبر، وإذا كان المراد بالدعوى الأصغر لا يعتقان أصلاً، فيعتق من كل واحدة نصفها

ثبت نسبه منه، وينتفي هذا ابني : مختلفة من غير زوج، فنظر المولى إلى الأكبر منهم وقال) بطون(أمة في يدي رجل ولدت ثلاثة أولاد في 
أن نفي الاثنين وجد دلالة؛ لأن : نسب الآخرين عند علمائنا الثلاثة، ونسب ولد أم الولد لا ينتفي إلا بالنفي، ولم يوجد النفي، ولنا

فيكون تخصيص بعض الأولاد بدعوى نسبه دليل نفي الباقين، وهذا لأن الشرع أوجب على المولى إظهاراً لنسب هو ثابت منه بالدعوى 
  .تخصيص البعض، والحالة هذه دليل نفي الباقين، ودليل النفي كصريح النفي، ونسب ولد أم الولد ينتفي بمجرد النفي واالله أعلم

  

  

  النوع) ذا(يتصل ) نوع آخر(

بني ولا أعرف من أحدهما ا: وإذا كان للرجل منكوحة حرة وأمة، جاءت كل واحدة منهما بغلام، ثم ماتت المنكوحة والأمة، فقال الرجل
وإن انعدم هذا . هو فإنه لا يثبت واحد منهما، لأن هذا الإقرار لا حكم له؛ لأن أحدهما ابنه بدون إقرار، فصار وجوده والعدم بمترلة

س الإقرار ولا يعلم ولد المنكوحة من ولد الأمة؛ لا يقضى بنسب واحد منهما؛ لأن الثابت نسب أحدهما، وهو ولد المنكوحة، وإنه لي
بمعلوم، وإثبات نسب اهول لا يمكن؛ لأن المقصود من النسب الشرف بالانتساب، وذلك لا يحصل باهول، ولكن يعتق من كل واحد 
منهما نصفه؛ لأن أحدهما حر بيقين، وهو ولد المنكوحة، وعند الاشتباه ليس أحدهما لتعيينه للحرية بأولى من الآخر، فنسخ العتق فيهما، 

  . »الأصل« واحد نصفه، فهذه الجملة من فيعتق من كل

أحد هؤلاء ولدي : رجل له أمة ولها ثلاثة أولاد في بطون متفرقة، قال المولى في صحته: عن أبي يوسف» أمالي«بشر عن : »المنتقى«وفي 
ثلثه كأنه قال؛ أو كما مر فإنما يعتق الأسفل كله، وتعتق الأم، وأما الولد الأكبر والأوسط فيعتق من كل واحد منهما : من هذه الأمة، قال

يعامل في العتاق ذا الوجه مع من لم يعتق منهم على كل حال، وأما الذي يعتق على كل حال لا بد من عتقه عليه، وهذا الجواب ظاهر 
  .في حق الأول والأسفل، مشكل في حق الأوسط

تلفة، فأشهد المولى في صحته على أحد الأولاد بعينه أنه ابنه من هذه رجل له أمة ولها ثلاثة أولاد ولدوا في ملكه في بطون مخ: وفيه أيضاً
إني أعتق الأم والأصغر، أما : لا نحفظ الذي أرانا يومئذٍ، قال أبو يوسف: الأمة، ثم مات ونسي الشهود أيهم هو، وشهدوا بالشهادة وقالوا

ل، أشهد عليه أو على الأكبر أو على الأوسط، وأما الأكبر والأوسط الأم فلأنه أقر لها بأمية الولد، وأما الأصغر فلأنه يعتق على كل حا
ألا ترى أن شاهدين لو شهدا على رجل أنه أعتق : فرقيقان؛ لأما يعتقان في حال ولا يعتقان في حال، فلا أعتقهما ذه الشهادة، وقال

  .أحد عبيده بعينه، وقد نساه أني أبطلت الشهادة
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  ه في هذا النوعما يجب اعتبار) نوع آخر(

أن دعوى المدعي في حق ثبات النسب إنما تصح من غير تصديق المالك إذا كان العلوق في ملك المدعي كما في البائع، وفي حق الملك 
للمدعي، ولصاحب الحق ولاية حق استلحاق النسب على المالك كما في المكاتب، فإن دعوى المكاتب ولد جارية من أكسابه صحيحة 

يق المولى؛ لأن للمكاتب ولاية إبطال حق استلحاق النسب على المولى بالبيع من غيره، ولو ادعى المولى نسب ولد جارية من غير تصد
  . المكاتب لا يصح من غير تصديق المكاتب؛ لأنه ليس للمولى ولاية إبطال حق استلحاق النسب على المكاتب بالبيع من غيره

إذا ولدت جارية الرجل ولداً وادعى نسب هذا الولد لا تصح دعوته إلا بتصديق من : لباب فنقولإذا ثبتت هذه الجملة جئنا إلى مسائل ا
الأب؛ لأن العلوق لم يحصل في ملك الابن ولا في حق الملك له، وليست له ولاية إبطال حق استلحاق النسب على الأب أيضاً؛ بأن يبيع 

سواء، والأجنبي لو ادعى لا يصدق إلا بتصديق المالك، فكذا الابن، وكذلك لو أمته من غيره، فكان الابن وأجنبي آخر في ذلك على ال
ادعى الابن أنه تزوجها لا يصدق إلا بتصديق الأب، لا يدعي ملك بضع الأمة على الأب فلا يصدق؛ كما لو ادعى ملك رقبة الأمة عليه، 

الولد ثبت منه، ويعتق لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة، ولو فإن أقام الابن بينة على التزويج برضا الأب أو بغير رضاه؛ فإن نسب 
لمثلها؛ فإنه يثبت نسب الولد  عاين القاضي أنه تزوجها نكاحاً صحيحاً برضى المولى، أو فاسداً بغير رضاه، ثم جاءت بولد في مدة تلد الأمة

  .منه، ويحكم بعتقه؛ لأنه ملك ابن أمته

  

  

  ريض بالولدنوع آخر في إقرار الم

، وليس له نسب معروف فهو ابنه، ويعتق ويرثه، ولا يسعى في )لمثله(ملك عبداً في صحته، وأقر في مرضه أنه ابنه : قال محمد رحمه االله
شيء وإن لم يكن له مال غيره، وكان عليه دين يحيط بقيمته، وهذا لأن المرض لا يزيل أملاك المريض عنه، ألا ترى أن تصرفات المريض 

لها نافذة، فالدعوى صادفت ملكه، ولم يكذب فيما ادعى لا حقيقة؛ لأن مثله يولد لمثله ولا حكماً؛ لأنه مجهول النسب من غيره ك
فصحت دعوته كما في حالة الصحة، وعتق العبد عليه؛ لأنه ملك ابنه، ولا يسعى العبد وإن لم يكن له ما غيره، وكان على المريض دين 

  .  عتق الصحة ومعتق الصحة لا يسعى لأحديحيط بقيمته؛ لأن هذا

أن العتق ههنا ثبت حكماً لبيان النسب، والنسب لا يمكن إثباته مقصوراً على الحال؛ إنما يثبت مستنداً إلى وقت العلوق، كان يجب : بيانه
يستند العتق إلى حالة التملك، والتملك أن يستند العتق منه إلى وقت العلوق؛ لأنه حكمه إلا أن إسناد العتق إلى ما قبل الملك غير ممكن ف

إنه معتق الصحة، وهذا بخلاف ما لو أقر المريض أنه أعتق هذا العبد في : كان في حالة الصحة فيعتق من ذلك الوقت، فهو معنى قولنا
حال ولم نصدقه في حق الإسناد صحته، فإنه يعتبر هذا عتق المريض، وأن ملكه في حالة الصحة؛ لأن إثبات العتق في الحال ممكن، فأثبتناه لل

لحق الورثة، فأما إثبات النسب مقصوراً على الحال غير ممكن فثبت مستنداً إلى وقت العلوق، وإذا استند السبب إلى وقت العلوق استند 
تسعى لو ملكهما في العتق إلى وقت العلوق أيضاً، وكذلك إذا ملك معه أمه وقد ملكها في حالة الصحة لا سعاية على الأم؛ لأن الأم لا 

  .حالة المرض لما تبين فههنا أولى

هذا إذا ملك العبد في حالة الصحة وحده أو مع المرض وادعى نسب الولد ثبت الولد منه وعتق عليه، وهل يجب على الولد السعاية؟ فهذا 
  .على وجهين

ة بخلاف ما لو ملكه في حالة الصحة لأنه متى ملكه في أن لا يكون للمريض مال يخرج العبد من ثلثه، وفي هذا الوجه تجب السعاي: الأول
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المرض كان معتق المرض، لما ذكرنا أن العتق يستند إلى وقت التملك، والتملك كان في حالة المرض فيكون معتق المرض، ومعتق المرض 
  . ه من جميع الماليعتبر عتقه من الثلث، فأما إذا ملكه في حالة الصحة كان معتق الصحة على ما ذكرنا فيعتبر عتق

يسعى في : يسعى في ثلثي قيمته، وعندهما: ثم إذا وجب عليه السعاية في هذه الصورة ففي أي قدر يسعى؟ ذكر أن على قول أبي حنيفة
كان جميع قيمته إلا قدر ما يخص الميراث وهذا لأن المستسعى عندهما حر مديون، وليس بمترلة المكاتب فيكون وارثاً ولا وصية للوارث، ف

عليه أن يسعى في جميع القيمة رداً للوصية إلا قدر ما يخصه من الميراث، فإن ذلك يطرح عنه لأنه يستحيل أن يسعى لنفسه، فأما على قول 
فالمستسعى بمترلة المكاتب والمكاتب لا يرث، فكانت الوصية صحيحة له بقدر الثلث فيسعى في ثلثي قيمته عند أبي : أبي حنيفة رحمه االله

  .فة لهذا ولا يرثحني

  

  

يرث منه : هذا إذا كان للمريض مال يخرج العبد من ثلث ماله، فأما إذا لم يكن للمريض مال يخرج العبد من ثلث ماله، فعلى قولهما
لسعاية في ويسعى في قيمته إلا قدر ما يصيبه من الميراث، وهذا لما ذكرنا أن المستسعى حر مديون فيكون وارثاً ولا وصية للوارث، فيلزمه ا

يرث ولا يسعى في شيء من قيمته، فقد جمع أبو : جميع القيمة رداً للوصية إلا قدر ما يخصه من الميراث لما ذكرنا، فأما على قول أبي حنيفة
كون يرث ولا يسعى، ومتى ورث يجب أن يسعى رداً للوصية؛ لأنه لا وصية للوارث، فإذا سعى لا ي: حنيفة بين أمرين متغايرين، فإنه قال

  . وارثاً؛ لأن المستسعى بمترلة المكاتب، فقد جمع بين أمرين متضادين من هذا الوجه، وإنما فعل كذلك ضرورة الدور

أنه متى أوجبنا السعاية لا يرث؛ لأنه يكون بمترلة المكاتب عند أبي حنيفة، والمكاتب عنده لا يورث، وإذا لم يرث تصح الوصية له : بيانه
ا ورث لا تصح الوصية له فصحت السعاية فلا تزال تدور هكذا، وسبيل الدور أن يطرح من حيث يقع، وإنما يقع ويعتق كله فيرث، وإذ

لا يسعى، فأما الجارية فإا تعتق بموته، ولا سعاية عليها وإن ملكها في حالة المرض عندهم لأن : الدور بإيجاب السعاية عليه، فلهذا قال
 متقوم في حق الغرماء والورثة؛ لأن أمومية الولد في حق الغرماء والورثة كما لو كان الاستيلاد معاشاً، المحتبس عندهما بالإعتاق مال غير

فكان المحتبس عندهما بالإعتاق مالية متقومة؛ لأنه لم يحدث فيه قبل العتق ما يسقط قيمته في حق الغرماء فإنما احتبس عنده بالإعتاق مالية 
  .جب عليه السعاية كما لو أعتقهمتقومة، وإنه معتق المرض، في

إا أم ولدي ثم مات، وهناك تسعى للغرماء و الورثة إذا : وزان مسألة أم الولد من مسألتنا ما لو ملكها في حالة المرض بدون الولد، وقال
، فكان المحتبس عندهما مالية لم يكن معها ولد؛ لأنه لم يثبت بمجرد إقراره، ولا وجه إليه فاعتبر هذا في حق الغرماء والورثة بين اثنين

  . متقومة، أما ههنا بخلافه

ولو أن مريضاً وهب له ابن معروف النسب منه ولا مال له غيره وعليه دين يحيط بقيمته، فعليه أن يسعى في جميع قيمته عندهم، لأنه : قالوا
وإن كانت قيمة الابن أكثر من . ى في جميع قيمتهمعتق المرض وقد احتبس عنده مالية متقومة ولا وصية مع الدين، فكان عليه أن يسع

الدين بأن كان الدين ألفاً، وقيمة الابن أربعة آلاف لا شك أنه يسعى بقدر الدين؛ لأنه لا وصية في مقدار الدين، ومتى وجبت السعاية 
الباقي وذلك ألف درهم، ويسعى في ثلثي بقدر الدين يصير في معنى المكاتب عند أبي حنيفة، والمكاتب لا يرث، فتصح الوصية بمقدار ثلث 

الباقي وذلك ألفا درهم، وعندهما يسعى في جميع قيمته؛ لأن المستسعى عندهما حر مديون فيرث، ولا وصية للوارث فيسعى في جميع القيمة 
  .رداً للوصية إلا قدر ما يخصه من الميراث على ما ذكرنا

  

  

ا لما مر أن المحتبس عندهما مالية غير متقومة، ولو كان اشترى أم ولد معروفة لا سعاية ولو وهب للمريض أم ولد معروفة لا سعاية عليه
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عليها لا للغرماء ولا للورثة لما ذكرنا وإن كان في البيع محاباة بأن كانت قيمة الابن أقل من الألف وقد اشتراه المريض بألف درهم ولا مال 
ائع يرد الفضل على القيمة، وهو مقدار المحاباة، لأن المحاباة في مرض الموت وصية، والوصية له غيره، وعليه دين يحيط بجميع ماله، فإن الب

مؤخرة عن الدين؛ وإن لم يكن عليه دين ولا مال غير ذلك يسلم للبائع من المحاباة قدر ثلثها بطريق الوصية، ورد الباقي على الورثة، ولا 
  .[عذر لأا صارت أم ولد للمريض، فلا يفيد التخييريجبر البائع وإن لزمه زيادة ثمن؛ لأن الرد مت

  

  

  في الشهادة على الولادة من الوارث ) نوع منه(

وإذا كان رجل وامرأته مسلمين، ولدت المرأة ولداً وادعت أنه ابنها منه، والزوج يجحد ذلك، فشهد على الزوج ابنه أو أخوه أنه أقر أنه 
 شهادة الأخ، فلأنه يشهدعلى أخيه لابن أخيه، فإن الولد ابن أخيه في زعمه وشهادة الإنسان على ابنه من هذه المرأة قبلت الشهادة، أما

  .أخيه ولابن أخيه مقبولة، وأما شهادة الابن فلأنه يشهد على أبيه لأخيه، وشهادة الإنسان على أبيه ولأخيه مقبولة

 فيما إذا وقعت هذه الدعوى بين الزوج وبين أمه، وشهادة الإنسان لأمه الابن كما يشهد على أبيه لأخيه يشهد لامرأة أبيه أولاً: فإن قيل
  .وامرأة ابنه غير مقبولة

الأم في هذه الدعوى نائبة عن الولد، لأن منفعة هذه الدعوى للولد، فتكون نائبة عن الولد في الدعوى، فتكون دعواها كدعوى الابن : قلنا
الأم كانت هذه الشهادة مقبولة لأا قامت على الأب للأخ كذا ههنا، ولو شهد على إقرار  دونلو كان كبيراً، ولو كان المدعي هو الابن 

الزوج بذلك أب المرأة أو جدها لا تقبل شهادته ادعت المرأة أو جحدت، وأما الجد فلأنه يشهد لمناقلته إن ادعت ولولد ناقلته إن 
  .دم ادعى الزوج أو جحدجحدت، وكذلك لو شهد بذلك أب الزوج أو جده لم تقبل شها

  

  

  نوع آخر في دعوى العبد التاجر 

العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة ووطئها وولدت ولداً، ثم إن العبد ادعى نسب هذا الولد، : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
ا للأب من مال الابن وزيادة، أما أصل التأويل فلأن صحت دعوته، صدقه المولى في ذلك أو كذبه؛ لأن العبد في أكسابه من تأويل الملك م

، كما أضاف مال الابن »من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع«: النبي عليه السلام أضاف كسب العبد إلى العبد بقوله
، والعبد في حق التصرف بمترلة الحر لا بمترلة ، وأما زيادة التأويل فلأن الكسب حصل بتصرف العبد»أنت ومالك لأبيك«: إلى الأب بقوله

النائب عن المولى، لما عرف أن العبد بعد الإذن يتصرف بحكم فك الحجر لا بحكم النيابة عن المولى، وإذا كان العبد في التصرف بمترلة الحر 
 ليس من أهل حقيقة الملك لا أقل من أن يثبت له يجب أن يكون المستفاد له حقيقة الملك كما بعد العتق، فإن لم تثبت له حقيقة الملك؛ لأنه

  .زيادة تأويل ملك، بسبب كونه أصلاً في التصرف

إن للعبد في كسبه من تأويل الملك ما للأب في مال الابن وزيادة، فمن حيث أصل التأويل تصح دعوته من غير تصديق : فهو معنى قولنا
ك لثبات النسب بخلاف الأب ويملك العبد بيع الولد؛ لأنه لما ثبت النسب منه صار في المولى، ومن حيث زيادة التأويل لم يحتج إلى التمل

  .مثل مال الأب، وإذا ملك بيع الولد ملك بيع الأم بطريق الأولى

 ولو زوج المولى هذه الأمة من هذا العبد صح النكاح؛ وثبت النسب منه إذا ولدت ولداً؛ كما لو زوجه أمة أخرى، وكذلك لو أن: قال

هذا العبد تزوج هذه الأمة بغير إذن المولى ثبت نسب الولد منه إذا أقر بالولد، فقد شرط إقراره بالولد، وإنه ليس بشرط مع النكاح سواء 
  . كان النكاح جائزاً أو فاسداً، فكأنه ذكر الإقرار اتفاقاً لا شرطاً
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سداً ثبت النسب منه إذا صدقته المرأة؛ لأن العبد من أهل أن يثبت وكذلك لو ادعى هذا العبد ولداً من امرأة حرة نكاحاً صحيحاً أو فا
  .النسب ببينته، وإقراره بالنسب لا يمس حق المولى، وفيما لا يتناول حق المولى إقرار العبد به كإقرار الحر، كما في الإقرار بالقود والطلاق

يثبت النسب منه كذبه في الولد أو  - مولى الأمة: يعني -  النكاحوإذا ادعى ولد أمة لغيره بنكاح جائز أو فاسد؛ إن صدقه المولى في 
  .صدقه؛ لما ذكرنا أن العبد في دعوى النسب بمترلة الحر، والجواب في الحر هكذا

ووطئها وولدت له ولداً؛ وادعى نسب الولد، وكذبه مولاه صحت دعوته، وثبت ) جارية(للعبد المأذون إذا كان مديوناً فاشترى : قال
الولد منه؛ لأن الوطء حصل في تأويل الملك، ألا ترى أنه لا يعتبر تكذيب المولى إذا لم يكن على العبد دين، فإذا كان عليه دين نسب 

أولى، وكذلك إذا ادعى العبد أن المولى أحلها له، وكذبه المولى لأن الإحلال إن لم يثبت في تكذيب المولى بقي له تأويل الملك في كسبه، 
  .لثبات النسب على ما مروإنه يكفي 

  

  

ولو ادعى ولد أمة لمولاه لم يكن من جارية وادعى أن مولاها أحلها له، أو زوجها إياه، فإن كذبه المولى في ذلك لا يثبت النسب منه؛ لأنه 
ت، وجه القياس في لا يثب: في حق جارية المولى كأجنبي آخر، وإن صدقه المولى في ذلك ففي دعوى النكاح يثبت النسب؛ وفي الاستحسان

بعقد، بل هو بمترلة الرضا، فكأنه ادعى أنه زنا ا برضا ) هنا لا يثبت إلا(الإحلال في هذا المحل غير قابل للإحلال، والإحلال : ذلك
ه أن الإحلال نظير النكاح من وجه؛ فإن ملك النكاح يسمى ملك الحل، ولا يثبت ل: مولاه، وذا لا يثبت النسب، وجه الاستحسان

  . ملك النكاح بملك عينها ومنافعها، إنما يحل له وطؤها، فكان الإحلال مورثاً الشبهة من هذا الوجه

والنسب يثبت في موضع الشبهات؛ إلا أنه في دعوى النكاح يشترط تصديق المولى في النكاح خاصة، وفي دعوى الإحلال يشترط تصديق 
ذا لأن النكاح عقد والعقد يثبت في المحل، فلا يثبت النسب به ما لم ينضم إليه إقرار المولى المولى في أنه أحلها له، وفي أا ولدت منه، وه

أن الولد منه، ولو لم يكن العبد ادعى نسب الولد المولود من أمته؛ ولكن المولى ادعى نسب هذا الولد صحت دعوته أيضاً، أما إذا لم يكن 
وأما إذا كان عليه دين، فلأن المولى يملك استخلاص كسبه لنفسه بقضاء الدين فيصير على العبد دين، فلأنه مالك كسب العبد حقيقة، 

  .بدعوى النسب واالله أعلم

  

  

  نوع آخر في دعوى المكاتب في الأمة من كسبه، وفي دعوى المولى ولد مكاتبة، أو ولد أمة مكاتبة

 المكاتب نسبه صحت دعوته؛ لأن ما للمكاتب في كسبه أقوى مما وإذا ولدت أمة المكاتب ولداً، وادعى: »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
للعبد المأذون في كسبه، لأن للمكاتب في كسبه حق الملك؛ حتى لو تزوج بجارية من كسبه لا يجوز، وينقلب ذلك الحق حقيقة بعتقه، 

ويستوي إن صدق المولى المكاتب في دعوته وليس للعبد المأذون مثل هذا الحق، فإذا صحت دعوى المأذون أولى أن تصح دعوى المكاتب، 
  . أو كذبه فيها

وهو أن حق : فإن المولى إذا ادعى نسب ولد أمة المكاتب، فإنه لا تصح دعوته إلا بتصديق المكاتب، والفرق: فرق بين المكاتب والمولى
ه، ومتى صحت دعوى المولى يبطل على التصرف في كسب المكاتب للمكاتب، وليس للمولى إبطال التصرف عليه في إكسابه من غير رضا

المكاتب حق التصرف، فشرط تصديق المكاتب حتى لا يبطل عليه حق التصرف من غير رضاه، وليس في تصحيح دعوى المكاتب إبطال 
ل حال حق التصرف على المولى، إذ ليس للمولى في أكساب المكاتب حق التصرف، فلم يشترط تصديق المولى لهذا، ويصير هذا الولد بمث

المكاتب مكاتباً؛ لأن الكتابة حق لازم في المكاتب، ومثل هذا الحق يسري إلى الولد، ولا يتبع الابن ولا الأم، أما الابن فلأنه صار مكاتباً، 
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 ويمتنع وأما الأم فلأن للمكاتب في الأم حق الملك إن لم يكن له فيها حقيقة الملك، ولو كان له فيها حقيقة الملك يثبت لها حق العتق،
  .بيعها، فإذا كان له فيها حق الملك لا حقيقة الملك امتنع بيعها لمكان أصل الحق، ولم يثبت لها حق العتق لانعدام حقيقة الملك

وإذا اشترى المكاتب أمة فولدت عنده ولداً لأقل من ستة أشهر، فادعاه المكاتب صحت دعوته؛ ولو كان مكان المكاتب عبداً مأذوناً لا 
أن دعوى المكاتب إنما صحت باعتبار ما له من حق الملك في أكسابه، والحق يلحق بالحقيقة، وحقيقة الملك في أحد : ته، والفرقتصح دعو

إما طرف العلوق وإما طرف الدعوى يكفي لصحة الدعوى؛ فكذا في حق الملك، أما دعوى العبد إنما تصح باعتبار ما له من : الطرفين
 باعتبار حق الملك؛ وصحة الدعوى متى كانت باعتبار تأويل الملك يشترط قيامه في الطرفين في طرف العلوق تأويل الملك في أكسابه لا

  . والدعوى كما في الأب

إذا باع جارية له فولدت عند المشتري ولداً لأقل من ستة أشهر صحت دعوته وانتقض البيع؛ ولو ادعاه : ونظير هذا ما قالوا في المكاتب
سألة بحالها لا تصح دعوته؛ لأن دعوى العبد باعتبار تأويل الملك فشرط قيامه في الطرفين ودعوى المكاتب باعتبار حق العبد وباقي الم

  .التملك، فيكتفي بقيامه في أحد الطرفين

  

  

ها الأمة إذا كانت بين مكاتب وحر ولدت، فادعى المكاتب نسب الولد حتى ثبت نسبه منه؛ ضمن نصف قيمة الجارية، ونصف عقر
  .لشريكه

والأمة إذا كانت بين حر وعبد تاجر؛ ولدت ولداً؛ فادعى العبد نسب هذا الولد حتى يثبت نسب الولد منه لا يضمن العبد من قيمة 
يلاد أن العبد بدعوته لم يفسد على شريكه نصيبه في الجارية؛ لأنه لا يمتنع بيع الجارية في نصيب العبد بالاست: الجارية لشريكه شيئاً، والفرق

في نصيب الشريك، فأما المكاتب بدعوته أفسد على شريكه نصيبه من الجارية؛ لأن نصيب المكاتب من الجارية صارت أم  حتى يمتنع البيع
  .ولد له وامتنع بيعها، فيمتنع البيع في نصيب الشريك أيضاً، فصار مفسداً على شريكه نصيبه فيضمن قيمة نصيبه

الولد حر أو مكاتب بعقد على حرة لم يثبت النسب من المكاتب إلا بتصديق الابن، بخلاف ما إذا كان الأب وإذا ادعى المكاتب أمة ابنه و
حراً، فإن عتق المكاتب وملك هذا الولد يوماً من الدهر مع الجارية ثبت نسب الولد منه، وصارت الجارية أم ولد له، وإن كان الابن قد 

لمكاتب قد اشتراه فولدت أمة هذا الابن ولداً، وادعاه المكاتب صحت دعوته وصارت الأمة أم ولد للمكاتب في حال مكاتبته، أو كان ا
ولد له، ولا يضمن مهراً ولا قيمتها؛ لأن كسب الولد المولود في الكتابة والولد المشترى بمترلة كسبه حتى ينفذ تصرفه فيه، ولو ادعى ولداً 

  . زمه مهر ولا قيمة كذا ههنامن كسبه صحت دعوته، ويثبت النسب منه، ولم يل

إذا ادعى الرجل الحر ولد مكاتبته وليس للولد نسب معروف، ولا للمكاتبة زوج، صحت دعوته صدقه المكاتب أو كذبه، وإنما صحت 
 ليس في دعوته لأن رقبة المكاتبة مملوكة لمولاها، فرقبة ولدها تكون مملوكة أيضاً، ودعوى الإنسان في ملك نفسه دعوى صحيحة، ولأنه

تصحيح هذه الدعوى إلا إثبات حق العتق للأم، وحقيقة العتق للولد، والمولى يملك إثبات حقيقة العتق للاخر بالدعوى من طريق الأولى؛ 
لأن الدعوى أسرع نفاذاً من الإعتاق حتى صحت الدعوى من البائع ومن الأب، ولم يصح الإعتاق منهما، وتخير المكاتبة؛ لأنه ثبت لها 

  .عتق بجهة الاستيلاد آجلاً بغير بدل، وعتق بجهة الكتابة عاجلاً بعوض، فإن شاءت مضت في الكتابة، وإن شاءت فسخت:  عتقجهتا

وإن ادعى ولد أمة مكاتبته لا تصح دعوته إلا بتصديق المكاتبة؛ لأن للمولى حق ملك في أكساب المكاتبة، وإنه كافٍ لصحة الدعوى؛ لأن 
ا من الحق راجح على حق المولى؛ لأن المولى في أكسابه حق الملك، وليس له حق التصرف، وللمكاتب حق الملك، مال المكاتبة في أكسا

وإذا كان الرجحان لحق المكاتبة كانت العبرة لحق المكاتبة فيشترط تصديق المكاتبة بخلاف ما لو ادعى ولد مكاتبته حيث تصح دعوته من 
لى إذا رجح على حق المكاتبة في نفسها وولدها، فإن الثابت للمكاتبة في نفسها وولدها حق الملك، غير أن تصدق المكاتبة؛ لأن حق المو
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وإذا كان الرجحان في رقبتها ورقبة ولدها له كانت العبرة لجانب . والثابت للمولى في رقبتها ورقبة ولدها حقيقة الملك؛ حتى ملك إعتاقهما
  . الذي ذكرنا جواب ظاهر الروايةالمولى، فلا يشترط تصديق المكاتبة؛ وهذا

  

  

أنه تصح دعوى المولى ولد أمة المكاتب من غير تصديق المكاتبة، وقاسه على دعوى الأب جارية أبيه فإنه يصح : وعن أبي يوسف رحمه االله
  . من غير تصديق الابن

بن، حتى أن المولى لو تزوج بجارية من أن للمولى في أكساب مكاتبه حق الملك وهذا الحق أقوى من حق الأب في مال الا: وجه ذلك
أكساب مكاتبة لا يجوز، والأب إذا تزوج بجارية ابنه يجوز، ثم الأب إذا ادعى ولد جارية ابنه تصح دعوته من غير تصديق الابن، فلأن 

  .تصح دعوة ولد مكاتبه من غير تصديق المكاتب أولى

وى المولى، إن صحة دعوى الأب ما كانت باعتبار حق الملك، فإنه ليس للأب وهو الفرق بين دعوى الأب، وبين دع: وجه ظاهر الرواية
في مال الابن حق الملك عندنا، ولهذا لو تزوج بجارية ابنه يجوز، وإنما جاز باعتبار أن للأب ولاية تملك مال الابن عند الحاجة، وقد مست 

لاد سابقاً عليه شرطاً لصحته، فتبين أنه استولد ملك نفسه، فلا تتوقف الحاجة إلى التملك ههنا صيانة لمائه، فثبت التملك مقتضى الاستي
صحة دعوته على تصديق العبد؛ أما المولى فليس له بملك شيء من أكساب المكاتب للحاجة لتصير الجارية ملكاً له مقتضى الاستيلاد، فتبين 

لحاجة المأكول والملبوس لا يقدر عليه، فبقيت الجارية مملوكة أنه استولد ملك نفسه، ألا ترى أنه لو أراد أن يأخذ شيئاً من أكسابه 
للمكاتب، لو صحت دعوته إنما صحت باعتبار ما له فيها من حق الملك؛ ولا وجه إليه فيها لأن حقه لا يظهر بمقابلة حق المكاتب؛ لأن 

  . ر حقه إلا بتصديق المكاتبحق المكاتب راجح، لأن له حق الملك وحق التصرف، وللمولى حق الملك لا غير، فلا يظه

إذا ادعى ولد الجارية المبيعة، وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت البيع، فإن دعوته تصح من : وفرق بين هذه المسألة وبين البائع
بأن جاءت لستة أن دعوى البائع إنما صحت لحصول العلوق في ملكه حتى لو توهم أن العلوق لم يكن في ملكه : غير تصديق أحد، والفرق

أشهر فصاعداً من وقت البيع لا تصح دعوته، وعلى هذا التقدير يظهر أا أم ولده، وأنه باع أم الولد فلم يصح بيعه، فبقيت على ملكه، 
وع فكان مدعياً ولد جاريته، فلم يحتج إلى تصديق أحد، أما ههنا العلوق لم يكن في ملك المولى فتصح دعوته بناءً على ذلك؛ لأن موض

المسألة فيما إذا اشترى المكاتب أمة وحبلت في ملكه حتى لو كان العلوق في ملك المولى، بأن كانت الجارية من كسب العبد قبل الكتابة، 
كاتبه المولى على رقبته وأكسابه، فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الكتابة، فادعاه المولى صحت دعوته من غير تصديق أحد 

لا يمكن تصديق دعوته بناءً على كون العلوق في ملكه لو صحت دعوته إنما تصح باعتبار ما له فيها من حق الملك، لكن حقه لا فثبت أنه 
  .يظهر بدون تصديق المكاتب على ما مر، فشرط تصديقه لهذا

  

  

إذا ادعى نسب هذا الولد : ذا الطريق؛ قلنافإذا صدقه المكاتب ثبت النسب منه لأن الحق لهما لا يعدوهما، فإذا تصادقا عليه فيما بينهما 
أجنبي وصدق المكاتب الأجنبي على ذلك يثبت النسب من الأجنبي، ولأنه لما صدق المولى في ذلك فقد ثبت الوطء من المولى بتصادقهما، 

وولد . بعد هذا إن شاء االله تعالىوبعدما ثبت الوطء بتصادقهما تصح الدعوى من المولى، ويثبت النسب منه؛ لأنه صار مغروراً لما نبين 
إذا كان الوطء ظاهراً من المولى جاءت دعوته، صدقه المكاتب في ذلك أو كذبه، وكان : المغرور ثابت النسب منه، وعن هذا قال أصحابنا

  . الولد حراً بالقيمة، ويغرم المولى قيمة الولد للمكاتب، ويغرم عقرها للمكاتب أيضاً
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ذا ادعى نسب ولد جارية ابنه، فإنه لا يغرم قيمة الولد ويغرم العقر إلا رواية رواها ابن سماعة أن آخر ما استقر عليه إ: فرق بينه وبين الأب
قول أبي يوسف أن الأب يضمن قيمة الولد، ويضمن العقر كما في المكاتب بمعنى جامع وهو الغرور، فإن الأب صار مغروراً في هذا 

  . في المكاتب وهو ملك الرقبة، وحكم الغرور ما ذكرناالاستيلاد لاعتماده دليل الملك

أنه ليس للأب في جارية الابن ما يكفي لثبات : إذا اشترى جارية واستولدها فاستحقت من يده، ووجه الفرق على ظاهر الرواية: أصله
عتبار ظاهر الإضافة، وأنه يكفي لإسقاط النسب من حقيقة الملك، أو حق الملك أو دليل الملك أو دليل الحق، إنما الثابت مجرد تأويل با

الحد، أما لا يكفي لثبات النسب، فلا بد من إثبات الملك في الجارية ليثبت النسب، ولا ملك بدون التملك مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه 
أما المولى فله في جارية المكاتب ما شرطاً لصحته فتبين أنه وطأ ملك نفسه، والولد يعلق حر الأصل من غير قيمة، ولا يلزمه عقر الجارية، ف

يكفي لثبات النسب وهو حق الملك، وقد ظهر ذلك الحق بتصديق المكاتب، فلا حاجة إلى إثبات التملك مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه، بل 
  .وحكم الغرور ما ذكرنابقيت الجارية على ملك المكاتب، فكان واطئاً ملك المكاتب معتمداً على وجود سبب الملك، ظاناً أا ملكه، 

أم ولد للمولى في الحال إلا رواية رواه ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه فإا تصير  ولا تصير الجارية
 استولد ملك نفسه فتصير أم أم ولد له، والفرق على ظاهر الرواية ما ذكرنا أن الأب يملك الجارية مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه، فتبين أنه

ولد له ولا كذلك المولى، فإنه لم يملك الجارية بل يثبت على ملك المكاتب، فلهذا لا تصير أم ولد له للحال، وليس من ضرورة ثبات 
  .النسب ثبوت أمية الولد للحال

  

   

  .ور تعتبر القيمة يوم الخصومةوتعتبر قيمة الولد يوم الولادة، فرق بينه وبين ولد الغرور، فإن في ولد المغر: قال

والفرق وهو أن في مسألتنا لما صدق المكاتب المولى في دعوى الاستيلاد، فقد زعم أن الحرية تثبت من وقت العلوق لأن للمولى حق الملك 
فاً الولد على في أكساب المكاتب، فظهر ذلك عند تصديق المكاتب، وحق الملك كحقيقة الملك في دعوى الاستيلاد، فصار المولى متل

المكاتب من وقت العلوق، ولكن لا يمكن اعتبار قيمته قبل الولادة إذ لا قيمة للولد قبل الولادة، فيعتبر قيمته في أول أوقات الإمكان، 
إلا أن وذلك وقت الولادة؛ لأنه أول وقت لحم له قيمة، فأما المستحق لم يصدق المشتري في الدعوى، والولد علق رقيقاً في حق المستحق 

  .الشرع أثبت للمشتري ولاية المنع بالقيمة، فكان وقت تقرير النسب، ووقت المنع وقت الخصومة، فاعتبرت قيمته يوم الخصومة

وفرق بين مسألتنا هذه وبين مسألة المغرور من وجه آخر، فإن هناك لو علم المشتري بحال البائع أنه غاصب لا يثبت الغرور لزوال نسب 
فاذ الشراء بزعمه، وههنا لو علم المولى بحال الجارية أا لا تحل له يثبت الغرور أيضاً لبقاء سبب الغرور؛ وهو قيام الملك المغرور، وهو ن

  .للمولى في رقبة المكاتب هذا الذي ذكرنا

لد لأقل من ستة أشهر منذ إذا جاءت الأمة بالولد لستة أشهر منذ اشتراها المكاتب حتى لو كان العلوق في ملك المكاتب، فإذا جاءت بالو
اشتراها المكاتب فادعاه المولى لا تصح دعوته، ولا يثبت النسب بدون تصديق المكاتب، وإذا صدقه المكاتب حتى ثبت النسب كان عبداً 

  .على حاله

، وإذا صدقه وثبت وكذلك إذا اشترى المكاتب غلاماً من السوق، وادعى المولى نسب هذا الغلام؛ لا تصح دعوته إلا بتصديق المكاتب
  . النسب كان عبداً للمكاتب على حاله

فرق بين هذا وبين الوجه الأول وهو ما إذا كان العلوق في ملك المكاتب، فإن العلوق في ملك المكاتب ما كان لأجل ثبوت النسب 
: تق، فكذا إلا بعتق القرابة ذا الطريق، قلنابالمولى؛ لأن العتق بالقرابة كالعتق بالإعتاق، ولو أعتق المولى عبداً من أكساب مكاتبه لا يع

المكاتب إذا اشترى ابن مولاه وهو معروف النسب منه أنه لا يعتق، ولكن حرية الولد باعتبار الغرور، فإنه بنى الاستيلاد على سبب الحق 
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في ملك المكاتب، فالمولى لا يصير مغروراً لأنه بنى في الجارية وهو يملك الرقبة في المكاتب، وولد المغرور حر بالقيمة، أما إذا لم يكن العلوق 
  .الاستيلاد على سبب الحق في الجارية، فلهذا لم يعتق الولد

رجل اشترى عبداً وكاتبه ثم إن المكاتب كاتب أمة له، ثم ولدت المكاتبة ولداً، فادعاه مولى المكاتب : »الزيادات«قال محمد رحمه االله في 
إن كانا صدقاه في ذلك يعني المكاتب والمكاتبة، أو كذباه في ذلك، أو صدقه أحدهما وكذبه الآخر، وأما إذا فالمسألة على وجوه؛ أما 

جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت أو لأكثر، فإن صدقاه في ذلك أو صدقته المكاتبة يثبت النسب منه، وإن كذباه في ذلك أو 
 في هذا الباب لتصديق المكاتبة؛ لا لتصديق المكاتب؛ بخلاف الفصل الأول، فالعبرة هناك لتصديق كذبته المكاتبة لا يثبت النسب، فالعبرة

  .المكاتب دون أمة المكاتب

  

  

أن ولد المكاتبة من كسبها، وقد صارت هي أخص بنفسها ومكاسبها بل المولى أحق ا، فكانت العبرة لتصديق المولى، وإذا : والفرق
 لأن مولى المكاتب لا يكون أدنى حالاً من الأجنبي، ولو ادعى أجنبي نسب هذا الولد وصدقه المكاتب ثبت صدقه في ذلك ثبت النسب؛

النسب منه، فههنا أولى، ولأن المكاتبة قادرة على اكتساب سبب يثبت به النسب بأن تزوج نفسها منه، فيثبت به النسب، وهي قادرة على 
   u. ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت كتابتهاذلك، فيثبت به النسب، ويجب العقر ا إن

وإن ولدت لأقل من ستة أشهر فالعقر للمكاتب بحصول العلوق في ملكه، ثم هذا الولد يكون مكاتباً مع أمها، ولا يكون حراً بخلاف ولد 
ة المكاتب وإن كانت مملوكة للمولى أمة المكاتب، والفرق أن حرية ولد أمة المكاتب إنما كانت لأجل الغرور ولا غرور هنا، وهذا لأن رقب

في الفصلين إلا أن ملك الرقبة إنما يكون سبباً لملك الكسب إذا كان الكسب محلاً للملك، والأمة محل الملك، فإذا صح النسب في محله، 
 فلا يثبت الغرور، ولو ثبت وامتنع الحكم لمانع ثبت الغرور، فأما المكاتبة فليست بمحل الملك، فيبطل النسب ههنا لوقوعه في غير محله،

  .الغرور ههنا إلا أنه لا يمكن القول بحرية الولد ههنا؛ بخلاف ولد أمة المكاتب

وهو أن حرية ولد المغرور تثبت بالقيمة بإجماع الصحابة رضي االله عنهم وتعذر إيجاب القيمة ههنا، لأا لو وجبت إما أن تجب : بيانه
هذا : لأول، لأن المكاتب صار كالأجنبي عن أكساب مكاتبته، وولدها من كسبهما، ألا ترى أنه لو قيلللمكاتب أو للمكاتبة لا وجه إلى ا

الولد فالقائل يغرم القيمة للمكاتبة لا للمكاتب، ولا وجه إلى الثاني، لأنه لو وجبت القيمة لها وجبت لأجل العتق، فيجب لها ضمان العتق 
لعتق في أولاده لأن المكاتبة بعقد الكتابة تسعى لتحصيل مقصودها، فكيف تستوجب القيمة في أولادها، والمكاتب لا يجب له ضمان ا

  . لأجلها بخلاف ولد أمة المكاتب؛ لأن هناك لو أوجبنا القيمة للمكاتب بعتق ولد أمته والمكاتب لا يسعى لتحصيل العتق لولد أمته

دها في حرية الولد؛ ألا ترى أن المكاتبة إذا غرت رجلاً فزوجت نفسها منه، لا بل إيجاب القيمة للمكاتبة ممكن مع تحصيل مقصو: فإن قيل
ليس في حرية الولد تحصيل مقصودها؛ لأن مقصودها أن تعتق : على أا حرة فولدت ولداً كان الولد حراً بالقيمة، وكانت القيمة لها، قلنا

قيمة وحكم بحرية الولد بحكم الحرية من الأصل من غير ولاء فلا هي ولدها على وجه تصير وولدها مولى لمولاها، وهناك إذا وجبت ال
  .يكون الولد مولى لمولاها، فلا يكون فيه تحصيل مقصودها فيمكن إيجاب القيمة لها

  

  

فلا يكون هذا المعنى ليس بصحيح، فإنا إذا أوجبنا القيمة في مسألتنا وحكمنا بحرية الولد حكمنا بحريته من الأصل من غير ولاء، : فإن قيل
لا بل هو صحيح، لأن مولاه هنا المكاتب، والمكاتب ليس من أهل الولاء، فلم تكن هي قاصدة أن يكون : فيه تحصيل مقصودها أيضاً، قلنا

ولدها مولى مولاها، بل تقصد عتق الولد لا غير؛ وإنه حاصل فقد حصل مقصودها فيتعذر إيجاد القيمة بخلاف تلك المسألة؛ لأن هناك 
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لمكاتبة من أهل الولاء، فكانت قاصدة عتق ولدها على وجه تصير هي وولدها مولى لمولاها، وهذا المقصود هناك مما لا يحصل، أما مولى ا
  . هنا بخلافه

 إن أدت الأم بدل الكتابة عتقت وعتق الولد معها تبعاً لها، وإن: وإذا ثبت أن الولد يكون مكاتباً مع الأم فالمسألة بعد ذلك على وجهين

؛ لأا لما عجزت صارت أمة للمكاتب والمكاتب من أهل أن يستحق قيمة ولد أمته،  عجزت وردت إلى الرق أخذ المولى ابنها بالقيمة
فتجب القيمة وهبت الحرية على ما مر، غير أن ههنا لا يحتاج إلى تصديق المكاتب وإن ثبت الحق له لوجود التصديق يوم الدعوى ممن إليه 

تبر قيمة الولد ههنا يوم العجز؛ لأن قيمة الولد إنما تجب بمنع الولد واستهلاكه، وذلك لثبوت الحرية في الولد ووقت ثبوت التصديق وتع
ولو كذبته المكاتبة وصدقه المكاتب لا يثبت النسب لما بينا أن : الحرية في الولد وقت عجز المكاتبة، فتعتبر قيمته يوم عجز المكاتبة لهذا قال

 هذا الباب لتصديق المكاتبة ولم توجد، ويكون الولد مكاتباً مع أمه إن أدت بدل الكتابة عتقا، وإن عجزت وردت في الرق ثبت العبرة في
النسب من المولى؛ لأا لما عجزت وردت في الرق صارت أمة للمكاتب، وقد وجد التصديق من المكاتب وظهر أن ولاية التصديق 

من الأصل وإن كان الولد حراً بالقيمة؛ لأنه لما انفسخت الكتابة من الأصل ظهر تأويل الملك للمولى في والتكذيب له؛ لانفساخ الكتابة 
الجارية وقت العلوق، وظهر أنه صار مغروراً، غير أنه إن ولدته لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت تعتبر قيمة الولد يوم الولادة، وإن جاءت 

  .لولد يوم العجزبه لستة أشهر منذ كوتبت تعتبر قيمة ا

أن في الوجه الأول تيقنا أن العلوق كان في ملك المكاتب سابقاً على عتق المكاتبة، لأن حقها ثبت بالكتابة، والعلوق كان قبل : والفرق
 كونه الكتابة، فعند ثبوت النسب يصير المولى مستهلكاً الولد على المكاتب من ذلك الوقت، إلا أنه لا يمكن اعتبار قيمة الولد حال

  . مستحقاً، واعتبرناه في أول أوقات الإمكان وهو ما بعد الولادة

فأما في الوجه الثاني حصل العلوق بعد ثبوت حق المكاتبة وبعدما صار المكاتب كالأجنبي عنها فلم يصر المولى مستهلكاً عليه وقت ثبوت 
 الوجه الأول لما كان العلوق سابقاً على حق المكاتبة كان حقه، وهو وقت العجز، فاعتبرت قيمته يوم العجز، لهذا يوضح الفرق أن في

العلوق في زمان المكاتبة غير محجور عن التصرف فيها، فعند زوال حق المكاتبة بالعجز يمكن إسناد التصديق إلى وقت العلوق فيثبت النسب 
  .وتثبت الحرية من وقت العلوق فصار مستهلكاً الولد من ذلك الوقت

  

  

لما كان العلوق بعد ثبوت حق المكاتبة كان العلوق في زمان المكاتبة محجوراً عن التصرف فيها، فلا يمكن إسناد :  الثانيأما في الوجه
التصديق إلى ذلك الوقت بل يبقى مقصوراً على وقت ثبوت حق المكاتب، وهو وقت العجز، فاعتبرت قيمته يوم العجز لهذا، هذا إذا 

  .صدقه أحدهما دون الآخر

ذباه لا يثبت نسب الولد؛ لأن في تكذيبهما تكذيب المكاتبة وزيادة، وقد ذكرنا أن المكاتبة لو كذبته بانفرادها لا يثبت النسب؛ وإن ك
  .لأا لما عجزت صارا مملوكين للمكاتب ولا يثبت النسب منه، فههنا أولى

ت صارا مملوكين للمكاتب، ولا يثبت النسب لأا لما ويكون الولد مع الأم مكاتبين للمكاتب إن ردت بدل الكتابة عتقاً، وإن عجز
عجزت صارا مملوكين، فكان المولى مدعياً ولد أمة المكاتب، فلا يثبت النسب إلا بتصديق المكاتب، ولم يوجد ههنا تصديق من المكاتب 

  . أصلاً

 وزيادة، ولو صدقته المكاتبة بانفرادها قد ذكرنا أنه وأما إذا صدقاه جميعاً ثبت النسب من المولى؛ لأن في تصديقهما إياه تصديق المكاتبة
يثبت النسب منه فههنا أولى، بعد هذا ينظر؛ إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ كاتبها المكاتب حتى كان العلوق في ملك المكاتب 

 الولد للمكاتب لوجوا بسبب كان قبل الكتابة كان الولد حراً بالقيمة؛ لأم تصادقوا على أن الولد علق حراً بحكم الغرور، وتكون قيمة
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الثالثة، وتعتبر قيمته يوم الولادة لما قلنا قبل هذا بأن جاءت به لستة أشهر منذ كاتبها المكاتب، والولد مكاتب معها لما مر أنه لا يمكن 
لمولى الولد بالقيمة، وتعتبر القيمة يوم العجز إثبات الحرية في ولد مكاتبة المكاتب ما دامت مكاتبة تعجز بعد، فإن عجزت حينئذٍ يأخذ ا

  .على ما مر

وهو ما إذا صدقه المكاتب وكذبته المكاتبة حتى لم يثبت النسب، ثم تعجز المكاتبة بعد ذلك، ولكن : عاد محمد رحمه االله إلى الوجه الثاني
شهر منذ كوتبت ثبت النسب من المولى ويكون حراً أدى المكاتب بدل الكتابة وعتق، فإن كانت المكاتبة جاءت بالولد لأقل من ستة أ

بالقيمة، لأن المكاتب لما صدقه في الدعوى وقد جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت فقد أقر أن العلوق حصل حال قيام ملك 
 يعمل إقراره لأنه مكاتب، والمكاتب لا المكاتب، وحال قيام حق الملك للمولى، وهو إقرار بحرية الولد لمكان الغرور على ما بينا؛ إلا أنه لم

يملك تحرير ولد مكاتبه، وبعدما ادعى وعتق فهو مصر على ذلك الإقرار، فيعمل إقراره لأن المولى الحر يملك إعتاق ولد مكاتبه، فيملك 
كاتب المعتق، وقد صدق المكاتب المولى الإقرار بحريته أيضاً، فيعتق الولد بإقراره ويثبت النسب من المولى؛ لأن الولد لما عتق صار في يد الم

  .في الدعوى

  

   

ومن ادعى صبياً حراً في يدي إنسان وصدقه صاحب اليد في ذلك يثبت النسب منه ويضمن المولى قيمة الولد، ويكون ذلك للمكاتب لأنه 
 جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ أقر بإتلاف ملك المكاتب عليه وصدقه المكاتب فقد حصل هذا الإتلاف قبل ثبوت حق المكاتبة لما

كوتبت، وهذا إذا كان الولد صغيراً لأنه لا يعبر عن نفسه، فإن كان قد كبر ثم ادعى المولى نسبه وصدقه المولى المكاتب، فالولد حر لما 
  .يما ينفعهقلنا، ويرجع في حق النسب إلى قول الولد؛ لأن النسب تمحض نفعاً في حقه، وقول من يعبر عن نفسه معتبر ف

وإن كانت جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر منذ كوتبت لا يعتق الولد، بل يكون مكاتباً مع أمه، ولا يثبت نسبه من المولى أيضاً، أما لا 
كاتب يعتق؛ فلأن العتق في الوجه الأول وهو ما إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر إنما جاءت حكماً لإقرار المكاتب بعتق الولد، والم

ههنا لم يصر مقراً بعتق الولد لأنه يحتمل أن العلوق كان بعد الكتابة، والعلوق إذا كان بعد الكتابة لا يثبت حكم الغرور لانعدام محله على 
يقها لثبوت ما مر، فلا يصير مقراً بعتق الولد مع الاحتمال، وإذا لم يعتق الولد لم يصر في يد المولى بل بقي في يد المكاتبة، فيعتبر تصد

  . النسب بخلاف الوجه الأول، لأن هناك لما عتق الولد صار في يد المكاتب المعتق فيعتبر تصديقه، فقد وجد فثبت النسب، أما ههنا بخلافه

 وإن عجزت المكاتبة بعد ذلك وردت في الرق كان الولد حراً بالقيمة ثابت النسب من المولى؛ لأا لما عجزت وردت إلى الرق انفسخت

الكتابة من الأصل وولد العلوق في التقدير في أمة المكاتب فكان المولى مدعياً ولد أمة المكاتب، وهي المسألة التي تقدم ذكرها، وإن لم تعجز 
ولكنها أدت بدل الكتابة عتقت وعتق الولد معها، ولا يثبت نسب الولد من المولى؛ لأن تصديق المكاتب لما لم يعمل قبل عتقها في حق 

ات نسب الولد من المولى فبعد عتقها أولى، إلا أنه إذا كبر الابن وصدق المولى في ذلك فحينئذٍ يثبت نسبه من المولى بتصديقه، ولا تلزمه ثب
القيمة لأن الولد حين تعتق الأم لا بدعوى المولى وبعدما عتق بعتق الأم لا تجب قيمته على من ثبت نسبه منه، كمن ادعى نسب معتق 

  .دقه المعتق حتى يثبت نسبه منه لا يجب على المدعي قيمته كذا ههناإنسان وص

المكاتب إذا كاتب أمته، ثم أدى المكاتب بدل الكتابة وعتق، ثم ولدت المكاتبة ولداً فادعاه : عاد محمد رحمه االله إلى أصل المسألة فقال
منذ كوتبت فهذا؛ وما لو ولدت قبل عتق المكاتب سواء، وإن من ستة أشهر من وقت العتق ولأكثر من ستة أشهر  المولى، فإن ولدت لأقل

ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت العتق فادعاه أحدهما؛ لا يثبت نسب الولد من المولى أصلاً؛ لأنه استولدها وليس له فيها حق التملك، 
  .هذا الولد حاصلاً من الزنا لا يثبت النسبولا تأويل الملك؛ إذ ليس للإنسان في مكاتبة معتقه حق الملك ولا تأويل الملك فكان 
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وإن زعم المولى أنه تزوجها بعد عتق المكاتب ثبت النسب، أما إذا صدقاه جميعاً فلأما يملكان إثبات الفراش عليهما، فكان تصديقهما إياه 
ة؛ فلأا تملك على نفسها بأن تزوج نفسها، بمترلة اكتساب نصيب الفراش، وهما يقدران عليه، فيثبت به النسب، وأما إذا صدقته المكاتب

ويثبت به النسب وإن كان فاسداً، فصار تصديقها بمترلة اكتساب سبب الفراش، وهي قادرة عليه، فيثبت به النسب ويعتق الولد لأنه 
اً تبعاً للأم، فإن أدت بدل استولد مكاتبة معتقه بحكم النكاح، ومن استولد مكاتبة معتقة بحكم النكاح لا يعتق الولد، بل يكون مكاتب

الكتابة عتقت وعتق الولد معها، وإن عجزت كانت أمة للمكاتب، وولدها عبد للمكاتب لا يأخذه المولى بالقيمة، كما لو كان النكاح 
  .ظاهراً وعجزت المكاتبة

ولا يعتبر تصديقه، وإن عجزت المكاتبة بعد وإن كذبته المكاتبة وصدقه المكاتب لا يثبت النسب؛ لأنه لا يملك إثبات الفراش عليها أصلاً، 
ذلك وردت في الرق صارت أمة للمكاتب المعتق، فينفذ إقراره عليها بالنكاح لأنه يملك إنشاء النكاح عليها ويثبت النسب، ولكن لا يعتق 

ب، فإن صدقاه جميعاً يثبت النسب من الولد كما لو كان النكاح ظاهراً، وإن زعم المولى أن هذا الولد ابنه بوطء كان منه قبل عتق المكات
المولى ويكون مكاتباً مع أمه لأم تصادقوا أن العلوق كان والمكاتب مكاتب، ومن ادعى ولد مكاتبة المكاتب واتصل ا التصديق من 

ن الأصل، وتبين أن المكاتبة ثبت النسب وكان الولد مكاتباً مع أمه كذا ههنا، فإن عجزت بعد ذلك وردت في الرق انفسخت الكتابة م
  . الدعوى في ولد أمة المكاتب وقد اتصل ا التصديق من المكاتب

وإن صدقته المكاتبة وكذبه المكاتب ثبت النسب؛ لأن الحق في التصديق لها، وقد وجد والولد رقيق لما مر، وإن عجزت وردت في الرق 
وق سابقاً على عتقه فيكون منكراً كون المولى مغروراً، وبعد العجز صار كان الولد مع أمه مملوكين للمكاتب؛ لأن المكاتب منكر كون العل

الملك له في الجارية والولد، فكانت الجارية المكاتبة بتصديق المولى فيما ادعاه من يده إبطال ملك استحقه المكاتب في الولد، وهي لا تملك 
 فإن عجزت المكاتبة وردت في الرق أخذ المولى الولد بالقيمة؛ لأن ذلك، وإن كذبته المكاتبة وصدقه المكاتب لا يثبت النسب لما مر،

 ،المكاتب مصدق في حق نفسه، وبعد العجز جعلت الحق له، فيعمل تصديقه فيأخذ المولى الولد بالقيمة، وتعتبر قيمته يوم العجز لما مر
  .وكثير من جنس هذه المسائل، ذكرناها في كتاب المكاتب واالله أعلم

  

  

  ر في دعوى أهل الإسلام وأهل الذمة الولدنوع آخ

أمة بين مسلم وذمي جاءت بولد فادعياه، فهو ابن المسلم؛ لأن الدعوى عند اتصال العلوق بالملك بمترلة البينة، ألا : قال محمد رحمه االله
ا، كانت بينة المسلم أولى؛ لأا أكثر إثباتاً ترى أنه لو انفرد أحدهما بالدعوى يثبت ما ادعاه، كما لو أقام البينة بأن كان الصبي في يد غيرهم

لأا يثبت النسب بجميع أحكامه ويثبت إسلام الولد، وبينة الكافر تثبت النسب ببعض أحكامه فكذا ههنا فإن كان الذمي قد أسلم ثم 
ي أو بعده؛ لأما استويا وقت الدعوى، جاءت الأمة بولد فادعياه، فهو ابنهما يرثهما ويرثانه سواء كان العلوق بالجارية قبل إسلام الذم

لأن كل واحد منهما بدعوته يثبت نسب الولد بجميع أحكامه، وإسلام الولد والعبرة بحالة الدعوة، وقد استويا حالة الدعوة، فيقضى بالولد 
  . بينهما

لمسلم منهما، علقت قبل ارتداد الآخر أو بعده، وإذا كانت الأمة بين مسلمين ارتد أحدهما والعياذ باالله ثم جاءت بولد فادعياه، فهو ابن ا
لأن العبرة لحالة الدعوى ولا مساواة بينهما حالة الدعوى؛ لأن بينة المسلم تثبت إسلام الولد حقيقة وحكماً، وبينة المرتد تثبت إسلام الولد 

قة، وإذا صار المسلم أولى بالولد صارت الجارية أم حكماً لا حقيقة، لأن المرتد إن اعتبر مسلماً في حق بعض الأحكام، فهو كافر على الحقي
  .ولد له، وضمن للمرتد قيمتها؛ لأنه يملك عليه نصيبه ويتقاصان في العقر؛ لأن كل واحد منهما أقر بوطء جارية مشتركة
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 لأن المرتد يثبت إسلام الولد وإذا كانت الأمة بين مسلم وذمي، ارتد المسلم والعياذ باالله وجاءت الأمة بالولد فادعياه فهو ابن المرتد،
حكماً إذا كان لا يثبته حقيقة، والذمي لا يثبت إسلام الولد لا حقيقة ولا حكماً، فصار المرتد أولى وضمن للذمي نصف قيمتها، لأنه 

  .يملك نصيب الذمي، وفي العقر يتقاصان لما ذكرنا

، فهو ولد النصراني واليهودي يرثهما ويرثانه؛ لأن دعواهما أكثر وإذا كانت الأمة بين يهودي ونصراني ومجوسي جاءت بالولد فادعوه
  .إثباتاً، لأما يثبتان للولد بعض أحكام الإسلام من حل الذبيحة والمناكحة

وإذا كانت الأمة بين مجوسي حر، وبين مكاتب مسلم، فجاءت بولد فادعياه، فهو ابن اوسي وإن كان ينبغي أن يكون ابنهما؛ لأن في 
ى كل واحد منهما زيادة إثبات ليست في دعوة الآخر، فاوسي يثبت النسب بجميع أحكامه، إن كان لا يثبت إسلام الولد، دعو

أن الزيادة في جانب اوسي في نفس ما وقع فيه الدعوى؛ : والمكاتب يثبت إسلام الولد إن كان لا يثبت النسب بجميع أحكامه، والجواب
كام النسب، والدعوى وقعت في النسب وأحكامه، والزيادة في جانب المكاتب إسلام الولد، وإنه ليس من أحكام لأن الزيادة في جانبه أح

  . النسب والترجيح أولاً يعتبر بالزيادة فيما وقع فيه الدعوى، ثم عند الاستواء في ذلك يعتبر الترجيح بالزيادة في شيء آخر

  

ت، ثم إن أحدهما باع نصيبه من الآخر فولدت ولداً بعد البيع لأقل من ستة أشهر فادعياه، وإذا كانت الأمة بين رجلين مسلمين علق: قال
فهو ابنهما فقد صحح دعوى المشتري مع دعوى البائع، وفيما إذا كانت الجارية كلها لرجل باعها من إنسان فولدت في يد المشتري لأقل 

  .لىمن ستة أشهر من وقت البيع فادعياه؛ كان دعوى البائع أو

وهو أن تلك المسألة إنما كانت دعوى البائع أولى، لأن دعوته سابقة معنى؛ لأا دعوى استيلاد إذ العلوق في ملكه؛ ودعوى : والفرق
المشتري دعوى تحرير، إذ العلوق لم يكن في ملكه، ودعوى الاستيلاد تستند إلى وقت العلوق، ودعوى التحرير تقتصر على الحال، وفي 

استويا في الدعوى ولم تسبق دعوى أحدهما على دعوى صاحبه، لأن دعوى كل واحد منهما دعوى استيلاد، فإذا استويا في هذه المسألة 
الدعوى في النسب؛ فإن ادعاه المشتري وحده صحت دعوته، ويثبت النسب منه وبطل البيع منه، واشترى المشتري الثمن من البائع، وغرم 

  .االله أعلمالبائع نصف قيمتها ونصف عقرها و

  

  

  نوع آخر 

أمة أبقت إلى رجل وأخبرته أا حرة، وتزوجها أا حرة، فولدت لها أولاداً، ثم جاء مولاها وأقام البينة : »الأصل«قال محمد رحمه االله في 
ما القضاء بالجارية؛ لأن الجارية على أا أمته؛ قضى القاضي له بالجارية وبالأولاد إلا أن يقيم الزوج البينة على أا تزوجته على أا حرة، أ

 عين ماله، وأما القضاء بالأولاد، فلأن الأولاد فرع الجارية وجزؤها فتكون مملوكة لصاحب الجارية إلا أن يظهر سبب حرية الجزء وذلك

نة على أا حرة، فقد ثبت ههنا الغرور، غير أن الغرور لا يثبت بمجرد دعوى الزواج بل يشترط إقامة البينة علىه، فإذا أقام الزوج البي
الغرور، فلا يقضى بالأولاد للمولى بل يجعلهم أحراراً بالقيمة؛ لأن ولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة، وهذا لأن ولد المغرور علق 

شرع حراً بالقيمة نظراً حراً في حق المستولد؛ لأنه لم يرض برق مائه، وعلق رقيقاً في حق المستحق لأنه متولد من ذات مرقوق، فجعله ال
  .من الجانبين ومراعاة للطريقين

أن ولد المغرور علق رقيقاً في حق المستحق، فصار الزوج بما ثبت فيه من الحرية حقاً للزوج مانعاً الولد عن المستحق، ومنع الملك : وطريقه
لأن وجوب الضمان على المستولد باعتبار منع المملوك على المالك بعد الطلب سبب وجوب الضمان، ولهذا تعتبر قيمة الولد يوم الخصومة؛ 

عن المالك، والمنع إنما يتحقق عند الخصومة، فتعتبر القيمة يوم الخصومة لهذا؛ وتكون قيمة الولد على المستولد، ولا يكون على الولد ولا في 
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لد بالحرية، وحرية الولد إنما تثبت من جهة المستولد، ماله؛ لأن سبب الضمان إنما وجد من المغرور لا من الولد؛ لأن سبب الضمان منع الو
  . وهو اشتراط الحرية عند العقد، فلهذا كان الضمان على المستولد في ماله

ومن مات من الأولاد قبل الخصومة لا يضمن المستولد شيئاً من قيمته؛ لما ذكرنا أن ولد المغرور علق رقيقاً في حق المستولد، ولو علق رقيقاً 
 المستحق والمستولد بأن كان غاصباً لا يضمن من مات من الأولاد قبل الخصومة، والطلب إنما يضمن من مات منهم بعد الخصوم في حق

  .والطلب فههنا أولى

ومن قتل منهم خطأ فقضي للأب بديته وقبضها فإنه يقضي عليه بقيمته؛ لأنه سلم له بدل الولد لما قبض الدية، وسلامة البدل كسلامة 
دل، ويضمن قيمة الولد يوم القتل، وكان ينبغي أن يضمن قيمته يوم الخصومة؛ لأن المنع بعد الطلب إنما يتحقق يوم الخصومة ومنع المب

إيجاب القيمة يوم الخصومة ويوم منع البدل متعذر؛ لأنه لا قيمة للولد يوم الخصومة ويوم منع البدل لأنه ميت، : أن يقول: والجواب. البدل
قيمة له، فاعتبرنا قيمته في آخر يوم يمكن تقويمه إذا منع البدل، وذلك يوم القتل، بخلاف ما لو كان الولد قائماً تقويمه ممكن يوم والميت لا 

  .الخصومة، ويوم المنع ثمة، أما ههنا بخلافه

  

  

فسه ولا ببدله، فلم يصر هو مانعاً الولد لا وإذا كان لم يقبض شيئاً من دية الولد لا يقضى عليه بقيمة الولد؛ لأنه لم يسلم له الولد لا بن
بنفسه ولا بمنع بدله، فلهذا لا يقضى عليه بقيمة الولد، وإن قبض من الدية قدر قيمة الولد فإنه يقضي عليه بقيمة الولد لأنه رقيق في حق 

ه رقيقاً، وقد سلم له ذلك متى قبض قدر المستحق حكماً واعتباراً، فإنما يشترط لإيجاب الضمان على المستولد للمستحق أن يسلم له بدل
قيمته، وإن مات المستولد وعليه ديون كان المستحق أسوة لغرمائه لأن قيمة الولد دين للمستحق على الميت كسائر الديون، فيكون أسوة 

   w.لسائر غرمائه

نما اعتبر رقيقاً في حق المستحق ليمكن إيجاب الضمان ولا يكون ولاء الولد لمولى الجارية، وإن علق رقيقاً في حق مولى الجارية؛ لأنه إ: قال
على المستولد لأنه اعتبر حراً في حقه لا يمكن إيجاب الضمان على المستولد، فإنما يظهر رقه على حق المستحق في حق حكم الضمان لا 

  .غير، والولاء ليس من إيجاب الضمان في شيء، فلا يظهر رقه في حق هذا الحكم في حق المستحق

أن ولد الغرور حر في حق غير المستحق في جميع الأحكام، وفي حق المستحق رقيق في حق حكم الضمان حر في حق ما سواه : فالحاصل
إن للمستحق أن يضمن المستولد قيمة الولد وإن المستحق ذا رحم محرم من الولد، ولا يجعل حراً من جهة : من الأحكام، وعن هذا قلنا

لا يضمن المستولد أنه إنما اعتبر رقيقاً في حق المستحق في حق حكم الضمان لا غير، وأن يعتق عليه بحكم القرابة المستحق بالقرابة حتى 
  .ليس من الضمان في شيء فيعتبر حراً في حق هذا الحكم فلا يعتق عليه بالقرابة

علم؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمه، فإذا ولو لم يكن للزوج بينة على أا حرة وطلب يمين المستحق حلفته على ذلك على ال: قال
  . أنكر يستحلف فيكون الاستحلاف على العلم؛ لأن هذا استحلاف على فعل الغير

وإذا اشترى الرجل أمة شراءً فاسداً أو جائزاً أو ملكها بة أو صدقة أو وصية فولدت له أولاداً، ثم استحقها رجل فإنه يقضى : قال
وأولادها؛ لأن الأولاد فرع ملكه، فيكون له إلا إذا ثبت من غرور المتولد، ولا بد لذلك من البينة على الشراء أو الهبة للمستحق بالجارية 

أو ما أشبه ذلك، فإذا أقام المشتري بينة على ذلك ثبت غرور المستولد؛ لأنه وطئها على حسبان أا ملكه بناءً على دليله وهو الشراء أو 
 الغرور، وولد المغرور حر بالقيمة، فيقضي القاضي للمستحق بالجارية وبقيمة الولد، ويقضي له بعقر الجارية أيضاً، لأن الهبة، وهذا هو حد

المستولد وطئ ملك الغير وقد سقط الحد لمكان الشبهة فيجب العقر، ولا يرجع المشتري على ملكها بالعقر بائعاً كان أو واهباً عندنا، وهل 
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  .لولد؟ ففي الشراء يرجع، وفي فصل الهبة ونظائرها لا يرجعيرجع عليه بقيمة ا

  

  

وعلى هذا إذا نقض المستحق بناء أحدثه المشتري في الأرض المشتراة، أو قلع الأشجار التي غرسها المشتري في الأرض المشتراة هل يرجع 
  .بقيمة ذلك على مملكه؟ ففي الهبة وأشباهها لا يرجع، وفي الشراء يرجع

اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلك وأخذ ماله لا : ن مجرد الغرور ليس يصلح سبباً للضمان والرجوع، ألا ترى أن من قال لغيرهأ: فالحاصل
اسلك هذا الطريق فإنه آمن، : ضمان على المخبر، فقد حصل الغرور، إنما الموجب للضمان والرجوع ضمان السلامة إما نصاً بأن قال لغيره

من لذلك، أو في عقد المعاوضة كما في الشراء وأشباهه من عقود المعاوضات، وهذا لأن البائع بالبيع ضمن سلامة فإن أخذ مالك فأنا ضا
  . المبيع للمشتري؛ لأن المشتري ضمن له سلامة الثمن فيكون هو ضامناً للمشتري سلامة المبيع؛ لأن هذا عقد معاوضة ومقابلة

يكون سلامة المبيع ضماناً لسلامة الزوائد بطريق التبعية، ولم يعلم الزوائد للمشتري لما ولأجل ذلك يثبت للمشتري حق الرد بالعيب، و
ضمن قيمتها للمستحق، فيرجع على البائع بذلك بحكم الضمان، فأما الواهب، فلم يضمن سلامة الموهوب له ليصير ضامناً سلامة الزوائد 

مان صاحبه سلامة البدل، ولا بدل في عقود التبرع حتى يثبت ضمان سلامة المعقود بطريق التبعية؛ لأن سلامة المبيع من البائع بمقابلة ض
ضمنت لك سلامة الموهوب لو ثبت حق : عليه بمقابلته، وإذا لم يثبت ضمان السلامة من الواهب في ضمن العقد ولا لصاحبه، ولم يقل

  .الرجوع للموهوب له، ثبتت بمجرد الغرور، ومجرد الغرور لا يصلح لذلك

وإن كان المشتري باع الأمة من رجل آخر وولدت للمشتري الثاني أولاداً ثم استحقها رجل وأخد الجارية، وقيمة الأولاد من المشتري 
الثاني ورجع المشتري الثاني على بائعه وهو المشتري الأول بالثمن وبقيمة الأولاد رجع المشتري الأول على بائعه بالثمن بلا خلاف، وهل 

في فصل » البيوع«يرجع، وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب : لا يرجع، وعلى قولهما: بقيمة الأولاد؟ فعلى قول أبي حنيفةيرجع عليه 
  .الاستحقاق

وإذا اشترى الرجلان جارية، ثم إن أحدهما وهب نصيبه من شريكه، وولدت له أولاداً، واستحقها رجل وأخذها المستحق، وقيمة : قال
لد بنصف الثمن، فينصف قيمة الأولاد على بائعه ولا يرجع على الواهب بشيء؛ لأن المستولد صار مغرماً في النصف الأولاد، رجع المستو

من جهة البائع فيرجع بنصف الثمن، وبنصف قيمة الأولاد عليه اعتباراً للبعض بالكل، وفي النصف صار مغروراً من جهة الواهب فلا 
 صار مغروراً في الكل من جهته، ويرجع الواهب على بائعه بنصف الثمن؛ لأن المبيع لم يسلم يرجع عليه في ذلك النصف بشيء، كما لو

  .الأولاد؛ لأن الواهب لم يغرم شيئاً من قيمة الأولاد للأخذ له، ولا يرجع عليه بشيء من قيمة

  

   

 عقرها لشريكه ثم استحقها رجل قضى وإذا اشترى الرجلان أمة من رجل وولدت ولداً وادعاه أحدهما وغرم نصف قيمتها ونصف: قال
القاضي ا للمستحق وبقيمة الولد والعقر لأنه صار مغروراً، والغرور كما يتحقق بقيام الملك في الكل يتحقق بقيام الملك في النصف؛ لأن 

صف الثمن وبنصف قيمة الولد؛ قيام الملك في نصف الجارية يكفي لصحة الاستيلاد في حرية الأصل للولد، ثم يرجع المستولد على بائعه بن
لأنه في نصف الجارية صار مغروراً من جهته ويرجع على شريكه بما أعطاه من نصف قيمة الجارية ونصف عقرها؛ لأن الاستحقاق أظهر 

من الشريك أن شريكه أخذ ذلك منه بغير حق، ولا يرجع عليه بنصف قيمة الولد وإن صار شريكه مانعاً نصف الجارية منه؛ لأن هذا البيع 
من غير صنعه، وبيع بيت من غير صنع لإنسان لا يصير البائع به ضامناً سلامة الأولاد للمشتري؛ لأن ضمان سلامة الأولاد كضمان 
الكفالة، والكفالة لاتثبت في موضع من غير صنع من المالك، أما البيع قد ثبت من غير صنع الملك، فأثبتنا البيع ولم نثبت الكفالة لهذا 
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  .جع شريك المستولد على بائعه بنصف الثمن؛ لأنه لم يسلم له المشتري من جهتهوير

وإذا أخبر الرجل غيره عن امرأة أا حرة وتزوجها ذلك الغير على أا حرة وولدت له ولداً، ثم استحقها رجل وجعل القاضي الولد : قال
جها المخبر على أا حرة؛ فالمستولد يرجع بقيمة الولد على المخبر لأنه إن تزو: حراً بالقيمة بالطريق الذي مر، فهذه المسألة على وجهين

ضمن له سلامة الولد في ضمن عقد المفاوضة، وإن لم يكن المخبر زوجها منه ولكن المرأة زوجت نفسها على أا حرة فالمستولد يرجع 
تها، وأما الرجوع عليها بعد العتق؛ لأن ضمان الغرور ضمان عليه بقيمة الولد للمعتق، أما أصل الرجوع عليها؛ لأنه صار مغروراً من جه

  . قول والأمة محجور عليها، والمحجور لا يؤاخذ بضمان القول للحال وإنما يؤاخذ به بعد العتق

لولد والعقر وإذا اشترى أم ولد لرجل أو مدبرة أو مكاتبة من أجنبي غير المولى فوقع عليها فجاءت بولد، فإن على المستولد قيمة ا: قال
لمولى المدبرة ولمولى أم الولد، وعليه قيمة الولد والعقر لمكاتبه، وهذا الجواب ظاهر في حق المدبرة؛ لأن ولد المدبرة في حق المستحق يصير 

ه المغرور؛ مدبراً حكماً ضرورة إمكان إيجاب الضمان له كما اعتبر ولد القنة فيما في حق المستحق ضرورة إمكان إيجاب الضمان له فيضمن
لأن المدبر يضمن بالمنع والغصب، وضمان المغرور ضمان منع وغصب في حق المستحق لا ضمان إعتاق، ولهذا وجب على المغرور قيمة 

  .الأولاد موسراً كان أو معسراً

  

  

ق، وولد أم الولد يضمن بالمنع وفي حق أم الولد هذا الجواب ظاهر أيضاً على قولهما؛ لأن ولد أم الولد يعتبر ولد أم الولد في حق المستح
مشكل على قول أبي حنيفة؛ لأن ولد أم الولد لا يضمن بالمنع والغصب عنده كأم الولد، فكيف ) وهذا(والغصب، فيضمن بالغرور أيضاً 

ثل حال الأم، إلا أن يضمن بالغرور، وفي المكاتبة هذا الجواب يشكل على قولهم جميعاً؛ لأن ولد المكاتبة في حق المكاتبة يعتبر مكاتباً بم
المستولد قد حصل للمكاتبة ما هو مقصودها من عقد الكتابة في حق الولد، فإن مقصود المكاتبة من عقد الكتابة عتقها وعتق ولدها، ولهذا 

  . إن المولى إذا أعتق ولد المكاتبة لا يضمن للمكاتبة شيئاً عندهم جميعاً: قلنا

إيجاب ضمان الولد : بة قيمة الولد؛ لأنه حصل للمكاتبة ما هو مقصودها من عقد الكتابة، والجوابوكان يجب أن لا يضمن المغرور للمكات
بالغرور ثابت بإجماع الصحابة رضي االله عنهم، فإم أجمعوا على أن ولد المغرور حر بالقيمة بلا تفصيل، إلا أن إيجاب ضمان الولد في 

د العبد والمدبرة لأن المستولد منع مالاً متقوماً عن المستحق فكان ضامناً بالنص بعض المواضع حصل على موافقة القياس كما في ول
وبالقياس، وفي أم الولد الضمان على قول أبي حنيفة، وفي المكاتبة على قولهم ثابت بإجماع الصحابة، بخلاف القياس من الوجه الذي قلنا، 

  .وإثبات الحكم أيضاً بخلاف القياس جائز

بة هي الغارة بأن زوجت نفسها منه على أا حرة، فظهر أا مكاتبة، فإن المستولد يضمن للمكاتبة في قول أبي يوسف وإن كانت المكات
أن المستولد لو ضمن للمكاتبة قيمة الولد لكان له أن يرجع : لا يضمن للمكاتبة شيئاً، ووجه ذلك: الآخر، وكان أبو يوسف يقول أولاً

يضمن قيمة الأولاد لأن التضمين يفيد؛ لأن : هي الغارة، فإيجاب الضمان لها لا يفيد، ثم رجع عن هذا وقالعلى المكاتبة ثانياً؛ لأا 
المستولد يضمن لها للحال لأن ما يجب على المغرور من ضمان الأولاد يجب حالاً، وما يجب على المكاتب من الضمان للمغرور يجب 

هذا الضمان ثبت بالنكاح والمكاتبة محجور على النكاح عند علمائنا الثلاثة، وكل ضمان يلزم مؤجلاً؛ لأنه ضمان لزم المحجور بالقول؛ لأن 
  . المحجور بالقول، فإنه يتأخر إلى ما بعد العتق، فيكون الضمان معتداً

وجعل القاضي الولد حراً وإذا باع المكاتب أو العبد المأذون أمة في يدي رجل، فوطئها المستولد ثم ولدت له ولداً، ثم استحقها رجل : قال
بالقيمة، فإن المشتري يرجع بقيمة الولد على البائع بالكفالة، والمكاتب والعبد المأذون لا يؤاخذان بالكفالة للحال والعبد لا يؤاخذ بضمان 

ارية ووطئها، ثم استحقت الكفالة أصلاً؛ لأن هذا الضمان إنما يثبت نسبة البيع، فيكون في حكم ضمان البيع، فكان كالمأذون إذا اشترى ج
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  .فإنه يضمن العقر للحال، وإن كان المأذون لا يؤاخذ بالمهر للحال؛ لأنه يثبت نسبة الشراء، فكان حكمه حكم الثمن كذا ههنا

  

  

ي والمسلم قال وأهل الذمة والمسلمون سواء في الغرور؛ لأن الذمة خلَف عن الإسلام في أحكام الدنيا وهذا من أحكام الدنيا فيكون الذم
  .فيه سواء

وإذا ورث الرجل أمة من أبيه، فوطئها فولدت منه ولداً ثم استحقها رجل، فإنه يقضى له بالأمة وبقيمة الولد؛ لأنه حصل مغروراً؛ : قال
ا ضمن لأنه وطئها على حسبان أا ملكه، وظهر أا لم تكن ملكه، فإن كان الأب قد اشتراها من رجل كان للأب أن يرجع بالثمن وبم

  . من قيمة الولد على بائع أبيه

فرق بين الوارث وبين الموصى له إذا صار مغروراً وضمن قيمة الولد للمستحق، فإنه لا يرجع على بائع الموصي بشيء لا بالثمن ولا بقيمة 
 بمشترٍ ولا نائب عن المشتري لأن الولد، والفرق أن الرجوع بالثمن وبقيمة الولد إنما يكون للمشتري أو لنائب المشتري، والموصى له ليس

الموصى له لا يقوم مقام الموصي في حقوقه كأنه هو، ألا ترى أنه لا يرد بالعيب ولا يرد عليه بالعيب، وإذا لم يكن مشترياً ولا نائباً عن 
واء، فأما الوارث إن لم المشتري حكماً لم يكن له أن يرجع على بائع الموصي بشيء، وكان هو في الرجوع وأجنبي آخر عن المشتري س

يكن مشترياً فهو نائب عن المشتري؛ لأن الوارث يقوم مقامه في الحقوق كأنه هو، ألا ترى أنه يرد بالعيب ويرد عليه بالعيب كالميت 
  . سواء، وإذا كان نائباً عنه حقيقة بأن كان وكيلاً عنه

ووديعة عندي، فوطئ الوارث الأمة بعد موت المورث منه ثم استحقها وإذا أقر المريض في مرضه الذي مات أن هذه الجارية لفلان : قال
رجل، فإنه يقضي للمستحق بالجارية وبالولد؛ لأن الوارث لم يصر مغروراً ههنا؛ لأنه وطأ الجارية مع علمه أا ملك المقر له، فإن إقرار 

هي لي وعليه دين يحيط : هي لي إذ لم تقل: فلان، ولكن قالالمريض بكوا عنده لفلان وفلان أجنبي منه صحيح، ولو لم يقر بالجارية ل
بماله، فوطئها الوارث فولدت منه تباع الجارية في الدين ويضمن الوارث قيمة الولد والعقر للغرماء، أما تباع الجارية؛ لأا لم تصر أم ولد 

لك لا حقيقة الملك وبحق الملك للمستولد في الجارية لا للوارث؛ لأن النائب للوارث في تركة المورث إذا كان عليه دين مستغرق حق الم
أن المولى إذا ادعى ولد أمة المكاتب وصدقه المكاتب حتى صحت دعوته لا تصير الجارية أم ولد له، بل  تصير الجارية أم ولد له، ألا ترى

الاستيلاد تباع الجارية في الدين كذا ههنا، وأما : وقيل. يثبت فيه للمكاتب بيعها، وإذا لم تصر أم ولد صار الحال بعد الاستيلاد وقبله سواء
يضمن المستولد قيمة الولد؛ لأنه صار مغروراً؛ لأن بين العلماء خلافاً ظاهراً في وقوع الملك للوارث في التركة المستغرقة بالدين وإن لم نقل 

  .فسه من موضع آخربثبوت حق الملك ولهذا ملك الوارث استخلاصها لن: بثبوت حقيقة الملك، فقلنا

  

   

ولو كان في التركة جارية فتزوجها الوارث لا يصح، وهذا لأن سبب الملك قد تحقق للوارث، وهو ثبوت المورث عن مال إلا أنه لم عمل 
روراً في عمله في حق إيجاب حقيقة الملك للوارث لمانع وهو الدين، فثبت له حق الملك، فيكفي لتحقق الغرور، ألا ترى أن المولى يصير مغ

جارية المكاتب، وإنما يصير مغروراً لما لزمها من حق الملك؛ لأن للمولى سبب الملك في أكساب المكاتب، وهو ملك رقبة المكاتب لكن لم 
 يعمل عمله في إفادة حقيقة الملك، وعمل في إفادة الحق، فعلم أن حق الملك يكفي لتحقق الغرور لها بغرم العقر؛ لأن حق الملك لا يسقط

  .العقر، إنما يسقط الحد كما في أمة المكاتب

ولو . ولو جاء رجل وأقام بينة أا له، قضيت له بالجارية وبالعقر وبقيمة الولد، لأن الوارث مغرور، هذا إذا كان على الميت دين مستغرق
 الدين إذا لم يكن مستغرقاً لا يمنع وقوع الملك كان الدين على الميت غير مستغرق وباقي المسألة بحالها، فالمستولد لا يضمن قيمة الولد؛ لأن
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للوارث في التركة، فكان مستولداً أمة نفسه، فلا يضمن قيمة الولد وإن تعلق بالجارية حق الغير، كالراهن إذا استولد الجارية المرهونة ولكن 
  .، فإن الدين بعد الموت يتعلق بالتركةيضمن قيمتها وعقرها لأن الجارية إن كانت ملكاً للوارث، إلا أنه تعلق ا حق الغريم

ويجوز أن يضمن المالك يتصرف بخدمته في ملكه إذا تعلق به حق الغير، ألا ترى أن الراهن إذا عتق المرهونة أو وطئها، فإنه يضمن جميع 
، لأن حق الغريم في قدر الدين، هكذا قيمتها إذا كان الدين مثل قيمتها أو أكثر، فأما إذا كان الدين أقل من قيمتها، فإنه يضمن بقدر الدين

  . »الكتاب«ذكر في 

يضمن جميع قيمتها إذا كان الدين مثل قيمتها، وينبغي أن يضمن بقدر : لا معنى لقول محمد: وطعنوا على محمد رحمه االله في المسألة فقالوا
 على أن الدين إذا لم يكن مستغرقاً للتركة لا يعتبر كل ما يتعلق ا من الدين، فإن بعض الدين يتعلق ا وبعضه يتعلق بغيرها، وهذا بناء

  .جزء من أجزاء التركة مشغولاً بالدين لأنه لو كان مشغولاً بالدين لكان لا يقع الملك للوارث في التركة كما لو كان الدين مستغرقاً

بالدين، كأنه ليس معه غيره، لأن احتمال هلاك أن الدين مع أنه لا يكون مستغرقاً فكل جزء من أجزاء التركة يصير مشغولاً : والجواب
البعض وتعين الباقي لقضاء الدين قائم، فكان ينبغي أن لا يملك الوارث شيئاً من التركة، كما لو كان الدين مستغرقاً وهو القياس، لكن لم 

عليه، فلوا اعتبرنا هذا الشغل مانعاً جريان يعتبر هذا الشغل في حق وقوع الملك للوارث ضرورة، فإن الإنسان قل ما يخلوا عن قليل الدين 
الإرث أدى إلى أن لا يقع الملك في التركات إلا نادراً، وفيه فساد عظيم، فأما فيما عدا وقوع الملك للوارث لا ضرورة، فيعتبر كل جزء 

 يضمن جميع القيمة إذا استولدها؟ من أجزاء التركة مشغولاً بالدين، كأنه ليس معه غيره، ولو لم يكن معها شيء آخر أليس أن الوارث
  .كذا ههنا

  

  

رجل اشترى جارية مغصوبة وهو يعلم بكوا مغصوبة، أو تزوج امرأة على أا حرة وهو يعلم بكوا أمة واستولدها؛ فالولد رقيق 
  . ويأخذها صاحب الجارية، لأن المستولد لم يصر مغروراً ههنا حيث علم بحقيقة الحال

إن صاحبها وكلني ببيعها أو مات وأوصى إلي، فباعها منه على ذلك، فاستولدها ثم : علم بكوا ملك غيره، فقال البائعولو اشتراها وهو ي
حضر المالك وأنكر الوكالة؛ فله أن يأخذها وقيمة الولد؛ لأن المشتري صار مغروراً ههنا، لأنه وطئها على تقدير أا ملكه؛ لأن قول 

ما أخبر به لو كان حقاً كانت الجارية مملوكة للمشتري، ثم يرجع المشتري على البائع بالثمن، وبما غرم من الواحد حجة في المعاملات و
  .قيمة الولد؛ لأن البائع صار ملتزماً له سلامتها وسلامة أولادها بالطريق التي تقدم ذكرها فيما أخبر أنه سمع ملكه

ا ونقد الثمن من مال الموكل، فاستولدها الموكل ثم استحقت أخذها المستحق وأخذ ولو أن رجلاً وكل رجلاً أن يشتري له جارية فاشتراه
قيمة الولد وعقر الجارية من المستولد لا من الوكيل؛ لأن الموكل من وجه كالمشتري من الوكيل باعتبار الملك؛ لأن الوكيل نائب عنه في 

 الوكيل بالشراء في حق الحقوق كأنه اشترى لنفسه ثم باع من موكله، ومن وجه كالمشتري من الوكيل باعتبار الحقوق، ولأن. حق الملك
وأي الأمرين ما اعتبرنا، فإن المستحق يضمن المستولد، ويرجع المستولد وهو الموكل بالثمن، وقيمة الولد على البائع، والوكيل هو الذي 

  . وجهيلي الخصومة في ذلك مع البائع، لأن الموكل كالمشتري بنفسه من البائع من

فمن حيث إنه كالمشتري بنفسه من البائع يستحق الضمان في ذمة البائع، لا في ذمة الوكيل، ومن حيث إنه كالمشتري من الوكيل، يكون 
ام لم يشتر هذا مني، فأق: الطالب بائعاً ذلك هو الوكيل توقيراً على الأمرين حفظهما بقدر الممكن، فإن أنكر البائع البيع من المستولد، أوقال

المستولد بينة أن فلاناً اشترى هذه الجارية من هذا الرجل بأمري، ونقد الثمن من مالي، صار المشتري مغروراً من جهة البائع، وكان له 
  . الرجوع على البائع بالثمن، وقيمة الولد والوكيل هو الذي يلي الخصومة في ذلك
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أن المستولد أم المشتري بذلك، وإنما شهدوا أن المشتري أقر أنه اشتراها وإن شهد الشهود للمستولد على الشراء، أو لم يشهدوا على 
  :لفلان، فهذا على وجهين

أن يشهد الشهود أن المشتري أقر قبل الشراء أو في حالة الشراء أنه يشريها لفلان، وفي هذا الوجه يصير المستولد مغروراً من جهة : الأول
 البائع؛ لأن الإقرار بالتوكيل حصل في حال يصح التوكيل، فصح الإقرار به، وإذا صح الإقرار به البائع، وكان له الرجوع بقيمة الولد على

  .صارت الوكالة الثابتة بالإقرار كالثابت بالبينة، ولو ثبتت الوكالة بالبينة كان للمستولد أن يرجع بقيمة الولد كذا ههنا

  

  

شراء أنه اشتراها لفلان، وفي هذا الوجه لا يكون للمستولد الرجوع على البائع أن يشهد الشهود أن المشتري أقر بعد ال: الوجه الثاني
بالثمن وبقيمة الولد، لأن إقرار المشتري بالوكالة في هذا الوجه لم يصح؛ لأنه أقر ا في حال لا يصح التوكيل، وإذا لم يصح هذا الإقرار لم 

 من الوجوه، فلا يصير مغروراً من جهته، فلا يكون له حق الرجوع على البائع لا يثبت الأمر، فلم يصر المستولد مشترياً من البائع بوجه
  .بالثمن ولا بقيمة الولد

اشتريتها من فلان بكذا وكذا ونقدته الثمن، وصدقه فلان في ذلك، وكذما المستحق : رجل استولد أمة واستحقها رجل فقال المستولد
لد ظاهر للمستحق، وهو استحقاق الجارية، فالمستولد مع البائع يريدان إبطال حقه عن غير فالقول قول المستحق؛ لأن استحقاق غير الو

الولد، فلا يصدقان على ذلك، ولكن يحلف المستحق باالله ما يعلم أنه اشتراها من فلان؛ لأنه لو أقر به كان الولد حراً بالقيمة، فإذا أنكر 
  .يستحلف رجاء النكول الذي هو إقرار

تحق أقر ذا الشراء وجحده البائع كان الولد حراً، وعلى المستولد قيمة الولد؛ لأن المستحق مع المستولد تصادقا على حرية ولو أن المس
  . الولد وعلى وجوب قيمته على المستولد وتصادقهما حجة في حقهما، ولكن لا يرجع المستولد على البائع بشيء

ر به المستحق؛ كان الولد حراً بإقرار المستحق، فلا يجب على الأب قيمة الولد؛ لأن المستحق ولو جحد المستولد والبائع البيع والشراء وأق
  m.أقر بحرية الولد، وإنه إقرار على نفسه يصح، وما كان على غيره لا يصح

المضارب تساوي ألف درهم، فوقع عليها  وإذا كان للرجل ألف درهم في يدي رجل مضاربة بالنصف، فاشترى المضارب ا جارية
فولدت، ثم استحقها رجل كان الولد حراً بالقيمة، فيأخذ المستحق عين الجارية، ويأخذ عقرها وقيمة الولد من المضارب؛ لأن المضارب 

وطئها على حسبان أن ربعها وذلك حصته من الربح ملكه وإنه يكفي لعلوق الولد حر الأصل، فلم يصر راضياً برق ماله فكان مغروراً، ثم 
المضارب على البائع بالثمن، وذلك ألف ويكون على المضاربة كما كان؛ لأا مال بدل المضاربة، ويرجع أيضاً بقيمة الولد على يرجع 

البائع؛ لأنه صار مغروراً من جهة البائع في ربع الجارية؛ لأنه اشترى الربع منها لنفسه، ويكون ذلك للمضارب خاصة، ولا يكون على 
عما أدى بمقابلة الولد، وما أدى بمقابلة الولد كان ماله ولم يكن مال مضاربة، ولا يرجع المضارب بثلاثة أرباع قيمة المضاربة؛ لأنه عوض 

الولد على البائع؛ لأنه اشترى بثلاثة أرباع الجارية من البائع لنفسه، والمضارب اشترى من ربعها، ولو كان كذلك لكان لا يرجع بذلك 
  .ربع قيمة الولد كذا ههناالمضارب على البائع إلا ب

  

  

وأما لا يرجع بذلك على رب المال وإن اشترى ثلاثة أرباع الجارية من رب المال؛ لأن هذا الشراء ثبت بينهما لا بصنع من جهة رب المال، 
  . وفي مثل هذا لا يصير البائع ضامناً سلامة الأولاد للمشتري على ما مر
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لمال بشيء من قيمة الولد؛ لأنه لم يوجد منه شيء من قيمة الولد، هذا إذا كان في قيمة الجارية وإذا لم يكن للمضارب أن يرجع على رب ا
فضل على رأس المال بأن كانت قيمة الجارية ألف درهم وباقي المسألة بحالها، فإن المستحق يأخذ الجارية وولدها؛ لأن المضارب لم يصر 

لا ملك له فيها؛ هذا إذا استولدها رب المال، ثم استحقت الجارية كان الولد حراً بالقيمة، مغروراً ههنا؛ لأنه وطىء الجارية مع علمه أنه 
سواء كان فيها فضل على رأس المال بأن كانت قيمتها ألفي درهم أو لم يكن بأن كانت قيمتها ألف درهم؛ لأن المولى وطئها على أن 

 ملكه إن كان فيها فضل فصار مغروراً، ثم يرجع على البائع بالثمن وبجميع قيمة جميعها ملكه إن لم يكن فيها فضل، وعلى أن ثلاثة أرباعها
الولد إن لم يكن لها فضل، والمضارب هو الذي يلي الخصومة في ذلك؛ لأن المضارب صار مشترياً كل الجارية لرب المال إذا لم يكن فيها 

  .فضل وهذا وفضل الوكيل سواء

لثمن وبقيمة الأولاد فقيمة الأولاد لا تكون للمولى خاصة، والثمن يكون على المضاربة، وإن كان فيها ثم إذا رجع المضارب على البائع با
فضل فرب المال يرجع عليه بالثمن وبثلاثة أرباع قيمة الولد؛ لأن المملوك له من جهة البائع هذا القدر، وذلك قدر رأس المال وحصته من 

ضارب لنفسه، وإنما صار رب المال مغروراً من جهة البائع في ثلاثة أرباع الجارية، فيرجع عليه بقيمة الربح، فأما الربع الآخر فقد اشتراه الم
  .ثلاثة أرباع الولد لهذا، ويكون ذلك لرب المال خاصة

بنصف قيمة رجلان اشتريا أمة من وصي يتيم واستولدها أحدهما، ثم استحقت الجارية كان الولد حراً بالقيمة ورجع المشتري على الوصي 
الولد؛ لأنه صار مغروراً من جهته في نصف الجارية؛ لأنه اشترى منه نصف الجارية، ولا يرجع بنصف قيمة الباقي من الولد على شريكه 

وإن صار مشترياً النصف الباقي من شريكه؛ لأن البيع بينهما حصل من غير صنع من الشريك، ثم يرجع الوصي بذلك في مال اليتيم؛ لأنه 
  . عاملاً لليتيم في هذا البيعكان 

وكذلك الجواب فيما إذا كان البائع أب الصغير، فهو والوصي في حكم الرجوع في مال الصغير على السواء، وكذلك الجواب فيما إذا 
  .كان البائع وكيلاً أو مستبضعاً كان له الرجوع بما لحقه من العهدة على من وقع البيع له

  

  

رباً ولم يكن في الجارية فضلاً، رجع بجميع ما لزمه من قيمة الولد على رب المال، فأما إذا كان في الجارية فضل وكذلك إذا كان البائع مضا
بقدر رأس المال، وحصته من الربح؛ لأن بذلك القدر صار عاملاً لرب المال في بيع ) للمشتري(فإنما يرجع على رب المال من قيمة الولد 

  .ب من الربح، فالمضارب عامل فيه لنفسه فلا يرجع بذلك على رب المالالجارية، أما بقدر حصة المضار

ولو كفل رجل للمشتري بما أدرك به من درك لم يرجع على الكفيل بشيء من قيمة درك في الولد لأبي الجارية، وهو لم يكفل به حتى : قال
  .يضاًكفلت لك ما أدركك في الولد والجارية يرجع عليه بذلك أ: لو كفل به بأن قال

ولو أن أمة غرت من نفسها رجلاً أخبرت أا أمة لهذا الرجل، واشتراها منه على ذلك واستولدها ثم استحقت، رجع المستولد بالثمن : قال
وقيمة الأولاد على البائع دون الأمة؛ لأن رجوع المستولد بحكم التزام ضمان السلامة في ضمن البيع، والمباشر للبيع البائع دون الأمة، 

  . الموجود من الأمة مجرد الاختيار، وإنه لا يوجب الرجوع على ما مر

حرة ولدت ولدين في بطن واحد فكبرا واكتسبا مالاً، ثم مات أحدهما وترك ابناً، ثم جاء رجل وادعى أنه زوج المرأة وأما ابناه، : قال
صدقان على أنفسهما دون غيرهما، فثبت النكاح بينهما بتصادقهما وأقرت المرأة بذلك وجحد الابن الباقي وابن الابن، فإن الرجل والمرأة ي

ويدخل في نصيب من الميراث، فإن أقر الابن الباقي بدعوى الرجل ثبت نسبه بإقراره، ومن ضرورة ثبوت نسبه ثبوت نسب الميت، لأما 
 مستحق بشيء من ميراث الميت، فتصديقه في حكم توأمان، فيثبت نسبهما، ولكن لا يرث هذا مع ابن الميت شيئاً، لأن الابن الباقي غير

الميراث وتكذيبه سواء، والميراث ينفصل عن الميت في الجملة، ألا ترى عند الرق واختلاف الدين النسب ثابتة والميراث غير ثابت، وألا ترى 
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كمين منفصلاً عن الآخر في الجملة لم يكن أن أحد الأخوين إذا أقر بأخ فالشركة في الميراث ثابت، والنسب غير ثابت، وإذا كان أحد الح
  .من ضرورة ثبوت النسب بإقراره استحقاق الإرث

وإن أقر ابن الابن الميت بدعوى الرجل وقد احتلم، ثبت نسب ابنه من الرجل المدعي، لأنه في التصديق قائم مقام ابنه، وثبوت نسب ابنه 
ن الميت؛ لأن الحق في الميراث لابن الابن الميت، وقد أقر له ببعض ما أصابه من يقتضي ثبوت نسب الابن الحي ضرورة، ويرث الرجل مع اب

  .ميراث ابنه، فيؤمر بتسليمه إليه

ولو أن أمة ولدت ولدين في بطن واحد، فاشترى رجل أحدهما وأعتقه، ثم مات المعتق فورثه مولاه، ثم اشترى رجل آخر الابن الباقي من 
 منه، وإن كان كبيراً لا يقر بذلك؛ لأنه عبده فلا يحتاج إلى تصديقه في إثبات النسب منه، ويثبت نسب أمه فادعى أنه ابنه ثبت النسب

  .لعدم أنه ليس من ضرورة النسب استحقاق الإرث.... الميت منه أيضاً، ولا يكون له الميراث الذي أقره المولى، أورد هذا أيضاً 

  

   

ث جارية أبيه، ولم يكن يعرف حالها عند الأب لم يكن يعرف أنه اشتراها، فأولدها الابن رجل ور: عن أبي يوسف» نوادر ابن سماعة«في 
  .ثم استحقها رجل، فإنه يأخذها ويأخذ ولدها معها كذا ههنا، وقد مر قبل هذا بخلاف هذا

شتراها الأول وأولدها ثم وكذلك قال في رجل عنده أمة لا يعرف حالها عنده باعها من رجل، ثم ذلك الرجل باعها من رجل آخر، ثم ا
  .استحقها رجل، أخذها المستحق وولدها من قبل أنه ليس بمغرور، إنما خرج الأصل عنه

له جارية ثم إن الآمر وهب الجارية للمشتري، فولدت ولداً ثم استحقت أخذها المستحق  رجل أمر رجلاً بأن يشتري: »المنتقى«وفي 
  .لى البائع بشيء؛ لأنه اشتراها لغيرهوعقرها وقيمة ولدها، ولا يرجع الواطىء ع

رجل اشترى أمة ولدت منه ولداً، فجاء رجل، وأقام بينة أن هذه الأمة له ولفلان، وقضى القاضي لهذا : عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
نت الأمة في يده نصف الرجل بنصف الأمة وبنصف عقرها، وبنصف قيمة ولدها، ثم جاء شريكه وقد ماتت الأمة، فإنه يأخذ من الذي كا

  .قيمة الأمة ولا عقر له إذا أخذ نصف القيمة، ثم يأخذ المهر واالله أعلم

  

  

  نوع آخر

إن هذه الأرض كانت في يدي، وإن صاحب اليد أحدث يده عليها وأخذها مني، وأنكر ذو : ادعى رجل أرضاً في يدي رجل ذه العبارة
عليها وأخذها منه، فقصر القاضي يده عن الأرض وسلمها إلى هذا المدعي، ثم إن كان الذي ...... اليد إحداث اليد، فأقام المدعي بينة 

وحقّه، وفي يد هذا الذي أخذه الآن بغير حق وأقام على ذلك بينة؛ فالقاضي يقضي بالأرض له، ويعيدها ........ كانت الأرض في يده 
  .هذه البينة......... 

صار مقضياً ) 1......(هذا لأن القاضي لو لم يقضِ له إنما لم يقضِ لأنه صار مقضياً عليه، إلا هكذا حكى فتوى بعض مشايخ سمرقند، و
  . عليه بالملك في الأرض إنما صار مقضياً عليه بإحداث اليد، وههنا الحاجة إلى القضاء له بالملك، وهو ما صار مقضياً عليه بالملك

هي : رضاً في يدي رجل أا ملكه، وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق، فقال المدعى عليهعن رجل ادعى أ: سئل نجم الدين النسفي رحمه االله
ليست بملكي، إنما هي وقف على كذا وأنا متوليها، فطلب القاضي من المدعى عليه بينة على ما قال، فلم يمكنه إقامة البينة على ما قال، 

كل ذلك خطأ، ليس ينبغي : ون في يده، إلى أن يقييم البينة على ما قال، قالفأمر القاضي المدعى عليه بتسليم الأرض إلى المدعي لتك
للقاضي أن يطلب البينة من المدعى عليه على مقالته، ولا أن يأمر المدعى عليه بتسليم الأرض إلى المدعي، وإنما على المدعي إقامة البينة على 
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 عليه مقبولة، لأنه متولٍ بزعمه، والمتولي خصم لمن يدعي الملك لنفسه في دعواه الملك على المدعى عليه، وبينته على ذلك على المدعى
  .الوقف

سألت محمداً عن رجل في يده دار ادعاها رجل وقدم صاحب اليد إلى القاضي، فأقر صاحب : رحمه االله قال هشام» فتاوى أبي الليث«وفي 
   يؤمر صاحب اليد بتسليم الدار إلى المدعي بحكم هذا الإقرار؟اليد أنه اشترى هذه الدار من هذا المدعي وادعى أنّ له بينة، هل

  .أما في القياس فنعم، ولكن أدع الدار في يده استحساناً، وآخذ منه كفيلاً وأؤجله إلى ثلاثة أيام، فإن أحضر بينة وإلا قضيت عليه: قال

جل البينة بمئة درهم، وقضى القاضي له ا، ثم جاء سألت شداداً عمن مات وترك مئتي درهم، فأقام ر: وفيه أيضاً قال خلف بن أيوب
رجل آخر وادعى مائة درهم على الميت، وأنكر الورثة ذلك، ولا بينة للمدعي، فأقر الذي قضي له بالمئة لهذا المدعي الذي أنكرت الورثة، 

غريم مثله، وأن دينهما سواء وإقراره حجة في المائة التي أخذها المقضي له تكون بينهما نصفين؛ لأن المقضي أقر أنه : ما حكم هذه؟ قال
  وبه أخذ والمسألة مسطورة في الكتب: حقه، قال خلف

  

   

رجل في يديه نصف دار؛ جاء رجل وادعى أنه وقف هذه الدار وكانت له يوم وقفها، وشهد الشهود : أيضاً» فتاوى أبي الليث«في 
ر ما فيه أن في يد المدعى عليه نصفها، ولكن هذا النصف دخل في الدعوى ودخل بوقفيته جميعاً، والشهود شهدوا على موافقة دعواه، أكث

في الشهادة أيضاً فتقبل الشهادة عليه، وهو نظير دار في يدي رجلين، ادعى رجل على أحدهما ملكية جميع هذه له، وشهد له الشهود بذلك 
  .تقبل شهادما على ما في يد هذا المدعى عليه، وطريقه ما قلنا

رجل زوج ابنه امرأة وسمى لها مترلاً، وباعها منه بيعاً صحيحاً، ثم إن هذا الرجل مات، وادعى ورثته أن أباهم باع هذا المترل : يه أيضاًوف
أة، من فلان قبل أن يسميه لها، فإم لا يصدقون على ذلك والميراث لها، وعلى فلان أن ما يقم البينة على ميراثه بتاريخ قبل تاريخ شراء المر
ولا تقبل شهادة الورثة في ذلك، لأم بشهادم يريدون إبراء أنفسهم عن عهدة شراء المرأة، فإن المرأة لو وجدت المترل عيناً ردته عليه 

  .وخاصمتهم، فكانوا متهمين في هذه الشهادة

ر مهر مثلها، ويذكر ذلك المقدار ادعت مهرها على ورثة زوجها، وأنكر الوارث ذلك، فالقاضي يسأل عن مقدا: »فتاوى الفضلي«في 
لا، فالقاضي لا يصدقهم على ذلك ويقضي عليه بذلك المقدار؛ لأن ذلك القدر ثابت بحكم : أكان مهرها كذا، فإن قالوا: للورثة، ويقول

 فالقاضي يصدقه، نعم،: أهو درهم؟ فإن قال: وهو نظير ما لو أقر رجل بغصب مال، فالقاضي يقول: الظاهر، ويحلفهم على الزيادة، قال
  . ويقضي عليه بذلك ويحلفه على الزيادة كذا ههنا

لم يقضها، فالشهادة على القرض جائزة، ويقضي : شاهدان شهدا على رجل بقرض ألف درهم، وشهد أحدهما أنه قضاها، وقال المدعي
أنه لا يقضى بالقرض؛ لأن الذي : هم االلهوذكر الطحاوي عن أصحابنا رحم. »الجامع الصغير«القاضي للمدعى عليه بالقرض، كذا ذكر في 
أن القضاء لا يتصور إلا بعد سابقة الوجوب، فهما اتفقا : »الجامع الصغير«وجه ما ذكر في . شهد بالقضاء لم يشهد بمال واجب في الحال

  .على القرض والوجوب، فثبت ذلك باتفاقهما عليه، ثم تفرد أحدهما بالقضاء فلم يثبت القضاء

عمن يدعي على رجل مالاً، وشهد له شاهدان بالمال وبقضائه، والمدعى عليه لا :  الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجنديسئل القاضي
ينبغي أن لا يقضى؛ لأما ما شهدا بمال : القاضي يقضي على المدعى عليه بالمال، وعلى قياس ما ذكره الطحاوي: يدعي القضاء، قال

  .واجب في الحال

رجل ادعى عبداً في يدي رجل أنه له، ولم يقم البينة حتى باعه صاحب اليد من رجل بيعاً صحيحاً بمحضر من : »وازلمجموع الن«وفي 
الشهود، ولم يسلم العبد إلى المشتري حتى أقام المدعي البينة على المدعى عليه، وقضى القاضي له بالعبد، فلو أن هذا المشتري باع هذا العبد 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                3261

  .ه منه جاز، وهذا هو الحيلة لدفع العبد إلى المدعى عليهمن المدعى عليه أو وهب

  

  

، وما ذكر من المدعى عليه إذا أقام البينة أن العبد عبده اشتراه من المدعى عليه تقبل بينته، ويقضى »مجموع النوازل«هكذا ذكر المسألة في 
دعى عليه، والمدعى عليه صار مقضياً عليه بالملك المطلق، بالعبد له خطأ لا وجه إلى تصحيحه؛ لأن المشتري يدعي تلقي الملك من جهة الم

والقضاء بالملك المطلق على إنسان قضاء عليه، وعلى من تلقى الملك من جهته، والإنسان متى صار مقضياً عليه في حادثة كيف يصير 
دعوى «محمد رحمه االله في الباب الثاني من مقضياً له في عين تلك الحادثة؟ فقبول البينة من المشتري في هذه الصورة خطأ، وهكذا ذكر 

  . »الجامع

ادعى مال من أحدهما معلوم والآخر مجهول، والشهود شهدوا بالمالين جميعاً، لا شك أنه لا تقبل الشهادة على اهول، وهل تقبل على 
  .المال المعلوم؟ اختلف المشايخ فيه

هذا غلام نتج عنده، هذه الدابة نتجت عنده، ولم يزل ملكاً له، : ل في باب النكاحوفيها نفي، نحو أن يقو الشهادة إذا قامت على الإثبات
  .هل تقبل؟ فيه اختلاف المشايخ، والأصح أا تقبل

غابت الدابة مني منذ سنة، فقبل أن يقضي القاضي بالدابة للمستحق أخبر المستحق : استحق دابة من يدي رجل، وقال المستحق في دعواه
ة، فأقام البائع بينة أن الدابة ملكه منذ عشرين سنة قضى القاضي بالدابة للمستحق؛ لأن المستحق ما ذكر تاريخ الملك في بائعه عن القص

الدابة، إنما ذكر تاريخ غيبة الدابة، بقي دعواه الملك من غير تاريخ، والبائع ذكر تاريخ الملك، ودعواه دعوى المشتري؛ لأن المشتري تلقى 
صار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ عشرين سنة، غير أن التاريخ لا عبرة له حالة الانفراد عند أبي حنيفة، فسقط الملك من جهة، ف

  .اعتبار ذكر تاريخ غيره، وينفي الدعوى في الملك المطلق، فيقضي بالدابة للمستحق لهذا

إا كانت في يده منذ عشر سنين أو ما أشبه ذلك، : عى عليهغابت الدابة مني منذ سنة، وقال المد: وكذلك إذا قال المستحق في دعواه
وأقاما البينة قضي بالدابة للمستحق، لأما ذكرا تاريخ الملك في الدابة، وكان دعواهما في الدابة دعوى مطلق الملك، فيقضى ا للمستحق 

  . لهذا

ل إحدى الدارين أنه غصبها أبوهما وحلفهما على ذلك، رجل مات وترك ابنين ودارين، فادعى رج: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
أقضي للمدعي بنصف الدار حصة الذي نكل عن اليمين ووسع المدعي حصة الناكل عن : فحلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين، قال

ه غصب الدار، وأن على ابنه ديناً اليمين من الدار الأخرى، فيأخذ من ذلك نصف قيمة الدار التي ادعاها من قبل، لأن نكوله إقرار أن أبا
ولا ميراث له من الأخرى حتى يؤدي ما أقر به من غصب أمه، ولو لم يدع المدعي غصباً، وادعى أن الدار له لم يكن له على .... في 

  .الناكل ضمان النصف الأخرى

  

  

دي رجل، وأقام بينة أن هذا العبد كان لفلان بن أن ابن سماعة كتب إلى محمد بن الحسن في رجل ادعى عبداً في ي: »الرقبات«وفي كتاب 
صدق الشهود : فلان وسمى رجلاً غائباً، وأن فلاناً أقر أنه لهذا المدعي، والذي في يديه العبد منكر دعواه ويدعي رقبة العبد، والمدعي يقول

لا يستحق ذا شيئاً حتى يقيم البينة على هبة أو قبض : قد أقر فلان لي بالعبد، ولكني ملكته من جهته بة أو صدقة أو شراء منه، قال محمد
صدق الشهود، ولم يزد على : أو شراءٍ بثمن معلوم، فإذا أقام البينة على ذلك نفذ القاضي الثمن وقضى له بالعبد، وكذلك إن قال المدعي

  .ذلك، ولم يدع هبة ولا شراء
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صدق لم :  هذا الغلام لهذا الذي في يديه، وقد أقر لي به فقال الذي في يديهقد كان: ولو كان المقر حاضراً والعبد في يده فقال المدعي
  . المقر له بذلك شيئاً حتى يقر له بة أو قبض أو ما أشبه ذلك) يستحق(

ع دبرات إا خمس دبرات أرض وبين حدودها، فإذا في يدي المدعى عليه محدود ذه الحدود، إلا أا أرب: ادعى محدوداً في يدي رجل وقال
أرض؛ لا تبطل الدعوى لجواز أن هذا المحدود وقت الدعوى كانت خمس دبرات أرض في الوجه الذي قاله؛ إلا أن المدعى عليه بعد ذلك 

إا خمس دبرات أرض خالية من الأشجار، : هدم المستساب، فصارت أربع دبرات أرض، وبمثله لو ادعى محدوداً في يدي رجل، وقال
ى عليه خمس دبرات أرض فيها الأشجار، أو على المستساب الأشجار، ولكن هي ذه الحدود لا تسمع الدعوى، ولو فأذن في يد المدع

فيها الأشجار فإذا هي خمس، وأن لا أشجار فيها؛ تسمع الدعوى لجواز أنه كان في هذا المحدود أشجار وقت الدعوى، إلا أن : كان قال
  . عليه غرس الأشجار وكثرت الأشجار، ويعرف عن هاتين المسألتين كثير من المسائلالمدعى عليه قلع الأشجار ثم إن المدعى

عين في يدي رجل جاء رجل واستحق هذا العين من يدي صاحب اليد، وأراد صاحب اليد أن يرجع على بائعه بالثمن، ثم إن صاحب اليد 
ك الثمن، تسمع دعواه الثاني، ويرجع عليهما بالثمنين جميعاً قد كنت اشتريت منك هذه العين بكذا، وأرجع عليك بذل: قال لابن البائع

لجواز أنه اشترى من البائع، ثم جاء ابن البائع وادعى العين لنفسه، فاشترى منه ثانياً، فعند الاستحقاق يرجع بالثمنين جميعاً، وإن كان 
  . ء ودفع الثمن، لا صحة الشراء لا محالةالصحيح أحد الشراءين إلا أن الرجوع بالثمن عند الاستحقاق يعتمد صورة الشرا

هذا هو الابن : امرأتان ولدت كل واحدة منهما ابناً في ليلة مظلمة، ثم ادعيا ابناً واحداً بعينه، وقالت كل واحدة: »مجموع النوازل«وفي 
شكل عندنا، وقد ذكر في كتاب الذي ولدته، فإن الولد الذي ادعياه ابنهما، والولد الآخر يربى من بيت المال هكذا ذكر، وإنه م

أن المرأتان إذا ادعتا نسب ولد وأقامت كل واحدة رجلين، أو رجل وامرأتين فعلى قول أبي : من الأصل، وفي كتاب اللقيط» الدعوى«
حدة ذكر وإذا أقامت كل واحدة منهما امرأة وا. لا يثبت نسبه من واحدة منهما، وعلى قول أبي حنيفة يثبت نسبه منهما: يوسف ومحمد

في رواية أبي سليمان أنه لا يقضى لواحدة منهما ذه الحجة عند أبي حنيفة، وذكر في رواية أبي حفص أنه يقضى بالولد بينهما، ولو لم 
مجموع «يكن لواحدة منهما حجة لا يقضى بنسب الولد بينهما بلا خلاف، وقد أثبت النسب منهما ههنا بمجرد الدعوى، فما ذكر في 

  .يخالف الرواية» النوازل

  

  

ولو كان أحد الولدين ذكراً والآخر أنثى ادعت كل واحدة منهما الابن، وبقيت الابنة، يوزن لبنهما، فيجعل : »مجموع النوازل«قال في 
  .الابن للتي لبنها أثقل

هم ونقدتك الثمن، وجحد بعتني هذا العبد بألف در: في رجل ادعى عبداً في يدي رجل وقال: عن أبي يوسف» نوادر أبي سليمان«وفي 
اسم عبدي : لا نعرف العبد، ولكن البائع قال لنا: البائع البيع وقبض الثمن، وشهد شاهدان على إقرار البائع بالبيع وقبض الثمن، وقالا

لعبد لا يتم ذه زيد، فشهد شاهدان آخران أن هذا العبد زيد وشهدا على إقرار البائع أنه زيد، أو أقر البائع أن هذا العبد زيد، فإن ا
   v.الشهادة، ويحلف البائع فإن حلف يرد الثمن

فإن شهد شاهدا البيع أن البائع أقر أن عبده زيد المولد، أو نسبوه إلى صناعة أو حلية أو ما أشبه ذلك من أمر معروف يعرف به، فوافق 
ك الأمة، وكذلك كتاب القاضي في هذا بالشهادة على ذلك العبد، فهذا والأول سواء في القياس، ولكن استحسن في هذا أن يجيزه، وكذل

أراناه يومئذٍ، وسمى لنا ولكن لا نعرفه اليوم بعينه، فهذا باطل من قبل : ولو شهدا على إقراره بالعبد بعينه، وسمياه ووصفاه وقالا. الإقرار
  .أما شهدا على معروف، ثم جهلا بشهادما

 يديه دار ادعاها رجل أا داره اشتراها من الذي في يديه بألف درهم، وادعى الذي في يديه أا رجل في: »المنتقى«وفي كتاب البيوع من 
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داره اشتراها من المدعي بألف درهم، ولا بينة لهما، فإن الدار للذي في يديه الدار، فإن أنكر تلك المقالة وشهد على إقرارهما بذلك شهود، 
 تلك المقالة التي شهدت الشهود عليها، فإن الدار للمتكلم الأول وهو الخارج؛ لأن الخارج لما كل واحد منهما يدعي الدار لنفسه، وينكر

اليد فقد أقر أن الدار كانت لصاحب اليد، ولم يثبت شراءه من صاحب اليد، وصاحب اليد لما ادعى الشراء بعد  ادعى الشراء من صاحب
ثبت شراءه من الخارج، وبطل إقرار الخارج لصاحب اليد حكماً؛ لإقرار صاحب ذلك من الخارج فقد أقر أن الدار كانت للخارج، ولم ي

  .اليد للخارج بعد ذلك

سألت محمداً عن غلام في يدي رجل ادعاه رجلان أقام أحدهما بينة أنه اشتراه منه بألف درهم منذ سنة، وأقام : قال» نوادر هشام«وفي 
بعته من صاحب المئة، وقضى القاضي بالغلام لصاحب الألف لما : أشهر، وصاحب اليد يقولآخر بينة أنه اشتراه منه بمئة دينار منذ خمسة 

أنا آخذ الغلام لأنك : أن وقته أول وسلم الغلام إليه، فوجد بالغلام عيباً، ورده على المقضي عليه بقضاء القاضي فجاء صاحب المئة وقال
إن القاضي فسخ العقد بيني وبينك، لا يكون فسخاً وله أن يأخذ بإقرار البائع : لأقررت أنك بعته مني بمئة دينار، وصاحب اليد يأبى ويقو

  . أنه باعه منه، ولم يبعه من ذلك

  

خذ الغلام إنما هو فللبائع أن يلزمه، وإن قال صاحب المئة حين قضى القاضي بالغلام لصاحب الألف وقام : وإن قال البائع لصاحب المئة
  .أجيبك إلى ذلك أو يفسخ القاضي العقد بينهما: ع بيننا، لم يكن فسخاً إلا أن يقول البائعفسخت البي: من مجلس القاضي

رجل ادعى على رجل أني قد بعتك هذا الطيلسان لي، وأنا كنت أودعتك فرددا علي، يحلف كل واحد منهما على : »المنتقى«وفي 
وهذا في : قال.  يديه الطيلسان أقر أن الطيلسان كان في يد مدعي البيعدعوى صاحبه، ويرد الطيلسان على الذي ادعى البيع؛ لأن الذي في

  .لأما لو أقاما البينة كانت البينة بينة الآخر: اليمين بالمدعى عليه، وعلل فقال

المدعي بينة على رجل ادعى داراً في يدي رجل أا داره، اشتراها من صاحب اليد قبل هذا التاريخ بشهر، وأنكر المدعى عليه دعواه، فأقام 
الدار كانت لي إلا أني قد كنت بعتها قبل هذا من امرأتي بتاريخ ثلاثة أشهر؛ وصدقت امرأة المدعى عليه المدعى : دعواه، فقال المدعى عليه

لمدعي، قد كنت اشتريت هذه الدار من هذا المدعى عليه قبل هذا بثلاثة أشهر، وأقامت بينة على دعواها على ا: عليه في ذلك، وقالت
  .وكان ذلك قبل القضاء بالدار للمدعي، فالقاضي لا يقبل بينتها

ولو أقامت المرأة بذلك على زوجها قبلت بينتها، وقضي بالدار لها، وإن أقر الزوج لها بذلك؛ لأن إقرار الزوج لها ببيع الدار منها بعدما أقام 
عي من البينة وإنه لا يجوز، وإذا لم يصح إقرار المدعى عليه بذلك صار وجوده المدعي البينة على دعواه لم تصح؛ إذ لو صح بطل ما أقام المد

والعدم بمترلة، وصارت مسألتنا أن المدعي ادعى الشراء من صاحب اليد بتاريخ شهر، وامرأة صاحب اليد ادعت الشراء منه بتاريخ ثلاثة، 
  . فيقضى بالدار بتاريخها

، وأقام رب الدين بينة أنه موسر، فالقاضي يقبل بينة رب الدين، وإن لم يبينوا مقدار ملكه حتى يخلده المحبوس بالدين إذا أقام بينة أنه معسر
في السجن ببينة رب الدين وفيه إشكال؛ لأن تخليده في السجن لا يستحق إلا باليسار، واليسار لا يثبت إلا بالملك، وتعذر القضاء بالملك 

كتاب الشفعة أن المشتري إذا أنكر جوار الشفيع وأنكر ملكه في الدار التي في يديه بجنب الدار لجهالة قدره، ألا ترى إلى ما ذكر في 
أن حق الشفعة : المشتراة، وأقام الشفيع بينة أن له نصيباً في هذه الدار، ولم يبينوا مقدار النصيب فالقاضي لا يقضي ذه الشهادة، وطريقه

الدار التي يدعي الشفعة ا، والقضاء بالملك له، فهذه الشهادة غير ممكنة لمكان الجهالة، فههنا يجب إنما تثبت لمدعيها إذا ثبت له الملك في 
  .أن يكون كذلك
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أن في مسألة المحبوس القضاء بالملك له غير ممكن لجحوده لا لجهالته، بل الملك لنفسه، ألا ترى أن : والجواب وهو الفرق بين المسألتين
ر الملك له، فالقاضي لا يقضي له بالملك مع أن المشهود به معلوم لجحوده الملك لنفسه، وإذا تعذر القضاء بالملك الشهود إن بينوا مقدا

لجحوده لم يشترط القضاء باليسار إمكان القضاء له بالملك، فأما في مسألة الشفعة؛ القضاء بالملك للشفيع ممكن؛ لأنه يدعي الملك لنفسه، 
لك كان إمكان القضاء بالملك شرطاً لثبوت الشفعة؛ لأن الشفعة لا تستحق إلا بالملك، أو ليس إذا سقط شرط وإذا أمكن القضاء له بالم

  . من شرائط صحة القضاء في موضع العجز يدل على أنه يسقط في موضع آخر من غير العجز

أقام المدعى عليه بينة أن ذلك القاضي يقضي له وإذا أقام المدعي بينة على أن قاضي بلد كذا فلان قضى له على هذا الرجل بألف درهم، و
بالبراءة عن هذه الألف، فالقاضي يقضي بالبينة التي قامت على البراءة، ولا يقضي ببينة المدعي؛ لأن المدعى عليه لما ادعى البراءة صار مقراً، 

أن المدعي لم يقم البينة على الدين، ثم إن المدعى عليه فوقع الاستغناء عن قبول بينة المدعي على الدين لإقرار المدعى عليه بالدين، فصار ك
  .أثبت براءته بالبينة، فتقبل بينته، ويقضى له بالبراءة لهذا

رجل ادعى على رجل أنه تصدق ذه الدار عليه وقبضها، أو اشتراها منه بألف درهم، وقبضها أو : عن أبي يوسف» نوادر بشر«وفي 
أقبل : وأنكر صاحب اليد ذلك، فأقام المدعي بينة أن صاحب اليد أقر ذه الدار لهذا المدعي، قالوهبها منه على عوض ألف وقبضها، 

  .ذلك وأجعلها للمدعي، فبعد ذلك إن ادعى صاحب الدار الثمن أو العوض الذي أقر به أمرته بدفعه إليه، وإن لم يدع ذلك فلا حق له فيه

ي، وأراد المدعي أن يحلفه على اليد، له ذلك حتى يصير مقراً باليد، ثم إذا صار مقراً باليد هذه الضيعة ليست في يد: وإذا قال المدعى عليه
يحلفه القاضي باالله ما هي ملك هذا المدعي، حتى يصير مقراً له بالملك، وإذا صار مقراً له بالملك يترك التعرض إذا كان بعض التركة في يد 

ذلك، حتى لو أراد الغريم الدعوى على الغاصب في ذلك لا تسمع دعواه في أول وصايا الغاصب، فالغريم لا يكون خصماً للغاصب في 
، ولكن حق الدعوى للوارث إن كان، وإن لم يكن فللموصي، فإن كان للميت وارث وامتنع عن الخصومة مع الغاصب، »الجامع«

 الطلقات الثلاث، وفي الطلاق البائن ليس بشرط فالقاضي ينصب وصياً ليخاصم مع الغاصب نظراً للغريم الدعوى في عتق الأمة، وفي
وكذلك في الطلاق الرجعي الدعوى لا تكون شرطاً لصحته أيضا، لأن حكمه حرمة الفرج بعد : لصحة القضاء والمسألة معروفة، قالوا

  .انقضاء العدة، وأنه حق االله تعالى

  

   

ملكه، باعها من ذي اليد بألف درهم على أنه بالخيار، وأقام على جارية في يدي رجل جاء رجلان وادعى كل واحد منهما أن الجارية 
ذلك بينة، فإن أمضيا العقد كان لكل واحد منهما على ذي اليد جميع الثمن، وإن لم يمضيا فالجارية بينهما، وإن أمضى أحدهما دون الآخر 

  .كان له نصف الثمن

ليس هذا الحمل مني بل هو من عبدي، فولدت عند المشتري : ل، فقال البائعرجل باع أمة له وا حم: عن محمد» نوادر ابن سماعة«وفي 
  .لأقل من ستة أشهر، فادعاه البائع جازت دعوته وردت الجارية والولد إليه؛ لأن هذا حق الولد

ابنه، فهو ابنه وتبطل في رجل اشترى مملوكاً وباعه من آخر، وباعه الآخر من آخر أيضاً، ثم اشتراه الأول، وادعى أنه : هشام عن محمد
  .البيوع كلها، وإن كان هو لم يشترِ وادعاه فدعوته باطلة

  .يلزمه وعليها العدة: رجل أعتق جارية ولها ولد، ثم ادعى ولدها بعدما أعتقها قال

 المال؛ لأن نسبه قد يعتق الغلام من جميع: إحدى هاتين الجاريتين ثم مات، قال محمد رحمه االله هذا الغلام ابني من: رجل قال في مرضه
  .ثبت، وتسعى كل جارية في نصف قيمتها، ويعتق نصفها من الثلث
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: رجل أعتق جارية وتزوجت زوجاً وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها،فادعاه الزوج والسيد قال: »نوادره«ابن سماعة في 

زويج، فإن صدقه الزوج وادعى نكاحاً فاسداً أو وطأ شبهة لزمه لأن علمي قد أحاط أن الولد كان قبل الت: أيهما صدقته فهو ابنه، قال
  .ذلك، وكذلك السيد ليس له دعوى بدون تصديقها؛ لأنه لا عدة له عليها

إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج، فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء واستدخلته فرجها في : عن أبي حنيفة) سماعة(محمد بن 
  . قت الجارية وولدت ولداً، فإن الولد ولد الرجل، وتصير الجارية أم ولد لهحرمان ذلك، فعل

عليه نصف قيمة الأم للابن، وعليه للآخر نصف : في رجل وطء جارية مشتركة بين ابنه وبين أجنبي فولدت، قال: ابن سماعة عن محمد
 لصحته ويملك نصيب الأجنبي بعد الاستيلاد حكماً لصحته، قيمتها، ونصف عقرها، لأنه يملك نصيب الابن سابقاً على الاستيلاد؛ شرطاً

  .فالاستيلاد في نصيب الابن صادف ملك الأب فلا يوجب العقر، وفي نصيب الآخر صادف ملك الغير فيلزمه العقر

يكون ابن امرأته، وقال في في عبد ادعى لقيطاً أنه ابنه من امرأته هذه وهي أمته، ثبت نسبه من العبد، ويكون حراً ولا : »المنتقى«ذكر في 
نصراني مات وترك ابناً فأسلم الابن بعد موته، ثم جاء نصراني وأقام بينة من النصارى أنه ابن الميت قضيت ببينته، ولم أعطه شيئاً لما في يد 

منه إن كان قد أسلم قبل الابن المسلم، وإن ظهر للميت بعد ذلك مال؛ كان ذلك المال للابن المسلم؛ وإن مات الابن المسلم ورث أخاه 
  .موته، لأن نسبه قد ثبت، وعن محمد أن القاضي لا يقضي بنسب الابن النصراني في هذه الصورة، ولا يقبل بينته أصلاً

  

  

أقبل بينته على : ولو ترك النصراني ابنين فأسلم أحدهما بعد موته، فجاء نصراني وأقام بينة من النصارى أنه ابن الميت، قال أبو يوسف
أثبت نسبه، وإذا أثبت نسبه أشركته فيما في : النسب، وأجعله شريك الابن النصراني، ولا يشارك الابن المسلم في نصيبه، وقال محمد

  .أيديهما

في امرأة مع رجل لها منه أولاد، وهي معه في مترله يطأها وتلد له بنيناً، ثم أنكرت أن تكون امرأته : ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله
  . إذا أقرت أن هذا الولد ولده منها فهي امرأته، وإن لم يكن منها ولد وإنما كان معه على هذا الحال، فالقول قولها: قال

إن كان دخل ا أحدهم فهي امرأته، وإن ادعت هي واحداً منهم، فهو زوجها، : بشر عن أبي يوسف في عشرة ادعوا نكاح امرأة، قال
لم تدع هي واحداً منهم، ولا يدري الذي دخل ا، فلها على كل واحد منهم نصف مهر، وإن ماتوا كان فإن كان واحد منهم دخل ا و

لها عشر مهر على كل واحد منهم، ولها عشر ميراث امرأة من كل واحد، وإن ماتت هي كان على كل واحد منهم عشر منهم ولهم 
  .ميراث زوج بينهم إذا تصادقوا أم لا يعلمون

كنت أمرت أبي بالتزويج ثبت : إن قالت: امرأة مدركة زوجها أبوها من رجل فمات زوجها، فجاءت تدعي الميراث قال: دهشام عن محم
لم آمره، ولكن حين بلغني تزويجه إياي أمرت، فعليها البينة وكذلك هذا فيمن باع عبد غيره ومات العبد في : النكاح وورثت، وإن قالت

  .مر أو الإجارةيد المشتري ثم ادعى البائع الأ

رجل توفي فادعى رجلان ميراثه يدعي كل واحد منهما أن الميت مولاه أعتقه ولا وارث له غيره، وأقام البينة على ما ادعى : »المنتقى«وفي 
 رجل بينة أنه وإذا كان الصبي في يدي رجل أقام. ولم يؤقتوا للعتق وقتاً، فالميراث بينهما، ولو وقت للعتق وقتاً فصاحب الوقت الأول أولى

ابنه ولد من أمته هذه منذ سنة والصبي مشكل السن، فالبينة بينة الذي في يديه، وهذا مخالف للعتق؛ لأن الولادة لا تكون إلا مرة وقد يجوز 
  .وقتينأن يعتق الإنسان عبده ثم يغصبه منه غاصب ويكون عبد الغاصب فيعتقه بعد ذلك، فيعاين كل فريق عتقاً فيمكن القضاء لأول ال

اشتريته من هذا المدعي بترع الدار من يده حتى يقيم البينة على الشراء وهذا قياس، وفي : ادعى عيناً في يدي رجل، فقال المدعى عليه
، والقياس كان يفتي »الفتاوى«تترك العين في يده ثلاثة أيام، ويؤخذ منه كفيل حتى يقيم البينة على الشراء، هكذا ذكر في : الاستحسان
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  .المديون إذا ادعى الإيفاء يؤمر بالقضاء، ثم بإثبات الإيفاء: شيخ الإمام طهر الدين المرغيناني، وعلى هذاال

  

   

رجل ادعى نصف دار في يدي رجل، فأقر المدعى عليه، إلا أنه لم يدفعه إليه وغاب، فجاء رجل وادعى نصف الدار لنفسه، فالمقر لا يكون 
ولو غاب المقر له والمقر حاضر فهو خصم لهذا المدعي الثاني، ولو أن رجلاً ادعى نصف دار في يدي خصماً له لأنه ليس في يده شيء، 

رجل وقضي له بما ادعى بالبينة ولهذا المدعي أخوان، كل واحد منهما يدعي بعد ذلك أن له نصف الدار، وإن قبض الأول ما ادعى قضي 
  .ة على الأول، وإن لم يقبض الأول ما ادعى قضي بالدار بينهما أثلاثاًبالدار بين أخويه نصفان؛ لأن القضاء في هذه الصور

ادعى عيناً في يدي رجل أنه ملكي لما أنه كان ملكاً لأبي رهنه منك ودفعه إليك ثم مات أبي وتركه ميراثاً لي ولا وارث له غيري، فأنكر 
ن هذه العين ملكه وفي يدي هذا المدعى عليه بغير حق قبلت الذي في يديه العين ملكه ورهن أبيه منه، فجاء المدعي يشهد وشهدوا أ

  .شهادم؛ لأن المرن إذا أنكر الرهن فالمرهون يكون في يده بغير حق

وإذا ادعى جارية في يد إنسان أا كانت ملكي يوم أخد يد صاحب اليد مني، فإذا ادعى أنه غصب مني هذه الجارية، فدعواه صحيحة 
لو أقام البينة على أن صاحب اليد غصبها منه، فالقاضي يأمر صاحب اليد بالرد عليه أما لا يقضى له بالملك إذا قال ملكي، و: وإن لم يقل

هذا الولد : وإذا قال. هذا ابني ولم يقل ولد على فراشي، فهذه دعوى صحيحة، وإذا أقام البينة سمعت بينته وقضي بثبوته: في دعوى البنوة
  .صح قوله الثاني، وحكم بثبوت النسب منه، وإذا ادعى أنه ابن عم فلان فلا بد فيه من ذكر الجدهو مني : ليس مني ثم قال

  . وإذا ادعى أنه أخ فلان لا يشترط فيه ذكر الجد، هكذا حكي عن القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي

وفي . لأنه ولد على فراش الزوج: ه لايثبت نسبه منه، قالإذا ادعاه رجل أن: عن أبي يوسف في ولد الملاعنة» نوادر ابن سماعة«وفي 
وإذا شهد الشهود لرجل أن زيداً أقر أن هذا المدعي أخوه أو ابن أخته أو مولاه، فليس هذا بشيء حتى يثبتوا، وهذا بخلاف ما : »المنتقى«

  .لو شهدوا أنه أقر أنه ابن خاله أو ابن عمه؛ لأن الغالب في هذا النسب ويورث منه

إن صدقه الذي الصبي في يده : صبي في يدي رجل لا يعرف نسبه ادعى آخر أنه ابنه، قال: عن محمد رحمهما االله» نوادر ابن سماعة«وفي 
الصغير الذي لا يعبر عن نفسه كانت العبرة بتصديقه وتكذيبه التصديق : ثبت نسبه منه، وإن كذبه لا يثبت نسبه منه، والمراد من المسألة

  .وتكذيبه، واالله أعلم بالصوابمن في يده 
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  فيما ينبغي أن يكتب في المحضر: ولالأ

ذكر الشيخ الإمام الزاهد الحجاج نجم الدين شمس الإسلام والمسلمين عمر النسفي رحمه االله أن الإشارة في الدعاوي والمحاضر ولفظة 
دعي به، والشهود الشهادة من أهم ما يحتاج إليها، وإنما كانت أهم قطعاً للاحتمال؛ لأن المدعي بدعواه يستحق المدعى به على الم

إذا كتب في محضر : بشهادم يثبتون استحقاقه، ولا يثبت الاستحقاق مع الاحتمال، وكذا في السجلات لابد من الإشارة حتى قالوا
الدعوى حضر فلان مجلس الحكم وأحضر مع نفسه فلاناً، فادعى هذا الذي حضر عليه لا يفتي لصحة ويكتب، فادعى هذا الذي أحضره؛ 

نه توهم أنه أحضر هذا وادعى على غيره، وكذلك عند ذكر المدعي والمدعى عليه في إتياء المحضر لابد من ذكر هذا، فيكتب لأن بدو
  .المدعي هذا والمدعى عليه هذا لأن بعض المشايخ كانوا لا يفتون بالصحة بدونه

وقضيت لمحمد هذا المدعي على أحمد هذا : تبوقضيت لمحمد هذا على أحمد هذا لابد وأن يك: إذا كتب: وكذلك قالوا في السجلات
إذا كتب في المحضر عند ذكر شهادة الشهود، وأشاروا إلى المتداعيين لا يفتى بالصحة؛ لأن الإشارة المعتبرة هي : المدعى عليه، وكذلك قالوا

ة إلى المدعي، وأشاروا إلى المدعى عليه عند الإشارة عند الحاجة إليها في موضعها، ولعلهم أشاروا إلى المدعى عليه عند الحاجة إلى الإشار
   I.الحاجة إلى الإشارة إلى المدعى عليه، ويكون ذلك إشارة إلى المتداعيين، ولا تكون معتبرة، فلابد من بيان ذلك بأبلغ الوجوه قطعاً للوهم

بينهما في الأشجار والزراحين التي هي في آجر فلان من فلان أرضه بعدما جرت المبايعة الصحيحة : إذا كتب صك الإجارة: وقالوا أيضاً
هذه الأرض لا يفتى بصحة الصك؛ لجواز أن الأشجار كانت للمستأجر باعها من الآجر ثم استأجر الأرض، وعلى هذا التقدير لا تصح 

صورة الثانية لأما الإجارة في الأرض، وهذه إجارة الأرض بعدما جرت المبايعة الصحيحة في الأشجار بين المتعاقدين كما كتب في ال
  .متعاقدان، وينبغي أن يكتب أجر الأرض من المستأجر

أحضر المدعي شهوده وسألني : هذا بعد ما باع هذا الآجر الأشجار والزراحين من المستأجر هذا، وقالوا نصاً فيما إذا كتب في المحضر
ي أن يذكر ألفاظ الشهادة؛ لأن القاضي عسى أن يظن أن بين الاستماع إليهم، فشهدوا على موافقة الدعوى لا يفتى بصحة المحضر، وينبغ

إذا كتب في السجل شهد الشهود على موافقة : الدعوى والشهادة موافقة، ولا يكون بينهما موافقة في الحقيقة، وكذلك قالوا أيضاً
على موافقة الدعوى لا يفتى بصحة شهدوا : لو كتب فيه» القاضي إلى القاضي«الدعوى لا يفتي بصحة السجل، وكذلك قالوا في كتاب 

الكتاب، ومن المشايخ من فرق بين كتاب القاضي والسجل وبين محضر الدعوى، فافتى بصحة الكتاب والسجل وبفساد محضر الدعوى؛ 
  .لأن كتاب القاضي إنما يرد من الآفاق
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، وفيه جرح بين، والمانع من القبول موهوم وليس بقطعي؛ فلو رددناه ذا القدر من الخلل احتاج الذي جاء بالكتاب إلى الرجوع إلى بلده
لأن الظاهر أن قاضي كل بلدة يعرف الموافقة بين الدعوى والشهادة، فأما محضر الدعوى في كل بلدة يكتب أهل تلك البلدة، فلو رددناه 

ة، ولا صحة إلا بالموافقة فتثبت الموافقة ذا الخلل لا يؤدي إلى الحرج، وسجل القاضي إنما يكتب بعد حكمه، وحكمه محمول على الصح
بحكمه بخلاف المحضر ليس فيه ما يثبت الموافقة بين الدعوى والشهادة، فلا بد من بياما، ولأن السجل قد يرد من مصر آخر، فلو رددناه 

  .ذا الخلل يؤدي إلى الحرج، ولا كذلك المحضر على نحو ما بينا

أن من ادعى أنه وارث فلان الميت ولا وارث له غيره، وأقام بينة : »الزيادات« والمحضر ما ذكر في والدليل على صحة الفرق بين السجل
على دعواه فالقاضي لا يقضي بوراثته ما لم يثبتوا سبب الوراثة، ولو ادعى أنه وارثه ولا وارث له غيره، وأن قاضي بلد كذا قضى بوراثته 

لا ندري بأي سبب : هذا وارث فلان الميت لا وارث له غيره، وقال الشهود  على قضائه أنوجاء ببينة شهدوا أن قاضي بلد كذا اشهدنا
إن قضاء القاضي محمول على موافقة الشرع وعلى الصحة، وذلك ههنا في أن يحمل : قضى، فإن القاضي الثاني يجعله وارثاً، وطريقه ما قلنا

  . قدم على القضاء إلا بعد العلم بالحجة بسبب وراثته كذا في مسألتناعلى أنه استقضاء في سبب الوراثة غاية الاستقضاء، ولم ي

ثبت عندي من الوجه الذي تثبت الحوادث الحكمية والنوازل الشرعية أنه لا يفتى : إذا كتب على وجه الإيجاز: وكذا قالوا في السجل
شهد الشهود بكذا عقيب : ب في محضر الدعوىويكت: يفتى بصحته، قالوا: وقال بعضهم. بصحة السجل ما لم يبن الأمر على وجهه

دعوى المدعي هذا، حتى لا يظن أن شهادم قبل الدعوى، وكذا يكتب والجواب بالإنكار من المدعى عليه هذا؛ لأن البينة لا تسمع على 
تب دعوى المدعي أولاً، المقر إلا في مواضع معدودة ذكرها الخصاف في أدب القاضي، وعندي أن كل ذلك ليس بشرط؛ لأن في المحضر تك

  .ثم جواب المدعى عليه بالإنكار بعده، ثم شهادة شهود المدعي، فتكون شهادم بعد الدعوى، والجواب بالإنكار لا محالة

أين مدعى به حق منست وملك منست، : ينبغي للمدعي أن يقول في دعواه: وكان الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي يقول
وكذلك في جواب المدعى عليه لا يكتفي . أين مدعي ملك منست، وحق من حتى لا يمكن أن يحلق به، وحق من نسى: في فقولهولا يكت

  .ملك منست وحق منست حتى لا يحلق بآخره كلمة النفي: ملك منست وحق من، وينبغي أن يقول: بقوله

  

  

ملك منست وحق : ي لما ذكرنا، وبعض مشايخنا اكتفوا بقولهملك أين مدعي أست وحق و: وكذلك في قوله الشاهد لا يكتفي بقوله
وحق منست فذلك : ولو قال المدعي. ملك أين مدعي است وحق وي: ملك منست وحق من، ويقول الشاهد: من، ويقول المدعى عليه

  .يكفي بالإتفاق، وكذا في أمثاله

دردست أين مدعي عليه بنا حق است، فقد اختلف : ولواأين مدعي به ملك أين مدعى است ولم يق: وإذا قال الشهود في شهادم
المشايخ فيه، والصحيح أن المدعي إن طلب من القاضي القضاء بالملك، فالقاضي يقبل هذه الشهادة، ويقضي بالمال للمدعي، فإن طلب 

  . دردست أين مدعي عليه بنا حق است: التسليم فالقاضي لا يقضي به ما لم يقولوا

حضر مجلس القضاء في كورة بخارى قبل القاضي فلان بذكر لقبه واسمه ونسبه المتولي لعمل : ين المطلق، يكتب بعد التسميةمحضر الد: الثاني
القضاء والأحكام ببخارى نافذ القضاء والإمضاء بين أهلها من قبل فلان في يوم كذا من شهر كذا ومن سنة كذا؛ فبعد ذلك إن كان 

حضر فلان بن فلان وأحضر مع نفسه فلان بن فلان؛ : سمهما ونسبهما يكتب اسمهما ونسبهما، فيكتبالمدعي والمدعى عليه مووفين با
حضر رجل ذكر أنه يسمى فلان بن فلان، وأحضر مع نفسه رجلاً ذكر أنه يسمى فلان : وإن لم يكونا معروفين باسمهما ونسبهما يكتب

 لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضر معه كذا كذا ديناراً نيسابورية بن فلان، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن
حمراً جيدة مناصفة موزونة بوزن مثاقيل مكة ديناً لازماً وحقاً واجباً بسبب صحيح، وأقر هنا الذي أحضره معه في حال جواز إقراره طائعاً 
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ه لهذا الذي حضر دينام لازماً وحقاً واجباً بسبب صحيح إقراراً راضياً بجميع هذه الدنانير المذكورة الموصوفة في هذا المحضر على نفس
صحيحاً، وصدقه هذا الذي حضر فيه خطاباً، فواجب على هذا الذي أحضره معه أداء هذا المال المذكور فيه إلى هذا الذي حضر، وطالبه 

  .بالجواب وسأل مسألته

 تم الأمر، ولا حاجة للمدعي إلى إقامة البينة، وإن أنكر ما ادعاه المدعي يحتاج إن أقر المدعى عليه بما ادعاه المدعي فقد: فبعد ذلك ينظر
فأحضر المدعي هذا نظراً ذكر أم شهود، وسأل الاستماع إليهم فأجبت، وهم فلان بن فلان وفلان، : المدعي إلى إقامة البينة، ثم يكتب

  . يكتب أسماء الشهود وأنسام وحلاهم ومسكنهم ومصلاهم

ي للقاضي أن يأمر بكتابة لفظة الشهادة بالفارسية على قطعة قرطاس حتى يقرأ صاحب الس على الشهود ذلك بين يدي القاضي وينبغ
كواهي بيدهم كه أين مدعي عليه، ويشير إليه بحال روايي إقرار خويش مه وجوه مقرا، يد بطوع : ولفظة الشهادة في هذه الصورة

 من أين مدعي را، ويشير إليه ليست دينار زر شرح بخارى سره مناصفة موزون بوزن مثاقيل مكة ورطبت وجنين كفت له يومن است
جنان كه در أين محضر بادكرده شد، ويشير إلى المحضر فأمي لازم وحقي واجب بسببي درست إقداري درست، وأين مدعي، ويشير إليه 

  .راست كوي راشت ورا در أين إقرار ديار وي

  

  

هل سمعتم لفظة الشهادة هذه التي قرئت عليكم؟ : لس على الشهود ذلك بين يدي القاضي، ثم يقول القاضي للشهودثم يقر صاحب ا
الحل واحد منهم بكذا كه مجنين كواهي ميدهم : وهل تشهدون كذلك من أولها إلى آخرها؟ فإن قالوا سمعنا ويشهد كذلك يقول القاضي

ل تا آخر أين مدعى رابر أين مدعى عليه، وإن شاء القاضي يأمر كل واحد منهم حتى يأتي كه خواجه إمام صاحب مجلس بوخو انداز أو
بلفظة الشهادة من أولها إلى آخرها كما قرئت عليهم، فإذا أبو بذلك يكتب في المحضر بعد كتبه أسامي الشهود وأنسام وحلاهم 

المدعي، والجواب بالإنكار من المدعى عليه شهادة مستقيمة ومسكنهم ومصلاهم، فشهد هؤلاء الشهود بعدما استشهدوا عقيب دعوى 
  .صحيحة متفقة الألفاظ والمعاني قرئت عليهم جميعاً، وأشار كل واحد منهم موضع الإشارات

يقول القاضي فلان يذكر لقبه ونسبه واسمه أدام اللّه توفيقه المتولي لعمل القضاء والأحكام : يكتب بعد التسمية: سجل هذه الدعوى
ببخارى ونواحيها نافذ القضاء بين أهلها من قبل الخاقان فلان ثبت الله قواعد ملكه وأعز نصره، حضر في مجلس قضائي ببخارى يوم كذا 

  . رجل ذكر أنه يسمى فلان، وأحضر معه رجلاً ذكر أنه يسمى فلان) كذا(من شهر كذا من سنة 

ن وأحضر معه فلان بن فلان، فادعى هذا الذي أحضر معه عشرين ديناراً حضر فلا: وإن كان القاضي يعرف المدعي والمدعى عليه يكتب
نيسابورية حمراً جيدة مناصفة موزونة بوزن مثاقيل مكة ديناً لازماً وحقاً واجباً بسبب صحيح، وهكذا أقر هذا الذي أحضر معه في حال 

 الدعوى ديناً لازماً لهذا المدعي الذي حضر عليه، وحقاً واجباً جواز إقراره طائعاً بجميع هذا المال المذكور مبلغه وجنسه وعدده في محضر
بسبب صحيح إقراراً صحيحاً، وصدقه هذا الذي حضر ذا الإقرار وطالبه بأداء جميع ذلك إليه وسأله مسألته عن ذلك، فسئل فأجاب، 

نفراً ذكر أم شهوده، وسأل الاستماع ) عليه(على المدعى ) المدعي(من أباين مدعي سيح خير دادني نيست، فأحضر : وقال بالفارسية
إليهم، فأجبت إليه واستشهدت الشهود وهم فلان بن فلان بن فلان حليته كذا وسكنه سكة كذا، ومصلاه مسجد كذا، فشهد هؤلاء 

 الألفاظ والمعنى، الشهود عندي بعدما استشهدوا عقيب دعوى المدعي هذا، والجواب بالإنكار من المدعى عليه هذا شهادة صحيحة متفقة
شهادة مستقيمة من نسخة قرئت عليهم بالفارسية، وهذا مضمون تلك النسخة التي قرئت عليهم كواهي ميدهم يكتب لفظة الشهادة 

فأتوا كذلك ذه الشهادة على وجهها وساقوها على : بالفارسية على نحو ما ذكرنا في المحضر، فإذا فرغ من كتابة لفظة الشهادة يكتب
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  .، وأشار كل واحد منهم في موضع الإشارة، فسمعت شهادم هذه، وأثبتها في المحضر المخلل في خريطة الحكمسببها

  

   

عدولاً معروفين بالعدالة، عنده تكتب وقبلت شهادته لكوم معروفين عندي بالعدالة، وجواز الشهادة وإن لم  فبعد ذلك إن كان الشهود
لوا بتزكية المعدلين يكتب، ورجعت في التعرف عن أحوالهم إلى من إليه رسم التعديل والتزكية يكونوا معروفين عنده بالعدالة، وعد

بالناحية، فبعد ذلك ينظر إن عدلوا جميعاً يكتب، فنسبوا جميعاً إلى العدالة وجواز الشهادة فقبلت شهادم لإيجاب العلم قبولها، وإن عدل 
 العدالة وهما الأول والثاني وعلى هذا القياس فافهم، فقبلت شهادم لإيجاب العلم بعضهم دون البعض يكتب، فنسب آتيان منهم إلى

فسمعت شهادم، وأثبتها : قبولها، وهذا إذا طعن المشهود عليه في الشهود، فإن كان المشهود عليه لم يطعن في الشهود يكتب عقيب قوله
ليه هذا في هؤلاء الشهود ولم يلتمس التعرف عن أحوالهم من المزكين بالناحية، في المحضر المخلد في خريطة الحكم قبلي، ولم يطعن المدعى ع

فلم أشتغل بالتعرف عن حالهم من المزكين بالناحية واكتفيت بظاهر عدالتهم عدالة الإسلام عملاً بقول من يجوز الحكم بظاهر العدالة من 
م قبول مثلها؛ لإيجاب الشرع قبولها من الوجه الذي بين فيه، وثبت عندي أئمة الدين وعلماء المسلمين رحمهم االله أجمعين، فقبلت شهاد

بشهادة هؤلاء الشهود ما شهدوا به على ما شهدوا به، فأعلمت المشهود عليه هذا وأخبرته بثبوت ذلك عندي، ومكنته من إيراد الدفع ولا 
  . أتى بالمخلص وظهر عندي عجزه عن ذلك

 الحكم له على هذا المشهود عليه بما ثبت عندي له، ومن ذلك في وجه خصمه هذا المشهود عليه، وكتابه ثم سألني هذا المدعي المشهود له
سجل له فيه والإشهاد عليه ليكون حجة له في ذلك، فأجبت إلى ذلك واستخرت االله تعالى في ذلك، واستعصمته عن الزيغ والزلل 

مت لهذا المدعي على هذا المدعى عليه بثبوت إقرار هذا المدعى عليه بالمال المذكور والوقوع في الخطأ والخلل، واستوفقته لإصابة الحق وحك
مبلغه وجنسه وصفته وعدده في هذا السجل ديناً لازماً عليه، وحقاً واجباً بسبب صحيح لهذا المدعي، وتصديق هذا المدعى عليه إياه لهذا 

  .الإقرار خطاباً على الوجه المبين لي في هذا السجل

 ذلك إن كان الشهود معروفين بالعدالة يكتب عقيب قوله على الوجه المبين في هذا السجل بشهادة هؤلاء المعروفين بالعدالة، وإن فبعد
ظهرت عدالتهم بتزكية الشهود يكتب بشهادة هؤلاء المعدلين، وإن ظهرت عدالة البعض دون البعض يكتب بشهادة هذين الشاهدين 

لمسمين فيه بمحضر من المدعي ومن المدعى عليه، هذين في وجههما يشيرا إلى كل واحد منهما في مجلس قضائي المعدلين من هؤلاء الشهود ا
بكورة بخارا بين الناس على سبيل التشهير والإعلان حكماً أبرمته، وقضاءً نفذته مستجمعاً شرائط الصحة والنفاذ وألزمت المحكوم عليه هذا 

جنسه وصفته وعدده فيه إلى هذا المحكوم له، فتركت المحكوم عليه هذا، وكل ذي حق وحجته ودفع على إيفاء هذا المال المذكور مبلغه و
حجته ودفعه، وأمرت بكتابة هذا السجل حجة للمحكوم له في ذلك وأشهدت عليه حضور مجلس هذا من أهل العلم والعدالة والأمانة 

  .والصيانة، وذلك في يوم كذا من سنة كذا

  

   

 التي كتبناها في هذا السجل أصل في جميع السجلات لا يتغير شيء مما فيها إلا الدعاوى، فإن كان الدعاوى كثيرة لا تشبه فهذه الصورة
بعضها بعضاً، وليس كتابه المسجل إلا إعادة الدعاوى المكتوبة في المحضر بعينها، وإعادة لفظة الشهادة عقيبها، ثم بعد الفراغ من كتابة 

  .ع الشرائط في سائر السجلات على نحو ما بينا في هذا السجل والسيف يضارب واالله أعلملفظة الشهادة فجمي

فلان : ثم ينبغي للقاضي أن يوقع على صدر السجل بتوقيعه المعروف، ويكتب في آخر السجل عقيب التاريخ من جانب يسار السجل يقول
 بين فيه عندي ومتى، والحكم المذكور فيه حكمي وقضائي، نفذته بن فلان بن فلان، كتب هذا السجل عني بأمري، وجرى الحكم عني ما
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بحجة لاحت عندي وكتبت التوقيع على الصدر، وهذه الأسطر الأربعة أو الخمسة على حسب ما يتفق بخط يدي، وقد يكتب هذا السجل 
قضاء بكورة كذا قبل القاضي فلان بن هذا ما شهد عليه المسمون آخر هذا الكتاب شهدوا جملة أنه حضر مجلس ال: على سبيل المعاينة

  .فلان وهو يومئذٍ متولي عمل القضاء والأحكام ذه الكورة من قبل فلان

رجل ذكر أنه يسمى فلان، وأحضر مع نفسه رجلاً ذكر أنه يسمى فلان ويذكر الدعوى على حسب ما ذكرنا في النسخة الأولى، ويذكر 
فسمع القاضي شهادم، وأثبتها في المحضر المخلد في : ة الأولى، فإذا فرغ من ذلك يكتبلفظة الشهادة أيضاً على ما ذكرنا في النسخ

خريطة الحكم، ورجع في التعرف عن أحوالهم إلى مواليه رسم التعديل والتزكية بالناحية إلى آخر ما ذكرنا على التفصيل الذي ذكرنا ثم 
  . ما شهدوا بهوثبت عنده بشهادة هؤلاء الشهود ما شهدوا به على : يكتب

وعرض الدعوى ولفظة الشهادة على الأئمة الذين عليهم المدار في الفتوى بالناحية، فأفتوا بصحتها وجواز القضاء ا، وأعلم المشهود عليه 
س ثبوت ما شهدوا به على ما شهدوا به ليورد دفعاً إن كان له فلم يأت بالدفع ولا أتى بالمخلص، وظهر عنده عجزه عن ذلك، فالتم

المشهود له الحكم من القاضي له بما ثبت له عنده من ذلك، وكتابه ذكر له في ذلك والإشهاد عليه ليكون حجة، فاستخار القاضي هذا االله 
وسأله العصمة عن الزيغ والزلل والوقوع في الخطأ والخلل، وحكم القاضي هذا للمشهود له هذا بمسألته على المشهود عليه هذا، بثبوت 

 المدعى عليه بالمال المذكور فيه، مبلغه وجنسه وصفته وعدده في هذا السجل ديناً لازماً عليه، وحقاً واجباً بسبب صحيح لهذا إقرار هذا
المشهود له، وتصديق المشهود له إياه في هذا الإقرار خطاباً على الوجه المبين في هذا السجل بشهادة هؤلاء الشهود، بمحضر من هذين 

ها في مجلس قضائه بين الناس في كورة كذا حكماً أبرمه وقضاء نفذه، وأمر المحكوم عليه بتسليم هذا المال المذكور المتخاصمين في وجه
مبلغه وجنسه وصفته وعدده في هذا السجل إلى هذا المحكوم له، وترك المحكوم عليه وكل ذي حق وحجة ودفع على دفعة وحجته متى أتى 

 السجل والإشهاد عليه، وذلك في يوم كذا من سنة كذا، وهذا السجل أصل أيضاً إلا أن المستعمل فيما به يوماً من الدهر وأمر بكتبه هذا
  .بين الناس الأول

  

   

وقد يكتب هذا السجل بطريق الإيجاز، فكتب بقول القاضي فلان بن فلان المتولي لعمل القضاء، والأحكام إلى آخره، ثبت عندي من 
لشرعية، والنوازل الحكمة بعد دعوى صحيحة من خصم حاضر على خصم حاضر أوجب الحكم الإصغاء الوجه الذي يثبت به الحوادث ا

الى ذلك ببينة عادلة قامت عندي، أو بشهادة فلان وفلان، وقد ثبت عندي عدالتهم وجواز شهادم أن فلاناً أقر أن لفلان عليه كذا كذا 
الحكم به، فحكمت بمسألة المشهود له هذا على المشهود عليه هذا بجميع ما أقر به ديناً لازماً، وحقاً واجباً بسبب صحيح ثبوتاً أوجب 

المشهود عليه هذا للمشهود له هذا بمحضر منهما في وجههما حكماً أبرمته، وقضاء نفذته بعد استجماع شرائط صحة الحكم وجوازه 
ليه قضاء هذا المال المذكور وتركته وكل ذي حق وحجة بذلك عندي في مجلس قضائي بين الناس بكورة بخارى، وكلفت هذا المحكوم ع

ودفع على حقه وحجته ودفعه متى أتى به يوماً من الدهر، وأمرت بكتبة هذا السجل حجة في ذلك بمسألة هذا المحكوم له وأشهدت عليه 
لقضاء في كورة بخارى قبل حضر مجلس ا: حضور مجلس، وذلك في يوم كذا محضر في إثبات الدفع لهذه الدعوى، يكتب بعد التسمية

  .القاضي فلان المتولي لعمل القضاء والأحكام ببخارى أدام االله توفيقه يوم كذا

رجل ذكر أنه فلان وأحضر مع نفسه رجلاً ذكر أنه يسمى فلان، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه قبله، 
لذي أحضر أولاً أن له على هذا الذي حضر عشرين ديناراً، ويذكر صفتها ونوعها فإن هذا الذي أحضر معه، كان ادعى على هذا ا

  . وعددها
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وهكذا أقر هذا الذي حضر في حال جواز إقراره ذه الدنانير المذكورة فيه ديناً على نفسه، لهذا الذي أحضره معه ديناً لازماً وحقاً واجباً 
 معه في ذلك خطاباً، وطالبه برد هذه الدنانير المذكورة، وأقام البينة عليه بذلك بعد بسبب صحيح إقراراً صحيحاً صدقه هذا الذي أحضره

هذه ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه الموصوفة في هذا الذكر على هذا الذي حضر أنه  إنكاره ودعواه
ضر،هذه الدنانير المذكورة فيه قبضاً صحيحاً بإيفاء هذا الذي مبطل في هذه الدعوى؛ لأن هذا الذي أحضره معه قبض من هذا الذي ح

حضر ذلك كله، وهكذا أقر هذا الذي أحضره معه في حال جواز إقراره طائعاً إقراراً صحيحاً، صدقه هذا الذي حضر فيه خطاباً، فواجب 
لته، هذا إذا كان القاضي لم يقض للذي على هذا الذي أحضره معه ترك هذه الدعوى قبل هذا الذي حضر وطالبه بالجواب وسأل مسأ

أحضره معه في الدعوى الأول، وإن كان قد قضى له بذلك يكتب بعد قوله وطالبه برد هذه الدنانير المذكورة فيه، وأقام البينة عليه بذلك 
  .بعد إنكاره دعواه هذه، وجرى الحكم مني لهذا الذي أحضره معه على هذا الذي حضر

  

   

وطالبه بالجواب وسأل مسألته عن : الذي حضر على هذا الذي أحضره معه الى آخر ما ذكرنا، ثم يكتب عقيب قولهثم يكتب ادعى هذا 
من مبطل نه أم أندرين دعوى، أحضر مدعي الدفع هذا نفراً ذكر أم شهوده، وسأل مني : ذلك، فسأله القاضي عن ذلك، فقال بالفارسية

فلان وفلان وفلان يذكر أسماء الشهود وأنسام وحلاهم ومساكنهم ومصلاهم، فشهد هؤلاء الاستماع إلى شهادم فأجبت إليه، وهم 
الشهود عندي بعد دعوى مدعي الدفع هذا والجواب بالإنكار من المدعى عليه الدفع هذا عقيب الاستشهاد الواحد منهم بعد الآخر شهادة 

ذلك النسخة كواهي سيدهم كه مقر اسد أمن فلان وأشار إلى المدعى صحيحة متفقة الألفاظ والمعاني من نسخة قرئت عليه، ومضمون 
عليه الدفع هذا بحال روالي إقرار خويش بطوع ورغبت حنين كفت كه قبض كرده أم أز ابن فلان، وأشار إلى مدعى عليه الدفع هذا 

دن ابن فلان وأشار إلى مدعي الدفع هذا اليزمت دينار زركه مذكور شده اسدد راين محضر، وأشار إلى المحضر هذا قضى درست برسا ني
  . أين زرهارا إقرار درست وابن مدعي دفع وأشار إليه داست كوا راشت مرين مدعي را، وأشار إليه أندرين إقرار كه أورد روبار وي

دعى عليه الدفع هذه قبض الم: وإن شهدوا على معاينة القبض يكتب مكان الإقرار بالقبض معاينة على نحو ما بينا في الإقرار، ويكتب
الدنانير الموصوفة من مدعي الدفع هذا قبضاً صحيحاً بإيفائه ذلك كله إليه، وإن كان مدعي الدفع ادعى الدفع بطريق الإبراء عن جميع 

ر ادعى مدعي الدفع هذا في دفع هذه الدعوى؛ أن هذا الذي أحضر معه قبل دعواه هذه أبرأ هذا الذي حض: الدعاوى والخصومات يكتب
من جميع دعاويه وخصوماته قبله من دعوى المال وغيره إبراء صحيحاً، وأقر أنه لا دعوى له ولا خصومة له قبله، لا في قليل المال ولا في 

كثيره بوجه من الوجوه، وسبب من الأسباب، وإنه قبل عنه هذا الإبراء، وصدقه في هذا الإقرار خطاباً، وإن هذا الذي أحضره معه في 
له بعدما كان أقر بالإبراء عن جميع الدعاوى؛ مبطل غير محق، فواجب عليه الكف عن ذلك، وترك التعرض له، وطالبه بذلك، دعواه قب

من يبطل أنه أم درين دعوى خويش، فأحضر المدعي نفراً ذكر أم شهوده إلى آخر ما ذكرنا في دعوى : وسأل مسألته، فسئل فأجاب
   g. موضع ذكر القبض، ثم يذكر الإبراء هناالدفع بطريق القبض، غير أن في كل

يقول القاضي فلان حضر وأحضر، ويعيد الدعوى المكتوبة في المحضر من أولها إلى آخرها، فإذا : سجل في هذه الدعوى يكتب بعد التسمية
وثبت عندي : كم إلى قولهفرغ من كتابة شهادة شهود مدعي الدفع يكتب فسمعت شهادم هذه، وأثبتها في المحضر المخلد في خريطة الح

ما شهدوا به على ما شهدوا به، فعرضت ذلك على المدعى عليه الدفع هذا، وأعلمته بثبوت ذلك عندي، ومكنته من إيراد الدفع إن كان 
هذا في له دفع في ذلك فلم يأت بدفع ولا مخلص ولا أدلى بحجة يسقط ا ذلك، وثبت عندي عجزه عن إيراد الدفع، وسألني مدعي الدفع 

فحكمت لمدعي الدفع هذا بمسألته على : وجه مدعى عليه الدفع هذا الحكم له بما ثبت له عندي وكتابة السجل والإشهاد عليه إلى قوله
المدعى عليه الدفع هذا في وجه المدعى عليه الدفع هذا بثبوت هذا الدفع الموصوف بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه في مجلس قضائي 
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حكماً أبرمته، وقضاءً نفذته مستجمعاً شرائط صحته ونفاذه، بمحضر من هذين المتخاصمين في وجههما جملة، مشيراً إليهما، ببخارى؛ 
وكلفت المحكوم عليه هذا بترك التعرض للمحكوم له هذا بأداء هذا المال المذكور في هذا السجل، وتركت المحكوم عليه وكل ذي حجة 

ة متى أتى يوماً من الدهر، وأمرت بكتابة هذا السجل حجة للمحكوم له، وأشهدت على حكم من وحق ودفع على دفعه وحقه وحجت
  .حضر مجلس قضائي، وذلك في يوم كذا من شهر كذا وسنة كذا

  

   

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه أنه كان : فإن كانت دعوى الدين بدعوى الإكراه من السلطان يكتب
اً من جهة السلطان على هذا الإقرار إكراهاً صحيحاً بالضرب والحبس، وإن إقراره هذا لم يصح، وإن مبطل في دعواه هذه الدنانير مكره

وإن كان دفع دعوى الدين بدعوى الصلح على مال يكتب في دعوى الدفع أنه مبطل . المذكورة، فواجب عليه الكف عن هذه الدعوى
ه عنه على كذا، وقبض منه بدل الصلح بتمامه، ووجوه الدفع كثيرة؛ فما جاءك من دعاوى الدفع يكتب على في هذه الدعوى لما أنه صالح

  .هذا المثال

وإن كان دعوى الدين بسبب يكتب ذلك السبب في محضر الدعوى، فإن كان السبب غصباً يكتب كذا وكذا ديناراً ديناً لازماً، وحقاً 
 غصب منه دنانير هذا الذي حضر عنه هذا المبلغ المذكور الموصوف في هذا المحضر واستهلكها، واجباً بسبب أن هذا الذي أحضره معه

وإن كان السبب بيعاً يكتب ديناً لازماً، وحقاً واجباً ثمن متاع باعه منه وسلمه إليه، وإن كان السبب إجارة . وصار مثلها ديناً في ذمته
وإن كان السبب كفالة أو حوالة ففي الكفالة . ره منه وسلمه إليه، وانتفع به في مدة الإجارةديناً لازماً وحقاً واجباً أجرة مني آج: يكتب
ديناً لازماً وحقاً واجباً بسبب كفالة كفل له ا عن فلان، وإن هذا الذي حضر أجاز ضمانه عنه لنفسه في مجلس الضمان، وهذا : يكتب

ديناً لازماً وحقاً واجباً : لهذا الذي حضر بالسبب المذكور، وفي الحوالة يكتبالذي أحضر معه هكذا أقر بوجوب هذا المال على نفسه 
بسبب حوالة أحاله ا عليه فلان، وإنه قبل منه هذه الحوالة شفاهاً في وجهه ومجلسه، وأقر هذا الذي أحضره معه هكذا بوجوب هذا 

  . المال، ديناً على نفسه لهذا الذي حضر بالسبب المذكور

: ادعى هذا الذي حضر؛ على هذا الذي أحضره معه جميع ما تضمنه صك إقرار أورده وهذه نسخته: وى الدين بصك يكتبوإن كان دع

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه جميع ما : بسم االله الرحمن الرحيم وينسخ صك الإقرار من أوله إلى آخره ثم يكتب
راره بجميع ذلك ديناً على نفسه لهذا الذي حضر ديناً لازماً وحقاً واجباً، وتصديق هذا الذي تضمن هذا الصك من المال المذكور فيه، وإق

  .أحضر إياه في إقراره بذلك خطاباً بتاريخه، فواجب عليه إيفاء ذلك المال إليه، وطالبه بذلك

وينسخ كتاب : ورده، وهذه نسختهادعى عليه جميع ما تضمنه صك ضمان، أو صك حوالة أ: وإن كانت الحوالة والكفالة بصك يكتب
ادعى جميع ما تضمنه الصك المحول إلى هذا المحضر نسخته من الكفالة والقبول، والإقرار والتصديق على ما : الكفالة أو الحوالة، ثم يكتب

  .نطق به الصك من أوله إلى آخره

  

  

ره معه أنه كان لهذا الذي حضر على فلان بن فلان حضر وأحضر معه، فادعى هذا الذي أحض: محضر في إثبات الدين على الميت يكتب
ديناً لازماً وحقاً واجباً بسبب صحيح، وهكذا كان أقر فلان : أحضره كذا كذا ديناراً ويصفها، ويتابع في ذلك) الذي(بن فلان والد هذا 

 طائعاً ذه الدنانير المذكورة ديناً على والد هذا الذي أحضره معه في حال حياته وصحته، وجواز إقراره ونفاذ تصرفاته في الوجوه كلها
  . نفسه لهذا الذي حضر ديناً لازماً وحقاً واجباً بسبب صحيح
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وإن كتب السبب كان أحوط إقراراً صحيحاً صدقه الذي حضر فيه خطاباً في تاريخ كذا، ثم إن فلاناً والد هذا الذي أحضره توفي قبل 
الذي حضر، وصار مثل هذه الدنانير ديناً لهذا الذي حضر في تركته، وخلف هذا المتوفى المذكور فيه أداء هذه الدنانير المذكورة فيه إلى هذا 

هذا الذي أحضر معه وخلف من التركة من ماله في يد هذا الذي أحضره معه من جنس هذا المال المذكور ما  من الورثة ابناً له لصلبه، وهو
ا الذي أحضره معه في علم من ذلك فواجب عليه هذا الذي حضر وطالبه بذلك وسأل مسألته به وما ذا المال المذكور فيه وزيادة، وهذ

  .عن ذلك فسئل ويتم المحضر مع لفظة الشهادة على وفق الدعوى

فلان حضر وأحضر معه، ويعيد الدعوى بعينها، ويذكر أسامي الشهود ولفظة الشهادة، وعدالة : سجل هذه الدعوى يقول القاضي
: وحكمت، ثم يكتب: ه قبل شهادم بظاهر عدالة الإسلام، أو لكوم عدولاً، أو لثبوت عدالتهم بتعديل المزكين إلى قولهالشهود، وإن

وحكمت لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بثبوت إقرار هذا المتوفى المذكور فيه حال حياته وصحته، ونفاذ تصرفاته لهذا المال 
سه لهذا الذي حضر، وتصديق هذا الذي حضر إياه فيه خطاباً بتاريخ كذا المذكور فيه، وبوفاته قبل أدائه شيئاً من المذكور فيه ديناً على نف

المال المذكور فيه، في يده ما فيه وفاء بمثل هذا المال المذكور فيه، وزيادة بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه حكماً أبرمته، وقضيت بثبوت 
دم، قضاءً نفذته مستجمعاً شرائط صحته ونفاذه في مجلس قضائي بين الناس في كورة بخارى، بمحضر من هذين ذلك كله له عليه بشها

المتخاصمين في وجههما، وكلفت المحكوم عليه هذا أداء هذا الدين المذكور فيه من تركة أبيه المتوفى الذي في يده إلى هذا الذي حضر ويتم 
  . السجل

حضر وأحضر معه، فادعى هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه الموصوفة فيه قبل هذا الذي حضر، : ه الدعوىمحضر في إثبات الدفع لهذ
وذلك لأن هذا الذي أحضره معه ادعى على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه هذه أنه مبطل في هذه الدعوى قبل هذا الذي حضر؛ 

سمه ونسبه في هذا المحضر حال حياته هذه الدنانير المذكورة فيه قبضاً صحيحاً، وهكذا لأن هذا الذي أحضره قبض من أبيه المتوفى المذكور ا
أقر هذا الذي أحضره في حال صحته وثبات عقله بقبض هذه الدنانير طائعاً من أبيه المتوفى هذا قبضاً صحيحاً، وأقر أنه الدعوى له على 

صحيحاً جائزاً صدقه المتوفى هذا فيه خطاباً، وأن هذا الذي أحضره معه في دعواه هذا المتوفى بوجه من الوجوه، وسبب من الأسباب إقراراً 
الموصوفه فيه قبل هذا الذي حضر بعدما كان الأمر على ما وصف مبطل غير محق، ويتم المحضر، وقد يكون دفع هذا بدعوى أبرأته المتوفى 

  . نحو ما كتبنا قبل هذاعن جميع الدعاوى، وبأسباب أخر قد مر ذكرها قبل هذا، فيكتب على

  

  

وحكمت بثبوت هذا : وحكمت، ثم يكتب بعد الاستخارة: يكتب بعد التسمية على الرسم المذكور قبل هذا إلى قوله: سجل هذا الدفع
الدفع الموصوف فيه لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه بمحضر من هذين المتخاصمين في 

  .ههما ويتم السجل على نحو ما بيناوج

حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر على الذي أحضره أن جميع الأراضي التي عددها كذا في أرض قرية : محضر في إثبات ملكية المحدود
ها التي هي من كذا في ناحية منها تدعى كذا من كورة كذا أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، كذا بحدودها كلها وحقوقها ومرافق

  . حقوقها

وإن وقعت الدعوى في دار يكتب أن جميع الدار المشتملة على الثبوت التي هي في كورة كذا في محلة كذا، في سكة كذا أحد حدودها، 
حضره والثاني والثالث والرابع، كذا بحدودها كلها، وحقوقها ملك هذا الذي حضر، وفي يد هذا الذي أحضره معه بغير حق، وهذا الذي أ
معه في علم من ذلك، فوجب على هذا الذي أحضره قصر يده عن هذه الأراضي أو عن هذه الدار، وتسليمها إلى الذي حضر هذا، 

أين زمبنها أين خانه كه دعوى سكند أين مدعي ملك منست وحق منست، وبه : وطالبه بذلك وسأل مسألته فسئل، فأجاب بالفارسية
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دعي هذا نفراً، ذكر أم شهوده على وفق دعواه، وسألني الاستماع إليه، فأجبته إليه، وهم فلان وفلان أين مدعي سبردني ينست أحضر الم
يذكر أنسام وحليتهم إلى آخر ما ذكرنا، فشهدوا عقيب دعوى المدعي والجواب بالإنكار من المدعى عليه هذين بشهادات صحيحة 

ون تلك النسخة كواني مندهم كه أين زمينها با أين هراي كه جايكاه، وحدود وي متفقة الألفاظ والمعاني من نسخة قرئت عليهم، ومضم
در محضر دعوى با دكرده شد إست، وأشار إلى المحضر بحدها، وي جملة وحقها وي ملك أين حاضر أمده إست وحق ويست، وأشار 

  . به أين مدعي ويتم المحضرإلى المدعي هذا وبيدست أين حاضر أورده بنا حق إست، وواجب إست يروي تسليم كردن 

فلان، وأحضر مع نفسه فلاناً، ويعيد الدعوى من أولها ) بخارى(يقول فلان حضرني في مجلس قضائي بكورة : سجل هذه الدعوى يكتب
إلى آخرها فيكتب، وادعى هذا الذي حضر أن الأراضي التي في موضع كذا حدودها كذا، أو الدار التي في موضع كذا حدودها كذا 

ميع حدودها وحقوقها ملك هذا الذي حضر، وفي يد هذا الذي أحضره معه بغير حق، وهذا الذي أحضره في علم من ذلك، فواجب بج
على هذا الذي أحضره معه قصر يده عن هذه الأراضي المحدودة أو عن هذه الدار المحدودة في محضر الدعوى، وأشار إلى محضر الدعوى 

البه بذلك وسأل مسألته عن ذلك، فسئل المدعى عليه وهو الذي أحضره معه عن دعواه هذه، فقال وتسليمها إلى هذا الذي حضر، وط
أين زمينها كه دعوى ميكند أين مدعي با أين خانه ملك مينست وحق مينست، وباين مدعي سبرد ني ينست، أحضر المدعى : بالفارسية

  .لان وفلان وفلان، يكتب على نحو ما بينا قبل هذا إلى موضع الحكمف: نفراً ذكر أم شهوده، وسألني الاستماع إلى شهادم وهم

  

   

وحكمت لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه، بكون الأراضي المحدودة في هذا السجل، أو بكون الدار المحدودة في : ثم ويكتب
لهذا المدعي، وكوا في يد هذا المدعى عليه بغير حق هذا السجل بحدودها كلها، وحقوقها ومرافقها التي هي لها من حقوقها ملكاً وحقاً 

بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه، وقضيت بملكيتها له عليه بشهادم، بعدما رجعت في التعرف عن حال هؤلاء الشهود إلى من إليه 
دة على أئمة الدين الذين عليهم مدار رسم التعديل والتزكية بالناحية، فنسبوا إلى العدالة، وبعدما عرضت دعوى المدعي وألفاظ الشها

الفتوى بالناحية؛ فأفتوا بصحة الدعوى وجواز الشهادة، وكان هذا الحكم وهذا القضاء مني في مجلس قضائي في كورة بخارى حكماً 
ا قصر يده عن أبرمته، وقضاءً نفذته مستجمعاً شرائط صحته ونفاذه بمحضر من هذين المتخاصمين في وجوههما وكلفت المحكوم عليه هذ

هذه الأراضي المحدودة، أو عن هذه الدار المحدودة المحكوم ا فقصر يده عنها، وسلمها إلى الذي حضر هذا امتثالاً لأمر الشرع، ويتم 
  . السجل على نحو ما بينا قبل هذا

 هذا الذي حضر على هذا الذي حضر وأحضر وادعى: إن كان المدعى عليه يدعي الشراء من المدعي، يكتب: محضر في دفع هذه الدعوى
أحضره معه في دفع دعواه قبله، فإن هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه قبله، فإن هذا الذي أحضره معه كان ادعى على هذا الذي حضر 

ه مبطل في فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه أن هذا الذي أحضره مع: أولاً وكتب دعواه بتمامه، ثم يكتب
هذه الدعوى الموصوفة قبل هذا الذي حضر؛ لأن هذا الذي أحضره باع حال نفوذ تصرفاته في الوجوه كلها هذه الدار المحدودة فيه 

بحدودها وحقوقها ومرافقها التي هي لها من حقوقها قبل دعواه الموصوفة فيه من هذا الذي حضر، حال كون هذه الدار المحدودة ملكاً 
 الذي أحضره معه، وفي يده بكذا ديناراً بيعاً صحيحاً، وإن هذا الذي حضر اشتراها منه بحدودها وحقوقها ومرافقها التي هي لها وحقاً لهذا

  .من حقوقها ذا الثمن المذكور فيه شراءً صحيحاً حال نفوذ تصرفاته في الوجوه كلها، وتقابضا قبضاً صحيحاً

وهكذا أقر هذا الذي أحضره معه في حال جواز : وتقابضا قبضاً صحيحاً:  الكتابة عقيب قولهوإن ادعى أقر الذي أحضره مع ذلك يزاد في
إقراره ونفوذ تصرفاته في الوجوه كلها طائعاً بجريان هذا البيع والشراء الموصوفين فيه بينه وبين هذا الذي حضر في هذه الضيعة المحدودة 

في  قوقها، ومرافقها التي هي لها من حقوقها ذا الثمن المذكور فيه حال نفوذ تصرفامافيه، أو في هذه الدار المحدودة فيه بحدودها وح
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الوجوه كلها، وبجريان التقابض بينهما فيه إقراراً صحيحاً صدقه هذا الذي حضر فيه خطاباً، وإن هذا الذي أحضره معه في دعواه الموصوفة 
ه مبطل غير محق، فواجب على هذا الذي أحضر معه ترك هذه الدعوى قبل هذا فيه قبل هذا الذي حضر بعدما كان الأمر كما وصف في

  .الذي حضر، وترك التعرض له فيه، وطالبه بذلك، ويتم المحضر

  

   

وإن كان الذي حضر ادعى سبباً آخر لدفع هذه الدعوى، بأن ادعى أن الذي أحضره معه استكرى هذه الدار المحدودة الموصوفة فيه يكتب 
ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن دعوى هذا الذي أحضره معه ملكية هذه الدار المحدودة : ن هذا المحضرفي موضعه م

  .فيه قبل هذا الذي حضر ساقطة عنه؛ لأن هذا الذي أحضره معه استكرى هذه الدار المحدودة فيه بحدودها إلى آخره من هذا الذي حضر

هذا الذي حضر أبى أن يكريها منه، أو أبى أن يبيعها منه، وكان استكراؤه واستشراؤه هذه الدار استشرى بكذا كذا، وإن : أو يكتب
المحدودة فيه من هذا الذي حضر إقراراً منه بكون الدار المحدودة فيه ملكاً لهذا الذي حضر، وبعدما صدر هذا الإقرار منه، فهو مبطل في 

  .هذه الدعوى غير محق، ويتم المحضر

وحكمت بثبوت : لدعوى أن يكتب صدر السجل ودعوى الدفع بتمامه على نحو ما بينا قبل هذا إلى موضع الحكم، ثم يكتبسجل هذه ا
هذا الدفع الموصوف فيه لهذا المدعي الدفع على المدعى عليه الدفع بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه بمحضر من هذين المتخاصمين في 

  . الناس ويتم السجلوجههما في مجلس قضائي ببخارى بين

ادعى هذا الذي حضر في دفع دعوى : وإن كان هذا الذي حضر أراد دفع هذه الدعوى بسبب شراء الدار المحدودة من رجل آخر، يكتب
هذا الذي أحضره معه أن دعوى هذا الذي أحضره ملكية الدار قبل فلان، هذا الذي حضر ساقطة عنه، لما أن هذا الذي حضر اشترى 

  . ر المحدودة من فلان بن فلان، وفلان بن فلان كان يملكها بكذا شراءً صحيحاً قبل دعوى هذا الذي أحضره معه، ويتم المحضرهذه الدا

حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن الدار التي في موضع كذا : محضر فيه دعوى الدار ميراثاً عن الأب
ا ومرافقها التي هي من حقوقها كانت ملكاً لوالده فلان بن فلان الفلاني، وحقاً له وفي يده، وتحت تصرفه حدودها كذا، بحدودها وحقوقه

إلى أن مات، وخلف من الورثة ابناً له لصلبه، وهو هذا المدعي، ولم يخلف وارثاً سواه، وصارت هذه الدار المبين فيه موضعها وحدودها 
به فيه، واليوم هذه الدار المبين حدودها ملك هذا المدعي وحقه ذا النسب المذكور، وفي يد هذا الذي ميراثاً له عن أبيه المذكور اسمه ونس

أحضره معه بغير حق، وهذا الذي أحضره معه في علم من ذلك، فواجب عليه قصر يده عن هذه الدار، المبين حدودها، وتسليمها إلى هذا 
ئل فأجاب بالإنكار، أحضر المدعي نفراً ذكر أم شهوده على وفق دعواه هذه، وسأل المدعي، وطالبه بذلك، وسأل مسألته عن ذلك فس

الاستماع إلى شهادم فشهدوا بشهادات صحيحة متفقة الألفاظ والمعاني، عن نسخة قرئت عليهم عقيب دعوى المدعي هذا، والجواب 
 أين خانه كه جايكاه وحدودوى بانكرده شداست دراين كوابي سدهم كه: من المدعى عليه هذا بالإنكار، وهذا مضمون تلك النسخة

محضر اين دعوى وأشار إلى محضر الدعوى الموصوفة فيه بحدها وحقها، وي ومرافق وي كه از حقها ونسب ملك فلان بن فلان بدراين 
ما نده مين مدعي، مدعي بود، وأشار إلى المدعي هذا وحق وي ودردست وتصرف وي بودتا آن وقت كه وقا يافت وا زوي يكي بسر

وأشار إلى المدعي هذا ويجز زوي وارثي ويكر ما نداين متوفي راواين خانه ميراث بفدا زاين متوفي من بسر ولاين مدعي، وأشار إلى محضر 
الدعوى بحدها وحقها وي ملك أين مدعي إست وحق وي إست ووردست أين مدعى عليه بنا حق إست، وأشار إلى المدعى عليه هذا، 

  .المحضرويتم 
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بقول القاضي فلان يكتب على رسمه ويعيد الدعوى بعينها من أولها إلى آخرها، مع أسامي الشهود، وألفاظ الشهادة : سجل هذه الدعوى
هود قبلت شهادة هؤلاء، لكوم معروفين بالعدالة، أو بظهور عدالتهم بتعديل المزكين، أو بظاهر عدالة الإسلام، إذا لم يطعن المش: إلى قوله

وحكمت لهذا المدعي على هذا المدعى عليه بجميع ما شهد : عليه في شهادم، وجميع ما يكتب في السجلات إلى موضع الحكم، ثم يكتب
هؤلاء الشهود المسمون في هذا السجل، بكون الدار المحدودة فيه ملكاً لفلان بن فلان والد هذا المدعي، وكوا في يده وتحت تصرفه إلى 

، وصيرورا ملكاً لهذا المدعي بعد وفاة والده هذا، إرثاً عن والده هذا في وجه المتخاصمين هذين حكماً أبرمته، وقضاءً نفذته وقت وفاته
  .ويتم السجل

حضر وأحضره فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه هذه، فإن هذا الذي أحضره : محضر في دفع هذه الدعوى
لاً على هذا الذي حضر ملكية دار في موضع كذا، حدودها كذا؛ إرثاً عن أبيه، وبعد دعواه بتمامه، ادعى هذا الذي حضر كان ادعى أو

عل هذا الذي أحضره معه أن دعواه هذه ساقطة عني، لما أن والد هذا الذي أحضر معه فلان بن فلان قد كان باع هذه الدار المحدودة، 
ن هذا الذي حضر بكذا بيعاً صحيحاً، وهذا الذي حضر اشتراها منه ذا الثمن المذكور فيه ملك هذا وهذا المحضر في حياته وصحته م

الذي حضر ذا السبب وحقه، وإن هذا الذي أحضره معه في دعواه قبله بعدما كان الأمر على ما وصف فيه مبطل غير محق، فواجب 
  ).(........عليه الكف عن ذلك، وسأل مسألته عن ذلك وسئل 

وحكمت بثبوت هذا الدفع الموصوف فيه؛ لهذا المدعي الدفع على هذا المدعى عليه؛ الدفع بشهادة : سجل هذه الدعوى يكتب عند الحكم
هؤلاء الشهود المسمين فيه، بمحضر من هذين المتخاصمين، في وجوههما في مجلس قضائي هذا ببخارى، وأمرت المحكوم عليه بالكف عن 

  . تعرض للمحكوم له في ذلك ويتم السجلدعواه هذه، وترك ال

أبلق، مشعوف : حضر وأحضر وفي يد هذا الذي أحضره معه فرس وسط الجثة؛ يقال لمثله لوناً: محضر في دعوى ملكية المنقول ملكاً مطلقاً
وع رأس أذنه اليمنى، من المنخرين على كتفه اليسرى كي صورته هكذا عرفه مائل إلى اليمين، تام الذنب، محجل اليدين والرجلين، مقط

الطول يقال لمثله سوقال، محضر مجلس هذه الدعوة الموصوفة فيه مشار إليه، فادعى هذا الذي حضر على هذ الذي أحضره معه أن هذا 
ن البرذون، وأشار إلى البرذون المدعى ملك هذا الذي حضر، وحقه وفي يد هذا الذي أحضره معه بغير حق، وهذا الذي أحضره في علم م
ذلك كله، فواجب عليه قصر يده عن هذا البرذون المدعى به المشار إليه، وتسليمه إلى هذا الذي حضر، وسأل مسألته عن ذلك، فسئل 

إن است ملك منست وحق منست ومرا بدين مدعي سبردني منست أحضر هذا المدعي نفراً ذكر أم شهوده، فاستشهد : فأجاب فقال
  . إلى آخرهالشهود وهم فلان وفلان وفلان

  

  

فلان، وفلان، وفلان، فشهد كل واحد منهم بعد الاستشهاد : فأشهد الشهود وهم: تكتب على الرسم إلى قوله: سجل هذه الدعوى
كواني سيدهم كه أين إست، وأشار إلى البرذون المدعى : عقيب دعوى المدعي هذا، والجواب بالإنكار من المدعى عليه، وقال كل واحد

اضر أمده إست، وأشار إلى المدعي هذا وحق ويست وإندردست أين حاضر أورده وأشار إلى المدعى عليه بناء حق إست، به ملكاً أين ح
وحكمت لهذا المدعي على هذا المدعى عليه، بكون هذا البرذون المدعى به، : وحكمت، فإذا بلغ إليه يكتب: فسمعت شهادم إلى قوله

كون في يد المدعى عليه بغير حق بشهادة هؤلاء الشهود المعروفين بالعدالة بمحضر من المتخاصمين المشار إليه ملك هذا المدعي وحقه، وي
  g.هذين، وبمحضر من البرذون المدعى به، ويتم السجل

 ووجوه الدفع لهذه الدعوى كثيرة، فنحن نكتب ثلاثة منها، فإذا علمها الكاتب يبني ما يقع له من وجوه: محضر في دفع دعوى البرذون

  : أخر عليها
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حضر وأحضر، وفي يد هذا الذي أحضره معه برذون سببه كذا، فادعى هذا الذي حضر على : الدفع بالاستشراء، وصورة ذلك: أحدها
هذا الذي أحضره في دفع دعواه على هذا الذي حضر ملكية هذا البرذون الموصى فيه، المحضر مجلس هذه الدعاوى، وذلك لأن هذا الذي 

فادعى هذا الذي حضر في دفع دعوى هذا الذي أحضره : ى على هذا الذي حضر أولاً ويكتب دعواه بتمامه ثم يكتبادع أحضره معه
دعوى هذا الذي أحضره معه ملكية هذا البرذون قبل هذا الذي حضر ساقطة لأن هذا الذي أحضره معه ملكية : معه الموصوفة فيه، فقال

ى فيه، وأشار إلى البرذون المدعى به من هذا الذي حضر في حال نفاذ تصرفه في الوجوه قد كان استشرى هذا البرذون الموصوف الموش
كلها، وإن هذا الذي حضر أبى أن يبيعه منه، وكان استشرى هذا الذي أحضره هذا البرذون المدعى به من هذا الذي حضر إقراراً من هذا 

وبعدما صدر من هذا الذي أحضره هذا الاستشراء، فهذا الذي أحضره معه الذي أحضره معه، أنه لا ملك له في هذا البرذون المدعى به، 
  .مبطل في دعوى ملكية هذا البرذون لنفسه، فواجب عليه ترك هذه الدعوى قبل هذا الذي حضر، وطالبه بذلك، وسأل مسألته عن ذلك

ضره معه أنه مبطل في دعوى ملكية هذا البرذون فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أح: الدفع بطريق الاستكراء؛ يكتب: الوجه الثاني
المدعى به لنفسه قبل هذا الذي حضر؛ لأن هذا الذي أحضره معه قد كان استكرى هذا البرذون المدعى به، في حال نفوذ تصرفاته في 

ه على نحو ما ذكرنا في الوجوه كلها من هذا الذي حضر، وكان استكراؤه منه إقراراً منه أنه لا ملك له في هذا البرذون المدعى ب
  .الاستشراء

  

   

يكتب ادعى هذا الذي حضر في دفع دعوى هذا الذي أحضره معه ملكية البرذون المدعى به الموصوف : الدفع بالنتاج: الوجه الثالث
 محق، فواجب الموصى فيه أن دعواه هذه قبل هذا الذي حضر ساقطة عنه، لأن هذا البرذون المدعى به، والأمر على ما وصف مبطل غير

  .عليه ترك هذه الدعوى قبل هذا الذي حضر وطالبه بذلك، وسأل مسألته فسئل عن ذلك

حكمت لهذا المدعي هذا الذي حضر بمسألته في وجه : وحكمت على الرسم، ثم يكتب: يكتب صدر السجل إلى قوله: سجل هذا الدفع
التي ادعى هذا الذي حضر من استشراء هذا الذي أحضره معه في خصمه المدعى عليه الدفع هذا الذي أحضره معه بصحة دعوى الدفع 

حال صحته ونفاذ تصرفاته، هذا البرذون المدعى به نتاج فيه من مدعي الدفع هذا الذي حضر قبل دعوى هذا الذي أحضره معه ملكية هذا 
ذي أحضره معه، وببطلان دعوى المدعى عليه البرذون المدعى به الموشى فيه قبل هذا الذي حضر، وأبى هذا الذي حضر البيع من هذا ال

الدفع هذا الذي أحضره معه هذا البرذون الموصوف فيه قبل هذا الذي حضر، وهو المدعي الدفع بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه، 
  . بمحضر من المتخاصمين هذين، وبحضرة البرذون المدعى به الموصوف الموشى فيه، هذا على الوجه الأول

يكتب عقيب قوله بصحة دعوى الدفع التي ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه من استكراء هذا الذي : وجه الثانيوعلى ال
أحضره معه في حال صحته ونفوذ تصرفاته هذا البرذون المدعى به نتاج مدعي الدفع هذا الذي حضر نتج عنده من رمكة كانت مملوكة له 

لنتاج المذكور فيه، وإنه لم يخرج عن ملكه من يوم هذا النتاج المذكور فيه إلى هذا اليوم، وإن دعوى هذا وفي يده وتحت تصرفه يوم هذا ا
الذي أحضره ملكية هذا البرذون المدعى به قبل هذا الذي حضر ساقطة عنه حكمت بذلك كله بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه في 

وحكمت لمدعي الدفع هذا على المدعى عليه الدفع هذا، بثبوت جميع : دعى به أو يكتبوجه المتخاصمين هذين، وبحضرة هذا البرذون الم
ما شهد به هؤلاء الشهود المسمين فيه على الوجه المبين فيه حكماً أبرمته وقضاءً نفذته، مستجمعاً شرائط صحته ونفاذه في مجلس قضائى 

ر من هذا البرذون المدعى به، وأمرت المحكوم عليه هذا بترك التعرض بين الناس في كورة بخارى، بمحضر من هذين المتخاصمين، وبمحض
  . للمحكوم له هذا إلى آخره
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حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه : يكتب: محضر في دعوى ملكية العقار بسبب الشراء من صاحب اليد
لذي أحضره معه اليوم ملك هذا الذي حضر، وحقه بسبب أن هذا الذي إن الدار التي هي في موضع كذا حدودها كذا، وهي في يد هذا ا

حضر اشتراها من هذا الذي أحضره معه بكذا كذا درهماً، أو بكذا كذا ديناراً شراءً صحيحاً، وإنه باعها منه بيعاً صحيحاً، وإن هذا الذي 
لذي حضر ذلك إليه، وإن هذه الدار المبين حدودها وموضعها أحضره معه قبض هذا الثمن المذكور تاماً وافياً قبضاً صحيحاً، بدفع هذا ا

فيه؛ كانت يوم الشراء المذكور فيه ملكاً لهذا الرجل الذي أحضره معه وفي يده، فصارت الدار المحدودة فيه ملكاً لهذا الذي حضر ذا 
حضر ظلماً، ونقدها فواجب عليه تسليمها إلى هذا السبب، وهذا الذي أحضره معه يمتنع عن تسليم هذه الدار المحدودة فيه إلى هذا الذي 

  .الذي حضر، وطالبه في ذلك، وسأل مسألته، فسئل

  

   

حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر : فإن كان بالبيع صك فادعى مضمونه على البائع، والدار في يد البائع، ويمتنع عن التسليم يكتب
أورده وهذه نسخته، ويكتب الصك في المحضر من أوله إلى آخره من غير زيادة ولا على هذا الذي أحضره معه جميع ما تضمنه ذكر شراء 

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه جميع ما تضمنه هذا الصك المحول : نقصان، ثم يكتب بعد الفراغ عن تحويل الصك
وقبضه، وضمان الدرك في المعقود عليه كما ينطق بذلك كله هذا نسخته إلى هذا المحضر من الشراء والبيع بالثمن المذكور فيه، وإيفاء الثمن 

الصك المحول نسخته إلى هذا المحضر بتاريخه المؤرخ فيه، وإن هذه الدار المبين حدودها في هذا الصك، المحول نسخته إلى هذا المحضر، كانت 
ودها في الصك المحول نسخته إلى هذا المحضر ملكاً لهذا الذي ملكاً لهذا الذي أحضره يوم الشراء المذكور فيه، وصارت الدار المبين فيه حد

حضر ذا الشراء المبين فيه، وهذا الذي أحضره معه يمتنع عن تسليم هذه الدار إلى هذا الذي حضر، فواجب عليه تسليمها إلى هذا الذي 
لذي حضر جميع ما تضمنه هذا الصك المحول ادعى هذا ا: حضر، وطالبه بذلك وسأل مسألته، وإن كان قد جرى التقابض بينهما يكتب

نسخته إلى هذا المحضر من البيع والشراء، بالثمن المذكور فيه، وإيفاء الثمن وقبضه، وتسليم المعقود عليه وتسلمه، وضمان الدرك في المعقود 
ضر كانت ملكاً لهذا الذي أحضره معه عليه كما ينطق به الصك، وإن هذه الدار المبين حدودها في هذا الصك، المحول نسخته إلى هذا المح

وقت الشراء المبين فيه، وصارت ملكاً لهذا الذي حضر بالسبب المبين فيه، ثم إن هذا الذي أحضره بعد هذا البيع والشراء والتسليم والتسلم 
يه تسليمها إليه، وطالبه أحدث يده على هذه الدار المبين حدودها فيه وأخرجها من يد المشتري هذا الذي حضر بغير حق، فواجب عل

  . بذلك، وسأل مسألته، فسئل عن ذلك فأجاب

رجل اشترى من آخر برذوناً بثمن معلوم : صورة ذلك: محضر في إثبات سجل أورده رجل من بلدة أخرى للرجوع بثمن البرذون المستحق
رجل هذا البرذون بالبينة في مجلس قضاء سمرقند وتقابضا، وكانت هذه المبايعة ببخارى، فذهب المشتري بالبرذون إلى سمرقند، واستحق 

وقضى قاضي سمرقند بملكية البرذون للمستحق على المستحق عليه، وكتب للمستحق عليه بذلك سجلاً، فأورد المستحق عليه السجل إلى 
السجل الذي أورده هذا البائع بخارى، وأراد الرجوع إلى بائع البرذون بالثمن، فجحد بائعه الاستحقاق والسجل، فإنه يحتاج إلى إثبات 

  .بالبينة في مجلس قضاء بخارى، وعند ذلك يحتاج إلى كتابة المحضر

  

   

حضر وأحضر فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه جميع ما تضمنه ذكر سجل أورده من قبل قاضي سمرقند، : وصورة ذلك
كتب توقيع قاضي سمرقند على صدر السجل، ويكتب خط قاضي سمرقند بعد وهذه نسخته فينسخ السجل في المحضر من أوله إلى آخره، وي

هذا سجلي إلى آخره، ثم يكتب فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا : تاريخ السجل يقول فلان القاضي بسمرقند
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 المحول نسخته إلى هذا المحضر بكذا الذي حضر كان اشترى من هذا الذي أحضره معه هذا البرذون الموشى الموصوف في هذا السجل
درهماً، وبكذا ديناراً، وإنه كان باعه منه به، وإما كانا تقابضا، ثم إن فلان بن فلان يعني المستحق استحق هذا البرذون بعينه من يد هذا 

كم منه ذا البرذون لهذا المستحق الذي حضر في مجلس الحكم بكورة سمرقند عند قاضيها فلان بالبينة العادلة التي قامت عنده، وجرى الح
على هذا المستحق عليه، وأخرج هذا القاضي هذا البرذون من يد هذا المستحق عليه، وسلمه إلى هذا المستحق كما ينطق به السجل المحول 

ن هذا المذكور اسمه في هذا نسخته إلى هذا المحضر، ويكتب السجل من أوله إلى آخره بتاريخه المؤرخ فيه أن قاضي بلده سمرقند فلان بن فلا
القضاء بين أهلها من قبل الخاقان فلان، وإن لهذا الذي حضر  السجل المحول نسخته إلى هذا المحضر كان قاضياً يومئذٍ بكورة سمرقند نافذ

ثمن الذي قبضه حق الرجوع على هذا الذي أحضره بالثمن المذكور فيه، وهو في علم من هذا الاستحقاق عليه، فواجب عليه رد هذا ال
  . من فرار أين سجل علم نيست ومرابكسبي خيري دادني نيست: منه، وطالبه بذلك، وسأل مسألته فسئل فقال

يكتب صدر السجل على الرسم وتعاد دعوى المدعي إلى جواب المدعى عليه من أراء أين سجل علم نيست : سجل هذه الدعوى
فلان وفلان وفلان، وسألني الاستماع إلى شهادم : دعي نفراً ذكر أم شهوده وهمفأحضر الم: ومرايكسي خير دادنيي نيست، ثم يكتب

فأجبت إليه، فاستشهدت الشهود هؤلاء، فشهدوا عقيب الدعوى من المدعي هذا، والجواب من المدعى عليه هذا بالإنكار، من نسخة 
لسجل الذي أورده المدعي هذا سجل قاضي سمرقند ست كوامي ميدهم كه أين سجل، وأشار إلى ا: قرئت عليهم ومضمون تلك النسخة

إينك نام ونسب وي دراين سجلات، ومضمون وي حكم وقضاء أين قاضي سمرقند ست حكم كرد وين يستحق داماين إست كه 
صفت وشيت وي دراين سجل مذكور إست براين مستحق عليه، وإن روز كه أين قاضي حكم كرد براين كه مضمون أين سجل إست 

ا براين سجل كواه كردنايت وي قاضي بود بشهر سمرقند نافذ قضاء بيان أهل وي فأتوا بالشهادة على وجهها، وساقوها على ومار
سببها، فسمعت شهادم، وأثبتها في المحضر المخلد في ديوان الحكم قبلي، ورجعت في التعرف عن أحوالهم إلى من إليه رسم التركة 

 العدالة، وجواز الشهادة، وهما فلان وفلان وثبت عندي شهادة هذين العدلين ما شهدا به على ما شهدا به، بالناحية، فنسب اثنان منهم إلى
فأعلمت المشهود عليه هذا بثبوت ذلك، ومكنته من إيراد الدفع، فلم يأت بالدفع إلى قوله، وحكمت بثبوت هذا السجل المنتسخ فيه أنه 

 كان يوم هذا الحكم الموصوف فيه، ويوم الإشهاد عليه نافذ القضاء بكورة سمرقند، سجل القاضي فلان، وأن مضمونه حكمه، وأنه
وأمضيت حكمه الموصوف فيه، وحكمت بصحته بمحضر من المتخاصمين في وجههما، وأطلقت للمستحق عليه وهو هذا الذي حضر في 

رى بينهما، وكان هذا السجل الذي أورده هذا الرجوع بالثمن المذكور فيه على هذا الذي أحضره بعدما فسخت العقد الذي كان ج
الذي حضر، وحولت نسخته فيه محضراً وقت حكم هذا مشاراً إليه، وأشهدت على ذلك حضور مجلسي، وكان ذلك كله في مجلس 

  قضائي في كورة بخارى في 

  .يوم كذا من شهر كذا

  

  

ي ذهب بالبرذون إلى سمرقند، وذهب معه بائعه وهو المشتري ولو كان مشتري البرذون باع البرذون من رجل آخر، ثم إن المشتري الذ
الأول، فاستحق رجل البرذون على المشتري الثاني في مجلس قضائي بسمرقند؛ بين يدي قاضي سمرقند ببينة عادلة أقامها عليه، وقضى قاضي 

الثمن على بائعه وهو المشتري الأول، وكتب سمرقند بالبرذون المدعى به للمستحق على المستحق عليه، وقضى للمستحق عليه بالرجوع ب
قاضي سمرقند للمستحق عليه وهو المشتري الأول سجلاً بالرجوع عليه، فجاء المشتري الأول بالسجل إلى قاضي بخارى، وأحضر بائعه 

  : ورةوأراد أن يرجع عليه بالثمن فجحد الاستحقاق والسجل، ووقعت الحاجة إلى إثبات السجل، يكتب المحضر ذه الص
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حضر فلان يعني المشتري الأول، وأحضر معه فلاناً، يعني البائع الأول، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه، أن هذا الذي 
أحضره كان باع من هذا الذي حضر برذوناً شبيه كذا بعينه؛ بكذا درهماً أو ديناراً، وأن هذا الذي أحضر كان اشترى هذا البرذون من 

فلان؛ يعني المشتري الآخر، ثم إن فلان بن فلان يعني المستحق حضر مجلس القضاء بكورة سمرقند قبل قاضيها فلان بن فلان، فلان بن 
وأحضر معه فلاناً يعني المشتري الآخر، وادعى هذا المستحق عليه بحضرته، وبحضرة هذا البرذون المذكور، بينته أن هذا البرذون وأشار إليه 

، فأقام »أين برذون مدعى به ملك منست«: دي هذا الذي أحضره بغير حق، فأنكر المدعى عليه دعواه وقال بالفارسيةملكه وحقه، وفي ي
المدعي هذا بينة عادلة على وفق دعواه بحضرة هذا المدعى عليه، وبحضرة هذا البرذون المذكور سببه في مجلس قاضي سمرقند؛ هذا المذكور 

نته وقبلها بشرائطها، وحكم للمستحق المذكور اسمه ونسبه فيه على المستحق عليه المذكور بحضرما لقبه ونسبه فيه فسمع القاضي بي
وبحضرة البرذون المدعى به بملكية البرذون المدعى به، وأخذ هذا البرذون من هذا المحكوم عليه، وسلمها إلى هذا المحكوم له، وهذا القاضي 

 بكورة سمرقند ونواحيها، نافذ القضاء والإمضاء بين أهلها من قبل فلان، ثم إن فلاناً المحكوم عليه يوم هذا الحكم، وهذا التسليم كان قاضياً
يعني المشتري الآخر رجع على بائعه هذا الذي حضر بالثمن الذي نقده، وذلك كذا في مجلس قضاء كورة سمرقند قبل القاضي المذكور 

المحكوم عليه على هذا الذي حضر؛ بنكول هذا الذي حضر عن اليمين باالله ثلاث مرات، واسترده منه بكماله بعد جريان الحكم منه لهذا 
وبعدما فسخ العقد الذي جرى بينهما، وأطلق له الرجوع بالثمن الذي اشتراه البرذون منه ونقد وذلك كذا، وقد يطلق بذلك كله 

حضر حق الرجوع على هذا الذي أحضره بالثمن المذكور مضمون السجل الذي أورده هذا الذي أورده مجلس الدعوى، وإن لهذا الذي 
  فيه الذي كان أداه 

مرا از ابن سجل علم نيست وماين مدعي : إليه وقت جريان هذه المبايعة المذكور فيه، وطالبه بذلك وسأل مسألته عن ذلك، فسئل فقال
  .ستماع إليهمخير دادني نيست أورد المدعي الذي حضر هذا نفراً ذكر أم شهوده وسألني الا

  

  

سجل هذه الدعوى على الوجه الذي أولاً، غير أن في هذا السجل يذكر حكم قاضي سمرقند برجوع المشتري الآخر على هذا الذي حضر 
نسخة أخرى للسجل الأول على سبيل الإيجاز يكتب قاضي بخارى ونواحيها إلى آخره، ثبت عندي من الوجه الذي تثبت به الحوادث 

وازل الشرعية أن المحكوم عليه المذكور اسمه ونسبه في باطن هذا السجل كان اشترى هذا البرذون المحكوم به الموشى في باطنه الحكمية والن
بعينه من فلان بن فلان؛ باع هذا المحكوم عليه بكذا كذا، وهو الثمن المذكور في باطن هذا السجل، وإنه كان باعه منه ذا الثمن المذكور 

كوم عليه هذا المذكور في باطن هذا السجل رجع على بائعه هذا المذكور في باطن هذا السجل بالثمن المذكور فيه بحكمي فيه، ثم إن المح
عليه بالنكول عن اليمين باالله ثلاث مرات؛ بعدما فسخت العقد الذي جرى بينهما في هذا البرذون، وأطلقت للمرجوع عليه هذا الرجوع 

 كان اشترى منه هذا البرذون، وأمرت بكتبة هذا الرجوع على ظهر هذا السجل حجة للمرجوع عليه هذا، على بائعه فلان بالثمن الذي
  . السجل الثاني على هذا النسق أيضاً، غير أنه يكتب فيه رجوع المشتري الأول على هذا الذي حضر. وأشهدت على ذلك حضور مجلسي

لان رجل ذكر أنه يسمى فلان بن فلان الفلاني، وهو رجل شاب يكتب حليته حضر مجلس القضاء في كورة بخارى قبل القاضي ف...... 
بتمامه، وأحضر مع نفسه رجلاً ذكر أنه يسمى فلان، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر حر الأصل 

فلانة بنت فلان بن فلان، وهي كانت حرة الأصل والعلوق لما أن هذا الذي حضر ابن فلان بن فلان الفلاني وهو كان حر الأصل، وأمه 
أيضاً، وهذا الذي حضر ولد حراً على فراش أبويه الحرين هذين، لم يرد عليه ولا على أبويه هذين رق قط، وإن هذا الذي أحضره معه 

البه بذلك، وسأل وط يسترقه ويستعبده بغير حق مع علمه بذلك، فواجب على هذا الذي أحضره معه قصر يده عن هذا الذي حضر،
أين حاضر يده ملك نيست ورفيق منست، ومن ومرا أزار أو مي وي علم نيست أحضر هذا نفراً : مسألته عن ذلك؛ فسئل فأجاب فقال
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فلان وفلان وفلان فأجبت إليه، واستشهدت الشهود، فشهدوا بشهادة صحيحة : ذكر أم شهوده وسألني الاستماع إلى شهادم؛ وهم
  .ظ والمعاني من نسخة قرئت عليهم، وهذا مضمون تلك النسخة إلى آخرهمتفقة الألفا

سجل هذه الدعوى يكتب صدر السجل على الرسم، ويكتب الدعوى من نسخة المحضر بتمامه، ويكتب أسامي الشهود وألفاظ الشهادة، 
الوالدين لم يرد عليه رق ولا على وحكمت لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بكونه حر الأصل، و: ويكتب بعد الاستخارة

  .والديه، وأمرته بقصر يده، والكف عن مطالبته إياه بالطاعة في أحكام الرق، ويتم السجل

  

   

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه، أن هذا الذي حضر كان مملوك هذا الذي أحضره معه ومرقوقه، وأنه أعتق هذا الذي 
وجواز تصرفاته في الوجوه كلها؛ طائعاً لوجه االله تعالى، وطلب مرضاته، عتقاً صحيحاً جائزاً نافذاً بغير حضر في حال صحة عقله له، 

بدل، وإن هذا الذي حضر اليوم حر ذا السبب، وإن هذا الذي أحضره في علم من ذلك، وإنه في مطالبته إياه بالطاعة له، ودعواه الرق 
  .ده عن هذا الذي حضر، وترك التعرض له، وطالبه بذلك، وسأل مسألته عن ذلكعليه مبطل غير محق، فواجب عليه قصر ي

وحكمت لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بكون هذا : يكتب على نحو ما تقدم، ويكتب بعد الاستخارة: سجل هذه الدعوى
 الذي أحضره مع نفسه إياه، وبطلان دعوى هذا الذي حضر حراً مالكاً نفسه غير مولىً عليه بالسبب المذكورالمدعى، وهو إعتاق هذا

  .الذي أحضره مع نفسه الرق عليه، وتقصير يد هذا الذي أحضره معه عن هذا الذي حضر بشهادة هؤلاء الشهود

  

   

  محضر في دعوى العتق على صاحب اليد بإعتاق من جهة غيره

كاً ومرقوقاً لفلان بن فلان الفلاني، وفي يده وتحت تصرفه، هذا الذي حضر كان مملو. ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه
وإن فلاناً أعتقه من خالص ملكه وماله مجاناً بغير بدل لوجه االله تعالى، وابتغاء مرضاته، وطلباً لثوابه، وهرباً من أليم عقابه، وصار هذا 

 هذا الذي أحضره يستعبده مع علمه بحريته ظلماً وتعدياً، الذي حضر حراً ذا الإعتاق المذكور فيه، وإنه اليوم حر ذا السبب، وإن
  .فواجب عليه قصره يده إلى آخره

وحكمت لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه، تكون هذا الذي : على نحو ما تقدم، ويكتب بعد الاستخارة: سجل هذه الدعوى
هو إعتاق فلان بن فلان إياه من خالص ملكه وماله، وببطلان دعوى هذا حضر حراً مالكاً نفسه غير مولىً عليه بالسبب المذكور المدعى، و

  .الذي أحضره معه الرق عليه، ويقصر يد هذا الذي أحضره معه عن هذا الذي حضر إلى آخره

  

  

  محضر في إثبات الرق

أحضره معه مملوك هذا الذي حضر وأحضر مع نفسه رجلاً سندياً شاباً، ويذكر حليته، ثم يذكر، فادعى هذا الذي حضر أن هذا الذي 
حضر، ومرقوقه يملكه بسبب صحيح، وأنه خرج عن طاعته، فواجب عليه طاعته، والانقياد له في أحكام الرق، وطالبه بذلك، وسأل 

  .مسألته، ويتم المحضر

كون هذا الذي وحكمت لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه ب: سجل هذه الدعوى على نحو ما تقدم، ويكتب بعد الاستخارة
أحضره معه مملوك هذا الذي حضر ومرقوقه بشهادة هؤلاء الشهود المسمين، وبكون هذا الذي حضر مبطلاً في الامتناع عن طاعة هذا 
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  .الذي حضر في أحكام الرق، وأمرت هذا الذي أحضره معه بالانقياد لهذا الذي حضر في أحكام الرق والطاعة له، ويتم السجل

  .رق وكتابة السجل فيه من عجز المدعى عليه عن إثبات الحرية لنفسه، فأما قبل ذلك لا يحكم بالرق، ولا يكتب السجلولا بد للحكم بال

  

  

  محضر في دفع هذا الدعوى 

حضر وأحضر، فادعى هذا الذي : أن يدعي المدعى عليه حرية الأصل لنفسه، وصورة كتابته: لدفع هذه الدعوى طرق أحدها: فنقول
الذي أحضره معه في دفع دعواه قبله، فإن هذا الذي أحضره معه كان ادعى عليه أنه عبده ومملوكه، وأنه خرج عن طاعته، حضر على هذا 

وطالبه بالطاعة، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع هذه الدعوى قبله أنه حر الأصل والعلوق لما أن أباه فلان بن 
نت فلان بن فلان، وهما كانا حري الأصل، وهذا الذي حضر ولد على فراش هذين الأبوين الحرين لم يجر عليه فلان بن فلان، وأمه فلانة ب

ولا على أبويه هذين رق قط، وإن هذا الذي أحضره معه في علم من ذلك، وإنه في مطالبة هذا الذي حضر بالطاعة له، ودعواه الرق قبله، 
  k. فواجب عليه الكف عن ذلك، فطالبه بذلك، وسأل مسألته عن ذلك فسئل، ويتم المحضروالحال على ما وصفت فيه مبطل غير محق،

وحكمت للذي حضر على هذا الذي أحضره معه بجميع ما ثبت عندي من دعوى الدفع الذي ادعى : يكتب بعد قوله: سجل هذا المحضر
ضر حر الأصل، وبطلان دعوى هذا الذي أحضره معه هذا الذي حضر لدفع دعوى هذا الذي أحضره معه الرق عليه، وكون هذا الذي ح

الرق عليه بشهادة الشهود المسمين بعدما ظهرت عدالتهم عندي بتعديل من إليه رسم التعديل بالناحية على ما شهدوا به بمحضر من 
 يد المحكوم عليه المحكوم له والمحكوم عليه هذين في وجوههما، في مجلس قضائي وحكمي ببخارى، وقضيت بصحة ذلك كله، وقصرت

هذا عن المحكوم له بالحرية هذا، ورفعت عنه طاعته، وأطلقت المحكوم عليه هذا بالرجوع على بائعه إن كان قد اشتراه من غيره، ونقد له 
  . الثمن، وفسخت العقد الذي كان جرى بينهما، ويتم السجل

باا بطريق الدفع بأن يدعي صاحب اليد الرق على المملوك، ويقيم وفي كل موضع وقعت الحاجة إلى إثبات الحرية يجب أن يكون إث: قالوا
البينة، ثم يثبت المملوك حريته بطريق الدفع؛ لأن هذا أشبه وأقرب إلى الصواب؛ لأنه إذا كان إثبات الحرية بطريق الابتداء بأن ادعى رجل 

 كان في قبول هذه البينة شبهة وكلام؛ لأنه إذا لم يسبق منه على رجل أنه حر الأصل، وأن هذا الرجل يستعبده، وأقام البينة على حريته
إقرار بالرق، أو انقياد للمولى وقت البيع والتسليم كان القول قوله في حرية الأصل، فكيف يسمع منه البينة على حريته، وحريته ثابتة 

  .بقوله؟ فالأصوب ما ذكرنا

حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر على هذا : وصورة كتابته. جهة مدعي الرقأن يدعي المدعى عليه الرق إعتاقاً من : الوجه الثاني
ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه، : الذي أحضره معه في دفع دعواه الرق على هذا الذي حضر، ثم يذكر

ى هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه قبله ادعى هذا الذي حضر عل: ويذكر دعوى الذي أحضره الرق على هذا الذي حضر، ثم يذكر
هذه أنه حر، لما أنه كان مملوكاً ومرقوقاً لهذا الذي أحضره، وإن هذا الذي أحضره أعتقه في حال جواز تصرفاته في الوجوه كلها إعتاقاً 

لإعتاق، وهذا الذي أحضره مبطل صحيحاً جائزاً نافذاً لوجه االله تعالى، وطلب ثوابه ومرضاته، وصار هذا الذي حضر حراً بسبب هذا ا
  .في مطالبته هذا الذي حضر بالطاعة له، والانقياد له في الأحكام الرق، ويتم المحضر

  

  

وكون هذا الذي حضر حراً مالكاً نفسه بالسبب المذكور فيه؛ : سجل هذا المحضر على نحو ما بينا، إلا أن القاضي يكتب في الحكم هاهنا
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، وكونه ملحقاً بسائر الأحرار ذا السبب، وكونه يوم الإعتاق الموصوف فيه ملكاً لهذا الذي أحضره، ويتم وهو إعتاق هذا الذي أحضره
  . السجل

فادعى هذا الذي حضر على  حضر وأحضر: صورة كتابته. أن يدعي المدعى عليه الرق الإعتاق من جهة غير المدعي الرق: الوجه الثالث
قبله، أن هذا الذي حضر كان عبداً مملوكاً لفلان بن فلان الفلاني، وأنه أعتقه من خالص ماله وملكه هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه 

مجاناً بغير بذل؛ ابتغاءً لوجه االله تعالى، وطلباً لمرضاته، وهرباً من أليم عقابه، وشديد عذابه في حال صحة عقله، وجواز تصرفه في الوجوه 
  .ب هذا الإعتاق المذكور الموصوف فيه إلى آخرهكلها، واليوم هذا الذي حضر حر بسب

وحكمت بحرية هذا الذي حضر بالسبب المذكور فيه؛ وهو إعتاق فلان : سجل هذا المحضر على نحو ما بينا إلا أن القاضي يكتب في الحكم
  .تم السجلبن فلان الفلاني، وكون هذا الذي حضر مملوكاً لفلان بن فلان الفلاني يوم الإعتاق المذكور فيه، وي

  

  

  محضر في دعوى التدبير المطلق

رجل دبر عبده تدبيراً مطلقاً، ومات بعد التدبير، وخلف ورثته، وأنكرت الورثة العلم بالتدبير، واحتاج المدبر إلى إثبات ذلك بالبينة، وكتبه 
لوكاً لفلان بن فلان الفلاني والد هذا ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه، أن هذا الذي حضر كان عبداً مم: المحضر يكتب

الذي أحضره دبره في حال حياته وصحته، وجواز تصرفاته في الوجوه كلها؛ طائعاً راغباً تدبيراً مطلقاً، وأن فلاناً والد هذا الذي أحضره 
ة من ماله ما يخرج هذا المدبر معه مات، وعتق المدبر هذا الذي حضر بعد موته، وقد خلف فلان في يد وارثه هذا الذي أحضره من الترك

  . عن ثلثه، وهذا الذي أحضره في علم من ذلك، فواجب على هذا الذي أحضره قصر يده عن هذا الذي حضر إلى آخره

حضر قبلي في مجلس قضائي بكورة بخارى فلان، وأحضر مع نفسه فلاناً، فادعى : يقول القاضي فلان: سجل في إثبات العتق على غائب
ر على هذا الذي أحضره معه أن لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه كذا كذا ديناراً، وبين نوعها وصفتها ديناً هذا الذي حض

لازماً، وحقاً واجباً بسبب صحيح، فواجب عليه الخروج من ذلك، فطالبه بالجواب عنه، وسأل مسألته عنه فسئل، فأنكر أن يكون عليه 
فلان وفلان، وذكر المدعي والشاهدان أما موليا فلان بن :  رجلين ذكر أما شاهدا المدعي، وهماشيء لهذا الذي حضر، فأحضر المدعي

فلان؛ أعتقهما حال كوما مملوكين له، وسأل مني الاستماع إلى شهادما، فشهدا بعد الدعوى، والجواب بالإنكار عقيب الاستشهاد، 
  .عنى على موافقة الدعوى من نسخة قرئت عليهم، وهذا مضمون تلك النسخةالواحد بعد الآخر بشهادة صحيحة متفقة اللفظ والم

فلما ساقا الشهادة على وجهها ذكر المدعى عليه في دفع هذه الشهادة أن هذين الشاهدين مملوكا فلان بن فلان الذي زعم المدعي 
إما حران، فإن مولاهما فلان قد : دعي هذا فقالوالشاهدان أنه أعتقهما، وقد كذبوا في ذلك لم يعتقهما فلان، فعرضت ذلك على الم

أعتقهما حال كوما مملوكين له إعتاقاً صحيحاً، وإن له على ذلك بينة، فكلفته إقامة البينة على صحة دعواه هذه، فأحضر نفراً ذكر أم 
شهادم حرية هذين الشاهدين بإعتاق شهوده على موافقة دعواه هذه، وسألني الاستماع إلى شهادم، فسمعت شهادم، وثبت عندي ب

فلان إياهما، وكوما أهلاً للشهادة، وبالقضاء له بالمال المدعى به بشهادة هذين الشاهدين، فأجبته إلى ذلك، وحكمت بحرية هذين 
 هذا بالمال المدعى به على الشاهدين بإعتاق فلان إياهما حال كوما مملوكين له إعتاقاً صحيحاً، وبكوما أهلاً للشهادة، وقضيت للمدعي

  .المدعى عليه بشهادة هذين الشاهدين حكماً أبرمته وقضاءً نفذته، ويتم السجل
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فإذا قضى القاضي على هذا الوجه يثبت العتق في حق المولى حتى لو حضر وأنكر الإعتاق، لا يلتفت إلى إنكاره، ولا يحتاج العبد إلى إقامة 
ود له ادعى حرية الشاهدين على المشهود عليه، وقد صح منه هذه الدعوى؛ لأنه لا يتمكن من إثبات حقه على البينة على المولى؛ لأن المشه

  .المشهود عليه، إلا ذا، والمشهود عليه أنكر ذلك، وصح منه الإنكار؛ لأنه لا يتمكن من دفع الشهود عن نفسه إلا بإنكار الحرية

ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب، فصار . يتوسل إلى إثباته إلا بإثبات سببه على الغائبوالأصل أن من ادعى حقاً على الحاضر، ولا 
  .إقامة البينة على المشهود عليه كإقامتها على المولى الغائب

وحكمت لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بجميع ما : أوله على نسق ما تقدم، ويكتب عند ذكر الحكم: سجل هذا المحضر
ي من تدبير فلان والد هذا الذي أحضره معه هذا الذي حضر حال كونه مملوكاً مرقوقاً له من خالص ماله وملكه تدبيراً صحيحاً ثبت عند

مطلقاً، لا قيد فيه، وبحرية هذا الذي حضر بموت فلان، وبتخليف فلان والد هذا الذي حضر من ثلثه، وإن هذا الذي حضر حر اليوم، لا 
بيل الولاء بشهادة هؤلاء الشهود المسمين بمحضر من هذين المتخاصمين في وجههما حكماً أبرمته، وقضاءً نفذته إلى سبيل لأحد عليه إلا س

  .آخره

  

  

  محضر في دعوى النكاح 

إذا لم يكن للمرأة زوج، ولم تكن هي في يد أحد، ادعى رجل نكاحاً، وزعم هذا الرجل أنه دخل ا، والمرأة تنكر نكاحها، ووقعت 
حضر فلان، وأحضر مع نفسه امرأة ذكرت أا تسمى فلانة بنت فلان، فادعى هذا الذي : ة إلى إثبات النكاح، وكتبه المحضر يكتبالحاج

حضر على هذه المرأة التي أحضرها معه، أن هذه المرأة التي أحضرها معه امرأة هذا الذي حضر ومنكوحته وحلاله، ومدخولته بنكاح 
 كوا عاقلة بالغة نافذة التصرفات في الوجوه كلها، خالية عن النكاح والعدة من جهة الغير من هذا صحيح، زوجت نفسها منه حال

الذي حضر بمحضر من الشهود الرجال الأحرار البالغين العاقلين المسلمين على صداق كذا، وإن هذا الذي حضر تزوجها في حال نفوذ 
 الصداق المذكور فيه لنفسه تزويجاً صحيحاً، وقد سمع أولئك الشهود الذين حضروا تصرفاته في الوجوه كلها في مجلس التزويج هذا على

مجلس التزويج هذا على كلام المتعاقدين هذين، وهذه المرأة التي أحضرها اليوم امرأة هذا الذي حضر، وحلاله بحكم هذا النكاح الموصوف 
 هذه المرأة التي أحضرها معه طاعة هذا الذي حضر في أحكام النكاح، فيه، وتمتنع عن طاعته في أحكام النكاح بغير واجب، فواجب على

  ).فنفت(والانقياد له في ذلك، وطالبها بذلك وسأل مسألتها 

ادعى هذا الذي حضر على هذه التي أحضرها معه امرأته ومنكوحته وحلالته، فلا يتعرض : وإن لم يكن الزوج دخل ا، يكتب في المحضر
زوجها والدها فلان بن :  العقد جرى بين هذا الذي حضر، وبين وليها مثل والدها حال بلوغها يكتب في المحضرللدخول، فإن كان هذا

فلان الفلاني، حال نفاذ تصرفها في الوجوه كلها، وحال كوا عاقلة بالغة خالية عن نكاح الغير، وعن عدة الغير بأمرها ورضائها، بحضرة 
  .ويجاً صحيحاً، ويتم المحضرالشهود المرضيين على صداق كذا تز

وإن كان هذا العقد جرى بين هذا الذي حضر، وبين وكيلها يكتب زوجها من هذا الذي حضر وكيلها فلان بن فلان، والباقي على نحو 
  . ما بينا

وجها أبوها فلان ز: وإن كان هذا العقد جرى في حال صغرها بين هذا الذي حضر، وبين والد الصغيرة، وأنه يخاصمها بعدما بلغت يكتب
  .الفلاني في حال صغرها بولاية الأبوة لما رآه كفواً لها على صداق كذا، وهذا الصداق صداق مثلها

ادعى هذا الذي حضر أن هذه المرأة التي أحضرها : وإن كان العقد جرى بين والدي المتداعيين حال صغرهما، وتخاصما بعد بلوغهما يكتب
زوجها أبوها فلان بن فلان الفلاني في حال صغرها بولاية الأبوة من هذا الذي حضر في حال نفاذ تصرفاته معه امرأته وحلاله ومنكوحته، 
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في الوجوه كلها، بحضرة الشهود المرضيين تزويجاً صحيحاً، وإن أباها الذي حضر، وهو فلان بن فلان قبل هذا التزويج الموصوف لابنه هذا 
كلها بحضرة أولئك الشهود  في مجلس التزويج هذا بولاية الأبوة حال نفوذ تصرفاته في الوجوهالذي حضر حال صغر ابنه هذا الذي حضر 

  .الحاضرين في مجلس التزويج هذا قبولاً صحيحاً، ويتم المحضر

  

  

فظة يكتب صدر السجل على ما هو الرسم، ويعاد فيه الدعوى من نسخة المحضر بتمامها، ويذكر أسماء الشهود، ول: سجل هذا الدعوى
وحكمت لهذا الذي حضر بمسألته على هذه المرأة التي أحضرها مع نفسه بجميع ما : الشهادة إلى موضع الحكم، ثم يكتب في موضع الحكم

ثبت عندي من كوا منكوحة، وحلالاً لهذا الذي حضر بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه، بسبب هذا النكاح الصحيح المذكور المبين 
 المتخاصمين، وقضيت بذلك كله في مجلس قضائي بكورة بخارى حكماً أبرمته، وقضاء نفذته، مستجمعاً شرائط صحته فيه بحضرة هذين

  .ونفاذه، وألزمت المحكوم عليها طاعته هذا الذي حضر في أحكام النكاح، ويتم السجل

  

  

  محضر في دفع دعوى النكاح 

ضرت على هذا الذي أحضرته معها في دفع دعواه قبلها أن هذا الذي حضرت فلانة وأحضرت مع نفسها فلاناً، فادعت هذه التي ح
أحضرته كان ادعى على هذه التي حضرت أولاً أن هذه التي حضرت امرأته وحلاله، يعيد دعواه بتمامه، فادعت هذه التي حضرت في 

ضرت اختلعت نفسها حال نفوذ تصرفاا دفع دعواه قبلها أن دعوى هذا الذي أحضرت قبلها النكاح هذا ساقطة من قبل أن هذه التي ح
في الوجوه كلها في هذا النكاح المذكور فيه من هذا الذي أحضرته بتطليقه واحدة على صداقها ونفقة عدا، وكل حق يجب للنساء على 

  .الأزواج قبل الخلع وبعده

وعلى براءة كل واحد منهما عن : كتبوإن كان الخلع بشرط براءة كل واحد منهما عن صاحبه من جميع الدعاوي والخصومات، ي
صاحبه عن جميع الدعاوي والخصومات، وأن هذا الذي أحضرته مع نفسها خلعها من نفسه حال نفوذ تصرفاته في الوجوه كلها بتطليقه 

ذي أحضرته معها في بائنة واحدة على الشرائط المذكورة فيه في مجلس الاختلاع هذا خلعاً صحيحاً خالياً عن الشروط المفسدة، وأن هذا ال
دعواه النكاح قبلها بعد ما جرت بين هذه التي حضرت، وبين هذا الذي أحضرته هذه المخالعة، وهذا الاختلاع الموصوفين فيه مبطل غير 

محق، فواجب على هذا الذي أحضرته معها ترك هذه الدعوى قبلها، وطالبته بذلك، وسأل مسألته فسئل، فأجاب من مبطل نه أم درد 
  . ، أين نكاح كه بزاين زن كه حاضراً يده كردة أم، وأشارت إلى التي حضرت ومحتم، أحضرت نفراً ذكرت أم شهودهاعوى

سجل هذه الدعوى عل نسق ماتقدم، ويكتب عند الحكم وثبت عندي بشهادة هؤلاء الشهود المسمين أن هذه التي حضرت اختلعت 
نساء على الأزواج قبل الخلع بتطليقه واحدة، وإن هذا الذي أحضرته معها خلعها من نفسها على صداقها ونفقة عدا، وكل ما يجب لل

نفسه بالبدل المذكور فيه بتطليقة واحدة في مجلس الخلع هذا، وإن المخالعة هذه جرت بين هذين المتخاصمين في حال جواز تصرفاما في 
حضرته، وقضيت بكون هذه التي حضرت محرمة على هذا الذي الوجوه كلها، فحكمت بذلك كله لهذه التي حضرت على هذا الذي أ

أحضرته بتطليقة ثانية بسبب المخالعة المذكورة فيه في وجه المتخاصمين هذين، حكماً أبرمته، وقضاء نفذته، مستجمعاً شرائط الصحة 
  .والجواز، ويتم السجل
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  ا تقر له بذلكمحضر فيه دعوى النكاح على امرأة هي في يدي رجل يدعي نكاحها وهي م

حضر فلان، وأحضر مع نفسه امرأة ذكر أا تسمى فلانة بنت فلان بن فلان، وذكر رجلاً ذكر أنه يسمى فلان بن فلان، فادعى : يكتب
هذا الذي حضر على هذه المرأة التي أحضرها بحضرة هذا الرجل الذي أحضره معها أن هذه المرأة التي أحضرها امرأة هذا الرجل الذي 

وأن هذا الرجل الذي أحضره يمنعها عن طاعة هذا الذي حضر، والانقياد له في أحكام النكاح بغير حق، ويسبب ناشزة بغير حق، حضر، 
وهي بسبب منع هذا الذي أحضره تمتنع عن طاعة هذا الذي حضر في أحكام النكاح بغير حق، فواجب على الذي أحضره معه الكف عن 

واجب على هذه المرأة التي أحضرها طاعة هذا الذي حضر، والانقياد له في أحكام النكاح، وطالب كل هذا المنع الموصوف فيه إياها، و
من زن أين مدعي نيم وطاعت وي بر من واجب : واحد منهما بالجواب، وسأل مسألتهما فسئلا، فأجابت المرأة أولاً بالفارسية، وقالت

أين فلانة حاضر آورده زن نيست، ومنكوحة نيست ومن : الرجل هذا بالفارسيةنيست من زن فلان بن فلان أم ومنكوحة ويم، ثم أجاب 
  وير ابن حق منع نميكم إن طاعت راشتن أين مدعي 

أحضر المدعي نفراً ذكر أم شهوده، وسأل الاستماع إلى شهادم، فإذا استشهدوا، وشهدوا على موافقة دعوى المدعي بشهادات متفقة 
يقضي بالمرأة للمدعي، فإن أقام صاحب اليد بينة على أن هذه المرأة منكوحته وحلاله، فالقاضي يقضي ببينة اللفظ والمعنى، فالقاضي 

صاحب اليد، وتندفع به بينة المدعي، فالخارج مع ذي اليد إذا أقاما البينة على النكاح مطلقاً من غير تاريخ يقضي ببينة صاحب اليد، ولو 
  . أقام صاحب اليد بينة هل يقضى ببينة صاحب اليد؟ ففيه اختلاف المشايخكان القاضي قضى للخارج ببينته ثم

المرأة التي دفعت المنازعة في نكاحها، وأحضر معه فلاناً، : صاحب اليد، ومعه فلانة، يعني: حضر فلان، يعني: وطريقة كتابة هذا الدفع
دفع دعواه، وفي دفع بينته، فإن هذا الذي أحضره كان ادعى المدعي الأول، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في : يعني

أولاً على هذه المرأة بحضرة هذا الذي حضر أا منكوحته، وحلاله بنكاح صحيح، وأا خرجت عن طاعته، وهذا الرجل يمنعها عن 
، ويذكر إنكار الرجل أيضاً دعواه قبلها طاعته، ويذكر مطالبة المرأة بالانقياد لها، ومطالبة الذي حضر بالكف عن منعه إياها عن طاعته

هذه، ويذكر إقرارها بالنكاح لهذا الذي حضر، وتصديق هذا الذي حضر إياها بذلك، وإقامة الذي أحضره البينة عليها بالنكاح المذكور 
 حضرت مع هذا الذي فيها، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه هذه قبلها في وجهه أن هذه المرأة التي

أنا أولى بنكاح : حضر امرأة هذا الرجل الذي حضر وحلاله، ومنكوحة بنكاح صحيح جرى بينهما، وأحضر شهوداً على ما ادعى، وقال
هذه بحكم أن لي يداً وبينة، فواجب عل هذا الذي أحضره ترك دعواه النكاح هذه قبلها، وترك المطالبة إياها حين يتمكن في طاعة زوجها 

  .هذا الذي حضر، وطالبه بذلك، وسأل مسألته، ولهذا الدفع وجوه

  

   

. أن يدعي الخارج على صاحب اليد أنه طلقها تطليقة بائنة أو رجعية، وانقضت عدا، وأن هذا الخارج بعد انقضاء عدا منه: أحدها

ى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره أنه طلق حضر وأحضر مع نفسه فلان بن فلان، وفلانة بنت فلان، فادع: صورة كتابة هذا الدفع
امرأته هذه التي أحضرها بتاريخ كذا بتزويج وليها فلان إياها منه برضاها بمحضر من الشهود على صداق معلوم، وإنه قبل تزويجه منه 

 في دعواه هذه قبله بعدما كان لنفسه في ذلك الس قبولاً صحيحاً، واليوم هي امرأته وحلاله ذا السبب، وإن هذا الذي أحضره معه
  .الأمر كما وصف مبطل غير محق

أن يدعي أن هذا الذي أحضره وكل فلاناً أن يطلق امرأته هذه طلاقاً بائناً أو رجعياً، فطلق وكيل هذا الذي : وجه آخر لدفع هذه الدعوى
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  . أو بالرضاعأحضره معه هذه المرأة كما أمره هذا الذي أحضره أقر أا محرمة عليه بالمصاهرة

  

  

  محضر في إثبات الصداق ديناً في تركة الزوج 

حضرت وأحضرت معها، فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته معها، أن هذه التي حضرت كانت امرأة فلان بن فلان والد 
التي تزوجها عليه كذا ديناراً، هذا الذي أحضرته معها، وكانت منكوحته وحلاله، ومدخولته بنكاح صحيح، وكان لها عليه من الصداق 

أو نصف الدنانير، بصفاا ديناً لازماً، وحقاً واجباً، وصداقاً ثابتاً بنكاح صحيح كان قائماً بينهما، وهكذا كان أقر فلان بن فلان والد 
كورة فيه ديناً على نفسه لهذه التي هذا الذي حضر في حال حياته، وجواز إقراره، ونفاذ تصرفاته في الوجوه كلها طائعاً، ذه الدنانير المذ

بينهما إقراراً صحيحاً صدقته هذه التي حضرت خطاباً، ثم إنه توفي  حضرت ديناً لازماً، وحقاً واجباً، وصداقاً ثابتاً بالنكاح الصحيح القائم
هي هذه التي حضرت، وابناً لصلبه، وهو قبل أدائه هذا الصداق المذكور فيه ديناً في تركته لهذه التي حضرت، وخلف من الورثة امرأة له، و

وورثة له أخرى سواهما، وخلف من التركة من جنس هذه الدنانير المذكورة : هذا الذي أحضرته مع نفسها لا وارث له سواهما، أو يكتب
  .فيه في يد هذا الذي أحضرته ما يفي ذا الدين المذكور فيه وزيادة، ويتم المحضر

  .وسجل الدفع يكتب على نحو ما تقدم في سجل دعوى الدين المطلق في تركة الميت.  الدعوىسجل هذه الدعوى، ودفع هذه

  

  

  محضر في إثبات مهر المثل 

إذا زوج الرجل ابنته البالغة برضاها من إنسان نكاحاً صحيحاً، ولم يسم لها مهراً حتى وجب مهر المثل، وقعت الحاجة إلى إثبات مهر المثل، 
 ا خلوة صحيحة، ثم طلقها، وأنكر مهر المثل، ولا يخلو إما إن كانت البنت وكلت أباها ذه الدعوى حتى يدعي بأن دخل ا، أو خلا

حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر لبنته فلانة بحق الوكالة الثابتة له من جهتها على هذا الذي : الأب ذلك لها، فكتب في المحضر
لذي حضر، كانت امرأة هذا الذي أحضره معه بنكاح صحيح، زوجها أبوها هذا الذي حضر أحضره معه أن ابنته فلانة موكلة هذا ا

برضاها بمحضر من الشهود، ولم يسم لها مهراً عند العقد، وإن مهر مثلها كذا درهماً، أو كذا ديناراً؛ لأن أختها الكبرى، أو الصغرى 
 المقدار، وموكلة هذا الذي حضر هذه تساوي أختها هذه في الحسن والجمال، المسماة فلانة أختها لأبيها وأمها أو لأبيها، كان مهرها هذا

  .والسن والمال، والحسب والبكارة

إنما ذكرنا هذه الأشياء؛ لأن المهر يختلف باختلاف هذه الأشياء، ويذكر أيضاً أن أخت موكلته هذه مقيمة ذه البلدة التي موكلته فيها؛ 
ن، فواجب على هذا الذي أحضره معه أداء مثل هذه الدراهم، أو الدنانير إلى هذا الذي حضر لابنته لأن المهر يختلف باختلاف البلدا

  .موكلته هذه، وطالبه بذلك وسأل مسألته عن ذلك، فسئل إلى آخره

شترط أن تكون وإن لم يكن لها أخت ينظر إلى امرأة أخرى من نساء عشيرة الأب، من بقي مثلها في الحسن والجمال والسن والبكارة، وي
تلك المرأة من بلدها أيضاً كما ذكرنا، وإن لم يوجد من قوم أبيها امرأة ذه الأوصاف يعتبر مهر مثلها من الأجانب في بلدا، ولا تعتبر 

وجين في بمهر مثلها من قوم أمها هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في أول باب المهور، وذكر رحمه االله أيضاً في مسألة اختلاف الز
  . لا يجوز تقدير مهر مثلها بأقراا من الأجانب، فكان المذكور في أول باب المهور قولهما: المهر أن على قول أبي حنيفة رحمه االله

حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه لموكلته فلانة بنت : وإن كانت هذه المرأة وكلت أجنبياً بذلك يكتب
ن الفلاني، أن موكلته هذه كانت امرأة هذا الذي أحضره بنكاح صحيح، زوجها أبوها فلان من هذا الذي أحضره معها فلان بن فلا
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  .برضاها بمحضر من الشهود، ولم يسم لها مهراً إلى آخره

  

  

  محضر في إثبات المتعة

  .لها في النكاح مهراً، كان لها على الزوج المتعةإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ا، وقبل أن خلا ا خلوة صحيحة، ولم يكن سمى 

قميص وملحفة ومقنعة، وسط لا جيد غاية الجودة، ولا رديء غاية الرداءة، فيجب لها ذلك إلا إذا زاد ذلك على : والمتعة ثلاثة أثواب
ف مهر المثل، ومن المتعة إلا أن تكون نصف مهر مثلها، فلها الأثواب إلا أن تنقص قيمتها عن خمسة دراهم، فالحاصل أن لها الأقل من نص

قيمة المتعة أقل من خمسة دراهم، فحينئذٍ لا ينقص عن خمسة دراهم، وإن كانت المتعة مثل نصف مهر المثل، فلها المتعة، ويعتبر فيها حال 
  .يعتبر حالها: الرجل، وكان الكرخي يقول

حضرت وأحضرت، فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي :  يكتبثم إذا وجبت المتعة ثلاثة أثواب، ووقعت الحاجة إلى الإثبات
أحضرته معها أن هذا الذي أحضرته معها تزوجها بنكاح صحيح، من غير تسمية شيء عند العقد، ثم طلقها قبل الدخول ا وقبل الخلوة، 

  .ويتم المحضرحتى وجب عليه المتعة ثلاثة أثواب وسط، درع، وخمار، وملحفة، فواجب عليه الخروج عن ذلك، 

  

  

  محضر في إثبات الحرمة الغليظة

  : يجب أن يعلم بأن دعوى الحرمة بالطلاق على أنواع

حضرت وأحضرت، فادعت هذه التي حضرت على : دعوى الحرمة بصريح ثلاث تطليقات، وصورة كتابة المحضر في هذا الوجه: أحدها
منكوحته، ومدخولته بنكاح صحيح، ولها عليه من الصداق كذا درهماً، أو هذا الذي أحضرته معها أا كانت امرأة هذا الذي أحضرته، و

كذا ديناراً ديناً لازماً، وحقاً واجباً بسبب هذا النكاح، وإن هذا الذي أحضرته معها حرمها على نفسه بثلاث تطليقات حرمة غليظة، لا 
بب المذكور فيه، وإن هذا الذي أحضرته مع علمه بقيام هذه الحرمة تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وإا محرمة عليه اليوم ذا الس

الغليظة بينهما يمسكها حراماً، ولا يقصر يده عنها، فواجب على هذا الذي أحضرته مفارقتها، وتخلية سبيلها، وأداء الصداق الذي لها عليه 
  .ته بذلك، وسألت مسألته عن ذلكالمذكور فيه، وإدرار نفقة العدة، نفقة مثلها إلى أن تنقضي عدا، وطالب

وحكمت لهذه المرأة التي حضرت المدعية ذه الحرمة الغليظة، على هذا الذي أحضرته، بثبوت : يكتب عند الحكم: سجل هذه الدعوى
من هذين هذه الحرمة الغليظة بالسبب المذكور فيه بعدما كانت حلالاً له بعقد النكاح بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه، بمحضر 

المتخاصمين في وجههما، وكلفت المحكوم عليه، وهو هذا الذي أحضرته بمفارقة هذه التي حضرت، وقصرت يده عنها، وأمرته بأداء ما لها 
  .عليه من الصداق المذكور فيه، وبإدرار النفقة عليها نفقة مثلها حتى تنقضي عدا، ويتم السجل

فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي : نه طلقها ثلاثاً، وصورة كتابة المحضر في هذا الوجهأن تدعي الحرمة بإقراره أ: الوجه الثاني
أحضرته أا كانت امرأته ومنكوحته، ومدخولته بنكاح صحيح، وإن هذا الذي أحضرته أقر في حال صحة إقراره أنه حرم هذه التي 

  . عليه مفارقتها، وأداء صداقها المذكور إليهاحضرت بثلاث تطليقات، وأنه يمسكها حراماً، ولا يفارقها، فواجب 

وحكمت لهذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته : سجل هذه الدعوى على نحو السجل الأول، إلا أا تذكر الإقرار بالحكم، فيكتب
  . فيه، ويتم السجلمعها بثبوت إقرار هذا الذي أحضرته معها ذه الحرمة الغليظة، المذكورة فيه بشهادة هؤلاء الشهود المسمين

أن تدعي الحرمة عليه بثلاث تطليقات بسبب حلف قد حلف بثلاث تطليقاا حال قيام النكاح بينهما أن لا يفعل كذا، : الوجه الثالث
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على وقد فعل ذلك الفعل المعين الذي حلف عليه، وحنث في يمينه، فترل الطلقات الثلاثة المعلقة، وصارت هذه المرأة التي حضرت محرمة 
هذا الذي أحضرته بثلاث تطليقات بالسبب المذكور فيه، وإن هذا الذي أحضرته مع علمه ذه الحرمة الغليظة بينهما يمسكها حراماً، ولا 
يفارقها، فواجب عليه مفارقتها، وطالبه بذلك، ويتم المحضر، وإن كانت تدعي الحرمة بتطليقة، أو تطليقتين بين ذلك في المحضر، وكذلك 

  .دعت المرأة المحرمة بسبب آخر يذكر ذلك السبب في المحضرإذا ا

  

  

  محضر في شهادة الشهود بالحرمة الغليظة بثلاث تطليقات بدون دعوى المرأة

قوم شهدوا عند القاضي على رجل حاضر أنه طلق امرأته هذه الحاضرة بثلاث تطليقات، وإا محرمة عليه اليوم بثلاث تطليقات، فأتوا 
فلان وفلان : حضر مجلس الحكم قوم ذكروا أم شهود حسبة، وهم:  وجهها، وساقوها على سببهما يكتب في المحضربالشهادة على

وفلان، يذكر أسماءهم وأنسام وحلاهم ومصلاهم، وأحضروا معهم رجلاً يسمى فلان، وامرأة تسمى فلانة، وشهد كل واحد منهم أن 
بثلاث تطليقات، ثم إنه لا  - وأشاروا إلى المرأة التي أحضروها -  طلق امرأته هذه -  وأشاروا إلى الرجل الذي أحضروه -  هذا الرجل

يفارقها، ويمسكها حراماً، فسئلا، يعني هذا الرجل وهذه المرأة، فأنكرا الطلاق، فالحكم في هذه الصور أن القاضي يقبل شهادة هؤلاء، 
  . ويقضي بالفرقة بينهما

 على رسمه، ويكتب حضور هذا القوم مجلسه، وشهادم على الوجه الذي شهدوا، ويكتب إنكار وإذا أراد السجل يكتب صورة السجل
الشهود عمن إليه رسم  فسمعت شهادم، وأثبتها في المحضر المخلد في ديوان الحكم، ويعرفه عن أحوال: الرجل والمرأة الطلاق، ثم يكتب

 القول، فقبلت شهادم، وثبت عندي بشهادم ما شهدوا به على ما شهدوا به، التعديل والتزكية بالناحية، فنسبوا إلى العدالة وقبول
وأعلمت المشهود عليه بذلك، ومكنته من إيراد الدفع إن كان له دفع، فلم يأت بالدفع، وظهر عند عجزه عن ذلك، فاستخرت االله تعالى 

بثلاث تطليقات بمحضر منهما في وجوههما إلى آخره، الى آخره، وحكمت بكون فلانة بنت فلان هذه محرمة على زوجها فلان هذا 
وأمرت كل واحد منها بمفارقة صاحبه إلى أن تقضي عدا على هذا الزوج، وتتزوج بزوج آخر، ويدخل ا الزوج الثاني، ويطلقها 

  .وتنقضي عدا، ثم يتزوجها برضاها

  

  

  محضر في إثبات الحرمة الغليظة على الغائب

 ا، ثم حرمها على نفسه بثلاث تطليقات بمحضر من الشهود، ثم غاب الزوج قبل أن يقضي القاضي بالحرمة، وأرادت امرأة لها زوج دخل
  : المرأة إثبات هذه الحرمة بين يدي القاضي؛ ليقضي بذلك بشهادة شهودها، فلذلك وجهان

فها بقيمة صداقي، وإنك ضمنت لي ذلك عن أن تدعي على رجل حاضر أنه كان لي على زوجي فلان بن فلان ألف دينار ونص: أحدهما
زوجي فلان هذا المذكور إن حرمني على نفسه بثلاث تطليقات، وإني أجزت هذا الضمان معلقاً ذا الشرط في مجلس الضمان هذا، ثم إن 

ور فيه، وأنت في علم زوجي فلان حرمني على نفسه بثلاث تطليقات، وصارت هذه الدنانير المذكورة ديناً لي عليك بحكم الضمان المذك
من هذه الحرمة المذكورة فيه بالسبب المذكور فيه، فواجب عليك الخروج من ذلك بإزائها إليَّ، فيقر المدعى عليه بالضمان كما ادعت، 

  .وىوينكر العلم بوقوع الحرمة، فتجيء المرأة بشهود يشهدون على أن زوجها حرمها على نفسه بثلاث تطليقات، فهذا هو صورة الدع

أن يكتب حضرت، وأحضرت مع نفسها، فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته بذكر دعواها على نحو ما : صورة المحضر
  .ذكرنا من أوله إلى آخره
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أم شهودها على موافقة الدعوى، وسألتني شهادم، ) ت(أحضرت المدعية نفراً ذكر: سجل هذه الدعوى على نحو ما بينا إلى قوله
ها إلى ذلك، فشهدوا بعد الإشهاد عقيب الدعوى، والإنكار من المدعى عليه وقوع هذه الحرمة الواحد بعد الآخر من نسخة قرئت فأجبت

كواهي سيدهم كه اين زن حاضر آسده، وأشار إلى المدعية هذه زن فلان بن فلان بود وبرا برخو : عليهم، وهذا مضمون تلك النسخة
 زاين زن حاضر أده محرمة است برين فلان بس طلاق، وأشار كل واحد منهم في جميع مواضع الإشارة، يشتن حام كرد به طلاق، وأمرد

وحكمت بكون هذه المرأة التي حضرت محرمة على زوجها فلان بالسبب المذكور فيه، وقضيت : فسمعت شهادم إلى أن يصل إلى قوله
ال المذكور مبلغه وجنسه فيه، وذلك كذا بسبب الضمان المذكور، وعند لهذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته معها بوجوب هذا الم

  . وجود شرطه، وهو تحريم فلان زوج هذه التي حضرت إياها على الوجه المذكور فيه في وجه المتخاصمين هذين، ويتم السجل

 زوجي على نفسه بثلاث تطليقات، أن تدعي على رجل حاضر ضمان نفقة العدة أنك قد ضمنت لي نفقة عدتي إن حرمني: الوجه الثاني
وأنا أجزت ضمانك هذا في مجلس الضمان هذا، ثم إن زوجي حرمني على نفسه بثلاث تطلقات، وأنا أجزت ضمانك هذا في مجلس 

ي الضمان هذا، ثم إن زوجي حرمني على نفسه بثلاث تطليقات بتاريخ كذا، وأنا في عدته اليوم، ووجب لي عليك نفقة عدتي الى أن تنقض
عدتي بسبب هذا الضمان المذكور، فواجب عليك الخروج عن عهدة ما لزمك من نفقة عدتي بالأداء إلي، فيقر المدعى عليه بضمان نفقة 

العدة، وينكر الحرمة، فتجيء المرأة بشهود يشهدون على أن زوجها فلان حرمها على نفسه بثلاث تطليقات، وأا في عدة زوجها فلان، 
  .وىفهذا هو وجه الدع

  

  

حضرت وأحضرت، فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته معها أنه قد كان ضمن لها عن زوجها : صورة المحضر لهذه الدعوى
أحضرت هذه التي حضرت : نفقة عدا، إن حرمها زوجها على نفسه ثلاث تطليقات، ويكتب دعواها من أولها إلى آخرها، إلى قوله

  .لى آخرهنفراً، وذكرت أم شهودها إ

يكتب فيه دعواها على هذا الذي أحضرته معها إلى قوله فسمعت شهادم، وقبلتها لإيجاب العلم قبول مثلها، : سجل هذه الدعوى
وحكمت بكون هذه المرأة محرمة على زوجها فلان، وبكوا في عدته اليوم، وقضيت لهذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته معها 

  . أن تنقضي عدا بشهادة هؤلاء الشهود بمحضر من المتخاصمين هذين في وجوههما، ويتم السجلبوجوب عدة نفقتها إلى

  

  

  سجل التفريق بين الزوجين بسبب العجز عن النفقة 

لقاضي حتى صغير تحته صغيرة، وهذا الصغير عاجز عن الإنفاق عليها لما أنه فقير لا يملك شيئاً، فرفع أمر هذه الصغيرة أبوها بنيابة عنها إلى ا
يستخلف القاضي في هذه الحادثة القاضي الشفعوي الذي يرى التفريق جائزاً بين الزوجين بسبب عجز الزوج عن الإنفاق، فيكتب القاضي 

ن أبوها بعد التسمية والتحية للقاضي الشفعوي قد رفع إليَّ بنيابة الصغيرة المسماة فلانة بنت فلان بن فلا: إليه في هذه الحادثة كتاباً صورته
هذا أا امرأة الصغير فلان بن فلان، زوجها أبوها فلان بن فلان بولاية الأبوة على صداق كذا بمحضر من الشهود تزويجاً صحيحاً، 

وصارت هذه الصغيرة امرأة لهذا الصغير بنكاح صحيح، وهذه الصغيرة بعدم لا تملك شيئاً من الدنيا، وإنه ليس بمكتسب ولا محترف، وقد 
عجزه عندي عن الإنفاق على هذه الصغيرة بشهادة شهود معدلين قد شهدوا عندي بجميع ذلك، والتمس مني أب هذه الصغيرة ظهر 

مكاتبته أدام االله فضله، فأجبت ملتمسه، وكاتبته يستفضل بالإصغاء إلى هذه الخصومة الواقعة بينهما، وتفصيلها بينهما على ما يؤدي 
  .ه، مستعيناً باالله تعالى طالباً منه التوفيق لإجابة الحق، فهذا هو صورة كتاب القاضي الشفعوياجتهاده إليه، ويقع رأيه علي
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ثم إذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه يخاصم أب الصغير بين يدي المكتوب إليه أن الصغير على حسب ما هو مذكور في كتاب القاضي 
نه عاجز عن الإنفاق على امرأته هذه الصغيرة، ويطالب من القاضي الشفعوي أن الحنفي معدم لا مال له، وأنه لا يقدر على الكسب، وأ

  . يفرق بين هذين الصغيرين، فيفرق القاضي الشفعوي بينهما، ويكتب السجل

قد ورد إليَّ كتاب من القاضي فلان بن فلان المتولي لعمل القضاء ونواحيها في كورة : يقول فلان بن فلان الشفعوي: وصورة السجل
من قبل الخاقان فلان مشتملاً على ما رفع إليه من الخصومة الواقعة بين فلان بن فلان الفلاني الذي يخاصم  -  أدام االله توفيقه - بخارى

لابنته الصغيرة فلانة، وبين فلان بن فلان الفلاني الذي يخاصم من ابنه الصغير فلان، وذلك لأن فلاناً هذا أبا هذه الصغيرة المذكورة رافع 
إلى هذا القاضي أن ابنته الصغيرة المذكورة امرأة الصغير المسمى فلان بن فلان هذا، امرأته وحلاله بنكاح صحيح، زوجها أبوه هذا منه 

تزويجاً صحيحاً، وأن فلان بن فلان والد هذا الصغير هذا قبل منه هذا النكاح لابنه الصغير هذا قبولاً صحيحاً في مجلس التزويج هذا، وإن 
ه الصغيرة هذه محتاجة إلى النفقة، وإن زوجها هذا الصغير معدم عاجز عن الإنفاق، ثبت عجزه عند القاضي هذا، وقد سأل أب ابنت

إلى هذه الخصومة، والفصل بينهما على ما يؤدي اجتهادي  الصغيرة فلان بن فلان من القاضي هذا أن يكتب إليَّ، ويأذن لي في الاستماع
وفلان القاضي كتب إلي، وقرأت الكتاب وفهمته، وامتثلت أمره في سماع هذه الخصومة، وعقدت مجلساً لذلك، إليه، ويقع رأيي عليه، 

  .وقد حضر في مجلسي ذلك والد هذه الصغيرة فلان، وأحضر معه والد هذا الصغير فلان

  

   

نت هذا الذي حضر امرأة هذا الصغير الذي فادعى هذا الذي حضر لهذه الصغيرة على هذا الذي أحضره معه أن الصغيرة المسماة فلانة ب
هو ابن هذا الذي أحضره معه، وإن الصغير المسمى ابن هذا الذي أحضره معه معدم عاجز عن الإنفاق على ابنته الصغيرة المسماة فيه، وإن 

لذي أحضره معدم عاجز عن الإنفاق هذه الصغيرة محتاجة إلى النفقة، وأقام شهوداً عدولاً على أن الصغير المسمى فلان بن فلان ابن هذا ا
على هذه الصغيرة، وسأل مني والد هذه الصغيرة التفريق بينها وبين زوجها الصغير هذا، فتأملت في ذلك، ووقع اجتهادي على جواز 

عن الإنفاق معلوماً التفريق بينهما بسب العجز عن النفقة، وفرقت بينهما بعدما صار النكاح بينهما معلوماً، وبعدما كان عجز هذا الصغير 
  .لي تفريقاً صحيحاً، فأمرت بكتب هذا السجل حجة في ذلك

يقول القاضي فلان إلى آخره، : فإن طلب من القاضي الأصل أيضاً هذا السجل، فالقاضي الأصل يأمر بأن يكتب على ظهر ذلك السجل
تبه الكتاب إلى فلان بن فلان متضمناً تفويض سماع هذه جرى جميع ما تضمنه هذا الذكر من أوله إلى آخره، بتاريخه المذكور فيه من ك

الخصومة المذكورة فيه إليه، والاستماع إلى البينة في ذلك، والعمل فيها بما يؤدي إليه اجتهاد المكتوب إليه، ويقع رأيه عليه كان مني، 
 في هذا وأجزته، وأمرت بكتبه هذا الإمضاء في تاريخ وجعلت المكتوب إليه فلاناً ثابتاً عني في العمل بما يقع عليه رأيه، وأمضيت حكم ما

  .كذا

وإن كان الزوجان بالغين، وكان الزوج عاجزاً عن الإنفاق، فالطريق فيه ما ذكرنا في الصغيرين، إلا أن هاهنا إذا وقعت الخصومة بين المرأة 
 أقر الزوج بذلك، فالقاضي يفرق بينهما بإقرار الزوج وبين زوجها عند القاضي الشفعوي، فادعت المرأة أن زوجها عاجز عن الإنفاق، فإن

  .عند طلب المرأة ذلك، وإن لم يكن الزوج مقراً، فالمرأة تقيم البينة على عجزه، ويفرق القاضي بينهما، عند طلب المرأة ذلك، واالله أعلم

  

   

  سجل في التفريق بين المرأة وزوجها في النكاح بلفظة الهبة

ا من صغير، كان العقد بلفظة الهبة، وقبل أب الصغير العقد لابنه الصغير، ثم وقع الاتفاق على إبطال هذا النكاح، امرأة كبيرة زوجت نفسه
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لا سبيل إلى ذلك بالطلاق ما دام الزوج صغيراً، ولا سبيل إليه بسبب العجز عن النفقة بأن يكون للصغير مال كثير، فيتعين إبطاله بسبب 
، والشافعي لا يرى جواز النكاح بلفظ الهبة، فرفع الأمر إلى القاضي الأصل، ويلتمس منه الكتاب إلى القاضي أن النكاح كان بلفظة الهبة

القاضي الإمام فلان وأدام سلامته وسعادته، رفعت إلي  - أيده االله - الشفعوي في ذلك، فيكتب القاضي الحنفي إلى القاضي الشفعوي
 المسمى فلان بن فلان، وإنه صغير لا حاجة له إلى المرأة، ومثله لا يحتاج، ولم يدخل ا منذ فلانة بنت فلان أا وهبت نفسها للصغير

فأجبتها، وكاتبت؛ ليتفضل بالإصغاء  -  أدام االله توفيقه - صارت امرأة له، وإا تتضرر بالمقام معه إلى وقت البلوغ، وسألت مني مكاتبته
ما على ما يؤدي إليه اجتهاده، ويقع على رأيه، ولكن بعدما قامت البينة عنده أن النكاح بينهما إلى الخصومة الواقعة بينهما، وتفصيلها بينه

  .كان بلفظ الهبة، وهو موفق في ذلك

  : ثم إذا ورد هذا الكتاب إلى المكتوب إليه، وأراد المكتوب إليه أن يسمع هذه الخصومة ففي ذلك وجهان

أن أب : ا القاضي، وتحضر مع نفسها هذا الصغير مع أبيه، وتدعي على أب الصغير بحضرتهأن تحضر المرأة المخاصمة مجلس هذ: أحدهما
الصغير هذا يطالبني بطاعة الابن الصغير هذا، ويزعم أني امرأة ابنه الصغير هذا، زوجني من هذا الصغير أبي بأمري ورضائي، وهو مبطل في 

وهبت نفسي من ابنك الصغير فلان، : إني قلت لأب الصغير هذا وقت مباشرة هذا الزوجهذه المطالبة لما أن النكاح بيننا كان بلفظة الهبة، ف
قبلت ذلك لابني فلان، : وهبت ابنتي فلانة برضاها من ابنك الصغير فلان، وقال أب الصغير: أبي كان قال لوالد الصغير هذا: أو قال

أنا محق في هذه المطالبة لما أن النكاح :  المطالبة، وأب الصغير يقولوالنكاح بلفظ الهبة غير جائز عند بعض السلف، فعليه الكف عن هذه
زوجت ابنتي فلانة برضاها من ابنك الصغير فلان : الواقع بين هذه المرأة، وبين ابني الصغير كان بلفظة النكاح، فإن والد هذه المرأة قال لي

هوداً، حتى يشهدوا عند القاضي على موافقة دعواها، وتلتمس منه على صداق كذا، وأنا قبلت ذلك لابني الصغير هذا، فتقيم المرأة ش
  .القضاء بفساد هذا العقد على مذهبه، فيقضي بذلك، ويكتب بذلك كتاباً حجة لها

  

   

ورد إليَّ كتاب من قاضي فلان المتولي بعمل القضاء والأحكام ببخارى ونواحيها من قبل فلان مشتملاً على ما رفع إليه من : فيكتب
صومة الواقعة بين فلانة بنت فلان، وبين الصغير المسمى فلان بن فلان في النكاح الواقع بلفظة الهبة، وقد أمر لي بالإصغاء إلى هذه الخ

الخصومة، وفصلها و سماع البينة فيها، و القضاء فيما وقع فيه برأيي واجتهادي فيها، فامتثلت أمره، وعقدت مجلساً لذلك، فحضرني في 
فلانة بنت فلان الفلاني، وأحضرت معها زوجها الصغير فلان بن فلان، ومعه أبوها فلان، فادعت هذه التي حضرت على أب مجلسي ذلك 

هذا الصغير بحضرة هذا الصغير، أن أب هذا الصغير يطالبني بطاعة ابنه الصغير، ويزعم أني زوجة ابنه الصغير هذا، وهو مبطل في هذه 
وهبت : بيني، وبين هذا الصغير كان بلفظة الهبة، فإني قلت لأب هذا الصغير، وفيه مباشرة عقد النكاحالدعوى؛ لأن النكاح الذي كان 

  .قبلت ذلك لابني الصغير هذا: نفسي من ابنك الصغير فلان، وقال أب الصغير

: البته بذلك، وسألت مسألته فقالوالنكاح بلفظة الهبة غير جائز عند بعض السلف من العلماء والفقهاء، وعليه الكف عن هذه المطالبة، فط

من مبطل نه لم درين مطالبت محتم كه عقد نكاح بيان اين حاضر كمده وبيان من أن جهة اين صبر خود مرا بلفظ نكاح بودنه بلفظ هبة 
  . رابدر فتماين زن حاضر آمده مرا كفت كه من خدمتن به بسرتو فلان بعقد نكاح نيرني دادم، ومز كفتم اين عقد را ازجبت بسرخو د

فأحضرت هذه المرأة نفراً ذكر أم شهودها على وفق دعواها بذكر أسمائهم وأنسام،فشهد كل واحد منهم بعد الاستشهاد عقيب هذه 
الدعوى المذكورة، والجواب عنها بالإنكار على وفق دعوى هذه المدعية بشهادة مستقيمة متفقة الألفاظ والمعاني، وأشار كل واحد منهم 

وضع الإشارة بإشاراتٍ صحيحة، فسمعت شهادم، وقبلتها لإيجاب العلم قبولها، أو كنت عرفتهم بالعدالة، وجواز الشهادة، وقبول في م
القول، وثبت عندي بشهادة هؤلاء أن العقد الذي جرى بين المرأة التي حضرت، وبين أب هذا الصغير الذي أحضرته كانت بلفظة الهبة، ثم 
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فاجتهدت في ذلك وتأملت، ووقع رأيي على بطلان النكاح بلفظة الهبة،  ضرت الحكم بما يقع عليه رأيي واجتهاديسألتني هذه التي ح
عملاً بقول من لا يرى جواز النكاح بلفظة الهبة، فحكمت بفساد هذا العقد الموصوف، وبحضرة هذين المتخاصمين في وجههما حكماً 

ني القاضي فلان بالحكم في هذه الخصومة بما يقع عليه رأيي واجتهادي، وذلك في يوم كذا، أبرمته، وقضاء نفذته، وكان ذلك بعدما أطلق
فإن طلبوا من القاضي الأصل إمضاء هذا الحكم، يكتب على ظهر ذلك السجل على حسب ما مر في التفريق بين الزوجين بسبب العجز 

  .عن النفقة

  

   

:  المرأة التي أحضرته أا زوجت نفسها من ابني الصغير منه بلفظ الهبة، فقالت ليأن يحضر أب الصغير على هذه: الوجه الثاني في ذلك

وهبت نفسي من ابنك الصغير فلان، وأنا قبلت ذلك لابني، فصارت هي امرأة ابني الصغير هذا من هذا الوجه، فواجب عليها طاعته، 
واجب نيست، فيجىء أب الصغير بشهود يشهدون على وفق من زن اين صغر نم وطاعت وي بر من : فتنكر المرأة دعواه هذه، وتقول

دعواه هذه، بحضرة هذه المرأة، فإذا شهدوا على موافقة دعواه من جريان النكاح بين هذه المرأة التي أحضرها، وبين أب هذا الصغير لأجل 
الخصومة بينهما على ما يقع اجتهاده عليه، ابنه الصغير هذا، فالقاضي الشفعوي يقبل شهادم، ثم تلتمس منه هذه المرأة أن تفصل هذه 

  I.فيقضي بفساده بناءً على مذهبه أخذاً بقول من يرى النكاح بلفظة الهبة باطلاً على قول بعض السلف من العلماء والفقهاء

لك مجلساً، ثم وعقدت لذ: ورد إلي كتاب من قاضي فلان إلى قوله: يقول فلان: وإذا أراد هذا القاضي أن يكتب في ذلك سجلاً يكتب
فأحضر أب الصغير هذا نفراً ذكر أم : يكتب دعوى أب الصغير هذا، وجواب المرأة التي أحضرها أب الصغير مع نفسه بتمامها إلى قوله

شهوده، وسألني الاستماع إلى شهادم، فأجبت له في ذلك، واستشهدت الشهود، فشهد كل واحد منهم عقيب الآخر بشهادات 
متفقة الألفاظ والمعاني، على وفق ما ادعاه أب الصغير هذا، وأشار كل واحد منهم في موضع الإشارة بإشارات صحيحة مستقيمة 

صحيحة، فسمعت شهادم وقبلتها، وثبت عندي بشهادة هؤلاء الشهود كون النكاح الذي جرى من أب الصغير هذا لأجل ابنه الصغير 
ة، ثم سألتني هذه المرأة المخاصمة الحكم بفساد هذا العقد على مذهبي أخذاً بقول من لا يجوز هذا، وبين المرأة التي أحضرته هذه بلفظة الهب

النكاح بلفظة الهبة، فأجبتها إلى ذلك، وحكمت بفساد هذا النكاح على قول من يرى ذلك فاسداً من علماء السلف، ويتم السجل على 
  .نحو ما تقدم

  

  

  سجل في فسخ اليمين المضافة 

كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاً، فهذه اليمين منعقدة عندنا حتى لو تزوج امرأة تطلق : لاق كل امرأة يتزوجها بأن قالرجل حلف بط
ليست بمنعقدة، حتى لو تزوج امرأة لا تطلق، فإن احتاج هذا الرجل إلى فسخ هذه اليمين، ورفعها، ينبغي أن يتزوج : ثلاثاً، وعند الشافعي
ء، يزوج وليها إن كان لها ولي، ويزوج القاضي إن لم يكن لها ولي، حتى يصح هذا النكاح بالإجماع، ثم ترفع المرأة امرأة، أي امرأة شا

  :الأمر إلى القاضي الحنفي، وتلتمس منه كتاباً إلى القاضي الشفعوي، فالقاضي الحنفي يكتب كتاباً إلى القاضي الشفعوي لها ذه الصورة

مام إلى آخره، رفعت إلي المسماة فلانة بنت فلان، أن فلاناً تزوجها، وقد كان حلف قبل النكاح بطلاق كل امرأة أطال االله بقاء الشيخ الإ
أتزوجها فهي طالق ثلاثاً، ثم تزوجها بعد هذه اليمين، ووقع عليها ثلاث تطليقات، وصارت محرمة عليه ذا السبب، وإنه يمسكها حراماً، 

ني مكاتبته في ذلك، فأجبتها إلى ذلك، وكتبت هذا الكتاب إليه ليتفضل بالإصغاء إلى هذه الخصومة ولا يقصر يده عنها، والتمست م
  .الواقعة بينهما على ما وقع اجتهاده، ويقع عليه رأيه، وهو موفق في ذلك من االله تعالى
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 إنك تزوجتني بمحضر من الشهود، : ذه الصورةثم إذا وصل هذا الكتاب إلى المكتوب إليه تدعي هذه المرأة قبل المكتوب إليه على زوجها
إن كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاً، ثم تزوجتني بعد ذلك، ووقع علي ثلاث تطليقات، وحرمت عليك : وقد كنت طلقت قبل تزوجي

: تزوجها؛ إلا أنه يقولحرمة غليظة ذا السبب، فواجب عليك قصر يدك عني، وتطالبه بالجواب عن هذا، فيقر الزوج ذه اليمين، ويقر ب

إا حلال لي، ولم يقع عليها طلاق؛ لأن هذه اليمين غير منعقدة، فيقضي المكتوب إليه ببطلان هذه اليمين، وبقيام النكاح بينهما؛ أخذاً 
ز عن النفقة، ببطلان هذه اليمين من قول علماء السلف، ويكتب في ذلك السجل على نحو ما بينا في التفريق بسبب العج) من قال(بقول 

  . وفي النكاح بلفظة الهبة

طاعته ليست بواجبة : إني تزوجتها، وإا خرجت عن طاعتي، والمرأة تقول: أن يدعي الزوج عند المكتوب إليه على هذه المرأة: ووجه آخر
ث تطليقات، وصرت محرمة عليه كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاً، وقد تزوجني، ووقع علي ثلا: علي لما أنه حلف قبل تزوجي، وقال

حرمة غليظة، فليس علي طاعته، فيقر الزوج بالحلف وبالتزوج، ثم يقضي هذا المكتوب إليه على مذهبه ببطلان اليمين، وبقيام النكاح 
  .بينهما، ويأمر المرأة بطاعته، وإن أراد أن يكتب بذلك سجلاً يكتب على نحو ما بينا

  

  

  ريقمحضر في إثبات العنة للتف

إنه لم يصل إليَّ، والزوج يدعي الوصول إليها، فإن كانت بكراً وقت النكاح، فالقاضي : المرأة إذا خاصمت زوجها عند القاضي، وتقول
هي ثيب، يحلف الزوج على : هي بكر، فالقاضي يؤجله سنة، وإن قلن: يريها النساء، الواحدة العدل تكفي، والثنتان أحوط، فإن قلن

  .أن يكون القول قول المرأة مع اليمين؛ لأا تنكر الوصول إليها: وهذا استحسان، والقياسالوصول إليها، 

أنه إن كانت تدعي الوصول إليها، ولكنه ينكر حق التفريق، فيحلف لذلك، ثم إذا حلف الزوج استحساناً، إن حلف : وجه الاستحسان
  . فيؤجل سنةثبت وصوله فلا يؤجل، وإن نكل صار مقراً بعدم الوصول إليه، 

فإن كانت المرأة ثيباً وقت النكاح، فالقاضي لا يريها النساء، ولكن يحلف الزوج على ما ادعى الوصول إليها، فإن حلف ثبت الوصول 
هذا ما أمهل القاضي فلان بن فلان : إليها، وإن نكل صار مقراً بعدم الوصول إليها، فيؤجل سنة، وإن أرادوا كتبه ذكر التأجيل، يكتب

تولي لعمل القضاء والأحكام بكورة بخارى نافذ القضاء بين أهلها يومئذٍ أمهل فلان بن فلان حين رفعت إليه المسماة فلانة بنت فلان له الم
طريق الثبوت في هذا الباب، فحكمها ما  تزوجها نكاحاً صحيحاً، وإا وجدته عنيناً لا يصل إليها، وثبت ذلك عند هذا القاضي بما هو

رع في حق العنين من الإمهال سنة واحدة من وقت الخصومة؛ رجاء وصوله إليها في مدة الإمهال، فأمهل القاضي إياه سنة أوجب الش
واحدة بالأيام على ما عليه اختيار أكثر المشايخ من وقت تاريخ هذا الذكر الذي هو يوم الخصومة إمهالاً صحيحاً، وأمر بكتابة هذا الذكر 

  .حجة في ذلك في يوم كذا

إذا تمت السنة من وقت التأجيل، وادعى الزوج الوصول إليها في مدة التأجيل، وأنكرت المرأة ذلك، فإن كانت المرأة وقت النكاح بكراً، 
هي : هي بكر ثبت أنه لم يصل إليها، فيخير القاضي المرأة بين المقام معه وبين الفرقة، وإن قلن: فالقاضي يريها النساء على مامر، وإن قلن

  . يب، فالقول قول الزوج مع يمينه، فيحلف الزوج على الوصول إليها على ما مر، فإن حلف فلا خيار لها، وإن نكل، فلها الخيارث

وإن كانت المرأة ثيباً وقت النكاح، فالقاضي لا يريها النساء، ولكن يحلف الزوج، فإن حلف فلا خيار لها، وإن نكل فلها الخيار، وإن 
حضرت وأحضرت، فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرت معها أن هذه التي حضرت : ا لذلك محضراً يكتبأرادوا أن يكتبو

امرأة هذا الذي أحضرته معها، وحلاله بنكاح صحيح، وإا وجدته عنيناً لا يصل إليها، وهي بكر على حالها، وإا رفعت أمرها إلى هذا 
د هذا القاضي أن الأمر كما ادعت بما هو طريق ثبوته، وقد انقضت السنة من وقت التأجيل، القاضي، وأمهله القاضي سنة بعدما ثبت عن
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من رسيده أم باين زن درين مدت تأجيل، فبعد هذا المسألة : وأنا بكر على حالها، وطالبته بذلك، وسألت مسألته عن ذلك، فأجاب وقال
  .على التفصيل الذي مر ذكره

  

  

، وثبت عنده أا بكر للحال، وإنه لم يصل إليها في مدة التأجيل، فالقاضي يخيرها، فإن اختارت التفريق، ثم إذا فعل القاضي ما ذكرنا
فارقها، فإن فارقها وإلا فالقاضي يفرق بينهما، وهو كخيار الإدراك عند أبي حنيفة، لا تقع الفرقة بدون قضاء : فالقاضي يقول للزوج

فأريها : تاج إلى تفريق القاضي، فتقع الفرقة باختيارها نفسها، ويكتب في السجل بعد جواب الزوجالقاضي، وعندهما كخيار المخيرة، لا يح
  .النساء فأخبرت عدلان منهن أا بكر اليوم، وثبت عندي بقولهما أا بكر، وأنه لم يصل إليها

فأخبرن أا ثيب، والمرأة تنكر : أا ثيب يكتبفأخبرن أا ثيب، والمرأة تنكر الوصول إليها، وإن أخبرن : وإن أخبرت أا ثيب يكتب
لقد وصلت إليها في مدة التأجيل، فنكل، فعرضت اليمين عليها، فنكلت، وصار مقراً أنه لم يصل : الوصول إليها، فحلفت الزوج باالله

  .  في وجوههماإليها، فخيرت المرأةفاختارت نفسها، فأمرت الزوج بأن يفارقها، فأبى ذلك، ففرق بينهما بمحضر منهما

وإن كان القاضي الذي كان الإمهال منه مات، أو عزل قبل مضي المدة، فإن أقر الزوج بالإمهال ومضي المدة، فلا حاجة لها في إقامة البينة 
ت التي حضرت وأحضرت، فادع: على الإمهال، ومضي المدة، وإن أنكر الإمهال تحتاج المرأة إلى إقامة البينة على ذلك، ويكتب في المحضر

حضرت على هذا الذي أحضرته أا امرأة هذا الذي أحضرته معها ومنكوحته، وحلاله بنكاح صحيح، وأا وجدت زوجها هذا عنيناً، 
وإا قد رفعت أمرها إلى قاضي فلان نافذ القضاء يومئذٍ، وادعت دعواها هذه على هذا الذي أحضرته قبل القاضي فلان، وإنه أمهله سنة 

نده صحة دعواي هذه بما هو طريقها، وقد انقضت السنة من وقت التأجيل، وأنا بكر على حالها، وطالبته بذلك، وسألت بعدما ثبت ع
من عنين مرا اذ ايين تأجيل فلان قاضي نيست أحضرت هذا ذكر أم شهودها، وسألتني الاستماع إلى : مسألته عن ذلك، فسئل فأجاب

الشهود، فشهدوا عقيب الدعوى، والجواب بالإنكار واحد منهم بعد الآخر، وهذا لفظ شهادة شهادم، فأجبتها إلى ذلك، فاستشهدت 
كواهي ميذهم كه اين زن كه حاضر آمده است دعوى كرد بترو نك فلان بن فلان برييز شوى كزى كه أنيحا حاضر : كل واحد منهم

ت خويش راوما رسدن خويش وأبو قاضي فلان وبرا است كه اين غوي من عينين است وبمن برسيده است واين شوي منكر بود عن
أمها زكرد ياك سال بيوسته بعد إذ أنك قاضي فلا بندا معلوم كشت كه اين شوى آن زن عنن است وباين زن نرسيده است وازوقت 

  .إمهال يك سال تمام بكدشت

  

   

: ال القاضي الأول، فكتب هذا القاضي الثاني في السجلثم ثبت عند القاضي الثاني أنه عنين ولم يصل إليها، وقد مضت السنة من وقت إمه

فأتوا بالشهادات على وجهها، وساقوها على سببها، وثبت عندي بشهادم جميع ما شهدوا من إمهال القاضي فلان زوج هذه التي 
ها في المدة، وأنكرت أحضرت هذا، وحكمت بذلك كله بمحضر من هذين المتخاصمين في وجوههما، فبعد ذلك ادعى الزوج الوصول إلي

  .أنا بكر، فالقاضي الثاني يصنع ما كان يصنع القاضي الأول على نحو ما بينا: المرأة ذلك، وقالت

  

  

  محضر في دفع هذه الدعوى

ادعى الذي حضر على هذه التي أحضرت معه في دفع دعواها قبله العنة، ومطالبتها إياه بالتفريق بعد مضي مدة التأجيل أا مبطلة في 
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إنه وصل إليها في : المطالبة بالتفريق لما أا اختارت المقام معه بعد تأجيل القاضي، ورضيت بالعنة التي به بلساا رضاءً صحيحاً، أو يقول
  .مدة التأجيل، وقد أقرت بوصوله إليها

  

  

  محضر في دعوى النسب

ه على فراشه حال قيام النكاح بينهما، وتطالبه بنفقة الغلام امرأة في يدها صبي تدعي على رجل أن هذا الصبي ابنها من هذا الرجل ولدت
  .أو رجل في يديه صبي يدعي على امرأة أن هذا الصبي ابنه منها، ولدته على فراشه حال قيام النكاح بينهما. وبكسوته

  . أو ادعى رجل في يديه صبي أنه ابنه من امرأته هذه، والمرأة تجحد

 ابنها من زوجها هذا، والزوج ينكر، فهذه الدعاوى كلها صحيحة، ويجب بأن يعلم بأن دعوى الأبوة، أو أو ادعت امرأة في يدها صبي أنه
دعوى البنوة صحيحة سواء كان معه دعوى المال، أو لم يكن، وذلك بأن يدعي رجل على أني أب هذا الرجل، أو يدعي أني ابن هذا 

م المدعي البينة على ما ادعاه، فالقاضي يسمع دعواه، ويقضي ببينته على الرجل، وذلك الرجل منكر، فهذه الدعوى صحيحة حتى أقا
المدعى عليه، وكذلك دعوى الأمومية بدون دعوى المال صحيحة، حتى أن امرأة لو ادعت على رجل أني أم هذا الرجل، وأقامت على 

 ابنه في إثبات نسبه من الأم، وكذلك الأم تنتصب ذلك بينة، فإن القاضي يسمع بينتها، ويقضي بنسبه من الأم، والأب ينتصب خصماً عن
 خصماً عن ابنها الصغير في إثبات نسبه من الأب بيانه في المسائل التي ذكرناها في أول هذا المحضر، وأما انتصابه خصماً فظاهر؛ لأن النسب

قامة البينة من الابن لو كان بالغاً، ولو كان حق الولد، والأب ينتصب خصماً عن الابن في إثبات حقوقه، فصار إقامة البينة من الأب كإ
بالغاً، وأقام البينة عليها أنه ابنها، يثبت نسبه منها كذا هاهنا، وأما انتصاب الأم خصماً عن الابن في إثبات النسب من الأب؛ فلأن النسب 

  .واءمحض منفعة في حق الصغير، وفيما بمحض منفعة في حق الصغير، فالأم والأب في ذلك على الس

ألا ترى أنه كما يصح قبول الهبة من الأب على ابنه الصغير يصح قبولها من الأم على الصغير، وإنما التفاوت بين الأب والأم في حق الحقوق 
ته المترددة بين النفع والضرر، فالأم لا تنتصب خصماً عن الابن في ذلك، والأب ينتصب خصماً، وإذا انتصبت الأم خصماً عن الابن في إثبا
نسب الابن من الأب، فصارت إقامة الأم البينة على ذلك كإقامة الابن لو كان بالغاً، ولو كان بالغاً، وأقام بينته أنه ابن هذا الرجل أليس 

  . أنه يثبت نسبه منه؟ كذا هاهنا

فادعت هذه التي حضرت على حضرت، وأحضرت، : فيما إذا كان في يد المرأة ابن صغير تدعي على زوجها أنه ابنها منه: صورة المحضر
أنه ابن هذا الذي أحضرته هاهنا ولدته منه على فراشه  -  وأشارت إليه -  هذا الذي أحضرته مع نفسها أن هذا الصبي الذي في حجرها

وإن على هذا الذي أحضرت نفقة هذا الصبي، وإن شاءت لم تذكر : حال قيام النكاح بينهما، فبعد ذلك إن شاءت ذكرت في الدعوى
  .لك في الدعوىذ

  

  

حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر على هذه التي : فيما إذا كان في يد الرجل ابن صغير يدعي على امرأته أنه منها: صورة المحضر
ام منه ولدته على فراشه حال قي - ابن هذه المرأة التي أحضرها مع نفسه، وأشار إليها -  وأشار إليه -  أحضرها أن هذا الصبي الذي في يديه

  .وإن على هذه التي أحضرها أن ترضعه، وإن شاء لم يذكر: النكاح بينهما، فبعد ذلك إن شاء ذكر

حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي : في دعوى الرجل البالغ على رجل أنه ابنه: صورة المحضر
  .ذي أحضره معه على فراشه حال قيام النكاح بينهماحضر ابن هذا الذي أحضره، ولدته أمه فلانة من هذا ال
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ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر أبوه، وأن هذا : صورة المحضر في دعوى رجل على رجل أني أبوه
  . الذي أحضره ابن هذا الذي حضر، ولد على فراشه من امرأته فلانة حال قيام النكاح بينهما إلى آخره

ا دعوى الأخوة والعمومة والخؤولة، وابن الأخ وابن الابن، فلا يصح إلا بدعوى المال بأن كان المدعي زمناً، فيدعي الأخوة على الغير، وأم
حضر وأحضر، فادعى هذا : أو العمومة، ويدعي النفقة لنفسه، وله وجه آخر أن يدعي الوصية الأخوة المدعى عليه من جهة متوفي، صورته

ى هذا الذي أحضره معه أن فلاناً الميت قد كان أوصى إلى هذا الرجل الذي أحضره مع نفسه بتسوية أموره بعد وفاته، الذي حضر عل
وخلف في تركته في يديه كذا وكذا، وقد كان أوصى لأخوة فلان بن فلان بكذا وكذا، ولفلان بن فلان ثلاث أخوة فلان وفلان وفلان 

ي أحضره معه تسليم حصته من ذلك إليه، وذلك كذا وكذا، ويطالبه بالجواب، فيقر المدعى عليه هذا المدعي، وإنه واجب على هذا الذ
أن تدعي المرأة وقوع الطلاق بسبب تعليق الزوج طلاقها بكلام أخ فلان، وهذا : بالوصاية والوصية، وينكر كونه أخ فلان، وله وجه آخر

  .أخ فلان، وإنه كلمه

  

  

  محضر في إثبات العصوبة 

فلان رجل ذكر أنه يسمى أحمد بن عمر بن عبد االله بن عمر، وأحضر مع نفسه رجلاً ذكر أنه :  القضاء في كورة بخارى قبل القاضيمجلس
سمي أبو بكر بن محمد بن عمر، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن أسعد بن أحمد بن عبد االله بن عمر توفي، وخلف 

ارة بنت فلان، وابنتاً له تسمى سعادة، وابن عم له هذا الذي حضر لما أنه ابن عمر، وأسعد المتوفى كان ابن من الورثة زوجة له تسمى س
أحمد، وأحمد والد هذا المتوفى مع عمر والد هذا الذي حضر كانا أخوين لأب أبوهما عبد االله بن عمر توفي، وخلف من التركة في يد هذا 

نيسابورية اثني عشر ديناراً، وصار ذلك بموته ميراثاً عنهم لهؤلاء على فرائض االله تعالى، للمرأة الثمن الذي أحضره مع نفسه من الدنانير ال
في علم من ذلك، فواجب عليه تسليم نصيبه من ذلك، وذلك تسعة أسهم من ) أحضره(وللابنة النصف، والباقي لابن العم هذا وهذا الذي 

مرا از ميراث خواركي اين مدعي معلوم : مسألته عن ذلك، فسئل، فأجاب بالفارسيةأربعة، وعشرين سهماً، وطالبه بذلك، وسأل 
نيست، أحضر المدعي هذا نفراً ذكر أم شهوده، وسألني الاستماع إلى شهادم فأجبته إليه، وهم فلان وفلان وفلان، فسمعت شهادة 

  .هؤلاء

ود عندي بعدما استشهدوا عقيب دعوى المدعي هذا، وإنكار المدعى فشهد هؤلاء الشه: سجل هذه الدعوى يقول القاضي فلان إلى قوله
كواهي من : عليه هذا شهادة صحيحة متفقة الألفاظ والمعاني، أوجب الحكم سماعها من نسخة قرئت عليهم، وهذا مضمون تلك النسخة

ت فلان بن فلان ود حتروي سعادت واين دسم كه اين سعد بن أحمد بن عبد االله بن عمر بمر دوازدي ميراث خواريك زن مانر سارة بن
مدعي أحمد بن عمر بن عبد االله بن عمر بسر عمر وي بود أزروي بدرير أنك أحمد، وأشار إلى المدعي هذا بسر عمر بود واين سعد 

زاز ايشان مرسة متوفى بسر أحمد بود وعمر بدراين مدعى با أحمد بدراين متوفى برادر أن يدري بود ند بدر الشأن عبداالله بن عمر وبح
  . ميراث خواره ديل نميد انم وهذا

فسألني هذا المدعي أحمد بن عمر بن عبد االله الحكم له مما ثبت له : فأتوا بالشهادة هذه كذلك على وجوهها، ثم يسوق السجل إلى قوله
وحكمت لهذا : عالى، إلى قولهمن ذلك عندي، وكتب ذكر في ذلك، والإشهاد عليه حجة له في ذلك، فأجبت إلى ذلك واستخرت االله ت

المدعي أحمد بن عمر بن عبد االله على هذا المدعى عليه أبي بكر بن محمد بن عمر في وجهه، وبمحضر من هذين المتخاصمين جميعاً في مجلس 
 وامرأة تسمى حكمي بكورة بخارى بثبوت وفاة أسعد بن أحمد بن عبد االله بن عمر، وبتحليفه من الورثة هذا المدعي ابن عم له لأب،
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  .سارة بنت فلان، وبنت تسمى سعادة بشهادة هؤلاء الشهود المعدلين حكماً أبرمته إلى آخره

  

  

حضر محمود بن طاهر بن أحمد بن عبد االله بن عمر بن علي، وأحضر مع : وإذا كان المدعي ابن عم أب الميت، صورة المحضر في ذلك
ن علي، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره أن عمر بن محمد بن عبد االله بن نفسه رجلاً ذكر أنه يسمى الحسن بن عبد االله ب

عمر توفي، وخلف من الورثة ابن عم له هذا الذي حضر؛ لما أن هذا الذي حضر ابن طاهر، وطاهر ابن أحمد، وعمر المتوفى ابن محمد، 
بوهما عبد االله بن عمر لا وارث له لهذا المتوفى سوى هذا الذي ومحمد والد المتوفى هذا، وأحمد جد هذا الذي حضر كانا أخوين لأب، أ

حضر، وفي يد هذا الذي أحضره من تركة هذا المتوفى كذا كذا ديناراً من الذهب نيسابورية، وصارت هذه الدنانير المذكورة بموته ميراثاً 
مسألته  داء جميع ذلك إليه، وطالبه بذلك، وسأللهذا الذي حضر، وهذا الذي أحضره في علم من ذلك، فواجب على هذا الذي أحضره أ

  .مرا از ميراث خواركي اين متوفى علم منست أحضر نفراً ذكر أم شهوده: عن ذلك، فأجاب بالفارسية

  

  

  سجل هذه الدعوى على نسق السجل المتقدم 

بن أحمد بن عبد االله بن عمر بن علي، وأحضر حضر محمد بن محمود بن طاهر : وإن كان المدعي ابن ابن ابن عم الميت، فصورة المحضر فيه
مع نفسه رجلاً ذكر أنه يسمى الحسن بن علي بن عبد االله، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن عمر بن محمد بن عبد 

ود، وعم المتوفى هذا ابن االله بن عمر بن علي توفي، وخلف من الورثة ابن ابن ابن عم له هذا الذي حضر لما أن هذا الذي حضر ابن محم
محمد، ومحمد والد هذا المتوفى، وأحمد والد هذا الذي حضر، كانا أخوين لأب أبوهما عبد االله بن عمر بن علي لا وارث له سوى هذا 

ا الذي أحضره الذي حضر من التركة من الصامت في يد هذا الابن، كذا كذا ديناراً نيسابورية، وصارت هذه الدنانير بموته ميراثاً له، وهذ
  .معه في علم من ذلك إلى آخره

وسجل هذا المحضر على النسق المتقدم أيضاً، فإن ادعى المدعى عليه في دفع دعوى المدعي في هذه الصورة أنه أقر أولاً أنه من ذوي 
  .الأرحام، كان رضاءً لدعوى العصوبة لمكان التناقض

  

  

  محضر في إثبات الوقفية

ذي حضر بحكم الإذن الصادر له من جهة القاضي فلان بإثبات الوقفية المذكورة في هذا المحضر على هذا حضر وأحضر، فادعى هذا ال
فادعى جميع ما : الذي أحضره معه جميع ما تضمنه صك صدقة أورده مع نفسه، وينسخ الصك إلى آخره، وهذا مضمون الصك، ثم يكتب

ذه الضيعة المذكورة المحدودة في هذا المحضر وقف وصدقة على الوجه المذكور، تضمنه هذا الصك من إيقاف فلان بن فلان الفلاني هذا ه
وفي يد هذا الذي أحضره بغير حق، فواجب على هذا أحضره معه تسليمها إلى هذا الذي حضر؛ ليراعي فيها شرائط الوقف، وطالبه 

   d.بذلك، وسأل مسألته عن ذلك فسئل

فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن : ن في يد المدعي صك الوقف يكتبهذا إذا أتى المدعي بصك الوقف، وإن لم يك
جميع الضيعة التي هي عشر وبرات أرض المتصل بعضها ببعض جميعها في أرض قرية كذا من عمل كذا من قرى كورة بخارى بمحلة كذا 

لطريق ذه النسبة في هذا الموضع واحد، والثاني والثالث، كذا من ناحية هذه القرية يدعي كذا، فأحد حدود جميعها لزيق طريق العامة، وا
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والرابع لزيق الطريق، والمدخل بحدودها كلها، وحقوقها ومرافقها وقف مرتد حبيس معروف، وقفها وتصدق ا فلان بن فلان الفلاني في 
غلال، فما يرزق االله تعالى من غلتها بدىء بما حال حياته وصحته، وبعد وفاته من خالص ماله وملكه على أن يستغل بأفضل وجوه الاست

  .فيه عمارا ومرمتها، والإصلاح لها

ثم يصرف الفاضل من غلتها إلى إصلاح مسجد داخل كورة بخارى في محلة كذا يعرف بمسجد كذا أحد حدود المسجد كذا، والثاني، 
نت هذه الضيعة المحدودة فيه يوم الإيقاف المذكور فيه ملكاً لهذا والثالث، والرابع كذا، ثم يصرف الفاضل منها إلى فقراء المسلمين، وكا

الواقف وفي يده، وقد سلم الواقف هذا جميعها إلى ابنه فلان، أو إلى فلان الأجنبي بعدما جعله فيما فيها متولياً لأمرها، وقبل فلان منه هذه 
تها فيه قبضاً صحيحاً، واليوم جميع ما بين حدودها ووقفيتها فيه وقف القوامة، وهذه الولاية قبولاً صحيحاً، وقبض منه جميع ما بين وقفي

أحضره معه تسليم جميع هذه الضيعة الموقوفة ) حضر(على الوجه المذكور فيه، وفي يد هذا الذي أحضره بغير حق، فواجب على هذا الذي 
مرا :  بذلك، وسأل مسألته عن ذلك، فسئل فأجاب بالفارسيةالمحدودة في هذا المحضر إلى هذا الذي ليراعي فيها شروط الواقف هذا، وطالبه

  .از اين وقفية اين محدود علم نيست وباين مدعى حاضر آمده بسروني نيست، أحضر المدعي إلى آخره

  

  

  سجل هذه الدعوى وهذا المحضر 

وحكمت بجميع :  بتمامها، إلى قولهيقول فلان القاضي، ويذكر دعوى المدعي بكماله، وشهادة شهود المدعي مع الإشارات في مواضعها
ما ثبت عندي من كون هذه الضيعة المحدود فيه وقفاً صحيحاً من جهة فلان على الشرائط المبينة، والسبل المذكورة فيه من خالص ماله، 

شهادة هؤلاء الشهود وملكه، وتسليمه إياها إلى فلان، بعدما جعله متولياً بمسألة المدعي هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه، ب
  .المعدلين، وكوا في يد المدعى عليه هذا بغير حق في مجلس قضائي بين الناس إلى آخره

فادعى هذا الذي : أن يكتب أوله على نحو ما بينا، ثم يكتب: وإن كان الواقف قد رجع عما وقف بعدما سلم إلى المتولي، فصورة المحضر
ثبات الوقفية المذكورة فيه على هذا الذي أحضره معه، وهو الواقف أنه وقف جميع الضيعة التي في حضر المأذون من جهة القاضي فلان في إ

موضع كذا، حدودها كذا من خالص ماله وملكه في حال حياته علي بالشرائط المذكورة فيه، وإن هذا الواقف سلم جميع الضيعة المحدودة 
بدا لهذا المتصدق الرجوع عن هذه الوقفية على قول من يرى الوقف غير لازم، فأزالها عن يد المذكورة وقفيتها فيه إلى فلان المتولي، وإنه قد 

المتولي، وأعادها إلى سائر أملاكه، فواجب عليه قصر يده عنها، ويسلمها إلى المتولي ليراعي شرائط الوقفية هذه فيها، وطالبه بذلك، وسأل 
  .دود ويست ودودست من وبكسي برد ني نيأين مح: مسألته عن ذلك، فسئل، فأجاب بالفارسية

وحكمت على فلان بن فلان الواقف هذا في وجهه بمسألة هذا المدعي بصحة الوقفية المذكورة فيه، ولزومها، : سجل هذا المحضر إلى قوله
توليها فلان بعد ما وأبطلت رجوعه عنها، وقصرت يده عنها عملاً بقول من يرى هذه الوقفية لازمة من علماء السلف، وسلمتها إلى م

  .ثبت عندي هذا الإيقاف والتصدق المذكور فيه، ويتم السجل

  

  

  محضر في دعوى الشفعة 

حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره مع نفسه أن هذا الذي أحضره معه اشترى داراً في كورة كذا في محلة كذا 
لث والرابع، كذا اشتراها بحدودها وحقوقها، وجميع مرافقها الداخلة فيها، وجميع في سكة كذا، أحد حدود هذه الدار، والثاني والثا

مرافقها الخارجة منها بكذا درهماً وزن سبعة، وأنه قبض هذه الدار، وصارت في يده، وأن هذا الذي حضر شفيع هذه الدار بالجوار جواراً 
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 والثاني والثالث والرابع كذا، وإن هذا الذي حضر علم بشراء هذا الذي ملازقةً بدار هي ملكه بجوار هذه الدار المشتراة، أحد حدودها
أحضره معه الدار المشتراة المحدودة في هذا المحضر، وأنه طلب منفعتها كما علم بشرائها طلب موافقة من غير لبث وتفريط، ثم أبى المشتري، 

المحدودة في هذا المحضر، وطلبها منه بشفعته فيها، وأشهد على ذلك قد كان أقرب إليه من الدار المشتراة  وهو هذا الذي أحضره مع نفسه
كله شهوداً، وأنه على طلبه اليوم، وقد أحضر الثمن المذكور فيه، وهذا الذي أحضره معه في علم من كون هذا الذي حضر شفيع هذه 

 من غير لبث وتقصير، ومن إتيانه المشتري هذا بعد الدار المشتراة، ومن طلبه الشفعة حين علم بشراء هذا الذي أحضره معه طلب المواثبة
ذلك من غير تأخير، وإشهاده على طلب الشفعة بحضرته، فواجب عليه أخذ الثمن هذا، وتسليم الدار المشتراة المحدودة في هذا المحضر إلى 

  .هذا الذي حضر وطالبه بذلك، وسأل مسألته عن ذلك، فسئل

 هذا المدعى عليه بشراء الدار التي حدها، وينكر كون الدار التي حدها المدعي هذا ملكاً للمدعي هذا، فبعد ذلك الحال لا يخلو إما أن يقر
أحضر المدعي هذا عدداً من الشهود، وهم فلان وفلان وفلان، وسأل من القاضي : وفي هذا الوجه يكتب بعد جواب المدعى عليه

كل واحد منهم بعد الاستشهاد عقيب دعوى المدعي هذا، والجواب من المدعى الاستماع إلى شهادم، فأجابه القاضي إلى ذلك، فشهد 
  . عليه بالإنكار من نسخة قرئت عليهم

كوا هي ميدهم كه خان كه لفلان موضع است حدها وي كذا وكذا وجنا نكر أين مدعي يا دكردة است در : ومضمون تلك النسخة
موضع وحدود وي درين محضر ..... بيش إزانك أين مدعى عليه وين خانه .... .جوار أين خانه كه خديدة شده است ملكه أين مدعي 

  .يا دكردة شدة است نحر يرن وبر ملكوي ما ندتا أمروز وأمروز أين خانه ملكه أين مدعي است

امة البينة على ذلك، فبعد ذلك ينظر إن كان المدعى عليه مقراً بطلب المدعي الشفعة طلب مواثبة، وطلب إشهاد، فلا حاجة للمدعي إلى إق
ويمين كو إيان نز كوا هي وأوند كه أين مدعي راجون نجر وأوند نجر يدن أين مدعى عليه مر أين خانه را : وإن كان منكراً لذلك يكتب

كه مدعي دعوى منفعة وي ميكر وهمان ساعت شفعة أين خانه طلب كود بي تا خر ودرنك وبتر ديكر أين مشتري آيد كه أين مشتري 
ديكتر أو دبري إزيز خانه كه خر ده شدا ست بي تا خر وكواه كروا نيديا دارو ياروي آين فريدة بر طلب كردن خويش شفعة أين نز 

خانه كه حدود وي دراين محضر باد كرده شده است وامرو دبرهان طلبت ووي حق ترست بدين خانه كه خريدن وي درين محضر ياد 
  .كرده شده است ازين فريده

  

   

ان المدعى عليه أنكر شراء هذه الدار المحدودة، وأقر بما سوى ذلك من جوار المدعي، وطلبه الشفعة بالطلبين يحتاج المدعي إلى إثبات وإن ك
فسأل القاضي فلاناً المدعى عليه عما ادعى عليه فلان المدعي من شرائه الدار المحدودة في هذا المحضر، : الشراء عليه، فيكتب في المحضر

ياها، فأنكر فلان المدعى عليه الشراء والقبض على ما ادعاه، فأحضر المدعي نفراً، وذكر أم شهوده، وهم فلان وفلان وفلان إلى وقبضه إ
كواهي ميدهم كه : آخره، فشهدوا كل واحد منهم بعد الاستشهاد عقيب دعوى المدعي هذا، والجواب من المدعى عليه هذا بالإنكار

 الذي أحضره بخريد أنه فلان بن فلان خائزه راكه موضع وحدود وي درين محضر ياد كرده شداه است مهديني فلان بن فلان المدعي هذا
ا واين مدعى عليه مراين خانه را قبض كرد وامروز دردست ويست واين مدعى سرا وار ترست بدين خانه بحكم شفعة جوار بخانه كه 

  . شده است جنانك دراين محضر ياد كرده شده استملك اين مدعي است درهماً يكي اين خانه كه فريده

وإن كان المدعي من الابتداء أنكر الطلبين، وأقر بما سوى ذلك، يكتب في المحضر أحضر المدعي نفراً ذكر أم شهوده، فشهد كل واحد 
محضر ياد كرده شده است كواهي سيدهم كه جون اين مدعي راجون خبر داد ند بخريدن اين مدعي عليه اين خانه راكه درين : منهم

خريدن وي وي شفعة طلب كرد مراين خانه را طلبت مواثبة بي يسمح درنك وتاجر وبترديك خريده اين مدعي رفت كه وي نزد يكتر 
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  .بود بوي بي يسح درنك وتأخير إلى آخره

ضر على هذا الذي أحضره معه أن فادعى هذا الذي ح: المدعي يدعي الشفعة بسبب الشركة في المشتري، يكتب في المحضر) كان(وإن 
هذا الذي أحضره معه اشترى من ضيعة كذا نصفها، وذلك سهم من سهمين مشاعاً غير مقسوم، وإن هذا الذي حضر شفيعه شفعة 

  . شركة أداء النصف الآخر من هذه الضيعة المحدودة، وهو سهم واحد من سهمين مشاعاً ملكه وحقه

وحكمت على فلان بن فلان المدعى عليه هذا في وجهه بمسألة المدعي هذا بجميع ما ثبت :  إلى قولهيقول القاضي فلان: سجل هذا المحضر
عندي بشهادة هؤلاء الشهود من شراء المدعى عليه هذه الدار المحدودة فيه في يد المدعى عليه هذا يوم الخصومة، ومن كون هذا المدعي 

قة على النحو المذكور فيه، ومن طلب المدعي هذا حين أخبر بالشراء المذكور فيه الدار شفيعاً لهذه الدار المشتراة بالجوار، جوار ملاز
المحدودة الطلبين، طلب المواثبة، وطلب الإشهاد، وقضيت للمدعي هذا بالشفعة في الدار المحدودة المذكورة شراؤها فيه بالثمن المذكور فيه 

تسليم الدار المحدودة فيه إلى المدعي هذا، وكان ذلك كله مني في مجلس قضائي على ملأ المنقود إلى المدعى عليه هذا، وأمرت المدعى عليه ب
  .من الناس في وجه المتخاصمين هذين إلى آخره

  

  

  محضر في دعوى المزارعة 

ذا كان البذر من يجب أن يعلم أن الخصومة بين المزارع ورب الأرض قد تقع قبل المزارعة، فإن كان قبل المزارعة، فإنما تتوجه الخصومة إ
قبل المزارع، فأما إذا كان قبل رب الأرض، فلا تتوجه الخصومة؛ لأن لرب الأرض أن يمتنع عن المضي على المزارعة في هذه الصورة، ثم إذا 

عه أن حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره م: كان البذر من قبل المزارع، وأراد إثبات المزارعة، يكتب في المحضر
هذا الذي حضر أخذ من هذا الذي أحضره معه جميع الأراضي التي هي له بقرية كذا من رستاق كذا، وبين حدودها مزارعة ثلاث سنين، 

أو سنة واحدة على ما يكون الشرط بينهما من لدن تاريخ كذا إلى كذا، على أن يزرعها ببذره، وبقره وأعوانه ما بدا له من غلة الشتاء 
سقيها ويتعهدها على أن ما أخرج االله من شيء من ذلك، فهو بينهما نصفان، وإن هذا الذي أحضره معه دفع هذه الأراضي والصيف، وي

إليه مزارعة ذا الشرط مزارعة صحيحة مستجمعة شرائط الصحة، ثم إن هذا الذي أحضره يمتنع عن تسليم هذه الأراضي إليه بحق هذه 
  .، وسأل مسألته عن ذلك، فسئل فأجابالمزارعة، وطالبه بالجواب عن ذلك

بسم االله : ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضر معه جميع ما تضمنه صك أورده هذا نسخته: وإن كان للمزارع صك، يكتب
 من الدفع ادعى عليه جميع ما تضمنه الصك هذا المحمول نسخته إلى هذا المحضر: وينسخ الصك من أوله إلى آخره، ثم يكتب الرحمن الرحيم

والأخذ مزارعة بالنصف المذكور في الصك، على ما نطق به الصك من أوله إلى آخره بتاريخه، وإن الواجب على هذا الذي أحضره معه 
  . تسليم هذه الأراضي بحق هذه المزارعة، وطالبه بذلك، وسأل مسألته عن ذلك

مزارعة صحيحة مستجمعة : ض يكتب المحضر على المثال الأول، إلى قولهوإن كانت المنازعة بعد الزراعة، فإن كانت الغلة قائمة في الأر
وإنه زرعها حنطة مثلاً ببذره وبقره، وأعوانه، واليوم هي قائمة ثابتة فيها، ويذكر أا سبيل، أو فصل على نحو : شرائط الصحة، ثم يكتب

 أحضره مع نفسه يمنعه عن العمل فيها، والحفظ بغير حق، ما يكون، وإن جميع ذلك بينهما بالشرط المذكور فيه نصفان، وإن هذا الذي
فواجب عليه قصر يده عن ذلك، وترك التعرض له إلى أن يدرك الزرع، فيقبض هو حصته لنفسه بعد الحصاد، وطالبه بذلك، وسأل 

  .مسألته

كرنا، إلا أن هاهنا لا يكتب وهي قائمة وإن كان الزرع قد أدرك واستحصد، فالمزارعة تكون في الخارج، ويكتب في المحضر على نحو ما ذ
وإنه زرعها حنطة ببذره وبقره، وقد أدرك الخارج واستحصد، وإنه مشترك بينهما بالشرط المذكور فيه نصفان، : باقية فيها، ولكن يكتب
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  .ئل فأجابوإن هذا الذي أحضره معه يمنعه عن أخذ حصته من ذلك وهو كذا، وطالبه بالجواب عنه، وسأل مسألته عن ذلك فس

  

  

يقول القاضي فلان إلى موضع الحكم على نحو ما سبق، ويقول في موضع : إن كانت المنازعة قبل الزراعة يكتب: سجل هذه الدعوى
وثبت عندي بشهادة هؤلاء الشهود المعدلين جميع ما شهدوا به من أخذ هذا الذي حضر المحدودة المذكورة فيه من هذا الذي : الحكم

عة صحيحة بالشرائط المذكورة فيه بين هذين المتخاصمين في وجههما بمسألة المدعي هذا حكماً أبرمته، وأمرت المدعى أحضره معه مزار
  .عليه بتسليم هذه الأراضي المذكورة المدعي هذا، ويتم السجل

 وجهه بمسألة المدعي هذا وحكمت على فلان بن فلان المدعى عليه في: وإن كان المنازعة بعدما استحصد الزرع يكتب في موضع الحكم
بجميع ما ثبت عندي بشهادة هؤلاء الشهود المعدلين من كذا وكذا إلى آخره، وأمرت المدعى عليه بدفع نصيب هذا المدعى، وذلك 

  . النصف جميع ما خرج من الأراضي المذكورة فيه بحكم المزارعة المذكورة فيه، ويتم السجل

وإن هذا : الزراعة، والبذر من قبل رب الأرض، واحتاج رب الأرض إلى إثباته، يكتب في المحضروإن كان المزارع امتنع عن العمل قبل 
الذي أحضره معه يمتنع من العمل في الضيعة المذكورة التي ورد عليها عقد المزارعة، وإن كان يدعي عقد المزارعة بعدما استحصد الزرع 

  .وإن هذا الذي أحضره معه يمتنع عن تسليم حصة هذا الذي حضر إليه: ضروخرجت الغلة، فالدعوى تقع في الخارج، فيكتب في المح

  

  

  محضر في إثبات الإجارة

رجل آجر أرضه من إنسان مدة معلومة بأجر معلوم؛ ليزرع فيها ما بدا له من الحنطة، أو الشعير أو غير ذلك، ويسلم الأرض إلى 
المدة، واحتاج المستأجر إلى إثبات عقد الإجارة، فإن كان لعقد الإجارة صك المستأجر، ثم إن المؤاجر أحرث مدة على الأرض قبل مضي 

حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر : كتبه المستأجر لنفسه وقت عقد الاستئجار ليكون حجة له، وأشهد على ذلك، يكتب في المحضر
ة في المحضر من أوله إلى آخره، ثم يكتب بعد على هذا الذي أحضر معه جميع ما تضمنه صك الإجارة هذا نسخته، ويحول صك الإجار

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه جميع ما تضمنه صك الإجارة المحول نسخته إلى هذا : الفراغ عن تحويل صك الإجارة
دة المضروبة بالأجرة المذكورة المحضر من إجارة هذه الأراضي المبين موضعها وحدودها في هذا الصك المحول إلى هذا المحضر، واستئجارها الم

فيه، وتسليم هذه الأراضي المعقود عليها، وتسلمها كما نطق بذلك كله هذا الصك المحول نسخته إلى هذا المحضر من أوله إلى آخره 
  .بالتاريخ المؤرخ فيه

 غير فسخ جرى بينهما بغير حق، ثم هذا الأجر الذي أحضره معه أجرة يده على هذه الأراضي المحدودة فيه قبل مضي هذه الإجارة من
فواجب عليه قصر يده عنها، وتسليمها إلى هذا المستأجر لينتفع ا من حيث الزراعة تمام المدة المضروبة فيه، وطالب بذلك، وسأل مسألته 

  . عن ذلك فسئل، فأجاب بالفارسية، واالله تعالى أعلم

وثبت عندي استئجار فلان هذا الذي حضر الأراضي المبين حدودها في : لهصورة على الرسم الذي تقدم ذكره إلى قو: سجل هذه الدعوى
هذا الصك المحول إلى هذا المحضر المدة المذكورة فيه بالبدل المذكور في الصك المحول فيه من هذا الذي أحضره معه، وإثبات هذا الذي 

 جرى من أحد هذين المتخاصمين بغير حق، فحكمت أحضره معه يده على هذه الأراضي المبينة قبل مضي هذه الإجارة من غير فسخ
  .ثبت عندي: فحكمت عند قوله: بثبوت جميع ذلك من استئجار فلان هذا الذي حضر إلى آخره، يكتب قوله

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه آجر من : وإن لم يكن لعقد الإجارة صك، يكتب في المحضر
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 حضر جميع الأراضي التي هي ملك هذا الذي أحضره معه بقرية كذا من رستاق كذا، وبين حدودها، سنة أو سنتين أو ثلاث هذا الذي
سنين من لدن تاريخ كذا، إلى كذا بكذا، ليزرع فيها ما بدا له من غلة الشتاء والصيف إجارة صحيحة، وإن هذا الذي حضر استأجر هذه 

  .ا البدل المذكور بالشرط المذكور فيه إجارة صحيحة إلى آخر ما ذكرناالأراضي المحدودة المذكورة ذ

  

   

إذا وقع التسليم والتسلم، ثم أجرت الآخر يده على المستأجر قبل مضي المدة من غير فسخ جرى : وفي الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى
ذكرنا، وإذا انفسخت الإجارة الطويلة بفسخ المستأجر في أيام بينهما، واحتاج المستأجر إلى إثبات الإجارة، يكتب المحضر على نحو ما 

الاختيار بمحضر من المؤاجر، فطلب المستأجر الأجر برد بقية مال الإجارة، والآجر منكر الإجارة، ويحتاج المستأجر إلى إثباا كيف يكتب 
ادعى هذا :  ثم بعد الفراغ عن تحويل الصك يكتبفي المحضر؟ فإن كان للمشتري صك الإجارة يحول الصك إلى المحضر على ما ذكرنا،

الذي حضر على هذا الذي أحضره معه جميع ما تضمنه هذا الصك من الإجارة والاستئجار بالشرائط المذكورة فيه، وتعجيل الأجرة، 
  .ر من أوله إلى آخرهوتعجلها، وتسليم المعقود عليه وتسلمه، وضمان الدرك كما نطق به صك الإجارة المحول نسخته إلى هذا المحض

المذكور في الصك المحول نسخته إلى هذا المحضر في أيام الاختيار بمحضر من هذا الأجر الذي  وإن كان هذا المستأجر فسخ هذا العقد
أحضره مع نفسه فسخاً صحيحاً، وقد ذهب من هذه الأجرة المذكورة فيه كذا بمضي ما مضى من مدة هذه الإجارة إلى وقت فسخ 

  . جر هذه الإجارة، فواجب على هذا الآجر إيفاء بقية مال الإجارة المنسوخة إلى هذا الذي حضر، ويتم المحضرالمستأ

وثبت عندي استئجار فلان جميع هذه الأراضي المحدودة : وثبت عندي، وعند ذلك يكتب: الصدر على الرسم إلى قوله: سجل هذا المحضر
 بالبدل المذكور بالشرائط المذكورة في هذا الصك، وتعجيل الأجرة وتعجلها، وتسليم المعقود في الصك المحول نسخته هذه المدة المذكورة

عليه وتسلمه، وإن المستأجر هذا الذي حضر فسخ هذا العقد في أيام الفسخ بمحضر من هذا الآجر هذا الذي أحضره معه، ووجب على 
ثبت عندي، وإن : وحكمت بجميع ما ثبت عندي، عند قوله: أجر، ثم يقولالآجر هذا إيفاء بقية مال الإجارة، وذلك كذا إلى هذا المست

كانت الإجارة قد انفسخت بموت الآجر يكتب المحضر على ورثة الآجر على المال الذي يكتب على الآجر لو كان حياً، ويزيد فيه، وإن 
ت موت الآجر هذا من هذه الأجرة المذكورة في هذا هذه الإجارة قد انفسخت بموت فلان الآجر هذا، وذهبت بمضي المدة الماضية إلى وق

  .المحضر كذا، وبقي كذا، وصار بقية مال الإجارة ديناً في تركة هذا الآجر المتوفى، ويتم المحضر على نحو ما تقدم

جرة المعجلة على سجل هذا المحضر كما بينا، إلا أنه يزيد بذكر وفاة الآجر هذا، وانتقاض الإجارة بوفاته، ووجوب رد الباقي من الأ
  .الآجر، وذلك كذا على وارث الآجر، هذا الذي حضر

  

  

وإن كان المستأجر قد مات، والآجر حي إلا أنه ينكر، واحتاج ورثة المستأجر إلى إثبات الإجارة وفسخها، يكتب المحضر على المثال الذي 
وخلف من الورثة ابناً له هذا الذي حضر، وقد ذهب من هذه وانفسخت هذه الإجارة بموت المستأجر فلان، : ذكرنا، غير أنه يزيد فيقول

الأجرة المذكورة بمضي ما مضى من المدة من وقت عقد هذه الإجارة إلى وقت موت المستأجر كذا، وصارت بقية مال الإجارة المفسوخة 
بقية مال الإجارة المفسوخة إليه، ) رد(عليه ميراثاً من المستأجر المتوفى هذا لوارثه هذا الذي حضر، وهذا الآجر في علم من ذلك، فواجب 

  . ويتم المحضر

ورأيت سجلاً مكتوباً عن جدي القاضي الإمام جمال الدين شمس الإسلام والمسلمين مقتدى الأمة أبي بكر محمد بن أحمد : قال رضي االله
 للمستأجر، صورته ثبت عندي في مجلس قضائي بكورة بن عبد الرحمن رحمه االله، بثبوت مال الإجارة المنفسخة بوفاة الآجر ديناً في تركته
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بخارى مستجمعة شرائط صحة قبولها، ووجوب القضاء ا لأحمد بن دينار، ودينار كان هندياً معتق المهتر، محمد بن أبي الحسن اللباد 
، جميع أصل الكرم المحوط المبني بقصره المعروف بمهتر مهتران أنه كان استأجر من السيد عمر بن غياث بن عبد الرحمن الحسيني النيسابوري

الذي موضعه في أرض قريته سارقون من قرى بخارى، من عمل قرغند دوسر به من ر مائه حده الأول لزيق أرض هذا الآجر يوم الإجارة 
 والمدخل فيه بحدوده والاستئجار، والثاني كذلك، والثالث كذلك، ولزيق أرض لمحمد بن إدريس، والرابع لزيق أرض هذا الآجر يومئذٍ،

كلها، وحقوقه وجميع مرافقه التي هي له من حقوقه بعد عقد معاملة صحيحة جرى بينهما في أشجار هذا الكرم المحدود فيه وزرا جينه 
  x.وقصباته، بشرائط الصحة كلها

ول من شهر سنة اثنتين وخمسمئة، بمئة العشرون من شهر ربيع الأ: وكان استأجر أصل هذا الكرم المحدود فيه ثلاثين سنة متوالية، أولها
وخمسين درهماً عطر بغية بخارية سوداء قديمة منتقدة جيدة على أن يكون تسع وعشرون سنة منها من أوائلها بخمسة دراهم غير سدس 

د عمر بن عثمان هذا كان درهم من الأجرة المسماة فيه، والسنة الأخيرة تتمة هذه الثلاثين سنة ببقية هذه الأجرة المسماة فيها، وإن السي
آجره منه هذه المدة المذكورة فيه ذا البدل المذكور فيه بالشرائط المذكورة فيه استئجاراً صحيحاً، وإجارة صحيحة، وجرى التقابض في 

  . البدلين

صارت هذه الأجرة ثم إن هذا الآجر المسمى فيه توفي قبل مضي سنة واحدة من هذه الإجارة، وانفسخت بقية هذا العقد بوفاته، و
المقبوضة المسماة فيه ديناً في تركته لهذا المستأجر كلها غير سدس درهم منها، فقد ذهب بعض هذا السدس بمضي ما مضى من مدة هذه 

اً، وورثة الإجارة إلى وقت وفاة هذا الآجر، وبعضه بإبراء المستأجر إياه عنه، وإن هذا المتوفى خلف من الورثة السيد إبراهيم ابناً له بالغ
أخرى له، وقد خلف من التركة من ماله من يد ابنه إبراهيم ما يفي بجميع هذا الدين وزيادة، وحكمت لأحمد بن دينار هذا بمسألته على 
السيد إبراهيم هذا بمحضر منهما في وجوههما بثبوت جميع ذلك لأحمد بن دينار هذا حكماً أبرمته وقضاءً نفذته، بعد استجماع شرائط 

م، وجوازه بذلك عندي في مجلس قضائي من الناس بكورة بخارى، وكلفت هذا المحكوم عليه قضاء هذا الدين مما في يده من تركة الحك
والده المتوفى المسمى فيه، وتركته وكل ذي حق وحجة، ودفع على حقه وحجة، ودفعه متى أتى به يوماً من الدهر، وأمرت بكتب هذا 

 حجته له في ذلك، وأشهدت عليه حضور مجلسي، وذلك كل شيء في اليوم الأول من رجب شهر االله السجل بمسألة هذا المحكوم له
  .الأصم من شهور سنة ثلاثين وخمسمئة

  

  

  محضر في إثبات الرجوع في الهبة

معه حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه، أن هذا الذي حضر وهب لهذا الذي أحضره : يكتب في المحضر
كذا هبة صحيحة، وإن هذا الذي أحضره معه قبض ذلك منه في مجلس العقد قبضاً صحيحاً، وإن الموهوب هذا قائم في يدي الذي أحضره 

معه هذا لم يزدد في يديه، ولم يتغير عن حاله، وإن هذا الذي أحضره لم يعوض هذا الذي حضر عن هبته هذه شيئاً، فرجع هذا الذي 
  . وطالب الذي أحضره بتسليمها إليه بحق الرجوع، وسأل مسألته عن ذلكحضر في تلك الهبة، 

وثبت عندي جميع ما شهد به هؤلاء الشهود من هبة فلان هذا الذي : على نحو ما تقدم، ويكتب في موضع الثبوت: سجل هذا المحضر
 قبضاً صحيحاً، ومن رجوع هذا الذي كذا من فلان هذا الذي أحضره معه هبة صحيحة، ومن قبضه ذلك منه في مجلس العقد) حضر(

حضر في هبته على ما شهد به الشهود، فحكمت بصحة رجوعه في هبته هذه، وفسخت الهبة، وأعدت الموهوب هذا إلى قديم ملك 
  .الواهب هذا، وأمرت الموهوب له هذا برد الموهوب هذا على واهبه هذا، ويتم السجل
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  محضر في إثبات منع الرجوع في الهبة

ى هذا الذي حضر في دفع دعوى هذا الذي أحضره معه؛ وذلك لأن هذا الذي أحضره معه ادعى على هذا الذي حضر أولاً أني ادع
هذا قد ازداد في يديه زيادة متصلة، وإن  وهبت منك كذا إلى آخره، ورجعت فيها، فادعى هذا الذي حضر في دفع دعواه هذا أن الموهوب

  .رجوعه ممتنع، ويتم المحضر

  

  

  ضر في إثبات الرهنمح

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر رهن من هذا الذي أحضره معه كذا ثوباً، ويبين صفته بكذا ديناراً 
يمه إليه رهناً صحيحاً، وإن هذا الذي أحضره معه ارن هذا الثوب المذكور منه ذه الدنانير المذكورة اراناً صحيحاً، وقبضه منه بتسل

قبضاً صحيحاً، واليوم هذا الثوب المذكور رهن في يد هذا الذي أحضره معه، وإن هذا الذي حضر قد أحضر هذا المال، فواجب على هذا 
  .الذي حضر قبض هذا المال، وتسليم هذا الرهن إليه، وطالبه بذلك، وسأل مسألته عن ذلك

  

  

  محضر في دعوى شركة العنان 

 حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر اشترك مع هذا الذي أحضره معه شركة عنان في تجارة ادعى هذا الذي: صورته
كذا، على أن رأس مال كل واحد منهما كذا، على أن يتصرفا في مال الشركة كذا، ويتصرف كل واحد منهما برأيه على أن ما حصل 

هو عليهما على قدر رأس مال كل واحد منهما، وأحضر كل واحد منهما وخسران، ف) حط(من الربح فهو بينهما نصفان، وما كان من 
رأس ماله في مجلس الشركة، وخلطاهما حتى صار المالان مالاً واحداً، وجعلا جميع مال الشركة في يد هذا الذي أحضره معه، وإن تصرف 

 كذا وكذا، وإن كان على الشركة صك ينسخ فيه، وربح كذا وكذا، فواجب عليه الخروج من رأس ماله، ومن حصته من الربح، وذلك
  .الصك على مثال ما تقدم

ادعى عليه جميع ما تضمنه الصك من الشركة في المال المبين قدره فيه بالربح المشروط فيه، وخلط كل واحد منهما : ثم يكتب في الصك
لهما جميع مال الشركة في يد هذا الذي أحضره رأس ماله برأس مال صاحبه على ما نطق به الصك من أوله إلى آخره بتاريخ كذا، وجع

معه، وإن هذا الذي أحضره ربح كذا وكذا، فواجب عليه رد رأس المال هذا الذي حضر مع حصته من الربح إلى هذا الذي حضر رأس 
  .ماله كذا، وحصته من الربح كذا، ويتم المحضر

  

  

  محضر في دفع هذه الدعوى

ضره معه في دفع دعوى هذا الذي أحضره معه قبل هذا الذي حضر شركة عنان برأس مال كذا، ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أح
ودعواه قبله رد رأس ماله، وحصته من الربح، ادعى عليه في دفع الدعوى أنه مبطل في هذه الدعوى لما أنه قاسم المال، وسلم إليه رأس 

  .لة ذلك إليه، ويتم المحضرماله، وحصته من الربح، وإنه أخذ جميع ذلك منه بتسليمه جم

  



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                3309

  

  محضر في إثبات الاستبضاع 

أن يدفع رجل إلى رجل حديداً أو نحاساً ليتصوغ له إناء، أو ما أشبه ذلك، فإن وافق شرطه فليس للصانع أن يمتنع من : صورة الاستبضاع
نه حديداً مثل حديده، والإناء للصانع، ولا أجر الدفع، ولا للمستبضع أن يمتنع عن القبول، وإن خالفه كان للمستبضع الخيار، إن شاء ضم

ادعى : له، وإن شاء أخذ الإناء، وأعطى الصانع أجر مثل عمله لا يجاوزه المسمى، فإن وافق شرطه، وامتنع عن التسليم يكتب في المحضر
 شرطه، وأنه يمتنع عن تسليم الإناء هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أنه دفع إليه الأجر، وأنه قد صاغ هذا الإناء على موافقة

  .إليه، وطالبه بذلك، وسأل مسألته عن ذلك، فسئل فأجاب بالفارسية

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه : فإن كان الصانع خالف الشرط، وأراد المستبضع أن يضمنه حديداً مثل حديده يكتب
غ إناء له من ذلك صفته كذا بأجر كذا، ودفع إليه الأجر، فصاغه بخلاف ما شرط له، أنه دفع إليه كذا مناً من النحاس، صفته كذا ليصو

  .فلم يرض، فواجب عليه رد مثل النحاس والأجر المذكور المبين قدرهما وصفتها فيه، وطالبه بذلك، وسأل مسألته عن ذلك، فسئل

  

  

  محضر في إثبات القود

 هذا الذي أحضره معه قتل أباه فلان بن فلان الفلاني عمداً بغير حق بسكين حديدي ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن
فلم يزل صاحب فراش : فهلك ساعتئذٍ، وكتب: ضربه به وجرحه جرحاً، فهلك ساعتئذٍ، ووجب عليه القصاص في الشرع، وإن لم يكتب

وخلف هذا : رب، فذلك يكفي أيضاً، ثم يكتبفهلك، ولم يكتب فهلك من ذلك الض: حتى مات بذلك يكتفي به، وكذلك لو كتب
المقتول ابناً لصلبه هذا الذي حضر، لا وارث له سواه، وإن له حق استيفاء القصاص منه، وطالبه بذلك، وسأل مسألته عن ذلك، وكذلك 

  . إذا ضربه بالسيف، أو الرمح، وكذلك إذا ضربه بآلة أخرى، أو بالأشفى والإبرة

ب القصاص من القتل بالحديد سواء كان الحديد سلاحاً، أو لم يكن، وسواء كان له حدة يبضع، أو ليس له أنه لا بد لوجو: والحاصل
  .»الأصل«حدة كالعمود وسنجة الميزان، هذا على رواية 

 الغالب أنه إذا قتل بسنجة حديد، أو عمود لا حدة له لا يجب القصاص، وعلى قولهما إن كان: وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة رحمه االله
ألحقا الحديد » الأصل«منه الهلاك يجب القصاص، وإن لم يكن الغالب منه القصاص لا يجب، فأبو يوسف ومحمد رحمهما االله على رواية 

والجواب في الخشب عندهما في التفصيل إن كان الغالب منه الهلاك يجب . الذي لا حدة له بالسيف، وعلى رواية الطحاوي ألحقاه بالخشب
  .وما لا فلاالقصاص، 

وكذلك إن ترك المقتول أباً وأماً، أو ابنتاً أو امرأة أو أخاً؛ لأن الإرث يجري في القصاص عندنا، ويثبت حق الاستيفاء لكل من كان وارثاً 
ق له، فيكتب على نحو ما ذكرنا في الابن، وإن ترك المقتول عدداً من الورثة، فحق إثبات القصاص لكل واحد من آحاد الورثة، وح

الاستيفاء للكل إذا كان الكل بالغين، وإن كان بعضهم صغاراً وبعضهم كباراً، ففي ثبوت حق الاستيفاء للكبير خلاف معروف، وإن كان 
وخلف هذا : القاضي ممن لا يرى ولاية الاستيفاء للكبير يكتب المحضر باسم الكبير، ثم يكتب أسماء جميع الورثة في المحضر عند ذكر قوله

  .وإن لهذا الكبير حق استيفاء القضاء، ويتم المحضر: من الورثة كذا أولاداً، يذكر الصغار والكبار، ثم يكتبالمقتول 

  

  

  محضر في إثبات الدية 
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ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه قتل أباه خطأ، فإنه كان رمى بسهم ذي : يكتب في المحضر
فلم : فمات ساعتئذٍ، ولكن قال: صيد قد رآه، فأصاب بذلك السهم أباه فجرحه، ومات من ذلك ساعتئذٍ، أو لم يقلنصل من الحديد إلى 

ووجبت دية هذا المقتول على هذا القاتل، وعلى عاقلته، وهي عشرة آلاف : فمات، ثم يكتب: يزل صاحب فراش، فذلك يكفي، بل قال
ن وزن مثاقيل مكة أو مئة من الإبل، فواجب على هذا الذي أحضره معه، وعلى عاقلته درهم فضة، أو ألف دينار أحمر خالص جيد موزو

  .أداء هذه الدية إلى هذا الذي حضر، فطالبه بذلك، وسأل مسألته

  

  

  محضر في إثبات القذف

يا زاني، : اًادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه قذف هذا الذي حضر بالزنا، وقال له صريح
أن هذا الذي أحضره معه شتمه، ويبين شتماً : عليه حد القذف ثمانون إلى آخره، وإن كان شتمه شتماً يوجب التعزير، يكتب ووجب

  .ووجب عليه التعزير في الشرع زجراً له عن مثله، وطالبه بذلك، وسأل مسألته عن ذلك: يا كذا، ثم يكتب: يوجب التعزير، فقال له

  

  

   إثبات الوفاة والوراثة مع المناسخة محضر في

حضر : أن يموت الرجل ويخلف ورثة، ثم يموت أحد ورثته قبل القسمة، ويخلف ورثة، ووجه الكتابة في هذا أن يكتب: صورة المناسخة
 بحدوده وأحضر، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن جميع المترل المبني، ويذكر صفته وموضعه، وحدوده بتمامه

وحقوقه كان ملكاً، وحقاً لفلان بن فلان الفلاني والد هذا الذي حضر، وكان في يده، وتحت تصرفه إلى أن توفي وخلف من الورثة امرأة 
له تسمى فلانة بنت فلان بن فلان، وابنها لصلبه، وهو هذا الذي حضر، وابنتين له لصلبه، إحداهما تسمى فلانة، والأخرى تسمى فلانة، 

ارث له سواهم، وخلف من التركة من ماله هذا المترل المحدود فيه ميراثاً لهؤلاء المذكورين على فرائض االله تعالى للمرأة الثمن، والباقي لا و
  .بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين

ن منها أربعة عشر، ولكل بنت منها أصل المسألة من ثمانية أسهم، وتصحيحها وقسمتها من اثنين وثلاثين سهماً، للمرأة منها أربعة، وللاب
  .سبعة

ثم توفيت امرأة المتوفى هذا، وهي فلانة، وخلفت من الورثة ابناً، وابنتين لها، وهم هذا الذي حضر، واختاه هاتان المسماتان فيه لا وارث 
هذا المترل المحدود فيه بموا ميراثاً لها سواهم، وصار حصتها المذكورة فيه من ذلك، وهي الثمن أربعة أسهم من اثنين وثلاثين سهماً من 

  . عنها لأولادها هؤلاء المسمين فيه على فرائض االله تعالى، للابن من ذلك سهمان، ولكل ابنة سهم

ثم توفيت إحدى هاتين البنتين المذكورتين فيه، وهي فلانة هذه قبل قبض حصتها من هاتين التركتين المذكورتين فيه، وذلك ثمانية أسهم من 
نين وثلاثين سهماً من هذا المترل المحدود، فيه سبعة أسهم من الفريضة الأولى، وسهم واحد من الفريضة الثانية، وخلفت من الورثة بنتها، اث

وهي فلانة بنت فلان، وأخاً لأب وأم هذا الذي حضر، وأختاً لأب وأم، وهي فلانة المذكورة لا وارث لها سواهم، وصار جميع حصتها 
فيه بموا ميراثاً عنها لورثتها هؤلاء المسمين فيه على فرائض االله تعالى للابنة النصف، والباقي للأخ والأخت لأب وأم بينهما المذكورتين 

  .للذكر مثل حظ الأنثيين بالعصوبة
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 سهم، ونصيب أصل الفريضة من سهمين، وقسمتها من ستة أسهم، للابن منها ثلاثة أسهم، وللأخ لأب وأم سهمان، وللأخت لأب وأم
هذه المتوفاة من التركتين ثمانية أسهم، وقسمة ثمانية على ستة لا يستقيم، لكن بينهما موافقة بالنصف، فضربا نصف الفرضة الثانية، وذلك 

ارت مضروبة ثلاثة في الفريضة الأولى، وذلك اثنان وثلاثون، فيصير ستة وتسعين كان للمتوفاة الثالثة هذه ثمانية أسهم من اثنين وثلاثين ص
في ثلاثة، فصار أربعة وعشرين، وهي تستقيم على ورثتها المسمين فيه، لبنتها اثني عشر، ولأخيها هذا الذي حضر ثمانية، ولأختها هذه 

أربعة، فصار لهذا الذي حضر من التركات الثلاث ستة وخمسون سهماً من ستة وتسعين سهماً من هذا المترل المحدود فيه، اثنان وأربعون 
هماً من التركة الأولى، وستة أسهم من التركة الثانية، وثمانية أسهم من التركة الثالثة، فحاصل حصة الذي حضر من التركات الثلاث س

بالاختصار سبعة أسهم من اثني عشر سهماً من هذا المترل المحدود فيه بموافقة بين ستة وخمسين، وبين ستة وتسعين بالثمن، فيعود كل 
لأول، فصار ستة وتسعين، اثني عشر سهماً، وهي سهام المترل المحدود فيه، وستة وخمسون، سبعة أسهم من اثني عشر حساب إلى ثمن ا

سهماً من هذا المترل المحدود فيه، وجميع هذا المترل المحدود فيه اليوم في يد هذا الذي أحضره معه، وهذا الذي أحضره معه يمنع عن هذا 
 التركات الثلاث، وذلك سبعة أسهم من اثني عشر سهماً من هذا المترل المحدود فيه، أو ستة وخمسون المحضر الذي حضر حصته من هذه

سهماً من ستة وتسعين سهماً من هذا المترل المحدود فيه بغير حق، وهو في علم من ذلك، فواجب على هذا الذي أحضره معه قصر يده عن 
  .إلى هذا الذي حضر، وطالبه بذلك، وسأل مسألته عن ذلك، فسئل، ويتم المحضرحصص هذا الذي من المترل المحدود فيه، وتسليمها 

  

  

  محضر أخرى ذه الدعوة 

في رجل مات وترك امرأة، وثلاثة بنين وابنة، وهذه المرأة أم هذه الأولاد، فقبل قسمة الميراث ماتت هذه المرأة، وتركت هذه الأولاد، 
 قسمة الميراث توفي أحد هذا البنين بقي أخوان لأب وأم، وأختاً لأب وأم، وصار نصيبه ميراثاً صارت حصتها ميراثاً لهذه الأولاد، فقبل

  .لأخويه

حضر رجل ذكر أنه يسمى محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إسحاق، وأحضر مع نفسه رجلاً ذكر أنه يسمى ناصر بن إبراهيم بن إسماعيل 
أحضره معه أن أباهما إبراهيم بن إسماعيل بن إسحاق توفي، وخلف من الورثة امرأة بن إسحاق، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي 

تسمى سعادة بنت عمر بن عبد االله الفلاني، وثلاث بنين، هذا الذي حضر، وهذا الذي أحضره معه، وآخر يسمى عيسى، وبنتاً له تسمى 
ه من الصامت كذا، وصار ذلك ميراثاً لورثته هؤلاء المسمين عائشة لا وارث له سواهما، وخلف من التركة في يد هذا الذي أحضره مع

  .على فرائض االله تعالى، للمرأة الثمن، والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين

أصل الفريضة من ثمانية، فقبل قسمة الميراث توفيت سعادة أم هؤلاء الأولاد، وصار نصيبها من تركة الميت الأول، وذلك ثمنها من هذا 
الصامت لهؤلاء الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وقبل قسمة التركتين توفي عيسى أخو هذا الذي حضر، وخلف من الورثة أخوين له لأب 
وأم، هذا الذي حضر، وهذا الذي أحضره معه، وأختاً له لأب وأم هذه، وصار نصيبه من التركتين في هذا الصامت ميراثاً لأخويه ولأخته 

ام التركات كلها مئتين وثمانين سهماً، للمرأة من تركة الميت الأول خمسة وثلاثون سهماً، ولكل ابن سبعون، وللبنت هؤلاء، وبلغ سه
  . خمسة وثلاثون سهماً

ثم إن المسماة سعادة أم هؤلاء الأولاد ماتت قبل قسمة الميراث الأول، وصار نصيبها وذلك خمسة وثلاثون من مئتين وثمانين سهماً ميراثاً 
ين أولادها هؤلاء، لكل ابن عشرة، وللبنت خمسة، ثم مات عيسى قبل قسمة هاتين التركتين، وصار نصيبه من التركتين، وذلك ثمانون ب

سهماً من مئتين وثمانين سهماً ميراثاً بين أخويه وأخته لكل أخ اثنان وثلاثون، وللأخت ستة عشر، فأصاب هذا الذي حضر من هذا 
الأول سبعون سهماً من مئتين وثمانين سهماً، ومن تركة الميت الثاني عشرة أسهم من خمسة وثلاثين سهماً من الصامت من تركة الميت 
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ما أصاب هذا الحاضر من التركات  مئتين وثمانين سهماً، ومن تركة الميت الثالث اثنان وثلاثون سهماً، من مئتين وثمانين سهماً، فجملة
 سهماً من مئتين، وثمانين سهماً، وذلك بالاختصار خمسا هذا الصامت، لأن بينهما موافقة بجزء من كلها من هذا الصامت مائة واثني عشر

ستة وخمسين، فكانت جملة حصة هذا الذي حضر من التركات كلها قدر خمسي هذا الصامت، وهذا الذي أحضره معه يمنع عن هذا 
ذا الصامت المذكور، وذلك قدر خمسها، أو مئة واثني عشر سهماً من الذي حضر هذا المبلغ الذي أصابه من هذه التركات الثلاث من ه

  .مئتين، وثمانين سهماً من هذا الصامت المذكور فيه، وطالبه بذلك، وسأل مسألته عن ذلك، فسئل

  

  

  محضر في دعوى المترل ميراثاً عن أبيه

  . الوارث واحداً، وهذا المحضر فيما إذا كان الوارث عدداًقد مر هذا المحضر فيما تقدم، إلا أن فيما تقدم وضع المسألة فيما إذا كان 

حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن جميع الدار التي في محلة كذا في سكة كذا، حدودها كذا : صورته
رج منها، كانت ملكاً لوالده فلان بحدودها وحقوقها، أرضها وبنائها، سفلها وعلوها، وكل حق هو لها داخل فيها، وكل حق هو لها خا

بن فلان، وحقه وفي يده، وتحت تصرفه إلى أن توفي، وخلف من الورثة ابناً له هذا المدعي، وورثة أخرى سواه من البنين فلان وفلان، ومن 
 على فرائض االله تعالى على كذا البنات فلانة وفلانة، لا وارث له سواهم، وصارت هذه الدار المحدودة فيه ميراثاً عنه لورثته هؤلاء المسمين

سهماً، حصة هذا الذي حضر، كذا كذا سهماً، واليوم كل هذه الدار في يد هذا الذي حضر معه، وإنه يمنع عن هذا الذي حضر وصيته، 
  .وذلك كذا كذا سهماً إلى آخره

رك المتوفى سوى هذا المترل من العقار وإن كان هذا الذي حضر يدعي جميع الدار لنفسه بسبب قسمة جرت بين هؤلاء الورثة بأن ت
والعروض، والأراضي والنقود، وجرت القسمة بين هؤلاء الورثة في تركة الميت بالتراضي، فوقعت هذه الدار في نصيب هذا الابن يكتب 

ض كذا، ومن البقر كذا، وخلف من التركة هذه الدار المحدودة، وترك مع هذه الدار المحدودة من العقار كذا، ومن العرو: في هذا المحضر
وقد جرت قسمة صحيحة بين هؤلاء الورثة بالتراضي، فوقعت هذه الدار في نصيب هذا المدعي الذي حضر، وقبض هذا الذي حضر جميع 

هذه الدار بحكم هذه القسمة، وقبض باقي الورثة أنصباءهم، وحصصهم، واليوم جميع هذه الدار ملك هذا الذي حضر بالسبب الذي 
  . ا في يد هذا الذي حضر بغير حق، وإنه يمنع ذلك منهذكر، وإ

فسأل فلان المدعي هذا المذكور اسمه ونسبه في هذا السجل مني إنفاذ القضاء بما : سجل هذه الدعوى على نسق ما تقدم، ويكتب في آخره
فلاناً، وإن الدار المحدودة كانت مملوكة لوالد ثبت عندي على هذا المدعى عليه، فأنفذت القضاء بوفاة فلان، وإنه ترك من الورثة فلاناً و

هذا المدعي فلان، وكانت في يده، وتحت تصرفه إلى أن توفي وتركها ميراثاً لورثته هؤلاء المسمين فيه، وإن لهذا الذي حضر كذا من كذا 
فيه من الدار المحدودة فيه بغير حق، سهماً من جملة هذه الدار المحدودة، وإن هذا الذي أحضره معه يمنع حصة هذا الذي حضر المذكور 

  .وأمرت هذا المدعى عليه بتسليم حصة هذا الذي حضر من الدار المذكورة المحدودة فيه إليه، وذلك كله في مجلس قضائي

  

  

ن، وإنه أنفذت القضاء لوفاة فلا: وإن كان المدعي يدعي جميع هذه الدار لنفسه بالسبب الذي تقدم ذكره، يكتب القاضي في آخر السجل
ترك من الورثة فلاناً وفلاناً، وإنه خلف من التركة الدار المحدودة فيه، وسواها من العقار، والعروض والنقود كذا وكذا، وإنه جرى بين 
هؤلاء الورثة المسمين فيه قسمة صحيحة في جميع ما ترك هذا المتوفى فلان، وإن هذه الدار المحدودة وقعت في نصيب هذا المدعي الذي 

  . ضر إلى آخرهح



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                3313

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن أخ هذا الذي حضر فلان بن فلان توفي، وترك من الورثة : سجل في إثبات الوصاية
 أباه فلان، وأمه فلانة، ومن البنين فلاناً وفلاناً، ومن البنات فلانة وفلانة، لا وارث له غيرهم، وإنه أوصى إلى هذا الذي حضر في صحة

عقله وبدنه، وجواز أمره في جميع تركته، وما يخلفه بعده من قليل وكثير، وإنه قبل هذه الوصاية، وتولى القيام بذلك، وإن لأخيه الميت هذا 
على هذا الذي أحضره معه كذا درهماً وزن سبعة نقد بلد كذا حالاً، وإن له البينة على ما ادعى، ولم يبد الجواب المدعى عليه؛ لأنه وإن 

، وهو قول محمد آخراً، حتى لا يبرأ المدعى عليه عن اليمين بالدفع؛ ولأن »الأقضية«أقر بالوصاية لا تثبت الوصاية على ما اختاره صاحب 
  . وإن له البينة على ذلك: الجواب إنما يستحق بعد دعوى الخصم، وإنما يعرف كون المدعي خصماً بإثبات الوصاية، فلهذا بدأ بقوله

حضر من الشهود جماعة، فشهدوا فلان بن فلان أخو فلان بن فلان هذا الوصي الذي حضر، وقد عرفوه معرفة قديمة باسمه وأ: ثم يكتب
توفي وترك من الورثة أباه فلاناً، وأمه فلانة، ومن البنين فلاناً وفلاناً وفلاناً، ومن البنات فلانة وفلانة، وامرأة اسمها فلانة : ونسبه، ووجهه
 يحضروا، لا يعرفون له وارثاً غيرهم، وإن هذا المتوفى أشهدهم في صحة عقله وبدنه، وجواز أمره أنه جعل أخاه هذا الذي بنت فلان، ولم

، وهو حاضر مجلس الإشهاد، وقبل وصايته، وقد عرف القاضي هؤلاء الشهود بالعدالة، )أملاكه(حضر من وصيته بعد وفاته في جميع 
ي المدعى عليه هذا الذي أحضره معه عما ادعى عليه هذا الذي حضر لأخيه فلان الموصى من الدراهم والرضى في الشهادة، فسأل القاض

الموصوفة فيه، فأقر المدعى عليه هذا أن لفلان بن فلان أخ هذا الذي حضر عليه كذا كذا درهماً، وزن سبعة نقد كذا حاله، فسأل مدعي 
 ثبت عنده بشهادة هؤلاء الشهود من وفاة أخيه فلان، وعده ورثته، ووصايته إليه وإلزام الوصاية هذا الذي القاضي إنفاذ القضاء بجميع ما

المدعى عليه هذا ما أقر به عنده لفلان من الدارهم الموصوفة فيه، والقضاء بذلك كله عليه، ويأمره بدفعها إليه، فأنفذ القاضي فلان القضاء 
ده ورثته فلان وفلان إلى آخرهم، على ما اجتمع عليه هؤلاء الشهود، ثم أنفذ القضاء بوفاة فلان بن فلان أخ هذا المدعي الذي حضر، وع

بوصاية فلان بن فلان يعني الموصى إلى أخيه هذا الذي حضر في جميع تركته، وقبوله هذه الوصاية بما اجتمع عليه هؤلاء الشهود، وذلك 
مره أن يقوم في جميع تركة أخيه فلان بن فلان، فقام الموصى فيما يجب في ذلك بعد أن انتهت إليه عدالته وأمانته، وإنه موضع لذلك، وإنه أ

الله عليه، وألزم القاضي فلان فلاناً المدعى عليه هذا ما أقر به عنده لفلان بن فلان من الدراهم الموصوفة، وقضى بذلك كله عليه، وأمره 
   على ما سمى، ووصف في هذا الكتاب بمحضر من فلان، وذلك بدفعها إلي هذا الذي حضر وصي أخيه فلان، وقضى بذلك كله عليه

كله في مجلس قضائي في كورة كذا، وكثير من أهل هذه الضيعة يبدون بجواب المدعى عليه كما هو الرسم في سجلات سائر الدعاوى 
  . والخصومات

  

  

صياً بعد وفاته في تسوية أمور أولاده الصغار ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضر أن فلاناً أوصى إليه، وجعله و: نسخة أخرى
فلان وفلان، وفي إحراز الثلث من جميع التركة بعد وفاته، وصرف ذلك إلى سبيل الخير وأبواب البر أيضاً صحيحاً، وإن هذا الذي حضر 

وصي ثابتاً على هذه الوصاية من غير قبل منه هذا الإيصاء قبولاً صحيحاً، وإن هذا الإيصاء إليه كان آخر وصية أوصى ا، وتوفي هذا الم
رجوع عنها، واليوم هذا الذي حضر وصي منه في تسوية أمور أولاد هذا المتوفى الصغار هؤلاء، وفي إحراز الثلث من تركته، وصدقه إلى 

يده كذا، فواجب ما أوصى هذا الموصي على الوجه الذي ادعى هذا المدعي، وأرض مال هذا الموصي على هذا الذي أحضره كذا، أو في 
  .عليه دفع ذلك إليه لينفذ وصاياه في ذلك إذ هو في علم من ذلك، وطالبه بذلك، وسأل مسألته عن ذلك، فسئل، فأجاب

  

  

  محضر في إثبات بلوغ اليتيم
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ته على ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه كان وصي أبيه بتسوية أموره بعد وفاته، وحفظ ترك
طعن في ثمانية عشرة سنة، أو تسع عشرة سنة، : بالسن، ويقول: وارثه، وإنه لم يخلف وارثاً غيره، وإنه بلغ مبلغ الرجال بالاحتلام، أو يقول

  .فإن في يده من ماله كذا كذا من تركة أبيه، فواجب عليه تسليم جميع ذلك إليه

  

  

   ذلك محضر في إثبات الإعدام والإفلاس على قول من يرى

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه قبله بوجه المطالبة عليه بكذا كذا درهماً، ولزومه الخروج عنه إليه، فادعى 
عليه في دعواه هذه أنه مبطل في هذه الدعوى؛ لأنه فقير ليس له مال ولا عرض من العروض يخرج بذلك عن حالة الفقر، والشهود 

نعلم له مالاً، ولا عرضاً من العروض يخرج بذلك عن حالة الفقر، وهو اختيار الخصاف، واختيار الفقيه أبي القاسم أنه ينبغي لا : يقولون
  .إنه مفلس معدم لا نعلم له مالاً سوى كسوته التي عليه، وثياب ليلة، وقد اختبرنا أمره في السر والعلانية: للشهود أن يقولوا

وثبت عندي أنه معدم فقير لا يملك شيئاً سوى ثياب بدنه التي عليه، وسقوط مطالبته بما عليه :  موضع الثبوتيكتب في: سجل هذا المحضر
  .من المال للناس، وحكمت بجميع ما ثبت عندي من كونه معدماً فقيراً لا يملك شيئاً إلى آخره

  

  

  محضر في إثبات هلال رمضان

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن : ل إلى شهر رمضان، فيكتبيكتب المحضر باسم رجل على رجل بمال معلوم مؤج
لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه كذا كذا ديناراً ديناً لازماً، وحقاً واجباً بسبب كذا، وكان مؤجلاً إلى شهر رمضان هذه 

شهر رمضان، فيقر المدعى عليه بالمال، وينكر الحلول، وكون السنة، وقد صار هذه الدنانير حالة بدخول شهر رمضان، فإن هذا اليوم غرة 
هذا اليوم شهر رمضان، فيقيم المدعي البينة على كون هذا اليوم غرة شهر رمضان، والشهود بالخيار إن شاؤوا شهدوا أن هذا اليوم غرة 

نيست، وم بودزاياه شعبان بوقت نماز شام مه كواهي سيدهم كه بادي شيئاً ذكاه : شهر رمضان من غير تغيير، وإن شاؤوا فسروا فقالوا
  .ديديم، وأمروز غرة رمضان اسال است، ولو شهدوا على ذلك من غير دعوى أحد سمعت الشهادة، وقبلت

  : محضر في إثبات كون المدعى عليها مخدرة لدفع مطالبة المدعي إياها بالخصومة

ا في الدعاوى والخصومات، وإقامة البينة، وأحضر معه فلاناً، فادعى هذا الذي حضر فلان وكيل فلان ثابت الوكالة عنه: يكتب في المحضر
حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع هذه الدعوى أا مخدرة لا تخرج من مترلها في حوائجها، ولا تخالط الرجال، وإنه مبطل في دعواه 

  .إحضارها مجلس الحكم، فواجب عليه الكف عن هذه الدعوى

  

  

  دعوى المال على الغائب للكتاب الحكميمحضر في 

رجل له على رجل مال، وشهوده على المال في بلده، والمديون غائب عن بلده غيبة سفر، فيلتمس المدعي من قاضي بلده أن يسمع دعواه، 
  . لك لحاجة الناس إليهوشهادة شهوده ليكتب له إلى قاضي البلد الذي المدعى عليه فيه، فيجيبه القاضي إلى ذلك أخذاً بقول من يرى ذ

حضر مجلس الحكم في كورة كذا قبل القاضي فلان رجل ذكر أنه يسمى فلان من غير خصم أحضره، ولا : صورة كتابة المحضر في ذلك
نائب عن خصم أحضره، فادعى هذا الذي حضر أن له على غائب يسمى فلان بن فلان، يذكر اسمه ونسبته ومحلته، ويبالغ في تعريفه 
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ا يمكن كذا كذا ديناراً؛ ديناً لازماً، وحقاً واجباً بسبب صحيح، وبين السبب، وهكذا أقر هذا الغائب المسمى المحلي في هذا بأقصى م
المحضر في حال جواز إقراره، ونفوذ تصرفاته في الوجوه كلها طائعاً ذه الدنانير المذكورة فيه، لهذا الذي حضر ديناً لازماً على نفسه، 

 بسبب صحيح إقراراً صحيحاً، وصدقه هذا الذي حضر خطاباً، وإن هذا المقر المسمى المحلى فيه غائب اليوم من هذه البلدة وحقاً واجباً
غيبة سفر مقيم ببلدة كذا جاحد دعوى هذا الذي حضر هذا، وإن شهود هذا الذي حضر على وفق دعواه قبله ذه الناحية، وقد تعذر 

ائب المسمى المحلى فيه لبعد المسافة، والتمس من القاضي هذا سماع دعواه هذه على هذا الغائب المسمى الجمع بين شهوده، وبين هذا الغ
فيه، وسماع البينة على وفقها للكتاب الحكمي إلى قاضي بلدة كذا ونواحيها إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم، فأجابه 

 فلان وفلان، ويكتب أسامي الشهود وأنسام، وحليتهم ومساكنهم على حسب ما إلى ذلك، فأحضر المدعي نفراً من شهوده، وهم
ذكرنا، فإذا شهدوا بما ادعاه المدعي من أولها إلى آخرها، وأشاروا في موضع الإشارة، وعرفهم القاضي بالعدالة، أو لم يعرفهم، ويعرف عن 

  . حالهم، وحضر له عدالتهم بأمر الكتاب الحكمي على هذا المثال

إليه  - يذكر ألقابه دون اسمه ونسبته - بسم االله الرحمن الرحيم، كتابي هذا أطال االله بقاء القاضي الإمام: صورة الكتاب الحكمي في هذا
وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم، وأدام عزه وعزهم، وسلامته وسلامتهم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة على 

آله أجمعين من مجلس قضائي بكورة كذا، وأنا يوم أمرت بكتابته أتولى عمل القضاء ا ونواحيها، وقضائي ا ونواحيها رسوله محمد و
  .نافذة، وأحكامي فيها بين أهلها جارية من قبل فلان، والحمد الله على نعمائه التي لا تحصى، وآلائه التي لا تستقصى

  

  

والذي اقتضى تحرير هذه الكتابة إليه، وإليهم أنه حضر مجلس :  يوم كذا، وإن شاء كتبفقد حضر مجلس قضائي بكورة كذا: أما بعد
قضائي بكورة كذا يوم كذا من شهر كذا، من سنة كذا رجل ذكر أنه يسمى فلان الفلاني من غير خصم أحضره، ولا نائب عن خصم 

  .ن الفلاني، ويكتب الدعوى من أوله إلى آخرهأحضره مع نفسه، فادعى هذا الذي حضر على غائب ذكر أنه يسمى فلان بن فلا

الحكمي إليه أدام االله عزه،  والتمس مني سماع دعواه هذه على الغائب المسمى المحلى فيه، وسماع البينة على وفق دعواه للكتاب: ثم يكتب
فلان : عي نفراً ذكر أم شهوده، وهموإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم أدام االله عزهم، فأجبته إلى ذلك، فأحضر المد

وفلان وفلان، وشهد كل واحد منهم عقيب الاستشهاد بعد الدعوى هذه، ولا يكتب هاهنا بعد الدعوى والجواب؛ لأن في هذه الصورة 
شهادم لا جواب لكون الخصم غائباً، ثم يكتب من نسخة قرئت عليهم، وهذه مضمون تلك النسخة، ثم بعد الفراغ من كتبة ألفاظ 

فأتوا بالشهادة كذلك على وجهها، وساقوها على سننها، فسمعتها، وأثبتها في المحضر المخلد في ديوان الحكم قبلي، ورجعت في : يكتب
  . فلان وفلان: التعرف عن حالهم إلى من إليه رسم التزكية والتعديل بالناحية، وهم

 إلى العدالة والرضا، وقبول القول، فقبلت شهادم لإيجاب العلم قبولها، ثم سألني فنسبوا جميعاً: فبعد ذلك إن نسب الكل إلى العدالة يكتب
المدعي هذا الذي حضر بعد هذا كله مكاتبة القاضي فلان، ومكاتبة كل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم بما جرى 

 ذلك معلماً ذلك إياه، وإياهم، منهياً ذلك إليه وإليهم حتى إذا وصل له عندي من ذلك، فأجبته إليه، فكاتبته وإياهم بما جرى عندي من
كتابي إليه وإليهم مختوماً بخاتمي صحيح الختم على الرسم في مثله، ويثبت له من الوجه الذي يوجب العلم قبله، وقدم في باب مورده ما يحق 

  .الله تعالى عليه تقديمه فيه بتوفيق االله تعالى

لكتاب عن إلحاق الاستثناء، وهو كلمة إن شاء االله تعالى؛ لأن ذلك يأتي على جميع ما تقدم عند أبي حنيفة، فيبطل به ويجب أن يحفظ آخر ا
الكتاب، ويقر القاضي على من يشهد عليه، ويعلمه المضمون، ويشهده أن كتابه إلى قاضي كورة كذا، ورسم هذا الكتاب أن يكتب على 

أحدهما من الخارج، والآخر من : أقل بقدر ما يحتاج إليه صولة بعضها ببعض، ويعنون الكتاب بعنوانينثلاثة أنصاف قرطاس، أو أكثر، أو 
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إلى القاضي فلان بن فلان الفلاني قاضي كورة كذا ونواحيها نافذ القضاء والإمضاء بين : الداخل، فيكتب من الجانب الأيمن من الكتاب
: بين الوصل صحيح، وعلى داخله من الجانب الأيمن الحكم الله تعالى، ويكتب من الخارجأهلها، ويعلم على أوصاله من الخارج من الجان

سوى اسم القاضي الذي كتب منه الكتاب الحكمي في نقل الشهادة بثبوت إقرار فلان بن فلان لفلان بن فلان، بكذا ديناراً، ويكتب أسماء 
  .ومساكنهم ومصلاهم، ثم يوقع القاضي على صدر الكتاب بتوقيعه بخطهالشهود الذين أشهدوا على الكتاب في آخر الكتاب وأنسام، 

  

   

كتب هذا الكتاب عني بأمري وجرى الأمر على ما بين فيه عندي، وهو كله : ويكتب في آخره يقول فلان بن فلان بن فلان الفلاني
 من الخارج الوصل صحيح من مكتوب على ثلاثة أنصاف قرطاس من الكاغد موصول بوصلين، مكتوب على كل وصل من وصليه

الحكم الله تعالى معنون بعنوانين داخلاً وخارجاً، موقع بتوقيعي، وتوقيعي : الجانبين، ومن الداخل مكتوب على كل وصل من الجانب الأيمن
الكتاب، كذا مختوم بخاتمي، ونقش خاتمي الذي ختمت هذا الكتاب كذا، وأشهدت على مضمون هذا الكتاب الشهود المسمين آخر هذا 

وسأشهدهم على الختم أيضاً إذا ختمته، وكتبت التوقيع على الصدر، وهذه الأسطر السبعة أو الثمانية أو كذا كما يكون في آخره بخط 
يدي حامداً الله تعالى، ومصلياً على نبيه محمد وآله، ثم يختم الكتاب على الرسم، ويشهد القاضي أولئك الشهود الذين أشهدهم على 

  .على الختم أيضاًالكتاب، و

وينبغي للقاضي الكاتب أن يكتب من هذا الكتاب نسخة أخرى تكون مع الشهود يشهدون بما فيه عند الحاجة إلى شهادم، ويسمى 
  . ذلك بالفارسية كسادنا مه

 - ء القاضي فلانأطال االله بقا -  عرض علي فلان: ونقل كتاب حكمي يكتب بعد الصدر والدعاء على نحو ما تقدم: حكمي أيضاًكتاب 

عرض علي هذا الكتاب، وزعم أنه كتاب : كتاباً حكمياً هذه نسخته، وينسخ الكتاب من أوله إلى آخره، وبعد الفراغ من نسخه يكتب
فلان بن فلان القاضي بكورة كذا، مختوم بختمه، موقع بتوقيعه أشهد على مضمونه وعلى ختمه، وهو قاضي ا إليك، وأشار إلي في معنى 

 شهادة على فلان لفلان بمعنى الذي جاء بالكتاب، وإن المشهود عليه فلان المذكور باسمه ونسبه في هذا الكتاب غائب عن هذه البلدة نقل
مقيم بكورة كذا، وطلب مني نقل هذا الكتاب إلى مجلسه، أدام االله تعالى بقاء القاضي فلان، فسألته البينة على ذلك، فأحضر شاهدين، 

أن هذا كتاب فلان بن فلان قاضٍ بكورة كذا، مختوم بختمه موقع بتوقيعه، : ن شهدا بعد الاستشهاد على أثر هذه الدعوىوهما فلان وفلا
وقد أشهدنا على خاتمه، وعلى ما في ضمنه في معنى ثبوت الشهادة لفلان على فلان بكذا، فسمعت : كتبه إليك، وأشار إليَّ وقالا

جهة من إليه التركة بالناحية، فقبلت الكتاب وفككته، فوجدته معنون الداخل والخارج، موقع شهادما، وثبت عندي عدالتهم من 
الصدر، والآخر، معلم الأوصال ظاهراً، وباطناً، على الرسم في كتب القضاة، فصح عندي، وثبت عندي أنه كتاب فلان القاضي إلى كتبه 

لي هذا الكتاب نقل ذلك إليه، فأجبته، وأمرت بكتابي هذا، ويتم الكتاب على في معنى كذا حال كونه قاضياً، ثم سألني هذا الذي عرض ع
  .نسق ما تقدم، وإن كان الكتاب احتيج إلى نقله نقل كتاب آخر، فترتيبه على نحو ما ذكرنا

  

   

ر مع نفسه حضرني في مجلس قضائي بكورة كذا فلان، وأحض: يقول القاضي فلان: سجل في ثبوت ملك محدود بكتابي حكمي يكتب
فلاناً، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن جميع الدار التي في موضع كذا، حدودها كذا، ملك هذا الذي حضر، وحقه 

في يد هذا الذي أحضره معه بغير حق، فواجب عليه تسليمها إلى هذا الذي حضر، وطالبه بذلك، وسأل مسألته عنه، فسئل فأجاب 



  محمود البخارى بن مازه-المحيط البرهاني في الفقه النعماني                3317

نه كه، اين مدعي دعوى مسكند ملك منست وحق منست ودردست من بحقست، فكلفت المدعي هذا إقامة الحجة اين خا: بالفارسية
  . على دعواه، يعرض علي كتاباً حكمياً هذه نسخته

فعرض علي هذا الكتاب، وزعم أنه كتاب فلان القاضي بكورة كذا إليك، وأشار : وينسخ الكتاب الحكمي من أوله إلى آخره، ثم يكتب
 الكتاب، وإلى كتبه بثبوت ملكية هذه الدار بحدودها، وحقوقها لي موقع بتوقيعه، مختوم بخاتمه، كتبه وهو يومئذٍ قاضي بكورة كذا، إلى

فلان وفلان وفلان، وسألني الاستماع إلى : وأشهد على مضمونه وخاتمه شهوداً، فطلب منه البينة، فأحضر نفراً ذكر أم شهوده، وهم
 إليه، فشهد شهوده هؤلاء أن هذا الكتاب، وأشار إلى الكتاب المحضر مجلس الحكم، كتاب قاضي بلدة كذا، كتبه إليك، شهادم، فأجبته

وهو يومئذٍ قاضي بلدة كذا بثبوت ملكية هذه الدار المحدودة لهذا المدعي الذي عرض هذا الكتاب، وأشاروا إلى المدعي هذا مختوم بختمه، 
ضمون هذا الكتاب وعلى ختمه، فسمعت شهادم، ورجعت في التعرف عن أحوالهم إلى من إليه التزكية موقع بتوقيعه، وأشهد على م

والتعديل بالناحية، فنسب اثنان منهم إلى جواز الشهادة وقبول القول، وهما فلان وفلان، فقبلت الكتاب، وفككته بمحضر الخصمين، 
كما هو الرسم في  لم الأوصال ظاهراً وباطناً، وقد أثبت أسامي الشهود في آخرهفوجدته معنون الداخل والخارج موقع الصدر والآخر، مع

كتاب القضاة فقبلته، وثبت عندي كون هذا الكتاب كتاب قاضي كورة كذا كتبه إلي، وهو يومئذٍ قاض ا في ثبوت ملك هذا المحدود 
ى مضمونه وختمه، وصح عندي مورده، وثبت عندي جميع لفلان هذا، وكونه في يدي فلان هذا بغير حق، وقد أشهد هؤلاء الشهود عل

ما تضمنه، فعرضت ذلك على المدعى عليه، وأعلمته بجميع ذلك، ومكنته من إيراد الدفع إن كان له دفع، فلم يأت بالدفع، ولا أتى 
عليه بما ثبت عندي له من بالمخلص، وظهر عندي عجزه عن ذلك، ثم إن هذا المدعي الذي عرض الكتاب سألني الحكم على هذا المدعى 

  .ذلك، فأجبته إلى ذلك، وحكمت لهذا المدعي على هذا المدعى عليه بملكية هذه الدار المحدودة إلى آخره، واالله أعلم

  

   

  محضر في إقامة البينة للكتاب الحكمي في دعوى المضاربة المذكوة والبضاعة

، ويحليه، من غير خصم أحضره، ولا نائب عن خصم أحضره معه، فادعى حضر مجلس القضاء في كورة بخارى قبل القاضي فلان بن فلان
أنه دفع إليه تسعين ديناراً أحمر مناصفة بخارية جيدة : هذا الذي حضر على غائب ذكر أنه يسمى فلان، وذكر أن حليته كذا، وذكر أيضاً
لك ما بدا له من أنواع التجارات حضراً وسفراً، على رائجة، موزونة بوزن سنجات سمرقند مضاربة صحيحة لا فساد فيها؛ ليتجر هو في ذ

أن ما يرزق االله تعالى في ذلك من ربح، فهو بينهما أثلاثاً، ثلثاه لرب المال هذا الذي حضر، وثلثه للمضارب هذا المذكور اسمه ونسبه، وما 
  .كان من وضيعة أو خسران، فهو على رب المال هذا

 من هذا الذي حضر جميع رأس مال هذه المضاربة الموصوفة فيه قبضاً صحيحاً في مجلس العقد هذا؛ وإن المدعى عليه الغائب عن هذا قبض
بدفعه إليه ذلك مضاربة، وأقر بقبض ذلك على هذه الشرائط المذكورة فيه من هذا الذي حضر إقراراً صحيحاً صدقه هذا الذي حضر في 

اراً من الذهب الأحمر المناصفة البخارية الضربة بوزن سنجات سمرقند بضاعة ذلك خطاباً، ودفع هذا الذي حضر أيضاً إليه عشرين دين
صحيحة؛ ليورد له في عوض ذلك ما بدى له من المؤدى جانبه التي تكون لائقة لأهل ما وراء النهر من البرطاس والفتك، وإنه قبل منه هذه 

يحاً صدقه هذا الذي حضر فيه خطاباً، وإنه اليوم غائب من كورة بخارى الدنانير الموصوفة فيه بضاعة على هذا الوجه البين فيه إقراراً صح
  .ونواحيها، مقيم بقصبة أوزجند جاحد لدعواه هاتين قامت بحصة هاتين، وإن له شهوداً على دعوته ههنا إلى آخره

  

  

  الكتاب الحكمي في إثبات شركة العنان في عمل الحلابين 
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الذي حضر أنه يسمى قراحة سالار بن فلان بن فلان، وإنه يعرف باكدش بحه، وذكر أن ادعى هذا الذي حضر على غائب ذكر هذا 
حليته كذا، وذكر أنه، يعني هذا الذي حضر، وهذا الغائب المسمى اشتركا شركة عنان في تجارة الحلابين على تقوى االله، وأداء الأمانة، 

 هذه الشركة مئة دينار من الذهب الأحمر البخارية الضرب المناصفة والاجتناب عن الخيانة على أن يكون رأس مال كل واحد منهما في
الجيد الرابحة بوزن سنجات سمرقند، فيكون جميع رأس مال هذه الشركة مئتي دينار أحمر بخارية الضرب إلى آخره، على أن يكون جميع 

منهما بذلك كله حضراً وسفراً بتجارات الحلابين، رأس مال هذه الشركة في يدي هذا الغائب المسمى فيه يتجران فيه، ويتجر كل واحد 
ويشتريان ويشتري كل واحد منهما بذلك ما يبدو لهما، ولكل واحد منهما من السلع الصالحة للحلابين، وتجارام المعهودة فيما بينهم 

تفق من ذلك أنه سلعته يبدو لهما، وكل ويبيعانه، ويبيع كل واحد منهما ذلك بالنقد والنسبة، ويستبدلان، ويستبدل كل واحد منهما بما ي
واحد منهما من السلع الصالحة للحلابين في تجارام المعهودة فيما بينهم، ويسافران ويسافر كل واحد منهما بمال هذه الشركة كله إلى أي 

ه الشركة يكون بينها نصفين، وما بلد يبدو لهما، أو لكل واحد منهما من بلاد الإسلام والكفر على ما يرزق االله تعالى من الربح في هذ
يكون من وضيعة أو خسران يكون عليهما نصفين أيضاً، وأحضر كل واحد منهما رأس ماله المذكور في مجلس الشركة هذه وخلطاهما، 

 صحيحاً صدقه وجعلاه بعد الخلط في يد الغائب المسمى فيه جعلاً صحيحاً، وأقر هو بحصول جميع مال هذه الشركة المذكور في يده إقراراً
   u.هذا الذي حضر فيه خطاباً وشفاهاً في مجلس الشركة هذه

وذكر هذا الذي حضر أيضاً أن له على الغائب المسمى فيه مئة دينار حمراء مناصفة بخارية رائجة جيدة بسنجات سمرقند ديناً واجباً، وحقاً 
ضاً صحيحاً، وإنه قبضها من هذا الذي حضر قبضاً صحيحاً، لازماً بسبب قرض صحيح أقرضها هذا الذي حضر إياه من مال نفسه إقرا

وجعلها رأس ماله المذكور في هذه الشركة، وهكذا أقر هذا الغائب المسمى فيه في حال صحة إقراره، ونفاذ تصرفاته في الوجوه كلها 
 يده، وبإقراض هذا الذي حضر إياه مئة طائعاً بجريان عقد هذه الشركة المذكورة فيه، وبحصول جميع رأس مال هذه الشركة المذكورة في

دينار، وقبضها منه على الوجه المذكور فيه، وإن قراحه سالار المحلى المسمى فيه لليوم غائب عن كورة بخارى ونواحيها، مقيم ببلدة كذا، 
  .جاحد دعوى هذا الذي حضر قبله بذلك كله إلى آخره

  

  

  محضر في إثبات كتاب الحكمي

 كورة بخارى قبل القاضي فلان رجل ذكر أنه يسمى محمد بن عمر ابن عبد االله بن أبي بكر الترمذي، وهو يومئذٍ حضر مجلس القضاء في
وكيل عن أخويه لأب وأم، أحدهما يكنى بأبي بكر، والآخر يسمى أحمد، وعن والدم المسماة بستي كوهر بنت عمر بن أحمد البزاز 

عاوى والخصومات وإقامة البينات، والاستماع إليها في الوجوه كلها، وفي طلب حقوقهم قبل الترمذي الثابت الوكالة عنهم في جميع الد
  . الناس أجمعين، وفي قبضها لهم إلا في تعديل من يشهد عليهم، والإقرار عليهم

سلمين وحكامهم من بسم االله الملك الحق المبين إلى كل من يصل إليه من قضاة الم: وفي كتابه كتاب حكمي مكتوب في عنوانه الظاهر
الموفق بن منصور بن أحمد قاضي ترمذ في نقل إقرار أبي بكر بن طاهر بن محمد المعروف بأولياء الكاغدي بمضمون الأذكار الملصقة بعضها 
ببعض في آخر كتابي هذا على حسب ما تضمنه كل ذكر منها، وهو مختوم بختمي، ونقش ختمي الموفق بن منصور بن أحمد، وأحضر مع 

سه رجلاً ذكر أنه يكنى بأبي بكر بن طاهر بن محمد الترمذي الكاغدي، وأنه يعرف بأولياء، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي نف
أحضره معه بنفسه بطريق الأصالة، ولموكليه المذكورين فيه بحكم الوكالة الثابتة له من جهتهم أنه كان للشيخ محمد عبد االله بن أبي بكر 

 الذي أحضره معه مئتي دينار، وأربعين ديناراً ملكته تلجئة بوزن مكية ديناً واجباً، وحقاً لازماً بسبب صحيح، وإن هذا الترمذي على هذا
في أحدها : الذي أحضره معه أقر له في حال صحة إقراره طائعاً بجميع هذا المال المذكور فيه، مكتوب إقراره له بذلك في ثلاثة من الأذكار
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 ديناراً، وفي الآخر خمسة وثلاثون ديناراً ديناً على نفسه واجباً، وحقاً لازماً بسبب صحيح أقارير صحيحة كان صدقه مئة وخمسة وثلاثون
محمد بن عبد االله هذا في جميع ذلك في حال حياته خطاباً، وكل ذلك محكوم به، مسجل في مجلس القضاء بكورة ترمذ قبل قاضيها الموفق 

  . قاضياً ا نافذ القضاء بين أهلهاحال كونه  بن منصور بن أحمد

ثم إن الشيخ محمد بن عبد االله بن أبي بكر هذا توفي قبل قبضه شيئاً من هذا المال المذكور فيه من هذا الذي أحضره معه، وخلف من الورثة 
ن المذكوران فيه، لا وارث له زوجة له، وهي ستي كوهر المذكورة فيه، وثلاثة بنين لصلبه أحدهم هذا الذي حضر، والاثنان منهم الموكلا

سواهم، وخلف المال من التركة من مال هذا المذكور فيه ميراثاً عنه لورثته هؤلاء المذكورين فيه على فرائض االله تعالى، للمرأة الثمن، 
ثلاثة أسهم، ولكل ابن سبعة أصل الفريضة من ثمانية أسهم، وقسمتها من أربعة وعشرين سهماً، للمرأة . والباقي لبنيه الثلث بينهم بالسوية

  .أسهم منها

  

  

وهذا المال المذكور فيه لما كان ثابتاً على هذا الذي أحضره معه بإقراره لهذا المذكور فيه حال حياته في مجلس القضاء بكورة ترمذ عند 
ي ترمذ هذا المذكور فيه كتاباً في قاضيها هذا المذكور فيه، ومحكوماً به، ومسجلاً، التمس هذا الذي حضر وموكلوه المسمون فيه من قاض

نقل الإقرار ذا المال المذكور إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين، فأجام إلى ذلك، وأمر بكتابة هذا المكتوب، وأشار إليه في ذلك 
 ترمذ المذكور فيه يوم أمر بعد استجماع شرائط صحة الكتاب الحكمي من أوله إلى آخره بتاريخه المذكور فيه، وأشار إليه، وكان قاضي

بكتابة هذا الكتاب، وأشار إليه قاضي ترمذ ونواحيها، فاليوم هو على قضائه ا، وهذا الذي أحضره معه في علم من ذلك كله، فواجب 
لة المذكورة فيه على هذا الذي أحضره معه أداء هذا المال المذكور فيه بالسبب المذكور فيه؛ ليقبض لنفسه بالأصالة، ولموكله بحكم الوكا

ما مازين فام وازين نامه خير نيست ومرابدين مدعي : على السهام المذكورة فيه، وطالبه بذلك، وسأل مسألته عن ذلك، فسئل فأجاب
  . خيري دادني نيست به أين سبب كه دعوى مسكندا

 كتاب حكمي، وأشار إليه أن قاضي ترمذ كوامي ميدهم كه أين: أحضر المدعي نفراً ذكر أم شهوده، فشهد كل واحد ذه الألفاظ
أست الموفق بن منصور بن أحمد أين كه نام ونسب وي برعنو، فظاهر أين نامه مذكور أست، وأشار إلى هذا الكتاب، آن روزكه فررمود 

ه وأشار إليه بمهر نيشتن أيينووأشار إليه قاضي بود بشهر ترمد ونواحي وي وازن روز باز برعمل قضاء ست بترمذ ونواحي وي واين نام
ويست ونفس وي الموفق بن منصور بن أحمد ست ومضمون أين نامه، وأشار إلى الكتاب أينست كه أييين مدعي عليه إقرار كرده أست، 

وأشار إليه بحال دوابي إقرار خويش بطوع كه بر منست ودركرون منست مدين خواجه محمد بن عبد االله بن أبي بكر راكه نام ونسب 
محضر ودرين نامه يادكرده شده أست، وأشار إلى الكتاب دويست دينار وجهل دينار حكمي بلخي سره بوزن مكه دادني وي درين 

أست فامي لازم، وحقي واجب بسبب درست إقراري درست واين مقر له كه أندرين محضر وأندرين نامه يادكرده شدة أست، وأشار 
  . إلى المحضر

مقر أنددرين إقرار روياروي بازاين خواجه محمد بن عبد االله بن أبي بكر كه نام ونسب وي أندرين والكتاب هذا تصديق كرده بودمرين 
محضر وأندرين نامه ياده كرده شده أست، وأشار إلى هذا المحضر والكتاب بمر وبيش أز قبض كردن وي خيري أزين زره كه مبلغ، 

شده أست، وأشار إلى هذا المحضر، وإلى هذا الكتاب أزين مدعى عليه، وصنعت وجنس ووزن وي أندرين محضر، وأندرين نامه يا دكرده 
وأشار إليه وازوي ميراث خواره مراودازن مانده أست أين كومركه نام ونسب وي أندرين محضر ودرين نامه يا دكرده شده أست، 

كر موكلان أين مدعي كه نام ونسب مردو وأشار إلى المحضر والكتاب وسه بسر حلبي ماندش يكي أزايشان أين مدعي وأشار إليه ودودي
دراين محضر ودرين نامه يا دكردده شدة أست، وأشار إلى المحضر والكتاب مدين لا نعلم له وارثاً سواهم، ويحكي زره كه أندرين نامه 
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شان أندرين محضر، يادكرده شده، وأشار إلى المحضر و الكتاب بترك وي ميراث شدة أست ميرين ميراث خواركان ويراكه نام ونسب أي
وأين نامه ياركرده شدة، وأشار إلى هذا المحضر والكتاب أترويي باين تره كه أندرين محضر وأندرين نامه بادكرده شده أست، وأشار 

  .جرى الحكم مني بثبوت ما شهد به هذان الشاهدان: إليها، ثم كتب قاضي بخارى أخر هذا المحضر

  

  

 كورة بخارى الشيخ الإمام عفيف الدين عبد الغني بن إبراهيم بن ناصر الحجاج الهروي، حضر مجلس القضاء في: كتاب حكمي آخر
والشيخ الحجاج محمود بن أحمد الصفار القزويني، وهو يومئذ وكيل المسماة قرة العين بنت أبي نعيم بن ناصر القزوينية الثابت الوكالة عنها 

 إليها في الوجوه كلها، إلا في الإقرار عليها، وتعديل من يشهد عليها، والمأذون له من في الدعاوى والخصومات، وإقامة البينات والاستماع
  . جهتها في توكيل من أحب من يجب هذه بمثل ما وكله به وأحضرا معها السالار أحمد بن الحسين بن الحسن الحجاج الحلاب

لشيخ محمود هذا الذي حضر لموكلته هذه بحكم الوكالة على هذا وادعى الشيخ الإمام عبد الغني هذا الذي حضر لنفسه بالأصالة، وادعى ا
الذي أحضره معه أن عمر بن أبي نعيم بن ناصر الحجاج القزويني توفي، وخلف من الورثة ابنة له لصلبه تسمى فرخندة، وأخاً له لأب وأم، 

 حضر هذه، لا وارث له سواهم، وخلف من تركته في وهو الشيخ الإمام عبد الغني هذا، وأختاً له لأب وأم، وهي موكلة محمود هذا الذي
يدي هذا الذي أحضراه معهما عشرة أعداد جلدقندر مدبوغ قيمة كل جلد منها أربعة دنانير نيسابورية يوزنه الضرب جيدة رائجة حمراء 

االله تعالى، للبنت النصف، والباقي مناصفة بوزن مثاقيل مكة، وصار جميع ذلك بموته ميراثاً عنه لورثته هؤلاء المسمين فيه على فرائض 
  .للأخ، والأخت لأم وأب

أصل الفريضة من اثنين، وقسمتها من ستة أسهم للبنت منها ثلاثة أسهم، وللأخ منها سهمان، وللأخت منها سهم واحد، وإن هذين 
د بن عبد العزيز خليفة والده الشيخ القاضي اللذين حضرا أقاما البينة العادلة في مجلس القضاء بكورة قزوين قبل القاضي عمر بن عبد الحمي

الإمام أبي عبد االله عبد الحميد بن عبد العزيز قاضي كورة قزوين ونواحيها نافذ القضاء والإمضاء والإنابة فيه، وفي مجلس القضاء بكورة 
ضاء والإنابة فيها، أدام االله توفيقه ري قبل القاضي محمد بن الحسن بن محمد الأسترابادي قاضي كورة ري ونواحيها، نافذ القضاء والإم

بجميع ما كتب في الكتاب الحكمي الذي أورده من قاضي كورة قزوين من وفاة عمر بن أبي نعيم بن ناصر الحجاج القزويني هذا، وتخليفه 
 إلى كل من يصل إليه من من الورثة ابنة له لصلبه، وأخاً وأختاً له لأب وأم، هؤلاء المسمون فيه، لا وارث له سواهم للكتاب الحكمي

  . قضاة المسلمين وحكامهم، وهما هذان الكتابان اللذان أورداهما هذان اللذان حضرا، المشار إليهما، وأمر كل واحد منهما بكتاب حكمي

 ري عند وكان إقامة البينة من هذين اللذين حضرا في مجلس قضاء كورة قزوين عند قاضيها هذا الكتاب الحكمي، وفي مجلس قضاء كورة
موكلته هذه بكورة قزوين قبل قاضيها هذا بجميع ما جرى  قاضيها هذا الكتاب الحكمي بعد ما أثبت محمود هذا الذي حضر وكالته عن

لهذين اللذين حضرا قبله إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم، وإن كل واحد من هذين النائبين المذكورين فيه كان نائباً في 
والقضاء بكورته يوم أمر بكتابة هذا الكتاب إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين، وحكامهم من جهة المنوب عنه المذكور فيه الحكم 

  .حال كون المنوب عنه المذكور فيه قاضياً في كورته هذه المذكورة فيه نافذ القضاء والإمضاء والإنابة ا

  

  

ضاء في كورته كما كان من هذا المنوب عنه من لدن أمره بكتابة هذا الكتاب إلى هذا اليوم، واليوم كل واحد منهما نائب في الحكم والق
وهذا الذي أحضر معه في علم من هذين الكتابين المشار إليها، فواجب عليه تسليم حصة الشيخ الإمام عبد الغني هذا الذي حضر من ذلك 

كله محمود هذا الذي حضر من ذلك، وذلك سهم واحد من ستة أسهم لقبضه لنفسه، وذلك سهمان من ستة أسهم، وتسليم نصيب مو
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مراد زين وقاة أين نام بردة واذ وارث أين : من ذلك ليقبضه لها بتوكيلها، وطالباه بذلك، وسألا مسألته عن ذلك، فسئل فأجاب وقال
  . بيكتند أين اندازه كه دعوى بيكتندمدعيان وا زين نامها حكى علم نيست وناين مدعيان بسيح وا دنى نيست باين سبب كه دعوى

أحضر هذان اللذان حضرا نفراً ذكر أم شهودهما، وهم فلان يكتب أسامي الشهود على هذا الوجه الشاهد الأصل الشيخ محمود بن 
اري سالار، والشيخ إبراهيم بن فلان المعروف بالشرواني، ويكتب تحت الاسم الفرع عنه الشيخ أحمد بن إسماعيل بن أبي سعيد المعروف بمع

  . الفائق محمد بن أحمد بن عبد االله الصائغ السجزي ساكن سكة على الرومي بناحية مسجد فلان

والأصل الآخر الشيخ أبو الحسن بن أحمد الحسن القزويني التاجر، وكتب تحت اسم هذا الأصل الثاني الفرع عنه الفرعان اللذان : ثم كتب
والشيخ محمد بن أحمد بن محمد الكتاني، ثم كتب الكاتب تحت أسامي الفروع الثاني وأنسام، يشهدان على شهادة الأصل الأول، 

والأصل الثالث الشيخ أحمد بن محمد بن محمد الحجاج الإسكاف المعروف بأحمد خوب، ولم يكن لهذا الأصل فرعان؛ لأنه شهد بنفسه، 
د من نسخة قرئت عليهم، حكمت بثبوت الكتابين الحكمين بشهادة وكان قاضي بخارى كتب في آخر هذا المحضر بعد ما شهد الشهو

  : هؤلاء الفروع على شهادة هذين الأصلين المسمين بتاريخ كذا، وأما لفظة الشهادة على الشهادة التي قرئت على الشهود هذا

سن القزويني، وحين كفتند ميريل إذا كوا هي سيدهم كه كواهي داد نيس من محمود بن إبراهيم بن شرواني، وأبو الحسن بن أحمد بن الح
يشان كه كواهي سيدهم كه أين مرد وناينة، وأشار إلى الكتابين، يكي إذين در نابه، وأشار إلى أحد الكتابين بعينه، نابه نائب قاضي شهر 

ضر هذا وأين نامه قزوين إست أين كه مروي ونسب ونام ويست منوب عنه وي ولقب وي أندرين محضر ياد كردة إست، وأشار إلى المح
ديكر، وأشار إلى الكتاب الآخر نامه قاضي دي إست كه نام ونسب منوب عنه وي ولقب وي أندرين محضر يا دكردة شده إست، 

وأشار إلى المحضر هذا وأين مرد ومهر، وأشار إلى الحتمين ومرد ونامه، وأشار إلى الكتابين أين يكي مهر نائب قاضي قزوينيست أين كه 
ب وي أندرين محضر يا دكردة إست، وأشار إلى الختم والمحضر ومضمون أين مرد ونامه، وأشار إلى الكتابين، إينست كه أندرين نام ونس

محضر يا دكردة إست، وأشار إلى المحضر وآن دوز كه مر يكي إزا سان مرد وين نفر موند نيشتن أين نامه، وأشار إلى الكتابين نائب بود 
ر عمل قضاء أزين منوب عنه خود كه نام ونسب وي أندرين محضر يا دكردة إست، وأشار إلى المحضر وأين ندا نرد شهز خويش أند

منوب عنه وي نيرهم قاضي يو داندر شهر خويش نافذ القضاء والإمضاء والإنابة وأمر وذ مر يكي يشان بمحنين نائب إست أندر شهر 
 كه يفر مودند نيشتن أين نامه، وأشار إلى الكتاب تا أمر ود ومر أكوده كر خويش أندر عمل إقضاء أزهمين منوب عنه خو دازان روز

دانيدبر كواهي خودبر من همه ويفر مودند مراتا كواهي دهم بر كواهي وي برين همه واكنون كواهي ميدهم بر كواهي وي بر من همه 
  .أزلور تا أخر

  

  

: ن شهادته على هذه الجمله في آخره كما ذكرنا، وهذا تكرار محض، ثم يقولكواهي سيدهم لا حاجة إليه؛ لأ: والصحيح أن البداية بقوله

واين مردو كواه أصل كه مرا بركوا هي خودبرين همه كواه كردايند ندا مروزاز شهر بخارى ونواحي وي غائب اند غيبت سفر وعدل 
  . اند، واالله أعلم

  

  كتاب حكمي على قضاء الكاتب بشيء قد حكمه به وسجله

حضر في يوم كذا رجل ذكر أنه يسمى فلان، وينسبه ويحليه، وأحضر معه رجلاً ذكر أنه يسمى فلان كذا، : د الصدر والدعاءيكتب بع
ثم إن : وينسبه ويحليه، ويذكر دعوى الذي حضر، وحكمه على هذا الذي أحضر، وينسخ السجل من أوله إلى آخره بتاريخه، ثم يكتب

ن المحكوم عليه فلان غائب عن هذه البلدة مقيم ببلدة كذا، وإنه جاحد ملكية المدعى به والحكم، هذا المدعي حضرني بعد ذلك، وادعى أ
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  .وسألني مكاتبته، أدام االله علوه بذلك، والإشهاد عليه، ويتم السجل

ر كتابي هذا آخ - أطال االله بقاء القاضي الإمام فلان - نسخت: إن نسخ السجل في آخر الكتاب، فيكتب: نسخة أخرى لهذا الكتاب
سجلاً أعلمته لفلان في ورود استحقاق كذا عليه لفلان، وإخراجه من يده، وتسليمه إلى المستحق المذكور فيه، وذكر هذا المحكوم عليه، 

  .وأنه اشترى ذلك من فلان المقيم بتلك الناحية، وسألني إعلام القاضي فلان، أيده االله، والكتاب إليه، ويتم الكتاب

طويت كتابي هذا على سجل بدلته لفلان حكمت فيه له على فلان بكذا بشهادة شهود : تب بعد الدعاء والصدريك: نسخة أخرى
عدول، شهدوا له عندي في مجلس قضائي، على ما ينطق به السجل المطوي عليه الكتاب بعدما ثبت فيه قضائي، ومضى به حكمي فسئلت 

  .بت إلى المسؤول، واالله أعلممكاتبته أدام االله عزه بذلك، والإشهاد عليه، فأج

  

  

  كتاب حكمي في دعوى العقار

  : إذا وقع الدعوى في العقار، وطلب المدعي من القاضي أن يكتب له بذلك كتاباً، فهذا على وجهين

 إلى أن يكون العقار في بلد المدعي، ويكون المدعى عليه في بلد آخر، وفي هذا الوجه القاضي يكتب له، وإذا وصل الكتاب: الأول
المكتوب إليه كان المكتوب إليه بالخيار، إن شاء بعث المدعى عليه ووكيله مع المدعي إلى القاضي الكاتب حتى يقضي له عليه، ويسلم 

العقار إليه، وإن شاء حكم به لوجود الحجة، وسجل له، وكتب له قصته لتكون في يده، وأشهد على ذلك، ولكن لا يسلم العقار إليه؛ 
يس في ولايته، فلا يقدر على التسليم، إلا أن العجز عن التسليم يمنع التسليم، أما لا يمنع الحكم، فلهذا يحكم بالعقار للمدعي، لأن العقار ل

  .ولكن لا يسلمه إليه

ة؛ لأنه يحتاج ثم إذا ورد المدعي قضية القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب، وأقام بينة على قضائه، فالقاضي الكاتب لا يقبل هذه البين
إلى تنفيذ ذلك القضاء، وتنفيذ القضاء بمترلة القضاء، فلا يجوز على الغائب، وكذلك لا يسلم الدار إليه؛ لأن تسليم الدار قضاءٌ منه، فلا 

يناً له ليسلم يجوز على الغائب، ولكن ينبغي للمكتوب إليه أولاً أنه إذا قضى للمدعي، وسجل له بأمر المدعى عليه أن يبعثه مع المدعي أم
الدار إلى المدعي، فإن أبى ذلك كتب المكتوب إليه إلى الكاتب كتاباً، ويحكي له فيه كتابه الذي وصل إليه، ويخبره بجميع ما جرى بين 

اً ليسلم المدعى عليه، وبين المدعي بحضرة المدعي، وبحكمه على المدعى عليه بالعقار للمدعي، فيأمره المدعى عليه أن يبعث مع المدعي أجر
وذلك قبلك، وسألني المدعي الكتاب إليك، وإعلامك بحكمي على فلان بذلك ليسلم إليه : العقار إلى المدعي، وامتناعه عن ذلك، ثم يكتب

تابي هذا إلى المدعي فلان بن فلان يوصل ك هذا العقار، فاعمل في ذلك يرحمك االله وإيانا بما يحق الله عليك، وسلم العقار المحدود في الكتاب
  . هذا إليك، فإذا وصل هذا الكتاب إلى القاضي الكاتب

وتجمع غلاا وتصرفها إلى مصارفها ونصوا عن الإضاعة، فكاتبته في ذلك ليختار قيماً ذا عفاف وأمانة، وكفاية في الأمور، وصلاح 
  .بعون االله تعالىوديانة، ويكتب بالجواب على ظهر كتابي هذا شرحاً لأقف عليه، وأقلد من يختاره القوام 

قرأته وفهمت مضمونه، وامتثلت ما أمرني به من اختيار  - يديم االله أيامه - قد وصل إلي كتاب الشيخ القاضي الإمام: جواب المكتوب إليه
 على فلان بن القيم للأوقاف المنسوبة إلى مسجد قريتنا، فوقع اختياري، واختيار المشايخ من قرى للقيام بتسوية أمور الأوقاف إلى قريتنا

فلان لما عرفنا من صلاحه وصيانته وعفافه، وديانته وكفايته في الأمور، وكونه مقيماً في هذه القرية، فليتفضل بتقليده، والإطلاق له الده 
  .يارده مما يحصل من ارتفاعات هذه الأوقاف؛ ليكون له معونة على القيام في ذلك، وهو مشكور مثاب من االله تعالى
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قد رفع إلي أن فلاناً توفي، وترك ابناً صغيراً، ولم يجعل أحداً وصياً في تسوية أمور هذا الصغير من وصي : يقول القاضي فلان: لوصايةتقليد ا
يقوم في تسوية أموره، وإنه عم فلان، وإنه من أهل الصلاح والأمانة والديانة، وله كفاية وهداية في الأمور، فتفحصت عن حال عم هذا 

ا المذكور، فأخبرني جماعة، وهم فلان وفلان وفلان أنه معروف بالصلاح والديانة والأمانة، مشهور بالكفاية والهداية، فجعلته الصغير هذ
قيماً في أسباب هذا الصغير المذكور فيه ليقوم بحفظ أسبابه، وسائر أمواله وتعاهدها، وصيانتها عن الإضاعة، واستغلال ما هو صالح 

، وقبض ارتفاعات أسبابه وحفظها، وصرفها إلى وجوه تصارفها، وإلى ما لا بد له من المطعوم والملبوس والمشروب للاستغلال من أسبابه
بالمعروف من غير تقتير ولا إسراف، وأوصيته في ذلك بتقوى االله تعالى، وأداء الأمانة في السر والعلانية، والتحرز عن الغدر والخيانة، 

ل في يده من ارتفاعات أسبابه ليكون له معونة في هذا الأمر، ويته عن بيع شيء من محدوداته من غير وأطلقت له الده يازده مما يحص
استطلاع، وإني قلدته في ذلك كله، فتقلد بشرط الوقاية، وأمرته بكتابة هذا الذكر حجة في ذلك، وأشهدت عليه من حضر من الثقات، 

  .وكان ذلك في تاريخ كذا

  

  

  كتاب إلى بعض الحكام

أطال االله تعالى بقاء الشيخ الفقيه الحاكم إلى آخره قد رفع إلي أن فلاناً من قيمة كذا توفي ثم، وخلف من الورثة ابناً صغيراً اسمه فلان، وابنة 
وانتزاعها كبيرة اسمها فلانة، وترك أموالاً كثيرة، وهذه البنت استولت على جميع مال هذا المتوفى وسلفها، فلا بد من إقرار حصة الصغير، 

من يد هذه الكبيرة، وكاتبته في ذلك لينسخ جميع التركة من المحدودات، والمنقولات، والحيوانات، وتتفحص في ذلك عمن يسلم العقار إلى 
  l.المدعي، ويخرجه من يد المدعى عليه

  : أن يكون العقار في غير بلد المدعي، وإنه على وجهين أيضاً: الوجه الثاني

 الذي فيه المدعى عليه، وفي هذا الوجه أيضاً القاضي يكتب له، وإذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه يحكم به للمدعي، أن يكون في البلد
وأمر المحكوم إليه بتسليم العقار إلى المدعي، وإن امتنع المدعى عليه عن التسليم، فالقاضي يسلم بنفسه، ويصح التسليم منه؛ لأن العقار في 

  .ولايته

عقار في بلد آخر يتجر البلد الذي فيه المدعى عليه، فالقاضي يكتب أيضاً إلى قاضي البلد الذي فيه المدعى عليه، والقاضي وإن كان ال
المكتوب إليه بالخيار إن شاء بعث المدعى عليه، أو وكيله مع المدعي إلى البلد الذي فيه العقار، ويكتب إليه كتاباً حتى يقضي بالعقار 

  .عى عليه، وإن شاء حكم به للمدعي وسجل له، ولكن لا يسلم العقار إليه على نحو ما بينا؛ لأن العقار ليس في ولايتهللمدعي بحضرة المد

  

  

  كتاب حكمي في عبد الآبق على قول من يرى ذلك

مرقند إنما شهوده إذا كان لرجل بخاري عبد آبق إلى سمرقند، فأخذه رجل سمرقندي، فأخبر به المولى، وليس للمولى شهود بس: صورة ذلك
ببخارى، فطلب المولى من قاضي بخارى أن يكتب بما شهد عنده شهوده، فالقاضي يجيبه إلى ذلك، ويكتب له كتاباً إلى قاضي سمرقند على 

امته فلان، حليته كذا، وق: شهد عندي فلان وفلان وفلان أن العبد السندي الذي يقال له: نحو ما بينا في الديون وغيره، غير أنه يكتب
كذا ملك فلان المدعي هذا، وقد أبق إلى سمرقند، واليوم في يد فلان بسمرقند بغير حق، ويشهد على كتابه شاهدين يشخصان إلى سمرقند، 

  . ويعلمهما ما في الكتاب حتى يشهدوا عند قاضي سمرقند بالكتاب، وبما فيه
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يديه حتى يشهد عند قاضي سمرقند بالكتاب، وبما فيه حتى تقبل شهادما فإذا انتهى هذا الكتاب إلى قاضي سمرقند يحضر العبد مع الذي في 
بالإجماع، فإذا قبل القاضي شهادما، وثبتت عدالتهما عنده فتح الكتاب، فإن وجد حلية العبد المذكور فيه مخالفاً لما شهد به الشهود عند 

 الكتاب، وإن كان موافقاً قبل الكتاب، ودفع العبد إلى المدعي من القاضي الكاتب، رد الكتاب إذ ظهر أن العبد هذا غير المشهود به في
غير أن يقضي له بالعبد؛ لأن الشهود لم يشهدوا بحضرة العبد، ويأخذ كفيلاً عن المدعي بنفس العبد، ويجعل في عنق العبد خاتماً من 

ى بذلك، وشهد شاهدان على كتابه وختمه، وعلى ما رصاص؛ حتى لا يتعرض له أحد في الطريق أنه سرقه، ويكتب كتاباً إلى قاضي بخار
في الكتاب، فإذا وصل الكتاب إلى قاضي بخارى، وشهد الشهود أن هذا الكتاب كتاب قاضي سمرقند وخاتمه، أمر المدعي أن يحضر شهوده 

  .الذين شهدوا عنده أول مرة، فيشهدون بحضرة العبد أنه ملك هذا المدعي

قاضي بخارى؟ اختلفت الروايات عن أبي يوسف رحمه االله، ذكر في بعض الروايات أن قاضي بخارى لا فإذا شهدوا بذلك ماذا يصنع 
يقضي للمدعي بالعبد؛ لأن الخصم غائب، ولكن يكتب كتاباً آخر إلى قاضي سمرقند، ويكتب فيه ما جرى عنده، ويشهد شاهدين على 

 يقضي له قاضي سمرقند بالعبد بحضرة المدعى عليه، فإذا وصل الكتاب إلى كتابه، وختمه، وما فيه، ويبعث بالعبد معه إلى سمرقند حتى
قاضي سمرقند، وشهد الشاهدان عنده بالكتاب والختم، وبما في الكتاب، وظهرت عدالة الشاهدين قضى للمدعي بالعبد بحضرة المدعى 

  . عليه، وأبرأ كفيل المدعي

ي بالعبد للمدعي، ويكتب قاضي سمرقند كتاباً آخر حتى يبرأ كفيل المدعي، إن قاضي بخارى يقض: وقال في رواية أخرى وهو الأصح
وعلى الرواية التي جوز أبو يوسف كتاب القاضي في الإماء، وصورته ما ذكرنا في العبد، غير أن المدعي إذا لم يكن ثقة مأموناً، فالقاضي 

ة مأمون في دينه وعقله يبعث ا معه؛ لأن الاحتياط في باب الفرج المكتوب إليه لا يدفعها إليه، ولكن يأمر المدعي حتى يجيء برجل ثق
  .واجب

  

  

: يقول القاضي فلان قاضي كورة كذا ونواحيها نافذ القضاء ا بين أهلها من قبل فلان: رسوم القضاة والحكام في تقليد الأوقاف، يكتب

ن في كورة بخارى، وهم فلان وفلان، وفلان، وقع اختيارهم جميعاً وقع اختيار جماعة من أهل جماعة مسجد فلان في سكة فلان في محلة فلا
للقيام في تسوية أمور الأوقاف المنسوبة إلى هذا المسجد على فلان بن فلان الفلاني، وأن يكون هذا المتولي لما عرفوا من صلاحه وأمانته 

 فيها ليقوم بحفظها وحياطتها، وصيانتها عن الإضاعة، وكفايته، وهدايته في التصرفات، فأمضيت اختيارهم، ونصبت مختارهم هذا فيما
وصرف ارتفاعاا إلى وجوه مصارفها، ومراعاة شرط الواقف فيها، وأوصيته في ذلك بتقوى االله، وأداء الأمانة، والتجنب عن المكروه 

ليكون معونة له في هذا الأمر الذي قلدته في ذلك والغدر والخيانة في السر والعلانية، وأطلقت له الده يازده مما يحصل في مدة من ارتفاعاا 
كله، فتقلد مني بشرط الوقاية، وأمرت بكتب هذا الذكر حجة له في ذلك، وأشهدت عليه من حضرني من أهل العلم والعدالة، ثم يوقعه 

كتبت التوقيع على الصدر، جرى ذلك كله مني، وعندي، و: القاضي على الصدر بتوقيعه المعروف، ويكتب في آخره يقول فلان بن فلان
  .وهذه الأسطر في الآخر بخط يدي

  

  

  يكتب القاضي إلى بعض الحكام في النواحي لاختيار القيم في الأوقاف  كتاب

أيد االله فلان، قد رفع إلي أن الأوقاف المنسوبة إلى مسجد قريتكم خالية عن قيم يتعاهدها، ويجمع غلاا، ويصرفها إلى مصارفها، ويصوا 
الإضاعة في ذلك ليختار قيماً ذا عفاف وأمانة، وكفاية في الأمور، وصلاح وديانة، ويكتب بالجواب على ظهر كتابي هذا مسرحاً؛ عن 
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  .لأقف عليه، وأقلد من يختاره القوامة بعون االله

 وامتثلت ما أمرني به من اختيار قرأته وفهمت مضمونه، - يديم االله أيامه - قد وصل إلي كتاب الشيخ القاضي الإمام: جواب المكتوب إليه
القيم للأوقاف المنسوبة إلى مسجد قريتنا، فوقع اختياري واختيار المشايخ من قريتي للقيام بتسوية أمور الأوقاف إلى قريتنا على فلان بن 

فضل بتقليده، والإطلاق له الده فلان لما عرف من صلاحه وصيانته وعفافه وديانته، وكفايته في الأمور، وكونه مقيماً في هذه القرية، فليت
  . يازده لما يحصل من ارتفاعات هذه الأوقاف ليكون له معونة على القيام في ذلك، وهو مشكور مثاب من االله تعالى

ير، ولا بد القاضي فلان قد رفع إلي أن فلاناً توفي، وترك ابناً صغيراً، ولم يجعل أحداً وصياً في تسوية أمور هذا الصغ: يقول: تقليد الوصاية
لهذا الصغير من وصي يقوم في تسوية، وله عم فلان، وإنه من أهل الصلاح والأمانة والديانة، وله كفاية وهداية في الأمور، فتفحصت عن 

فلان وفلان وفلان أنه معروف بالصلاح والديانة والأمانة، مشهور بالكفاية : حال عم هذا الصغير هذا المذكور، وأخبرني جماعة، وهم
لهداية، فجعلته قيماً في أسباب هذا الصغير المذكور فيه ليقوم بحفظ أسبابه وسائر أمواله، وتعاهدها، وصيانتها عن الإضاعة، واستغلال ما وا

هو صالح للاشتغال من أسبابه، وقبض ارتفاعات أسبابه، وحفظها، وصرفها إلى وجوه مصارفها، وإلى ما لا بد له من المطعوم والملبوس 
 بالمعروف، من غير تقتير ولا إسراف، وأوصيته في ذلك بتقوى االله، وأداء الأمانة في السر والعلانية، والتحرز عن الغدر والخيانة، والمشروب

وأطلقت له الده يازده مما يحصل في يده من ارتفاعات أسبابه ليكون له معونة في هذا الأمر، ويت عن بيع شيء من محدوداته من غير 
 قلدته في ذلك كله، فتقلد بشرط الوقاية، وأمرت بكتابة هذا الذكر حجة في ذلك، وأشهدت عليه من حضر من الثقات، استطلاع رأيي،

  .وكان ذلك في تاريخ كذا

  

  

  كتاب في بعض الحكام بالناحية بقسمة التركة واختيار القيم الموارث الصغير 

 إلي أن فلاناً من قرية كذا توفي، وخلف من الورثة ابناً صغيراً اسمه فلان، وابنة أطال االله بقاء الشيخ الفقيه الحاكم فلان إلى آخره، قد رفع
كبيرة اسمها فلانة، وترك أموالاً كثيرة، وهذه البنت استولت على جميع مال هذا المتوفى، ومبلغها فلا بد من إقرار حصة الصغير، وانتزاعها 

كة من المحدودات والمنقولات والحيوانات، ويتفحص في ذلك عمن أخبر بذلك، من يد هذه الكبيرة، فكاتبته في ذلك ليفسخ جميع التر
ويقيم جميع التركة من هذا الصغير، وهذه الكبيرة على سهامها، ويراعي في هذه القسمة العدل والإنصاف، ويختار قيماً ذا صلاح وعفاف، 

 التي لا تلده القوامة في حق الصغير، وأمضى القسمة، وأسلم حصة وصيانة وديانة وكفاية وهداية، ويبعث نسخة التركة مع المختار للقوامة
  .الصغير إليه، وهو موفق في إتمام ذلك إن شاء االله تعالى

  

  

  نصب الحكام في القرى 

ن لما ظهر عندي صلاح فلان وصيانته وهداه وديانته، ورشاده وهدايته في الأمور وكفايته مع ما حمد االله تعالى م: يقول القاضي فلان
حقائق الأحكام، وعلمه دقائق الحلال والحرام، نصبته في ناحية كذا متوسطاً لفصل الخصومات بين الخصوم بتراضيهم على سبيل المصالحة 

بعد أن تأمل في ذلك الحادثة تأملاً شافياً، ولا يحابي شريفاً لشرفه، ولا يظلم ضعيفاً لضعفه، ولم أجز له أن يسمع بينة في حادثة من 
، وأن يقضي لأحد على أحد في صورة من الصور، وإذا تعذر عليه فصل الخصومة بالتراضي بعث الخصوم إلى مجلس الحكم، وأمر الحوادث

به بإنكاح الأيامى الخاليات عن النكاح والعدة من أكفائهن برضاهن إن لم يكن لهن ولي، بمهر أمثالهن في سبيل الاحتياط، وآمر به باختيار 
 وأموال اليتامى من الصلحاء والثقات باتفاق من هو بسبيل منها واختيارهم، وأمر به بطاعة االله وتقواه في جميع أحواله القوام في الأوقاف،
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سراً وعلانية، وأن يأتي بأوامره، وينتهي عن زواجره، فهذا عهدي إليه، ومن قرأ هذا الكتاب، أو قرىء عليه، فليعرف حقه وحرمته، ولا 
  .، وليصون نفسه عن الملامة، واالله الموفق للصوابيخوض أحد فيما فوض إليه

  

  

  كتاب في التزويج

يحتسب الشيخ الفقيه أيده االله بالتعرف عن حال المسماة فلانة بنت فلان، فقد خاطبها فلان، فإن وجدها حرة بالغة : بعد الدعاء يكتب
ضر، ولا غائب ينتظر حضوره، فزوجها منه برضاها بمحضر خالية عن النكاح والعدة، وكان هذا الخاطب كفءاً لها، ولم يكن لها ولي حا

  .من الشهود على صداق كذا

وإن كانت صغيرة قد بلغت مبلغاً تصلح للرجال، ولم يكن لها ولي حاضر ولا غائب ينتظر حضوره، ويكتب الكتاب على المثال الذي 
ا ولي حاضر، ولا غائب ينتظر بلوغه، ورأيت المصلحة في فإن وجدها قد بلغت مبلغاً تزف إلى بيت الزوج، ولم يكن له: ذكرنا، ويكتب

  . تزويجها من هذا الخاطب، فزوجها منه على مهر معلوم بمهر مثل لها، وأقبض ما هو مرسوم تعجلته من المسمى، ثم سلمها إلى الزوج

رفع إلي فلان بن :  للتوسط بين الخصمينوأكتب الوثيقة على الزوج ببقية المسمى، وأشهد عليها كتاب القاضي إلى بعض الحكام بالناحية
فلان أن له خصومة على فلان بن فلان، ويبين الخصومة، وأنه لا ينصفه، ولا يوفي إياه حقه، ولا يحضر معه مجلس الحكم، ويلجأ إلى أهل 

ضيهما ويفصلها، فإن صلح السلطان، فكاتبته في ذلك ليجمع بينهما، ويسمع دعوى المدعي، وجواب المدعى عليه، ثم يتوسط بينهما بترا
  .الأمر، وإلا فأبعثه ما إلى مجلس الحكم قبلي لأفصل بينهما في الحكم إن شاء االله تعالى

  

  

  كتاب القاضي إلى الحاكم بالناحية لتوقيف الضيعة

لمدعي من القاضي رجل ادعى ضيعة في يدي رجل، وأقام بينة على صحة الدعوى، والقاضي في مسألة الشهود بعدما التمس ا: صورة ذلك
أن يكتب إلى حاكم القرية التي الضياع المدعى فيها حتى تكون ذلك الضياع موقوفاً عن التصرف فيه من الزيادة والنقصان، فالقاضي 

  .يكتب

 قد ادعى فلان بن فلان على فلان بن فلان بملكية الضيعة التي هي كرم محوط مبني: يكتب الصدر على الرسم، ويكتب بعده: وصورته

بقصره، وكذا دبرة أرض التي موضعها في أرض قرية كذا، حدودها كذا أا ملكه، وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق، وأقام البينة على 
ولم يظهر لي أحوال الشهود، فالتمس هذا المدعي مني كتب هذا الكتاب إليه ليجعل هذه الضيعة المتنازع فيها موقوفة في يد هذا  ذلك

لا ينقص من غلاا، ولا يزيد فيها شيئاً، بل تكون في يده موقوفة إلى أن يظهر أحوال الشهود، فإن انقاد لذلك، وإلا المدعى عليه، ف
  .أعلمني بالجواب في ذلك بعون االله تعالى

  

  

  ذكر الإذن في الاستدانة على الغائب 

ني أن بعلها فلان بن فلان غائب عنها من كورة بخارى رفعت المسماة فلانة بنت فلان بن فلان الفلا: يقول القاضي الإمام فلان: يكتب
ونواحيها، وتركها ضائعة من غير نفقة ولا كسوة، وإا مضطرة في ذلك، وإن النكاح بينهما قائم في الحال أحضرت معها من جيراا 

ن أوله إلى آخره، التمست مني تعيين نفقتها، فلاناً وفلاناً، وفلاناً، يذكر أسماءهم وأنسام، فأخبروني هؤلاء أن الحال، كما رفعت إلي م
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ويذكر كسوا، والإذن لها في استدانتها على هذا الغائب، فأجبتها إلى ذلك، وأذنت لها بالاستدانة عليه كل شهر من هذا التاريخ كذا 
استدانت عليه، وإا رضيت بذلك، درهماً لمطعومها ومأدومها، وكذا كذا درهماً كل ستة أشهر للبوسها إلى أن يحضر الغائب، فتقضي ما 

  .وأمرت بكتب هذا الذكر حجة في ذلك، وأشهدت على ذلك من حضرني من الثقات

يقول القاضي : امرأة شكت إلى القاضي من زوجها أنه لا ينفق عليها، والتمست من القاضي التقدير لنفقتها، يكتب: فرض نفقة المرأة
أن زوجها لا ينفق عليها، والتمست مني تقدير نفقتها، فأجبتها إلى ذلك، وفرضت لها على رفعت فلانة بنت فلان الفلاني إلى : فلان

زوجها فلان لمطعومها ومأدومها لكل شهر من هذا التاريخ كذا كذا درهماً، وبدل كسوا كل ستة أشهر كذا درهماً، وألزمته إدرار ذلك 
  .بكتب هذا الذكرعليها ليتولى الإنفاق على نفسها، وقد رضيت بذلك، وأمرت 

فرض القاضي على فلان بن فلان نفقة زوجته فلانة بنت فلان لطعامها وأدامها لكل شهر من هذا التاريخ كذا درهماً إلى آخره، : أو يكتب
وفلان كتب هذا الذكر مني بأمري، وجرى القرض والتقدير مني كما : ويكتب القاضي توقيعه على صدر الذكر، ويكتب في آخره يقول

  .ت فيهكان

  

  

  كتاب المستورة من القاضي بالعربية 

أطال االله بقاء الشيخ الفقيه فلان، وأدام عزه وتأييده وترفيعه وتسديده، شهد مجلس القضاء قبلي فلان، وهو كهل مسكنه في سكة كذا من 
بالاختيار إيانا ما صح عنده محتسباً، جماعة كذا، وفلان وهو شاب مسكنه ذه السكة من هذه الجماعة، فالتفصيل بالتأمل في أحوالهما، و

وللثواب مكتسباً، جواب ظاهر حالهما الصلاح عندي، وكتب فلان إلى فلان، وعلى عكسه يكتب غيرهما أولى منهما عندي، وكتب 
لانست باسيده أطال االله بقاء فلان، وأدام عزه على سلامة ونعمة كواهي واو بمجلس قضاء بيري كه نام وي ف: فلان المستورة بالفارسية

بجماعة فلان وجواني فلان نام باشده مين كوي ومين جماعة فصل كند وآز أخوال ايشان مارخبر ومد، وجوابه بالفارسية على نسق ما 
  .كتب بالعربية

  

  

  محاضر وسجلات

  هذه المحاضر مشتملة على سبعة وستين محضراً

  ذلك الصغيرفي رد محضر فيه دعوى وصي صغير من جهة أبيه ديناً ل -  1

  في رد دعوى العقار للصغير بالإذن الحكمي -  2

  .في محضر رد، وفيه دعوى المرأة الميراث على وارث الزوج، ودعوى الوارث الصلح عليها -  3

  .في رد محضر فيه دعوى تجهيل الوديعة -  4

  .في رد محضر فيه دعوى الدنانير الملكية رأس مال الشركة -  5

  . الوصية بثلث المالفي رد محضر فيه دعوى -  6

  .في رد محضر فيه دعوى الكفالة -  7

  .في رد محضر فيه دعوى المهر بحكم الضمان -  8

  .في رد محضر فيه دعوى الكفالة بسبب الصداق معلقة لوقوع الفرقة -  9
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  .في محضر فيه دعوى عشرة أسهم من عشرين سهماً من أرض - 10

  .دفي دعوى شراء الحدود من والد صاحب الي - 11

  .في دعوى الجارية - 12

  .في دعوى ولاء العتاقة - 13

  .في دعوى الميراث - 14

  .في دعوى رجل على رجل أنك سرقت من دراهمي كذا - 15

  .في إثبات الإيصاء بثلث المال - 16

  .في محضر اختلفوا في فساده في دعوى الكرم - 17

  .في دعوى الإرث مع دعوى العتق - 18

  .ى الميراثفي محضر فيه دعو - 19

  .في محضر فيه دعوى بيع السكني - 20

  . في رد محضر فيه دعوى الشفعة - 21

  .في دعوى الرجوع بثمن الأمان عند استحقاق الأمان - 22

  .في بيع سهم شائع بحدود هذا السهم - 23

  .في دعوى الإجارة الطويلة - 24

  .في محضر فيه دعوى بقية مال الإجارة المفسوخة - 25

  .موت المستأجرفي  - 26

  .في صك الإجارة - 27

  .فيما فيه دعوى المضاربة على ميت بحضرة وارثه - 28

  .فيما فيه دعوى قيمة الأعيان المستهلكة - 29

  .فيما فيه قبض العدليات بغير حق، واستهلاكها - 30

  .في دعوى الثمن - 31

  .في دعوى الوكيل من جهة موكله - 32

  .في دعوى الثمن - 33

  .دعوى السرقةفي  - 34

  .في دعوى الوصية بالثلث - 35

  .في سجل ورد من مرو في إثبات ملكية حمل - 36

  .في إثبات الوقفية - 37

  .في دعوى ثمن أشياء أرسل ا المدعي إلى المدعى عليه ليبيعها - 38

  .في دعوى ملكية حماره - 39

  .طلاقفي محضر فيه دعوى بقية صداق بنته على زوجها بسبب دعوى ال - 40

  .في محضر فيه دعوى استئجار الطاحونة - 41
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  .فيما فيه دعوى إجارة محدودة بأجرة معلومة - 42

  .في الإجارة المضافة - 43

  في سجل فيه استحقاق جارية اسمها دلب - 44

  

  

  .في إثبات الاستحقاق، والرجوع بالثمن - 45

  .في دعوى ثمن عين مسماة - 46

  .ةفي دعوى دنانير نيسابوري - 47

  .في دعوى بيع الحنطة بخمسين، فشهد أحد الشاهدين بخمسة وعشرين، والآخر بسبعة وعشرين - 48

  .فيما فيه ابن مدعى عليه ازرسين مستأجر من اين مبلغ كندم برد اشته است بنا حق، فإن كان قائماً فعليه رده، وإلا فرد مثلها - 49

  .ع، وذكر قيمتها جملة، ولم يبين قيمة كل واحدفي محضر فيه دعوى أعيان مختلفة الجنس والنو - 50

  .في دعوى الناقة، والمكتوب في المحضر الجمل - 51

  .فيما فيه أنه قطع من أشجار كرمه كذا من الحطب قيمته كذا، أو غصب من كرمه كذا وقراً من الأعناب - 52

 الرد، فأقر أنه قبض ذلك، ولم يذكر فيه أنه قبض بغير فيما فيه دعوى أن الزوج أخذ من مالها كذا بغير حق قبضاً يوجب عليه - 53
  .حق

  . فيما فيه دعوى القبض والسراويل - 54

  .في دعوى النحاس المنكسرة، والغاصب في مرو، والدعوى ببخارى - 55

  .فيما لم يذكر فيه اسم الجد - 56

  .فيما ادعت المرأة بقية مهرها على ورثة الزوج، ولم يذكر أعيان التركة - 57

  .فيما رد من الإقرار بعلة أنه لم يذكر فيه تطوع - 58

  .في دعوى صداق جارية مشتركة - 59

  .في محضر فيه دعوى صبي بعلة أن دعوى الصبي غير صحيحة - 60

  .فيما رد بعد أنه ادعى عليه موجب خرسه، والواجب على العاقلة - 61

  .في دعوى الإرث - 62

  . ليفي دعوى الضمان، ولم يقل ضمن - 63

  .فيما فيه دعوى دفع الدفع - 64

  .فيما رد؛ لأنه لم يذكر فيه لفظة الشهادة، بل ذكر أم شهدوا على موافقة الدعوى - 65

  .ثبت عندي: حكمت، بل كتب: في سجل رد بعلة أنه لم يكتب فيه - 66

  .في دعوى الوصي وقفية ضيعة، ولم يذكر المصرف - 67

  . صل، ولم يشهدوا أنه علق حر الأصلفي الشهادة على أنه حر الأ - 68
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  محاضر وسجلات ردت بخلل فيها

ورد محضر فيه دعوى رجل زعم أنه وصي صغير من جهة أبيه ديناً لذلك الصغير على رجل، ورد المحضر بعلة أنه لم يذكر في المحضر أن 
وللميت وارث سوى هذا الصغير، فإنما يصير الدين الدين لهذا الصغير بأي سبب، ولا بد من بيان ذلك؛ لأن الدين إذا كان موروثاً، 

  .للصغير بالقسمة، وقسمة الدين باطلة، والشهود في شهادام لم يشهدوا على موت الأب، وعلى الإيصاء إلى المدعي، ولا بد من ذلك

  

  

  ورد محضر في دعوى العقار للصغير بالإذن الحكمي 

 الذي أحضره معه بالإذن الحكمي أن الدار التي في يد هذا الذي أحضره معه، حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر على هذا: صورته
حدودها كذا ملك فلان الصغير بسبب أا كانت ملك والد هذا الصغير فلان المسمى في المحضر، اشتراها لابنه الصغير المسمى في هذا 

دار، واليوم هذه الدار المحدودة ملك هذا الصغير ذا السبب المذكور المحضر بمال الصغير من نفسه بولاية الأبوة بثمن معلوم هو مثل قيمة ال
فيه، وفي يد هذا الذي أحضره بغير حق، فواجب عليه تسليمها إلى هذا الذي حضر ليقبضها لهذا الصغير المسمى في هذا المحضر، فرد المحضر 

 أو من جهة قاضٍ آخر، وعلى تقدير الإذن من جهة قاضٍ آخر بعلة أنه لم يكن فيه أن الإذن الحكمي لهذا المدعي من جهة هذا القاضي،
لابد من إثبات الإذن الحكمي عند هذا القاضي يسمع خصومته، ولأنه لم يذكر في المحضر أن المدعي مأذون في القبض، إنما المذكور فيه أن 

  H.المدعي ادعى بالإذن الحكمي، ولعل أنه كان مأذوناً بالدعوى والخصومة دون القبض

وعلى تقدير أن لا يكون مأذوناً بالقبض لا يكون له حق القبض عند زفر؛ لأن المأذون بالدعوى والخصومة بمترلة الوكيل بالخصومة، 
والوكيل بالخصومة لا يملك القبض عند زفر وعليه الفتوى، فلا بد من ذكر كونه مأذوناً بالقبض، وذكر ما يدل عليه من كونه وصياً، فإن 

ولاية القبض، ولأنه لم يذكر في المحضر أن الثمن مثل المعقود عليه وقت العقد، ولا بد لصحة هذا العقد من كون الثمن مثل الإيصاء يثبت 
  .المعقود عليه وقت العقد

  

  

  محضر في دعوى المرأة الميراث على وارث الزوج للميت، ودعوى الوارث الصلح عليها 

منه ميراثها، فادعى الابن أا ) ت(ابن الزوج معها، وطلب) ت(لس القاضي، وأحضررجل مات وترك ابناً وامرأة، فحضرت المرأة مج
صالحته من جميع نصيبها من ميراث أبيه، وعن جميع دعاويها على كذا وكذا، وإنه قبل الصلح عن نفسه بالأصالة، وعن أخيه الصغير 

ولم يبق لها في تركة الزوج حق، وهي في هذه الدعاوى مبطلة، بالإذن الحكمي، وهذا الصلح كان خيراً للصغير، وقد قبضت بدل الصلح، 
فرد المحضر بعلة أنه ليس في المحضر بيان التركة، ويجوز أن يكون في التركة ديون، وعلى هذا التقدير لا يصح الصلح إلا باستثناء الدين عن 

  .الصلح

ن الميراث من ذلك قدر بدل الصلح، أو زائداً عليه، وعند ذلك لا ولو لم يكن في التركة من جنس بدل الصلح من النقد مقدار ما يصيبها م
يجوز الصلح لمكان الربا، وإن لم يكن في التركة من جنس بدل الصلح يجوز أن يكون فيها من خلاف جنس بدل الصلح من النقد، وعند 

كن في المحضر ذكر قبض بدل الصلح في ذلك يشترط قبض بدل الصلح من النقد، وعند ذلك يشترط قبض بدل الصلح في الس، ولم ي
  .الس

وكان الفقيه أبو جعفر رحمه االله يقول بجواز هذا الصلح، ويقول بجواز أن لا يكون في التركة دين، ويجوز أن لا يكون في التركة من جنس 
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وز أن لا يكون في التركة شيء بدل الصلح، أو إن كان يجوز أن لا يكون نصيبها من ذلك مثل بدل الصلح أو أقل، بل يكون أزيد، ويج
  .من نقد آخر، فما ذكروا كلها وهم هو، بالوهم لا يمكن إبطال الصلح

  

  

  محضر في دعوى تجهيل الوديعة 

: حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره أني دفعت إلى أب هذا الذي أحضرته فلان صرة مسدودة مكتوب عليها

وكل كذا، وإن : اهيم الحاجي، وفيها خمسة أعداد من اللعل البد خشاني وزن كل واحد سبعة دراهم، وقيلتوكلت على االله بضاعة إبر
أب هذا الذي أحضرته فلان قبض ذلك كله مني قبضاً صحيحاً، وتوفي قبل رد ذلك إلى التجهيل لها من غير بيان، وصارت قيمة ذلك ديناً 

بعلة أن المدعي في دعواه، والشهود في شهادم أثبتوا قيمة هذه الأشياء يوم التجهيل؛ لأن في تركته لي، وشهد الشهود بذلك، فرد المحضر 
  .سبب الضمان في مثل هذا الموضع التجهيل، فيراعي القيمة يوم التجهيل

 على الإيداع، وعلى لو أن رجلاً أودع رجلاً عبداً، وجحده المودع، ومات في يده، ثم أقام المودع بينته: وقد ذكر محمد في كفالته: قلت
  .قيمته يوم الجحود، قضي على المودع بقيمته يوم الجحود

لا نعلم قيمته يوم الجحود، ولكن علمنا قيمته يوم الإيداع، وهو كذا قضى القاضي على المودع بقيمته يوم القبض بحكم : ولو قالوا
علم قيمة الوديعة يوم الجحود، وإذا لم يعلم قيمته يوم الجحود، الإيداع، وهذا لأن سبب الضمان على المودع في فصل الجحود الجحود، إذا 

وعلم قيمته يوم الإيداع، فسبب الضمان في حقه القبض بحكم الإيداع؛ وهذا لأن الضمان إنما يجب على المودع بالجحود والقبض السابق، 
ضها لا يجب الضمان، وإذا كان قبضها، ولم يجحد لا لا وديعة لك عندي، وكان الأمر كذلك بأن لم يكن قب: فإنه لو جحد الوديعة، وقال

والجحود آخرهما وجوداً، فيحال بالضمان عليه، فجعلنا سبب الضمان في حقه الجحود، وأوجبنا قيمته يوم : يجب الضمان أيضاً، قلنا
  .الجحود

لجحود، فأحلناه على القبض السابق، وجعلنا وإذا لم يشهدوا بقيمته يوم الجحود، وشهدوا بقيمته يوم الإيداع تعذر إحالة الضمان على ا
  . سبب الضمان في حقه القبض السابق، وأوجبنا قيمته يوم القبض السابق

لا نعلم قيمته أصلاً لا يوم الجحود، ولا يوم الإيداع، فإنما يقضي عليه بما يقر من قيمته يوم الغصب، فعلى قياس هذه : وإن قال الشهود
إذا لم يشهد الشهود بقيمة البضاعة يوم التجهيل، وشهدوا بقيمتها يوم الإيضاع أن يقضي : مسألة التجهيلالمسألة ينبغي أن يقال في 

  .بقيمتها يوم الإيضاع

  .لا نعرف قيمتها أصلاً يقضى بما يقر من قيمتها يوم التجهيل، وهو الصحيح: وإن قالوا

وا ذكر الكورة، فرد السجل بعلة أن المصر شرط نفاذ القضاء وحكمت بكذا في مجلس قضائي بكورة كذا ترك: سجل لم يكتب في آخره
  .في ظاهر الرواية

  

  

ليس أنه كتب في أول السجل حضر مجلس قضائي في كورة كذا قبل هذا حكاية أول الدعوى، ويجوز أن تكون الدعوة في الكورة، : قالوا
القضاء لقطع هذا الاحتمال، ولكن هذا الطعن عندي فاسد؛ والحكم والقضاء بكورة خارج الكورة، فلابد من ذكر الكورة عند الحكم و

المصر ليس شرط نفاذ القضاء، فإذا قضى القاضي بشيء خارج المصر كان قضاؤه في فصل مجتهد فيه، فينفذ » النوادر«لأن على رواية 
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  .قضاؤه، ويصح سجله، ويصير مجمعاً عليه

  

  

  سجل ورد من قاضي كتب في آخره

قوله مضمونه حكمي كذب وخطأ؛ لأن مضمون : لسجل علي بأمري ومضمونه حكمي، فأخذوا عليه، وقالواكتب هذا ا: يقول فلان
السجل أشياء التسمية، وحكاية دعوى المدعي، وإنكار المدعى عليه، وشهادة الشهود، وكل ذلك ليس حكم القاضي، وإنما حكم القاضي 

والقضاء المذكور فيه : والحكم المذكور فيه حكمي، أو يكتب:  يكتبوفي مضمونه حكمي، أو: بعض مضمون السجل، فينبغي أن يكتب
  .قضائي نفذته لاحت عندي

  

  

  ورد محضر في دعوى الدنانير الملكية رأس مال الشركة 

حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره أن هذا الذي حضر مع هذا الذي أحضر اشتركا شركة عنان : صورا
من ضرب كذا على أن يبيعا ويشتريا جملة، وعلى الانفراد ما بدا لهما، ولكل  أس مال كل واحد منهما كذا كذا عدلياًعلى أن يكون ر

واحد منهما من الأمتعة والأقمشة، وأحضر كل واحد رأس ماله، وخلطاه وجعلناه في يد هذا الذي أحضره معه اشترى ذه العدليات التي 
من الكرابيس، ثم باعها بكذا من الدنانير الملكية الموزونة بوزن مكية، فواجب عليه أداء حصته من هي رأس مال الشركة كلها، كذلك 

الدنانير الملكية وذلك كذا، وهي قائمة بعينها في يده يطالبه بذلك، وسأل مسألته، فرد المحضر بعلة أن الدعوى وقع في الدنانير الملكية؛ لأن 
  .لكربيس الدنانير الملكية، والدنانير الملكية نقلية، والدعوى في النقليات، والبينة حال غيبتهاالدعوى وقع في ثمن الكربيس، وثمن ا

لا تسمع وهذا ليس بصواب عندنا، ولا يجوز رد المحضر ذه العلة؛ لأن الإحضار في المنقول إنما يشترط للإشارة إليه، وفي الدنانير وما 
  .يث لا يمكن التمييز والفصلأشبهها الإشارة؛ لأن البعض يشبه البعض بح

ثم هذا العقد لم يصح شركه عند أبي حنيفة وأبي يوسف في المشهور من قولهما؛ لأن العدلي الذي في زماننا بمترلة الفلوس، والفلوس لا 
ليه اشتراها وقع تصلح رأس مال الشركة في المشهور من قولهما، فبعد ذلك ننظر إن كان دافع العدليات قال لشريكه يوم دفع العدليات إ

مرة بعد مرة، فإذا اشترى الشريك بالعدليات الكرابيس، وباع الكرابيس بالملكي، واشترى بالملكي شيئاً بعد ذلك، وباعه هكذا مرة بعد 
فذ مرة، فجميع البياعات نافذة، والمشترى في كل مرة مشترك بينهما، والثمن في كل مرة مع الربح كذلك؛ لأن هذه التصرفات إن لم تن

  . على الدافع بحكم الشركة؛ لأن الشركة لم تصح، نفدت بحكم الوكالة والأمر

اشتر هذه العدليات، ولم يقل مرة بعد أخرى، فإذا اشترى ا الكربيس، ثم باع الكربيس انتهت الوكالة ا : وإن كان الدافع قال لشريكه
 المال مع حصته من الربح، فإذا اشترى بعد ذلك يصير مشترياً لنفسه، فيها، ووجب على الشريك دفع الملكيات إلى الدافع بقدر حصة رأس

  .فإذا نقد الثمن من الملكي صار غاصباً لحصة الدافع من الملكي، فيصير ضامناً له ذلك القدر

  

  

  محضر فيه دعوى الوصية بثلث المال

 أوصى لهذا الرجل الذي حضر بثلث جميع ماله ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن أب هذا الذي أحضره معه: صورته
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في حياته وصحته، وثبات عقله وصية صحيحة، وإن هذا الذي حضر قبل منه هذه الوصاية بعد موت أب هذا الذي أحضره معه قبولاً 
من تركة أبيه صحيحاً، وصار ثلث جميع تركة أب هذا الذي أحضره لهذا الذي حضر بحكم هذه الوصية، وفي يد هذا الذي أحضره معه 

  .كذا وكذا، فعليه تسليم ثلث ذلك إلى هذا الذي حضر ليقبضه بحكم هذه الوصية ليقبضه

أوصى في حياته وصحته، وثبات عقله، وليس : أوصى في حال جواز تصرفاته ونفاذها، إنما كان فيه: فرد المحضر بعلة أنه لم يكن في المحضر
  .يته، فإنه لو كان مجحوراً عليه على قول من يرى الحجر لا تصح وصيتهمن ضرورة كونه صحيحاً ثابت العقل أن تصح وص

تجوز من وصاياه ما : وفي الاستحسان. أن لا تجوز وصاياه: أن السفيه المبذر لماله إذا أوصى بوصايا، فالقياس: وقد ذكر في كتاب الحجر
أوصى لها طائعاً، : ا فيما بينهم، وكذلك لم يكن في المحضروافق وصايا أهل الصلاح، ولا يعدون ذلك سرفاً من الموصي، ولا يستفحشو

ولا بد من ذكر الطواعية، فإن وصية المكره لا تصح، وزعم بعض مشايخنا علة أخرى لدفع المحضر، وهو ترك ذكر حرية الموصى في 
  .أوصى له بثلث ماله: المحضر، وهذا وهم؛ لأن الحرية صارت مستفادة من قوله

  

  

  لكفالة محضر فيه دعوى ا

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره أنه كفل لي بنفس فلان على أنه متى لم يسلمه إلى يوم كذا، فهو كفيل بالمال الذي : صورته
لي عليه، وذلك ألف درهم مثلاً، وإني قد أجزت كفالته، ثم إنه لم يسلم نفس فلان إلي في ذلك اليوم الذي عينه؛ ليسلم النفس فيه، وصار 

لاً بالمال الذي لي عليه، وذلك ألف، وطالبه في ذلك، وسأل مسألته، فرد المحضر بعلة أنه لم يكن في المحضر ذكر الألف التي ادعى كفي
الكفالة ا أا ما هي، ولا بد من بيان ذلك؛ لأن من الأموال ما لا تصح الكفالة به كبدل الكتابة، والدية، وأشباه ذلك، فلا بد من بيان 

ا ماذا؟ حتى ننظر أنه هل تصح الكفالة؟ وإن دعوى الكفالة هل منه مسموع أم لا؟ وعلة أخرى أنه لم يكن في المحضر أنه أجاز الألف أ
الكفالة في مجلس الكفالة، ولا بد من إجازة الكفالة في مجلس الكفالة، فإن من كفل لغائب، ولم يقبل عنه في مجلس الكفالة، ولا خاطب 

  . الكفالة، فبلغ الغائب ذلك، وأجاز لا تصح الكفالة عند أبي حنيفة، ومحمد، وهو قول أبي يوسف الأولعنه أجنبي في مجلس

دعوى إجازة الكفالة ليس بشرط، ودعوى الكفالة يتضمن دعوى الإجازة كما أن دعوى البيع يتضمن دعوى : وبعض مشايخنا قالوا
  .رط دعوى الإجارة في مجلس الكفالةالشراء، ثم على قول من يقول بأن دعوى الإجازة شرط يشت

في مجلس الكفالة، وذلك لا يكفي، فلعل المكفول له لم يجز الكفالة حتى قام الكفيل عن : أجزت الكفالة في مجلس، ولم يقل: ولو قال
  .الس، وذهب ثم أجاز، فذلك إجازة في مجلس المكفول له، إلا أا ليست بمعتبرة بالإجماع

  .رة، ولم يدع الإجازة، ثم ادعى الكفالة مرة أخرى، وادعى الإجازة في مجلس الضمان كان ذلك صحيحاًولو ادعى الكفالة م

  

  

  محضر في دعوى المهر بحكم الضمان 

امرأة ادعت على رجل أا كانت منكوحة فلان، تزوجها على ألف درهم نكاحاً صحيحاً، وهذا الرجل ضمن لي جميع المهر : صورته
د أجزت ضمانه في مجلس الضمان، ثم إني صرت محرمة على زوجي فلان حرمة غليظة، وصار مهري على زوجي ضماناً صحيحاً، وق

فلان، وعلى هذا الضمان ضمن المهر لي عنه حالاً، فواجب عليه أداء جميع مهري، وذلك ألف درهم، وطالبه في ذلك، وسألت مسألته، 
  .ي سبب حرمت عليهفرد المحضر بعلة أا لم يتيقن سبب الحرمة أا بأ

متفق عليه، ومختلف فيه، ولعل أا زعمت الحرمة بسبب مختلف فيه، ويكون عند المفتي والقاضي بخلاف ما : وأسباب الحرمة نوعان
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زعمت، ولأن الحرمة الغليظة قد تكون بمعنى من جهتها، وإا توجب سقوط جميع الصدقات من الزوج والكفيل جميعاً إذا كان قبل 
 ا، وهي لم الدخول ا توجب سقوط نصف الصداق عن الزوج والكفيل إذا كان قبل الدخولا، وقد يكون بمعنى من جهة الزوج، وإ

تبين أن الحرمة كانت لمعنى من الزوج، أو من جهة المرأة قبل الدخول ا، أو بعد الدخول، ولا تستقيم دعوى جميع المهر على الكفيل من 
  .غير بيان

  

  

  وى الكفالة بشيء من الصداق معلقة بوقوع الفرقةمحضر فيه دع

امرأة ادعت على رجل أنك كفلت لي عن زوجي فلان بدينار أحمر جيد من صداقي الذي كان لي على زوجي فلان كفالة معلقة : صورته
جعل أمري بيدي على أنه الفرقة بيننا، وقد أجزت ضمانك في مجلس الضمان، وقد وقعت الفرقة بيني وبين الزوج بسبب أن الزوج  بوقوع

متى غاب عني شهراً، فأنا أطلق نفسي تطليقة بائنة متى شئت، وقد غاب عني شهراً من تاريخ الأمر، وطلقت نفسي بحكم ذلك الأمر، 
 تقبل :وصرت كفيلاً لي بدينار من صداقي، وواجب عليك أداء الدنانير إلي، وأقامت البينة على جميع ذلك، فأفتوا بصحة المحضر، وقالوا

  . بينتها، وبالقضاء على الكفيل بالدينار

ويكون ذلك قضاءً على الزوج بالفرقة؛ لأا ادعت على الكفيل أمراً لا يتوصل إليه إلا بإثبات أمر آخر على الزوج، وهو جعل : قالوا
ذلك، وهذا أصل ممهد في قواعد الأمر بيدها، وتطليقها نفسها بحكم ذلك الأمر عند تحقق شرطه، فينصب الكفيل خصماً عن الزوج في 

الشرع، ولكن هذا مشكل عندي؛ لأن المدعي ببيان الفرقة على الغائب، والمال على الحاضر، والمدعي على الغائب ليس بسبب لثبوت 
ال، ولا المدعي على الحاضر بل هو شرطه، وفي مثل هذا لا ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب، عليه عامة المشايخ، فينبغي أن يقضى بالم

  .يقضى بالفرقة على الزوج

  

  

  محضر في دعوى ملكية الأرض على رجل في يده بعض ملك

رجل ادعى على رجل أرضاً في يديه أا ملكه، وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق، وأقام المدعي البينة على دعواه بعد إنكار : وصورته
 الرسم، ثم ظهر أن الأرض المدعى ا كانت في يد المدعى عليه، وفي يد رجل المدعى عليه دعواه، وقضى القاضي للمدعي بالأرض كما هو

  .آخر

  :المسألة على وجهين: فقيل

إن ظهر ذلك بإقرار المدعي ظهر ببطلان القضاء؛ لأن المدعي بإقراره أكذب شهوده في بعض ما شهدوا به بعد القضاء، وتكذيب المدعي 
، فأما إذا أراد المدعى عليه أن »الجامع«و » الأصل« بطلان القضاء على ما عليه إشارات شهوده في بعض ما شهدوا بعد القضاء يوجب

يقيم البينة على أن الدار المدعى به كان في يدي، وفي يد فلان وقت الدعوى، لا تقبل بينته؛ لأن بينته على كون المدعى به في يده بعدما 
  .معنى بطلان القضاءثبت ذلك ببينة المدعي، فلا تقبل بينته، ولا يظهر 

  

  

  محضر فيه دعوى عشرة أسهم من عشرين سهماً من أرض رجل، ولم يشهد الشهود أن جميع الأرض في يد المدعى عليه 
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حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن جميع عشرة أسهم من عشرين سهماً من الأراضي التي في : صورته
لثاني والثالث، والرابع كذا ملكي، وحقي وفي يد هذا الذي أحضرته بغير حق، وشهد الشهود بذلك، موضع كذا، حدها الأول وا

فاختلفت أجوبة المفتين في ذلك، بعضهم أجابوا بفساد المحضر بعلة أن المدعي في دعواه والشهود في شهادم لم يذكروا أن جميع الأرض في 
ده، لا يثبت كون بعض الأرض في يده، وبعضهم أفتوا بصحة المحضر، وليس من شرط يد المدعى عليه، وما لم يثبت كون الأرض في ي

يشير إلى أن غصب نصف العين لا يتصور، وهكذا ذكر : إثبات اليد على بعض الشيء شائعاً إثباا على جميع ذلك الشيء، فالقول الأول
  .، وهكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه االله»إشاراته«ركن الدين أبو الفضل في 

يشير إلى أن غصب نصف العين شائع متصور، ألا ترى أن الرجلين إذا استأجرا داراً، واشتريا داراً، وشغلا بأمتعة مشتركة : والقول الثاني
  .كان كل واحد منهما مثبتاً يده على نصفها شائعاً

  

  

  محضر فيه دعوى شراء المحدود من والد صاحب اليد

حضره معه أن المترل الذي في يد هذا الذي أحضره معه حدوده كذا، وموضعه كذا؛ كان ملكاً ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أ
لوالده فلان، وحقها له، وإنه باعه مني في حياته وصحته، ونفاد تصرفاته بكذا في يوم كذا، وهكذا أقر لي في حياته ببيع هذا المحدود ذا 

واليوم هذا المترل ملك هذا المدعي بالسبب المذكور :  فلان ذا البيع المذكور، قالوا، وجاء بشهود شهدوا على إقرار والده)كذا(لتاريخ 
  : في هذا المحضر، وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق، فزعم بعض المفتين أن في المحضر خللاً من وجهين

في دعوى المدعي إقرار البائع مضافاً إلى تاريخ أن الشهود شهدوا على إقرار البائع بالبيع المذكور في دعوى المدعي، والمذكور : أحدهما
البيع، وهو يوم كذا، ولعل هذا الإقرار كان في يوم كذا ولكن قبل البيع، فيكون الإقرار بتاريخ البيع، ولكن قبل البيع، وعلى هذا التقدير 

ولأن الشهود . رار بالبيع قبل البيع يكون باطلاً أيضاًكانت الشهادة على الإقرار بالبيع قبل البيع، والإقرار بالبيع باطل، فالشهادة على الإق
واليوم هذا المترل ملك هذا المدعي بالسبب المذكور في هذا المحضر، والسبب المذكور في هذا المحضر البيع لا الإقرار : في شهادم قالوا

  .ى الإقرار بالبيعبالبيع؛ لأن الإقرار لا يصلح بسبب ملك، ولا شهادة لهم على البيع إنما شهادم عل

  :ولكن هذا الزعم فاسد لوجهين

أن مطلق كلام العاقل، وتصرفه يحمل على وجه الصحة بقصة الأصل، وذلك هاهنا في أن يحمل دعوى المدعي الإقرار بالبيع بذلك : أحدهما
  .التاريخ على دعواه الإقرار بالبيع بعد البيع بذلك التاريخ، وكذلك على هذا

  .كلام العاقل على المعتاد، والناس في عادام يريدون ذا الإقرار بالبيع بعد البيع بذلك التاريخأن مطلق : والثاني

  .هذا شهادة على الإقرار بالبيع، والبيع بسبب الملك، فتكون هذه شهادة على الإقرار بما هو سبب الملك، وإنه صحيح: وأما الثاني فقلنا

  

  

  محضر في دعوى الجارية

دو ذي : فسه جارية، وادعى أن هذه الجارية ملكه، والجارية منكر، فجاء الذي حضر بشهود شهدوا ذه العبارةحضر وأحضر مع ن
  : مروي بياند واين جارية حاضر أورده راباين حاضر آسده، فزوجت ا معلوم وبوي تسليم كرد، فرد المحضر بعلتين

ن بائعه، فلا بد من إثبات الملك للبائع ليثبت الانتقال إلى المدعي، ولم يثبت إحداهما أن الشهود شهدوا بالملك للمدعي بطريق الانتقال م
الملك للبائع ذه الشهادة؛ لكون البائع مجهولاً، وإثبات الملك للمجهول لا يتحقق، وإذا لم يثبت الملك للبائع في هذه الصورة ذه الشهادة 
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  . لو كان ملك البائع معلوماً تقبل الشهادة، ويقضى بالجارية للمدعيكيف يثبت الانتقال منه إلى المدعي ذه الشهادة؟ حتى

أن الشهود شهدوا أن رجلاً باعها من هذا المدعي، ولم يشهدوا أن المشتري اشتراها، ويجوز أن ذلك الرجل باعها إلا أن : العلة الثانية
 الثانية ليست بصحيحة؛ لأن ذكر البيع يتضمن الشراء، وذكر المدعي لم يشترها، وبمجرد البيع بدون الشراء لا يثبت الملك، ولكن العلة

: الشراء يتضمن البيع، ألا ترى أن من ادعى على غيره أني بعت منك هذه الجارية بكذا، وطالبه بالثمن كان دعواه صحيحة، وإن لم يقل

  .وأنا اشتريتها منه، ذكره محمد رحمه االله في كثير من المواضع

  

  

  في دعوى الجاريةورد محضر آخر أيضاً 

أحضر مع نفسه جارية، وادعى أا جاريته اشتريتها من فلان، وطاعته واجبة عليها، والجارية تنكر دعواه، فجاء الذي حضر بشهود 
شهدوا أنه اشتراها، فاختلفت أجوبة المفتين، فأفتى بعضهم بصحة الدعوى في حق القضاء بالملك لا في حق وجوب الطاعة، لأن الطاعة 

يمها نفسها إليه، وتسليم المبيع إنما يجب بعد نقد الثمن، والمدعي في دعواه لم يذكر نقده الثمن، وأفتى بعضهم بعدم صحة الدعوى بتسل
أصلاً، وهو الصحيح؛ لأن الشهود ما شهدوا بملك البائع لا قضاءً، ولا دلالة، وبدون ذلك لا يقضى بالملك للمشتري، وهي مسألة كتاب 

  ».الشهادات«

  

  

  ضر في دعوى ولاء العتاقة مح

رجل مات فجاء رجل، وادعى أن الميت عتيق والدي فلان كان أعتقه والدي في حياته، وميراثه لي لما أني ابن معتقه، لا وارث له غيري، 
: في دعواهالدعوى فاسدة؛ لأن المدعي لم يقل  فأفتى بعض مشايخ زماننا بفساد هذه الدعوى، وأفتى بعضهم بالصحة، والصحيح أن هذه

  .وهو يملكه، والإعتاق من غير المالك باطل

إذا أقام عبد بينة أنه أعتقه فلان، وفلان ينكر : في باب دعوى العتق» الأصل«الدليل على صحة ما قلنا ذكر محمد رحمه االله في دعوى 
لأن شهود العتق شهدوا بعتق باطل؛ لأم لم ذلك، أو يقر، فأقام آخر بينة أن هذا العبد عبده قضى القاضي للذي أقام البينة أنه عبده؛ 

إم شهدوا بعتق باطل، : وفلان يملكه، والملك لا يثبت لفلان من غير شهادة، والعتق بلا ملك باطل، فهو معنى قولنا: يقولوا في شهادم
  بده كذا هاهنافصار وجود هذه الشهادة وعدمها بمترلة، ولو عدم هذه الشهادة لكان يقضي للذي أقام البينة أنه ع

وكذلك لو شهد شهود العبد أن فلاناً أعتقه، وهو في يده يقضى للذين شهدوا أنه عبده؛ لأن صحة الإعتاق يعتمد الملك دون اليد، 
ت والشهود لم يشهدوا له بالملك، ولو شهد شهود العبد أن فلاناً أعتقه وهو يملكه، وشهد شهود الآخر أنه عبده قضي ببينة العتق؛ لأن إثبا

  .العبد الملك لمعتقه، كإثبات المعتق الملك لنفسه

ولو أن المعتق أقام بينة أنه عبده أعتقه قضي ببينة العتق؛ لأن البينتين استويا في إثبات الملك، وفي أحدهما زيادة إثبات العتق كذا هاهنا، فهذه 
  .غيرالمسألة دليل على أن في دعوى العتق من جهة الغير لا بد من ذكر ملك ذلك ال

  

  

  ورد محضر في دعوى الدفع 
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ادعى عيناً في يدي رجل اشتراه من فلان في يوم كذا من شهر كذا، وجحد المدعى عليه دعواه، فأقام المدعي بينة على ما ادعى، : صورته
لقي الملك من جهته، أقر وتوجه الحكم للمدعي على المدعى عليه بما ادعاه المدعي، فادعى المدعى عليه في دفع دعواه أن هذا الذي ادعيت ت

قبل شرائك بسنة طائعاً أن هذا العين ملك أخيه فلان، وحقه، وصدقه أخوه فلان في ذلك، وأنا اشتريت هذا : قبل تاريخ شرائك، أو قال
ك أن المدعى العين من أخيه ذلك المقر له، فدعواك علي باطل ذا السبب، فاتفقت أجوبة المفتين أن هذا الدفع صحيح، ثم استفتى بعد ذل

عليه الدفع لو طلب من يدعي الدفع بيان وقت ذلك الإقرار أنه متى كان؟ وفي أي شهر كان؟ فالقاضي هل يكلفه عليه؟ فاتفقت الأجوبة 
  .قبل شرائك: قبل تاريخ شرائك، أو قال: أيضاً أن القاضي لا يكلفه عليه؛ لأنه قد بين مرة بقدر ما يحتاج إليه حيث قال

  

  

  ى الميراثمحضر في دعو

حضر مجلس القضاء فلان وفلان، وفلانة كلهم أولاد فلان، فادعى هؤلاء الذين حضروا محدوداً على رجل أحضروه معهم ميراثاً : صورته
عن والدم فلانة، وكان المكتوب في المحضر، وكان هذا المحدود ملك فلانة والدة هذين المدعيين، وحقهما ودردست وي بودتا بروز مرك 

  :ميراث باند فرزندان خويش را فرد المحضر بعلتينمرد و

أن المكتوب إليه مرد وميراث ماند : إحداهما؛ أن المكتوب فيه والدة هذين المدعين، وينبغي أن يكتب والدة هؤلاء المدعين، العلة الثانية
وميراث : ن محدود فرز ندا نرا، أو يكتبفرزندان أن خويش راو ليس جه جير ماند ميراث فرز ندان راو، ينبغي أن يكتب وميراث مانداي

ماندش حتى يصير المتروك مذكوراً؛ إما بالصريح أو بالكناية، أما بدون ذكر لا بالصريح ولا بالكناية لا يتم جر الميراث فيما يقع فيه 
  . الدعوى

يراث، وبالغت في شرائط صحته، غير أني كنت كتبت المحضر في جر الم: وحكي عن الشيخ الإمام نجم الدين عمر النسفي رحمه االله أنه قال
: وترك ميراثاً، فلم يفت شيخ الإسلام علي بن عطاء بن حمزة السعدي بصحته، وقال لي: وتركه ميراثاً، وكتبت: تركت الهاء عند قولي

  .وتركه ميراثاً حتى أفتي بصحته: الحق به الهاء، واجعله

عرض علي محضر فيه دعوى رجل على رجل أرضاً أا ملكه وحقه، وأن : حمه االلهقال الشيخ الإمام الزاهد نجم الدين عمر النسفي ر
موروث هذا المدعى عليه فلاناً، كان أحدث يده عليها بغير حق إلى أن مات، وفي يد وارثه هذا أيضاً بغير حق، فواجب عليه قصر يده 

 فلاناً كان اشترى هذا المحدود من مورث هذا المدعي بيعاً باتاً، إن مورثاً: عنها، وتسليمها إلى المدعي، وقال المدعى عليه في دفع دعواه
  .وجرى التقابض من الجانبين، وكان في يده بحق إلى أن توفي، ثم صار ميراثاً عنه لي بحق

ثمن كان على رد أن مورث هذا المدعى عليه الأرض أقر أن البيع الذي جرى بيننا بيع وفاءاً ذا رد علي ال: فقال المدعي في دفع هذا الدفع
وقد كان قاضي القضاة عماد الدين علي بن : الأرض، وأقام على ذلك بينة، هل يصح دفع الدفع على هذا الوجه؟ قال نجم الدين رحمه االله

 أنه عبد الوهاب، والشيخ الإمام علاء الدين عمر بن عثمان المعروف بعلاء بدر أجابا بالصحة، وأنا أجيب بعدم الصحة؛ لأنه ادعى أولاً
  . كان في يده بغير حق، فإذا أقر ببيع الوفاء، فقد أقر أنه في يده بحق

يجب أن يصح دعوى الدفع على قول من يقول بأن لبيع الوفاء حكم الرهن؛ لأن المدعي ذا الدفع أقر للمدعى عليه ببعض ما أنكره : وقيل
ن لهذا المبيع حكم الرهن كان المبيع على ملك المدعي، إلا أن للمدعى عليه في الابتداء، وهو كون المحدود في يده بغير حق؛ وهذا لأنه لما كا

حق الحبس، وقد ادعى المدعي ذلك المحدود لنفسه، وكونه في يد المدعى عليه بعير حق، فإذا أقر بعد ذلك ببيع الوفاء، فقد ادعى ملك 
عض ما أنكره له أولاً، وأما على قول عامة المشايخ إن لم يكن الوفاء أقر بب: المحدود لنفسه، وأقر أن يد المدعى عليه بحق، فهو معنى قولنا

مشروطاً في المبيع، فالبيع صحيح، فلا تسمع هذه الدعوى، وإن كان الوفاء مشروطاً في المبيع كان البيع فاسداً، فإن ادعى فسخ العقد صح 
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  .دعواه الدفع، وما لا فلا

  

  

 دراهمي كذا درهماً كانت موضوعة في موضع من هذه الدار، والمدعى عليه من سكان فيه دعوى رجل على رجل أنك سرقت من: محضر
إن حلفت أني سرقت من دراهمك هذا المقدار الذي أودعته، فأنا أعطيك مثل ملك : هذه الدار، وقد كان قال هذا المدعى عليه لهذا المدعي

الدراهم، وأعطاه بالنصف الباقي خطاً، ثم أراد المدعى عليه استرداد الدراهم، فحلف المدعي على دعواه، وأعطاه المدعى عليه نصف هذه 
ما دفع إليه من الدراهم، كيف الحكم فيه؟ وقد كان الشيخ الإمام الزاهد نجم الدين النسفي كتب في الجواب أن المدعى عليه إن أعطى 

عطاء الباقي، وليس له أن يسترد النصف الذي أعطى، النصف، والتزم النصف صلحاً عن دعوى المدعي، وأقر أنه سرق الدراهم، فعليه إ
له أن : وإن أعطى النصف، وأعطى خطاً بالباقي بناء على يمين المدعي، ووفاءً بما قال لا يلزمه شيء، وله أن يسترد ما أعطاه، وقد قيل

  . يسترد في الوجهين جميعاً؛ لأن بيمين المدعي لا يستحق على المدعى عليه شيء

إن المدعي مع المدعى عليه إذا اصطلحا على أن يحلف المدعي على دعواه على أنه إن حلف، : »الصلح« االله في كتاب نص محمد رحمه
  .فالمدعى عليه ضامن المدعى به أن الصلح باطل

ا، وبين عرض على الشيخ الإمام الأجل نجم الدين النسفي رحمه االله محضر فيه دعوى رجل أثبت استحقاق كرم على رجل، وطالبه بغلا
ذلك، فادعى المدعى عليه في دفع دعواه أنه صالحه من ذلك على بدل معلوم، ولم يذكر مقدار البدل، ولم يذكر قبضه، هل يكون ذلك 

  .لا، وإن ذكر القبض فهو دفع، وإن لم يتبين مقدار البدل؛ لأن ترك بيان مقدار البدل فيما لا يحتاج إلى القبض لا يضر: دفعاً؟ قال

  :ن هذه المسألة في الحاصل على وجهينواعلم أ

على قبضه كان الصلح صحيحاً، وكان  إن وقع الصلح عن الكرم لا غير إن كان البدل معلوماً، أو لم يكن معلوماً إلا أن الشهود شهدوا
  .دعواه دفعاً

تهلاك الغلة، وافترقا من غير قبض وإن وقع الصلح عن الكرم وعن الغلات التي استهلكها المدعى عليه ببدل من خلاف جنس الواجب باس
  .بطل الصلح في حق الغلة، سواء كان البدل معلوماً، أو لم يكن، فلا يكون هذا دفعاً في حق الغلة

  

  

  محضر في دعوى الدفع من الوارث لدعوى أرض من التركة

بطل في هذه الدعوى؛ لأنك قد قلت إنك م: رجل ادعى أرضاً من تركة ميت على وارث، فقال الوارث للمدعي في دفع دعواه: وصورته
سس بدر مال سيار كد فته من كفتم كد ام مال ميراث يا فته أم تو كفتي فلان : تواز بدر ميراث يافتة يا منكويد قد قلت لي مرة: لي مرة

عواه؟ وكان فيه ذمين إز توا قرار ست بملكي من ودعوى تو باطل إست هل يصح الاحتجاج منه ذا الكلام؟ وهل يكون ذلك دفعاً لد
كدفته لا يكون دفعاً؛ لأن هذا : ميراث يافتة يكون دفعاً؛ لأنه إقرار بالملك له، وفي قوله: جواب نجم الدين النسفي رحمه االله أن في قوله

  .ليس بإقرار بالملك، وهذا الجواب ظاهر

  

  

  محضر في إثبات الإيصاء بثلث المال وكان الموصي امرأة 
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النجار السمرقندي المعروف بأستاذ سارة، قد كانت أوصت بثلث مالها على أن يشتري بثلثه الحرفة، ويفرق على وهي بنت الأستاذ محمد 
الفقراء لقضاء صلواا الفائتة، ويشتري بثلثه شياه، فيضحي ا في اليوم الأول من أيام الأضحية، ويشتري بثلثه الرعانف وما يتخذ منه 

تاد الناس في أيام عاشوراء، وقد كانت أوصت إلى أختها وإخوا بتنفيذ هذه الوصية، فادعت على الحيص والكران والكرنر على ما اع
وفي يد زوجها المدعى عليه مداخل سرح كان طوله كذا، : زوجها بمحضر منه، وكانوا كتبوا في المحضر بيان الإيصاء، وقالوا في آخره

 مجلس الدعوى لتتمكن هي من تنفيذ الوصية فيه إن كان قادراً على إحضاره، وعرضه كذا قيمته دينار ونصف، فواجب عليه إحضار الحل
وإن عجز عن إحضاره واستهلكه، فواجب عليه أداء نصف دينار، وذلك ثلث قيمته لتنفيذ الوصاية فيه، وكان هذا موجباً للحل من قبل 

أو يوم الاستهلاك، ولا شك أن الحل يكون أمانة في يد الزوج أن المذكور هي القيمة لا غير، ولم يذكروا أن هذه القيمة قيمته يوم قبضه 
ظاهراً إذا لم يذكروا أنه قبضه بغير حق، فإنما يصير مضموناً عليه بالاستهلاك، فيعتبر قيمته يوم الاستهلاك، وعسى كانت قيمته يوم القبض 

  . يعلم أن قيمته يوم الاستهلاك كانت ديناراً أو نصفاًأكثر من قيمته يوم الاستهلاك، فلا يصلح مطالبته بنصف دينار في الحال ما لم

وكان ينبغي أن يذكروا أن الواجب عليه إحضار هذا الحل، وتسليمه إلى الموصى إليها حتى يبيعها، ويأخذ منه الثلث إن كان مقراً به، وإن 
بينة على ذلك، فكان الوجه الصحيح في طلب كان منكراً كون الحل هذا في يده ملكاً للموصية هذه حتى تتمكن المدعية من إقامة ال

إحضار الحل هذا حتى تتمكن المدعية من إقامة تنفيذ الوصية فيه؛ لأنه لا تتمكن من تنفيذ الوصية فيه إلا بما ذكرنا، وهو البيع إن كان مقراً 
  .به، وإقامة البينة عليه إن كان منكراً

  

  

  ورد محضر آخر 

الكرم الذي في موضع كذا حدوده كذا، وهو في يد أم هذا المدعي أقرت أم هذا المدعي أنه ملك هذا ادعى فلان على فلان أن : كان فيه
المدعي، وبعد هذا الإقرار اشترى هذا المدعى عليه هذا الكرم من أم هذا المدعي، فواجب عليه تسليم هذا الكرم إلى هذا المدعي، وكان فيه 

وجوه الخلل ظاهر، ولم يبين، وكان من جملة وجوه : الإمام النسفي رحمه االله بفساده، وقالجواب جماعة من أئمة سمرقند بالصحة، وأفتى 
الخلل أن المدعي لم يدع الملك لنفسه، ولو كان ادعى الملك لنفسه، وادعى أن أمه أقرت له به لا يسمع دعواه به أيضاً؛ لأنه نسب ملكه 

هذا الكرم ملكي اشتريته من أمي فلانة قبل شراء : إلى ما يصلح سبب الملك بأن قالإلى ما لا يصلح سبب الملك وهو الإقرار حتى لو نسبه 
  .هذا المدعي تصح دعواه

  

  

  ورد محضر في دعوى الإرث مع دعوى العتق

ن فيه دعوى رجل على رجل عبداً أنه كان ملك ابن عمي فلان مات، وهو ملكه، وأنا وارثه لا وارث له غيري، وصار هذا العبد ميراثاً م
جهته، وهو ممتنع عن طاعتي، فادعى المدعى عليه في دفع دعواه أن مورثه هذا أعتقني في مرضه، وأنا أخرج من ثلث ماله، وأنا اليوم حر، 

ولا سبيل له علي وأقام على ذلك بينة، فادعى هذا المدعي ثانياً أني كنت اشتريت هذا العبد من ابن عمي هذا في صحته، وكان فيه جواب 
  . أنه لا يصح دعواه ثانياً لمكان التناقض، وتعذر التوفيق؛ لأنه ادعى الإرث، ثم ادعى الشراء في حياة المورث: دين النسفي رحمه االلهنجم ال

في رجل مات أبوه، فادعى داراً في يدي رجل أنه » جامع الكبير«وهذا الجواب صحيح، والعلة ظاهرة، فقد ذكر محمد رحمه االله في آخر 
ا من أبيه في حياته وصحته، وأقام على ذلك بينة، فلم تزل بينته، أو لم يكن له بينة، فحلف المدعى عليه، ثم أقام المدعي بينة أا داره اشتراه

كانت دار أبيه مات وتركها ميراثاً له لا يعلمون له وارثاً غيره، فالقاضي يقضي بالدار للمدعي؛ لأنه لا تناقض بين دعوى الشراء من الأب 
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اشتريت منه كما ادعيت أولاً لكن عجزت عن إثبات شرائي، : اته وصحته أولاً، وبين دعوى الإرث منه ثانياً؛ لأنه يمكنه أن يقولفي حي
  .وبقيت الدار على ملك أبي ظاهراً، فصار ميراثاً لي بموته في الظاهر

دعوى الشراء؛ لأن بين دعوى الإرث أولاً، وبين دعوى وبمثله لو ادعى الإرث من الأب أولاً، ثم ادعى الشراء منه بعد ذلك لا يصح منه 
ورثت من أبي كما ادعيت أولاً، فلما عجزت عن إثبات الإرث اشتريت منه يوضحه أن الشراء : الشراء ثانياً تناقض إذ لا يمكنه أن يقول

د به عيباً، فيرده فلا تتحقق المناقضة لا محالة، أما من جهة الأب قد يصير ميراثاً بأن يفسخ الشراء بينهما، أما في حياته، أو بعد وفاته بأن يج
  .الموروث من الأب لا يصير مشترياً من جهته، فتتحقق المناقضة

  

  

  محضر فيه دعوى الميراث

رجل مات، فجاء رجل وادعى ميراثه بعصوبة بنوة العم، وأقام الشهود على النسب بذلك بذكر الأسامي إلى الجد، ثم إن منكر : صورته
لنسب والميراث أقام بينة أن جد الميت فلان، وهو غير ما أثبت المدعي، هل يندفع ذا دعوى المدعي وبينته؟ وكان جواب نجم الدين هذا ا

  . النسفي أنه إن وقع القضاء بالبينة الأولى لا يندفع، وإن لم يقع القضاء بالبينة الأولى لم يجز القضاء بإحدي البينتين لمكان التعارض

وينبغي أن لا تندفع :  نظير مسألة طلاق المرأة يوم النحر من هذه السنة بالكوفة، وعتاق العبد يوم النحر بمكة من هذه السنة، قيلوهو: قال
بينة المدعي، ولا تقبل بينة المدعى عليه؛ لأا لوقبلت إما أن تقبل على إثبات اسم الجد، ولا وجه إليه؛ لأنه ليس بخصم، وإما أن تقبل لنفي 

  .ادعاه المدعي، ولا وجه إليه أيضاً؛ لأن البينة على النفي غير مقبولةما 

وهو نظير ما لو ادعى على غيره أنه أقرضه ألف درهم في يوم كذا، وأقام المدعى عليه البينة أنه في ذلك اليوم كان في مكان كذا، سمى 
  .نفيمكاناً آخر، لا تقبل بينة المدعى عليه؛ لأا في الحقيقة قامت على ال

  

  

  ورد محضر في دعوى مرابحة والشهود

شهدوا بلفظ خافردا بمحضر بعلة أن المشهود به لم يدخل تحت دعوى المدعي؛ لأن الدعوى وقعت في مرابحه، والشهود شهدوا بخانة  
 كانت الدعوى بالفارسية وسرائجه غير، والبيت غير، وهذا الجواب الصحح فيما إذا كانت الدعوى بالعربية، والشهادة بالعربية، فأما إذا

  .والشهادة بالفارسية، يصح الدعوى والشهادة؛ لأن اسم خانه بالفارسية ينطلق على سرائجه بالفارسية، ولا كذلك بالعربية

  

  

  محضر فيه دعوى بيع السكنى

لنقلى لا حد له، عرض عليه عرض على شيخ الإسلام السعدي رحمه االله، وكان فيه باعه بحدوده وحقوقه، فرده بعلة أن السكنى نقلى، وا
  . محضر آخر لم يذكر فيه اسم حد المدعى عليه

حضر فلان، وأحضر مع نفسه فلاناً، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه، فأجاب بالصحة؛ لأن المدعى عليه : صورته
 ذكر جده بالطريق الأولى، فأما في الغائب فلابد من حاضر، وفي الحاضر الإشارة تكفي، ولا يحتاج إلى ذكر اسمه واسم أبيه، ولا يحتاج إلى

ذكر الجد، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وكذلك في ذكر الحدود لابد من ذكر جد صاحب الحد، وكذلك في تعريف المتخاصمين لابد من 
، وفي آخر عمره كان يشترط ذكر الجد، وكان القاضي الإمام ركن الإسلام علي بن الحسين السعدي في الابتداء لا يشترط ذكر الجد
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  .ذلك، وهو الصحيح، وعليه الفتوى

وكان فيه بيان أنواع الطلب الثلاثة، فرد بعلة أنه لم يكن في الدعوى والشهادة أن الشفيع طلب الإشهاد : ورد محضر فيه دعوى الشفعة
شتري والبائع، ولابد من بيان ذلك؛ لأن الشرط هو على فور يمكنه من الإشهاد، وأنه أشهد على هذا المحدود، والمحدود أقرب إليه من الم

الإشهاد على ما هو أقرب إليه من المحدود والبائع، والمشتري يجب أن يعلم بأن مدة طلب الإشهاد مقدرة بالتمكن من الإشهاد عند حضرة 
ل قبض الدار، أو لم يقبض، والطلب من أحد الأشياء الثلاثة، إما البائع أو المشتري أو المحدود، والطلب من المشتري صحيح على كل حا

  .أن الطلب صحيح استحساناً غير صحيح قياساً» شرحه«البائع صحيح إذا كان الدار في يده، وإذا لم يكن في يده ذكر شيخ الإسلام في 

ر القياس أنه ليس بصحيح من غير ذك» مختصره«وعصام في » أجناسه«والناطفي في » شرحه«وذكر الشيخ أبو الحسن القدوري في 
والاستحسان، وإذا قصد الأبعد من هذه الأشياء، وترك الأقرب إن كان الكل في مصر واحد لا تبطل شفعته، هكذا ذكر شيخ الإسلام في 

إذا اختار على » أدب القاضي«؛ لأن المصر في سائر أطرافه كمكان واحد حكماً، وذكر الخصاف في »مختصره«، وعصام في »شرحه«
  . »واقعاته«لب تبطل شفعته، وهكذا ذكر الصدر الشهيد في الأقرب، وترك الط

وإن كانوا في مصرين، أو في أمصار، فإن كان أحد هذه الأشياء مع الشفيع في مصر واحد، فتركه وذهب إلى مصر آخر بطلت شفعته، 
قرب، ويذهب إلى الأبعد، فقد وإن كان الشفيع في مصر على حده، والمشتري والبائع والدار كل واحد في مصر على حده، فيترك الأ

لا تبطل شفعته، وهكذا ذكر الناطفي في : وقال بعضهم» مختصره«تبطل شفعته، وهكذا ذكر عصام في : اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا
 شفعته، ؛ وهذا لأن الشفيع قد لا يقدر على الذهاب إلى الأقرب بسبب من الأسباب، فلا يكون بالذهاب إلى الأبعد مبطلاً»أجناسه«

وعلى هذا إذا كان إلى الأقرب طريقان، فترك الطريق الأقرب، وذهب في الطريق الأبعد، فعلى قياس ما ذكره عصام يبطل شفعته، وعلى 
قياس ما ذكره الناطفي لا يبطل شفعته، ثم إذا حضر المصر الذي فيه الأقرب يشترط لصحة الطلب أن يكون الطلب بحضرة ذلك الشيء 

  .ع والمشتري في ذلك على السواء هو المعروف والمشهورالدار، والبائ

  

  

في البائع والمشتري يشترط الطلب بحضرته، وفي : وكان القاضي الإمام أبو زيد الكبير يفرق بين الدار، وبين البائع والمشتري، وكان يقول
المصر الذي الدار فيه يصح الطلب، وكان الدار لا يشترط الطلب بحضرته، بل إذا طلب وأشهد من غير تأخير في أي مكان أشهد من 

إليه أشار محمد رحمه االله في باب شفعة أهل البغي، وعلى هذا إذا كان الدار في مصر الشفيع لا يشترط الطلب عند حضرة الدار : يقول
  .على ما اختاره القاضي الإمام، ولو كان البائع والمشتري في مصر الشفيع يشترط الطلب عند حضرته بالاتفاق

  

  

  محضر ورد في دعوى الرجوع بثمن الأتان عند ورود الاستحقاق 

رجل حضر مجلس قضاء بخارى يسمى حيدر الحميري، وأحضر مع نفسه رجلاً يسمى عثمان الحميري، فادعى هذا الذي حضر : صورته
وأني اشتريتها منه، وجرى التقابض بيننا، ثم على هذا الذي أحضره معه أنه باع مني أتاناً تامة الجثة بكذا درهماً في شهر كذا من سنة كذا، 

إني بعت هذه الأتان من أحمد بن فلان بثمن معلوم، وأنه اشتراها مني بذلك الثمن، وجرى التقابض بيننا، ثم إن أحمد باع هذه الأتان من 
كورة نسف بين يدي الشيخ القاضي الدهقان علي بن فلان، ثم إن زيداً استحق هذه الأتان من يد الدهقان علي بن فلان في مجلس قضاء 

الإمام معين الدين، والقاضي معين الدين هذا يومئذ قاضي كورة نسف ونواحيها من جهة القاضي الإمام علاء الدين عمر بن عثمان المتولي 
ده، وجرى الحكم له منه عليه لعمل القضاء، والأحكام بكورة سمرقند، وبأكثر كور المملكة بما وراء النهر بالبينة العادلة التي قامت ا عن
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  .ا، وأخرجها من يده، وسلمها إلى هذا المستحق

ثم جرى الحكم من القاضي الإمام سديد الدين طاهر ثابت الحكم بخارى من جهة القاضي الإمام صدر الدين أحمد بن محمد المتولي لعمل 
الرجوع على بائعه بالثمن الذي أدى إليه، وهو أحمد بن فلان، القضاء بكورة بخارى ونواحيها لهذا المستحق عليه، وهو الدهقان علي ب

واسترد الثمن منه بكماله، ثم جرى الحكم من القاضي سديد الدين هذا لأحمد بن فلان هذا بالرجوع بالثمن على بائعه أنا بالثمن الذي 
لذي أديته إليه، فسئل المدعى عليه هذا الذي أدى إليه، واسترد الثمن مني بكماله، ولي حق الرجوع على هذا الذي أحضرته بالثمن ا

مرا باين مدعي سيح دادني نيست، فأحضر المدعي شهوداً على دعواه، واستفتى عن صحة هذه : أحضره هذا المدعي فأنكر، وقال
  :في هذه الدعوى خلل من وجوه: الدعوى، فقيل

g  

لأنه إذا لم يكن مأذوناً بالاستخلاف لا يصلح استخلافه، فلا يصير مدعي يكتب، وكان القاضي علاء الدين مأذوناً بالاستخلاف؛ : أحدها
  . علاء الدين قاضياً

أنه لم يذكر تاريخ تقليد قاض معين الدين لينظر أن القاضي علاء الدين هل كان قاضياً وقت تقليد القاضي معين الدين، لينظر أنه : والثاني
ان لعلاء الدين قاضي سمرقند ولاية نسف صريحاً، وإنما ذكر بأكثر كورها لمملكته بما هل صار قاضياً بتقليده؟؛ ولأنه لم يذكر أنه هل ك

وراء النهر ووراء نسف بما وراء النهر كورة كبيرة، فبهذا لا يصير نسف مذكوراً؛ ولأنه ذكر القاضي معين الدين حكم بالبينة العادلة التي 
لمشتري أا ملك المستحق، أو قامت على أا ملك المستحق، والحكم مختلف؛ ولأنه قامت ا عنه، ولم يذكر أن البينة قامت على إقرار ا

يذكر أن القاضي معين الدين حكم بالبينة العادلة، ولم يذكر أن البينة العادلة قامت بحضرة المدعى عليه، وما لم تكن البينة والحكم بحضرة 
الإمام سديد الدين نائب الحكم ببخارى لهذا المستحق عليه بالرجوع على  ضيوجرى الحكم من القا: المدعى عليه لا يصح الحكم، ثم قال

بائعه بالثمن، ولم يذكر أن ذلك البيع كان ثابتاً عند القاضي سديد الدين، والقاضي سديد الدين حكم بفسخ ذلك البيع، وهذا يوجب 
حكم بفسخ البيع، ثم المشترى يرجع على البائع، حكم القاضي خللاً؛ لأن الحكم بالرجوع بالثمن إنما يصح إذا ثبت البيع عند الحاكم، و

  .بالرجوع عليه بالثمن، أو لم يحكم

  

  

ولم يذكر أيضاً أن القاضي الإمام صدر الإسلام كان مأذوناً في الاستخلاف، ولا بد من ذكره على ما ذكرنا، ولأن المدعي مدعي الثمن 
هر وآن سيمها اكر بنا بد در شهر با بايد، ولكن رابح بنا شديا يدكه قيمت ودو دعوى ني كويد كه هل آن سبحا رابح است در ش

  . دعوى كند بكويد يروي واجب است كه قيمت آن سيم كه امروز اذبدي است ثمن وسد، فأما دعوى ثمن درست بتأيد

إنه كتب : ، فقيل له في ذلك، فقالوحكي أن القاضي الإمام اللامسي حين قلد القضاء بسمرقند كان لا يعمل بسجل من كان قاضياً قبله
في سجلاته، وهو اليوم قاضي القضاء بسمرقند، وبما وراء النهر وبخارى من ما وراء النهر، وقاضي سمرقند ليس قاضي بخارى، فكان هذا 

 قاضي أكثر كور إن قاضي سمرقند: كذباً محضاً، والكاذب كيف يكون قاضياً؟ وبعض مشايخ ذلك الزمان كانوا يجيبون عن هذا ويقولون
  .قاضي ما وراء النهر: المملكة بما وراء النهر، وللأكثر حكم الكل في أحكام الشرع، فجاز أن يقال

: كان مشايخنا بسمرقند يقولون: عرض محضر على الشيخ الإمام الزاهد نجم الدين النسفي في بيع سهم واحد شائعاً بحدود هذا السهم قال

والصحيح عندي أنه لا يوجب الفساد، وقد :  الإفراز؛ لأن المفرز تكون له الحدود، أما المشاع فلا، قالبأنه يوجب الفساد؛ ولأنه توهم
وسمعت السيد الإمام الأجل : اشترى منه النصف من كذا بحدود هذا النصف، قال: في مواضع» شروطه«ذكر أبو جعفر الطحاوي في 

 هذه المسألة شيئاً، ولا رواية عن أصحابنا في ذلك، فذكرت له ما ذكر لا أحفظ من والدي في: الحجاج محمد بن أبي شجاع يقول
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الطحاوي، فاستحسنه، وأخذ به؛ وهذا لأنه ليس في ذكر حدوده ما يدل على الإفراز، ألا ترى أن ذكر السهم لا يدل على الإفراز؟ فذكر 
  .حدوده كذلك لا يكون

ل يوم هذه الإجارة يوم الأربعاء السادس من شهر كذا، وكتب بعد ذلك، وكان المكتوب فيه أو: ورد دعوى الإجارة الطويلة محضر
وتقابضا في التاريخ المذكور فيه خطأ؛ لأنه يشير إلى وقوع التقابض الذي هو حكم العقد مع : وتقابضا في التاريخ المذكور فيه، فقيل قوله

وتقابضا في اليوم الذي وقع : ا يكون بعد العقد، ولكن يكتبالعقد في زمان واحد، وإنه لا يكون؛ لأن التقابض الذي هو حكم العقد م
وتقابضا بعدما باشر : وتقابضا في اليوم الذي باشر العقد فيه ليثبت التقابض بعد العقد، والصحيح عندي أنه يكتب: العقد فيه، أو يكتب

  . العقد في اليوم الذي باشر العقد فيه

  

  ورد محضر في دعوى مال الإجارة

ى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن والد هذا الذي أحضره معه فلان آجر مني محدود كذا بكذا إجارة طويلة ادع: صورته
مرسومة، ثم مات وانفسخت الإجارة بموته، وصار بقية مال الإجارة ديناً في تركته، فرد المحضر بعلة أنه لم يكن في المحضر ذكر قبض مال 

 مال الإجارة لا يصير شيئاً منه ديناً في تركته بموته، ولأنه لم يذكر في الدعوى تاريخ أول مدة الإجارة الإجارة، وما لم يقبض للآجر
وتاريخ آخرها، ولا بد من ذكر ذلك حتى ينظر؛ أبقي شيء من مال الإجارة أم لا؟ وهذا؛ لأن مدة الإجارة قد تطول مبلغ ثلاثون سنة أو 

جارة بانتهاء المدة، ويصير جميع مال الإجارة مستحقاً للآجر بانتهاء المدة، فلا يبقى شيء حتى يصير أكثر، فإذا بلغت هذا المبلغ تنتهي الإ
ذلك ديناً في التركة، ولو لم تبلغ مدة الإجارة هذا المبلغ لا بد وأن يعرف ما بقي من المدة ليعلم ما بقي من مال الإجارة، وإنما يعلم ذلك 

  .بذكر التاريخين

تقابضا قبضاً صحيحاً، فإن المستأجر لو أحضر مال : ينبغي أن يصرح بقبض مال الإجارة، ولا يكتفي بقوله: ايخناوقد قال بعض مش
وتقابضا مستقيماً على : الإجارة، ولم يدفعه إلى الآجر، وقبض المستأجر، ثم سلم المستأجر إلى الآجر، ولم يسلم مال الإجارة، فيكون قوله

  .د أحد البدلينهذا الاعتبار، مع أنه لم يوج

وتقابضا قبض الآجر الأجرة، : المعتبر في نظر الشرع وقواعده مفهوم الناس، والمفهوم من قوله: وبعض مشايخنا زينوا هذا القول وقالوا
  . وقبض المستأجر المستأجر

ط، وزراعة المستأجر بنفسه كلمة شر» على«لا ينبغي أن يكتب في صك الإجارة عل أن يزرع المستأجر ما بدا له؛ لأن كلمة : وقد قيل
ليست من قضايا العقد، فقد شرط في العقد ما لا يقتضيه العقد، ولكن يكتب لزرع ما يبدو له، وهذا لا يوجب الفساد؛ لأن هذا يرجع 

أجر إلى إلى بيان غرض المستأجر لا إلى الشرط، إلا أن هذا القول عندي في غاية الرياضة؛ لأن الإجارة في الأصل شرعت لحاجة المست
الانتفاع، وكان انتفاع المستأجر بنفسه من قضايا عقد الإجارة، ولو لم يكن انتفاع المستأجر بنفسه من قضايا الإجارة، إلا أن اشتراط ما 

ا إذا لم لا يقتضيه العقد إنما يوجب فساد العقد إذا كان لأحد المتعاقدين فيه منفعة بالإجماع، أو كان لأحدهما فيه مضرة عند أبي يوسف، أم
يكن لأحدهما فيه منفعة، ولا مضرة لا يفسد العقد، كما لو اشترى طعاماً، وشرط البائع على المشتري أن يأكله، وهاهنا لا منفعة لأحدهما 

أن الإجارة فاسدة، وذكر في » الجامع الصغير«في هذا الشرط ولا مضرة، ولو لم يذكر في عقد الإجارة ما يزرع في الأرض، ذكر في 
  . آخر أا صحيحة استحساناًموضع

  

  

  ورد محضر فيه دعوى الإجارة، ودعوى استحداث الآجر يده على المستأجر 
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ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضر معه أن هذا الذي أحضرته معي أخذ مني عشرة وبرات أرض، حدودها كذا في : صورته
بغير حق، فواجب عليه قصر يده عن هذه الأراضي، وترك التعرض لها، ضيعة كذا، وسلمها إلي، ثم إنه أحدث يده على هذه الأراضي 

وتسليمها إلي، ورد المحضر بعلة أنه لم يذكر فيه أنه آجر هذه الأراضي وهو يملكها، وهذا أمر لا بد من ذكره؛ لأن الإجارة من غير المالك 
 في يده، ولا بد من ذكره؛ لأن الأراضي ربما كان لا تصح، وإن ملكه بعد ذلك، وكذلك لم يذكر فيه أنه أجر هذه الأراضي وهي

مشتراة، وإجارة العقار المشترى قبل القبض لا يجوز، إما على الخلاف الذي في بيع العقار قبل القبض كما ذهب إليه بعض المشايخ، أو 
ة وقت العقد؛ لأن الإجارة للانتفاع، على الوفاق كما ذهب إليه بعض المشايخ، ولأنه لم يذكر في المحضر أن هذه الأراضي صالحة للزراع

  .فمحلها ما يصلح للانتفاع

استئجاراً صحيحاً لجواز أن الأرض لا تكون صالحة للزراعة وقت العقد، ولكن تكون بحال تصلح للزراعة لعمل : ولا يكتفي بقولها
  . أعلمالمستأجر قطناً أن كون الأرض بحال تصلح للزراعة بعمل المستأجر تكفي لصحة العقد، واالله

  

  

  ورد محضر فيه دعوى بقية مال الإجارة المفسوخة 

حضر وأحضر، وهذا الذي حضر وكيل عن أخته الكبرى المسماة فلانة بالدعوى المذكور فيه، وقيم عن أخته الصغيرة المسماة : صورته
لى هذا الذي أحضره معه لنفسه بطريق فلانة من جهة الحكم بالدعوى المذكور فيه، وهم أولاد فلان بن فلان، فادعى هذا الذي حضر ع

فلان جميع الأرض التي  الأصالة، ولأخته الكبيرة بحكم الوكالة، ولأخته الصغيرة بحكم الإذن الحكمي أن هذا الذي أحضر آجر من ابننا
اً من مال الإجارة، حدودها كذا بكذا من الدنانير إجارة طويلة مرسومة، وإن أبانا توفي قبل انفساخ الإجارة هذه، وقبل قبضه شيئ

وانفسخت هذه الإجارة بموته، وصار مال الإجارة، وذلك كل الدنانير ميراثاً لورثته هؤلاء المسمون ما خلا ديناراً واحداً، فإنه ذهب بعضه 
راً واحداً ليقبض بمضي ما مضى من مدة الإجارة، والبعض بإبراء الآجر ساعته في حياته، فواجب عليه أداء الدنانير المذكورة ما خلا دينا

  .المدعي حصة نفسه بطريق الأصالة، وحصة أخته الصغيرة فلانة بالإذن الحكمي

فرد المحضر بعلة أن المذكور فيه أن مال الإجارة صار ميراثاً لورثته ما خلا ديناراً، فإنه ذهب بعضها بإبراء الآجر هذا في حياته، ودعوى 
 إنما يصح بعد الوجوب أو بعد سبب الوجوب، وحال حياة المستأجر مال الإجارة غير واجب الإبراء على هذا الوجه فاسدة؛ لأن الإبراء

على الآجر إذا كانت الإجارة قائمة لم تنفسخ، ولم يوجد سبب وجوبه؛ لأن سبب وجوبه انفساخ الإجارة، والإجارة لم تنفسخ بعد، 
ع مال الإجارة إلى هذا المدعي ليقبض حصة نفسه بطريق الأصالة، فواجب على المدعى عليه أن يدف: وعلة أخرى أن المذكور في الدعوى

وحصة أخته بطريق الوكالة، والوكيل بالخصومة لا يملك القبض عند زفر، وعليه الفتوى، فلا تصح مطالبته بحصة الموكل على ما عليه 
  .الفتوى

فلا يوجب ذلك خللاً في دعوى بقية مال الإجارة، وإن والعلة الأولى ليست بصحيحة؛ لأن دعوى الإبراء إن لم تصح فذاك أمر عليهم، 
  . ذلك أمر لهم

ورد محضر فيه دفع دعوى مال الإجارة المفسوخة بموت من ورثة الآجر، وكان الدعوى بشرائطها من غير خلل فيها، فقال المدعى عليه في 
 عن مال الإجارة الذي يدعيه، فرد المحضر بعلة أن دفع إن أباك قد قبض مني في حال حياته كذا مناً من الحنطة عوضاً: دفع دعوى المدعي

الحنطة عوضاً من مال الإجارة يستدعي وجوب مال الإجارة، ومال الإجارة لا يجب على الآجر حال حياة الآجر، إذ الإجارة حال حياة 
 قبض المستأجر الحنطة عوضاً من مال الآجر قائمة على حالها، ومال الإجارة إنما يجب على الآجر بعد انفساخ الإجارة، فكيف يتصور
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  الإجارة في تلك الحالة؟

  

  

وعلة أخرى أنه دفع الحنطة عوضاً، وإنما ذكر أن أباك قبض الحنطة عوضاً، وبقبضه الحنطة عوضاً لا تصير الحنطة عوضاً ما لو يوجد الدفع 
  .من صاحب الحنطة بجهة العوض

ن من فلان أرضاً حدودها كذا، وهي صالحة للزراعة على أن يزرع المستأجر فيها آجر فلا: عرض صك في الإجارة، وكان المكتوب فيه
الصك باطل، لأنه شرط في العقد ما لا يقتضيه العقد؛ لأن زراعة شيء بعينه ليس من مقتضيات العقد، ولأحد المتعاقدين، وهو : كذا، فقيل

على أن يزرع فيها كذا، : لا يبطل الصك؛ لأن قوله في هذا المقامذا : الآجر فيه منفعة، ومثل هذا الشرط يوجب فساد العقد، وقيل
ليزرع فيها ليس بشرط، وإنما هو لبيان الغرض، ولا يوجب الفساد، كيف وقد ذكرنا قبل هذا أن : ليزرع فيها كذا سواء، وقوله: وقوله

  المستأجر إذا لم يبين ما يزرع مفسداً للعقد، فبذكره كيف يفسد العقد؟ 

ادعى روزيه بن عبد االله الهندي على فلان، فأجاب : سئل شيخ الإسلام السغدي عن محضر كان في أوله: على شيخ الإسلامعرض محضر 
بأنه غير صحيح؛ لأن النسبة على هذا الوجه لا تقع ا الإعلام، ويجب أن يكتب أنه عبد فلان أو مولى فلان، وكان فلان بن فلان أقر له، 

ه، فيكون الإقرار لمولاه، أو مأذون بديون، فيكون الإقرار له، فيختلف حكم الإقرار باختلاف حاله، فلا بد من أو عبد لمولاه محجور علي
  .ذكره

إنه مولى فلان، وإن كان المولى الثالث معتقاً أيضاً، فلم ينسبه إلى : والمعتق يعرف لمولاه، وإن كان مولاه معتقاً أيضاً لا بد من أن يقال: قال
  .س؛ لأن المولى الثالث بمترلة الجد في النسب، فيجوز الاقتصار عليهمولاه فلا بأ

  :عرض سجل فيه حكم نائب قاضي سمرقند، فردوه لوجوه

  .أنه كان فيه حكم فلان، وهو نائب عن قاضي سمرقند فلان، ولم يذكر فيه أن قاضي سمرقند مأذون بالاستخلاف: أحدها

ياً من قبل الملك سنجر، ولم يكن كذلك، بل قاضي سمرقند كان من قبل الخاقان محمد، أنه كان فيه قاضي سمرقند كان قاض: والثاني
والخاقان محمد كان من قبل الملك سنجر، إلا أن هذا لا يصلح خللاً؛ لأن قاضي سمرقند قاضياً من جهة الملك سنجر، ألا ترى أن ولاية 

  .الملك سنجر كانت ظاهرة على أهل سمرقند في الابتداء

ما وقع فيه الدعوى ملك أين مدعي است واندر دردست اين مدعى عليه بنا حق است، ولم : أن الشهود في شهادم قالوا: والثالث
فواجب على هذا المدعى عليه كه دست خويش كتاه كندزين مدعى به وباين مدعي تسليم كند، وقد اختلف المشايخ في هذا، : يقولوا

  . نقل به، ولكن لا بد من ذكره حتى لا يبقى لأحد فيه مجال الطعن لا بد من ذكره، ونحن إن لم: قال بعضهم

  

   

أنه كان في آخره، وجعلت حكمي هذا موقوفاً على إمضاء القاضي فلان، وهو الذي كان ولاه، وهذا يخرجه من أن يكون : والرابع
وي لو حصل الحكم على هذا الوجه، أما لو حكماً؛ لأن المعلق بشيء، والموقوف عليه غير ثابت قبل وجود ذلك الشيء، وهذا خلل ق

  .حصل الحكم مطلقاً، والكاتب كتب على هذا الوجه، فهذا لا يوجب خللاً في الحكم، إنما يوجب خللاً في المكتوب

  

  

  محضر ورد في المحضر دعوى إجارة العبد
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 كل يوم بدرهم، وقد مضى كذا كذا يوماً، ادعى فلان على فلان عبداً في يديه أني أجرت هذا العبد من هذا الذي في يديه: صورته
فواجب عليه تسليم هذا العبد إلي مع كذا من الأجرة، فرد المحضر بعلة أنه ادعى أنه أجره كل يوم بدرهم، ولم يذكر للإجارة مدة تنتهي 

جارة، وكان للمستأجر إمساك إليها، فكل يوم يجيء ينعقد فيه عقد الإجارة، وهذا اليوم الذي وقعت فيه الدعوى قد انعقد فيه عقد الإ
العبد والانتفاع به، فكيف تصح مطالبة المدعي إياه بتسليمه إليه؟ ولو كان ذكر لذلك مدة، وهذا اليوم الذي وقعت فيه الدعوى من جملة 

مساكه عند نفسه لأن هذا اليوم إذا كان من جملة تلك المدة كان داخلاً في عقد الإجارة، وكان للمستأجر حق إ. تلك المدة كان كذلك
والانتفاع به؛ ولأنه ادعى كذا كذا من الأجرة، وكان في محضر الدعوى أجر العبد، وبعد ذكر كلمات كثيرة، وسلم إليه، ولم يذكر وسلم 

سليم الآجر العبد إليه، وذا لا يثبت تسليم العبد لجواز أنه سلم شيئاً آخر، وما لم يثبت تسليم العبد لا تجب الأجرة، فلا تستقيم دعوى ت
  . خط الصلح والإبراء، عوض خط الصلح والإبراء

ادعى فلان على فلان مالاً معلوماً، فصالحه فلان على ألف درهم، وقبض فلان بدل الصلح، وذكر في آخره، وأبرأه : وكان المذكور فيه
ر المال المدعى، ولا بد من بيان ذلك ليعلم الصلح غير صحيح إذ ليس فيه مقدا: المدعي عن جميع دعاويه وخصوماته إبراءً صحيحاً، فقيل

أنه وقع معارضة، أو وقع إسقاطاً، وليعلم أنه وقع صرفاً يشترط فيه قبض البدل في الس أولاً، ولم يتعرض لس الصلح، فمع هذه 
 لمكان الإبراء العام لا لمكان الاحتمالات لا يمكن القول بصحة الصلح، أما الإبراء على سبيل العموم، فلا تسمع دعوى المدعي بعد ذلك

  .الصلح

  

  

   محضر فيه دعوى مال المضاربة على ميت بحضرة وارثه

حضر وأحضر مع نفسه فلاناً وفلاناً كلهم أولاد فلان، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضرهم مع نفسه أنه دفع إلى : صورته
حاً، وإنه مات قبل قسمة هذا المال، وقبل دفع رأس المال إلى رب المال، مورثهم فلان ألف درهم مضاربة، وإنه تصرف فيها وربح أربا

وقبل قسمة الربح مات مجهلاً لهذا المال، وصار ذلك ديناً في تركته إلى آخره، فقبل أن وقعت الدعوى في رأس المال والربح، فلا بد من 
  .ده، فلا بأس بترك بيان قدر الربحبيان قدر الربح، وتركه يصير خللاً في الدعوى، وإن ادعى رأس المال وح

  

  

  محضر فيه دعوى قيمة الأعيان المستهلكة

حضر وأحضر، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه ألف دينار قيمة عين استهلكه من أعيان أمواله بسمرقند، ورد : صورته
  : المحضر بوجوه

الأعيان ما يكون مضموناً بالقيمة عند الاستهلاك، ومنها ما يكون مضموناً بالمثل، أنه لم يبين المستهلك، ولا بد من بيانه؛ لأن من : أحدها
ولعل هذا العين مضمون بالمثل، فكيف تستقيم دعوى القيمة مطلقاً؟ ولأن من أصل أبي حنيفة رحمه االله أن حق المالك لا ينقطع عن العين 

 أكثر من قيمته، وإنما ينتقل حقه عن العين، وينتقل إلى القيمة بقضاء بنفس الاستهلاك، ولهذا جوز الصلح عن المغصوب المستهلك على
القاضي وبتراضيهما، فقبل ذلك يكون حقه في العين، فتكون الدعوى واقعاً في العين، فلا بد من بيانه؛ ولأنه لم يذكر أن هذا المقدار قيمة 

اختلاف البلدان، والمعتبر قيمة المستهلك في مكان الاستهلاك، فلا بد هذا العين المستهلك بسمرقند أو ببخارى، فإن قيمة الأعيان تختلف ب
  .من بيان ذلك
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  محضر فيه دعوى الحنطة

وهكذا كان : ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضر ألف من من الحنطة قبضاً موجباً للرد، وبين أوصاف الحنطة، قال: صورته
ترا هزاد من كندن آبي : ه بقبض الحنطة الموصوفة، فإنه قال لهذا الذي حضر بالفارسيةأفراح هذا الذي أحضر معه في حال جواز إقرار

بكيزة ميانه سرخه تيرما هي بوزن أهل بخارى با منست إقراراً صحيحاً صدقه هذا الذي حضر فيه خطاباً، وقد توفي فلان قبل أن يرد شيئاً 
يه، وصارت هذه الحنطة المذكورة مضمونة لهذا الذي حضر في تركته، وخلف من من هذه الحنطة مجهلاً غير معين لهذه الحنطة المذكورة ف

الورثة أخاً له هذا، وخلف من التركة في يد هذا الذي أحضره أموالاً، منها ألف من من الحنطة بالأوصاف المذكورة، فواجب على هذا 
ذكورة فيه، وشهد الشهود على إقرار المدعى عليه بذلك، فرد الذي أحضره معه أداء مثل هذه المذكورة فيه من هذه الحنطة المتروكة الم

  : المحضر بوجوه ثلاثة

أنه ادعى أولاً أنه قبض من ماله قبضاً موجباً للرد، والقبض المطلق خصوصاً نصفه كونه موجباً للرد يتصرف إلى الغصب، وكذلك : أحدها
: كذا على نحو ماكتب، وليس إقرار المدعى عليه كما ادعاه المدعي فإنه قالوهكذا أقر فإنه قال بالفارسية كذا و: الأخذ المطلق، ثم قال

  .ترابا منست، وهذا منه إقرار بالوديعة، فشهادم تكون بالوديعة، فلم تكن الشهادة موافقة للدعوى المذكورة

  .ادعى عليه الحنطة بالمن والوزن في مثل هذه الصورة: والثاني

  .ه أداء مثل هذه الحنطة المذكورة فيه من التركةفواجب علي: أنه قال: والثالث

ولا يجب على الوارث أداء الدين من غير التركة لا محالة، بل الوارث بالخيار، إن شاء أدى الدين من التركة، وإن شاء أدى الدين من مال 
  .نفسه، وإنما يشترط قيام التركة في يد الوارث لتوجه المطالبة عليه لا للأداء منها

ل الثالث ليس بصحيح؛ لأن أصل الوجوب في التركة، إلا أن للوارث ولاية استخلاص التركة بأداء الدين من مال نفسه، ولما كان والخل
  .أصل الوجوب في التركة تستقيم دعوى الأداء من التركة نظراً إلى الأصل

  

  

  محضر فيه دعوى قبض العدليات بغير حق واستهلاكها

لى هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره قبض من هذا الذي حضر دراهم عدلية، وبين عددها هذا الذي حضر ادعى ع: صورته
وصفتها وجنسها بغير حق، واستهلكها، فواجب عليه أداء مثل هذه الدراهم العدلية إن كان يوجد مثلها، وأداء قيمتها إن لم يوجد مثلها، 

شايخنا أن في هذه الدعوى نوع خلل من قبل أنه ذكر قبض هذه الدراهم بغير وقيمتها يوم القبض كان كذا واليوم كذلك، فظن بعض م
حق واستهلكها، ولم يذكر أنه استهلكها بغير حق، أو بغير أمر صاحبه، ويحتمل أن الاستهلاك كان بغير أمر المالك، ويحتمل أنه كان 

 الاحتمال، فالغصب السابق كافٍ، فيمكن إيجاب الضمان بأمره، واعترض على هذا القائل أن الاستهلاك إن كان لا يصلح سبباً لمكان
  . بالغصب السابق

ذا لا يمكن إيجاب الضمان بالغصب السابق؛ لأنه يحتمل أن المالك رضي بقبضه الدراهم، والمالك إذا : وقيل في الجواب عن هذا الاعتراض
  .»الصرف«خ الإسلام خواهر زاده رحمه االله في كتاب رضي بقبض الغاصب، وقد كان الغاصب قبض للحفظ يبرأ عن الضمان، ذكره شي

وأكثر المشايخ على أن هذا الخلل المذكور في الحقيقة ليس بخلل، وجهه أن الغصب والقبض بغير حق في نفسه صلح لوجوب الضمان، 
اصب مبرىء له عن الضمان، وكذلك الاستهلاك في نفسه صلح سبباً لوجوب الضمان، إلا أن أمر المالك بالاستهلاك، وإجارته قبض الغ

وليس على المدعي أن يتعرض للمشتري عن الضمان نفياً وإثباتاً، إلا إذا ادعى المدعى عليه شيئاً من ذلك، فحينئذٍ يكون ذلك دفعاً لدعوى 
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  h.المدعي لا أن يشرط بيان ذلك على المدعي

ر القبض بغير حق ينبغي أن يطلب من المدعى عليه أولاً تسليم ثم في هذه الدعوى لو لم يكن المدعي ذكر الاستهلاك في الدعوى إنما ذك
عين تلك الدراهم؛ لأن الدراهم إذا كانت قائمة، وثبت قبضها بغير حق يجب على المدعي تسليم عينها، لما عرف أن الدراهم والدنانير 

  .م مثلها، فإن لم يقدر على المثل، فبتسليم قيمتهاتتعينان في المغصوب، فيطالب المدعي بتسليم عينها، فإن عجز عن تسليم عينها، فبتسلي

ينبغي للمدعي أن يطالب المدعى عليه أولاً بإحضار تلك الدراهم ليقيم البينة عليها، ثم يطالبه بتسليمها إليه كما هو : ومن الأئمة من قال
لاف سائر المنقولات؛ وهذا لأن الإحضار إنما طلب الإحضار على الإطلاق غير مستقيم هاهنا بخ: ولكن يقول. الحكم في سائر المنقولات

يطلب في المنقولات حتى إذا شهد الشهود، وأشاروا إلى المدعى به، والشهود لا يمكنهم الإشارة هاهنا، فإم لا يعلمون أن هذه الدراهم 
بخلاف سائر المنقولات، فإنه يعرف هل هو عين تلك الدراهم المغصوبة؟ فإن الدراهم يشبه بعضها بعضاً، فتقع الإشارة إلى غيرها عسى 

  . ظاهراً إلا إذا كان على الدراهم علامة يمكن تمييزها من جنسها، فحينئذٍ يشترط الإحضار أولاً

  

  محضر في دعوى الثمن

منه هذه ادعى رجل على غيره أنه باع ثلاثة أذرع من الأطلس المعدني، وبين طوله وعرضه بثمن معلوم، وبين ذلك، وإنه اشتراها : صورته
القطعة من الأطلس الموصوف في مجلس البيع بالثمن الذي بينه، وقلنسوتين معروفتين بالعراق، وإوزة وتكمها، بكذا ثمناً وبين ذلك وسلمها 

لبه إليه، وأنه قبضها منه من غير تسليم الثمن، فواجب عليه أداء الثمن المذكور فيه، وبين شرائط البيع والشراء من البلوغ والعقل، وطا
بالثمن، وأنكر الخصم الشراء منه، وأنكر وجوب الثمن عليه، وأقام المدعي بينة على وفق دعواه بشرائطها، وكتبوا نسخة المحضر، وطلبوا 

 جواب الفتوى، فزعم بعض المفتين أن في هذه الدعوى خللاً من قبل أنه لم يذكر فيه أن المبيع هل كان ملك البائع أولاً؟ لجواز أنه باع مال

أن هذا بذرعان أهل بخارى أو بذرعان أهل خراسان، وإنه مما  غيره بغير أمره، فلا يستوجب عليه المطالبة بالثمن؛ ولأنه لم يذكره في المحضر
  .يتفاوت، فبقي المبيع مجهولاً إلا أن ما زعم هذا القائل لا يوجب خللاً

  .»الشهادات«هو يملكه، وهي مسألة كتاب : م، نظير قولهوسل: فلأنه ذكر في الدعوى أنه سلمها إليه، وقوله: أما الأولى

فلأنه ذكر في الدعوى أنه يسلمها إليه، وبعد القبض والتسليم، فالمدعى به في الحقيقة هو الثمن الذي وجب بالعقد، وصار ديناً : وأما الثاني
  . في الذمة، ولا جهالة في الثمن، وإنما الخلل في هذه الدعوى من وجه آخر

باعهن واشتراهن، : ذكور في الدعوى أنه باع منه قطعة أطلس صفتها كذا، وإنه اشتراها منه، والبائع سلمها إلى المشتري، ولم يقلفإن الم
وسلمهن، أو اشتراها جملة بعدما باعها منه جملة، وسلم الجملة إليه، وهو قبض الجملة حتى ينصرف إلى كل ذلك، ولعله باع قطعة 

يجوز أن » ما«، وأنه اشترى القطعة دون القلنسوتين، أو سلم القطعة دون غيرها أكثر ما في الباب أن كلمة الأطلس هذه والقلنسوتين
، أو ذكر لفظ »هن«يصرف إلى أحدهما أيضاً، فلا يبقى هذا الاحتمال، فلا بد من ذكر شيء يزول به ما ذكرنا من الاحتمال، وهو كلمة 

ال، وإذا لم يزل الاحتمال بقي البيع والتسليم مجهولاً، فلا تستقيم دعوى القبض؛ لأن المسلم غير الجملة، أما بدون ذلك لا يزول الاحتم
  .معلوم حتى يستقيم دعوى الثمن بقدره

  

  

  محضر في دعوى الوكيل من موكله

ذا، ولونه كذا، وطول كل ادعى على آخر بحكم الوكالة الثابتة له من جهة والده أنه دفع إلى هذا الرجل تخت ديباج عدده كذا، وصفته ك
ديباج كذا، وعرضه كذا على سبيل الأمانة، ولم يظفر به والده حتى يأخذ منه، وقد وكل والده هذا بالخصومة في ذلك متى ظفر ذا 
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الوكيل المدفوع إليه، ووكله بقبض ذلك منه أيضاً، وكانت الوكالة ثابتة في مجلس القضاء، فادعى عليه إحضار ذلك مجلس القضاء ليقيم 
البينة عليه، فأنكر المدعى عليه القبض أصلاً، فأقام المدعي بينة على إقرار المدعى عليه أنه كان قبض، لكن رده إلى والده، فكتبوا المحضر، 

المدعي باد زد كردم، وهذا لأن : وطلبوا جواب المفتين، فأجابوا بالكل، وكان وجه الخلل منه لم يكن في المحضر أن المدعي كذبه في قوله
لو صدقه في الرد على والده لا يبقى له حق الخصومة بعد ذلك، فلا بد من بيان ذكر التكذيب في الرد لتستقيم دعوى الإحضار، وعندي 

  .أن هذا ليس بخلل؛ لأن طلبه الإحضار تكذيب له في الرد

  

  

  محضر في دعوى امرأة مترلاً في يدي رجل شراءً من والده 

هذا المترل، وذكرت موضعه وبينت حدوده، كان ملكاً وحقاً لوالدي فلان، وإنه باعه مني يوم : رجل، وقالتامرأة ادعت مترلاً على 
كذا، في شهر كذا، في سنة كذا حال كونه نافذ التصرف، وإني اشتريتها منه بذلك الثمن المذكور في مجلس البيع، وذلك في حال صحة 

ذه السبب، وإن الذي في يده المترل أحدث فيه يده، فواجب عليه قصر يده عنه، وتسليمه تصرفاتي، واليوم جميع هذا المترل ملكي وحقي 
اين مترل ملك منست وحق منست، وباين مدعي سبروني نيست كه دعوى ميكند، أحضرت المدعية نفراً : إليّ، فأجاب المدعى عليه

دهم كه اين فلان بن فلان والد هذه المدعية أقر في حال كوهي مي: ذكرت أم شهودها، فشهد كل واحد منهم بعد الاستشهاد، وقال
اين خانه كه حدوي درين محضر باد كرده شده است بدين دفتر خويش فلانة فروخته ام ووي ازمن خريده است : صحة إقراره، وقال

رو زاين خانه ملك ابن مين اكه درين محضر ست مين تاريخ كه درين محضر باد كرده شده است فروختي وخريدني دردست، وأم
  .فلانة است بدين بسبب كه أندر محضر باد كرده است واين مدعى عليه دست نو كرده است درين خانه بنا حق

واستفتوا المفتين فزعم بعضهم أن فيه خللاً من قبل أنه ذكر في الدعوى أنه باعه منها بتاريخ كذا، وهكذا أقر البائع ذا البيع ذا التاريخ، 
وجب خللاً من قبل أنه أضاف الإقرار إلى تاريخ البيع في يوم كذا، ولعل الإقرار كان قبل ذلك، وهذا الزعم فاسد من جهة أن وهذا ي

  .الإقرار لو حمل على ما قبل البيع يكون باطلاً، ولو حمل على ما بعده يكون صحيحاً، والأصل في تصرف العاقد أن يصحح لا أن يبطل

واليوم جميع هذا : نشهد أنه أقر بالبيع، شهدوا على إقراره، ثم قالوا: أن في لفظة الشهادة خللاً؛ لأن الشهود قالواوزعم هذا الزاعم أيضاً 
المترل ملك هذا المدعي بالسبب المذكور، وفي المحضر أو الإقرار لا يصلح سبباً ولا شهادة لهم على البيع، فكانت الشهادة باطلة، والجواب 

  : عن هذا من وجهين

أن هذا لا يوجب خللاً في شهادم، وفساد؛ لأن الشهود إذا شهدوا عل إقراره بالبيع والشراء من المدعي، فقد ثبت البيع والشراء : حدهماأ
  .بشهادة الشهود، ولكن بناءً على الإقرار والبيع بسبب الملك

لهم شهادة على البيع، لكن لم يشهدوا في الابتداء على البيع، أم شهدوا على إقراره، ولا علم لنا بعدم شهادم على البيع، ولعل : والثاني
  .بل شهدوا على إقراره أولاً، ثم شهدوا على البيع، وهو السبب الموجب للملك، فلم يكن في الشهادة خللاً

  

  

  محضر في دعوى الثمن

ذكر فيه، وأقر المدعى عليه أن هذه الدنانير عليه ادعى على غيره كذا ديناراً نيسابورية جيدة ديناً لازماً، وحقاً واجباً بسبب صحيح، و
بسبب أنه اشترى من هذا المدعي كذا مناً من دهن السمسم الصافي، وبين أوصافه شراءً صحيحاً، وقبضه منه قبضاً صحيحاً، فواجب على 

ر، وذكر بعده شهادة الشهود على إقرار المدعى عليه تسليم هذه الدنانير المذكورة فيه إلى هذا المدعي، وذكر جواب المدعى عليه بالإنكا
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  .المدعى عليه ذا الشراء المذكور فيه هذا المبلغ من الدهن الموصوف فيه

كواهي سيدهم كه اين مدعى عليه، وأشار إليه مقراً مد كه بحال صحت، ورواني إقرار خويش : وقال كل واحد من الشهود بالفارسية
زين مدعي، وأشار إلي المدعي مفتصد من روعن كنحيل باكيزة صافي خريدني دردست، بطوع، ورغبت وحنين كفت كه بخريده ام ا

  .إا فاسدة من وجهين، والشهادة غير مطابقة للدعوى: وقبض كردم قبض كردني دردست، فاستفتوا عن صحة هذه الدعوى فقيل

  :المذكور فيه، ودعوى الإقرار بالمال غير صحيح لوجهينأما بيان أحد وجهي فساد الدعوى أن المدعي ادعى إقرار المدعى عليه ذا المال 

  . أن دعوى الإقرار ليس بدعوى للحق؛ لأن حق المدعي المال دون الإقرار، فإذا ادعى الإقرار فقد ادعى ما ليس له بحق له: أحدهما

وجب شيء آخر، وهو المبايعة أنه ظهر وجه الكذب في هذه الدعوى؛ لأن نفس الإقرار ليس بسبب لوجوب المال إنما الم: والثاني
والإقراض، أو ما شاكل ذلك، فلو كان الحق ثابتاً للمدعي بسببه لادعى ذلك، ولبين سببه، فلما أعرض عن ذلك، ومال إلى الإقرار علم 

  .أنه كاذب في الدعوى

الذي يدعي بيعه المدعى  بلغ من الدهنلفساد الدعوى أنه لما بين سبب الوجوب وشري الدهن، لا بد وأن يبين أن هذا الم: والوجه الثاني
عليه كان موجوداً وقت البيع حتى يقع البيع صحيحاً؛ لأن على تقدير عدمه وقت البيع، أو عدم بعضه لا يكون البيع منعقداً في حق الكل، 

 أكثر ما في الباب أنه ذكر أو في حق البعض، فلا يكون الثمن واجباً على المدعى عليه، فلا تستقيم دعوى الثمن بسبب الشراء، والبيع
  :قبضه قبضاً صحيحاً، لكن هذا لا يكفي لصحة البيع ووجوب الثمن لوجهين

  .أنه يحتمل أنه لم يكن موجوداً ولا مقبوضاً، لكن الكاتب هكذا كتب: أحدهما

شتري إذ لم يكن في المحضر، وقبضه في أنه يحتمل أنه لم يكن موجوداً وقت البيع، ثم حصله البائع، وسلمه إلى المشتري، وقبضه الم: والثاني
مجلس الشراء، أو عقيب القيام عن مجلس الشراء، وعلى تقدير العدم وقت البيع لا ينفعه التسليم؛ لأن العقدحينئذٍ يقع باطلاً، والتسليم 

سد، وإنما يعتبر البيع بالتعاطي في موضع بحكم البيع الباطل لا ينفع، ولا يكون هذا بيعاً بالتعاطي؛ لأن هذا التسليم بناء على ذلك العقد الفا
  .لم يكن التسليم بناءً على العقد الفاسد

  

  

وهو نظير ما قلنا في الإجارة إذا أجر داره أو أرضه، وهي مشغولة بمتاع الآجر، أو زروعه، ثم فرغ، وسلم لا تنقلب الإجارة جائزة، ولا 
  .  بناءً على الإجارة الفاسدة كذا هاهناينعقد بينهما إجارة مبتدأة بالتعاطي؛ لأن التسليم حصل

بأن دعوى الإقرار بالمال : ومن المشايخ من أنكر وجود الفساد في هذه الدعوى، وذكر لكل وجه من وجهي الفساد جواباً، أما الأول قوله
هذا العين ملكي؛ : به، أو قاللي عليك كذا، لأنك أقررت لي : إنما لا يصح إذا حصل دعوى المال بحكم الإقرار بالمال بأن قال المدعي

لأنك أقررت لي به، وهاهنا دعوى المال ما حصل بحكم الإقرار، بل دعوى المال حصل مطلقاً إلا أنه مع دعوى المال ادعى إقراره بالمال، 
دع السبب لا لما قلتم، إنما لم ي: لم يدع السبب، قلنا: ظهر وجه الكذب في هذه الدعوى ممنوع أيضاً، وقوله: وهذا لا يوجب خللاً، وقوله

  .بل؛ لأنه لم يجد من يشهد على السبب، وجد من يشهد على إقرار المدعى عليه بالمال

هذا إنما يحتاج إليه في الشهادة بأن شهد : لا بد وأن يبين أن هذا المبلغ من الدهن كان موجوداً وقت البيع، قلنا: وأما الوجه الثاني قوله
اً من الدهن، والشهود هاهنا لا يشهدون على البيع إنما يشهدون على إقراره بالبيع، وإقراره كان بشراء الشهود أنه باع منه كذا مبلغ

صحيح، وإقرار الإنسان متى حصل بتصرف صحيح يثبت حكمه في حقه، وإن احتمل الفسادبخلاف الشهادة، والفرق بين الشهادة 
  .والإقرار عرف في موضعه

مقراً : فإن في الشهادة ذكر إقرار المدعى عليه بالقبض مطلقاً لا بقبض المشتري، فإن الشهود قالوا:  الدعوىوأما بيان أن الشهادة لا تطابق
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بدين مدعى عليه كه خريدم ازين مدعى مفصدين روعن كنجيد صافي باكيزه، وقبض كردم قبضي دردست، وفي دعوى القبض ذكر مع 
  .نبغي أن يذكروا في الشهادة على إقرار المدعى عليه، وقبض كرد مشقبض منه قبضاً صحيحاً، وكان ي: الإشارة فإنه قال

  

  

  فيه دعوى السرقة من رجل خباز من رجل أجلسه على دكاليبيع الخبز من الناس، ويأخذ الأثمان وهو الذي يسمى صاحب دكان : محضر

ن مالي من أثمان الخبز هذا المبلغ، وادعى عليه إنك إنك سرقت م: أن الخباز ادعى عليه مبلغاً معلوماً من المال، وقال: وصورة الدعوى
إني أخذت كل يوم خمسة دراهم من الناس، ونقصت لهم من الخبز الذي بعت منهم، إلا أني لم أحبس من مالك شيئاً، وصاحب : قلت

لس القضاء ليتمكن المدعي فواجب على هذا الذي أحضره معه إحضار هذه الدراهم مج: الدكان منكر ذلك كله، وقد كتبوا في آخر المحضر
  .من إقامة البينة عليها

هذه الدعوى لا تتوجه على صاحب الدكان من جهة الخباز؛ لادعائه ما في الباب أنه يريد إثبات إقراره بأخذ هذه الدراهم على : فقيل
هم من الخبز الذي باع منهم، وأخذ الوجه الذي ذكر في الدعوى، إلا أنه لو ثبت ذلك كان حق الخصومة لأصحاب الدراهم؛ لأنه لما نقص

: الثمن كان عليه رد ذلك إليهم، وكان حق الاسترداد لهم لا لهذا الرجل إذ ليس هو بخصم عنهم، وإن كان الخباز ادعى عليه إنك قلت

ع، وأخذ الثمن إني أخذت كل يوم خمسة دراهم من مالك، ونقصت الوزن للمشتري أيضاً لا تصح الدعوى؛ لأنه إذا نقص من الخبز المبي
  .تاماً كانت الدراهم التي هي بمقابلة النقصان ملك المشتري، فلا يكون للخباز ولاية الاسترداد

وقد يكون زعم نفر من الأئمة أن صاحب الدكان لما أقر بأخذ الدراهم كان ذلك إقرار من حيث الظاهر أن الدراهم عوض إخبازه أخذها 
خذ من الناس، ونقص لهم من الخبز الذي باع منهم يكون مدعياً خلاف الظاهر، فلا يصدق على على دكانه عند البيع، فبدعواه أنه أ

  . المدعي ما لم يثبت ذلك، وهذا منهم مجرد ظن

أن الخباز يدعي أن الدراهم المأخوذة حقه، وصاحب الدكان منكر، فيكون القول قوله لا أن يكون هو المدعي حتى يكون : ووجه ذلك
إنك أقررت بأخذ خمسة : ، وبيان فساد هذه الدعوى من وجه آخر أنه يريد أن يدعي عليه مالاً معلوماً مقدراً، ويقولإثبات ذلك عليه

دراهم كل يوم، فيكون الدراهم في يده كذا كذا مبلغاً، ونحن نعلم قطعاً أو ظاهراً أن على تقدير التصور لا تجتمع الدراهم في يده ما ذكر 
انت طويلة خمس سنين أو ست سنين، فنعلم نفسياً أن الدكان لا يكون على العمل في هذه المدة على سبيل الدوام، من المبلغ؛ لأن المدة ك

بل يتعطل في بعض الأيام، ويحتاج إلى تجديد التنور والعمارة، وهذا أمر معتاد متعارف، وظاهر فيكون دعوى مبلغ معلوم مقدر بحساب 
  .اً، ودعوى باطلة، فلا يسمعكل يوم في جميع هذه المدة كذباً محض

  

  

فواجب على هذا الذي أحضره إحضار الدراهم مجلس القضاء ليتمكن المدعي من إقامة البينة عليها، : وكانوا كتبوا في آخر محضر الدعوى
قت الشهادة، وهذا كلام فاسد لغو ضائع من قبل أن الإحضار إنما يشترط للشيء المدعى به وقت الشهادة لتسيير الشهود المدعى به و

وهاهنا الشهود لما كانوا يريدون الشهادة على إقراره لقبض خمسة دراهم في كل يوم لا على معاينة القبض، والأخذ كيف يمكنهم الإشارة 
  .إلى دراهم معينة محضرة، فأي فائدة في ذكر إحضار الدراهم؟ وقد ذكرنا هذا الكلام غير مرة

  

  

  محضر في دعوى الوصية بالثلث 
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ادعى الموصى له على واحد من الورثة أن الميت قد كان أوصى بثلث ماله حال حياته عاقلاً بالغاً، وأحضر في مجلس الدعوى : وصورته
خاتماً من ذهب فصه من فيروزج، وادعى على الوارث أن هذا الخاتم من جملة التركة التي خلفها الميت، وإنه في يدك، فواجب عليك دفع 

اتم إلي بحكم الوصية، وأنكر الوارث الوصية، فأقام المدعي بينة على وفق دعواه، واستفتوا عن صحة الدعوى، الثلث المشاع من هذا الخ
لم يذكر في المحضر أنه أوصى طائعاً، ويحتمل أنه كان مكرهاً في : فأفتوا بفساد هذه الدعوى، واختلفوا في علة الفساد، بعضهم قالوا

طلب تسليم الثلث المشاع من الخاتم، وذلك لا يتصور، والصحيح هو الأول؛ لأن :  وبعضهم قالواالإيصاء، والوصية مع الإكراه باطلة،
  .تسليم الجزء الشائع متصور بتسليم الكل

  

  

  محضر فيه دعوى النكاح على امرأة 

العدول بتزويجها نفسها ادعى فلان على فلانة أا منكوحته، وحلاله بسبب أنه تزوجها على مهر معلوم بمشهد من الشهود : وصورة ذلك
منه، وأا خرجت عن طاعته، فواجب عليها الانقياد له في أحكام النكاح، وقد كان جواب المرأة أن انقيادها له في أحكام الشرع غير 

النكاح واجب عليها من قبل أنه طلقها ثلاث تطليقات، وأا محرمة عليه بالطلقات الثلاث، وأثبت ذلك بالبينة على سبيل دفع دعواه 
عليها، وقد كان أبى الرجل بدفع الدفع أا مبطلة في دعوى الدفع، وأن دعواها الدفع ساقطة من قبل أا أقرت قبل دعواها الدفع هذه أا 
اعتدت من بعد الطلقات الثلاث، وتزوجت بزوج آخر ودخل ا ذلك الزوج، ثم طلقها، واعتدت منه أيضاً، وكان دعوى انقضاء العدتين 

ا في مدة يتصور في مثلها انقضاء العدتين، ثم تزوجت ذا الزوج بمهر معلوم، بمشهد من الشهود العدول، وإا اليوم امرأته، وكان على منه
الزوج : مشايخ سمرقند وكتام بالصحة، واتفق مشايخ بخارى أن المحضر غير صحيح من المدعي، وبينوا لذلك وجهاً، فقالوا المحضر جواب

، وعندي »أدب القاضي«ر المرأة ذه الأشياء، ودعوى الإقرار على المدعى عليه بالشيء غير صحيح، والمدعي المذكور في شرح ادعى إقرا
أن ما ذكروا من بيان وجه الفساد ليس بصحيح، وهذا لأن الزوج لا يدعي النكاح عليها بحكم إقرارها، بل يدعي النكاح مطلقاً، وإنما 

ا مطلقة في دعوى الدفع، ودعوى الإقرار إنما لا يسمع لإثبات استحقاق المدعى به بالإقرار إما لأبطال الدعوى في دعوى الإقرار لبيان كو
  . وقد ذكرنا المسألة قبل مشروحه واالله أعلم» الجامع«مقام الدفع فصحيح، وإليه أشار في آخر 

حب المظالم والأحكام الشرعية بكورة مرو ونواحيها من قبل ورد سجل من مرو في إثبات ملكية جمل، وكتب فيه يقول القاضي فلان صا
السلطان فلان حضر في مجلس الحكم ا بتاريخ كذا رجل ذكر أنه فلان بن فلان، وأحضر معه خصماً ذكر أنه فلان بن فلان، فادعى عليه 

  :وكان في المذكور إلى هاهنا خللاً من وجهين: بمحضر منه، قالوا

ا يحتمل الانصراف إلى كورة مرو، :  مجلس القضاء ا، وقد سبق ذكر كونه قاضياً بمرو ونواحيها، فقولهأنه كتب حضر في: أحدهما
ويحتمل الانصراف إلى نواحيها، وعلى تقدير الانصراف إلى النواحي، والحكم لا يكون صحيحاً فيها إذ المصر شرط صحة القضاء في ظاهر 

ليس » النوادر«للخصاف، وعندي أن هذا ليس بخلل؛ لأن المصر على رواية » أدب القاضي«ر في الرواية، وإليه مال أكثر المشايخ، مذكو
  .بشرط، فإذا قضى القاضي خارج المصر كان قضاؤه في فصل مختلف فيه، فينفذ

  

  

دعوى صدر من غير أنه ذكر، فادعى عليه بمحضر منه، ولا من التصريح بذكر الذي حضر، والذي أحضره معه؛ لأنه يحتمل أن ال: والثاني
هذا المدعي، أو من هذا المدعي على غير هذا المدعى عليه، ويكتب بمحضر من هذا المدعى عليه لاحتمال أنه يدعي عليه حال غيبته، ثم 

  .ذكر فيه جملاً صفته كذا على فخذه كي، صفته كذا، وقيمته كذا، سنه كذا بمحضر مجلس القضاء، وأشار إليه أنه ملكه وحقه
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وفي بعض هذه الألفاظ خلل، وبعضها غير محتاج إلى الذكر، فبيان الصفة والقيمة والسن غير محتاج إليه، إذ هو محضر مجلس الحكم، : قالوا
وأشار إليه أنه ملكه وحقه، وينبغي أن يقول إلى : فتصح الدعوى بالإشارة إليه من غير بيان الصفة والسن والقيمة، وفيه خلل فإنه قال

  . ا أنه ملك المدعي هذا، وحقهالجمل المحضر هذ

وإن الواجب عليه قصر اليد عنه، ولا بد وأن : في يد المدعى عليه هذا، ثم ذكر: وفي يد المدعى عليه بغير حق، فلا بد وأن يقول: ثم قال
ده بأن كان ورثه، وإعادته إلى يده، وعسى لم يكن في ي: وإن الواجب على هذا المدعي قصر يده عن الجمل المدعى هذا، ثم ذكر: يقول

  .ولم يقبضه حتى غصبه المدعى عليه، وينبغي أن يذكر مكان لفظة التسليم، ويسلمه إلى المدعي هذا

فأحضر المدعي هذا، ثم ذكر في شهادة الشهود شهدوا أن : ثم ذكر بعد المسألة والإنكار، فأحضر المدعي جماعة، وكان ينبغي أن يقول
في يد المدعى عليه بغير حق، وقد كان ذكر عقيب ذلك، وأشار إلى المتداعيين، وأنه لا يعني عن ذكر الجمل المدعى ملك المدعي وحقه، و

الإشارة عقيب ذكر كل واحد منهما؛ لأن اسم المتداعيين تتناول كل واحد منهما، فعسى أشاروا إلى المدعي عند الحاجة إلى الإشارة إلى 
الإشارة إلى الجمل، إلا إذا كان ذكر وأشار إلى المشهود به هذا، ولو لم يكن ذكر لفظة هذا المدعى عليه، وعند ذكر الجمل يحتاج إلى ذكر 

عند ذكر المشهود به، وأحوج ما يكون في المحضر والسجل الإشارة في موضع الإشارة في لفظة الشهادة والدعوى، حتى يرتفع الاشتباه 
ا مني الحكم، فأعلمت المدعى عليه ما يوجه عليه من الحكم، ولم يكن فالتمس المدعي هذ: وتصح الدعوى، وقد كان ذكر عقيب قوله

  v.ذكر هذا عقيب ذكر المدعى عليه لكن ليتأمل في ترك ذكر الإشارة في هذه المواضع، وإنما يبالغ في ذلك في الدعوى والشهادة

: ليه بغير حق بحضره المتخاصمين، ولم يكن ذكروحكمت بثبوت ملكية المذكور فيه للمدعي، وبكونه في يد المدعى ع: وقد كان فيه أيضاً

وبحضرة الجمل المدعى به هذا، ولابد من ذكر ذلك لا محالة؛ لأن في المنقول يحتاج القاضي وقت الحكم إلى الإشارة كما يحتاج الشاهد 
لاستحقاق، فالقاضي يقضي بالرجوع وقت الشهادة إلا إذا كان المدعى به القيمة، فحينئذٍ لا يحتاج ما يدعي قيمته كما في الرجوع في ا

  . بالثمن من غير إحضار المستحق كذا هاهنا

  

إني حكمت بشهادة هؤلاء الشهود، وبدليل لاح : وكان القاضي كتب في آخر السجل المذكور فيه صدر من فلان، ولم يكن كتب
سى كان الدعوى والشهادة بين يدي نائبه، وهو عندي، وما أشبه ذلك، ولا بد من ذلك ليعلم أن الدعوى والشهادة كانت بين يديه، وع

: تولي الحكم بنفسه، ومثل ذلك لا يجوز القضاء به، فلا بد من بيان ما يدل على ذلك، وكان قاضي بخارى كتب في آخر هذا السجل

:  كان كتبوصدر منه الحكم بشهادة عدلين، ولم يكن ذكر بحضرة الخصم، وعسى كان عند غيبة الخصم، فلا يكون صحيحاً، ولو

شهدوا : حكمت بثبوت السجل بشرائطه لا يكفي أيضاً؛ لأن القاضي لا يقف على الشرائط، فلا بد من البيان كما قلنا في قول القاضي
  .على موافقة الدعوى أنه لا يكفي بذلك؛ لأنه لا يعرف الموافقة بين الدعوى والشهادة، كذا هاهنا

  

  

  محضر في إثبات الوقفية

يه ادعى أن فلاناً وكل فلاناً، وأقامه مقام نفسه في طلب حقوقه من الناس، وفي قبضها له منهم توكيلاً مطلقاً بشرط وكان المكتوب ف
اكر فلان وقف كرده است اين فلان موضع رابن براد دو خواهر : متحقق كائن قبل هذا التوكيل، وهو هذا الوقف، وقال بالفارسيية

 إلى متولي كان ولاه يوم الوقف، وصارت وقفية ذلك الموضع مستفيضة مشهورة، وصار هذا خويش فلان وفلان بشرائط كذا، وسلمه
الوقف من الأوقاف القديمة المشهورة، فأنت وكيلي بقبض الديون علمه الناس، وقد ثبتت وقفية ذلك الموضع المبين بالشرائط المذكورة فيه، 

 الديون التي لفلان على الناس، ولفلان الموكل على هذا الذي أحضرته كذا وصارت من الأوقاف المشهورة فتحقق شرط الوكالة له بقبض
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بلى فلان ترى وكيل كرده است بران وجه كه دعوى ميكنى وكالتي معلق بآن شرط كه ياد كردي : كذا ديناراً، فأجاب الخصم وقال
م نيست، وإن شهرت واستفاضت أو خبرني ومرا ومرا لفلان جند بن كه دعوى ميكني دادني نيست، ولكن مرا از وقفية اين موضع معلو

  . بتواين جه دعوى ميكني داد نيست

أحضر المدعي نفراً يشهدون له على الوقفية، فشهد الشهود بذلك على وجهها، وساقوا هذه الشهادة على سببها، وذكروا أن فلاناً وقف 
فية، وتحقق شرط الوكالة، ولزوم المال على المدعى عليه، هذه الضياع المذكورة فيه على كذا بشرط كذا، وحكم القاضي بثبوت الوق

، ثم استفتوا على  وكلفه أداء ذلك إلى المدعي، وأمر بكتبة هذا السجل فكتبوا، ووقع القاضي على صدره، وكتب في آخره كما هو المعتاد
  .صحة السجل، فأجاب بعض مشايخنا بصحته، وأجاب المحققون بفساده

لأن الشهود شهدوا على أصل الوقف، وشرائطه بالشهرة، والاستفاضة والشهادة على : علة الفساد، بعضهم قالواواختلفوا فيما بينهم ب
. أصل الوقف جائزة، وعلى شرائطه لا، وإذا لم تقبل الشهادة على الشرائط، والشهود شهدوا ما لا تقبل على أصل الوقف أيضا هاهنا

عض بطلت في الكل؛ أو لأن الشهود لما لا يحل لهم، فوجب ذلك فسقهم، والفسق يمنع قبول إما لأن الشهادة واحدة فإذا بطلت في الب
الشهادة، وجهلهم بذلك لا يكون عذراً؛ لأن هذا من الأحكام، والجهل بالحكم في دار الإسلام لا يكون عذراً، وإنما علم هاهنا أم 

ة، يعلم قطعاً أم لم يكونوا حال حياة الواقف يعلم بالضرورة أم شهدوا بالتسامع، لأم شهدوا بوقف قديم مضى عليه سنون كثير
شهدوا بالتسامع، وهذا ليس بشيء عندي؛ لأن الشهود وإن شهدوا بوقف قديم مضى عليه سنون كثيرة، فهذا لا يثبت الشهادة بالشهرة 

  .والتسامع لجواز أم عاينوا قاضياً قضى بوقفية هذا الموضع بالشرائط المذكورة

  

  

شهدنا؛ لأنا سمعنا : شهدنا؛ لأنه اشتهر عندنا، وهذا مقبول بخلاف ما إذا قالوا: وطريق آخر يعلم به أم شهدوا بالتسامع أن يقول الشهود
، شهدنا بملكية هذا العين لفلان؛ لأنا رأينا هذا العين في يده يتصرف تصرف الملاك: من الناس حيث لا يقبل في ظاهر الجواب، كما لو قالا

  . »مختصر عصام«في شهادات 

إنما فسد السجل؛ لأم لم : ، وبعضهم قالوا»الأقضية«تقبل، وإن فسروه بالسماع من الناس وتأكيد هذه الرواية في كتاب : وفي رواية
 اعتماد على هذه يثبتوا المتولي، ولم يذكروا نسبه، بل ذكروا مجهولاً، والتسليم إلى اهول لا يتحقق، والتسليم شرط صحة الوقف، ولا

  .العلة إنما الاعتماد على العلة الأولى

أن الدعوى من الوكيل ودفعه ذلك الموضع على الوجه الذي ذكر لا يصح، ولو كان الدعوى خالياً عما ذكروا من وجه آخر، : وعندي
 مملوك له، والإنسان لا يصلح خصماً لأن الوكيل ذه الدعوى يثبت شرط حقه بإثبات فعل على الغائب، وفيه إبطال حق الغائب عما هو

في إثبات شرط حقه بإثبات فعل على الغائب إذا كان فيه إبطال حق، ألا ترى أن من علق عتق عبده بطلاق فلانة امرأته، فأقام العبد بينة 
، »الجامع الأصغر«لمسألة في طلاق أن فلاناً قد طلق امرأته، فالقاضي لا يسمع دعوى العبد، ولا يقبل بينته؟ والمعنى ما ذكرنا، هكذا ذكر ا

  .وقد افتى بعض المتأخرين بسماع هذه الدعوى، وقبول بينته، والأول أصح

  

  

  محضر فيه دعوى ثمن أشياء أرسل ا المدعي إلى المدعى عليه ليبيعها 

عه أن هذا الذي حضر أرسل حضر فلان بن فلان الفلاني، وأحضر معه فلاناً، وادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره م: وصورته
إلى هذا الذي أحضره بيد أمين له فلان كذا عدداً من الكرباس الزندسجي البخاري الممسوح؛ طول كل واحد كذا، وعرضه كذا ليبيع 
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ممن يرغب في شرائه بما يقوم أهل البصر في ذلك، وإن فلاناً الأمين أوصل هذه الكرابيس إلى هذا الذي أحضره، قبض ذلك كله من 
الأمين، وباع ممن اشترى بتقويم أهل البصر وقبض، وذلك كذا، فواجب على هذا الذي أحضره معه تسليم الثمن المذكور فيه إلى هذا 

المدعي إن كان قائماً بعينه في يده، وإن كان استهلكه، فواجب عليه أداء مثل ذلك الدنانير المقبوضة إلى المدعي، وسأل مسألته عن ذلك، 
لذي أحضره بالإنكار، فأحضر المدعي شهوداً، فاستغنوا عن صحة هذه الدعوى، قيل هذه الدعوى غير مسموعة، وفيها فسئل، فأجاب ا
  :خلل من وجهين

أن المدعي ادعى على المدعى عليه تسليم ثمن الكرابيس المذكورة في هذه الدعوى، وذكر في الدعوى أنه باع الكرابيس المذكورة : أحدهما
ثمن، وطالبه بتسليم الثمن، ولم يذكر أنه باع الكرابيس المذكورة فيه، وسلمها إلى المشتري، ويحتمل أنه ملك الكرابيس فيه بكذا، وقبض ال

في يد البائع بعد البيع قبل التسليم، وعلى هذا التقدير الثمن لا يكون لصاحب الكرابيس بل يبطل البيع، ويكون الثمن لمشتري الكرابيس، 
حب الكرابيس إذا سلم البائع الكرابيس إلى المشتري، فما لم يذكر التسليم لا تكون دعوى المطالبة بتسليم الثمن وإنما يكون الثمن لصا

  .صحيحة

فواجب على هذا الذي أحضره معه تسليم الثمن إلى هذا المدعي، وهذا النوع من المطالبة غير مستقيمة في مثل هذه : قال: والوجه الثاني
  : الدعاوى لوجهين

أنه ذكر لفظة الوجوب، وعلى تقدير صحة البيع، ووجود التسليم إلى المشتري، فالثمن يكون أمانة عند المدعى عليه؛ لكونه : اأحدهم
وكيلاً في البيع، وفي الأمانات لا يجب على الأمين تسليمها إلى صاحبها، إنما يجب عليه التخلية لا غير، فمطالبته بالتسليم لا تكون 

  .مستقيمة

أن الثمن لو كان قائماً في يد الأمين كان متعيناً، وفيما يتعين من المنقول إنما تستقيم المطالبة بالإحضار مجلس الحكم ليتمكن المدعي : والثاني
  .من الدعوى، وإقامة البينة بحضرته، ولا تستقيم الدعوى والمطالبة بالتسليم

لو صح البيع وتسليم المبيع، وقبض الثمن كان الثمن : لوجه الأول قولهالوجه الثاني من الخلل ليس بصحيح، وكذا ا: بعض مشايخنا قالوا
الأمين لا يجب عليه الأمانة بحقيقة أما يجب عليه التسليم بمجازه، وهو التخلية، : أمانة في يد الوكيل، ولا يجب على الأمين تسليم الأمانة قلنا
الثمن في يد الوكيل لو كان قائماً كان متعيناً، فيجب الإحضار للإشارة، بأن : فتحمل دعوى التسليم على دعوى التخلية تصحيحاً، وقوله

  .ولا يمكن للشهود الإشارة إلى الدراهم التي أثمان، وقد مر جنس هذا فيما تقدم

  

  

  محضر فيه دعوى ملكية حمار

عى عليه اشتريته من فلان، وفي يد هذا الحمار الذي في يد هذا المد: ادعى فلان على فلان ملكية حمار، فحضر مجلس الحكم، وقال: صورته
  :إا فاسدة من وجهين: المدعى عليه بغير حق، فواجب عليه تسليمه إليّ، فاستفتوا عن صحة هذا الدعوى، فقيل

 يكن أنه ذكر الشراء من فلان، ولم يذكروا نقد الثمن، وقد كتبنا في هذا الكتاب أن المشتري إذا وجد المشترى في يد غيره، ولم: أحدهما
  . »المنتقى«نقد الثمن للبائع لا يكون له ولاية الاسترداد والاستخراج من يد ذي اليد، وأكدنا ذلك بمسألة 

ملكي اشتريته من : باع مني وهو يملكه، أو يذكر التسليم، أو يقول: أن في دعوى الملك بسبب الشراء لا بد للمدعي أن يقول: والثاني
  .اصل أن ذكر الملك من أحد الجانبين كافٍ لصحة الدعوى بطريق الشراءفلان، ولم يوجد شيء من ذلك، والح
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  محضر فيه دعوى رجل بقية صداق بنته على زوجها بسبب دعوى الطلاق عليها وجهته بالحلف

كان لفلان بن فلان على ختني كذا ديناراً بسبب كذا، فقضى من ذلك كذا، وبقي عليه كذا، وكان في يد : وكان صورة الدعوى
صاحب الدين خط إقرار ختني لهذا بالمال، فطعن المقر بذلك ومزقه، ثم أخذه الغريم يوماً، وطالبه بالباقي من المال، فأنكر فاستحلفه 

  . بالطلاق، فحلف بثلاث تطليقات إنه ليس عليه شيء، فهدده وحبسه، فأقر ببقية المال الذي كان عليه، وأعطاه خطاً بذلك

الحلف، وببدل الخط، والإقرار ببقية ماله الذي كان له عليه، فأخبر بذلك امرأته وصهره، ورفعوا الأمر إلى وهكذا أقر المدعى عليه ب
القاضي، فادعى صهره بوكالة بنته بقية مهرها بوقوع الطلاق بسبب الحلف المذكور فيه، فأنكر الرجل الحلف والإقرار بعد ذلك، فأتى 

 الزوج أقر أني حلفت بثلاث تطليقات أنه ليس لفلان علي كذا، وهو ما كان يدعي علي من بقية أن: المدعي بالشهود، فشهدوا ذا اللفظ
إن هذه الشهادة غير موافقة لهذه الدعوى؛ : وموافقة الشهادة الدعوى، فقيل الدين، ثم بدل له خطاً بكذا، فاستفتوا بصحة هذه الدعوى

 الذي كان له عليه، وبدل له الخط بذلك، وفي الشهادة شهد الشهود أنه أقر أنه بدل لأن في الدعوى ذكر أنه أقر بعد الحلف ببقية المال
الخط بعد الحلف بكذا، ولم يشهدوا أنه بدل الخط بالمال الذي كان له عليه، وعسى بدل له خط الصلح، وذلك لا يكون إقراراً أصلاً، وإن 

هذا حنثاً في يمينه، فكانت هذه الشهادة مخالفة للدعوى من هذا الوجه، بدل خط الإقرار، وأشهد بمال آخر لا بذلك المال، فلا يوجب 
  .ولأنه يكره في هذا الإقرار، والإقرار مكرهاً لا يجب به المال، فلا يقع الحنث، فهذا خلل ظاهر في هذا المقام

  

  

  محضر فيه دعوى استئجار الطاحونة

مصب ماء النهر من الوادي، فرد المحضر بعلة أن هذا حد النهر لا حد :  الثانيمصرف ماء النهر، والحد: وكان في ذكر الحدود، الحد الأول
  .الطاحونة، والدعوى وقع في الطاحونة وحدها، ولو وقع الدعوى في الطاحونة، والنهر، فما ذكروا يصلح حداً للنهر

  

  

  محضر فيه دعوى إجارة محدودة بأجرة معلومة

لعل أا من المكيلات، وبيان مكان الإيفاء إذا كانت الأجرة مكيلاً أو موزوناً شرط، ولم يذكر فرد المحضر بعلة أن الأجرة ذكر مطلقة، و
  .ذلك

  

  

  محضر في الإجارة المضافة إلى زمان بعينه 

د تقابضا قبضاً صحيحاً لا يكاد يصح؛ لأن العق: وقد كتب الصك قبل مجيء ذلك الزمان، وكتب فيه أما تقابضا قبضاً صحيحاً قبل قوله
  .لا ينعقد قبل مجيء ذلك الزمان، والتقابض قبله لا يكون صحيحاً

  

  

  محضر

سجل فيه استحقاق جارية اسمها دلبر، فحين أراد المشتري أن يثبت الاستحقاق عند القاضي ليرجع على البائع ذكر اسم الجارية بنقشه، 
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القاضي لا يلتفت إلى دعوى المشتري، ولا يمكنه من : بر، فقد قيلما بعت منك جارية اسمها نقشة، وإنما بعت جارية اسمها دل: فقال البائع
أرجع عليك بثمن : القاضي يسمع دعواه إذا قال: الرجوع على بائعه؛ لأن البائع ينكر بيع الجارية بالاسم الذي ادعاه المشتري، وقد قيل

  .ة، قبلت بينته، وقضى له بالثمنالجارية التي اشتريتها منك، واستحقت علي، سمع دعواه، وإذا أقام عليه البين

  

  

  محضر في إثبات الاستحقاق والرجوع بالثمن

جرى الحكم من القاضي فلان على فلان باستحقاق حمار كان اشتراه ببينة قامت، فرد المحضر بعلة أنه لم يكن في المحضر أن : وصورة ذلك
ن البينة قامت على إقرار المستحق عليه، أو على نفس الدعوى، الاستحقاق كان بمطلق الملك، أو بالملك بسبب، وكذلك لم يذكر فيه أ

  .والحكم يختلف

  

  

  محضر في دعوى يمين عين مسماة

وكان المذكور في آخر الدعوى، فواجب على هذا المدعى عليه تسليم الثمن المذكور إلى هذا المدعي، فرد المحضر بعلة أنه لم يذكر في 
ه ليصح دعوى المطالبة بتسليم الثمن، فإنه لو ملك البيع قبل التسليم ينتقض البيع، ولا يبقى الثمن المحضر تسليم المبيع، ولا بد من ذكر

  .واجباً على المشتري

فواجب على هذا المدعى عليه تسليم الثمن المذكور إلى هذا المدعي، والثمن على تقدير صحة البيع : أن المذكور في آخر الدعوى: والثاني
  . يه، وفي الأمانات والودائع الواجب هو التخلية دون التسليمأمانة عند المدعى عل

فلأن حكم الشرع في بيع العين بالدراهم أن المشتري هو الذي يطالبه بتسليم الثمن أولاً، : وكل ذلك عندي فاسد غاية الفساد، أما الأول
نة، وكيف يستقيم هذا القول؟ فإنه لو ملك جميع مال فلأن الثمن واجب في ذمة المشتري، والواجب في الذمة لا يكون أما: وأما الثاني

  .المشتري لا يسقط عنه الثمن

  

  

  ورد محضر

دنانير نيسابورية جيدة حمراء ثمن دهن مقدر معلوم، اشتراه المدعى عليه من المدعي، وقبض الدهن، وشهد الشهود بذلك، : فيه دعوى
ضر بعلة أن المدعي في دعواه، والشهود في شهادم لم يذكروا أن هذا القدر من وذكروا قبض الدهن في الدعوى والشهادة جميعاً، فرد المح

الدهن هل كان في ملكه يوم البيع؟ وعلى تقدير أنه لا يكون لا يجوز البيع، ولا يجب الثمن على المشتري، وهذا ليس بخلل في الحقيقة؛ لأن 
 لو لم يذكروا مقدار الدهن تصح الدعوى؟ وإن لم يذكروا قبضه، وإنما هذا دعوى الدين في الحقيقة؛ لأن الدهن مقبوض، ألا ترى أم

  .تصح الدعوى؛ لأنه في الحقيقة دعوى الدين

  

  

  ورد محضر

ادعى فلان على فلان أنك اشتريت مني كذا كذا حنطة بخمسين ديناراً، وجاء المدعي بشاهدين شهد أحدهما بالبيع بخمسة : صورته
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لو صح الدعوى كانت : الشهادة ليست بصحيحة لاختلاف الشاهدين فيها، وقيل: سبعة وعشرين، فقيلوعشرين، وشهد الآخر بالبيع ب
الشهادة على العشرين مقبولة؛ لأما اتفقا على العشرين لفظاً ومعنى، والأول أصح؛ لأن كل واحد منهما شهد بعقد غير العقد الذي 

  .شرين، ألا ترى أنه لو وقع مثل هذا الاختلاف بين المتبايعين يتحالفان؟يشهد به صاحبه، فإن العقد بخمسة وعشرين غير العقد بع

  

  

  ورد محضر 

اين مدعى عليه ارزمين مستأجر اين مبلغ كندم برده است بنا حق، فإن كان : ادعى فلان على فلان كذا كذا أقفزة حنطة، وقال في دعواه
اين مبلغ كندم برده : ه أن يرد مثلها، فرد المحضر بعلة أنه لم يذكر في الدعوىقائماً بعينها، فعليه أن يردها علي، وإن كان هالكاً، فعلي

است بنا حق ان مزروعه مزيا ان مزروعه مزارع من، ولا بد من ذكر ذلك ليصح منه دعوى المطالبة بالتسليم إذ يجوز أن يكون الزارع 
ر أنه مزروع مزارعة هل يشترط ذكر اسم المزارع ونسبه؟ ففيه زرع في أرض غيره، فيكون الزرع لذلك الغير لا لهذا المدعي، وإذا ذك

  .اختلاف المشايخ

: عرض محضر فيه دعوى أربعة آلاف دينار، والمكتوب في لفظة الشهادة أربعة دنانير، قال شيخ الإسلام السغدي: »فتاوى النسفي«وفي 

يجب أن يقبل الشهادة على أربعة :  فقد فسد المكتوب، وقيلأدان سي: بسي هزار، فقال: المخالفة بين الدعوى والشهادة ظاهرة، فقيل
  .دنانير، وقد مر جنس هذا

اختلف المشايخ : أعيان مختلفة الجنس والنوع والصفة، وذكر قيمتها جملة، ولم يبين قيمة كل عين، قال شيخ الإسلام: ورد محضر فيه دعوى
  :ه المسألة في الحاصل على وجهينفيه، منهم من اكتفى بالإجماع، ومنهم من شرط التفصيل، وهذ

أما إن كانت الأعيان قائمة، أو مستهلكة، فإن كانت قائمة فلا بد من الإحضار عند الدعوى، وعند ذلك لا حاجةإلى بيان القيمة، وقد مر 
بعض، فلا بد من أن جنس هذا، وإن كانت مستهلكة ينبغي أن يبين قيمة كل عين؛ لأنه ربما يقر باستهلاك بعض هذه الأعيان، وينكر ال
  .يعرف القاضي أنه بأي قدر يقضي، مع هذا إذا لم يبين لا يوجب ذلك خللاً في الدعوى؛ لأنه ادعى ديناً وبين قدره

  

  

  محضر في دعوى الناقة 

لدعوى في ناقة رد بعلة الدعوى، وقع في الناقة، والمكتوب في المحضر الجمل، وإنه يوجب الفساد لمكان تجهيل في الوصف، وكذلك لو وقع ا
ناقتين أو جملين يرد المحضر لما قلنا، وهذا الجواب مستقيم في دعوى الدين غير مستقيم في دعوى العين؛ لأن في  وجمل، وكتب في المحضر

  .دعوى العين يحتاج إلى الإشارة، وعند الإشارة لا حاجة إلى ذكر شيء من الأوصاف

  

  

  عين محضر

ر كرمه كذا كذا وقراً من الحطب، قيمتها كذا، وغصب من كرمه كذا كذا وقراً من الأعيان، فرد ادعى فلان أنه قطع من أشجا: صورته
هذا الجواب مستقيم في العنب؛ لأنه مثله، غير مستقيم في الحطب؛ لأن الحطب : المحضر بعلة أنه ليس فيه بيان نوع العنب والحطب، فقيل

الأول صح؛ لأن القيمة تتفاوت بتفاوت النوع والصفة، فإن قيمة الجوز : ، وقيلمن ذوات القيم، فبين مقدار قيمة الحطب، ويكتفى به
والفرصاد أكثر من قيمة الخلاف، وكذلك قيمة اليابس أكثر من قيمة الرطب، فلا بد من أن يبين نوع الحطب مع مقدار القيمة حتى يعلم 
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  .هل هو صادق في تعيين هذا القدر من القيمة؟

  

  

  مرأة على زوجهاورد محضر فيه دعوى ا

أا ادعت أنه أخذ من مالها كذا كذا بغير حق، قبضاً يوجب عليه الرد عليها، وأقر فلان أنه قبض ذلك المال المذكور منها إقراراً : وصورا
يها، قال صحيحاً، وهو طائع غير مكره، ولم يكن عند ذكر الإقرار أنه قبض ذلك بغير حق، ولا ذكر أنه قبض قبضاً يوجب عليه الرد عل

مدار الأمر على هذا الإقرار، وليس فيه أنه بغير حق، ويحتمل أن يكون بحق، وليس فيه إضافة إقراره إلى : شيخ الإسلام السعدي رحمه االله
ما سبق ذكره أنه أقر بذلك، أو نحوه حتى يتصرف ذلك الأول، بل هو إقرار مستأنف مطلق، وذلك لا يوجب الضمان لا محالة، فلا تصح 

  . عوىالد

وينبغي أن تصح الدعوى، وهو الأشبه؛ لأن القبض المطلق سبب لضمان الرد والعين جميعاً، فصار وجود الرد كالمنصوص عليه في : قيل
: غصبتني هذا الثوب، وقال ذلك الرجل: أن من قال لغيره» الجامع الصغير«، وفي »الأصل«إقراره بالقبض المطلق، ألا ترى إلى ما ذكر في 

  .ك وديعة، أن القول قول المقر له، والمقر ضامن مع أن المقر هناك نص على الأخذ وديعة، فهاهنا أولىأخذته من

  

  

  عرض محضر على شيخ الإسلام السغدي

ادعى رجل أعياناً من الأموال على رجل، ومنها قميص قد كانوا سواء جنسه ونوعه وقيمته وصفته، وسراويل بينوا نوعه : وصورته
  .إنه ليس بصحيح؛ لأنه لم يذكر مردانه، وارنا زنانة وار خرديا كلان: قيمته، قالوصفته وجنسه، و

إن كانت هذه الأشياء قائمة لابد من إحضارها مجلس الدعوى للإشارة إليها، وعند ذلك لا حاجة إلى بيان هذه : والمسألة على وجهين
  .قيمةالأشياء، وإن كانت مستهلكة، فلابد من ذكر هذه الأشياء مع ذكر ال

  

  

  ورد محضر فيه دعوى النحاس المنكسرة

  :وكان الغصب في بلد مرو، والدعوى ببخارى، فاعلم بأن الغصب على نوعين

نوع هو من ذوات الأمثال، ونوع هو ليس من ذوات الأمثال، وكل نوع على نوعين أيضاً، نوع له حمل ومؤنة، ونوع لا حمل له ولا 
الأمثال نحو الدابة والخادم، أو ما أشبه ذلك، فلقي المغصوب منه الغاصب في بلدة أخرى، مؤنة، فإن لم يكن المغصوب من ذوات 

والمغصوب قائم في يد الغاصب، فإن كانت القيمة في هذه البلدة مثل القيمة في بلدة الغصب أو أكثر، فالمغصوب منه يأخذ عين ماله، 
   h.من غير ضرر يلحقهوليس له أن يطالب الغاصب بالقيمة؛ لأن وصل إليه عين حقه 

وإن كان السعر في هذه البلدة أقل من القيمة في مكان الغصب، فالمغصوب منه بالخيار، إن شاء أخذ المغصوب ولا شيء له، وإن شاء أخذ 
 وصل القيمة في مكان الغصب، وإن شاء انتظر حتى يذهب الغاصب بالمغصوب إلى بلدة الغصب فيأخذ منه، وهذا لأنه إذا أخذ العين فقد

إليه عين ملكه مع ضرر يا حقه من الغاصب؛ لأن قيمة الأشياء تتفاوت بتفاوت الأمكنة، وهذا التفاوت إنما حصل لمعنى من جهة الغاصب، 
وهو نقله إلى هذا المكان، فكان له أن يلتزم الضرر بأخذ العين، وله أن لا يلتزم الضرر، فيأخذ القيمة يوم الخصومة في مكان الغصب، أو 

ظر بخلاف ما إذا لقيه في بلدة الغصب، وقد انتقص السعر حيث لا يكون له الخيار؛ لأن النقصان ما حصل بفعل مضاف إلى الغائب، ينت
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وإنما هو لمعنى راجع إلى رغبات الناس، فلا يضمن، أما إذا نقله إلى موضع آخر فهذا النقصان حصل مستنداً إلى فعل الغاصب، وهو النقل، 
  .مان عليهفأمكن إيجاب الض

وإن كان المغصوب قد هلك في يد الغاصب، فلقيه المغصوب منه في بلد آخر، فإن كانت قيمتها في بلدة الغاصب أكثر يطالبه بقيمتها في 
بلدة الغاصب يوم الخصومة إن شاء، وإن كانت قيمتها في بلدة الخصومة أكبر فالغاصب يعطيه قيمته في بلدة الغاصب؛ لأن المالك لا 

  . الرد إلا في مكان الغصبيستحق 

وإن كان المغصوب من ذوات الأمثال، وله حمل ومؤنة كالكر من الحنطة أو الشعير، وكالنحاس المنكسر وما أشبه ذلك، فإن كان 
 أكثر، المغصوب قائماً في يد الغاصب، فلقيه المغصوب منه في بلدة أخرى، فإن كان الشعير في هذه البلدة مثل الشعير في بلدة الغصب، أو

يأخذ المغصوب منه بالخيار؛ إن شاء أخذ عين المغصوب، وإن شاء أخذ قيمته في مكان الغصب يوم الخصومة، وإن شاء انتظر، وإن كان 
المغصوب قد ملكه في يد الغاصب فإن كان الشعير في بلدة الغاصب مثل الشعير في بلدة الخصومة، فالغاصب يبرأ برد المثل، وللمغصوب 

ن يطالبه برد المثل؛ لأنه لا ضرر على واحد منهما، وإن كان الشعير في بلدة الغصب أكثر فللمغصوب منه الخيار؛ إن شاء طالبه منه أيضاً أ
  .برد المثل، وإن شاء أخذ قيمته في بلدة الغصب يوم الخصومة، وإن شاء انتظر

  

  

، وإن شاء أعطاه قيمته في مكان الغصب؛ لأن المالك لا فإن كانت قيمته في مكان الغصب أكثر فللغاصب الخيار، إن شاء أعطاه مثله
يستحق إلا في مكان الغصب، فلو ألزمنا الغاصب تسليم المثل على التعيين يستضر به الغاصب، فإنه يلزمه زيادة قيمة لا يستحق المغصوب 

 المغصوب منه بالتأخير، فله ذلك، وله أن لا يأخذ منه، فخيرناه بين إعطاء المثل في الحال، وبين إعطاء القيمة في مكان الغصب إلا أن يرضى
  .القيمة في مكان الغصب للحال

إذا عرفت جواب هذه الفصول خرج جواب المحضر، وإن كان قيمة النحاس بمرو أكثر من قيمته ببخارى مثل قيمة النحاس بمرو، فحق 
 وإن كانت قيمة النحاس بمرو أكثر من قيمته ببخارى، المغصوب منه في مثل ذلك النحاس، فإن ادعى المثل صح دعواه، وما لا فلا،

فالمغصوب منه بالخيار إن شاء طالبه بالمثل في الحال، وإن شاء طالبه بقيمة مرو يوم الخصومة، فأي ذلك شاء، وعينه وادعاه يصح دعواه، 
أد أيهما شئت، إما قيمته بمرو، :  القاضيوإن كانت قيمته ببخارى أكثر من قيمته بمرو، يطالب الغاصب بأيهما شاء الغاصب، ويقول له

  . وإما مثله في الحال

  

  ورد محضر

حضر فلان وأحضر معه فلان بن فلان، ولم يذكر اسم الجد فأجبت بالصحة؛ لأنه حاضر، وفي الحاضر الإشارة تكفي، ولا يحتاج : صورته
  .ن ذكر الجد في قول أبي حنيفة ومحمد، وهو الصحيحإلى ذكر الاسم، فأولى أن لا يحتاج إلى ذكر الجد، وأما الغاصب فلا بد م

قبل أن يوفيها ذلك، وخلف  امرأة ادعت على ورثة زوجها بقية مهرها، الذي كان لها عليه، وأنه أقر لها بذلك طائعاً، ومات: ورد محضر
د؛ لعلة أا لم تبين أعيان التركة في أيديهم، من التركة في أيديهم ما فيه وفاء بالدين وزيادة، وفيه جواب الإمام نجم الدين النسفي بالفسا
  .ولا بد من بيان ذلك، وتعريفها بما يقع به المعرفة، نحو ذكر الحدود في المحدودات وأشباه ذلك

ذكر في سجل » شروطه«وهذا فصل اختلف فيه المشايخ، بعضهم شرطوا بيان أعيان التركة شيئاً فشيئاً، والحاكم أحمد السمرقندي في 
 الدين إن أجمل كان كافياً، وإن بين وفسر كان أحوط، والفقيه أبو الليث لم يشترط بيان أعيان التركة، واكتفى بذكر الوفاء بالدين، إثبات

في باب اليمين على العلم مثلما ذكر الفقيه أبو الليث، والمختار للفتوى هذا أنه لا يشترط بيان أعيان » أدب القاضي«والخصاف ذكر في 
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ثبات الدين والقضاء به، ولكن إنما يأمر القاضي الوارث بقضاء دين الميت إذا ثبت وصول التركة إليهم، وعند إنكارهم وصول التركة لإ
التركة إليهم لا يمكن للمدعي إثباته إلا بعد ذكر أعيان التركة في أيديهم بما يحصل به الإعلام، وهكذا حكى فتوى شمس الإسلام 

  .الأوزجندي

إنه من باب : ولا بد من ذكره، وقيل: كر إقرار بمال، فرده الإمام النسفي بعلة أنه لم يذكر فيه أنه أقر بطوع، قالورد محضر فيه ذ
الاحتياط، وليس بأمر لازم؛ لأن الإكراه فيما بين الناس ليس بظاهر، وإنما يكون بطريق الندرة، وما كان نادراً لا يلتفت إليه بالأحكام 

  .الشرعية

  

  

  وى رجلين صداق جارية مشتركة بينهما محضر فيه دع

وصورته أن المسماة فلانة التركية مشتركة بينهما، وإن لهذه التركية على هذا الرجل من صداقها كذا، وهكذا، أقر هو، وجاء بشهود 
هذا لأنه يحتمل أن الجارية شهدوا على إقرار المدعى عليه بالصداق المذكور للتركية المسماة، فرد المحضر بعلة أنه ليس فيه ذكر المزوج، و

صارت لهما من جهة غيرهما إما بالإرث أو بالهبة أو بالبيع، أو بالصدقة، أو بالوصية، أو ما أشبه ذلك، ويحتمل أن التزويج كان من جهة 
ا ذلك، وإن كان ذلك الغير، فإن كان التزويج من البائع أو الواهب أو من المتصدق، كان الصداق إلا لهذين المدعيين فلا يصح دعواهم

لها على هذا المدعى عليه : التزويج من مورثهما، فالصداق يجب للمورث أولاً، ثم يجب للوارث، فلا بد من بيان حق الميراث؛ ولأم قالوا
دوا بكوا من الصداق كذا، والصداق يجب لمالكها لا لها؛ ولأن الشهود شهدوا على إقرار المدعى عليه لها بالصداق على نفسه، أما ما شه

  .مملوكة لهذين المدعيين، وما لم يثبت بالحجة كوا مملوكة للمدعيين لا يثبت لهما حق المطالبة بتسليم الصداق إليها

دعوى صبي بعلة أن دعوى الصبي غير صحيحة، وهذا مستقيم في حق الصبي المحجور، أما الصبي المأذون فدعواه صحيحة : ورد محضر فيه
  . كان مدعى عليه، فجوابه أيضاً صحيحإن كان مدعياً، وإن

دعوى رجل على رجل أن هذا الرجل وكزه خطأ، وأصاب وجهه، وانكسر من شدة ضربه ستة من ثناياه الثماني من الأصل، : محضر فيه
 على الضارب ووجب لهذا المدعى عليه خمسمئة درهم، وطالبه بالجواب، فرد المحضر بعلة أن الضرب إذا كان خطأ، فوجب على العاقلة لا

  .وحده، وإن اختلفوا أن الضارب هل هو من جملة العاقلة؟

  :والاختلاف في هذا الفعل في موضعين

  .أن الوجوب على الضارب ابتداء، والعاقلة يحملون عنه، أو الوجوب على العاقلة ابتداء: أحدهما

  . الموجبأن الضارب هل هو من جملة العاقلة، فلا يستقيم دعوى مطالبة بجميع: والثاني

  

  

  ورد محضر في دعوى الإرث 

ادعى على هذا الذي أحضره أن فلاناً مات، وخلف من الورثة، فلاناً وفلاناً، لا وارث له غيرنا، وصارت جميع تركته ميراثاً بيننا : صورته
ن أربعة أسهم من هذه الدار على أربعة أسهم لي، وفي يد هذا المدعى عليه من تركته دار حدودها كذا، فواجب عليه تسليم سهم واحد م

  .نيشت ازيازده نيراز جملة اين دار محدودة ملك منست ودردست من وبتو سبروني نيست: المحدودة إليَّ، فقال المدعى عليه

في يده لا فرد المحضر بعلة أن المدعى عليه إذا لم يكن يتعرض للباقي، فإنما يطالب المدعى عليه بسهم من أربعة أسهم من جملة ما أقر بكونه 
بسهم من أربعة أسهم من جملة الدار؛ لأن يد المدعى عليه على الدار إنما تثبت بإقراره وهو إنما أقر بيده على هذا المقدار، وهذا ليس بخلل 
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، وصحت على الحقيقة؛ لأن المدعي إن لم يثبت يد المدعى عليه على ما ادعاه المدعي، فالقاضي لا يلتفت إلى دعواه، وإن أثبت صح دعواه
  .مطالبته بتسليم هذا المقدار، فلا حاجة إلى شيء آخر

ضمن لي، ولا بد من ذكر : وإن هذا الرجل ضمن المال المذكور فيه، ولم يقل: ورد محضر فيه دعوى الضمان بعلة أن المدعي قال في دعواه
  .ذلك ليصح مطالبة المدعي إياه بحكم الضمان، وعندي أن هذا ليس بخلل

  

  

  وى دفع الدفع محضر فيه دع

رجل مات وترك ابناً، وصنوفاً من الأموال، فادعت امرأة على ابن الميت أن أباه هذا الميت قد كان تزوجها على صداق كذا، : صورته
ومات قبل أداء شيء إليها، وخلف من التركة في يد هذا الابن كذا وكذا، وإا تفي ذا المقدار من الصداق وزيادة، فأنكر الابن أن 

إنك أبرأت أبي عن هذه الدعوى بعد موته، وأقام : كون لها على أبيه صداقاً، فأقامت البينة على ذلك، فادعى الابن عليها في دفع دعواهاي
إنك مبطل في دعوى الإبراء، لما أنك طلبت مني الصلح بعد موت أبيك : البينة على ذلك، فادعت المرأة على الابن في دفع دعواه الدفع

لا شك أن دفع الابن دعواها صحيحة مع ما سبق منه من إنكار الصداق على الأب؛ لأن التوفيق ممكن؛ لأنه يمكنه : ذا، فقيلعلى كذا وك
لم يكن لها على الأب الصداق، ولكن لما ادعت تشفعنا إليها حتى تبرئه، فأبرأته، فأما دفع الدفع ننظر إن ادعت أنه طلب مني : أن يقول

ح هذا دفعاً؛ لأن الصلح عن دعوى الشيء لا يكون إقراراً بذلك الشيء للمدعي، وكذلك طلب الصلح من الصلح عن دعواي لا يصل
  .بمهرها الدعوى لا يكون إقراراً، فكذا هاهنا، طلب الصلح عن الابن دعوى المهر لا يكون إقراراً

ومحمد رحمهما االله، وهذا لأن طلب الصلح وإن ادعت أنه طلب الصلح عن مهري، فالمسألة يجب أن تكون على خلاف بين أبي يوسف 
عن الشيء إقرار بذلك الشيء للمدعي، فيثبت بينة المرأة إقرار للابن بصداقها على أبيه، وقد ثبت بينة الابن إبراء المرأة الميت عن الصداق، 

الإبراء بطلب الصلح عن الصداق، ورب الدين ولم يعرف بينهما تاريخ، فيجعل له كأما وقعا معاً الإبراء وطلب الصلح، فيصير الابن راداً 
  .لا يرتد، فيصح الدفع: يرتد، وعلى قول محمد: إذا أبرأ الميت عن الدين، فرد الوارث إبراءه هل يرتد الإبراء برده؟ على قول أبي يوسف

  

  

  سجل ورد من خوارزم في إثبات الحرية 

 موافقة الدعوى، فظن بعض مشايخنا أن فيه خلل، وقد ذكرنا في أول المحاضر ولم يذكروا فيه لفظة الشهادة، وإنما ذكروا أم شهدوا عل
: وقضيت لفلان على فلان بكذا، ولم يذكر فيه: أن ترك لفظة الشهادة خلل في محضر الدعوى، وليس بخلل في السجل، وذكر فيه أيضاً

ضرما حملاً لقضائه على الصحة، وقد غلطوا في بحضرما، فظن بعض مشايخنا أنه خلل، وليس بخلل، ويحمل ذلك على أنه كان بح
  .الاسم، فجعلوا اسم الوكيل للموكل، واسم الموكل للوكيل، فظن بعض مشايخنا أنه خلل

  .ليس بخلل؛ لأن الوكيل والموكل متخاصمان، وقد وجدت الإشارة، فلا حاجة إلى الاسم: وقال بعضهم

: ثبت عندي بمترلة قوله: ، فرد السجل ذه العلة، وإنه سهو، فقول القاضيحكمت: ثبت عندي، ولم يكتب: سجل عرض كتب في آخره

  .حكمت

  

  

  عرض سجل في دعوى الوصية
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حضر فلان وأحضر مع نفسه فلاناً، وهذا الذي حضر مأذون من جهة القاضي فلان في دعوى وقفية الضيعة التي حدودها كذا، : صورته
 وأولاد أولادها، وقفها فلان على ابنته فلانة، ثم على أولادها، ثم على أولاد أولادها، وبعد نصبه القاضي فلان ليثبت الوقفية على فلانة،

انقراضهم على مسجد جامع كذا، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه أثبت يده على هذه 
  .يه قصر يده عنها، وتسليمها إليّ لأقضيها بالإذن الحكميالضيعة الموقوفة على فلانة، ثم على أولادها بغير حق، فواجب عل

هذا السجل وقع فاسداً؛ لأن المدعي لم يذكر في دعواه أنه يدعي الوقفية ليصرف الغلة إلى فلانة وأولاد أولادها، أو ليصرف الغلة : فقيل
ولادها، أو أولاد أولادها لا تصرف الغلة إلى مصالح إلى مصالح الجامع، ولا بد من بيان ذلك؛ لأن على تقدير بقاء فلانة، أو واحد من أ

  . الجامع، وعلى تقدير انقراضهم، فالمدعي ليس بخصم؛ لأن القاضي إنما نصبه ليدعي وقفية هذه الضيعة لهؤلاء لا للجامع

عض، فالإذن من القاضي السجل صحيح، وهذا الخلل ليس بشيء؛ لأن الواقف واحد إلا أن المصارف مختلفة، والبعض مقدم على الب: وقيل
بدعوى وقفية هذه الضيعة لأجل البعض يكون إذناً بدعوى وقفيتها لأجل الكل، فصار مأذوناً بدعوى الوقفية لأجل الكل، فلا حاجة إلى 

 إلى تعيين المصارف في الدعوى، ويكفيه دعوى أصل الوقفية، ثم إذا ثبت أصلاً، فإن بقي أحد من هؤلاء تصرف الغلة إليه، ولا تصرف
  .مصالح الجامع

  

  

  عرض سجل في دعوى حرية الأصل

وكان في الدعوى أنه حر الأصل، وإنه علق حراً، وولد على فراش الحرية، وأم المدعي هذا معتقة، فشهد الشهود أنه حر الأصل ولد على 
  . كثير من مشايخنا بصحتهفراش الحرية، ولم يشهدوا أنه علق حر الأصل، وشهدوا أنه حر الأصل، ولم يزيدوا على هذا، فأفتى

إذا شهد الشهود أن هذا حر الأصل اكتفى به، ومن المشايخ من زعم فساد السجل؛ لأن : »الولاء«فإن محمداً رحمه االله ذكر في كتاب 
عوى والشهادة المعتوق بالولد إن كان بعد عتق الأم كان الولد حراً، وإن كان قبل ذلك لا يكون الولد حراً، فإذا لم يبينوا ذلك في الد

  .كيف يقضي بحرية الولد وبصحة السجل؟ واالله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، تم المحاضر والسجلات

  

  

  عرض سجل في دعوى حرية الأصل

لى وكان في الدعوى أنه حر الأصل، وإنه علق حراً، وولد على فراش الحرية، وأم المدعي هذا معتقة، فشهد الشهود أنه حر الأصل ولد ع
  . فراش الحرية، ولم يشهدوا أنه علق حر الأصل، وشهدوا أنه حر الأصل، ولم يزيدوا على هذا، فأفتى كثير من مشايخنا بصحته

إذا شهد الشهود أن هذا حر الأصل اكتفى به، ومن المشايخ من زعم فساد السجل؛ لأن : »الولاء«فإن محمداً رحمه االله ذكر في كتاب 
 بعد عتق الأم كان الولد حراً، وإن كان قبل ذلك لا يكون الولد حراً، فإذا لم يبينوا ذلك في الدعوى والشهادة المعتوق بالولد إن كان

.كيف يقضي بحرية الولد وبصحة السجل؟ واالله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، تم المحاضر والسجلات
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 714.......................................................................................الفصل التاسع في معرفة الأولياء

 718.................................الفصل العاشر في نكاح الصغار والصغائر وتسليمهنإلى الأزواج وتصرف الأولياء في المهر

 724.................................................................................الفصل الحادي عشر في نكاح الأبكار

 728..................................................الفصل الثاني عشر في النكاح بالكتاب والرسالة وفي النكاح مع الغائب

 730............................................................................الفصل الثالث عشر في بيان أسباب التحريم

 740............................................................الفصل الرابع عشر في بيان ما يجوز من الأنكحة وما لا يجوز

 742..........................................................كحة التي لا تتوقف على الإجازةفي الأن: الفصل الخامس عشر

 744.......................................................................................الفصل السادس عشر في المهور

 759............................................................الفصل الثاني إذا وقع الاختلاف بين قولهما في مقدار المسمى

 770......................................................................الفصل السادس عشر في النكاح الفاسد وأحكامه

 771..................................................................................الفصل السابع عشر في ثبوت النسب

 774............................................................................الفصل الثامن عشر في نكاح العبيد والإماء

 781.................................................................................في نكاح الكفار: الفصل التاسع عشر

 789...................................................................قعة بين الزوجينفي الخصومات الوا: الفصل العشرون
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وما ليس له أن يفعل، وفي بيان ما للمرأة أن تفعل، وما ليس لها أن تفعل: في بيان ما للزوج أن يفعل: الفصل الثاني والعشرون
....................................................................................................................805 

 807.................................................................في العنين وابوب والخصي: الفصل الثالث والعشرون

 809.......................................................في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين: الفصل الرابع والعشرون

في المسائل المتعلقة بنكاح المحلل وما يتصل به ونكاح الفضولي في طلاق المضاف والحيل في رفع اليمين : الفصل الخامس والعشرون
 812...........................................................................................................في طلاق

 818..............................................................................في المتفرقات: الفصل السادس والعشرون

 824...........................................................................................................كتاب الطلاق

 825..................................................................................في بيان أنواع الطلاق: الفصل الأول

 829................................................................الطلاق وبيان حكمهفي بيان شرط صحة : الفصل الثاني

 830...............................................................في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع طلاقه: الفصل الثالث

 831...........................................................................فيما يرجع إلى صريح الطلاق: الفصل الرابع

 844............................................................في الكنايات هذا الفصل يشتمل على أنواع: الفصل الخامس

 878..........................................................................في إيقاع الطلاق بالكتابات: الفصل السادس

 880.................................................................................في الشركة في الطلاق: الفصل السابع

 881......................................في الطلاق الذي يكون من غير الزوج فيجيزه الزوج، فيقع أو لا يقع: الفصل الثامن

 883................................................................................في الاستثناء في الطلاق: الفصل التاسع

 892..................................في إيقاع الطلاق على امرأة بعينها ثمّ الرجوع عنها بالإيقاع على أخرى: الفصل العاشر

 895....................................................................في إضافة الطلاق إلى الأوقات: الفصل الحادي عشر

 904.....................لي امرأة أخرى والمطلقة هي الأخرى: في الرجل يوقع الطلاق على امرأته ثم يقول: الفصل الثاني عشر

 906.........................................................................في طلاق الغاية والظرف: الفصل الثالث عشر

 909.............................في الشك في إيقاع الطلاق وفي الشك في عدد ما وقع وفي الإيجاب المبهم: الفصل الرابع عشر

 915..........................................................................في إيقاع الطلاق بالمال: الفصل الخامس عشر

 922.......................................................................................في الخلع: الفصل السادس عشر

 941.............................................................................في الأيمان في الطلاق: ع عشرالفصل الساب

 971............................في الطلاق الذي يقع بقوله أول امرأة أتزوجها وبقوله آخر امرأة أتزوجها: الفصل الثامن عشر

 972........................................................في الشهادة في الطلاق والدعوى والخصومة: صل التاسع عشرالف

 976...................................................................................في طلاق المريض: الفصل العشرون

 982.........................................ي إيقاع في الحال معنى بطريق اازاتفي التعليقات التي ه: الفصل الحادي عشر

 983............................................................................في مسائل الرجعة: الفصل الثاني والعشرون

 987..................................................................تهفي مسائل الظهار وكفار: الفصل الثالث والعشرون

 994.............................................................................الفصل الرابع والعشرون في مسائل الإيلاء
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 1004..........................................................................الفصل الخامس والعشرون في مسائل اللعان

 1008..................................................................الفصل السادس والعشرون في مسائل العدة بالحيض

 1018..............................................................................الفصل السابع والعشرون في المتفرقات

 1050........................................................................................................اتكتاب النفق

 1050....................................................................................الفصل الأول في نفقة الزوجات

 1073......................................................................................الفصل الثاني في نفقة المطلقات

 1081................................................................................الفصل الثالث في نفقة ذوي الأرحام

 1104.................................................................................الفصل الرابع في نفقات أهل الكفر

 1106..................................................................................الفصل الخامس في نفقات المماليك

 1113..........................................................................................................كتاب العتاق

 1113...........................................................................الفصل الأول في الألفاظ التي بقع ا العتق

 1116......................................................................... الثاني في الألفاظ التي لا يقع ا العتقالفصل

 1120................................................................الفصل الثالث في تعليق العتق وإضافته وما هو بمعناهما

 1133........................................................................................بهمالفصل الرابع في العتق الم

 1139...............................................................................الفصل الخامس في إعتاق بعض الرقيق

 1144.................................................................................الفصل السادس في عتق ما في البطن

 1146...............................................الفصل السابع في الحضومات أربعة في الرق والحرية والشهادة على ذلك

 1155.............................................................................الفصل الثامن في تفويض العتق إلى غيره

 1157............................................................................................الفصل التاسع في التدبير

 1165....................................................................................الفصل العاشر في أمهات الأولاد

 1169...................................................................................الفصل الحادي عشر في المتفرقات

 1176........................................................................................................كتاب المكاتب

 1176.........................................................الفصل الأول تفسير الكتابةوركنها وشرط جوازها وحكمها

 1178.................................................................بيان ما يصح في الكتابة وما لا يصحالفصل الثاني في 

 1185.........................................................................الفصل الثالث في الشروط والخيار في الكتابة

 1187...........................................................ليثبت عجزهالفصل الرابع في عجز المكاتب و فسخ الكتابة 

 1190....................................................................الفصل الخامس فيما يملكه المكاتب، وما لا يملكه

 1195........عبد آخر وكتابة المملوك على نفسه وأولادهالفصل السادس في كتابة الحر على عبد وكتابة العبد على نفسهوعلى 

 1200...........الفصل السابع في ملك المكاتب ولده أو بعض ذي رحمٍ محرم،أو امرأته وفي المكاتب يموت عن وفاءٍ في الأولاد

 1204..........................................الفصل الثامن في دعوة المولى ولد أمة المكاتب وفي دعوته ولد مكاتبة المكاتب

 1210..............................................................................الفصل التاسع في دعوى المكاتب الولد

 1214...........................................الفصل العاشر في بيان حكم المكاتبين إن كانت مكاتبتهما واحدة أو متفرقة
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 1218..............................................الفصل الحادي عشر في العبد يكون بين رجلين فيكاتباه أو يكاتبه أحدهما

 1223..................................................................الفصل الثاني عشر في الرجل يكاتب بشقص مملوكه

 1225..........................................................الفصل الثالث عشر في الاختلاف الواقع بين المولى والمكاتب

 1227.............الفصل الرابع عشر في مكاتبة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابةوإقرار المكاتب بالدين لمولاه ولأجنبي ولولده

 1228.............بالدين لمولاه ولأجنبي ولولدهالفصل الرابع عشر في مكاتبة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابةوإقرار المكاتب 

 1232.............................................................................الفصل الخامس عشر في الكتابة الموقوفة

 1233.............................................................................الفصل السادس عشر في مكاتبة الصغير

 1233............................................................الفصل السابع عشر في غرور المكاتب وما يلزمه من العقد

 1234....................................................................................الفصل الثامن عشر في المتفرقات

 1241..........................................................................................................كتاب الولاء

 1241.......................................................................................الفصل الأول في ولاء العتاقة

 1250........................................................................................الفصل الثاني في ولاء الموالاة

 1253....................................................................................الفصل الثالث في الإقرار بالولاء

 1254.................................................................الفصل الرابع في دعوى الولاء والخصومة واليمين فيه

 1256........................................................................................لفصل الخامس في المتفرقاتا

 1258..................................................................................................كتاب الأيمان والنذور

 1259................................................الفصل الأول في بيان ركن اليمين، وحكمها، وشرط انعقادها، ومحلها

 1259.............................................................................الفصل الثاني في ألفاظ اليمين وإنه أنواع

 1268.......................................................................الفصل الثالث في بيان أنواع اليمين وأحكامها

 1270............................................................................الفصل الرابع في اليمين إذا جعل لها غاية

 1274................................................الفصل الخامس في الأيمان التي يقع فيها التخيير والتي لا يقع فيها التخيير

 1276...................................................................الفصل السادس في الرجل يحلف فينوي التخصيص

 1279.....................................................الفصل الثامن في الأيمان ما يقع على البعض وما يقع على الجماعة

 1285..................................................................الفصل التاسع في العطف على اليمين بعد السكوت

 1286...............................................................................الفصل العاشر في الحلف على الأقوال

 1298..........................................................................الفصل الحادي عشر في الحلف على العقود

 1314...........................................................................الفصل الثاني عشر في الحلف على الأفعال

 1355...........................................................................................كتاب الاستحسان والكراهية

 1356.................................................................................الفصل الأول في العمل بخبر الواحد

 1369.................................................................................الفصل الثاني في العمل بغالب الرأي

 1370..........................................................باه، وما يتصل بهالفصل الثالث في الرجل رأى رجلاً يقتل أ

 1372......الفصل الرابع في الصلاة، والتسبيح، وقراءة القرآن، والذكر،والدعاء ورفع الصوت عند قراءة القرآن والذكر والدعاء
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الفصل الخامس في المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن،نحو الدراهم والقرطاس، أو كتب فيه ذكر االله تعالى
..................................................................................................................1379 

 1383...................................................................................الفصل السادس في سجدة الشكر

 1384..........................................................................................الفصل السابع في المسابقة

 1386.........................................................................الفصل الثامن في السلام، وتشميت العاطس

 1389.................................... النظر إليه، وما لا يحل، وما يحل له مسه، وما لا يحلالفصل التاسع فيما يحل للرجل

 1395.............................................................الفصل العاشر في اللبس؛ ما يكره من ذلك، وما لا يكره

 1399.....................................................................ر في استعمال الذهب والفضةالفصل الحادي عش

 1403............................................................................الفصل الثاني عشر في الكراهية في الأكل

 1405.................................................ماه صاحبهالفصل الثالث عشر في الهبة، ونثر الدراهم، والسكر، وما ر

 1407.....................................................................................الفصل الرابع عشر في الكسب

 1409..................................................................................الفصل الخامس عشر في نقل الميت

 1409...........................................................................الفصل السادس عشر في معاملة أهل الذمة

 1414............................................................................الفصل السابع عشر في الهدايا والضيافات

 1416...............................................، واللهو، وسائر المعاصي، والأمر بالمعروفالفصل الثامن عشر في الغناء

 1418................................................الفصل التاسع عشر في التداوي والمعالجات، وفيه العزل، وإسقاط الولد

 1420....ن في الختان والخصاء وقلم الأظافير، وقص الشوارب، وحلق المرأة شعرها، ووصلها شعر غيرها بشعرهاالفصل العشرو

 1422............................................................الفصل الحادي والعشرون في الزينة، واتخاذ الخادم للخدمة

 1423....................................الفصل الثاني والعشرون في قتل المسلم والده المشرك، ومن بمعناه، وقتله سائر محارمه

 1424..........، وما لا يسع من ذلكالفصل الثالث والعشرون فيما يسع من الجراحات في بني آدم والحيوانات،وقتل الحيوانات

 1425...................................................................الفصل الرابع والعشرون في تسمية الأولاد وكناهم

 1426.........................................................................الفصل الخامس والعشرون في الغيبة والحسد

 1426........................................الفصل السادس والعشرون في دخول النساء الحمام، وفي ركون على السروج

 1427..........................................................الفصل السابع والعشرون في البيع، والاستيام على سوم الغير

الفصل الثامن والعشرون في الرجل يخرج إلى السفر ويمنعه أبواه، أو أحدهما أو غيرهمامن الأقارب أو يمنعه الدائن، والعبد يخرج 
 1428................................................................................................ويمنعه المولى والمرأة

 1434...................................................الفصل التاسع والعشرون في القرض ما يكره من ذلك، وما لا يكره

 1435.الفصل الثلاثون في ملاقاة الملوك، والتواضع لهم، وتقبيل أيديهم، أو يدغيرهم، وتقبيل الرجل وجه غيره، وما يتصل بذلك

 1436...............................................................الفصل الحادي والثلاثون في الانتفاع بالأشياء المشتركة

 1438.................................................................................الفصل الثاني والثلاثون في المتفرقات

 1441.........................................إذا كان المحتاج قادراً على الخروج، ولكن لا يقدر على الكسب: الفصل الثاني

 1441...................... على الأبواإذا كان المحتاج عاجزاً عن الكسب، ولكنه قادر على أن يخرج ويطوف: الفصل الثالث
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 1446........................................................................................................كتاب التحري

 1446.....................................................................................الفصل الأول في مسائل الصلاة

 1449......................................................................................الفصل الثاني في مسائل الزكاة

 1450.....................................................الفصل الثالث في التحري في الثياب، والمساليخ، والأواني، والموتى

 1452..........................................................................................اتالفصل الرابع في المتفرق

 1454.........................................................................................................كتاب اللقيط

 1454.....................................................الفصل الأول في بيان حاله، ووصفه وما يستحب فيه وما يفترض

 1455.......................................................................................الفصل الثاني في بيان أحكامه

 1455.................................................................................الفصل الثالث في بيان من يلي عليه

 1456..........................................................................هالفصل الرابع في دعوى نسب اللقيط ورق

 1458.......................................................................الفصل الخامس في تصرفات اللقيط بعد البلوغ

 1459...................................................................الفصل الأول في أخذ اللقطة والانتفاع ا وتملكها

 1462...........................................................الفصل الثاني في تعريف اللقطة، وما يصنع ا بعد التعريف

 1463.....................................الفصل الثالث فيما يضمن الملتقط، وفيما لا يضمن إذا هلكت اللقطة في يد الملتقط

 1464.....................................................الفصل الرابع في الخصومة في اللقطة، والاختلاف فيها، والشهادة

 1467..........................................................................................................كتاب الإباق

 1467.................................................................الفصل الأول في أخذ الولد، وما يصنع به بعد الأخذ

 1468...................................................................................الفصل الثاني في بيان مقدار الجعل

 1469...................................................................ل ومن لا يستحقالفصل الثالث فيمن يستحق الجع

 1471.................................................................الفصل الرابع في بيان وجوب الضمان على راد الآبق

 1471.......................................................................الفصل الخامس في الاختلاف الواقع في الإباق

 1472..............................................................................الفصل السادس في التصرفات في الآبق

 1473.........................................................................................................كتاب المفقود

 1473.............................................................................فسير المفقود وحكمهالفصل الأول في ت

 1474...........................................................................الفصل الثاني في التصرفات في مال المفقود

 1476.............................................................الفصل الثالث في الخصومة في الميراث، وفي الورثة مفقود

 1477........................................................................................................كتاب الغصب

 1477......................................................................................الفصل الأول في نفس الغصب

 1480...................................................................................... الغصبالفصل الثاني في حكم

 1488......................................................................الفصل الثالث فيما لا يجب الضمان باستهلاكه

 1490.....................................................................................الفصل الرابع في كيفية الضمان

 1491...الفصل الخامس في خلط الغاصب مال رجلين أو رجل، أو مال غيره بماله،أو اختلط أحد المالين بالآخرين من غير خلط
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 1494...... ذلك، وفيمايبرأ الغاصب به عن الضمان وما لا يبرأالفصل السادس في استرداد المغصوب من الغاصب، وما يمنع من

 1496..............................................................................الفصل السابع في التسبب إلى الإتلاف

 1499.........................غصب، واختلاف الغاصبوالمغصوب منه والشهادة في ذلكالفصل الثامن قي الدعوى الواقع في ال

 1503..............................................................الفصل التاسع في تملك الغاصب المغصوب، والانتفاع به

 1505...................................................................................ر بالإتلافالفصل العاشر في الأم

 1506..........................................................الفصل الحادي عشر في زراعة الأرض المغصوبة، والبناء فيها

 1508.............................................اصب ضمانهالفصل الثاني عشر فيما يلحق العبد الغصب، فيجب على الغ

 1509.............................................................الفصل الثالث عشر في غاصب الغاصب ومودع الغاصب

 1510.......................................................الفصل الرابع عشر في غصب الحر والمدبر، والمكاتب، وأم الولد

 1511..................................................................................الفصل الخامس عشر في المتفرقات

 1525.........................................................................................................كتاب الوديعة

 1525........................................... في بيان ركن الإيداع، وشرطه، وما يكون إيداعاً بدون اللفظالفصل الأول

 1526..............................................................................الفصل الثاني في حفظ الوديعة بيد الغير

 1529............................تضييعاً للوديعة، وما لا يكون، ومايضمن به المودع، وما لا يضمنالفصل الرابع فيما يكون 

 1534....................................................................................الفصل الخامس في تجهيل الوديعة

 1536.............................................................، والأمر بالدفع إلى الغيرالفصل السادس في طلب الوديعة

 1538.......................................................................................الفصل السابع في رد الوديعة

 1539....................................................الفصل الثامن فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد

 1540.........................................................الفصل التاسع في الاختلاف الواقع في الوديعة، والشهادة فيها

 1543.........................................................................................الفصل العاشر في المتفرقات

 1546.........................................................................................................كتاب العارية

 1546......................................................الفصل الأول في بيان شرط جواز الإعارة، وبيان نوعها وصفتها

 1547........................................................................لفاظ التي تنعقد ا العاريةالفصل الثاني في الأ

 1547..............................................الفصل الثالث في التصرفات التي يملكها المستعير في المستعار والتي لا يملك

 1548....................................................................................لاف المستعيرالفصل الرابع في خ

 1550....................................................الفصل الخامس في تضييع العارية ما يضمنه المستعير، وما لا يضمن

 1553.......................................................................................الفصل السادس في رد العارية

 1554.............................................................الفصل السابع في استرداد العارية، وما يمنع من استردادها

 1555........................................................الفصل الثامن في الاختلاف الواقع في هذا الباب، والشهادة فيه

 1556.........................................................................................الفصل التاسع في المتفرقات

 1559........................................................................................................كتاب الشركة

 1559.........................................................ت، وشرائطها، وحكمهاالفصل الأول في بيان أنواع الشركا
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 1564..........................................................الفصل الثاني في الألفاظ التي تصح الشركة ا والتي لا تصح

 1567.........................................................................................الفصل الثالث في المفاوضة

 1579.............................................................................................الفصل الرابع في العنان

 1584.................................................................................الفصل الخامس في الشركة بالوجوه

 1585................................................................................س في الشركة بالأعمالالفصل الساد

 1588............................................................الفصل السابع في تصرف أحد الشريكين في الدين المشترك

 1591.........................................................................................الفصل الثامن في المتفرقات

 1597..........................................................................................................كتاب الصيد

 1597..........................................................الفصل الأول في بيان ما يؤكل من الحيوانات، وما لا يؤكل

 1598.......................................................................................ل الثاني في بيان ما يملكالفص

 1601..................................................................................الفصل الثالث في شرائط الاصطياد

 1603..............................................................................الفصل الرابع في بيان الشرائط في الآلة

 1605....................................................................................................الفصل الخامس

 1606..........................................................الفصل السادس فيما لا يقبل الذكاة من الحيوان، وفيما يقبل

 1607.....................................................................................ل السابع في صيد السمكالفص

 1608.......................................................الفصل الثامن في الرجل يسمع حس صيد ويرميه ثم تبين خلافه

 1609...................................................................................الفصل التاسع في الأهلي يتوحش

 1610..................................................................................الفصل العاشر فيما أبين من الصيد

 1610............................................................................الفصل الحادي عشر في بيع آلة الاصطياد

 1611.....................................................................................الفصل الثاني عشر في المتفرقات

 1613.........................................................................................................كتاب الذبائح

 1613..................................................................................الفصل الأول في بيان أهلية الذابح

 1613.......................................................................................الفصل الثاني في صفة الذكاة

 1614.......................................................................................الفصل الثالث فيما يذكى به

 1614........................................................................ية على الذبيحالفصل الرابع فيما يتعلق بالتسم

 1616.......................................................................................................كتاب الأضحية

 1616..........................................................)عليه(الفصل الأول في بيان وجوب الأضحية ومن لا تجب 

 1618............................................................الفصل الثاني في وجوب الأضحية بالنذر، وما هو في معناه

 1619....................................................................................الفصل الثالث في وقت الأضحية

 1621...........................................................................رابع فيما يتعلق بالمكان، والزمانالفصل ال

 1622............................الفصل الخامس في بيان ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز، وفي بيان المستحب، والأفضل منها

 1624.................................................................................لفصل السادس الانتفاع بالأضحيةا
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 1625................................................الفصل السابع في التضحية عن الغير، وفي التضحية بشاة الغير عن نفسه

 1626....................................................................... بالشركة في الضحاياالفصل الثامن فيما يتعلق

 1628.........................................................................................الفصل التاسع في المتفرقات

 1631.........................................................................................................كتاب الوقف

 1632...........................................في الألفاظ التي تجري في الوقف وما يتم به الوقف وما لا يتم: الفصل الأول

 1634........................................................فيما يتعلق بجواز الوقف وصحته وشرائط صحته: الفصل الثاني

 1637.............................................................في بيان ما جاز من الأوقاف وما لا يجوز: الفصل الثالث

 1643........................................................................فيما يتعلق بالشروط في الوقف: الفصل الرابع

 1649....................................................................................الإقرار بالوقف: امسالفصل الخ

 1652...............................................................................في الولاية في الوقف: الفصل السادس

 1654.........................................................................في تصرف القيم في الأوقاف: الفصل السابع

 1665....................................................................في الوقف على نفسه وما يتصل به: الفصل الثامن

 1666................................................في الوقف على ولده وولد ولده ونسله وما يتصل بذاك: الفصل التاسع

 1671..........................................................................في الوقف على فقراء قرابته: الفصل العاشر

 1675...............................................................في الرجل يقف أرضه على قرابته: الفصل الحادي عشر

 1681............................في الوقف على أهل البيت والآل والجنس والعصب والجيران وأشباه ذلك: الفصل الثاني عشر

 1683...............في الرجل يقف أرضه على الفقراء، فيحتاج أحدمن ولده أو يحتاج هو في وقف نفسه: الفصل الثالث عشر

 1686........................................في الوقف على الموالي والمدبرات وأمهات الأولاد والمماليك: الفصل الرابع عشر

 1687..............................................................................في وقف المريض: الفصل الخامس عشر

 1691........................................في الرجل يقف أرضه على وجوه سماها كيف يقسم غلة: الفصل السادس عشر

 يكون بعضهم حياً وبعضهم ميتافي الرجل يقف أرضه على قوم فلا يقبلون أو يقبل بعضهم دون بعض أو: الفصل السابع عشر
..................................................................................................................1693 

في الرجل يقف على جماعة ثم يستثني بعضهم بصفة خاصة وفي الرجل يقف على جماعة موصوفين فتزول تلك : الفصل الثامن عشر
 1694............................................................................................................الصفة

 1695..........................................................في المسائل التي تتعلق بالصك وما قدره: الفصل التاسع عشر

 1697................................في المسائل التي تتعلق بالدعاوى والخصومات والشهادة في باب الوقف: الفصل العشرون

 1706...................................................................في المساجد وهو أنواع: الفصل الحادي والعشرون

 1715..............في المسائل التي تعود إلى الرباطات والمقابر والخانات والحياض والطرق والسقايات: الفصل الثاني والعشرون

 1718..................في المسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقابر وفي أرض الوقف وغير ذلك: الفصل الثالث والعشرون

 1720............. الأوقاف التي يستغنى عنها وما يتصل ا من صرف غلة الأوقاف إلى وجوه أخرفي: الفصل الرابع والعشرون

 1723.........................................................................في وقف الكفار: الفصل الخامس والعشرون

 1724............................................................................في المتفرقات: دس والعشرونالفصل السا
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 1729...................................................................................................كتاب الهبة والصدقة

 1729.......................................................................في ألفاظ الهبة وما يقوم مقامها: الفصل الأول

 1730.........................................................................فيما يجوز في الهبة وما لا يجوز: الفصل الثاني

 1734.....................................................................فيما يتعلق بالتحليل وما يتصل به: الفصل الثالث

 1736..........................................................................في هبة الدين ممن عليه الدين: الفصل الرابع

 1736................................................................................في الرجوع في الهبة: الفصل الخامس

 1740.................................................................................يرفي الهبة من الصغ: الفصل السادس

 1742..................................................................................في العوض في الهبة: الفصل السابع

 1743.............................................................................في حكم الشرط في الهبة: الفصل الثامن

 1744....................................................................في اختلاف الواهب والموهوب له: الفصل التاسع

 1746.....................................................................................في هبته المريض: الفصل العاشر

 1748..................................................................................تفرقاتفي الم: الفصل الحادي عشر

 1750......................................................................................في الصدقة: الفصل الثاني عشر

 1752...........................................................................................................كتاب البيع

 1753............................................................................فيما يرجع إلى انعقاد البيع: صل الأولالف

 1760.............................في الاختلاف الواقع بين الإيجاب والقبول وفي الحوادث التي تمنع صحة القبول: الفصل الثاني

في قبض المبيع بإذن البائع وبغير إذنه في تصرف أحد المتعاقدين في المبيع قبل القبض، وفيما يلزم المتعاقدين في المؤونة : الفصل الثالث
 1762................................................................................................................في

 1778............................................................................في المسائل التييتعلق بالثمن: الفصل الرابع

 1790.........................................................................فيما يجوز وما لا يجوز بيعه: الفصل السادس

اً؛ لأن المانع من الجواز قد زال الفصل الأول إذا لم يجز بيع نصف الزرع أو لم يفسخ العقد حتى أدرك الزرع انقلب العقد جائز
 1804.........................................................................................................ويعلم من

 1843............................................................في الشروط التي تفسد البيع والتي لا تفسد: الفصل السابع

 1867.......................................حكام الشراء الفاسد والتصرف في المملوك بالعقد الفاسدفي بيان أ: الفصل الثامن

 1876........................................................................في حكم شراء الفضولي وبيعه: الفصل التاسع

 1881..............................................................الواقع بين البائع والمشتريفي الاختلاف : الفصل العاشر

 1906..............في الزيادة في الثمن وازديادهما في الحط والإبراء عن الثمن وفي هبة الثمن من المشتري: الفصل الحادي عشر

 1913.............الفصل الأول، فإن هناك ما أصاب الجارية ينقسم على قيمتها يوم العقد وعلى قيمة العبد المدفوع يوم القبض

 1916............................................................................في البيع بشرط الخيار: الفصل الثاني عشر

 1952................................................................................في خيار الرؤية: الفصل الثالث عشر

 1960.....................................................................................في العيوب: الفصل الرابع عشر

 2016...............................................................رابحة والتولية والوضعيةفي بيع الم: الفصل الخامس عشر
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 2025..................................................................في الاستحقاق وبيان حكمه: الفصل السادس عشر

 2036............................................................................في مسائل الاستبراء: الفصل السابع عشر

 2038............................................في بيع الأب والوصي والقاضي مال الصبي وشرائهم له: الفصل الثامن عشر

 2044....................................................................في كراهة التفريق بين الرقيق: الفصل التاسع عشر

 2046........................................................................................في الإقالة: الفصل العشرون

 2054............................................................في الدعاوي والشهادة في البيع: الفصل الحادي والعشرون

 2065..................................................................................في السلم: الفصل الثاني والعشرون

 2106..............................................................................في القروض: الفصل الثالث والعشرون

 2114.............................................................................في الاستصناع: الفصل الرابع والعشرون

 2117..........................في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة وما جاء فيها من الرخصة: الفصل الخامس والعشرون

 2123............................................................................في المتفرقات: الفصل السادس والعشرون

 2139........................................................................................................كتاب الصرف

 2140.............................................في بيان معنى هذا الاسم وشرط جواز هذا المسمى وحكمه: الفصل الأول

 2143...........................................................................في بيع الدين بالدين وبالعين: الفصل الثاني

في الساعات التي يشترط فيها قبض البدلين حقيقةوما يكتفي فيه بقبض أحدهما حكماً،وما يكتفي منها بقبض : الفصل الثالث
 2143...........................................................................................................أحدهما

في الدراهم المغشوشة تباع بالفضة الخالصة وفي الدراهم المغشوشة يشتري ا متاع وزناً أو عدداً بعينها أو بغير عينها: الفصل الرابع
..................................................................................................................2144 

 2144........................................................................................في الفلوس: لفصل الخامسا

 2147...........................................في خيار الرؤية والرد بالعيب والاستحقاق في باب الصرف: الفصل السادس

 2151.................................................................لة والكفالة والصرففي الرهن والحوا: الفصل السابع

 2152................................................................في الحط عن بدل الصرف والزيادة فيه: الفصل الثامن

 2155...............................................................................في الصلح في الصرف: الفصل التاسع

 2159......................................................................في بيع الإناء وزناً فيزيد وينقص: الفصل العاشر

ملوكات ما يجوز وما لا يجوزفي بيع السيف وفي بيع الحلي الذي فيه اللآلئ والجواهر وأشباه ذلك وفي بيع الم: الفصل الحادي عشر
..................................................................................................................2161 

 2165...........................................................................في الوكالة في الصرف: الفصل الثاني عشر

 2172........................ومضاربه والوصي وما يتصل بذلكفي الصرف مع مملوكه وقرابته وشريكه : الفصل الثالث عشر

 2173...........................................................................في الصرف في المرض: الفصل الرابع عشر

 2177....................................................................في الاستبدال ببدل الصرف: الفصل الخامس عشر

 2179.................................................فيما يكون قصاصاً ببدل الصرف وما لا يكون: الفصل السادس عشر

 2182.........................ما يتصل مافي بيع الموزون بجنسه أو بخلاف جنسه وبيع المكيل كذلك و: الفصل السابع عشر
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 2186.................................................في تصرف المتصارفين في ثمن الصرف قبل القبض: الفصل الثامن عشر

 2186..........................................................................في بيع الصرف مرابحة: الفصل التاسع عشر

 2189.........................................................................في الصرف في دار الحرب: الفصل العشرون

 2190...........................................................في الصرف في الغصب والوديعة: الفصل الحادي والعشرون

 2192...يشتمل على الإجارة وعلى الصرف ويدخل فيه استهلاك المشترى في عقد الصرف قبل القبض: الفصل الثاني والعشرون

 2195....................................................ينفي الصرف في المعادن وتراب الصواغ: الفصل الثالث والعشرون

 2196..............................................................................في المتفرقات: الفصل الرابع والعشرون

 2203.........................................................................................................كتاب الشفعة

 2203.....................................................................فيما تجب فيه الشفعة وما لا تجب: الفصل الأول

 2209................................................................................في بيان مراتب الشفعة: الفصل الثاني

 2216....................................................................................في طلب الشفعة: الفصل الثالث

 2221............................................................في استحقاق الشفيع كل المشترى أو بعضه: الفصل الرابع

 2224...................................................................في الحكم بالشفعة والخصومة فيها: الفصل الخامس

 2226.......................................................................في الدار إذا بيعت ولها شفعاء: الفصل السادس

 2227...........................................................في إنكار المشتري حق الشفيع وما يتصل به: الفصل السابع

 2228..............................................في تصرف المشتري في الدار المشفوعة قبل حضور الشفيع: الفصل الثامن

 2230....................................................................................في تسليم الشفعة: الفصل التاسع

 2232..........................................................................................في الشفيع: عاشرالفصل ال

 2234.............................................................فيما يحدث الشفيع مما يبطل شفعته: الفصل الحادي عشر

 2236.......................................ري والشهادة في الشفعةفي الخلاف الواقع بين الشفيع والمشت: الفصل الثاني عشر

 2244.........................................في التوكيل بالشفعة وتسليم الوكيل الشفعة وما يتصل به: الفصل الثالث عشر

 2248.................................................................................الصبيفي شفعة : الفصل الرابع عشر

 2250......................................................في حكم الشفعة إذا وقع الشراء بالعروض: الفصل الخامس عشر

 2251..............................................ل بذلكفي الشفعة في فسخ البيع والإقالة وما يتص: الفصل السادس عشر

 2252...........................................................................في شفعة أهل الكفر: الفصل السابع عشر

 2254............................................................................في الشفعة في المرض: الفصل الثامن عشر

 2256.................................................................في وجوه الحيل في باب الشفعة: الفصل التاسع عشر

 2257.....................................................................................في المتفرقات: الفصل العشرون

 2266.........................................................................................................كتاب القسمة

 2266................................................................................في بيان ماهية القسمة: الفصل الأول

 2268................................................................................في بيان كيفية القسمة: الفصل الثاني

 2273.........................................في بيان ما يقسم وما لا يقسم، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز: الفصل الثالث
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 2281....................................................فيما يدخل تحت القسمة من غير ذكر وما لا يدخل: الفصل الرابع

 2283.......................................................في الرجوع عن القسمة واستعمال القرعة فيها: الفصل الخامس

 2284...............................................................................في الخيار في القسمة: الفصل السادس

 2288........................................................في بيان من يلي القسمة على الغير ومن لا يلي: الفصل السابع

في قسمة التركة وعلى الميت أو له دين أو موصي له،وفي ظهور الدين بعد القسمة، وفي دعوى الوارثديناً في التركة : الفصل الثامن
 2289...........................................................................................................أو عيناً

 2295................................................................................في الغرور في القسمة: الفصل التاسع

 2296........................................................................في القسمة يستحق منها شيء: الفصل العاشر

 2298....................................................................في دعوى الغلط في القسمة: الفصل الحادي عشر

 2302......................................................................................في المهايأة: الفصل الثاني عشر

 2307..................................................................................تفرقاتفي الم: الفصل الثالث عشر

 2312......................................................................................................كتاب الإجارات

 2313................................في بيان الألفاظ التي تنعقد ا الإجارةوفي بيان نوعها وشرائطها وحكمها: الفصل الأول

 2318...........................................................................في بيان أنه متى يجب الأجر: الفصل الثاني

 2323..............................................................في الأوقات التي يقع عليها عقد الإجارة: الفصل الثالث

 2327..........................................................................في تصرف المؤجر في الأجرة: الفصل الرابع

 2331...................................................................في الخيار في الإجارة والشرط فيها: الفصل الخامس

 2335.............................................في الإجارة على أحد الشرطين أو على الشرطين أو أكثر: صل السادسالف

 2341..................................................................................في إجارة المستأجر: الفصل السابع

 2345.....................لإجارة بغير لفظ، وفي الحكمببقاء الإجارة أو انعقادها مع وجود ما ينافيهافي انعقاد ا: الفصل الثامن

 2349.................................................فيما يكون الأجير مسلماً مع الفراغ منه وما لا يكون: الفصل التاسع

 2351.....................................................................................في إجارة الظئر: الفصل العاشر

 2357.........................................................................في الاستئجار للخدمة: الفصل الحادي عشر

 2364..........................................................................جارةفي صفة تسليم الإ: الفصل الثاني عشر

 2366...................................................في المسائل التي تتعلق برد المستأجر على المالك: الفصل الثالث عشر

 2367.......................................................يادة فيهافي تجديد الإجارة بعد صحتها والز: الفصل الرابع عشر

 2367....................................................في بيان ما يجوز من الإجارات، وما لا يجوز: الفصل الخامس عشر

 2389................................................ب على الأجيرفيما يجب على المستأجر وفيما يج: الفصل السادس عشر

 2391..............................................................الرجل يستأجر فيما هو شريك فيه: الفصل السابع عشر

 2392.......................................راً وما لا يصلحفي فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذ: الفصل الثامن عشر

 2401...............................فيما يكون فسخاً وفي الأحكام المتعلقة بالفسخ وما لا يكون فسخا: الفصل التاسع عشر

 2403............................................... النباتِ والأمتعة والحلي والفسطاط وأشباههافي إجارة: الفصل العشرون
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 2411.....................................في إجارة لا يوجد فيها تسليم المعقود عليه إلى المستأجر: الفصل الحادي والعشرون

 2415.....................في بيان التصرفات التي يمنع المستأجر عنهاوالتي لا يمنع وفي تصرفات الآجر: الفصل الثاني والعشرون

 2418................................................................في استئجار الحمام والرحى: الفصل الثالث والعشرون

 2423............................................................في الكفالة بالأجر وبالمعقود عليه: الفصل الرابع والعشرون

 2442.....................................................................في استئجار الدواب: الفصل السادس والعشرون

 2444.........................في مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال والضياع والتلف وغير ذلك: الفصل السابع والعشرون

 2460......................................................في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك: الفصل الثامن والعشرون

 2481....................................................................في التوكيل في الإجارة: الفصل التاسع والعشرون

 2484................................................................في الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى: الفصل الثلاثون

 2488...............................................................................في النصيف: الفصل الحادي والثلاثون

 2490..............................................يقرب إلى المسائل التي هي في معنى قفيز الطحان: الفصل الثاني والثلاثون

 2490.............................................................................في الاستصناع: ث والثلاثونالفصل الثال

 2499...............................................................................في المتفرقات: الفصل الرابع والثلاثون

 2514.........................................................................................................كتاب القضاء

 2515..................................................................في بيان من يجوز له تقليد القضاء منه: الفصل الأول

 2516................................................................................في الدخول في القضاء: الفصل الثاني

 2517..........................................................................في ترتيب الدلائل للعمل ا: الثالفصل الث

 2521..........................في اختلاف العلماء في اجتهاد الصحابة في زمن رسول االله صلى االله عليه وسلّم: الفصل الرابع

 2521..................................................................................في التقليد والعزل: الفصل الخامس

 2524................................................فيه بعض التقليد وما يقع لمقاضي نفسه وحكم الأمراء: الفصل السادس

 2525...................................................................القاضي ومكان جلوسهفي جلوس : الفصل السابع

 2532............................................................................في أفعال القاضي وصفاته: الفصل الثامن

 2535.........................................................في رزق القاضي وهديته ودعوته وما يتصل به: الفصل التاسع

 2539.........في بيان ما يكون حكماً وما لا يكون حكماًوما يبطل به الحكم بعد وقوعه صحيحاً وما لا يبطل: الفصل العاشر

 2542.................................ى وتسمير الباب والهجوم على الخصم وما يتصل بذلكفي العدو: الفصل الحادي عشر

 2546.....................................فيما يقضي القاضي بعلمه، وفي القضاء بأقل من شهادة الاثنين: الفصل الثاني عشر

 2548........في القاضي يجد في ديوانه شيئاً لا يحفظوفي نسيانه قضاءه، وفي الشاهد يرى شهادته ولا يحفظ: الفصل الثالث عشر

 2550.........................ير حقفي القاضي يقضي بقضية ثم بدا لهأن يرجع عنه، وفي وقوع القضاء بغ: الفصل الرابع عشر

 2551.........................................فيما إذا وقع القضاء بشهادة الزور، ولم يعلم القاضي به: الفصل الخامس عشر

 2554.............................................قده المحكوم أو المحكوم عليهفي القضاء بخلاف ما يعت: الفصل السادس عشر

 2556........................................في أقوال القاضي وما ينبغي للقاضي أن يقول وما لا ينبغي: الفصل السابع عشر

 2559.......................................................في قبضِ المحاضِر من ديوان القاضي المعزول: الفصل الثامن عشر
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 2564........................................................................في القضاء في اتهدات: الفصل التاسع عشر

 2575............................................................قاضي وما لا يجوزفيما يجوز فيه قضاء ال: الفصل العشرون

 2577......................................................................................................الفصل الأول

 2581.......................................................................في الجرح والتعديل: الفصل الحادي والعشرون

 2595....................................فيما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل وما لا يضعه: الفصل الثاني والعشرون

 2600..........................................................في الرجلين يحكمان بينهما حكما: الفصل الثالث والعشرون

 2609................................................................في كتاب القضاة إلى القضاة: الفصل الرابع والعشرون

 2633...............................................................................في اليمين: الفصل الخامس والعشرون

 2671................................................في إثبات الوكالة والوراثة وفي إثبات الدين: السادس والعشرونالفصل 

 2687.......................................................................في الحبس والملازمة: الفصل السابع والعشرون

 2697.............................................فيما يقضي به القاضي ويرد قضاؤه، وما لا يرد: شرونالفصل الثامن والع

 2702................................................في بيان ما يحدث بعد إقامة البينة قبل القضاء: الفصل التاسع والعشرون

 2707....................في بيان من يشترط حضرته لسماع الخصومةوالبينة وحكم القاضي وما يتصل بذلك: فصل الثلاثونال

 2711........................................في نصب الوصي والقيم وإثبات الوصاية عند القاضي: الفصل الحادي والثلاثون

في القضاء على الغائب والقضاء الذي ينفذ به إلى غير المقضي عليه،وقيام بعض أهل الحق عن البعض في : الفصل الثاني والثلاثون
 2716........................................................................................................إقامة البينة

 2725..............................................................................في المتفرقات: نالفصل الثالث والثلاثو

 2729......................................................................................................كتاب الشهادات

 2730..................................................في بيان تحمل الشهادة وحل أدائها والامتناع عن ذلك: الفصل الأول

 2742...................................................................في أقسام الشهادة وفي شهادة النساء: الفصل الثاني

 2744................................................................في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل: الفصل الثالث

 2756...........................................................في الاستماع إلىَ الشهود وصِفَةِ أداء الشهادة: الفصل الرابِع

 2761..............................................في شهادة الرجل على فعل من أفعاله أو صفة من صفاته: الفصل الخامس

 2766........................................في شهادة الرجل على فعل من أفعال ابنه، وشهادته لأبيه وأمه: الفصل السادس

 2776.................................................................فيما يجوز من الشهادات وما لا يجوز: الفصل السابع

 2787............................................................................في الشهادات في المواريث: الفصل الثامن

 2804............................................................................في الشهادة على الشهادة: الفصل التاسع

 2812.....................................................................في شهادة الشهود بعضهم لبعض:  العاشرالفصل

 2814..........................................................في شهادة أهل الكفر والشهادة عليهم: الفصل الحادي عشر

 2832...................................................لتي تتعلق بحدود المدعي والمشهود بهفي المسائل ا: الفصل الثاني عشر

 2835.....في شهادة الوارث بالوصية والرجوع عنها وفي شهادةالوصي للميت وفي شهادة الوكيل للموكل: الفصل الثالث عشر
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في الشك في الشهادة والزيادة فيها والنقصان عنها ووجود الشاهد بعد القضاء بشهادته بصفة لا تجوز شهادته،: الفصل الرابع عشر
..................................................................................................................2842 

 2843.............................................................في الشهادة على الوكالة والوصاية: الفصل الخامس عشر

 2845........................................................................في شهادة ولد الملاعنة: الفصل السادس عشر

 2851..................................في ترجيح إحدى البينتين على الأخرى والعمل بالبينتين المضادتين: الفصل الثامن عشر

 2852..............................................................................في شاهدي الزور: الفصل التاسع عشر

 2853.....................................................................في الدعوى إذا خالف الشهادة: الفصل العشرون

 2860........................................................في الاختلاف الواقع بين الشاهدين: الفصل الحادي والعشرون

 2880............................................................في التناقض في الدعوى والشهادة: الفصل الثاني والعشرون

 2893...................................................................في الشهادة على النسب: الفصل الثالث والعشرون

 2895..............................................................................في المتفرقات: الفصل الرابع والعشرون

 2912..........................................................................................كتاب الرجوع عن الشهادات

 2912..............................................في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة وفي بيان حكمه: الفصل الأول

 2914..................................................................في رجوع بعض الشهود عن الشهادة: الفصل الثاني

 2916...................................................................في الرجوع عن الشهادة في النكاح: الفصل الثالث

 2917.............................................................في الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع: الفصل الرابع

 2920................................................في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والدخول: الفصل الخامس

 2924........................................في الرجوع عن الشهادة في العتق والكتابة والتدبير والاستسعاء: الفصل السادس

 2929.............................................................في الرجوع عن الشهادات في البيع والهبة: الفصل السابع

 2931....................................................في الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب والولادة: الفصل الثامن

 2939................................................................في الرجوع عن الشهادة على الشهادة: الفصل التاسع

 2941.........................................................في الرجوع عن الشهادة في الحدود والجنايات: الفصل العاشر

 2946.....في الرجوع عن الشهادة في الهبة والصدقة والرهنوالعارية والوديعة والبضاعة والمضاربة والإجارة: الفصل الحادي عشر

 2949.............ل وعلى الدينوعلى الإبراء عن الدين وما يتصل بذلكفي الرجوع عن الشهادات على الما: الفصل الثاني عشر

 2951....................................................في رجوع الشاهدين عن الشهادة في المواريث: الفصل الثالث عشر

 2955......................................................في رجوع الشاهدين عن الشهادة في الوصية:  عشرالفصل الرابع

 2962............................................................في رجوع أهل الذمة عن الشهادات: الفصل الخامس عشر

 2963.................................................................................رقاتفي المتف: الفصل السادس عشر

 2967........................................................................................................كتاب الدعوى

 2968..................................................................في معرفة المدعي والمدعى عليه فنقول: الفصل الأول

 2970...............................................في بيان صحة الدعاوى وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع: الفصل الثاني

 2980....................................................................في دعوى الملك المطلق في الأعيان: الفصل الثالث
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 2986................................في دعوى الملك في الأعيان بسببنحو الشراء أو الميراث الهبة وما أشبه ذلك: الفصل الرابع

 3009..................في الاستحقاق وما هو في معنى الاستحقاقوما يجب اعتباره في هذا الفصل وما لا يجب: الفصل السادس

 3030...................................................................................في دعوى الميراث: الفصل التاسع

 3111.............................................في بيان ما يندفع به دعوى المدعي وما لا يندفع: الفصل الثالث والعشرون

في دعوى الوصية، وجحود الوارث، وإقراره بالوصية لغيره، وفي دعوى الدين وجحود الوارث ذلك، : الفصل الرابع والعشرون
 3152...........................................................................................................وإقراره

 دعوى الرجلين عبداً في يد آخر ودعوى كل واحد منهماالإيداع من صاحب اليد، وإقرار صاحب في: الفصل الخامس والعشرون
 3157..............................................................................................................اليد

 3161......................................................في دعوى الوكالة والكفالة والحوالة: الفصل السادس واالعشرون

 3162...........................................................................في دعوى العتق: الفصل السابع والعشرون

 3163.........................................................................في دعوى النسب: الفصل الثامن والعشرون

ن الجدة متى كانت حية أو ميتة وقت دعوا كان لا يضمن مدعي الأكبر من قيمة الكبرى شيئاً في قولهم جميعاً لما أ: الفصل الثاني
 3232..........................................................................................................مر، وإذا

 3267.............................................................................................كتاب المحاضر والسجلات

 3364...............................................................................................................الفهرس
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	  ﺏﺍﻭﺩﻟﺍ ﺭﺎﺠﺌﺘﺴﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻙﻟﺫ ﺭﻴﻏﻭ ﻑﻠﺘﻟﺍﻭ ﻉﺎﻴﻀﻟﺍﻭ ﻝﺎﻤﻌﺘﺴﻻﺍﻭ ﻑﻼﺨﻟﺎﺒ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﻤ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻙﺭﺘﺸﻤﻟﺍﻭ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﺭﻴﺠﻷﺍ ﻡﻜﺤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺓﺭﺎﺠﻹﺍ ﻲﻓ ﻝﻴﻜﻭﺘﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻯﺭﺎﺨﺒﺒ ﺔﻤﻭﺴﺭﻤﻟﺍ ﺔﻠﻴﻭﻁﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﻹﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻑﻴﺼﻨﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﺎﺤﻁﻟﺍ ﺯﻴﻔﻗ ﻰﻨﻌﻤ ﻲﻓ ﻲﻫ ﻲﺘﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺏﺭﻘﻴ :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻉﺎﻨﺼﺘﺴﻻﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	   ﻪﻨﻤ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﺩﻴﻠﻘﺘ ﻪﻟ ﺯﻭﺠﻴ ﻥﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ :ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﻭﺨﺩﻟﺍ ﻲﻓ :ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺎﻬﺒ ﻝﻤﻌﻠﻟ ﻝﺌﻻﺩﻟﺍ ﺏﻴﺘﺭﺘ ﻲﻓ :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻥﻤﺯ ﻲﻓ ﺔﺒﺎﺤﺼﻟﺍ ﺩﺎﻬﺘﺠﺍ ﻲﻓ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﻲﻓ :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻝﺯﻌﻟﺍﻭ ﺩﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﻲﻓ :ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺀﺍﺭﻤﻷﺍ ﻡﻜﺤﻭ ﻪﺴﻔﻨ ﻲﻀﺎﻘﻤﻟ ﻊﻘﻴ ﺎﻤﻭ ﺩﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻪﻴﻓ :ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﺴﻭﻠﺠ ﻥﺎﻜﻤﻭ ﻲﻀﺎﻘﻟﺍ ﺱﻭﻠﺠ ﻲﻓ :ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﺘﺎﻔﺼﻭ ﻲﻀﺎﻘﻟﺍ ﻝﺎﻌﻓﺃ ﻲﻓ :ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻭ ﻪﺘﻭﻋﺩﻭ ﻪﺘﻴﺩﻫﻭ ﻲﻀﺎﻘﻟﺍ ﻕﺯﺭ ﻲﻓ :ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻝﻁﺒﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﺎﺤﻴﺤﺼ ﻪﻋﻭﻗﻭ ﺩﻌﺒ ﻡﻜﺤﻟﺍ ﻪﺒ ﻝﻁﺒﻴ ﺎﻤﻭﺎﻤﻜﺤ ﻥﻭﻜﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﺎﻤﻜﺤ ﻥﻭﻜﻴ ﺎﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ :ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻙﻟﺫﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻭ ﻡﺼﺨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻭﺠﻬﻟﺍﻭ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﺭﻴﻤﺴﺘﻭ ﻯﻭﺩﻌﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻥﻴﻨﺜﻻﺍ ﺓﺩﺎﻬﺸ ﻥﻤ ﻝﻗﺄﺒ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﻲﻓﻭ ،ﻪﻤﻠﻌﺒ ﻲﻀﺎﻘﻟﺍ ﻲﻀﻘﻴ ﺎﻤﻴﻓ :ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﻪﺘﺩﺎﻬﺸ ﻯﺭﻴ ﺩﻫﺎﺸﻟﺍ ﻲﻓﻭ ،ﻩﺀﺎﻀﻗ ﻪﻨﺎﻴﺴﻨ ﻲﻓﻭﻅﻔﺤﻴ ﻻ ﺎﺌﻴﺸ ﻪﻨﺍﻭﻴﺩ ﻲﻓ ﺩﺠﻴ ﻲﻀﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻅﻔﺤﻴ ﻻﻭ
	  ﻕﺤ ﺭﻴﻐﺒ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﻉﻭﻗﻭ ﻲﻓﻭ ،ﻪﻨﻋ ﻊﺠﺭﻴ ﻥﺄﻬﻟ ﺍﺩﺒ ﻡﺜ ﺔﻴﻀﻘﺒ ﻲﻀﻘﻴ ﻲﻀﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﺒ ﻲﻀﺎﻘﻟﺍ ﻡﻠﻌﻴ ﻡﻟﻭ ،ﺭﻭﺯﻟﺍ ﺓﺩﺎﻬﺸﺒ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﻊﻗﻭ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻴﻓ :ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﻴﻠﻋ ﻡﻭﻜﺤﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﻡﻭﻜﺤﻤﻟﺍ ﻩﺩﻘﺘﻌﻴ ﺎﻤ ﻑﻼﺨﺒ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻲﻐﺒﻨﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﻝﻭﻘﻴ ﻥﺃ ﻲﻀﺎﻘﻠﻟ ﻲﻐﺒﻨﻴ ﺎﻤﻭ ﻲﻀﺎﻘﻟﺍ ﻝﺍﻭﻗﺃ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻝﻭﺯﻌﻤﻟﺍ ﻲﻀﺎﻘﻟﺍ ﻥﺍﻭﻴﺩ ﻥﻤ ﺭﻀﺎﺤﻤﻟﺍ ﺽﺒﻗ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺕﺍﺩﻬﺘﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺯﻭﺠﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﻲﻀﺎﻘﻟﺍ ﺀﺎﻀﻗ ﻪﻴﻓ ﺯﻭﺠﻴ ﺎﻤﻴﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  .ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻝﻴﺩﻌﺘﻟﺍﻭ ﺡﺭﺠﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﻌﻀﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﻝﺩﻋ ﻱﺩﻴ ﻰﻠﻋ ﻪﻌﻀﻴ ﻥﺃ ﻲﻀﺎﻘﻠﻟ ﻲﻐﺒﻨﻴ ﺎﻤﻴﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻤﻜﺤ ﺎﻤﻬﻨﻴﺒ ﻥﺎﻤﻜﺤﻴ ﻥﻴﻠﺠﺭﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺓﺎﻀﻘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﺎﻀﻘﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻴﻤﻴﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺕﺎﺒﺜﺇ ﻲﻓﻭ ﺔﺜﺍﺭﻭﻟﺍﻭ ﺔﻟﺎﻜﻭﻟﺍ ﺕﺎﺒﺜﺇ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺔﻤﺯﻼﻤﻟﺍﻭ ﺱﺒﺤﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺩﺭﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ،ﻩﺅﺎﻀﻗ ﺩﺭﻴﻭ ﻲﻀﺎﻘﻟﺍ ﻪﺒ ﻲﻀﻘﻴ ﺎﻤﻴﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﻝﺒﻗ ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ ﺔﻤﺎﻗﺇ ﺩﻌﺒ ﺙﺩﺤﻴ ﺎﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ :ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻙﻟﺫﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻭ ﻲﻀﺎﻘﻟﺍ ﻡﻜﺤﻭ ﺔﻨﻴﺒﻟﺍﻭﺔﻤﻭﺼﺨﻟﺍ ﻉﺎﻤﺴﻟ ﻪﺘﺭﻀﺤ ﻁﺭﺘﺸﻴ ﻥﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻲﻀﺎﻘﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺔﻴﺎﺼﻭﻟﺍ ﺕﺎﺒﺜﺇﻭ ﻡﻴﻘﻟﺍﻭ ﻲﺼﻭﻟﺍ ﺏﺼﻨ ﻲﻓ :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﺽﻌﺒ ﻡﺎﻴﻗﻭ،ﻪﻴﻠﻋ ﻲﻀﻘﻤﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﻰﻟﺇ ﻪﺒ ﺫﻔﻨﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍﻭ ﺏﺌﺎﻐﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ ﺔﻤﺎﻗﺇ ﻲﻓ ﺽﻌﺒﻟﺍ ﻥﻋ ﻕﺤﻟﺍ ﻝﻫﺃ
	  ﺕﺎﻗﺭﻔﺘﻤﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ

	  ﺕﺍﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	  ﻙﻟﺫ ﻥﻋ ﻉﺎﻨﺘﻤﻻﺍﻭ ﺎﻬﺌﺍﺩﺃ ﻝﺤﻭ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﻝﻤﺤﺘ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ :ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﺓﺩﺎﻬﺸ ﻲﻓﻭ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ ﻲﻓ :ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻝﺒﻘﺘ ﻻ ﻥﻤﻭ ﻪﺘﺩﺎﻬﺸ ﻝﺒﻘﺘ ﻥﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ :ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﺔﻔﺼﻭ ﺩﻭﻬﺸﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻉﺎﻤﺘﺴﻻﺍ ﻲﻓ :ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻪﺘﺎﻔﺼ ﻥﻤ ﺔﻔﺼ ﻭﺃ ﻪﻟﺎﻌﻓﺃ ﻥﻤ ﻝﻌﻓ ﻰﻠﻋ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﺓﺩﺎﻬﺸ ﻲﻓ :ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﻤﺃﻭ ﻪﻴﺒﻷ ﻪﺘﺩﺎﻬﺸﻭ ،ﻪﻨﺒﺍ ﻝﺎﻌﻓﺃ ﻥﻤ ﻝﻌﻓ ﻰﻠﻋ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﺓﺩﺎﻬﺸ ﻲﻓ :ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺯﻭﺠﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﺕﺍﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﻥﻤ ﺯﻭﺠﻴ ﺎﻤﻴﻓ :ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺙﻴﺭﺍﻭﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺍﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﻲﻓ :ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﻲﻓ :ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﺽﻌﺒﻟ ﻡﻬﻀﻌﺒ ﺩﻭﻬﺸﻟﺍ ﺓﺩﺎﻬﺸ ﻲﻓ :ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻡﻬﻴﻠﻋ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍﻭ ﺭﻔﻜﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﺓﺩﺎﻬﺸ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻪﺒ ﺩﻭﻬﺸﻤﻟﺍﻭ ﻲﻋﺩﻤﻟﺍ ﺩﻭﺩﺤﺒ ﻕﻠﻌﺘﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﻝﻴﻜﻭﻟﺍ ﺓﺩﺎﻬﺸ ﻲﻓﻭ ﺕﻴﻤﻠﻟ ﻲﺼﻭﻟﺍﺓﺩﺎﻬﺸ ﻲﻓﻭ ﺎﻬﻨﻋ ﻉﻭﺠﺭﻟﺍﻭ ﺔﻴﺼﻭﻟﺎﺒ ﺙﺭﺍﻭﻟﺍ ﺓﺩﺎﻬﺸ ﻲﻓ :ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
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